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الجزء الناسع من كناب الفقه: 





قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: 

وأما العقود من المعاملات المالية» والتكاحية. 
وغيرهاء فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة؛ فإن 
القول فيها كالقول في العبادات. 


فمن ذلك: صفة العقود, فالفقهاء فيها على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا 
بالصيغة» وهي العبارات التي قد يخصها بعض 
الفقهاء باسم الإيجاب والقبول» سواء في ذلك البيع؛ 
والإجارة» والحبة» والنكاح والعتق» والوقف. وغير 
ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي» وهو قول في مذهب 
أحمد. يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل؛ 
كالبيع» والوقف. ويكون تارة رواية مخرجة؟ كاطبة» 
والإجارة. 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند 
العجز عنهاء كها في إشارة الأخرسء ويقيمون ‏ أيضًا 
الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة [17/ 74]؛ وقد 
يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا 
مست ال حاجة إليهاء كيا في المدي إذا عطب دون محلىء 
فإنه ينحر ثم يضمخ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة 
للناس. ومن أخذه ملكهء وكذلك الهدية» ونحو 


لك 


وو 70 0 
كتاب البيع 





ذلك. 

لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل في 
العقود هو التراضي المذكور في قوله: «إلّة أن تكُورت 
تجرةٌ عن تَراض مِنَكُمَ » [النساء: 14]؛ طقن طِينَ 
لَكُمَ عن شَنَء مِنْهُ تَفسًا» [النساء: 4]والمعاني التي 
في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة 
ما في القلب؛ إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل 
وجوهًا كثيرة؛ ولأن العقود من جنس الأقوال» فهي في 
المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات. 

القول الثاني: إنبا تصح بالأفعال فيا كثر عقده 
بالأفعال؛ كالمبيعات بالمعاطاة» وكالوقف في مثل من 
بنى مسجداء وأذن للناس في الصلاة فيه أَوسَبلَ 
أرضًا للدفن فيها أو بنى مطهرة وسبلها للناس» 
وكبعض أنواع الإجارة؟ كمن دفع ثوبه إلى غسالء أو 
خياط يعمل بالأجرة» أو ركب سفينة ملاح» وكالهدية 
ونحو ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال 
الدالة عليها لفسدت أمور الناس؛ ولأن الناس من 
لدن النبي يك وإلى يومناء ما زالوا يتعاقدون في مثل 
هذه الأشياء يلا لفظء بل بالفعل الدال على المقصود. 
و هذا هو الغالب على أصول [4/1؟] أبي حنيفة» 
وهو قول في مذهب أحمد. ووجه في مذهب الشافعي» 
بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه» 
ولم يجربه العرف. 

القول الثالث: إنها تنعقد بكل ما دل على 
مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عده الناس بِيعًا 
وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح 
الناس في الألفاظ والأفعال, انعقد العقد عند كل قوم 
بها يفهمونه يينهم» من الصيغ والأفعال» وليس لذلك 
حد مستمره لا في شرع ولا في لغة» بل يتنوع بتنوع 
اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم. 

فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب. ليس هو 
اللفظ الذي في لغة الفرسء أو الرومء أو الترك أو 







جين تامش زا مني 
البريره أو الحبشة» بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة» 
ولايجب عل الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات 
في المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 
غيرهمء إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهمء وإن 
كان قد يستحب بعض الصفات, وهذا هو الغالب على 
أصول مالك. وظاهر مذهب أحمد. 

وهذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقّاء وإن 
كان قد [19/4] وجد اللفظ من أحدهماء والفعل من 
الآخر؟ بأن يقول: خخذ هذا لله؛ فيأخذه. أو يقول: أعطني 
خبرًا بدرهم فيعطيه. أو لم يوجد لفظ من أحدهما؛ بأن 
يضع الثمن» ويقبض جرزة البقل؛ أو الحلواء» أو غير 
ذلك» كا يتعامل به غالب الناس. أو يضع المتاع ليوضع 
له بدله» فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخحذه. ىما يجلبه 
التجار على عادة بعض أهل المشرق. 

فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع. وكذلك في الهبة 
مثل الحدية. ومثل تجهيز الزوجة بهال يحمل معها إلى 
بيت زوجهاء إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا 
عارية. وكذلك الإجارات؛ مثل ركوب سفيئة الملاح 
المكاري» وركوب داية الّال» أو الحتار» أو البغال 
المكاري على الوجه المعتاد أنه إجارة» ومثل الدخول 
إلى حمام الحامي؛يدخلها الناس بالأجر ة» ومثل دفع 
الثوب إلى غسّال؛ أو خياط» يعمل بالأجر أو دفع 
الطعام إلى طباخ؛ أو شوّاي للآخرء سواء شوى 
اللحم مشر وحًا أو غير مشروح. 

حتى اختلف أصحابه . هل يقع الخلع بالمعاطاة؛ 
مثل أن تقول: اخلعني بهذه الألف. أو بهذا الثوب» 
فيقبض العرض على الوجه المعتاد أنه رضى منه 
بالمعاوضة؛ فذهب العكبريون؛ كأبي حفص وأبي علي 
بين شهابء إلى أن ذلك خلع صحيح؛ وذكروا من 
كلام أحمد ومن كلام غيره [714/4] من السلف من 
الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم. ولعله هو الغالب 
على نصوصه. بل قد نص على أن الطلاق يقع بالفعل 


رى 


عر 0 


والقول. واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي إ: 
«إن الله تجاوز لأمتي عبا حدثت به أنفسها مالم تتكلم 
به أو تعمل به»”'". قال: وإذا كتب فقد عمل. وذهب 
البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت. كأبي عبد الله 





بن حامد. ومن اتبعهم؛ كالقاضي أبي يعلى ومن سلك 
سبيله: أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام» وذكروا من كلام 
أحمد ما اعتمدوه في ذلك؛ بناء على أن الفرقة فسخ 
النكاح» والتكاح يفتقر إلى لفظ. فكذلك فسخه. 

وأما التكاح: فقال هؤلاء؛ كابن حامد والقاضي 
وأصحابه؛ مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين: إنه 
ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. كما قاله الشافعي؛ 
بناء على أنه لا ينعقد بالكناية؛ لأن الكناية تفتقر إلى 
نية» والشهادة شرط في صحة النكاح؛ والشهادة على 
أو العطية أو غيرها من ألفاظ التمليك. 

وقال أكثر هؤلاء؛ كابن حامد والقاضي والمتأخرين: 
إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها. فإن لم يقدر على 
تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسانء وإن قدر على 
تعلمها ففيه وجهان [١١٠/9١؟]‏ ؛ بناء على أنه مختص 
بهذين اللفظينء وأن فيه شَوْبٍ التعبد. 

وهذا ‏ مع أنه ليس منصوصًا عن أحمد ‏ فهو 
حالف لأصوله. ولم ينص أحد على ذلك, ولا نقلوا 
عنه نضًا في ذلك» وإنما نقلوا قوله في رواية أبي 
الله تعاللى قال: 8 حَالِصَةٌ لَك مِن كُونٍ آلْمُؤْيِيينَ » 
[الأحزاب: :]10٠‏ وهذا إنما هو نص على منع ما كان 
من خصائص النبي كو وهو التكاح بغير مهر, بل قد 
نص أحد في المشهور عنه على أن التكاح ينعقد بقوله 
لأمنه: أعتقتك وجعلت عتقك صدافك. ويقوله: 
جعلت عتقك صداقك. أو صداقك عتقك. ذكر 
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جو انزلا درسي 

فاختلف أصحابهء فأما أبو عيد الله بن حامد: 
فطرد قياسه وقال: لا بد مع ذلك من أن يقول: 
تزوجتهاء أو نكحتها؛ لأن التكاح لا ينعقد قط 
بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما القاضي أبو يعلى 
وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستئناة من القياس 
الذي وافقوا عليه اين حامدء وأن ذلك من صور 
الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولاً في المذهب: أنه 
ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؛ لنص أحمد بهذا. 
وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله. ومذهب مالك 
في ذلك شبيه بمذهبه؛ فإن أصحاب مالك اختلفوا: 
هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ على 
[ قولين. والمنصوص عنه إنما هو منع ما 
اختص به النبي 5 من هبة البضع بغير مهر. قال ابن 
القاسم: وإن وهب ابتته وهو يريد إنكاحها فلا 
أحفظه عن مالك. فهو عتدي جائز. 

وماذكره بعض أصحاب مالك وأحمد_من أنه لا 
ينعقد إلا بهذين اللفظين ‏ بعيد عن أصولهما؛ فإن 
الحكم مبني على مقدمتين: 

أحدهما: أن ما سوى ذلك كناية» وأن الكناية 
تفتقر إلى النية. ومذهبههما المشهور: أن دلالة الحال في 
الكنايات تجعلها صريحة. وتقوم مقام إظهار النية؛ 
ولهذا جعلا الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما 
مع دلالة الخال كالصريح. 

ومعلوم أن دلالات الأحوال في التكاح معروفة: 
من اجتماع الناس لذلك. والتحدث يا اجتمعوا له. 
فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها لك بألف درهم,؛ علم 
الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. وقد شاع 
هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكًا 
وملاكًا؛ ولهذا روى الناس قول النبي كك لخاطب 
الواهية الذي التمس فلم يجد شخاتمًا من حديد ‏ رووه 
تارة: «أنكحتكها بها معك من القرآن»”"©2: وتارة: 


.)81149( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مىك> 


20 و 


«ملكتكهاء”"» وإن كان النبي كك لم يغبت عنه أنه 
اقتصر على «ملكتكها»؛ بل إما أنه قالهها جميعًاء أو قال 
أحدهاء لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا 
الموضع سواء [7١/9؟]‏ رووا الحديث تارة هكذاء 
وتارة هكذا. 

ثم تعبين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد 
عن أصول أحمد ونصوصهء. وعن أصول الأدلة 
الشرعية؛ إذ التكاح يصح من الكافر والمسلم» وهو 
وإن كان قربة فإننا هو كالعتق والصدقة. ومعلوم أن 
العتق لا يتعين له لفظ؛ لا عربي ولا عجمي. وكذلك 
الصدقة والوقف والحبة لا يتعين لها لفظ عربي 
بالإجماع» ثم العجمي إذا تعلم العربية في الخال قد لا 
يفهم المقصود من ذلك اللفظ كا يفهمه من اللغة التي 
اعتادها. 

نعمء لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة 
كبا يكره سائر أنواع الخطاب يغير العربية لغير حاجة؛ 
لكان متوجهاء كا قد روي عن مالك وأحمد 
والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة يغير 
العربية لغير الحاجة. وقد ذكرنا هذه المسألة في غير 
هذا الموضع. 

وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب 
أحمد؛ كالقاضي أب يعلى» وابن عقيل؛ والمتأخرين: أنه 
يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم. فا اعتقدوه نكاحًا 
بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إليناء 
إذا لم يكن حيتئذ مشتملاً على مانع» وإن كانوا 
يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يبز الإقرار عليه» حتى 
قالوا: لو قهر حربي حربية قوطتها :]19/1١1[‏ أو 
طاوعته واعتقداه نكاحًا أقرا عليه؛ وإلا فلا. 

ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود 
العقد لا يختص به المسلم دون الكاقرء وإنها اختص 
المسلم بأن الله أمر في التكاح بأن يميز عن السفاح» كما 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (/6017): وملم .)١178(‏ 


يجو تاشخ إزل از نكي 
قال تعالى: «مُحصِينَ غَمَرَ مُسَشِحِنَ ولا مُكَحِذِىَ 
أحنَدَانٍ» [المائدة: 85]» وقال: #محصتتي غم 
مُمَسِحَسر وَلَا مُكَخِدّست أَخَدَانٍ 4 [النساء: 78], 
فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك. مبالغة في تمبيزه عن 
السفاح» وصيانة للنساء عن التشبه بالبغاياء حتى 
شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته؛ 
وهذا جاء في الأ ثر: «المرأة لا تزوج نفسهاء”''؛ فإن 
البغي هي التي تزوج نفسها. وأمر فيه بالإشهاد» أو 
بالإعلان» أو بها جميعًا: ثلاثة أقوال» هي ثلاث 
اقتصر على الإشهاد 
علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح» 
ويأنه يحفظ النسب عند التجاحد. 
فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب 
والسئة والآثار حكمتها يئة. فأما التزام لفظ 
مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. 
وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود 
تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل؛ هي 
التي تدل عليها أصول الشريعة. وهي التي تعرفها 
القلدرب؟؛ وذلك أن الله ب سبحانه وتعالى ‏ قال 
[55/14]:< فانكحُوا ما طَّابَ لَكُم مِّنَ آَليِسَآء» 
[النساء: *]ء وقال: «وَأنكحُوا الأيسَئْ يكُز»ه 
[النور: ”"]ء وقال: «وَأَحَلَ آله لبيعَ» [البقرة: 
6, وقال: طقإن طِيْنَ لَكُمْ عن غَنَْءِ يِنَهُ فا 
مُُوهُ هَِيَعًا مريًا » [التساء: وقال: <إلة أن 
تكُوت. تجمرة 2 يكو" 4 [النساء: 5؟] 
وقال: ظقَإِن أَرْصَمْنَ لك كََانُوهُنٌ أَجُورَهنَ « 
[الطلاق: 7]. وقال: «إذًا تَدَايَمْ بدن إل 3 
تسكى فَآححَحْبُوه4 إلى قوله: «إلّة أن تكُورت يَجَر 
حو تاها ضع قسن دجتال 6 
وها * وَأَعْهِدُوَا إِذا تَبَايَمْشرْ وَلَا يُضَارَ عايت وَل 


روايات في مذهب أحد. ومن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (1887) بلفظ هلا تزوج المرآةٌ المرآدٌ 
ولا تزرج المرأة نفسها؛ فإن الزاتية هي التي تزوج 
نفسهاء وقال الألبان: صحيح دون جملة ٠الزانيةة.‏ 


ريك 


سسحتسطت 2 





عَهِيدٌ' وإن تَفْعلُوا فَإِنَك هُسُوقٌ بكم وَآتقُوا 0 
ويُعَلفْكَ)ْ آله" وَآلَهُ بِحكلُ شَىْوِ و عَلِيمٌ © إن كش 


َل سَفَرِوَلَمَ تَجدُوا اتا َرهَديٌ مَفْبُوطَةٌ » [البقرة: 
7877-17]) وقال: «مُن ذَا الى يُفَرضٌ آله فَرْضبًا 
حَسَنًا © [البقرة: 46 ؟] وقال: «مَُكَلُ الْذِينَ يُمفِقونَ 
أَمْوَلَهُمْ فى سَرمِلٍ الله كُمَكَلٍ حَيْةِ أنبقت 0 
[البقرة: ١١١؟].وقال:‏ «#يمحَقٌ الله َلرْيّرا 


آلصَّدَّقَدتٍ » [البقرة: 717/5]» وقال: 9 التشتية 
وَآلْمُصدْفَتِ وَأقَرَصُوا آله قَرَضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُرْ» 


[الحديد: 01١4‏ وقال: «تْتَحَرِيرٌ و6 [النساء: 
7 طفَطَلْفُوهنٌ نّ لِعِدَعِري» [الطلاق: .]١‏ وقال: 
تاتيكوم يتيوني أو سَرْحُومُنّ تروب » 
[البقرة: ا ل ع للك ين اكرات المشروع فيها 
هذه العقود: إما أمرّاء وإما إباحة» والمنهي فيها عن 
بعضهاء كالريا؛ فإن الدلالة فيها من وجوه: 

أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: «[ل5 
أن تَكُورت ترَةٌ عن تَرَاضٍ ينَكُمْ > [الساء: و10 
وبطيب النفس في التبرع في قوله: إن من [8/18"] 
لَكُمْ عن شَىْءِ مِنَهُ فسا فَكوة هُ هَيِيعًا مرِيًَا © [النساء: 
4 فتلك الآية في جنس المعاورضات. وهذه الآية في 
جنس التبرعاتء ولم يشترط لفظًا معيئّء ولا فعلًا 
معينًا يدل على التراضي» وعلى طيب النفس» ونحن 
نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم 
وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة. 

والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقرد. 
وهو ظاهر في بعضهاء وإذا وجد تعلق الحكم بها 
بدلالة القرآن. ويعض الناس قد يحمله اللدد في نصره 
لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي 
وطيب النفس. فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فإن جحد 
الفروريات قد يقع كثيرًا عن مواطأة» وتلقين في 
الأخبار والمذاهب. فالعيرة بالفطرة السليمة التي لم 






0 
يعارضها ما يغيرها. 

ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم 
حيث لا تواطؤ على الكذب؛ لأن الفطر السليمة لا 
تتفق على الكذب. فآما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق 
جماعات على الكذب. 

الوجه الثاني: أن هذه الأسياء جاءت في كتاب الله 
وسنة رسوله معلمًا بها أحكام شرعية» وكل اسم فلا 
بد له من حد. فمنه ما يعلم حده باللغة؛ كالشمس» 
والقمرء والبر» والبحرء والسباء» والأرض. ومته ما 
يعلم بالشرع؛ كالمؤمنء والكافرء والمنافق» وكالصلاة» 
والزكاة[17١/74]»‏ والصيام والحج. وما لم يكن له 
حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى عرف 
الناس كالقبض المذكور في قوله يَق: «من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يقبضه»”". 

ومعلوم أن البيع والإجارة والمبة ونحوها لم يجد 
الشارع لها حدًا؛ لا في كتاب الله ولا سئة رسوله؛ ولا 
نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود 
صفة معينة من الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على 
ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة؛ بل قد قيل: 
إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم» وأنه من 
البدع. وليس لذلك حد في لغة العرب» بحيث يقال: 
إن أهل اللغة يسمون هذا بِيعًا ولا يسمون هذا بيعًاء 
حتى يدخخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر» 
بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا 
دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعًا. والاصل بقاء 
اللغة وتقريرها؛ لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد 
في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس 
وعاداتهم. فيا سموه بيعًا فهو بيع وما سموه هية فهو 
هبة. 

الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال 
والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (71777), وملم (18150). 


ملك 


تاب الب 


يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة 
نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت 
الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده 
الناس في دنياهم نما [7١/11؟]‏ يحتاجون إليه» 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره 
الله سبحانه وتعالى - وذلك لان الأمر والنهي هما 
شرع الله. والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا ببا. فها لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟! وما لم 
يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه 
محظور؟! وهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 
الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف». 
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا في 
معنى قوله: « أمْ لَهُرْ سُرَكَتوًا عَرَعُوا لَهُم يِنَ 
آلديس ما لم يَأَدّنْ به أله ' » [الشورى: 
١].والعادات‏ الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا 
ما حرمه؛ وإلا دخلنا في معنى قوله: ظقل أَرَءَيْثُم مآ 
أوّلَ هه ككُم ين رَزْقٍ قَجَعَلتُم يَنهُ حَرَامًا وحَلَلةُ4 
[يونس: 04]؛ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله وحرموا مالم يحرمه في 
سورة الأنعام من قوله تعالى: «وَجَعَلُوا بِلهِ مِمَا ذْرَأ 
يس الْحَرَثٍ والأتعر تصربًا قَفَالُوا هنا له يرَغيوز 
وَمَندًا لِشركايتا قَمَا كات لِشْرَكَايومَ فَنَا يَصِلْ 
إل لله وَمَا كات له كَيُرَ يَصِلْ إل: 
شُرَكَايِهِرَ مَآءَ ما يَعَكُئْرَ هج وَكَذدَلِلدَ 
يت كيم ب المُتركيت قث أُولَدِيم 
شرَكَاؤْهُمْ لِمَدُوهُم وَلِيَليسُوا عَلمَوِرْ دِبتهُم وَل شآ 
أنه ما كَعلُوهُ كَذَّرَهُمَ وَمَا يترون © وَقَالُوا هَندِممَ 
تدش وَحَرثُ حجر لا مَطْمَمهَا لا من كماء يرَعموم 
وَأتضد حُرَمَتَ طُهُورُهَا وَأَتْمَدٌ لا يَذَكرُونَ سم 
[11/14] أله عَلَيهَا آقتوآة عله ' سَمَجَرِبوم ينا 
كاثوا يَفبَرُوتَ؟ [الأنعام: لل فذكر ما 
ابتدعوه من العببادات» ومن التحريات» وفي 
«صحيح» مسلم عن عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه 





عن النبي و قال: «قال الله تعا ى: إن خلقت عبادي 
حتنقاء. فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطاناء” . 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان كذلك» 
فتقول: 

البيع» واخبة, والإجارة» وغيرها هي من العادات 
التي يحتاج الناس إليها في معاشهم؛ كالاكل» 
والشربء واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت في هذه 
العادات بالآداب الحستة» فحرمت منها ما فيه فساد. 
وأوجبت ما لا بد منه» وكرّهت ما لا ينبغي» 
واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك. فالناس يتبايعون ويستأجرون 
كيف شاءواء مالم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون 
كيف شاءوا مالم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك 
قد يستحبء أو يكون مكرومًاء ومالم تحد الشريعة في 
ذلك حدّاء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. 

وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبي 
يك والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات 
والمؤاجرات والتبرعات.[15١/4؟]علم‏ ضرورة أنهم 
لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. والآثار في 
ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه على 
القواعد» وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير 
هذا. 

فمن ذلك: أن ر سول الله 55 بنى مسجده. 
والملمون بنوا المساجد على عهده وبعد موتهء ول 
يأمر أحدًا أن يقول: وقفت هذا المسجدء ولا ما يشيه 
هذا اللفظ. بل قال النبي 25: «من بنى مسجدًا 
بنى الله له بينًا في الجنة»”'"» فعلق الحكم بنفس بنائه. 


.)58416( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)057( صحيح: أخرجه البخاري (400)؛ ومسلم‎ )7( 


ريك 





حكتاب البيع 

وفي «الصحيحين:: أنه لما اشترى الجمل من عبد 
الله بن عمر بن الخطاب قال: «هو لك يا عبد الله بن 
عمع77 ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان 
يدي وبهدى له. فيكون قبض الحدية قبوها. 

ولما نحر البدنات قال: «من شاء اقتطع»2 مع 
إمكان قسمتها. فكان هذا إِيجابًا وكان الاقتطاع هو 
القبول. 

وكان يسأل فيعطي؛ أو يعطي من غير سؤال 
فيقبض المعطى. ويكون الإعطاء هو الإيجاب» 
والأخذ هو القبول» في قضايا كثيرة جدًا؛ ولم يكن 
يأمر الآخذين بلفظء ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة» 
كها في [عطائه للمؤلفة قلوبهم» وللعباس»ء وغيرهم. 

وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها 
باللفظ في مثل المصراة ونحوها من المدلسات. 

1 ويضاء فإن التصرفات جنسان: 
عقودء وقبوض. كا جمعها النبي 5 في قوله: 
«رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» 
سمحًا إذا قضىء. سمحًا إذا اقتضى»”' ويقول الناس: 
البيع» والشراء: والأخذء والعطاء. 

والمقصود من العقود: إنا هو القبض والاستيفاء؛ 
فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه؛ بمنزلة 
إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود. 
بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات. 

والقبض يتنقسم إلى صحيح وفاسدء كالعقد. 
وتتعلق به أحكام شرعية: كها تتعلق بالقبض. فإذا كان 
المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير 
حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال 
والأوقات. فكذلك العقود. وإن حررت عبارته. 
قلت: أحد نوعي التصرفات. فكان المرجع فيه إلى 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :.)51١15(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود ,))١9724(‏ وأحد (؛ / ١69)غر‏ 





(6) صحيح: أخر جه البخاري (5/ا١‏ 6 


عادة الناس كالنوع الآخر. 

ومما يلتحق ببذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو 
التمليك أو التصرف بطريق الوكالة؛ كالإذن اللفظي. 
فكل واحد من الوكالة والإياحة ينعقد با يدل عليها 
من قول وفعلء والعلم برضا المستحق يقوم مقام 
إظهاره للرضا. وعلى هذا مخرج مبايعة النبي 3476 
[13 عن عثيان بن عفان بيعة الرضوان؛ وكان 
غائبّاء وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل 
جابر بدون استثذانب)؛ لعلمه أنبها راضيان يذلك. 

وا دعاء يك اللَّحام سادس ستة؛ اتبعهم رجل؛ 
فلم يدخله حتى استأذن اللحام الناعي. وكذلك ما 
يؤثر عن الحسن البصري: أن أصحابه لما دخلوا متزله 
وأكلوا طعامه؛ قال: ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا 
وكذلك معنى قول أب جعفر: إن الإخوان من يدخل 
أحدهم يده في جيب صاحبه: فيأخذ منه ما شاء. 

ومن ذلك قوله 4 لمن استوهبه كبة شعر: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب» فقد وهبته لك2”6 وكذلك 
إعطاؤه المؤلفة قلوهم عند من يقول: إنه أعطاهم من 
أربعة الأخاس. وعلى هذا تحرج الإمام أحمد بيع 
حكيم بن حزام وعروة بن أبي الجعد. لما وكله النبي 
ككل في شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداهما 
بدينار”2؛ فإن التصرف بغير استئذان خاص: تارة 
بالمعاوضة؛ وتارة بالتبرعء وتارة بالانتضااع» مأخذه: إما 
إذن عرفي عام؛ أو خاص. 
نيف 


]| فص( 
القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها 
والأصل في ذلك: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا 
بيننا بالباطل. وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون 
)١(‏ حسسن: أخرجه أبو داود (75544)» والنسائي (074), وأحد (7 


/ 1814). 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1035؟). 


رعك 


حكتاب البئع 


أموال الناس بالباطل؛ وذم اليهود على أخذهم الربا 
وقد نهوا عنه» وأكلهم أمؤال الناس بالباطل. وهذا 
يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات» 
وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل 
المال بالباطل في المعاوضة نوعان, ذكرهما الله في كتابه 
هما: الرياء والميسر. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد 
الصدقة في آخر سورة «البقرة»» وسورة «آل عمران». 
«والروم», و«المدثر». وذم اليهود عليه في سورة 
«النساء» وذكر تحريم الميسر في سورة«المائدة». 

ثم إن رسول الله يك فصل ما جمعه الله في كتابه. 
فنهى يل عن بيع العَرّر 7”» كما رواه مسلم وغيره عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. والغرر: هو المجهول العاقبة. 
فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك أن العبد إذا 
أبق 771/ 74] أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه 
إذا باعه فإنها يبيعه مخاطرة» فيشتريه المشتري بدون ثمنه 
بكثير. فإن حصل له قال البائع: قمرتني» وأخذت مالي 
بشمن قليل» وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني وأخحذت 
الثمن مني بلا عوضء فيفضي إلى مفسدة الميسرء التي 
هي إيقاع العداوة والبغضاء. مع ما فيه من أكل المال 
بالباطل» الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم» 
وعداوة» ويغضاء. 

ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي 9 من بيع حَبّل 
الحتلّة 2 والملاقيح» والمضامين» ومن بيع السنين*, 
وبيع الثمر قبل بدو صلاحه”"» وييع الملامسة 
والمنابذة”" ونحو ذلك: كله من نوع الغرر. 

وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال 
تعالى: (يَتأيُهًا اليرت :َامَنُوا آنّقُوا أنه وَذْنُوا مَا يَقىَّ 
ِنَ آَلرِيَا إن كش مُؤْيِيسَ وي فَإن لم تَفعَنُوا فَأذَُوا 





(7) صحيح: أخرجه ملم (18617). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7147) ومسلم (1818). 
(6) صصيح: أخرجه ملم (18175). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7141) وملم (1888). 
(/9) صحيح: أخرجه البخاري (1147؟). 


جوع قاش لإنزا امو نكي 
بِحَربي يِنَ الله وَرَسُولف 4 [البقرة: 51/4 374]» 
وذكره النبي كك في الكبائر» كيا خرجاه في 
«الصحيحين» ”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت 
لهم بظلمهم؛ وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الريا» 
وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأخير سبحانه أنه 
يمحق الرباء كما يري الصدقات. وكلاهما أمر مجحرب 
عند الناس. 

3 وذلك: أن الربا أصله إنها يتعامل به 
المحتاج» وإلا فالموسر لا يأخذ ألما حالة بألف ومائتين 
مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف. وإنما يأخذ 
المال بمثله وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه» فتقع 
تلك الزيادة ظلً)ا للمحتاج» بخلاف الميسرء فإن 
المظلوم فيه غير مفتقرء ولا هو محتاج إلى العقد. وقد 
تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل 
المبيع على الصفة التي ظناهاء والربا فيه ظلم محقق 
للمحتاج؛ ولهذا كان ضد الصدقة, فإن الله لم يدع 
الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء؛ فإن 
مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا 
بذلك. فإذا أربى معه؛ فهو بمنزلة من له على رجل 
دين فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى. والغريم محتاج 
إلى دينه. فهذا من أشد أنواع الظلم ولعظمته لعن 
النبي 5ك آكله: وهو الآخذء وموكله: وهو المحتاج 
المعطي للزيادة» وشاهديه وكاتبه؛ لإعانتهم عليه. 

ثم إن النبي يد حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد 
لإفضائها إلى الفساد المحقق» ى) حرم قليل الخمر؛ 
لأنه يدعو إلى كثيرها؛ مثل ريا الفضل؛ فإن الحكمة فيه 
قد تخفى؛ إذ العاقل لا بيع درهمًا بدرهمين؛ إلا 
لاختلاف الصفات؛ مثل: كون الدرهم صحيحًاء 
والدرهمين مكسورين؛ أو كون الدرهم مصوعًاء أو 
من نقد نافق ونحو ذلك؛؟ ولذلك خفيت حكمة 


.)97/77( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مغك 


كتاب البيّع 


تحريمه على ابن عباس ومعاوية [76/ 14] وغيرهماء 
فلم يروا به بأسَاء حتى أخبرهم الصحابة الأكابر؛ 
كعيادة بن الصامت» وأبي سعيدء وغيرهماء بتحريم 
النبي يك لربا الفضل. 

وأما الغرر, فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم؛ كحبل 
الحبلة؛ وبيع السنين. وإما المعجوز عن تسليمه؛ 
كالعيد الآبق. وإما المجهول المطلقء أو المعين المجهول 
جنسه أو قدره؛ كقوله: بعتك عبدّاء أو بعتك ما في 
بيتي» أو بعتك عبيدي. 

فأما المعين المعلوم جنسه وقدره؛ المجهول نوعه أو 
صفتهء كقوله: بعتك الثوب الذي في كميء أو العبد 
الذي أملكه ونحو ذلكء ففيه خلاف مشهورء وتغلب 
مسألة بيع الأعيان الغائبة» وعن أحمد فيه ثلاث 
روايات» إحداهن: لا يصح بيعه بحال؛ كقول 
الشافعي في الجديد. والثانية: يصح وإن لى يوصف. 
وللمشتري اخيار إذا رآه؛ كقول أبي حنيفة. وقد روي 
عن أحمد: لا خيار له. والثالثة ‏ وهي المشهورة : أنه 
يصح بالصفة. ولا يصح بدون الصفة, كالمطلق الذي 
في الذمة. وهو قول مالك. 

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيها 
تدعو إليه [9/77؟] الحاجة منه؛ فإن تحريمه أشد 
ضررًا من ضرر كونه غررًا مثل بيع العقار جملة» وإن لم 
يعلم دواخل الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان 
الحامل أو المرضعء وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن» 
وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردًا. وكذلك اللبن 
عند الأكثرين. وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ 
فإنه يصح. مستحق الإبقاء. كما دلت عليه السنةء 
وذهب إليه الجمهور؛ كيالك والشافعي وأحمد. وإن 
كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 

وجوز النبي و إذا باع نخلاً قد أبرت: أن 
يشترط المبتاع ثمرتها. فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو 
صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل. 





عبتو فاوَخ لول يدنه 

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبمًا ما لا 
يجوز من غيره. 

ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها 
بالخرص. ولم يجوز المفاضلة المتيقنة» بل سوغ المساواة 
بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة» وهو قدر 
النصاب خمسة أوسقء أو ما دون التنصاب. على 
اختلاف القولين للشافعي؛ وأحمد» وإن كان المشهور 
عن أحمد ما دون التصاب. 

إذا تيين ذلك؛ فأصول مالك في البيوع أجود من 
أصول غيره [/19/71] ؛ فإنه أخذ ذلك عن سعيد 
ابن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع. 
كبا كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسكء» وإبراهيم 
أفقههم في الصلاة» والحسن أجمعهم لذلك كله وهذا 
وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل 
فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته. والإمام أحمد موافق 
لمالك في ذلك في الأغلبء فإنمها يحرمان الريا 
ويشددان فيه حق التشديد؛ ا تقدم من شدة تحريمه 
وعظم مفسدته. ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق» 
حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه» وإن لم تكن حيلة؛ 
وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول 
أحمد فيهء أو لا يقوله» لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على 
منع اليل كلها. 

وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد 
العوضين ما ليس بمقصود. أو يضموا إلى العقد عقدًا 
ليس بمقصود. 

فالأول: مسألة «مد عجوة» وضابطها: أن يبيع 
ربويًا بجنسه؛ ومعهه| أو مع أحدهما ما ليس من 
جنسه. مثل أن يكون غرضها) بيع فضة بفضة 
متفاضلاً ونحو ذلكء فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا 
آخرء حتى يبيع ألف دينار. في منديل بألفي ديتار 
فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 
حرمت مسألة «مد عجوة»», بلا خلاف عند مالك 





وأحمد وغيرهماء وإنها يسوغ مثل هذا من جوز الحيل 
من الكوفيين» وإن [9/78؟1] كان قدماء الكوفيين 
يحرمون هذا. 





بمد عجوة ودرهم, أو مدين أو درهمين, ففيه روايتان 
عن أحمد. والمنع قول مالك والشافعي. والجواز: قول 
أي حنيفة. وهي مسألة اجتهاد. 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس 
الربوي» كبيع شاة ذات صوف أو لبن» بصوف أو 
لبن» فأشهر الروايتين عن أحد الجواز. 

والنوع الثاني من الحيل: أن يضم إلى العقد المحرم 
عقدًا غير مقصودء مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب 
بخرزهء ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهبء أو 
يواطثا ثالدًّا على أن يبيع أحدهما عرضّاء ثم يبيعه المبتاع 
لمعامله المرابي» ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة 
المثلثة» أو يقرن بالقرض محاباة: في بيع» أو إجارة» أو 
مساقاة» ونحو ذلك؛ مثل أن يقرضه ألفًّا ويبيعه سلعة 
تساوي عشرة باثتين» أو يكريه دارًا تساوي ثلاثين 
بخمسة ونحو ذلك. 

فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي 
حرم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن النبي 5 من 
حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف 
وبيع؛ ولا شرطان في بيع؛ ولا [14/174] ربح ما لم 
يضمنء ولا بيع ما ليس عندك»”'' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وهو من جنس حيل اليهود؛ 
فإنهم إنها استحلوا الريا بالحيل» ويسمونه المشكند 
وقد لعنهم الله على ذلك. 

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكَقةِ: «لا ترتكيوا 
ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل». 


)0غ( حجن صحيح: أخرجه أبو دارد (05٠750)؛‏ والترمذي (0)17714 


والنائي (4570). 






يو قاشع احاادت 0 

وف «الصحيحين» عنه أنه قال: «لعن الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم نجملوها فباعوها وأكلوا 
ثمنها»(١)‏ وفيه السنن» عنه يكيِ أنه قال: «من أدخل 
فرسًا بين فرسين ‏ وهو لا يأمن أن يسبق ‏ فليس 
قهارّا ومن أدخل فرسًا بين فرسين ‏ وقد أمن أن يسبق 
- فهو قبار»”"2. وقال كك فيها رواه أهل السئن من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 


يستقيا ٠‏ 
ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار كثيرة» ذكرنا منها نحوًا من ثلاثين دليلاً فيا 


كتبناه في ذلك وذكرنا ما يحتج به من يجوزهاء كيمين 
أيوب» وحديث تمر خيرء ومعاريض 1 3)] 
السلف. وذكرنا جواب ذلك. 

ومن ذرائع ذلك: مسألة العينة وهو أن يبيعه سلعة 
إلى أجلء ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. فهذا مع 
التواطؤ يبطل البيعين» لأنها حيلة. وقد روى أحمد 
وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كك: «إذا تبايعتم بالعيتة» واتبعتم أذناب 
البقرء وتركتم الجهاد في سبيل الله: اريئل اللهعدكم 
دلا 0 بكم 0( م 
عد واو 0 و لاه 
روايتان عن أحد. وهو أن يبيعه حالّاء ثم يبتاع منه 
بأكثر مؤجلاً. وأما مع التواطؤ فريًا حتال عليه. 

ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة 
إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا يسمى: التورق. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71470) وملم (1085). 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (567/4): واين ماجه (781757), وأحمد 
(606/5ة). 


(*) حسن: أخرجه أبو داود (0071405 والترمذي (1747), والنسائي 
(م))). 
(4) حن: أخرجه أبر داود (1475), رأحد(؟/ 217 46). 






مكتان ليتع 


خعلحببشة 
عبد العزيز ومالك فيها أظن» بخلاف المشتري الذي 
غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنية» فهذا 
يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 

ففي الجملة» أهل المديتة وفقهاء الحديث مانعون 
من أنواع الربا منعًا محكما؛ مراعين لمقصود الشريعة 
وأصوها. وقوهم في ذلك هو[١19/5]‏ الذي يؤثر 
مثله عن الصحابة» وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. 

وأما الغررء فأشد الناس فيه قولاً: أبو حتيفة 
والشافعي ‏ رضي الله عنهما.أما الشاقعي» فإنه يدخل 
في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من 
الفقهاء؛ مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس 
بصوان؛ كالباقلاء» والجوزء واللوز في قشره الأخضر» 
وكالحب في ستبله» فإن القول الجديد عنده: أن ذلك 
لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء 
أخضرء فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من 
أصحايه» كأبي سعيد الأصطخري. وروي عنه أنه ذكر 
له: أن البي ككلق: «نبى عن بيع السب حتى يشتد96) 
فدل على جواز بيعه بعد اشتداده» وإن كان في سنبله. 
فقال: إن صح هذا أخرجته العام» أو كلامًا قريبًا من 
هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع. 

قال ابن المنشر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل 
المديئة» وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة: لا 
يجوز ثم بلغه حديث ابن عمره فرجع عنه وقال به. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به. 

وذكر بعض أصحابه له قولين» وأن الجواز هو 
القديم» حتى منع [517/ 4 ؟] من بيع الأعيان الغائبة 
بصفة وغير صفة» متأولا أن بيع الغائب غرر وإن 
وصف, حتى اشترط فيها في الذمة ‏ كدين السلم ‏ من 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود :)7717/١(‏ والترمذي :.)١578(‏ وابن 
ماجه (/11؟55). 





الصفات وضبطها مالم يشترطه غيره؛ ولهذا يتعذر أو 
يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا 
القول. وقاس على بيع الغرر جميم العقود؛ من 
التبرعات والمعاوضات» فاشترط في أجرة الأجير 
وفدية الخلع والكتابة» وصلح أهل الهدنة» وجزية 
أهل الذمة؛ ما اشترطه في البيع عينّا وديئاء ولم يجوز في 
ذلك جنسًا وقدرًا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع» 
وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو 
يشترط لها شروط آخر. 

وأما أبو حنيفة» فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في 
القشرين» ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته. 
ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل» ويجوز 
الأعيان الغائبة بلا صفة» مع الخيار؛ لأنه يرى وقف 
العقودء لكنه يحرم المساقاة والمزارعة وتنحوههما من 
المعاملات مطلقا. والشافعي يجوز بيع بعض ذلك. 
ويحرم أيضًا كثيرًا من الشروط في البيع والإجارة 
والتكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد. 

وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك» ويجوز من 
الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي» حتى 
جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. 

73 4] وقال الشافعي: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة فها أعلم شيئًا باطلاً. 

فبينهما في هذا الباب عموم وخصوصء لكن 
أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في 
ذلك. 

وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا. 
فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجةء 
أو يقل غرره؛ بحيث يحتمل في العقود» حتى يجوز بيع 
المقائي جملةء وبيع المغييات في الأرض؛ كالجزر 
والفجل ونحو ذلك. 

وأحمد قريب منه في ذلك. فإنه يجوز هذه الأشياء» 
ويجوز - على المنصوص عنه ‏ أن يكون المهر عبدًا 


كك تغلزاقزنكفة _ 2 


تاب الييع 
مطلقّاء أو عبدًا من عبيده. ونحو ذلك مما لا تزيد 
جهالته على مهر المثل. وإن كان من أصحابه من يجوز 
المبهم دون المطلق؛ كأبي الخطاب. ومتهم من يوافق 
الشافعي؛ فلا يجوز في المهر وفدية الخذلعم ونحوها إلا 
ما يجوز في المبيع؟ كأبي بكر عبد العزيز؛ ويجوز ‏ على 
المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك» حتى ما 
يجوز في الوصية وإن لم يجز في المهرء كقول مالك؛ مع 
اختلاف في مذهبه. ليس هذا مرضعهء لكن 
المخصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرضء 
كالجزر ونحوه إلا إذا خلع. وقال [15/55]: هذا 
الغررشيء ليس يراه» كيف يشتريه؟ والمنصوص عنه: 
أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا 
لقطة لقطة» ولا يباع من المقائي والمباطخ إلا ما ظهر 
دون ما بطنء ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة» كقول أبي 
حنيفة والشافعي؛ لأن ذلك غرر. وهو بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها. 

ثم اختلف أصحابه؛ فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل 
مغيب؛ كالجزر والفجلء والبصل وما أشبه ذلك» 
كقول الشافعي وأبي حنيفة. 

وقال الشيخ أبو محمد: إذا كان ما يقصد فروعه 
وأصوله؛ كالبصل ابيع أخضرء والكراث والفجل» 
أو كان المقصود فروعه ‏ فالأولى جواز بيعه؛ لأن 
المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر والحيطان ويدخل ما 
لم يظهر في المبيع تبعًا. وإن كان معظم المقصود منه 
أصوله لم يجز بيعه في الأرض؛ لأن الحكم للأغلب» 
وإن تساويا لم يجز أيضًاء لأن الأصل اعتبار الشرطء 
وإنما سقط في الأقل التابع. 

وكلام أحمد يجتمل وجهين. فإن أبا دواد قال: 
قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه 
إلا ما قلم منه. هذا الغرره شيء ليس يراه. كيف 
يشتريه؟ فعلل بعدم الرؤية. فقد يقال: إن ل ير كله لم 
يبع. وقد يقال: رؤية بعض ابيع تكفي إذا دلت على 





عون و عجن لجنل دنسي عيةٍ 
الباقي [5/ 74] كرؤية وجه العبد. 

وكذلك اختلفوا في المقائي إذا بيعت بأصواء كيا 
هو العادة غالبًا. فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك؟ 
لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجرء وإذا باع 
الشجرة وعليها الثمر لم يد صلاحه جاز. فكذلك 
هذا. وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

وقال المتقدمون: لا يجوز بحال. وهو معنى كلامه 
ومنصوصه وهو إننا :بى عما يعتاده الناس» وليست 
العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار: أن يباع دون 
عروقه. والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده؛ فإن 
المنصوص عنه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث 
في الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن كان 
الأصل هو مقصوده الأعظم جاز. وأما إن كان 
مقصوده الشمرة» فاشترى الأصل معها حيلة: لم يجز. 
وكذلك إذا اشترى أرضًا وفيها زرع أو شجر مثمر لم 
يبد صلاحه؛ فإن كانت الأرض هي المقصودء جاز 
دخول الثمر والزرع معها تبعًا. وإن كان المقصود هو 
الثمر والزرع» فاشترى الأرض لذلكء لم يجز: وإذا 
كان هذا قوله في ثمرة الشجرء فمعلوم أن المقصود من 
المقائي والمباطخ إنما هو الخضروات»؛ دون الأصول 
التي ليس لما إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. 

وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين: 

]١9 7‏ أحدهما: كا في جواز بيع المغييات» 
بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره. ولا 
شك أنه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا: لايصح 
بيع ما لم ير فإذا صححنا بيع الغائب» فهذا من 
الغائب. 

والثاني: أنه يجوز بيعها مطلقاء كمذهب مالك؛ 
إلحاقًا لها بلب الجوز. وهذا القول هو قياس أصول 
أحمد وغيره لوجهين: 

أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه 
المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك أجود هما 


حكتاب البيع 


يعلمون العبد برؤية وجهه. والمرجع في كل شيء إلى 
الصالحين من أهل الخبرة به» وهم يقرون يأنهم 
يعرفون هذه الأشياء كا يعرف غيرها مما اتفق 
المسلمون على جواز بيعه وأولى. 

الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه؛ فإنه 
إذا لم يبع حتى يقلعء حصل على أصحايه ضرر عظيم؛ 
فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه» 
وإن قلعوه جملة فسد بالقلع. فبقاؤه في الأرض كبقاء 
الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر. 

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا 
مع ما فيها من المزاينة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب» 
أو الباتع إلى أكل التمر. فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. 
وسنقرر ذلك إن شاء الله تعالى. 

[7/ 784] وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث: جواز بيع المقائي باطنها وظاهرماء 
وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم, إذا بدا صلاحهاء 
كا يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو 
شجرة: أن يباع جميع ثمرها. وإن كان فيها مالم يصلح 





وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس 
أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد البيع لذلك من نخلة 
واحدة؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في 
يوم واحد؛ لآن البسرة تصفر في يومها. وهذا بعينه 
موجود في المقثاة. 

وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن 
بيع المعدوم تبمًا بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد 
العقد ليس بتابع للموجود؛ وإنا يكون ذلك 
للمشتري؛ لأنه موجود في ملكه. 

بالتمؤرة دن لاحت وعلحرن داع قار 
لأنه يجب على البائع سقي الثمرة» ويستحق إبقاءها 
على الشجر بمطلق العقد ولو لم يستحق الزيادة 
بالعقد لما وجب على البائع ما به يوجد؛ فإن الواجب 


عجو تاشخ نا كمد 
على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقدء 
لاما كان من موجبات الملك. 

وأيضًاء فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا 
الصلاح في [78/ 79] حديقة من الحدائق هل يجوز 
بيع جميعهاء أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روايتين: 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بذا صلاحه. وهي 
اختيار قدماء أصحابه؛ كأبي بكر وابن شاقلاء. 

والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض 
صلاحًا للجميع» وهي اختيار أكثر أصحابه؛ كاين 
حامد والقاضي ومن تبعهما. 

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية آنه قال: إذا كان 
في بستان بعضه بالغ» وبعضه غير بالغ» بيع إذا كان 
الأغلب عليه البلوغ. فمنهم من فرق بين صلاح 
القليل والكثيره كالقاضي أخيرّاء وأبي حكيم 
النهرواني» وأ البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بها 
إذا غلب الصلاح. ومنهم من سوى بين الصلاح 
القليل والكثير؛ كأبي الخطاب وججماعات. وهو قول 
مالك والشافعى والليث. وزاد مالك فقال: يكون 
صلاحًا لما ارده من الأقرحة. وحكوا ذلك رواية 
عن أحد. 

واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع - 
كالبرني من الرطب ‏ صلاحًا لسائر أنواع الرطب؟ 
على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدهما: المنع» وهو قول القاضي وابن عقيل 
وأبي محمد. 

والثاني: الجوازء وهو قول أبي الخطاب. وزاد 
الليث على هؤلاء فقال: [79/59] صلاح الجنس؛ 
كالتفاح واللوزء يكون صلاحًا لسائر أجناس الثهار. 

ومأخد من جوز شيئًا من ذلك: أن الحاجة تدعو 
إلى ذلك؛ فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى 
سوء المشاركة» واختلاف الأيدي. وهذه علة من فرق 
بين البستان الواحد والبساتين. ومن سوى بينهاء 


فكنهة 


قال: المقصود الأمن من العاهة. وذلك يحصل بشروع 
الثمر في الصلاح. 

وماخد من منع ذلك: أن قول النبي 25: احتى 
يبدو صلاحها»”'' يقتضى بدو صلاح الجميع. 

والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع 
البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه» 
فقياس قوله: جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها. 
والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة؛ فإن 
الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر؛ إذ تفريق الأشجار في 
البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات 
والخيارات» وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشقء فإنه 
أمر لا ينضبط؛ فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت. 





والغرض من هذا: أن أصول أحمد تقتضي موافقة 
مالك في هذه المسائل» ى) قد روي عنه في بعض 
الجوابات» أو قد خرجه أصحابه على أصوله. 

[ وكا أن العالم من الصحابة والتابعين 
والأئمة كثيرًا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في 
وقتين» فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل 
قولان: في وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب ني 
وقت. ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت 
آخر. وإذا كانت الأفراد مستوية وكان فيها قولان» 
فإن لم يكن بنهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيها 
واحد بلا خلاف. وإن كان مما قد يذهب إليه يمجتهد. 
فقالت طائفة. منهم أبو الخطاب: لا يخرج. وقال 
الجمهور؛ كالقاضي أب يعلى: يخرج الجواب. إذا لم 
يكن هو ممن يذهب إلى الفرقء كما اقتضته أصوله. 
ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وإن 
لم يعلم هل هو من يفرق أم لا؟ وإن فرق بين بعض 
الأفراد وبعض مستحشرًا لمما. فإن كان سبب الفرق 
مأخدًا شرعيّاء كان الفرق قولاً له. وإن كان سبب 
الفرق مأخدًا عاديا أو حسيًا ونحو ذلك مما قد يكون 


.)7315( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 





جنر ترات ناديز ني 
أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك» 
فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاء وإنها هو أمر من 
أمر الدنيا لم يعلمه العالم؛ فإن العلماء ورثئة الأنبياء 
وقد قال النبي يك: «آنتم أعلم بأمر دنياكم. فأما ما 
كان من أمر دينكم فإلي0". 

وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من 
العلم قد يسمى تناقضًا؛ [19/41] أيضًا لان 
التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. فإذا كان 
في وقت قد قال: إن هذا حرام. وقال في وقت آخر فيه 
أو في مثله: إنه ليس بحرامء أو قال ما يستلزم أنه ليس 
بحرام» فقد تناقض قولاه» وهو مصيب في كليهها عند 
من يقول: إن كل مجتهد مصيبء وأنه ليس الله في 
الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده. 

وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكمًا في 
الباطن؛ علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه في 
المقالة التي تناقضهاء وعدم علمه به مع اجتهاده 
مغفور لهء مع ما يثاب عليه من قصده للحق 
واجتهاده في طلبه؛ ولهذا يشبه بعضهم تعارض 
الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع 
الأنبياء» مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ 
والمنسوخ ثابيت بخطاب حكم الله؛ باطنًاء وظاهراء 
بخلاف أحد قولي العام المتناقضين. 

هذا فيمن يتقي الله فسا يقوله. مع علمه بتقوا 
وسلوكه الطريق الراشد. 

وأما أهل الأهواء والخصومات» فهم مذمومون 
في مناقضاتهم؛ لأنهم يتكلمون بغير علم» ولا حسن 

وعلى هذاء فلازم قول الإنسان نوعان: 

[74/47 أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا مما 
يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حق, ويجوز أن 


)١(‏ صحيح: أخرج الشطر الأول منه مسلم (777) وهو بتيامه عند ابن 
ماجه (1410/1؟7). 


فنك 


كاب البيع 
يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه 
بعد ظهوره. وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأثمة 
من هذا الباب. 

والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا 
يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. وقد ثبت 
أن التناقض واقع من كل عام غير النبيين. ثم إن عرف 
من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره لهء ققد يضاف إليه» 
وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم 
يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه.» وهو لا يشعر بفساد 
ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم 
المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو أجود 
من إطلاق أحدهماء فيا كان من اللوازم يرضاء القائل 
بعد وضوحه له فهو قوله؛ وما لا يرضاه فليس قوله» 
وإن كان متناقضًا. وهو الفرق بين اللازم الذي يجب 
التزامه مع ملزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم 
للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من 
المقالات والواقع منها. وهذا متوجه في اللوازم التي لم 
يصرح هو بعدم لزومها. 

فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه 
اللازم بحال» وإلا159/571] لأضيف إلى كل عالم ما 
اعتقدنا أن النبي 5 قاله؛ لكونه ملتزمًا لرسالته؛ فلما 
لم يضف إليه ما نفاه عن الرسولء وإن كان لازمًا له 
ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي 
نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما 
يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين. 

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ‏ مع 
وجود الاختلاف في قول كل منهما : أن العام قد فعل 
ما أمر به من حسن القصد والاجتهادء وهو مأمور في 
الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله» وإن لم يكن مطابقاء 
لكن اعتقادًا ليس بيقيني» كيا يؤمر الحاكم بتصديق 
الشاهدين ذوي العدلء وإن كانا في الباطن قد أخطآ 





أو كذياء وكا يؤمر 0 بتصديق المخبر العدل 
الضابط» أو باتباع الظاهر» فيعتقد ما دل عليه ذلك» 
وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقًا. فالاعتقاد المطلودب 
هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وإن كان 
قد يكون غير مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين في 
الباطن باعتقاد غير مطابق قط 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو 
قضيتين» مع قصده للحقء واتباعه لما أمر باتباعه من 
الكتاب والحكمة. عذر با لم يعلمه وهو الخطأ امرفوع 
عناء بخلاف أصحاب الأهواء؛ فإنهم ( إن تَكَبِعُونَ إلا 
آلظّنّ وَمَا نهو وى الأدشة 4 [النجم: 377]» مون 
بها يقولونه بالظن والهوى [11/414] جزمًا لا يقبل 
النقيض؛ مع عدم العلم بجزمه. فيعتقدون ما لم 
يؤمروا باعتقاده؛ لا باطنًا ولا ظاهرًا. ويقصدون مالم 
يؤمروا بقصده. ويجتهدون اجتهادًا لم يؤمروا به. فلم 
يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما 
لم يعلموهء فكانوا ظالمين» شبيهًا بالمغضوب عليهم؛ أو 






جاهلين, شبيهًا بالضالين. 

ا ب ا ان 
سوى الحق» وقد سلك طريقه» وأما مت متبع الحوى 
المحضء فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. 


وثم قسم آخر- وهو غالب الناس ‏ وهو أن 
يكون له هوى فيه شبهة» فتجتمع الشهوة والشبهة؛ 
0 
«إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويجب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات»: 

فالمجتهد المحض مفغور له ومأجور. وصاحب 
الموى المحض ممستوجب للعذاب. وأما المجتهد 
الاجتهاد المركب من شبهة وهوىء؛ فهو مبيء. وهم 
في ذلك على درجات بحسب ما يغلب» ويحسب 
الحسنات الماحية. 


[4/4] وأكثر المتأخرين - من المتتسبين إلى 


كتاب البيع 


لطع -__-- 

وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك» 
وأصول أحمدء ويعض أصول غيرهماء هو أصح 
الأقوال. وعليه يدل غالب معاملات السلف. ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به وكل من توسع 
في تحريم ما يعتقده غرراء فإنه لا بد أن يضطر إلى 
إجازة ما حرمه الله. فإما أن يخرج عن مذهبه الذي 
يقلده في هذه المسألة» وإما أن يحتال. وقد رأينا الناس 
وبلغتنا أخبارهم: فيا رأينا أحدًا التزم مذهيه في تحريم 
هذه المسائل» ولا يمكنه ذلك. ونحن نعلم قطعمًا أن 
مفسدة التحريم لا تزول بال حيلة التي يذكرونها. فمن 
المحال أن يحرم الشارع علينا أمرًّا نحن محتاجون إليه» 
ثم لا يبيحه إلا بحيلة. لا فائدة فيها. وإنما هي من 
جنس اللعب. 

ولقد تأملت أغلب ما أوقع التاس في الحيل» 
فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضبيق 
في أمورهم, فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل» 
فلم تزدهم الحيل إلا بلاء» كما جرى لأصحاب 
السبت من اليهود, كها قال تعالى: « فَيِظلمٍ مِنَ 





اليرت هَانُوا حَرَمََا عَلَهِمَ طَيْبَس أجلت لم » 


[النساء: )]١17١‏ وهذا الذنب ذنب عمليء وإما مبالغة 
في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم 
هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. وهذا من خطأ 
الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له 
[19/47] وأدى ما وجب عليه؛ فإن الله لا يحوجه إلى 
الحيل المبتدعة أبدًا. فإنه سبحانه لم يجعل علينا في 
الدين من حرج. وإننما بعث نينا 86 بالحنيفية 
السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسيب الثاني: 
هو عدم العلم. والظلم والجهل هما وصف للإنسان 
المذكور في قوله: « وَحَمَلَهًا الإسَن نتم كَانَ طَلُومًا 
جَهُولاً 4 [الأحزاب: 7/]. 

وأصل هذا: أن الله سبحانه ‏ إنها حرم علينا 


المحرمات من الأعيان؛ كالدمء والميتةءو لحم الختزير» 
أو من التصرفات؛ كالميسرء والرباء وما يدل فيههما 
من بيوع الغرر وغيره لما في ذلك من المفاسد التي نبه 
الله عليها ورسوله بقوله - سبحانه : 8 إِتْمَا يُربدُ 
ليطن أن بُوقِعَ ميتم العدوة وَآلبقعَاء ى كلقثرٍ 
امير وَيَصْدَكُمْ عن ذكر لَه وَعَنِ آلصّلَزة كَهَلَ أن 
مُسَهُونَ » [المائدة: 91].» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الميسر 
يوقع العداوة والبغضاءء سواء كان ميسرًا بالمال أو 
باللعب» فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق 
يوقم في النفوس ذلك. 

وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد 
رسول الله يكين يتبايعون الثهار. 

فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه 
أصاب الثمر دمان: أصابه مراضء أصابه قشام: 
عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله و لما كثرت 
عنده الخصومة في ذلك -: «فأما لاء فلا تيايعوا حتى 
يبدو [/ا9/54؟] صلاح الثمر»؛ كالمشورة لهم يشير 
بها؛ لكثرة خصومتهم واختلافهم وذكر خارجة بن 
زيد: أن زيدًا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء 
فيتبين الأحمر من الأصفر رواه البخاري ”2 تعليقّاء 
وأبو داود إلى قوله: خصومتهم”". 

وروى أحمد في «المسند» عنه قال: قدم رسول الله 
كل المدينة» ونحن نتبايع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء 
فسمع رسول الله 5 خصومة. فقال: ما هذا؟ فقيل 
له: إن هؤلاء ابتاعوا الثيارء يقولون: أصابها الدمان» 
والقشام. فقال رسول الله 2 «فلا تبايعوها حتى 
يبدو صلاحها»””. 


فقد أخبر أن سبب نبي النبي 5 عن ذلك: ما 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (195؟). 


(1) صحيح: أخرجه أبودارد (07717/7. 
(؟) صحيح: أخرجه أحد (5 / 200 


رت 


حكتّاب البيع 
أفضت إليه من الخصام. وهكذا يوع الغرر. وقد ثبت 
نميه عن بيعم الثمار حتى يبدو صلاحها في 
«الصحيحين»»؛ من حديث ابن عمر”» وابن 
ا عا 0 ومسل من عدي 
أبي هريرة: وفي حديث أنس تعليله» ففي 
(الصحيحين» عن أنس: أن رسول الله و نبى عن 
بيع الثار حتى تزهىء قيل: وما تزهى؟ قال: «١حتى‏ 
تحمر [74/44] أو تصفر»» فقال رسول الله 246: 
«أرأيت إذا منع الله الثمرقء بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟”/ وفي رواية: «أن النبي يك بى عن بيع الثمر 
حتى يزهواء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أو 
تصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة؛ بم تستحل مال 
أخيك؟0”” '.قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك 
والدراوردي قول أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» 
من حديث النبي يق أدرجاه فيه» ويرون أنه غلط. 
فهذا التعليل ‏ سواء كان من كلام النبي 6 أو 
كلام أنس - فيه بيان أن في ذلك أكلاً للمال بالباطل» 
حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون. 
وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة 
العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل؛ فمعلوم أن 
هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت 
عليهاء كبا أن السباق بالخيل والسهام والإبل. لما كان 
فيه مصلحة شرعية جاز بالعرض»ء وإن لم جز غيره 
بعوض. وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن 
فيه منفعة» فهو باطلء وإن كان فيه منفعة ‏ وهو ما 
ذكره النبي 95 بقوله: «كل هو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه. وملاعبته 





(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١1447(‏ وملم (1814). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (6148)) ومسلم (1998). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١1441/(‏ 

(/1) صبحيمع: أخرجه البشاري (51419). 

(8) صحيح: أخرجه مسلم (1978). 

(9) صصحيح: أخرجه البخاري (151944)؛ وملم (1988). 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71708), ومسلم (19898). 


عنين تاراش داكن كيه 
امرأته؛ فإنهن من الحق»”' صار هذا اللهو حمًا. 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه 
المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من 
تباغض» وأكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها 
[19/54] يسير كا تقدمء والحاجة إليها ماسة» 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة 
جميعها مينية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا 
عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم» فكيف إذا كانت 
المفسدة منتفية؟! وهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء 
الثمر بعد البيع على الشجر إلى كيال الصلاح؛ أباح 
الشرع ذلك. وقاله جمهور العلاء. كيا ستقرر قاعدته 
إن شاء الله تعالى. 

وهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث: 
أغها إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من ضهان 
البائع. 

كيا رواه مسلم في #صحيحه» عن جابر بن 
عبدالله قال: قال رسول الله 56: «لو بعت من أخيك 
ثمرًا فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيمًا. 
بم تأخد مال أخيك بغير حق؟6”'". وفي رواية لمسلم 
عنه: «أمر رسول الله يق بوضع الجوائح70. 

والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لما لم يبلغه هذا 
الحديث ‏ وإنما بلغه حديث لسفيان بن عبينة فيه 
اضطراب أخذ في ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون 
من ضان المشتري؛ لأنه مبيع قد تلف بعد القبض؛ 
لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض. وهذا على أصل 
الكوفبين أمشى؛ لأن المشتري لا يملك إبقاءه على 
الشجرء وإنها موجب العقد عندهم: القبض الناجز 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (/17717) وابن ماجه )181١1(‏ وقال 
الشيخ الألباني: صحيح إلا «فإنين من الحق» وانظر 
«الصحيحة» (716) وضعيف سن ابن ماجه (534). 

قف صحيح: أخرجه أبو دارد .)70١5(‏ والترمذي (/1735319), 
والنسائي (8ا6 7)) وابن ماجه (1411). 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)١984(‏ 


رت 





بكل حال.وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه» 
مع أن [194/601] مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك» 
مع أني لا أعلم عن النبي و سنة صريحة بأن المبيع 
التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع» 
وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا. ولو لم 
يكن فيه سئة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه. وهو ما 
نبه عليه النبي 8 بقوله: « بم يأخد أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟» فإن المشتري للثمرة إنها يتمكن من 
جذاذها عند كياها ونضجهاء لا عند العقد. كا أن 
المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئًا فشيثًا. 
فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاذ كتلف العين 
المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة» وفي الإجارة 
يتلف من ضان المؤجر بالاتفاق. فكذلك في البيع. 

وأبو حنيفة يفرق بينهها بأن المستأجر لم يملك 
المنفعة» وأن المشتري لم يملك الإبقاء. وهذا الفرق لا 
يقول به الشافعي؛ وسنذكر أصله. 

فلما كان النبي يك قد نبى عن بيعها حتى يبدو 
صلاحها. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله :دلا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 
وتلهب عنه الآفة»('' وني لفظ لمسلم عنه: 3نهى عن 
بيع النخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة: نهى البائع والمشتري»”" وفي «سئن أبي 
داود»ء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى 
يحرز من كل عارض»”". 

[14/01] فمعلوم أن العلة ليست كونه كان 
معدومّاء فإنه بعد يدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد 
أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد وليس المقصود 
الأمن من العاهات النادرة» فإن هذا لا سبيل إليه؛ إذ 
قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين: « أَقْسَمُوأ 





(1) صصيح: أخرجه ملم (1674). 


(6) صحيح: أخرجه ملم .)١588(‏ 
(7) ضعيف: أخرجه أبو دارد (7519). 






نون كك إذاة اتزنكية 
يريا ُصْبِحِنَ © وَلَا يَسَكتعُونَ 4 [القلم: -١17‏ 
وما ذكره في سورة يونس في قوله: « حَتَنْ إذآ 
أَخَدّتٍ الأَرْض رُحَرُقَهَا وَآنْيَمَتْ وَطَرى أهْلهَا هم 
قَدِرُورت عَلَجآ أَثنهَا أعنًا ليلا أو ارا فَجَمَلتهًا 
حَصِيدًا أن لم تفرت بالأمْسٍ » [يونس: 74]» 
وإنما المقصود ذهاب العاهة التي يتكرر وجودهاء 
وهذه إنها تصيب الزرع قبل اشتداد الحب» وقبل 
ظهور النضحج في الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة 
بالنسبة إلى ما قبله» ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم 
يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كيال الصلاح. وبيع 
الثمر على الشجر بعد كيال صلاحه متعذر؛ لأنه لا 
يكمل جملة واحدة.وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر 
مرب على ضرر الغرر. 

فتبين أن رسول الله يك قدم مصلحة جواز البيع 
الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير» كما تقتضيه 
أصول الحكمة التي بعث بها و وعلمها أمته. 

ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه؛ غير ناظر 
إلى ما يعارض علته من المانع الراجح, أفسد كثيرًا من 
أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه. 

[173 ] وأيضاء ففي «صحيح مسلم» عن أبي 
رافع: أن رسول الله 5 استسلف من رجل بكرّاء 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة: فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد 
فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال النبي 255: «أعطه إباه» فإن 
خيار الناس أحسنهم قضاء»”"2. ففي هذا دليل على 
جواز الاستسلاف فيها سوى المكيل والموزون من 
الحيوان ونحوه»ء كبا عليه فقهاء الحجاز والحديث» 
خلاقًا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك؛ لأن 
القرض موجبه رد المثل» والحيوان ليس بمثلي» وبناء 
على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة 
عوضًا عن مال. وفيه دليل على أنه ينبت مثل الحيوان 


.)150١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رئات 


كاب اليم 


تقريبًا في الذمة» كما هو المشهور من مذاهبهم؛ خلافًا 
للكوفيين ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة. 

وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه: 
هو التقريب.وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك 
الحيوان؛ لاسيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي» 
وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة. 

وأيضًاء فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى 
الحصاد والجذاذ» وفيه روايتان عن أحد. إحداهها: 
يجوز كقول مالك. وحديث جابر الذي في «الصحيح» 
يدل عليه. 

[784/6] وأيضًاء فقد دل الكتاب في قوله تعالى: 
(لا جُتاح عَليكر إن طلقم آليسَآء ما لَمْ تَمَسُوهنٌ أو 
تَفْرصُوا هّن قَرِيصَةٌ" 4 [البقرة: 0]177 والسنة في 
حديث بروع بعد رافق 77 وإجماع العلماء: على 
جواز عقد التكاح بدون فرض الصداق» وتستحق 
مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم»وإذا مات عند فقهاء 
الحديث» وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت 
واشق» وهو أحد قولي الشافعي. ومعلوم أن مهر المثل 
متقارب لا محدود: فلو كان التحديد معتبرًا في المهر ما 
جاز التكاح بدونه» وكا رواه أحمد فيه المسند» عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي وك عبى عن 
استئجار الأجير حتى يبين له أجره؛ وعن بيع اللمس: 
والنجش» وإلقاء الحجره فمضت الشريعة بجواز 
التكاح قبل فرض المهرء وأن الإجارة لا تجوز إلا مع 
تبسين الأجر» فدل عل الفرق بينهما. 

وسببه: أن المعقود عليه في التكاح ‏ وهو منافع 
البضع ‏ غير محدودة» بل المرجع فيها إلى العرف» 
فكذلك عوضه الآخر؛ لأن المهر ليس هو المقصود. 
وإنما هو نحلة تابعة» قأشبه الثمر التابع للشجر في 
البيع قبل بدو صلاحه. وكذلك لا قدم وفد هوازن 





(7) صحيح: أخرجه أبو داود .)7١١4(‏ والترمذي /)١148(‏ 
والنائي (5704). 





على النبي كي وخيّرهم بين السبي وبين المال» 
فاختاروا السبي» وقال لهم: (إني قائم فخاطب الناس» 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله [11/04] 66 على 
المسلمين» ونستشفع بال مسلمين على رسول الله». وقام 
فخطب الناسء فقال: «إني قد رددت على هؤلاء 
سبيهم؛ فمن شاء طيب ذلك» ومن شاء فَإنّا نعطيه 
عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفيء الله 
علينا»'2 فهذا معاوضة عن الإعتاق» كعوض الكتابة 
بابل مطلقة في الذمة. إلى أجل متفاوت غير محدود. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خييبر 
أن البي 5 قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم. 
وغلبهم على الأرض والزرع والنخل؛ فصالحوه على 
أن يجلوا منهاء وحم ما حملت ركابهمءولرسول الله 5 
الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح» ويمخرجون 
منها. واشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يغيبوا شيئًا. 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد”".فهذا مصالحة عل 
مال متميز غير معلوم. 

وعن ابن عباس قال: «صالح رسول الله يك أهل 
نجران على ألفي حلة: النصف في صفرء والبقية في 
رجب. يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعًاء 
وثلاثين فرسًاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين من كل صنف 
من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون 
ها حتى يردوها عليهم. إن كان باليمن كيد أو 
غارة»0© رواه أبو داود. 

فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة 
[ الجنس» غير موصوفة بصفات السلم. 
وكذلك كل عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح 
مطلقة غير موصوفة عند شرطء قد يكون وقد لا 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (471904718) بنحره. 

(6) حسن: أخرجه أبو داود (7005), وحن الألباي إمتادفء و 
أقف عليه في «صحيح البخاري». 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داود (41 ٠‏ 7). والبيهقي (9 / )١41/‏ (4 / 
)2 


حكداب البيع 





يكون. 

فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بهال؛ 
كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن 
القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب» ليس 
بواجب أن يعلم الثمن والأجرة. ولا يقاس على بيع 
الغرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أنها لا تجب 
في هذه العقود. أو ليست هي المقصود الأعظم منهاء 
وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى 
المفسدة المذكورة في البيع» بل يكون إيجاب التحديد في 
ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد عل 
ضرر ترك تحديده. 


37 
نصل 


ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومن 
مسائل: بيع الثمر قبل بدو صلاحه: ما قد عمت به 
البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرهاء لا سيها 
دمشق؛ وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس» 
وأرض تصلح للزرع» وربها اشتملت مع ذلك على 
مساكن. ]١59/67[‏ فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن 
يسقيها ويزرعهاء أو يسكنها مع ذلك. فهذا ‏ إذا كان 
فيها أرض وغراس - مما اختلف الفقهاء فيه على ثلائة 
أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» وهو قول 
الكوفيين والشافعي. وهو المشهور من مذهب أحمد 
عند أكثر أصحابه. 

والقول الثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلاً وكان 
البياض الثلثين أو أكثر» وكذلك إذا استكرى دارا فيها 
نخلات قليلة» أو شجرات عنبء ونحو ذلك. وهذا 
قول مالك.وعن أحمد كالقولين. قال الكرماني: قيل 
لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: 
أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمرء وكأنه لم 






يعجبه» أظنه: إذا أراد الشجرء فلم أفهم عن أحمد أكثر 
من هذا. 

وقد تقدم عنه فيا إذا باع ربويًا بجنسه معه من 
غير جنسه إذا كان المقصود الأكير هو غير الجنس» 
كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن» 
روايتان.وأكثر أصوله على الجوازء كقول مالكء فإنه 
يقول: إذا ابتاع عبدًا وله مال» وكان مقصوده العبد: 
جازء وإن كان المال مجهو لهأو من جنس الثمن؛ ولأنه 
يقول: إذا ابتاع أرضًا أو شجرًا فيها ثمرء أو زرع لم 
يدرك: يجوز إذا كان مقصوده الأرض [9/61؟] 
والشجر. 

وهذا في البيع نظير مسآلتنا في الإجارة» فإن ابتياع 
الأرض بمنزلة اشتراتها. واشتراء. النخل» ودخول 
الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعًا للاصل» 
بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبِعًا. 

وحجة الفريقين في المنع: ما ثبت عن النبي 95 من 
هيه عن بيع الستين. وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 
كا أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يك نبى عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحهاء 
تهى البائع والمبتاع»”؟. 

وفيهما عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما - 
قال: نهى النبي 456 أن تباع الشمرة حتى تشقح. قيل: 
وما تشقح؟ قال: «تحبار أو تصفارء ويؤكل منهاء2". 
وفي رواية لمسلم: أن هذا التفسير من كلام سعيد بن 
المنتى المحدث عن جاير ©. 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: «نهى النبي 376 
عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» 9©) وفي 


.)18514( صحيح: أخرجه البخاري (5144)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1147)؛ ومسلم (1875). 

(*) والذي في إمناد مسلم هو سعيد بن دينار وليس سعيد بن المثنى كما 
قال شيخ الإملام. 

(4) صحبح: أخرجه الببخاري (71781): ومسلم (1857). 


مت 


رواية لهما: وعن بيع السنين © بدل المعاومة. وفيههما- 
أيضًا 9_عن زيد بن أب أنيسة» عن عطاء» عن جابر: 
أن رسول الله 6 نبى عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» وأن يشتري النخل حتى يشقه؛ والإشقاه: 
[9/64] أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. 
والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. 
والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: 
الثلث أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: 
أسمعت جابرًا يذكر هذا عن النبي 856؟ قال: نعم. 
وفيهما عن أب البختري. قال: «سألت ابن عباس عن 
بيع النخل. فقال: نهى رسول الله يك عن بيع النخل 
حتى يأكل منه» أو يؤكل» وحتى يوزن. فقلت: ما 
يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى ‏ يحرز". وفي 
«صحيح مسلم» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ككد: «ولا تتبايعوا الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء ولا تبتاعوا التمر بالتمر»!. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر 
النخل سنين لا يجوز. قالوا: فإذا أكراه الأرض 
والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق. وباعه سنة أو 
ستتين. وهذا هو الذي نهى عنه النني كَل ثم من منع 
منه مطلقًا طرد العموم والقياس. ومن جوزه إذا كان 
قليلاً قال: الغرر اليسير يحتمل في العقود. كما لو ابتاع 
الدخل وعليها ثمر لم يؤير» أو أبر وم يبد صلاحه فإنه 
يجوز وإن لم يجز إفراده بالعقد. 

وهذا متوجه جدًا على أصل الشافعي وأحمد 
وغيرهما من فقهاء [19/09] الحديثء ولكن لا 
يتوجه على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لا يجوز ابتياع الشمر 
بشرط البقاءء» ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه. 
وموجب العقد: القطع في الحال؛ فإدا ابتاعه مع 





)2 صحيح: أخرجه ملم (18175م). 
)3ن( صحيح: أخرجه مسلم (19175). 
(1) صححيح: أخرجه البخاري (77144: :)116٠‏ وملم (/19719). 


زنك صحيح: أخ رجه ملم رم 6 1). 


عجوو ةر شخ زا زليه 
الأصلء فإنها استحق إبقاءه؛ لأن الأصل ملكه. 
وستتكلم_-إن شاء الله_على هذا الاصل. 

وذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الأرض التي 
فيها شجر كثير إجماع. 

والقول الثالث: أنه يجوز استئجار الأرض التي 
فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقًا. وهذا 
قول ابن عقيل» وإليه مال حرب الكرماني. وهذا 
القول كالإجماع من السلف. وإن كان المشهور عن 
الأئمة المتبوعين خلافه. فقد روى سعيد بن منصور- 
ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله ‏ قال: حدثنا 
عباد بن عباد. عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن أسيد 
بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر 
غرماءه؛ فقيلهم أرضه ستين» وفيها الدخل والشجر. 

وأيضًاء فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على 
أرض السواد وغيرها. فأقر الأرض التي فيها الندخل 
والعنب في أيدي أهل الأرض؛ وجعل على كل 
جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراججا 
[ مقدرًا. والمشهور: أنه جعل على جريب 
العنب: عشرة دراهم» وعلى جريب النخل: ثانية 
دراهم» وعلى جريب الرطبة: ستة دراهمء وعل 
جريب الزرع: درهمًا وقفيرًا من طعام. 

والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد: أن هذه 
المخارجة تجري مجرى المؤاجرة. وإنما لم يؤقته لعموم 
المصلحة. وأن الخراج أجرة الأرض. فهذا بعينه إجارة 
الأرض السوداء التي فيها شجرء وهو مما أجمع عليه 
عمر والمسلمون في زمانه وبعده؛ وهذا تعجب أبو 
عبيد في « كتاب الأموال» من هذاء فرأى أن هذه 
المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. 

وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة. 
والحاجة إليها داعية» ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها 
شجر إلا يإجارة الشجرء وما لا يتم الجائز إلا به فهو 
جائز؛ لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجرء وقد لا 






ما 


ا ير و 





يساقي عليها. 

وهذا كبا أن مالكًا والشافعي كان القياس عندهها 
أنه لا تجوز المزارعة. فإذا ساقى العامل على شجر فيها 
بياض جوزا المزارعة في ذلك البياضء تبعا للمساقاة» 
فيجوزه مالك إذا كان دون الثلثء كما قال في بيع 
الشجر تبعًا للأرض»ء وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان 
البياض قليلاً [9/71؟] لا يمكن سقي النخل إلا 
بسقيه؛ وإن كان كثيرًا والنخل قليلاً ففيه لأصحابه 
وجهان. 

هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في 
الجزء المشروط كالثلث أو الربع؛ فأما إن فاضل بين 
الجزأين ففيه وجهان لأصحابه. 

وكذلك إن فرقا بينهها في عقدين وقدما المساقاة 
ففيه وجهان. فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة 
وجهًا واحدًا. 

فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا 
للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعًا لإجاراة 
الأرض. 

وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب 
الشافعي بلا شك؛ولأن المانعين من هذا هم بين ممتال 
على جوازه.أو مرتكب لا يظن أنه حرامءأو ضار 
ومتضرر. فإن الكوفيين احتالوا على الجواز: تارة بأن 
يؤجر الأرض فقط ويييحه ثمر الشجرء كا يقولون في 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء يبيعه إياها مطلقّاء أو 
بشرط القطع بجميع الأجرة وببيحه إبقاءها. وهذه 
الحيلة منقولة عن أب حنيفة» والثوري» وغيرهما. 
وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على 
الشجر بالمحاباة» مثل: أن يساقيه على جز ءأىٌ من ألف 
جزء من الثمرة لليالك. 

وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة» كأبي 
يوسفء ومحمدء [79/57] والشافعي في القديم. 
فأما أبو حنيفة فلا يجوزها يحالء وكذلك الشافعي 


إنما يجوزها في الجديد في النخل والعنب. فقد اضطروا 
في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في مقابلة منفعة 
الأرضء ويتبرع له إما بإعراء الشجرء وإما بالمحاباة 
في مساقاتها. 

ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من 
صنف في إبطال اليل من أصحاب الإمام أحمد هذه 
الحيلة فيا يجوز من الحيل ‏ أعني حيلة المحاياة في 
المساقاة - والمنخصوص عن أحمده وأكثر أصحابه: 
إيطال هذه الحيلة بعينهاء كمذهب مالك» وغيره. 

والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطمًا؛ لا روى 
عبد الله بن عمر أن النبي يإ قال: «لا يحل سلف 
وببعء ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا 
بيع ما ليس عندك»”". رواه الأئمة الخمسة: أحد 
وأبو داوب والنسائي» والترمذيء وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فنهى و عن أن 
يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع يين سلف وإجارة فهو 
جمع بين سلف وبيع أو مثله» وكل تبرع يجمعه إلى 
البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية» والمحاباة 
في المساقاة» والمزارعة» وغير ذلك: هي مثل القرض. 

فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة 
وتبرع؛ لأن ذلك [19/77] التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة: لا تبرعًا مطلقًا. فيصير جزءًا من العرض» 
فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين 
متنافيين» فإن من أقرض رجلاً ألف درهم, وياعه 
سلعة تساوي خمسماثة بألفء لم يرض بالإقراض إلا 
بالئمن الزائد للسلعة؛ والمشتري لم يرض ببذل ذلك 
الثمن الزاتد إلا لأجل الألف التي اقترضها. فلا هذا 
باع بيعًا بألف؛ ولا هذا أقرض قرضًا محضًاء بل 
الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين؛ فهي مسألة 
مد ععجوة فإذا كان المقصود أخذ ألف يأكثر من ألف». 


:)١774( حمسن صحيح: أخرجه أبر داود (70014)» والترمذي‎ )١( 
.)1770( والنائي‎ 


رن 
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حرم بلا تردد» وإلا خرج على الخلاف المعروف» 
وهكذا من اكترى الأرض التي تساوي مائة بألف 
وأعراء الشجره أو رضي من ثمرها بجزء من ألف 
جزء. فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل 
الألف التي أخذهاء وأن المستأجر إنها بذل الألف 
لأجل الثمرة» فالئمرة هي جل المقصود المعقود عليه 
أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربًا من اللعب 
والإفسادء وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر. 

والذين لا يحتالون» أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد 
هذه الحيلة؛ هم بين أمرين: إما أن يفعلوا ذلك 
للحاجة؛ ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرمء كما رأينا 
عليه أكثر الناس. وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول 
الثمار الداخلة في هذه المعاملة» فيدخل عليهم من 
الضرر [13/15] والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله. 
وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان» فها يمكن 
المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به 
شريعة قط» فضلاً عن شريعة قال الله فيها: 8 وَمَا 
جَعلَ عَلَمكُد فى آلتيي مِنّ حَرَحٍ' » [الحج: 4/ا]» وقال 
تعلل: « يِمدُ أله بحكُمْ لسر ولا يمد بكم الشارّ» 
[البقرة: 180]» وقال تعالى: 8 يُرِيدُ أَلَهُ أن ُحَقِفَ 
ع 4 [النساء: 0]14 وفي «الصحيحين؟ «إنها بعثتم 
ميسرين76"» فيسروا ولا تعسروا»0, «ليعلم اليهود أن 
في دينتا سعة»”'؟ فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه 
حرج. وهو منتفب شرعا. 

والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن 
الأمة التزامه قط؛ لا فيه من الفاد الذي لا يطاق. 
فعلم أنه ليس بحرام» بل هو أشد من الأغلال 
والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله 
عنا على لسان محمد و. ومن استقرأ الشريعة في 
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مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى:8 فَمَنِ 
ضع باغ وا عَادٍ قل إِنْم عليه 4 [البقرة: 1197 
وقوله: ف( قَمَنٍ آطَطَرٌ فى َتمصَوَ عَمِر مُحجَايض لإ 
َِنّ أله عَفُودٌ رَحِمِدّ 4 [المائدة: “7]» فكل ما احتاج 
الناس إليه في معاشهم, ولم يكن سببه معصية ‏ هي 
ترك واجبء أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ لأنمم في 
معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد وإن كان سببه 
معصية ‏ كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة» 
والمنفق للمال [59/15؟] في المعاصي حتى لزمته 
الديون ‏ فإنه يؤمر بالتوبة» ويباح له ما يزيل ضرورته. 
فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة» وإن لم يتب 
فهو الظالم لنفسه المحتال. وحاله كحال الذين قال الله 
نبهم: ( إذ تأتههِز حِسَائهُم نَم سَتهوم شْرَعًا ووم لا 
يَنبتُورت "لا تَأتِِهن' حكَدَلِكَ تَبلُوهُم يما كاثُوا 
يَفْسْقُونَ » [الأعراف: 177]. وقوله: ( فَبِظلمٍ من 
اليرت انوا حَرْنَ عَلَهِمْ ليبس أحِلت كم 
وَبِصَدِهِمَ » الآية [النساء: .]١١‏ وهذه قاعدة 
عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها. 

وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن 
عقيل» هو قياس أصول أحمدء ويعض أصول 
الشافعي» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ) لوجوه 
متعددة» بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعًا 
وعقلاً؛ فإن دلالة هذه إنها تتم بعد الجواب عما استدل 
به أصحاب القول الأول. 

والوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر في قصة 
أسيد بن الحضير. فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها 
بالمال الذي كان للغرماء. وهذا عين مسالتناء ولا 
يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلًا. فإنه من 
المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها 
الشجرء وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار 
ومياسيرهم.فيعيد أن يكون الغالب على حائطه 
الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لا بد أن تشتهرء ولم 


مفت 


يلغنا أن أحذا أنكرهاء فيكون إجماعًا. وكذلك ما 
ضربه من الخراج على [5/17”] السواد» فإن تسميته 
خراجًا على أنه عرض عا يتتفعون به من منفعة 
الأرض والشجره كا يسمي الناس اليوم كراء 
الأرض لمن يغرسها خراجاء إذا كان على كل شجرة 
شيء معلوم؛ ومنه قوله:« أث كَسَعلَهُمَ حرّجًا فَخَرَاج 
يبلت كيْرٌ © [المؤمئون: لا]. ومنه خراج العبده 
فإنه عيارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله. فمن 
اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا؛ 





لأنه ثابت بإجماع الصحابة. ومن اعتقد أنه ثمن أو 
عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره. وإنها 
جوزه الصحابة ‏ ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية 
إليه» والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها 
شجر كالأرض المفتتحة سواء. 

فإنه إن قِل: يمكن المساقاة أو المزارعة. 
قيل: وقد كان يمكن عمر المساقاة أو المزارعة؛ كما 
فعل في أثناء الدولة العياسية؛ إما في خلافة المنصور» 
وإما بعده؛ فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى 
المقاسمة؛ التي هي المساقاة والمزارعة. 

وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض» 
والتبرع بمنفعة الشجرء أو المحاباة فيها. 

قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك. فالقدر المشترك 
بينهها ظاهر. 

وأيضًاء فإنا نعلم قطعًا أن المسلمين ما زالت لهم 
أرضون فيها شجر [707/ 79] تكرى, بل هذا غالب 
على أموال أهل الأمصار. ونعلم أن السلف لم يكونوا 
كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم» ونعلم 
أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت؛ لأنها 
تفتقر إلى عامل أمينءوما كل أحد يرضى بالمساقاةء 
ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة. فلا بد أن 
يكونوا قد كانوا يكرون الأرض الوداء ذات 
الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر نادر لم يكن 
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أسيد بن الحضيرء وكما يفعله غالب المسلمين من تلك 

الأزمنة وإل اليوم. 

فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة» 
ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع ‏ مع قيام المقتضي لفعل 
هذه المعاملة ‏ علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلوتها 
من غير نكير من الصحابة والتابعين. فيكون فعلها 
كان إجماعا منهم. 

ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء 
والمزارعة عليها لم يختلفوا في كراء الأرض السوداءء 
ولا في المساقاة؛ لأن متفعة الأرض ليس فيها طائل 
بالنسبة إلى متقعة الشجر. 

فإن قيل: فقد قال حرب الكرماني: سثل أحمد عن 
تفسير [79/548] حديث ابن عمر: «القبالات ربا» 
قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج”"©. قيل 
له: فإن لم يكن فيها نخل» وهي أرض بيضاء؟ قال: لا 
بأسء إنما هو الآن مستأجر. قيل: فإن فيها علوجًا؟ 
قال: فهذا هو القبالة المكروهة. قال حرب: حدثنا 
عبيد الله بن معاذء حدثنا أي حدثنا سعيد؛ عن جبلة 
سمع ابن عمر يقول: «القبالات ريا». 

قيل: الربا فيا يجوز تأجيله إنها يكون في الجنس 
الواحدء لأجل الفضل. فإذا قيل في الأجرة أو الشمن 
أو نحوهما: إنه رباء مع جواز تأجيله؛ فلأنه معاوضة 
بجنسه متفاضلا؟ لأن الربا: إما ربا النسأء وذلك لا 
يكون إلا فما يجوز تأجيله؛ وإما ربا الفضلء وذلك لا 
يكون إلا في الجنس الواحد. فإذا انتفى ريا النسأ الذي 
هو التأخير لم يبق إلا ريا الفضلء الذي هو الزيادة في 
الجنس الواحد. وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس 
مغل الأرضء مثل: أن يقبل الأرض التي فيها نخل 
يتمر. فيكون مثل المزابنة. وهذا مثل اكتراء الأرض 
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يجنس الخارج منها إذا كان مضمونًا في الذمة. مثل: 
أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحتطة معلومة. ففيه 
روايتان عن أحمد.إحداهما: أنه رباء كقول مالك. 
وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر؛ لأنه ضمن 
الأرض للحئطة بحتطة معلومة» فكأنه ابتاع حنطة 
بحنطة تكون أكثر أو أقلء فيظهر الريا. 

[ 4 ] فالقبالات التي ذكر ابن عمر أتها ريا: 
أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر 
معين من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية فيها 
شجر وأرضء وفيها فلاحون يعملون له تغل له ما 
تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو 
نصيبهم» فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة 
والتمرء ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما 
ضهان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب 
الريا بسبيل. ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. 

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضًا بيضاء؛ 
لأن الإجارة عنده جائزة» وإن كانت الأجرة من 
جنس الخارج على إحدى الروايتين؛ لأن المستأجر 
يعمل في الأرض بمنفعته وماله» قيكون المغل بكسبه» 
بخلاف ما إذا كان فيها العلوج؛ وهم الذين يعالجون 
العمل. 

فإنه لا يعمل فيها شيئًا لا بمنفعته ولا بهاله» بل 
العلوج يعملونه. وهو يؤدي القبالة ويأخخذ بدلها. فهو 
طلب الربح في مبادلة امال من غير صناعة ولا تجارة» 
وهذا هو الرباء ونظير هذا ما جاء عن اين عمر أنه 
ريا. وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق» ونحو 
ذلك مما لا يتفع المستأجر بهء فلا يتجر فيه ولا 
يصطنع فيه. وإنما يكتريه ليكريه فقطء فقد قيل: هو 
ريا. 

والحاصل أنبها لم تكن ربا لأجل النخلء؛ ولا لأجل 
الأرض إذا [17/ 79] كانت بغير جنس المغلء وإنما 
كانت ربا لأجل العلوج. وهذه الصورة لا حاجة 
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إليها؛ فإن العلوج يقومون بها. فتقبيلها لآخر مراباة 
له؛ ولذا كرهها أحمد» وإن كانت بيضاء إذا كان فيها 
العلوج. 

وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة 
النبي و لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرعء على أن يعمروها من أموالهم. وذلك أن هذا في 
المعتى إكراء لللأرض منهم ببعض ما يخرج منهاء مع 
إكراء الشجر ينصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الأرض 
والشجر بشيء مضمون؟ لآن إعطاء الثمر لو كان 
بمتزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه. وذلك لا 
يجرز. وهذه ا مألة لها أصلان: 

الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرضء» أو 
مساكن دعت الحاجة إلى كرائهها جميعًاء فيجوز لأجل 
الحاجة. وإن كان في ذلك غرر يسير لا سيا إن كان 
البستان وققّاء أو مال يتيمء فإن تعطيل منفعته لا 
يجوز وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في 
العادة» ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك. وإن 
اكتراه اكتراه بنتقص كثير عن قيمته. وما لا يتم المباح 
إلا يه فهو مباح. فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع» 
وجب إباحة لوازمه؛ إذا لم يكن في تحريمها نص ولا 
إجماع. وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه؛ وما لا يتم 
اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام. فهنا يتعارض 
الدليلان. وني مسألتنا قد ثبت إباحة [11/ 79] كراء 
الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين» يخلاف 
دخول كراء الشجر؛ فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص 
عليه. 

وأيضًاء فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي 
الشجرء لم يكن المكتري مأموًا على الثمر» فيفضي إلى 
اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. كا إذا بدا الصلاح 
في نوع واحد» ويخرج على هذا القول» مثل قول الليث 
بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس - وكان في ييعه 
متفرقا ضرر ‏ جاز بيع جميع الأجناس؛ لتعسر تفريق 


الصفقة؛ ولأنه إذا أراد أن يبيع الشمر بعد ذلك لم يجد 
من يشتري الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره 
إلا بنقص كثير» ولأنه إذا أكرى الأرضء فإن شرط 
عليه سقي الشجر ‏ والسقي من جملة المعقود عليه - 
صار المعوض عوضًا. وإن لم يشرط عليه السقيء فإذا 
سقاها إن ساقاه عليها ‏ صارت الإجارة لا تصح إلا 
بمساقاة. وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر. 
فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة» أو لا 
تصح الإجارة إلا بمساقاة» أو بتفويت منفعة 
المستأجر. ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو 
بعضهاء ففي ييعها ‏ مع أن الأرض والمساكن لغيره - 
نقص للقيمة في مواضع كثيرة. 

فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها 
ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة:» وإن لم يجز إفراد 
كل منهما؛ لأن حكم الجمع يخالف [19/1711] حكم 
التفريق؛ ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على 
أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه 
أو يؤاجر معه؛ إن كان للمشترك منفعة؛ لأن النبي 7 
قال: دمن أعتق شركا له في عبد و كان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فأعطى شركاءه 
حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق عليه ما 
عتق»”'2 أخرجاه في «الصحيحين». فأمر البي 2 
بتقويم العبد كله» وبإعطاء الشريك حصته من 
القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته 
من قيمة الجميع. فعلم أن حقه في نصف النصف. 
وإذا استحق ذلك بالإعتاق فيسائر أنواع الإتلاف 
أولى» وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. 
فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة» وإنما يمكن 
ذلك عند بيع الجميع. فتجب قسمة العين حيث لا 
ضرر فيها. فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة. 

فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بع نصيبه لما في 
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الأمرين جميعًا ‏ إذا كان في تفريقهها ضرر أولى. 
ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها. وإن 
أمكن تفريقههما بالحلب» وإن كان بيع اللبن وحده لا 
يجوز. 

وعلى هذا الأصل» فيجوز متى كان مع الشجر 
منفعة مقصودة» [/1/ 14] كمنفعة أرض للزرع أو 
بناء للسكن. وأما إن كان المقصود هو الثمر فقطء 


ومئفعة الأرض أو المسكن ليست جزءًا من المقصود. 
وإننا أدخلت لمجرد الحيلة» ىا قد يفعل في مسائل مد 
عجوة لم يجىع هذا الأصل. 


الأصل الثاني: أن يقال: إكراء الشجر للاستكثهار 
يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع» واستعجار الظثر 
للرضاع؛ وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء 
أصوها تجري مجرى المنافع» وإن كانت أعياناء وهي 
ثمر الشجرء ولين الآدميات» والبهائم» والصوف». 
والماء العذبء فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق 
الله بدله مع بقاء الأصل كالمنافم سواء؛ ولهذا جرت في 
الوقف والعارية والمعاملة بجزء من الناء مجحرى 
المنفعة؛ فإن الوقف لا يكون إلا فيا ينتفع به مع بقاء 
أصله. فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع 
لنفعتهاء فكذلك وقف الحيطان لثمرتهاء ووقف 
الماشية لدرها وصوفهاء ووقف الآبار والعيون لمائهاء 
بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام. ونحوه قلا 
يوعصة: 

وأما باب العارية: فيسمون إباحة الظهر إفقارّاء 
يقال: أفقره الظهر. وما أبيح لبنه: منيحة. وما أبيح 
ثمره: عرية» وغير ذلك عارية» وشبهوا ذلك بالقرض 
الذي يتفع به المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول النبي 
يك: «منيحة لبن» أو منيحة ورق»4[6// 2]84) 
فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة 


.)194819( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
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اسحجار الظئر لأجل لبنهاء وليس في القرآن إجارة 
منصوصة إلا إجارة الظثر في قوله سبحانه: لقن 
أرِسْعْنَ لكر كَانُومُنَ أجْرَمُنَ» [الطلاق: 1]. 

ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا 
على منفعة ليست عينًا ورأى جواز إجارة الظثرء قال: 
المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرهاء واللبن 
دخل ضمنًا وتبعّاء كنقع البتر. وهذا مكابرة للعقل 
والحس؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو 
اللبن» كما ذكره الله بقوله: طقرن أرْسَنن كك» 
[الطلاق: 7]ء وضم الطفل إلى حجرهاء إن فعل وإنما 
هو وسيلة إلى ذلك. وإننا العلة ما ذكرته: من أن 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجحرى 
المنفعة. وليس من البيع الخاص؛ فإن الله لم يسم 
العضو إلا أجرّاء لم يسمه ثمنّاء وهذا بخلاف ما لو 
حلب اللبن» فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حيتذ إلا 
ببعًا؛ لأنه لم يستوف الفائدة من أصلها. كا يستوفي 
المتقعة من أصلها. 

فليا كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن 
أصلها حالان: حال تشبه فيه المناقع المحضةء وهي 
حال اتصاها واستيفائهاء واستيفاؤه المنفعة. وحال 
تشبه فيه الأعيان المحضةء وهي حال انفصاها 
وقبضهاء كقبض الأعيان» فإذا كان صاحب الشجر 
هو الذي يسقيهاء ويعمل عليهاء حتى تصلح الثمرة. 
فإننا يبيع ثمرة محضة؛ كا لو كان هو الذي يشق 
الأرض 79/7653] ويبذرها ويسقيها حتى يصلح 
الزرع فإنا يبيع زرعًا محضًاء وإن كان المشتري هو 
الذي يجد ويحصد كا لو باعها على الأرض» وكان 
المستري هو الذي ينقل ويحول؛ وهذا جمع البي 355 
بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد» وعن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه؛ فإن هذا بيع مبحض للثمرة 
والزرع. 

وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري 





حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى؛ فهو بمنزلة 
دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها؛ ولهذا 
سوي بينهما في المساقاة والمزارعة» فكما أن كراء 
الأرض ليس ببيع لزرعهاء فكذلك كراء الشجرة ليس 
ببيع لثمرهاء بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض 
كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من 
النماء» وهذا كراء بعوض معلوم. فإذا كانت هذه 
الفوائد قد ساوت المنافم في الوقف لأصلهاء وفي 
التبرعات بهاء وفي المشاركة بجزء من نيائهاء وني 
المعاوضة عليها بعد صلاحهاء فكذلك تساويا في 
المعاوضة على استفادتها وتحصيلها. 

ولو فرق بينهما بأن الزرع إننما يخرج بالعمل» 
بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل» كان هذا الفرق 
عديم التأثير» بدليل المساقاة والمزارعة. وليس 
بصحيح؛ فإن للعمل تأثيرًا في الإثيار» كيا له تأثير في 
الإنبات» ومع عدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد 
تنقص؛ فإن 79/171] من الشجر ما لو ل يسق لم 
يشمر» ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلًاء لم يجز دفعه 
إلى عامل بجزء من ثمرهء ولم يجز في مثل هذه الصورة 
إجارته قبل بدو صلاحه؛ فإنه بيع تحض للثمرة؛ لا 
إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ 
منها ما يتبته الله بلا عمل أحد أصلًا قبل وجوده. 

فإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر؛ لأنه قد يثمر 
قليلاٌ وقد يشمر كثيرًا. 

يقال: ومثله في [كراء الأرض فإن المقصود بالعقد 
غرر أيضًا على هذا التقدير» فإنها قد تنبت قليلاً وقد 

وإن قيل: المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع 
لا نفس الزرع النابت. 

قيل: والمعقود عليه هنا التمكن من الاسكثار» لا 
نفس الثمر الخارج. ومعلوم أن المقصود فيهما إنيا هو 
الزرع والثمر. وإنها يجب العوض بالتمكن من تحصيل 


ري 
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ذلك. كيا أن المقصود باكتراء الدار إنها هو السكنى» 
وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. 

فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع: إنهما هو نفس 
الأعيان التي 7/71 79] تحصد ليس كاكترائها 
للسكنى أو البناء» فإن المقصود هناك نفس الانتفاع 
بجعل الأعيان فيها. وهذا بين عند التأمل؛ لا يزيده 
البحث عنه إلا وضوحًا. 

فظهر به أن الذي نهى عنه النبي 5 من بيع الشمرة 
قبل زهوهاء وبيع الحب قبل اشتداده» ليس هو إن 
شاء الله - إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها يعمله 
وسقيه؛ ولا هذا داخل في نبيه لفظًا ولا معنى. 

يوضح ذلك: أن البائع لشمرتها عليه تمام سقيها 
والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من الجذاذ, كما 
على بائع الزرع تمام سقيه حتى يتمكن المشتري من 
الحصاد؛ فإن هذا من تمام التوفية» ومئونة التوفية على 
البائع» كالكيل والوزن. وأما المكري ها لمن يخدمها 
حتى تثمرء فهو كمكري الأرض لمن يخدمها حتى 
تنبت» ليس عل المكري عمل أصلًا. وإنما عليه 
التمكين من العمل الذي يحصل به الشمر والزرع. 

لكن يقال: طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن 
يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها. 

قيل: إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدقع 
الماشية إلى [1/4/ 94 7] من يعلفها ويسقيها بجزء من 
درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها 
ونسلها بئىء مضمون. 

وإن قيل: فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنهاء كما 
جاز إجارة الظئر؟ 

قيل: إجارة الظثر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم؛ 
لأن الظتر هي التي ترضع الطفل. فإذا كانت هي التي 
توفي المنفعة فنظيره: أن يكون المؤجر هو الذي يوفي 
منفعة الإرضاع. 





وحيتئدذ فالقياس: جوازه. 


ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها 
لم يكن هذا ممتنعًا. وأما إن كان المستأجر هو الذي 
يحلب اللبن» أو هو الذي يستوفيه. فهذا مشتر للين؛ 
ليس مستوفيًا لمنفعة» ولا مستوفيًا للعين» بعمل. وهو 
شبيه باشتراء الثمرة. واحتلابه كاقتطافها. وهو الذي 
نبى عنه النبي 3 بقوله: «لا يباع لبن في ضرع» 
بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب 
لبنهاء فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر. 
نقتت 


[75/4] قصل 

هذا إذا أكراه الأرض والشجرء أو الشجرة 
وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم. 
فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى: 
فهنا لا يجيء إلا الأصل الأول المذكور عن ابن 
عقيل» وبعضه عن مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين» إذا كان الأغلب هو السكنى. وهو أن 
الحاجة داعية إلى الجمع بينهما. فيجوز في الجمع ما 
لآ يجوز في التفريق» كما تقدم من النظائر. وهذا إذا 
كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودًا له 
كا يجري في حوائط دمشق؛ فإن البستان يكترى 
في المدة الصيفية للسكنى فيهء وأخذ ثمره من غير 
عمل على الثمرة أصلا. بل العمل على المكري 
المضمن. 

وعلى ذلك الأصل: فيجوزء وإن كان الشمر لم 
يطلع بحال» سواء كان جنسًا واحدًا أو أجناسًا 
متفرقة» كا يجوز مثل ذلك في القسم الأول؛ فإنه 
إنها جاز لأجل الجمع بينه وبين المنفعة. وهو في 
الحقيقة جمع بين بيع وإجارةء بخلاف القسم 
الأول؛ فإنه قد يقال: هو إجارة؛ لأن مؤونة توفية 
النمر هنا على المضمن وبعمله يصير 
ثمرًا؛[9/80؟] بخلاف القسم الأول؛ فإنه إنها 
يصير مثمرًا بعمل المستأجرء وهذا يسميه الناس: 


ئك>» 


- 
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ضاناء إذ ليس هو بيعًا محضًا ولا إجارة محضة» 
فسمي باسم الالتزام العام في المعاوضات 
وغيرهاء وهو الضمانء كيا يسمي الفقهاء مثل 
ذلك في قوله: ألى متاعك في البحر وعلّ ضمانه. 
وكذلك يسمى القسم الأول ضانًا أيضًا. لكن 
ذاك يسمى إجارة. وهذا إذا سمي إجارة أو 
اكتراء» فلأن بعضه إجارة أو اكتراء» وفيه بيع 
أيضًا. 

فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلًاء 
وإنها جاءت لأجل جداد الثمرة مثل أن يشتري 
عنبًا أو بلحّاء ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه» 
فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه؛ لأن المنفعة إنما 
قصدت هنا لأجل الثمرء فلا يكون الثمر تابعًا 
لهاء ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر» 
بخلاف القسم الذي قبله؛ فإن المنفعة إذا كانت 
مقصودة احتاج إلى استئجارهاء واحتاج مع ذلك 
إلى اشتراء الثمرة» فاحتاج إلى الجمع؛ لأن 
المستأجر لا يمكنه إذا أستأجر المكان للسكنى أن 
يدع غيره يشتري الثمرة» ولا يتم غرضه من 
الانتفاع إلا أن يكون له ثمرة يأكلها؛ فإن مقصوده 
الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر 
الذي فيه. 

ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنىء 
وإنها الشجر قليل؛ مثل أن يكون في الدار نخلات 
أو عريش عنبء ونحو ذلكء فالجواز هنا مذهب 
مالك» وقياس أكثر نصوص أحمد وغيره. 
3 !]وان كان المقصود مع السكنى التجارة 
في الثمرء وهو أكثر من منفعة السكنىء فالمنع هنا 
أوجه منه في التي قبلهاء ا فرق بينهما مالك 
وأحمد. وإن كان المقصود السكنى والأكل: فهو 
شبيه بها لو قصد السكنى والشرب من البئر. وإن 
كان ثمن المأكول أكثرء فهنا الجواز فيه أظهر من 


عجو قار شخ ازا مز نسية 
انتي قبلهاء ودون الأولى على قول من يفرق. وأما 
على قول ابن عقيل المأثور عن السلف. فالجميع 
جائزء كما قررناه للاجل الجمع. فإن اشترط مع 
ذلك أن يحرث له المضمن متثاة» فهو كى) لو 
استأجر أرضًا من رجل للزرع على أن يحرثها 
المؤجر. فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا في 
الذمة. وهذا جائزء كها لو استكرى منه جملا أو 
حمارًا على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. 
وهذه إجارة وعين إجارة على عمل في الذمة, إلا 
أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل» 
فيكون قد استأجر عينين. 

ولو لم تكن السكنى مقصودة» وإننها المقصود 
ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناسء والسقي عل 
البائع» فهذا عند الليث يجوزء وهو قياس القول 
الثالث الذي ذكرناه عن أصحاينا وغيرهم 
وقررناه؛ لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين 
كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة» وربما 
كان أشد. فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو 
صلاحه.فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك» 
وفي بعضها إنها يحصل بضرر كثير. [ 9/457؟7] 
وقد رأيت من يواطئ المشتري على ذلكء ثم كلما 
صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا 
من الحيل الباردة التي لا تخفى حالخاء ىا تقدم. 
وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة 
ينتكرون تحريم مثل هذاء مع أن أصول الشريعة 
تنافي تحريمه؛ لكن ما سمعوه من العمومات 
اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شموها لمثل هذا 
مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا 
في العموم ‏ هو الذي أوجب ما أوجب. وهو 
قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها بعد 
بدو صلاحها؛ لأن تفريق بعضها متعسر أو 
متعذرء كتعسر تفريق الأجناس في البستان 
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الواحد» وإن كانت المشقة في المقثاة أوكد؛ ولهذا 
جوزها من منع الأجناس كمالك. 

فإن قيل: هذه الصورة داخلة في عموم نمي 
النبي 8 عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ 
بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل 
عليه؛ فإنه ما قررتم ‏ ليس بداخل في العموم» 
لأنه إجارة لمن يعمل؛ لا بيع لعين» وأما هذا فبيع 
للثمرة؛ فيدخل في النهي. فكيف تخالفون النهي؟ 

قلنا: الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز 
بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم 
يبد صلاحه؛ وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم 
يشتد حبه. وما نصرناه من ابتياع المقاثي؛ مع أن 
بعض [47/ 79] خضرها لم يخلق. 

وجواب ذلك كله بطريقين: 

أحدهما: أن يقال: إن النهي لم يشمل بلفظه 
هذه الصورة؛ لأن خبيه ب عن بيع الثمرء انتصرف 
إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله؛ لأن 
لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون. 
فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود 
انصرف الكلام إليه» كما انصرف اللفظ إلى 
الرسول المعين في قوله تعالى: لا تَجَعَلُوا دُغَآءَ 
لرَسُولٍ بَيِنَكُمَ كدُعَاءٍ يَْضِكُم بَعضَا» 
[النور: 77]. وني قوله: طقَعَصَئْ فِرَعَوَنُ 
آلرّسُولَ» المزمل: .]١١‏ أو إلى النوع 
المخصوص: نهيه عن بيع الثمر. فإنه لا خلاف 
بين المسلمين. أن المراد بالشمر هنا الرطب» دون 
العنب وغيره؛ وإن لم يكن معهود شخصي ولا 
نوعي انصرف إلى العموم. 

فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي 
يعهدونه» دخل كدخول القرن الثاني والقرن 
الثالث في] خاطب به الرسول أصحابه. 
ونظير هذا: ما ذكره أحمد في: نهي النبي 26 





عن يَوّل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه ”© فحمله على ما كان معهودًا على 
عهده من المياه الدائمة» كالآبار والحخياض التى بين 
مكة والمديئة. فأما المصانع الكبار التي لا يمكن 
نزحهاء التي أحدثت بعده؛ فلم يدخله في العموم 
لوجود الفارق المعنوي. وعدم [ 59/854١؟]‏ 
العموم اللفظي. 

ويدل على عدم العموم في مسالتنا: أن 
في«الصحيحين» ”'' عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه : أن رسول الله و بجى عن بيع الثمار حتى 
تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: «تحمر وتصفر». وفي 
لفظ مسلم: « نهى عن بيع الثمر حتى يزهو»©. 
0 خمى عن بيع ثمر الدخل حتى 
يزهوظ . 

ومعلوم: أن ذلك هو ثمر النخل» كما جاء 
مقيدًا؛ لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفرء وإلا 
فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض؟ كالتوت 
والتفاح» والعنب الأبيضء والإجاصٌ الأبيض 
الذي يسميه أهل دمشق: الخوخ. والخوخ 
الأبيض الذي يسمى: الفرسك» ويسميه 
الدمشقيون: الدَّرّاقُء أو باللين بلا تغير لون 
كالتين ونحوه؛ ولذلك جاء في «الصحيحين» عن 
جابر قال: نهى النبي ك9 عن بيع الثمرة حتى 
تَشْقَح. قيل: وما تشقح؟ قال: «تحهارٌ أو تصفارٌ 
ويؤكل منهاء””: وهذه الثمرة هي الرطبء 
وكذلك في«صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «لا تبتاعوا 
الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا تبتاعوا التمر 


.)587( صحيح: أخرجه البخاري (776) وملم‎ )١( 
.)16808( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (71448)) وملم‎ 
.)1886( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (8١751)؛ وملم‎ 
.)1670( صحيح: أخرجه ملم‎ )4( 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1147)؛ ومسلم (19557). 


ةكف فزن نكةة _ 2 


دحتا اليم 


بالتمر» ”"» والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب. 
فكذلك الأول؛ لأن اللفظ واحد. وفي (صحيح 
مسلم » أيضًا قال: قال رسول الله يَكيِ: دلا تبتاعوا 
]١9 /86[‏ الثمر حتى يبدو صلاحه؛» وتذهب عنه 
الآفة»”” وقال: «بدو صلاحه: حمرته أو صفرته» 
فهذه الأحاديث التي فيها لفظ (الثمر». 

وأما غيرها فصريح في النخل» كحديث ابن 
عباس المتفق عليه: نبى رسول الله 86 عن بيع 
النخل حتى يأكل منه؛ أو يؤكل منه””. وفي رواية 
لمسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله يك نبى عن 
بيع النخل حتى يزهوء وعن السّنبل حتى يبييض 
ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري » ”. والمراد 
بالنخل ثمره بالاتفاق؛ لأنه 8 قد جوز اشتراء 
النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لشمرته. 

فهذه التصوص ليست عامة عمومًا لفقي في 
كل ثمرة في الأرضء وإنها هي عامة لفظًا لكل ما 
عهده المخاطبون؛ وعامة معنى لكل ما كان في 
معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنتصوص 
على نحريمه ولا في معناهء فلم يتناوله دليل 
الحرمة. فيبقى على الحل. وهذا وحده دليل عل 
عدم التحريم» وبه يتم ما نبهنا عليه أولًا: من 
الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية 
والاستصحابية تدل على ذلك؛ لكن بشرط النفي 
الناقل المغيرء وقد بينا انتفاءه. 

الطريق الثاني: أن نقول: وإن سلمنا العموم 
اللفظي» لكن ليست [ 9/85؟] هي مرادة؛ بل 
هي مخصوصة با ذكرناه من الآدلة التي تحص 
مثل هذا العموم؛ فإن هذا العموم مخصوص 
بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجرهء حيث قال 





(7) صحيح: أخرجه ملم .)١812(‏ 
(/1) صحبح: أخرجه ملم (18174). 
(4) صصبح: أخرجه البخاري (77144: 7176): وملم (/1819). 


() صحيح: أخرجه مسلم (189178). 





أي 5 0-0 
.لا أن يشترط للمبتاع» ”2 أخرجاه من حديث ابن 
عم همجعها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير. 
رمعوه: أا حيتذ لم يبد صلاحهاء ولا يجوز 
عه مفردة. والعموم المخصوص بالنص أو 
وجمع: يجوز أن يمخص منه صور في معناه عند 
جمهور انفقهاء من سائر الطوائف. ويجوز- أيضًا- 
تخحصيصه بالإجماع» وبالقياس القوي. وقد ذكرنا 
من آثار السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو 
كان عامّاء أو بالاشتداد بلا تغير لون» كالجوز 
واللوز. فبدو الصلاح في الثمار متنوع: تارة يكون 
بانرطوية بعد اليبس. وتارة باليبس بعد الرطوية. 
وتارة بلينه. وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو 
بياض. وتارة لا يتغير. وإذا كان قد نهى عن بيع 
الشمر حتى يحمر أو يصفرء علم أن هذا اللفظ لم 
يشمل جميع أصناف الثيارء وإنها يشمل ما تأتي فيه 
الحمرة والصفرة» وقد جاء مقيدًا: أنه النخل. 

فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة» فإنه عظيم 
المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى:وني 
نظائرهاءوانظر في عموم كلام الله عز وجل 
ورسوله لفظًا ومعنى»حتى تعطيه حقه. وأحسن 
ما تستدل به [ 9/810؟] على معناه: آثار 
الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده؛ فإن ضبط 
ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريا على 
الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى: يمرم 
بِلمَرُونِ وََبَعهُمْ عَنٍ الْمسَكَرٍ وغل # 
ليت رم عو الكبيك وَيَضَعُ عَنَهُمْ 
إِضَرَهُمَ وَالأظلَ الى عت ه14 الأعر اف: 
.]١617/‏ 

وأما عبيه كٍ عن المعاومة الذي جاء مفسرًا ني 
رواية أخرى: بأنه بيع السنين: فهو والله أعلم - 


.)1847( وملم‎ ,)77١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


5 
المشتري الشمرة التي يستثمرها رب الشجرة. وأما 
اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها: فلا 
يدخل هذا في البيع المطلق» وإنما هو نوع من 
الإجارة. 

ونظير هذا: ما تقدم من حديث جابر 
في الصحيح» من أنه: «نبى عن كراء الأرض»”": 
وأنه « نهى عن المخابرة »© ("» وأنه نبى عن 
المزارعة"2* وأنه قال: «لا تكروا الأرض» فإن 
المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه كيا جاء 
مفسراء وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا 
يعتادونباء فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء 
والمعاومة» الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل 
أن تصلحءوإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين. 

وهذا نبي عما فيه مفسدة راجحة: هذا نبي 
عن الغرر في جنس [19/88] البيع» وذاك نمي 
عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه 
المساقاة والمزارعة» وقد بين في كل منهما أن هذه 
المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضى إلى الخصومة 
والشنآن. وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر 
بقوله تعالى: «إثْمًا يُرِيدُ آلسّيِطنُ 5 يُوقِمَ 
بتكم لْعَداوَة وَالْبَفْضَآءَ فى ألَمَر وَآلْمَيدِ 
[المائدة: .]81١‏ 

قف 


تصطل 

ومن القواعد التي أدخلها قرم من العلماء في 
الغرر المنهي عنه: أنواع من الإجارات والمشاركات؛ 
كالمساقاة, والمزارعة» ونحو ذلك. 

فذهب قوم من الفقهاء إلى أن الماقاة والمزارعة 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7781)) ومسلم (1675). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (1845). 


عجو واشت لول مز ني 
حرام ياطل؛ بناء على أنها نوع من الإجارة؛ لأنها عمل 
بعوضء والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلومًا؛ 
لأنها كالشمن. ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي 
يكي: نبى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 
وعن النجش ”" واللمس؛ وإلقاء الحجر والعوض 
في المساقاة والمزارعة مجهول؛؟ لأنه قد يخرج الزرع 
والثمر قليلًا وقد يخرج كثيرًاء وقد يخرج على صفات 
ناقصة؛ وقد لا يخرجء فإن منع الله الثمرة كان اسيتفاء 
عمل العامل باطلا. وهذا قول أبي [75/894] حنيفة. 
وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا. 

وأما مالك والشافعي» فالقياس عندهما ما قاله أبو 
حنيفة» إدخالا لذلك في الغررء لكن جوزا منه ما 
تدعو إليه الحاجة. 

فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقًا؛ 
لأن كراء الشجر لا يجوز؛ لأنه بيع للثمر قبل بدو 
صلاحه؛ والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره 
وخدمته» فيضطر إلى المساقاقء بخلاف المزارعة فإنه 
يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمىء فيغنيه ذلك عن 
المزارعة عليه تبعًاء لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في 
المساقاة تبعًا؛ فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت 
المزارعة عليه تبعا للمساقاة. 

ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل 
بمطلق العقد. فإن شرطاه بينهما جاز. وهنا إذا لم 
يتجاوز الثلث. 

والشافعي لا يجعله للعامل» لكن يقول: إذا لم 
يمكن سقفي الشجر إلا بسقيه جازت المزارعة عليه. 
ولأصحابه في البياض إذا كان كثيرًا أكثر من الشجر 


وجهان. 
وهذا إذا جمعهها في صفقة واحدة؛ فإن فرق بينهما 
في صفقتين فوجهان: 


[9/940]] أحدهها: لا يجوز بحالء لأنه إنها 


)١(‏ التحش: الزيادة في ابيع ليضر غيره. 


رت 


ميكتاب البيّم 
جاز تبعاء فلا يغرد بعقد. 

والثاني: يجوز إذا ساقى ثم زارع؛ لأنه يحتاج إليه 
حيتئذ. وأما إذا قدم المزارعة لم يجز وجهًا واحدًا. وهذا 
إذا كان الجزء المشروط فيها واحدّاء كالثلث أو الربع» 
فإن فاضل بينهماء ففيه وجهان. 

وروي عن قوم من السلف ‏ منهم: طاوس» 
والحسن؛ ويعض الخلف : المنع من إجارتها بالأجرة 
المسياة» وإن كانت دراهم أو دنائير. 

روى حرب. عن الأوزاعي؛ أنه سئل: هل يصلح 
اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه» فجماعة من أهل 
العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسًا. وكره 
ذلك آخرون منهم؛ وذلك لأنه في معنى بيع الغرر؛ 
لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من 
الزرع» وقد لا ينبت الزرع» فيكون بمنزلة اكتراء 
الشجر للاستثار. وقد كان طاوس يزارع» ولأن 
المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة؛ لأن المتعاملين 
في المزارعة: إما أن يغنها جميعّاء أو يغرما جميعاء فتذهب 
منفعة بدن هذا وبقرهء ومنفعة أرض هذا. وذلك 
أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء 
مضمونءو يبقى الآخر تحت الخطر؛ إذ المقصود 
بالعقد: هو الزرع؛ لا القدرة على حرث الأرض 
وبذرها وسقيها. 

3 وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس ‏ ما 
بلغهم من الآثار عن النبي يك من نبيه عن المخابرة» 
وعن كراء الأرض!؛ كحديث رافع بن خديجء 
وحديث جابر. فعن نافع: أن ابن عمر كان يكري 
مزارعه على عهد النبي كي وي إمارة أبي بكر وعمر 
وعثيان» وصدرًا من إمارة معاوية» ثم حدث عن رافع 
بن خديج: أن النبي و نبى عن كراء المزارع؛ فذهب 
ابن عمر إلى رافع» فذهبت معه. فسأله. فقال: نبى 
النبي و عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت 
أنا كنا نكري مزارعنا بها على الأربعاء وشيء من التبن. 








يتنه تت اده ساسك 

ولفظ ملم '": حتى بلغه في آخر خلافة 
معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي 
ككث. فدخل عليه وأنا معه. فسأله.فقال: كان رسول 
الله يَت: ينهى عن كراء المزارع؛ فتركها ابن عمر بعده 
فكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن 
رسول الله و نبى عنها.وعن سالم بن عبد الله بن 
عمر: أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه 
أن رافم بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء 
الأرض» فلقيه عبد الله؛ فقال: يا بن خديج, ماذا 
تحدث عن رسول الله و في كراء الأرض؟ قال رافع 
بن خديج لعبد الله: سمعت عمّي  ]79/47[‏ وكانا 
قد شهدا بدرًا ‏ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله يك 
نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في 
عهد رسول الله 5 أن الأرض تكرى. ثم خشي 
عبدالله أن يكون رسول الله يه أحدث في ذلك شيئًا ل 
يعلمه؛ فترك كراء الأرض”" رواه مسلم. 

وروى البخاري © ةّ قول عبد الله الذي في آخره 
وعن رافع بن خديج» عن عمه ظهير بن رافع» قال 
ظهير: لقد نهانا رسول الله يد عن أمر كان بنا رافتًا. 
فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله 6 فهو حق. 
قال: دعاني رسول الله 5 فقال: «ما تصنمون 
بمحاقلكم؟» فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربع 
أو على الأوسق من التمر والشعير. قال: «فلا تفعلواء 
ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوهاء. قال رافع: قلت: 
سمعًا وطاعة ” أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله 6: «من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمتحها أخاه. فإن أبى 


.)971414( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (18407). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (771486) ومسلم (18141). 
(4) صحيح أخرجه البخاري (774؟). 

(6) صحيح أخرجه البخاري (71774): وملم (1848). 


مكتا ابت 


فليمسك أرضه”". أخرجاه؛ وعن جابر بن عبد الله 
قال: كانوا يزرعوما بالثلث والربعء فقال رسول الله 
ك: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. 
فإن لم يفعل فليمسك أرضه» أخرجاهء وهذا لفظ 
البخاري ". ولفظ مسلم : كنا في زمان رسول الله 
ل نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات 7 
فقام رسول الله كك في ذلك فقال: [79/911] :من 
كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
أخاهء فإن لم يمنحها فليمسكهاء. وني رواية في 
«الصحيح»: «ولا يكريهاء'". وني رواية في 
«الصحيح»: نهى عن كراء الأرض ”"). 

وقد ثبت - أيضًا ‏ في«الصحيحين؟ عن جابر قال: 
نهى النبي 5 عن المحاقلة» والمزابنة» والمعاومة» 
والمخايرة ("' وفي رواية في «الصحيحين» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن عطاء؛ عن جابر: أن رسول الله يك نبمى 
عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وأن يشتري النخل 
حتى يشقه. والإشقاه: أن يحمر أو يصفرء أو يؤكل منه 
شيء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام 
معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر» 
والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت 
لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن 
رسول الله يك؟ فقال: نعم ". 

فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن 
المؤاجرة والمزارعة؛ لأنه نهى عن كراتهاء والكراء 
يعمها؛ لأنه قال: «فليزرعهاء أو ليمنحها أخاء. فإن لم 
يفعل فليمسكهاء فلم يرخص إلا ني أن يزرعها أو 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (97141). 

(/) صححيح: أخرجه البخاري ٠(‏ النففة 

لقت صحيح: أخر جه ملم(16056). 

(5) الماذياتات: الأنهار الكبيرة. 

)١ 0)‏ صحيح: أخرجه ملم (1887). 

.)1617( صحيح: أخرجه ملم‎ )١١1( 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه اليخاري (77401): ومسلم (1673). 
(17) صحيح: أخرجه مسلم (16875). 





تت 1 
يمنحها لغيره» ول يرخص ف المعاوضة عنها؛ له 
بمؤاجرة ولا بمزارعة. 





ومن يرخص في المزارعة - دون المؤاجرة ‏ يقول: 
الكراء هو [19/45] الإجارة, أو المزارعة الفاسدة 
التي كانوا يفعلونهاء بخلاف المزارعة الصحيحة التي 
ستأي أدلتهاء التي كان النبي يل يعامل بها أهل خيبر» 
وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده. وسائر الصحابة. 

يؤيد ذلك: أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما 
حدثه رافع كان يروي حديث أهل خيبر رواية من 
يفتي به؛ ولأن النبي ل نبى عن المحاقلة» والمزابتة» 
والمخابرة» والمعاومة. وجميع ذلك من أنواع الغرر. 
والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة» كا تقدم. 

ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بها رواه 
مسلم في صحيحه» عن ثابت بن الضحاك: أن 
رسول الله كد خمى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة. 
وقال: «لا بأس بها"”"2. فهذا صريح في النهي عن 
المزارعة؛ والأمر بالمؤاجرة. ولأنه سيأتي عن رافع بن 
خديج ‏ الذي روى الحديث عن النبي و -: أنه لم 
ينههم النبي 5 عن كرائها بشيء معلوم مضمون. 
وإنما نباهم عما كانوا يفعلون من المزارعة 9 , 

وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم 
كأحمد بن [74/461] حنبل؛ وأصحابه كلهم من 
المتقدمين والمتأخرين» وإسحاق بن راهويه» وأبي بكر 
بن أي شيبة؛ وسليمان بن داود الهاشميء وأبي خيثمة 
زهير بن حربء وأكثر فقهاء الكوفيين؛ كسفيان 
الثوري» ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» وأبي 
يوسف ومحمد صاحبي أي حنيفة» والبخاري 
صاحب «الصحيح»») وأبي داودء وججماهير فقهاء 
الحديث من المتأخرين؛ كاين المذر» وابن خزيمة» 
والخطابي» وغيرهمء وأهل الظاهرء وأكثر أصحاب 


.)١9845( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1549( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


رفك 


محكتاب البيّم 


أبي حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك» 
اتباعًا لسنة رسول الله 55 وسئة خلفائه وأصحابه» 
وما عليه السلف. وعمل جمهور المسلمين. وييّنوا 
معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. 
فمن ذلك معاملة النبي 6 لأهل خيبر هو 
وخلفاؤه من بعده إلى أن أججلاهم عمر. فعن ابن عمر 
قال: عامل رسول الله يك أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع 7".أخرجاه. وأخرجا - أيضًا - 
عن ابن عمر: أن رسول الله وك أعطى أهل خيبر على 
أن يعملوها ويزرعوها وحم شطر ما خرج منها. هذا 
لفظ البخاري ”©)» ولفظ مسلم : لما افنتحت خيبر 
سألت اليهود رسول الله يي أن يقرّهم فيها على أن 
يعملوها على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. 
فقال رسول الله [19/951] 9: «أقركم فيها على 
ذلك ما شئتا». وكان الثمر عل السّهمان من نصف 
خيبرء فيأخذ رسول الله 6 الخمس. وفي رواية 
مسلم””"' عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله 8 أنه 
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعتملوها من أموالهم وللرسول 8# شطر ثمرها. 
وعن ابن عباس: أن رسول الله يكو أعطى خيبر أهلها 
على النصف: نخلها وأرضها ”". رواه الإمام أحمد 
وابن ماجه.وعن طاوس: أن معاذ بن جبل أكرى 
الأآرض عل عهد رسول الله 8 وأبي بكر وعمر 
وعثمان على الثلث والربع. فهو يعمل به إلى يومك 
هذا. رواه ابن ماجه ©. وطاوس كان باليمن» وأخذ 
عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان 
المخضرمينء وقوله: «وعمر وعثيان» أي: كنا نفعل 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (557577378): ومسلم (19861). 


(4) صبحيح: أخرجه البخاري (97713778206). 


(5) صحيح: أخرجه ملم .)١1661(‏ 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١1881(‏ 

2« صحيح: أخرجه أحد :.)56١ / ١(‏ وابن ماجه (5474)) وقال 
الألبانٍ: صحيح لغيره. 

() صحيح: أخرجه اين ماجه 477 ؟). 


ا 
كذلك على عهد عمر وعثيان» فحذف الفعل لدلالة 
الحال عليه؛ لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معادًا 
خرج من اليمن في خلافة الصديق» وقدم الشام في 
خلافة عمرء ومات بها في خلافته. 

قال البخاري فيه صحيحه» ”'©: و قال قيس بن 
مسلم عن أبي جعفر ‏ يعني: الباقر : ما بالمديئة دار 
علي؛ وسعد بن مالك؛ وعبد الله بن مسعود؛ وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسمء وعروة» وآل أبي بكر» وآل 
عمر وآل علي واين سيرين. وعامل عمر الناس على 
أنه إن جاء عمر بالئر من [/91/ 79] عتده فله 
الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذه الآثار التي 
ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في 
الكثار. 

فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين»من غير أن ينكر 
ذلك منكرء لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان 
في الدنيا إجماع فهو هذا. لاسيها وأهل بيعة الرضوان 
جميعهم زارعوا على عهد رسول الله يك وبعده إلى أن 
أجلا عمر اليهود إلى تيماء. 

وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك 
بتأويلات مردودة. مثل أن قال: كان اليهود عبيدًا 
للنبي 396 والمسلمين. فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين 
العبد وسيله. 

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبي يك صاحهم ولم 
يسترقهم حتى أجلاهم عمرء ول يبعهم؛ ولا مكن 
(1) ذكره البخاري تعليقًا (6 / ١١‏ -فتح الباري ووصله عبدالرزاق 
وقال الحافظ في «الفتح»: «... وحكى ابن التين أن 
عن أبي جعفر وفيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه 
عن أبي جعفر أحد من المدنيين؟ وهو تعجب من غير 
عجب وكم من ثقة تفرد با لم يشاركه فيه ثقة آخره وإذا 
كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد. والواقع أن قينا لم 
ينفرد به فقد وافقه غيره في بعضص معناه». 


مك 


مكتاش ابت 


أحدًا من المسلمين من استرقاق أحد منهم. 

ومثل أن قال: هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن 
تموز مع المسلمين. وهذا مردود؛ فإن خيبر قد صارت 
دار إسلام؛ وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار 
الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين 
المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن 
١5 /44[‏ النبي وكيك عامل بين المهاجرين والأنصار» 
وأن معاذ ين جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد 
إسلامهم على ذلكء وأن الصحابة كانوا يعاملون 
بذلك. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع 
عمومات الكتاب والسنة المييحة» أو النافية للحرج» 
ومع الاستصحابء وذلك من وجوه. 

أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة» ليست مثل 
المؤاجرة المطلقة؛ فإن النناء الحادث يحصل من متفعة 
أصلين: منفعة العين التي لهذا؛ كبدنه وبقره. ومنفعة 
العين التي لهذا؛ كأرضه وشجره؛ كا تحصل المغانم 
بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم؛ وكا يحصل مال 
الفيء بمتفعة أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم: 
بخلاف الإجارة؛ فإن المقصود فيها هو العملء أو 
المنفعة. فمن استؤجر لبناء أو خياطة؛ أو شق اللأرض» 
أو بذرهاء أو حصادء فإذا واه ذلك العمل فقد 
استوف المستأجر مقصوده بالعقدء واستحق الأجير 
أجره؛ ولذلك يشترط في الإجارة اللازمة: أن يكون 
العمل مضبوطّاء كها يشترط مثل ذلك في المبيع. وهنا 
منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل منفعة 
أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد منههما 
استيفاء منفعة الآخرء وإنبا مقصودهما جميعًا ما يتولد 
من اجتماع المنفعتين. فإن حضل نماء اشتركا فيه.وإن لم 
يحصل نياء ذهب على كل منهما منفعته؛ فيشتركان في 
المغنم وفي المغرم» كسائر [19/49] المشتركين في| 
يحدث من ناء الأصول التي لهم. وهذا جنس من 
التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه 





يون رفخ زا مننصية 
الإجارة المحضة» وما فيه من شوب المعاوضة من 
جنس مافي الشركة من شوب المعاوضة. 

فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان: 
معاوضات» ومشاركات. فالمعاوضات: كالبيع 
والإجارة. والمشاركات: شركة الأملاك وشركة 
العقد. ويدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت 
المال» واشتراك الناس في المباحات؛ كمتافع المساجد 
والأسواق المباحة» والطرقات» وما يحيى من 
الموات.أو يوجد من المباحات» واشتراك الورثة في 
الميراث» واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم في 
الوصية والوقف؛ واشتراك التجار والصناع شركة 
عنان أو أبدان» ونحو ذلك. وهذان الجتسان هما منشأ 
الظلم. كما قال تعالى ‏ عن داود عليه السلام : 9وَإِن 
كما يِنَ لفتكاء ليتنى يَمُْهِمَ عن بَعْض إلا 
لنِيينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ وَقَلِلٌ ما هم » 
[ص: 47]. 1 0 

والتصرفات الآخر هي الفضيلة؛ كالقرض» 
والعارية» والهبة» والوصية. وإذا كانت التصرفات 
المبنية على المعادلة هي معاوضة» أو مشاركة» فمعلوم 
قطعًا أن المساقاة والمزارعة» ونحوهها من جتس 
المشاركة» ليسا من جنس المعاوضة المحضة. والغرر 
إننا حرم بيعه في المعاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل. 
وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنه إن لم 
31 يبت الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ 
منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفهاء ولا ملكها بالعقدب 
ولا هي مقصودة: بل ذهبت منفعة بدنه» كما ذهبت 
منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل له شيء 
حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئّاء بخلاف 
بيوع الغررء وإجارة الغرر؛ فإن أحد المتعاوضين يأخذ 
شيًاه والآخر ييقى. تحت الخطرء فيفضي إلى ندم 
أحدهما وخصومتها. وهذا المعنى منتنب في هذه 
المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ليس 


ركف 


مكتاب البيع 
فيها ظلم ألبتة» لا في غررء ولا في غير غرر. 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول. وعلم 
أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة» وأعرف في 
العقول» وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة 
الأرضء بل ومن جواز كثير من البيوع والإجارات 
المجمع عليهاء حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا 
فساد. وإنا وقع اللبس فيها على من حرمها من 
إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار» من جهة أنهم 
اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لما فيها من عمل 
بعرض. وليس كل من عمل ليتتفع بعمله يكون 
أجيرّاء كعمل الشريكين في المال المشترك؛ وعمل 
الشريكين في شركة الأبدان» وكاشتراك الغانمين في 
المغانم» ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصىء نعمءلو كان 
أحدها يعمل بال يضمنه له الآخر لا يتولد من 
عمله؛ كان هذا إجارة. 





31 الوجه الثاني: أن هذه من جنس 
المضارية. فإنها عين تنمو بالعمل عليهاء فجاز العمل 
عليها يبعضض نائهاء كالنراهم والدنانير. 
والمضارية»جوزها الفقهاء كلهمء اتباعًا لما جاء فيها 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع أنه لا يحفظ فيها 
بعينها سئة عن النبي 35. ولقد كان أحمد يرى أن 
يقيس المضارية على المساقاة والمزارعة» لثبوتها بالنص» 
فتجعل أصلاً يقاس عليه» وإن خالف فيهما من 
خالف. وقياس كل منهما على الآخر صحيح. فإن من 
ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم 
الآخر لتساويها. 

فإن قيل: الربح في المضاربة ليس من عين الأصل» 
بل الأصل يذهب ويجيء بدله. فالمال المقسم حصل 
بنفس العملء بخلاف الثمر والزرع» فإنه من نفس 
الأصل. 

قيل: هذا الفرق فرق في الصورة؛ وليس له تأثير 
شرعي. فإنا نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد إنها 





خرن 5د اك ولزن كية 
حصل بمجموع منفعة بدن العامل» ومنفعة رأس 
المال؛؟ وهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسهان 
الربح» كيا أن العامل يبقى بنفسه التي هي نظير 
الدراهم. وليست إضافة الريح إلى عمل بدن هذا 
بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا. 

وهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمرء إنما 
حصلت بغير عقد لما [7١١/9؟]‏ أقرض أبو موسى 
الأشعري لابني عمر من مال بيت المال» فحملاه إلى 
أبيهها. فطلب عمر جميع الربح؛ لأنه رأى ذلك 
كالعَضْب؛ حيث أفرضهها ولم يقرض غيرهما من 
المسلمين» والمال مشترك. وأحد الشركاء إذا اتجر في 
المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في 
نصيب الشريك. وقال له ابنه عبد الله: الضمان كان 
عليناء فيكون الريح لنا. فأشار عليه بعض الصحابة 
بأن يجعله مضارية. 

وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة 
بين الفقهاء ‏ وهي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره 
هل يكون ربح من اتجر بهال غيره بغير إذنه لرب 
المال أو للعامل» أو لما؟ على ثلاثة أقوال: وأحسنها 
وأقيسها أن يكون مشتر 





كا بينهاء كا قضى به عمر؟ 
لأن النهاء متولد عن الأصلين. 

وإذا كان أصل المضارية الذي قد اعتمدوا عليه 
راعوا فيه ما ذكرناه من الشركة» فأخذ مثل الدراهم 
يجري تحرى عينها؛ ولهذا سمى النبي 9 وال مسلمون 
بعده القرض متيحة» يقال: منيحة ووق.ويقول 
الناس: أعرني دراهمك. يجعلون رد مثل الدراهم مثل 
رد عين العارية» والمقترض انتفع بها وردها. وسموا 
المضارية قراضًا؛ لأنها في المقابلات نظير القرض في 
التبرعات. 

ويقال ‏ أيضًا -: لو كان ما ذكروه من الفرق مؤئرًا 
لكان اقتضاؤه ]19/٠١7[‏ لتجويز المزارعة دون 
المضارية أولى من العكس؛ لأن النياء إذا حصل مع 


ىف 


حكتاب لبتم 
بقاء الأصلين كان أولى بالصحة .من حصوله مع 
ذهاب أحدهما. وإن قيل: الزرع نياء الأرض دون 
البدن. فقد يقال: والربح نهاء العاملء دون الدراهم 
أو بالعكس. وكل هذا باطل؛ بل الزرع يحصل بمنفعة 
الأرض المشتملة على التراب والماء والحواء ومنفعة 
بدن العامل والبقر والحديد. 

ثم لو سُلَّم أن بينها وبين المضارية فرقّاء فلا ريب 
أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة؛ لأن المؤاجرة 
المقصود فيها هو العمل؛ ويشترط أن يكون معلومًاء 
والأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة. وهنا ليس 
المقصود إلا النهاء» ولا يشترط معرفة العملءوالأجرة 
ليست عيئًا ولا شيثًا في الذمة» وإنما هي بعض ما 
يحصل من النهاء؟ ولهذا متى عُيّن فيها شيء معين فسد 
العقدء كبا تفسد المضاربة إذا شرطا لأحدهما ربحًا 
معيئاء أو أجرة معلومة في الذمة. وهذا بين في الغاية. 
فإذا كانت بالمضارية أشبه منها بالمؤاجرة جدّاء والفرق 
الذي بينههما وبين المضاربة ضعيف. والذي بينهما وبين 
المؤاجرة فروق غير مؤثرة في الشرع والعقل؛ وكان لا 
بد من إلحاقها بأحد الأصلين, فإحاقها بها هي به أشبه 
أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب. 

والوجه الثالث: أن نقول: لفظ الإجارة فيه عموم 
وخصوص. ]١9/٠١5[‏ فإنها على ثلاث مراتب. 

أحدها: أن يقال: لكل من بذل نفعًا بعوض. 
فيدخل في ذلك المهر. كا .في قوله بتعلل:ظ.. قا 
سَعَمَعَسمُ يمه متهن كَابُوهنٌ. :أجُورَهوك :[النساء؛ 
8 ]. وسواء كان العمل هنا معلومًا أو مجهولاًء وكان 
الآخر معلومًا أو مجهولا لازمًا أوغير لازم. 

المرتبة الثانية: الإجارة التي هي جعالة؛ وهو أن 
يكون النفع غير معلوم؛ لكن العرض مضموثٌ 
فيكون عقدًا جائرًا غير لازم» مثل أن يقول: من رد 
عل عبدي فله كذا. فقد يرده من بعيد أو قريب. 

الثالثة: الإجارة الخاصة. وهي أن يستأجر عيئاء 





ون واشت لإزل يمر سه 
أو يستأجره على عمل في الذمة» بحيث تكون المنفعة 
معلومة؛ فيكون الأجر معلومًا والإجارة لازمة. وهذه 
الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. والفقهاء 
المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة» أو قالوا: < باب 
الإجارة» أرادوا هذا المعنى. 

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من 
المشاركات على نناء يحصلء» من قال: هي إجارة 
بالمعنى الأعم أو العامء فقد صدق. ومن قال: هي 
إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ.وإذا كانت إجارة 
64/١ [‏ بالمعنى العام التي هي الجعالة. فهنالك 
إن كان العوض شيئًا مضمونًا من عين أو دين» فلا بد 
أن يكون معلوماء وأما إن كان العرض مما يحصل من 
العمل جاز أن يكون جزءًا شائعًا فيه. كا لو قال 
الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذاء 
فحصول الجعل هناك مشروط بحصول المال؛ مع أنه 
جعالة محضة لا شركة فيه. فالشركة أولى وأحرى. 

ويسلك في هذا طريقة أخرى. فيقال: الذي دل 
عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة يشترط_فيها 
ألا يكون العرض غرراء قياسًا على الثمن. فأما 
الإجارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة» فلا 
تشبه هذه الإجارة؛ لكا تقدم. فلا يجوز إلحاقها بها 
فتبقى على الأصل المبيح. : 

فتحرير المسألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر 
عن مراده بالإجارة. فإن أراد الخاصة لم يصح. وإن 
أراد العامة» فأين الدليل على تحريمها إلا بعرض 
معلوم؟ فإن ذكر قياسًا بين له الفرق الذي لا يخفى 
عل غير فقيه» فضلًا عن الفقيه» ولن يجد إلى أمر 
يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا. فإذا انتفت أدلة 
التحريم ثبت الحل. 

ويسلك في هذا طريقة أخرى. وهو قياس 
العكس. وهو أن ]19/٠١7[‏ يثبت في الفرع نقيض 
حكم الأصل؛ لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل. 


معى> 


ناب الي 


فيقال: المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون 
معلومة: منتف في باب المزارعة ونحوها؛ لأن المقتضيى 
لذلك أن المجهول غرر. فيكون في معنى بيع الغرر 
المقتضي أكل المال بالباطل» أو ما يذكر من هذا 
الجنس. وهذه المعاني منتفية في الفرع. فإذا لم يكن 
للتحريم موجب إلا كذا : وهو منتفب ‏ فلا تحريم. 

وأما الأحاديث ‏ حديث رافع بن خديج وغيره - 
فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي 86 أنه لم يكن نبيًا 
عا فعل هو والصحابة في عهده وبعده. بل الذي 
رخص فيه غير الذي خهى عنه. فعن رافع بن خديج 
قال: كنا أكثر أهل المدينة مزردعاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرض. قال: مما يصاب 
ذلك وتسلم الأرضء ومما تصاب الأرض ويسلم 
ذلك؟ فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن 
يومئذ”"". رواء البخاري. وفي رواية له. قال: كنا أكثر 
أهل المدينة حقلًا. وكان أحدنا يكري أرضه. فيقول: 
هذه القطعة لي. وهذه لك, فربها أخرجت ذه وم تخرج 
ذه» فنهاهم النبي يا'"» وفي رواية له: فربما أخرجت 
هذه كذا ‏ ولم تخرج ذه» فنهينا عن ذلكء ولم تُنْه عن 
الوّرق 7 وفي «صحيح مسلم» عن رافع قال: كنا 
أكثر أهل ]19/٠١1/[‏ الأنصار حقلاً وكنا نكري 
الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فربها أخرجت هذه 
وم تخرج هذه؛ فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم 
ينهنا”. 

وني «مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن حنظلة بن قيس قال: 
سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب 
والورق؛ ققال: لا بأس به؛ إنها كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله و با على الماذيانات وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذا ويسلم هذاء 
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0 توا جا سي عمد 
للا 
هذا؛ فلذلك زجر التاس عنه. فأما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس به. 

فهذا رافع بن خديج ‏ الذي عليه مدار الحديث - 
يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول الله وَكيدِ كراء إلا 
بزرع مكان معين من الحقل. وهذا النوع حرام بلا 
ريب عند الفقهاء قاطبة» وحرموا نظيره في المضاربة. 
فلو اشترط ربح ثوب بعيته لم يجز. وهذا الغرر في 
المشاركات نظير الغرر في المعاوضات. 

وذلك أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات 
هو التعادل من الجانبين: فإن اشتمل أحدهها على غرر 
أو ريًا دخلها الظلم» فحرمها الله الذي حرم الظلم 
على نفسهء وجعله محرمًا على عباده. فإذا كان أحد 
المتبايعين إذا ملك الثمن وبقي الآخر تحت الخطره لم 
يجز؛ ولذلك حرم النبي 6 بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه. ]719/٠١8[‏ فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد 
الشريكين مكانًا معينًا خرجا عن موجب الشركة فإن 
الشركة تقتضى الاشتراك في الناء.فإذا انفرد أحدهما 
بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب» ودخله الخطر ومعنى 
القمار» كيا ذكره رافع في قوله: فربها أخرجت هذه ولم 
تخرج هذه؛ فيفوز أحدهما ويخيب 
القهار. 

وأخبر رافع: أنه لم يكن لحم كراء على عهد النبي 
كل إلا هنا. وأنه إنما زجر عنه لأجل ما فيه من 
المخاطرة ومعنى القيارء وأن التهي إنما انصرف إلى 
ذلك الكراء المعهود» لا إلى ما تكون فيه الأجرة 
مضمونة في الذمة. وسأشير ‏ إن شاء الله إلى مثل 
ذلك في نهيه عن بيع الثيار حتى يبدو صلاحهاء ورافع 
أعلم بنهي النبي ك: عن أي شيء وقع؟وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ هو الذي انتهى عنه عبد الله بن عمر» فإنه قال 
ما حدثه رافع: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بها على 
من التبن. فيين أنهم 


يخيب الآخر. وهذا معنى 


الأريعاء وبشيء 


كانوا يكرون ٠‏ 


حكتاب البيّع 
بزرع مكان معين» وكان ابن عمر يفعله؛ لأنهم كانوا 
يفعلرنه عل عهد النبي و حتى بلغه النهي. 
يدل ذلك على: أن ابن عمر كان يروي حديث 





معاملة خيبر دائيًا ويفتي بهء ويفتي بالمزارعة عل 
الأرض البيضاءء وأهل بيته - أيضًا ‏ بعد حديث 
رافع.فروى حرب الكرماني قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم ]19/٠١١9[‏ بن راهويه؛ حدثنا معتمر بن 
سليان» سمعت كليب بن وائتل قال: أتيت ابن عمر» 
فقلت: أتاني رجل له أرض وماءء وليس له بذر ولا 
بقرء فأخلتها بالنصفء فبذرت فيها بذري؛ وعملت 
فيها ببقري فناصفته؟ قال: حسن. وقال: حدثنا ابن 
أخي حزمء حدثنا يحبى بن سعيدء حدثنا سعيد بن 
عبيد» سمعت سام بن عبد الله وأتاه رجل ‏ فقال: 
الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول: أجيء يبذري 
ويقري وأعمل أرضكء فا أخرج الله منه فلك منه 
كذاء ولي منه كذا؟ قال: لا بأس به» ونحن نصنعه. 
وهكذا أخبر أقارب رافع. ففي«البخاري» ”'2 عن 
رافع قال: حدثني عمومتي أنهم كانوا يكرون الأرض 
على عهد رسول الله 9 با ينبت على الأربعاء أو 
بشيء يستثنيه صاحب الأرض. فنهانا النبي 5 عن 
ذلك. فقيل لرافع: فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: 
ليس به بأس بالدينار والدرهم. وكان الذي نهى عنه 
من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالخلال والحرام لم 
يجزهه لما فيه من المخاطرة. وعن أسيد بن ظهير قال: 
كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث 
والربع والنتصف. ويشترط ثلاث جداول 
والقصارة”" وما سقى الربيع. وكان العيش إذ ذاك 
شديداء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الل 
ويصيب منها منفعة. فآأتانا رافع بن خديج فقال: إن 
رسول الله 85 ]19/١١١[‏ ينهاكم عن الحقل» 


0737 417/ صحيح: أخرجه البخاري (45 "ال‎ )1١ 


(") القصّارة: ما يبقى من الحب في السنبل بعدما يداس. 





بون تاشت لول يمسي 
ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو 
ليدع» 59 رواه أحمد وابن ماجه. وروى أبو داود 9 
قرل النبي كلق زاد أحمد: «وينهاكم عن المزابتة. 
والمزابئة: أن يكون الرجل له المال العظيم من التخل» 
فيأتيه الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر. 
والقّصَارة ما سقط من السنبل». 

وهكذا أخبر سعد بن أب وقاصء وجابر. فأخبر 
سعد: أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله يك 
كانوا يكرون مزارعهم بها يكون على السواقي من 
الزرع؛ وما سعد بالماء ئما حول البثر. فنجاءوا رسول 
الله وآ فاختصموا في ذلك» فنهاهم رسول الله 7 أن 
يكروا بذلك: وقال: «اكروا بالذهب والفضة» © 
رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي. فهذا صريح في 
الإذن بالكراء بالذهب والفضة.وأن النهي إننا كان 
عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر- رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا نخابر على عهد رسول الله و بنصيب 
من القصري ومن كذا. فقال رسول الله 96: «من 
كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمتحها أخاف أو 
فليدعها»” ' رواه مسلم. 

فهؤلاء أصحاب النبي كه الذين رووا عنه النهي 
قد أخبروا بالصورة التي نهى عنهاء والعلة التي نهى 
من أجلها. وإذا ]19/١١١[‏ كان قد جاء في بعض 
طرق الحديث: أنه تهى عن كراء المزارع 7 مطلقّاء 
فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبي 
: «لا تكروا المزارع» فإنها أراد الكراء الذي 
يعرفونه» كيا فهموه من كلامه. وهم أعلم بمقصوده. 
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مك 


كتاب البيع 


وكيا جاء مفسرًا عنه: أنه رخص في غير ذلك الكراء. 
ومما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها. 
واللفظ ‏ وإن كان في نفسه مطلمًا ‏ فإنه إذا كان خخطايًا 
لمعين في مثل الدواب عن سؤال؛ أو عقب حكاية حال 
ونحو ذلكء فإنه كثيرًا ما يكون مقيدًا بمثل حال 
المخاطب. كما لو قال المريض للطبيب: إِنْ به حرارة. 
قال له: لا تأكل الدسم. فإنه يعلم أن النهي مقيد 
بعلك الحال. 

وذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود. 
أو حال يقتضيه» انصرف إليه. وإن كان نكرةء 
كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم. فإنها 
مطلقة في اللفظ» ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من 
الدراهم. فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ 
(الكراء) إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا 
به لى ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب 
التخصيص العرفي» كلفظ الدابة إذا كان معروفا بينهم 
أنه الفرسء أو ذوات الحافر. فقال: لأتأتني بداية» لم 
ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك. ونبي النبي 6 لهم 
كان مقيدًا [؟5١1١/194]‏ بالعرف والسؤال وقد تقدم 
ما في «الصحيحين» عن رافع بن خديج» وعن ظهير 
بن رافع؛ قال: دعاني رسول الله 36 فقال: «ما 
تصنعون بمحاقلكم؟» قلت: نؤاجرها بها على الرييع» 
وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا. 
ازْرّعوها أو أزرعوهاء أو أمسكوهاء. 

فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه» وأما 
المزارعة المحضة» فلم يتناولها النهي ولا ذكرها رافع 
وغيره فيما يجوز من الكراء؛ لأنها ‏ والله أعلم ‏ عندهم 
جنس آخر غير الكراء المعتاد؛ فإن الكراء اسم للا 
وجب فيه أجرة معلومة؛ إما عين» وإما دين. فإن كان 
ديا في الذمة مضمونًا فهو جائز. وكذلك إن كان عيئًا 
من غير الزرعء وأما إن كان عيئا من الزرع لم يجز. 
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عون تاشخ إزل نيه 

فأما المزارعة بجزء شائع من جميم الزرع فليس هو 
الكراء المطلق» بل هو شركة محضة؛إذ ليس جعل 
العامل مكتريًا للأرض بجزء من الزرع بأولى من 
جعل المالك مكتريًا للعامل بالجزء الآخرء وإن كان 
من الناس من يسمي هذا كراء أيضًا. فإنما هو كراء 
بالمعنى العام الذي تقدم بيانه. فأما الكراء الخاص 
الذي تكلم به رافع وغيره فلاء وهذا السبب بين رافع 
أحد نوعي الكراء الجائز» وبين النوع الآخر الذي نهوا 
عنه ولم يتعرض للشركة؛ لأنها جنس آخر. 

7 بقي أن يقال: فقول النبي 6: «من 
كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاف وإلا 
فليمسكهاء» أمر_إذا لم يفعل واحدًا من الزرع والمنيحة 
أن يمسكها. وذلك يقتفي المنع من المؤاجرة ومن 
المزارعة كبا تقدم. 

فيقال: الأمر ببذا أمر ندب واستحبابء لا أمر 
إيجاب. أو كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما 
اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كبا أنه 9 لما نباهم 
عن لحوم الحمر الأهلية» قال في الآنية التي كانوا 
يطبخونها فيها: «أهريقوا ما فيهاء واكسروها”". 
وقال ك9 في آنية أهل الكتاب ‏ حين سأله عنها أبو 
ثعلبة الخشني -: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها ”" بالماء»”" ؛ وذلك 
لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عتها 
انفطامًا جيدًا إلا بترك ما يقاريها من المباح. كما قيل: 
«لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال» كا أنها أحيانًا لا تترك 
المعصية إلا بتدريج, لا تتركها جملة. 

فهذا يقع تارة ؛ ولهذا يوجد في سنة النبي كإ لمن 
خشى منته التفرة عن الطاعة؛ الرخصة له في أشياء 
يستغني بها عن المحرم؛ ولمن وثق يإيعانه [4١١/9؟]‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0447/:141/7): ومسلم (00وا). 


)1١(‏ فارْحَضّوها: فاغلورها. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (78174)» والترمذي (/1791). 


رلك 





ميكتاب لبتم 


وصبره؛ النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة 
في فعل الأفضل؛ ولحذا يستحب لمن وثق بإييانه - 
وصبره ‏ من فعل المستحبات البدنية والمالية. 
كالخروج عن جميع ماله؛ مثل أبي بكر الصديق ‏ ما لا 
يستحب لمن لم يكن حاله كذلك. كالرجل الذي جاءه 
بييضة من ذهب فحذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته. ثم 
قال: «يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على 
الناس »© , 

يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم 
الصحيحة؛ عن ثابت بن الضحاك: أن النبي و نمى 
عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال: «لا بأس ببا»6 0 
وما ذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص: أنه باهم 
أن يكروا بزرع موضع معين» وقال: «اكروا بالذهب 
والفضة»”" وكذلك فهمته الصحابة. فإن رافع بن 
خديج قد روى ذلك وأخبر أنه: «لا بأس بكرائها 
بالذهب والفضة». 

وكذلك فقهاء الصحابة؛ كزيد بن ثابت» وابن 
عباس. ففي«الصحيحين» عن عمروبن دينار. قال: 
قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن 
النبي 5 نبى عنها قال: أي عمروء إني أعطيهم 
وأعينهم؛ وإن أعلمهم أخبرني ‏ يعني ابن عباس - أن 
النبي 246 م ينه عنه؛ ولكن قال: «دأن يمنح أحدكم 
أخاه خير له من أن يأخد عليه خرجًا معلومًا»”'".وعن 
ابن عباس - أيضًا أن رسول الله يكل لم يحرم المزارعة» 
[1/ ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه 
مسلم مجملاً والترمذي ”). وقال: حديث حسن 





(4) ضعيف: أخرجه أبو داود :.)١777(‏ وابن خزيمة (4815).: وابن 
حبان (4// .)١56‏ 

(5) صحيح: أخرجه ملم (1944). 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (7741)» والنسائي (7844): وأحد(١‏ 
.)١ 78 /‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري (7747),و ملم (1660). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1644) والترمذي (1786). 





نزنة تشغ افارتزنكنة _ 2 
صحيح. وقد أخبر طاوس عن ابن عباس ": ف 
النبي و إنما دعاهم إلى الأفضلء وهو التبرع» قال: 
وأنا أعينهم وأعطيهم. وأمر النبي #ِ بالرفق الذي 
منه واجب» وهو ترك الربا والغرر. ومنه مستحب» 
كالعارية والقرض. 

ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب 
الإحسان كان المسلم أحق بهء فقال: «لأن يمنح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخد عليه خرجا 
معلومًا» (" وقال: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو 
ليمتحها أخاف أو ليمسكهاء فكان الأخ هو 
الممنوح. ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان 
عاملهم النبي 5 ولم يمنحهمء لا سيما والتبرع إنما 
يكون عن فضل غنى. فمن كان محتاجًا إلى منفعة 
أرضه لم يستحب له الميحة» كيا كان المسلمون 
محتاجين إلى منفعة أرض خيبر» وكيا كان الأنصار 
محمتاجين في أول الإسلام إلى أرضهمء حيث عاملوا 
عليها المهاجرين. 

وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة كها تهاهم 
النبي 8 عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة 
التي دفت ”©؛ ليطعموا الجياع؛ لأن إطعامهم 
واجب”. فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة 
الأرض وأصحابها أغنياء عنها نباهم عن المعاوضة 
73 ليجودوا بالتبرع» ولم يأمرهم بالتبرع 
عيناء كما نهاهم عن الادخار. فإن من نبى عن الانتفاع 
بماله جاد ببذله؛ إذ لا يترك بطالاء وقد ينهى النبي 
كي بل الأئمة عن بعض أنواع المباح في بعض 
الأحوال؛ لما في ذلك من منفعة المنهي» كا نهاهم في 
بعض المغازي... 20 وأما ما رواه جابر من نيه 2 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1417). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7170) ومسلم (1880). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (77140), وملم (19877). 
(4) دقّتَ: الدف: السير البطيء في جماعة؛ وسير الجيش إلى العدو. 


(6) صحيح: أخرجه ملم (181/1). 
)١(‏ بياض بالأاصل. 






عن المخابرة» فهذه هي المخابرة التي نهى عنها. واللام 
لتعريف العهد. وم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك. 

يبين ذلك ما في الصحيح» "عن ابن عمر قال: 
كنا لا نرى بالخبر بأسًا حتى كان عام أول. فزعم رافع 
أن النبي يكو نبى عنه؛ فتركناه من أجله. فأخبر اين عمر 
أن رافعًا روى النهي عن الخبر. وقد تقدم معنى حديث 
رافع. قال أبو عبيد: الخبر ‏ بكسر الخاء ‏ بمعنى 
المخابرة. والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع» 
وأقل وأكثر. وكان أبوعبيد يقول: لهذا سمي الأكَادٌ () 
خبيرًا؛ لأنه يخابر على الأرضء والمخابرة: هي المؤاكرة. 

وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر؛ لآن 
رسول الله 8 أقرها في أيديهم على النصف, فقيل: 
خابرهمء أي عاملهم في خيبر. وليس هذا بشيء؛ فإن 
معاملته بخيبر لم ينه عنها قطء [/111/ 14] بل فعلها 
الصحابة في حياته وبعد موته. وإنما روى حديث 
المخابرة رافع ابن خديج» وجابر. وقد فسرا ما كانوا 
يفعلونه. والخبير: هو الفلاح» سمي بذلك؛ لأنه يخبر 
الأرض. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين 
المخابرة والمزارعة. فقالوا: المخايرة هي المعاملة على 
أن يكون البذر من العاملء والمزارعة على أن يكون 
البثر من المالك. قالوا: والنبي كف نبى عن المخابرة» 
لا المزارعة. 

وهذا- أيضًا ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبي 886 
ما فية الصحيح6 من أنه: نهى عن المزارعة كما نجى عن 
المخابرة» وكما نهى عن كراء الأرض. وهذه الألفاظ 
في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نميه؛ 
وإنها اختصت با يفعلونه لأجل التخصيص العرفي 
لفظًا وفعلاء ولأجل القرينة اللفظية» وهي لام العهد 
وسؤال السائل؛ وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة: 
هي المزارعة؛ والاشتقاق يدل على ذلك. 

نين 


(9) صحيح: أخرجه مسلم (/1841). 
(8) الأكار: الزّرَاع. 


نه 

والذين جوزوا المزارعة: منهم من اشترط أن 
يكون البذر من المالك. وقالوا: هذه هي المزارعة. 
فأما إن كان البذر من العامل لم [4١١/9؟]‏ يجز. 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد, اختارها طائفة 
من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي» حيث 
يجوزون المزارعة. 

وحجة هؤلاء: قياسها على المضارية» وبذلك 
احتج أحمد أيضًا. قال الكرماني: قيل لأبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى 
الأكار على الثلث أو الربع؟ قال: لا بأس بذلك» 
إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد 
والعمل من الأكّارء يذهب فيه مذهب المضاربة. 

ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع؛ كما أن 
المال هو أصل الربح. فلا بد أن يكون البذر ممن له 
الأصلء؛ ليكون من أحدهما العملء ومن الآخر 
الأصل. 

والرواية الثانية عنه: لا يشترط ذلك,. بل يجوز 
أن يكون البذر من العامل» وقد نقل عنه جماهير 
أصحابه - أكثر من عشرين نفسًا ‏ أنه يجوز أن 
يكري أرضه بالثلث أو الربع» كا عامل النبي #56 
أهل خيير. 

فقالت طائفة من أصحابه ‏ كالقاضي أب يعلى 
إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من 
الزرع لللالك» فإن كان على وجه الإجارة جازء 
وإن كان على وجه المزارعة لم يجزء وجعلوا هذا 
التفريق تةّ تقزيرًا [15/114] لنصرصه؛ لأنهم رأوا 
في عامة نصوصه صرائح كثيرة جدًّا في جواز كراء 
الأرض بجزء من الخارج منهاء ورأوا أن هذا هو 
ظاهر مذهبه عندهمء من أنه لا يجوز في المزارعة 
أن يكون البذر من المالك كالمضارية ”'©. ففرقوا 


)١(‏ الضارية: هي قطع الرجل من أمواله دافعًا إلى الغير ليعامل فيه ويقم 


مكتاه ابيع 


بين طنكع_ المزارعة والمضارية» وباب الإجارة. 





وقال آخرون ‏ منهم أبو الخطاب ‏ معنى قوله 
في رواية الجاعة: يجوز كراء الأرض ببعض 
الخارج منهاءأراد به: المزارعة والعمل من الأكار. 
قال أبو الخطاب ومتبعوه: فعلى هذه الرواية: إذا 
كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض 
ببعض الخارج منهاء وإن كان من صاحب 
الأرض»ء فهو مستأجر للعامل بها شرط له. قال: 
فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره» 
وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط. 

وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاري 
ببعض الخارج هو المزارعة؛ على أن يبذر الأكار: 
هو الصحيح. ولا يحتمل الفقه إلا هذاء أو أن 
يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتفي 
جواز المزارعة بطريق الأولى. وجواز هذه المعاملة 
مطلقًا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره آثرًا 
ونظرًا. وهو ظاهر نصوص أحد المتواترة عنه» 
واختيار طائفة من أصحابه. 

والقول الأول - قول من اشترط أن يبذر رب 
الأرض» وقول [ ١7١/4؟]‏ من فرق بين أن 
يكون إجارة أو مزارعة ‏ هو في الضعف نظير من 
سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة؛ أو أضعف. 

أما بيان نص أحمد: فهو أنه إنها جَوّز المؤاجرة 
ببعض الزرعء استدلالا بقصة معاملة النبي 5 
لأهل خيبر» ومعاملته لهم إنيا كانت مزارعة؛ لم 
تكن بلفظ الإجارة. فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز 
ما فعله النبي 55 إلا بلفظ إجارة» ويمنع فعله 
باللفظ المشهور. 

وأيضاء فقد ثبت في الصحيح.ء أن النبي يَكيقٍ 
شارط أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهه ") 


الربحء وهي مأخوذة من الضرب في الأرض. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7771): وملم (1881). 





ل اه 1ك 
كا تقدمء ولم يدفع إليهم النبي 85 بذرّاء فإذا 
كانت المعاملة التي فعلها النبي 5 إنا كانوا 
يبذرون فيها من أموالهم؛ فكيف يحتج بها أحمد 
على المزارعة ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ 
الإجارة» ثم يمنع الأصل الذي احتج به من 
المزارعة التي بذر فيها العامل؟! والنبي 5 قد 
قال لليهود: «نقركم فيها ما أقركم الله» ”" لم 
يشترط مدة معلومة» حتى يقال: كانت إجارة 
لازمة» لكن أحمد حيث قال في إحدى 
الروايتين _: إنه يشترط كون البذر من المالك» 
فإن) قاله متابعة لمن أوجبه قياسًا على المضاربة» 
وإذا أفتى العالم بقول لحجة وها معارض راجح لم 
يستحضر حيتئذ ذلك المعارض [١7١/9؟]‏ 
الراجح» ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع 
استدلالا بمزارعة خيبر» فلا بد أن يكون في خيبر 
كان البذر عنده من العامل» وإلا م يصح 
الاستدلال. 

فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من 
الخارج وبين المزارعة ببذر العامل» كا فرق بينهما 
طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق ليس مأعدًا 
شرعيًا؛ فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود 
باختلاف العبارات» كها يراه طائفة من أصحابه الذين 
يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة» ويمنعونها بلفظ 
المزارعة» وكذلك يجوزون بيع ما في اللمة بيمًا حالًا 
بلفظ البيع؛ ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير سلا 
حالاء ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذاء كما قدمناه 
عنه في مسألة صيغ العقود؛ فإن الاعتبار في جميم 
التصرفات القولية بالمعاني لا با يحمل على الألفاظ» 
كا تشهد به أجوبته في الأيهان والنذور والوصايا 
وغير ذلك من التصرفات» وإن كان هو قد فرق 
بينهماء ىا فرق طائفة من أصحابه؛ فيكون هذا 


.)5177٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتا البيع 
التفريق رواية عنه مرجوحة» كالرواية المانعة من 
الأمرين. 

وأما الدليل على جواز ذلك: فالسنة, 
والإجماع. والقياس. 

أما السنة: فا تقدم من معاملة النبي 2 لأهل 
خيبر على أن يعتملوها من أموالهم» ولم يدفع 
إليهم بذرّاء وما عامل الأنصار المهاجرين على أن 

قال حرب الكرماني: [ ]19/١77‏ حدثنا 
محمد بن نصرء حدثنا حسان بن إبراهيم» عن حماد 
ابن سلمة» عن يحبى بن إسماعيل بن حكيم؛ أن 
عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فدك 
وأهل خيبر» واستعمل يعلى بن منية» فأعطى 
العنب والنخل على أن لعمر الثلثين وهم الثلث 
وأعطى البياض - يعني: بياض الأرض - على أن 
كان البذر والبقر والحديد من عند عمرء فلعمر 
الثلثان ولهم الثلث؛ وإن كان منهم فلعمر الشطرء 
وهم الشطر. 

فهذا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ويعللى بن منية 
عامله» صاحب رسول الله ##6. قد عمل في 
خلافته بتجويز كلا الأمرين: أن يكون البذر من 
رب الأرضء وأن يكون من العامل. وقال 
حرب: حدثنا أبو معن» حدثنا مؤمل» حدثنا 





سفيان» عن الحارث بن حصيرة الأزدي» عن 
صخر بن الوليد» عن عمرو بن صليع بن محارب» 
قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالبء فقال: إن 
فلانًا أخذ أرضًا فعمل فيهاء وفعل. فدعاه فقال: 
ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها 
أكري أنبارها وأعمرها وأزرعها. فها أخرج الله 
من شيء فلي النصف وله النصفء فقال: لا بأس 
بهذا. فظاهره: أن البذر من عنده» ول ينهه علي عن 
ذلك ويكفي إطلاق سؤالهء وإطلاق عل 


جر تاراش ول مننصةة 
الجواب. 

وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع 
من الشركة» ليست [ 77١/9؟]‏ من الإجارة 
الخاصة. 

وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة 
التي تدخل فيها الجعالة» والسبق والرمي. وعلى 
التقديرين: فيجوز أن يكون البذر منهما؛ وذلك أن 
البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى 
ربها؛ كالثمن في المضاربة» بل البذر يتلف كنا 
تتلف المنافع» وإنما ترجع الأرضء أو بدن البقرة 
والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال» لكان 
الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه. ثم يقتسمان 
الفضلء وليس الأمر كذلكء بل يشتركان في جميع 
الزرع. 

فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي 
الأرض بائها وهوائهاء وبدن العامل والبقر 
وأكثر الحرث والبذر يذهب كا تذهب المنافع» 
وكا تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب» 
فيستحيل زرعا. والله ‏ سبحانه ‏ يخلق الزرع من 
نفس الحب والتراب والماء والهواء كا يخلق 
الحيوان من ماء الأبوين» بل ما يستحيل في الزرع 
من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب؛ 
والحب يستحيل فلا يبقى» بل يفلقه الله ويحيله ىا 
يحيل أجزاء الماء والهواء وكيا يجيل المني وسائر 
مخلوقاته من الحيوان» والمعدن والنبات. 

ولما وقع ها وقع من رأي كثير من 
الفقهاء»اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع 
والشجر: هو الأصلء والباقي تبع»حتى قضوا في 
مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى 
والحب مع قلة قيمتهءه ولرب [155١/9؟]‏ 
الأرض أجرة أرضه. والنبي 6 إنا قضى بضد 
هذاء حيث قال: «من زرع في أرض قوم بغير 





حكتاب البيع 


إذنهم فليس له من الزرع شيء؛ وله نفقته» ' 
فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا 
الحديث. 

وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس» 





وأنه من صور الاستحسانء وهذا لا انعقد في 
نفسه من القياس المتقدمء وهو أن الزرع تبع 
للبذرء والشجر تبع للنوى. وما جاءت به السنة 
هو القياس الصحيح الذي تدل عليه الفطرة؛ فإن 
إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني ني الرحم 
سواء؛ وهلا سج الله النساء حرنًا في قوله تعالى: 

« ناؤك حر لكمْ 4 [البقرة: 7 3]) كبا سمى 
الأرذ ض المزروعة حرثاء والمغلب في ملك الحيوان 
إنها هو جانب الأم. وهذا تبع الولد الآدمي أمه في 
الحرية والرق دون أبيه»؛ ويكون جنين البهيمة 
لمالك الأم.دون مالك الفحل الذي نبي عن 
عسبه ”2؛ وذلك لآن الأجزاء التي استمدها من 
الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب. 
وإننا للأب حق الابتداء فقطء ولا ريب أنه مخلوق 
منهما جميعًا. وكذلك الحب والنوى؛ فإن الأجزاء 
التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب 
والماء وال هواءء وقد يؤثر ذلك في اللأرض فتضعف 
بالزرع فيها. 

لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائّاء 
فإن الله سبحانه ‏ لا يزال يمد الأرض بالماء 
والهواء وبالتراب؛ إما مستحيلا من غيره؛ وإما 
بال موجودء ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء 
الترابية شيئًاء إما للخلف بالاستحالة» وإما 
للكثرة؛ [19/175؟] ولهذا صار يظهر أن أجزاء 
الأرض في معنى المنافع» بخلاف الحب والتوى 


)١(‏ صححبح: أخرجه أحمد (6 / »)١4١‏ وأبو داود (7405) والترمذي 
4)1١777(‏ والبهقي (” / )١77‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «الإرراء» (1419). 

(1) صَبه: العسب: ماء الفحل. 


ل د 
الملقى فيها؛ فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا 
يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون 
البذر هو الأصل فقط؛ فإن العامل هو وبقره لا بد 
له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضًاء 
ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك؛ ولذلك 
اتفقوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه ى) يرجع في 
القراضء» ولو جرى عندهم مجرى الأصول 
ا ا 

فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت عل ثلاثة 
أشياء: أصول باقية» وهي الأرض وبدن العامل 
والبقر والحديد. ومنافع فانية وأجزاء فانية أيضاء 
وهي البذر وبعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء 
العامل وبقره فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية 
سواءء فتكون الخيرة إليهما فيمن يبذل هذه 
الأجزاءء ويشتركان على أي وجه شاءاء ما لم 
يفض إلى بعض ما نهى عنه النبي وك من أنواع 
الغرر» أو الرباء وأكل المال بالباطل؛ ولهذا جوز 
أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة 
والمزارعة» مثل أن يدفع دابته» أو سفيتته» أو 
غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما. 

نف 


قصطلل 

وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع 
الغرر وما يشبه /١77[‏ 74] ذلك يجمع اليسر في هذه 
الأيواب. فإنك تجد كثيرًا عممن تكلم في هذه الأمور 
إما أن يتمسك بها بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو 
مطلقة» أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي. 
فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ينبغي للمتكلم في 
الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل» والقياس. 
وقال ‏ أيضًا : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس. ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن 
اتباعه ألبتة. 


كتاب لبي 


ومن هذا الياب: بيع الديون» دين السلم 





وغيرهءوأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك. ولولا 


أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابًا لذكرنا أنواعًا 
من هذا. 
بيت 


تنكل 
القاعدة الثالثة: 

في العقود والشروط فيهاء فيا يحل منها ويحرم» 

وما يصح منها ويفسد. ومسائل هله القاعدة كثيرة 
جدا 

والذي يمكن ضبطه فيها قولان: 

أحدهما: أن يقال: الاصل في العقود والشروط 
فيها ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد الشرع بإجازته. 
فهذا قول أهل الظاهرء وكثير من أصول أبي حنيفة 
تنبني على هذا. وكثير من أصول [159١/9؟]‏ 
الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. 
فإن أحمد قد يعلل ‏ أحيانًا ‏ بطلان العقد يكونه لم يرد 
فيه أثر ولا قياس. كما قاله في إحدى الروايتين في 
وقف الإنسان على نفسه. 

وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد 
الشروط بأا تخالف مقتضى العقدء ويقولون: ما 
خالف مقتفى العقد فهو باطلء أما أهل الظاهر فلم 
يصححوا لا عقدًا ولاشرطً إلا ما ثبت جوازه بنص 
أو إجماع. وإذا لم يغبت جوازه أبطلوه» واستصحبوا 
الحكم الذي قبله. وطردوا ذلك طردًا جاريّاء لكن 
خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم. 

وأما أبو حنيفة» فأصوله تقعضي أنه لا يصحح في 
العقود شروطًا يخالف مقتضاها في المطلق» وإنما 
يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما 
يمكن فسخه؛ وهذا أبطل أن يشترط في البيعم خيار» 


ولا يجوز عنده تأخبير تسليم المبيع بحال؟ وهذا مئم 
بيع العين المؤجرة.وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع 
فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ لأن 
الإجارة عنده لاتوجب الملك إلا عند وجود المتفعة» 
أو عتق العبد المبيع» أو الانتفاع به» أو أن يشترط 
المشتري بقاء الثمر على الشجرء وسائر الشروط التي 
يبطلها غيره. وم يصحح في النكاح شرطًا أصلًا؛ لآن 
النكاح عنده لا يقبل الفسخ؛ وهذا لا ينفسخ عنده 
بعيب» أو إعسارء أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط 
[4/114]] الفاسدة مطلقًا. وإنها صحح أبو حنيفة 
خيار الثلاثة الأيام للأثر» وهو عنده موضع 
استحسان. : 

والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتفى 
العقد فهو باطل» لكنه يستثني مواضع للدليل 
الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث؛ ولا 
استثناء منفعة المبيع» ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم 
المبيع» حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها ‏ وهو 
القبض - لا يلي العقد ولا يجوز أيضًا ما فيه منع 
المشتري من التصرف المطلق إلا العتق؛ لما فيه من 
السنة والمعنى» لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرعء 
وكبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه؛ وكبيع 
الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء» ونحو 
ذلك. ويجوز في التكاح بعض الشروط دون بعض» 
ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدهاء ولا أن يتزوج 
عليها ولا يتسرىه ويجرز اشتراطا حريتها 
وإسلامها.وكذلك سائر الصفاتهء المقصودة على 
الصحيح من مذهيه. كالجمال ونحوه. وهو تمن يرى 
فسخ التكاح بالعيب والإعساره وانفساخه بالشروط 
التي تنافيه» كاشتراط الاجل. والطلاق» و نكاح 
الشغار. بخلاف فساد المهر ونحوه. 

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على 
معاني هذه الأصول» لكنهم يسطنون أكثر مما يستثنيه 


حكتاب البيّع 
الشافعي؛ كالخيار أكثر من ثلاث؛ وكاستئناء البائع 
منفعة المبيع» واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها 
[9؟ 59/١‏ ] ولا يزاحها بغيرهاء ونحو ذلك من 
المصالح فيقولون: كل شرط ينافي متقضى العقد فهو 
باطلء إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين. 





وذلك أن نصوص أحمد تقتفي أنه جوز من 
الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي. فقد 
يوافقونه في الأصلء ويستثنون للمعارض أكثر مما 
استثنى» كا قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل» 
ويستثني أكثر مما يستثني للمعارض. 

وهؤلاء الفرق الثلاث يمخالفون أهل الظاهر» 
ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقوهم بالقياس 
والمعاني وآثار الصحابة» ولما يفهمونه من معاني 
النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. 

وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما 
خرجاه في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع 
أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني. فقلت: إن أحب 
أهلك أن أعدها همء ويكون ولاؤك لي فعلت. 
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا عليها. 
فجاءت من عندهمء ورسول الله 33 جالس. فقالت: 
إني قد عرضت ذ لك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم 
الولاء» فأخبرت عائشة النبي 96 فقال: «خنيها 
واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» 
1ه ففعلت عائشة:» ثم قام رسول الله ك8 ني 
النامن. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعدء ما 
بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان 
ماثئة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإننا 
الولاء لمن أعتق»”"2» وفي رواية للبخاري: «اشتريها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (407, 05168 :)5١748‏ وملم 
.)١ 6١4‏ 





فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاءوا». فشترتها فأعتقتها 
واشترط أهلها ولاءها فقال النبي كي «الولاء لمن 
أعتق. وإن اشترطوا مائة شرط»”'2. وفي لفظ: «شرط 
الله أحق وأوثق»”". وفي «الصحيحين» عن عبد الله 
بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري 
جارية لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها 
لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله 6 فقال: «لا يمنمك 
ذلك. فإنها الولاء لمن أعتق»”".وفي مسلم عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أرادت عائشة أن تشتري 
جارية فتعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون هم الولاء. 
فذكرت ذلك لرسول الله 9 فقال: لا يمنمك 
ذلك. فإنها الولاء لمن أعتق»©). 

وهم من هذا الحديث حجتان: 

إحداهما: قوله: 2ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل». فكل شرط ليس في القرآن» ولا في 
الحديث؛ ولا في [14/151] الإجماع؛ فليس في كتاب 
اللهء بخلاف ما كان في السنةء أو في الإجماع. فإنه في 
كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع. 

ومن قال بالقياس ‏ وهو الجمهور ‏ قالوا: إذا دل 
على صحته القياس المدلول عليه بالسنة» أو بالإجماع 
المدلول عليه بكتاب الله؛ فهو في كتاب الله. 

والححة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التي 
تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه 
كونه مخالمًا لمقتضى العقد؛ وذلك لأن العقود توجب 
مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييرًا لما أوجبه 
الشرعء بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. 
وهي أن العقود مشروعة على وجهء فاشتراط ما 
يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا كان أبو حنيفة 
ومالك والشافعي ‏ في أحد القولين ‏ لا يجوزون أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5867375655). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))7١159(‏ ومسلم (1904). 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)١1506(‏ 


نين تاك نلو نكي م كتاب البيع 





يشترط في العبادات شرطًا يخالف مقتضاها. فلا 
يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة 
لعبد الله بن عمرء حيث كان ينكر الاشتراط في الحج. 
ويقول: أليس حسبكم سنة نييكم؟ وقد استدلوا على 
هذا الأصل بقوله تعالى:8 آلَيَوَمَ أكَمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم » 
[المائدة: ]2 وقوله: طوَمَن يَتَعَدٌ حَدُود الله 
َأوْلَتيِكَ هم آلظّطِمُونَ4 [البقرة: 7179]. 

قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد حدود 
اللهء وزيادة 9/1771 1] في الدين. 

وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت 
النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا: 
ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم في شروط النبي و مع 
المشركين عام الحديبية» أو قالوا: هذا عام أو مطلق. 
فيخص بالشرط الذي في كتاب الله. 

واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بحديث يروى في حكاية عن 
أبي حنيفة» وابن أبي ليل» وشريك: أن النبي 9 مى 
عن بيع وشرط وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه. 
ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره 
أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف» وأن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه. وأجمع الفقهاء 
المعروفون ‏ من غير خلاف أعلمه من غيرهم ‏ أن 
اشتراط صفة في المبيع ونحوه؛ كاشتراط كون العبد 
كاتبًا أو صانعًاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر 
الأرض ونحو ذلك شرط صحيح. 
7 القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: 
الجواز والصحة: ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل 
الشرع على تحريمه وإبطاله ‏ نضًا أو قياسًا ‏ عند من 
يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه؛ أكثرها يجري 
على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد أكثر 
تصحيحًا 9/17*3؟] للشروط. فليس في الفقهاء 
الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه. 

وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها 





جورخ قر شت دول ننس 
يثبته بدليل خاص من أثر أو قياسء لكنه لا يجعل 
حجة الأولين مانعًا من الصحة؛ ولا يعارض ذلك 
بكونه شرطًا يخالف مقتضى العقدء أو لم يرد به نص. 
وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي 
يي والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة. فقال 
بذلك» ويها في معناه قياسًا عليه؛ وما اعتمده غيره في 






إبطال الشروط من نصء فقد يضعفهء أو يضعف 
دلالته. وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس. 
وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب 
والسنة والتي سنذكرها في تصحيح الشروط؛ كمسألة 
الخيار أكثر من ثلاث مطلقاء فمالك يجوزه بقدر 
الحاجة. وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ يجوز شرط 
الخيار في التكاح أيضاء ويجوزه ابن حامد وغيره في 
الضيان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض متفعة 
الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زائد 
على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند 
الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط» والنقص منه 
بالشرطء مالم يتضمن مخالفة الشرع. كها سأذكره إن 
شاء الله. 

فيجوز للبائع أن يستثتي بعض منفعة المبيع» 
كخدمة العبد وسكنى الدارء ونحو ذلكء إذا كانت 
تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك ]179/١75[‏ 
الغير» اتباعا لحديث جابر لما باع النبي 9 جمله. 
واستثنى ظهره إلى المديئة. 

ويجوز - أيضًا - للمعتق أن يستثني خدمة العبد 
مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهماء اتباعًا لحديث 
سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي 
كي ما عاش. 

ويجوز ‏ علي عامة أقواله ‏ أن يعتق أمته ويجعل 
عتقها صداقها؛ ا في حديث صفية» وكا فعله أنس 
بن مالك وغيره» وإن لم ترض المرأة؛ كأنه أعتقها 
واستثنى منفعة البضعء لكنه استثناها بالتكاح؛ إذ 


اسثتاؤها بلا نكاح غير جائز» بخلاف منفعة الخدمة. 

ويجوز- أيضًا ‏ للواقف إذا وقف شيئًا أن يستنتي 
منفعته وغلته جميعها لنفسه لمدة حياته؛ يا روي عن 
الصحابة أنهم فعلوا ذلك» وروي في حديث مرسل 
عن النبي يك وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه 
عنه روايتان ويجوز أيضًا ‏ على قياس قوله ‏ استثناء 
بعض المنفعة في العين الموهوبةء» والصداق وفدية 
الخلع» والصلح على القتصاصء ونحو ذلك من أنواع 
[خراج الملك؛ سواء كان بإسقاط كالعتق» أو بتمليك 
وض كالبيع. أو بغير عوض كالحبة. 

[ 4 ]] ويجوز أحمد أيضًا في النتكاح عامة 
الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لا في 
«الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”'2 ومن 
قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضي أن الشروط في 
التكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف 
لقول من يصحح الشروط في البيع دون التكاح. 
فيجوز أحمد أن تستني المرأة ما يملكه الزوج 
بالإطلاق» فتشترط أن لا تسافر معه ولا تتتقل من 
دارها. وتزيد على ما يملكه بالإطلاق» فتشترط أن 
تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسرى. 

ويجوز_على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند 
طائفة من أصحابه ‏ أن يشترط كل واحد من 
الزوجين في الآخر صفة مقصودة: كاليسار والجهال» 
ونحو ذلك» ويملك الفسخ بفواته. وهو من أشد 
الناس قولا بفسخ التكاح وانفساخه فيجوز فسخه 
بالعيب» كبا لو تزوج عليهاه وقد شرطت عليه ألا 
يتزوج عليهاء وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت 
أمةء وبالخلف في الصفة على الصحيحء كا لو شرط 
الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. وينفسخ عنده 
بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت» 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (31771: ١‏ وملم(1114). 


توغ وض دل يم نسي 
واشتراط الطلاق. وهل يبطل بفساد المهر كالخمر 
والميتة» ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان: 

إحداهما: نعم؛ كنكاح الشغار.[14/1757] وهو 
رواية عن مالك. 

والثانية: لا ينفسخ؛ لأنه تابع وهو عقد مفرد؛ 
كقول أبي حنيفة والشافعي. 

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري 
فعلاً أو تركًا في ابيع مما هو مقصود للبائع؛ أو للمبيع 
نفسه. وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من 
ذلك إلا العتق. وقد يروى ذلك عنهء لكن الأول أكثر 
في كلامه. ففي «جامع الخلال» عن أبي طالب: سألت 
أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها 
تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بهاء ولا 
تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. 

وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى 
من رجل جارية» فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها 
بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به ولكن 
لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود 


قال لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال -حتبل:. 


حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة؛ أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته» وشرط 
ها: إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل 
ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا 
تنكحها وفيها شرط. 

وقال حنبل: قال عمّي: كل شرط في فرج فهو 
على هذا. والشرط الواحد في البيع جائرّاء إلا أن عمر 
كره لابن مسعود [/ا7١/‏ 79] أن يطأها؛ لأنه شرط 
لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. 
وقال الكرماني: سألت أححمد عن رجل اشترى جارية 
وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص 
فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها 


سيكتاءب لبي 


بالثمن» فلا يقربها. ويذهب إلى حديث عمر بن 
الخطاب» حين قال لعبد الله بن مسعود. 

فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع 
بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول» 
كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول 
المبطل لهذا الشرطء» وربما تأولوا قوله: «جائز» أي 
العقد جائز» وبقية نصوصه تصرح بأن مراده الشرط 
أيضا. واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن 





مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة. 
وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه» ولا بهبهء أو يتسراها 
ونحو ذلكء مما فيه تعيين لمصرف واحد؛ كما روى 
عمر بن شبة في أخبار عثيان: أنه اشترى من صهيب 
دارّاء وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده. 

وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات 
متنوعة. فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع» وجوز 
أحمد وغيره استثناء بعض منافعه» جوز أيضًا - 
استثناء بعض التصرفات. 

وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى 
العقد. قيل له: ]79/1١78[‏ أينافي مقتضى العقد 
المطلق» أو مقتفى العقد مطلمًا؟ فإن أراد الأول» فكل 
شرط كذلك. وإن أراد الثاني» لم يسلم له. وإننا 
المحذور أن يناقي مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق في 
التكاح» أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما 
يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو 
الصحيح: بدلالة الكتاب. والسنةء والإجماع. 
والاعتبار» مع الاستصحابء وعدم الدليل المنافي. 

أما الكتاب: فقال الله تعالى: 9يَنََيّهَا اليرت 
َامنوَأ أُوقُوا بالْعُقُودٍ © [المائدة: »]١‏ والعقود هي 
العهود. وقال تعالى: «وَإِذًا َلثم دلوا وَلَوَ كَانَ ذا 
وَيعَهَد الوا 4 [الأنعام: 7 ]) وقال تعالى: 
ؤزَأزثرا بالمَهْد " إِنّ الْعَهْد كرت مَسَمُولا» 
[الإسراء: 5 7]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ كاثوا عَنهَدُوا أنه 


بن ار كت تنا يكز نسفنة 


ين قبل لا ُولورت الأذي' وكان عَهْدُ أ مسمُولاً» 
[الأحزاب: 6١].؛‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» 
وهذا عام» وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. 
وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسهء بدليل 
قوله: «وَلَقَدَ كانُوا عَبِهَدُوا آله من قَبَل»: فدل على 
أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسهء وإن لم 
يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد؛ 
كالنذر واليبع» إنما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدقٍ 
في قوله: «وَإِذًا قُلثْرَ قاغدلوا وَلَوَ حَانَ ذَا فُيَئْ 
وَبِمَهَدِ آمّدِ أَوَقُوا »؛لأن العدل في القول خبر يتعلق 
بالماضى والحاضرء والوفاء بالعهد يكون في القول 
المنعلق بالمستقبل» كما [0]79/14 قال تعالى: 
«زَيهم من عَهَدَ آقة ليوك ,اننا ين كَطّلف 
تسْدَقنٌ وَْكُوتَنٌ من الصَّطِحِنَ ١ه‏ كلما ماهم يّْن 
َل مُوا يم وتولُوا وهم معرضُوت وه تأغقيم 
قا فى قوم إل يرم يَنْقوسُ يمآ أخْلَمُوا آله ما 
وَعَنُوهُ وَيمّا كَانُوا يَكذِبُورت4 [التوبة: ه/ا-ل/الا]» 
وقال ‏ سبحانه -: «وائقوا لل لّذى تسَاءَ إن بم 
وَآلْأرَحَامَ © [النساء: .]١‏ 

قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره ‏ : تساءلون به: 
تتعاهدون وتتعاقدون. وذلك لأن كل واحد من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل» 
أو ترك أو مالء أو نفع» ونحو ذلك. وجمع - سبحانه 
في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي 
بين بني آدم المخلوقة؛ كالرحم. والمكسوبة؛ كالعقود 
التي يدخل فيها الصهرء وولاية مال اليتيم» ونحو 
ذلك. 

وقال ‏ سبحانه -: «وَُوَقُوا بِعَهْدٍ َه إِذَا عَنهَدثْرَ 
وَلَا تَنقْضُوا الأيِمَنَ يَعْدَ تَوَكمِدِهًا وَقَدَ جَمَلَتُمْ كه 
عَلَيْحكُمْ كفيلاً " إن آله يَعْلَمُْ ما تفعلررت © ولا 
تَكُوئُوا كلتى تَقَضَت عَزْلَهَا مِنْ بَمَدِ فُيَةِ أنَحَمًا 
كخِدُوت أَيْمَحَكُرْ دعلا بِيِتَكُمَ 4 [التحل: 3١‏ 


كتاب البيع 


7 والأيهان: جمع يمين» وكل عقد فإنه يمين. قيل: 
سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين» 
يدل عل ذلك قوله: «إلا الزيت عَهَدتم ين 
المُقركن ثم لم يَفْسُوكُمْ عَيها وَلَم يُطوروا عَلمْكُم 
أحَدا كَأيِمُوا لدوم عَهْدَهُرْ إل مُدَعِم ' إن لله مب 
الِِْْئَ ج فَإًا تلح الطب لكوم كاقترا المُغرنَ 
حَيْثْ وَحَدتُمُوهُرَ ]14/١4١0[‏ وَخُذُوهْرَ 
وَأَحْصُيُوهُمْ وَآقعُْوا لَهُم مكل مرضي" إن تَابُوا 
وَأكَامُوا آلصّلَْةَ وَءَاتَوُا آلرَكَرة فَحَلوا سَبِلهُم' إنّ آله 
غَفُودٌ رَحِدٌ © وَإِنْ أحَدّ يِّنَ الْمُفْرئت أسْتَجَارَكَ 
أجِرُ حَى يَسْمَعْ كلم آَكهِ ثي أتقة ممت " ذَلِكَ 
بهم قَوْم لا يَعلَمُوت © مكيف يَكُونُ للمُمَرسعِينَ 
عَهَدُ عِندَ لله وعد رَسُولوة إلا ازيرت عَهَدثْرَ 
عِدَ المَجد لَلَرَارٍ كما آسَفَقَسُوا لك كَآسْتَقِينُوا 
كم" إن آلة حب لمكت © حَكَبْفَ وإن تَكمَرُوا 
عََيِكُمَ لا يَرقْبُوا فيكم إلا ولا ذِمَةٌ © [التوبة: 4 - 
4]ء والإل: هو القرابة. والذمة: العهد وهما المذكوران 
في قوله: «تَسَاءَلُونَ بف وَالأرَسَامَ» [النساء: .]١‏ إلى 
قوله: «لَا يَرَقُبُونَ فى مُؤْيِن إلا وَلَا ذِمَةٌ » [التوبة: 
٠‏ فذمهم الله على قطيعة الرحم؛ ونقض الذمة. إلى 
قوله: «وإن تُكَمَُا أَيْمَسَهُم مِنْ بَمَدِ عَهْدِهِمَ» 
[التوبة: ؟١])‏ وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم 
النبي ود عام الحديبية» ثم نقضوا العهد بإعانة بني 
بكر على خزاعة. 

وأما قوله ‏ سبحانه -: 9يَرَآءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولَِِ إلى 
لَذِينَ عَنَهْدتُم مِنَ الْمُمَركِنَ4 [التوبة: »]١‏ فتلك 
عهود جائزة؛ لا لازمة فإتبا كانت مطلقة؛ وكان مخيرًا 
بين [مضائها ونقضها؛ كالوكالة» ونحوها. 

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن 
الحدنة لا تصح إلا مؤقتة» فقوله ‏ مع أنه تالف 
لأصول أحمديرده القرآن. وترده ستة رسول الله #56 
في أكثر المعاهدين» فإنه لم ]194/١51[‏ يوقت معهم 





1 


ما 








وقنًا. 


فأما من كان عهده مؤقتا فلم يبح له نقضه بدليل 
قوله: «إلا النريرت عَهَدتُمٍ يِنَ آلْمُفْركنَ كُمّ لم 
يَقُصُوكُمْ حَبها ولَم يُطُورُوا علْكُمْ أَحَدا فَأيمُوَا لهم 
عَهْدَهمَ ِل مُدَجِمّ إنَّ آهَدَحث المُكَقِينَ» [التوية: 4]» 
وقال: «إلا اليرت عَهَدِيْرْ عِددَ الْمَمْجد لَفْرَام" 
كما أَسْتَقسُوا كم فَاسَمَقِيمُوا َم " إن آله مث 
آلْمُتقيرت 4 [التوبة: /ا]» وقال: 9وَإِمًا تَخَارَك مِن 
قَرَمِ جْيَائَةٌ كَنْبذ لبه عَلْ سَوَآوٍ » [الأنفال: 40 
فإننا أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن 
المحذور من جهتهم, وقال تعالى: «يتأيا لين مَامَنُوآ 
لِمَ تفولورت ما لَا تَفْعَلُونَ»الآية [الصمف: ؟].وجاء 
- أيضا ‏ في « صحيح؛ مسلم عن أبي موسى 
الأشعري: إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة 
كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون عنها يوم 
القيامة»”"2: وقال تعالى: وَالذيينَ هُمْ لأْمَسَيهمْ 
وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ» [المؤمنون: 4] في سورت المؤمنون 
والمعارج.وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم 
بقوله: «إنّ آلإنن خُِقَ مَلُوءَ وي إذَّا مه آلشرٌ 
جَرُوعًا © وَإذًا مَكَهُ كَكَمرٌ مَنُوعَا ي إلا الْمُصَلَنَ ي 
لين هم عن سَلَاهِمْ دَآيمُونَ © والذيت ف 
أمْوَهِمَ حَقّ مَعلُوم وج لِلصَايلٍ وَالْمَحَرُوم © والنيس 
مُصَدُونَ بِيَوَْمِ آلدين © والذيينَ هم مِنْ عَذَّابٍ نهم 
تُقَفِقُونَ © إن عَذَابَ َهِمْ عَم مَأَمُونٍ © والنيين 
مر لِفرُوجَوم حَِضُونَ © إلا عَنَ أزوجوز أو ما 
تلك أَيَمَتْهِمْ كَلْهِم غََرُ وي © كَمَنٍ 
]١9/١41[‏ آبتتى وَرَآءَ ذَلِكَ فأويك مم الْعَائُونَ 
© والنيينَ م لِأْمَسَعِمَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ» [المعارج: 
4 -77] وهذا يقتغفي وجوب ذلك؛ لأنه لم يستئن 
من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك! ولهذا لم يذكر 


.)1١90( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كفتك رؤز اتزن كز 


مكتاب ابت 


دم 





فيها إلا ما هو واجبء؛ وكذلك في سورة المؤمنين» قال 
في أوها: «أُوْلَبِكَ هُمْ الْوَرِئُونَ الأذيرت© بَرِتُونَ 
لْهركوْسَ هُمْ فيا عَلِدُونَ 42 [المؤمنون: ٠١‏ - 
١‏ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من 
الوارثين؛ لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدخال الفصل 
بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصرء ومن لم يكن من 
وارثي الجنة كان معرضًا للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه» 
وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به. 
ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي 4 
ضد ذلك صفة المافق في قوله: «إذا حدث كلب 
وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر»"” وعنه: «على كل خلق يطيع المؤمن ليس 
الخيانة والكذلب”؟ وما زالوا يوصون بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وهذا عام. وقال تعالى: إوَمًا 
بُخِلُ يمد إلا آلفسِهِيَ © انيس يَُسُونَ عَهَدَ آم 
ِنْ مد مكف وَمَفْطَعُونَ مَآأمرَ آل يي أن يُوسَلَ »4 
[البقرة: 2177-17 فذمهم على نقض عهد الله وقطع 
ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع» وإما 
بالشرط الذي عقده المرء باختياره. وقال - 
أيضًا : « الذينَ يُوقُونَ بعَهَد كه ولا يَفْضُونَ الْمِيكَقَ 
© كَلنِينَ يَصِلُونَ ]119/١4[‏ مآ أمَرَ َه يت أن 
يُوصَّلٌ وعخشورت نَم وَحََافُونَ سُوَءَ آَلِسَابٍ © 
َالِينَ صَبَرُوا يفا وَجْهِ رَعِمَ وَأقَامُوا آلصّلَوة وَأشقواأ 
يما رَرْقَكهُمْ يرا وَعَلَانيَةُ وَيَدْرَئُونَ بِلَقسََةٍ الشيفة 
وليك هُمْ عُفَى الدّارٍ وج جَنَتْ عَذَنٍ مَدَخَلُوبَا وَمَن 
صَلَحّ مِن عَايَآوم وَأَزوجوم وَدُيْيَهِمَ وَالْمَلَيِكَة 
َدَخْلُونَ عله ين كل يان © سَلَدمْ عَلْكْر يما 
صَيَرْم' يهم عُقَى آلدَارٍ © وَالذينَ يَقُصُونَ عَهدَ أله 
من بد كفي ويَفَطْقُوت مآ أبرَ آقة بي أن 


(؟) صحيح: أخرجه الببشاري (71)؛ وملم (08). 

(”) ضعيف: أخرجه أحمد (0 / 107) عن أبي أمامة» والبيهقي /٠١(‏ 
/1) عن سعد ين مالك» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
لقف 


21 لك 
يُوصَلَ وَيُفْسِتُونَ فى الأرّض” ولد كَ لَهُمْ للع حك 
تر سرَءُ آلدّار [الرعد: ٠١‏ -55]ء وقال: ه أُوَحُلّمَا 
عَهَنُوا عَهْدَا سِدَمُ كربق يِتَهُم ' بل أكرْمُمَ ل 
يُؤْيئُورت 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: «وَلَيكنٌ اليرّ مَنْ 
ءَامَنَ الله وَآلمَوَمِ الآيخر وَالْمَتَبِعحَدِ وَاَلْكتَبٍ وَاَلتْيعنَ 
وَدَاىُ آلْمَالَ عَلْ خف دُوى القيى. والمَعَمَئ 
وَالْمَسَدكين وَآبنَ ألشبيل وَآلكَآلِينَ وَفى الرَقمِب وََقَامَ 
لكر وَدَاى الرَكرة وَالْمُوفُورت يعَيْدِمِمْ ذا 
يكرا ليق فى الْبأسَاءِ وَاَلصّرَآءِ وَحِنَ لبس 

بك أي صَدَقُوا ” ليك م الثثقرة 4 
[البقرة: /107]» وقال تعالى: ( وين أهلٍ الكتدب من 
إن تَأمَنَهُ يقار نُؤوَِْ إِليْكَ وَيتهُم من إن تَأمَنَه 
يديتارٍ لا بوذم ليك إل ما تلن قاركا. ذَلِكَ 
ممم قالوا ليس علا فى آنأ َيعْنَ سبل وَيَقُوألُوت 
على الله الكذِب وَمُهَ تعلتُورت © بل مَنْ أوق 
بعَهدِمء وَآتقى فَإِنَ أله يُحِبْ الْمُئْقِينَ 4 [آل عمران: 
الا]» وقال: « إنَّ الْنيسَ يَعْترُونَ بِعَهَدٍ آله 
مهم ما قيلاً أوتتيك لا حَلَقَ لَهُم فى الآخرَه 
وَلَا يُكَلِمُهُمْ آكة وَلَا يَظُرٌ إِلَهِمْ يوم المِمسَةٍ وَل 
يُرَجَموْ وَلَهُرْ عَذَاتُ ألِيمٌ 4 [آل عمران: /الا]» 
وقال 1] تعالى:ظ ذَلِكَ كقرة أَيَمَيِكُمَ إذًا 
حَلَقئرَ وآختَظرا أنمسكم" كَدَلِكَ يُبَينّ آله لَكُم 
ايف لَعَلكز تَفْكرُونَ4 [المائدة:44]. 

والأحاديث في هلا كثيرة مثل ما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 
6 «أريع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى 
يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفه وإذا عاهد 
غدر. وإذا خاصم فجر»”". وفي «الصحيحين» عن 
عبدالله ين عمر قال: قال رسول الله 6: «ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة»” وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4؟) ومسلم (68). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7188): وملم (1786). 


صكتاب البيع 


سعيده عن النبي 335 قال: «ولكل غادر لواء عند استه 
(©. وفي رواية: الكل غادر لواء يوم القيامة 
يعرف به بقدر غدرته؛ ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير 
عامة»7». 

وفي«صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب قال: 
كان رسول الله 5 إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله؛ وفيمن معه من المسلمين 
خيرًاء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا ولينًا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصالء أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» الحديث 9. [15/146] فنهاهم عن 
الغدر كما نباهم عن الغلول. 

وني«الصحيحين» عن ابن عباس؛ عن أبي سفيان 
ابن حرب ‏ لما سأله هرقل عن صفة الني كه هل 
يغدر؟ ‏ فقال: لا يغدر» ونحن معه في مدة لا ندري 
ما هو صانع فيها: قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها 
شيثًا إلا هذه الكلمة. وقال هرقل في جوابه: سألتك 
هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدرء» وكذلك الرسل لا 
تغدر» '). فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين. 

وفي «الصحيحين» عن عقية بن عامر أن 
رسول الله 96 قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به: ما 
امتحلك به الفروج»”"؟ فدل على استحقاق الشروط 
بالوفاء» وأن شروط التكاح أحق بالوفاء من غيرها. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي 4 قال: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرّاء 
ثم أكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستو منه ولم 





يوم القيامة» 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (1758). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1798). 

(©) صحيح: أخرجه ملم (1791). 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري (/237 )ملم (6لال1١).‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71/71: 181 6)): ومسلم .)١143148(‏ 


بون كاش توازا,زنكنة 
ا 

فقد جاء الكتاب والسنئة بالأمر بالوفاء بالعهود 
والشروط ولموائيق [557١/19؟1]‏ والعقودء ويأداء 
الأمانة ورعاية ذلكء والنهي عن الغدر ونقض 
العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. 

وما كان الأصل فيها الحظر والفسادء إلا ما أباحه 
الشرعء لم يجز أن يؤمر بها مطلقًا ويذم من نقضها 
وغدر مطلقاء كا أن قتل النفس لما كان الأصل فيه 
الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه؛ لم يجز أن يؤمر 
بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان 
جنسه واجبّا؛ كالصلاة والزكاق» فإنه يؤمر يه مطلمًا. 
وإن كان لذلك شروط وموانع» فينهى عن الصلاة 
بغير طهارة» وعن الصدقة با يضر النفس» ونحو 
ذلك. وكذلك الصدق في الحديث مأمور به وإن كان 
قد يحرم الصدق أحيانًا لعارض» ويجب السكوت أو 
التعريض. 

وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به 
علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى 
للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» وحصل به 
مقصوده. ومقصود العقد: هو الوفاء به. 

فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهرد. دل على 
أن الأصل فيها الصحة والإباحة. 

وقد روى أبو داوده والدارقطني من حديث 
سليان بن بلال» حدثنا كثير بن زيدء عن الوليد ين 
رباح» عن أبي هريرةء قال: [/41١/9؟]‏ قال 
رسول الله 335: «الصلح جائز يبن المسلمين» إلا 
صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء والمسلمون على 
شروطهم»"" وكثير بن زيد قال يحسى بن معين في 


.)737171/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق حن صحيح: أخرجه أبو داود (5944"), وقال الألباني: حسن‎ 





حكتاب البيع 
رواية: هو ثقة. وضعفه في رواية أخرى. 

وقد روى الترمذيء, والبزار من حديث كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزي» عن أبيه؛ عن جده؛ 
أن رسول الله و قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحًا حرم حلالاء أو أحل حرامًا. والمسلمون عل 
شروطهم. إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا»©. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح-. وروى ابن 
ماجه منه اللفظ الأول» لكن كثير بن عمرو ضعفه 
الجماعة. وضرب أحد على حديثه في المسند»» فلم 
يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من 
وجوه. وقد روى أبو بكر البزار ‏ أيضًا عن محمد بن 
عبد الرحمن ابن السلاني ©» عن أبيه؛ عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله ول: «الناس على شروطهم ما 
وافقت المق» ”©). وهذه الأسانيد ‏ وإن كان الواحد 
منها ضعيقًا ‏ فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا. 

وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة» 
وهو حقيقة الملذهبء فإن المشترط ليس له أن يبيح ما 
حرمه الله ولا يحرم ما [44١/9؟]‏ أباحه الله فإن 
شرطه حيتئذ يكون مبطلًا لحكم الله. وكذلك ليس له 
أن يسقط ما أوجبه الله» وإننا المشترط له أن يوجب 
بالشرط ما لم يكن واجبًا بدونه. فمقصود الشروط 
وجوب مالم يكن واجبًا ولا حرامًاء وعدم الإيجاب 
ليس نفيًا للويجاب» حتى يكون المشترط مناقضًا 
للشرع» وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب ما 
لم يكن واجبّاء فإن المتبايعين يجب لكل منهما عل 
الآخر من الإقباض مالم يكن واجبًا؛ ويباح ‏ أيضًا- 
لكل منههما ما لم يكن مباحاء ويحرم على كل منهما ما لم 
يكن حرامًا. وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين. 
وكذلك إذا اشترط صفة في الميع» أو رهتاء أو 
اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب» ويحرم 
(]) صحيح: أخرجه الترمذي (1701): وصححه الألباني. 
(*) الصواب ( السلياني ). انظر «الصيانة» ص 17284 
2 صحيح: صححه الأكبان في «صحيح الجامع؟ (5987). 





عون كارا تملزاقزنكية 
ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك. 

وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الاصل 
فساد الشروطء قال: لأنها إما أن تبيح حرامًاء أو تحرم 
حلالاً أو توجب ساقطًاء أو تسقط واجبّاء وذلك لا 
يجوز إلا بإذن الشارع. وقد وردت شبهة عند بعض 
الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض» وليس 
كذلك. بل كان ما كان حرامًا بدون الشروطء 
فالشرط لا يبيحه؛ كالرياء وكالوطء في ملك الغيرء 
وكثبوت الولاء لغير المعتق فإن الله حرم الوطء إلا 
بملك نكاحء أو ملك يمين» فلو أراد رجل أن يعير 
أمته لآخر للوطء لم يز له ذلك» بخلاف إعارتها 
للخدمة» فإنه جائز. وكذلك الولاء. [49١/9؟]‏ 
فقده نهى النبي 6 عن بيع الولاء وعن هبته»”". 
وجعل الله الولاء كالنسبء يثبت للمعتق كما يثبت 
النسب للوالد. وقال 336: «من ادعى إلى غير أبيه» أو 
تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء (© 
وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبني الرجل 
ابن غيره» أو انتساب المعتق إلى غير مولاه. فهذا أمر لا 
يجوز فعله بغير شرطهء فلا يبيح الشرط منه ما كان 
حرامًا. 

وأما ما كان مباحًًا بدون الشرط. فالشرط يوجبه. 
كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والرهن. وتأخير 
الاستيفاء؛ فإن الرجل له أن يعطي المرأة» وله أن يتبرع 
بالرهن وبالإنظارء» ونحو ذلكء» فإذا شرطه صار 
واجبّاء وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت 
حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم 
الشرط» فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقًا فها 
كان حلالاً وحرامًا مطلقًا فالشرط لا يغيره. 

وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه 


.)1603( صحبح: أخرجه البخاري (7878), وملم‎ )١( 
.)19:08( صحبح: أخرجه ملم‎ )7( 


منت 


مكتاث اليم 


مطلقًاء فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن 
الشرط قد حرم ما أحله الله. وكذلك ما حرمه الله في 
حال مخصوصة: ولم يحرمه مطلقّاء لم يكن الشرط قد 
أباح ما حرمه الله وإن كان بدون الشرط يستصحب 
حكم الإباحة [0٠5١/19؟]‏ والتحريمء لكن فرق بين 
ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب. وبين ثبوته بمجرد 
الاستصحاب. 

فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحابء لكن 
لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع. وآثار الصحابة توافق 
ذلك. كيا قال عمر ‏ رضي الله عنه : مقاطع الحقوق 
عند الشروط. 

وأما الاعتبار فمن وجوه: 

أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال 
العادية. والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب 
عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما 
أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم. وقوله تعالى: 
9وَقَدَ قصل لكم ما حَرّمَ عَلَيكُمْ» [الأنعام: 119]» 

عام في الأعيان والأفعال.وإذا لم تكن حرامًا لم 
تكن فاسدة؛ لآن الفساد إنها ينشأ من التحريم؛ وإذا لم 
تكن فاسدة كانت صحيحة. 

وأيضًاء فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس 
العقود والشروطءإلا ما ثبت عدم حله بعينه» وسنيين 
- إن شاء الله معنى حديث عائشة» وأن انتفاء دليل 
التحريم دليل على عدم التحريم. فثبت الاستصحاب 
العقلٍ وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم» فيكون 
فعلها إما حلالاً» وإما عفرًا؛ كالأعيان التي لم تحرم. 

]]/١1[‏ وغالب ما يستدل به على أن الأصل 
في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة 
والأقبسة الصحيحة» والاستصحاب العقليء وانتفاء 
الحكم لانتفاء دليله» فإنه يستدل ‏ أيضًا ‏ به على عدم 
تحريم العقود والشروط فيها؛ سواء سمي ذلك 
حلالاء أو عفوًا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا 





ون تاشخ إدل از نيه 
وغيرهم؛ فإن ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذم 
الكفار على التحريم بغير شرع؛ منه ما سببه تحريم 
الأعيان» ومنه ما سيبه تحريم الأفعال. كا كانوا 
يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم 
يكن أَحْسِي ويأمرونه بالتعري؛ إلا أن يعيره أحسي 
ثوبه» ويحرمون عليه الدخول تمت سقف. كيا كان 
الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا 
كانت مجيية ويحرمون الطواف بالصفا والمروة» وكانوا 
مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع. 
فأمرهم الله - سبحانه ‏ في صورة التحل وغيرها 
بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم. 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة» 
وإن لم يثبت حلها بشرع خاصء كالعهود التي 
عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها. وقد نبهنا على 
هذه القاعدة فيا تقدمءوذكرنا أنه لا يشرع إلا ما 
شرعه اللف ولا يحرم إلا ما حرمه الله؛ لأن الله ذم 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
وحرموا مالم يحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط 
التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل 
[59/161؟] شرعيء كنا محرمين ما لم محرمه الله 
بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين ل يأذن به الله؛ 
فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به. قلا 
يشرع عبادة إلا بشرع الله ولا يحرم عادة إلا بتحريم 
الله والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها 
المسلم والكافرء وإن كان فيها قربية من وجه آخر. 
فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع؛ كالعتق 
والصدقة. 

فإن قيل: العقود تغير ما كان مشروعًا؛ لأن ملك 
البضع أو المال إذا كان ثابثًا على حال» فعقد عقدًا أزاله 
عن تلك الحال. فقد غير ما كان مشروعاء يخلاف 
الأعيان التي لم تحرم» فإنه لا تغير في إباحتها. 

فيقال: لا فرق بينههما؛ وذلك أن الأعيان إما أن 





منت 


تكون ملكا لشخصء أو لا تكون. فإن كانت ملكا 
فانتقالحا بالبيم أو غيره لا يغيرهاء وهو من باب 
العقود.وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه» 
هو فعل من الأفعال مغير لحكمهاء بمنزلة العقود 
وأيضًاء فإنها قبل الزكاة محرمة» فالزكاة الواردة عليها 
بمتزلة العقد الوارد على المال فكما أن أفعالنا في 
الأعيان من الأخذ والزكاة» الأصل فيها الحل» وإن 
غير حكم العين. فكذلك أفعالنا في الأملاك بالعقود 
[4/16] ونحوهاء الأصل فيها الحل. وإن غيرت 
حكم الملك له. 

وسبب ذلك: أن الاحكام الثابتة بأفعالنا كالملك 
الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالتكاح» نحن 
أحدثنا أسباب تلك الأحكام» والشارع أثبت الحكم 
لثبوت سببه مناء لم يثبته» ابتداء. كا أثبت إيجاب 
الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة. فإذا كنا نحن 
لمثبتين لذلك الحكم. وم يحرم الشارع علينا رفعه؛ لم 
يحرم علينا رفعه. فمن اشترى عينًا فالشارع أحلها له 
وحرمها على غيره؛ لإثباته سبب ذلكءوهو الملك 
الثابت بالبيع. 

ومالم يحرم الشارع عليه رفع ذلك؛ فله أن يرفع ما 
أثبته على أي وجه أحب. مالم يحرمه الشارع عليه. 
كمن أعطى رجلا مالآء فالاصل أن لا يحرم عليه 
التصرف فيه. وإن كان مزيلاً للملك الذي أثبته 
المعطي مالم يمنم منه مانع. 

وهذه نكتة المألة التي يتبين بها مأخذهاء وهو أن 
الأحكام الجزئية ‏ من حل هذا المال لزيد وحرمته على 
عمرو ‏ لم يشرعها الشارع شرعًا جزئيّاء وإنيا شرعها 
شرعًا كليّاء مثل قوله تعالى: «وَأحَلَ أله آلبيِمَّ وَحَرَمَ 
ليوا » [البقرة: ©717]» وقوله: 9وَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ 
ذَلِكَمْ أن تَبتَهُوا بِأمْوَلِكُم4 [النساء: 4 7]» قوله: 
«فانكحُوا ما طَاب لَكُم ين أليِسَآ مَك وَتُلَتَ 
وَرُيَنمَ4 [النساء: 7]. وهذا الحكم الكلي ثابت؛ سواء 





يجين تاكتك وا زنئة_ ١‏ 

وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد. فإذا وجد بيع معين 
أثبت ملكا معيئًا. فهذا المعين سببه [15 4/١16‏ 7] فعل 
العبد, فإذا رفعه العبد فإنها رفع ما أثبته هو بفعله لاما 
أثبته الله من الحكم الكلي؛ إذ ما أثبته الله من الحكم 
الجزئي» إنما هو تابع لفعل العبد سيبه فقطء لا أن 
الشارع أثبته ابتداء. 

وإنها توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود 
والفسوخ مثل نسخ الأحكام» وليس كذلك؛؟ فإن 
الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته» وهو الشارع. 
وأما هذا المعين فإنها ثبت؟ لأن العيد أدخله في المطلق» 
فإدخاله في المطلق إليه. فكذلك إخراجه؛ إذ الشارع لم 
يحكم عليه في المعين بحكم أبدّاء مثل أن يقول: هذا 
الثوب بِعْهُ أو لا تبعه. أو هبه أو لا تهبه؛ وإنها حكم 
على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين. 

فتدبر هذاء وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص 
الذي أثبته العبد بإدخاله في المطلق» وبين تغيير الحكم 
العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد. 
وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع 
فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقّاء 
إلا ما خصه الدليل؛ على أن الوفاء بها من الواجبات 
التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم. وقد 
أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب 
العقل» ففعلها ابتداء لا يحرم إلا يتحريم الشارع» 
والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إِذَاء و لإيجاب 
العقل أيضًا. 

/١66[‏ 5]] وأيضاء فإن الأصل في العقود رضى 
المتعاقدين. وموجبها هو ما أوجباه عل أنفسهها 
بالتعاقد؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: «إِلّة أن 
تكُورت ترَةٌ عن راض يكم > [النساء: 79]؛ 
وقال: « إن طين لك عن شئء نه تنا معو ينا رن » 
[النساء: 4]» فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق 
الجزاء بشرطه. فدل على أنه سبب له» هو حكم معلق 


سطسع حتفب 
والوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس 
هو المبيح لأكل الصداقء فكذلك سائر التبرعات» 
قياسًا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. 
وكذلك قوله: «إلآ أن تكُوت غمرَةٌ عن تَرَاضر 
يِنَكُمَ» [النناء: 78]» لم يشترط في التجارة إلا 
الترافي» وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح 
للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان 
بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة 
القرآن؛ إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ 
كالتجارة في الخمرءونحو ذلك. 

وأيضًاء فإن المقد له حالان: حال إطلاق» وحال 
تقبيد. ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من 
العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن 
أريد به يناني العقد المطلق. فكذلك كل شرط زائد. 
وهذا لا يضرهء وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق 
والمقيدء احتاج إلى دليل على ذلك وإنها يصح هذا إذا 
نافى مقصود العقد. 

8737 فإن العقد إذا كان له مقصود يراد 
في جميع صوره. وشرط فيه ما يناني ذلك المقصود. فقد 
جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه؛ فلا 
يحصل شيء. ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق» بل هو 
مبطل للعقد عندنا. 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تناني 
مقصود الشارع؛ مثل اشتراط الولاء لغير المعتق» فإن 
هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده. فإن مقصوده 
الملك. والعتق قد يكون مقصودًا للعقد. فإن اشتراء 
العبد لعتقه يقصد كثيرًا. فثبوت الولاء لا ينافي 
مقصود العقد, وإنا ينافي كتاب الله وشرطه؛ كيا بينه 

يإ بقوله: «كتاب الله أحق. وشرط الله 
أونق»”' فإذا كان الشرط منافيًا لمقصود العقد كان 





)١(‏ صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1767) يلفظ: 


«قضاء الله أحق». 





ره يي 
لغوًا. وإذا كان منافيًالمقصود الشارع كان غالفًا لله 
ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منههاء فلم يكن 
لغوّاء ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله؛ فلا وجه 
لتحريمه؛ بل والواجب حله؛ لأنه عمل مقصود 
للناس يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ 
فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه. ول يثبت 
تحريمه؛ فيباح؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج. 

وأيضاء فإن العقود والشروط لا تخلوء إما أن 
يقال: لا تحل ولا تصح. إن لم يدل على حلها دليل 
شرعي خاص؛ من نصء أو إجماعءأو [/79/181] 
قياس عند الجمهور. كيا ذكرناه من القول الأول» أو 
يقال: لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل 
سمعي؛ وإن كان عامّاء أو يقال: تصح ولا تمرم؛ إلا 
أن يحرمها الشارع بدليل خاض أو عام. 

والقول الأول باطل؛ لأن الكتاب والسنة دلا على 
صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر» 
وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء 
محرم. فقال ‏ سبحانه ‏ في آية الريا: « يَكأيْهَا النبييتت 
دَامَنُوأ تقو آله وَذْرُوا ما يىَ مِنَ لبوا إن 


كر تُرْيِيسَ» [البقرة: 3774]» فأمرهم بترك ما بقي . 


لهم من الربا في الذمم؛ وم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد 
الرباء بل مفهوم الآية ‏ الذي اتفق العمل عليه - 
يوجب أنه غير منهي عنه» وكذلك النبي 6 أسقط 


عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم؛ ولم يأمرهم برد. 


المتبرض. وقال 45: «أييا قسم سم في الجاهلية فهو 
على ما قسمء وأييا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام"””' وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها 
في الجاهلية» ولم يستفصل أحدًا: هل عقد به في عدة أو 
غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ 
ولم يأمر أحدًا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته؛ إلا أن 
يكون السبب المحرم موجودًا حين الإسلام؛ كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة» 


.)11446( وابن ماجه‎ :)585١5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


معت 





أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن ©). 

وكا أمر فيروز الديلمي ]19/١08[‏ الذي أسلم 
وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى7, 
وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوسء أن يفارقوا 
ذوات المحارم ». ولهذا اتفق المسلمون على أن 
العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد 
الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين» وإن كان 
الكفار م يعقدوها يإذن الشارع. ولو كانت العقود 
عندهم كالعبادات» لا تصح إلا بشرعء لحكموا 
بفسادها. أو بفساد مالم يكن أهله مستمسكين فيه 

فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث و أهل الحجاز 
على أنها إذا عقدت على وجه محرم في الإسلام؛ ثم 
أسلموا بعد زواله» مفستء ولم يؤمروا باستثناقها؛ لآن 
الإسلام يجب ما قبله» فليس ما عقدوه بغير شرع 
يدون ما عقدؤة مع تحريم الشرعء وكلاهها عندكم 
سواء. 1 

قلنا: ليس كذلك» بل ما عقدوه مع التحريم إنما 
يحكم بصحته إذا اتصل به القبضء وأما إذا أسلموا 
قبل التقايض فإنه يفسخ» بخلاف ما عقوده بغير شرع 
فإنه لا يفسخ. لا قبل القبض ولا بعده. وم أر الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في التكاح القبض»ء بل 
سووا بين الإسلام قبل الدخول ويعده؛ لأن نفس 
عقد التكاح يوجب أحكامًا بنفسه. وإن لم يحصل به 
القبض من المصاهرة ونحوها. كا أن نفس الوطء 
يوجب أحكاماء وإن كان بغير نكاح. فليا كان كل 
واحد من العقد والوطء مقصودًا في نفسه ‏ وإن لم 
يقترن بالآخر أقرهم [74/169] الشارع على ذلك» 
بخلاف الأموال؛ فإن المقصود يعقودها هو التقابض 
فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودهاء فأبطلها 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (111/8).: واين ماجه (1445). 


(7) حسسن: أخرجه الترمشي (1175: 1170)» وابن ماجه (19581). 
(4) صحيح: أخرجه الببخاري (7165). 


راطم لز لةاتزنقية .م7 
الشارع؛ لعدم حصول المقصود. 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا 
يبطله الشارع إلا مع التحريم؛ لأنه لا يصححه إلا 

وأيضاء فإن المسلمين إذا تعاقدوا ينهم عقودًا ولم 
يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلهاء فإن الفقهاء 
جميعهم ‏ فنا أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا 
تحريمهاء وإن كان العاقد لم يكن حيتئذ يعلم تحليلها لا 
باجتهاد ولا بتقليد» ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا 
الذي يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع 
الخاص شرطًا في صحة العقود؛ لم يصح عقد إلا يعد 
ثبوت إذنه» كها لو حكم الحاكم يغير اجتهاد, فإنه آثم» 
وإن كان قد صادف الحق. 

وأما إن قيل: لا بد من دليل شرعي يدل على 
حلهاء سواء كان عامًا أو خاصّاء فعته جوابان: 

أحدهما: المنع» كيا تقدم. 

والثاني: أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة 
على حل العقود والشروط جملة» إلا ما استثناه 
الشارع. وما عارضوا به ستتكلم عليه إن شاء الله. 
فلم ببق إل7011١19/1؟]‏ القول الثالث وهو المقصود. 

وأما قوله : «من اشترط شرطًا ليس في 
كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط. كتاب الله 
أحق» وشرط الله أوثق» ”2 فالشرط يراد به المصدر 
تارة» والمفعول أخرى. وكذلك الوعد والخلف. ومته 
قولهم: درهم ضرب الأمير, والمراد به هنا والله أعلم 
المشروطء لا نفس المتكلم؛ ولمذا قال: «وإن كان مائة 
شرط» أي: وإن كان مائة مشروطهء وليس المراد تعديد 
التكلم بالشرط» وإننا المراد تعديد المشروط. والدليل 
على ذلك قوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» 
أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق 





(1) صحيح: صضححة الألبان ف اصحيح الجامع » )١165(‏ بلفظ 
اقضاء الله أحق». 


حكتاب البيع 


عط بكب 
وشرطه؛ بأن يكون المشروط ثما حرمه الله تعالى. 

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله. فلم يخالف 
كتاب الله وشرطه. حتى يقال: «كتاب الله أحق» 
وشرط الله أوئق» فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس 
في حكم الله أو في كتابه» يواسطة أو بغير واسطة؛ فهو 
باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله 
بدون الشرطء حتى يصح اشتراطه؛ ويجب بالشرط» 
ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدًا كان 
هذا المشروط ‏ وهو ثبوت الولاء لغير المعتق ‏ شرطًا 
ليس في كتاب الله. 

3 فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو 
حكرًا. فإن كان الله قد أباحه» 0 
وإن كان الله تعالى لم يبحهء لم يجز اشترا تراطه. فإذا شر 
الرجل أن لا يسافر و0 
الله لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها. فإذا شرط 
عدم السفر فقد شرط مشروطًا مباحًا في كتاب الله. 

فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من 
الأفعال المباحة؛ أو يقال: ليس في كتاب الله أي: ليس 
في كتاب الله نفيه» كا قال: «سيكون أقوام يحدثونكم 
بها لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم”" أي: بها تعرفون 
خلافه. وإلافما لا يعرف كثير. 

ثم نقول: لم يرد النبي يل العقود والشروط التي لم 
يبحها الشارع تكون ياطلة» بمعنى: أنه لا يلزم بها 
شيء؛ لا إيجاب ولا تحريمء فإن هذا خلاف الكتاب 
والسنة» بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها 
سكا بإن افد ليست عقة الظهان فى لقني كاب 
وسياه «مُتحكرا مِنَ القوَلٍ وَيُورَا 4 [المجادلة: 7]» 
إنة أوعب تاغل فن عاد العقاز: اسل بعد 
جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك 
العقد. وكذا النذر؛ فإن النبي 4 نبى عن النذرء كما 





بون كارك تلاز ن كيه 
ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة» وابن عمر وقال: 
«إنه لا يأتي بخيره”" ثم أوجب الوقاء به. إذا كان 
طاعة في 4/1771 7] قوله ك: «من ندر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن ندر أن يعصي الله فلا يعصه»”"). 

قالعقد المحرم قد يكون سببًا لإيجاب أو تحريم. 
نعم لا يكون سببًا لإباحة» كا أنه لما نبى عن بيع 
الغرر» وعن عقد الرباء وعن نكاح ذوات المحارم» 
ونحو ذلكء لم يستفد المنهي يفعله لما نمى عنه 
الاستباحة؛ لأن المنهي عنه معصية. والأصل في 
المعاصي: أنها لا تكون سيبًا لنعمة الله ورحمته. 
والإباحة من نعمة الله ورحمته» وإن كانت قد تكون 
سبيًا للإملاء ولفتح أبواب الدنياء لكن ذلك قدر 
ليس بشرعء بل قد يكون سببًا لعقوبة الله تعالى. 
والإيجاب والتحريم قد يكون عقوية» ى) قال تعالى: 
دنِظلرٍ يِْنَ الذيرت هَائُوا حَرّسنَا عَلَهِمَ طبس 
أَحِلْتْ لَدْمْ» [النساء: +17]. وإن كان قد يكون رحمة 
أيضًاء كما جاءت شريعتنا الحنيفية. 





والمخالفون في هذه القاعدة ‏ من أهل الظاهر 
ونحوهم ‏ قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص 
فهر عقد حرام» وكل عقد حرام فوجوده كعدم. 
وكلا المقدمتين ممنوعة؛ كما تقدم. 

وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية ‏ إن كان 
النبي وكيد أراد أن الشروط التي لم يبحها الله» وإن كان 
لايحرمها ]19/١77[‏ باطلة ‏ فتقول: 

قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة 
الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عمومًاء 
وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير 
فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة؛ فإنه إذا 
وجب الوفاء بها لم تكن باطلة» وإذا لم تكن باطلة 


.)1589( صحيح: أخرجه البخاري (57914:17597): وملم‎ )١( 
.)91:9 035797( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


مدت 


مكتاب ليتع 
كانت مباحة. وذلك لأن قوله: «ليس في كتاب الله» 
إنا يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا 
بخصوصه. فإن ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه 
فإنه في كتاب الله؛ لأن قولنا: هذا في كتاب الله يعم ما 
هو فيه بالخصوص وبالعموم. وعلى هذا معنى قوله 
تعال: وتنا للك الكتب يتينها لَمُنّ عفر» 
[النحل: 89]» وقوله: «ولحكن تَصَدِيقَ الذزى يَننّ 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيِلَ مكل بنَىَّء» [يوسف: ]١١١‏ 

وقوله: ما قَرَطا فى ألكَسب ين شَىَءِ » 
[الأنعام: 74]» على قول من جعل الكتاب هو 
القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ؛ فلا 
يجبيء هاهنا. 

يدل على ذلك: أن الشرط الذي ثبت جوازه بسنة 
أو إجماع صحيح بالاتفاق» فيجب أن يكون في كتاب 
الله وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه. لكن في 
كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين» 
فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار؛ لأن جامع الجامع 
جامع» ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. 

63 يقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا 
كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عمومًاء فشرط 
الولاء داخل في العموم. 

فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل 
خاص؛ فإن الخاص يفسر العام. وهذا المشروط قد 
نفاه النبي ك3 بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته» وقوله: 
«من ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»0©. 

ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: «مّا جَعَلَ آله 
ِرَجُلٍ ين قلت فى جَرَفِِ ' وَمَا جَعَلَ أَزْوجَكُمْ 
العى مُطَورُونَ من مهد وَمَا جَمَل أَدْحِمَاءكمْ 
أنتاءكم” ذَلِكُمَ قَولكم بافْوَهِكُمْ وه يَقُولَ آلْحَقَّ وَهُوَ 
يَهُدِى الشبيل © أَدْعُوهمَ لَأبَآيوم هو أَقَعلٌ عِندَ 





(7) صحبح: أخرجه ملم (1908). 


جين تار شخ نل مز نيه 


كه" قن لم تَمْلمُوَا مَبَآمَهُمْ فوتكم فى آل 
وَمَوَلِمكُة» [الأحزاب: 4» 0] 

فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده؛ دون من 
تبناه» وحرم التبني. ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن 
يدعي أتَحا في الدين ومولى, كما قال النبي يك لزيد بن 
حارثة: «أنت أخونا ومولان»2"0, وقال: 246: 
«إخوانكم خولكم جعلهم الله نحت أيديكم؛ فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وليليسه مما 
يلبس»”". 

فجعل ‏ سبحانه - الولاء نظير النسبء» وبين 
سبب الولاء في قوله: /١76[‏ 4؟] «وَإذٌّ تَقُولٌ لذ 
نعم أنه عَلَيّهِ وَأَتعَمْتٌ عَلَيّوِ [الأحزاب: 717]» فين 
أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق» كما أن سبب 
النسب هو الإنعام بالإيلاد. 

فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد 
فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعناق؛ لأنه في 
معناه» فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون 
الولاء لغيره» فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا 
أولد كان النسب لغيره. 

وإلى هذا المعنى أشار النبي كك في قوله: «إنما 
الولاء لمن أعتق»0". 

وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا 
المشروط بخصوصه وعمومه. لم يدخل في العهود 
التي أمر الله بالوفاء بها؛ لأنه ‏ سبحاته ‏ لا يأمر بها 
حرمه فهذا هذاء مع أن الذي يغلب على القلب أن 
النبي 5 لم يرد إلا المعنى الأول» وهو إبطال الشروط 
التي تنافي كتاب الله والتحذير من اشتراط شيء لم 
بحه الله. فيكون المشروط قد حرمه؛ لأن كاب الله قد 
أباح عمومًا لم يحرمه» أو من اشتراط ما ينافي كتاب 


.)4181 :5749( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1151( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (270): ومسلم‎ 
.)18١04( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5179)) وملم‎ 


حكتاب البيع 
الله بدليل قوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله 
أوثئق»”'. فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط 
جملة وصحتها أصلان: الأدلة الشرعية العامة 
والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب» وانتفاء 
المحرم» فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع 
[7 المسائل وأعياتها إلا بعد الاجتهاد في 
خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلة 
الشرعية ما يقتضي التحريمء أم لا؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل 
الشرعيء فقد أجمع المسلمون» وعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام» أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي 
بموجب هذا الاستصحاب والتفي إلا بعد البحث 
عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما 
أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا 
الاستصحاب. فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة 
الشرع لمن هو من أهل ذلك. وأما إذا كان المدرك هو 
النصوص العامة» فالعام الذي كثرت تخصيصاته 
المنتشرة أيضًا لا يجوز التمسك بهء إلا بعد البحث عن 
تلك المسألة: هل هي من المستخرجء أو من المستبقى؟ 
وهذا_أيضًا_ لا خلاف فيه. 

وإننا اختلفت العلياء في العموم الذي لم يعلم 
تخصيصه. أو علم تخصيص صور معينة منه: هل يجوز 
استعماله فيا عدا ذلك قبل البحث عن المخصص 
المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهم. وذكروا عن أحمد فيه روايتين» وأكثر 
نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 
استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من 
السنة» وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو 
الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره؛ فإن 
الظاهر الذي لا يغلب على الظن [15171/ 74] انتفاء 
ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاءه. فإذا غلب على 





(14) صحيح: أخرجه البخاري (75911035657). 


جو ار لإا مننيية 
الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. 
وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر 
العمومات إلا بعد البحث عن المعارض» سواء جعل 
عدم المعارض جزءًا من الدليل» فيكون الدليل هو 
الظاهر المجرد عن القرينة ‏ كما يختاره من لا يقول 
بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم ‏ 
أو جعل المعارض المانع من الدليل» فيكون الدليل هو 
الظاهرء لكن القرينة مانعة لدلالته» كا يقوله من 
يقول بتخصيص الدليل» والعلة من أصحاينا 
وغيرهمء وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار 
عقلٍء أو إطلاق لفظيء أو اصطلاح جدلي» لا يرجع 
إلى أمر علمي أو فقهي. 
فإذا كان كذلكء فالأدلة النافية لتحريم العقود 
والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع ما حرمه الله 
ورسوله من العقود والشروطء فلا يتتفع بهذه القاعدة 
في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة ني ذلك 
النوع» فهي بأصول الفقه ‏ التي هي الأدلة العامة - 
أشبه منها بقواعد الفقه؛ التي هي الأحكام العامة. 
نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء 
المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه 
القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة: 
[4/14)| فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز 
لكل من أخرج عينًا من ملكه بمعاوضة:» كالبيع 
والخلع» أو تبرع كالوقف والعتق ‏ أن يستثني بعض 
منافعها فإن كان ما لا يصلح فيه الغرر ‏ كالبيع ‏ فلا 
بد أن يكون المستثنى معلومًا؛ لما روى البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: ابعته ‏ يعني 
بعيره ‏ من النبي يك واشترطت حملانه إلى أهلي» 7" 
فإن لم يكن كذلك كالعتق والوقفء فله أن يستثتي 
خدمة العبد ما عاش سيده؛ أو عاش فلان» ويستثتي 


)22( صحيح: أخ رجه البخاري [لقفةة" وأبر داود (قءع ةلل 
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كتاب لبي 
غلة الوقف ماعاش الواقف. 

ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على المشتري أن 
يعتق العبدء صح ذلك في ظاهر مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما؛ لحديث بريرة» وإن كان عنهما قول 
بخلافه. 

ثم هل يصير العتق واجبًّا على المشتريء كما يجب 
العتق بالنذرء بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع؛ أم يملك 
البائع الفسخ عند امتناعه من العتق, كما يملك الفسخ 
بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟ على وجهين في 
مذهبهما. ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون 
هذا خارجًا عن القياس؟ لا فيه من منع المشتري من 
التصرف في ملكه بغير العتق» وذلك مخالف لمقتضى 
العقدء فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه 
التصرف مطلقًا. 

[25 قالوا: وإنما جوزته السنة؛ لأن 
الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره؛ ولذلك 
أوجب فيه السراية» مع ما فيه من إخراج ملك 
الشريك بغير اختياره؛ وإذ ١‏ كان مبناه على التغليب 
والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره فلا 
يجوز اشتراط غيره. 

وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل 
تصرف فيه مقصود صحيح. وإن كان فيه منعم من 
غيره. قال ابن القاسم» قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية 
على أن يعتقها؟ فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء ‏ يعني 
أصحاب أبي حنيفة ‏ يقولون: لا يجوز البيع على هذا 
الشرط. قال: لم لا يجوز؟ قد اشترى النبي أ بعير 
جابر» واشترط ظهره إلى المدينة»؛ واشترت عائشة 
بريرة على أن تعتقهاء فلم لا يجوز هذا؟ قال: وإنها هذا 
شرط واحد. والنهي إنا هو عن شرطين. قيل له: فإن 
شرط شرطين أيجوز؟ قال: لاا يجوز. 

فقد نازع من منم منهء واستدل على جوازه 
باشتراط النبي و ظهر البعير لحابر» وبحديث بريرة» 








عَجون ةاوائخ نار نسي 
وبآن النبي و إنها نمي عن شرطين في بيع ”'2» مع أن 
حديث جابر فيه اسكتاء بعض منفعة المييع. وهو 
نقص لموجب العقد المطلق» واشتراط العتق فيه 
تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق. 

فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في 
التصرف أو في المملوك» [١1١/54؟]‏ واستدلاله 
بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله 
ولو كان العتق على خخلاف القياس لما قاسه على غيره» 
ولا استدل عليه بها يشمله وغيره. 

وكذلك قال أحمد ين الحسين بن -حسان: سألت 
أبا عبد الله عمن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر يعد 
موتي؟ قال: هذا مُدَبّره فجوز اشتراط التدبير بالعتق. 
ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف.صحح 
الرافعي أنه لا يصح. 

وكذلك جوز اشتراط التسريء فقال أبو طالب: 
سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أن يتسرى 
بهاء تكون نفيسة» يحب أهلها أن يتسرى بهاء ولا 
تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. فليا كان التسري 
لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه. 

وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على 
المشتري أنه لا يبيعها لغير البائع» وأن البائع يأخذها 
إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول كيا رووه عن 
عمر وابن مسعود وامرأته زينب. 

وجماع ذلك: أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد 
بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه كا قال 
النبي كِ: «من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع»"". [74/17/1] فجوز للمشتري 
اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق. وهو جائز 
بالإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء؛ كما 


20 صحيح: أخير جه أبو دارد (5694)), والترملي [اقفتةة 
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هته مكتاب البيّم 





نهى النبي و عن الثنيا إلا أن تعلم ©. فدل على 
جوازها إذا علمت. وكيا استثنى جابر ظهر يعيره إلى 
المدينة. 

وقد أجمع المسلمون ‏ فيا أعلمه ‏ على جواز 
استثناء الجزء الشائع» مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو 
ثلثهاء واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير 
ضرر؛ مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينهاء أو 
الثياب أو العبيدء أو الماشية التي قد رأياهاء إلا شيئًا 
منها قد عيناه. 

واختلفوا في استثناء بعض المتفعة» كسكنى الدار 
شهرّاء أو استخدام العبد شهرّاء أو ركوب الدابة مدة 
معينة» أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء المشهورين 
وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد ينفعء كها 
إذا اشترى أمة مزوجة. فإن منفعة بضعها التي يملكها 
الزوج لم تدخل في العقدء كما اشترت عائشة بريرة 
وكانت مزوجة. لكن هي اشترتها بشرط العتق» فلم 
تملك التصرف فيها إلا بالعتق» والعتق لا ينافي 
نكاحها. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهها - وهو 
عمن روى حديث بريرة ‏ يرى أن بيع الأمة طلاقهاء 
مع طائفة من الصحابة» تأويلاً لقوله تعالى: 
لوَالْمُخَصَنَتْ مِنَ آليِسَآءِ إلا ما ملكت أينئكم» 
[النساء: 57] 

قالوا: [117/ 79] فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها 
فقد ملكتها يمينه. فتباح لهء ولا يكون ذلك إلا بزوال 
ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث 
بريرة» فلم يرض أحد هذء الحجة؛ لأن ابن عباس 
رواه وخالفه. وذلك ‏ والله أعلم ‏ لا ذكرته من أن 
عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا. 

ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة 
المزوجة إذا انتقل الملك فيها ‏ يبيع أو هبة أو إرث أو 
نحو ذلكء وكان مالكها معصوم الملك ‏ لم يزل عنها 
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جور أو زا مننصية 
ملك الزوجء وملكها المشتري ونحوه؛ إلا منفعة 
البضع. 

ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل 
ملك الزوج لم يمكنه ذلك» فالمشتري الذي هو دون 
البائع لا يكون أقوى منهء ولا يكون الملك الثابت 
للمشتري أتم من ملك البائع» والزوج معصوم لا 
يجوز الاستيلاء على حقه» بخلاف المسبية» فإن فيها 
خلاقًا ليس هذا موضعه؛ لكون أهل الحرب تباح 
دماؤهم وأموالهمء وكذلك ما ملكوه من الأبضاع. 

وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على 
أنه إذا باع شجرًا قد بدا ثمره ‏ كالنخل المؤبر - فثمره 
للبائع مستحق الإبقاء إلى كيال صلاحه؛ فيكون البائع 
قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح. 
1[ وكذلك بيع العين المؤجرة ‏ كالدار 
والعبد ‏ عامتهم يجوزه. ويملكه المشتري دون المنفعة 
التي للمستأجر. 

وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون 
استئناء بعض منفعة العقد. كا في صور الوفاق. 
كاستثناء بعض أجزائه معيئًا ومشاعاء وكذلك يجوز 
استثناء بعض أجزاته معيئاء إذا كانت العادة جارية 
بفصله؛ كبيع الشاة واستثناء بعضها: سواقطها من 
الرأس. والجلد, والأكارع. 

وكذلك الإجارة؛ فإن العقد المطلق يقتضي نوعًا 
من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان. ىا 
لواستأجر أرضًا للزرع أو حانوتًا للتجارة فيه» أو 
صناعة؛ أو أجيرًا لخياطة؛ أو بناء ونحو ذلك؛ فإنه لو 
زاد على موجب العقد المطلق» أو نقص منه. فإنه يجوز 
بغير خلاف أعلمه في التكاح» فإن العقد المطلق 
يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف 
حيث شاء ومتى شاء؛ فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن 
فيه ضرر إلا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو كان 
فيه ضررء فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكًا للمهر 


رن 


مكتاب لبي 


الذي هو مهر المثل» وملكها للاستمتاع في الجملة» 
فإنه لو كان مجبوبًا أو عنينًا ثبت لما الفسخ عند السلف 
والفقهاء المشاهير» ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم 
يع بالكتاب والإجماع وإن كان من الفقهاء من لا 
يوجب عليه الوطء» وقسم الا بتداء» بل يكتفي 
بالباعث الطبيعي» كمذهب أبي حنيفة ]79/١115[‏ 
والشافعي ورواية عن أحمد. فإن الصحيح من وجوه 
كثيرة: أنه يجب عليه الوطء, كما دل عليه الكتاب» 
والسنة» وآثار الصحابة» والاعتبار. وقيل: يتقدر 
الوطء الواجب يمرة في كل أربعة أشهرء اعتبارًا 
بالريلاء. 

ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عليها 
بالمعروف؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره. 
والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه 
أكثر السلف: أن ما يوجيه العقد لكل واحد من 
الزوجين على الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمييت 
للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدرء بل المرجع 
في ذلك إلى العرف. ىا دل عليه الكتاب في مثل قوله 
تعالى: «وَهُنٌ ِكل الزى عَلِن بلغيو 4 [البقرة: 
لشفقة 

والسنة في مثل قوله و لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»””"» وإذا تنازع الزوجان فيه فرض 
الحاكم ذلك باجتهاده» ىا فرضت الصحابة مقدار 
الوطء للزوج بمرات معدودة؛ ومن قدر من أصحاب 
أحمد الوطء المستحق, فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ 
كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. وتقدير ذلك 
ضعيف عند عامة الفقهاء» بعيد عن معاني الكتاب 
والسنة والاعتبار. 

والشافعي إن) قدره طردًا للقاعدة التي ذكرناها 
عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود, قياسًا على المنع 
من بيع الغرره قجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح 
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مقدرة. طردًا لذلك. [79/115] وقد تقدم التنبيه 
على هذا الأصل. 

وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من 
الجب والعِنّة عند عامة الفقهاء. وكذلك يوجب عند 
الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق؛ وسلامتها 
من الجنون. والجذام» والبرص.وكذلك سلامتها من 
العيوب التي تمنع كيالهء كخروج النجاسات منه أو 
منهاء ونحو ذلكء في أحد الوجهين في مذهب أحد 
وغيره» دون الجهال ونحو ذلك». وموجبة؛ كفاءة 
الرجل - أيضًا ‏ دون ما زاد على ذلك. 

ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة 
مقصودة: كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك» صح 
ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته» في أصح 
الروايتين عن أحد وأصح وجهي الشافعي وظاهر 
مذهب مالك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا 
في شرط الحرية والدين. وفي شرط النسب على هذه 
الرواية وجهان. سواء كان المشترط هو المرأة في 
الرجلء؛ أو الرجل في المرأة» بل اشتراط المرأة في 
الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم. وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف 
ذلك لا أصل له. 

وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق 
العقد. مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين» أو 
المرأة أنها رتقاء أو مجنونة» [79/115] صح هذا 
الشرط باتفاق الفقهاء» فقد اتفقوا على صحة الشرط 
الناقص عن موجب العقد. واختلفوا في شرط الزيادة 
عليه في هذا الموضعء كا ذكرته لك. فإن مذهب أبي 
حنيفة: أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في 
التكاح. وأما المهر: فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص 
عنه جاز بالاتفاق. 

وكذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم - 
وفقهاء الحديث ومالك في إحدى الروايتين - أن 
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ينقص ملك الزوج؛ فتشترط عليه أن لا ينقلها من 
بلدها أو من دارهاء وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق 
فيؤخذ عليه نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى» 
وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك 
في الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرطء لكنه له عند 
أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر. 

والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن اشتراط الزيادة على 
مطلق العقد واشتراط النقص جائزه ما لم يمنئع منه 
الشرع. فإذا كانت الزيادة في العين» أو المنفعة المعقود 
عليهاء والنقص من ذلك على ما ذكرت. فالزيادة في 
الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط 
عل المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع 
أو غيره أو أن يقضي بالعين ديثًا عليه [//11/ 9؟] 
لمعين أو غير معين. أو أن يصل به رحمه أو نحو ذلك» 
فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض 
والتطوع. 

وأما التفريق بين العتق وغيره بها في العتق من 
الفضل الذي يتشوفه الشارع؛ فضعيف. فإن بعض 
أنواع التبرعات أفضل منه. فإن صلة ذي الرحم 
المحتاج أفضل من العتق» كما نص عليه أحمد؛ فإن 
ميمونة زوج النبي يآ أعتقت جارية لهاء فقال النبي 
يكي: «لو تركتيها لأخوالك لكان خيرًا لك»”')؛ وهذا 
لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى 
من الوصية بالعتق. وما أعلم في هذا خلاقاءوإنما أعلم 
الاختلاف في وجوب الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد 
روايتين: إحداهما: تجب؛ كقول طائفة من السلف 
والخلف. والثانية: لا نجب؛ كقول الفقهاء الثلاثة 
وغيرهم. ولو وصى لغيرهم دونهم: فهل ترد تلك 
الوصية على أقاريه دون الموصى لهء أو يعطى ثلثها 
للموصى له وثلثاها لأقاربه» كما تقسم التركة بين 
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الورئة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان 
المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بتفوذ الوصية. 
فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح 
تعليله ياختصاصه بمزيد الفضيلة. 

وأيضًاء فقد يكون المشروط على المشتري أفضل» 
كما لو كان عليه دين لله من زكاة: أو كفارة» أو نذرء أو 
دين لآدمي» فاشترط [19/114] عليه وفاء دينه من 
ذلك المبيع» أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين 
الذي عليه من الثمن» ونحو ذلك» فهذا أوكد من 
اشتراط العتق. 

وأما السراية: فإنا كانت لتكميل الحرية. وقد 
شرع مثل ذلك في الأموال» وهو حق الشفعة. فإنها 
شرعت لتكميل الملك للشفيع, لما في الشركة من 
الضرر. ونحن نقول: شرع ذلك في جميع المشاركات 
فيمكن الشريك من المقاسمة؛ فإن أمكن قسمة العين» 
وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. فتكميل 
: العتق نوع من ذلك؛ إذ الشركة تزول بالقسمة تارة 
وبالتكميل أخرى. 

وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على 
التصرف في الرقبة» بمنزلة القدرة الحسية» فيمكن أن 
تثبت بالقدرة على تصرف دون تصرف شرعاء كما 
يثبت ذلك حسًا؛ ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعًا - 
كما أن القدرة تتنوع أنواعًا ‏ فالملك التام يملك فيه 
التصرف في الرقبة بالبيع والحبة» ويورث عنه» ويملك 
التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير 
ذلك ثم قد يملك الأمة المجوسية؛ أو المحرمات عليه 
بالرضاعء فلا يملك منهن الاستمتاع» ويملك 
المعاوضة عليه بالتزويجء بأن يزوج المجوسية 
المجوسي, مثلاء وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها 
ولا هبتهاء ولا تورث عنه عند جاهير المسلمين. 
ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم. وكذلك يملك 
المعارضة على ذلك بالتزويج والإجارة [14/11/9؟1] 





رتك 


كتاب البيع 


عند أكثرهم, كأبي حنيفة والشافعي»وأحمد. 

ويملك المرهون ويجب عليه مئونته» ولا يملك 
فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة 
وف العتق خلاف مشهور. 

والعبد المنذور عتقه. والحدي, والمال الذي قد نذر 
الصدقة بعيئه» ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى 
القربة» قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: 
هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا؟ وكلا القولين خارج 
عن قياس الملك المطلق. فمن قال: لم يزل ملكه عنه - 
كا قد يقوله أكثر أصحابنا ‏ فهو ملك لا يملك 
صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق؛ أو النسك؛ أو 
الصدقة. وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق» أو 
الصدقة, أو الصلة؛ أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء 
إلى الحرم. ومن قال: زال ملكه عنه؛ فإنه يقول: هو 
الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به. هو أيضًا 
خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع. 

وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين: 
هل يصير الموقوف ملكا للهء أو ينتقل إلى الموقوف 
عليه» أو يكون باقيّا على ملك الواقف؟ على ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى كل تقديرء فالملك الموصوف نوع مخالف 
لغيره من الملك في البيع والمهبة. وكذلك ملك 
الموهوب لهء حيث يجوز للواهب الرجوع 
[ كلأب إذا وهب لابنه عند فقهاء 
الحديثء كالشافعي وأحمد: نوع مخالف لغيره» حيث 
سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده. 

ونظيره: سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد 
المتعاقدين فسخه. كالمبيع بشرط عند من يقول: انتقل 
إلى المشتري» كالشافعي وأحمد في أحد قوليهماء 
وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث 
وأهل الحجاز. وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات 
صفة؛ عند جميع المسلمين. 





بجو ةا واشت ناميه 

فهاهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه؛ 
وملك الأب ولا يملك انتزاعه» وجنس الملك 
يجمعهما. وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره 
من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب 
وصريح السنة. 

وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للآاب 
تملوك للابن» بحيث يكون للآأب كالباحات التي 
تملك بالاستيلاء» وملك الابن ثابت عليه» بحيث 
يتصرف فيه تصرقًا مطلقًا. 

فإذا كان الملك يتنوع أنواعاء وفيه من الإطلاق 
والتقييد ما وصفته وما لم أصفهه لم يمتنم أن يكون 
ثبوت ذلك مفوضًا إلى الإنسانء يثبت منه ما رأى فيه 
مصلحة لهء ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه. 
والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح 
أو محض. فإذا لم يكن فيه فساد, أو كان فساده مغمورًا 
بالمصلحة لم يحظره أبدًا. 
دعنف 


[1 ا وقال شيخ الإسلام رحمه الله -: 


قصل 

العقود التي فيها نوع معاوضة ‏ وهي غالب 
معاملات بني آدم التي لا يقومون إلا بها سواء 
كانت مالا ببال؛ كالبيعءأو كانت منفعة بهال؛ 
كالإجارة والجعالة» قد يدخل في المسألة الإمارة 
والتجنيد» ونحو ذلك من الولايات. أو كانت منفعة 
بمنفعة كالتعاون» والتناصرء ونحو ذلك. تنقسم 
أربعة أقسام: 

فإنها إما أن تكون مباحة من الجانبين. كالبيع» 
والإجارة» والتعاون على البر والتقوى. 

وإما أن تكون حرامًا من الجهتين؛ كبيع الخمر 
بالخنزير» والاستئجار على الزنا بالخمرء وعلى شهادة 
الزور بشهادة الزور كا كان بعض الحكام يقول عن 


رن 


كتاب البيع 
طائفة من الرؤساء: يتقارضون شهادة الزور» وشبهه 
بمبادلة القروض. 

[7/]] وإما أن يكون مباحًا من إحدى 
الجهتين» حرامًا من الأخرى. وهذا القسم ينبغي 
لأهل الإسلام أن يعلموه؛ فإن الدين والدنيا لا تقوم 
إلا به. 
وأما القسم الأول وحده فلا يقوم به إلا دين 


ضعيف. 





وأما الثاني فتقوم به الدنيا الفاجرة» والدين 
المبتدعء وأما الدين المشروع والدنيا السالمة فلا تقوم 
إلا بالثالث؛ مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب 
منفعتهم: أو دقعم مضرتهمء ورشوة الولاة لدقع 
الظلم» أو تخليص الحق, لا لمنع الحق» وإعطاء من 
يتقي شر لسانه؛ أو يده من شاعرء أو ظالمء أو قاطع 
طريق» أو غير ذلك. وإعطاء من يستعان به على البر 
والتقوى من أعوان؛ وأنصارء وولاة» وغير ذلك. 

وأصله في الكتاب والسنة» وسيرة الخلفاء 
الراشدين: أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا في 
الصدقات التي حصر مصارفها في كتابه» وتولل 
قسمها بنفسه» وكان هذا تنبيهًا على أنهم يعطون من 
المصالح ‏ ومن الفيء على القول الصحيح ‏ التي هي 
أوسع مصرقا من الزكاة؛ فإن كل من جاز أن يعطى 
من الصدقة أعطي من المصالح؛ ولا ينعكس؛ لأن 
آخذ الصدقة إما أن يأخذ لحاجته: أو لمنفعته» وكلا 
الأمرين يؤخذ منهما للمصالح؛ بل ليست المصالح إلا 
ذلك. والمؤلفة قلوبهم هم من أهل المتفعة الذين هم 
أحق بهال المصالح والفيء. 

ولهذا أعطاهم النبي يد من الفيء والمغانم» كما 
[4/14]] فعله بالذهيبة التي بعث بها علي من 
اليمن. وكا فعل في مغانم حنين» حيث قسمها بين 
رؤساء قريشء؛ وأهل نجدء وقال: (إني لأعطي 
رجالاء وأدع من هو أحب إلي منهم. أعطي رجالا لما 





في قلويهم من الهلع؛ والجزع؛ وأكل رجالا إلى ما جعل 
الله في قلوبهم من الغنى والخير»”". 

وقال: «إني لأعطي أحدهم العطية» فيخرج يبا 
يتأبطها نارّا». قالوا: يا رسول الله؛ فلم تعطيهم؟! 
قال: «يأبون إلا أن يسألويء ويأبى الله لي البخل»”". 

وقال: «والذي نفسي بيدهء ما من رجل يسألني 
المسألة» فتخرج له المسألة ما لم نكن نريد أن نعطيه إياه 
فيبارك له فيه»” أو كلامًا هذا معناه. 

وهذا القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة: 

أما المال بالأعيان» فمنه افتكاك الأسرى. 
والأحرار من أيدي الكفار» والغاصبين؟ فإن المسلم 
الحر قد يستولي عليه الكفار» وقد يستولي عليه 
الفجار؛ إما باستعباده ظلًاء أو بعتقه. وجحود عتقه. 
وإما باستعماله بغير اختيارهءولا إذن الشارع؛ مثل من 
يسخر الصناع كالخياطين» والفلاحين» بغير حقء وإما 
بحبسه ظلً) وعدوانّء فكل آدمي قهر آدميًا بغير حق» 
ومنعه عن التصرف. فالقاهر يشبه الآسرء والمقهور 
يشبه الأسيرء وكذلك القهر بحق أسير. قال النبي 246 
للغريم الذي لزم غريمه: «ما فعل أسيرك»). 

1[ وإذا كان الاستيلاء على الأموال إذا 
نم يكن بحق فهو غصبء وإن دخل في ذلك الخيانة 
والرقة» فكذلك الاستيلاء على النفوس بغير حق 
أسرء وإن دخل فيه استيلاء الظلمة من أهل 
القبلة.وكذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد من 
يتعدى عليها ويظلمهاء فإن الرق المشروع له حد. 
فالزيادة عليه عدوان. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١46(‏ بندحوه. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5 / )١١‏ والحاكم )٠١5 / ١(‏ وأين 
حجان (م/ .)5١7‏ 

(7) صحيح: أخرجه ملم .)0٠١78(‏ ولفظه: «لا تُلجفوا في المألةٍ 
فرالله لا يسألني أحدٌ متكم شيئًا فتُخرج له شيا وأنا له 
كاره فيسارك له فيا أعطيته». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5511). 


مغك 


| عر م 


ويدخل في ذلك افتكاك الزوجة من يد الزوج 
الظالم؛ فإن التكاح رقء كما دل عليه الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى: لوَأَلَفَيَا سَيّدَهَا لَدَا آلْبّاب » [يوسف: 
6] 

وقال النبي 5 في النساء: «إنبن عندكم 
عوان»”. وقال عمر: التكاح رق» فلينظر أحدكم عند 
من يرق كريمته. وكذلك افتكاك الغلام والجارية من 
الظالم» كالذي يمنعه الواجب» ويفعل معه المحرم. 

ومنه افتكاك الأموال من أيدي الغاصبين لما ظلًا 
أو تأويلاً؛ كالمال المغصوب والمسروق وغيرهماء إذ ا 
دفع للظالم شيء حتى يرده على صاحبه. وسواء كان 
الدفع في كلا القسمين دفعًا للقاهر حتى لا يقهر ولا 
يستولي» كما بهادن أهل الحرب عتد الضرورة بهال 
يدفع إليهمء أو استنقاذًا من القاهر بعد القهر 
والاستيلاء. 





نس 
[9/186؟] وقال رحمه الله : 
قاعدة فيها يجب من المعاوضات ونحو ذلك 
تمتحكل 

بذل المنافم والأموال - سواء كان بطريق 
التعريض»؛ أو بطريق التبرع - ينقسم إلى واجب 
ومستحب. 

وواجبها ينقسم إلى فرض على العين» وفرض عل 
الكفاية. 

فأما ما يجب من التبرعات - مالاً ومنفعة ‏ فله 
موضع غير هذا. 

وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام» 
مذكورة في الحديث المأثور: «أربع من فعلهن فقد برئ 
من البخل: من آنى الزكاة» وقرى الضيف. ووصل 


(0) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1881). 


ما 





الرحم وأعطى في النائية»”"©. 

ولهذا كان حد البخيل: من ترك أحد هذه الأربعة 
في أصح القولين لأصحابتاء اختاره أبو بكر وغيره. 

فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجهب يسيب 
المال» بمنزلة ]759/1١85[‏ الصلاة المفروضة» وأما 
الثلاثئة فوجوبها عارض» فقري الضيف واجب 
عندناء ونص عليه الشافعي» وصلة الأرحام واجبة 
بالإجماع؛ كنفقة الأقارب» وحمل العاقلة» وعتق ذي 
الرحم المحرم. وإنما الاختلاف فيمن تجهب صلته؛ وما 
مقدار الصلة الواجبة» وكذلك الإعطاء في النائية» 
مثل الجهاد في سبيل الله» وإشباع الجائع»؛ وكسوة 
العاري: وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل»ء لما 
أفلح من رده. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثلا تعليم 
العلم» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونصر 
المظلوم وهي كثيرة جدًا. وعامة الواجب في منافع 
البدن» ويدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث 
أي ذرء وبي موسى, وغيرهها: «على كل سلامى من 
ابن آدم صدقة»"2. وتدخل - أيضًا ‏ في مطلق الزكاة» 
والتفقة في مثل قوله: لوا رَرَقْتَهُمَ يُنيقونَ» 
[البقرة: ”]» كيا نقل مثل ذلك عن السلف الحسن 
البصري وغيره. وقال النبي 26 «كل معروف 
صدقة»”"» ويروى: «ما تصدق عبد بصدقة أعظم من 
موعظة يعظ بها أصحابًا له» فيتفرقون وقد نفعهم الله 
بها» ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه. 

وأما المنافع المالية» وهو كمن اضطر إلى منفعة مال 
الغير» كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه» وثوب 
يستدفيع به من البرد ونحو ذلك فيجب بذله؛ لكن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيراني في «كبير» (4 / 188) بلفظ: «ثلاث من 
كن فيه...» ولم يذكر فيه «ووصل الرحم؟؛ ضعقه الألبانٍ 
في «الضعيفةة .)١5651(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71/01) وملم(١075).‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (27671): وملم ٠0(‏ 0 


حكتاب الببه 


هل يجب بذله مجانًاءأو بطريق التعوض» ]14/١141/[‏ 





كالأعيان؟ فيه وجهان. 
وحجة التبرع متعددة» كقوله تعالى: «وَيَمَتَعُون 
آلْمَاعُونَ » [الماعون: /ا] 


ففي «سئن» أب داود عن ابن مسعود قال: كنا 
نعده عارية القدر والدلوء والفاس ©©. وكذلك 
إيجاب بذل منفعة الحائط للجارء إذا احتاج إليه» على 
أصلنا المتبع؛ لسنة رسول الله و وغير ذلك من 
المواضع. 

ففي الجملة» ما يجب إيتاؤه من المال» أو منفعته» 
أو منفعة البدن بلا عوضء له تفصيل في موضع آخر. 
ولو كان كثير من المتفقهة» مقصرين في علمه؛ بحيث 
قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه. 
ويعتقد الغالط منهم«أن لا حق في المال سوى الزكاة» 
أن هذا عام؛ وم يعلم أن الحديث المروي في الترمذي 
عن فاطمة: (إن في المال حقًا سوى الزكاة»9 , 

ومن قال بالأول: أراد الحق المالي» الذي يجب 
بسبب امالء فيكون راتبًاء وإلا فنحن نعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء 
المال في غير الزكاة المفروضة في مواضع؛ مثل الجهاد 
بالمال عند الحاجة» والحج بالمال» ونفقة الزوجة؛ 
والأقارب. والماليك من الآدميين» والبهائم. ومثل ما 
يجب من الكفارات من عتق وصدقة» [84١/9؟7]‏ 
وهدي.كفارات الحج» وكفارات الأيان» والقتل» 
وغيرها. 

وما يجب من وفاء التذور المالية إل أمثال ذلك» 
بل المال مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة» أو 
العارضة؛ بسبب من العبد» أو بغير سبب منه. وليس 


(4) حسن: أخرجه أبو داود )١781/(‏ بلفظ: «كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله يود عارية: الدلر؟ والقدر». 
(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (0369 350). 


نون اواك انز ازنك 





وإنها الغرض هنا ما يجب من المعاوضات؛ مثل 
المبايعة والمؤاجرة» وما يشبه ذلك. ومثل المشاركات؟؛ 
كالماقاة» والمزارعة» ونحو ذلك. فإن هذا كثيرًا ما 
يغلط فيه الغالطون لما استقر في الشريعة أن الظلم 
حرامء وأن الأصل أن هذه العقود لا تجوز إلا 
بالتراضي»؛ إلا في مواضع استثناها الشارع» وهو 
الزكراه عليها بحق» صار يغلط فريقان: 

قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكرامًا بحق» 
وهو إكراه يباطل. 

وقوم يجلعونه إكراهًا بباطل» وهو بحق. وفيها ما 
يكون إكرامًا بتأويل حقءفيدخل في قسم المجتهدات» 
إما الاجتهادات المحضة. أو المشوبة مهوىّ» وكذلك 
المعاوضات. 

ونحن نعلم قطعًا أنه إذا كان إيتاء امال أو المنفعة 
بلا عرض واجبًا بالشريعة في مواضع كثيرة جدًاة 
لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعي؛ وليس ذلك من 
الظلم الذي هو أخذ حق الغير بغير حق [89١/4؟]‏ 
فلان يكون إيتاء المال والمنفعة بعرض واجبًا في 
مواضع أولى وأحرىء بل إيجاب المعاوضات أكثر في 
إيجاب التبرعات» وأكبر. فهو أوسع منه قدرًا وصفة. 

ولعل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا 
احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة 
المسلمين وجبت:. فأما عند عدم الحاجة» ومع حاجة 
رب المال المكافية لحاجة المعتاض» فرب المال أولى؛ 
فإن الضرر لا يزال بالضرر والرجل أحق باله من 
ولده ووالده.والناس أجمعين. «وابدآ بنفسك ثم بمن 
رن 

وهذه قاعدة حسنة مناسبة» ولها شواهد كثيرة في 
الشريعة»وأنا أذكر منها بتيسير الله تعالى. 

وجماع المعاوضات أربعة أنواع: 

معاوضة مال برال؟ كالبيع. 


متك 


ويذل مال بنفع كالمُعَالة. 

وبذل متقعة بهال كالإجارة. 

ويذل نفع بنفع كالمشاركات» من المضارية 
ونحوها فإن هذا بذل نفع بدنه» وهذا بذل نفع ماله. 
وكالتعاون.والتناصر ونحو ذلك. 

وبالجملة»؛ فوجوب المعاوضات من ضرورة 
الدنياء والدين؛ إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة نفسه. 
بل لا بد له من الاستعانة يبني جنسه. فلو لم يجب على 
بني آدم أن يبذل هذا هذا ما يحتاج إليه. وهذا هذا ما 
[3 يحتاج إليه» لفسد التاسء وفسد أمر 
دنياهم؛ ودينهم» فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة؛ 
وصلاحها بالعدل الذي أنزل الله له الكتب. وبعث 
به الرسلءفقال تعالى: لَقَدَ أَرَسَلْتَا رُسُلَمَا بالْبيتت 
وبرلا مَعَهُمُ الكحَبٌ وَآلَيِات لِيَقُومَ آلناسُ 
بآلقسَطٍ »> [الحديد: 76]. 


ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة 
لحاجتها إليهاء فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه يلا [كراه 
م يشرع الإكراه» ورد الأمر إلى التراضي في أصل 
المعاوضة؛ وفيٍ مقدار العورض. وأما إذا لم يبذل فقد 
يوجب المعاوضة تارة» وقد يوجب عوضًا مقدرًا تارة. 
وقد يوجبها جميعًا. وقد يوجب التعويض ل عين 
أخرى. 

مثال الأول: من عليه دين فطولب به؛ وليس له 
إلا عرضء فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين؛؟ فإن وفاء 
الدين واجبء ولا يتم إلا بالبيع» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء وللحاكم أن يكرهه على بيع 
العَرض في وفاء دينه» وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لأنه 
حق وجب عليه؛ فقيل التيابة» فقام ذو السلطان فيهم 
مقامه. كما يقوم في توفية الدين» وتزويج الأيم من 
كفئها إذا طلبته» وغير ذلك» كما يقبض الزكاة من 
ماله» وسواء كان الدين الذي عليه برضى الغريم؛ 


نوز قاءافت إزاراقزنكية 
كثمن مبيع» ويدل قرضء أو بغير رضاه؛ كقيم 
المتلفات.وأروش الجنايات. 

[3 م .ومن ذلك ضان المغصوب إذا تعذر 
رد عينه» من المغصوب الأمانات» إذا خان فيهاء ومن 
الأمانات ما اؤتمن عليه من مال المسلمين كالعمال عل 
الفيء والزكاة» والصدقات الموقوفة» ومال اليتيم» 
ومال الموكل كالشريكء والمضارب» ونحوهما.ومال 
الفيء إذا خانوا فيها. وتعذير رد عين المال» وكذلك 
بيع ماله لأداء ما يهب عليه من النفقات الواجبة 
لزوجته أو ولده أو نفسه. 

وبالجملق. فكل من وجب عليه أداء مالءإذا لم 
يمكن أداوه إلا بالبيع» صار البيع واجبًا يجير عليه. 
ويفعل بغير اختياره. 

ومثال الثاني: المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بها 
يزيد على القيمة؛ فإن له أن يأخذه بقيمة المثل» فإنه 
يجب عليه أن يبيعه وأن يكون بيعه بقيمة المثل» فإذا 
امتنع منههما أجبر عليهماء وإن بذل أحدهها أجبر 
الآخر. والمسألة مذكورة في كتاب الأطعمة» حتى إنه 
لو امتنم عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه؟ لأنه 
بمتزلة المقاتل عن نفسه؛ ولحذا نضمنهم ديته لو مات» 
كبا روي أن رجلاً استسقى قومًا فلم يسقوه حتى 
ماتء فضمنتهم عمر ديته» وأخخذ به أحمد فإنه إذا 
وجب إطعام المضطر بلا عوض عند عجزه عنهء فلآن 
يجب بالمعاوضة أولى وأحرىء وهكذا إذا اضطر 
الناس ضرورة عامة» وعند أقوام فضول أطعمة 
3 مخزونة» فإنه يجب عليهم بيعهاءوعل 
السلطان أن يجبرهم على ذلك. أو يبيعها عليهم؛ لأنه 
فعل واجب عليهم. يقبل النيابة»؛ فيجب إلزامهم بها 
وجب عليهم شرعًاء وهو حق للمسلمين عندهم؛ 
فيجب استنقاذه منهم. وهكذا كل ما اضطر التاس 
إليهءمن لباس وسلاح وغير ذلك» نما يستغني عنه 
صاحبه؛ فإنه يجب بذله بثمن المثل. 


رد 





وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب في 
صاحب النخلة» لما أمره النبي 6 ببيعها فلم يفعل» 
وذكرت ما فيه من وجوب المعاوضة. التي يحتاج إليها 
المبتاع من غير ضرر البائع. 

ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذي يضر الناس 
في قوله : «لا يجتكر إلا خاطى» ”2 رواه مسلم؛ 
وغير ذلك. والمحتكر مشتر متجره لكن لما كان 
يشتري ما يضر الناس. ولا يحتاج إليه حرم عليه. 
والبيع والشراء في الأصل جائزان غير واجبين» لكن 
الحاجة الناس يجب البيع تارة» ويحرم الشراء 
أخرى.هذا في نفس العقد. 

وأما في مقدار الثمن فنهيه ب عن أن يبيع حاضر 
لباد» لما فيه من إضرار المشتري» إذا توكل الحاضر 
للقادم بسلعته في البيع» مع حاجة الناس إليهاء وقد 
يستدل بذلك على ]79/1١973‏ وجوب بيعها بثمن 
المثل؛ ولهذا قال 3ِ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض»”). 

وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر ني ما لا 
ينقسم؛ فإن الشريك محتاج إلى البيع؛ ليأخذ نصيبه» 
ولا ضرر على الآخر فيه. وكذلك تقويمه ملك 
الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه؛ فإن العتق يحتاج إلى 
تكميل لما في تبعيض العتق من الضرر؛ من غير ضرر 
على البائع في بيع نصيبهء أو فيه ضرر دون الاجة إلى 
تكميل العتق. 

وهكذا فيمن تعلق حق الغير باله؛ كمن له في 
ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناءء أو بثرء 
كالمشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة» والبائع إذا رد 
عليه المبيع بعيب وكان الثمن عقارّاء وكالمستعير 
والمستأجر إذا انقضت المدة» فإن لرب الأرض أن 
يبتاع ذلك بقيمته إذا لم يقلعه صاحبه؛ أو يبقيه بأجرة 
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جوع تاش لول يدنس 
المثلء وكلاهما معاوضة؛ إما على العين» أو على منفعة 
أرضه. 

وكذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكري مع 
الآخر أو العمارة معه. هو إجبار على المعاوضة؛ فإن 
العمارة تتضمن ابتياع أعيان. واستئجار عمال» فهي 
إجبار على شراء وإجارة؛ لأن الشريك محتاج إلى ذلك 
ولاضرر على الباذل في ذلك» فتجب عليه المعاوضة 
معه؛ تارة لأجل القسمة؛ وتارة لبقاء الشركة. وعل 
هذاء فإذا احتاج المسلمون إلى [944١/9؟]‏ 
الصتاعات: كالفلاحة» والنساجةء والبناية» فعلى 
أهلها بذلا لهم بقيمتهاء ى) عليهم بذل الأموال التي 
يحتاج إليها بقيمتها؛ إذ لا فرق بين وبذل الأموال» و 
بذل المنافع» بل بذل المنافع التي لا يضر بذها أولى 
بالوجوب معاوضةءويكون بذل هذه فرضًا على 
الكفاية. 

وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
أن أصول الصناعات كالفلاحة» والحياكة» والبناية 
فرض على الكفاية. والتحقيق: أنها فرض عند الحاجة 
إليهاء وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب» وهذه 
حكينا بيعها؛ فإن من يوجبها إنما يوجبها بالمعاوضة» 
لا تبرعًا. فهو إيجاب صناعة بعوض؛ لأجل الحاجة 
إليهاء وقولى عند الحاجة. فإن المسلمين قد يستغنون 
عن الصناعة بها يجلبونه أو يجلب إليهم من طعام 
ولياس. 

والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على 
الطعام واللباس والسكنىء أمر واجب. وللإمام أن 
يلزم بذلك» ويجبر عليهء ولا يكون ذلك ظلاء بل 
إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس 
والمال لأجل هداية الناس في دينهم أيلغ من هذا كله. 
فإذا كانت الشجاعة التي يحتاج المسلمون إليهاء 
والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجبّاء فكيف 
بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها.؟! 


ردك 


كتات البيّع 


ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات» 
والطباع؛ وطاعة [46١/79؟]‏ السلطان» غير 
مستشعرين ما في ذ لك من طاعة الله ورسوله؛ وطاعة 
أولي الأمرء في| أمر الله بطاعتهم فيه. 

ولهذا يعدون ذلك ظدًا وعناء» ولو علموا أنه 
طاعة لله احتسبوا أجره. وزالت الكراهة» ولو علموا 
الوجوب الشرعي لم يعدوه ظلءًا. 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفس. 
ويذلوا أموالاً من بيت المال» أو من غيره» فإن الجهاد 
وإن كان فيه مخاطرة بالنفس ويخاف قيه الضررء لكنه 
واجب بالشرع؛ إذا بذل للإنسان المال؛ فإن مصلحة 
الدين لا تتم إلا بوجوبه.وعلى الإنسان أن يجاهد بهال 
نفسهء فإذا بذل له المال كان أولى بالوجوب فمن كان 
من أهل صناعات القتال: رميّاء وضريًاء وطعناء 
وركوبًاء وجب عليه ذلك» وأجبر عليه؛ كبا قال النبي 
كل: «وإذا استنفرتم فانفروا»!") 

وهذا قال الفقهاء: إنه يجب عيثًا إذا أمر به الإمام» 
وكذلك إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات» 
والتجارات؟؛ كصناع الطعامء واللباس. والسلاح» 
ومصالح الخيل» وغير ذلك؛ وطلبت منهم تلك 
الصناعة بعوضهاء وجب بذطاء وأجيروا عليها. 

وكذلك التجار فيا يحتاج إليه في الجهاد. عليهم 
بيع ذلك» وإذا [19/193] احتاج السكر إلى ' 
خروج قوم تجار فيه لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من 
طعام وباس وسلاحء ونحو ذلك. فالتجارة 
كالصناعة. والعسكر يمنزلة قوم في بلد. فى) يجب 
على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بالمعاوضة التي 
لاضرر فيهاء فإن ذلك واجب في العسكر. 

وكيا للإمام أن يوجب الجهاد على طائفة» 
ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله؛ قله أن يأمر بها يعين 
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نز تاك نل زنك 
على ذلك» ويأمر قومًا بتعلم العلمء ويأمر قومًا 
بالولايات. 

والإمام العدل تهب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية» 
وغير العدل تجهب طاعته فيا علم أنه طاعة كالجهاد. 
فك 


وقال ‏ قدس الله روحه-: 


قصطل 

أقوال المكره بغير حق لغو عندنا؛ مثل كفره 
وطلاقه. وبيعه» وشرائه. فإذا أكره البيعان على العقد 
فهو باطلءوإذا أكرها على التقابض» فهذا إكراه على 
الأفعال لا على الأقوال» فيكون كل منههما 
273 قد قبض» وأقبض مكرماء فعل كل 
منهها أن يرد ما قبضه إلى الآخرء إذا أمكنه؛ لأنه 
مقبوض بغير حق» وإن كان القابض مكرهًا. 

فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض» 
فإن كان قد أتلفه بفعله» أو بتفريطه؛ أو بعدوانه فهو 
ضامن؛ لأن غايته أن تكون يده يد أمانة» ويد الأمانة 
إذا أتلفت شيًا أو تلف بتفريطهاء أو عدواتهاء 
ضمتته؛ كيد المستأجرء والمودعء والمضارب» 
والوكيل. 

وإن تلف بغير تفريط منهء فهل تكون يده يد 
ضان؛ لأنه قبض مال الغير بغير إذنه» لدفع الضرر 
عنه؟ أو يد أمانة؛ لأنه قبضه قبضًا غير محرم؟ فتقول: 
تلفه تحت يد المكره بمنزلة إتلافه كرهّاء وفيه خلاف. 
وهو يشبه العارية من بعض الوجوه؛ فإن المستعير 
قبض المال لتفعه» كها أن المكره قبضه لدفع الضرر عن 
نفسهء وهذا قيضه بإذن المالك» وهذا قبضه بإذن 
الشارع» فإن كان المكره القابض قد أنخذ منه وفاء عن 
دين» فهنا يكون ضامنًا له؛ لأنه مصروف في منفعته» 
كمن اضطر إلى طعام الغير فأخذه ليأكله. 

ف 


مفكت 


مكتابب البيّع 

[4/144] وسئثل ‏ رحمه الله : عن جماعة 
صودرواء وأخذت أمواهم, ثم أكرهوا وأجبروا على 
يبع أعيان من عقار ومواش وبساتين» فباعوهاء 
والأعيان المذكورة بمضها ملك أولاد البائعين. 
وبعضها وقف. وبعضها ملك الغير» ووضع المشتري 
يده عليهاء وحازهاء وخاف البائعون على إتلاف 
صورة الأعيان» وليس هم قدرة على انتزاعها من يده. 
فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءهاء. ويجحرزوها بثمن 
معين إلى أجل معلوم,؛ فلما آن الأجل طالبهم بالئمن» 
فهل يكون البيع منهم باطلًا بحكم الإكراه؟ وبيع مال 
الغير أم لا؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت 
له بصحة الملك؟ 

إذا بذل البائع والحال هذه للمشتري. فا أداه 
من الثمنء وامتنع المشتري من الإيفاء بذلك» وطلب 
ما كتب عل البائع من الثمن المؤجل فإن المشتري 
ظالم عاصء» يستحق العقوية؛ فإن هذه المعاملة لو 
كانت بطيب نفس البائع» وقد اتفقا على أن لا تباع منه 
الأعيان بتقديم بيعه إياها إلى أجلء بأكثر من ذلك 
63 الثمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة 
المسلمين» فكيف والبائع مكرهء وبيع المكره بغير حق 
بيع غير لازم باتفاق المسلمين» فلو قدر مع ذلك أن 
المشتري أكره عل الشراء منهء وأداء الثمن عن 
فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه» لوجب تسليم 
المبيع إليه باتفاق المسلمين. 

فكيف والمشتري لم يكره على الشراءء والبائع قد 
بذل له الشمن الذي أداه عنه» فليس للمشتري والحالة 
هذه مطالبته بزيادة على ذلكء. باتفاق الأثئمة» ولا 
مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه. وهي الآن بيده 
على ماذكر. 





لين 


عجو تا واشت زول دنسي 

وسئتل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل ماتت أمه. وورث منها دارّاء ول يكن لها 
فيها شريك وأن إنسانًا ظلم واللهى. وأجيره حتى 
كاتبه على الدارء أو باعهاء فهل يجوز ذلك؟ أم ترجع 
الدار إلى مالكها؟ 

الحمد لله. إذا أكره بغير حق على بيع الدار» لم 
يصح البيع» وترد الدار إلى مالكها ويرد على المشتري 
الثمن الذي أخذ منه. والله أعلم. 

ليك 

9/٠١ [‏ ]وسثل_رحمه الله : 

عن حبس على جماعة, وهو مثبوت بالعدول, وفي 
الدار ساكن له يد قوية على الورثة: وألزموه إلى أن 
باعوه عصبًا باليد القوية» فإذا شهدت الشهود بصحة 
الى قف. ينزع من الغاصب» أم لو 

الحمد لله بيع المكره بغير حق لا يصح.ء وبيع 
الوقف الصحيح اللازم لاايصح. ومن علم شيئًا شهد 
به والله أعلم. 
نمت 


وقال_رحمه الله 


قصل 

فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا 
على أداء مال بغير حق» وأكره رجلا آخر على إقراضه» 
أو الابتياع منهء وأدى الثمن عنه؛ أو إليه» ليأخذوهم 
من المقترضء والبائع؛ سواء كان الإكراه على إقباض 
المكره» ثم الأخذ منه. أو على الأداء عنه فقط 
3 فهذه المسألة ونحوها تقع كثيرّاء وفيها 
وجهان: كا لو أخذ السلطان من أحد المختلطين في 
الماشية زيادة على الواجب عنهما بلا تأويل. 


معى 


حكتاب البيع 

أحدهما: أن تلك الزيادة تذهب من مالكهاء 
وليس على الآخر شىء منهاء وإن كان اللسلطان 
أخذها عنها؛ لأن الظالم ظلم هذا بأخذ ماله؛ ونواه 
عن الآخرء وهو ليس وليّا للآخر ولا وكيلًا عنه حتى 
تصح نيته: ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال 
في ذمة المأخوذ عنه. 

ولازم هنا القول: أن أحد الشريكين في العقار 
والمثقولء إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية 
على المال» أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال 
الذي معهم شيئًا من أحد الشريكين؛ لأن المقبوض إذا 
كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على 
الآخر بنصيبه. وعى هذا فلو كان المعطي وكيلاء أو 
وليّاِ كناظر الوقف, ووصي اليتيم» فيلزم إذا لم يكن ما 
أخدذ منه من عين المال» أن يكون من ضمانه» لكن هذا 
إنها يلزم إذا لم يكن الدفع لحفظ المال» بل كان الدفع 
لأنه أكره على الأداء. فأما إذا لى يمكن حفظ امال إلا بها 
دفعه عنه. فهذا التصرف لحفظ المال» وهو بمنزلة 
إعطاء الخفارة لحفظهء وإعطاء النواطير لدقع 
اللصوص. والسباع. 

وأيضًاء فالولي والوكيل مأذون لما عرقًاء في مثل 
هذا الدفم؛ فإنه [ 19/507] لم يتوكل على أنه 
يضرب ويحبس على مال يؤدى عن المال» فيتضرر ولا 
يؤديه» بخلاف ما يوجد من الأجنبي؛ لكن هذا 
الدليل بعينه وارد في أحد الشريكين» فإن كلاهما 
وكيل الآخر في شركة العقود. 

وأيضًاء فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية» 
وبين المظالم العارضة. 

بين 

وسثل - رحمه الله - عن رجل سيّر على يد رجل 
فاضا ليسلمه لولده بالقاهرة» فلم يسلمه؛ وباعه المسير 
على يدهء وتصرف فيه. وباعه على غير بزاز بغير التقد. 
وبغير إذن صاحب القماش له في ذلك» فهل يكون 





جور تاشخ نا نجه 
ذلك تفريطًا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل يكون 
القول في تلفه قول صاحب القماش؟ أو قول المسير 
على يده؟ أفتونا مأجورين. 

إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظاكّاء وكان 
ضامنًا لهء فإن فات فعليه قيمتهءوإن قال المودع 
أمرتني ببيعه؛ وقال المودع: لم آمرك ببيعه؛ بل بتسليمه 
إلى ولدي. فهذا فيه نزاع» لكن إن باعه بيعًا خارجًا 
عن البيع المعروف» مثل أن يبيعه إلى أجل؛ أو بغير 
النقد ‏ نقد البلد ‏ أو يبيعه لمن هو جاهلءأو مفلس» 
ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف من الثمن يكل حال. 

[ وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل» 


وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص . والله أعلم. 
لين 


وسثل ‏ رحمه الله عن امرأة ملكت لولدها ملكّاء 
وباعه. ثم بعد البيع ملكت الثاني؛ وكتبت على الأول 
حجة أن ماله في الملك شيء بعد أن باعه؛ فهل يلزم 
الأول رد الملك للثاني» أو الأول صحيح؟ 
لازماءفقد خرج عن ملكه. وم يصح بعد ذلك 
تمليكهاء والملك باق على ملك المشتري. والله أعلم. 
ينين 


إذا كان قد باعه بيعًا صحيحًا 


وسثل ‏ رحمه الله عن رجل له زوجة ها ملك» 
فسرق الزوج كتب الملك. وباعه؛ ثم توفيت؟ 
فأجاب: بيع الملك بغير إذن مالكه؛ ولا ولاية 
عليه بيع 7/7051 19؟] باطل. والواجب أن يرد إلى 
المشتري ما أعطاه من الثمنء ويرد إلى المالك ملكه. 
تعفنينت 


ملف 


ميكتاب البتع 
حم ني © صونا 


وقال_رحمه الله ل 





قصل 

الذي يكره من شراء الأرض الخراجية» إنيا كان 
لأن المشتري يشتريها فيرفع الخراج. عنهاء وذلك 
إسقاط لق المسلمين, كا كانوا أحيانًا يقطعون بعضها 
لبعض المحاريين» إقطاع تمليك» لا إقطاع استغلال؛ 
كإقطاع الموات. فهذا الانتفاع والإقطاع يسقط حق 
المسلمين من الرقبة والمتفعة» والخلفاء أخذوه من 
الغزاة لتكون منفعته دائمه للمسلمين» فإذا قطعت 
منفعته عن المسلمين صار ظلًا لهم؛ بمنزلة من غصب 
طريق المسلمين أو بنى في منى ونحوها من المناقع 
المشتركة بين المسلمين على التأبيد. 

فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع» 
فهر كا لو ولاه إياها بلا حق؛ وكما لو ورثها ؛ فإن 
الإرث مجمع: عليه: أن الوارث أحق بها بالخراج؟؛ 
وذلك لأن إعطاءها لمن أعطيته بالخراج» قد قيل: 
[6. 000 بيعم بالشمن المقسط الدائمء كما يقوله 

بعض الكوفيين. وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة 

المؤبدة المدة» كما يقوله أصحابناء والمالكية والشافعية» 
وكلا القائلين خرج في قوله عن قياس البيوع 
والإجارات. 

والتحقيق: أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبه 
من البيع ومن الإجارة» تشبه في خروجها عنها 
المصالحة على منافع مكانه للاستطراق» أو إلقاء 
الزبالة؛ أو وضع الجذعء ونحو ذلك بعوض ناجز» 
فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرهاء وإنما ملك 
هذه المنفعة مؤيدة. 

وكذلك وضع ا خراج لو كان إجارة محضة؛ وكان 
عمر وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروهاء 
لكان ينبغي إكراء المساكن أيضًَا؛ لأنها للمسلمين إذا 
فتحت عنوةء ولكان قد ظلم المسلمين؛ فإن كراء 





عبن تاشخ إزا مذي 
الأرض يساوي أضعاف الخراج؛ ولكان على المشهور 
عندهم لا يستحق الآخذ إلا ما في الأرض من الشجر 
القائمة من النخيل؛ والأعناب» وغير ذلك» كمن 
استأجر أرضًا فيها غراس. ولكان دفعها مساقاة 
ومزارعة ‏ كا قعل المنصور والمهدي في أرض 
السواد ‏ أنفع للمسلمين, اقتداء بالنبي #6 في أرض 
خيير؟ فإنه لا فرق إلا أن ملاك خيبر معينون» وملاك 
أرض العنوة العمري مطلقون.وإلا فيجوز كذلك أن 
يؤاجر ويجوز له في الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة 
ومزارعة. 

[[ 665 9!] وأما بيعهاء فلو كان كذلك لباع 
المساكن أيضًاء ولا بيع يكون الثمن مؤيدًا إلى يوم 
القيامة» فالمستخرج أصل دلت عليه السنة والإجماع» 
فلا يقاس بغيره ‏ فإن النبي 255 قال: «منعت العراق 
قفيزها ودرهمهاء ومنمت الشام مدها وديتارهاء 
ومنعت مصر إردبها ودينارها»””. واتفق الصحابة مع 
عمر على فعله. 

يوضح ذلك.أن أصل الخراج في قوله: «مآ أقَآء 
أنَهُ عَلْ رَسُولِفِ بِنَ أهْلٍ الْقرَئ» [الحشر: 07]» 
فإن هذا فرق بين العقار والمنقول» ومع هذا فقد 
أضاف القرى إليهم؛ فعلم اختصاصهم بها. 

وإذا كان كذلك» فلو أخذه ذمي من الذمي الأول 
بالخراج» وعاوضه على ذلك عوضًا لم يكن في ذلك 
ضرر أصلاء فلا وجه لمنعه؛ لأنه إن قيل: إنه وقفء 
فهذا لا يخرجه بهذه المعاوضة عن أن يكون وققّاء بل 
مستحق أهل الوقف باقء كما كان» وبيع الوقف إنما 
منع منه لإزالة حق أهل الوقف. وهذا لا يزول؛ بل 
هو بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء 
فكأنه قال: أكريتك هذه الأرض بما علي من الخراج» 
وبالزيادة التي تعجلها إلي؛ ولهذا ينتقل إلى ورئة من 
هي ني يده؛ والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 


.)584657( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رتى 


20 ِو« 


فإذا جاز انتقاله بالإرث على صفة ما كان واهبة 
مثله لى فكذلك المعاوضة» سواء سميت بيعا» أو 





إجارة؟ ولهذا جوز أحمد إصداق الأرض الخراجية» 
وما جاز [9/701؟] أن يكون صدافًا جاز أن يكون 
ثمّاء وأجرة. وما كان ثمنًا كان مثمنًا. فهذا باب 
ينبغي تأمله. 

يبقى إذا أخذه المسلم: هل يكره لما فيه من 
الصغارء أو لما فيه من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة. 
فهذء مواضع آخر_غير كونه وقفًا ‏ تختلف باختلاف 
المصالح والأوقات كا أن النبي و عامل اليهود على 
خيبر لقلة المسلمين» فلم| كثر المسلمون أجلاهم عمر 
بأمر النبي كي وصار المسلمون يعمرونهاء فكذلك 
الأرض الخراجية إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم 
عليها بالخراج أنفع لهم من أن يبقوا فقراء محاويج؛ 
والكفار يستغلون الأرض بالخراج اليسير؛ فإنهم كانوا 
زمن عمر قليلاء وأهل الذمة كثيرًا. وقد يعكس 
الأمرء مع أن النبي يك عاملهم على خيبر» ثم عمرها 
المسلمون لا كثر المسلمون» وتضرروا ببقاء أهل 
الذمة» في أرض العربء فكان المعنى ضرر المسلمين 
بأهل الذمة» واكتفاء المسلمين بالمسلمين. 

فكيف إذا احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية؛ 
وتضرروا ببقائها في أيدي أهل الذمة» فرأى من احتاج 
من المسلمين أن يعاوض الذمي عنهاء ويقوم مقامه 
فيها. فإن كان المؤدي أجرة فهو أحق باستثجار أرض 
المسلمين» وعارتهاء وإن كان ثمنًا فهو أحق 
باشترائهاء /7١[‏ 74] وإن كان عوضًا ثالثًا فهو به 
أحق أيضًا. ومتى كثر المسلمون لم يبق صغارء ولا 
جزية» وإنها كان فيه صغار وجزية في الزمن المتقدم. 
كما لو أسلم الذمي الذي هو مستول عليهاء فإنها تبقى 
بيده مؤديًا لخراجهاء وسقط عنه جزية جمجمته. 
فكيف يقاس هذا بهذا؟! 

وإذا جاز أن تبقى بيده بعد إسلامه؛ فا المانع من 





وغ رات لول ننه 
أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؛ والمسلم لا 
صغار عليه بحال؟! فلو كان المانع كونها صغاراء لم 
يجامع الإسلام» كتجزية الرأس. 

ولا يقال: هي كالرق تمنعه الإسلام ابتداءءولا 
تمنع دوامه؛ لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم؛ لم 
نعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس» لا تمكنهم من 
المقام بالأرض الإسلامية إلا بباء فهي نوع من الرق» 
لثبوتها بغير اختيار المسترق. وأما الخراج فإنا يثبت 
برضا المخارج واختياره» ولولم يقبل الأرض منا لم 
ندفعها إليه» بمنزلة المساقاة والمزارعة التي عامل النبي 
يك بها أهل خيير» سواء هناك كان العوض جزءًا من 
الزرع» وهنا العوض مسمى معلوم. وهناك لا 
يستحق شيًا إلا إذا زرعواء وهنا يستحق إذا أمكنهم 
الزرع. فنظيره أن العامل في المزارعة يعامل غيره بأقل 
من الجزء الذي استحقه؛ إذ أن المضارب يدفع المال 
مضاربة لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين 
المستحق. 

١4 [‏ 4] وبالجملة: فالموانع من كونها وقمًا 
ينظر فيها. أما جهة الوقف. فلا يتوجه كوتها مانعًا على 
أصول الشريعة أيدًا. وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة 
عن الجهاد» فهذا عام في جميع الأراضين؛ عشريها 
وخراجيهاء وذاك شيء آخر. 

تتفي 
قصطل 

ونظير ذلك مكة: فإنه لا ريب أنها فتحت عنوة» 
ومن قال: إنها فتحت صلحاء فاستقر ملك أصحابها 
عليها؛ ليجوز لهم ما يجوز ني سائر أراضي الصلح من 
البيع وغيره كما يقوله الشافعي» فقوله ضعيف؟؛ 
لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًاء فإنه لا يجوز مثل ذلكء فإنه لو صالح 
الإمام قومًا من المشركين بغير جزية» ولا خراجء لم يجز 


متف 


إلا للحاجة؛ كما قعل النبي يك عام الحديبية. 
أما إذا فتحنا الأرض قتح صلحء وأهلها مشركون 
من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية» 
بإجماع المسلمين. 
وأيضًاء فإن النبي 6 جعل في العام القابل 


7/٠ [‏ لم حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل 
أربعة أشهرء وإلا جعله محارياء يستبيح دمة وماله 
ولو كان قد فتحها صلحًا لم يج نقض ذلك. 

وأيضًاء فإنه استباح قتل جماعة سماهم ”'" ولكن 
فتحها عنوة وأمّن من ترك القتال منهم [فقد أمنه]0* 
على نفسه وماله؛ إلا نفرًا استثناهم وكان قد أرسل 
بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله؛ فانعقد له 





ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب والأمان لا يثتبت 

إلا بقبول المؤمّن كالهدنة» وأما من لم يترك القتال فلم 

يؤمنه بحال» لكن خص وعم في ألفاظ الأمان» 

والمقصود واحد فإن قوله: «من دخل المسحد فهو 

آمن. ومن دخل داره فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو 
آمن. ومن دخل دار أي سفان فهو آمن» ف كلها 
ألفاظ معناها: من استسلم فلم يقاتل فهو آمن؛ وهذا 

سماهم الطلقاء» كأنه أسرهم ثم أ طلقهم كلهم. 
وقالت الحنفية: لما فتحها عنوة وم يقسمهاء بل 

أقرها في يد أهلهاء صار هذا أصلا في أرض العنوة» 

أنه يجوز إقرارها في يد أهلها. قالوا ‏ هم وأصحابنا 

وغيرهم في أحد التعليلين _: ولحذا لم يجز بيعها 
وإجارتهاء لكونها فتحت عنوة» ولم تقسم كسائر أرض 
العنوة» وربها يقولون: صار إنزال أهل مكة للناس 

عندهم هو الخراج المضروب ]59/5١١[‏ 

(١)ياض‏ بالأصل. 

(ي) وصع الجامع رحه الله لكلمة [فقد أمنه] بين معقوفين يدل على أنها من 
زيادته؛ والصواب حلفهاء فإن الكلام ميم بدونهاء مضطرب معها. 
انظر الصيانة» ص 7177 : 777 بتصرف 

(7) حسن: أخترجه أبو داود )١77(‏ ونه الشيخ الألباني في 


«صحيح منن أبي داودة وقوله: «من دخخل دار أي 
سفيان» قطعة من حديث طويل عند ملم .)١980(‏ 


تاككخ زملزكزنكةة_ حى 


0 من قال من أصحابنا أن الخراج يضرب 
على مزارعهاء فقد علم بالنقل المتواتر فساد قوله» مع 
إجرائه لقياسه. 

وهذا التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العنوة تجوز إجارتها بالإجماع» 
وييوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز إجارتماء بل 
يجب بذها للمحتاج بغير عرض.ء فهذا الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة» والآثار والقياس. 

وأما المنع من بيعها ففيه نظر» فلو كان المانم كون 
فتحها عنوة لما منع إجارتها. 

الثاني: أن أرض العنوة إنيا يمنع من بيع مزارعها. 
فأما المساكن فلا يمنع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. 
ومكة إنما منعوا من المعاوضة في رياعها التي لا منع 
منها في أرض العنوة» وهذا برهان ظاهر على الفرق. 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمت أحدًا من 
أصحابنا ولا غيرهم منع بيعهاء أو إجارتباء وإنما 
الكلام في الرّباع؛ وهي المساكن لا المزارع» فأين هذا 
من هذا؟! 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» وقد 
طلبوا من النبي 5 إعادتها إليهم» فلم يفعل» فلو 
كانت كسائر العنوة [ 517/ 79] لكان قد أعادها إلى 
أصحابها؛ لأن الأرض إذا كانت للمسلمين واستولى 
عليها الكفار» ثم استنقذناها» وعرف صاحبها قبل 
القسمة أعيدت إليه. 

والخامس: أن النبي 5 لم يتعرض لشيء من 
أموالهم» لا منقولحاء ولا عقارهاء ولا إلى أحد من 
ذرارهم» ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة 
لغنم المنقولات. والذرية» بل الصواب: أن المانع من 
إجارتها كونها أرض المشاعرء التي يشترك في 
استحقاق الانتفاع بها جميع الملمين. كا قال الله 
تعالى: سواه لكف فيه وآلبَّادٍ» [الحج: 157 
فالساكتون بها أحق بم احتاجوا إليه؛ لأخهم سبقوا إلى 


كاب اليم 


ع7 ب 
سوقءوأما الفاضل فعليهم بذله؛ لأنه إنها لهم أن يبنوا 
بهذا الشرطء لكن العَرصة مشترك في الأصل. 

وصار هذا بمنزلة كمن بنى بِيتَا من رباط» أو 
مدرسة» أو نحو ذلكء له اختصاص بسكنه؛ وليس له 
المعاوضة عليه. أو من بنى بين في جنابات السبيل» أو 
في دار الرباط» التي تكون بالثغور» ونحو ذلكء مما 
تكون الأرض فيه مشتركة المنفعة. للحج أو للجهاد. 
أو للمرور في الطرقات؛ أو التعلم أو التعبد» ونحو 
ذلك» فإذا قال: البناء لي» قيل له: والعرصة ليست 
لك. وأعيان الحجر ليس لكء بل لك 1 7/7١7‏ 9؟7] 
التأليف. أو التأليف والأنقاض. فيا ليس لك لا يجوز 
أن تعاوض عنه؛ وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك 
في الانتفاع بالعرصة. 

أو لأن المكيين لما صار الناس بهدون إليهم الهداياء 
وتجب عليهم قسمتها فيهم؛ صار يجب على المكيين 
إنزال الناس في منازهمء» مقابلة للإحسان» فصاحب 
الهدي له أن يأكل منه ‏ مثا حيث يجوزء ويعطي من 
شاءء ولا يعتاض عنهء وكذلك صاحب المنزل 
يسكنه؛ ويسكنهء ولا يعتاض عنه. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب 
الموجب لإبقائها بيد أريابها؛ من غير خراج مضروب 
عليهم أصلًا؛ لأن للمقيمين بمكة حمّاء وعليهم حق» 
ليست كغيرها من الأمصارء ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة مناسيًا لمنم إجارتها ‏ كما ذكرناه ‏ لا 
إلحاقًا لها بسائر أرض العنوة. 

فإن قيل: فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان 
أهلها على أنفسهم وأموالحهم كذ لك. 

قيل: نعم» يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك 
القتال على نفسه وماله؛ لما فيه من الانتفاع بترك قتاله 
وهو أمان بشرطء بل إذا جوزنا السبي على الأسير يعد 
الأسر للمصلحة؛ كيف لا نجوز ذلك قبل الأسرا 





]19/7١5 [‏ وهنا زيادة الأمان على ماله؛ لأن 
ذلك قبل الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكمء 
فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله؛ لأنه 
لم يتم القهر. فإن دخوله مكة كان قبل الظهر ودخلها 
قهرًا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبت كلا 
من القولين. 

وأما بعد القهرء فيجوز أن يمن على المقهورين» 
وتدفع إليهم الأرض مخارجة» فالذين حاربوا بمكة» 
أو هربواء ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم. هذا 
جائز في أنفسهم كالمن؛ ولهذا سماهم الطلقاء وأما في 
أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها. 

وأما المنقول والذرية ©. 

7 

وسئل - رحمه الله عن مقطع له ماء داخل 
إقطاعه. ويقصد بيعه لمقطع آخرء وإجراءه في بلدى 
فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء؟ وهل يجوز للبائع 
أن بيع الماء الداخل في إقطاعه., ويجريه في بلد 
المستري؟ 3 

إذا كان الماء محبوسًا عليه في الإقطاع» مثل أن 
تكون الأرض برائها محبوسة عليه بألف درهمء وبدون 
تحبيس عليه بخمسمائة ]14/75١15[‏ درهمء وهو يريد 
تعطيل ما يستحقه من الزرع» وبيعه لغيره» يسقي به في 
أرضه. فإن هذا يجوز بيعهء بخلاف الماء الذي يجري 
في ملكه بلا عرضء مثل أن يحي أرضًا وفيها عين 
جارية. فإن في جواز بيع مثل هذا الماء قولين للعلماء» 
هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما: يجوز بيعه, وهو مذهب الشافعي» 
ومالك. 

والثانية: لا يجوزء وهو مذهب أب حنيفة. وهو 
المشهور عن أحمد. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كاب البيّع 

وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة» والكلا 
الذي يكون بهاء فهذا لا يجوز بيعه ياتفاق العلماء. 

ليت 

وسثل - رحمه الله : 

عن رجل له عين ماء جارية» إذا باع منها إصبع 
ماء أو نحوهء هل يجوز مع أنه غير مرئي بل ينبع 

فأجاب: 

أما من يملك ماء نابعًا مثل أن يملك يئرًا محفورة 
في ملكه ‏ ويدخل في لفظ اليئر: ما ينتصب عليه 
الدولاب» وما لا ينصبء. أو يملك عين ماء في أرض 
عملوكة له فهذا يجوز له أن يبيع البثر 1 17؟9/5؟7] 
والعين جميعًاء ويجوز أن يبيع بعضها مشاعا على إصبع 
وإصبعين ‏ من أربعة وعشرين - كبا يباع مع البستان 
والدار ما له من الماء؛؟ مثل [صبعء وأصابع؛ من قناة 
كذاء وإن كان أصل تلك القناة في الأرض اليا 
فكيف إذا كان أصل الماء في ملكهء فهذا مما لا أعلم فيه 
نزاعا. : 

وإن كانت العين تنبع شيًا فشيئّاء فإنه ليس من 
شرط المبيع أن يرى جميع المبيع؛ بل يرى ما جرت 
العادة برؤيته. وأما ما يتجدد؛ مثل المتافع» ونقع البثر» 
فهذا لاايشترط أحد رؤيته لا في بيع ولا إجارة. 

وإنما تنازع العلماء لو باع الماء بدون القرار: هل 
يصح بيعه لكونه يملك. أو لا يصح لكونه لا يملك؟ 
على قولين مشهورين» هما روايتان عن أحمد, وأكثر 
العلماء على جواز بيعه» وهو مذهب أبي حتيفة» 
ومالك» وهو منصوص للشافعي» بل نص على أن 
الماء مملوك. 

وتنازعوا فيا إذا باع الأرضء ولم يذكر الماء: هل 
يدخل أم لا؟ 

وأما بيع البئر والعين بكالاء أو بيع جزء منها: فا 
علمت فيه تنازعاء إذا كانت الأرض مملوكة. وقد 





ناتك اننا كؤنكؤة_ حتى 
ندب النبي وإِ إلى شراء بثر رومة من مالكها 
اليهردي. فاشترى عثهان بن عفان [ ]797/7١17‏ 
نصفهاء وحبسه على المسلمين؛ وكان دلوه منها كدلو 
واحد من المسلمين» ثم لما رأى اليهودي ذلك باعه 
النصف الآخر فاشتراه عثهان وجعل البثر كلها حيسًا 
على المسلمين. 

وهذا الحديث مما احتج به الفقهاء على عدة 
مسائل؛ مثل وقف المشاعء وتكلم الفقهاء في مثل 
ذلك. هل فيه شفعة؟ فأكثر الفقهاء على أن فيه 
الشفعة؛ كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
وهو أحد القولين في مذهب مالك؛ واختاره ابن 
سُرَيجج من أصحاب الشافعي» ولكن المشهور عن 
الشافعي أنه لا شفعة فيه» وهو الرواية الأخرى عن 
أحمدء اختارها كثير من أصحابه؛ والأظهر وجوب 
الشفعة في ذلك. 

والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جواز بيع ذلك» 
وجواز هبة ذلك أظهر من جواز بيعه. 

فين 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجلين ما إقطاع في بلد. فاختصم) في بيعم 
النبات الذي يطلع من عند الله. فزعم أحدهما: أنه مثل 
النبات البريء لا يجوز بيعه؛ لأنه ما هو ملكه. فقال له 
الآخر: بل يجوز؛ لأن السلطان أقطعه لي فهو ملكي؛ 
ويجوز لي أن أبيع كل ما في حصني وني قرعتيه هل 
[11/ 8 هما مصيبان؟ أم مخطئان؟ وما مذاهب 
الأئمة في ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أما التبات الذي ينبت بغير فعل 
الآدمي؛ كالكلاً الذي أنبته الله في ملك الإنسانء أو 
فيا استأجره. ونحو ذلك. فهذا لا يجوز بيعه في 
مذهب أب حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وهو قول 
بعض أصحاب مالكء والشافعي؛ لأن النبي يك قال: 


حكتاب البيع 

20 والنار 9©, 

ومعلوم: أن النبي يك لم يرد ما ينبت في الأرض 
المباحة فقط؛ لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في 
الأرض المباحة من جميع الأنواع» من المعادن الجارية؛ 
كالقير» والنفط. والجامدة؛ كالذهب والفضة: والملح» 
وغير ذلك.فعلم أنه أراد ما ينبت في أرض الإنسان. 

وأيضًاء فقد ثبت في«صحيح مسلم» عن النبي 
َك أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب ألبم: رجل على 
فضل ماء يمنعه ابن السبيل» فيقول الله له: اليوم 
أمنعك فضليء كما منعت فضل مالم تعمله يداك 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي» 
وإن منعه سخطء ورجل حلف على سلعة يعد العصر 
كاذ لقد أعطي بها أكثر ما[ 19/1194] أعطي»”". 

فهذا توعده الله بالعذاب؛ لكونه منع فضل مالم 
تعمل يداه. والكلاً الذي ينبت يغير فعله لم تعمله 
يداه. 

والمشهور من مذهب الشافعي جواز بيع ذلك. 
وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت 
عادة صاحبها بالانتفاع بهاء فأما الأرض البور التي لا 
يحرثها فلأصحابه فيها نزاع؛ جوز ذلك ابن القاسم» 
ومنعه غيره. 

وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها 
الكلأء فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لأن هذا بمنزلة 
استنباته. 





يفيت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد (5 / 274) وأبو داود (7”411) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «الإرواء» .)١1987(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117864) وفي غير موضع من صحيحه؛ 


.)٠١8(ملمو‎ 


وقال رحمه الله في جواب له أيضًا: 

وأما قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الماى والكلء 
والثار» ”'©؛ فهو حديث معروفء رواه أهل السئن» 
وقد اتفق المسلمون على أن الكلاً النابت في الأرض 
المباحة مشترك بين الناسء فمن سبق إليه فهو أحق يه؛ 
وأما النابت في الأرض المملوكة؛ فإنه إن كان صاحب 
الأرض محتاجًا إليه فهو أحق به وإن كان مستغنيًا عنه 
ففيه قولان مشهوران لأهل العلم. وأكثرهم يجوزون 
أخذه بغير عرض؛ لهذا الحديث. ويجوزون رعيه بغير 
عوض. 

]19/7٠١ [‏ وكذلك الماء إن كان نابعًا في أرض 
مباحة» فهو مشترك بين الناس» وإن كان نابعًا في ملك 
رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين 
والدواب بلا عوض؛ لهذا الحديث» ولقوله #5 في 
الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليمء رجل 
على فضل ماء يمتعه ابن السبيل. يقول الله له: اليوم 
أمنعك فضلء كما منعت فضل مالم تعمل يداك» 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها 
رضيء وإن منعه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد 
العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها 
كذا وكذا»”". الحديث. والله أعلم. 

نيفيك 

وسثل - رحمه الله : 

عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد. فهل يحل 
لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جتته النحل 
ندم 


)١(‏ ضميف: أخرجه أحمد (0 / 714 وأبو داود (714179) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «الإرواء؟ (1685). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7764) وني غير موضع من صحيحه: 
ومسلم .)1١8(‏ 


رلى 


كتاب البيع 

الحمد لله. لا حى على أهل النحل لأهل 
الأرض التي يجني منهاء فإن ذلك لا ينقص من 
ملكهم شيئًاء ولكن العسل من الطلول التي هي 
من المباحات» وعلى صاحب التحل العشر يصرفه 
إلى 7/77١1‏ 79] مستحقه عند كثير من العلياف 
كأبي حنيفة وغيرهم, لما روي في ذلك عن النبي 
وأصحابه. 

وهذه الطلول هي أحق بالبذل من الكلا؛ فإن 
هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا النحلء لكن إذا 
كانت لصاحب الأرض فتحله أحق بالجناء في أرضه» 
فإذا كان جني تلك النحل تضر بهء فله المنع من ذلك» 


والله أعلم. 





يفف 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن امرأة ها ملك غائب عنهاء ولم تره» وعلمته 
بالصفة: ثم باعته لمن رآه» فهل يصح هذا البيع؟ 
الحمد لله إذا علمته بالصفة صح بيعهاء وكذلك 
لو رآه وكيلها في البيع صح البيع أيضًاء وإن ل تره ولا 
وصف لا. 
نقتت 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل يحتاج لقرضء وكان عند شخص فول» 
فتبايعا عليه ولم يره المشتري وكتب الحجة. ثم وجده 
مسوسًا؟ 
13 ] فأجاب: 
إذا لم ير المبيع» ولم يوصف له فالبيع باطل» وعليه 
رده بمثله أو قيمته. 
نيك 
وسئل رحمه الله -: 
عن رجل يريد أن يبيع روحه؟ وله عائلة» هل 


عي .42 تج وك ٠‏ م وَسّمَيَةِ 


اليس ال نه 





2-7 
الحمد لله أما البيع الشرعيء فالحر الملم لا 
يمكن بيعه» ولكن إذا انضم إلى بعض الملوك أو 
الأمراء متسميًا باسم تملوكه؛ وذلك الملك أو الأمير 
يجعله من مماليكه الذين يعتقهم» لا يتملكه تملك 

الأرقاء» فهذا شبه ملك السيد الأول. 


وهذا الذي يفعله هؤلاء إنها هو بيع عادي. 
وإطلاق عادي؛ إذ أكثر الماليك ملك لبيت المال» 
وولاؤهم للمسلمين؛ ولكن من غلب أضيفوا إليه» 
كا تضاف إليه الأموال» ونحو ذلك, ولا بأس على 
الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من بيت مال 
المسلمين كا أضيف إلى غيره؛ وعليهم أن يطيعوا من 
ولاه الله أمرهم في طاعة الله ولا يطيعوا أحدًا في 
معصية الله؛ فالملك يشبه الملك. والله أعلم. 

يفف 

[ه وسثتل ‏ رحمه الله - عن مملوك 
لشخص ملم مقيم في بلاد التترء ثم إن المملوك 
هرب من عند أستاذه من تلك البلادء وجاء إلى بلاد 
الشام؛ وهو في الرقء والآن المملوك يختار البيع» فهل 
يجوز لأحد أن يبيعه ليحفظ ثمنه لأستاذه» ويوصل 
ذلك إليه» آم لا؟ 

نعم» يجوز إذا كان في رجوعه إلى تلك البلاد ضرر 
عليه في دينه أو دنياه؛ فإنه يباع في هذه البلاد بدون 
إذن أستاذه. والله أعلم. 

قف 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه 
دين» باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمنء وأوفى به 
دينه» وباع ابتته أيضّاء ورضوا بالرق» وخسر عليهم 
التاجر المسلم كلفة الطريق؛ والنفقة» والكسوة: حتى 


مكتانب اليم 


تع _ ك0 

73 أنأجاب: 

إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان» فاشترى 
منهم أولادهم. وخرج بهم إلى دار الإسلام» كانوا 
ملكًا له باتفاق الأئمة» وله أن يبيعهم للمسلمين» 
ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع 
الثمن. 

وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به 
فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرىء. بل لو 
أعطوه أولادهم بغير ثمن» وخرج بهم ملكهم؛ فكيف 
إذا باعوه ذلك؟1. 





وكذلك لو مرق أنفسهم. أو أولادهم؛ أو قهرهم 
بوجه من الوجوهء فإن نفوس الكفار المحاربين» 
وأموالهم مياحة للمسلمين» فإذا استولوا عليها بطريق 
مشروع ملكوها. 

وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمثًا: فهل له أن 
يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء 
منهمء حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة 
عنه: إنه إذا هادن الملمون أهل بلدء وسباهم من 
باعهم للمسلمين؛ جاز الشراء منه» وخالفه في ذلك 
مالك والشافعي في الرواية الأخرى. 

وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضًا أو 
وهب بعضهم بعضّاء [19/775] أو اشترى بعضهم 
بعضًاء أو مرقهم وياعهم. أو وهبهم للمسلمين» 
تملكوهمء كبا يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر. 

لييك 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل اشترى عبدّاء فأقام في خدمته مدة 
ستين» ثم قصد المولى بيعه؛ فادعى أنه حرء وكان حال 
البيع اعترف بالرق» فهل يجب أخخل ثمنه من الذي 
باعه؟ وهل يعتق على مولاه؟ 






إذا يت أنه كان حرّاء فإنه يجب تغريمه للذي 
باعه؛ وتغريره؟ لكونه أقر له بالرق. وللمشتري أن 
يطالب بالشمن من الذي قبضه منه؛ وله أن يطلبه من 
هذا الآخذ الذي غره. 

نيف 

وسثل ‏ رحمه الله عن بيع اجوز واللوزء والبندق 
والفستق» والفول والحمصء ذوات القشورء هل 
يصح بيعه على مذهب الشافعي؟ وهل يصح عل 
ملهبه الييع والشراء من غير تلفظ بالمعاقدة؟ واللفت 
والجزر والقلقاس: هل يصح بيعه وهو في الأرض 
مغيب» أم لا؟ 

13 فأجاب: 

الحمد لله أما مذهب الشافعي المنصوص عنه. 
فإنه لا يجوز هذه البيوع؛ لكن جمهور العلياء عل 
خلاف ذلك. وهو الصحيح. 

أما الأول فمذهب الثلاثة أنه يصح ‏ مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم ‏ وقد حكي ذلك 
قولا للشافعي؛ فإنه في مرض موته اشترى الباقلا 
الأخضر, وهو الذي عليه العمل من عهد النبي و 
وأصحابه والتابعين في جميع الأعصار: والأمصار. 
وقد ن نمى النبي كك عن بيع الدب حتى يشتده وعن 
بيع العنب حتى يسود.2"”6 فدل ذلك على جواز بيع 
الحب بعد اشتداده. وإن كان في ستبله» وعلى قول من 
يمنع بيع الباقلا في قشره لا يجوز ذلك؛ ولهذا عد 
الطرسومي وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع 
المحدثة» فإنه لا يعرف عن أحد من السلف أنه منع 
ذلك. 

وحجة الماتع: نبي النبي يك عن بيع الغرر, فظنوا 
أن هذا مجهول. وليس الأمر كذلكء فإن هذه الأعيان 


)0ع( صصيح: أخرجه أبو داود لف شسة”" والترمذي ١م1714‏ وابن 
ماجه (/711؟9). 






حكتاب البيع 


تعرف كا يعرف غيرها من المبيعات التي يستدل 
برؤية بعضها على جميعها. 

وكذلك المشهور من مذهب الشافعيء أنه لا بد في 
العقود من الصيغ» فلا يصح بيع المعاطاة» لكن 
الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أن كل ما عده 
الناس بيعًا فهو بيمء فيجوز بيع المعاطاة في القليل 
9873 ] والكثيرء وكذلك ظاهر مذهب أحمد. 
ومذهب أبي حنيفة تجويز ذلك في المحقرات» وهو 
قول آخر في مذهب أحمد» وقول طائفة من أصحاب 
الشافعي. 

وأيضًاء أن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فها 
عده الناس بيعًا أو إجارة» أو هبة» كان بيعَاء وإجارة» 
وهبة؛ فإن هذه الأسماء ليس لما حد في اللغة والشرع. 
وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في 
حده إلي العرف. 

وأما بيع المغييات في الأرضء كالجزر واللفت 
والقلقاس؛ فمذهب مالك أنه يجوزء وهو قول في 
مذهب أحمد. ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد في 
المعروف عنه أنه لا يجوزء والأول أصح وهو أنه يجوز 
بيعهاء فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورقف 
وغيره دهم ذلك على سائرها. 

وأيضًاء فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع» 
والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع» لأجل 
نوع من الغرر» بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلكء كما أباح 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ. وإن كان 
بعض المبيع لم يخلق» وكيا أباح أن يشترط المشتري 
ثمرة التخل المؤبره وذلك اشتراء قبل بدو صلاحهاء 
لكنه تابع للشجرة:» وأباح بيع العرايا بخرصهاء فأقام 
التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل [9/578؟] 
عند الحاجة» مع أن ذلك يدخل في الريا الذي هو 
أعظم من بيع الغرر ‏ وهذء«قاعدة الشريعة» وهو 
تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 






الفسادين بالتزام أدناهما ‏ وبيع ما يكون قشره صونًا 
له كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره 
الواحد جائز باتفاق الأئمة. 
نفيك 

ومثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان 
قلقاس» بتسعة آلاف درهم, وأمضى له البيع في ذلك» 
فقلع المشتري من القلقاس المذكورء ثم بعد ذلك جاء 
رجل آخر زاد عليه ألف درهمء فقبل الزيادة وطرد 
المشتري الأول» ثم زاد المشتري الأول على الثاني 
خسساثئة وتسلم القلقاس» وقلع منه مركبًا وياعهاء 
وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده. وكتب 
القلقاس على الذي زاد عليه» فهل يصح شراء الأول؟ 
أو الثاني؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذا الذي فعله البائع غير جائز؛ بإجماع 
المسلمين» بل يستحق العقوبة البليغة» فإن بيع 
القلقاس ونحوه من المغيبات في الأرضء كالجزر» 
واللفت» ونحو ذلكء إما أن يكون جائرًا على أحد 
[98؟١]‏ قولي العلماء؛؟ كيالك» وقول في مذهب 
أحمد وغيرهما. وإما ألا يكون جائرًا على قول أبي 
حنيفة» والشافعي» والمشهور عن أحمد. فإن كان جائرًا 
كان البيع الثاني حرامًا مع الأول وهذا البائع لم يترك 
البيع الأول لكونه معتقدًا تحريمه» لكن لأجل بيعه 
للثاني» ومثل هذا حرام بإجماع المسلمين. 

والصحيح أن بيع القلقاس جائزء ولا يحل قبول 
الزيادة» فيكون للمشتري الأول. 

ومن قال: إنه باطل» قال: ليس للبائع إلا ثمن 
المثل» فيا أخذ منه. أو الأقل من قيمة المثل. 

تيت 
وسئل ‏ رحمه الله سما 
عمن هاجر من بلد التترء ولم يجد مركويًا فاشترى 


بنق 


يتاب ليتع 
من التتر ما يركب به. فهل عليه الثمن بعد هجرته إلى 
نعم إذا اشترى منهم؛ فعليه أن يعطي الثمن لمن 
باعه؛ وإن كان تتريا. والله أعلم. 
نفك 
[ 4 ] وسثل ‏ رحمه الله -: 





عن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة بأن لا 
يؤخل منه شىء على متجره فتاجر سفرة» فباع التوقيع 
الذي بيده لتاجر آخر؛ لأجل الإطلاق الذي فيه فهل 
يصح بيع ما في التوقيع؟ ثم إن المشتري للتوقيع بطل 
سفره ولم يتتفع» فهل يلزمه أداء الشمن؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذا البيع ليس مقصوده 
بيع الورقة؛ فإن قيمتها يسيرة» بل لا تقصد بالبيم 
أصلاء وإنما مقصوده أن الوظيفة التي كان يأخذها 
نواب السلطان تسقط عنه الحقوق» ويأخخذ هذا البائع 
بعضهاء أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه. 

وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال» بشرط أن 
يكون إطلاقًا لمن وفد على السلطان أو خرج بريدًا أو 
غير ذلك. وهذا إنها يعطاه إذا عمل ذلك العملء فإذا 
لم يخرج ولا عوضه لم يعطه. و إذا كان كذلكء فإذا 
كان هذا للعارضء لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق 
له شبيء؛ وحيتئذ فلا يستحق على المشتري شيئًاء وليس 
ما [79/71؟] ذكر لازمًا حتى يجب بمجرد العقد 
بل غايته إن قيل بالجواز كان جاترًا. والحالة هذه. 

ننفت 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد 
طلب منه أكثر من ذلكء والسلعة تالفة» وهي من 
ذوات الأمثال» فهل له الرجوع بمثلها مع وجود 
المثل؟ 


يبرن 6اكافكخ اكز نيه 

ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت 
القبضء وهو ثمن المثل» لكن يطلب سعر الوقت» 
وهو قيمة المثلء وذلك أن في صحة هذا العقد 
روايتان: 

إحداهما: يصح. كما يصح مثل ذلك في الإجارة 
إذا دقع الطعام إلى من يطبخ بالأجرة» وإذا دخل 
الحمامء أو ركب السفيئة» فعلى هذا العقد صحيح: 
والواجب المسمى.والثانية: أن العقد فاسد» فيكون 
مقبوضًا يعقد فاسك وقد يقال: إنه يضمن بال مثل» إن 
كان مثليًا وإلا بالقيمة» ىا يضمن المغصوبء وهنا 
قول طائفة من أصحابنا وغيرهمء كالشافعية» لكن 
هنا قد تراضوا [777/ 89؟] بالبدل الذي هو القيمة» 
كيا تراضوا في مهر المثل على أقل منه أو أكثر. ونظيره 
أن يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة على شي٠‏ 
مسمى» فيجب ذلك المسمى؛لأن الحق لحياء لا 
يعدوهها. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد في المشاركة 
الفاسدة. يظهر أثره في الحل» وعدمه. لا في تعبين ما 
تراضيا عليه ىا لا يظهر أثره في الضمان» بل ما ضمن 
بالصحيح ضمن بالفاسدء وما لا يضمن بالصحيح لا 
يضمن بالفاسدء فإذا استويا في أصل الضمان. فكذلك 
في قدره. وهذه نكتة حسنة لمن تديرها. والله أعلم. 

ينقت 

وسثل ‏ رحمه الله - 

عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة» وقال له: قاطعني 
فيهاء قال له: حتى يستقر السعرء وصير أشهرًاء 
وحضر فأخذ حظه بهائة وخخسين إردبّاء وفهل له ثمن 
أو غلة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الصحيح في هذه المألة أن له 
ماتراضياء وهو المائة والخمسونء. سواء قيل: إن 


ملف 


مكتاب ابيع 


الواجب كان أولَا هو السعر على أحد قولي العلياء» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن البيع بالسعر 
صحيح. 

أو قيل: إن البيع كان باطلّاء وإن الواجب رد 
البدل» فإهما إذا اصطلحا [9/777؟] عن البدل 
بقيمته ‏ وقت الاصطلاح ‏ جاز الصلح ولزم. كا أن 
الزوجين إذا اصطلحا على قدر مهر المثل ‏ أو أقل أو 
أكثر ‏ جاز ذلك» سواء كان هناك مسمى صحيح؛ أو 
لم يكن. ولا يقال: القابض كان يظن أن الواجب عليه 
القيمة» فالواجب إننما هو رد المثل» لا يقال: هذا فيه 
نزاع. 

وأكثر العلماء يقولون: إذا قبضت العين» وتصرف 
فيها لم يكن الواجب رد الثمن وإما بناء على صحة 
العقد؛ وإما بناء على أن المقيوض بالعقد الفاسد يملك 
بقول أبي حنيفة» ويملك إذا مات بقول مالكء» وإذا 
كان فيه نزاع» فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح في 





موارد نزاع العلماء» وهو صلح لازم. 
نيف 
وسثل ‏ رحمه الله -: هل يجوز بيع المشاع؟ 


يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين؛ كما مضت يذلك 
سئة رسول الله 56؛ مثل قوله الذي في«صحيح 
مسلم»: «أيها رجل كان له شرك في أرضء أو ربعة» أو 
حائطء فلا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه؛ فإن 
شاء أخذ. وإن شاء ترك؛ فإن باع [7775/ 74] قبل أن 
يؤذنه فهو أحق به بالشمن».”") 

وكذلك يضمن بالإتلاف» وما هو في معنى 
الإتلاف؛ كالسراية في العتق» كا في «الصحيحين» عن 
النبي 6 أنه قال: «من أعتق شركًا له في عبد وكان له 
من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة عدل. 
لاوكسء. ولا شططهء فأعطى شركاءء حصصهم؛ 


.)1504( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





9 م تاراضخ اسيم 


الا يرنه 
وعتق عليه العبد». 7" 


وإذا باع الشقص المشاعء وقبضه أو لم يقبضه. فقد 
اتفق المسلمون على أن حق الشريك باق في النصف 
الآخرء وإن لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة في 
المال المشترك, فللمشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان أو 
بالزمان. فيسكن هذا بعضه؛ وهذا بعضهءوبالزمان 
يبدأ هذا شهرّاء و يبدأ هذا شهرّاء وفيا أن يؤجراهء 
ولأحدهما أن يؤجره من الآخر» ومن امتنع منهما من 
المؤاجرة أجير عليهاء عند جمهور العلماء إلا الشافعي» 
وفي الإجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة. 

نيت 

[4/16١؟]‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل له شريك في خيل؛ وباع الشريك الخيل 
لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك» 
فهل يلزمه القبض؟ 

إذا باع نصيبه» وسلم الجميع إلى المشتري» وتعذر 
على الشريك الانتفاع بنصيبهء كان ضامنًا لنصيب 
الشريك. فإما أن يمكنه من نصيبه» وإما أن يضمئه له 


نيت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم» ثم إن 
بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود 
بالشركة؛ فهل يصح الييع في ملكه ويبطل في الباقي؟ 
أو يبطل الجميع؟ 

الحمد لله. أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا 
بولاية أو وكالة» وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق 
الأئمة» لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي 


.)١801( صحيح: أخرجه البخاري (18617): ومسلم‎ )١( 






شك بقسطه من الثمنء وللمشتري [79/7751] 
الخيار في فسخ البيع» أو إجازته. وإن كان المكان مما 
يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة. وإن كان 
مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسها 
الثمن. 

وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم» وشهد على 
بيعه معونة على ذلك؛ فقد أعان عل الاثم والعدوان» 
والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوزء بل قد 
صح عن النبي وَل أنه قال: «لعن الله آكل الرباء 
وموكله. وشاهديه؛ وكاتبه»”"» وقال: «إني لا أشهد 
على جور»””. فمن فعل ذلك مصرًا عليه فيح في 
عدالته. والله أعلم. 

نيك 

وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره 
خرَّاء إذا اضطر صاحيه إلى ذلك؟ 

لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خرّاء بل قد لعن 
رسول الله - 6 - من يعصر العنب لمن يتخذه خراء 
فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة. ولاضرورة 
إلى ذلك» فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبّاء ولا تزبيبه» فأنه 
يتخذه خلّاء أو دبسًاء ونحو ذلك. 

ينب 

[777/ 4] ومسثل ‏ رحه الله - عن شراء 
الجفان, لعصير الزيت» أو للوقيد أو له]ا؟ 

بيع الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز 
بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات» 
والمبيعات مجازفة. وسواء اشتراه للعصيرء أو للوقيد. 
لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه. وإذا كان قد 
اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة» بيحيث قد 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (1701). 
2( صحيح: أخرجه ملم (1717). 
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واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتًا له. كان هذا 
غشًا حرامًاء وحرم شراؤه للزيت. 
نين 
1[ 9؟١]‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


عمن ضمن من ولاة الأمور أن لايباع صنف من 
الأصناف إلا من عنده؛ وذلك الصنف لا يوجد إلا 
عنده في تلك البقعة» ويوجد في الأماكن القريبة من 
نواحي تلك البقعة» بحيث تكون المافة ما يين مصر 
والقاهرة» فهل يجوز الابتياع من هذا المحتكرء أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من 
وجهين: 

من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال. ومن 
جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه» حتى يشتروا ما 
يريدء فيظلمهم بزيادة الشمن. 

وأما ما يشتري منه. فإن كان قد اشتراه بهال له 
حلال. لم يحرم شراؤه منه؛ لأن المشتري هو المظلوم» 
ومن اشترى لم يأثمء ولا يحرم ما أخذه لظلم البائع له؛ 
قإن مثل هذا إنما يحرم على الظالم» لا على المظلوم. 

وأما إن كان اشترى ما اشتراه بها ظلمه من 
الأموال.» كان ذلك مغصويًا محضًاء كالشراء من 
الغاصب. فحكم هذا ظاهر. 

[ 19/75] وأما إن كان أصل ماله حلالاء 
ولكن ربح فيه بهذه المعيشة» حتى زادء فهذا قد صار 
شبهة بقدر ما خالطه من أموال الناسء فلا يقال: هو 
حرام. ولا يقال: حلال محضء لكن إذا كان الغالب 
عليه الحلال جاز الشراء منه؛ وتركه ورع. 

وأما إن كان الغالب الحرام» فهل الشراء مئه حلال 
أو حرام؟ على وجهين. ولا ريب أن الربح الذي 
يحصل له بعضه يستحقه؛ وهو ما يستحقه مثله» فإن 
ماله الذي قبض منه لو قبض بعقد فاسد لوجب له 
مثلهء أو قيمة مثلهءو المشترون يأخذون سلعته» فله 


عليهم مثلهاء أو قيمة مثلها. 

ثم إن أهل الضمان يأخذون منه بعض ما ظلمه. 
فإن الحانئوت يكون شراؤه عشرينء: فيلزمونه 
بخمسين؛ لأجل الضمانءفتلك الثلاثون حرام عليهم: 
وهي قد أخذت منه. وأما ما يبقى له من الزيادة 
المحرمة» فهاتيك التي ماله» ومع الحاجة» وتعدل غيره 
بكون الرخصة أقوى. والله أعلم. 

نيت 

01 وسثل _رحمه الله : 

عن الأعيان المضمنة من الحوانيت كالشيرج 
وغيرهء من الأطعمه وغيرهاء وهي أن إنسانًا يضمن 
بيع شيء من الأشياء وحده. بشرط ألا يبيع غيره شئيّا 
من ذلك. فيقول: عندي كذا وكذا كل شهر لمالك 
حانوت؛ أو خان» أو موضع آخرء على أن أشتري 
وأبيع فيه شيئًا لا يبيعه غيريء أو أعمل كذا وكذا- 
يعني شيئًا يذكره ‏ على أن غيري لا يعمل مثله» فهل 
يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه الأعيان التي 
يبيعهاء مع التمكن من مشتري غيرها من جنسهاء أم 
لا؟ وهل يجوز استعمال شيء منها بالأعيان باعتبار 
مشقة عند تحصيل غير ذلك الشيء أم لا؟ سواء كانت 
الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال» أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ أما مع الغنى عن الاشتراء منه» فينبغي 
ألا يشترى منه؟ فإنه ظالم بمنع غيره» ولو لم يكن في 
ماله شبهة فمجانبته وهجره أولى؛ بحسب الإمكان. 

وأما الشراء منه - لاسيما مع الحاجة ‏ فلا يحكم 
بتحريمه. [ولا [١54؟79/7]‏ يحكم بتحريمه ]“ إذا 





رتك قوله: (ولا يحكم بتحريمه) إما أن يكون سبق قلم من الشيخ رحمه لله؛ أو 


سهرًا من الناسخ» وصوابه: [ولا يحكم يتحليله1 وقد قال الشيخ رحه الله 
في موضع آخخر [175/74]: (إذا كان في أمرلهم حلال وحراب في 
معاملتهم شيهة: لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤء 
ولا يكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاء من الحلال). 

انظر «الصيانة؛ ص 777 بتصرف. 


اشترى مع إمكان الشراء من غيرهء ولكن مع الحاجة 
لا يكره الشراء منهء فإن هذا له مال يشتري به ويبيع» 
لكن إذا منع غيره واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم 
بأغلى من السعرء فظلمهم. وغايته أن يكون بمنزلة ما 
يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته» 
فيشترونه مكرهينء فإن هذا لا يحرم على المشتري ما 
اشتراه» ولكن يحرم على البائع ما أخذه بغير حق» لكن 
قد يقال: إن هذا قد اختلط باله من تلك الزيادات 
المحرمة» فصار في ماله شبهة. 

فيقال أولا: من غلب على ماله الحلال جازت 
معاملته؛ كما ذكره أصحاب الشافعيء وأحمد. وإن 
غلب الحرام: فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ عل 
وجهين. 

ثم يقال: تلك الزيادات ليس ها مستحق معين 
يعرف؛ والواجب عند جمهور العلماء فيا لاا يعرف 
مالكه أن يصرف في مصالح المسلمين» وهذا إنما 
منعتاه من الزيادة؛ لثلا يظلم الناس» فلو جعلنا ما 
يشتريه الناس منه حرامًا لكنا قد زدنا الضرر على 
الناس إذا احتاجوا أن يشتروا منه بأكثر من القيمة» 
والذي اشتروه حرام» وهم لا يطيقون الشراء من 
غيره» وهذا لايجوز أن يقال» بل يجوز الشراء من مثل 
هذاء والمشتري منه لم يظلم أحذاء فإن ما اشتراه قد 
أعطاه عوضه وزيادة» المستحق للعوض هو المستحق 
لما معه من المال. فإذا كان المستحق71471/ 4 7] لذلك 
جماعة من المسلمين أو معين منهمء فهو نفسه قد ظلم 
أولتك جميعهم با أخذه منهم بغير حق. وأما المشتري 
منه الذي أعطاه العوض وزيادة فلم يظلم أحدًا. 

وهذا بين إذا كان ماله مختلطًا بعضه ببعض لا 
يتميز منه ما أخذه حرامّاء فإن حق المظلومين ثبت في 
ذمته» وهذه الأعيان التي في يده لا يستحقها بعينها 
المظلومون» فمعاوضته عليها جائزة»وعليه أن يعطي 
المظلوم ما أخذه بغير حق. وببذا أفتى في مثل هذا من 


مغك 





كتاب البيّع 

شاء الله من العلماء؛ وهذا كسائر من عليه دين للناس 
وهو ظالم بمطله للغرماء؛ فإن النبي 5 قال: «مطل 
الغني ظلم» (". 

ثم مع هذا إذا عاوض عل ما في يده بمعاوضة 
المثل وزيادة جاز باتفاق العلماء» ولم يكره الشراء منه» 
ولكنه لو تبرع تبرعا يتعذر معه أداء الدين الواجب» 
ففي نفوذ تبرعه قبل الحجر عليه قولان للعلماء؛ لكن 
يقال: هذا الظالم لما أخذ الزيادة» واشترى بباء فقد 
تعلق حق المظلوم بها اشتراه بهاله؟ بخلاف الدين الذي 
حصل برضا الغريم» فإن صاحبه لا حق له في غير 
مال المدين. فيقال: هذا ينبني على أصول: 

أحدها: أن الدراهم التي أخذها زيادة بغير حق» 
هل يتعين حق صاحبها فيهاء أو للغاصب أن يعطيه 
من حيث شاء. 

[94/747] وللعلياء قولان في الدراهمء هل 
تتعين بالتعبين في العقود والقبوض حتى في الغصب 
والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقَاء كقول الشافعي» وأحمد 
في إحدى الروايتين. وقيل: لا تتعين مطلمًاء كقول ابن 
قاسم.وقيل: تتعين في الغصب والوديعة دون العقد. 
كقول أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الأخرى. فإذا خلط 
المغصوب بمثله على وجه لا يتميزء كا تخلط الأدهان 
والألبان والحبوب وغيرهاء فهل يكون الخليط 
كالاتلاف» حيث يبقى حق المظلوم في الذمة» فيعطيه 
الظالم من حيث شاء؟ أو حقه باق في العين» فله أن 
يأخذ من عين الخلط بالقسمة؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعي» وأحمد. 

ومعلوم: أن تلك الدارهم الزائدة ليست متعينة» 
سواء اشترى منه دارهم في الذمة أو منفعة؛ فإن 
المظلوم أخذ منه القدر الزائد على عوض المثل؛ وليس 
هو متعيئّاء ولو كان متعينًا ثم خلطه بها لا يتميز منه 
سقط حقه من التعيين» في أحد القولين» فكيف إذا لم 


.)١19874( صحيح: أخرجه البخاري (/7741) وملم‎ )١( 
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حقه إلا في ذمة الظالم. 

وهذا نظير قول من يقول: إن المضارب والمودع 
إذا مات ول يعين الوديعة والمضارية صارت ديا في 
ذمته» ولم يجعلوا لصاحب المال حمًا في عين التركة؛ 
فإن تفريط المودع حين لم يي يميز الوديعة من غيرها 
موجب لضانه» لكن هؤلاء أسقطوا حق المالك من 
عين مال الميت» فلم19/7451] يقدموه بعين ماله 
على الغرماء. بل جعلوه غريًا من الغرماء» وإن كان 
عين ماله مختلطّاء والظلم يكون بترك الواجب. وفعل 
المحرم. فترك المودع ما يجب عليه من التمييز ظلم منه. 

وهذا القول- وهو سقوط حق المالك من العين- 
وإن كنا لا نتصرهء لكن المقصود بيان مأخذ هذه 
المسألة على أصول العلماء؛ وهذا لما فرع هذه المسألة 
من فرعها من المالكية» بنوا الأمر على أن حق المظلوم 
تعلق بالذمة دون العين. 

والأصل الثاني: أن الظالم في العادة إنما يشتري في 
الذمة» ثم ينفذ عين المال» وفي صحة مثل هذا قولان 
معروفان للعلماء. 

الأصل الثالث: أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق 
بعين مال الظالم» وإن فاتت العين» لكون هنا بدّل 
ماله. وهذا القول الذي نزعه» وهو أن يخير المظلوم 
بين المطالبة بشطر حقه» وبين أن يكون حقه متعلقًا 
بعين المال» ويكون ما يزيد من المال من نهاء وربح 
وغيره له المطالبة به» لكن يقال على هذا: المظلوم ليس 
له إلا قدر حقه. وأما الزيادة الثانية التي حصلت 
بتصرف الظالم فهي مبنية على وقف العقود. فمن قال: 
إن العقود لا توقف» يقول: ما قبضه البائع الظالم من 
انشتري لم يملكه؛ لأنه قبضه بعقد فاسدء والثمن 
مذي أذّاه وقد غصبه هو[19/740] في ذمته 
فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم؛ وما في يده لا 
يملكهء بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم.ولا 


كتاب البيع 
يتصرف في ماهم إلا بإذنهم.وعلى هذا ففيه قولان: 

* قيل: إن ولي الأمر كالحاكم وغيره ممن له ولاية 
التصرف عل الغائبين» يقضي الديون التي وجبت 
عليهم للبائع بالأموال التي في يده لحم. 

* وقيل: إن البائع له أن يستوفي دينه الذي عليهم 
مما لحم في يده من المال» ولا يحتاج إلى استنذان حاكم» 
وهذا أصح؛ فإن المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مالٍ 
من هو عليه» ولا يجتاج إلى إذن الحاكم. كما أذن التبي 
كي للضيف المظلوم أن يأخذ حقه من زرع المضيف 
بغير إذنه» وكيا أمر المرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها 
بالمعروف بلا إذن الزوجءلكن إذا كان الحق مجحوكا. 
فقد قال: «أد الأماتة إلى من أثتمنك ولا تخن من 
خانك» ”2 فكيف إذا كان الإنسان قد باع غيره سلعة 
يعًا فاسدّاء وقبض منه الثمن» فله أن يستوفي منه من 
هذه السلعة بطريق الأولى والأحرى! 

وأما على قول جمهور العلياء القائلين بوقف 
العقود حنى توف التبرعات عند الحاجة» فيقولون من 
بيده مال غصبء أو وديعة: أو عارية» وهو لا يعلم 





عين مالكه» يتصدق به عنه» وهذا قول مالك. وأبي 
3 حنيفة» وأحمد بن حتبل» وغيرهم» 
ولكن لصاحبه إذا ظهر أن لا ينفذ ذلك. 

وأما المعاوضة على ذلك: فليس لصاحيه إذا عرف 
أن يردهاء بل تثبت الولاية على المعاوضة شرعًا 
للحاجة؛ كا لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي 
ولا وارث ولا حاكمء فإن رفقته في السفر تثبت لهم 
الولاية على ماله؛ فيحفظونه» ويبيعون ما يرون بيعه 
مصلحة؛ وينفذ هذا البيع» وهم أن يقبضوا ما باعوه. 
ولا يقف ذلك على إجازة الورثة» وليس هذا من 
التصرف الفضولي» بل هو يعرف بولاية شرعية 
للحاجة» كيا ثبت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله 


:)11376( صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (7078)) والترمذي‎ )١( 
.)17557( والحاكم (5؟ / ع0( وانظر (الصصيحة»‎ 


عون 11 لت الما كينقية 2ه 
ودفته» وغير ذلكء فإن المؤمنين يعضهم أولياء بعض 

وإذا عرف هذاء فالبائ تع الذي باع ما اشتر اه بتلك 
الزيادة» وقبض الثمن من المشتريء إذا قيل: البيع 
فاسد لا يقف على الإجازة» ولا على المشتري رد ما 
قبض منه. وعليه رد ما قبض من الثمنء فإذا تعذر رد 
المشتري ما قبض. كان له أن يأخذ نظير ذلك. وقد 
يكون أكثر من الثمن وأقل» والغالب أنه مثله. 

وكذلك ما اشتراه: تلك الزيادة عليه ردها إلى 
صاحبه؛ وعلى صاحبه رد الزيادة إلى صاحبهاء فقابض 
الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم47/1 7/ 4؟] 
الأول أن يأ خذ من ماله الذي صار بيد البائع نظير 
ذلك وقابضها الذي باع بها مالهء إذا لم يرد ماله كان 
له أن يأخذ بقدره من تلك الزيادة. وهذا احتهال كل 
من تبايعا بيعًا فاسدًا وتقايضاه.ء إذا قيل: إن المقبوض 
بالعقد الفاسد لا يملك؛ فكل منههما له عند الآخر ما 
قبضه الآخر منه» وللآخر عنده ما قبضه منه. فإذا 
تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقهء سواء كان من 
جنس الحقء أو من غير جنسه. 

وعلى هذا فيا صار بيد هذا الضامن الظالم من 
الزيادات الظلمية من أموال المشترين المختلطة التي لا 
تتميزء إذا اشترى بها شيًاء وأقبض المشترين» ملك 
الزيادة» وقبض ما اشتراه» كان ما حصل بيده من 
أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقهاء فلا 
يكون الشراء منه يشمن المثل حرامّاء فكيف من اشتري 
منه بزيادة» يخلاف ما يؤخذ منه تبرعاء فهذا فيه كلام 
آخر ليس هذا موضعه. فإن ابن مسعود سثل عن 
رجل يعامل بالرياء إذا أضاف غيره. فقال ابن 
مسعود: كلء فإن مهناه لك. وحسابه عليه. وهذا 
للعلماء فيه كلام» وليس هذا موضعه. وينبني على هذا 
أصول متعددة: 

منها: المقبوض بالعقد الفاسدء هل يملك أولا 
يملك؟ 





كتاب البيع 


ومنها: إذا تصرف في العين تصرفًا يمنع ردها 
بعينهاء فهل يتتقل الحق إلى ذمته؟ أو هو باق في ماله 
الذي اختلط به العين والذي عارضص[71484/ 79] به 
عن العين؟ وغير ذلك من المسائل. 

وأما إذا قلنا بوقف العقود ‏ لاسيها مع تعذر 
الاستئذان» كا هو مذهب الثلاثة ‏ فالأمر في ذلك 
أظهر. فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع هذه 
الأموال التي أعدوها للبيع بالزيادة» بخلاف ما 
أعدوه للقنية. 

وأيضًاء فالمظلوم وإن كان له في هذا المال حق 
قليل بسبب الزيادة التي ظلمها 
الحانوت الظالم» ولا يتميز هذا عن هذاء ومثل هذا إذا 
طلب أحد الشريكين بيعه أجبر الممتنع على البيع 
لأجل شريكه؛ فمن كان بينههما مال لا يقبل القسمة - 
كحيوان ‏ إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة 
الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء؛ وهو 
مذهب مالكء وأبي حنيفة وأحمدء وذكر بعض المالكية 
أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع 
لا في قيمة النصف. بدليل قول النبي 5 في الحديث 
الصحيح: :من أعتق شرك له في عبد. وكان له من 
المال ما يبلغ ثمن العبد. قوم عليه قيمة عدل, لا 
وكسء ولا شطط. فأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق 
عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق» ”'' فجعل حق 
الشريك في نصف قيمة الجميع» وأمر بتقويم جميع 
العبد» لا بتقويم حصة الشريك فقط. 

4/1 ]] فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة 
الظلمية لا تتميز عن المزيد» ولا يمكن القسمة بينهما 
إلا بقسمة العين» أو قسمة بالحاء والعين قد تعذر 
ردها فتعين قيمة بدها. فدل على أنه يجرز أن يعاوض 
صاحب ال حانوت على ماني يده من الأموال وعليه أن 
يعطي الشركاء المظلومين حقوقهم. وأنه إما أن يقال: 


.)1901( صحيح: أخرجه البخاري (76777): ومسلم‎ )١( 


نوو تاشت لإا يدرس 
إن حق المظلومين في ذمته فقطء أو أنها متعلقة 
بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم؛ إذ لا 
سبيل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع ذلك» وعلى 
هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراءً حلالا جائرًا. 

وعلى هذا أدلة أخرى تبين أن الناس المشترين لم 
يظلموا أحدًا إذا اشترواء وأن شراءهم جائز» وأن منع 
الناس من الشراء من هؤلاء ظلم مضاعف لم يأمر الله 
به ولا رسوله. وعلى هذا فمع الحاجة إلى الشراء منه 
لاايكره الشراء منهء فضلًا عن أن يحرم. 

وأما إذا قدر أن الذي باعه عين العقود فهذا ينبني 
على وقف العقودء وعلى التصرف في مال المالك 
المجهول بغير إذنه للمصلحة. وأكثر العلياء على القول 
بوقفهاء لا سيا عند الحاجة» وهو مذهب مالكء وأبي 
حنيفة» وكذلك أحمد عند الحاجة» مثل أن يتعذر 
استعذان المالك لعدم العلم به» وفي ذلك بدون الحاجة 
روايتان. واختار الخرقي القول بوقفهاء كمذهب 
مالك. وأبي حئيفة» وهو قول الشافعي» فيكون 
1[ ] تصرفه في مال الغير موقوقًا على إجازته 
إذا أمكن استئذانه. وأما المجهول الذي لا يعرفء فلا 
يفتقر ذلك إلى استعذانه» بل ينفذ التصرف له 
بالمصلحة. ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد 
المعاوضات. وإنيها له رد التبرعات» كصاحب اللقطة. 

وقد عرف من حيث العادة أن أرياب مثل هذه 
الأموال المسئول عنها ليس لهم غرض في شيء بعينه» 
ولا يكره أحدهم أن تباع سلعته بزيادة» فإنهم يختارون 
بيع المشتري, ولكن البائع هو الذي ظلمهم. وهو هنا 
لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد والقبض»؛ 
يخلاف ما إذا عرف المالك. فإنه لا بد من استثذانه في 
القبض باتفاق العلياء. 

وهذا كاللقطة التي لا يعرف مالكها. قال النبي 
ك: «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»”": فإذا تصدق بها 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (ه / م وأبو داود :.)١7١6(‏ واين ماجه 


رف 


حكتّاب البيخ 
الملتقط كان ذلك موقوقًا على إجازة المالك إذا عرف 
عند جمهور العلياء» وقبل أن يعرف يكون التصدق 
نافدًا غير موقوف» ولكن الملتقط البائع ليس بظالم» 
وهنا البائع ظالم» لكن المشتري ليس بظالم؛ والمال لا 
يمكن إتلافه. وهو بيد البائع الظالمء فأخذ الشراء له 
بالزيادة حرام للالك المجهول. فالشارع ينفذ الملك 
لمصلحة المشتريه والمالك المجهول قار إن كان 
البائع ظامًا. 

كا لو قدر أن ناظر الوقف. ووصي اليتيم» 
والمضارب والشريك ]19/70١1[‏ خانواء ثم تصرفوا 
مع ذلك. فلا بد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري 
منهم» وحق رب المال» وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة 
أموال الناس التي يتصرف فيها بحكم الولاية 
والوكالة؛ لغلبة الخيانة على الأولياء والوكلاء» لا سما 
ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن 
إبطاله ‏ والشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ فلا يجوز لأحد 
رعاية حق مجهول في عين حصل عنها بدل خير له. 

منها: أن يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم. فإن 
هذا بمنزلة من هدم مصرًا ويبني قصرًا. وبسط هذه 
المسألة وتوابعها له مكان آخرء قد ذكر في ذلك من 
الشواهد. وكلام العلماء والصحابة والتابعين ما لا 
يتسع له هذا الموضع. 

نعف 

[3 ]0 وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

هل هذه الأشياء المطعومات التي يؤخد عليها 
المكس؛ وهي مضمنة؛ أو محتكرة هل يحرم على من 
يشتري منها شيئاء ويأكل منها؟ وإن عامل رجل 
لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكسء أو من ليس 
له مال سوى المكسء فهل يفسق بذلك؟ 





(7606) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (519457). 


فأجاب: 

الحمد لله أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام 
أو غيره وعليهما وظيفة تؤخخذ من البائع أو المشتري. 
فهذا لا يحرم السلعة» ولا الشراء؛ لا عن بائعها ولا 
على مشتريهاء ولا شبهة في ذلك أصلًا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض اللعة., مثل أن 
يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطهاء أو من الحبوب 
والثمار بعضهاء ومن ظن في ذلك شبهة فهو مخطى» 
فإن هذا المال المأخوذ ظلَاء سواء أخذ من البائع أو من 
المشتري» لا يوجب وقوع الشبهة فيا بقي من المال» 
وكيا لو ظلم الرجل وأخذ بعض ماله فإن ذلك لا 
يوجب وقوع الشبهة فيا بقي من ماله. 

وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي: منها 
ما يكون موضوعًا [74/165] على البائع مثل سوق 
الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بهال فأخذ مه بعض 
ذلك الثمن كان ذلك ظلًا له» وياقي ماله حلال لهء 
والمشتري اشترى باله» وربا يزاد عليه في الثمن 
لأجل الوظيفة؛ فيكون منه زيادة. فبأي وجه يكون 
فيا اشتراه شبهة؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ من 
المشتري فيكون قد أدى الثمن للبائع؛ والزيادة لأجل 
تلك الكلفة السلطانية» ولا شبهة في ذلك ؛ لا على 
البائع» ولا على المشتري؛ لأن المنافم لم تؤخذ إلا بها 
يستحقه. والمشتري قد أدى الواجب وزيادة. 

وإذا قيل: هذا في الحقيقة ظلم للبائع؛ لأنه هو 
المستحق لجميع الثمن. قيل: هب أن الأمر كذلك» 
ولكن المشتري لم يظلمه. وإنيا ظلمه من أخذ ماله كما 
لو قبض البائع جميع الثمنء ثم أخذت منه الكلفة 
السلطانية. 

وفي اللحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لأن البائع إذا 
علم أن عليه كلفة زاد في الشمنءوالمشتري إذا علم أنه 
عليه كلفة نقص من الثمن فكلاهما مظلوم بأخذ 
الكلفة؛ وكل منهما لم يظلم أحدّاء فلا يكون في ماما 


ينتاف تلتاق نتكة _ 2 


ميكتابب البيع 
شبهة من هذا الوجه؛ فيا يبيعه المسلمون إذا كان ملكا 
هم لم يكن في ذلك شبهة بها يوخذ منهم في الوظائف. 

وأما إذا ضمن الرجل نوعًا من السلع على أن لا 
يبيعها إلا هو, [14/755] فهذا ظالم من وجهين: 

- من جهة أنه منع غيره من بيعهاء وهذا لا يجوز. 

- ومن جهة أنه يبيعها للناس بها يختار من الشمن» 
فيغليها. وهؤلاء نوعان: 

- منهم: من يستأجر حانونًا بأكثر من قيمتهاء إما 
لمقطعءوإما لغيره؛ على أن لا يبيع في المكان إلا هوء أو 
يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار 
حانوت» ولا غير ذلك» وكلاهما ظالم» فإن الزيادة 
التي يزيدها في الحانوت لأجل منع الثاني من البيع؛هو 
بمنزلة الضامن المنفرد. 

- والنوع الثاني: أن لا يكون عليهم ضمان؛ لكن 
يلتزمون بالبيع للناس؟ كالطحانين والخبازين 
ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة؛ لكن عليه أن يبيع كل 
يوم شيئًا مقدرّاء ويمنعون من سواهم من البيع؛ وهذا 
جاز التسعير على هؤلاء؛ وإن لم يجز التسعير في 
الإطلاق. فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم المبايعة لهذا 
الصتف. ومنع من ذلك غيرهم؛ فلو مكنوا أن يبيعوا 
با أرادوا كان ظلا للمساكينء بخلاف ما إذا كان 
الناس كلهم متمكنين من ذلك» فإنه يكون كا 
في«السنن» عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبي 
بآ فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال: (إن الله هو 
المسعرء القابضء الباسط» الرازق» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في مال» 0". 

[ 6 وأما في الصورة: فإذا كانوا قد 
ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن 
المثل؛ لأن ذلك ظلم لهم؛ وإذا كان غيرهم قد منع من 





)١(‏ صحيح: أخرجه أححد )١17141(‏ وأبو داود )”461١(‏ والترمذي 
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ينو قاافتخ إنا ازنكية 
للبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بها اختاروا؛ فإن 
ذلك ظلم للناس. 

يبقى أن يقال: فهل يجوز التزامهم بمثل ذلك على 
هذا الوجه» على أن يكونوا هم البائعين لهذا المنف 
دون غيرهمء وأن لا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير 
مكس يوضع عليهم؟ فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم 
ذلك. أم يجب عليه أن لايترك أحدًا يفعل ذلك؟ 

قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا بها يحتاج الناس 
إليه من تلك المبيعات» وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل» 
على أن يمنع غيرهم من البيع؛ ومن اختار أن يدخل 
معهم في ذلك مكنء فهذا لا يتبين تحريمه؛ بل قد 
يكون في هذا مصلحة عامة للناس» وهذا يشبه ما نقل 
عن عمر في التسعيرءوأنه قال: إن كنت تبيع بسعر 
أهل الأسواقء وإلا فلا تبع. فإن مصلحة الناس 
العامة في ذلك أن ياعوا بها يحتاجون إليه» وأن لا 
يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان جليلتان. 

والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا 
عليه؛ فلا ظلم عليهم» وغيرهم من الناس لم يمنع من 
البيعءإلا إذا دخل في هذه [19/507] المصلحة 
العامة» بأن يشاركهم فيا يقومون به بقيمة المثل» 
فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن 
المثل»وأن لا يبيعهاء إلا إذا التزم أن يبيع لواحد منهم. 
وقد يكون عاجرًا عن ذلك. 

وقد يقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام 
الشخص أن يبيع؛ وأن يكون بيعه بشمن المثل» وفي هذا 
فساد. وحيتئذ فإن كان أمر الناس صا ًا بدون هذا لم 
يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة:؛ وأما إن 
كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام 
ونحوهء أو لا يلقون ذلك إلا بأثان مرتفعة» ويذلك 
يحصل ما يكفيهم بشمن المثل. فهذه المصلحة العامة 
يغتمر في جانبها ما ذكر من المنع. 

وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل؛ فإن 






كتاب البيع 
الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان من السلعة 
والمنفعة وجب عليه أن يبذل هم بقيمة المثل» ومئعه أن 
لا يبيع سلعة حتى يبيع مقدارًا معيئًا. وتفصيل هذه 
المسائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك: فالذي يضمن كلفة من المكلف على 
أن لا يبيع السلعة إلا هوء ويبيعها بها يختار» لا ريب 
أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين 
اللذين تقدما؛ ولهذا كره من كره معاملة هذا لأجل 
الشبهة التي في ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بها 
يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه بها يختاره» 
فيأخذ منهم أكثر ما يجب عليهم؛ [/101/ 74] وتلك 
الشبهة قد اختلطت بماله» فيصير في ماله شبهة من هذا 
الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم. 

وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من 
الشواء المضمنء ونحو ذلك. فإئهم إنها تورعوا عما 
كان بهذه المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوي إلا 
هوء ولا يبيع الشواء إلا هو بها يختاره» ولا يبيع الملح 
إلا هو با يختاره» والملح ليست كغيرهاء فإن الملح في 
الاصل هو من المباحات التي يشترك فيها المسلمون» 
كالسمك وغيره من المباحات. إذا لم يمكن من أخذها 
إلا واحد بيضيان عليه والذي يشترما منه بهاله لا 
يحرم؛ لان هذا المشتري لم يظلم فيه أحدّاء بل لو 
أخذها من الأصل كان له ذلك. ولو استأجر هذا أو 
غيره ليأخذها له من وضعها المشترك كان ذلك جائرّاء 
ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون 
أرخصء وكان المشتري يأخذها بدون ما أعطاء 
الضامن, فهذا الضامن يظلم المشتري وغيره. 

وأما المشترون منه: فهم لا يظلمون أحدّاء ولم 
يشتروا منه شيئًا ملكه بماله» فإنا حرم عليه من الظلم 
من ترك ملكه لا يفوته؛ ولم يظلم فيه أحدًا؛ لأنا في 
الأصل مباحة» والمسلمون الذين يشتروتنها هم 
المظلومونء فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون 





وخ ةشخ نا رسي 
الشمن» فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن 
ذلك محرمًا عليهم لما كان [79/75654] مباحًا لهم؛إذ 
الظلم إنءا يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. 

ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا 
غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يثٌ يشتريه المشتري حرامًا 
عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه» وإن كانت 
الزيادة التي أخذها الغاش حرامًا عليه. 

وأمثال هذا كثير في الشريعة؛ فإن التحريم في حق 
الآدمبين إذا كان من أحد الجانيين لم يثبت في الجانب 
الآخرء كما لو اث شترى الرجل ملكه المخصوب من 
الغاصب. فإن البائع يحرم عليه أخخط الشمن» والمشتري 
لا يحرم عليه أخذ ملكه. ولا بذل ما بذله من الثشمن؛ 
وهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلمء لا 
منم الحق» وإرشاؤه حرام فيهما. وكذلك الأسير 
والعبد المعتق؛ إذا أنكر سيده عتقه؛ له أن يفتدي نفسه 
بال يبذله» يجوز له بذله» وإن لم يبز للمستولي عليه 

وكذلك المرأة المطلقة ثلانًا إذا جحد الزوج 
طلاقهاءفافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان 
حرامًا عليه ما بللته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا 
قال النبي َذ: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها 
يتلظاها نارّاء قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: 
يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل» (". 

ومن ذلك قوله: «ما وقى به المرء عرضه فهو 
صدقة»”'". فلو [759/ 74] أعطى الرجل شاعرًاءأو 
غير شاعر؛لثلا يكلب عليه بهجو أو غيرهء أو لثلا 
يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله» كان بذله لذلك 
جائرّاء وكان ما أخذه ذلك لثلا يظلمه حرامًا عليه؛ 
لأنه يجب عليه ترك ظلمه. والكذب عليه بالحجو من 
(1) صحيح: أخرجه أحد (1/ .)١7‏ والمحاكم (1 / )9١8‏ وابن حبان 
6/0 


(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / 7517) والحديث 
ضعقه الشيخ الألباني في #ضعيف الجامع؟ (4 418). 


نضة 


كتات البيع 
جنس تسمية العامة: «قطم مصانعة؛) وهو الذي 
يتعرض للناس» وإن لم يعطوه اعتدى عليهمء بأن 
يكون عونًا عليهم في الإثم والعدوان, أو بأن يكذب 
عليهم:وأمثال ذلك. فكل من أذ المال لثلا يكذب 
على الناسء أو لثلا يظلمهم كان ذلك خبيثًا سحتًا؛ 
لأن الظلم والكذب حرام عليه؛ فعليه أن يتركه بلا 
عوض يأخذه من المظلوم» فإذا لم يتركه إلا بالعورض 
كان سححًا. 

فالمباحات التي يشترك فيها المسلمون في الأصل؛ 
كالصيود البرية والبحريةءوالمباحات النابتة في 
الأرضء والمباحة من الجبال والبراري ونحو ذلك» 
كالمعادن وكلملح: وكالأطرون وغيرها إذا حجرها 
السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه» وأن تباع 
للناسء لم يحرم عليهم شراؤها؛ لأنهم لا يظلمون فيها 
أحداءولأهم هم المظلومون بحجرها عليهم؛ فكيف 
يحرم عليهم أن يشتروا ما لهم أن يأحذوه بلا عوض؛ 
فإن نواب السلطان لا يستخرجونها إلا بأئيانها التي 
أخذوها ظلّاء أو نحو ذلك مع الظلم. 

قيل: تلك الأموال أخذت من المسلمين ظاء 
والمسلمون هم ]19/76١[‏ المظلومون. فقد منعوا 
حقوقهم من المباحات» إلا بها يؤخذ منهم يستخرج 
ببعضه تلك المباحات» والباقي يؤخذء وذلك لا يحرم 
عليهم ما كان حلالًا لمم؛ وهذا ظاهر فيا كان الظلم 
فيه مناسبًاء مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين» 
ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج به تلك 
المباحات» وهنا لا شبهة على المشتري أصلًا؛ فإن ما 
استخرجت به المباحات هو حقهم أيضًا. فهو كما لو 
غصب رجل بيت رجلء وأمر غليان المالك أن 
يطبخوا مما فيه بيته طعامّاء فإن ذلك لا يحرم على 
المخصوب؛ لأنه يملك الأعيان والمنافع» وليس في 
ذلك إلا أن يكون التصرف وقع غير وكالة منهء ولا 
ولاية عليه وهذا لا يحرم ماله بل ولا يذل ماله 





جو اكه مزل ةتزنكة 0.1١‏ 
باتفاق المسلمين. وإن كان ما يستخرج به تلك 
المياحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة. 

وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من 
يستخرج تلك المباحات» فهذا بمنزلة أن يغصب من 
يطبخ له طعامًا أو ينسج له ثويّاء ويمنزلة أن يطبخ 
الطعام بحطب مغصوبء وأمثال ذلك مما تكون العين 
فيه مباحة» لكن وقع الظلم في تحويلها من حال إلى 
حال. فهذا فيه شبهة» وطريق التخلص منها أن ينظر 
النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم؛ فيعطي 
المظلوم أجره وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ 
فإن هذا غايته أن يكون قد اختلط حلال وحرامءولو 
اختلطت الأعيان التي يملكها بالاثمان التي 
313+ غصيها وأخذها حرامًاء مغل أن تختلط 
دراهمه ودنانئيره بها غصبه من الدراهم والدنانير» 
واختلط حبه أو ثمره أو دقيقه أو خله. أو ذهبه بها 
غصبه من هذه الأنواع؛ فإن هذا الاختلاط لا يوجب 
تحريم ماله عليه؛ لأن المحرمات نوعان: 

محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة و لحم الختزير. 
فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه طعم الخبث أو لونه 
أو ريجه حرم. 

ومحرم لكسبه: كالنقدين» والحبوبء. والثمار» 
وأمثال ذلك. فهذا لا تحرم أعيانها تحريًا مطلقًا بحال» 
ولكن تحرم على من أخذها ظلا أو بوجه محرم, فإذا 
أخذ الرجل منها شيئًاءوخلطه باله» فالواجب أن 
يخرج من ذلك القدر المحرمء وقدر ماله حلال له. ولو 
أخرج مثله من غيره؟ ففيه وجهان في مذهب الشافعي 
وأحد. 

أحدهما: أن الاختلاط كالتلف. فإذا أخرج مثله 
أجزا. 

والثاني: أن ح المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط» 
فلا بد أن يخرح قدر حق المظلوم من ذلك المال 
المختلط. 





حكتاب البيع 

إذا تبين هذاء فإذا كان أثر عمل المظلوم قاتًا 
بالعين؛ مثل طبخه أو نسجه ونحو ذلكءفإنها يستحق 
قيمة ذلك النفعء فإذا أعطي المظلوم [1/7771؟] 
قيمة ذلك النفع أخذ حقه؛ فلا ييقى لصاحب العين 
شريك. فلا يحرم عليه. وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه 
يتصدق به عنه عند جمهور العلياء» كا لو حصل بيده 
أثمان من غصوبء وعوارء وودائع لا يعرف أصحابها 
فإنه يتصدق بها عنهم؛ لأن المجهول كالمعدوم في 
الشريعة؛ والمعجوز عنه كالمعدوم؛ وهذا قال النبي #6 
في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فادها إليه» وإلا فهي 
مال الله يؤتيه من يشاء» 07 

فإذا كان في اللقطة التي تحرم؛ بأنها سقطت من 
مالك» لما تعذر معرفة صاحيها جعلها النبي 2 
للملتقط ‏ ولا نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بهاء 
وإنها تنازعوا في جواز تملكه لها مع الغنى؛ والجمهور 
على جواز ذلك فكيف ما يجهل فيه ذلك. 

وفي هذه المسألة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله 
ابن مسعود لما اشترى جارية» ثم خرج ليوفي البائع 
الثمن فلم يجده. فجعل يطوف على المساكين» ويقول: 
اللهم هذه عن صاحب الجارية» فإن رضي فقد برئت 
ذمتي» وإن لم يرض فهو عنيء وله علي مثلها يوم 
القيامة. وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة» في 
غزوة قبرصء وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول» فلم 
يأخذه. فاستفتى بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق 
بذلك عن الجيش» ورجع إلى معاوية فأخيره. 
فاستحسن ذلك؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
«ناتقوا آم مَا أَسَتَطَّعَم» [التغاين: :]1١‏ والمال 
1م 9!] الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب 
رده إليه» فيصرف في مصالح المسلمين» والصدقة من 
أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال 
(1) صصيح: أخرجه أحمد (5 / )١‏ وأبو داود (109) وابن ماجه 


)16١6(‏ والحنيث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5085). 


يواكنل مده 
جهل مالكهء بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب» 
والعواري؛ والودائع» تصرف في مصالح المسلمين 
على مذهب مالكء وأحمد, وأبي حنيفة» وغيرهم. 

وإذا صرفت عل هذا الوجه جاز للفقبر أخذها؛ 
لأن المعطي هنا إنها يعطيها نيابة عن صاحبهاء بخلاف 
من تصدق من غلولء. كما قال النبي 85 في الحديث 
الصحيح: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غلول» ”". 

فهذا الذي يجوز المال ويتصدق به. مع إمكان رده 
إلى صاحبه؛ أو يتصدق صدقة متقرب,. كا يتصدق 
بهاله» فالله لا يقبل ذلك منهء وأما ذاك فإنيا يتصدق به 
صدقة متحرج متأئم؛ فكانت صدقته بمنزلة أداء 
الدين الذي عليهء وأداء الأمانات إلى أصحابهاء 
ويمنزلة إعطاء المال للوكيل المستحق» ليس هو من 
الصدقة الداخلة في قوله: ولا صدقة من غلول». 

نينف 

[13 © وسثل - قدس الله روحه ‏ عن 
مدينة لا يلبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها 
ورأسها وكوارعها مكسّاء ثم يضع ذلك. ويبيعه في 
الأسواق. وفي المدينة من لا يمتنع من شراء ذلك 
وأكله من أهل المدينة» وغيرهي وليس يباع في المدينة 
رءوس وكوارع وأسقاط إلا على هذا الحكم ولا 
يمكن غير ذلك. فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة 
هذه أم لا؟ 

هذه حكمها حُكم ما يأخله الملرك من الكلف 
التي يضربونبا على الناس؛ فإن هذه في الحقيقة تؤخذ 
من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعوها للقصابين 
وغيرهم؛ فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من السواقط. 
فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما يؤخذ 
من الكلف, فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري» فهي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (14؟17). 


:هك 


مكتا البيع 
في الحقيقة من مال البائعء وهذه الكلف دخلها 
التأويل والشبهة. ومنها ما هو ظلم محضء ولكن 
تعذر معرفة أصحابه و رده إليهم» فوجب صرفه في 
مصالح المسلمين؛ وولاية بيعها وصرفهالحم. 

فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن 
بمنزلة اشتراء المغصوب [74/7565] المحض الذي 
لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» 
حتى يقال: إنه فعل محرمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي 
المنع من شرائها إضرار بالناس» و إفساد للأموال من 
غير منفعة تعود على المظلوم. 

والمظلوم له أن يطالب ظالمه بالشمن الذي قبضه إن 
شاء وبنظير ماله والتورع عن هذا من التورع عن 
الشبهات» ولا نحكم بأنها حرام محضء ومن اشتراها 
وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا يقال: إنه فعل محرمًا 
لا تأويل فيه. 

فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك 
بجواز وضع أصل هذه الوظائف. كيا فعل ذلك أبو 
المعاللي الجويني في كتابه «غياث الأمم»» وكما ذكر ذلك 
بعض الحنفية. وما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم 
أن يشتريه ممن قبضهء وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك 





العقد محرم» كالذمي إذا باع خرّاء وأخذ ثمنهء جاز 
للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن» وإن كان المسلم لا 
يجوز له بيع الخمر, كا قال عمر بن الخطاب: ولوهم 
بيعهاء وخحذوا أثيانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله 
أخذ خرًا في الجزية» وياع الخمر لأهل الذمة» فبلغ 
ذلك عمرء فأنكر ذلك. وقال: ولوهم بيعهاء وخذوا 
أثمانها. وهذا ثابت عن عمرء وهو مذهب الأئمة. 
وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه. 
وقبض [19/7571] المال جاز لغيره أن يشتري ذلك 
المال منهء وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة. فإذا 
قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها؛ لإفتاء 
بعض الئاس له بذلك» أو اعتقد أن اعتقاد أخذ هذا 


ةقخ تنازاقزنكة _ 2 
لال وصرفه في الجهاد وغيره من المصالح جائزء جاز 
نغيره أن يشتري ذلك المال منه» وإن كان لا يعتقد 
جواز أصل القبض. 

وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فيها فعلوه 
تأويلًا سائعاء جاز أن يشتري ما قبضوهء وإن كان هو 
لا يجرز ما فعلوه: مثل أن يقبض ولي الأمر من الزكاة 
قيمتها فيشتري منهاء ومثل أن يصادر بعض العمال 
مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى الجهاد وجب 
على الناس بأمواهمء وأن ما أخذوه من الوظائف هو 
من المال الذي يجوز أخنى وصرفه في الجهاد. وغير 
ذلك من التأويلات التي قد تكون خخطأء ولكنها بما قد 
ساغ فيه الاجتهاد. فإذا كان قبض ولي الأمر المال على 
هذا الوجه» جاز شراؤه منه» وجاز شراؤه من نائبه 
الذي أمره أن يقبضه؛: وإن كان المشتري لا يسوغ 
قبضه. والمشتري لم يظلم صاحبه؛ فإنه اشتراه بهاله من 
قبضه قبضًا يعتقد جوازه. 

وإن كان على هذا الوجه فشراؤه حلال في أصح 
القولين» وليس من الشبهات؛ فإنه إذا جاز أن يشتري 
من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها ‏ وإن 
كانت محرمة في دين المسلمين ‏ فلأن [/19/17571] 
يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه 
وإن كنا نراه محرمًا ‏ بطريق الأولى» والأحرى؛ فإن 
الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعاء 
بخلاف تأويل المسلم. 

وهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا 
أموالاً بعقود يعتقدون جوازها؛ كالرباء وثمن الخمر 
والخنزير» لم تحرم عليهم تلك الأموال. كا لا تحرم 
معاملتهم فيها قبل الإسلام؛ لقوله تعالى: «آتقوا آله 
وَذَرُوا ما يقىَ مِنَ آلرَبََا » [البقرة: 774]. ولم 
يحرم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد 
جوازهاء ثم تبين له أنها لا تجوزء وكانت من 


حكتاب ابيع 
عغغمم-ت قح 
ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح. 
الوجه الثاني: أن ما قبضه الملوك ظمًا محضًاء إذا 
اختلط بال بيت المال. وتعذر رده إلى صاحبهه فإنه 
يصرف في مصالح المسلمين؟ فإن المجهول كالمعدوم: 
فها عرف أنه قبض ظلَ)ءوم يعرف صاحبه»ء صرف في 
المصالح» و ما قبض من بيت المال المختلط حلاله 
بحرامه لم يحكم بأنه حرام؛ فإن الاختلاط إذا لم يتميز 
المال يجري مجرى الإتلاف؛ وصاحيه يستحق عوضه 
من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال 
المختلط جاز له ذلك في أصح الأقوال. والله أعلم. 
عت 
43 وسثئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عن هذه الأغنام التي تباع فيؤخذل مكسها من 
القصابين» فيحتجر عليهم في اللييحة في موضع 
واح ويؤخل منهم أجرة الذبح ثم بعد ذلك يؤخذ 
سواقطها مكسا ثانيّا مضمئًاء ثم تطبخ وتباع» فهل هي 
حرام على من اشتراها للأكل أم لا؟ وهل هذا 





التكسب فيها حرام أم لا؟ 
الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع: 


فمن الناس من يقول: هذا مال أخذ من صاحبه 
بغير حق» وبيع بلا ولايةءولا وكالة؛ فلم يصح بيعه» 
بل هو ياق عل ملك صاحبه؛ وقد طيخ هذا وبيع بغير 
إذنه» فلا يجوز شراؤه. 

ومنهم من يقول: هذا مال ولاة الأمور؛ إما 
متأولين» أو متعمدين للظلمء وإذا لم يردوه إلى 
أصحابه كانت المصلحة بيعه؛ لأن حبسه حتى يفسد 
ضرر لا يأمر به الشارعء ولو بيع المال بغير إذن 
صاحبه كان بيعه موقوقًا على إجازة المالك عند أكثر 
العلياء. وما باعه [4/574؟] ولاة الأمر فلهم من 
الولاية على الأموال المجهولة التي قبضها نوابهم ما 


جورخ ةرضخ يوسي 
ليس لغيرهم. وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل 
رأس» والمصلحة بيعهاء وقسمة الأثمان بين 
المستحقين» فإن باعوهاء ولم يقسموا أثيانما لم يكن على 
المشتري إثمءوإنها الإثم على من يمنع أصحابها أثيانها. 
كما لو باع ولي اليتيم» وناظر الوقفء وولي بيت المال» 
ولم يصرف الثمن إلى المستحقين» فالإثم عليهءلا عل 
الذي اشترى منه. 

ثم الذين اشتروها وإن كان الشراء فاسدًا أخحذت 
منهم أثمانباء فهم يستحقون أثمانها التي أدوهاء وقد 
نص غير واحد من العلياء كأحمد وغيره على أن من 
اشترى شيناء فظهر له أنه مغصوب. ولم يعرف مالكه 
فإن له أن يبيعه ويأخذ ثمنه»ولكن يتصدق بالربح. 

والطباخون الذين اشتروا الرءوسء وقد تعذر 
ردهاء هم أن يبيعوهاء ويأخذوا نظير أثمانهاء إن لم يكن 
البيع الأول صحيحًاء وحيتئذ فيكون الشراء 
صحيحًاء وقد أجازوا البيع فيجوز على قول أكثر 
العلماء؛ كيالك. وأبي حنيفة» وأحمد في أظهر الروايتين 
عليه . 

فهذه عدة مآخذ يحتج بها من يجوز الشراء». فمن 
اشتراها واتبع هؤلاء لم يتكر عليه» ومن قامت عنده 
شبهة؛ أو اعتقد التحريم فامتنع من شرائها لم ينكر 
عليه» ولا يمكن القطع بتحريم مثل هذاء 
9!] فإن كثيرًا لا بد للمسلمين منه؛ هو من 
هذا الباب» يحتجر عليه ولاة الأمور» يبيعونه للناس. 
ولا يمكن للناس أخذه إلا من أولئك. ومن هنا ما 
يكون من المباحات؛ كالملح, والاطرون» وغير ذلك. 
ومنه ما يكون من المملوكات. كالصوف, واجلود» 
والشعرء كما يبيعونه من أموال من يصادرونه؛ والناس 
يحتاجون إليه. ومن ذلك ما يقيض بحق. ومنه ما 
يقبض بتأويل. ومنه ما يقبض ظلا محضًاء لكن جميع 
ذلك لا يرد إلى أصحابه. بل قد يتعذر رده إلى 
أصحابه؟ إما لجهلهم» وإما لعجزه عن رده إليهم. 


غيةك 


مكتاب البتع 
والمجهول والمعجوز عنه سقط التكليف بهء و إما 
لإجبار المسلمين على الظلم. وعللى كل التقديرين 
فبيعه خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد. 
ولا ينتفع به أحد. 

وحيتك فإذا كان الأصلح على هذا التقدير بيعه» 
كان للمشتري أن يشتريه» ويكون حلالاً ل 
والمشتري لم يظلم أحدًا؛ فإنه أدى الثمن. والمظلوم في 
نفس الأمر يستحق الثمن إذا كانت المصلحة له بيعه» 
كيا يباع مال الغائب» حتى لو أن رجلا مات يمكان 
ليس فيه ولي أمرء فقال جمهور العلماء: لرفقته ولاية 
قبض ذلك» وبيعه. وكذلك من عنده أموال مغصوبة» 
وعوار» وودائع لا يعرف أصحابهاء فمذهب الجمهور 
مالك» وأي حنيفة وأحمد - أنها يجوز إذا كانت 
المصلحة تقتضي ذلك. ويجوز شراؤها. 

1[ 9!] وأصل هذا أن الله جل وعز بعث 
الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلها يحسب 
الإمكان؛ وتقديم خير الأمرين بتفويت أدناهما. والله - 
سبحانه ‏ حرم الظلم على عباده» وأوجب العدل. فإذا 
قدر ظلم وفساد ولم يمكن دفعه كان الواجب تخفيفه. 
وتحري العدل والمصلحة بحسب الإمكان. والله حرم 
الظلم فيها يشترك فيه الناس من المباحات» وفي 
الأموال المملوكة لما في ذلك من الضرر على 
المستحقين. 

فلو قيل: إن هذه الأموال لا تشترىء وأنه لا يحل 
لأحد أن ينتفع بملح ولا جلود ولا رؤوس ولا 
شعور ولا أصواف وغير ذلك مما يباع على هذا 
الوجه؛ كان المتع من ذلك من أعظم ضرر عل 
المسلمين» وفساد في الدين والدنياء من أن يقال: بل 
حق المظلوم عند الظالم الذي قبض ثمنهاءوالمشتري 
اشتراها بحق» فتحل له؛ فإنه إذا قيل هذا كان فيه جبر 
حقى المظلوم بإحالته على الظالم» وجبر حق عموم 
الخلق بتمكينهم من الانتفاع بها بالأثمان» لا سيا وقد 





عنقا ء شخ إمل ةاكز ن ينه 
عرف أن أصحاب تلك الرؤوس ونحوها في نفس 
الأمر لا يكرهون بيعهاء إذ لا مصلحة لحم في 
إفسادهاء فإذا بيعت فقد فعل ما يختارون فعله» وما 
يرضونه؛ لكنهم لا يرضون أن تؤخذ أثماها منهم؛ بل 
يرضون أن تدفع إليهم الأثيان. وحيتئذ فهم راضون 
بقبض المشتري لهاء وانتفاعهم بهاء ولكن لا يرضون 
عمن باعها إلا بأن يعطيهم الثمن؛ فيكون هو وحده 
9/7773 ] ظلمهم, لم يظلمهم المشتريء فتكون له 
حلالا. والكلام في هذه المسألة مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

ونكتة المنع: أن المحرم لها يقول: بيعت بغير إذن» 
ولا وكالة» ولا ولاية. وهذا ممنوع. بل يقال: هم 
يرضون بيعهاء وقد أذنوا في ذلك؛ ولكن لم يرضوا أن 
تؤخذ الأثيان» كا لو قدر أن شخصًا أذن لشخص 
فباع» وأخذ الثمن لنفسه. فالمالك راض بالبيع» دون 
قبضه الثمن له. ولو قدر أن المالك لم يأذن في البيع 
فمصلحته في الشرع تقتضي أن يباع؛ فهذا خير له من 
أن يفسد. ولا يمكن أن يباع إلا على هذا الوجه؛ وأن 
يباع ويقبض الثمن - كائًا من كان - خير من أن 
يفسد؛ فإنه حيتئذ يمكن مطالة البائع بالثمن مع 
انتفاع التاس بهاء وهو خير من مطالبة الغاصب 
بالقيمة مع فسادها. والكلام في مثل هذا يطول. والله 
أعلم بالصواب. 

يفف 

وسثل - رحمه الله : 

عن الذين غالب أموالهم حرام؛ مثل المكاسين» 
وأكلة الرباء وأشباهم. ومثل أصحاب الحرف المحرمة 
كمصوري الصوره والمنجمين. ومثل عوان الولاة» 
فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟ 

[ 9 1] فأجاب: 

الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرامء ففي 
معاملتهم شبهة. لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه 


عر 0 
صكتاب البيع 


يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا 
عرف أنه أعطاه من الحلال» فإن كان الحلال هو 
الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة» وإن كان الحرام هو 
الأغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هي محرمة. فأما 
المعامل بالريا فالغالب على ماله الحلال؛ إلا أن يعرف 
الكره من وجه آخر. وذلك أنه إذا باع ألقًا بألف 
وماثتين فالزيادة هي المحرمة فقط»ء وإذا كان في ماله 
حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال» بل له أن يأخذ 
قدر الحلال» ىا لو كان المال لشريكين فاختلط مال 
أحدهما بهال الآخرء فإنه يقسم بين الشريكين. 

وكذلك من اختلط باله الحلال الحرام؛ أخرج 
قدر الحرام» والباقي حلال له. والله أعلم. 





وسثل ‏ رحمه الله -: 
عا يأكله رؤساء القرى؛ وشيوخ الحارات» هل 
هو حلال؟ أم لا؟ 


إذا كان الرئيس يظلم الناسء فا يأخذه ظلً) من 
الناس فهو حرام. وما كان ملكا له أو مكتسبًا بطريق 
شرعيء فهو مباح. وشيخ ال حارة إذا أخذ أجرته على 
الحراسة بالمعروف» ولم يتعد على الناس» فأجرته 
حلال. 

لين 

91 ]] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل فامي يأخد منه روساء القرى شيئًا 
يضيفون به المنقطعين» وغيرهم ويجبون من المساكين 
والأرامل فيعطوه؛ هل يكون حلالًا أم حرامًا؟ 

إذا اشتروا منهم شيئًاء وأعطوهم ثمنه من مال 
يعلمون أنه مغصوب ‏ أخذ من أصحابه ظلًا لم يكن 
هم أن يتتفعوا بهء لكن هذا المال إذا اشترى لحم به ما 
يطلبونه منهم لم يكن عليهم شيء؛ إذا كانوا المكرهين 


على ذلك. فينبغي لمن يتقي أن يظلم وأن يظلم أن 
يشتري للظلمة بأموالهم ما يطلبونه منه» لا ليظلم 
غيره؛ ولا يكون هو مظلومًاء وهو مكره؛ على هذا 
العمل. 

ومع هذاء فالمال الذي جمعوه من الناس» وقد 
تعذر رده على صاحبه؛ إذا أعطوه الفامي عوضًا عما 
أخذوه مته بغير اختياره: فهو أحق به؛ تمن يعطاه بغير 
معاوضة» والظالم في الحقيقة هو الذي أخذ الأموال 
بغير حق. لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له 
مستسقًا معينًا. والله تعالى أعلم. 

د 

[79/7776] وسثل ‏ رحمه الله س: 

عن معاملة التتار. هل هي مباحة لمن يعاملونه؟ 

قأجاب: 

أما معاملة التتار» فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم» 
ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثاهم؛ فيجوز أن يبتاع 
الرجل من مواشيهم؛ وخيلهم؛ ونحو ذلك. كما يبتاع 
من مواشي التركان؛ والأعرابء والأكراد. وخيلهم؛ 
ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلكء ما 
يبيعه لأمثالهم. 





فأما إن باعهم؛ وياع غيرهم. ما يعينهم به على 
المحرمات؛ كالخيل؛ والسلاح؛ لمن يقاتل به قتالًا 
محرمّاء فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لير والئفوئ ولا تَلوثوا على الإثرِ وَالقذونٍ» 
[المائدة: ؟]. 

وفي«السنن» عن النبي 56: أنه لعن في الخمر 
عشرة: لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه؛ء وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء 
وشاريهاء وآكل ثمنها '". فقد لعن العاصرء وهو إنما 


)71741( وابن ماجه‎ ,4)١79486( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)19( وصححه الشيخ الألبانٍ كيا في (غاية المرام؛ برقم‎ 


كلخ اول ةزنئة _ 0.3١‏ 


حكتابب البيع 


يعصر عنيًا يصير عصيرًاء والعصير حلال» يمكن أن 
يتخذ خلاء ودبسَاء وغير ذلك. 





[777/ 4؟] وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم 
أموال يعرف أنبم غصبوها من معصوم, فتلك لا 
يجوز اشتراؤها لمن يتملكهاء لكن إذا اشتريت عل 
طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية» فتعاد 
إلى أصحابها إن أمكنء. وإلا صرفت في مصالح 
المسلمين» جاز هذا. 
وإذا علم أن في أموالحم شيئًا محرمًا لا تعلم عينه فهذا 
لا يحرم معاملتهمء كيا إذا علم أن في السوق ما هو 
مغصوبء أو مسروقء ولم يعلم عينه» والحرام إذا 
اختلط بالحلال فهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون محرمًا لعينه؛ كالميتة» واللاخت 
من الرضاعة. فهذا إذا اشتبه بها لا يحصر لم يحرم» مثل 
أن يعلم أن في اليلدة الفلانية أخمًا له من الرضاعة» 
ولا يعلم عينهاء أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء 
فهذا لا يحرم عليه النساءء ولا اللحم.وأما إذا اشتبهت 
أخته بأجنبية» أوالمذكى بالميت» حرما جميعًا. 

والثاني: ما حرم لكونه أخذ غصباء والمقبوض 
بعقود محرمة كالرباء والميسرء فهذا إذا اشتبه. واختلط 
بغيره لم يحرم الجميعء بل يميز قدر هذا من قدر هذاء 
فيصرف هذا إلى الناس» أو دقيقهم» فخلطه فإنه 
يقسم بينهم على قدر الحقوق. 

587 ؟] وإذا علم أن في البلد شيًا من هذا لا 
يعلم عينه؛ لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد» 
لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا هل تحرم 
معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين. وإن كان الغالب على 
ماله الحلال لم تحرم معاملته» لكن قد قيل: إنه من 
المشتبه الذي يستحب تركه. والله أعلم. 

ينين 





وقال_رحم هةالله. 
قصطل 

قد ذكرت في غير موضع: أن المحرمات في 
الشريعة ترجع إلى الظلم؛ إما في حق الله تعال» وإما في 
حق العبدءوإما في حقوق العباد. وكل ما كان ظلًا في 
حق العباد. فهو ظلم العبد لنفسه. ولا ينعكس» 
فجميع الذنوب تدخل في ظلم العبد نفسه. 

وأول من اعترف ببذا أبو البشرء لما تلقى من ربه 
الكلمات؛ فقال: «رتا طََئآ أَمُسَتا وَإن لَرْ تَفَوِرْ 
لا وَتَرَحَمَنَا لتَكُوتنٌ مِنَ الْحَسِرِينَ» [الأعراف: 
""]ء فكان في هذه الكلمات اعترافه يذنبه» وطلبه ربه 
على وجه الافتقار والمغفرة والرحمةء فالمغفرة إزالة 
السيئات» والرحة إنزال [774/ 79] الخيرات. فهذا 
ظلم لتفسه؛ ليس فيه ظلم لغيره. وقال موسى علي 
السلام لا ذكر الذي هو من عدوه: «تقضَئ عَلْهِ 
قَالَ هَندًَا بِنْ عَمَلٍ السَّيْطَن إِنْت عَدُوٌ مَُضِلٌ 
ين © قَالَ رت إلى عَلَمَتُ كنيى كَآغَيرَ لى 
َقَثَرَ لَه " إِنَسه هو الْمَفُورُ آلرّحِمُ4 [القصص: 
20١‏ قفاعترف بظلمه نفسه في] كان من جناية 
على غيره لم يؤمر بها. وقال يونس - عليه السلام -: 
«لة إل إل أن سُبَْحَسَك إن حكنت مِنَ 
ألظّطِمِيرت» [الأنبياء: /ل4]. 

وفي الصحيح الدعاء الذي علمه النبي ك3 أبا 
بكر أن يدعو به في صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»", 
فهذا الدعاء مطابق لدعاء آدم في الاعتراف بظلم 
النفسء ومسألة المغفرة والرحمة. وكان النبي 86 إذا 
استوى على الدابة: فحمد وسبح وكبرء قال: «لا إله 
إلا آأنت. سبحانك ظلمت نفيء فاغفر لي» ثم 


.)1708( صحيح: أخرجه البخاري (6 417)؛ ومسلم‎ )١( 


واكك إنلازنكفة_ <١‏ 


حكتاب البيّع 
يضحك ”©. وهو محفوظ من حديث علي بن أي 
طالب. 

وإذا كان كذلك, فالظلم نوعان: تفريط في الحق» 
وتعد للحد» ى!) قد قررت ذلك في غير موضع؛ فإن 
ترك الواجب ظلم كما أن فعل المحرم ظلم. قال النبي 
كل «مطل الغني ظلم»”” متفق عليه. قأخبر أن المطل 
- وهو تأخير الوفاء ‏ ظلم؛ فكيف بتركه؟! 

[ 17 4] وقد قررت في غير هذا الموضع أن 
أداء الواجب أعظم من ترك المحرم» وأن الطاعات 
الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فيكون جنس 
الظلم بترك الحقوق الواجبة أعظم من جنس الظلم 


بتعدي الحدود. 





وقررت - أيضًا ‏ أن الورع المشروع هو أداء 
الواجب» وترك المحرم» ليس هو ترك المحرم فقطء 
وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات وترك 
المحرمات. كبا بين الله حدها في قوله: «لَمسَ آلَيرَ أن 
ولُوا وُجُومَكُمَ قبل آلْمَقَرق وَآلمَفرب» إلى قوله: 
«أوليك الْنيينَ صَدَقُوا وَولَبِكَ همْ الْمُتقونَ» 
[البقرة: /ا/١].‏ 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في 
الفعل»؛ أو المال من كراهة توجب تركهء ولا ينظرون 
ما فيه من جهة أمر يوجب فعله. مثال ذلك ما سثئل 
عنه أحمد: عن رجل ترك مالا فيه شبهة» وعليه دين» 
فأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال المشتبه؟ فقال 
له أحمد: أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟! ذكرها أبو طالب 
وابن حامد. وهذا عين الفقه؛ فإن قضاء الدين 
واجب» والغريم حقه متعلق بالتركة» فإن لم يوف 
الوارث الدين» وإلا فله استيفاؤه من التركة» فلا يجوز 
إضاعة التركة المشتبهة التي تعلق بها حق الغريم» ولا 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7707)» والترمذي (7447) وصححه 


الشيخ الألباني كيا في «صحيح سنن أب داوده برقم 
6 
(7) صححيح: أخرجه البخاري (/73741): وملم (1914). 


نوزاقا ءافخ ناز ازنك 
يجوز - أيضًا ‏ إضرار الميت بترك ذمته مرتهنة. قفي 
الإعراض عن التركة إضرار الميت» وإضرار المستحق» 
وهذان ظلان محققان بترك واجبين. وأخخذ المال المشتبه 
[ 2 يجوز أن يكون فيه ضرر المظلوم. فقال 
أحمد للوارث: أبرئ ذمة أبيك. فهذا المال المشتبه خير 
من تركها مرتهنة بالإعراض. وهذا الفعل واجب عل 
الوارث وجوب عين. إن لم يقم غيره فيه مقامه؛ أو 
وجوب كفاية» أو مستحب استحبابًا مؤكدًاء أكثر من 
الاستحياب في ترك الشبهة؛ لما في ذلك من المصلحة 
الراجحة. 

وهكنا جميم الخلق عليهم واجبات؛ من نفقات 
أنفسهم؛ وأقاريهم» وقضاء ديونهم» وغير ذلك. فإذا 
تركوها كانوا ظالمين ظلَ) محققًا. وإذا فعلوها بشبهة لم 
يتحقق ظلمهم. فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل 
بارتكاب ظلم محقق؟! وهذا قال سعيد بن المسيب: لا 
خير فيمن لا يحب المال: يعبد به ربه» ويؤدي به أمانته» 
ويصون به نفسه؛ ويستغني به عن الخلق. وفي«السئن» 
عن النبي وَل قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح 
يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداءء والغارم يريد 
الوقاء»”'' فذكر في هذا الحديث ما يحتاج إليه المؤمن: 
عفة فرجه. وتخليص رقبته» ويراءة ذمته. فأخبر أن هذه 
الواجبات من عبادة الله وقضاء الديون» وصيانة 
النفس» والاستغناء عن الناس» لا تتم إلا بالمال. وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن لا يحب أداء مثل 
هذا الواجب العظيم الذي لا يقوم الدين إلا به فلا خير 
فيه. فهذه جملة. وها تفاصيل كثيرة. والله أعلم. 

يفف 

 [‏ وقال رحمه الله بعد كلام سبق 

وأصل المألة: أن النهي يدل على أن المنهي عنه 
قساده راجح على صلاحه» ولا يشرع التزام الفساد 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (1160)» والنسائي 07170 وابن ماجه 


(614؟) وحنه الشيخ الألباني كبا في #صحيح الجامع؟ 
برقم (5069). 





رمفةك 


حكتاب البيع 


م 





من يشرع له دفعه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه 
وحرمه في بعض الأحوال» وأباحه في حال أخرى. 
فإن الحرام لا يكون صحيحًا نافدًًا كالحلال» يترتب 
عليه الحكم» كما يترتب على الحلال» ويحصل به 
المقصود كا يحصل به. وهذا معنى قولهم: النهي 
يقتفي الفساد. وهذا مذهب الصحابة والتابعين هم 
بإحسان, وأئمة المسلمين» وجمهورهم. 

وكثير من المتكلمين من المعتزلة» والأشعرية 
يخالف في هذاء لما ظن أن بعض ما نبي عنه ليس 
بفاسد» كالطلاق المحرم. والصلاة في الدار المغصوية» 
ونحو ذلك. قال: لو "كان النهي موجبًا للفساد لرم 
انتقاض هذه العلة» فدل على أن الفساد حصل بسبب 
آخر غير مطلق النهي. وهؤلاء لم يكونوا من أئمة 
الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع. فقيل لهم: بأي 
شيء يعرف أن العبادة فاسدة» والعقد فاسد؟ قالوا: 
بأن يقول الشارع: هذا صحيحء وهذا فاسد. وهؤلاء 
م يعرفوا أدلة [19/745] الشرع الواقعة» بل قدروا 
أشياء قد لا تقع» وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام 
الشارع» وهذا ليس من هذا الباب. 

فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي 
ذكروهاء ولا يوجد في كلامه شروط البيع والتكاح؟ 
كذاء وكذا. ولا هذه العبادة. والعقد صحيح» أو ليس 
بصحيح؛ ونحو ذلك مما جعلوه دللا على الصحة 
والفساد. بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها 
من أهل الرأي والكلام. 

وإنها الشارع دل الناس بالأمر والنهي؛ والتحليل 
والتحريم؛ ويقوله في عقود: «هذا لا يصلح» علم أنه 
فساد. كيا قال في بيع مدين بمد تمرًا: دلا يصلح». 
والصحابة والتابعون وسائر أثمة المسلمين كانوا 
يحتجون على فساد العقود بمجرد النهيء كما احتجوا 
القرآن» وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين. 





نزوش (دل اقز كيه 

ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه 
نصان» فتوقف. وقيل: إن بعضهم أباح الجمع. 

وكذلك نكاح المطلقة ثلانًا استدلوا على فساده 
بقوله تعالق: «قإن طَلَقَهَا قَلَا عل لك مِنْ بَعْدُ 
حَمَْ تبكمَّ رَوْجا غَيَرَهَ4 [البقرة: .]77١‏ 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد تكاح الشغار 
بالنهي عنه» فهو من الفساد ليس من الصلاح. فإن الله 
لا يحب الفساد. ويحب الصلاح. [74/747] ولا 
ينهى عما يحبه. وإنما ينهى عما لا يحبه. فعلموا أن المنهي 
عنه فاسدء ليس بصالح. وإن كانت فيه مصلحة 
فمصلحته مرجوحة بمفسدته» وقد علموا أن مقصود 
الشرع رفع الفساد ومنعهء لا إيقاعه. والإلزام به. فلو 
ألزموا موجب العقود المحرمة» لكانوا مفسدين غير 
مصلحين. والله لا يصلح عمل المفسدين. 

وقوله: لوَإذًا قِبل لَهُمَ لا تُفَيِنُوا فى 
الأرّض» [البقرة: ]١١‏ أي: لا تعملوا بمعصية الله 
سال كل من غدل ابمعطية” اله فيل مسد 
والمحرمات معصية ظه.فالشارع ينهى عنه ليمنم 
الفساد ويدفعه» ولا يوجد قط في شيء من صور 
النهي صورة ثبت فيها الصحة بنصء ولا إجماع. 
فالطلاق المحرمء والصلاة في الدار المغصوية» فيهما 
نزاع» وليس على الصحة نص يجب اتباعه» فلم يبق 
مع المحتج بهها حجة. 

لكن من البيوع ما نمي عنه لما فيها من ظلم 
أحدهما للآخر كبيع المصراة» والمعيب وتلقي السلع» 
والنجشء ونحو ذلك؛ ولكن هذه البيوع لم يجعلها 
الشارع لازمة؛ كالبيوع الحلال» بل جعلها غير 
لازمة»واخيرة فيها إلى المظلوم؛ إن شاء أبطلها وإن 
شاء أجازهاء فإن الحق في ذلك له والشارع لم ينه عنها 
لحق مختص بالله؛ كا خمى عن الفواحشء بل هذه إذا 
علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد» مثل أن يعلم 
بالعيب» والتدليس والتصرية» ويعلم السعر إذا كان 


نفك 


كاب البيّع 
قادمًا بالسلعة» ويرضى بيأن [9/7854١؟]‏ يغيته 
المتلقي» جاز ذلك؛ فكذلك إذا علم بعد العقد إن 
رضي جازء وإن لم يرض كان له الفسخ. 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم بل موقومًا 
على الإجازة» إن شاء أجازه صاحب الحق؛ وإن شاء 
رده. وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب» مما فيه الرضا 
بشرط السلامة من العيب» فإذا فقد الشرط بقي 
موقوقًا على الإجازة» فهو لازم إن كان على صفة» 
وغير لازم إن كان على صفة. 

وأما إذا كان غير لازم مطلقّاء بل هو موقوف على 
رضا المجيزء فهذا فيه نزاع. وأكثر العلماء يقولون 
بوقف العقوده وهو مذهب مالك. وأبي حتيفة» 
وغيرهماء وعليه أكثر نصوص أحمدء وهو اختيار 
القدماء من أصحابه. كالخرقي» وغيرف كا هو 
مبسوط في موضعه. 

إِذّا المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من 
الناس أنه من جملة ما تبي عنه. ثم تقول طائفة أخرى: 
وليس بفاسد. فالنهي يجب أن يقتضي الفساد. ويقول 
النجش إذا نجش البائع أو واطأ.ومنهم من أفسد 
نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه. وبيعه على 
بيعه. ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس. فليا 
عورض بلمصراة توقف. ومنهم من صحح 
[2/6] تكاح الخاطب على خطبة أخيه 
مطلقًاموبيع النجش بلا خيار. 

والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله؛ 
كتكاح اللحرمات. والمطلقة ثلانّاء وبيع الرباء بل لق 
الإنسان» بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة 
ينجش. ورضي بذلك جاز. وكذلك لو علم أن غيره 
ينجش. وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها 
جاز. ولما كان التهي هنا لمق الآدميء لم يجعله الشارع 
صحيحًا لازمًا كالحلال» بل أثبت حق المظلوم وسلطه 





2 ا 33> 
على الثيار. فإن شاء أمضى» وإن شاء فسخ. 

فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل 
مهذا مقصوده. وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش. 
فأما كونه فاسدًا مردودّاء وإن رضي به فهذا لا وجه 
له. وكذلك في الرد بالعيب» والمدلسء والمصراة. 
وغير ذلك. 

وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ 
نكاح هذا المعتدي عليه ويتزوجها برضاء؛ فله ذلك. 
وإن شاء أن يمضى نكاحها فله ذلك. وهو إذا اختار 
فسخ نكاحها عاد الأمر إلى ما كان. إن شاءت نكحته. 
وإن شاءت لم تنكحه؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح 
الخاطب. وإذا قيل: هو غيّر قلب المرأة علي. قيل: إن 
شئت عاقبناه على هذاء بأن نمنعه من نكاح تلك 
المرأة. فيكون هذا قصاصًا لظلمه إياك. وإن شعت 
عفوت [787/ 19] عنه فأنفذنا نكاحه. 

وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة» والذبح بآلة 
مغصوبة. وطبخ الطعام بحطب مغصوب. وتسخين 
الماء بوقود مغصوبء. كل هذا إنها حرم لما فيه من ظلم 
الإنسان. وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه. فإذا 
أعطاه ما أخذه من منفعة ماله» أو من أعيان ماله 
فأعطاه كرى الدار وثمن الحطب, وتاب هو إلى الله 
تعالى من فعل ما نهاه عنه؛ فقد برئع من حق الله وحق 
العبد» وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح. 
والطعام كالطعام بوقود مباح» والذبح بسكين مباحة. 
وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه. 
ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة. 

وهذا إذا كان أكل الطعام» ولم يوفه ثمنه» كان 
بمنزلة من أخذ طعامًا لغيره فيه شركة ليس فعله 
حرامًا ولا هو حلالا محضًاء فإن نضج الطعام 
لصاحب الوقود فيه شركة. 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من 
صلاته بقدره؛ ولا تبرأ ذمته» كبراءة من صلى صلاة 





2 و 


عع حقةه 
قدر ذنبه. وكذ لك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه. 
والله تعالى يقول: ظقَمّن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَنَوِ خمرا 
رهد © وَمَن يَعْمَلَ مكقال ذَرَو شرا يرمد» 
[الزلزلة: لاه 4]. 

173 9 وإنها قيل في الصلاة في الثوب 
النجس وبالمكان: يعيدء بخلاف هذا؛ لأنه هناك لا 
سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة» وهنا يمكنه 
ذاك»بأن يرد أرض المظلوم؛ لكن الصلاة في الثوب 
الحرير هي من ذلك القسمء الحق فيها لله؛ لكن نمهى 
عن ذلك في الصلاة» وفي غير الصلاة» لم ينه عنه في 
الصلاة فقط. وقد تنازع الفقهاء في مثل هذا. 

فمنهم من يقول: النهي هنا لمعنى في غير المنهي 
عنه» وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة» 
والثوب المغصوب. والطلاق في الحيضء والبيع وقت 
النداء» ونحو ذلك.وهذا الذي قالوه لا حقيقة له» فإنه 
إن عني بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل 
الصلاة» ونفس الصلاة اشتملت على الظلم؛ والفخره 
والخيلاء» ونحو ذلك مما نهى عنهء كا اشتملت 
الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس 
الخييث» فهذا غير صحيح. وإن أرادوا بذلك أن ذلك 
المعنى لا يختص بالصلاة» بل هو مشترك بين الصلاة 
وغيرهاء فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه 
عنه إلا لكونه شاغلًا عن الصلاة» وهذا موجود في 
غير البيع» لا يختص بالبيع. 

لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض؛ فإنه 
ليس هناك معنى مشترك؛ وهم يقولون: إننما نبي عنه 
لإطالة العدة» وذلك خارج عن الطلاق. فيقال: وغير 
ذلك من المحرمات كذلك إنا نبي عنها لإفضائها 
]١5/1684[‏ إلى قساد خارج عنها. فالجمع بين 
الأختين نبي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحمء والقطيعة 
أمر خارج عن التكاح, والخمر والميسر حرما وجعلا 


رجسًا من عمل الشيطان؛لأن ذلك يففي إلى الصد 
عن الصلاة» وإيقاع العداوة والبغضاءء وهو أمر 
خارج عن الخمر والميسر.والربا حرام؛ لأن ذلك 
يفضي إلى أكل المال بالباطلء وذلك أمر خارج عن 
عقد الميسر والربا. فكل ما نهى الله عنه لا بد أن 
يشتمل على معنى فيه يوجب النهيء ولا يجوز أن ينهى 
عن شيء لالمعنى فيه أصلاء بل المعنى أجنبي عنه؛ فإن 
هذا من جنس عقوية الإنسان بذنب غيره» والشرع 
منزه عنه» لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة» 
فهو تجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة؛ كالنهي عن 
الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها 
ونحو ذلك» وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على 
مفسدة؛ لإفضائه إلى التشبه بالمشركين.وهذا معنى 
فيه. 

ثم من هؤلاء ‏ الذين قالوا: إن النهي قد يكون 
معنى في المنهي عنهء وقد يكون لمعنى في غيره - من 
قال: إنه قد يكون لوصف في الفعلء؛ لا في أصله. 
فيدل على صحته؛ كالنهي عن صوم يومي العيدين. 
قالوا: هو منهي عنه لوصف العيدين؛ لا نس 
الصوم؛ فإذا صام صح؛ لأنه سياه صومًا. 

[ 9]] فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام 
الحيضء وكذلك الصلاة بلا طهارة:ولل غير القبلة 
جنس مشروع؟ وإننا النهي لوصف خاص وهو 
الحيض. والحدثء واستقبال غير القبلة. ولا يعرف 
بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع؛ فإنه إذا 
قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث» 
وذلك صفة في الزمان. قيل: والصفة في محل الفعل - 
زمانه ومكانه ‏ كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة 
في غير وقتهاء أو غير عرفة لم يصحء وهو صفة في 
الزمان والمكان. وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام 
منىءأو المرمى» وهو صفة في الزمان والمكان. 
واستقبال غير القبلة هو لصفة في الجهة لا فيهء ولا 


ةوك انكف _ 2-١‏ 


حكتاب البيع 
يجوزء ولو صام بالليل لم يصح, وإن كان هذا زمانًا. 

فإذا قبل: الليل ليس بمحل للصوم شرعا. قيل: 
ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاء كيا أن زمان 
الحيض ليس بمحل للصوم شرعَاء فالفرق لا بد أن 
يكون فرًا شرعيّاء فيكون معقولاء ويكون الشارع قد 
جعله مؤثرًا في الحكم بحيث علق به الحل أو الحرمة» 
الذي يختص بأحد الفعلين. 

وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة هاء ولا 
تأثير له في الشرع؛ أو يمنع تأثيره في الأصل. وذلك أنه 
قد يذكر وصقًا يجمع به بين الأصل والفرع» ولا 
يكون ذلك الوصف مشتركًا بينهماءبل [90؟9/1؟7] 
قد يكون منفيًا عنهياء أو عن أحدهما. 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه 
بإحدى الصورتين» وليس هو مختضًا بهاء بل هو 
مشترك يينهاء ويين الأخرى؛ كقوهم: النهي لمعنى في 
المنهي عنهء وذلك لمعنى في غيره» أو ذاك لمعنى في 
وصفه دون أصله. ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص 
بالعبادة والعقد» وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين 
غيرهاء كا ينهى المحرم عما يختص بالإحرام؛ مثل 
حلق الرأس» وليس العيامة» وغير ذلك من الثياب 
المنهي عنهاء وينهى عن نكاح امرأته؛وينهى عن صيد 
البب» وينهى مع ذلك عن الزناء والظلم للناس فيا 
ملكوه من الصيد. 

وحيتئذ» فالنهي لمعنى مشترك أعظم؛ وهذا لو 
قتل المحرم صيدًا مملوكاء وجب عليه الجزاء لق الله 
ووجب عليه البدل لحق المالك. ولو زنا لأفسد 
إحرامه؛ كما يفسد بنكاح امرأته» ويستحق حد الزنا 
مع ذلك. وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يجرم فيها» 
وني غيرهاء كالثياب التي فيها خيلاء وفخر؛ كالمسبلة. 
والحريرء كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب 
النجسء وفي الحديث الذي فيةالسنن»: (إن الله لا 








يقبل صلاة مسبل» "© 

والثوب النجس فيه نزاع؛ وفي قدر الننجاسة نزاع» 
والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام 
بالنص والإجماع. 

وكذلك البيع بعد النداء؛ إذا كان قد نبي عنه 
وغيره يشغل عن [51؟9/7؟] الجمعة» كان ذلك 
أوكد في النهي» وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا 
خير فيه. 

والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا 
بمعصية الله وغضبه؛ ومخالفته» كالذي لا يحصل إلا 
بغير ذلك من المعاصي؛ مثل الكفر والسحر والكهانة 
والفاحشة» وقد قال النبي 5: «حلوان الكاهمن 
خبيث؛ ومهر البغي خبيث» ”© فإذا كانت السلعة لا 
تملك إن لم تترك الصلاة المفروضة؛ كان حصول الملك 
بسبب ترك الصلاة» كا أن حصول الحلوان والمهر 
بالكهانة والبغاء؛ وكما لو قيل له: إن تركت الصلاة 
اليوم أعطيتاك عشرة دراهم. فإن ما يأخذه على ترك 
الصلاة خبيث» كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك 
الصلاة خبيث. ولو استأجر أجيرًا بشرط أن لا يصلي» 
كان هذا الشرط باطلاء وكان ما يأخذه عن العمل 
الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيئًاء مع أن جنس 
العمل بالأجرة جائزء كذلك جنس المعاوضة جائز» 
لكن بشرط أن لا يتعدى عن فرائض الله. 

وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد؛ فله 
نظير ثمنه الذي أدا ويتصدق بالربح» والبائع له 
نظير سلعته» ويتصدق بالربح؛ إن كان قد ريح» ولو 
تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع؟ فإن النهي هنا لحق 
الله تعالى» فهو كا لو تراضيا بمهر البغي» وهناك 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4081), وضعفه الشيخ الألباني كيا في 
«المشكاة» برقم (0751. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1978) بلفظ: «شر الكسب مهر البني 
وثمن الكلب وكسب الحجام». 






يتصدق به على [7937/ 74] أصح القولين» لا يعطى 
للزاني. 

وكذلك في الخمرء ونحو ذلك مما أخذ صاحيه 
منفعة محرمة» فلا يجمع له العرض والمعوض؟؛ فإن 
ذلك أعظم إثما من بيعه. 

وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالشمن» فكيف إذا 
أعطى الخمر أعطى الثمن؟! وإذا كان لا يحل للزاني أن 
يزني وإن أعطي, فكيف إذا أعطي المال والزنا جميعًا؟! بل 
يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة» 
فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح» 
وأخذ سلعته؛ فإن فاتت تصدق بالربح» ولم يعطه 
للمشتريء فيكون أعانه على الشراء. والمشتري يأخدذ 
ثمنه؛ ويعيد السلعة» فإن باعها بربح تصدق به. ولم يعطه 
للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. 

وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد. هل 
يملك؟ أو لا يملك؟ أو يفرق بين أن يفوت أو لا 
يفوت» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

نينت 

731 19؟] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن الرجل يشتري سلعة بهال حلال؛ ول يعلم 
أصل السلعة» هل هو حرام أو حلال؟ ثم كانت 
حرامًا في الباطن؛ هل يأثم أم لا؟ 

متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه. 
فاشتراه منه على الظاهره لم يكن عليه إثم في ذلك. وإن 
كان في الباطن قد سرقه البائع» لم يكن على المشتري 
إثم» ولا عقوية» لا في الدنياء ولا في الآخرة. والضمان 
والدرك على الذي غره وباعه. إذا ظهر صاحب 
السلعة في] بعد ردت إليه سلعته؛ ورد على المشتري 
ثمنه» وعوقب البائع الظالم» فمن فرق بين من يعلم 
ومن لا يعلم فقد أصابء ومن لاء أخطأ. والله أعلم. 

نيف 





يجو تا واض لإزا ريه 


[4/ 5 ] وقال رحمه الله_: 


قنصطل 

حديث النبي 35: لما «أمرهم بشق ظروف الخمر 
وكسر دناتها»97) دليل على إحدى الروايتين في جواز 
إتلاف ذلك عند الإنكار» وأن الظرف يتبع المظروف. 
ومثله ما ثبت عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي 
طالب: أنهها أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر» 
وقد نص أحمد على ذلك. ومثله إتلاف الآلة التي يقوم 
بها صورة التأليف المحرم» وهي آلات اللهو؛ فإن هذه 
العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء. ومن قال: 
إنها منسوخة فيا معه دليل على ذلك. 

وقد احتج يعضهم: بأنه 846 لما بلغه أنهم قد 
طبخوا لحوم الحمر. قال لحم: «أريقوها واكسروا 
القدور». قالوا: أفلا نريقهاءونغسل القدور؟ قال: 
«افعلوا»”' قالوا: فلعلهم لو استأذنوه في أوعية 
الخمر لقال ذلك. فأجيب بجوابيين: 

[46؟/19؟] أحدها: أن دفع الشريعة بمثل 
هذه التقديرات لا تجوز فإنا إذا سوغنا فيا أمر به أو 
نبي عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك: لجاز رفع كثير من 
الشريعة بمثل هذه الخيالات. مثل أن يقال: لو روجع 
الرب في نقص الصلاة عن حمس لتقصهاء ولوء 
ولو... ويقال: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل؛ وثبوت 
ذلك في صورة لا يوجب ثباته في سائر الصورء إلا 
بتقدير المساواة من كل وجه؛ وانتفاء الموانع» وهذا 
غير معلوم. 

الثاني: أنه لو فرض أنه لو كان لكان لكن لم 
يكنءوإذا كان النسخ معلقًا بسؤالهم؛ ولم يسألوالم يقع 
النسخ. كما أن ابتداء الإيجاب والتحريم قد يكون 
(1) حسن: أخرجه أحد (؟ / 001897 وأبو داود (7776)) والترمذي 


92ل 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (18/)) ومسلم .)١1897(‏ 


ضدة 


ور - 


معلقًا بسؤالهمء كبا قال تعالى: «يآيًا الذيرت َامَنُوا 
لا تَقَلوا عَنْ أَمْيَآءَ إن تَيِدَ لَكُمّ كمركو اماس 1١١‏ 

وقال 45: «إنها هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم»”' وقال: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرمّاء من سأل عن شيء لم يحرم؛ 
فحرم من أجل مسألته»”'). وقال في الحج لما سألوه: 
أفي كل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لا قمتم به" وقال في قيام رمضان: «إنبا 
منعني أن أخرج إليكم خشية أن يفترض عليكم. فلا 
تقوموا»''". فقد بين [19/9945] النبى ل أن 
السؤال والعمل قد يكون سببًا لابتداء الحكم من 
وجوب أو تحريم. ثم إذا لم يكن السبب فلم يكن 
الوجوب والتحريم» لم يثبت بعد موته يهو وكذلك 
قد يكون سببًا لرفم حكم من وجوب أو تحريم. ثم إذا 
م يوجد السبب لم يرتفع الحكم بعد موته. 

وليس من هذا قول عائشة: لو رأى رسول الله يك 
ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجد. كما منعت نساء 
بني إسرائيل. فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ 
رفع الشريعة بعد موته» وإنما أرادت أن النبي 25 لو 
رأى ما في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن 
الخروج» تريد بذلك أن قوله: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» ”© وإن كان تخرجه على العموم» فهو 
مخحصوص بالخروج الذي فيه فساد. كما قال أكثر 
الفقهاء: إن الشواب التي في خروجهن فساد يمنعهن. 
فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره أنها علمت 
من حال النبي و أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج؛ 
لا أنها قصدت منع النساء مطلقاء فإنه ليس كل النساء 
أحدثن؛ وإنها قصدت منع المحدثات. 





(7) صحيح: أخرجه الببشاري (7784): وملم (/17270). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (9/144)) ومسلم (97068). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (/1571)) بنحوه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)7١١7(‏ وملم (0/71, 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (6565)) وملم(147). 


5-0 وشتج إل سيد عمج 


الجواب الثاني: أن هذا الحديث الوارد في أوعية 


لحوم الحمرء حجة ‏ أيضًا ‏ في المسألة» فإنه أمر أولاً 


بتكسير الأوعية» ثم لااستأذنوه [19/791] في 
الغسل أذن فيه؛ فعلم بذلك أن الكسر لا يجب؛ وليس 
فيه أنه لا يجوزء بل يقال: يجوز الأمران» الكسر 
والغسل. 

وكذلك يقال في أوعية الخمر: إنه يجوز إتلافهاء 
ويجوز تطهيرهاء فإذا كان الأصلح الإتلاف أتلفت» 
ولو أن صاحب أوعية الخمرة والملاهي طهر الأوعية» 
وغسل الآلات لجاز بالاتفاق» لكن إذا أظهر المنكر 
حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف. 

والصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم يكونوا علموا 
التحريم فأسقط عنهم الإتلاف لذلك. والله أعلم. 

+ 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يتجر في الأقباع: هل يجوز له بيع 
القبع ا مرعزي. وشراؤهء والاكتساب منه. وما 
يجري مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه 
لكون القبع لبس الرجال دون النساء؟ وهل يجوز 
للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ. أو اليهود 
والنصارى. ومن يجري مجراهم؟ أو يحرم جميع 
ذلك؟ وهل يجوز لمن يتجر في هذا الصنف وغيره 
أن يبيع لأهل البادية» والنساء والصبيان» ممن 
يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين؛ أو قريب 
منهاء مع علمه أن الذي يشتريه لو [94؟9/5؟] 
احتاج إلى ثمنه في بقية يومه لم يصل إلى الدرهم 
الذي هو أصل ثمنه؛ بل أقل منه. أو يحرم عليه 
ذلك؟ وما القدر الذي يجوز من الكسب فيا يباع 
مساومة. وهل هو الثلث. أو أقل منه أو أكثر؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين؛ أما أقباع الحرير» فيحرم 
لبسها على الرجال والنساءء أما على الرجال فلانها 


حكتاب البيّع 


ض_ الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله 
يك وإجماع العلماء» وإن كان مبطنًا بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلآن الأقباع من لباس الرجال» 
وقد لعن النبي 5 المتشبهات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء” . 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغواء ففيه 
قولان مشهوران للعلاء» لكن أظهرهما أنه لا يجوز؛ 
فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه 
الصغير» بل عليه أن يأمره بالصلاة» إذا بلغ سبع 
سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشرّاء فكيف يحل له أن 
يلبسه المحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على 
صبي للزبير ثويًا من حرير فمزقه. وقال: لا تلبسوهم 
الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثويًا حريرًا كان على 
ابنه» وما حرم لبسه لم تحل صناعته» ولا بيعه لمن يلبسه 
من [19/599] أهل التحريم.ولا فرق في ذلك بين 
الحند وغيرهم. 

فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن 
يحرم عليه لبسه؛ فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان» 
وهذه مثل الإعانة على الفواحشء ونحوها.وكذلك 
لايباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم. 

وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع 
10 
النبي وك إلى رجل مشرك. 

وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل إلا بالسعر 
الذي باع به غيره. لا يجوز لأحد استرساله أن يغبن 
من الربح غبنًا يخرج عن العادة. وقدر ذلك بعض 
العلماء بالثلث» وآخرون بالسدسء وبعضهم قالوا: 
يرجع في ذلك إلى عادة الناس مما جرت به عادتهم من 
الربح على الماكسين ما يربحونه على المسترسل- 
والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا يماكسء بل يقول: 
خذ وأعطني. وبأنه الجاهل بقيمة المبيع» فلا يغبن غبنًا 





.)0886( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


وخ رشت زا نسي 
فاحشّاء لا هذاء ولا هذا. وفي الحديث: «غبن 
ترس ج00 

ومن علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع من 
الجلوس في سوق المسلمين» حتى يلزم طاعة الله 
ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع» فيرد عليه 
السلعة» ويأخذ منه الثمن. وإذا تاب هذا الغابن 
1 الظالمء وم يمكنه أن يرد إلى المظلومين 
حقوقهم» فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ 
ذمته من ذلك 

وبيع الماومة إذا كان مع أهل الخيرة بالأسعار 
التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات. فإنهم يباع 
غيرهم كا يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من 

وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا 
الشخصء ينبغي له أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر؛ فإن في«السنن»: أن النبي 6 نمى عن 
بيع المضطر”. ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه؛ 
مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللياس؟ 
فإنه يجب عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير 
اختياره» ولا يعطوه زيادة على ذلك. والله أعلم. 

2 

وسثئل - رحمه الله : 

عن رجل باع قمحًا بشمن مؤجلء فليا حل الأجل 
لم يكن عند المدين إلا قمحّاء فهل له أن يأخل منه 
قمحا؟ 

فاجاب: 

نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحًّاء وليس ذلك ريًا 
عند ]79/80١[‏ جمهور العلاءء كأبي حنيفة» 
والشافعيء وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ 
القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء 


.)551/( ضعيف: أخرجه البيهقي (5 / 44 ”2 واتظر #الضعيفة»‎ )١( 
.)7785( وأبو داود‎ .) 117 / ١١ ضعيف: أخرجه أحمد‎ )71( 


كتاب البَيّع 
الدراهم؛ فالأفضل للغريم أخذ القمح. والله أعلم. 
زعت 





وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل. 
وعند نباية الأجل قصد صاحب الدين أخذ مالهءفلم 
يجد شينًا إلا غلة قيمتها بالسعر في ذلك الوقت. 
وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة.» فهل يجوز 
لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع؟ 

فأجاب: 

نعم هذه المسألة فيها قولان» مثل أن يبيع حنطة 
إل أجل ثم يأخذ عن الشمن حنطة؛ فعند مالك وأحمد 
لا يصح هذا؛ وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به 
وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

بن 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له في ذمة رجل دين» وللمديون ولد. 
فقال ولد المديون لرب الدين: بعني سلعة إلى أجل» 
وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة» [74/7015] ويوني ما 
على والده؟ 

الحمد لله: إذا كان مقصود المشتري الدراهم» 
وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعهاء ويأخذ 
ثمنهاء فهذه تسمى «مسألة التورق» لأن غرضه 
الورق لا السلعة. وقد اختلف العلاء في كراهته. 
فكرهه عمر بن عبدالعزيزء وطائفة من أهل 
المدينة»من المالكية» وغيرهمء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد, ورخص فيه آخرون» والأقوى كراهته. 

نفك 

وسثل ‏ رحمه الله - : 

عن الرجل عليه دين» ويحتاج إلى بضاعة أو 
حيوان؛ ليتفع به. أو يتجر فيه» فيطليه من إنسان ديئا 


عجوو ناتخ انيه 
فلم يكن عندهء هل للمطلوب منه أن يشتريه» ثم 
يدينه منه إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم 
يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟ 

فاجاب: 

من كان عليه دين» فإن كان موسرًا وجب عليه أن 
يوفيهءوإن كان معسرا وجب إنظاره» ولا يجوز قلبه 
عليه بمعاملة ولا غيرها. 

وأما البيع إلى أجل ابتداء؛ فإن كان قصد المشتري 
الانتفاع بالسلعة» [707/ 719] والتجارة فيها جاز 
إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده 
الدراهم فيشتري بائة مؤجلة» ويبيعها في السوق 
يسبعين حالة» فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي 
العلماء. وهذا يسمى «التورق» قال عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه : التورق أخية الربا. 

قفن 

وسثل - رحمه الله : 

عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خسة عشر» 
قال: إنه ما يعطي إلا بثمانية وعشرينء فهل يجوز 
للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة؟ 

فأجاب: 

إن كان المشتري محتاجًا إلى الدراهمء فاشتراها 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمى التورق» وإن كان 
المشتري غرضه أخذ الورقء فهذا مكروه في أظهر 
قولي العلماء» كا قال عمر بن عبد العزيز: التورق 
أخيه الريا. وقال ابن عباس: إذا قومت بنقد» ثم بعت 
بنسيئة: فتلك دراهم بدراهم» وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد. 

عت 

[ 0/6 وسثل ‏ رحه الله : 

عن تاجرين عرضت عليههما سلعة للبيع» فرغب 
في شرائها كل واحد منههاء فقال أحدهها للآخر: 


مددك 


مكتاب البتع 


أشتريها شركة بيني ويبنك» وكانت نيته أن لا يزيد 
عليه في ثمنهاء وينفرد فيهاء فرغب في الشركة لأجل 
ذلك. فاشتراها أحدهماء ودفع ثمنها من مالحما على 
السوية» فهل يصح هذا البيع والمالة هذه؟ أو يكون 
في ذلك دلسة على بائعهاء والحالة هله؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ أما إذا كان في السوق من يزايدهماء 
ولكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه خاصة لأجل 
مشاركته له فهذا لا يحرم؛ فإن باب المزايدة مفتوح» 
وإنها ترك أحدهما مزايدة الآخر» بخلاف ما إذا اتفق 
أهل السوق على ألا يزايدوا في سلع هم محتاجون لحا 
لببيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم» فإن 
هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا 
باعها مساومة؛ فإن ذلك فيه من بخس التاسء ما لا 
يخفى. والله أعلم. 

يقت 

[4/804!]] وسثل ‏ رحمه الله - عن سهاسرة في 
فندق» من جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم 
لبعضء ثم [نهم يزيدون في الشراءء ويقسمون الفائدة» 
فهل يجوز ذلك؟ 

الحمد لله لا يجوز للدلال ‏ الذي هو وكيل البائع 
في المناداة ‏ أن يكون شريكًا من يزيد بغير علم البائع؛ 
فإن هذا يكون هو الذي يزيدء ويشتري في المعتى. 
وهذا خيانة للبائع» ومن عمل مثل هذا لم يحب أن 
يزيد أحد عليه؛ ولم ينصح البائع في طلب الزيادة» 
وإنباء المناداة. 

وإذا تواطأ جماعة على ذلك. فإنهم يستحقون 
التعزير البليغ الذي يردعهمء وأمثالهم عن مثل هذه 
الخيانة» ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة. حتى 
تظهر توبتهم. والله أعلم. 

في 





]١9 3‏ وسثل ‏ رحمه الله عن معسر تداين 
من رجل قمحًا بأضعاف قيمته؛ ولم يتغير سعره من 
مدة ما استدان. وإلى أجل استحقاقه عليه أداته إيام, 
ووصفه له بصفة. وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل 
إردب» وكتب حجة» ووقع الاتفاق بينهما على أن كل 
إردب باثنين وثلاثين. باعه المديون ببينة وإشهاد باثني 
عثر درهمًا الإردب» بخلاف ما وصقه المستدين» وقد 
استحق الأجل. و عسر المديون في طلب ما عليه» قهل 
يطالب المديون بقيمة المثل؟ أو با كتب عليه؟ أو 
بقمح مثل قمحه؟ 

أما المعسر فلا يجوز مطالبته با أعسر عنه. وإن 
كان حقًا واجبًا وجب إنظاره به. وإن كان معاملة 
ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبيع العين 
الغائبة بغير صفة بيع باطل؛ يجب فيه رد المبيع» أو رد 
بدله. ولا يستحق فيه الثمن المسمى. فكيف إذا قال: 
هذا يساوي الساعة كذا وكذاء وأنا أبيعكه بكذا. أكثر 
منه إلى أجل؟ فهذا ريًا. كا قال ابن عباس رضي الله 
عنه : إذا قومت نقدًا وبعت نقدًا فلا بأسء وإذا 
قومت نقدًا وبعت إلى أجلء» [1١9/7؟]‏ فتلك 
دراهم بدراهم. وهذا قوم نقدًا وباع إلى أجل. وإذا 
كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة: ولم يمكنه 
رد المبيع إلى البائع بعينهء ولا حفظه بعينه عند أحد» 
فباعه وحفظ له ثمنه؛ لم يجب عليه غير ذلك الثمن.إذا 
كان قد باعه بثمن مثله. والله أعلم. 

نيب 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل مراب خلف مالا وولنّاه وهو يعلم 
بحاله» فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ 

أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه؛ إما أن 
يرده إلى أصاحبه إن أمكنءوإلا تصدق به. والباقي لا 
يحرم عليه» لكن القدر المشتبه يستحب له تركه. إذا لم 


نوز 5 ئضت ازاز نكفة _ +9 


حكتاب البيع 
يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان 
الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها 
بعض الفقهاء. جاز للوارث الانتفاع به» وإن اختلط 
الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهماء جعل ذلك 


نصمين. 





نينت 

[3 1 وسثل ‏ رحمه الله - عن الرجل 
يختلط ماله الخلال بالحرام؟ 

يخرج قدر الحرام بالميزان» فيدفعه إلى صاحبه» 
وقدر الحلال له. وإن لم يعرفه وتعذرت معرفته» 
تصدق به عنه. 

نقتت 

وسثل - رحمه الله - عن امرأة كانت مغنية» 
واكتسبت في جهلها مالا كثيرّاء وقد تابت وحجت إلى 
بيت الله تعالم؛ وهي محافظة على طاعة الله فهل المال 
الذي اكتسبته من حل وغيره؛ إذا أكلت» وتصدقت 
منه» تؤجر عليه؟ 

المال المككسوب إن كانت عيدًا أو منفعة مباحة في 
نفسهاء وإنها حرمت بالقصد. مثل من يبيع عنبًا لمن 
يتخذه خرّاء أو من يستأجر لعصر الخمره أو حملها. 
فهذا يفعله بالعرضء لكن لا يطيب له أكله. 

[04/ 9؟] أما إن كانت العين, أو المنفعة محرمة؛ 
كمهر البغي» وثمن الخمر» فهنا لا يقفى له به قبل 
القبض. ولو أعطاه إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة 
لهم على المعاصي: إذا جمع لهم بين العرض والمعوض. 
ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهماء لكن 
يصرف في مصالح المسلمين. 

فإن تابت هذه البغي؛ وهذا الخهار» وكانوا فقراء» 
جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم» 
فإن كان يقدر يتجرء أو يعمل صنعة؛ كالنسج 


نون قوشت إلت اكز ننه 
والغزل» أعطي ما يكون له رأس مالء وإن اقترضوا 
منه شيئًا ليكتسيوا بهءولم يردوا عوض القرض كان 
أحسن. 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه [ يحل] *. عليه 
أن يتصدق به» فهذا يثاب على ذلك. وأما إن تصدق 
به يا يتصدق المالك بملكه. فهذا لا يقبله الله إن الله 
لا يقبل إلا الطيب ‏ فهذا خبيث؛ كما قال النبي 86: 
امهر البغي خبيث»2"7. 

يقن 

وسثل - رحمه الله - 

عن الجهات بالزكاقء والضيان بالأمواق» 
وغيرهاء إذا أجراهم ]14/51٠١[‏ السلطان في أقطاع 

أما إذا كان الرجل محتاجاء والجهة فيها حلال 
وحرام, أو فيها شبهة» فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولا 
بد أن يصرفها في الأمور البرانية» مثل علف دابته» 


والكلف السلطانية» ونحو ذلك. 
وإذا تصدق بها على الفقراء» أو نوى الصدقة مها 
عمن يستحقهاء كان ذلك حستًا والله أعلم 
2 
وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل له إقطاع بالأطرونء وكان عادة 
المسلمين أن يشتري الأطرون الصعاليك. ويبيعوه كل 
رطل بثلاثة فلوسء ولما كان زمان بيبرس جاء 
شخص ضمن الأطرون أن لا يبيع أحد ولا يشتري 
إلا من تحت يد الضامن بثلائة وعشرين درهمًا 
القنطار» فهل هو حلال؟ أم حرام؟ 


(©») الصمواب: (لايحل ). انظر: الصيانة ص 7584 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1974) بلفظ دشر الكسب مهر البغي و 
ثمن الكلب وكسب الحيجام». 


مخلة 





مكتابب البتع 


من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يز لأحد أن 
يكره أحدًا على الشراء منه» ولا يمنعه أن يشتري من 
غيره» بل إذا أخذه بحق وياعه كا تباع سلع المسلمين 
يذلك جاز. 

ع 

[3/ 4 ] وسثل الشيخ الإمام العالم العامل 
شي شيخ الإسلام وقطب الأئمة الأعلام» ومن عمت 
بركاته أهل العراقين والشام؛ تقي الدين أبو العباس» 
اا ا لل تيمية الحراني ثم 
الدمشقيء متع الله المسلمين ببركاته» وكان بالديار 
المصرية : 

عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه 
قال: أكل الحلال متعلرء لا يمكن وجوده في هذا 
الزمان. فقيل له: لم ذلك؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم 
تقسم الغنائم فيهاء واختلطت الأموال بالمعاملات بها. 
فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعبال 
المباحة» ويأخد أجرته حلالا. فذكر أن الدرهم في 
نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولاً. 
فصار حرامًا بالسبب الممنوح: ولم يقبل التغير فيكون 
حلالا بالسبب المشروع. فها الحكم في ذلك؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لهء هذا القائل الذي قال: أكل الحلال 
متعذرء لا يمكن وجوده في هذا الزمان» غالط» مخطىع 
في قوله» باتفاق أئمة الإسلام؛ فإن مثل هذه المقالة 
كان يقولها بعض أهل ]194/7١7[‏ البدع» وبعض 
أهل الفقه الفاسدء وبعض أهل النسك الفاسدء فأنكر 
الأئمة ذلك» حتى الإمام أحمد, في ورعه المشهورء كان 
ينكر مثل هذه المقالة. وجاء رجل من النساك فذكر له 
شينًا من هذاء فقال: انظر إلى هذا الخييث؛ يحرم أموال 
المسلمين. 

وقال: بلغني أن بعض هؤلاء يقول: من سرق لم 


تقطع يده؛ لأن المال ليس بمعصوم, ومثل هذا كان 
يقوله بعض المتسبين إلى العلم من أهل العصرء بناء 
على هذه الشبهة الفاسدة» وهو أن الحرام قد غلب عل 
الأموال» لكثرة الغصوبء والعقود الفاسدة؛ ولم 
يتميز الحلال من الخرام. 

ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفي 
الفقهاء. فأفتوا بأن الإنسان لا يتتاول إلا مقدار 
الضرورة» وطائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب 
الورع. فصاروا نوعين: 

المباحية لا يميزون بين الحلال والحرام؛ بل الخلال 
ما حل بأيديهم والحرام ما حرموه؛ لأنهم ظنوا مثل 
هذا الظن الفاسد وهو أن الحرام قد طبق الأرضء» 
ورأوا أنه لا بد للإنسان من الطعام والكسوة؛ فصاروا 
يتناولون ذلك من حيث أمكن. فلينظر العاقل عاقبة 
ذلك الورع الفاسدء كيف أورث الانحلال عن دين 
الإسلام؟! 

9/7 وهؤلاء يحكون في الورع الفاسد 
حكايات» بعضها كذب ممن نقل عنه» وبعضها غلط. 
كيا يحكون عن الإمام أحمد: أن ابنه صا نا لما تولى 
القضاء لم يكن يخبز في داره وأن أهله خبزوا في تنوره 
فلم يأكل الخبز» فألقوه في دجلة» فلم يكن يأكل من 
صيد دجلة وهذا من أعظم الكذب والفرية على مثل 
هذا الإمام» ولا يفعل مثل هذا إلا من هو من أجهل 
الناسءأو أعظمهم مكرًا بالناس» واحتيالا على 
أموالهمء وقد نزهه الله عن هذاء وهذا. وكل عالم يعلم 
أن ابنه لم يتول القضاء في حياته؛ وإنا تولاه بعد موته» 
ولكن كان الخليفة المتوكل قد أجاز أولاده» وأهل 
بيته جوائز من بيت المال» فأمرهم أبو عبد الله أن لا 
يقبلوا جوائز السلطان. فاعتذروا إليه بالحاجة. فقيلها 
من قبلها منهمء فترك الأكل من أمواهمء والانتفاع 
بنيراتهم في خبز أو ماء؛ لكونهم قبلوا جوائز السلطان. 
وسألوه عن هذا المال: أحرام هو؟ فقال: لا. فقالوا: 


مفلك 


مكتارب لبي 


أنحج منه؟ فقال: نعم» وبين لهم أنه إنها امتنع منه؛ لثلا 
يصير ذلك سببًا إلى أن يداخل الخليفة فيها يريده كما 
قال النبي ك: «خذ العطاء ما كان عطاءء فإذا كان 
عوضًا عن دين أحدكم فلا يأخله»”"2» ولو ألقي في 
دجلة الدم والميتة ولحم الخنزير» وكل حرام في 
الوجود. لم يحرم صيدهاء ولم تحرم. 

ومن الناس من آل به الإفراط في الورع إلى أمر 
اجتهد فيه» /7١5[‏ 9؟] فيئاب على حسن قصده. 
وإن كان المشروع خلاف ما فعله؛ مثل من امتنع من 
أكل ما في الأسواق؛ ولم يأكل إلا ما ينبت في البراري» 
ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنها يأكل من أموال 
أهل الحرث» وأمثال ذلك مما يكون فاعله حسن 
القصد. وله فيها فعل تأويل» لكن الصواب المشروع 
خلاف ذلك؛ فإن الله سيحانه ‏ خلق الخلق لعبادته. 
وأمرهم بذلك؛ وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «إن الله أمر المؤمنين بها 
أمر به المرسلين» فقال: «يَكأيا الرْسُلٌ كوا مِنَ 
ألطَيبّتِ وَآعمَلُوا صَلِحًا > [المؤمنون: ,]0١‏ وقال: 
ؤتَبهَا اليرت :انئوا مَكُلُوا ين طَيبتٍ نا 
رَرْقَتكُم» [البقرة: ؟0١]»‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبرء يمد يده إلى السهاء: يارب! يارب! 
ومطعمه حرام» وملبسه حرامء وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك6”©» فقد بين و أن الله أمر المؤمنين 
بها أمر به المرسلين» من أكل الطيبات»؛ كا أمرهم 
بالعمل الصالح؛ والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكل 
وشرب ولباس وما يحتاج إليه العبد من مسكن 
ومركب وسلاح يقاتل به وكراع يقاتل عليه» وكتب 
يتعلم منهاء وأمثال ذلك ما لا يقوم ما أمر الله به إلا 
به. ومالا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 

فإذا كان القيام بالواجيات فرضًا على جميع العباد» 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7464) بنحوه وضعفه الألباي. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم .)1١١9(‏ 






جوع تاراش لإا نيه 
وهي لا تتم إلا بهذه الأموال» فكيف يقال: إنه قليل» 
بل هو كثير غالب» بل هو [7160/ 19؟] الغالب على 
أموال الناس. ولو كان الحرام هو الأغلب. والدين لا 
يقوم في الجمهور إلا به» للزم أحد آمرين: إما ترك 
الواجبات من أكثر الخلق وإما إباحة الحرام لأكثر 
الخلق, وكلاهما باطل. 

والورع من قواعد الدين» ففية الصحيح» عن 
[عثهان بن بشير] » عن النبي ك5 أنه قال: «الحلا ل 
بين» والحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناسء فمن ترك الشبهات استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرا 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا 
وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإن 
فدت فسدها سائر الجسد ألا وهي القلب»0". 

وفي الحديث الآخر: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يرييك»”' ورأى تمرة ساقطة فقال: «لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها»”". وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع. 

وهذا يتبين بذكر أصول: 

أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام 
كان حراماء إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب» أو 
السنة» أو الإجماع؛ أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع 
فيه العلماء رد إلى هذه الأصول. ومن الناس 
4/13 1] من يكون نشأ على مذهب إمام معين؛ أو 
استفتى فقيهًا معيتاء أو سمع حكاية عن بعض 
الشيوخ» فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك» 
وهذا غلط» ولهذا نظائر. 


(©) الصواب: (التعيان بن البشير): انظ رالصيانة ص 538. 

.)1819( صحيح: أخرجه البخاري (671): ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (75518).: والنائي :)011١(‏ وأحد ١(‏ 
/ 66 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (7086)) وملم ١7/1(‏ 54 


سه 


حكتاب البيّع 


منها: مسألة المغانم» فإن السنة أن تجمع وتخمس» 
وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل يحوز للإمام أن ينفل 
من أربعة أخاسها؟ فيه قولان: فمذهب فقهاء التغورء 
وأي حنيفة وأحمد. وأهل الحديث؛ أن ذلك يجوز, لما 
في السئن»: أن النبي 6 نفل في بدأته الربع بعد 
الخمسء ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس ©). 

وقال سعيد بن المسيب» ومالك؛ والشافعي لا 
يجوز ذلك. بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس» 
ولا يجوز عند الشافعي إلا من خس الخمس. وكان 
أحمد يعجب من سعيد بن المسيب» ومالك؛. كيف لم 
تبلغهما هذه السنة مع وفور علمههما؟!. 

وقد ثبت في«الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: 
بعثنا رسول الله و في سرية قبل نجدء فبلغت سهامنا 
اثني عشر بعيرًاء ونفلنا بعيرًا بعيرًا ». ومعلوم أن 
السهم إذا كان اثني عشر بعيرًا لم يحتمل حمس الخمس 
أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإن ذلك لا يكون إلا 
إذا كان السهم أربعة وعشرين بعيرًا. وكذلك إذا 
فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة 
راجحة, كما أعطى النبي 5 [771/ 719] سلمة بن 
الأكرع في غزوة ذي قرد سهم راجل وفارسء فإن 
ذلك يجوز في أصح قولي العلماء» ومنهم من لا يجيزه. 
كيا تقدم. 

وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. ولم 
تقسم الغنائم. فهذا جائز في أحد قولي العلماء» وهو 
ظاهر مذهب أحمد, ولا يجوز في القول الآخرء وهو 
المشهور من مذهب الشافعي»؛ وفي كل من المذهيين 
خلاف. 

وعلى مثل هذا الأصل تنبني الغنائم في الأزمان 
المتأخر ة؛ مثل الغنائم التي كان يغتمها السلاجقة 





(4) صحيح: أخرجه أبو داود (1744)) والترمذي »)١511(‏ وابن 
ماجه (1461). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (71714): رملم (11/45). 


جر ةائا تخ ازا امزنعية 


الأتراك» والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى 


من ثغور الشام ومصرء فإن هذه أفتى بعض الفقهاء - 


كأبي محمد الجويني والنواوي - أنه لا يحل لمسلم أن 
يشتري منها شيئًاء ولا يطأ منها فرجّاء ولا يملك منها 
مالآء ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم. 
فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي» فأفتى: أن 
الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم يحال» ولا تخميسهاء 
وأن له أن يفضل الراجل» وأن يحرم بعض الغانمين» 
ويخص بعضهمء وزعم أن سيرة النبي 6 تقتفي 
ذلك.وهذا القول خلاف الإجماع, والذي قبله باطل 
ومنكر أيضًاء فكلاهما انحراف. 

والصواب في مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أخذ 
شيئًا فهو له [714/ 79] فإن قيل بجواز ذلك» فمن 
أخذ شيئًا ملكه؛ وعليه تخميسه؛ وإن كان الإمام لم يقل 
ذلكءولم عبهم المغانم» بل أراد منها ما لا يسوغ 
بالاتفاق. أو قيل: إنه يجب غليه أن يقسم بالعدل. ولا 
يجوز له الإذن بالانتهاب. فهنا المغانم مال مشترك بين 
الغانمين» ليس لغيرهم فيها حق. فمن أخذ منها 
مقدار حقه جاز له ذلك وإذا شك في ذلك: فإما أن 
يختاط ويأخذ بالورع المستحبء أو يبني على غالب 
ظنه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

وكذلك المزارعة على أن يكون البذر من العامل 
التي يسميها بعض الناس المخابرة وقد تنازع فيها 
الفقهاء لكن ثبت بسنة رسول الله و الصحيحة 
جوازها؛ فإنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر وزرعء على أن يعمروها من أمواهم. وأما نهيه 
عن المخايرة فقد جاء مفرًا في الصحيح»؛ فإن المراد 
به أن يشترط للمالك زرع بقعة بعينها. وكذلك كراء 
الأرض يجزء من الخارج منها: فجوزه أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. ونهى عنه مالك 
وأحمد في رواية. ونظائر ذلك كثيرة. فهذا بين. 

الأصل الثاني: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد 


منهك 


صحكتاب البيع 
هو جوازها وقبض المال» جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة. فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب 
37 9 ؟]- رضي الله عنه ‏ رفع إليه أن بعض عماله 
من أهل الذمة عن الجزية. فقال: قاتل الله 
فلانّا أما علم أن رسول الله 6 قال: «قاتل الله 
اليهوى حرمت عليهم الشحوم فجملوها وياعوهاء 
وأكلوا أثهانها»””. ثم قال عمر: ولُوهم بيعهاء وخخذوا 

منهم أثيانباء فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة 
الدراهم التي باعوا بها الخمر؛ لأنهم يعتقدون جواز 
ذلك في ديتهم. 

وهنا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم 
بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا الأموال ثم 
أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً»وإن تحاكموا 
إلينا أقررناها في أيديهم» سواء تحاكموا قبل الإسلام» 
أو بعده. وقد قال تعالى: #يَتأيُهًَا اليرت حَامَنُوا تقو 
أله وَذَرُوا ما يَقَىَّ مِنَ آلرَيَوَا إن كُدثم مُؤْمِينَ4 [البقرة: 
١ 07‏ 

فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الرباء ولم 
يأمرهم برد ما قبضوه؛ لأخهم كانوا يستحلون ذلك. 

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها 
كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب 
أبي حنيفة» وأخذ ثمنهء أو زارع على أن البذر من 
العامل» أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منهاء 
ونحو ذلك» وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة 
بطريق الأولى والأحرىء. ولو أنه تبين له فيا يعد 
رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي 
كسبه [7770/ 4 7] بتأويل سائغ؛ فإن هذه أولى بالعفو 
والعذر من الكافر المتأول؛ ولما ضيق بعض الفقهاء 
هذا على بعض أهل الورع الجأه إلى أن يعامل الكفار» 





يأحذ خرًا 


.)19815( صحيح: أخرجه البخاري (7777)؛وملم‎ )١( 


جو ظار شخ نامريه 
و يترك معاملة المسلمين» ومعلوم أن الله ورسوله لا 
يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار» ويدع أموال 
المسلمين بل المسلمون أولى بكل خير. والكفار أولى 
بكل شر. 

الأصل الثالث: أن الحرام نوعان: 

الأول: حرام لوصفه؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة» وغير 
طعمه أو لونه أو ريه حرمه. وإن لم يغيره ففيه نزاع» 
ليس هذا موضعه. 

717 19] والثاني: الحرام لكسبه؛ كالمأخوذ 
غصباء أو بعقد فاسد. فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
يحرمه. فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير» أو دقيقاء 
أو حنطة؛ أو خبرّا وخلط ذلك باله لم يحرم الجميع» 
لا على هذاء ولا على هذاء بل إذا كانا متماثلين أمكن 
أن يقسموه. ويأخذ هذا قدر حقء و هذا قدر حقه» 
وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر الذي 
أخذ الآخر نظيره. هل يكون الخلط كالإتلاف؟ فيه 
وجهان في مذهب الشافعيء؛ وأحمد. وغيرههما. 

أحدهما: أنه كالإتلاف» فيعطيه مثل حقه من أين 
أحب. 

والثاني: أن حقه باق فيه. فللمالك أن يطلب حقه 
من المختلط» فهذا أصل نافع؛ فإن كثيرًا من الناس 
يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم 
الحلال حرم الجميع فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض 
العلماء فيا إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فا أعلم فيه 
نزاعًا. 

الأصل الرابع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف 
في مصالح المسلمين» عند جماهير العلاء؛ كمالك 
وأحمد وغيرعماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو 
عوارٍ أو ودائع أو رهون؛ قد يئس من معرفة 
أصحاببهاء فإنه يتصدق بها عنهمء أو يصرفها في 
مصالح المسلمين. أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها 


إطفنة 


في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. 

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدّاء حتى يتبين 
أصحابهاء والصواب الأول. فإن حبس الال دايا لمن 
لا يرجى لا فائدة فيه» بل هو تعرض لحلاك المال» 
واستيلاء الظلمة عليه وكان عبد الله بن مسعود قد 
اشترى جارية فدخل ببته ليأتي بالشمن» فخرج فلم يجد 
البائع» فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم 
بالثئمن» ويقول: اللهم! عن رب الجارية» فإن قبل 
فذاكء وإن لم يقبل فهو لي» وعلٍ له مثله يوم القيامة. 
وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة» 
وتاب بعد تفرقهم؛ أن يتصدق بذلك عنهم» ورضي 
بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم؛ 
كمعاوية وغيره من أهل الشامء وهذا يبين: 

813 4] الأصل الخامس: وهو الذي 
يكشف سر المسألة» وهو أن المجهول في الشريعة 
كالمعدوم والمعجوز عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالل - 
قال: للا يُكَلِنُ آنه كمسا إلا وُسَمَهًا » [البقرة: 
71 وقال: «قائقوا أَطَّهَ ما اتَتَطع2» 
[التغاين: »]١5‏ 

وقال النبي 5: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتي»”'» فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطًا 
بالقدرة عليه» والتمكن من العمل به. فيا عجزنا عن 
معرفته؛ أو عن العمل به؛ سةط عنا؛ ولهذا قال النبي 
كل في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدّها إلبه وإلا فهي 
مال الله يؤتيه من يشاء»”'2» فهذه اللقطة كانت ملكا 
لمالك» ووقعت منهء فللا تعذر معرفة مالكهاء قال 
النبي يكيِ: «هي مال الله يؤتيه من يشاء»؛ فدل ذلك 
على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك» 
ويعطيها لهذا الملتقط الذي عرّفها سنة. 





.)1851( صحيح: أخرجه البخاري (784!): وملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5/ :.)8١‏ وأبو داود ))17١5(‏ وابن ماجه 
(7606)) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5645). 





نااك تقار اقننكة _ 2ه 

ولا نزاع بين الآأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز 
للملتقط أن يتصدق بها.وكذلك له أن يتملكها إن 
كان فقيرًا. وهل له التملك مع الغنى؟ فيه قولان 
مشهوران. ومذهب الشافعي وأحد أنه يجوز ذلك. 
وأبو حنيفة لا يجوزه. 

ولو مات رجل جل ولم يعرف له وارث صرف ماله 
في مصالح المسلمين» » وإن كان في نفس الأمر له وارث 
غير معروفءحتى لو تبين الوارث يسلم إليه مالهءو 
إن كان قبل تبينه يكون صرفه إلى من يصرفه جائراء 
[7/ 4 ؟] وأخذه له غير حرام؛ مع كثرة من يموت 
ولعه عصبة بعد لم تعرف. 

وإذا تبين هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال 
المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبضءإن عرفه 
المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في 
أمانته» أو غصبه: فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق 
م يجر لي أن آخذ منهء لا بطريق الهبة» ولا بطريق 
المعاوضة» ول" وفاء عن أجرة» ولا ثمن مبيع؛ ولا 
وفاء عن قرضء فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في 
مذهب بعض الائمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن 
المبيع» والأجرة» والقرضء وغير ذلك من الديون. 
وإن كان مجهرل الحال؛ فالمجهول كالمعدوم. 

والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى 
أنه ملكه. أو يكون وليّا عليه؛ كناظر الوقفء وولي 
اليتيم» وولي بيت المال» أو يكون وكيلًا فيه. وما 
تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية 
جاز تصرفه. 

فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر 
على الأصلء ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر 
قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلًا بذلك» 
والمجهول كالمعدوم؛ فليس أخذي لثمن المبيع» وأجرة 
العمل؛ وبدل القرض بدون أخذي اللقطة؛ فإن 






كتاث بتع 


2ع قاع 
مالكهاء وهذا المال لا أعلم له مالكًا غير هذاء وقد 
أخذته عوضًا عن حقي» فكيف يحرم هذا علي؟! لكن 
إن كان ذلك الرجل معروقًا_بأن في ماله حرامًا ‏ ترك 
معاملته ورعًا. وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين 
العلياء. 

وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاء 
ومن ترك معاملته ورعًا كان قد ابتدع في الدين بدعة 
ما أنزل الله بها من سلطان. 

وبهذا يتبين الحكم في سائر الأموال؛ فإن هذا 
الغالط يقول: إن هذء الألحام والألبان التي تؤكل قد 
تكون في الأصل قد نهبت» أو غصبت. فيقال: 
المجهول كالمعدوم. فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه 
لم يكن» وهذا لآن الله إنما حرم المعاملات الفاسدة لما 
فيها من الظلم؛ فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: 
ٍلَقَدَ أَرَسَلتا رُسُلَنَا ليت ألا مَعَهُمٌ الكتب 
ولواب لِبَقُوم لئاس بالهسط وَأوَلتا كريد فيه 
بَأْنٌ سَدِيدٌ وَمَتَفِعُ لِلناسٍ وَلبَعلَمّ أله مَن يتصرهر 
وَُسُلمُم لقب إن أله قَوئمْ عَزِير» [الحديد: 0؟] 

والغصب وأنواعه؛ والسرقة والخيانة داخل في 
الظلم. 

وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذي أخذ ماله بغير 
حق» ببيع أو أجرة» وأخذ منه؛ والمشتري لا يعلم 
بذلك؛ ثم ينقل من المشتري [79/5786] إلى غيره» 
ثم إلى غيره» ويعلم أن أولئك لم يظلموه؛ وإنها ظالمه 
من اعتدى عليه؛ ولكن لو علم بهم فهل له مطالبتهم» 
با لم يلتزموا ضمانه؟ على قولين للعلماء» أصحههما أنه 
ليس له ذلك. 

مثال ذلك: أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا 
يعلم أنه غاصبء فتلفت الوديعة» فهل للمالك أن 
يطالب المودع؟ على قولين: أصحها أنه ليس له ذلك» 
ولو أطعم المال لضيف لم يعلم بالظلم؛ ثم علم المالك 


فهل له مطالبة الضيف؟ على قولين: 

أحدهها: ليس له مطالبته. ومن قال: إن له 
مطالبته» لا يقول: إن أكله حرامء بل يقول: لا إثم 
عليه في أكله؛ وإنما عليه أداء ثمنه» بمتزلة ما اشتراه. 
وصاحب القول الصحيح يقول: لا إثم عليه في 
أكلهءولا غرم عليه لصاحبه بحالء وإنما الغرم على 
الغاصب الظالم الذي أخذه منه بغير حق. فإذا نظرنا 
إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوبء. ولا 
مقبوض قبضا لا يفيد المالك» واستوفيناه منه» أو 
اتهبناه منه» أو استوفيناه عن أجرة» أو بدل قرضء لا 
إثم علينا في ذلك بالاتفاق. 

وإن كان في نفس الأمر قد سرقه أو غصبه. ثم إذا 
علمنا فيا بعد أنه مسروقء فعلى أصح القولين لا يجب 
علينا إلا ما التزمناه بالعقد, أي لا يستقر علينا إلا 
ضان ما التزمناه بالعقده فلا يستقر علينا ضبان ما 
أهدي أو وهبء ولا ضهان أكثر من الشمن» وكذلك 
الأجرة» [79/777] وبدل القرض إذا كنا قد 
تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بدله. 

لكن تنازع الفقهاء هنا في مسألة وهي أنه: هل 
للمالك تضمين هذا المغرور الذي تلف المال تحت يده 
ثم يرجع إلى الغار بها غرمه بغروره؟ أم ليس له مطالبة 
المغرور إلا بها يستقر عليه ضيانه؟ على قولين: هما 
روايتان عن أحمد. ومثل هذا لو غصب رجل جارية 
فاشتراها منه إنسان» واستولدها أو وهبه إياهاء فقد 
اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها من المغرور» 
يكونون أحرارًا؛ لأن الواطىئ لا يعلم أنها ملوكة 
لغيره؛ بل اعتقد أنها مملوكته» مع اتفاقهم أن الولد 
يتبع أمه في الحرية والرق» ويتبع إباه في التسب 
والولاء» ومع هذا فجعلوا ابنه حرا لكون الوالد لم 
يعلم؛ والمجهول كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية يدل 
الولد؛ لأنه كان يستحقه لولا الغروره فإذا خرجوا 
عن ملكه بغير حق كان له بدههم؛ وأوجبوا له مهر أمة. 


كتاب البتع 


وقالوا في أصح القولين: إن هذا يلزم الغار الظالم 
الذي غصب الجارية وياعهاء لا يلزم المغرور المشتري 
إلا ما التزمه بالعقد؛ وهو الثمن فقط. ثم هل 
لصاحبها أن يطالب المغرور بفداء الولد والمهرء ثم 
يرجع به المغرور على الغار الظالم؟ أم ليس له إلا 
مطالبة الغار الظالم؟ على قولين: *ما روايتان عن أحمد: 
ولا نزاع بين الأمة أن وطأه ليس بحرامء وأن ولده 
ولد رشدة لا ولد عنه. فهو ولد حلال لا ولد 
571 4 ] زناء وكذلك في سائر هذه الصور لم 
يتنازعوا أنه إثم على الآكل ولا على اللابس؛ ولا على 
الواطىع الذي لم يعلم. 

وإنا تنازعوا في الضيان؛ لأن الضيان من باب العدل 
الواجب في حقوق الآدميينء وهو يجب في العمد 
والخطا: وما ارت لِمُؤْينٍ أن بعل مؤي إلا حلم" 
وَمَن ككل مُؤِيَِا عا كتَخريرٌ رَقبَوَ مُوََِووَِيَة كسَلْمَةُ 3 
هَل إل أن يَصّدَهُوا» [النساء: 97] 

فقاتل النفس خطاً لا يأثم» ولا يفسق بذلك؛ 
ولكن عليه الدية. 

وكذلك من أتلف مالاً مغصويًا خطأً فعليه بدله» 
ولا إثئم عليه فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم. 

وحيتئف فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين 
واليهود والنصارى التي لايعلم بدلالة ولا أمارة أنها 
مغصوبة أو مقبوضة قبضًا لا يجوز معه معاملة 
القابضء فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب» ولا تنازع 
في ذلك بين الأئمة أعلمه. 

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلكء والقبضس 
الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحضء فأما المقبوض 
بعقد فاسد كالربا وا ميسر؛ ونحوهماء فهل يفيد الملك؟ 
على ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أنه يفيد الملك» وهو مذهب أي حتيفة. 





والثاني: لو يفيله) وهو مذهب الشافعي» وأحد 
في المعروف [578/ 75] من مذهبه. 





بورع اكت نايز نه 

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك» وإن أمكن رده 
إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك» 
وهو المحكي عن مذهب مالك. 

وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها في غير هذا 
الجواب» ولكن نبهنا على قواعد شريفة تفتح باب 
الاشتباه في هذا الأصلء الذي هو أحد أصول 
الإسلام» كما قال الإمام أحمد وغيره: إن أصول 
الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قوله: «الحلال بين 
والحرام بين»”'2. وقوله: «إنها الأعمال بالنيات». 0 
وقوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردة7”. 

فإن الأعيال إما مأمورات» وإما محظورات» 
والأول فيه ذكر المحظورات والمأمورات» إما قصد 
القلب؛ وهو النية؛ وإما العمل الظاهرء وهو المشروع 
الموافق للسنة» كيا قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى: «ليتلوكم كيك أَحَْسَنُ عَمَلاُه [الملك: ١ك‏ 
قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه. 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن 
صوايًا لم يقبل» وإن كان صواباء ولم يكن خالصّاء لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله. والصواب أن يكون على السنة. 

فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذي قال: أكل 
الحلال متعذرء ولا يمكن وجوده في هذا الزمان: قوله 
خطأ مخالف للإجماع» بل [4/5594؟] الحلال هو 
الغالب على أموال الناس» وهو أكثر من الحرام» وهذا 
القول قد يقوله طائفة من المتفقهة المتصوفة» وأعرف 
من قاله من كبار المشايخ بالعراق» ولعله من أولئك 
انتقل إلى بعض شيوخ مصر. ثم الذي قال ذلك لم يرد 
أن يسد باب الأكل» بل قال: الورع حيتيذ لا سبيل 
إليه. ثم ذكر ما يأتي فسا يفعل ويترك. لم يحضرني الآن. 


.)1899( صحيح: أخرجه البخاري (07): ومسلم‎ )١( 
.)١501/( ومسلم‎ )١( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )1( 
صحيح: أخرجه البخاري (/71791) ومسلم (19/18) واللفظ له.‎ )7( 


تتاب ابت 


فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرج عن القانون 
النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب 
والستة» وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء احتاج إلى 
أن يضع قانونًا آخر متناقضا يرده العقل والدين» لكن 
من كان مجتهدًا امتحن بطاعة الله ورسولهء فإن الله 
يثيبه على اجتهاده. ويغفر له خطأه: «ِرَبّنا أَغْفِدَ لَنَا 
َلإِخْوَيا اليرت سَبَقُونا بالإيمَنٍ ولا حََمَلَ فى 
لُويتا غِلاً لِلَينَ دَامَتُوا رََنآ إنلكَ رَئُوفٌ رَحِمْ» 
[الحشر: .]٠١‏ 

وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها 
المغانم» واختلطت فيها المغانم» دخلت الشبهة. 

المواب عنه من كلامين: 

أحدهما: أن يقال: الذي اختلط بأموال الناس من 
الحرام المحض كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة 
والقطاع, أو أهل الفتن» وما يدخل في ذلك من الخيانة في 
المعاملات أكثر من ذلك بكثير» [:14/87] لا سيا في 
هذه البلاد المصرية؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظناء 
كظلم بعضهم بعضا في المعاملات بالخيانة» والغش» 
وجحد الحقهولكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق 
والفلاحين والأعراب» ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع 
من المتولين بغير حق. فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى 

الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء 
فيهاء وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن في الأخذ من 
غير قسم جازء وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه 
جاز» وأن من أخذ أكثر من حقه» وتعذر رده على 
أصحابه لعدم العلم بهمء فإنه يتصدق به عنهمء وأنه 
لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيهء فمتى وصل إليه 
منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرمًا عليه ولا عليه 
فيه إثم.و هذا الحكم جار في سائر الغصوب المذأكورة. 

وتبين با ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو 
عقاره أو ما يتعلقه» وأخذ الثمن والأجرة لم يحرم 








م 
عليه.سواء علم ذلك الثمن والأجرة حلالا للمالك» 
أولم يعلم حاله بأن كان مستوراء وإن علم أنه غصب 
تلك الدراهم؛ أو سرقهاء أو قبضها يوجه لا يبيح 
أخذها به ل يجز أخذها عن ثمنه وأجرته؛ مع أن هذا 
فيه نزاع بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن بسطه. 

3[ 9]] وأما قول القائل: الدرهم كيف قبل 
التغير» وصار حرامًا بالسبب الممنوعء ولم يقبل التغير 
فيصير حلالا بالسبب المشروع. 

فيقال له: بل قبل التغير فيا حرم لوصفه. لا بها 
حرم لكسبه. 

فالأول: مثل الخمره فإنها لما كانت عصيرًا لم تصر 
حلالاً طاهرًاء فلما تخمرت كانت حرامًا نجسّاء فإذا 
تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها كانت خل 
خر حلالا طاهرًا باتفاق العلياء؟ وإنيا تنازعوا فيا إذا 

وتنازعوا في سائر النجاسات كالخنزير إذا صار 
ملحّاء والنجاسة إذا صارت رمادًا. فقيل: لا يطهر 
كقول الشافعي» وأحد القولين في مذهب مالك» 
وأحمد. والثاني: مثل المال الملغصوب هو حرام؛ لأنه 
قبض بالظلمء فإذا قبض بحق أيبح» مثل أن يأذن فيه 
المالك للغاصبء أو هبه إياه» أو يبيعه منه» أو يقبضه 
المالك.أو وليه أو وكيله. ثم الغاصب إذا أعطاه لمن 
لا يعلم أنه مغصوبء كان قيضه بحق؛ لأن الله لم 
يكلفه مالا يعلمء» وكذلك بين قبضه من القابض 
بحق. وقد تقدم الكلام في الضيان. والله أعلم. 
نينب 


[07 14] باب الشروط في البيع 
سئل ‏ رحمه الله - عن رجل مسلم اشترى جارية 
كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة» وأنها تصنع 
الخمر والنبيكل: فهل يصح؟ 


متمك 


مكتاب الي 





اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ» شرط باطل» 
باتفاق المسلمين. والعقد مع ذلك فاسد. 

أما على قول من يقول: إن الشرط الفاسد يفسد 
العقد. ى) هو المشهور من مذهب أب حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر. 

وأما على القول الآخرء فإنه لو باعها بدون شرط 
لم يجز أن يشتري الجارية؛ لأجل كونها تصنع الخمرء 
كا لا يجوز أن يشتري عيئًا ليعصي الله بباء مثل أن 
يشتري عصيرًا ليعمله خرّاء ويشتري سلاحًا ليقاتل 
المسلمين في أصح قولي العلماء» كها هو مذهب مالك» 
رأحد. [794/77] وغيرهماءٍ كبا قال تعالى: 

وَتَعَاوَنُوا عل آليِرَ وََلكّقوّئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
آلإِئْم وَآلْعُْدَونٍِ '؟ [المائدة: 7]. 
نيف 

وسئل - رحمه الله - 

عن رجل اشترى من رجل دارا بألف درهمء 
وهي تساوي ألفي درهم, ثم إن المشتري أججر البائع 
الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة في تاريخه على 
الفور» وهو بينهما بيع أمانة في الباطن. هل يصح هذا 
العقد على هذا الحكم؟ وهل يلزم البائع الأصلٍ مبلغ 
مدة الإجارة؟ أم لا؟. وقد ورد ني الحديث أنه روي 
عن أبي بن كمب, وابن مسعود. وابن عباس - رضي 
الله عنهم - عن النبي 946: «أنه نهى عن قرض جر 
منفعة6”"" وهل ذلك من نوع ذلك أم لا؟ وهل جاء في 
الحديث عن النبي 55: «أنه استسلف من رجل بكرّاء 
فجاءته إيل الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكرّاء 
فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًاء فقال 
النبي 355: «أعطه: فإن خياركم أحستكم قضاءء9© 
وهل ذلك من الأحاديث الصحاح أم لا؟ 


.)17781/( صحيح: وقد رجه مفصلًا الشيخ الألباني في «الإرواء؟‎ )١( 
.)1701( صحيح: أخرجه البخاري (1706) ومسلم‎ )1( 


وار شخ لإول اميه 
قأجاب: 

إذا كان المقصود أن يأخذ أحدها من الآخر 
دراهمء [79/515141] وينتفع المعطي بعقار الآخر مدة 
مقام الدراهم في ذمتهء فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه 
العقار. فهذا حرام بلا ريب» وهذا بدراهم مثلهاء 
ومنفعة الدار» وهو الريا البيّن. وقد اتفق العلماء على 
أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه. كان ذلك 
حرامّاء وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصحٌ قولي 
العلماء وقد صحّ عن النبي 4 أنه قال: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن, ولا 
بيع ما ليس عندك”© حرم النبي و الجمع بين 
السلف والبيع؛ لأنه إذا أقرضه؛ وباعه: حاباه في البيع 
لأجل القرضء وكذلك إذا آجره وباعه. وما يظهرونه 
من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه عل أنه إذا جاءه 
بالشمن أعاد إليه المبيع» وهو باطل باتفاق الأئمة سواء 
شرطه في العقدء أو تواطآ عليه قبل العقدء على أصح 
قولي العلماء» والواجب في مثل هذا أن يُعاد العقار إلى 
ربه والمال إلى ربه. ويعزر كل من الشخصين إن كان 
عل بالتحريم. 1 

والقرض الذي يجر منفعة قد ثبت النهي عنه عن 
غير واحد من الصحابة الذين ذكرهم السائل 
وغيرهم: كعبد الله بن سلامء وأنس ابن مالك» 
وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي كو رواه ابن ماجه 
وغيره. 

وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن سلام: 
«إنك بأرض؛ الريا فيها فاش فإذا أقرضت رجلا 
قرضًا فأهدى لك حمل تبن» أو حمل [775/ 74] قت» 
فاحسيه له من قرضه»”"» وقال رجل لابن عباس: إني 
أقرضت سياكًا عشرين درمّاء فأهدى لي سمكة» 
فقومتها ثلاثة عشر درهمّاء فقال: لا تأخذ منه إلا 
(1) حسن صحيح: أخرجه الترملدي (1751). 
(؟) صصيح: أخرجه البخاري (2814) وليس فيه «فأحبه له من 


فرضه؟. 


ماده 


ميكتاب لبتم 


سبعة دراهم.» وحديث البكر حديث صحيح. 

فإذا وفاه المقرض خيرًا من قرضه بلا مواطأة جاز 
ذلك» وإن وفاه أكثر من قرضه: ففيه قولان للعلماء. 
وذلك لأن هذا زيادة بعد وفاء القرض؛ بخلاف ما إذا 
أهدى إليه قبل الوفاء» فإنه إذا لم يحسبه من القرض 
كان القرض باقيًا في ذمته» على أن يأخذه مع الهدية» 
والهدية إنها كانت بسبب القرض. 

وقد قال النبي 86: ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي» 
أفلا قمد في بيت أبيف أو أمه. فينظر أيهدى إليه؛ أم 
|احتلنة 

فبين أن الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به؛ فلهذا 
كان المأثور عن الصحابة وجمهور الأئمة: أن الهدية 
قبل الوفاء تحسب لصاحيها؛ بخلاف زيادة الصفة في 
الوفاء. 

وأما صوره: وهو أن يتواطآ على أن يبتاع منه 
العقار بثمن؛ ثم يؤجره إياه إلى مدة؛ وإذا جاءه بالثمن 
أعاد إليه العقار. فهنا المقصود أن المعطي شيئًاء أدى 
الأجرة مدة بقاء المال في ذمته» ولا فرق بين أخذ 
المنفعة وبين عوض المنفعة: الجميع حرام. 

]7١9 3‏ وهذا وإن كان قد رخص فيه طائفة 
من الفقهاء بناء على أن ذلك لم يشترط في العقد. وأن 
المواطأة والتية لا تؤثر في العقودء فالصواب الذي 
عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه الصحابة» وهو قول 
أكثر الأئمة: تحريم مثل ذلك. وأن النيات معتبرة في 
العقود كها قال النبي 5: «إنما الأعمال بالنيات. وإنها 
لكل امرئ ما نوى6”" والشرط المتقدم كالمقارن له. 

وقد عاتب الله من أسقط الواجبات» واستحل 
المحرمات: بالحيل» والمخادعات؛ كما ذكر ذلك في 
مورة «ن6»؛ وني قصة أهل السبتء وفي الحديث عن 





(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (1777), ومسلم (18173). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١(‏ وملم(19409). 


تبر ةشخ زول اقزنكية 
النبي 6 أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». وقال أيوب 
السختياني: يخادعون الله ى) يخادعون الصبيان, لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون علي. ودلائل هذا 
مبسوطة في كتاب كبير. 

نيف 


71 14] وقال شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رحمه 
الله تعالى م 


قصطل 
في قول النبي يك لعائشة: 
«ابتاعيهاء واشترطي لهم الولاء؛ 
فإنها الولاء لمن أعتق»”". 

فإن هذا أشكل على كثير من الناس» حتى إن 
منهم من قال: اتفرد به هشام دون الزهري» وظن 
ذلك علة فيه. والحديث في «الصحيحين» لا علة فيه. 

ومنهم من قال: «اشتر لي لهم: بمعنى عليهم: 
قالوا: ومثله قوله تعالى: «وَلَهُمْ آللّمَة» [غافر: ؟9]. 

أي: عليهم اللعنة.ونقل هذا حرملة عن 
الشافعي. ونقل عن المزني وهو ضعيف. 

أما أولّا: فإن قوله: «اشترطي لهم» صريح في 
معناه» واللام للاختصاصء. وأما قوله: «وَلَهُم 
للَمئةُ» [غافر: 07] فمثل قوله: لَهُمُ الْعَدَّابُ '» 
[هود: .]٠١‏ و«الَهِرْ حِرّى4 [المائدة: 13707 

وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنهم يملكون 
اللعنةق [578/ 4؟] بل هنا إذا قيل: (َوَلَهُمُ اللّمتة» 
فالمراد أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهم؛ فالمراد 
الدعاء عليهم باللعنة» فالمعنيان مفترقان. وقد يراد 
بقوله: «عليهم» الخبر أي: وقعت عليهمء» فحرف 
الاستعلاء غير ما أفاذه حرف الاختصاصء وإن كانا 
يشتركان في أن أولئك ملعونون. وقوله: «اشترطي 


.)1904( صحيح: أخرجه البخاري (159075): وملم‎ )١( 


معيك 





تاش ابيع 
هم» مباين لمعنى اشترطي عليهم» فكيف يفسر معنى 
اللفظ بمعنى ضده؟! 


وأيضاء فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم» 
وقالت: إن شاءوا عندتها لهم عدة واحدةء ويكون 
ولاؤك لي فامتنعوا”". 

وأيضًاء فإن ثبوت الولاء للمعتق» لا يحتاج إلى 
اشتراطه؛ بل هو إذا أعتق كان الولاء له؛ سواء شرط 
ذلك على البائع» أولم يشرط. 

يبقى حمل الحديث على أن هذا يشعر بأن الولاء 
إنما يصير لمم إذا شرطته؛ وهذا باطل: ومن تدبر 
الحديث تبين له قطعًا أن الرسول لم يرد هذا. 

وأما ما دل عليه الحديث؛ فأشكل عليهم من 
جهتين: من جهة أن الرسول كيف يأمر بالشرط 
الباطل» والثاني من جهة أن الشرط الباطل» كيف لا 
يفسد العقد؟ 

وقد أجاب طائفة بجواب ثالث» ذكره أحمد 
وغيره؛ وهو أن [775/ 74] القوم كانوا قد علموا أن 
هذا الشرط منهي عنه. فأقدموا على ذلك بعد نمي 
النبي كل فكان وجود اشتراطهم كعدمه. وين 
لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضركء. فليس هو 
أمرًا بالشرط» لكن إِذنًا للمشتري في اشتراطه؛ إذا أبى 
البائع أن يبيع إلا به» وإخبارًا للمشتري أن هذا لا 
يضرهء ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو 
إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك» وإذن في 
الدخول معهم ني اشتراطه لعدم الضرر في ذلك» 
ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد. 
لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي 
ليل وغيره» وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه. 

وإنها استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد 
يفسد العقد. وليس كذلك, لكن إن كان المشترط 
يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (19/ا7): ومسلم .)١804(‏ 


كعدمه؛ مثل هؤلاء القوم. فيصح اشتراء المشتري» 
ويملك المشتري. ويلغو هذا الشرط الذي قد علم 
البائع أنه محرم لا يجوز الوفاء به. 

وأما أولئك القوم؛ فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل 
استفتاء عائشة فلا شيهة. لكن ليس في الحديث ما 
يدل عليه: بل فيه أن النبي 5 قام عشية فقال: «ما بال 
أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من 
اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان 
مائة شرط»”'". وهذا كان عقب اسبغفتاء عائشة» وقد 
علم أولتك ]14/75٠01‏ بهذا بلا ريب» وكان عقد 
عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول يك فإما 
أن يكونوا تابوا عن هذا الشرطه أوأقدموا عليه مع 
العلم بالتحريم. وحيتتذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو 
الذي يدل عليه الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه ولله 
الحمد والمنة. 

وإما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل 
جاهلًا بالتحريم ظانًا أنه شرط لازم فهذا لا يكون 
البيع في حقه لازمّاء ولا يكون أيضًا باطلا. وهذا 
ظاهر مذهب أحمد. بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا 
الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضي بزوال ملكه 
بهذا الشرطء فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاءء وإن 
شاء أن ينفذ البيع أنفذه» كا لو ظهر بالمبيعم عيب» 
وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بهاء إذا باع بشرط 
رهن أو ضمين فلم يأت به فله الفسخ وله الإمضاء. 

والقول بأن البيع باطل في مثل هلا ضعيف». 
مخالف للأصولء بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتري 
على الفسخ» كالمشتري للمعيب وللمصراة؛ ونحوهما؛ 
فإن حقه مخير بتمكينه من الفسخ. وقد قيل في مذهب 
أحمد: إن له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا 
الشرطه كيا قيل مثل ذلك في المعيب» وهو أشهر 


الروايتين عنه. 


)١(‏ صصحيح: صححه الألباني في #صحيح الجامع» (حة؟15). 


خززاةاكطظفة (غازاقزنتكة _ 2 


صحكتاب البيع 

والرواية الأخرى لا يستحق إلا الفسخ؛ وإنما له 
الأرش بالتراضي» أو عند تعذر الردء كقول جمهور 
الفقهاء. وهذا أصح؛ فإنه كما أن المشترط لم يرض إلا 
3 بالشرطه فلا يلزم الييع بدونه» بل له 
الخيار. فكذلك الآخر لم يرض إلا بالشمن المسمى» 
وإن كان رضي به مع الشرطء فإذا ألغي الشرط وصار 
الولاء له. فهو لم يرض بأكثر من الثمن في هذه 
الصورة: بل إن شاء فسخ البيع» فلا يلزم بالزيادة» بل 
إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل وأمضى. وإن شاء 
فسخ البيع» وإن تراضيا بالأرش جازء لكن لا يلزم به 
واحد منهما إلا برضاء فإنه معاوضة عن الجزء 
الفائت. 

وهكذا يقال في نظائر هذا؛ مثل الصفقة إذا 
تفرقت. وقيل: يصح البيع في الحلال بقسطه من 
الثمن» كا هو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن الذي تفرقت 
عليه له الفسخ إذا كان لم يرض يبيع هذا بقسطه إلا مع 
ذلك. 

وأصل العقود: أن العبد لا يلرّمه شىء إلا بالتزامه. 
أو بإلزام الشارع له. فيا التزمه فهو ما عاهد عليه فلا 
ينقض العهد. ولا يغدرء وما أمره الشارع به فهو مما 
أوجب الله عليه أن يلتزمه وإن لم يلتزمه» كما أوجب عليه 
أن يصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيان بالكتب 
والرسل» ومن صلة الأرحام؛ ولهذا يذكر الله في كتابه 
هذا وهذاء كقوله: «الْذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ آله وَل 
يَشُسُونَ آلَِقَ © وَلذينَ يَصِلُونَ مآ أمرَ أل به 
00 يُوصّلٌ» [الرعد: 050 81] - 

[7/ ]8 فا أمر الله به أن يوصل فهو إلزام 
من الله به» وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه؛ فعليه 
أن يوفي بعهد الله. ولا ينقض ال يثاق إذا لم يكن ذلك 
مخالفًا لكتاب الله. فمن اشترط شرطا مخالقًا لكتاب 
الله؛ مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم الله كالذي 
يبيع الأمة أو يعتقها ويشرط وطأها يعد خروجها من 





ل 
ملكه؛ أو يبيع غيره تملوكًا ويشرط أن يكون ولاؤه له 
لا للمعتق» أو يزوج أمته أو قرابته ويشرط أن يكون 
النسب لغير الأبء أو يكون النسب لههء فالله قد أمر 
أن يدعى الولد لأبيه»والولاء لحمة كلحمة النسب. 
فمن ادعي إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. 

وثبت في « الصحيح» عن النبي 6: « أنه نهى عن 
بيع الولاء وعن هبته.»(© 
العلياء لا يورث أيضًاء ولكن يورث به كالنسب» 
ويكون الولاء للكبر فقد تبين أن الحديث حق كيا 
جاء؛ والله أعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 36 أنه قال: 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»”". وهذا ييين أن الوفاء بالشروط في التكاح 
أولى منها في البيع؛ ولهذا قال كثير من السلف 
والخلف: إنه إذا اشترط شرطًا حالما لكتاب الله مثل 
أن يشترط أن يتزوجها بلا مهرء أو بمهر محرم؛ فهذا 
نكاح باطل» كتكاح الشغار وغيره. وهذا مذهب 
مالك وأحمد في إحدى الروايتين 79/7471] وقد 
نهى النبي ولي عن نكاح الشغار 7 وأبطله الصحابة؛ 
فإنهم أشغروا التكاح عن مهر. هذا هو العلة في 
نصوص أحد المشهورة عنه» وهو قول مالك وغيره. 
وعند طائفة من أصحابه: العلة ما قاله الشافعي» وهو 
التشريك في البضع. والأول أصح. وهذا لا معنى له؛ 
فإن البضع لم يحصل فيه اشتراك؛ بل كل من الزوجين 
ملك بضع امرأة بلا شركة» وإن كان قد جعل صداقها 
بضع الأخرىء فالمرأة الحرة لم تملك بضع امرأة» ولا 
يمكن هذا؛ فإن امرأة لا تتزوج امرأة» ولكن جعلت 
لوليها ما تستحقه من المهرء فوليها هو الذي ملك 


وهذا كان عند جمهور 


.)19:7( صحيح: أخرجه البخاري (71/87): وملم‎ )١( 
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رعه 


مكتاب البيع 


البضع» وجعل صداقها ملك وليها البضع» وهي لم 
تملك شيئا؛ فلهذا كان شغارًا. والمكان الشاغر الخالي. 
وشغرت هذه الجهة. أي خلت. ومن أصدقت شيئا 
ولم يحصل لا ما أصدقته لم يكن النكاح لازمّاء 
وأعطيت بدله» كا في البيع وأولى: «فإن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

ومن التزمت بالتكاح من غير أن تحصل ما 
خلاف الكتاب والسنة. وإذا كان مثل هذا لا يجوز في 
التكاح على هذا الوجه: ولا هي للترمتف وإنما يجب 
على الإنسان ما يجب بإلزام الشارعء أو بالتزامه» 
وكلاهما منتفء فلا معنى [9/51451؟] لالتزامها 
بتكاح لم ترض به. 

وقول من قال: المهر ليس بمقصود, كلام لا 
حقيقة له؛ فإنه ركن في التكاح؛ وإذا شرط فيه كان 
أوكد من شرط الثمنء لقوله: «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج». والأموال تباح 
بالبدل» والفروج لا تستباح [لا بالمهور؟ وإنما ينعقد 
التكاح بدون فرضه وتقريره» لا مع نفيه . والتكاح 
المطلق ينصرف إلى مهر المثل» وكذلك البيع عل 
الصحيح ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ ينعقد 
بالسعر فلا فرقء كما قد بسط في مواضع 

والذي يثبت بالكتاب والسنة والإ جماع أن النكاح 
ينعقد بدون فرض المهر. أي يدون تقديرم لا أنه 
ينعقد مع نفيه» بل قد قال تعالى: «قَد عَلِما ما فَرَضْنًا 
عَلَوِمَ ف أزوجو وَمَا مَلَكَت أَيْمَسْهُةَ» [الأحزاب: 
6]. 

لما جوز للنبي 6 أن يتزوج بلا مهر فرض عليهم 
أن لا يتزوجوا بلا مهر. وكذلك دل عليه القرآن في 
غير موضعء فلا بد من مهر مسمى مفروضء أو 
مسكوت عن فرضه. ثم إن فرض ما تراضيا بهءوإلا 





شقن تل إدد اتات انلك 
واشق. وأين هذا من هذا؟! والناس دائًا يتناكحون 
مطلقاء وقد تراضوا بالمهر المعتاد في مثل ذلك» وهو 
مهر المثلء كما يتبايعون داثّاء وقد تراضوا بالمهر المعتاد 
في مثل ذلكء. وهو مهر المثلء كما يتبايعون دانّاء وقد 
تراضوا بالسعر الذي يبيع به البائع في [4/51504؟1] 
مثل تلك الأوقات. كا يشترون الخبز والأدم 
والفاكهة واللحم وغير ذلك من الخباز واللحام 
والفومي وغير ذلك» وقد رضوا أن يعطيهم ثمن 
المثل» وهو السعر الذي يبيع به للناس» وهو ما ساغ به 
مثل تلك السلعة في ذلك المكان والزمان» وهذا البيع 
صحيح. نص عليه أحمد» وإن كان في مذهبه نزاع فيه. 
نقيت 
فصل 

وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله؛ ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله؛ ولا 
مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله؛ ولا حلال إلا ما 
أحله الله ورسوله؛ ولا مستحب إلا ما أحبه الله 
ورسوله. فالجلال ما خلله الله ورسوله؛ والحرام ما 
حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله؛ 
ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو 
حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله.والذي 
يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء؟ كزيجابه الإييان 
والتوحيد على كل أحد. 

وقد يوجبه؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه» 
ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالنذر للمستحبات. 
وبما التزمه في العقود المباحة؛ كالبيم والتكاح الطلاق» 
ونحو ذلك إذا لم يكن [4/547؟] واجيًا. وقد 
يوجبه للآمرين؛ كمبايعة الرسول على السمع والطاعة 
لهء وكذلك مبايعة أئمة المسلمين» وكتعاقد الناس على 
العمل بما أمر الله به ورسوله. 





يكاب ليتع 
ونفس التزام شرائع الإسلام من هذا الباب. فإن 
المؤمن التزمها بالإيهان» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ؛ فإن هذه الشهادة توجب عليه 
الوفاء بموجبهاء وهو تصديق الرسول فيا أتى به عن 
الله وطاعته فيها أوجبه وأمر به؛ لأنه قد بلغ عن الله 


أن طاعته طاعته) ومعصيته معصيته. وهذه الأصول 





مبسوطة في مواضع. 

والمقصود هنا: أنه إذا كان أصل الشرع أنه لا 
يلزمه إلا بإلزام الشارع له؛ أو بالتزامه إياه. فإذا تنازع 
الفقهاء في فرع من فروع هذا الأصل رد إليه. ومن 
الفقهاء من يوفي به. ومنهم من لا يوفي به» بل ينقضه 
في كثير من المسائل» وإن كان الغالب عليه الوفاء به في 
أكثر المسائل» ومن ذلك «مسائل النكاح والشروط 
فيه». 

فإن القاعدة أيضًا: أن الأصل في الشروط الصحة 
واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه. وقد قيل: بل 
الأصل فيها عدم الصحة:. إلا ما دل الدليل عل 
صحته؛ لحديث عائشة. والأول هو الصحيح؛ فإن 
الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود. 
وذم الغدر [194/7841] والتكث؛ ولكن إذا لم يكن 
المشروط مهالمًا لكتاب الله وشرطه. فإذا كان المشروط 
مالقا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلًا. وهذا 
معنى قوله 33: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله 
فهو باطلء وإن كان مائة شرطء كتاب الله 
أحق.وشرط الله أوثق»”'"2. فإن قوله: «من اشترط 
شرطًاء أي: مشروطاء وقوله: «ليس في كتاب الله» 
أي لبن المتروط في كاب ف« افليس غو ما أباتجه 
الله. كاشتراط الولاء لغير المعتق» والنسب لغير 
الوالد وكالوطء بغير ملك يمين» ولا نكاح؛ ونحو 
ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك تزوج المرأة بلا 
مهر؛ ولذا قال: «كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق». 


.)1804( صحيح: أخرجه البخاري (77/75), ومسلم‎ )١( 


وهذا إننا يقال: إذا كان المشروط يناقض كتاب الله 
وشرطه. فيجب تقديم كتاب الله وشرطه؛ ويقال: 
«كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق». 

وأما إذا كان نفس الشرط المشروط لم ينص الله على 
حله؛ بل سكت عنه» فليس هو مناقضًا لكتاب الله 
وشرطه؛ حتى يقال: «كتاب الله أحق» وشرطه أوثق». 
فقوله: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله» أي: مخالقًا 
لكتاب الله. وسواء قيل: المراد من الشرط المصدرء أو 
المفعول؛ فإنه متى خالف أحدهما كتاب الله خخالفه 
الآخرء بخلاف ما سكت عنه. فهذا أصل. 

3 9!] والأصل الثاني: أن الشرط الممخالف 
لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله. 
فلا يلزم» كيا لو نذر المعصية. وسواء كانا عالمين أو 
جاهلين» وإن اشترطه أحدهما على الآخر يعتقد 
جوازه فلم يرض إلا بهء فلا يلزمه العقد إلا أن يكون 
التزمه لله فيلزمه ما كان لله؛ دون مالم يكن؛ كالنذر» 
والوقف. والوصية؛ وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة. 
وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل 
بريرة»شرطه باطل» ولا يبطل العقد. 

ولا فرق في ذلك بين التكاح والبيع» وغير ذلك 
من العقود. فمن الفقهاء من أبطل شروطًا كثيرة في 
النكاح بلا حجة. 

ثم الشرط الباطل في النكاح قالوا: يبطل» ويصح 
التكاح بدونه» والمشترط للتكاح لم يرض إلا به 
والشروط في التكاح أوكد منها في البيع؛لقوله 6 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج». فلزمهم من مخالفة النصوص في مواضع 
كثيرة» وإلزام الخلق بثيء لم يلتزموه؛ ولا ألزمهم الله 
به. فأوجبوا على الناس مالم يوجبه الله ورسوله. ثم قد 
يتوسعون في الطلاق الذي ييغضه الله» فيحرمون على 
الناس ما لم يحرمه الله ورسوله» ثم يبيحون ذلك 
بالعقود المشروطة فيها الشروط الفاسدة. فيحللون ما 


لفن 


كتاب البيع 





لم يجلله الله ورسوله. 

مثال ذلك: أن شرط التحليل في العقد شرط 
حرام باطل بالاتفاق [79/1749]. إذا شرط أنه 
يطلقها إذا أحلهاء وكذلك شرط الطلاق بعد أجل 
مسمى. فشرط الطلاق في التكاح إذا مضى الأجل أو 
بعد التحليل شرط باطل بالاتفاق مع القول بتحريم 
المتعةء فإن الله لم يبح التكاح إلى أجلء ولم يبح نكاح 
المحلل. فقال طائفة من الفقهاء: يصح العقد. ويبطل 
الشرطء كبا يقوله أبو حنيفة والشافعي» وأحمد قِ 
إحدى الروايتين. ويكون العقد لازما.ثم كثير من 
هؤلاء فرق بين التوقيت» وبين الاشتراط. فقالوا: إذا 
قال: تزوجتها إلى شهرء فهو نكاح متعة» وهو باطل. 
وطرد بعضهم القياس. وهو قول زفرء وخرج وجهًا 
في مذهب أحمد: أنه يصح العقد. ويلغو التوقيت» كما 
قالوا: يلغو الشرط. 

ولو قال في نكاح التحليل: على أنك إذا أحللتها 
طلقهاء فهو شرطهء كا لو قال في المتعة: على أنه إذا 
انقغى الأجل طلقها. وإن قال: فلا نكاح يينكا. 
فقيل: فيه قولان للشافعي» وغيره. وقيل: يلحق 
بالشرط الفاسد. فيصح التكاح. وقيل: بالتوقيت» 
فيبطل التكاح. 

ولو شرط الخيار في التكاح» ففيه ثلاثة أقوال: همي 
ثلاث روايات عن أحد. قيل: يصح العقد والشرط. 
وقيل: يبطلان. وقيل: يصح العقد دود الشرط. 
فالأظهر في هذا الشرط أنه يصح. وإذا قيل ببطلانه» لم 
يكن العقد لازمًا بدونه؛ فإن الأصل في الشرط الوفاء» 
وشرط الخيار مقصود صحيح» لااسما في التكاح. 
وهذا يبنى [560؟/9؟] على أصل. وهو: أن شرط 
الخيار في البيع: هل الأصل صحتهء أو الأصل 
بطلانه؛ لكن جوز ثلانًا على خلاف الأصل؟ فالأول 
قول أئمة الفقهاء؟ مالك» وأحد. وأبن أي ليل» وأبي 
يوسفء ومحمد. والثاني قول أي حنيفة والشافعي؛ 


تون شخ لإزل امو نكي 

وهذا أبطلا الخيار في أكثر العقود: التكاح وغيره. 

وكذلك تعليق التكاح على شرطء فيه ثلاثة 
أقرال هي ثلاث روايات عن أحمد. وأصحاب 
الشافعي وأحمد يفرقون في التكاح بين شرط يرفع 
العقد كالطلاق» وبين غيره» مثل اشتراط عدم المهرء 
أو عدم الوطء أو عدم القسمء وفي مذهب أحمد 
خلاف في شرط عدم المهر؛ ونحوه. 

والصواب: أن كل شرطهء فإما أن يكون مباحًا 
فيكون لازمًا يجب الوفاء به وإذا لم يوف به ثبت 
الفسخ. كاشتراط نوع أو نقد في المهر. ولا يجوز أن 
يجعل التكاح لازمًا مع عدم الوفاء؛ بل يخير المشترط 
بين إمضائه وبين الفسخء كالشروط في البيع» 
وكالمعيب؛ فإنه يرد بالعيب في البيع بالاتفاق» وكذلك 
في التكاح عند الجمهور. قال طائفة من المدنيين» 
وغيرهم: لا ترد الحرة بعيب» وقالوا: التكاح لا يقبل 
الفسخ, فلم يجوزوا فسخه بعيب ولا شرط. ثم هم 
وسائر المسلمين يوجبون في الإيلاء على المولي إما 
الفيأة وإما الطلاق. وهم يقولون: ]79/76١1[‏ يقع 
الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم يفئ» وإذا كان الزوج 
عنيئًا أو مجيوبّاء فعامتهم على أن لا الفسخ» لكن 
قالوا: المرأة لا يمكنها الطلاق. والجمهور على بوت 
الخيار بالجنون والجذام والبرصء كما قاله عمر بن 
الخطاب» ثم خص الفسخ كثير منهم بها يمنع التكاح» 
كيا أبطلوا التكاح بالشرط الذي يرفع العقد. وتفصيل 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن مقتضى الأصول والنصوص: 
أن الشرط يلزمء إلا إذا خالف كتاب الله. وإذا كان 
لازمًا لم يلزم العقد بدونه. قالمسلمون كلهم يجوزون 
أن يشترط في المهر شيئًا معيتاء مثل هذا العبدء وهذه 
الفرسء وهذه الدار» لكن يقولون: إذا تعذر تسليم 
المهر لرزم بدلهء فلم يملك الفسخءوإن كان المنع من 
جهته. وهذا ضعيفء تخالف للأصولء فإن لم يقل 


ضهة 


حكداب البيع 
بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقد, فلا أقل من أن 
تمكن المرأة من الفسخ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجها إلا 
بهذاء فإذا تعذر فلها الفسخ. وهم يقولون: المهر ليس 
هو المقصود الأصلي. فيقال: كل شرط فهو مقصودء 
والمهر أوكد من الثمن» لكن هنا الزوجان معقود 
عليهماء وها عاقدان. بخلاف البيع فإنها عاقدان» 
غير معقود عليهماء وهذا يقتفي أنه إذا فات فالمرأة 
مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل» كالعيوب في 
البيع؛ لكون المعقود عليه وهما الزوجان ‏ باقيين» 
فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب الحادث 
751 9 في السلعة قبل التمكن من القبض 
يوجب الفسخ. ولا يبطل العقد. هذا مقتفى الأصول 
والنصوص والقياس. 

وإن كان الشرط باطلاء ولم يعلم المشترط ببطلانه» 
لم يكن العقد لازمًا؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا 
فله الفسخ. هذا هو الأصلء وأما إلزامه بعقد لم يرض 
بهء ولا ألزمه الشارع أن يعقده؛ فهذا مخالف لاصول 
الشرعء ومخالف للعدل الذي أنزل الله به الكتاب» 
وأرسل به الرسل. وهم جعلوا الأصل أن الحرة لا 
ترد بعيب - قالوا: فلا يفسخ النكاح يفوات الشرط؛ 
لأنمها من جنس واحدء وقالوا: يصح التكاح بلا 


تقدير مهرء فيصح مع نفي المهرء فيصح مع كل 
الشروط الفاسدة. 





وأما صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع. لكن إذا اعتقد عدم 
وجوب المهرء فإن المهر المطلق مهر المثل» وأما مع نفيه 
ففيه قولان في مذهب أحد وغيره. والقول بالبطلان 
قول أكثر السلف. كا في مذهب مالك وغيره. وهو 
الصواب لدلالة الكتاب والسنة عليه» وحديث 
الشغار. 

قالوا: فثبت الفرق بين التكاح والبيع من هاتين 
الجهتين: عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح. 


والصحة مع الشرط الفاسد. فيقال: [567/ 79] أما 
عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيحءوقول من قال: 
لا ترد الحرة بعيب. فهذا ليس له أصل في كلام 
الشارع ألبتة؛ بل متى كان الشرط صحيحًا وفات» 
فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط المتقدم على العقد هل 
هو كالمقارن له؟ فيه قولان. والصحيح أنه كالمقارن» 
وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك» ووجه في مذهب 
الشافعي» يخرج من السر والعلانية» وأحمد يوجب ما 
سمي في العلانية» وإن كان دون ما اتفق عليه في السرء 
لكن يوجب ذلك ظاهرّاء ويأمرهم أن يوفوا بها 
شرطوا لهء فعلى هذا لم يحكم بالسر لعدم ثبوته» وإن 
ثبت حكم به. 

وإن قيل: لا يحكم به مطلقًاء فلأجم أظهروا 
خلاف ما أبطتوه. والتكاح مبناه على الإعلان لا على 
الإسرارء وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه في 
التكاح والبيع وغيرهماء فهذا يجب الوفاء به عنده» 
وهو يؤثر في العقد. والشافعي إذا قال في التكاح: إنه 
يؤخذ بالسر ففي غيره أولى. 

وأما صحته مع الشرط الفاسد؛ فالأصل فيه عدم 
تقدير المهر» وليس هذا شرطًا فاسدًا بدليل أن الشرط 
الفاسد لا يحل اشتراطه. وهذا التكاح حلال» فلو 
تزوجها ولم يفرض مهرّاء لكن على عادة الناس أنه لا 
بد لها من مهر؛ إما أن تراضياء وإما أن يكون ها مهر 
نسائهاء فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن 
ذينك القياسين [9/514؟] الفاسدين فرقوا بين 
التكاح والبيع؛ وألزموا الناس بتكاح لم يرضوا به»وإن 
شرطوا فيه شرطًا صحيحًاء كما ألزموا الرجل بتكاح 
المرأة المعيبة» وهو لم يرض بنكاح معيبة. 

فإن قيل: فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها؟ 
قيل: قد علم أن عيوب الفرج المائعة من الوطء لا 
يرضى بها في العادة؛ فإن المقصود بالتكاح الوطى. 
بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به 


رفعة 


كاب البيع 
الأمة؛ فإن الحرة لا تقلبء كا تقلب الأمة»والزوج قد 
رضي رضًا مطلقًاء وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها. 





فإن شرط ففيه قولان في مذهب الشافعي وأحد. 
والصواب أنه له الفسخ: وكذا بالعكسء وهو مذهب 
مالك.والشرط إنها يغبت لفظًا أو عرقاءوفي البيع دل 
العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب. 
وكذلك في التكاح لم يرض بمن لا يمكن وطؤهاء 
والعيب الذي يمنع كال الوطء ‏ لا أصله ‏ فيه قولان 
في مذهب أحمد. وغيره. وأما ما يمكن معه الوطء 
وكبال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس. 
والشارع قد أباح» بل أحب له النظر إلى المخطوبة» 
وقال: 9إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة 
فلينظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينهما»”'"؛ وقال لمن 
خطب امرأة من الأنصار: «انظر إليهاء فإن في أعين 
الأنصار شيئًاء © وقوله: «أحرى أن يؤدم بينهما» 
يدل على أنه إذا [766/ 74] عرفها قبل التكاح دام 
الودء وأن التكاح يصح وإن لم يرهاء فإنه لم يعلل 
الرؤية بأن يصح معه النكاح. فدل على أن الرؤية لا 
تجب. وأن التكاح يصح بدونهاء وليس من عادة 
المسلمين ولا غيرها أن يصفوا المرأة المتكوحة يذلك» 
بخلاف البيع؟ فإنه إما أن لا يصح.ء وإما أن يملك 
خيار الرؤية» وإن كان قد ذكر في مذهب أحمد رواية 
ضعيفة أنه يصح بلا رؤية ولا صفة ولا يثبت خخيار. 
وهذا الفرق إنما هو للفرق بين النساء والأموال: 
أن النساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة» 
والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة؛إذ 
المقصود بها التمول وهو يختلف باختلاف الصفات» 
والمقصود بالتكاح المصاهرةء والاستمتاع» وذلك 
)١(‏ صصيح: أخرجه أحد (4 / 0158 وابن ماجه (1814): 
والطحاوي (7 / 8): وصححه الشيخ الألباني بطرقه في 
«المحيحةة (48) وين عندهما: «فإنه أحرى أن 
يؤدم...» وهو عند الترمذي وحنه والنسائي وابن ماجه 
من حديث المغيرة بن شعية رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١4714(‏ 


عجو تاراش نال مز نسية 
يحصل مع اختلاف الصفات. فهذا فرق شرعي 
معقول في عرف الناس. أما إذا عرف أنه لم يرض 
لاشتراطه صفة فبانت بخلافهاء وبالعكس. فإلزامه لما 
لم يرض به مالف للأصول. ولو قال: ظنتتها أحسن 
مما هي أو ما ظننت فيها هذاء ونحو ذلك. كان هو 
المفرط» حيث لم يسأل عن ذلكء ولم يرهاء ولا أرسل 
من رآها. وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له 
في العقدء كما توصف الإماء في السلم؛ فإن الله صان 
الرائر عن ذلك. وأحب سترهن؛ ولهذا نبيت المرأة 
أن تعقد نكاحًاء فإذا كن لا يباشرن العقدء فكيف 
يوصفن؟ وأما الرجل فأمره ظاهر [7865/ 0]79 يراه 
من يشاء فليس فيه عيب يوجب الردء والمرأة إذا فرط 
الزوج فالطلاق بيده. 
نقتت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ابتاع عبدًًا بشرط الإبراء من سائر 
العيوب» خلا الإباق» فليا ابتاعه هرب عنه؛ فما يلزم 
البائع؟ 

فأجاب: 

إن كان مقرًا بالإباق قبل البيع» فهذا عيب 
يستحق الرد. وإذا كان البائع قد كتم هذا العيب حتى 
أبق عند المشتري؛ فإن المشتري في أحد القولين يطالبه» 
بجميع الثمن» ىا هو مذهب مالك وأحمد في إحدى 


الروايتين عنه؛ بل هو المنتصوص. 
يفت 
54/801 1] باب الخيار 
سثل ‏ رحمه الله م 


عن رجلين تبايعا عيتاء وشرطا لكل واحد 
منهما فسخ البيع وإمضاءه في مدة معتبرة شرعًا: 
فهل يعتبر الخيار في الإمضاء والفسخ؟ أو ني 


مكتاث ابت 


الفسخ دون الإمضاء؟ ويكون ذكر الإمضاء لغوًا 
أو لا يعتبران معًا؟ فإن قيل: إن ذكر الإمضاء لغو 
فلا كلام. وإن قيل: إنبما يعتبران» ولكل من 
اللفظين أثر ني الحكم. فإذا اختار أحدهما الإمضاء 
والآخر الفسخ» فهل القول قول من اختار 
الفسخ, أو السابق منههما؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء إذا كان الأمر كا ذكرء 
واختار أحدها فسخ البيع فله فسخه بدون رضا 
الآخرء ولو سبق الآخر الإمضاء. والإمضاء المقرون 
بالفسخ يقصد به ترك الفسخ: أي لكل منهما أن 
يفسخهء وأن لا يفسخه؛ فإنه إذا لم يفسخاء إلى انقضاء 
المدةء [754/ 19] لا يقصد به التزام الآخر بالعقد؛ 
لأن تفسيره بذلك ينافي أن يكون للآخر الفسخ. وهو 
قد جعل لكل منهما الفسخ. 

وإن أراد بإمضائه: إمضاءه هو العقد» بمعنى: 
إسقاط حقه من الخيار؛ كان ذلك صحيحًاء ولكن إذا 
سقط خياره لم يسقط خيار الآخرء ولكن المعنى 
المعروف في مثل هذه العبارة: أن لكل منههما أن 
يفسخه. وأن لا يفسخه. وإذا لم يفسخه فقد أمضاه. 
ونظير هذا قوله تعال: 9وَإدًا طُلّفَمٌ ليسا كَبَلفْنَ 
أجَتَهَنَّ انيكُومك ينوب أز سَرْحُوسُنَ 
مَعرُوفي» [البقرة: 177]» فإن التسريح هو ترك 
الإمساك» بحيث لا يجحبسها. ولا يحتاج التسريح إلى 
إحداث طلاقء كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى 
إحداث إمضاء. والله أعلم. 

فين 





وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل أعطى نطعًا لدلال يبيعه. فنادى عليه 
الدلال» فزاد نصف درهم فراح الدلال إلى نائب 
الحسية» فقال له: هذا صاحب النطع زاد فيه نصف 





توغ و تامزا رصي 
درهم؛ فطلبه» وقيل له ذلك» فأنكر وحلف بالطلاق- 
خوفًا على نفسه وإزالة ما في صدور من سمعه - وأنه 
حلف أنه ما فعله. فهل يقع الطلاق؟ 

قأجاب: 





المالك إذا زاد في السلعة كان ظانًا ناجضّاء وهو 
شر [194/7869] من التاجر الذي ليس بالك» وهو 
الذي يزيد في السلعة ولا يقصد شراءها؛ وهذا لو 
نجش أجنبي لم يبطل البيع» وأما البائع إذا ناجش»ء أو 
واطأ من ينجشء ففي بطلان البيع قولان في مذهب 
أحمد وغيره. ومثل هذا ينبغي تعزيره على أمرين: عل 
نجشه. وعلى حلفه بالطلاق يميئًا فاجرة» وليس فعله 
المحرم عذرًا له في اليمين الفاجرة. 

نا 


وسثل - رحمه الله : تعالى : 

عمن يسوم السلعة بثمن كثيره ويبيعها بأزيد من 
القيمة المعتادة» وقد يكون المشتري جاهلا بالقيمة» هل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

أما إذا كان المشتري مسترسلا ‏ وهو الجاهل بقيمة 
البيع -لم يجز للبائع أن يغبنه غبنًا يمخرج عن العادةء بل 
عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة» أو قريب منها. فإن غبنه 
غبنًا فاحشًّا فللمشتري الخيار في فسخ البيع و[مضائه. 
فقد روي في الحديث: «غبن المسترسل ربّاء”'). وثيت 
في«الصحاح»: أن النبي 5 مى عن تلقي الجلب 
حتى هبط به السوق. وأثبت الخيار للبائع إذا هبط". 
وذلك لأن الباتع قبل أن هبط السوق يكون جاهلًا 
بقيمة السلع» فنهى النبي 9 عن أن يخرج المشتري 
إليه» ويبتاع منه؛ لما في ذلك من تغريره والتدليس. 
وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال. 


.)174( باطل: قاله الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
(1)صحيح: أخرجه ملم(1819).‎ 


مصة 


كتاب البيّع 
31 4]] فهكذا كل من كان جاهلًا بالقيمة: 
لا يجوز تغريره والتدليس عليه؛ مثل أن يسام سومًا 
كثيرًا خارجًا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك. بل يباع 
البيع المعروف غير المنكر. والله أعلم. 
فين 





وسثل ‏ رحمه الله : : 

عن بيع المسترسل؟ 

فأجاب: 

أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر 
الذي باع به غيره» لا يجوز لأحد استرسل إليه أن 
يغبن في الربح غبثًا يخرج عن العادة» وقد قدر ذلك 
بعض العلماء بالثلث. وبعضهم بالسدس. وآخرون 
قالوا: يرجع في ذلك إلى عادة الناس» فها جرت به 
عادتهم من الربح على الماكسين يربحونه على 
المسترسل. 

والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا يهاكسء» بل 
يقول: خذ أعطنيء وبأنه الجاهل بقيمة المبيع» فلا 
يغبن غبنًا فاحشّاء لا هذا ولا هذاء وني الحديث «غبن 
المسترسل رياه 20. 

ومن علم مئه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة» بل 
يمنع من الجلوس في سوق المسلمين» حتى يلتزم 
طاعة الله ورسولهء وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد 
السلعة ويأخذ الشمن» وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم 
يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق يمقدار 
ما ظلمهم به وغبنهم؛ [79/751] لتبرأ ذمته بذلك 
من ذلك. 

وابيع المساومة» إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار 
التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات» فإنه يباع 
غيرهم كما يياعون؛ فلا يربح على المسترسل أكثر من 
غيره» وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند 


(7) ياطل: قاله الألباني في «الضعيفة» (134). 


بورق ككف ناز زنك 
هذا الشخصء ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر؛ فإن في«السئن»: أن النبي 5 نجى عن 
بيع المضطر”"". ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه؛ 
مثل: لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام 
واللباس» فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة 
المعروفة» وهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة 
بغير اختياره» ولا يعطوه زيادة على ذلك. والله أعلم. 
فت 
وقال ‏ رحمه الله -: 
: ْ 

وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشهءإذا عرف 
المشتري بذلكء ولم يدلسه على غيره جاتزه كالمعاملة 
بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولًا كاللين 
الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء» فهذا منهي عنه» 
وإن علم المشتري أنه مغشوش. 

1 4!] ومن باع مغشوشًا لم يحرم عليه من 
الثمن إلا مقدار ثمن الغشء فعليه أن يعطيه لصاحبه» 
أو يتصدق به عنه إن تعذر رده؛ مثل من يبيع معيبًا 
مغشوشًا بعشرة» وقيمته لو كان سالا عشرة» ويالعيب 
قيمته ثانية. فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه 
الدرهمين إن اختارء وإلا رد إليه المبيع» وإن لم يعرفه 
تصدق عنه بالدرهمين. والله أعلم. 

نف 

ومثل ‏ رحه الله : 

عن قوم يعملون عبيّاء يدخلون فيه صوقًا لا ينتفع 
به» يمونه: «اللاقة» فيخلطونه بمشاق الكتان. 
تدليسًا منهمء وببيعونه على أنه صوف جيدء وربما 
عرفه التاجرء لكن التاجر يكتتم ذلك على المشتري, فيا 
يجب على صانعه؟ وهل يتجر فيه ويكتمه عن 


.077207( ضعيف: أخرجه أبر داود‎ )١( 


رمصهة 


كتاب البيّع 
مشتريه؟ وما حكمه في نفس عمله؟ وما يجب على من 
عمل ذلك من المسلمين؟ وما يجب على ولاة الأمور 
في ذلك إذا كانوا يخلطون المشاق في الصوف الأبيض» 
وقد نبوا عن ذلك غير مرة» ويعودون إليه؟ 

فأجاب: 

الحمد لله ليس للصانع أن يصنع ذلكء ولا للبائع 
أن يبيعه» ولو علم المشتري أن فيه عيبا فإن مقدار 
الغش غير معلوم. وقد روي عن النبي : أنه نمى 
أن يشاب [154/777] اللبن بالماء للبيع”؟ بخلاف 
الشرب. فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جازء وأما 
للبيع فلاء ولو علم المشتري أنه مخلوط بالماء؛ لأن 
المشتري لا يعلم مقدار الخلطء فيبقى البيع مجهولاء 
وهو غرر. وهكذا كل ما كان من المغشوش الذي لا 
يعلم قدر غشه. فإنه ينهى عن بيعه» وعن عمله لمن 
يبيعه» وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيضء؛ وكل 
ما كان من الغش في المطاعم والملابس وغير ذلك إذا 
لم يعلم مقدار الغش» فإنه ينهى عن ذلك. 

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك» 
وأحمد. وغيرهما: أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن 
يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه. والتصدق بالطعام 
الذي غشه؛ كما شق النبي ظروف الخمر وكسر دناتها» 
وكيا أمر عمر وعلي - رضي الله عنهما ‏ بتحريق المكان 
الذي يباع فيه الخمرء وقد نص عليه أحمد وغيره؛ وكيا 
أمر النبي و عبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين 
المعصفرين» رواه مسلم في («صحيحه؟. 

وكيا حرق موسى - عليه السلام - العجلء ول 
يعده إلى أهله» وكما تكسر آلات الملاهي. ونظائر هذه 
متعددة. وهي مبنية على أن العقوبات في الأموال تتبع 
حيث جاءت ببا الشريعة» كالعقوبات بالأبدان. 





وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ. ولا 


(؟) ضعيف: أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء؛ (؟ / .)5١9‏ 


حجة معهم بذلك أصلاء فكبا أن البدن إذا قام به 
الفجور قد يتلفء فالمال الذي قام [8514/ 9؟] به 
صنعة الفجور - مثل الأصنام المنحوتة - يجوز 
تكسيرها وتحريقهاء ىا حرق النبي 5 الأصنام» 
وكذلك من صنع صنعة محرمة من طعام أو لباس 
ونحو ذلك. والله أعلم. 
نيف 

وسثئل ‏ رحمه الله : 

عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقي 
لعمرو ‏ من ملكه: الثلث. والثلثين بالوكالة عن زيد. 
وتوفي زيد ‏ ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة النقل» 
والإزالة, بحكم تعدي ضررها للغيرء وتعذر الرد 
لإحداث زيادة كثيرة من البناء: فهل يجب أرش القناة 
على البائع لعمرو؟ وإذا وجبء فهل يطلب بأرش 
الحصة التي باعها بالوكالة عن المشتري منه؟ أم يختص 
الطلب بها باعه عن نفسه؟ 

فأجاب: 

الأرش الواجب بسبب العيب في الثشمن إن كان 
الثمن لم يقبضه المشتري - سقط من الثمن قدر 
الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب 
البائع بالارش. ثم الوكيل إن ضمن عهدة البيع؛ أو لم 
يسم موكله في العقد فهو ضامن للآرش» فيجوز 
مطالبته يه. وإن سماه في العقد ولم يضمن العهدة فهل 
يكون ضامئًا لذلك؟ على قولين للعلاء في مذهب 


أحمد. وغيره. والله أعلم. 
نيت 
[575/ 4 ] وسئثل - قدس الله روحه ونور 
ضريحه-: 


عن دار بين شخصين باعها أحدهما عن نفسه. 
وعن شريكه بالوكالة لشخص آخرء ثم إن المشتري 
بتى فوق ما اشتراه بناء كبيرّاء ومن حقوقه قناة 


نين ةوخ (فازاكز نكي ج72 


مِكتاب لبي 
ملاصقة جدار تربة» فندت الجدار» وسرت النداوة إل 
القبرء قرفع ملاك التربة المشتري للحسبة» فشهدت 
البينة أرياب الخبرة بتندية الجدار»ء ووصول ذلك إلى 
القبر. وأن القناة محدثة على الجدارء وأنها ضرر يجب 
إزالتها من مكانهاء فألزم المشتري بنقلهاء فهل ما 
أحدثه المشتري من البناء والهدم يمنع الرد؟ أم لا؟ إذا 
منع» فهل يثبت الأرش؟ وإذا ثبت» فهل هو على 
الفور يسقط بتأخيره؟ أم على التراخي فلا يسقط 
بالتأخير؟ وما ألم ببدمه وهدمه. هل يسقط أرشه؛ أم 
لا؟ وإن قيل: إنه على الفور» فأشهد على نفسه بطلب 
الأرش» ثم تصرف بعد ذلك الإشهاد» فهل يسقط أم 
لا؟ وإذا كان له ذلك. فتكون المطالبة للوكيل با باعه 
من ملكه: وملك موكله أم ملكه فقط؟ 





أما القناة إذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحدائهاء 
فإنه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز إحدائه. والمشتري 
إن لم يعلم بذلك بل [19/577؟] اعتقد أن هذا حق 
للملك. لا يجوز إزالته» فتبين الأمر بخلاف ذلك كان 
هذاعيًا. 

فإذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب» ثم علم أنه 
عيب» فليس إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء. 
كأبي حنيفة» وأحمد في أصح الروايتين عنه. وفي الأخرى- 
وهو قول مالك له الرد أيضًا. ويكون شريكًا للبائع بها 
أحدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالخدم مجانًا؟ لأنه بنى بحق. 

وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور 
العلياء؛ كيالك» وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهيهاء 
وهما قول - كمذهب الشافعي - أنه على الفور. فإذا 
ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره 
بالاتفاق. فإذا ينى يعد علمه بالعيب سقط خياره. 

وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقه» كان له أن 
يطالب به بعد ذلك» ولا يسقط الأرش بتصرفه. 
والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيها باعه من 
ملكه. وأما إذا باعه من ملك موكله؛ فإن كان لم يسمه 


ا 
في البيع طولب أيضًا بدرك المبيع» وإن كان سياه. فهل 
يجوز مطالبته؟ ويكون ضامئًا لعهدة المبيع؟ علي قولين 
للعلياء. هما روايتان عن أحد. 

87 1] وأما إن كان المشتري ألزم بالأرش؟ 
لأجل القناة المحدثة التي لا يجوز إحدائهاء فله أن 
يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره. 

نيف 

وسثل - رحمه الله - : 

عن أناس يتعانون خروج الياه» مثل ماء الورد 
وغيره. ثم إنهم يأخلون حرقان الورد وينقعونه. 
ويستخرجوه عن العادة» وكذلك الينوفر يثقعونه 
يابساء فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. ويبيعوه؟ 

فأجاب: 

لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثاني لمن يريد بيعه» 
ولو علم بذلك المشترون, كبا روي عن النبي 56: أنه 
نبى عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع» ولا بأس به 
للشرب؛ فإن هذه الماتعات إذا شيبت لم يعرف مقدار 
ما يدخلها من الغش. وعلى ولي الأمر عقوبة من يفعل 
ذلك؛ وسلوك طريق يمتنعون بها عن الغش. 

فين 

[3" 19] وسثل شبخ الإسلام 

عن عمل:الكيمياء»» هل نصح بالعقل» أو تجوز 
بالشرع؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة 
وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك. مما 
يشبهون به ما خلقه الله من ذلك, مثل ما يصنعونه من 
اللؤلقء والياقوت والمك. والعنيرء وماء الور 
وغير ذلك» فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك» 
بل هو مشابه له من بعض الوجوهءليس هو مساويًا له 
في الحد والحقيقة. وذلك كله محرم في الشرع بلا نزاع 





مفعة 


كتاب البيع 
بين علماء المسلمين» الذين يعلمون حقيقة ذلك. 

ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق» 
فقوله باطل في العقل والدين. 

وحقيقة «الكيمياء» إنما هي تشبيه المخلوق» وهو 
باطل في العقلء والله تعالى ليس كمثله شيء. لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. فهو سبحانه م 
يخلق شيئًا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق» وما 
[9/579؟] يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله: فإنه ‏ 
سبحانه - أقدرهم عل أن يصنعوا طعامًا مطبوحاء 
ولباسًا منسوجء وبيونًا مبنية» وهو لم يخلق لهم مثل ما 
يصنعونه من المطبوخات ولمتسوجات والبيوت 
المبئية. وما خلقه الله سبحانه ‏ من أنواع الحيوان 
والتبات» والمعدن» كالإنسان والفرس والحماره 
والأنعام والطير والحيتان» فإن بني آدم لا يقدرون أن 
يصنعوا مثل هذه الدواب. وكذلك الحخنطة» والشعير» 
والباقلاء واللوبياء والعدسء والعنب» والرطب» 
وأنواع الحبوب والثار لا يستطيع الآدميون أن 
يصنعوا مثل ما يخلقه الله سبحانه ‏ وتعالى. وإنا 
يشبهونه يبعض هذه الثار» كا قد يصنعون ما يشبه 
الحيوان» حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان. 

وكذلك المعادن؛ كالذهبء والفضة. والحديد. 
والنحاس والرصاصء لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا 
مثل ما يخلقه الله؛ وإنها غايتهم أن يشبهوا من بعض 
الوجوه؛ فيصفرون وينقلون» مع اختلاف الحقائق؛ 
ولهذا يقولون: تعمل تصفيرة؟ ويقولون: نحن 
صباغون. 

وهذه القاعدة التي يدل عليها استقراء الوجود: 
من أن المخلوق لا يكون مصنوعاء والمصنوع لا يكون”" 
لوقا هي ثابتة عند المسلمين» وعند أوائل المتفلسفة 
الذين تكلموا في الطبائع؛ وتكلموا في الكيمياء 
وغيرها؛ فإن الله قال في كتابه: «أم حَعَلُوا يه سُرْكاءَ 
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راضخ تذاةاقذنة 
آنه حَدِقُ كل شَىّْء» [الرعد: »]1١‏ وفي الصحيح 
عن النبي كك فيا يروي عن الله أنه قال: «ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا ذرة! فليخلقوا 
(©. وقد ثبت عن النبي 6: أنه لعن 
المصورين27. وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ 
فيها الروح؛ وليس بنافخ» ”"؛ وقال: «إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»”'2. وهذا 
التصوير ليس فيه تلبيس وغش. فإن كل أحد يعلم أن 
صورة الحيوان المصورة ليست حيوانًا. 

وهذا يفرق في هذا التصوير بين الحيوان وغير 
الحيوان» فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في 
الثياب والحيطان ونحو ذلك؛ لأن النبي يك قال: «من 
صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ»؛ ولهذا قال ابن عباس للمستفتي الذي 
استفتاه: صور الشجر وما لا روح فيه. 

وفي«السنن» عن النبي 5 أن جبريل قال له في 
الصورة: مر بالرأس فليقطع» ” ؛ ولهذا نص الأئمة 
على ذلكء وقالوا: الصورة هي الرأسء لا يبقى فيها 
روحء فيبقى مثل الجمادات. وهذا التصوير ليس فيه 
غش ولا تلبيس؛ فإن كل أحد يفرق بين المصور وبين 
المخلوق. 

وأما الكيمياء؛ فإنه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق» 
وقصد أهلها إما [١/ا/‏ 4؟] أن تجعل هذا كهذاء 
فيتفقونه ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي 96 أنه مر برجل بيع 
طعامًاء فأدخل يده فيهء فوجده مبلولا. فقال: اما هذا 


بعوضة!» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (264/): ومسلم (1١١5؟)‏ وليس فيه: 
«فليخلقوا بعوضة». 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (1087). 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (71765): وملم .)511١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5 646). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (7/486)» وأبو داود )1١88(‏ والترملي 
بح يكلم والنسائي (0)6756 والحلنيث صححه الشيخ 
الأكباني في «صحيح الجامع» (18) 


رغفة 


كد ور 2 
كتاب لبي 


يا صاحب الطعام؟؟ فقال: يا رسول الله أصابته 
السماء ‏ يعني: المطر ‏ فقال: «هلا وضعت هذا على 
وجهه؛ من غشنا فليس مناه "2 وقوله: «من غشنا 
فليس منا؛ كلمة جامعة في كل غاش. 

وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشَّاءِ ولهذا لا 
يظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياء» 
ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم إلا من يريد 
غشهم. وقد قال الأئمة: إنه لا يجوز بيع المغشوش 
الذي لا يعلم مقدار غشه» وإن بين للمشتري أنه 
مغشوش. وقد روي عن النبي يَكِ: أنه نهى عن أن 
يشاب اللبن بالماء للبيع» وأرخص في ذلك للشرب. 
وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام 
بالإجماعء والكيمياء لا يعلم مقدار الغش فيهاء قلا 
يجوز عملها ولا بيعها بحال. 

مع أن الناس إذا علموا أن الذهب والفضة من 
الكيمياء لم يشتروه. ولو قيل لهم: إنه يثبت عل 
الروياص»؛ أو غير ذلك» بل القلوب مفطورة على 
إنكار ذلك. والولاة يتكرون على من يجدونه يعمل 
ذلك» ولو كان أحدهم ممن يعمل ذلك في الباطن 
فيحتاج أن ينكره في الظاهر؛ [7177/ 79] لأنه منكر 
في فطر الآدميين؛ ولا تجد من يعاني ذلك إلا مستخفيًا 
بذلكء أو مستعيئا بذي جاه وعلى أصحابه من الذلة 
والصغار وسواد الوجوه. ما على أهل الفرية والكذب 
والتدليس كرما قال تعالى: «إنّ الَذيينَ أَحدُوا الل 
يكالم عْصَبُايْن نَيَهمْ وَدِلَةُ فى الحَمَة آلدنيا 
وَكَذَلِكَ جزى الْمُفبَرِينَ» [الأعراف:67١].‏ 

قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس في 
الدين» وكلاهما من المفترين. 

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل 
الطبيعة» وأخبروا أن المصنوع لا يكون كالمطبوع» 





(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١١17(‏ 





جوع تاشخ لإزا امو نعية 
وهذا كان المصنفون منهم في الكيمياء إذا حققوا قالوا: 
لما كان المقصود بها إنها هو التشبيه» فالطريق في التشبيه 
كذا وكذا. فيسلكون الطرق التي يحصل بها التشييه» 
وهي مع تنوعها وكثرتها ووصول جماعات إليها 
واتفاقهم فيها: عسرة على أكثر الخلق» كثيرة الآفات» 
والمتقطع عن الوصول أضعاف الواصلين مع كثرتهم» 
فجاهير من يطلب الكيمياء لا يصل إلى المصنوع 
الذي هو مغشوش باطل طبمًاء محرم شرعاء بل هم 
يطلبون الباطل الحرام» ويتمنونه ويتحاكون فيه 
الحكايات» ويطالعون فيه المصنفات» وينشدون فيه 
الأشعار» ولا يصلون إلى حقيقة الكيمياء - وهو 
المغشوش - بمنزلة أتباع المنتظر الذي في السرداب» 
وأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم [51/17/ 19] أحد 
من الناس» وأمثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا حقيقة 
له معتقدين وجوده؛ ويموتون وهم لم يصلوا إليه»وإن 
وصلوا إلى من يدعي لقاءه من الكذابين. 

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم: 
«الحدبان» لكثرة انحنائهم على النفخ في الكيرء 
أكثرهم لا يصلون إلى الحرام» ولا ينالون المغشوش» 
وأما خواصهم فيصلون إلى الكيمياء» وهي محرمة 
باطلة» لكنها على مراتب: 

منها: ما يستحيل بعد بضع سنين. ومنها: ما 
يستحيل بعد ذلك؛ لكن المصنوع يستحيل ويفسد ولو 
بعد حين» يخلاف الذهب المعدني المخلوق فإنه لا 
يفسد ولا يستحيل؛ وهذا ذكروا أن محمد بن زكريا 
الرازي المتطبب ‏ وكان من المصححين للكيمياء - 
عمل ذهبًا وباعه للنصارى» قلما وصلوا إلى بلادهم 
استحال» فردوه عليه؛ ولا أعلم في الأطباء من كان 
أبلغ في صناعة الكيمياء منه. وأما الفلاسفة الذين هم 
أحذق في الفلسفة منه. مثل يعقوب بن إسحاق 
الكندي» وغيره. فإهم أبطلوا الكيمياء» وبينوا 
فسادهكء وبينوا الحيل الكياوية. 


مغة 


_- 


كتاب البيع 





ولم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء» ولا من 
علاء الدين» ولا من مشايخ المسلمين؛ ولا من 
الصحابة» ولا من التابعين هم 4/7741 ؟] بإحسان. 
وأقدم من رأيناء ويحكى عنه شيء في الكيمياء خالد 
بن يزيد بن معاوية» وليس هو ممن يقتدي به المسلمون 
في دينهم؛ ولا يرجعون إلى رأيه؛ فإن ثبت النقل عنه 
فقد دلس عليه كها دلس على غيره. وأما جابر بن 
حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيهاوية» 
فمجهول لا يعرف. وليس له ذكر بين أهل العلمء ولا 
بين أهل الدينء وهؤلاء لا يعدون أحد أمرين: إما أن 
يعتقد أن الذهب المصنوع كالمعدني ‏ جهلًا وضلالا- 
كيا ظنه غيرهم. وإما أن يكون علم أنه ليس مثله» 
ولكنه لبس ودلسء فا أكثر من يتحلى بصناعة 
الكيمياء؛ لما في النفوس من محبة الذهب والفضة» 
حتى يقول قائلهم: لو غنى بها مغن لرقص الكون. 

وعامتهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل اللهء ويظهرون للطاع أنبم يعملون 
الكيمياء حتى يأكلوا ماله» ويفسدوا حاله. 
وحكاياتهم في هذا الباب عند التاس أشهر من أن 
تحتاج إلى نقل مستقرء تدل على أن أهل الكيمياء 
يعاقبون بنقيض قصدهمء فتذهب أموالهم - حيث 
طلبوا زيادة المال بها حرمه الله بنقص الأموالء كبا 
قال الله تعالى: طيَمْحَقٌ له أليَبَذا قيرهى 
َلصَّدَقَسي» [البقرة: 177]. 

والكيمياء أشد تحريًا من الربا. قال القاضي أبو 
يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائتب الحديث 
كذب. ويروى هذا الكلام عن مالك والشافعي'- 
[776/ 79] رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال لي رأس من رءوسهم لا نهيته عتهاء 
وبينت له فسادها وتحريمها ‏ ولما ظهرت عليه الحسجة: 
أخذ يستعفي عن المناظرة» ويذكر أنه منقطع بالجدال» 


وقال فيها قال : النبي يك كان يعرف الكيمياء» فقلت 
له: كذبء بل هو مستلزم للكفرء فإن الله قال في 
كتابه: طوَلا عل اليرت إِذَا مآ أَتَوْفَ لِتَحْمِلهُرْ 
قت لا أجِدُ مآ أخيلكُم علَيْهِ تَوَلوا وَأَعْيْتهُمَ 
تَفِيضُ مِنَ آلدّمْع حَرَنَ ألا حَدُوا مَا يُنفِقُونَ» 
[التوبة: 417]» وهذه الآية نزلت بالإجماع في غزوة 
تبوكء وكان 5 قد حض فيها الناس على الصدقة» 
حتى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة» فقال له النبي 
6: «لك بها سبعيائة ناقة مخطومة مزمومة» ”')) وجاء 
أبو عقيل بصاع؛ فطعن فيه بعض المنافقين» وقال فيها: 
كان الله غنيّا عن صاع هذاء و جاء آخر بصرة كادت 
يده تعجز عن حملهاء فقالوا: هذا مراء(”. فأنزل الله 
تعالى: «ألنيرت يلوزوت الْمُطْوِْعتَ هِنّ 
آلمُؤيينَ بى السّتقت والذيت لا حََدُونَ إلا 
جُهِدَهُمَ كَيِسْكَرُونَ امتهم | سَخِرَ آنه ينهم وَهُمْ 
عَذَابُ ألم» [التوبة: 417]: وجاء عثمان بن عفان 
بألف ناقة» فأعوزت خمسينء» فكملها بخمسين فرسّاء 
فقال النبي يك: دما ضر عثيان ما فعل بعد اليوم 7 
وصارت هذه من مناقبه المشهورة» فيقال: مجهز جيش 
العسرة. 

7" 19!] وقد قال الله: «الَيسّ على الصّعَقَاءٍ 
وَلَا على الْمَرَضَئْ» [التوبة:١4]‏ إلى قوله: «وَلَا عَلَى 
اليرت إذَا مآ أَتَوكٌ لِتَخَمِلهُرَ قت لا أَجِدُ مآ 
لَخِلكُمْ عَلَيْهِ تولُوا وَأعَمُمْهُمْ تَفِيضُ ين الدّمْع 
حَرَنَّ ألا حدُوا مَا يُفِقُونَ» [التوبة: 97]. وقد 
قيل: [نهم طليوا أن يحملهم على النعال. وسواء أريد 
بالنعال النعال التي تلبسء» أو الدواب التي تركب 
ققد أخبر الله عن نبيه أنه قال لحم: «لآ أَجِدُ مآ 
أَخِنُكُةَ4 وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1841) ولي فيه لمزمومة». 

(؟) صحيح: أخرجه بنحوه البخاري »))١415(‏ ومسلم ,)1١18(‏ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (5 / 71). والترمذي (7701) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


را تت 10د 


مكتاب بتع 
غاية الحض. فلو كانت الكيمياء حمًا مباحًا وهو 
يعلمهاء لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به 
الجيشء فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 


عنه. 





وأيضَاء فإن علماء الأمة لم يوجب أحد منهم في 
الكيمياء حقَّاءِ لا سًا ولا زكاة» ولا غير ذلك» وقد 
اتفقوا على أن في الركاز الخمسء كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح عن النبي . والركاز الذي لا 
ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية. وهي الكنوز المدفونة في 
الأرض؛ كالمعادن. فأهل الحجاز لا يجعلوها من 
الركاز» وهو مذهب أحمد وغيره» وأهل العراق 
يجعلوتها من الركاز» ومن العلماء من يفرق بين أن 
يوجد المال جملة» وبين آلا يوجد. وللشافعي فيها 
أقوال معروفة؛:وجمهور العلياء يوجبون في المعدن حمًا؛ 
إما الزكاة» وإما الخمس. 

[7/ 5؟] ولو كانت الكيمياء حقًا حلالًا 
لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من 
الزكاة» فإنها ذهب عظيم بسعي يسيره أيسر من 
استخراج المعادن» والركازء لكن هي عند علماء الدين 
من الغش الباطل المحرم الذي لا يحل عملهء ولا 
اتخاذه مالاء فضلًا عن أن يوجبوا فيها ما يجب في المال 
الجلال. 

وقال لي المخاطب فيها: فإن موسى بكي كان يعمل 
الكيمياء. قلت له: هذا كذبء لم ينقل هذا عن موسى 
أحد من علماء المسلمين» ولا علياء أهل الكتاب» بل 
قد ذكروا عنهم أن موسى كان له عليهم حق يأكل 
منه» ولو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها. 

قال: فإن قارون كان يعمل الكيمياء. قلت: هذا 
أيضًا باطل؛ فإنه لم يقله عالم معروف. وإنما يذكره مثل 
الثعلبي في «تفسيره» عمن لا يسمى. وفي «تفسير 
الثعلبي» الغث والسمين؛ فإنه حاطب ليل» ولو كان 


جرع تأر مزل كرسي 
مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص؛ 
فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون. والله 
سبحانه ‏ قال: وَءَاتَيْتَهٌ مِنَ الْكُنُوزَ مآ إن 
مََاتَسُ لَتَموَا بِالْعُسْبَةٍ أزلى ألَقُرّة4 [القصص: 
5 فأخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة والكنوز إما أن يكون هو كنزهاء 
كا قال: «واليرت تكيرُوت اذهب وَآلَيضّة» 
الآية[التوبة: “1:17 4/5174 1] وإما أن يكون اطلع 
على كنائز مدفونة وهو الركازء وهذا لا ريب أنه 
موجود. 

ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيبًا بجامع؛ فلم 
يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم من المسلمين إلا 
أقل من عشرة» وكان يعانيٍ السحر والسيمياء وكان 
يشتري كتبا كثيرة من كتب العلم؛ فشهدت بيع كتبه 
لذلك؛ فقام المنادي ينادي على كتب الصنعة وكانت 
كثيرة يعني كتب الكيمياء؟ فإنهم يقولون: هي علم 
الحجر المكرم» وهي علم الحكمة» ويعرقونها يأنواع 
من العبارات» وكان المتولي لذلك من أهل السيف 
والديوان شهودّاء فقلت لولي الأمر: لا يحل بيعم هذء 
الكتب؛ فإن الناس يشترونها فيعملون با فيهاء 
فيقولون: هؤلاء «زغلية» فيقطعون أيدهم. وإذا بعتم 
هذه الكتب تكونون قد مكتتموهم من ذلكء وأمرت 
المنادي فألقاها بيركة كانت هناك» فألقيت حتى 
أفسدها الماء» ولم بيق يعرف ما فيها. 

ومما يوضح ذلك: أن الكيمياء لم يعملها رجل في 
الأمة لسان صدقء لا عالم متبع» ولا شيخ يقتدى به 
ولا ملك عادل؛ ولا وزير ناصحء وإنما يفعلها شيخ 
ضال مبطل؛ مثل ابن سيعين وأمثاله» أو مثل بني 
عبيد. أو ملك ظالم؛ أو رجل فاجر. وإن التبس أمرها 
على بعض أهل العقل والدين» فغالبهم يتكشف لهم 
أمرها في الآخرء ولا[ 779/ 79] يستطيعون عملها 
صيانة من الله لهم الحسن قصدهم, وما أعلم أن رجلا 


ضة 


مكتاث اليثم 


من خيار المسلمين أنفق منها أو أكل منها. 

وما يذكره بعض الناس أن أولياء الله يعملون بها. 
فهذا لا يعدو ما يقوله أحد أمرين: إما أن يكون كاذبًا. 
وإما أن يكون قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله 
المخصوصين بمثل هذه الكرامة» فهذا جهل؛ فإن 
الكيمياء يعملها المشرك واليهودي والنصراني والفاجر 
والمبتدعء لا يختص بها أولياء الله؛ بل لا يعرف ولي 
ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها من يدعي أنه من 
الأولياء مثل صاحب «الفصوص» وأمثال هؤلاء 
فهؤلاء في كلامهم في الدين من الخطأ والضلال أعظم 
مما في كلامهم في الكيمياءء فإذا كان كلامهم في 
التوحيد والنبوة واليوم الآخر فيه من الضلال ما هو 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين؛ بل 
مالم يقله اليهود والنصارى فكيف يكون كلامهم في 
الكيمياء؟! 

ثم من اغتر بها ذكره صاحب كتاب «السعادة» 
فيه. وفي كتاب «جواهر القرآن» وأمثاهها من الكتب» 
قفي هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وآئمتها ما لا 
يخفى على عالم بذلك» وقد رد علياء المسلمين ما في 
هذه الكتب من أقوال المتفلسفة وأشباهها من الضلال 
المخالف للكتاب والسنة. ومن الناس من يطعن في 
نقل هذه الكتب عمن أضيفت إليه» ويقول: إنه كذب 
]19/88٠ [‏ عليه في نسبة هذه الكتب إليه. ومنهم 
من يقول: بل قد رجع عن ذلك؟ فإنه قد ثبت عنه في 
غير موضع نقيض ما يقوله في هذه الكتب. ومات 
على مطالعة البخاري ومسلم. 

نعم خرق العادات للأولياء جائز» مثل أن يصير 
النبات ذهبًا. وذلك مما لا يكون طريقه طريق الكيمياء 
المعمولة بالمعالجات الطبيعية» وبين هذين من الفرق ما 
بين عصا موسىء وعصا السحرة» فإن تلك كانت 
حية تسعى» وتلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 





يواش زا قيئضية :1 

وبالجملة» فإذا كان طائفة من المحسبين إلى اماك 
والعبادة اعتقدوا أن علم الكيمياء حق وحلالء فهذا 
لا يفيد شيئًا؛ فإن قول طائفة من العلاء والعباد 
خالفهم من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة لا يحتج 
به إلا أحمق؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر 
الأعلم الأعبد أولى. وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره 
هؤلاء. وعلى التقديرين فلا يفيد هذا شيئًا. ويكفيه أن 
خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم 
رسول الله ود ثم الذين يلونهم؛ لم يدخلوا في شيء 
من هذاء إذ لو كانت حلالا لدخلوا فيهاء كما دخلوا 
في سائر المباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال 
بالوجوه. واكتساب المال مع إنفاقه في طاعة الله عمل 
صالح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 5 أنه قال: 
«على كل مسلم صدقة». قالوا: فمن لم يجد» قال: 
[4/581] «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». 
قالوا: فإن لم يستطعء قال: «يعين صانعاء أو يصنع 
لأخرق». قالوا: فإن لم يستطعء قال: يكف نفسه عن 
الشرء فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه» 7"). 

وما يوضح الأمر في ذلك: أن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ خلق الأشياء أجناسًا وأصناقًا وأنواعًاء 
تشترك في شيء» ويمتاز بعضها عن بعض بشيء. كما 
أن الدواب تشترك في أنها تحمس وتتحرك بالإرادة فهذا 
لازم لها كلها؛ وهذا قال النبي 26: «أصدق الأسهاء 
حارث وهمام»”". إذ كل إنسان لا بد له من حرث» 
وهو كسيه وعمله» ولا بد له من همء هو مبدأ إرادته» 
ويمتاز يعض الدواب عن بعض با يفصل بينه وبين 
غيره. فهذه الخواص الفاصلة مختصة. كما أن الصفات 
المشتركة عامة» وهذا كالنطق للإنسان» والصهيل 
للفرسء والرغاء للبعير» والنهيق للحمارء وأمثال 
ذلك. 


.)1١١8( صبحيح: أخرجه البخاري (50157): ومسلم‎ )١( 
والحديث‎ )896٠( ضعيف: أخرجه أحمد (4 / 16), وأبر داود‎ )١( 
.)١١ا/4( ضعفه الشيخ الألبانٍ في «الإرواء»‎ 


مكتاب الب 


وكذلك النباتات» تشترك مع الدواب في أنها 
تنمى وتغذى» ولكن ليس للنبات حسءولا إرادة 
تتحرك بهاء والمعدن مشارك في بعض ذلك. وقد علم 
أن هذه الاصناف ‏ التي تسمى الأنواع التي يفضل 
بعضها عن بعض بهذه الخواص الفاضلة _إذا تقومت 
بهذه الفضول الخواص لم يكن لبشر أن يجعلها من 
أنواع أخرء ولا أن يجعل ذلك الفضل ويلبسها فضلاً 
آخرء فلا يمكنه أن يجعل الحنطة شعيرّاء ولا 
13 0 الفرس حمارّاء ولا الجمار ثورًا. وكذلك 
لا يمكنه أن يجعل الفضة ذهبًا ولا النحاس فضة» 
وأمثال ذلك» وإنما غايته يشبه وجودهء ويدلس. 
ومن زعم من الكيياوية أن الفضة ذهب لى 
يستكمل نضجه. فقد كذبء. بل لهذا معدن: وهذا 
معدن؛ كما ثبت في الصحيح» عن النبي 6: أنه قيل 
له: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم». فقالوا: لسنا 
نسألك عن هذا؛ فقال: يوسف نبي الله ابن يعقوب 
نبي الله ابن إسحاق نبي الله؛ ابن إبراهيم خليل الله». 
فقالوا: لسنا نسألك عن هذا. فقال: «أفعن معادن 
العرب تألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب 
لفضة»”". فكما أن قريثًا ليس أصلها أصل تيم 
وعدنان ليس أصلها أصل قحطان, والعرب ليس 
أصلها أصل العجم» فكذلك ليس أصل الذهب 
أصل الفضة» ولا أصل الفضة أصل الذهبء وإن 
قدر أن معدن الذهب يكون فيه فضة.ء كما يكون في 
معدن الفضة نحاسء فكذلك نخحيث المعادن. 
ومعلوم: أن المستخرج من المعدن لا بد من 
تصفيته من خبثه» والناس يعلمون ما شاء الله من 
معادن الفضة لا يخرج منها ذهب. و لو كانت الفضة 
و و ع 
الفضة ذهبء إلا أن يقال: ليس من طبيعة ذلك 
ل 





(7) صحيح: أخرجه الببخاري (77*65)) وملم (5717/8). 


ع وه 3001 


الكيياوية؛ وذلك أن الله سبحانه ‏ يخلق [747/ 9؟] 


الذهب في معادن بحرارة ورطوبة» ويخلقها في المعدن 
كا يخلق الأجنة في بطون الأرحامء وكما يخلق في 
الحرث من الأشجار والزرع بحرارة يخلقهاء وما يخلق 
به من الحرارة التي أودعها في تلك الأجسام لا تقوم 
مقامه حرارة النار التي نصنعها نحن. 

وبالجملة» فاستقراء هذين الأصلين ‏ أن المخلوق 
لا يكون مصنوعًاء والمصنوع لا يكون مخلوقّاء وأن 
الأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينقل منها نوع 
إلى نوع آخر ‏ يظهر ذلك بالعقل» والدلالة الشرعية 
المستنبطة من الكتاب والسنة» والإجماع أيضًا في ذلك» 
ثم ما فطر الله عليه عباده ‏ وسوى بين بلاده - من 
إنكار ذلك وعقوبة فاعليه في الجملة ظاهر وإن فعله 
بعضهم باطنًا. 

ثم إن الذين يصنعون الكيمياء» ويدعون أنها حق 
حلال لو بيع لأحدهم ذهب. وقيل له: هو من عمل 
الكيمياء لم يشتره؛ كبا يشتري المعدني» وإن صنع به كما 
يصنع بذهبه الذي يعلمه من الاعتبارء بل قد جبلت 
قلوب الناس على أن من فعل هذا نسبوه إلى الغش 
والزغل والتمويه» والناس شهداء الله في الأرض. 

وأيضًاء فإن فضلاء أهل الكيمياء يضمون إليها 
الذي يسمونه السيميا كيا كان يصنع ابن سبعين» 
والسهروردي المقتول»ء والحلاج» 1 ا|] 
وأمثالهم» وقد علم أنه محرم يكتاب الله وسنة رسوله» 
وإجماع الأمة» بل أكثر العلياء على أن الساحر كافره 
يجب قتله. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن 
الخطاب» وعثئان بن عفان» وحفصة بنت عمر» 
وعبدالله بن عمرء وجندب بن عبد الله» وروي ذلك 
مرفوعَاء عنه عن النبي يكق. وقد قال الله تعالى: لوَلَا 
يُفَلِحُ آَلسَاحِرٌ حَمِتُ أ» [طه: 947]. 

وقال تعالى: «وَآبَعُوا ما تَعلُوا آلحْيَسِنُ عَلن 





ُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدِ حَْ يَقُولآ إثمَا عن يقت 5 


-ٍ 


كَانُوا يَعلَمُورت؟ [البقرة: .]٠١7‏ 

فبين - سيحانه ‏ أن طلاب السحر يعلمون أن 
صاحبه ما له في الآخرة من خلاق: أي من نصيب» 
ولكن يطلبون به الدنيا. من الرئاسة والمال: لوَلْوَ 
نهر َامَنُوا وَآَتَقَوَا4 [البقر: .]٠١7*‏ 

لحصل لهم من ثواب الله في الدنيا والآخرة ما هو 
خير لهم نما يطلبونه. 

ولهذا تجد الذين يدخلون في السحرء ودعوة 
الكواكب» [79/786] وتسبيحاتهاء فيخاطبونها 
ويسجدون اء إنها مطلوب أحدهم المال والرئاسة 
فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهمه من حصول 
رئاسة ومال» ولاايحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه» كا 
يدل عليه استقراء أحوال العالم. 

وقد ثبت في الصحيح»”'' عن التبي 6: أنه عد 
من الكبائتر الإشراك بالله؛ والسحرء وقتل النفس» 
والرباء والفرار من الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات؛ وغير ذلك من أنواع السحرء 
وأصنافه متنوعة. 

وإنها اللقصود هنا: أنك تهد السيميا ‏ التي هي من 
السحر ‏ كثيرًا ما تقترن بالكيمياء؛ ومعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم 
المحرمات» فإذا كانت الكيمياء تقرن به كثيراء ولا 
تقترن بأهل العلم والإيمان» علم أنها ليست من أعمال 


.)89( صحيح: أخرجه البخاري (71/71): وملم‎ )١( 







ويب وه 1 ا * ىود رلا 
عجو واشت لجنل نسي 


أهل العلم والإيهان» بل من أعمال أهل ع 
والفسوق والعصيان. وهذا كله فيمن وصل إل 
الكيمياء» وعملهاء وقدر على أن ينفق منها ولا ينكر 
عليه» وأكثر الطالبين لها لم يوصلوا إلى ذلك؛ ولم 
يقدروا عليه؛ ومن وصل منهم إلى ذلك مرة تعذر 
عليه في غالب الأوقات» مع حصول المفسدات. 

ومن استقرأ أحوال طالبيها وجد تحقيق ما قاله 
الأئمة» حيث قالوا: 79/7831] من طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب العلم بالكلام تزندق» 
ومن طلب غرائب الحديث كذب. وكم أنفقوا فيها 
من الأموال» وكم صحبوا بها من الرجال» وكم 
أكثروا فيها من القيل والقال» وكم علقوا بها الأطماع 
والآمال» وكم سهروا فيها من الليالي» ولم يظفروا إلا 
بخسارة الدنيا والدين» ونقص العقل والعلم» ونصب 
العرض والذل والصغار والحاجة والإقتارء» وكثرة 
الهموم والأحزان» وصحبة شرار الأقران» والاشتغال 
عما ينفعهم في المعاش والمعاد» والإعراض عما ينفع في 
الآخرة من الزاد. 

لا سيا وهي كثيرًا ما تقود أصحابها إلى أنواع 
المعاصي والفسوق؛ إذ طالبها ييغيها بغية العاشق 
للمعشوقء بل قد تكول إلى الكفر بالرحمنء 
والإعراض عن الإيهان والقرآن» والدخول في أضاليل 
المشركين. وعباد الأوثانء وهو خسارة الدنيا والدين» 
لم يحصل إلا على طمع كاذبء كاليرق الخالب» 
والسراب الذي: ِححسَبُّهُ آَلظّمْتَانُ مَآء عَمّنَ إذًا 
جَآمَهٌ لَرَ حَِدَهُ سَيْمَا وَوَجَدَ أله عِنِدَمُد كَوَقْنهُ 
حِسَابَس ' وَآلَهُ سَرِيعُ كَليسَاب» [النور: 59]. 

فهم في ذلك بمنزلة من يظن في أهل الكفر من 
القسيسين والرهيان أنهم من عباد الله أهل الإييان:أو 
من يظن في أهل البدع والكذب والتلبيس أنهم من 
أولياء الله الذين: «لَا عوك عَليْهِرَ وَلَا هم 
عَرَئُوت © اليرت َامَنُوا وَكَانُوا يكقورت 






جه ليد الْبَمْرَى فى آلْحَمَزة ] ) آلدّنًا 
قف الأآَجِرّه " لا تبديل لكاتب آله ' ذللىك 


هو الْفَوّرٌ الْعَظِيمٌُ» [يونس؟14-77]. 

بل كثير منهم يظن في المتنبئع الكذاب؛ كمسيلمة» 
و العنسي؛ ونحوهماء أهم بمنزلة الأنبياء الصادقين؛ 
كإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمدء صلوات الله 
عليهم أجمعين.واشتباه الحق بالباطل» واشتباه النبي 
بالمتنبئع» والمتكلم بعلم بالمتكلم بجهلء والولي 
الصادق بالمرائي الكاذب» هو كاشتباه الذهب المعدنٍ 
بالذهب المصنوعء وقد فرق الله بين الحق والباطل» 
وإنما اهتدى للفرق التام أهل العلم والإيهان من أمة 
محمد كو الذين قال الله فيهم: طتانَ لكام أَمَهُ 
وَحِدَةُ قبَعَتَ أله آلنيَِنَ مُبَيْيت وَمُدِرِينَ 
وأو مََهُمْ الكتب بآلحَقٍ ِيَحَكُمْ بَْنَ الئاس 
فيمًا آخْظَُوا فِيهِ' وَمَا آَخَتَلَنَ فِِه إلا لسن 
أوُوهُ مِنْ يَعَدِ ما جَآدَتهُمُ أَلِسَتُ بَميَا يتنهم 
فَهَدَى أله اليرت دَامَنُوا لِمَا اَخَتَلَقُوا فِيهِ مِنَّ 
آلْحَقٍ بإِذي " وَنَهُ يَهْدِى مَن يَمَآهُ إل مِرّطر 
مُسَتَقِم» [البقرة: .]715١‏ 

وهي الأمة الوسطء الذين هم شهداء الله في 
الأرض على خلقه في الحق» وهم الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر» جعلنا الله وسائر إخواننا 
من أتباعهم» والمقتدين بهم» وحشرنا في زمرتهم» بمنه 
وفضله. 

ومن أعظم حجج الكباوية: استدلالهم بالزجاج» 
قالوا: [94/784؟] فإن الزجاج معمول من الرمل 
والحصىء ونحو ذلكء فقاسوا على ذلك ما يعملونه 
من الكيمياء. وهذه حجة فاسدة؛ فإن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ يخلق للناس زجاجا لا في معدن. ولا في 
غيره؛ وإنما الزجاج من قسم المصنوعات»ء كالآجر 
والفخار ونحوهما نما يطبخ في النار. وقد تقدم أن الله - 
سبحانه وتعالى - جعل لبني آدم قدرة على أن يعملوا 


0 
أنواعًا من المطاعم والملابس والمساكن» وكذلك جعل 
لهم قدرة على ما يصنعونه من الآنية من الفخار» 
والزجاج؛ ونحو ذلكء ولم يخلق لهم سبيلاً على أن 
يصنعوا مثل ما خخلق الله. 

وإذا تبين أن الزجاج من قسم المصنوعات دون 
المخلوقات؛ ليس فيه ما يشتبه المصنوع بالمخلوق» 
بطلت حجة الكيمياء.فإن أصل المخلوقات التي 
خلقها الله لا يمكن للبشر أن يصنعوا مثلهاء ولا 
يمكنهم نقل نوع مخلوق من الحيوان والتبات والمعدن 
إلى نوع آخر مخلوق» وهذا مطرد لا ينقض. والله 
أعلم. 

نيفين 

وسثئل ‏ رحمه الله م 

عن رجل باع ملكًا وعقارّاء ثم خرج مستحقاء 
فهل يحاسب المشتري بالثمن من أجرة المبيع» إذا كان 
له أجرة؟ وهل يتوقف استحقاق [84"/ 74] الأجرة 
على انتفاع المشتري بالبيع؟ أم لا؟ وهل يرجع المشتري 
على البائع بها يجب عليه في الشرع من الأجرة للمبيع 
مدة مقامه ني يده. أو بالشمن الذي دفعه؟ 

فأجاب: 

إذا كان المشتري عاكًا بالغصبء فهو ظالم ضامن 
للمنفعة؛ سواء انتفع بها أو لم يتتفع» وإن لم يعلم فقرار 
الضهان على البائع الظالم» وإذا انتزع المبيع من يد 
المشتري. فله أن يطالب بالثمن الذي قيضه؛ وإن أخذ 
منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار. 
والله أعلم. 

نين 

وسكل ‏ رحمه الله : 

عمن يقول: إن السيميا والكيمياء علمان من علوم 
الأنبياء والأولياء ويروي بعضهم في الكيمياء ‏ وهو 
الفضة الخدماء أو المخدمة ‏ من أسفاها أكل الحلال 
ونحو ذلك؟ 


رفة 


كتاب ابيع 





فأجاب: 

وأما من قال: إن السيميا والكيمياء من علوم 
الأنبياء والأولياء فكاذب مفتره لم يعرف عن نبي من 
الأنبياء أنه تكلّم لا في هذاء ولا في هذاء ولا عن ولي 
مقبول عند الأمة. 

أما السيميا فإنه من السحرءظوَلَا يُفلحٌ اَلسَاحِرٌ 
حَيْتْ أيْ» [طه: 91]. [19/89] ولا ريب أن 
السحرة قد يشتبهون بالأنبياء والأولياء» ويأتون ما 
يظن أن يضاهي ما تأت به الأنبياء» كما أتى سحرة 
فرعون بها يضاهون به معجزة موسىءلفَالق مُوسَئ 
عَصَاهُ فَإِدّا هِىَ تلقف ما يَأفِكُونَ» إلى قوله: 
«سَبجِدِينَ4 [الشعراء: 58 1476]. 

وأما الكيمياء: فهو المشبه بالذهب والفضة 
المخلوقين. والكيمياء لا تختص بهذين» بل تصنع 
كيمياء الجواهر. كاللؤلؤق والزيرجد. وكيمياء 
المشمومات: كالمسك والعنبر والوردهء وكيمياء 
المطعومات. وهي باطلة طبعًاء محرمة شرعَاء فإنه قد 
ثبت في «الصحيح"؟ عن النبي 96 أنه قال: من غشنا 
فليس منا0©, 

والكيمياء من الغش؛ فإن الله لم يخلق شيئًا إلا 
بقدرء والخلق لا يصنعون مثل ما خلق الله تعالى» قال 
الله تعالى: «أمْ جَعَلُوا يِه سُرَكَاءَ علقُوا كخلقب» 
[الرعد: .]1١‏ وني الحديث الصحيح يقول الله تعالى: 
«ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا شعيرة»7. 

والفلاسفة يقولون: إن الصناعة لا تعمل عمل 
الطبيعة: يعني أن المصنوع من الذهب والفضة وغيرهما 
لا يكون مثل المطبوع الذي خخلق بالقوة الطبيعية السارية 
في الأجسام؛ وهذا لا يوجد من المخلوقات ها صنع 
الخلق مثله. وما يصنعه الخلق لم يخلق لهم مثله. فهم 


.)1١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1111( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (95865): وملم‎ 





يطحنون [/5م] الطعام» وينسجون الثياب» 
ويبنون الييوتء ولم يخلق لهم مثل ذلك. 

وكذلك الزجاج يصنعونه من الرمل والخصى. ول 
يخلق مثله. وهذا مما احتج به الكماوية على صحة 
الكيمياء. وهي حجة باطلة لما ذكر» فإنه لو خلق 
زجاج؛ وصنع زجاج مثله؛ لكان في هذا حجة؛ وليس 
الأمر كذلك. 

وججماهير العقلاء من الأولين» والآخرين» الذين 
تكلموا بعلم في هذا الباب؛» يعلمون أن الكيمياء 
مشبه» وأن الذهب المخلوق من المعادن ما يمكن أن 
يصنم مثلهء بل ولا يصنع» وكل ينكشف قريبّاء أو 
بعيدّاء ولكن منه ماهو شديد الشبه؛ ومنه ما هو أبعد 
شبها منه. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع. 

2 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل اشترى عبدًا سليًا من العيبء ثم باعه 
كذلك. فسرق العبد من المشتري الثاني مبلقًا وأبق» 
فهل يرجع بالثمن على البائع الأول؟ أو الثاني؟ أو 
بالأرش. أم لا؟ 

للمشتري أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماء» 
ومعنى [719/797] ذلك: أن يقوم العبد ولا عيب 
فيه» ويقوم وبه هذان العييان» فيا نقص من القيمة 
نقص من الثمن بحسابه» فإذا كانت قيمته سليما 
أربععاثة» وقيمته معيبًا مائتان» حط عنه نصف الثمن. 

وهل يرجم بالثمن كله على اليد الذي دلس 
العيب؟ فهنا فيه نزاع مشهور بين العلياء. فمذهب 
مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه 
بالشمن كله. وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 

فت 


نزق ككف فال ةزنكفة _ 22 


صكتاب الب 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة في سيدها 
الذي باعهاء وباعها الثاني لثالث. فهل للثالث أن 
يردها على الثاني وهل يردها الثاني على الأول؟ أم لا؟ 

نعم» هذا عيب ينقص القيمة في العادة نقصًا بيئّاء 
فإذا ثبت ولم يعلم به المشتري كان له أن يردها على 
بائعه المشتري الثاني» وإذا كان المشتري الثاني لم يعلم 
العيب فله أن يردها على البائع الأول. والله أعلم. 

ديف 
[4 19] وسثل ‏ رحمه الله سْ 





عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهربت 
من يوم ابتاعها من غير ضرب, ولا إجحاف فهل 
للمشتري أن يرجع على البائع بالشمن قبل حضور 
الجارية» ووجودهاء أم لا؟ 

الحمد لله إن كانت الجارية معروفة بالإياق قبل 
ذلك» وكتم البائع هذا العيب» وأبقت عند المشتري» 
فللمشتري أن يطالب البائع بالثمن في أصح قولي 
العلماء» كما هو مذهب مالك وأحمد في المنتصوص عنه 
من القولين. وفي القول الآخر يطالب بالارش. 

وإن لم تكن أبقت قبل ذلك»؛ ولكن أبقت بسبب 
ما فعل بها المشتريء فلا شيء على البائع. وإذا حدث 
به عيب إياق أو غيره بعد القبضء فلا رد له عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك فيقول: له الرد 
بذلك إلى تمام ثلاثة أيام» وما بعد ذلك إلى سنة وله 
الرد بالجتون والجذام والبرص. والله أعلم. 


يفت 
[4 19] وسثل ‏ رحمه الله : 
عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيبّاء نمكت 
عنده مقدار شهر, ثم وجد يها عيبًا؟ 


جور راض لمنلا كيه 

فأجاب: الحمد لل: إذا ظهر بها عيب قديم قبل 

البيع» ولم يكن علم به. فله أن يردها بذلك العيب؛ ما 
لم يظهر منه ما يدل على الرضا به. 
نين 

وسثئل - رحمه الله -: 

عن رجل باع قمحًا فبذره فتلف. فطلب المشتري 
من البائع خراج الأرض» فهل يجب على البائع ذلك؟ 
وهل للمشتري أن يطالبه بذلك؟ وإذا ادعى المشتري 
أن العيب كان من البائع. 

إذا باعه وسلم إليه المبيع» ثم تلف بعد ذلك عند 
المشتريء أو بذره المشتري فتلفء فلا ضيان على 
البائع» بل يستحق جميع الثمن إلا أن يكون به عيب؛ 
أو تدليس» ونحو ذلك. 

[46" 4 ]] وإن ادعى المشتري أن تلفه بسبب 
عيب» كان فيه. وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير 
هذا المشتري, وشهدوا أنه سليم من العيبء لم يقبل 
قول المشتريء وإن ل يكن للبائع بينة» فالقول قوله مع 
يمينه.إذا لم يقم المشتري بينة. 

وأيضًاء فإذا قال أهل الخبرة: إن المعيب لا ينبت 
النبات المعتاد» وهذا قد نبت النبات المعتاد. ثم 





هاف.كان حجة للبائع. 
يعت 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعياثة 
درهمء وقد استوفت الدارهم من الأجرة» فهل يجوز 
ها أخدذ شيء آخر وقد أخذت الأربعباثة» فهل يحرم 
عليها؟ 

الحمد لله. وحده. المقصود ببذا وأمثاله أن يعطيه 
المالء ويستغل العقار عن منفعة المال» فما دام امال في 


مففة 


مكتارب البيع 
ذمة الآخذ فإنه يستغل العقاروإذا رد عليه المال أذ 
العقار» وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين. 
وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح 
قولي العلماء أيضًا. 

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيّاء 
فإذا شرط أنه [795/ 719] إذا جاء بالثمن أعاد إليه 
العقار» كان هذا بِيعًا باطلاً. والشرط المتقدم على 
العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء. 

وحيتئذ. فيا حصل للمرأة من الأجرة بعد أن 
علمت التحريم تحسبه من رأس المال؛ وما قبضته قبل 
ذلك: فهو على الخلاف المذكورء وإن اصطلحا على 
ذلك فهو أحسن. وما قبضته بعقد مغختلف تعتقد 
صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين. 

نفيك 

وسكل - رحمه الله س: 

عن رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهمء 
وللرجل كرم, فامتنع إلا أن يبيعه الكرم بهائة درهم, 
وآأنه إذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم؛ فباعه الكرم 
بهذا الشرطء ولم يذكر الشرط في العقد, ثم بعد العقد 
قال المشتري لجماعة شهود: اشهدوا على أنه متى جاء 
هذا بدارهمي أعدت إليه كرمه: فهل يكون هذا البيع 
صحيحًا أم لا؟ وهل يجب على المشتري القيام بها 
شرطه على نفسه في إعادة الكرم؟ وإذا مكر المشتري 





بالبائع» هل يجوز له ذلك؟ 
ليس هذا بيعًا لازمّاء بل عليه أن يرد عليه كرمه 
إذا أعطاه دراهمه» ولا يحل له أن يمكر به. 
نينف 
73 4؟] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن امرأة اشترت خرقة مخيطهاء ثم بعد ذلك 


وجدتها خامية وفيها فزور» فهل تلزم التاجر إن ردتها 
إليه؟ 


بور كتاكت انل از ن كيه 

لها أن تطالبه بأرش العيب القديم» وإذا كان قد 
نقص با أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش 
العيب الحادث في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

نيت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بألف 
وثمانين - بيع أمانة ‏ وهو يساوي أربعة آلاف درهمء 
وشهدت الشهود. وذكروا في المكتوب أن أبئة البائع 
أذنت في البيع» ولم يكن الشهود حضروهاء ولا لما 
جلية عندهم؛ فهل يصح هذا البيع؟ 

الحمد لله بيع الأمانة بيع باطل» والواجب رد 
العوض. وبيع الأب مثل هذا الغبن العظيم لا يجوز 
والمحجور عليها لا يصح [794/998] إذنها 
والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك. بل إذا عرف 
ذلك فسخ البيع بكل حال. 

نيت 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

هل ذكر أحد من العلياء أن المشتري الأول إذا لم 
يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامئًا 
هها؟ أو أن جواز التصرف والضان متلازمان طردًا 
وعكسًا؟ فالنزاع في ذلك مشهور؟ 

القولان في مذهب أحمد. وهو طريقة القاضى 
وأصحابه. ١‏ 

والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبي حنيفة 
والشافعية يقولون يتلازم التصرف والضمان» فعندهم 
أن ما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه» وما لم 
يدخل في ضمانه لم يجز تصرفه فيه؛ لهذا طرد الشافعي 
ذلك في بيع الثار على الشجرء فلم يقل بوضع 


حكتاب ابيع 


الجوائح؟ بناء على أن المشتري إذا قبضهاء وجاز 
تصرفه فيهاء صار ضمانها عليه. 

والقول الثاني في مذهب أحمد الذي ذكره 
الخرقي» وغيره من المتقدمين» وعليه تدل أصول 
أحمد _: أن الضيان والتصرف لا يتلازمان؛ وهذا كان 
ظاهر مذهب أحمد: أن الثمار إذا تلفت قبل تمكن 
المشتري [7944/ 79] من جذاذها. كانت من ضهان 
البائع» مع أن ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشتري 
التصرف فيها بالبيع وغيره» فجوز تصرفه فيها مع 
كون ضانبها على البائع. وقد ثبت بالسنة أن الثهار من 
ضمان البائع» كما في« صحيح مسلم؛ عن جابر أن النبي 
يي قال: 3إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة: 
فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئًاء بم يأخذ أحدكم 
0 





من مال أخيه بغير حق 

ولكن الرواية الأخرى عنه في منع التصرف في 
هذه الثار يوافق الطريقة الأولى. 

ومن الحجة هله الطريقة: أن منافع الإجارة 
مضمونه عل المؤجر قبل الاستيفاءء بمعنى أنها إن 
تلفت بآفة سماوية كموت الدابة» وتعطلت المنافع 
كانت من ضهان المؤجر؛ لأنها تلفت قبل التمكن من 
استيفائهاء مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى 
بالبيع في ظاهر المذهبء وإن كان عنه رواية أخرى لا 
يؤجرها بأكثر من الأجره. إذا لم يحدث فيها زيادة؛ لثلا 
يربح فيا لم يضمنء وهي مذهب أبي حنيفة. وأبو 
حنفية عنده أن المنافم لا تملك بالعقد» وإنما تملك 

وأحمد في المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها 
بأكثر من الأجرة؛ ويقولون: هذا ليس ريحًا لم يضمن؛ 
لأن هذه المنافم مضمونة على ]79/5٠0[‏ المشتري. 
بمعنى أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها فلم 
يستوفها كانت من ضانه» وإنما تكون مضمونة على 


.)1904( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


البائع إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها؛ ولهذا كان 
ظاهر مذهب أحمد ‏ في باب الضيان ضان العقد - 
الفرق بين ما يتمكن من قبضه؛ وما لم يتمكن؛ ليس 
هو الفرق بين المقيوض وغيره. ومن ذلك أن الخرقي 
وغيره يقولون: إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل 
في ضمان المشتري بالعقد. ولا يجوزون للمشتري بيعها 
حتى ينقلهاء لحديث ابن عمرء وابن عمر روى 
الحكمين جميعًا. قال من السنة: أن ما أدركته الصفقة 
حيًّا مجموعًا فهو من ملك المبتاع» وقال ما رواه 
البخاري عنه: (كنا نبتاع الطعام جزاقَاء فنهينا أن نبيعه 
في مكانه حتى نتقله إلى رحالنا»”'2 فقد جاز التصرف 
حيث يكون الضهان على البائع» كما في الثارء ومنع 
التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة 
من الطعام» فثبت عدم التلازم بيتهما. 

ومن حجة هذا القول: أنه ليس كل ما دخل في 
ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه: بدليل المقبوض قبضًا 
فاسداء والمقبوض في قبض فاسد. 

أما الأول فلو اشترى قفيرًا من صيرة» أو رطلًا 
من زبرة» ونحو ذلك مما يشترط في إقباضه الكيل أو 
الوزنء فقبض الصيرة كلهاء أو الزبرة كلهاء فإن هذا 
قبض فاسدء لا يبيح له التصرف إلا بتميز ملكه 
[3 عن ملك البائع؛ ومع هذا فلو تلفت 
تحت يده كانت مضمونه. 

وأيضًاء فليس المشتري ممنوعًا من جميع 
التصرفات؛ بل السنة إنما جاءت في البيع خاصة» ولو 
أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا. وقد 
تنازع الناس في الهبة وغيرها. وقد تنازع الناس في غلة 
الطعام المبيع قبل النهي عن قبضه. فإنه هو الذي ثبت 
في النتصوص.ء واتفق عليه العلماء. وكذلك اختلفوا في 
تفريع هذا الاصل. 

وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة؛ فليس كل 


.)1611/( صحيح: أخرجه البخاري (7111): ومسلم‎ )١( 


نرن7 كش هلز اكزن كه 


صحكتاب البيع 
ما كان مضمونًا على شخص كان له التصرف فيه؛ 
كالمغقصوبء والعارية. وليس كل ما جاز التصرف فيه 
كان مضمونًا على المتصرف؛ كال مالك: له أن يتصرف 
في المغصوب. والمعار» فيبيع المغصوب من غاصبه. 
وممن يقدر على تخليصه منه» وإن كان مضمونًا على 
الغاصب. كما أن الضمان بالخراجء فإن) هو فيا اتفق 
ملكا ويدًا. وأما إذا كان الملك لشخص. واليد لآخر؛ 
فقد يكون الخراج للمالك» والضيان على القابض. 

وأيضاء فبيع الدين تمن هو عليه جائز في ظاهر 
مذهب أحمد والشافعي» وكذلك أبو حنيفة. وعند 
مالك يجوز بيعه مئمن ليس هوعليه» هو رواية عن أحمد؛ 
مع أن الدين ليس مضمونًا على المالك. 

وأيضًاء فالبائع إذا مكن المشتري من القبض»؛ فقد 
قفى ما عليه؛ ]79/4٠7[‏ وإنها المشتري هو المفرط 
بترك القبضء فيكون الضمان عليهء يخلاف ما إذا لم 
يمكنه من القبض بألا يوفيه التوفية المستحقة» فلا 
يكيله ولا يزنه ولا يعده؛ فإنه هنا بمنزلة مالم يوفه إياه 
من الدين. وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من 
التوفية» كان هو المفرطء فكان الضمان عليه» إذ 
التفريط يناسب الضمان. 

وأماحل التصرف وحرمته فله أسباب آخر: 

فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا 
يشابه بيع الغرر. وإذا لم ينقله من مكانه» فقد ينكر 
البائع البيع» ويفضي إلى التزاع .وقد لا يمكنه البائع من 
التسليم» كا اشترط في الرهن: القبض؛ لأن مقصوده 
استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من 
الراهن. وهذا إنما يتم بأن يكون قابضًا للرهن» 
بخلاف ما إذا كان بيد الراهنءفإنه يحول بينهما. 

وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو 
التقابض» وبالقبض يتم العقدء ويحصل مقصوده؛ 
ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا 
عقودًا يجوزونها وتقابضوهاء لم نفسخها؛ وإن كانت 








محرمة في دين المسلمين» وإن كان قبل التقابض 
نقضناها؛ لثلا يفضي إلى الإذن بعد الإسلام في قبض 
محرم» فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشتري عليه؛ 
73 بل هو يتعرض للآفات شرعا وكوثاء 
فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر؛ وهذا 
نمى عن بيع المغانم قبل القبض؛ وهذا نبى النبي وي 
عن بيع ما ليس عنده؛ لعدم تمكنه من القبض الواجب 
عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث 
متناولًا للدين والعين؛ ويجعل التسليم مستئنى منه. 
ومنهم من يخصه بالعين» ويفسره ببيع عين لم يملكهاء 
ويجعل معنىما ليس عندك»: ما ليس في ملكك. 
ومنهم من يحمله على الملك واليد جميعًاء أو يشترط في 
المبيع أن يكون مملوكا مقبوضًاء فلا يجوز بيع المملوك 
الذي لا يتمكن من تسليمه» وهو من بيع الغرر: 
كالعيد الآبق» والفرس الشارد. 

وهذا حجة من منع بيع الدين تمن ليس عليه. 
قال: لأنه غرر ليس بمقبوض. ومن جوزه قال: بيعه 
كالحوالة عليه؛ وكبيع المودع والمعارء فإنه مقبوض 
حكمًا؛ وهذا جوزنا بيع الثمار. وظاهر مذهب أحمد 
أنه: أذا اشترى ثمرة بادية الصلاح» وقبض ثمنهاء 
فإنها تكون من ضمان البائع؛ لأن عليه القبض إلى كمال 
الجذاذء والمشتري لم يتمكن من جذاذهاء ولكن جاز 
تمكنه منها إذا خلٌ بيه ويينهاء بجعل التصرف» 
وقبضها التخلية» وجعل في ضهان قبضها التمكن من 
الانتفاع الذي هو المقصود بالعقد. ولغموض مأخذ 
هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى 
التوهم فيها قياس كما تراه. 

وكثير ]74/14٠5[‏ منهم لا يلحظ فيها معنى»بل 
يتمسك فيها بظاهر النتصوصء وكل منههما قد يتناقض 
فيهاء لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها. والله 
أعلم. 

قتف 


نين اك كن انلز كزن مزه 
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تاب الب 


وسثل ‏ رحمه الله - 

عن رجل اشترى صبرة مجازفة» ثم تلفت على 
ملك المشتري قبل قبضهاء ثم باعها قبل قبضها من 
غير أن يعلم تلفها. فإذا قلنا: إن المستري الأول لم يجز 
له بيعها قبل قبضها. فتلفت»؛ فهل هي من ماله؟ أو من 
مال البائع الأول؟ وهل ذكر أحد من العلماء: أن 
المشتري الأول إذا لم جز له التصرف فيها قبل القبض 
فتلفت. يكون ضامئًا لماء أو أن جواز التصرف 
والضمان متلازمان طردًا وعكسًا؟ 
الحمد لله أما في هذه الصور ة» فالبيع باطل بالاتفاق» 
إذا تلف المبيع وقت العقد» سواء باعها بالصفة؛ أو بغير 
الصفة» أو باعها برؤية سابقة على العقد» بل في مثل 
هذه الصورة لو تلفت بعد العقدء وقيل وجودها على 
الصفة» أو الرؤية الأولى» لا يفسخ البيع» فأما إذا تبين 
أنها كانت تالفة حين العقد, فالبيع باطل بلا ريب. 

وأما ضيانباء فظاهر مذهب مالك وأحمد: أن 
التلف من ضمان ]١9/15٠61[‏ المشتري؛ لما احتج به 
من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر قال: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا 
مجموعًاء فهو من ضمان المشتري6”" إذ ظاهر مذهب 
أحمد أن ما كان متعينًا بالعقد لا يحتاج إلى توفية يكيل 
أو وزن ونحوهماء بحيث يكون المشتري قد تمكن من 
قبضهء فهو من ضمانه؛ قبضه أو لم يقبضه. 

وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي: فإنها من ضمان 
البائع» وهي الرواية الأخرى عن أحمد واختارها أبو 
محمد لكن الصواب في ذلك متنوع. فمذهب أبي 
حنيفة: لا يدخل ابيع كله في ضان المشتري إلا 
بالقبضء إلا العقار. وعتد الشافعي: العقار وغيره 
سواء» وهو رواية عن أحمد. 


)١(‏ صحيح موقوقًا: ذكرء البخاري تعليقًا (4 / 2707 بصيغة المزم 
ووصله الطحاوي في #شرح معان الآثار» 0 / حلي 
وصححه الألبال في «الإرواءة .)١7156(‏ 
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بو قر شي ديه 

وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون 

وغيرهما. ورواية بالفرق بين الطعام وغيره. ورواية 

بالفرق بين المطعوم: المكيل الموزون وغيره. وهذا في 
القبض عنه؛ كالروايات في الربا. 
نقيت 


[ وقال رحمه الله : 

قمطل 

في المقبوض بعقد فاسد: أصله: أن العقد 
الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه 
العقد. مثل ما يوجب التقابضء في البيع» والإجارة» 
والتكاح» ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة» فإن 
لزومها يقتضي وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها. 

وأما العقود الجائزة من الوكالات بأنواعهاء 
والمشاركات بأصنافهاء فإنها لا توجب الوفاء 
مطلقاءإذ العقد ليس يلازم يجب الوفاء به» بل هو 
جائز مباح» وصاحبه مخير بين [مضائه وفسخه؛ وإذا 
فسخه كان نقضًا لهء لكن ما دام العقد موجودًا فعليه 
الوفاء بموجبه من حفظ المال. فإنه عقد أمانة. 

وأما تحريم العدوان ‏ كالخيانة ‏ فذاك واجب 
بالشرع لا بالعقل» إذ يحرم عليه العدوان في مال من 
ائتمنهء وغيره» لكن العقد أوجب ذلك أيضًا وزاده 
توكيدًا. 

7 ]]وأما وجوب التصرف عليه؛ بحيث 
يكون العامل في المضاربة» والمزارعة» والمساقاة» إذا 
ترك التصرف الذي اقتضاه العقد مفرطاء فهذا هو 
الظاهر؛ فإن العقد وإن كان جائرّاء فيا دام موجودًا فله 
موجبان: الحفظ بمنزلة الوديعة» والتصرف الذي 
اقتضاه العقد. وهذا قياس مذهينا؛ لأنا نوجب على 
أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج 
إليه الآخر في العرف؛ مثل عيارة ما استهدم هذا في 


محكتاب البيع 
شركة الأملاكء فكذلك في شركة العقود؛ فإن 
مقصودها هو التصرف. فترك التصرف في المضارية 
والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررًا من ترك 
عمارة المكان المستهدم في شركة الأملاك. 

ومن ترك بيع العين والمتفعة المشتركة؛ لأنه هناك 
يمكن الشريك أن يبيع نصيبه» وهنا غره وضيع عليه 
منفعة ماله فإذا كان العقد فاسدًا لم يثبت جميع 
مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف؛ وحل 
التصرف والانتفاع ونحو ذلك فإذا اتصل به القبضش 
فهو قبض مأذون فيه بعقد» فليس مثل قبض الغاصب 
الذي هو بغير إذن؛ وهذا قال الفقهاء: ما ضمن 
بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد 
الفاسد؛ كالمبيع والمؤجر. وما لم يضمن بالقبض في 
العقد الصحيح لا يضمن بالقبض في العقد الفاسد. 
كالأمانات من المضاربة والشركة ونحوها؛ لوجود 
الإذن؛ وهذا تنازع العلماء في حصول الملك بالقبض 
فيه وفيها يستحقه من [19/1408] العرضء هل هو 
المسمىء أو عوض المثل؛ أو نحو ذلك. وذلك أن 





الفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك قيض بغير إذن المالك» وهذا 
قبض بإذن المالك. 


الثاني: أن هذا قبض اقتضاه عقدء وإن كان فيه 
فسادء وذاك قبض لم يقتضه عقد بحال؛ ولهذا يوجب 
في ظاهر المذهب المسمى في التكاح الفاسد وفي 
المضاربة الفاسدة» ونحوها على أحد القولين. 

فإن كان المقبوض به موجودًا وأراد الرد رده وإن 
كان فائنًا رد مثله إذا أمكن. فإذا تعذر رد العين أو 
المثل فلا بد من رد عوضء مثل أن يكون المبيع ليس 
من ذوات الأمثال» بل من ذوات القيم ومثل المنافع 
المستوفاة بالإجارة الفاسدة» ومثل عمل العامل في 
المشاركة الفاسدة: من المساقاة والمضارية ونحوها: 
فمن أصحابنا من يوجب رد القيمة في هذه الصورة؛ 


ناشت مار اتن نك 





كقول الشافعيء؛ بناء على أن المستحق رد العين أو 
المنفعة» وقد تعذر عينه ومثله فينقل إلى القيمة» كبا لو 
ضمنت بالإتلاف أو الغصب. 

وطرد الشافعي هذا في المسمى الفاسد في التكاح» 
والمغصوبء فأوجب مهر المثل؛ بئاء على أنه كان يجب 
رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده رد بدله» 
وهو مهر المثل» وخالفه بعض أصحابه [9٠9/4؟7]‏ 
والجمهور من أصحابنا وغيرهم» وسائر العلماء 
أوجبوا بدل المهر المسمى مثله أو قيمته؛ لا بدل 
البضع؛ وهو الصواب قطعا؛ لأن التكاح هنا لم يفسد» 
فلم يجب رد المستحق به وهو البضعءوإذا لم يجب رد 
البضع لم يجب رد بدله؛ بل الواجب هو إعطاء المسمى 
إن أمكن, وإلا فبدله» فكان بدل المسمى هو الواجب» 
وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضعء وفي سائر 
العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلحا. وظاهر 
كلام أحمد أن الواجب في المشاركة ‏ مثل المضارية 
ونحوها ‏ المسمى أيضًاء كالنكاح الفاسد, على ظاهر 
المذهب.»؛ وهذا القول أقوى. 

بل الصواب أنه لا يجب في الفاسد قيمة العين» أو 
المنقعة مطلقّاء وذلك؛ لأن العين لو أمكن ردها أو رد 
مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ لأن العقد لا انتفى 
وجب إعادة كل حق إلى مستحقه. والمثل يقوم مقام 
العين: أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء في التكاح 
الفاسد. والعمل في المؤجرات والمضاربات» والغين 
في المبيع» فالقيمة ليست مثلا له. 

وإننا ننجب في يعض المواضع؛ كالمتلف والمغصوب 
الذي تعذر مثله» للضرورة؛ إذ ليس هناك شيء يوجد 
أقرب إلى الحق من القيمة» فكان ذلك هو العدل 
الممكنء كا قلنا مثل ذلك في القصاصء ]14/5١١[‏ 
ودية الخطأ وأرش الجراح. واعتبرنا القيمة بتقويم 
الناس؛ إذ ليس هناك متعاقدان تراضيا يثشىء. وأما هنا 
فقد تراضيا بأن يكون المسمى بدلا عن العين أو 


س0 


المنفعة» والناس يرضون لها ببدل آخرء فكان اعتبار 
تراضيههما أولى من اعتبار رضا الناس. 

فإن قيل: هما إنها تراضيا بهذا البدل في ضمن 
صحة العقدء ووجوب موجباته» وذلك متف هنا؟ 
قيل: والناس إنيا يجعلون هذا قيمة في ضمن عقد 
صحيح له موجباته. فلا تعذر العقد هنا قدرنا وجود 
عقد يعرف به البدل الواجب فيهء فتقدير عقدهها 
الذي عقداه أولى من تقدير ما لم يوجد بحالء ولا 
رضيا به» ولم يعقده غيرهما. فإذا كان لا بد من التقدير 
والتقريب» فها كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير 
وأقرب إلى الصواب. 

فتبين بهذا أن إيجاب مهر المثل في التكاح الفاسد. 
إنها هو شبيه لها بمن يتزوج من أمثالها نكاحًا صحيحًا 
لازمّاء فتحتاج فيه إلى شيئين: إلى تقدير مثلهاء وتقدير 
نكاح صحيح: فيه مسمى. فقسناها على أمثالماءوقسنا 
فاسدها على صحيح أولئك». وهذا في غاية البعد. وإذا 
أوجبنا المسمى في الفاسد قسنا فاسدها بصحيحها 
وهي إلى نفسها أقرب من غيرها إليهاء ثم عقدهما 
الفاسد وعقدهما الصحيح أقرب من عقدهما الفاسد 
إلى عقد غيرهما الصحيح. وأما إذا كان وطئع بشبهة 
بلا نكاح» فهنا يوجب مهر مثلها. 
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روحه هه 





فصل 
قاعدة في المقبوض يعقد فاسد 
وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد 
الفساد ويعلمه؛ أو لا يعتقد الفساد. 
يعلم أنه لا يملكه؛ لكنه لشبهة العقدء وكون القبض 
عن التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو 






صب رء اش نالا مرك 
ولمع دَسَسمية 


و0 هذا فيه 
خلاف مشهور في الملك. هل يحصل بالقبض في العقد 
الفاسد؟ 

وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد؛ مثل أهل 
الذمة فيها يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين 
الإسلام؛ مثل بيع الخمر والرباء والخنزير؛ فإن هذه 
العقود إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام والتحاكم 
إلينا أمضيت لهمء ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع؛ 
لقوله تعالي: «يَتأيُّهَا اليرت َامَنُوا أتقوا آله 
وَذَيُوا ما يقىَ مِنّ لبوا إن كسم [4/411؟] 
مُؤْمِيِنَ» [البقرة: 4 1717 ]»فأمر بترك ما بقي. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقدء 
ووجب رد المال إن كان باقيّء أو بدله إن كان فاضًا. 
والأصل فيه قوله تعالى: 9يَكأيْهَا الذيرت دَامَنُوا 
آتّقوا آنه وَذَيُوا ما يَف مِنَ ألرْبا إن كُنثر 
تُؤْيِيينَ» إلى قوله: «وإن تُبَْرَ قَلَحكُمَ رُمُوسُ 
أمْوَلِكُمْ4 [البقرة:271/4 2]7179 أمر الله تعالى برد 
ما بقي من الربا في الذمم؛ ولم يأمر برد ما قبضوه قبل 
الإسلام؛ وجعل لحم مع ما قبضوه قبل الإسلام 
رءوس الأموال. فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل 
الإسلام يملكه صاحبهء أما إذا طرأ الرسلام وبينها 
عقد ريا فينفسخءوإذا انفسخ من حين الإسلام 
استحق صاحبه ما أعطاه من رأس المال» ولم يستحق 
الزيادة الربوية التي لم تقبضء ولم يجب عليه من رأس 
المال ما قبضه قبل الإسلام؛ لأنه ملكه بالقبض في 
العقد الذي اعتقد صحته. وذلك العقد أوجب ذلك 
القبضء فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجيتا عليه رده 
وحاسيتاه به من رأس المال الذي استحق المطالبة به» 
وذلك خلاف ما تقدم. 

وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من 
اجتهاد أو تقرير؛ مثل المعاملات الربوية التي يبيحها 
جوزو الحيل» ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من 






حكتاب البيّع 


00 
يجوز بعضها؛ فإنه هذه العقود إذا حصل فيها التقابض 
مع اعتقاد الصحة [ 7١4/41؟]‏ لم تنقض بعد ذلك؟ 
لا بحكم: ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد. 

وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلاتها قبل 
التقابض» أو استفتياه إذا تبين لما الخطأء فرجع عن 
الرأي الأول» فا كان قد قبض بالاعتقاد الأول 
أمضي.وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال» وزيادة 
ربوية» أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال. ولم يجب 
على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول» 
كأهل الذمة وأولى؛ لأن ذلك الاعتقاد باطل قطعًا. 

نين 
وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية 
في الفاسد الذي يتعذر رده. رد المقبوض أو مثله من 
إيجاب. مثل العوض المسمى في العقد على مثال هذا 
المضمون. 

فنقول: المثل من فاسد فسد مثله؛ فليس المؤجل 
مثل الحال. ولا أحد النوعين مثل الآخرء فلو أسلم 
إليه دراهم في شيء سليّاء ولم [14/414] يتغير 
سعرهء وقلنا: هو سلم. فإن رد إليه رأس ماله في 
الحال. أو مثله» فهذا هو الواجب. 

وأما إذا آخره إلى حين حلول السلم» 
مثل رأس ماله فليس هذا مثلًا له. اجن انل 
فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل؛ فإنه| 
تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من المسلم فيه» لا من 
غيرهء لكن لم يتفقا على القدرء فردهما إلى القيمة 
العادلة هو الواجب بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل 
قبض المثمن. ولو اشترى سلعة لم يقطع فيهاء وقلنا 
هو بيع فاسدء فإذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة 


ثم أراد رد 


جوع زاف ول ننجي 
بالسعر وقت القبضء فكها أوجبنا هنا قيمة المقبوض 
من العوضء نوجب هناك قيمة المقبوض من 
الدراهم. 

ونظيرها من كل وجه: أن يكون اللمبيع مكيلاء أو 
موزوثاء لم يقطع ثمنه. لكنه مؤجل إلى حول» فحين 
يحل لأجل إن رد حنطة مثلًا لم يكن مثلا لتلك 
المقبوضة؛ لاختلاف القيمة» فإعطاء قيمة المقبوض 
وقت قبض السلعة مؤجلًا إلى حين قبض الثمن أشبه 
بالعدل. فهذا في الشمن والمثمن سواء. 

والأصل فيه أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقدا 
عليه وتراضيا به؛ كان أولى بالاستحقاق مما لم يتعاقدا 
عليه ولم يتراضيا بهه وأن المضمون بالغصب 
والإتلاف إذا [9/416؟] لم يكن مثليا فإنه يقدر 
بالقيمة لا بالعقود. فتقدير المضمون بذلك العقد أولى 
من تقديره بالمضمون بعقد آخر» لكن هذه المسألة - 
مسألة الحلول والتأجيل - مبنية على أصل آخرء وهو 
أن اختلاف الأسعار يؤثر في التهاثل» وهذا مذكور في 
موضعه. والله أعلم. 

ين 

وسئل ‏ رحمه الله -: عن رجل عاقد رجلا بثغر 
الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية 
ببيروت؛ وأعطاه الثمن» وأرسل وكيله ليسلم ذلك 
للمشتري, فلم يجد الغلة» بل وجدها تحت المنوطة: 
كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه؛ أنه تسلم 
الغلة الملكورة» فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه 
من الثمن؟ وهل له في ذلك شبهة» ويعطي البائع 
بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين. إذا لم يجد المبيع الغائب» أو 
وجده ولم يتمكن من قبضهه. فله فسخ البيع إن كان 
العين مغصوية. وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على 
البائع أن يرد عليه الثمن إذا طلبه المشتريء ولا ينفعه 


صكتاث البيع 


إشهاد المشتري عليه بالقبضء إذا كان قد أشهد 
773 قبل القبض» وإن قامت عليه بينة 
بالإقرار» وكان الإقرار صحيحاء فله تحليف البائع أن 
باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلياء. 

وأما إذا علم كذب الإقرارء بأن يكون قد أقر 
بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الإقرار كله؛ إذا 
صح بيع الغائب» بأن يبيعه بالصفة على مذهب 
مالك. وأحمد في المشهور. 

وأما من أبطل بيعه مطلقًا كالشافعي: وأحمد في 
رواية» فالبيع باطل من أصلهء وأبو حنيفة يصححه 
مطلقاء وأحمد في رواية» لكن له الخيار عند الرؤية بكل 
حال» ويكل حال فالائمة متفقون على أن على البائع 
دفع الشمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه. والله أعلم. 





نقك 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عمن باع بيعًا وجحد البيعء وأشهد المشتري على 
نفسه بالفسخ, فما الحكم في ذلك؟ 


إذا جحد البيع وفسخه المشتري كذلك. لم يكن 

للبائع إلزام المشتري ثانيا بالقبض. والله أعلم. 
نيت 

7 * ] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى ملكا بثمن معين, ودفع الثمن 
بمحضر شهود كتاب التبايع» وثبت الكتاب» وحكم 
به حكام المسلمين الأربعة» ثم استحق الملك المشتري 
مستحق غير البائع» وأثبت استحقاقه بذلك الشرعء 
ورفع يد المشتري عما اشتراه منهء والرجل يومئل غائب 
فوق مسافة القصرء وله أملاك حاضرة وأموال» فهل 
إذا طلب الرجل المذكور من الحاكم الذي ببلد 
المشتري الذي حكم له على الغائب بنظير ما قبض 
الغائب من الرجل المشتري من ثمن المبيع يجبيه إلى 
ذلك. والحالة هله؟ 


نون فت تناز از نكئة 
الحمد لله نعم إذا ظهر المبيع مستحقاء. 
ببدله. فإذا كان القابض منه غائيًا حكم عليه إذا قامت 
بقائه على حجته. والله أعلم. 
شف 
[41/ ]| باب الربا 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -: 

عن تحريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين 
الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الرباء وإذا حل الدين 
يكون المديون معسراء فيقلب الدين في معاملة أخرى 
بزيادة مال» وما يلزم ولاة الأمور ني هلاء وهل يرد 
على صاحب امال رأس ماله دون ما زاد في معاملة 
الربا؟ 

المراباة حرام بالكتاب والسنة» والإجماع. وقد لعن 
رسول الله كك آكل الرياء وموكله وكاتب 
وشاهديه.”2 ولعن المحلل؛ والمحلل له.9؟ قال 
الترمذي: حديث صحيح فالاثنان ملعونات. 

وإن كان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون 
له على الرجل امال المؤجلء فإذا حل الأجل قال له: 
أتقضي ؟ أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل 
وزاد هذا في المالء فيتضاعف المال [9/419؟] 
والأصل واحد. وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. 

وأما إذا كان هذا هو المقصودء ولكن توسلوا 
بمعاملة أخرىء فهذا تنازع فيه المتأخرون من 
المسلمين. وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا 
محرمء فإنما الأعمال بالنيات؛ والآثار عنهم بذلك كثيرة 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1841). والترمذي )١707(‏ واللفظ له. 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7017): والترمذي )١١9(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (1891). 





كتاب البيّع 





مشهورة. 

والله - تعالى ‏ حرم الريا لما فيه من ضرر 
المحتاجين» وأكل المال بالباطل» وهو موجود في 
المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم 
معسرًا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا 
بمعاملة ولا غيرهاء بل يجب إنظاره. وإن كان موسرًا 
كان عليه الوفاءء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره» 
ولا مع إعساره. 

والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين 
بالمعاملة الربوية» بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس 
المال» ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرًا وله 
مغلات يوفي منها وفي دينه منها بحسب الإمكان. 
والله أعلم. 
نفتفت 


31 وقال شيخ الإسلام - قدس 
ألله روححه -: 
فصل 
فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 


قال الله تعالى في الربا: «وإن ثبَثْرَ كَلَكُمَ 
مون أموَلِكَمَ لا تَظَلمُوت ولا تَكلمورت» 
[البقرة: 417]. وقد بسط الكلام على هذا في 
موضعه. 

وقد قال تعالى لا ذكر الخلع والطلاق؛ فقال في 
الخلع: ؤوَلَا عَلُ لَكُم أن تأحْدُوا مآ 
َاتَيَتَمُوهنٌ ضع إله أن مناقآ أل يُقيمًا حَدُودٌ 
هه كَإِنْ حدم ألا يقبا حُدُودَ أله قَلَا جُتاحَ 
عَلَِمَا فِنَا أَنَتَنَتَ بي" يَلْكَ حُدُودُ آله قا 
تَعَْتُومًا " وَمَن يَعَعَدَ حُدُودَ أله فَأولنيِكَ هُمْ 
آَلظّلِمُونَ» إلى قوله: «وَإِذًا طلقم آليِسَآءَ قَبَلَفْنَ 
أَجَلَهُنَ كَأمسِحُوضٌ مَمْرُوِِ أو سَرَحُوهنٌ مَعرُوفي 





' وَلَا كيكُومنٌ مِرَارًا لِتَحمَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ 
قَقَدَ ظَلَمَ كَفْسَهُء » [البقرة: 477 117]» وقال 
تعلل: «إذًا طَلَْمُ أَليسَاءَ فَطَلِقُوسَنَ لدت 
وَأَخْصُوا ألَيِدَةَ وَلْقُوا أله ربكم لا 
عُرِجُوضُك مِنْ تون ولا حرجت إلة أن 
يَأيِنَ بِفحِشَقٍ * وَيلكَ 13 دود آله * 
ومن يَكَمَنَ حُدُودَ آله كَقَدَ طَلَمَ كَفْسَد ' لا تَدْرى 
مَل آله عُحَدِتُ بَمْدَ ذَلِكَ أمرا © هَِذًا بَلَعَنَ 
أجلن اكوم . يتتئوث لذ قثوم :تروب 
وكيوا هَوَىْ عَذْلٍ يَكْرْ وَْقِمُوا النْهْسَة يله ' 
دَّلِكُمْ يُوعَظٌ بد من كان نُؤيِ بلله وَآليو 
الآخر " وَمَن يَكقٍ أله حجمل لم عَتْرا * © وَنَردقه 
يِنْ حَيَثْ لا تيب ' وَمَن يَتَوكلَ عل أله كَهُوَ 
حَسْبْمه ' إن آله يَلِعُ أمرم " قد جَعَلَ آنه لِكُلٍ 
سَىْءِ قَدَرَا» [الطلاق: ١1-؟].‏ 

فالطلاق المحرم؛ كالطلاق في الحيضء وني طهر 
قد أصاببها فيه. حرام بالنص والإجماع» وكالطلاق 
الثلاث عند الجحمهورء وهو تعد لحدود الله وفاعله 
ظالم لنفسه. كما ذكر الله تعالى: «وَمَن يَتَعَدٌ 
آْهٍ فَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَكُّه» [الطلاق: .]١‏ 

والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه؛ لقوله: ومّن 
يَعْمَلَ سُوَكا أَوْ يَكَلِمَ تفشك ثم يَسْتَفَهِر أنه يحل 
أنه عَفُورًا رَحِمَا» [النساء: 001١‏ فهو إذا استغفره 
غفر له ورحمهه وحيتئذ يكون من التقين» فيدخل في 
قوله: «وَمَن يَكقٍ آله حجمل كم عَْرّجا © وَررٌقَه 
مِنْ حَيِتُ لَا عحتَيِبُ4 [الطلاق: 03 7]. 

والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق المحرم 
كانوا عالمين بالتحريم» وقد نبوا عنه فلم يتتهوا فلم 
يكونوا من المتقين» فهم ظالمون لتعديهم الحدود 
مستحقون للعقوبة. ولذلك قال ابن عياس لبعض 
المستفتين: إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرججا ولا 
محرججاء ولو اتقى الله [9/577؟] لجعل له فرجًا 


8ه م 


حدود 


ومغرجًا. 

وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك محرم وفعله. فأما 
من لا يعلم بالتحريم فإنه لا يستحق العقوبة» ولا 
يكون متعدياء فإنه إذا عرف أن ذلك محرم» تاب من 
عوده إليه والتزم أن لا يفعله. 

والذين كان النبي 2 يجعل ثلاثتهم واحدة في 
حياته كانوا يتوبون» وكذلك من طلق في الحيضء كما 
طلق ابن عمرء فكانوا يتوبون فيصيرون متقين»ومن لم 
يتب فهو الظالم لنفسه؛ كما قال: بكس آلِأَمْم 
آلفُسُوقُ بَعْدَ الإبمن ' وَمَن لم مَمْتِ قأولتيك هُمْ 
أَلظّمُونَ4 [الحجرات: .]١١‏ 

فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس 
بظالم» فلا يجعل متعديا لحدود الله. بل وجود قوله 
كعدمه؛ ومن لم يتب فهو محل اجتهاد. 

فعمر عاقبهم بالإلزام» ولم يكن هناك تحليل» 
فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم لا يقعون 
في الطلاق المحرم» فاتكفوا بذلك عن تعدي حدود 
الله. فإذا صاروا يوقعون الطلاق المحرمء ثم يردون 
النساء بالتحليل المحرم» صاروا يفعلون المحرم 
مرتين» ويتعدون حدود الله مرتين؛ بل ثلاثاء بل 
أريعًا؛ لأن طلاق الأول كان تعديًا لحدود الله وذلك 
نكاح المحلل هاء ووطؤه ها قد صار بذلك ملعونًا هو 
73 ]] والزوج الأول. فقد تعديًا حد الله. هذا 
مرة أخرىء وذاك مرة. والمرأة ووليها لما علموا بذلك 
وفعلوه كانوا متعدين لحدود الله؛ فلم يحصل بالالتزام 
في هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله بل زاد 
التعدي لحدود الله؛ فترك التزامهم بذلك ‏ وإن كانوا 
ظالمين غير تائبين ‏ خير من إلزامهم به. فذلك الزنا 
يعود إلى تعدي حدود الله مرة بعد مرة. 

وإذا قيل: فالذي استفتى ابن عباس ونحوه لو 
قيل له: تب. لتاب؛ ولهذا كان ابن عباس يفتي أحيانا 
بترك اللزوم» كيا نقل عنه عكرمة وغيره. وعمر ما 





خرن وف اناق اتزن كيه 
كان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية ولما قال. 
قال عمره: «وَلَرَ أَنَهِمَ كَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ يف 


كان كرا لحُمَ وََسَدّ ص4 [النساء: 33]. 





وإذا كان الإلزام عامًا ظاهرًا كان تخصيص 
البعض بالإعانة نقضًا لذلك؛ ولم يوثق بتوبته فالمراتب 
أربعة. 

أما إذا كانوا يتقون الله ويتويون» فلا ريب أن ترك 
الإلزام كما كان في عهد النبي يكل وأبي بكر خير. 

وإن كانوا لا يتتهون إلا بالإلزام فيتتهون حيعدذ. 
ولا يوقعون المحرم» [4/575؟] ولا يحتاجون إلى 
تحليل. فهذا هو الدرجة الثانية التي فعلها فيهم عمر. 

والثالثة: أن يحتاجوا إلى التحليل المحرم» فهنا ترك 
الإلزام خير. 

والرابعة: أنهم لا يتتهون» بل يوقعون المحرم» 
ويلزمون به بلا تحليل. فهنا ليس في إلزامهم به فائدة 
إلا آصار وأغلال لم توجب لحم تقوى الله وحفظ 
حدوده. بل حرمت عليه نساؤهم» وخربت ديارهم 
فقط. والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء 
وتخريب الديارهء بل ترك إلزامهم بذلك أقل 
فسادّاءوإن كانوا أذنيوا فهم مذنبون على التقديرين» 
لكن تخريب الديار أكثر فسادّاء والله لا يحب الفساد. 

وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبًا 
بقوله» ولم يتب منهء وهذا أقل فسادًا من الفساد الذي 
قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق. 

يت 


(8) بياض بالاصل ولعل موضع البياض هو قصة عمر رضي الله عنه 
مع المطلب بن حنطب» وهي كيا رواها عبد الرزاق (205695/5 
واليهقي (7/ 0747 وغيرهما: (أن المطلب بن حنطب جاء عمر 
رضي الله عنه» فقال: إن قلت لامرأتي: أنت طالق البتةء قال عمر: 
وما حملك عل ذلك؟ قال: القدرء قال: فتلا عمر: «يآما آل إذّا 
مَلقتمْ آلآ فَللِقُوَي لِمِتَى 4 وتلا: «وَلوْ لهم فَملُوا ما مُوعَلونَ 
يب لكنّ عرَّاه هذه الآية: ثم قال: الواحدة نبتاء ارجع امرأتك» 
هي واحدة. 
انظر 9الصياتنةة ص 71714 بتصرف. 


كتاب البتع 
وسثل - رحمه الله : 
عما إذا أبدل قمحًا بقمح؟ 
إذا أبدل قمحًا بقمح. كيلًا بكيل؛ مثلّا بمثل» 
جاز. وإن كان بزيادة لم يجر. 
فين 
[5/475؟] وسثل ‏ رحمه الله -: 





عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل 
معين» هل يجوز؟ أم لا؟ 

إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك 
باتفاق الأثئمة» بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية» أو 
رد بدها إن كانت فاتة. والله أعلم. 


2 
وسثل ‏ رحمه الله :: 
هل يجوز بيع الخياصة بنسيئة: بزائد عن ثمنها؟ 


أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة. فلا تباع إلى 
أجل بفضة أو ذهبء لكن تباع بعرض إلى أجل. والله 
أعلم. 

5 

7 ] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن حديث: «رخص في العرايا أن تباع 
بخرصها»”" فيا خرصها؟ ودنبى عن بيع المصراة, 
والمحفل». 

فأجاب: 

الحمد لله. أما المصراة» والمحفلة فهي البهيمة من 
الإبل والغنم وغيرهما ‏ تترك حتى يجتمع اللبن في 
ضرعها أيامّاء ثم تباع» يظن المشتري أنها تحلب كل 


.)1679( صحيح: أخرجه البخاري (7780)؛ وملم‎ )١( 
.)1618( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (47١1)؛ ومسلم‎ 





يوم مثل ذلك. فهذا من التدليس والغش» وقد حرمه 
النبي 9 عموماء وخصوصًا وجعل للمشتري الخيار 
ثلانًا إذا حليهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردهاء ورد عوض اللبن الذي كان موجودًا وقت 
العقد. وجعل 9 عرضه صاعًا من تمر. 

وأما بيع الغرر الذي لا يمكن البائع تسليمه؛ مثل 
أن يبيع عبده الآبق» وبعيره أو فرسه الشاردء أو طيره 





الذي خرج من قفصه. أو من حبله. ونحو ذلك فإن 
بيع مثل هذه الأمور من «باب المخاطرة والقار» فإن 
المبيع إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع» حيث 
أخذ ماله بدون قيمته وإن لم يقدر عليه كان البائع قد 
قمر المشتري» [79/4717] وني كل منهما أكل مال 
الآخر بالباطل. وشر من ذلك أن يبيعه ما في بطن 
الدابة» وكذلك إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
فهذه من أنواع الغرر. وقد نهى النبي و عنها عمومًاء 
وخصوصًا. وكل ذلك من الميسر الذي حرمه الله في 
القرآن. 

وكذلك بيع الحصاة» مثل أن يقرل: بعتك من 
هذه الأرض إلى حيث تبلغ هذه الحصاة, أو بعتك - 
من هذه الثيابء أو الشياه؛ أو الغليان» أو غيره ‏ ما 
تقع عليه هذه الحصاة فيكون المبيع مجهول القدرء أو 
العين؛ أو الوصفف. 

وأما العراياء فإن النبي 5 استثناها مما نبى عنه 
من المزابنة؛ وذلك أنه يي نبى عن المزابنة» والمحاقلة. 
و«المزابنة»: أن يشتري الرطب في الشجر بخرصه من 
التمر. والمحاقلة: أن يشتري الحنطة في سنبلها 
يخرصها من الحنطة. والخرص هو: الحزر والتقدير. 
فيقال: كم في هذه النخلة؟ ققال: خمسة أوسق فيقال: 
اشتريته بخمسة أوسق. أو كم في هذ ا الحقل من البر 
فيقال: خمسة أوسقء فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 

وهذا حكم عام في كل ما يباع إلا بقدره: كيا قال 
النبي كي دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا يمثل» 


نبندتهة 


كاب البيع 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة:؛ إلا مثا بمثل» ولا تبيعوا 
[474/ 5 ؟] الحنطة بالحتطة إلا مثلّا يمثل» ولا تبيعوا 
الشعير بالشعير إلا مثلًا بمثل» ولا تبيعوا التمر بالتمر 
إلا مثلّا يمثلء ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلًا 
بمثل»”'". ونهى يق عن بيع الصبرة من الطعام لا 
يعلم كيلها بالطعام المسمى". فإذا بيعت هذه 
الأموال بمثلها جزافًا م ير ذلك؛ لأن النبي و نبمى 
عن بيعها إلا متماثلة» فإذا لم يعلم التماثل لم يبز البيع؛ 
ولهذا يقول الفقهاء: الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل. والتهائل يعلم بالكيل والوزن. 

وأما الخرص: فهو ظن وحسيان. يقدر به عند 
الحاجة والضرورة: فأما مع إمكان الكيل والوزن فلا. 
فنهى النبي 6 عن المحاقلة» والمزابئة؛ لأنهم يحزرون 
من غير حاجةء وأباح ذلك في العرايا لأجل الحاجة؛ 
لأن المشتري يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر خرصًا؛ 
لأجل حاجته إلى ذلك. ورخصن في ذلك في القليل 
الذي تدعو إليه الحاجة» وهو ما دون النصاب» وهو 
ما دون خمسة أوسق. وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى 
البيع. كما قد بسط ذلك في موضعه. 

ولفظ «العرايا» معناه في اللغة: هي النخلات التي 
يعيرها الرجل لغيره؛ أي: يعطيه إياها ليأكل ثمرهاء 
ثم يعيدها إليه» كا قال الشاعر يمدح فيه بالكرم: 

31 فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن 
عرايا في الْسّنِين الجوائح 

وهذا كا يقال للماشية المنيحة»: مثل أن يعطيه 
الناقة أو الشاة ليشرب لبنهاء ثم يعيدها إليه» وهو من 
جنس العارية. وهو أن يعيره داره ليسكتها ثم يعيدها 
إليه. 

ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب 
فقارهاء ثم يعيدها إليه. فهذا أصل هذه اللفظة» لكن 





.)١841/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1870). 


حكم العراياء هل هو مخصوص با كان موهويًا 
للمشتري؟ أو عام في ذلك وفي غيره؟ فيه قولان 
للعلماء. والأول: قول مالك. والثاني: قول الشافعي» 
وفي مذهب أحمد القولان. والله أعلم. 
نينف 

وسئل عن رجل اشترى قمحًا بشمن معلوم إلى 
وقت معلوم؛ ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء. 
ثم داره عقدّاء وارعبن عليه ملكا وأنه أخد ذلك بيمًا 
وشراءً بذلك العقد, فهل البيع جائز؟ 

إذا اشترى قمحًا بثمن إلى أجلءثم عوض البائع 
عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز؟ فإن هذا بيع دين 
بدين. وكذلك [19/470] إن احتال على أن يزيده 
في الثمن» ويزيده ذلك في الأجل» بصورة يظهر رياها 
لم يز ذلك» ولم يكن له عنده إلا الدين الأول. فإن 
هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن؛ فإن الرجل 
يقول لغريمه عند محل الأجل: تقضي أو تري» فإن 
قضاه وإلا زاده هذا في الدين» وزاده هذا في الأجل 
فحرم الله ورسوله ذلك» وأمر بقتال من لم يتته. والله 
أعلم. 

نيفين 

وسئل - رحمه الله - عن رجل اضطر إلى قرضه 
دراهم. قلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة» 
فيأني السوق يشتري له بضاعة بخمسين؛ ويبيعها له 
بربح معين إلى مدة معينة» فهل هي قنطرة الربًا؟ 

إذا اشترى له بضاعة» وباعها له فاشتراها منه» أو 
باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منهء 
فهذا ربا. 

والأحاديث عن النبي 6 والصحابة والتابعين 
في تحريم ذلك كثيرة؛ مئل حديث عائشة لأم ولد زيد 


نززاق كك ازنك _ 2 


0 
بن أرقمء قالت لها: يا أم المؤمنينء إن ابتعت من زيد 
بن أرقم غلامًا إلى العطاء بثئانائة درهم نسيئة ثم 
ابتعته منه يستائة نقدًا. فقالت عائشة: بئس 





31 اما شريت» ويئس ما اشتريت» أخبري 
زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ويلا أن 
يتوب. فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم أجد إلا 
رأس مالي؟ فقالت عائشة: ظقَمَن جَاءَهء مَوَعِظَةٌ من 
ري قَضهَئ قل ما سَلَفَ مره إلى لله وَمسَ عَاَ 
ولك أَمْحَبُ ألنَارٍ هُمْ فيها حَدِدُورت4[البقرة: 
ع1 ]. 

وعن أنس بن مالك: أنه سئل عن مثل ذلك. 
فقال: هذا ما حرم الله. 

وأما الذي لم يعد إلى البائع بحال» بل باعها 
المشتري من مكان آخر لجاره» فهذا يسمى التورق وقد 
تنوزع في كراهته. فكرهه عمر بن عبد العزيز» والإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ في إحدى الروايتين. 
قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء أي: أصل 
الرباء وهذا القول أقوى. 

فين 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل طلب من إنسان ألف درهم إلى سنة 
بألف ومائتي درهم. فباعه فرسًا أو قهاشًا بألف درهمء 
واشتراه منه بألف ومائتي درهم إلى أجل معلوم؛ فهل 
يجوز ذلك؟ 

لا يحل له ذلك» بل هو ربا باتفاق الصحابة 
وجمهور [15/477] العلماء» كما دلت على ذلك سنة 
رسول الله يَل. سئل ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن 
رجل باع حريرة» ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم» فقال: 
دراهم بدراهم. دخلت بينهما حريرة. وسئل عن ذلك 
أنس بن مالك. فقال: هذا نما حرم الله ورسوله. 
وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم في نحو ذلك: 


و ره 2 سبج ء 0 4< م درت هه 
0 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت.أخبري زيدا أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله .إلا أن يتوب. 

فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى 
أجل - فإنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى- 
فسواء باع المعطي الأجلء أو باع الأجل المعطي؛ ثم 
استعاد السلعة. وفية السئن» عن النبي 5 أنه قال: 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الرباء ”2 
وفيه أيضًا عن النبي 5 أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة» 
اتعتم أَْدْ اللقرء و2 و 2( 
واتبعتم أذناب لبقر وتركتم الجهاد في سبيل الله 
أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم» (") وهذا كله في بيع العينة» وهو بيعتان في 

وقال 346: دلا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في 
بيع» ولا ريح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك». 9 
قال الترمذي: حديث صحيح. فحرم النبي 5 أن 
يبيع الرجل [94/477؟] شينّاء ويقرضه مع ذلك؛ 
فإنه يحابيه في البيع لأجل القرضء حتى ينفعه» فهو 
ريًا. 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه 
الرجلان. بها يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى 
أجل» فإنه ريّاء سواء كان يبيع ثم يبتاع» أو يبيع 
ويقرضء وما أشبه ذلك. والله أعلم. 

نيك 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل تداين دينء فدخل به السوق» فاشترى 
شيئًا بحضرة الرج » ثم باعه عليه بقائدة,» هل يجوز 
ذلك؟ أم لا؟ 
)١(‏ حسن: أخرجه أبوداود (717): والحاكم (7 / 6) وابن -حبان 
»3١١(‏ والييهقي (0/ *74) والحديث حسته الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (/101(). 


.)”435( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)17714( صحبح: أخرجه الترمذي‎ )7( 


مندك 


حكتاب البيع 

الحمد لله هذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون بينهم مواطأة لفظية» أو عرفية» 
على أن يشتري السلعة من رب الحانوتء فهذا لا 
يجوز. 

والثاني: أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه. فهذا 
أيضًا لا يجوزء فقد دخلت أم ولد زيد بن أرقم على 
عائشة» فقالت: يا أم المؤمنين» إني ابتعت من زيد بن 
أرقم غلامًا إلى العطاء بثمانيائة درهم نسيئة» ثم ابتعته 
منه بستاثة نقدّاء فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» 





وبئس [15/474] ما اشتريت» أخبري زيدًا أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. وقال النبي 
ي: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكها أو 
الربا»”'؟؛ وسثل ابن عباس عن ذلكء فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. وقال أنس بن مالك: 
هذا ما حرم الله ورسوله. 

والوجه الثالث: أن يشتري السلعة سرّاء ثم 
يبيعها للمستدين بيانّاء فيبيعها أحدهماء فهذه تسمى 
التورق؛ لأن المشتري ليس غرضه في التجارة» ولا في 
البيع» ولكن يحتاج إلى دراهم» فيأخذ ماثة» ويبقى 
عليه مائة وعشرون مثلًا. فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماء. والأقوى أيضًا أنه منهي عنه كيا قال عمر 
بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق أصل الريا؛ فإن الله 
حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في 
ذلك من ضرر المحتاجء وأكل ماله بالباطل» وهذا 
المعنى موجود في هذه الصورة؛ وإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امريء ما نوى. 

وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن 
يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها. فأما إذا كان 
قصده مجحرد الدراهم بدراهم أكثر منهاءفهذا لا خير 


(4) حسن: أخترجه أبوداود (5870) والحاكم (؟ / 50) وابن حبان 


)١1١١(‏ واليهقي (0 / 47”) والحديث حنه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (/1751), 


نوز تاك تنا از نه 
فيه. والله أعلم. 
ينين 

[5/46؟] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يداين الناس كل مائة بيائة وأربعين. 
ويجمل سلفا على حريره فإذا جاء الأجلء وأعسر 
المديون عن وقائه قال هل: عاملني» فيأخذ رب الخرير 
من عند ويقول للمديون: اشتريت مني هذا الحرير 
بهائة وتسعين, إلا أنه يأتيه على حساب كل مائة بهائة 
وأربعين. وإذا قبضة المديون منه قال: أوفني هذا 
الحرير عن السلف الذي لي عندك. وإذا جاءت السنة 
الثانية طاليه بالدراهم المذكورة؛ فأعسرت عليه أو 
بعضها. قال: عاملني» فيحسب الحبقي والأصل» 
ويجعل ذلك سلفا على حرير. فيا يجب على هلا 
الرجل؟ 

هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن؛ فإنه كان 
يكون للرجل على الرجل الدين» فيأتي إليه عند محل 
الأجلء فيقول: إما أن تقضىء وإما أن تربيء فإن وفاه 
وإلا زاده المدين في الدين» وزاده الغريم في الأجل؛ حتى 
يتضاعف امال. فأنزل الله تعالى: «يَكَيُهَا اليرت 
َامئوأ أتَقوآ أله وَذَُواً مَا يق مِنَ ألرْبأ إن مشر 
ُؤْيبينَ © إن لم تَفَعَلُوا كأَدَنُوا بسر مِنَ آله 
وَرَسُولف . وإن تُبْثرَ قَلَكُمَ11/411] ربوس 
أنوَيِكُمْ لا تَكلِمُوت ولا تُطلئُوت © وإن 
كارت ُو عُسْرَو قَمَظِرةٌ إلى ميسرت 4 [البقرة: 1317/4 
14]. 

وهله المعاملة التي يفعلها مثل هذا المريء 
مقصودها مقصود أولثك المشركين المربين» لكن هذا 
أظهر صورة المعاملة, وهذا لا ينفعه باتفاق أصحاب 
محمد ك؛ فإن هذا المربي يبيعه ذلك الحرير إلى أجل؛ 
ليوفيه إياه عن دينه» فهو بمتزلة أن يبيعه إياه إلى أجل 
ليشتريه بأقل من ذلك» وقد سثل ابن عباس عن مثل 


ضدهك 





مكتاب لبتم 


هذاء فقال: هذا حرام؛ حرمه الله ورسوله. وسألت أم 





ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء 
فقالت: إني بعت من زيد غلامًا إلى العطاء بثيانهائة 
درهم. ثم ابتعته بستهاثة» فقالت لها عائشة: بئس ما 
اشتريت وبئس ما بعت» أخبري زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله .إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين» 
أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي. فقالت عائشة: «9قَمَن 
جَاءَهُم مَوَعِظَةٌ مّن رب فَآَحَهَئْ فَلَمُد ما سَلَفَ » [البقرة: 
11] 

وفي« السنن» عن النبي 5 أنه قال: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الرباه”". 

وقد قال النبي 5: «لا يحل سلف وبيع» ذا 
فنهى أن يبيع ويقرض ليحابيه في البيع؛ لأجل 
القرض. وثبت عته في«الصحيح>» أنه قال: «إنها 
الأعيال بالنيات»” ”2 فهذان لمتعاملان إن كان 
قصدهما أخذ [/14/417] دراهم بدراهم إلي أجل» 
فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حرامًا؛ٍ لأن المقصود 
حرام لا يحل قصده. بل قد نبى السلف عن كثير من 
ذلك سدًا للذرائع؛ لثلا يفضي إلى هذا المقصود. 

وهذا المري لا يستحق في ذمم الناس إلا ما 
أعطاهم أو نظيره. فأما الزيادات فلا يستحق شيئًا 
منهاء لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل» فإن يعفى عنه. 
وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط؛ لقوله: «وَدَّرُوا 
مَا يق مِنَ آلرْبزا» [البقرة: 774]» والله أعلم. 

نيف 

وسثل ‏ رحمه الله :: 

عن رجل أراد الاستدانة من رجلء فقال: أعطيك 
كل مائة بكسب كذاء وتبايعا بينهما شيثًا من عروض 
(1) حسن: أخرجه أبوداود (7470) والحاكم (؟ / 40) وابن حبان 

)١1١١(‏ واليهقي (0/ 747) والحديث حنه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (17019). 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (1174). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١(‏ 





اه ل 





التجارة» فل) استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه. 
فقال: اقلب على الدين بكسب كذا وكذا في المائة» 
وتبايعا بينهما عقارّاء وفي آخر كل سنة يفعل معه مثل 
ذلك؛ وفي جميع المبايعات غرضهم الحلال» قفصار المال 
عشرة الاف درهمء فهل يحل لصاحب الدين مطالبة 
الرجل بها زاد في هذه المدة الطويلة؟ وهل لولي الأمر 
إنكار ذلك؟ أم لا؟ 

قول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذا 
[48/ 9؟] وكذا حرامء وكذا إذا حل الدين عليه 
وكان معسرًا فإنه يجب إنظاره» ولا يجوز إلزامه 
بالقلب عليه باتفاق المسلمين. ويكل حال فهذه 
المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع 
الدراهم بأكثر منها ألى أجل هي معاملة فاسدة ربوية. 

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقياء 
وإن كان فانيا رد مثله» ولا يستحق الدافع أكثر من 
ذلك. وعلى ولي الأمر المنم من هذه المعاملات 
الربوية» وعقوية من يفعلها ورد الناس فيها إلى 
رءوس أموالهم؛ دون الزيادات؛ فإن هذا من الربا 
الذي حرمه الله ورسوله. وقد قال تعالى: «آتقوا الله 


2 م ميس لس موس 0 اب 7ك 
َذَرُوا مَا يق مِنَ آلرَبا إن يشر مُؤْيِبينَ ©© 


كإن لم تفعلوا كَأَذَنُوا بِحَربِ مِنَ الله وَرَسُولِف 
وإ ثم فَلَكُم رموس أْولِكُم لا تكيمُوت 
ولا تُطْلَمُوت © وإن كات ذو عَسَرَو كَتَِرَةُ 
إن مييق" وأن تَصَدَهُوا عدر كر إن كُشْر 
تَعْلّمُورت * [البقرة: 4/ا1-٠758].‏ 
نقتت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له مع رجل معاملة: فتأخر له معه 
دراهم؛ فطالبه وهو معسرء فاشترى له بضاعة من 
صاحب دكان, وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صير 
عليه فهل تصح هذه المعاملة؟ 


اع كك © 


[3 9؟] فأجاب: 

لا تجوز هذه المعاملة» بل إن كان الغريم معسرًاء 
فله أن ينتظره. 

وأما المعاملة التي يزاد فيها الدين والاجل فهي 
معاملة ربوية» وإن أدخلا بينهما صاحب الحانوت. 
والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس 
ماله؛ لا يطالب بالزيادة التي لم يقبضها. 

لتقي 

وسئل - قدس الله روحه ‏ عن العينة: هل هي 
جائزة في دين الرسلام» أم لا؟ وهل يجوز لأحد أن 
يقلد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء. أم يجب 
عليه أن يحتاط لدينه ويتبع النصوص الواردة في ذلك» 
ومن تاب من مسألة العينة المذكورة؛ هل يحل له ما 
ربحه بطريقها؟ أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى 
أربابه إن قدرء أو التصدق بذلك؟ فإن عاد إليها مقلدًا 
بعد العلم ببطلانباء هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟ وكذلك 
ما تقولون ني مسألة الثلاثية ومسألة التورق؟ 

الحمد لله. أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم 
بأكثر منها إلى أجل والمعطي يقصد إعطاءه ذلك - 
فهذا ريا لا ريب في تحريمهء وإن تحيلا على ذلك بأي 
طريق كان؛ فإنيا الأعمال بالنيات1٠‏ 9/514 ؟]. وإنما 
لكل امريء ما نوى؛ فإن هذين قد قصدا الربا الذي 
أنزل الله في تحريمه القرآن. وهو الريا الذي أنزل الله 
فيه قوله: «يَكأيُهًا النريرت أنَّقُوا دَامَنوآ أقّةَ وَنَرُوا 
مَا ين ين آلريَذا إن شر مُؤيِينَ © إن لَمْ 
تَفعلوا كَأَدَتُوا بِحَري مِنَ آله وَرَسُولِ وإن تُبَشر 
َلَكُم رومن أنْوَلِكُمْ لا تطلِئُوت ولا 
ثرت © وإن كارت ُو عَسَرَو قَتَظِرة إن 
مَيْسَرَوَ ' وأن تَصَّدَقُوا حَيْرٌ لكر إن كُسّْر 
تَعْلَمُورتَ؟4 [البقرة: 4/ا149-1]. 

وكان الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل 








جورت لإمزلا سه 
دين. فيأتيه عند محل الأجل» فيقول له: إما أن 
تقضىءوإما أن تربي» فإن قضاه وإلا زاده في المدين في 
المالء وزاده الغريم في الأجلء فيكون قد باع المال 
بأكثر منه إلى أجل» فأمرهم الله إذا تابوا ألا يطالبوا إلا 
برأس المال» وأهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل 
الجاهلية؛ لكنهم يخادعون الله وهم طرق: 

أحدهما: أن يبيعه السلعة إلى أجلء ثم يبتاعها 
بأقل من ذلك نقدّاء كا قالت أم ولد زيد ابن أرقم 
لعائشة: إني بعت من زيد غلامًا إلى العطاء بثمانمائة» 
وابتعته بستيائة نقدًا. فقالت لها عائشة: بئس ما شريت 
ويئس ما اشتريت» أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله يق إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين» 
أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي» فقرأت عائشة: «قُمَن 
وَأمَرَهُدَ إلى د > [البقرة: 7076]. 

37 ووقيل لابن عباس: رجل باع حريرة 
إلى أجلء ثم ابتاعها بأقل من ذلك؟ فقال: دراهم» 
بدراهم؛ دخلت بينهما حريرة. وسثل أنس بن مالك 
عن نحو ذلك» فقال: هذا مما حرمه الله ورسوله. 
وفي«السنن» عن النبي يإ أنه قال: «من باع بيعتين في 
بيعة» فله أوكسها أو الربا"'". وهؤلاء قد باعوا 

وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية؛ ثم أتيا إلى 
صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال؛ فاشتراه 
المعطيء ثم باعه الآخذ إلى أجلء ثم أعاده إلى صاحب 
الحانوت بأقل من ذلك. فيكون صاحب الحانوت 
واسطة بينهما بجعلء» فهذا أيضًا من الربا الذي لا 
ريب فيه. 


وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة في بيع أو إجارة 


)١(‏ حمسن: أخرجه أبوداود (1470؟)) والحاكم (7 / 40)) وابن حبان 
4111 واليهتي إن / 01 والحديث احسلة 
الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (/1701). 


مكتابب البيع 
أو غير ذلك. مثل أن يقرضه ماثة» ويبيعه سلعة 
تساوي خمسمائة» أو يؤجره حانوئًا يساوي كراه مائة 
بخمسينء فهذا أيضًا من الرباء ومن رواية الترمذي 
وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبي يك أنه قال: دلا 
يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم 
يضمن. ولا بيع ما ليس عندك»”". 

قال الترمذي: حديث صحيح. فقد حرم النبي 
يي السلف ‏ وهو القرضص_مع البيع. 

والأصل في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع: 

7 أحدها: أن يشتري السلعة من 
يقصد الانتفاع بها كالاكل والشرب واللباس 
والركوب والسكنى؛ ونحو ذلكء فهذا هو البيع الذي 
أحله الله. 

والثاني: أن يشترمها من يقصد أن يتجر فيهاء إما 
في ذلك البلد» وإما في غيره؛ فهذه هي التجارة التي 
أباحها الله. 

والثالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذاء 
بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد تعذر عليه أن 
يستسلف قرضًاء أو سلا فيشتري سلعة ليبيعهاء 
ويأخذ ثمنهاء فهذا هو التورق وهو مكروه في أظهر 
قولي العلماء» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد كا قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن 
عباس: إذا استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس بهء 





وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم. 

ومعنى كلامه: إذا استقمت: إذا قومتء يعني: إذا 
قومت السلعة بتقد. وابتعتها إلى أجل» فإنها مقصودك 
دراهم بدراهم» هكذا التورق يقوم السلعة في الحال» 
ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول 
لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف [19/41417] درهمء 
فكم تربح؟ فيقول: ماثتين» أو نحو ذلك. أو يقول: 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (1774). 


ينون تا واشت إواوننكة 2 
عندي هذا المال يساوي ألف درهمء أو يحضران من 
يقومه يألف درهمء ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجلء فهذا 
مما نبى عنه في« الصحيح». 
وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي 
اختلفت فيها الأمة. كهذه المعاملات المسئثول عنهاء 
وغيرهاء وكان متأولًا في ذلك»؛ ومعتقدًا جوازه 
لاجتهاد, أو تقليد» أو تشبه ببعض أهل العلم؛ أو لأنه 
أفتاه بذلك بعضهمء ونحو ذلك. فهذه الأموال التي 
كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجهاء وإن تبين 
هم بعد ذلك أنهم كانوا محطتين في ذلك؛ وأن الذي 
أفتاهم أخطأء فأنهم قبضوها بتأويل» فليسوا أسوأ 
حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل. 

فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم خرًا أو خنزيراء وهم 
من الطرفين» أو 
تعاملوا بريًا صريح» يعتقدون جوازه وتقابضوا من 
الطرفين» ثم أسلمواء ثم تحاكموا إليناء أقررناهم على 
ما بأيديهم» وجاز لهم بعد الإسلام أن يتفعوا بذلك» 
كيا قال تعالى: «يَكأيُهَا النييرت َامَنُوا أَنّقُوا أله وَدَيُوا 
ما يقن مِنّ لزيا إن كُشم مُؤْمِينَ © [البقرة: /ل314] 

فأمرهم بترك ما بقي لهم في الذمم؛ ولم يأمرهم 
بإعادة ما قبضوه. 

وكان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من أهل 
الذمة الجزية خمراء ثم يبيعها لهم» فكتب إليه عمر ينهاه 
عن ذلك. وقال: إن رسول [5 5 5/ 94 7] الله يق قال: 
«لعن الله اليهوى حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء 
وأكلوا أثيانبا»””, ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا 
أثمانها. فنهاهم عمر عن بيع الخمرء وقال: ولوا بيعها 
الكفار. فإذا باعوها هم لأهل دينهم» وقيضوا أثيانها 
جاز للمسلمين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم؛ وهنا 
قال النبي 296: «أيها قسم قسم في الجاهلية فهو على ما 
قسمء وأيا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 


يعتقدون جواز ذلكء» وتقابضوا 


.)7444( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )١( 





كتاب البيع 
لكي 


بل أكثر العلماء ‏ كمالك وأحمد وأبي حنيفة - 
يقولون با دلت عليه سئة رسول الله يده وسنة 
خلفائه الراشدين» وهو: إن الكفار المحاربين إذا 
استولوا على أموال المسلمين بالمحاربة» ثم أسلموا بعد 
ذلكء أو عاهدواء فإنها تقر بأيديهمء كما أقر النبي 25 
بيد المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين حال 
الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد أسلمواء 
والإسلام يجب ما قبله. فإن! غفر لهم الإسلام ما تقدم 
في الكفر» والأعيال صاروا مكتسيين لا بها لا يأثنمون 
يه. 

وإذا كان الأمر كذلك. فالمسلم المتأول الذي 
يعتقد جواز ما فعله من البايعات والمؤاجرات 
والمعاملات التي يفتي فيها بعض العلماء» إذا أقبض 
بها أموال» وتبين لأصحابها فيا بعد أن القول 
الصحيح تحريم ذلكء لم يحرم عليهم ما قبضوه 
بالتأويل» كا لم يحرم على الكفار بعد الإسلام 
[6 4/44 ما اكتسبوه في حال الكفر بالتأويل» 
ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين يعتقدون تحريم 
ل 0 
الذمي فيا في يده من ثمن الخمرء وغيره»لكن عليهم 
إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المماملات الربوية. 
ولا يصلح أن يقلد فيها أحدًا ممن يفتي تى بالجواز تقليدًا 
لبعض العليماء؛ فإن تحريم هذه المعامللات ثابت 
بالنصوص والآثار» وم يختلف الصحابة في تحريمهاء 
وأصول الشريعة شاهدة بتحريمها. 

والمفاسد التي لأجلها حرم الله الربا موجودة في 
هذه المعاملات. مع زيادة مكر وخداعء» وتعب 
وعذاب. فإنهم يكلفون من الرؤية والصفة والقبض 
من أمور يحتاج إليها في البيع المقصود. 
وهذا البيع ليس مقصودًا لهمء وإنما المقصود أخذ 


وغير ذلك 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5914). 


عي ةوك ؤلا مني 
دراهم بدراهم؛ فيطول عليهم الطريق التي يؤمرون 
بهاء فيحصل هم الرباء فهم من أهل الريا المعذيين في 
الدنيا قبل الآخرةء وقلوبهم تشهد بأن هذا الذي 
يفعلونه مكر وخداع وتلييس؛ وهذا قال أيوب 
السختياني: يخادعون الله: كا مخادعون الصبيان» فلو 
أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي. 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع» 
وقد صنفت كتابًا كبيرًا في هذا. والله أعلم. 

يفت 

7 وسثئل ‏ رحمه الله :: 

عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل؛ ثم يشتريها 
من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالاء هل يجوز؟ 
أم لا؟ 

أما إذا باع السلعة إلى أجل» واشتراها من المشتري 
بأقل من ذلك حالاء فهذه تسمى (مسألة العينة» 
وهي غير جائزة عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك» 
وأحد. وغيرهم وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة 
وابن عباس» وأنس بن مالك. فإن ابن عباس سثل 
عن حريرة بيعت إلى أجل» ثم اشتريت بأقل. فقال: 
دراهم بدراهم؛ دخلت بينهما حريرة. 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت 
بنقد ثم بعت بنسيثة» فتلك دراهم بدراهم. فبين أنه 
إذا قوّم السلعة بدراهمء ثم باعها إلى أجل» فيكون 
مقصوده دراهم بدراهمء والأعمال بالئيات. وهذه 
تسمى «التورق». 

فإن المشتري تارة يشتري السلعة ليتتفع بهاء وتارة 
يشترها [/41 5/ 74] ليتجر مباء فهذان جائزان باتفاق 
المسلمين. وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم. 
فينظر كم تساوي نقداء فيشتري بها إلى أجل» ثم 
يبيعها في السوق بنقد» فمقصوده الورق» فهذا مكروه 
في أظهر قولي العلماء ا نقل ذلك عن عمر بن عبد 


هنك 





العزيزه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم ‏ ا 
قالت لها: إني ابتعت من زيد بن أرقم غلّاما إلى العطاء 
بثانائة وبعته منه يستيائة. فقالت عائشة -: بئس ما 
بعت» ويئس ما اشتريت» أخبري زيدًا أن جهاده مع 
رسول الله يك بطلء إلا أن يتوب. قالت: يا أم 
المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي» فقالت لما 
عائشة: طقَمَن جاده مَوْعِظَةٌ مّن رَيْب فَآسَهَى 
لد مَا سَلَفَ وَأمَودَ إلى أله 4 [البقرة: ؟01]. 

وفي «السنن» عن النبي 4765 أنه قال: لمن باع بيعتين 
في بيعة: «فله أوكسههاء أو الربا»”'©وهذا إن تواطآ على 
أن يبيع» ثم يبتاع» فاله إلا الأوكسء وهو الثمن 
الأقلء أو الربا. 

وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنها لكل 
امرئئع ما نوى. فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس» 
وإن نوى ما حرم الله» وتوصل إليه بحيلة؛ فإن له ما 
نوى. والشرط بين الناس ما عدوه شرطاء كما أن البيع 
بيتهم ما عدوه بيعّاء والإجارة بينهم ما عدوه إجارة» 
وكذلك التكاح بينهم [59/554] ما عدوه نكاحًا؛ 
فإن الله ذكر البيع والنكاح؛ وغيرهما في كتابه؛ ولم يرد 
لذلك حد في الشرع؛ ولا له حد في الفقه. 

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع؛ كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج» وتارة باللغة؛ كالشمس 
والقمرء والبر والبحرء وتارة بالعرف كالقبض 
والتفريق. 

وكذلك العقود كالبيع والإجارة والتكاح والهبة» 
وغير ذلك. فيا تواطأ الناس على شرطء وتعاقدواء 
فهذا شرط عند أهل العرف. 

قف 





)١(‏ ححصسن: أخترجه أبوداود (7170): والحاكم (؟ / 40).: وابن حيان 
0١11١‏ والبيهقي (ه / ”47 ")., والحديث حنه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (/17019). 


وى ل )ملل 0س . م درل هه 

0 تاشت لجن جننَسِيدٍ 
وسثل ‏ رحمه الله س: 

عن رجل ذَيَنَ رجلا شعيرًا بستين درهم ‏ الغرارة 

- إلى وقت معلوم. فلا جاء وقت الأجل طالبه؛ فقال 

المديون: ما أعطيك غير شعيرء وكان الشعير يساوي 

ثلاثين درهعمًا ‏ الغرارة ‏ فهل له أن يأخل شعيرًا أم لا؟ 


هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء فمذهب الفقهاء 
السبعة [54 14/54] ومالك وأحمد في المنتصوص عنه: 
أن ذلك لا يجوز. فمن باع مالا ربويًا كالحنطة والشعير 
وغيرهما إلى أجلء لم يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو 
شعيره أو غير ذلك مما لا يباع به نسيئة؛ لأن الشمن لم 
يقبض» فكأنه قد باع حنطة أو شعيرًا بحنطة أو شعير 
إلى أجل متفاضلاء وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا يجوز وهو اخختيار 
أبي محمد المقدسي من أصحاب أحمد؛ لآن البائع إنها 
يستحق الثمن في ذمة المشتري» وبه اشترى» فأشبه ما 
لو قبضه ثم اشترى من غيره؛ وأما إن باع ما عند 
المشتري من حنطة أو شعير» واستوقى حقه من الثمن. 
فذلك جائز بلا ريبء وإذا كان البائع قد أخذ الحنطة 
أو الشعير بدون قيمته.فذلك أخف. والله أعلم. 


قف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بيائة درهم إلى 
أجل معلومء فمند استحقاق الماثة وجده يبيع القمح 
بعشرة حراهم» كل آردبء فهل يجوز أن يأخذ بالماثة 
عشرة أرادب قمح؟ أو فول؟ أو شعير من الحبوب؟ 

[4/ 4 فأجاب: 

هذه المسألة فيها نزاع مشهور؛ إذا ياعه حنطة أو 
شعيرًا أو نحوهما من الربويات إلى أجل» واعتاض 


مخدهك 


سيككاب البيع 
بالأول نسأ. فعتد مالك وأحمد وغيرهما أن ذلك لا 
يجوزء وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز» وهو قول 





نيف 
وسثل ‏ رحمه الله - : 
عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة: الدرهم 
بدرهم ونصف؟ 


لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلّا بمثل. وإذا 
كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز. 

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجزء 
لاسيها إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من 
الخالصة» فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين» والجهل 


بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 
نين 
[9/4] وسئل ‏ رحمه الله : 
عن بيع الفضة بالفضة المنشوشة متفاضلًا؟ 
قأجاب: 


إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهماء يقدر الفضة 
الخالصة في الأخرى» وهي المقصودة. والنحاس 
يذهب.. وقد علم قدر ذلك بالتحري» والاجتهاد. 
فهذا يجوز في أحد قولي العلماء. وكذلك إذا كانت 
الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير 
بقدر النحاسء فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء. 

وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة» 
فإنه لا يجوز. والله أعلم. 

نفب 

وسئل - رحمه الله تعا ى -: 

عن بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية 
مع العلم بأن التفاوت بينهما يسيرء لا يقوم يمؤنة 


الضرب» بل فضة هذه الدراهم أكثرء هل تجوز 
المقابضة بينهما أم لا؟ 

9/41 فأجاب: 

هذه المقابضة تجوز في أظهر قولي العلماء والجواز 
فيه له مأخذانء بل ثلاثة: 

أحدها: أن هذه الفضة معها نحاسء وتلك فضة 
خالصة» والفضة المقرونة بالنحاس أقل. فإذا بيع مائة 
درهم من هذه بسبعين مثلا من الدراهم الخالصة» 
فالفضة التي في المائة أقل من سبعين. فإذا جعل زيادة 
الفضة بإزاء النحاس جازء على أحد قولي العلياء 
الذين يجوزون مسألة «مد عجوة» كا هو مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين. 

وهو أيضًا مذهب مالكء» وأحمد في المشهور عنه. 
إذا كان الربوي تبعًا لغيرهء كما إذا باع شاة ذات لبن 
بلبن» ودارًا مموهة بالذهب بذهبء والسيف المحلى 
يفضة: بفضة أو ذهب ونحو ذلك. 

والذين منعوا من مسألة «مد عجوة» ‏ وهو بيع 
الربوي بجنسه: إذا كان معهما أو مع أحدهما من غير 
جنسه ‏ قد علله طائفة منهم ‏ من أصحاب الشافعي 
وأحمد_ بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين 
انقسم الثمن عليهما بالقيمة» وهذه علة ضعيفة؛ فإن 
الانقسام إذا باع شقصًا مشفوعاءوما ليس بمشفوع - 
كالعبد والسيف والثوب إذا كان لا يحل عاد 
الشريك إلى الآخذ بالشفعة. فأما انقسام الثمن بالقيمة 
لغير حاجة فلا دليل عليه. 

[19/467؟] والصحيح عند أكثرهم كون ذلك 
ذريعة إلى الرباء بأن يبيع ألف درهم في كيس بألفي 
درهم؛ ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيسء كا 
يجوز ذلك من يجوزه من أصحاب أبي حتيفة. 

والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز؛ لأن المقصود 
بيع دراهم بدراهم متفاضلة» فمتى كان المقصود ذلك 
حرم التوسل إليه بكل طريقء فإنما الأعمال بالنيات. 


مكتاب اليم 


وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص 
خرصا؛ مثل القلادة التي بيعت يوم حنين وفيها خرز 
معلق بذهب. فقال النبي 6: «لا تُباع حتى 
تفصل»”'. فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب 
الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد» فنهى النبي 6 عن 
بيع هذا بهذا حتى تفصل؛ لأن الذهب المفرد يجوز أن 
يكون أنقص من الذهب المقرون» فيكون قد باع ذهبًا 
بذهب مثله» وزيادة خرزء وهذا لا يجوز. 

وإذا علم المأخك فإذا كان المقصود بيع دراهم 
بدراهم مثلهاء وكان المفرد أكثر من المخلوطء كما في 
الدراهم الخالصة بالمغشوشة» بحيث تكون الزيادة في 
مقابلة الخلط» لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيم؛ إذ 
ليس المقصود يبع دراهم بدراهم أكثر منها ولا هو بها 
يحتمل أن [9/4654؟] يكون فيه ذلك» فيجوز 
التفاوت . 

المأخذ الثاني: مأخذ من يقول: يجوز بيع الربوي 
بالربوي على سبيل التحري والخرص عند الحاجة إلى 
ذلك. إذا تعذر الكيل أو الوزنء كىا يقول ذلك مالك 
والشافعي وأحمد في بيع العرايا بخرصهاء كا مضت 
به السنة في جواز بيع الرطب بالتمر خرصًا؛ لأجل 
الحاجة. ويجوز ذلك في كل الثار في أحد الأقوال في 
مذهب أحمد. وغيره. وفي الثاني لا يجوزء وفي الثالث 
يجوز في العنب والرطب خاصة؛ كما يقوله من يقوله 
من أصحاب الشافعي. وكا يقول نظير ذلك مالك 
وأصحابه في بيع الموزون على سبيل التحري عند 
الحاجة؛ كيا يجوز بيع الخبز بالخبز على وجه التحري. 
وجوزوا بيع اللحم باللحم عللى وجه التحري في 
السفر. 

قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ولا ميزان 
عندهم فيجوز كما جازت العرايا وفرقوا بين ذلك» 
وبين الكيل؛ فإن الكيل ممكن, ولو بالكف. 





.)1981( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


عجونةاوا تخ تجل مر نيه 

وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحري 
والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند الحاجة. 
فمعلوم أن الناس يحتاجون إلى بيع هذه الدراهم 
المغشوشة بهذه الخالصة» وقد عرفوا مقدار ما فيها من 
الفضة [19/5455] بأخبار أهل الضربء وأخبار 
الصيارفة وغيرهم ممن سبك هذه الدراهم» وعرف 
قدر ما فيها من الفضة؛ فلم يبق في ذلك جهل مؤثر» 
بل العلم بذلك أظهر من العلم بالحرصء أو نحو 
ذلك» وهم إنها مقصودهم دراهم بدراهم بقدر 
نصييهم» ليس مقصودهم أخذ فضة زائدة. ولو 
وجدوا من يضرب م هذه الدراهم فضة خالصة من 
غير اختيارهمء بحيث تبقى في بلادهم لفعلوا ذلك» 
وأعطوه أجرته. فهم يتتفعون با يأخذونه من الدراهم 
الخالصة» ولا يتضررون بذلك. وكذلك أرياب 
الخالصة إذا أخذوا هذه الدراهم فهم يتتفعون بذلك 
لايتضررون. 

وهذا مأخذ ثالث يبين الجواز وهو: أن الربا إنما 
حرم لما فيه من أخذ الفضلء» وذلك ظلم يضر المعطي» 
فحرم لما فيه من الضرر. وإذا كان كل من المتقابضين 
مقابضة أنفع له من كسر دراهمه. وهو إلى ما يأخذه 
محتاج. كان ذلك مصلحة لماء هما يحتاجان إليهاء 
والمنع من ذلك مضرة عليهما.والشارع لا ينهي عن 
المصالح الراجحة ويوجب المضرة المرجوحة: كما قد 
عرف ذلك من أصول الشرع. 

وهنا كيا أن من أخذ «السفتجة» من المقرض» وهو 
أن يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخرء مثل أن يكون 
المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخخر والمقترض له 
دراهم في ذلك البلدء» وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
المقرضء فيقترض منه في بلد دراهم المقرض» ويكتب 
[467/] له سفتجة ‏ أي ورقة ‏ إلى بلد دراهم 
المقترضء فهذا يجوز في أصح قولي العلماء. 

وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض 


عه 


0-4 ور و 
كتاب البيع 


إذا جر منفعة كان رباء والصحيح الجواز؛ لأن 
المقترض رأى التفع بأمن خطر الطريق» إلى نقل 
دراهمه إلى بلد دراهم المقترض» قكلاهما متتفع بهذا 
الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفع الناس» 
ويصلحهم ويحتاجون إليه؛ وإنما ينهى عما يضرهم» 
ويفسدهمء وقد أغناهم الله عنه. والله أعلم. 
نيف 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن اشترى الفلوس: أربعة عشر قرطاسًا 
بدرهم» ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم, هل يجوز؟ 

إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك» 
وإن اشتراها رخيصة.وأما من باع سلعة بدراهم. فإنه 
لا يجب عليه أن يقتضي عن شيء منها فلوسّاء إلا 
باختياره. وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها 
دراهم» فإن تراضيا على التعريض عن الثمن» أو 
بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز. والله أعلم. 

نعف 

[7 وسثئل ‏ رحمه الله : عن الفلوس» 
وبيع بعضها ببعض متفاضلًاء وصرفها بالدراهم من 
غير تقابض في الحال» وداقع الدرهم يأخد ببعضه 





فلوسّاء وب ببعضه قطعة من فضة. 


إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة» 
وبنصفه فلوسًا. وكذلك لو قال: أعطني بوزن هذه 
الدراهم الثقيلة أنصاقاء أو دراهم خفاقًا؛ فإنه 
يجوز»سواء كانت مغشوشة, أو خالصة. 

ومن الفقهاء من يكره ذلك؛ يجعله من باب «مد 
عجوة» لكونه باع فضة ونحاسًا بفضة ونحاس. 

وأصل مسألة «مد عجوة»: أن يبيع مالا ربويًا 
بجنسه. ومعههما أو مع أحدهما من غير جنسههاء فإن 


تاو شخ توا مدني 
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلفًا؛ كا هو مذهب الشافعي» 
ورواية عن أحد. . 

والثاني: الجواز”مطلقًا؛ كقول أي حنيفة» ويذكر 
رواية عن أحمد. 

[9/154؟] والثالث: الفرق بين أن يكون 
المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًاء أو لا يكون» 
وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فإذا باع 
مرا في نواه بنوىء أو تمرًا منزوع النوى. أو شاة فيها 
لين» بشاة ليس فيها لبنء أو بلبن» ونحو ذلك. فإنه 
يجوز عندهماء بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة 
درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز. 

فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لم 
يجره وإن كان تبعًا غير مقصود جاز. 

ومالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث. 

وهكذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها 
شعير يسيرء فإن ذلك يجوز عند الجمهور. وكذلك إذا 
باع الدراهم التي فيها غش بجنسها؛ فإن الغش غير 
مقصود. والمقصود بيع الفضة بالفضة: وهما متمائلان. 

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة» 
يقرل من يكرهه: إنه بيع فضة ونحاس» بنحاس. 
والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا كله جائز. 

نفف 

[14/454] وقال شبخ الإسلام - قدس الله 

روححه ها 
فصل 

وأما بيع الفضة بالفلوس الثافقة: هل يشترط فيها 
الحلول والتقابضء؛ كصرف الدراهم بالدتائير؟ فيه 
قولان: هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا بد من الحلول والتقابض؛ فإن هذا 
من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثهان» 


رةه 


فيكون بيعها بجنس الأثمان صرقًا. 

والثانية: لا يشترط الحلول والتقايض؛ فإن ذلك 
معتبر في جنس الذهب والفضة:؛ سواء كان ثمنًا أو 
كان صرقاء أو كان مكسورّاء يخلاف الفلوسء ولأن 
الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية 
عارضة لا. 

وأيضًاء هذا مبني على الأصل الآخرء وهو أن 
يبيع النحاس متفاضلا هل يجوز؟ على قولين معروفين 
فيه»ء وفي سائر الموزونات؛ كالحديد بالحديد. 
والرصاص بالرصاصء والقطن بالقطن» والكتان 
بالكتان» [74/470] والحرير بالحرير: 

أحدهما: لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهء وأحمد في أشهر 





الروايتين عنه. 

والثاني: أن ذلك جائزء وهو مذهب مالك. 
والشافعي؛ وأحمد في الرواية الأخرىء اختارها طائفة 
من أصحابه. 

ومن قال بالتحريم اختلفوا في المعمول من ذلك؛ 
كثياب القطن, والكتان. والأسطال؛ وقدور النحاس» 
وغير ذلك. هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة؛ 
كثياب الحريرء والأسطال. ونحوهما ‏ وبين ما لا 
يقصد وزنه؛ كثياب القطن, والكتان, والإبر وغيرها. 

وعلى هذاء فالفلوس يجري فيها الربا عند من 
يقول: إن معمول النحاس يجري فيهء ومن اعتبر قصد 
الوزن لم يجر الربا فيها عنده؛ لأنه لا يقصد وزنا في 
العادة» وإنما تنفق عددًا. 

لكن من قال: هي أثمان. فهل يجري فيها الربا من هذه 
الجهة؟ على وجهين لهم.وكذلك فيها وجهان في وجوب 
الزكاة فيهاء وفي إخراجها عن الزكاة؛ وغير ذلك . 

والوجهان في مذهب أحمد, وغيره. 

تيك 


[53 وسثئل ‏ رحمه الله :: عن رجل قال 
لإنسان: أعطني بهذه الدراهم أنصافاء قال له: ما 
يجوزء فهل يجوز ذلك؟ 

الحمد شف هذه فيها نزاع بين العلماء» لكن 
الأكثرين على جواز ذلك؛ كأبي حنيفة» ومالك. وأحمد 

فإن المسألة التي نقلتها الفقهاء مسألة #مد عجوة» 
على ثلاثة أقسام ‏ يجمعها أنه بيع ربوي بجنسه» 
ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسههما. 

القسم الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بيجنسه 
متفاضلًاء ويضم إلى الأقل غير الجنس حيلة» مثل أن 
يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل» أو قفيز حنطة 
بقفيز وغرارة» ونحو ذلك. فإن الصواب في مثل هذا 
القول بالتحريمء ىا هو مذهب مالكء والشافعي 
وأحمد. وإلا فلا يعجز أحد في ريا الفضل أن يضم إلى 
القليل شيئًا من هذا. 

القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع 
ربوي؛ وإنها دخل الربوي ضمنًا وتبعًا؛ كبيع شاة ذات 
صوف ولبن بشاة ذات [74/45771] صوف ولبن» أو 
سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو غيرهء أو دار مموهة 
بذهب بدار» ونحو ذلك.. فهنا الصحيح في مذهب 
مالك وأحد جواز ذلك. 

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي. 
مثل بيع الدار والسيف ونحوهما بذهبء أو بيعه 
بجنسه. وهما متساويان. 

ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا 
الباب؛ فإن الفضة التي في أحد الدر همين كالفضة التي 
في الدرهم الآخر. وأما التحاس فهو تابع غير 
مقصود؛ ولهذا كان الصحيح جواز ذلك؛ بخلاف 
القسم الثالث» وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًاة مثل 
بيع مد عجوة ودرهم بِمُّدٌ عجوة ودرهم أو مُدين» 


ميكتاب البيّم 
أو درهمين» أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم» 
أو بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم 
ورطل نحاس» فمثل هذه فيها نزاع مشهور. فأبو 
حنيفة يجوز ذلك» والشافعي يحرمه. وعن أجد 
روايتان. ولمالك تفصيل بين الثلث وغيره. 
شف 

]١49 1‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من 
الفضة والذهب فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد 
أكثر من الذي معه غيره؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذا على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة 
متفاضلاء أو بيع ذهب بذهب متفاضلاء ويضم 
إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فهذا لا يجوز 
أصلًا. 

والثاني: أن يكون المقصود بيع أحدهماء وبيع 
عرض بأحدهماء وفي العرض ما ليس مقصودًا: مثل 
بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة» أو بيع عقار 
بأحدهما وفي سقفه وحيطانه كذلك؛ مثل بيع غنم 
ذات صوف بصوفء. وذات لبن بلين» فهذا يجوز عند 
أكثر العلماءء وهو الصواب. 

وبيع الفضة المخيشة يذهب يذهب عند السبك 
بفضة مثله. وهو من هذا الباب؛؟ فإذا بيعت الفضة 
المصنوعة المخيشة بذهبء أو بيعت [79/4575] 
يذهب مقبوض جاز ذلك» وإذا بيعت الفضة 
المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز. 

والثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصودًا؛ مثل أن 
يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير؛ فهذا إذا كان 
معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك؛ ففيه نزاع مشهور. 
والأظهر أنه جائز. وإذا بيعت الفضة المصنوعة 
المخيشة بذهبء أو بيعت بذهب مغشوشء» جاز 





ذلك. وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم 
يجز. والله أعلم. 
2 
وقال ‏ رحمه الله -: 
فصل 

وأما بيع الدراهم النقرة التي تكون فضتها نحو 
الثلثين» بالدراهم السود التي تكون فضتها نحو 
الربع» أو أقل؛ أو أكثره فهذه مما تعلق بمسألة مُدَ 
عجوة. 

وجماعها: أن يبيع ربويًا معه غيره بجنس ذلك 
الربوي» والناس فيها بين طرفي التحريمء والتحليل» 
وبين متوسط. 

 6[‏ فإذا كان المقصود بيع الريوي بجنسه 
متفاضلاء وقد أدخل الغير حيلة» كمن يبيع ألفي 
درهم بألف درهم في منديل؛ أو قفيزي حنطة بقفيز في 
زنييل» فهذا لااريب في تحريمه. كا هو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 

وإن كان المقصود هو البيع الجائزء وما فيه من 
مقابلة ربوي بربوي هو داخل على وجه التبع؟ كبيع 
الغنم بالغنم» وفي كل منهما لبن وصوفء أو بيع غنم 
ذات لبن بلبن» ويبع دار مموهة بذهبء وبيع الحلية 
الفضية يذهب؛ وعليهما ذهب يسير مُوّهت به» ونحو 
ذلك. 

فهذا الصواب فيه أنه جائز» كما هو المشهور من 
مذهب أحمد. وغيره كما جاز دخول الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء في البيع تبعاء وقد جاء مع ذلك الحديث 
الذي رواه مسلم مرفوعاء كا رواه سام عن أيه 
ورواه نافع عن ابن عمرء مرفوعًا: #من باع عبدًا له 
وله مال. فهاله للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع6". 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصودّاء قفيها التزاع 


.)18459( صحيح: أخرجه البخاري (771/5) ومسلم‎ )١( 
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المشهور. ومنهم من منعه؛ إما لكونه ذريعة إلى الرباء 
وإما لكون الصفقة المشتملة عل عوضين مختلفين 
بقعم انين عليا بالشمةا. .رعو متامب عاك 
والشافعي, وأحمد في إحدى روايتيه. 





17 ومنهم من جوزه كمذهب أبي 
حنيفة وغيره. والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان 
المفرد أكثر من الذي معه غيره. 

إذا عرف ذلك» فبيع النقرة المغشوشة بالئقرة 
المغشوشة جائز على الصحيح. كبيع الشاة اللبون 
باللبون. إذا تماثلا في الصفة؛ أو النحاس. وأما بيع 
النقرة بالسوداءءإذا لم يقصد به فضة بفضة متفاضلًاء 
فإن النحاس الذي في السوداء مقصود. وهي قريئة 
بين النقرة والفلوسء فهذه تحرج على النزاع المشهور 
في مسألة «مد عجوة» إذ قد باع فضة ونحاسًا بفضة 
ونحاس مقصودين.ء والأشبه الجواز في ذلك» وفي 
سائر هذا الباب إذا لم يشتمل على الربا المحرم. 

والأصل حمل العقود على الصحة:ء والحاجة داعية 
إلى ذلك» وحديث الخرز المعلقة بالذهبء لم يعلم كون 
الذهب المفرد أكثر من الذي مع الخرزء والتقويم في 
العرضين المختلفين كان للحاجة. هذا إن كان 
النحاس يتفع به» إذا تخلص من الفضة؛ فإن كان لا 
ينتفع به فذلك كبيع الفضة بالفضة:؛ يعتبر فيه التمائل» 
ويلغى فيه مالا خيرة للناس بمقدار الفضة. والله 
أعلم. 

نعف 

[9/417] وسثل ‏ رحمه الله :: عن جماعة 
تبيع بدراهم؛ وتوني عن بعضها فلوسا محاباة» ثم 
تخبر عن الثمن بالثمن المسمى؟ 

ليس لحم أن يوفوا قلوسًا إلابرضا البائع» وإذا 
أوفوا فلوسًا فليس هم أن يوفوها إلا بالسعر الواقع» 
كا أمر النبي 6 عبد الله بن عمر لما قال له: إنا نبيع 


نورا واشت انلزن عه 
بالذهب» ونقتفي الورق.ونييم بالورق ونقتضي 
الذهب. فقال: «لا بأس به بسعر يومه؛ إذا افترقتماء 
وليس بينمكا شيء06"©. 

وحيتئذ» فتخير الثمن على التقدير سواء؛وذلك 
لآن هذا ربح فيها لم يضمن. وعلى هذا التقدير فجميع 
الديون والاعتياض عنها سواء؛ لأن التقديرين يجريان 
مجرى واحدًا فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء 
أحدهما عن نفسه؛ فلا يكون ذلك من باب المعاوضة» 
فلا تجوز فيه الزيادة بالشرطء كما لا يجوز في القرض 
ونحوه مما يوجب الماثلة. 

فإذا اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته» كان 
كالاتفاق [19/474] على أن يوفي عنه أكثر من 
جنسه؛ بخلاف الزيادة من غير شرط. وعلى هذا 
فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب أقوى من 
الأثمان» فتوفيتها عن أحد النقدين» كتوفية أحدهما عن 
صاحبه. فيه العلتان؛ لحديث ابن عمر. يحسبها بنقدين 
في الحكمء ويقتصر به عن الاثيان. والله أعلم. 

قتف 

وسثل ‏ رحمه الله - 

عن الفلوس تشترى نقدًا بشيىء معلوم» وتباع 
إلى أجل بزيادة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله. هذه المألة فيها نزاع مشهور بين 
العلماء وهو صرف الفلوس التافقة بالدراهم» هل 
يشترط فيها الحلول؟ أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين 
مشهورين, هما قولان ني مذهب أبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل. 

أحدهما: وهو منصوص أحمد. وقول مالك. 
وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. وقال 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو دارد (4 7776) والترمدي )١747(‏ والنساتي 
(1487) والحديث ضعقه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(وهة؟1). 


مكلاك 


كاب ابيع 


مالك: وليس بالحرام البين. 

والثاني: وهو قول الشافعي وأب حنيفة في الرواية 
الأخرى [798/417]: وابن عقيل من أصحاب 
أحمد: أنه يجوز. ومنهم من يجعل نبي أحمد للكراهة؛ 
فإنه قال: هو يشبه الصرف. والأظهر المنم من ذلك؛ 
فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان» وتجعل 
معيار أموال الناس. 

وهذا ينبغي للسلطان أن يضرب لحم فلوسًا تكون 
بقيمة العدل في معاملاتهم» من غير ظلم لهم. ولا 
يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلاء بأن يشتري 
نحاسًا فيضريه فيتجر فيه» ولا بأن يحرم عليهم 
الفلوس التي بأيدهم؛ ويضرب لهم غيرهاء بل يضرب 
ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه؛ للمصلحة العامة» 
ويعطي أجرة الصناع من بيت المال» فإن التجارة فيها 
باب عظيم من أبواب ظلم الناس» وأكل أموالهم 
بالباطل» فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت 
عرضًاء وضرب لحم فلوسًا أخرىء أفسد ما عتدهم 
من الأموال بنقص أسعارهاء فيظلمهم فيها. وظلمهم 
فيها بصرفها بأغلى سعرها. 

وأيضاء فإذا اختلفت مقادير الفلوس» صارت 
ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارًا فيصرفوتهاء 
وينقلونها إلى بلد آخرء ويخرجون صغارهاء فتفسد 
أموال الناس؛ وفي السنن عن النبي : أنه نمى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم؛ إلا من بأس”". 
فإذا كانت مستوية المقدار بسعر النحاس» ول يشتر ولي 
الأمر النحاسء والفلوس الكاسدة ليضريها فلوسّاء 
ويتجر بذلك» حصل با المقصود ]794/15417١[‏ من 
الثمنية. 


وكذلك الدراهم. فإن النبي 85 نمى عن بيع 





(7) ضعيف: أخرجه أحمد ( / 414).» وأبر داود (4144*): وابن 


ماجه (5777), والحديث ضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع» (60115). 






الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين”')؛ ونهى عن 
صرف الدراهم بالدنانير» إلا يدا بيد. وتحريم النسأ 
متفق عليه بين الامة. وتحريم التفاضل يدا بيد قد ثبت 
فيه أحاديث صحيحة» وقال به جمهور الأمة. ولكن لله 
ورسوله في الشريعة من الحكمة البالغة» والنعمة 
التامة» وال رحمة العامة» ما قد يخفى على كثير من 
العلماء. 

وقد اختلفوا في كثير من مسائل الربا قدي 
وحديئًاء واختلفوا في تحريم التفاضل في الأصناف 
الستة: الذهبء والفضة. والحنطة» والشعيرء والتمر 
والملح: هل هو التهائل؟ وهو الكيل والوزن؛ أو هو 
الثمنية والطعمء أو هو الثمنية والتتاثئل مع الطعم 
والقرت وما يصلحه؟ أو النهي غير معلل؛ والحكم 
مقصور على مورد النص؟ على أقوال مشهورة. 

والأول: مذهب أبي حنيفة» وأحد في أشهر 
الروايات عنه. 

والثاني: قول الشافعي. وأحمد في رواية. 

والثالث: قول أحمد في رواية ثالثة اختارها أبو 
محمد» وقول مالك قريب من هذاء وهذا القول أرجح 
من غيره. 

والرابع: قول داود وأصحابه؛ ويروى عن قتادة. 
ورجح ابن عقيل هذا القول في مفرداته» وضعف 
[41 الأقوال المتقدمة. وفيها قول شاذ: أن 
العلة المالية» وهو مخالف للنصوصء ولإجماع السلف. 
والاتحاد في لجنس شرط على كل قول من ريا الفضل. 

والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في 
الدنائير والدراهم. والاظهر أن العلة في ذلك هو 
الثمنية؛ لا الوزن كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم 
العفاضل في سائر الموزونات؟ كالرصاصء والحديد» 
والحرير» والقطنء والكتان. 

مما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام 


0 : صحيح: أخرجه ملم (1886). 


النقدين في الموزونات» وهذا بيعم موزون بموزون إل 
أجل؛ فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. والمنازع 
يقول: جواز هذا استحسانء وهو نقيض للعلة. 





ويقول: إنه جوز هذا للحاجة؛ مع أن القياس تحريمه؛ 
فيلزمه أن يجعل العلة الربا بها ذكره. وذلك خلاف 
قوله. وتخصيص العلة الذي قد سمي استحسانًا إن لم 
يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة: 
واختصاص صورة التخصيص» بمعنى يمنع ثبوت 
الحكم من جهة الشرع. والأحاديث» وإلا كانت العلة 
فاسدة. 

والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسبء» فإن 
المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال» يتوسل 
بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا [9/4177؟7] يقصد 
الانتفاع بعينها. فمتى بيع بعضها بعض إلى 
أجلءقصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية» 
واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها 
من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما 
يحصل بقبضهاء لا بثبوتها في الذمة؛ مع أنها ثمن من 
طرفين؛ فنهى الشارع أن يباع ثمن بشمن من أجل. فإذا 
صارت الفلوس أثهانًا صار فيها المعنى» فلا يباع ثمن 
بثمن إلى أجل . 

كيا أن النبي يك نبى عن بيع الكالئ بالكالن7". 
وهو المؤخر بالمؤخرء ولم ينه عن بيع دين ثابت في 
الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط؛ فإن 
هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين؛ ولهذا 
كان هذا جائرًا في أظهر قولي العلماء؛ كمذهب مالك 
وأبي حنيفة؛ وغيرهماء بخلاف ما إذا باع ديا يجب في 
الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة؛ كالمسلم إذا أسلم 
في سلعة ولم يقبضه رأس اللمال. فإنه يثبت في ذمة 
المستسلف دين السلم؛ وفي ذمة المسلف رأس المال» 


(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم (؟٠‏ /4)89, والدارقطتي ,05١14(‏ 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانيٍ في «الإرواء» (1785). 






جوع ارات دنسي 
ب ا 
منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبيض» وهو 
المقصود بالعقد. كما أن السلع هي المقصودة بالاثان» 
فلا يبياع ثمن يثمن إلى أجلء كيا لا يباع كال بكالى؛ 
ا في ذلك من الفساد والظلم المنافي لقصود الثمنية» 
ومقصود العقود. بخلاف كون المال موزونًا ومكيلا؛ 
فإن هذا صفة لما [79/471] به يقدرء ويعلم قدره؛ 
ولأن في ذلك معنى يناسب تحريم التفاضل فيه. 

فإذا قيل: المكيلات والموزونات متاثلة» وعلة 
التحريم نفي التهائل. قيل العاقل لا يبيع شيئًا بمثله 
إلى أجلء ولكن قد يقرض الشيء ليأخذ مثله بعد 
حين. والقرض هو تبرع من جنس العارية؛ كما سهاه 
النبي 96: «منيحة ورقء أو متيحة ذهب». فالمال إذا 
دفع إلى من يستوفي منفعته مدة» ثم يعيده إلى صاحيبه؛ 
كان هذا تبرعًا من صاحبه يتفعه تلك المدة» وإن كان 
لكل نوع اسم خاص. فيقال في النخلة: عارية» ويقال 
فيها يشرب لينه: منيحة. ثم قد يعيد إليه عين المال إن 
كان مقصودّاء وإلا أعاد مثله» والدراهم لا تقصد 
عينهاء فإعادة المقترض نظيرهاء كما يعيد المضارب 
نظيرها. وهو رأس المال؛ ولهذا سمي قرضًاءوهذا لم 
يستحق المقرض إلا نظير ماله» وليس له أن يشترط 
الزيادة عليه في جميع الأموال» باتفاق العلماء. 
وا مقرض يستحق مثل قرضه في صفته كا يستحق 
مثله في الغصب والإتلاف» ومثل هذا لا يبيعه عاقل» 
وإنما يباع الشيء بمثله؛ فبها إذا اختلفت الصفة. 

والشارع طلب إلغاء الصفة في الأثيان» فأراد أن 
تباع الدراهم بمثل وزنبهاء ولا ينظر إلى اختلاف 
الصفات مع خفة وزن كل درهم, ا يفعله من يطلب 
دراهم خفاقاء إما ليعطيها للظلمة» وإما ليقضي بها 
3 9 1] وإما لغير ذلك. فيبدل أقل منها عددّاء 
وهو مثلها وزناء فيريد المربي ألا يعطيه ذلك إلا بزيادة 
في الوزن» فهذا إخراج الأثيان عن مقصودهاءوهذا ما 


كتاب البيع 


حرمه النبي 86 بلا ريب» بخلاف مواضع تنازع 
العلماء فيهاء ليس هذا موضع تفصيلها. 0 
نفنف 

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله : عمن 
يبخس المكيال والميزان؟ 

أما بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال التي 
أهلك الله بها قوم شعيب» وقص علينا قصتهم في غير 
موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك 
من أعظم الكبائره وصاحبه مستوجب تغليظ 
العقوبة» وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال 
المسلمين على طول الزمانء ويصرف في مصالح 
المسلمين» إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه. 

والكيال والوزان الذي يبخس الغيرءهو ضامن 
محروم؛ مأثوم. وهو من أخسر الناسن صفقة؟ إذ باع 
آخرته بدنيا غيره. ولا يحل أن يجعل بين الئاس كيالا 
أو وزانًا يبخس أو يحابي» كما لا يحل أن يكون بينهم 
مقوم يحابي» بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 
يخخاف من شر أو يكون له جاه ونحوهء بخلاف ما 
يكيل أو يزن [14/4175] أو يقوم لغيرهم, أو يظلم 
من يبغضه؛ ويزيد من يحبه. 

قال 0 تعالى: طوَوْقُوا الكيل وَالمِدَات 
بالق لا تكَيِفُ تفسًا ل وُسَعَهًا» [الأنعام: 
.١‏ وقال تعالى: «يكأيا الْذيينَ اموأ كُوثُوا 
ونَ بالقسيد حَُْدَآه له ولو عَلنْ أَشْيِكُم أو 
آلولِدَتٍ والأقرينَ ' إن يكن عَيًا أو فعا كاك 
أو بِمَا فك كبِعُوأ ألوَئ أن تَمْدِلوا * 
تَلَوَُا أو تُعْرِضُوأً فَإِنّ له كان يما 0 
عيررًا» [النساء: .]017١‏ والله أعلم. 


قتف 









نين تأر شت لزنه 


1 !]| باب بيع الأصول والثهار 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضي عنه سّ 

عن رجل اشترى دارًا ولم يكن ها بروزء ثم إنه 
هدمها وعمرهاء وأحدث برورًا وسلًا وبابًا في 
زقاق غير نافل فخاف من الدعوى عليه والأييان 
بالله تعالى: أنه ما أحدث في هذه الدار شيئًا. 
فملكها للغير, وذكر أنه باعها بالمهلة» وعمل هذا 
البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق» فهل تلزم 
اليمين لمن أحدث وباع؟ أم تلزم الذي اشترى. 
وهو لم يحدث شيئًا؟ 

الحمد لله بيعها لا يسقط الدعوىء ولا اليمين 
الواجبة بالدعوى» وصاحب الحق له أنه يدعي على 
المشتري المستولي على ما أحدث ؛ ليزال الإحداث. 
وله أن يدعي على البائع المحدث لهء الممكن له 
المشتري من الاستيلاء» فعلى أها ادععى صحت 
دعواه. 

نينت 

71 94 ]| وسثئل . رحمه الله عن رجل بنى 
دارًا عالية وسافلة, وأجر ى العالية علي السافلة, 
ثم باعها في صفقتين لاثنين» ولم يذكر لمشتري 
السفل أن عليه حق ماء وقد تضرر؟ 

أما البيع فيقع على الصورة الواقعة» لكن إذا لم 
يعلم المشتري أن عل سطحه حا لغيره» فله الفسخ» 
أو الأرش. 


د 


رصسهة 


مت ور و 
كتاب البيع 


وسثل عن رجل باع زرعًا أخضر قبل أن يدرك» 
هل يجوز ذلك؟ 

بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلياء. 
وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق وإن باعه 
مطلقًا لم يجز عند جماهير العلماء؛ فإن النبي وله نبى 
عن بيع الحب حتى يشتده والعنب حتى يسود”". 

ليت 

41 4 ] وسثل - رحمه الله -: عن ملك 
بستان شحره مختلف: منه ما يبدو صلاحه؟ 
كالمشمش. ومنه ما يتأخر بدو صلاحه؛ كالرمان. 
ومته ما يبدو صلاحه بينهما؛ كالعنب والتين 
والرطبء وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو 
الصلاح فكيف يمكن الاحتياط الشرعي مع هذا 
الاختلاف في بدو الصلاح بتقدمه وتأخره 
وتوسطه. فإن باع مثلا المسمش عند صلاحه؛ وم 
تجوزوا بيع العنب - حيث هو في ذلك الوقت 
حصرم_على مالم يكن لهمء أفتونا؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه: 

الحمد لله رب العالمين» هذه المألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يضمن البستان ضانا بحيث يكون 
الضامن هو الذي يزرع أرضه. ويسقي شجره 
كالذي يستأجر الارض. والآخري إنيا يكون اشترى 
مجرد الثمرة؛ بحيث يكون مؤنة السقي والإصلاح 
على البائع دون المشتريء والمشتري ليس له إلا الشمرة» 





ولا مؤنة عليه . 
1 9!!] فآما الصورة الأولي» فللعلماء فيها 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها داخلة في النهي عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها. وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك 


.)1578( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 





نون ةشخ لإزل يم زنصية 

بإجارة الأرض والمساقاة على الشسجره كها يذهب إلى 
ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
ويعض أصحاب أحمد: منهم القاضي أبو يعل 
في«كتاب إبطال الحيل» والمنصوص عن أحمد بطلان 
هذه الحيل» وهو مذهب مالك وغيره» وكثير من 
الصور تكون باطلة بالإجماع. 

والقول الثاني: يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة 
أو قليلة؛ فإن كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلثين 
والشجر أقل من الثلث؛ جاز إجارة الأرض» ودخل 
فيها بيع التمر ضمنًا وتبعًاء وهذا قول مالك. وفي 
وقف الثلث قولان. 

والقول الثالث: جواز ذلك مطلقاء سواء كانت 
الأرض أقل أو أكثرء وهذا قول طائفة من السلف 
والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد. 
وغيره؛ وهذا هو المأثور عن الصحابة. فإنه قد روى 
حرب الكرماني وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما بإسناد 
ثايت: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبل 
حديقة أسيد بن حضير ‏ لما مات ثلاث سنين» 
وتسلف القبالة» ووفى بها ديثّا كان على أسيد. ومثل 
[0/] هذه القصة لا بد أن تتتشرء ولم ينكرها 
أحد. 

وأيضًاء فإنه وضع الخراج على أرض الخراج - 
والاعيان والخراج أجرة: في مذهب مالك والشافعي» 
وأحد في المشهور ‏ والأرض ذات الشجر فأجر 
الجميع؛ وهذا القول أصح الأقوال؛ وبه ترك الخراج 
عن السلمين في مثل ذلك. وله مأخنان: 

أحدهما: أنه لا بد من إجارة الأرض» وذلك لا 
يمكن إلا مع الشجرء فجاز للحاجة لعدم إمكان 
التبعيض» كما أنه إذا بدى بعض ثمر الشجر جاز بيع 
جميعها اتفاقاء بل إذا بدي الصلاح في شجرة كان 
صلاحًا لذلك النوع في تلك الحديقة» عند جاهير 
العلماء» وفي سائر البساتين نزاع» وذلك أنه يدخل في 






لل 


مكتانب اليم 


الفرد» والعقود تبمًا ما لا يدخل استقلالاء كما يدخل 
أساس الحيطان ودواخلهاء وعمل الحيوانات؛ وما 
يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح» وكما ثبت عنه 
في«الصحيحين» أنه قال: «من باع نخلًا قد أبرت» 
فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشرط المبتاع». 

وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤير جاز بالنص 
والإجماع, وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه تبعا 
لغيره. وغير ذلك. ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونباء 
كها جاز بيع العرايا بالتمره وكما جوز من جوز 
المضاربة والمساقاة والمزارعة تبعًا. ومن القياس عنده 
أن ذلك لا يجهرز؛ لأن ذلك عنده إجارة كما 
[3 هو مذهب أبي حنيفةء» ومالك» 
والشافعي. 

ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلًا آخر يجوز 
ذلك نضّاء لا قياسًاء وليس هو مخالًا للقياس؛ كيا هو 
مذهب جمهور السلف. وطوائف من الخلف من 
أصحاب أبي حنيفة كصاحبيه؛ ومن أصحاب 
الشافعي كالخطابي وغيره» وهو مذهب أحمد وغيره؛ 
فهنا أتم نظرًا. 

والمأخذ الثاني: أن النبي 36 إنيا نبى عن بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها””"؛ كا نهى عن بيع الحب قبل 
اشتداده”"» وعن بيع العنب حتى يسود ثم إنه يجوز 
مع ذلك عند الائمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل 
عليهاء حتى ينبت الزرع؛ وليس ذلك تبعًا للحب 
وكذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمر» 
ليس هو تبمًا للشمرة. ألا ترى أن المزارعة على الأرض 
بيجزء من الأرضء كالمساقاة على الشجر يجزء من 
الثمرء وأن إعارة الأرض كإعارة الشجرء وأن انتفاع 
أهل الوقف يزرع الأرض كانتفاعهم بثمر الشجر. 
فالثمرة ‏ وإن كانت أعيانًا ‏ فإنها تجري مجحرى الفوائده 





.)1674( وملم‎ :)١447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1774( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )7( 


والنفع في الوقف. ولمضاربة» ولمساقاة؛ لأنه 
يستخلف بدلخاء كا أن استرضاع الظثر لما كان 
مستخلقًا بدله جرى مجرى النفع؛ ولهذا في باب بيع 
الثمر بعد بدو صلاحه. إنها تكون مؤنة كمال الصلاح 
على البائع. وأما القبالة التي فعلها عمرء فإنها يقوم 
فيها بسقي الشجر ومؤنة حصول الثمر المتقبل» فلا 
3[ إاإ يقاس هذا بهذا. ويعلم أن نبي النبي 246 
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة 
بلا ريب. ثم إن قدر أن الشجر لم يطلع أو تلف بعد 
إطلاعه بدون تفريط المتقبل» كان بمنزلة تعطيل 
المنفعة في الإجارة» وهو لا يستحق أجرة إلا إذا تمكن 
المستأجر من الانتفاع. 

الصورة الثانية: أن يكون المشترى مجرد الشمرة 
فقطء ومؤنة السقي على البائع» فهذه المسألة إذا كان 
البستان مشتملًا على أنواع» ففيها أيضًا قولان: 

أحدهما- وهو قول الليث بن سعد:: أنه يجوز بيع 
جميع البستان» إذا صلح نوع منه, كا يجوز بيع النوع 
جميعه» إذا بدا صلاح بعضه؛ وذلك لأن التفريق فيه 
ضرر عظيمء وذلك لأن المشتري للنوع قد يتفق في 
النوع الآخر وقد لا يتفق من يشتري نوعا دون نوع 
وهذا القول أقوى من القول الثاني وهو المنع مطلقًاء 
كيا هو المشهورء والجواز هنا بمجرد الحاجة» وذلك 
أن بيع المزابنة أعظم من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحهءفإنه بيع ريوي بجنسه خرضًا. والريا أعظم 
من الغرر لا سيا ونيهه عن بيع الثمرة» حتى يدو 
صلاحهاء قد خص منه مواضع ى] خص بيعه مع 
الشجر. 

فعلم أن النهي لم يتناول بيعه مع غيره مطلقًاء بل 
قد يقال: إنما [74/1447] نبى عنه مفردّاء ىا نبي عن 
الذهب والحرير مفردًاء ويباح مم غيره ما لا يباح 
مفردًا؛ ولأنه بيع رطب بجتسه الربوي يايسّاء وهذا 
حرم بالنص أيضاءكى) هو مذهب مالك والشاقعي 
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وأحمد. وقد جاز من دخول المعدوم في بيع الشمرة مالم 
يثبت نظيره في المزابنة. 

فإذا كان النبي 95 قد أرخص في العرايا استثتاء 
من المزابنة للحاجة» فلآن يجوز بيع النوع تبعًا للنوع» 
مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى» ولا يلزم من منعه 
مفردًا منعه مضمومًا. ألا ترى أن الحمل لا يجوز 
إفراده بالبيع» ويبع الحيوان الحامل جائز بالإجماع» 
وإن اشترط كونه حاملاء ونظائره كثيرة في الشريعة. 

وسر الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل 
على مفسدة منع منه إلا إذ عارضها مصلحة راجحة» 
كما في إباحة الميتة للمضطر. وبيع الغرر تي عنه؛ لأنه 
من نوع امسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل» فإذا 
عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك؛ أباحه دفعًا 
لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما. والله أعلم. 

3 





[48/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
فصل 

وأما بيع المقاثي كالبطّيخ والخيار والقئّاه ونحو 
ذلك» فإنه وإن كان من العلماء في مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد من قال: لا يباع إلا لقطة لقطة» 
والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة» كا يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي» وأحمد. وهو 

أحدهما: أن العروق كأصول الشجر. فبيع 
الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر 
يشمر قبل بدو صلاحه يجوز تبعًا. وهذا مأخذ طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمدء وإن كان هذا عل 
خلاف أصوله. 

والمأخد الثاني: - وهو الصحيح -: أن هذه لم 
تدخل في نبي النبي و بل تصح مع العقود الذي 


ص وه 0171 


هو اللقطة [9/5486؟] الموجودة؛ واللقطة المعدومة 
إلى أن تييس المقثاة» وإن كانت تلك معدومة لم توجد؛ 
لأن الحاجة داعية إلى ذلكءولا يمكن بيعها إلا 
كذلك؛ وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسرء لعدم 
التمييزء وكلاهما مت شرعاء والشريعة استقرت على 
أن ما يحتاج إل بيعه يجوز بيعه؛ وإن كان معدومًاء؛ 
كالمنافع؛ وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل» 
والذي بدا صلاحه مطلقًا. 

وأيضاء فإنهم يقولون: هذه معلومة في العرف 
والعادة» كالعلم بالثيار» وتلفها بعد ذلك كتلف الثهار 
بالجائحة» وتلف منافع الإجارة من جنسه. وثبت 
بالنص أن الجوائح توضع بلا محلور في ذلك أصلاء 
بل المنع من بيع ذلك من الفساد, والله لا يحب الفساد. 
وإن كان بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد 
فالفساد في تحريم ذلك أعظمء فيجب دفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة في 
الشريعة. 

نقتت 

وسثل - رحمه الله -: 

عن رجل له سواقي يزرع فيها: اللفت. 
والجزرء والفجل» والقصب. والقلقاس؛ فهل 
يجوز بيعه في الأرض؟ 

أما بيع القصب ونحوه سواء بيع على أن يقلع؛ أو 
يقطع من مكان معروف في العادة وإن كان مغطى 
بورقه» فإن هذا الغطاء [19/447] لا يمنع صحة 
البيع؛ كبيع الحب في ستبله» وكبيع الجوز واللوز في 
قثريه؛ فإن بيع جميع هذا جاتز عند جماهير المسلمين 
الأولين والآخرين؛ كأي حنيفة ومالك وأحمدء وقول 
في مذهب الشافعي؛ وهو عمل المسلمين من زمن 
نبيهمء إلى هذا الزمان, في جميع الأعصار والأمصار. 

وقد دل على هذا أن النبي و عمى عن بيع الحب 





كتاب البيع 
حتى يشتدء وعن بيع العنب حتى يسود”"". فإن هذا 
يدل على جواز بيعه بعد اشتداده» كما دل نهيه عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها على جواز البيع بعد بدو 
الصلاح. 

وأيضاء فإن هذا ليس من بيع الغرر» فإنه معلوم 
في العادة. وأما بيع الجزر واللفت والفجل والقلقاس» 
ونحو ذلكء ففيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يجوز حتى يقلع, بناء على أنه مغيب لم 
يْرَ ولم يوصف؛ كسائر الأعيان الغائبة التي ل تر ولم 
توصف. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور 

والثاني: أنه يجوز بيعه إذا رئي ما ظهر منه على 
الوجه المعروف». وهذا قول مالك» وقول في مذهب 
أحمد. وهذا أصح القولين» وعليه عمل المسلمين قدي 
وحديئًاء ولا تتم مصلحة الناس إلا بهذا؛ فإن تأخير 
بيعه إلى حين قلعه؛ يتعذر تارة ويتعسر أخرى» ويفضي 
إلي [/441/ 94 7] فساد الأموال. 

وأما كون ذلك مغيمًا فيكون غررّاء فليس كذلك» 
بل إذا رئي من البيع ما يدل على مالم ير جاز البيع 
باتفاق المسلمين؛ في مثل بيع العقار» والحيوان. 
وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية 
ما يمكن منه كا في بيع الخيطان. وما مأكوله في جوفه 
والحيوان الحاملء وغير ذلك» فالصواب جواز بيع 
مثل هذا. والله أعلم. 

نعنن 

وسثل - رحمه الله - :: عن بيع ما في بطن 
الأرض من اللفت والجزر والقلقاس ونحوه؛ هل 
أما بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه؛ 


.)1774( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


نوات اكش (فاراقز نكف _ +21 
كاللفت» والجزرء والقلقاس» والفجل ضفك 
والبصل» وشبه ذلك ففيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز كا هو المشهور عن 
أصحاب الشافعيء وأحمد وغيرهها . 

قالوا: لآن هذه أعيان غائبة لم ثرّ ولم توصف. فلا 
يجوز بيعها كغيرها من الأعيان الغائبة» و ذلك داخل 
في نبي النبي كيك [74/144] عن بيع الغرر. 

والثاني: أن بيع ذلك جائز. كما يقوله من يقوله من 
أصحاب مالك وغيره» وهو قول في مذهب أحد 
وغيره. وهذا القول هو الصواب لوجوه: 

منها: أن هذا ليس من الغررء بل أهل الخبرة 
يستدلون بها يظهر من الورق على المغيب في الأرض» 
كا يستدلون با يظهر من العقار من ظواهره على 
بواطنه» وكيا يستدلون بها يظهر من الحيوان عل 
بواطنه. ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك؛ والمرجع 
في ذلك إليهم. 

والثاني: أن العلم في جميع المبيعم يشترط في كل 
شيء بحسبهء فيا ظهر بعضه وخفي بعضه؛ وكان في 
إظهار باطنه مشقة وحرجء اكتفي بظاهره؛ كالعقار» 
فإنه لا يشترط رؤية أساسه؛. ودواخل الحيطان» 
وكذلك الحيوان» وكذلك أمثال ذلك. 

والثالث: أنه ما احتبج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا 
يوسم في غيره؛ فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام 
السبب الخاص. كما أرخص في بيع العرايا بخرصهاء 
وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة, ولم يجعل ذلك 
من المزابنة التي نهى عنها؛ فإن المزابتة بيع المال بجنسه 
مجازفة إذا كان [5486/ 79] ربويا بالاتفاق» وإن كان 
غير ربوي فعلى قولين» وكذلك رخص النبي 5 في 
ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية» مع أن 
إتمام الثمر لم يخلق بعد ولم ير. فجعل مالم يوجد ول 
يخلق وم يعلم تابعًا لذلك» الناس محتاجون إلى بيع 
هذه النباتات في الأرض. 


مكتات بَالبَيّع 


ومما يشبه ذلك بيع المقائي؛ كمقائي البطيخ 
والخيار والقثاء» وغير ذلك» فمن أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة 
لقطة. وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد 
وغيرهما قالوا: إنه يجوز بيعها مطلقًا على الوجه 
المعتاد» وهذا هو الصواب؛ فإن بيعها لا يمكن في 
العادة إلا على هذا الوجه. بيعها لقطة لقطة إما متعذر» 
وإما متعسر؛ فإنه لا يتميز لقطة عن لقطة؛ إذ كثير من 
ذلك لا يمكن التقاطه؛ ويمكن تأخيره. فبيع المقثاة 
بعد ظهور صلاحها كبيع ثمرة البستان بعد بدو 
صلاحهاء وإن كان بعض البيع لم يلق بعد ولم ير 
ولهذا إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا 
لباقيها باتفاق العلماء»؛ ويكون صلاحهًا صلاحا لسائر 
ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء. 
وقول جمهورهم: بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة 
البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي 
العلياء. وهذه المسائل وغيرها مما ذكرنا في هذا 
الجواب مبسوطة في غير هذا الموضع 

يقن 

[1 وسثل ‏ رحمه الله : 

عن بيع قصب السكرء والقلقاسء. واللفت 
والجزر ونحو ذلك؛ وهو قائم في الأرض. وفي بيع 





البطيخ ونحوه من المقاني ؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما بيع قصب السكر فلا 
شبهة فيهءإلا ما يذكر من كونه في قشره الذي يكون 
صونًا له» فبيعه كبيع اجوز واللوز والباقلا في قشريه» 
وبيع ذلك جائز عند جماهير علماء المسلمين» وهو قول 
سلف الأمة. وعملها المتصل من لدن أصحاب 
رسول الله يك إلى هذا الزمان» ولا تتم مصلحة الناس 
إلا بذلك» وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل» وقول في مذهب الشافعي» فإنه لما مرض أمر 


نززز كفك ازاز نكةة _ <ه 
لايد 
متأخر عن نبيه الذي في كتبه. 

وقد دل على ذلك أنه يكو نمى عن بيع العنب حتي 
يسود, وعبن بيع الحب حتى يشتد”"". وذلك يدل على 
جواز بيع ذلك بعد اسوداده واشتداده» فيدل على 
جواز بيع الحب في سنبله [2]19/491 وهو من 
صور النزاع كالباقلا في قشريه. والذي كره بيع ذلك 
يظنه من الغرر الذي نهى عنه رسول الله يهو وليس 
الأمر كذلك؛ لوجهين: 

أحدهها: أن المشترين يعلمون ذلك كما يعلمون 
كثيرًا من الميبعات المتفق على جواز بيعهاء بل علمهم 
بذلك أقوى من علمهم بكثير منها. 

والثاني: أنه لو فرض أن في ذلك جهلًا فالشريعة 
استقرت على ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر؛ ولهذا أذن 
النبي يك ني بيع الثهار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كيال 
الصلاح. ثم إنه بعد ذلك أمر بوضع الجوائح إذا 
أصابتها. 

وأيضاء فإنه أذن في بيع العقار بقوله 3: «من 
كان له شرك في أرضء أو ربعة» أو حائط؛ فلا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخلك وإن شاء 
ترك»”". وقد أجمع المسلمون على جواز بيع العقار مع 
أن أساس الخيطان. وداخلها مغيب. 

وكذلك أذن في بيع الشار قبل بدو صلاحها تبعًا 
للأصلء بقوله ويد في الحديث المتفق عليه: «من باع 
نخلا مؤيرّاء فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع»7""» 
وذلك أن بيع الغرر نهى عنه لما فيه من الميسرء والقيار» 
اللمتضمن لأكل المال بالباطل. فإذا [595/ 79] كان 
في بعض الصور من قوات الأموال وفسادها ونقصها 
على أصحابها بتحريم الييع أعظم مما فيها مع حله لم 


.)١778( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1104( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 
.)18147( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (4١77)؛ ومسلم‎ 





يجز دفعم الفاد القليل بالتزام الفساد الكثير؛ بل 
الواجب ما جاءت به الشريعة» وهو تحصيل أعظم 
الصلاحين بتفويت أدناهماء ودفغ أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما. والفتيا لا تحتمل البسط أكثر من هذا. 
يفف 
وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

وأما بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك» 
فهو جائز عند طواتف من أهل العلم؛ وهو مذهب 
مالك وقول في مذهب الإمام أحمد وإن كان المشهور 
عنه - كمذهب أبي حنيفة والشافعي - أنه لا يجوز. 
والقول الأول هو الصواب؛ فإن الأصل المتفق عليه 
بين العلماء في ذلك كون المبيع معلومًا العلم المعتبر في 
المبيع؛ فنهى النبي يك عن بيع الغرر يرجع في ذلك إلى 
أهل الخبرة بذلك. وأهل الخبرة يقولون: نهم يعلمون 
ذلك في حال كونه في الأرض» بحيث يخرج عن كونه 
غررّاء ويستدلون على ذلك با يقلعونه منه» كما يعلم 
6١1‏ المبيع المنفصل عن الأرض برؤية بعضه 
إذا كان متشابه الأجزاء. ثم إن ظهر الخفي دون 
الظاهر با لم تجز به العادة كان ذلك إما غبتاء وإما 
تدليساءبل أهل الخبرة يقولون: إنهم يعلمون ذلك 
أكثر ثما يعلمون كثيرًا من المنفصل. 

وكون المبيع معلومًا أو غير معلوم لا يؤخذ عن 
الفقهاء بخصوصهم. بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك 
الشيء؛ وإنا المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة 
الأحكام بأدلتها. وقد قال الله تعالى: «النِيينَ يُؤْيِئُونَ 
بالقسبة [البقرة: ]0 والإيمان بالشيء مشروط بقيام 
دليل يدل عليه. فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة 
قد تعلم بها يدل عليهاء فإذا قال أهل الخبرة: إنهم 
يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك؛ دون من لم 


عجو ةراش اننا موسي 
يشاركهم في ذلك» وإن كان أعلم بالدين منهم؛ كما 
قال النبي 5 لهم في تأبير النخل: «أنتم أعلم بدنياكم. 
فا كان من أمر دينتكم فإلي»”. 

ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل 
الخبرة؛ كما يترتب على التقويم والقيامة والخرص» 
وغير ذلك. 
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[13/] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن إنسان عاقد إنسانًا على قصبء وقلقاس» 
وهو تحت الأرض قبل إدراكه فعند إدراكه غرق» 
وقد طلب منه ثمنه بلا مكاتبة ولا تسليم؛ فها يجب 
في ذلك؟ 

فاجاب: 

ما تلف من ذلك فهو من ضمان البائع» سواء كان 
البيع صحيحًا أو فاسداء ىا ثبت في «صحيح مسلم» 
عن النبي 6 أنه قال: :إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة قلا يحل لك من ثمنها شيء» بم يأخل 
أحدكم من مال أخيه؟» (. 
قتف 


[9/446]] باب السَّلم 


سُئلَ شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن 
السلم في الزيتون. هل يجوز؟ 

وأما السلم في الزيتون وأمثاله من المكيلات 
والموزونات فيجوزء وما علمت بين الأثئمة في ذلك 
نزاعاء ولكن النزاع فيا إذا أسلم في غير المكيل 


والموزون؛ كالحيوان ونحوه. وفيه عن أحمد روايتان 


.0791/9/( صحيح: صبححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)١964( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ضمة 


أشهرهما جواز ذلك» وهو قول مالك والشافعي. 
والثانية: لا يجوز كقول أبي حنيفة. 
6 

وسثل - رحمه الله -: 

عن رجل عنده قمح.ء قيمته وزن ثانية عشر 
درهماء باعه إلى أجل بخمسة وعشرينء هل 
يجوز؟ والسلم في الغلة حلال أم حرام؟ 

أما السلف فإنه جائز بالإجماع, كا قال النبي 286: 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ 
53 أجل معلوم» © . 

وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة» وباعها إلى أجل 
بأكثر من ذلك» فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء؛ 
كما قال ابن عباس: إذا استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» 





فلا بأسء وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك 
دراهم بدراهم. ومعنى قوله: استقمت: أي قومت. 
والله أعلم. 
بست 
وسثل ‏ رحمه الله 
عن امرأة تشتري فياشًا بشمن حالء وتبيعه 
بزائد الثلث إلى أجل معلوم؛ فهل هذا ريًا؟ 
الحمد لله رب العالمين إذا كان المشتري يشتريها 
ليتتفع بهاء أو يتجر بها - لا يشترا ليبيعهاء ويأخذ 
ثمنها لحاجته إليه ‏ فلا بأس بذلك» لكن ينبغي إذا 
كان المشتري محتاجًا أن يربح عليه الربح الذي جرت 
به العادة. والله أعلم. 
قف 


(7) صبحيح: أخرجه البخاري (5741)) وملم .)10١4(‏ 


عجوو قا راض نا دنسي 

وسئل: هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل؟ 

يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل. 

قتف 

47 ] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل يشتري عش الحماماث» ويقدم 
الفضة على عش السنة كلهاء ونص عند الشهود 
على أرادب معلومة» وليس ثم كيل أصلاء بل 
يفعل ذلك ليصح السلم؛ وكان العادة إذا تحصل 
منه شيء جعل في وعائه. وختم عليه كله؛ وبيع؛ 
فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

هله المسألة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن هذا المتعقد من الدخان» هل هو 
طاهر أو نجس؟ في ذلك تفصيل ونزاع. وإن كان 
الوقود طاهرًا؛ كوقود الأفران» وكالوقود الطاهر 
للحام؛ فذلك المنعقد طاهرء وإن كان الوقود بنجاسة 
فهل يكون هذا المنعقد طاهرًا؟ على قولين للعلياء. 
وكذلك في كل نجاسة استحالت؛ كالرماد» 
والقصرمل والجرسيف. ونحو ذلكء. وإن كان 
مستحيلا عن نجاسة فهذا نجس في مذهب الشافعي» 
وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وهو ظاهر في 
مذهب أبي حتيفة. 

والقول الآخر في مذهب مالك وأحمد: أنه طاهر 
وهذا القول [14/494؟] أقوى في دلالة الكتاب 
والسئة» والقياس؛ فإنهم اتفقوا على أن الخمر إذا 
انقلبت خلًا بفعل الله تعالى كانت طاهرة؛ وهذا لم 
يتناوله لفظ التحريمء ولا معناهء فلا يكون محرمًا 
نجسًا. فمن قال: إنه طاهرء جوز بيعه» ومنهم من 
يجوز بيعه مع نجاسته: والخلاف فيه مشهور في مسألة 


السرجين النجس. 


مكنمة 


والأصل الثاني: أنه إذا جاز بيعه» فلا يقال: يباع 
على الوجه المشروعء ولا ريب أنه يجوز السلف فيه 
وليس السؤال عن بيعه معيئًا حتى يشترط الرؤية 
ونحوهاء لكن إذا أسلف فيه فلا بد أن يسلف في قدر 
معلوم؛ إلى أجل معلوم» وأن يقيض رأس الال في 
المجلسء وغير ذلك من شروط السلم. 

فإذا كانوا قد أظهروا صورة السلم؛ وكان المسلم 
يقبض ما تحصلء وهو المقصود في الباطن. سواء كان 
أكثر من المقدارء أو أقل؛ فهذا عقد باطل؛ يجب النهي 
عنه ومنع فاعله. 





نيت 

وسثل - رحمه الله -: 

عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماشء فقال: 
أعطني هذه القطعة. ]١5/5444[‏ فقال التاجر: 
مشتراها بثلاثين» وما أببعها إلا بخمسين إلى 
أجل» فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

المشتري على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها 
للأكل والشرب واللبس والركوبء وغير ذلك. 

والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيهاء فهذان 
نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع» ىا قال 
تعالى: طوَأحَلَ آله البَِعَ 4 [البقرة: 0177]» وقال 
تعالى: «إلك أن تكورت تَمرَةٌ عن تَرَاضٍ يَنكُمْ» 
[النساء: 197]؛ لكن لا بد من مراعاة الشروط 
الشرعية» فإذا كان المشترى مضطرًا لم يجز أن يباع إلا 
بقيمة المثل» مثل أن يضطر الإنسان إلى مشتري طعام 
لا يجده إلا عند شخصء فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة» 
قيمة المثل. وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه 
بغير اختياره بقيمة المثل» وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه 
إلا قيمة المثل» وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل» 
فإن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن . 


عون توافت لازن كيفة 

النوع الثالث: أن يكون المشتري إنها يريد به 
دراهم مثلًا ليوفي بها ديئاءواشترى بها شينًا فيتفقان 
على أن يعطيه مثلًا المائة بهائة وعشرين إلى أجلء فهذا 
كله منهي عنهءفإن اتفقا على أن يعيد [0٠9/5؟]‏ 
السلعة إليه. فهو بيعتان في بيعة. وإن أدخلا ثالعًا 
يشتري منه السلعة» ثم تعاد إليهء فكذلك وإن باعه 
وأقرضه فكذلكء وقد نهى عنه النبي 46. 

وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع 
آخرءيشتريها بهائة» ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى 
دراهم. فهذء تسمى: «مسألة التورق»؛ وفيها نزاع بين 
العلياء» والأقوى أيضًا أنه منهي عنهاء وأنها أصل 
الرباء ما قال ذلك عمر بن عبد العزيز» وغيره. والله 
أعلم. 

6 

وسئل ‏ رحمه الله - :: 

عن رجل يخرج على القمح والشعير والفول 
والحخمص ونحو ذلك. وإذا جاء أوان أخله باعه 
للذي هو عنده. بسعر ما يسوىء. من قبل أن 
يقبضه منه. فهل هذا حلال أم حرام؟ وما عليه فيها 
مضى من الستنين؟ وما كان يفعله؟ 

هذا يسمى السلم والسلف, ولا يجوز بيع هذا 
الدين الذي هو دين السلمء قبل قبضه. لا من 
المستلف ولا من غيره؛ في مذهب الأئمة الأربعة» بل 
هذا يدخل فيا نبى عنه رسول الله و من بيع ما لم 
يقبض. وقد يدخل في ريح مالم يضمن ]79/6٠01[‏ 
أيضاء وإذا وقع هذا البيع» فهو فاسدء ولا يستحق 
هذا البائع السلف إلا دين السلمء دون ما جعله 
عوضًا عنه. وعليه أن يرد هذا العرض إن كان قبضه» 
ويطالب بدين السلمء فإن تعذر ذلك مثل أن يطول 
الزمان» أو لا يعرف ذلك ونحو ذلكء فليأخذ بقدر 
دين السلم من تلك الأعواض»ء وليتصدق بالربح» 


0 و 
كتاب لبي 


فإنه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر حقه من 
ذلك المال. والزيادة ربح مالم يضمن, وهي لا تحل له 
فليتصدق بها عن أصحابهاء وإن كان لم يربح شيئًاء 
وإنما باعه المستلف يسعره. لم يكن عليه إخراج ماله. 
نينف 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثيانين درهمّاء 
فطلبه منه إنسان بثلاثائة درهم إلى مدة ثلاثة 
شهورء فهل يحل ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إن كان الذي يشتريه لينتفع به» أو يتجر 
بهء فلا بأس ببيعه إلى أجل؛ لكن المحتاج لا يربح عليه 
إلا الربح المعتاد» لا يزيد عليه لأجل ضرورته. 

وأما إن كان محتاجًا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه في 
الحال» ويأخذ ثمنهء فهذا مكروه في أظهر قولي 
العلياء. 





قن 
[4/6507] وسثل . رحمه الله : عن شخص 
عنده صنف. ودفع له فيه رجل ألفين ومائة 
بالوزن» ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل 
معلوم أثناء الحول؟ 
فأجاب: 
إن كان الذي يشترببها إلى أجل يشتريبها ليتجر فيهاء 
أو يتفع مهاء جاز للبائع أن يبيعها إن شاء بالنقد. وإن 
شاء إلى أجل. وإن كان المشتري مقصوده الدراهمء 
وهو يريد أن يبيعها إذا اشترهاء ويأخخذ الدراهم, فهذا 
يسمى التورق» وهو مكروه في أظهر قولي العلماء. 
نفك 
[*5/60؟] وسثل ‏ رحمه الله : 
عن رجل أسلف سين درهمًا في رطل حرير 
إلى أجل معلوم؛ ثم جاء الأجل فتعذر الحرير» 


يبو اخ ارسي 
فهل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير؟ أو يأخذ عوضه 
أي شيء كان؟ 

الحمد لله هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام 
أحد: 

إحداهما: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم 
بغيره» كقول الشافعي وأبي حنيفة؛ لما روي عنه #56 
أنه قال: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»”", 
وهذه الرواية هي المعروفة عند متأخري أصحاب 
الإمام أحمد؛ وهي التي ذكرها الخرقي وغيره. 

والقول الثاني: يجوز ذلك, كما يجوز في غير دين 
السلم وفي المبيع من الأعيان» وهو مذهب مالك. 
وقد نص أحمد على هذا في غير موضع» وجعل دين 
السلم كغيره من المبيعات. فإذا أخذ عوضًا غير 
مكيل» ولا موزون, بقدر دين السلم حين الاعتياض» 
لا بزيادة على ذلك. أو أخذ من نوعه بقدره؛ مثل أن 
يسلم في حنطة فيأخذ ]19/05٠5[‏ شعيرًا بقدر 
الحنطة» أو يسلم في حرير فيأخذ عنه عوضًا من خيل» 
أو بقرء أو غنمء فإنه يجوز. وقد ذكر ذلك طائفة من 
الأصحاب - كابن أي موسىء والسامري صاحب 
المستوعب - لكن في يعض الصور كيا قال 
في«المستوعب»: ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من 
غير جنسه بحالء في إحدى الروايتين» وفي الأخرى 
يجوزء وأن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب؛ كالشعير 
ونحوهء بمقدار كيل الحنطة: لا أكثر منها ولا بقيمتهاء 
نص عليه. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلفت في كر 
حنطة» فأخذت شعيرًا فلا بأس» وهو دون حقك» 
ولا تأخذ مكان الشعير حنطة. 

وأما المطلعون على نصوص أحد. فذكروا ما هو 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4374) وابن ماجه (7747): 


والنارقطني للضي والهقي (5/ 60) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبانٍ في «الإرواء» (ه/170). 


متدك 


محكتاب البيع 

أعم من ذلك» وأنه يجوز الاعتياض عن دين السلم 
بغير المكيل والموزون مطلقًاء ىا ذكر ذلك أبو حفص 
العكبري في مجموعه؛ ونقله عنه القاضي أبو يعلى 
بخطهء فإن كان ما أسلم فيه بما يكال أو يوزن» فأخذ 
من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز. 
وكذلك إن أخذ قيمته ما لا يكال ولا يوزن» كيف 
شاء. نقل ابن القاسم عن أحمد: قلت لأبي عبد الله: إذا 
لم يجد ما أسلم فيه؛ ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ 
قال: نعمء إذا كان دون الشيء الذي له. قلت: فإنما 
أسلم في قفيز حنطة موصليء فقال: فيأخذ مكانه 
سُلتبّاء أو قفيز شعير بكيلة واحدة .]794/6٠05[‏ لا 





يزداد» وإن كان فوقه فلا يأخذء وذكر حديث ابن 
عباس» رواه طاووس عن ابن عباس: إذا أسلمت في 
شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت» فخذ عوضا 
بأنقص منه؛ ولا تربح مرتين. 

ونقل - أيضا ‏ أحمد بن أصرم» سئل أحمد عن 
رجل أسلم في طعام إلى أجل» فإذا جاء الأجل يشتري 
مته عقاراء أو دارًا. فقال: نعم» يشتري منه ما لا يكال 
ولا يوزن. وقال حرب الكرماني: سألت أحمد. قلت: 
رجل أسلف رجلا دراهم في بُرّه فلما حل الأجل لم 
يكن عندهء فقال قوم: الشعير بالدراهمء فخذ من 
الشعير. قال: لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البرءأو 
أنقص. قلت: إذا كان البر عشرة أجربة» أيأخذ الشعير 
عشرة أجرية؟ قال: نعم. 

وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد» وهذه الرواية 
أكثر في نصوص أحمدء وهي أشبه بأصوله فإن علته 
في منم بيع دين السلم كونه مبيعًا فلا يباع قبل القبض. 
وأحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض 
مطلمًاء بل له فيه تفصيلء وأقوال معروفة. ولذلك 
فرق بين البيع من البائع وغيره. وكذلك مذهب مالك 
يجوز بيع المسلم فيه إذا كان عوضًا من بائعه بمثل 


1 
ثمنه» وأقل. ولا يجوز بأكثرء ولا يجوز ذلك في 
الطعام. 

وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: إذا 
أسلفت في شيء [9/607؟] فحل الأجل» فإن 
وجدت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضًا بأنقص منه. 
وهذا ابن عباس لما روى عن النبي 5: أنه نهى عن 
بيع الطعام قبل قبضه”". قال: ولا أحسب كل شيم 
إلا بمنزلة الطعام. 

وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في «مغنيه». لما ذكر 
قول الخرقي: وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل 
قبضه فاسد. قال أبو محمد: بيع المسلم قبل قبضه لا 
يعلم في تحريمه خلاف. فقال ‏ رحمه الله بحسب ما 
علمه. وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير 
المستسلف» كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير 
من هو عليه» وهذا ‏ أيضا ‏ إحدى الروايتين عن 
أحمدء نص عليه في مواضع بيع الدّين من غير من هو 
عليه» كا نص على بيع دين السلم ممن هو عليه 
وكلاهها منصوص عن أححمد في أجوبة كثيرة من 
أجوبته» وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري 
أصحابه. 

وهذا القول أصح.ء وهو قياس أصول أحمد؛ 
وذلك لأن دين السلم مبيع» وقد تنازع العلياء في 
جواز بيع المبيع قبل قبضه؛ وبعد التمكن من قبضه. 
وف ضهان ذلك» فالشافعي يمنعه مطلقاء ويقول: هو 
من ضهان اليائع» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. وأبو 
حنيفة يمنعه إلا في العقار» ويقول: هو من ضهان 
البائعم. وهؤلاء يعللون المنعم [14/507] بتوالي 
الضمانين. 

وأما مالك وأحمد في المشهور عنه وغيرهما 
فيقولون: ما تمكن المشتري من قبضه؛ وهو المتعين 
بالعقد ‏ كالعبد والفرس ونحو ذلك فهو من ضهان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (158؟). 


”نمه 


ميكتاب لبي 


المشتري. على تفصيل هم.ء ونزاع في بعض المتعينات؟ 
لما رواه أحمد وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
أن قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا 
مجموعًاء فهو من ضهان المشتري”©. فظاهر مذهب 
أحمد: أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من 
القبضء لا نفس القبضء فظاهر مذهبه؛ أن جواز 
التصرف فيه ليس ملازمًا للضمانء ولا مينيا عليه» بل 
قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع» 
كا ذكر في الثمرة» ومنافع الإجارة» وبالعكسء كما في 
الصيرة المعينة. 

وقد ذكر الخرقي في«مختصره؛ هذا وهذاء فقال: 
إذا اشترى الثمرة دون الأصلء فتلفت بجائحة من 
السماء» رجع بها على البائع. وقال الأصحاب: لا يلزم 
من إباحة التصرف تمام القبضء بدليل المنافم في 
الإجارة» ثم قال المخرقي: وإذا وقع البيع على مكيل» 
أو موزون أو معدود؛ فتلف قبل قبضه؛ فهو من مال 
البائع» وهذا عند جمهور الأصحاب.ما بيع بالكيل 
والوزن والعدد سواء كان متعيئًاء أو غير متعين. ثم 
قال الخرقي: ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه.؛ لم يجز 
بيعه [74/604] حتى يقبضه. ففرق بين ما يحتاج إلى 
القبض, وما لا يحتاج فا لا يحتاج يكفي فيه التمكن؛ 
كالمودع. ثم قال: ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها 
حتى ينقلهاء فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن. 
والتخلية» فلا ييعها حتى ينقلهاء وهذا كله منصوص 
أحمد لكن في ذلك نزاع بين الأصحاب وروايات 
ليس هذا موضعها. 

والمقصود هنا: أن في ظاهر مذهب أحمد قد يكون 
المبيع مضمونًا على البائع» ويجوز للمشتري بيعه في 
ظاهر المذهب؛ كالشمر إذا بيع بعد يدو صلاحه فإئه 
في مذهب مالك وأحمد من ضان البائع» وهو قول 





زفق صحيح موقوقًا: أخر جه البخاري معلقّاء وصححيحة الألباني قي 
«الإرواء» (17176). 


معلق للشافعي» لما رواه مسلم في «صحيحه» عن 
جابر عن النبي 5 قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة» 
فأصابتها جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخد منه شيئًاء بم 
يأخد أحدكم مال أخيه بغير حق؟!» ”"). 

ومع هذاء فيجوز في أصح الروايتين عن أحمد 
للمشتري أن يبيع هذا الشمرء مع أنه من ضمان البائع» 
وهذا كها يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل 
الآجرة بلا نزاع. وإن كانت المنافم مضمونة على 
البائع» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة» 
ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز كقول الشافعي. 

والثانية: لا يجوزء كقول ]19/0٠9[‏ أي حنيفة؛ 
لأنه ربح ما لم يضمنء والنبي د نبى عن ريح مالم 
يضمن" . قال الترمذي: حديث صحيح. 

والقول الأول أصح؛ لأن المشتري لو عطل المكان 
الذي اكتراه وقبضه لتلفت منافعه من ضمانه؛ ولكن 
لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر. وهذه 
المسائل مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: أن أصل أحمد ومالك جواز 
التصرفء وأنه يوسع في البيع قبل انتقال الضهان إلى 
المشتري؛ بخلاف أبي حنيفة والشافعي» والرواية 
الأخرى عن أحمد, فإن البيع لا يجوز على أصلهماء إلا 
إذا انتقل الضمان إلى المشتري؛ وصار المبيعم مضمونًا 
عليه. قالوا: لثلا يتوالى الضمانان؛ فإن المبيعم يكون 
مضمونًا قبل القبض على البائع الأول؛ فإذا بيع قبل 
أن يضمنته المشتري صار مضمونًا عليه فيتوالى عليه 
الضهانان. وعلى قول مالك وأحمد والمشهود عنه: هذا 
مأخذ ضعيفء لا محذور فيه! فإن المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه. كان على البائع أداء الثمن الذي 
قبضه من المشتري الثاني. فالواجب بضيان هذا غير 


.)١6814( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5714( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )1( 


رخمة 


سكتاب ات 





الواجب بضمان هذا. 
وإذا عرف هذاء فعل قول هؤلاء يمنع من بيع 
دين السلم؛ لأنه لم يضمته المسلفء فإنه لا يضمنه إلا 
بالقبض فلا يبيع مالم يضمن. وعلى 84/91١1‏ ؟] قول 
مالك وأحمد في المشهور عنه: يجوز ذلك» كما ثبت 
ذلك عن ابن عباس؛ ولكن لا يجوز بربح» بل لا يباع 
إلا بالقيمة؛ لثلا يربح المسلف فيا لا يضمنء وقد 
صح عن النبي # أنه نهى عن ربح مالم يضمن”". . 
والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه 
قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبي يأ قال ابن عمر: 
كنا نبيع الإبل بالنقيع - والتقيع بالنون: وهو سوق 
المدينة. والبقيع بالباء هو مقبرتها. قال: ‏ كنا نبيع 
بالذهب.ونقضي الورق» ونبيع بالورق» ونقفضي 
الذهب. فسألت النبي 96 عن ذلك, فقال: «لا بأس 
إذا كان بسعر يومه. إذا تفرقتها وليس بينكيا ش70 . 
فقد جوز النبي 6 أن يعتاضوا عن الدين الذي هو 
الثمن بغيره» مع أن الثمن مضمون على المشتري لم 
يتتقل إلى ضمان البائع» فكذلك البيع الذي هو دين 
السلم يجوز بيعه» وإن كان مضمونًا على البائع لم يتتقل 
إلى ضمان المشتري. والنبي 5 إنما جوز الاعتياض 
عنه إذا كان بسعر يومه؛ لثلا يربح فيا لم يضمن. 
وهكذا قد نص أحد على ذلك في بدل القرض 
وغيره من الديون. إنا يعتاض عنه بسعر يومه؛ لثلا 
يكون ربحًا فيها لا يضمنء وهكذا ذكر الإمام أحمد 
عن ابن عباس ل أجاب في السلم أن قال: إذا أسلمت 
3 في شيء فجاء الأجل» ول تجد الذي 
أسلمت فيه فخُذ عوضًا بأنقص منه. ولا تربح مرتين. 
وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر 
يومه» كما أجاب به أحمدء ونقله عن ابن عباس. 
ومالك استثنى الطعام؛ لأن من أصله أن بيع الطعام 


(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (1774). 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (7614). 





واكك ازاز نكفة _ 22١‏ 
قبل قبضه لا يجوزء وهي رواية عن أحمد, وأحمد فرق 
بين أن يبيع المكيل والموزون بمكيل وموزونءأو غير 
ذلك فإن باعه بغير ذلك» مثل أن يعتاض عن المكيل 
والموزون كالحنطة والشعير الذي أسلم فيه بخيل أو 
بقرء فإنه جوز هذاء ىا جوزه مالك. وقبلها ابن 
عباس» إذا كان بسعر يومه. 

وأما إذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون, مثل أن 
يعتاض عن الحخنطة بشعير كرهه. إلا إذا كان بقدره؛ 
فإن بيع المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون» يشترط 
فيه الحلول والتقابض؛ وهذا لا يجوز بيع الحنطة 
بالشعير إلا يدا بيدء ولا بيع الذهب بالفضة إلا يدا 
بيد. والمسلم لم يقيض دين المسلمء فكره هذاء كا يكره 
هو في إحدى الروايتين» والشافعي في أحد القولين: 
بيع الدين من هو عليه مطلقّاء على أنه باع ما لم 
يضمنه؛ ولم يقبضه. 

والصواب الذي عليه جمهور العلياء ‏ وهو ظاهر 
مذهب الشافعي» ]194/60١7[‏ وأحمد : أنه يجوز بيع 
الدين ممن هو عليه؛ لأن ما في الذمة مقبوض للمدين» 
لكن إن باعه بها لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول 
والقبض؛ لثلا يكون ريا. وكذلك إذا باعه يبموصوف 
في الذمة. وإن باعه بغيرهما ففيه وجهان: 

أحدهها: لا يشترط كا لا يشترط في غيرهما. 

والثاني: يشترط؛ لأن تأخير القبض نسيئة» كبيع 
الدين بالدين» ومالك لم يجوز بيع دين السلم إذا كان 
طعامًا؛ لأنه بيع. وأحمد جوز بيعه» وإن كان طعامًا أو 
مكيلاء أو موزونًا من بائعه. إذا باعه بغير مكيل أو 
موزون؛ لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في 
الطعام المعين» وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من 
جنس الاستيقاء. 





وفائدته سقوط ما في ذمته عنه» لا حدوث ملك 
لهء فلا يقاس هذا بهذا. فإن البيع المعروف هو أن 
يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئّاء بل 


مكتاب اليم 


ضع _ تق 
إنه باعه دراهم يدراهمء بل يقال: وفاه حقه.ء بخلاف 
ما لو ياعه دراهم معيئة بدراهم معينة؛ فإنه بيع. فلما 
كان في الأعيان إذا باعها يجنسها لم يكن بيمَاء فكذلك 
إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعّاء بل هو إيفاء فيه 
معنى المعاوضة. 

[ ولهذا لو حلف ليقضينه حقه في غد. 
فأعطاه عوضًا بَرّ في يمينه في أصح الوجهين؛ فنهيه 
عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائ 2 
فيه نزاع. وذلك أن من علله بتوالي الضمان يطرد 
النهي» وأما من علل النهي بتمام الاستيفاء» والانقطاع 
علق البائع حتى لا يطمع في الفسخ, والامتناع من 
الإقباضء إذا رأى المشتري قد ربح فيه فهو يعلل 
بذلك في الصبرة قبل نقلهاء وإن كانت مقبوضة» 
وهذه العلة منتفية في بيعه من البائع. 

وأيضا: فبيعه من البائع يشبه الإقالة» وفي أحد 
قولي العلماء تجوز الإقالة فيه قبل القبض. والإقالة هل 
هي فسخ أو بيع؟ على قولين؛ هما روايتان عن أحمدء 
فإذا قلنا: هي فسخ لم يجز إلا بمثل الشمن. وإذا قلنا 
هي بيع» ففيه وجهان ودين السلم تجوز الإقالة فيه بلا 
نزاع. 

فعلم أن الأمر في دين السلم أخف منه في بيع 
الأعيان» حيث كان الأكثرون لا يجوزون بيع المبيع 
لبائعه قبل التمكن من قبضهء ويجوزون الإقالة في دين 
السلم. والاعتياض عنه يجوز كما تجوز الإقالة لكن إنما 
يكون إقالة؛ إذا أخذ رأس ماله أو مثله» وإن كان مع 
زيادة» أما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة» بل هو 
استيفاء في معنى البيع لما لم يقيض 

ميري ب ل لعفن 
لابن عباس» وابن [5١94/6؟7]‏ عباس يقول: نهى 
رسول الله يك عن بيع الطعام قبل قبضه”". ولا 


.)1785( حن: حسنه الأكباني في «الإرواء»‎ )١( 








عجن ناض دل كرسي 


أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. فابن عباس لا 
يجوز البيع قبل القبض» وجوز بيع دين السلم ممن هو 
عليه إذا لم يربح. ولم يفرق ابن عباس بين الطعام 
وغيره» ولا بين المكيل والموزون وغيرهما؛ لأن البيع 
هنا من البائع الذي هو عليه؛ وهو الذي يقبضه من 
نفسه لنفسه. بل ليس هنا قبض؛ لكن يسقط عنه ما في 
ذمته» فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليهء وهذا من 
فقه ابن عباس. 

ومالك جعل هذا بمتزلة بيع المعين من الأجنبي» 
فمنع بيع الطعام المسلف فيه من المستلف, وأحمد لم 
يجعله كبيع الطعام قبل القبض من الاجنبي» كما قال 
مالك» بل جوزه بغير المكيل والموزون. كما أجازه ابن 
عباس. وأما بالمكيل والموزون» فكرهه؛ لثلا يشبه بيع 
المكيل بالمكيل من غير تقابض إذا كان لم توجد حقيقة 
التقابض من الطرفين. 

وأما إذا أخذ عنه من جنسه بقدر مكيله ما هو 
دونه فجوزه؛ لأن هذا من الاستيفاء من الجنسء لا 
من باب البيع» كما يستوق عن الجيد بالرديء. 
والحنطة والشعير قد يجريان مجرى الجنس الواحد؛ 
وهذا ني جواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا روايتان: 

إحداهما: المنع, كقول مالك. 

[615/ 9؟] والثانية: الجوازء كقول أبي حنيفة» 
والشافعي. وهنه الكراهة من أحمد في المكيل 
والموزون بمكيل أو موزون؛ قد يقال: هي على سبيل 
التتزيه» أو يكون إذا آخر القبض. وهذا الثاني أشبه 
بأصول أحمد ونصوصهء وهو موجب الدليل 
الشرعي؛ وذلك؛ أنه إذا باع المكيل بمكيل أو الموزون 
بموزون اشترط فيه الحلول والتقايض. فإن باع 
أحدهما بالآخر فعنه في ذلك روايتان. وهذا بناء على 
أن العلة في الأصناف الستة هي التهائل» وهو مكيل 
جتسء أو موزون جنس. 

فإن العلياء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة 


مبنفتك 


حكتاب البيع 
نسيثة لا يجوزء وكذلك بيع البر والتمر. والشعير 
والملح بعضه ببعض نسأ لا يجوز. فمن جعل العلة 
التماثل ‏ وهو الكيل والوزن أو الطعم أو مجموعههما - 
حرم النسأ فيا جمعها علة واحدة. وهذه الأقوال هي 
روايات عن أحمد. فالتئاثئل وهو مكيل جنسء أو 
موزون جنس: هو المشهور عنه. وهو مذهب أبي 
حنيفة. والطعم: وهو مذهب الشافعي. ومجموعهها 
قول اين المسيب وغيره. وأحد قولي الشافعي؛ وهو 
اختيار الشيخ أي محمد المقدسى. ومذهب مالك 
قريب من هذاء وهو القوت. وما يصلحه. 

وإذا كان كذلك» فدين اللم وغيره من الديون 
إذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه في مجلس 
التعويض. وكذلك الموزون إذا عرض ]79/61١5[‏ 
عنه بموزون؛ مثل أن يعوض عن الحرير بقطن أو 
كتان. فإذا بيع المكيل بالمكيل بيعًا مطلقًا بحيث لا 
يقبض العوض في المجلس لم يجز؛ بخلاف ما إذا بيع 
بحيوان أو عقار؛ فإن هذا لا يشترط قبضه في المجلس 
في أصح الوجهين» وهو المنصوص عنه. فكلام أحمد 
يخرج على هذا. ونهيه عن البيع يحمل على هذا؛ ولهذا 
قال: إذا حل الأجل يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن. 
فأطلق الإذن في ذلك؛ بخلاف المكيل والموزون» فإنه 
لا يشتري مطلقًاء بل يقبض في المجلسء كما إذا بيع 





يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول ابن عباس في 
ذلك. وابن عباس قال: إذا اسلمت في شيء فجاء 
الأجل وم تجد الذي أسلمت فيهء فخذ عوضًا 
بأنقصء ولا تريح مرتين. فإنها نهاه عن الربح فيه؛ بأن 
يبيعه دين السلم بأكثر مما يساوي وقت الاستيفاء؛ 
ولهذا أحمد منع إذا استوفى عنه مكيلا كالشعير ‏ أن 
يكون بزيادة. ولم يفرق ابن عباس بين أن يبيعه بمكيل 
أو موزونء وبين أن يبيعه يغيرهما. 

وليس هذا من ريا الفضلء فيقال: إن ابن عباس 


نون راضخ لول مسي 
يجيز ريا الفضلء بل بيع الذهب بالفضة إلى أجل حرام 
بإجماع المسلمين» وكذلك بيع الخنطة بالشعير إلى 
أجل. وهذا قياس مذهب أحد وغيره؛ فإن ما في 
الذمة مقبوضء فإذا كان مكيلا أو موزونًا وباعه 
بمكيل أو موزون وم يقبضه فقد باع مكيلا بمكيل ولم 
يقبضهه وأما إذا قبضه فهذا جائز. 

[617/ وقد ثبت في مذهب أحد أنه إذا باع 
بذهب جاز أن يأخذ عنه ورقاء؛ وإذا باع بورق جاز 
أن يأخذ عنه ذهيًا في المجلس» كا في حديث ابن عمره 
وهذا أخذ عن الموزون بالموزون. فإذا جاز ذلك في 
الثمن جاز في المثمن» ليس بينهما فرق» إلا على قول 
من يقول: هذا مبيع لم يقبض»ء فلا يجوز بيعه. وقد 
ظهر فساد هذا المأخذ في السلم. وابن عباس الذي 
منع هذا جوز هذاء وأن بيع دين السلم من بائعه ليس 
فيه محذور أصلًاء كا في بيعه من غير بائعه؛ لا بتوالي 
الضهان» ولا غير ذلك. 

وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله #5: 
«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره6”” فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أن الحديث ضعيف. 

والثاني: المراد به ألا يجعل السلف سا في شيء 
آخر. فيكون معتاه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى 
أجلء وهو من جنس بيع الدين بالدين؛ وهنا قال: 
دلا يصرفه إلى غيره» أي: لا يصرف المسلم فيه إلى 
مسلم فيه آخخر. ومن اعتاض عنه بغيره قابضًا للعورض 
م يكن قد جعله سلما في غيره. وبسط هذه المسائل لا 
يحتمله هذا الجواب. 

لكن الرخصة في هذا الياب ثابتة عن ابن عباس» 
وهي مذهب [9/6518؟] مالك. وأحمد رخص فيه 
أكثر من مالك. وما ذكره الخرقي وغيره؛ قد قيل: إنه 
رواية أخرىء كما ذكره ابن أبي موسى وغيره رواية 


.071474( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ملفة 


كاب ابت 


عن أحمد. والصوب أن هذا جائزء لا دليل على 
تحريمه. والله أعلم. 





ينيك 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن الرجل يسلم ني شيء؛ فهل له أن يأخذ من 
المسلم إليه غيره. كمن أسلم في حنطة؟ فهل له أن 
يأخد بدا شعيرّاء سواء تعذر املم فيه أم لا؟ 


إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها شعيرًا ونحو 
ذلك. فهذه فيها قولان للعلماء. 


أحدهما: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره. 
كيا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

والثاني: يجوز الاعتياض عنه في الجملة» إذا كان 
بسعر الوقتء أو أقل.وهذا هو المروي عن ابن عباس 
حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته» 
ولا يربح مرتين. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن أغلى من 
[019/ 9 ]] قيمة الحنطة. وقال بقول ابن عباس في 
ذلك. ومذهب مالك يجوز الاعتياض عن الطعام 
والعرض بعرض. والأولون احتجوا با في «السنن» 
عن النبي يك أنه قال: «من أسلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره»”"" قالوا: وهنا يقتضي آلا ببيع دين السلم 
لامن صاحبه. ولا من غيره. 

والقول الثاني أصح؛ وهو قول ابن عباسء. ولا 
يعرف له في الصحابة مخالف؛ وذلك لأن دين السلم 
دين ثابت» فجاز الاعتياض عنه كيدل القرض» 
وكالثمن في المبيع؛ ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز 
الاعتياض عنه؛ كالعوض الآخر. وأما الحديث ففي 
إستاده نظر» وإن صح فالمراد به أنه لا يجعل دين 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (6*6374. 


جتوخ ترات انيه 
السلم سلمًا في شيء آخر؛ وهذا قال: «فلا يصرفه إلى 
غيره» أي: لا يصرفه إلى سلف آخر. وهذا لا يجوز؛ 
لأنه يتضمن الربح فيا لم يضمنء وكذلك إذا اعتاض 
عن ثمن المبيع والقرضء فإنما يعتاض عنه يسعره؛ كا 
في «السئن» عن ابن عمر أنهم سألوا النبي 6 فقالوا: 
إنا نبيع الإبل بالنقيع بالذهب ونقبض الورق» ونبيع 
بالورق ونقبض الذهب. فقال: «لا بأسء إذا كان 
بسعر يومه إذا افترقتها وليس بينكما شيء2'”0 فيجوز 
الاعتياض بالسعر لثلا يربح فيا لم يضمن. فإن قيل: 
فدين السلم يتبع ذلك فتهي عن بيع مالم يقبض. قيل: 
النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون. 
2 
]١5/67١[‏ وقال_رحه الله : 


فصل 

«عرض الثل» كثير الدوران في كلام العلماء - 
وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة 
الدنيا والآخرة» فهو ركن من أركان الشريعة مثل 
قولهم: قيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل» ونحو 
ذلك. كما في قول النبي 5: «من أعتق شركًا له في 
عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد. قُوّمَ عليه 
قيمة عدل لا وكسء ولا شططء فأعطى شركاءه 
حصصهم» وعتق عليه العيد»©. وني حديث أنه 
قضى في بروع بنت واشق بمهر مثلهاء لا وكسء ولا 
شطط ‏ يحتاج إليه فيها يضمن بالؤتلاف من النفوس» 
والأموال» والأبضاع» والمنافع» وما يضمن بالمثل من 
الأموال واللمنافع» ويعض النفوس. وما يضمن 
بالعقود الفاسدة؛ والصحيحة أيضًا؛لأجل الأرش في 
النفوس والأموال. 

[61/ 5 ] ويحتاج إليه في المعاوضة للغير» مثل 
معاوضة الولي للمسلمين» ولليتيم» وللوقف 


071568 6( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1901( صبحيح: أخرجه البخاري (7671), ومسلم‎ )1( 


منفك 





2 070 ع2 
تاب البيّع 


وغيرهم. ومعاوضة الوكيل كالوكيل في المعاوضة» 
والشريك والمضارب؛ ومعاوضة من تعلق باله حق 
الغير كالمريض. ويحتاج إليه فيا يجب شراؤه لله تعالى» 
كاء الطهارة» وسترة الصلاةء وآلات الحج؛ أو 
للآدميين؛ كالمعاوضة الواجبة مثل9".... 

ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله. وهو 
نفس العدل» ونفس العرف الداخل في قوله: 
يمرم بِالْمَعْرُوفٍِ » [الأعراف: »]76١‏ وقوله: 
«وأ بالْعُرْفٍ > [الأعراف: ]44١‏ وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأرض؛ فإنه اعتبار في 
أعيان الأحكام لا في أنواعها. 

وهو من معنى القسط الذي أرسل الله له الرسل» 
وأنزل له الكتب. وهو مقابلة الحسنة بمثلهاء والسيئة 
بمثلهاء كا قال تعالى: «هَلَ جَرَّاهُ آلْإِحَسَنٍ إلا 
آلإِحَسَنُ» [الرحن: 08]. وقال: 9وَإذًا خُيَمْ 
بتَجِيّو كَحَيُوا باَحْسَنَ مت أو رُنُوهَآا > [النساء: 
4 وقال: طوَجَرِوًا سَيْعَقوَ سَيْنَةٌ مِكْلَهَا» 
[الشورى: 4 0]. وقال: كِب عَلْكُمْ آلْقصَاصٌ فى 
القتلّى» البقرة: ١لا0]4»‏ وقال: ظطقمن أعَتَدَّئ 
عَلكُمْ كَاعََدُوا عَلَيْدِ يمِكلٍ ما أعَتدئ عَليْكُم '» 
[البقرة: .]49١‏ وقال: «وإن عَاقَبَثْرَ فَعَاقِبُوا بمكلٍ 
مَا عُوقِبَتّ م4 [النحل: .]77١‏ 

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجبء والزيادة 
إحسان مستحب» [077/ 18] والنقص ظلم محرم. 
ومقابلة السيئة بمثلها عدل جائزء والزيادة محرم» 
والنقص إحسان مستحبءفالظلم للظالم» والعدل 
للمقتصدء والإحسان المستحب للسابق بالخيرات. 

والأمة ثلاثة: ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق 
للخيرات. 

وكثيرًا ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون في حقيقة 
عرض المثل في جنسه ومقداره» في كثير من الصور؛ 





(0) بياض بالأصل. 





لان ذلك مختلف لاختلاف الأمكنة والأزمئةة 
والأحوال والأعواض والمعوضات» ولمتعاوضين» 
فتقول: 

«عوض المثل» هو مثل المسمى في العرف» وهو 
الذي يقال له: السعر والعادة» فإن المسمى في العقود 
نوعان: نوع اعتاده الناس وعرفوهء فهو العوض 
المعروف المعتاد. ونوع نادر؛ لفرط رغبة» أو مضارةء 
أو غيرهما. ويقال فيه: ثمن المثل» ويقال فيه: المثل؛ 
لأنه بقدر مثل العين» ثم يقوم بثمن مثلها. فالأاصل 
فيه اختيار الآدميين» وإرادتهم ورغبتهم.وهذا قال 
كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس 
ذوي الرغبات. ولا بد أن يقال: في الأمر المعتاد. 
فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم. وقد علم بالعقول 
أن حكم الشيء حكم مثله» وهذا من العدل والقياس 
والاعتبار» وضرب المثل الذي فطر الله عباده عليه. 
[4/57؟] فإذا عرف أن إرداتهم المعروفة للشيء 
بمقدار علم أن ذلك ثمن مثله. وهو قيمته وقيمة 
مثله. ولكن إن كانت تلك الرغبة والإرداة لغرض 
تحرم؛ كصنعة الأصنام» والصلبان. ونحو ذلك. كان 
ذلك العرض محرمًا في الشرع. 

فعوض المثل في الشريعة يعتير بالمسمى الشرعي» 
وهو: أن تكون التسمية شرعية» وهي المباحة. فأما 
التسمية المحظورة إما لحنسها؛ كالخمرء والختنزير. وإما 
لمنفعة محرمة في العين؛ كالعتب لمن يعصره خرّاء أو 
الغلام لمن يفجر به. وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا 
يقصد أداؤها. أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين؛ كالمهور 
التي لا يقصد أداؤهاء وهي تضر الزوج إلى أجلء كبا 
يفعله جفاة الأعرابء الحاضرة» ونحو ذلك؛ فإن هذا 
ليس بتسمية شرعية فليس هو ميزانًا شرعيًا يعتبر به 
المثل» حيث لا مسمى. 

فتبدر هذا فإنه نافع» خصوصًا في هذه الصدقات 
الثقيلة المؤخرة» التي قد نبى الله عنها ورسوله؛ فإن 


ضفة 


من الفقهاء من يعتبرها في مثل كون الا يم لا تزوج إلا 
بمهر مثلهاء فيرى ترك ما نبهى الله عنه خلاقًا للشريعة؛ 
بناء على أنه مهر المثل» حتى في مثل تزويج الأب 
ونحوه؛ فهذا أصل”"".... 

إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف 
والتنوعء فإنها [5؟9/65؟] تختلف بكثرة المطلوب 
وقلته. فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند 
الكثرة. وبكثرة الطلاب وقلتهم؛ فإن ما كثر طالبوه 
يرتفع ثمنه» يخلاف ما قل طالبوه. ويحسب قلة 
الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفهاء فعند كثرة الحاجة 
وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها. 
ويحسب المعاوض. فإن كان مليّا ديئا؟ يرغب في 
معاوضته بالثمن القليل» الذي لا ييذل بمثله لمن يظن 
عجزه أو مطله أو جحده. والملي المطلق عندنا: هو المي 
بياله» وقوله» ويدنه. هكذا نص أحمد. 

وهذا المعنىءوإن كان الفقهاء قد اعتبروه في مهر 
المثل؛ فهو يعتبر أيضًا في ثمن المثل وأجرة المثل. 

ويحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد 
رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في 
الرواح؛ كالدراهمء والدنائير بدمشق في هذه 
الأوقات؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو المعتاد. 

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من 
الطرفين» فإذا كان الباذل قادرًا على التسليمءموفيا 
بالعهد. كان حصول المقصود بالعقد معه؛ بخلاف ما 
إذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء. ومراتب القدرة 
والوفاء تختلف. وهو الخير المذكور في قوله: 
«تَكَيَبُوهم إن عَلِمْتُمَ فِيمْ كرّا> [النور: 77]» 
قالوا: قوة على الكسب. ووقاء للعهد. 

[ وهذا يكون في البائع وني المشتري. 
وفي المؤجره والمستأجرء والناكح والمتكوحة؛ فإن المبيع 
قد يكون حاضرًاء وقد يكون غائبّاء فسعر الحاضر أقل 





)١(‏ بياض بالاصل. 


يبون تخ انا ام رسي 
من سعر الغائب» وكذلك المشتري قد يكون قادرًا في 
لعل 01 لأن معه مالّاء وقد لا يكون معه 

لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة» فالتمن مع 
الأول أخف. 

وكذلك المؤجر قد يكون قادرًا على تسليم المنفعة 
المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة» وقد 
لا يتمكن المستأجر من استيفاء المتفعة إلا بكلفة؛ كالقرى 
التي يتتابها الظّلّمة من ذي سلطان أو لصوصء أو تتتابه 
السباع» فليست قيمتها كقيمة الأرض التي لا تحتاج إلى 
ذلك» بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفي منفعته إلا ذو 
قدرة يدفع الفرر من متفعته لأعوانه وأنصاره أو 
يستوفي غيره منه منفعة يسيرق وذو القدرة يستوفي كيال 
منفعته لدفع الضرر عنه. 

وعل هذا يختلف الانضاع بالمستأجره بل 
والمشتريء والمتكوح» وغير ذلك. فيتتفع به ذو القدرة 
أضعاف ما ينتفع به غيره؛ لقدرته على جلب الأسباب 
التي بها يكثر الانتفاع»وعلى دفع الموانع المانعة من 
الانتضاع» فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بها أقامه 
من الأسباب» ودفعه من الموانع موجبًا لأن يدخل 
ذلك التقويمء إلا إذا فرض مثله» فقد تكون الأرض 
تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتدين» أو 
السباعء أو لاحتياج استيفاء المنفعة إلى قوة ومال. 
نقيت 


[5/577؟] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له عند رجل مائة وثانون» فقال له 
رجل: تبيعها بيائة وخمسين. فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها 
حالة» فهذا رياء وإن كانت حالّة فأخذ البعضء وأبرأه 
من البعضء فأجره عل الله وقد أحسن. 

نينت 


مغفة 


ككش ليتع 

وسثل ره الله : 
عن دين سلم حل» قلم يكن عند المستسلف 
وفاءء فقال: بعينه بزيادة على الشمن الأول؟ 

لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضهء ولا بيع الدين 
بالدين» فهذا حرام من وجهين. ومن وجه ثالث: أنه 
إن كان باعه الدراهم بالدراهم؟ مثل 
لم يجز أن يعتاض عن ثمنه [571/ 79] با لا يباع به 
نسيثة» كذلك من اشترى ديئًا بئيسئة لم يجز أن يعتاض 
عنه بها لا يباع بشمنه نسيئة. والله أعلم. 
نف 





من باع ربا نسيئة 


وسثل - رحمه الله -: 

عن الرجل يتدين» ثم يعسر ويموت. هل 
يطالب به؟ 

قآأجاب: 

نعم يستوفيه صاحبه؛ فإن الدَّين لا بد من وفائه؛ 
وهنا ثبت في«الصحيح»: «أن الشهيد يغفر له كل 
شيء إلا الدين. ”") 

عت 


[4/ ]باب القرض 


شيل شي الإسلام رحمه الله: عن رجل أقرض 
لرجل ألف حرهمء فطالبه» فقال: أنا معسرء أنا 
أ اشتري منك صنفًا بزائد إلى أن تصبر ستة شهورء 
فهل يجوز ذلك؟ 

قد ثبت عن الني كك أنه قال: ذلا يحل سلف 
وييع؛”"2, فإذا باعه وأقرضه كان ذلك مما حرمه الله 


.)1885( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)17174( حسن صحيح: أخرجه الترمذي‎ )7( 


عجوو تاش لازا دنسي 
ورسوله. وكلاهما يستحق التعزير إذا كان قد بلغه 
النهى؛ ويجب رد القرض والسلعة إلى صاحبهاء فإذا 
تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرض؛ وإلا بدل السلعة 
قيمة المثل؛ ولا يستحق الزيادة على ذلك. والله أعلم. 
2 

[5/5] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم 
قرضًا يعمر بها ملكه. يشتري بها أرضًا إلى مدة 
سنة» وبلا كسب ما يعطي أحد ماله فكيف 
العمل في مكسبه حتى يكون بطريق الحل؟ 

الحمد لله. له طريق بأن يكري الملك أو بعضهء 
يتسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان بعض الملك خراباء 
واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك» فهذا 
طريق شرعيء يحصل به مقصود هذا وهذا. 

وأما إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى 
أجل؛ وتحيلًا على ذلك ببعض الطرقء لم يبارك الله لا 
لهذاء ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة» 
على أنه يشتري منه الملك فيا بعد بأكثر من الثمن» 
فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. 

وإن كان عند المعطي سلعة يحتاج إليها الآخذ 


كرضاض يعمر به الحهام» جاز أن يشتري السلعة إلى * 


أجلء بما يتفقان عليه من الربح» لكن لا ينبغي للبائع 
أن يربح على المشتري إلا ما جرت به العادة في مثل 
ذلك. 
نف 

[94/670؟] وسثل - رحمه الله - : عمن 
أقرض رجلا قرضًا وامتنع أن يوفيه إياه» إلا في 
بلد آخر يحتاج فيه المقرض إلى سفر وحمل» فهل 
عليه كلفة سفره؟ 


]ءءء و 





فأجاب: 

يجب على المقترض أن يوفي المقرض في البلد الذي 
اقترض فيه» ولا يكلفه شيئًا من مؤنة السفر والحمل. 
فإن قال: ما أوفيك إلا في بلد آخر غير هذاء كان عليه 
ضمان ما ينفقه بالمعروف. 

قتف 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها 
منه في بلد آخر فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر؛ مثل 
أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى يلد آخرء 
والمقترض له دراهم في ذلك البلد» وهو محتاج إلى 
دراهم في بلد المقرض» فيقترض منهء ويكتب له 
سفتجة أي: ورقة: إلى بلد المقترضء فهذا يصح في 
]١9 31‏ أحد قولي العلماء. 

وقيل: نهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة؛ والقرض 
إذا جر منفعة كان رباء والصحيح الجواز؛ لأن 
المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه 
إلى ذلك البلدء وقد انتفع المقترض أيضًا بالوفاء في 
ذلك البلدء وأمن خطر الطريق؛ فكلاهما منتفع بهذا 
الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم» 


وإنها ينهى عما يضرهم. 
نين 
وسّئِلَ - رحمه الله -: 
هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة: ويأخذها 
عددًا؟ 
فأجاب: 


يجوز قرض الدراهم المغشوشة» إذا كانت 
بها.وكذلك إذا كان الغش متفاوًا يسيراء فالصحيح 


أنه يجوز قرضها بالدراهم التي يقال عيارها سبعون» 
وعيار غيرها تسعة وستون. 
والصحيح أنه يجوز قرض الحنطة وغيرها من 
الحبوب» وإن كانت مغشوشة بالتراب والشعيرء فإن 
باب القرض أسهل من باب البيع. ولهذا يجوز على 
الصحيح قرض الخبز عددًا وقرض الخميرء 
[6 وإن كان لا يجرز عددًا. ويجوز في 
القرض أن يرد خيرًا مما اقترض بغير شرطهء كنا 
استلف النبي 5 بعيرًا ورد خيرًا منه. وقال: «خير 
الناس أحسنهم قضاء20. 
وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من 
المعدودات» في أصح قولي العلماء؛ فإن النبي 25 
اقترض حيوانًاء والحيوان أكثر اختلافًا من البيض. 
0 2 
وسثل - رحمه الله : 
عن جندي له إقطاعء ويجيء إلى عند فلاحيه 
فيطعموهء هل يأكل؟ 
إذا أكل وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأس. والله 
أعلم. 
يفت 
وسثل - رحمه الله : 
عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله. 
يأكل من أجرته؟ 
فأجاب: 
لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله؛ 
لأجل ما له عنده من القرضء فإن فعل ذلك برضاه 
كان مرابيا ظانًا عاصيا مستحمًا للتعزير» وليس له أن 
يعسفه في اقتضاء دينه. 
2 


.)1101( صحيح: أخرجه البخاري (77086), ومسلم‎ )١( 


يوت تشتخ اول اتن نكفة _ 3ك 


حكتاب البيع 

[5/ 74] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل له إقطاع أرض يعمل له أربعماثة 
ردب فأعطى الفلاحين قوة تقارب مائتي 
ردب فيسجلوه يسبعمائة درهم؛ فهل ذلك ربا؟ 

الحمد لله كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ مثل أن 
يبايعه أو يؤاجره؛ ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل 
قرضه قال النبي يكك: «لا يحل سلف وبيع»”". 

فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي 
مائة بهائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا. وكذلك إذا 
أقرضه ماتة درهمء واستأجره بدرهمين كل يوم» 
أجرته تساوي ثلاثة. بل ما يصنع كثير من المعلمين 
بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم في الأجرة» فهو ربا. 

وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت 
تساوي أجرتها مائة درهمء فأكراها بهائة وخمسين؛ 
لأجل المائة التي أقرضها إياه» فهو ريا. 

وأما القوة فليست قرضًا محضًا؛ فإنه يشترط عليه 
فيها أن [19/574] يبذرها في الأرضء وإن كان 
عاملاء وإن كان مستأجراء فكأنه أجره أرضًا يقوبها 
بالأجرة المسماةء فإذا انقضت الإجارة استرجع 
الأرضء ونظيره القوة. وهذا فيه نزاع بين العلماء. 

منهم من يقول: المنفعة هنا مشتركة بين المقرض 
والمقرض؛ فإن المقرض له غرض في عمارة أرضه مثل 
السفتجة وهو أن يقرضه ببلد ليستوقي في بلد آخر 
فيريح المقرض خطر الطريق» ومؤونة الحمل» ويربح 
المقترض منفعة الاقتراض. 

وكذلك القوة ليس مقصود المقوي يأخذ زيادة 
على قوته. بل محتاج إلى إجارة أرضه؛ وذلك محتاج إلى 
استئجارهاء فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر 
لحاجة المستأجر. وفي التحقيق ليس المقصود بالقوة 





(1) حسن صحيح: أخرجه الترملي .)١571(‏ 


جو تاشخ ازا امن نيه 
لقرض بل تقويته بالبذرء ىا لو قواه بالبقر. 

ومنهم من يجعله من باب القرض الذي يجر 
منفعة. إنها القرة من تمام منفعة الأرضء كما لو كان 
مع الأرض بقر ليحرث عليهاء فيكون قد أجر أرضًا 
وبقرّء فهذا جائز بلا ريب» ولكن القوة نفسها لا 
تبقى» ولكن يرجع في نظيرهاء كا يرجع في المضاربة 
في نظير رأس المال. فلهذا منع من منع من العلماء من 
ذلك؛ لآن الإجارة ترجع نفس العين فيها إلى المؤجر» 
والمستأجر قد استوف المنفعة. ومثل هذا لا يجوز في 
[65/ 19؟] القرضء فإنه لا يجب فيه إلا رد المثل بلا 
زيادة. 

ولو أجره حنطة أو نحوها ليتتفع بهاء ثم يرد إليه 
مثلها مع الأجرة؛ فهذا هو القرض المشروط فيه زيادة 
على المثل. وهذا النزاع إذا أكراه بقيمة المثل» وأقرضه 
القوة ونحوها'مما يستعين به المكتري. كما لو أكراه 
حانوئًا ليعمل فيه صناعة أو تجارة» وأقرضه ما يقيم به 
صنتاعتهء أو تجارته. 

فأما إن أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض» 
فهذا لا خير فيه؛ بل هو القرض الذي يجر الريا. 
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[65/ 19] باب الرهن 


سثل ‏ رحمه الله ْ 

عن رجل أرهن داره عند رجل على مال إلى 
أجل. فحل الأجل؛ وهو عاجزء فقال المرتهن: 
بعني الدار بشرط إن وفيتني أخذتها بالشمن» وإن 
سكتتها م آخذ منك أجرة: فهل البيع صحيح؟ 
وقد عمر المشتري فوقها بناء» فها حكمه؟ 

فأجاب: 

لس هنا بيعا صحيحًاء بل تعاد الدار إلى 
صاحبها. ويوني الدين المستحقء والعمارة التي عمرها 





مكتاث البتع 


المشتري تحسب له. والله أعلم. 
يفك 

وسثل ‏ رحمه الله -: عن رجل له نصف بستان» 
والباقي لرجل آخرء واستعار من شريكه نصفه 
ليرهنه بدين إلى أجلء» وعرفه مقدار الدين 
والأجل فأعاره, ورهن البستان عند صاحب 
الدين» ثم إنه فك نصيبه وياعه لصاحب الدين 
بئمن معلوم» وتقاصًاء فهل له ذلك؟وهل يبقى 
نصيب المعير مرهونًا على باقي الدين؟ أم له 
الرجوع في كل وقت؟ 

الحمد لله نعم يجوز للمدين أن يبيع نصيبه لوفاء 
دينه» كبا ذكرواء وإذا باعه وكان مما تهب فيه الشفعة 
فللشريك أخذه بالشفعة. 

وأما نصيب [/677/ 74] المعير فيبقى مرهونًا على 
باقي الدين؛ كها كان قبل ذلك؛ وليس للمعير الرجوع 
في مثل هذه العارية؛ لتعلق حق المرتهن بها. والله 
أعلم. 





نينت 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة 
معلومة؛ فلا انقضى الأجل دفع إلى رب الدين 
حقه إلا مائة» ثم قطعت القبالة الأولى» وكتب 
بالمائة درهم حجة: ولم يعاد فيه ذكر الرهن. فهل 
هذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق؟ 


إذا أوق الغريم بعض الدين» ويقي بعضه. 
فالرهن باق بها بقي من الحق» إلا أن يحصل ما يوجب 
فكاكه؛ مثل فك المرتبن لهء ونحو ذلك. 

دين 






[7/078] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه. أنه 
عوض امرأته بالدار عن حقها من مدة عشر 
سنين» فهل يبطل الرهن؟ وهل يجوز للمرتبن أن 
يؤجر الدار؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا يقبل إقرار الراهن بها 
ييطل الرهنء وإن قيل: إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له 
أن يبطله بموجب إقراره بلا ريبء» لأنه إذا أقر أن 
الرهن كان ملكا لغيره؛ وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل 
الرهن بمجرد ذلك. والله أعلم. 

نيك 
وسثل ‏ رحمه الله : 


عمن له على شخص دين» وأرهن عليه رهئاء 
والدين حال ورب الدين محتاج إلى دراهمه. فهل يجوز 


إذا كان أذن له في بيعه جاز» وإلا باع الحاكم إن 
أمكن. ووفاه حقه منه. ومن العلياء من يقول: إذا 
تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه» ويحتاط بالإشهاد على 
ذلك ويستوفي حقه منه. والله أعلم. 

يفف 

1 9؟] وسكل ‏ رحمه الله : 

عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخصء» 
فرهنه عند غيرم فعدم الرهن» فحلف صاحب الرهن 
إن لم يأته به لم يستعمله؛ معتقدًا أنه لم يعدم, ثم تبين له 
عدمه. فهل يحدث إذا استعمله؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا كان حين حلف معتقدًا أن الرهن 
باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضره لم يحنث والحالة 


مخفة 


حكتاب البح 





هذه. والله أعلم. 
2 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة» وقد 
انقضت المدة» ثم إنه أرهنه بإذن مالكه على المبلغ عند 
إنسان آخرء وقد طلب الراهن الثاني ما على الرهن. 
وحبس لأجله. ول يكن له ما يستفكه» فهل يجوز 
بيعه؟ أم لا؟ 
فأجاب: 
نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة 
هذه. لا سيما وقد أذن الراهن الأول في الرهن على 
الدين» فيجوز بيعه [0540/ 74] حيتئذ لاستيفاء هذا 
الحق منهءفإذا أمكن بيعه واستيفاء الحق منه لم يجز 
حبس الغريم. والله أعلم. 
فين 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة أسرت وها ملك وزوج وأخ, فأرهنوا 
ملكها على دراهم لأجل فكاكهاء وراح أخوها 
بالدراهم في طلبهاء فوجدها حصلت بلا ثمن, 
فرجعت إلى بلدهاء وتخلف أخوها في حواتجه؛ فلا 
وصلت ووجدت ملكها مرهونًا على النراهم» 
فقالت: يرهن مالي بغير أمري؟ وأنكرت أن أخاها 
سلم إليها شيا من الدراهم؛ فله يلزمها الرهن؟ أم 
لا؟ 
فأجاب: 
لا شيء عليهم والحالة هذه. بل يعاد إليها ما قبضه 
أخوهاء ويفك الرهن عل ملكها. والله أعلم. 
فقن 
[3 0 وسثئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل أقرض ابن عمه خمسة آلاف درهمء ثم 
إن ابن عمه تدين دراهم من ناس آخرين؛ واشترى 


خسة غلمان وجارية» وكتب مكتوبًا أن خسة الغلمان 
دون الجارية رهن عند أصحاب الدين: ثم إنه باع 
الغلمان وأوصلهم لمن كانوا رهئًا عنده؛ ثم إن صاحب 
خة الآف اشترى الجارية بالدين الذي له عليه. 
فمسكه أصحاب الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان؛ 
ليأخذوها من دينهم أيضاء فهل لهم ذلك؟ أم لا؟ وهو 
لم يكن ضامئاء ولا كفيلا؟ 

قأجاب: 

الحمد لله؛ إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل 
الدين الثاني لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها 
دون بقية الغرماء باتفاق المسلمين. فكيف يكون إذا 
كان قد وفاها من الدين الذي لغيرهم؛فإن العدل في 
الوفاء بين الغرماء يعد الحجر على المفلس واجب 
باتفاق الأتمة. وأما قبل الحجر ففيه نزاع. 

فت 

7 وسثل - رحمه الله -: عن رجل له 
دين على إنسان» فوجد ولده راكبًا على فرس» 
فأخذ الفرس منه. فحضر المديون إلى صاحب 
الفرسء فطالبه صاحب الدين بدينه. فقال له: خذ 
هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك» فقال له 
صاحب الدين: لي عندك فضة. مالي عندك فرس» 
وهذا حيوانء والموت والحياة بيد الله سبحانه 
وتعالى» فقال له المديون: أب رأك الله من هذه الفضة 
فمهما حدث كان في دركي» فقعدت عند صاحب 
الدين أيامًا يعلفها ويسقيهاء ولا يركبهاء 
فأسقطت الفرس ميتة» لم تستهل بقضاء الله 
وقدرهء فجاء رجل آخر غير المديون ادعى أن 
الفرس له. وطالب بسقط الفرس. فقال صاحب 
الدين: أنا لا أعرفك, ولا لك معي كلام؛ وأحلف 
لك أني ما ركبت الفرسء ولا ركبها أحد عندي؛ 
ولا ضربتهاء فهل يجب على صاحب الدين؟ أو 





مفكةث 


مكتاب الب 
على الذي أرهن الفرس قيمة السقط أم لا؟ وكم 
يكون قيمة السقط؟ 

إذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق فله ضمان 
ما نقصت. وهو تفاوت ما بين القيات»: فإن كان 
المستولي عليها غاصيًا متعديًا [19/48847؟] فقرار 
الضمان عليه؛ وإن كان مغرورًا ولم يتلف بسبب منه 
فقرار الضمان على الأول الذي غره؛ءوضمن له الدرك. 


والله أعلم. 





ننين 
وسئل ‏ رحمه الله : عن رجل نحت يده رهن 
على دين, ثم باعه مالكه؛ فأراد المرتهن أن يغبت 
عقد الرهن ويفسخ البيع» فعلى من يدعي؟ 
فأجاب: 
بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتمن لا يجوز 
وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد 
حلء وله أن يطلب عود الرهن, أو استيفاء حقه منه. 
وإن شاء طالب البائع له. وإن شاء طالب المشتري له 
لكن المشتري إن كان مغرورًا فقرار الضمان عل 
البائع» يجب عليه ضهان أجرة المبيع. وإن كان عائًا 
بصورة الحال فهو ظالم؛ عليه ضيان المنفعة. 
نين 
[5/541] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتمن» 
فقطع سيرها وعدم طليها؟ 
إن كانت نقصت باستعمال المرتبن» فعليه ضهان ما 
نقص بالاستعهال» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
نيف 


[656/ 19 ] باب الضمان 


سثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ضامن معيئاء وقد طلبه غريمه 
بالمال» ولم يكن للضامن مقدرة؛ وقد ادعى غريمه 
عليه. وادعى الإعسارء فهل يحتاج إلى بينة؟ أو 
القول قوله مع يمينه؟ 

إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادعى 
الإعسارء فالقول قوله مع يمينه في ذلك» ولا يحتاج 
إلى إقامة بينة. وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي» 
وأحمدء وغيرهماء وهو قول طائفة من الحنفية فيها 
ذكروه عن مذهب أبي حنيفة. وحكي منع ذلك أيضًا 
بل هو حقيقة مذهبهه فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن 


الخال على ما ذكروا. والله أعلم. 
نين 
7 وسثل ‏ رحمه الله : 
عن رجل ضمن آخر بدين في اللمة بغير إذنه» 
فهل يجوز ذلك؟ 
فآجاب: 
نعم» يصح ضمان ما في الذمة بغير إذن المضمون 


عنه» ويطالب المستحق للضامن؛ لكن إذا قضاه بغير 
إذن الغريم» فهل له أن يرجع بذلك على المدين؟ فيه 
قولان للعلياء. قيل: يرجع» وهو قول مالك. وأحمد 
في المشهور عنه. وقيل: لا يرجعء وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي. والله أعلم. 
د 

وستل - رحمه الله -: 

عن رجل تحت حجر والدهء وضمن بغير رضا 
والده. ضمن آقوامًا مستأجرين بستانًا أربع سنينه 
وتفاصلوا من الإجارة التي ضمنهم وقد فضل عليهم 
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كتاب البيع 
شيء كتب عليهم به حجة بغير الإجارة» وقد طلب 
الضامن لهم فهل يجوز طليه بعد فسخ الإجارة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ إن كان ضمنهم ضهانًا شرعيًا بيا عليهم 
من [794/6141] الدين» فلصاحب الحق أن يطالب 
الضامن بذلك الحق» أو بها بقي منه. وليس له أن 
يطالب بغير ما ضمنه. وإن كان تحت حجر أبيه لم 
يصح ضمانه. وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب. 

نقتت 
وسثل ‏ رحمه الله : 





عن رجل ضمن أملاكًا في ذمته. وقد استحقت». 
ولم يكن معه دراهم. وله موجود ملك يحرز القيمة 
وزيادة فهل لصاحب الدين أن يعتقل الضامن قبل 
بيع الموجود؟ أم لا؟ وإذا اعتقل الضامن وسأل 
خروجه مع ترسيم أو تسليم الملك لمن يبيعه حتى 
يستوفي الغريم؟ 

فأجاب: 

إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته 
بحبس ولا غيره؛ فإن العقوية إما أن تكون على ترك 
واجب أو فعل محرم»وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم 
يكن قد ترك واجبّاء لكن إن خخاف الغريم أن يغيب» 
أو لا يفي بها عليه. فله أن يحتاط عليه؛ إما بملازمته» 
وإما بعائن في وجهه. والترسيم عليه ملازمة. 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله وسأل 
التمكين من ذلك يمكنه من ذلكء إما أن يخرج مع 
ترسيمء وإما أن يوكل من يبيع [9/05448؟] الملك 
ويسلمه؛ إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه. ففي الجملة 
لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب» لكن 
يحتاط بالملازمة. 

نين 





وسثل ‏ رحمه الله : 

عن ضامن على أن دواب قوم تنزل في خان البراة» 
وله على الناس وظيفة على نزوهم وعلفهم. فزاد في 
الوظيفة؟ 

فأجاب: 

ليس للضامنء لا في الشريعة النبوية» ولا في 
السياسة السلطانية» تغيير القاعدة المتقدمة» ولا أن 
يحدث على الناس ما لم يكن عليهم موضوعًا بأمر 
ولاة الأمورء بل الواجب منعه من ذلك» 
وعقوبته عليه» واسترجاع ما قيضه من أموال 
الناس بغير إذن. 

وأما حكم الشريعة. فإنه ينزل صاحب الدابة 
حيث أحبء. مالم تكن مفسدة شرعية؛ ويعلفها هوء 
ولا يجبر على أن يكتري لهاء أو يشتري من أحد. ولو 
أكره على ذلك فلا يجوز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن 
المثل» بل أذ الزيادة بمنزلة لحم الختزير الميت حرام 
من وجهين. والله أعلم. 
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[15/544؟] وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن يكتب ضبان الأسواق وغيرها من الكتابة 
التي لا تجوز في الشرع؛ هل على الكاتب إثم؟ فإنه 
يكتب ويشهد على من حضر با يرضى» فإن كان لاا 
يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلكء. فهل يأثمون 
بذلك؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

ضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على 
التاجر من الديون» وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضيان 
صحيحء وهو ضبان مالم يجب» وضمان المجهول» وذلك 
جائز عند جمهور العلياء؛ كيالك» وأبي حنيفة: وأحمد بن 
حنبل. وقد دل عليه الكتاب كقوله: لوَلِمَن جَآءَ يمه 
جنل بَعِرٍ وأكا ب وَعِيةٌ4 [يوسف: 17]. والشافعي 
يطلهء فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه 


مدع 


حكتاب البيع 


ولو م بر جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاب وولي الأمر 
يحكم به يراه من القولين. 
نين 





]7١4 /060[‏ وسثل ‏ رحمه الله سْ 

عمن ضمن رجلاً ضمان السوق بإذنه. فطلب منه 
فهرب حتى عجز عن إحضاره؛ وغرم بسبب ذلك 
أموالاء فهل له أن يرجع عليه بها خسره في ذلك؟ 

فأجاب: 

له الرجوع فيط أنفقه بسبب ضانه؛ إذا كان ذلك 
بالمعروف. 

لين 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ضمن رجلاً في اللمة على مبلغ» وعند 
استحقاق المبلغ مسك الغريم الضامن, واعتقله في 
السجن؛ فطلب الغريم صاحب الدين: فأخذه 
واعتقله. وبقي الضامن والمضمون في الحبس. فهل 
يجوز اعتقال الضامن؟ 

مذهب أب حنيفة» ومحمد والشافعي» والإمام 
أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء منهماء فإذا استوفى لم 
يكن له مطالبة. وله أن يطالبهما جميعًا. 


نفت 


: رحمه الله‎  لثسو‎ ]19 /661١[ 

عمن طب بال على ولده؛ فتغيب الولده فطلب 
من جهة والده؟ 

فأجاب: 

إذا لم يكن ضامئًا ولدهء ولا له عنده مالء لم تجز 
مطالبته بها عليه؛ لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب 
الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه 


ذلك. وإلا فلا شيء عليه. ولا تحل مطاليته بشيء من 
جهته. وعلى ولي الأمر كف العدوان عنه. 


فين 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن كاتب عند أميرء واقترض الأمير من إنسان» 
فألزمه الأمير بالغصب أن يضمن في ذمته؛ وضمنه. 
والكاتب تحت الحجر من والده. فهل يلزمه ما ضمنه» 
أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة» أو خطه: لزمه ما 
ضمنه؛ فإن النبي 6 «قضى أن الزعيم غارم». فإن 
ثبت أنه كان محجورًا عليه» غير مستقل بالتصرف 
لنفسه: لم يصح ضمانه؛ [565/ 719)] ولكن لا يفسد 
العقد بمسجرد دعواه الحجر. وإن قال: إن المضمون له 
يعلم أني كنت محجورًا عليء فله تحليفه. وكذلك إذا 
ادعى الإكراه؛ فله تحليف المضمون له. 


قف 


وسئثل ‏ رحمه الله أ 

عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التي 
يحصل فيها بعض المنكرات: من غناء النساء الحرائر 
للرجال الأجانب. ونحوه. فإن أمر السلطان بإبطال 
ذلك الفعل أبطله» وطالب الضامن بالمال الذي لم 
يلتزمه إلا على ذلك الفعل؛ لأن عقد الضهان وجب 
لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل 
في الضمان؛ والضامن يعتقد دخوله؛ لجريان عادة من 
تقدمه من الضهان بهء وأن الضمان وقع على الحالة 
والعادة المتقدمة. 

فأجاب: 

ظلم الضامن بمطالته بها لا يجب عليه بالعقد 


ترركت فلزاقةنكفة _ 2 


حكتاب البيع 
الذي دخل فيه وإن كان محرمًا أبلغ تحريًا من غناء 
الأجنبية للرجال؛ لأن الظلم من المحرمات العقلية 
الشرعية» وأما هذا الغناء فإنما نبي عنه لأنه قد يدعو 
إلى الزناء كيا حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولآن فيه خلاقًا 
شادًا؛ ولأن غناء إلاماء الذي يسمعه الرجل قد كان 
الصحابة يسمعونه في [007/ 4 العرساتء كما 
كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن» 
وسماع أصواتهن؛ فتحريم هذا أخف من تحريم الظلمء 
فلا يدفع أخف المحرمين بالتزام أشدهما. 

وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في 
عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء في العرس» 
وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح» 
كحديث الناذرة وغناها مع ذلك. 

ولكن نصب مغنية للنساء والرجال: هذا منكر 
بكل حال؛ بخلاف من ليست صنعتهاء وكذلك أخذ 
العرض عليه. والله أعلم. 


ننفت 





وسثل - رحمه الله : 

عن رجل ضمن في الذمة» وهو من المضمون 
والضامن متزوج ابنة المضمونء فأقام الضامن في 
السجن خسة أشهرء وأنفق ثلاثيائة درهم. فهل يلزم 
المضمون النفقة التي أنفقها في مدة الاعتقال؟ 

فأجاب: 

نعم ما ألزم الضامن يسبب عدوان المضمون؛ مثل 
أن يكون قادرًا على الوفاء» فيغيب حتى أمسك الغريم 
للضامن؛ وغرمه ما غرمه؛ كان له أن يرجع بذلك على 
المضمون الذي ظلمه. 


فين 


0 

[655/ 19] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن جماعة ضمئوا شخصًا لرجلء وكان الضامن 
ضامئًا وجه المضمون في حبس الشرع. فهل يلزمهم 
بإحضاره إلى بيته؟ 

فأجاب: 

إذا سلمه إليه في حبس الشرع برئ بذلك. ولم 
يلزمه إخراجه من الحبس له؛ لكن المضمون له يطلب 
حقه منه ويستوفيه بحكم الشرع حيتتذ» وإن كان في 
الحبس» وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم 
غريمه. ثم يعيده إليه. ولا يلزمه إحضاره إليه وهو في 
حبس الشرع عند أحد من أثمة المسلمين. 

وأجاب أيضًا: إذا سلمه ضامن الوجه الذي 
ضمنوه ضهان إحضار في حبس الشرع؛ فقد برئوا من 
الضان؛ وكان لأهل الحق الذي عليه أن يستوفوا 
حقهم منه حيتئذ» وإن احتاجوا إلى الدعوى عليه 
مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم؛ والدعوى عليه. 
هذا مذهب أثمة المسلمين كهالك؛ وأحمد وغيرهما. 


ليت 


[6566/ 14] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن جمّال ربط جماله في الربيع؛ ولكل مكان 
خفراء؛ ثم سرق من الجيال جمل؛ ولم يكن أحد من 
الخفراء حاضرًا بائنًا؛ فهل يلزمه شيء؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا كانوا مستأجرين على حفظهم 
فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم. والله أعلم. 

نين 


وسثل ‏ قدس الله روحه -: 
عن صبي تميز استئان ديئاء وكفله أبوه, وثلاثة 
آخرون بإذنه» ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من 


> 


أحد الكفلاء المال» وألزمه بوزنه. فال لهذا الذي وزن 
المال أن يرجع با وزنه على الصبيء أو على مال أبيه 
الغائب؛ وعلى رفاقه في الكفالة» أم يروح ما وزنه مجانًا؟ 

فأجاب: 

له أن يرجع على من كفله؛ فإن كفالة أبيه له 
تقتضى [067/ 19] أنه تصرف بإذن أبيه» فيلزمه 
الدين» وتصح كفالته. وإن كان في الباطن قد استدان 
لأبيه. ولكن أباه أمره فالاستدانة للآب» وإلا فله 
تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له. 





ينين 


وستل أبو العباس ‏ رحمه الله : 
عمن سلم غريمه إلى السجان؛ ففرط فيه حتى هرب؟ 

فأجاب: 

إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم؛ 
بمنزلة الكفيل للوجه. عليه إحضار الخصم. فإن تعذر 
إحضاره - كي لو لم يحضر المكفول - يضمن ما عليه 


عندناء وعند مالك. 
ينين 
[/61ه/ ]١94‏ باب الحوالة 


سثل ‏ رحمه الله : 

عمن أحال بدين على صداق حالء ثم إن المحيل 
قبض الدين من المحال عليه. فهل تصح الحوالة 
بذلك؟ وهل يكون هذا القبض صحيحًا مبريًا للمة 
المحال عليه؟ 

وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لا قبضه 
ويرجع؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم؛ تصح الحوالة بشروطهاء وليس 





نون تارك تنا انلكف 2 حكتاب البيّع 
للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة» ولا تبرأ ذمة 
المحال عليه بالإقباض لاء إلا أن يكون بأمر المحال. 
وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه 
ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه. وإن 





كان قبض الغاصب بغير حق؛ بمنزلة غصب المشاع» 
فإن التعيين بالغصب كالقسمة:؛ فيا له أن يطالب 
الغاصب بالقسمة . 

وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل با قبضه منه 
بغير حق؛ لكن للخصم تحليف المقر له؛ أن باطن هذا 
الإقرار كظاهره. والله أعلم. 
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(آخر المجلد التاسع والعشرين) 











]”١/5[‏ سئل شيخ الإسلام أحمد بن 


تيمية ‏ رحمه الله -: 


عن رجل اشترى دارًا وها بابان» كل باب 
فى زقاق غير نافذ, وأحدهما مسدود. والكتب 
تشهد بالبايين» والمسدود هو الباب الأصلي في 
صدر الزقاقء فأراد أن يفتح الباب فهل له أن 
يفتحه؟ 

فأجاب: 

إذا اشترى دارًا بحقوقهاء وكان ذلك الباب الذي 
سد من حقوقهاء فله أن يفتحه كا كان أولاء إلا أن 
يكون هذا الحق مستثنى من المبيع لفظًا أو عرقًا. 

نينت 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن دارين يبنهما شارع» فأراد صاحب أحد 
الدارين أن يعمر على داره غرفة تفضي إلى سد 
الفضاء عن الدار الأخرىء فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

3 "] فأجاب: 

إذا كان في ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف 
عليه» فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل» فإذا لم يكن 
فيه ضرر على الجار» بأن يبني ما يمنع الإشراف عليه 


أو لا يكون فيه إشراف عليه لم يمنع من البناء. 
ده 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى دارّاء وهي تشرف إلى 
طريق المارة» ثم إنه أراد أن يزيد فيها. فاشترى 
من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعًا 
معلومة» وأقام حائطًا فيا اشتراهء وأراد أن 
يعمل على طريق المسلمين ساباطًا ليبني عليه 
دارّاء فهل يجوز ذلك , أو لا ؟ وهل يصح بيع 
الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في 
طريق المسلمين, أو لا ؟ وهل يفسق الشاهد 
الذي يشهد بها لبيت المال أم لا ؟ وإذا ادعى 
الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع 
ذلك منه؟ وما الضرر الذي لأجله يمنع البناء 
على الطريق ؟ وهل يجوز لحاكم المسلمين 
تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة:؛ أو 
لا ؟ 

الحمد لله لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين 
النافذ» وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك. سواء كانت 
الطريق واسعة أو [// ]7١‏ ضيقة» وليس مع 
الشاهد علم ليس مع سائر الناس» اللهم إلا أن يشهد 
أن هذه لبيت المال» مثل أن تكون ملكًا لرجل» 
فانتقلت عنه إلى بيت المال» وأدخلت في الطريق 
بطريق الغصب. 

وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونما طريقّاء 
فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حق للمسلمين لم 
يسوغ ذلك بيعهاء وإن أراد أخها ملك لبيت المال يجوز 


يعهاء كا يباع بيت المال فهذه شهادة زورء يستحق 
صاحبها العقوبة التي تردعه وأمثاله وليس للحاكم أن 
يحكم بصحة هذا البيع. 
ينين 

وسئل- رحمه الله - 

عن بيتين: أحدهما شرقي الآخرء والدخول 
إلى أحدهما من تحت ميزاب الآخر من سلمء 
وذلك من قديم. فهل لصاحب البيت الذي 
سُلَّمُهُ ومجراه تحت الميزاب الآخر أن يمنع هذا 
الميزاب أن يجري على هذا السلم لأجل الضرر 
الذي يلحقه أم لا ؟ 

ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه. 
والله أعلم. 

يفف 

]"١ [‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل أحدث بنيانًا ورواشنًا على باب 
الطبقات عليه» من حيث يكشف حريم جاره: 
وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر ينزل 
طبق العجين, ولا يطلع قربة سقاء؟ 

ليس للجار أن يحدث في الطريق المشترك الذي 
ينفل شيئًا بغير إذن رفيقه» ولا شركاته. ولا أن يحدث 

وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع 
ويعده. لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعد ويعدل البيع 


فللمشتري فسخ البيع لأجل هذا النقص. 
يفف 


نغ ناض نكف 122 


سيككاب الاح 
]١ /4[‏ وسثل ‏ رحمه الله : 





عن رجل اشترى حوانيت أرضًا. وبنى من 
مدة عشرين سنة» وفوقهم علوء فحضر من ادعى 
أن العلو ملكه, ولم يصدقه مالك الحوانيت على 
صحة ملكه. وأنشأ على العلو عمارة جديدة» فهل 
يلزمه هدم ما أنشئ مستجدًا؟ 

إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعي 
أنه له فهو لصاحب اليد حتى يقيم غيره حجة أنه له. 
وأما ما أنشأه من العيارة الجديدة فليس له ذلكء إلا أن 
يكون ذلك من حقوق ملكه. والله أعلم. 

3 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروزء ثم 
عمرهاء وأحدث روشتًا على جيرانه في زقاق ليس 
نافد وادعى أن فيه بابًا شرقي الظاهرية. فهل له 
أن يحدث الروشن ؟ 

الحمد لله رب العالمين» ليس له أن يحدث في 
الدرب الذي لا ينفذ روشا ياتفاق الأئمة» فإتهم لم 
يتنازعوا في ذلك؛ لكن تنازعوا في جواز إحداثه في 
الدرب النافذ» وفي ذلك نزاع وتفصيل ليس هذا 
موضعه. 

وأما الدرب الذي لا ينفذ فلا نزاع فيه» سواء كان 
له باب إلى مدرسة» أو لم يكن؛ فإنه ليس بنافل. 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير 
حجة» لكن له تحليف الجيران الذين تنازعوا فيه على 
نفي استحقاقه لذلك. والله أعلم. 

نيف 






جوع تاشخ نامريه 

: رحمه الله‎  لئسو‎ ٠ ٠[ 

عمن له دار» وبينهم طريق» ونزل على 
أحدهم بأن كان ساباطًا و يتضرر الجار والما 
وقصد أحد الجيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن 
جيرانه الطريق» ويضر بالجار؟ 

أما الساباط ”© ونحوه إذا كان مهدا فلا يجوز 
بمقدار غلظ الخص. 

وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطريق ففيه 
نزاع مشهور بين العلماء. قيل: يجوزء كقول الشافعي. 
وقيل: لا يجوزء كأحد القولين في مذهب أحمب 
ومالك. وقيل: يجوز بإذن الإمام» كالقول الأخير. 
وقيل: إن منعه بعض العامة امتنع» كا هو مذهب أبي 
حنيفة. والله أعلم. 

مين 

: رحمه الله‎  لئسو‎ ]"١/3[ 

عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان, وفيهم 
الأصلي؟ 

ليس له أن يفتح في الدرب الذي لا ينفذ بابًا 
يكون أقرب إلى آخر الدرب من يابه الأصليء إلا يإذن 
المشاركين له في الاستطراق في ذلك. والله أعلم. 


3 


)١(‏ الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. 


سككاث الطائج 

وسئل عن رجل عَم حوانيت» وبجتبها 
خربة لإنسانء» فهل لصاحب الدار أن يفتح 
مشرعًا من الخربة» أو لا ؟ 





ليس له أن يفتح مشرعًا يعني بابًا في درب غير 
نافذ إلا بإذن أهلهء إلا أن يكون له فيه حق 
الاستطراق. والله أعلم. 

ينين 

: رحمه الله‎  لثسو‎ ]7"١7[ 

عن مُلك مشترك بين مسلم وذمُيٌ فهدماه إلى 
آخره. فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم» 
أو لا ؟ 

الحمد لله ليس لما تعليته على ملك المسلم؛ فإن 
تعلية الذمي على المسلم محظورة» وما لا يتم 
اجتناب المحظور إلا باجتنابه» فهو محظورء كما في 
مسائل اختلاط الحرام بالخلال» كما لو اختلط بالماء 
والمائعات نجاسة ظاهرة» وكالمتولد بين مأكول 
وغير مأكولء كالسّمع ”2 والعسبار 7" والبغل» 
وكيا في «مسائل الاشتباه» أيضًاء مثل: أن تشتبه 
أخته بأجنبية» والمذكى بالميت» فإنه لما لم يمكن 
اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في الأصل» 
وجب اجتنابهه| جميعّاء كا أن ما لا يتم الواجب إلا 
يقعله, فقعله واجب. 

وإنما ذاك إذا كان ليس شرطًا في الوجوب» وهو 
مقدور للمكلف وهنا لا يمكن مئم الذمي من 


)١(‏ العلم: ولد الذئب من الضبع. 
() المسبار: ولد الضبع من الذئب. 


تعلية بنائه على المسلم لا أن يمنع شريكه» فيجب 
منعهماء وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على 
مسلم تعلية كافر على مسلم؛ بخلاف ما إذا أمكن 
الشريك من التعلية» فإنه يكون ]7١ /١7[‏ في ذلك 
علو للكافر على الملم»وذلك لا يجوزء وإذا علّيا 
البناء وجب هدمه. 
ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع 
كافر على مسلم. ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد 
بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين» فقد بخس 
الإسلام» واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية. والله 
أعلم. 
ننفت 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن يستان مشترك حصلت فيه القسمة:. فأراد 
أحد الشريكين أن يبني بينه وبين شريكه جدارّاء 
فامتنع أن يدعه يبني» أو يقوم معه على البناء. 
إنه يجبر على ذلك» ويؤخذ الجدار من أرض كل 
منهما بقدر حقه. 
نين 
]١/١:[‏ وسثل ‏ رحمه الله : 
عن بستان بين شريكين» ثم قسهاهء فأراد 
أحدهما أن يبني حائطه بينه وبين شريكه؛ فامتنع 
الشريك أن يخليه يبني في أرضه؛ وعلى غرامة 
البناء ؟ 
يجبر الممتنم أن يبني الجدار في الحقين من 
الشريكين جميعاء إذا كان محتاجين إلى السترة. 
فت 


اكاك فنتكي 22 


مكتاب الصاح 
وسثل ‏ رحمه الله أيضًا: - 
فلو كانت المسألة بحاطاء فإن امتنع أحدهها أن 





يبتي مع شريكه.؛ وبناه أحدهما بياله» لكنه وضع 
بعض أساسه من سهم هذاء وبعضه من سهم 
هذاء فهل له أن يمنع الذي لم يبن معه أن يتتفع 
بالجدار ؟ مثل أن يضع جاره عليه شيئّاء أو يبني 
عليه أم لا ؟ 

فأجاب: 

لو كان الجدار مختصًا بأحدهما لم يكن له أن يمنع 
جاره من الانتفاع بها يحتاج إليه الجارء ولا يضر 
يصاحب الجدار. والله أعلم. 

قن 

: رحمه الله‎  لثسو‎ ]١/16[ 

عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء 
صحيحًا شرعيًا وبنى» فتعرض له إنسان ومنعه 
من البناءء فهل له ذلك ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا بنى في ملكه بناءً لم يتعد به عل 
الجار» لكن يخاف أن يسكن في البناء الجديد ناس 
آخرونء فينقص كراء الأولء لم يكن له منعه لأجل 
ذلك. بلا نزاع بين العلماء. 

نقيت 

وسثل - رحمه الله : 

عن رجل له ملك: وهو واقع فأعلموه 
بوقوعه» فأبى أن ينقضه؛ ثم وقع علي صغير 
فهشمه هل يضمن ؟ أو لا ؟ 


0 
هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء؛ لأنه 
مفرط في عدم إزالة هذا الضررء والضمان على المالك 
الرشيد الحاضرء أو وكيله إن كان غائبّاء أو وليه إن 
]":١ 13‏ ووجوب الضمان في مثل هذا هو 
مذهب أبي حنيفة» ومالك» وإحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. 
والواجب نصف الدية والأرش ('' في ما لا تقدير 
فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن, وإلا 
فعليهم في أصح قولي العلماء. 
5 


وقال- رحمه الله : 


إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا 
ضرر فله ذلك؛ وعنه لربها منعه كما لو استغنى 
عنه. أو عن إجرائه فيها. 

قال: ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة» 
فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه. أو بعضه؛ ولا 
ضرر فيهء إلا انتفاعه بالماء كا لو كان ينتفع به في 
مجراه. ولكته يسهل عليه الانتفاع به. فأفتيت بجواز 
ذلك. وأنه لا يحل منعه؛ فإن المرور في الأرضء كما أنه 
ينتفع به صاحب الماءء فيكون حمًا له فإنه ينتفع به 
صاحب الأرض أيضًا. كا في حديث عمر. فهو هنا 
انتفع بإجراء مائه. كما أنه هناك انتفع بأرضه. 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع 


)١(‏ الآزش: دية الجراحات. 


يكاب للح 
الجذوع عليه من [/ا١/١7]‏ غير ضرر الجذوع. 
وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجري في 
أرضه من بقعة إلى بقعة؛ ويخرجه إلى أرض مياحة» 





أو إلى أرض جار راضء من غير أن يكون على رب 
الماء ضررء لكن ينبغي أن يملك ذلك؛؟ لأنه يستحق 
شغل المكان الفارغ» فكذلك تفريغ المشغول. 

والضابط: أن الجارء إما أن يريد إحداث 
الانتفاع بمكان جارهء أو إزالة انتفاع الجار الذي 
ينفعه زواله. ولا يضر الآخر. 

ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق 
ما لا يجب للأجنبيء» ويجرم عليه ما لا يحرم 
للأجنبي. فيبيح الانتفاع بملك الجارء الخالي عن 
ضرر الجارء ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان 
فيه إضرار. 


يي 


قصطل 
وإذا قلنا بإجراء مائه على إحدى الروايتين. 
فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه» مثل أن يجري 
مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره » أو يسوق في قناة 
غدير ماء ثم يقاسمهء جاز. 


فت 






]"١/14[‏ باب الحجر 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل عسفه إنسان على دين يريد -حيسه. 
وهو معسر. فهل القول قوله في أنه معسر ؟ أو يلزم 
بإقامة البينة في ذلك ؟ 

إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» وم 
الإعسار. والله أعلم. 

نف 

وسئل الشيخ - رحمه الله : 

عن رجل مسلم اشترى من ذمي عقاراء ثم 
رمى نفسه عليه واشترى منه قسطينء والتزم 
يميئًا شرعية الوفاء إلى شهر. فهل على أحد أن 
يعلمه حيلة وهو قادر ؟ 

الحمد لله؛ إذا كان الغريم قادرًا على الوفاء لم يكن 
لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته» ولا يطلب منه 
حيلة لا حقيقة لها [14/ 0"] لأجل ذلك. مثل أن 
يقبض منه؛ ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء. وإن كان 
معسرًا وجب إنظاره. واليمين المطلقة محمولة عل 
حال القدرة؛ لا على حال العجز. والله أعلم. 

لين 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عمن ترك بعد موته كرمًا ودارًاء وعليه دين 
يستوعب ذلك كله. وله من الورثة: زوجة: 


كاب الصِلج 
وينلنك» والسلطان.. 2 فطلب أرياب الدين من 
الورثة بيع الملك. فهل يلزم الورثة البيع ؟ أو 
الحاكم ؟ 

إن باع الورثة ووفوا من الشمن» جاز. وإن سلموه 
للغرماء فباعه الغرماء واستوقوا ديوتهم» جاز. وإن 
طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أميئًا يتولى ذلك؛ جاز. 
وإن أقاموا هم أميئًا يتولى ذلك» 
علي الورثة أن يتولوا البيع. والله أعلم. 

7 

: رحمه الله‎  لئسو‎ ]"١/٠[ 

عن رجل باع قهاشًا لإنسان تاجرء وكسب فيه 
شيئًا معيئاء وقسط عليه الثمن والمديون يطلب 
السفرء ولم يقم له كافلًا. فهل لصاحب امال أن 
يمنعه من السفرء أو لا ؟ 





إن كان الدين حالًا وهو قادر على وفائه» فله أن 
يمنعه من السفر قبل استيفائه. وكذلك إن كان مؤجلًا 
وتحله قبل قدوم المدين» فله أن يمنعه من السفر حتى 
يوثق برهن يحفظ المال؛ أو كفيل. 

وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين؛ ففيه 
نزاع بين العلاء. والله أعلم. 

ينين 
0/11 ] وسثل - رحمه الله -: 


عمن أعتق عبدًا وهو محتاج؛ وعليه ديون» وما 


)١(‏ بياض بالاصل 


7 الا بو وميد 
ف اد لت ا 

إن كان حين أعتقه موسرًا ليس عليه دين» أو عليه 
دين له وفاء غير العبدء فقد عتق ولا رجوع فيه» وإن 
كان حين أعتقه عليه دين يحيط بها له ففي صحته نزاع 
بين العلماء. والله أعلم. 

نينف 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم» 
فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة كي فاعتقله 
الحاكم وحجر عليه عقيب ذلكء ثم إن المعتقل أراد 
إثبات إعساره عند حاكم آخر. فهل له ذلك ؟ 

لا تقبل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة» 
وبعد الحجر عليه؛ إذا لم يبين السبب الذي أزال 
الملاءة» ويكون ذلك ممكنًا في العادة» كحرق الدار 
التي فيها متاعه. ونحوهء وليس له طلب إتمام 
الحكم في ذلك . ]7”١/755[‏ وأن يدعي ذلك 
ويثبته عند غير الحاكم الذي حبسه؛ وحجر عليه 
بدون إذنه. والله أعلم. 

لنفنينت 

وسثل قدس الله روحه 

عن رجل استدان من التجار أموالًا وطولب 
مها وامتنع من الوفاء مع القدرة على ذلك 
واعتقلوه ه بحكم ل فهل يجوز للحاكم 
عقوبته حتى يوفي ما عليه؟ وماذا حكم الشرع 
)١(‏ جدة: استفتاء. 
() الملاعة: الملحفة. 





كناب الصاح 





فيه؟ 

إذا امتنع ما يجب عليه من إظهار ماله؛ والتمكين 
من توفية الناس جميع حقوقهمء وكان ماله ظاهرّاء 
واحتيج إلى التوفية إلى فعل منه» وامتنع منهء وأصر 
على الحبس فإنه يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب 
عليه في ذلك» في مذهب عامة الفقهاء. وقد صرح 
بذلك أصحاب مالك والشافعي» من العراقيين» 
والخراسانيين» وأصحاب الإمام أحمد. وغيرهم. 

ولا نعلم في ذلك نزاعًا بل كرروا هذه المسألة في 
غير موضع من كتبهم؛ فإنهم مع ذكرهم لها في 
موضعها المشهور ذكروها في غيره. كبا ذكروها في 
(باب نكاح الكفار) وجعلوها أصلًا قاسوا عليه إذا 
أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنعم من 
الاختيار. [77/ ]7٠‏ قالوا: يضرب حتى يختار؛ لأنه 
امتنع من فعل وجب عليه» ويضرب حتى يقوم به 
كما لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه؛ فإنه يضرب 
حتى يؤديه. 

وقد قال النبي 6 في الحديث المتفق عليه في 
(الصحيحين»: «مَطْل الي ظ 
مستوجب للعقوبة. وفي «السنن» عن النبي 6: هل 
الواجد يحل عرضه وعقوبته»”؟ .اللي: المطل» 
والواجد: القادر. فقد أباح النبي يك من القادر الماطل 
عرضه. وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في 
كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 


والمعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77417): ومسلم (1854). 
(4) حسن: أخرجه أبو داود (7774): وابن ماجه (/71471). 


فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب كعقوبة هذا 
وأمثاله من تاركي الواجب ‏ عوقب حتى يفعله؛ 
وهذا قال العلماء الذين ذكروا هذه المسألة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنه 
يضرب مرة بعد أخرى» حتى يؤدي. ثم منهم من 
قدر ضربه في كل مرة بتسعة وثلاثين سوطًا. ومنهم 
من لم يقدره؛ بناءَ على أن التعزير هل هو مقدر؟ أم 
ليس بمقدر؟ للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة لما 
مضىء وله أيضًا - أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء 
الواجب عليه؛ وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع 
ماله ووفاء الدين. 

]”١ "1‏ وإن كان ذلك جاترًا للحاكم؛ لكن 
متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرًا له ولأمثاله 
عن المطل؛ أو لكون الحاكم مشغولًا عن ذلك بغيره» 
أو لمفسدة تخاف من ذلك. كانت عقوبته بالضرب 
حتى يتولى ذلك. 

فإن قال: إن في ببعه بالنقد في هذا الوقت عل 
خسارة» ولكن أبيعه إلى أجل» وأحيلكم به. وقال 
الغرماء: لا نحتال» لكن نحن نرغى أن يباع إلى هذا 
الأجلء وأن يستوفي ويوفي. وما ذهب على المشتري 
كان من ماله. فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك. وللحاكم 
أن يبيعه ويقيم من يستوفي ويوفي مع عقوبته عل ترك 
الواجب. وللغرماء أن يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن 
بيعه نقدّاء إذا بيع بثمن المثل. ويجب عليه الإجابة إلى 
ذلك. وللحاكم أن يفعله ىا تقدم؛ وأن يعاقبه على 
ترك الواجب. والله أعلم. 
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نونف ناز نكي 22 


كتاب الصْلح 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند 


الحاكم وغيره. وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على 
المدين؟أم لا ؟ 





الحمد لل إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على 
الوفاء . [6؟/ ]”٠‏ ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية» 
فا غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل؟ إذا غرمه 
على الوجه المعتاد. 

نفك 

وسثئل ‏ رحمه الله : 

عمن حبس بدينء وليس له وفاء إلا رهن 
عند الغريم» فهل يمهل ويخرج إلى أن يبيعه ؟ 

إذا لم يكن له وفاء غير الرهنء وجب على المدين 
إمهاله حتى يبيعه؛ فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه. 
أو كان في بيعه في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه 
ليبيعه» ويضمن عليه أو يمشي الغريم» أو وكيله إليه. 

نيت 

وسكل ‏ رحمه الله : 

عن رجل عليه دين حال؛ وله ملك لا تفضل 
فضلة عن نفقته ونفقة عياله. وإذا أراد بيعه ل يتهيأ 
إلا بدون ثمن مثله. فهل يلزمه بيعه بدون ثمن 
مثله؟ وإذا لم يلزمه بيعه فهل يقسط الدين عليه 
على قدر حاله ؟ أم لا ؟ 

فأجاب: 

لا يباع إلا بئمن المثل المعتاد غالبًا في ذلك البلده 
إلا أن [57/ ]"١‏ تكون العادة تغيرت تغيرًا مستقراء 





نون واشت اذل زليه 
فيكون حيتئذ ثُمن المثل قد نقص. فيباع بشمن المثل 
المستقر» وإذا لم يجب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى 
وقت السعة أو الميسرة» وله أنه يطلب منه كل وقت ما 
يقدر عليه» وهو التقسيط. 
5 

وسثل- رحمه الله : 

عن قزاز أسلمت له امرأة شقتي غزل فهرب 
وختم على دكانه» فاشتكت صاحبة الشقتين على 
غزهاء فرسم الوالي أن يفتح الدكان» وكل من 
لقي شيئًا من رحله يأخذه. وبقيت الشقة الواحدة 
على النول» فجاء إنسان موقّع فذكر أن له عند 
القزاز قليل غزل» فاشتكى إلى القاضي؛ فرسم له 
أن يأخذ شقة المرأ ويقسم على أصحاب 
الأمانات» وأنظر حال المرأة. 

ما كان في حانوت المفلس من الأمانات مثل 
الثياب الذي ينسجها للناس والغزل وغير ذلك؛ فإتها 
لأصحابها باتفاق المسلمين» لا تعطى لغير صاحبها. 

وإذا كان قد أخذ للناس غزلاء ولم يوجد عين 
الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا 
عن ماله؛ بل إذا أقرض فيها كانت في ذمته» وكذلك 
ما أعطاه من الأجرة وم يوف العمل؛ فإنها [/71/ ٠؟]‏ 
دين في ذمته. والديون التي في ذمته لا توق من أعيان 
أموال الناس باتفاق العلماء . 

ومن أقام من الناس بينة يأن هذا عين ماله أخذه 
وإن لم يقم أحد بينة» وكان الرجل خائقًا قد علم أن 
الذي ينسجه ليس هو لهء وإنما هو للناس» لم يوف 
ديونه من تلك الأموال. 


كاب الاح 

ولا يجرز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون 
بعضء بل يجب أن يعدل في ذلك بين الغرماء. وإن 
أقام واحد شاهدًا وحلف مم شاهده حكم له 





بذلك» وإن تعذر ما يعرف يه مال هذاء ومال هذاء» 
إلا علامات مميزة؛ مثل اسم كل واحد على متاعه» 
عمل بذلك. وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين. 
فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه. فقد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 القرعة في مثل 
هذا . والله أعلم. 
د 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن عليه دين» ولم يكن قادرًا على وفاء دينه. 
وثبت أنه ما حصل معه شيء أوفاه. وله والد له 
مال ولم يوف عنه شينًا. ويريد والده أن يأخذه معه 
إلى الحج. فهل يسقط عنه الفرض الذي عليه 
بحكم [4/ ]"١‏ الدين الذي عليه وأن ما معه 
شيء يحج به إلا والده ؟ 

الحمد لله نعم متى حج به أبوه من ماله جاز 
ذلك. ويسقط عنه الفرض باتفاق العلاء. وتنازعوا: 
هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال؟ والخخلاف 
في ذلك مشهور. والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه 
مالاء أو أنفق عليه» وأركبه من غير تمليك. 

فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء في السفر 
للحج فلا ريب في جواز السفر ‏ وإن منعوه من 
السفر ليقيم ويعملء» ويوفيهم كان لهم ذلك» وكان 
مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به. وأوجب عليه 
من الحج وكان لهم منعه من الحجء ولا يحل لهم أن 
يطالبوه إذا علموا إعساره؛ ولا يمنعوه الحج. 


لكن إن قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجم 
فنريد أن يقيم كفيلًا ببدنه توجه مطالبتهم ببذاء فإن 
حقوقهم باقية» ولكنه عاجز عنها. ولو كان قادرًا على 
الوفاء والدين حال كان لحم منعه بلا ريب. وكذلك 
لو كان مؤجلًا يحل قبل رجوعه؛ فلهم منعه حتي 
يوثق برهن أو كفيل» وهناك حتى يوفي أو يوثق. 

وأما إن كان لايحل إلا بعد رجوعه؛ والسفر آمن» 
ففي منعهم [19/٠١؟]‏ له قولان معروفانء هما 
روايتان عن أحمد. 

وإن كان السفر مخوقًا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين 
عليه؛ وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم 
تخليته عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد. 
وعن أبي حنيفة لهم ملازمته» وهذا في المقام» فإذا أراد 
المعسر آن....”'2 كان فيه نزاع. والله أعلم. 

شف 

وسثل - رحمه الله : 

عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة 
عادلة تشهد له بتلف ماله. لكنها لا تدري: هل 
تجدد له مال بعد ذلك ؟ فهل القول قوله مع يمينه 
في الإعسار؟ أم يحتاج إلى بينة ؟ 

إذا قال: لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول 
قوله مع يمينه في ذلك في مذهب الشافعي» وأحمد. 
وغيرهما. والله أعلم. 


نيت 
مم ]وسثل رضي الله عنه ‏ : 
عن رجل طحان له على رجل مسطور من 


(1) بياض بالاصل. 


خوك نوقننكية د 


مكتانب اصح 
مدة تزيد على عشر سنينء واستوفى أكثره» وم 
يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة» ثم إن صاحب 
المسطور أتى بمماليك من جهة أميرء وأخلوا له 
رأسي خيل من غير رهن شرعيء ولا دعوى عند 
حاكمء ولا إذن هم في ذلك واستعملهما من مدة 
ثهانية أشهر ثم ادعى عدمهم. فهل له أن يطالب 
بأجرة استع الهم عن هذه المدة المذكورة؛ وقيمة 
أثهانها؟ وهل القول قوله في القيمة» أو قول 
مالكهها في الأجرة والشمن؟ 

الحمد لله رب العلمين» إذا لم يكن بقي له من 
الدين إلا مائة؛ وكانت قيمة الرأسين أكثر من مائة 
درهمء كان هذا المتولي ضامنًا لما زاد على قدر حقه. 
وعليه أجرة ذلك لاستيلائه. 

والقول في قيمتهما قول الضامن» وهو الغاصب» 
إلا أن يعرف صفتههاء وأن قيمتهها أكثر من ذلك» أو 
تقوم بيئة ولو شاهد ويمين المدعي - بالقيمة. 

وأما مقدار حقه فيقاص به ماله على المدين. 

تنيت 

]"١ 37‏ وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل مديون ولرجل معه معاملة في 
بضاعة سبع سنين» وصار له عنده خمسماثة درهم. 
أوفى منها ثلاثيائة» ونحت يده دار رهما وقد رفعه 
إلى الحاكم. فقال المدين : يصبر عل ثمانية أيام 
أوفيه» فيا فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه ؟ 

إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى بيعها 
ويوفيه من ثمنهاء أمهل يقدر ذلك. وكذلك إن أمكنه 
أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أو نحوهء وطلب أن لا 
يرسم عليه حتى يفعل ذلك» وجبت إجابته إلى ذلك» 





تاكن نات زنك 


ول يجز مئعه من ذلك بحبسه. والله أعلم. 
نقفت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل عليه دين لجماعة» وأعسر عن المبلغ؛ 
واتفقوا جميعهم على أن يمهلوه ويخرجوه. وكان 
قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم» 
ففعلوا ذلك. إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل 
]"٠0١ 3‏ ذلك بعد اتفاق الجماعة معه. فهل له 
أن يأخد دون الجماعة الذي له أو لا ؟ 

ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص 
باستيفاء ماله حالًا دونهم؛ على مذهب من يقول: 
إن الحال يتأجل؛ كيالك وأحمد في قول. وعل 
مذهب من يقول: لا يتأجل؛ كالشافعي» وأحمد في 
قول. أو من يقول: يتأجل في المعاوضات دون 
التبرعات؛ كأبي حنيفة وأحمد في رواية. ولا فرق في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق 
معهم على التأجيل إلى أجل معينء أو يقسطه 
أقساطًا. أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما 
بعد» ليس له أن يغدر بهم ويمكر بهمء بل لو قدر 
أن التأجيل لم يلزم؛ فإنهم مشتركون جميعهم في 
الاستيفاء من ذلك المتبقي مع الغريم. 

2 

وسئل - رحمه الله : 

عن رجل عليه دين» وله مدة في الاعتقال» ولا 
موجود له غير عمل يده فهل يحل لأصحاب 
الدين ضربهء أو اعتقاله» أو الصير عليه. 
ويأخذون قليلًا قليلًا على قدر عمله ؟ 


إهنقة 


مكتاب الضّلتح 





لا بحل اعتقاله ولا ضريه والحالة هذه بل 
الواجب تمكينه حتى يعمل ما يوني دينه بحسب 
الإمكان. والله أعلم. 

3 

]١ /8[‏ وَسَيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل عليه دين من ضمانء وليس له وفاء 
ويقيم له ضامن وجه بحضوره. فهل يجوز حبسه. 
أم يمكن من ذلك؟ وإن ادعى الغريم أنه قادر على 
وفاء الضيان» وادعى هو العجر فهل القول قول 
الغريم؟ وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة؟ 

بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذي 
يمكتهء ولا يجوز حبسه إن قام بذلك. وإذا ادعى 
الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة. 
وإن لم يعرف له مال» فالقول قوله مع يمينه دون قول 
غريمه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وكذلك مذهب 
مالك نحو من ذلك. وقد حاكاه طائفة عن أبي حنيفة. 

نيت 

]7١ 1‏ وسيل رحمه الله : 

عن رجل عليه دين» وادعي عليه عند 
الحاكم» ورسم عليه؛ فقال: أقعد في الترسيم حتى 
أبيع ما لي» وأوني الدين . فقال الغريم: لابد من 
حبسك. فهل يجوز حبسه أو يلزمه حتى يبيع 
ويوني دينه ؟ 


بل إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوقي دينه وجب 


عزن تامف تنازاقن نكن 
تمكينه من ذلكء ولم يجب حبسه العائق له عن ذلك. 
وهذا باتفاق المسلمين. والله أعلم. 
نيك 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل معسر وله عائلة وخشي من صاحب 
الدين أن يعتقله ويضيع هو وعائلته: ونوى أنه إذا 
وسع الله عليه أعطاه دينه» إذا أنكره في ساعة 
وحلف: هل عليه إثم أم لا؟ 





لا يحل له أن يجحد حقهء ولا يحلف أنه لا شبيء 
عليه؛ بل عليه أن يقر بحقه ويذكر عسرته» ويستغفر 
الله تعال. ومن يَكّقٍ لَه مجعل لد 
تَخْرَجًا © يََرَرُقَهُ مِنْ حَمِتُ لا 
تسب [الطلاق: 15-7]. والله أعلم. 

بقن 

]٠١ /*[‏ وسَيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل له مملوك» وطلب بعض الظلمة 
شراءهء فخاف أنه لا يعطيه ثمنه» فقال: هذا متى 
بعته ثمنه علي حرام » وعليه دين فهل يبيعه 


ثمته ؟ 


ويوق 


نعم يجوز له بيعه ويوقي الناس حقوقهم. فإن 
قصد بقوله: ثمنه علي حرام أن ثمنه لا يبقى عنده؛ بل 
أوفيه للغرماء فلا شيء عليه. وإن قصد تحريم الثمن. 
فقيل: عليه كفارة يمين؟ كمذهب أحمد وأبي حتيفة. 
وقيل: لا شيء عليه؛ كمذهب مالك. والشافعي. والله 
أعلم. 
تفن 


5-4 
جو 
_-_- 


ب الصاح 





ا 

عن رجل مدين, وله بالقرافة ملك. وباع منه 
نصفه بيع أمانة» وله مبذا بينة» وأشهره المشتري 
كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع» وإن 
مداينًا آخر اشتكاه وضيق عليه باليد القوية حتى 
أخذ بقية الذي باع بها في الأول» وبقي الملك في 
قبضة الثاني. 

٠ "3‏ "] فأجاب: 

أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهها على أن 
البائع إذا جاءه بالشمن أعاد عليه ملكه ذلك؛ يتتفع به 
المشتري بالإجارة والسكنء ونحو ذلك هو بيع باطل. 
باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد. 

وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد. 
فالصحيح أنه باطل بكل حال» ومقصودهها إنا هو 
الربا بإعطاء دراهم إلى أجل» ومنفعة الدراهم هي 
الريح. والواجب هو رد المبيع إلى صاحبه البائع» وأن 
منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة. 
والله أعلم. 

3 

وَسئِلَّ ‏ رحمه الله : 

عن رجل في الرق يبيع ويشتري لأستاذه. 
وأستاذه يبيع ويشكري ياسم المملوك؛, وقد 
وجب على أستاذه دين فهل يطلب به المملوك» 
أو المالك؟ 

الحمد لله الدين على السيد يوق من مالهء وما 
كان بيد العبد هو من ماله يوفى به دينه» ويباع أيضًا في 





برغ ةااشخ إدل از نكية 
وفاء دينه. وإن كتم العبد شيئًا من المال الذي للسيد 
بيده» عوقب حتى يظهره» فيوق منه دينه. والله أعلم. 
عن 


"١ 73‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : 





عن رجل عليه دين؛ ثم إن صاحب الدين 
اعتقله. وإن المديون فقير لا مال له. وانتقلت إليه 
منافع بستان من جهة وقف شرعي» لا يتحصل 
من ريعه مقدار وفاء الدين المدة المذكورة إلى حين 
وفاء الدين. 

إن كان معسرًا لم يجر حبسه. ولا مطالبته» بل يجب 
إنظاره إلى الميسرة. وإذا لم يكن له ما يوني الدين إلا 
منافع الوقف عليه استوفي الدين من أجرة منافع 
الوقف بحسب الإمكان. فإن ظهر له مال سوى ذلك 
استوفي منه ما أمكن. والله أعلم. 

ينيك 
وَسْيِلَ رحمه الله : 
عمن عليه حق وامتنع؛ هل يجب 

إقراره بالعقوبة ؟ 

حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر 
على أدائه» وامتنع من أدائه» فإنه يعاقب بالضرب 
والحبس مرة بعد مرة» حتى [78/ ]7'١‏ يؤدي» سواء 
كان الحق ديئًا عليه أو وديعة عندم. أو مال غصب» 
أو عارية» أو مالا للمسلمين» أو كان الح عملا؛ 
كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها» وعمل 
الأجير ما وجب عليه من المنفعة. وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع قال الله تعالى: لوَآلْتى عَحَافُونَ 


مفدك 


كاب الصِلدّح 
شرام لمقوض ب اواششرومي ل اقشاع 
وَآَضْرِبُوهنٌ» [النساء:4 *]. 

فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب الرأة إذا 
امتنعت من الحق الواجب عليهاء من المباشرة» 
وفراش زوجها. 

وقال النبي 56: «مَطْلٌ الغني ظُلةُ»”"" أخرجاء 
في «الصحيحين» . وقال: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»”" رواه أهل السئن. واللي: هو المطل» 
والواجد: هو القادر. فأخبر 5 أن مطل الغني ظلمء 
وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة 
الماطل مباحة. 

وروى البخاري في «صحيحه»: أن النبي 25 
صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح» 
وسأل عم حبي بن أخطب عن كتزهء فقال: يا محمد 
أذهبته النفقات» فقال للزبير: «دونك هذا» فأخذه 





الزبير فمسه بشيء من العذاب. فقال: رأيته يأتي إلى 
هذء الخربة» وكان في جلد ثور. لما علم النبي و أن 
هذا الرجل الذي يعلم مكان المال الذي يستحقه النبي 
كي . [894/ ]٠٠١‏ وقد أخفاهء أمر الزبير بعقويته» 
حتى دهم على المال» ومن كتم ماله أولى بالعقوبة» وقد 
ذكر هذه المسألة الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي» وأحمد. وغيرهم. ولا أعلم فيه خلاقا. 
وقد ذكروا بأن الممتنم من أداء الواجب من الدين 
وغيره إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة 
بعد مرة حتى يؤديه؛ ولا يقتصر على ضربه مرةء بل 
يفرق عليه الضرب في أيام متعددة» حتى يؤدي. 


.)1934( صحيح: أخرجه البخاري (/1741): ومسلم‎ )١( 


(1) حسن: أخرجه أبو داود (77748)؛ وابن ماجه (/714117). 


وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل 
معصية لا حد فها ولا كفارة. والمعاصي نوعان: ترك 
واجب. وفعل محرم. فمن ترك أداء الواجب مع 
القدرة عليه فهو عاصيء مستحق للعقوبة» والتعزير. 
والله - سبحانه ‏ أعلم. 
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وسَّيِلَ - رحمه الله : 

عن رجل أحضر إلى منزله شهوتًا فقال: اشهدوا 
على أن ابنتي فلانة رشيدة جائزة التصرف لا حجر 
عليهاء وهي ذات زوج وأولاد بحضور زوجهاء 
وأحد إخوتباء ووالدتهاء وكرر ذلك مرات. 

فل) انصرف شهوده قال أخوها للشهود: 
الرشد لا تشهدوا به ثم بعد أيام حضر والدها 
وأخوهاء وقال والدها: أنا قد رجعت عن 
]*١40[‏ ترشيدهاء فهل يصح ذلكء أو لا؟ 
وهل له الرجوع بغير مستند شرعي؟ 


ليس للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيهاء ولا 
غيره؛ والامتناع من الشهادة؛ بل عليهم أن يقيموا 
الشهادة لله. كا أمر الله ورسوله. وليس لأبيها أن 
يرجع عما أمر به من رشدهاء بل إن ثبت أنه حدث 
عليها سفه يوجب الحجر عليها لم يكن الحجر عليها 
لأبيهاء بل لولي الأمرء ولو لم يقرالاب برشدهاء فمتى 
صارت رشيدة زال الحجر عنهاء سواء رشدها أولم 
يرشدهاء وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم: وإن 
نوزعت في الرشد فشهد شاهدان أنها رشيدة» قيلت 
شهادتهماء ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره. وإذا تصرفت 
مدة» وشهد الشاهد أنها كانت رشيدة في مدة 
التصرفء كان تصرفها صحيحًاء وإن كان الأب 


يين تفغ انازاتزنكةة _ -2 


كتاب الصاح 
يدعي أتها كانت تحت حجره. والله أعلم. 
د 
وسُكِلَ - رحمه الله : 
عن امرأة تحت الحجرء وقد شهد ها بالرشد 
ببينة عادلة ليسوا محارمها : هل يقبل ذلكء أو لا؟ 





نعم إذا شهدت ببينة عادلة يرشدها حكم لا بذلك 
» وإن لم يكونوا أقارب فإن العدالة والرشد ونحو ذلك 
قد تعلم بالاستفاضة؛ ى| يعلم المسلمون رشد أمهات 
المؤمنين والنسوة المشهورات. والله أعلم. 
يفت 

]*١ 373‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل له بنت أرملة؛ وعقد عقدهاء 
وتلفظ للشهود برشدهاء فلما تيقنت البنت بذلك 
اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما اختارت 
الرشد فهل لأبيها أن يفسخ الرشدء أو لا ؟ 

الحمد لله بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون 
تحت الحجرء لكن لا أن لا تتصرف في مالا إلا بإذن 
أبيهاء فإن قالت: أنا لا أتصرف إلا بإذن أبي كان لها 
ذلك. إذا لم يكن التصرف واجيًا عليها. 

في 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل خلف ولدًا ذكرّاء وابنتين غير 
مرشدتين» وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج» 
ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث 
والدهاء والتصرف فيه ء فهل للاخ المذكور 


رن تاد شخ لزنه 
الولاية عليها؟ وهل يطلب الزوج با قبضه. وما 
صرفه لمصلحة اليتيمة ؟ 
]"١ /43[‏ فأجاب: 
للاخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك. 
وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن 
كان لما وصي الحجر عليهاء وإلا فالحاكم يحجرعليهاء 
ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم. 
جه 
وَسْيِلَ رحمه الله : 
عن رجل له ولد عمره سبع سنينء وأن 
رجلا أركبه دابة بغير إذن الوالد ولا أعلمه. 
فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه. 
فاشتكى الرجل أبا الصغيرء؛ وكتب عليه حجة 
غصب نحو الدابة» فهل يضمن الوالد شيًا ؟ 
إذا لم يكن الوالد له سبب في هذه القضية لم يكن 
كرمّاء فإن صاحب الدابة هو الذي أمر الصغير 
بركوبها من غير سعي الوالد. 
نيفين 
]١ 1‏ وسيل رحمه الله : 
عمن اشترى لليتيم من بيت ال مال بغبطة لبيت 
امال ولم يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ 
وهل يضمن الوصي الزيادة ؟ 
إن اشترى لليتيم بثمن المثل» أو بزيادة 
للمصلحة. جازء وإن اشترى بزيادة لا يتغاين 


>00 


حكتاب اصح 
الناس لمثلهاء كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة 
الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثرء فإن هذا في 
صورة لا حقيقة له. والله أعلم. 
نيف 

وسيل رحه الله : 

عن رجل معتقل في سسجن السلطانء وهو خائف 
على نفسه. وطولب بدين شرعي عليه ثم أشهد عليه في 
حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملكا لزوجته» 
وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وينفذ في 
جميع ماله ؟ أو يختص هذا الإقرار بالثلث ؟ ويبقى الثلثان 
موقوقًا على إجازة الورثة أم لا ؟ وإذا كانت له ابنة 
صغيرة [114/ ]١‏ فقيرة هل ينفق عليها من ريع هلا 
العقارء والحالة هله ؟ 





إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث 
لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك» 
فهو باطل في أحد قولي العلماء» كما هو مذهب 
مالكء والإمام أحمد في إحدى الروايتين: من جهة 
أن قضاء الدين واجبء ونفقة الولد واجبة. فيحرم 
عليه أن يدع الواجبء. ويصرفه فيا لا يجب. فيرد 
هذا التمليك» ويصرفه فيها يجب عليه من قضاء دينه 
ونفقة ولده. 

وأما إن كان الملك مستسقًا لغيره» أو فيه ما 
يستحقه غيره لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية 
أو وكالةء وإذا كان الإشهاد فيا يملكه. ملكه 
لزوجتهء لم يدخل في ذلك ما لا يملكه. 


ييف 


ور ره سام . » على مدرلا هه 

وَسْيِلٌ - رحمه الله : 

عمن وَل على مال يتامى وهو قاصر فها الحكم 
في ولايته وأجرته؟ 

لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويّاء 
خبيرًا بها ولي عليه أمينًا عليه . 
]”"*١ /46[‏ والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن 
يستبدل به من يصلح, ولا يستتحق الأجرة المسماة» 
لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان 

كالعمل في سائر العقود الفاسدة. 
لشف 

وَشيِلَ ‏ رحه الله : 

عمن روج ابنته لرجلء وا في صحبته سنون» 
فجاء والدها يطلب شيئًا لمصالحهاء فقال الزوج: 
أنا محجور علي, وما ذكر في الكتاب تحت الحجر؟ 

لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه» بل 
الأصل صحة التصرف, وعدم الحجر؛ حتى يثبت. 


والله أعلم. 
نيت 
وَسْيِلَ - رحمه الله : 

عن رجل تزوج امرأة. ورزق منها ولدّاء وأراد 
والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته 
يتصرف فيه لنفسه. فمنعته من ذلك. فادعى أنها 
تحت الحجر. فهل تقبل منه هذه الدعوى. وهي لم 
يصدر منها سفه يحجر عليها ؟ وهل لا منعه من 
التصرف في ماها ؟ 


إهفقة 





كناب الصاح 

٠0 /45[‏ "] فأجاب: 

ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه. بل إذا كان متصرقًا 
في مالها لنفسه؛ كان ذلك قادحًا في أهليته. ومنع من 
الولاية عليها كالحجر. 

وأما إن كان أهلًا للولاية وإنيا يتصرف ها بها غيه 
الحظ ها لا له وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام 
السفه. فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره. 
وإذا أقامت بينة برشدهاء حكم برفع ولايته عنهاء ولها 
عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك, ولم 
يقم بيئة. والله أعلم. 

ينف 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن زوجة لرجل ادعت أنها نحت الحجرء ولم 
يكن الزوج يعلم بذلك. ثم طلقها وأبرأته» ثم 
تزوجت برجل آخرء ثم ادعى على الأول 
بالصداق لكونها تحت الحجر فهل يقبل ذلك؟ 





فأجاب- رحمه الله -: 

لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجره بل إذا 
كانت تتصرف تصرف الرشيد فهي رشيدة نافذة 
البيوع؛ ولو كانت تحت الحجره فإذا أقامت بينة أنها 
رشيدة. فقد تم تبرعها. والله أعلم. 

فت 

]”١ 73‏ وسَيِلَ - رحمه الله : 

عمن اعترف بهال لأيتام » وأعطى خطف ثم 
إن اليتيم الواحد طالبه فأنكر عند الحاكم؛ وحلف 
أنه لا يستحق عليه شيئًا » ثم إنه بعد ذلك طلب 
من اليتيم الإبراء وهو مريض فهل يصح إبراؤه 
وهو مريض ؟ 






ناشت تداز اكز نكية 

لا يصح هذا الإبراء في نفس الأمرء ما دام الملدعى 
عليه جاحدًا للحق. 

د 22 

وَسْيِلَ ‏ رحه الله : 

عمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة 
مضاربة» ومعه آخر أمينًا عليه» وله التصفء. 
ولكل منهما الربع» فخسر المال» واتفرد العامل 
بالعمل لتعذر الآخرء وكانت الشركة بعد تأبير 
الثمرة» وأفتى بعضهم بفسادهاء وأن على العامل 
وولي اليتيم ضهان ما صرف من ماله. 

هذه الشركة في صحتها خلاف» والأظهر صحتها. 

وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإن كان ولي 
اليتيم فرط فيا [44/ ]7١‏ فعله ضمنء وأما إذا فعل 
ما ظاهره المصلحة فلا ضيان عليه لجناية من عامله. 

وأما العامل فإن خان أو فرطء فعليه الضمان. وإلا 
فلا ضهان عليه. ولو كان العقد فاسدًا كان ما يضمن 
بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن 
بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وعلى كل 
منهما اليمين في نفي الجناية» والتفريط. 

2 

وَسْيِلَ رحمه الله : 

عن أيتام تحت الحجر الشريف. ثم إن التتار 
أسروهم سئة شقحب. وهم صغار» فوشى بعض 
الناس إلى ولاة الأمر في أخذ ماهم وهم وارث ذو 
رحم وعصبات. فلا يلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرًا 
على تقدير عدمهمء وأنهم ورّائهم فهل يحل لأحد 


إضنقة 


كتاب الصلح 
أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلكء وأن يتتظر 
لغيبتهم ؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك ؟ 





فأجاب: 

ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن 
ينفق منه التفقة الواجبة عل ربه» مثل نفقة ولد 
ويقضى منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث» 
وفي المدة التي ينتظرون إليها نزاع بين العلماء: من 
العلماء من يقدرهاء ومنهم من يقول: يرجعون في 
ذلك إلى الحاكم . [54/ ]7١‏ ومنهم من يحدث في 
ذلك ليصرف الال إلى غير مستحقهء فإنه آثم في ذلك 
ياتفاق الأئمة. والله أعلم. 

نينب 


وسيل رحمه الله : 


عمن عنده يتيم» وله مال تحت يلى وقد رفع 
كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له 
أن يتصرف في ماله بتجارة » أو شراء عقار» مما 
يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم ؟ 

فأجاب: 

نعم يجوز له ذلك. بل ينبغي له. ولا يفتقر إلى إذن 
الحاكم إن كان وصيّاء وإن كان غير وصي وكان الناظر 
في أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه 
بالمصلحة» وجب استعذانه في ذلك. 

وإن كان في اسحذانه إضاعة المال» مثل أن يكون 
الحاكم أو نائيه فاسقًاء أو جاهلا. أو عاجرّاء أو لا 
يحفظ أموال اليتامى؛ حفظه المستولي عليه» وعمل فيه 
المصلحة من غير اسخذان الحاكم. 

لقف 


[١ه/‏ ] وَسَئِلَ - رحمه الله : 

عن رجل توفي -إلى رحمة الله تعالى - وخلف 
ثلاثة أولاد » وملكًا . وكان فيهم ولد كبير » وقد 
هدم بعض الملك , وأنشأ» وتزوج فيه » ورزق فيه 
أولادً » والورثة بطالون , فلما طلبوا القسمة قصد 


هدم اليناء : 
أما العرصة» فحقهم فيها باق. 


وأما البناء» فإن كان يناه كله من ماله دون الأول» 
فله أخذه؛ ولكن عليه ضهان البناء الأول الذي كان 
لمم. وإن كان أعاده بالإرث الأول فهي لهم. 

نعف 

وَشْيِلَ - رحمه الله : 

عن كسوة الصبيان ‏ في الأعياد وغيرها ‏ 
الحرير هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحريرء أو 
لا؟ وإذا فمل ذلك هل يأثم » أو لا ؟ وكذلك 
تمويه أقباعهم بالذهب. هل يجوزء أو لا ؟ 

]"٠0 /61[‏ فأجاب: 

الحمد لله ليس لولي اليتيم إلياسه الحرير في أظهر 
قولي العلياء. ىا ليس له إسقاؤه الخمر» وإطعامه 
الميتة. فما حرم على الرجال البالغين» فعلى الولي أن 
يجنبه الصبيان. 

وقد مزق عمر بن الخطاب حريرًا رآ على ابن 
الزبير» وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ما يحرم 
على الرجال من الذهب. 

وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه 
من المباح ما يحصل به التجمل في الأعياد وغيرهاء 
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ميكتاب الضلئح 
كالمقاطع الإسكندرانية» وغيرها مما يحصل به التجمل 
والزينة» ودفع البخل من غير تحريم. ومن وضح له 
الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه: ولا يجب على 
أحد أن يتبع غير الرسول وو في كل ما يأمر به وينهى 
عنه. ويجلله ويجرمه. والله أعلم. 
نينت 

وَسْكِلّ ‏ رحه الله : 

عن وصي له أملاك. ووليه ني بلاد التنار وقد 
باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير 
نداء. ولا إشهاى ولا حكم أحد فهل يصح 
البيع ؟ 

إذا باع قبل أن يرشدء فبيعه باطل؛ لاسيما إن كان 
]١ /67[‏ قد باع بالغبن الفاحش. 

فإن ادعى المشتري أنه كان رشيداء وقامت البينة 
يسفهه. حكم ببطلان البيع. والله أعلم. 

نيت 

وَسْيْلَ ‏ رحه الله : 

عن أمير يعامل الناس؛ ويتكل على حسابه 
فهل إذا أهمل وم يكتبه يكون في ذمته ؟ وأن الأمير 
م يتحقق أن عليه في ذمته شينًا » لكن يتكل على 
دفتر العامل ؟ 





الحمد لله إن كان قد اجتهد في استعمال ذلك» وله 
كاتب وهو ثقة خبير» يجتهد في حفظ أموال الئاسء لم 
يكن في ذمته شيء؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
وإن كان قد فرط في استعيال الكاتب بأن يكون خمائاء 
أو عاجرًا كان عليه درك با ذهب من حقوق الئاس 


بنفنين 


]7١ [1‏ وَسْيِلَ - رحمه الله : 
عن الوكلاء على قرى الزرع؛ قد قدر لهم 


على كل فدان شيء من القمح وغيره. ومئونتهم 
على الفلاحين. وله على الجند دراهم معلومة. 


إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله 
بالمعروفء والزيادة يأخذها المقطعء فالمقطع هو الذي 
ظلم الفلاحين. وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ 
ما يستحقء فلا يحرم عليه ذلك. فإن كان الوكيل قد 
أعطى المقطع من الضريية ما يزيد على أجرة مثله» وم 
يأخذ لنفه إلا أجرة عمله. جاز ذلك. والله أعلم. 
نيف 
باب الوكالة 
17 *] سيِلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له ثم 
صرفه وطالبه با بقي عليه؛ ثم إن الوكيل 
المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين 
بغير أمر الموكل فهل يصح الإبراء ؟ 
فأجاب: 
إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له 
في الوبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثايت للموكل» 
وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره قبا هو وكيل فيه؛ 
كالتوكيل بالقبض إذا آقر بذلك. والله أعلم. 
نيت 


6 و ولول ديه 


كتاب الصاح 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 
باعها له بذلك الثمن. 

[هه/ ]٠١‏ فأجاب: 

لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من 
قيمتهاء فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها 
بتخبير الثمن» فيكون ذلك غشًا لموكله. هذا إذا 
حصل مواطأة من البائع» أو عرف بذلك. وأما لو 
وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره. 
فهذه مذكورة في غير هذا الموضع. 

ين 
وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 


عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن 
ش ركته. 





إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنًا 
للنتقص. وهل للمالك إبطال الإجارة؟ فيه نزاع يين 
العلماء. 

2 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على 
إقطاعهم. وأمروه أن حرج إلى ذلك الإقطاع. 
ويسجل بالقيمة» فواطأ الوكيل أصحابه؛ ووافق 
المزارعين على رأيهمء وسجل بدون القيمة الجاري 
بها العادة فهل يجوز تصرفه فيا لم يؤذن له فيه؛ 
لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية؟ 





[5ه/ ]"٠‏ فأجاب: 

إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو 
ظالم معتدء ولأربياب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة 
المثل؛ لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالمء وآنه 
حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم أيضًا. وإن 
كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن 
كانوا لم يزرعوا؛ فإن الإجارة حيتئذ باطلة. وإن 
كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرّفهم» فهل لأصحاب 
الأرض تضمينهم؟ على قولين للعلماء. وإذا 
ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بها لم 
يلزموا ضمانه بالعقد؟ على قولين أيضًا. والثالثة في 
مذهب أححد وغيره من العلياء. 

2 

وَسْيِلَ - رضي الله عنه : 

عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها 
كلهاء والدعوى لاء وني فسخ نكاحها من 
زوجهاء ود ثبت ذلك عند الحاكم. ثم ادعى الوكيل 
عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتمها على 
زوجها المذكورء واعترف أنه عاجز عن ذلك 
ومضى على ذلك مدة. وأحضره مرارًا إلى الحاكم» 
وهو مُصرٌ على الاعتراف بالعجزء فطلب الوكيل 
من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح 
موكلته من زوجها فمكنه من ذلك. ففسخ 
الوكيل [/51/ ]7١‏ نكاح موكلته من زوجها 
المذكور بحضور الزوج» بعد أن أمهل 6 
الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ ؟ و 
الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم 00 
المذكور من فسخ نكاح موكلته؛ والحالة هذه , أم 
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لا؟ أو يشترط حكم الحاكم بصحة الفسخ ؟ 

إذا ة نم الكل المأذون له في فسخ النكاح بعد 
تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخه» ول يحتج بعد 
ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ في مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم ولكن الحاكم نفسه إذا فعل 
فعلًا مختلقًا فيه من عقد وفسخ؛ كتزويج بلا ولي» 
وشراء عين غائبة ليتيم» ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل 
له نقضه قبل أن يحكم به . أو يكون فعل الحاكم 
حكًا؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد. 

والفسخ للإعسار جاتز في مذهب الثلاثة. 
والحاكم ليس هو فاسخاء وإنيا هو الآذن في الفسخ» 
والحاكم بجوازه كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له 
في التصرفء أو حكم لرجل بأنه ولي في التكاح» وأذن 
له في عقده. أو حكم للمشتر بأن له فسخ البيع لعيب 
ونحوه؛ ففي كل موضع حكم لشخص باستحقاق 
العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا. 

وإنما التزاع فيا إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. 
ومع هذا [04/١؟]‏ فالصحيح أنه لا يحتاج عقدء 
وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفم مثل 
هذا إلى حاكم حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار.قأما إن 
كان الحاكم الثاني ممن يرى ذلك» كمن يعتقد مذهب 
مالك؛ والشافعي» والإمام أحمد. لم يكن له نقض هذا 
الفسخ باتفاق الأئمة. 

والعلماء الذين اشترطوا في فسخ التكاح بعيب أو 
إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحكم 
حاكم؛ وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد» 
قالوا: لأن هذا فسخ مجمع عليه فلا يفتقر إلى حاكم» 
وذلك فسخ مختلف فيه.وسيبه أيضًا يدخله الاجتهاد. 





بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم؛ فاشترطوا أن 
يكون الفسخ بحكم حاكم لم يشترطوا أن يكون 
الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا 
ليس من خصائص هذه المسائل» بل كل تصرف 
متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره 
نقضهه إذا لم يخالف نصّاء ولا إجماعًا. 

فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يجنج إلى حكم 
الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن يفسخه. 

ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إيطال الفسخء كي) 
لو عقد عقدًا مختلقًا فيه» وحكم الحاكم بصحته. وهذا 
بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا. والله أعلم. 

نينت 
]"١ /[‏ وَسْيْلَ -رحمه الله : 
عن رجل وكل رجلا في عمارة إقطاعه 

ببيت» فسجل طينه بالقيمة العادلة على الوجه 
المعتاد بالناحية» ويراعي الغبطة والمصلحة لموكله. 
فاتفق المزارعون» وخدعوا الوكيل لكونه غريًا 
من الناحيةء عادم الخبرة والمعرفة بمواريها 
وخواصهاء فسجلوا منه الطين بأقل من القيمة 
العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية 
التي بينهم الطين بالسوية» دون الفرط الكثيرء 
والغبن الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب 
المزارعين بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركاته 
المقطعين بالناحية ؟ 

إذا وكله في أن يسجله وكالة مطلقة» أو قال: 
مسجلة أسوة أمثاله» فسواء أطلق الوكالة» أو قيدها 
بأسوة أمثاله؛ ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل» 
كنظرائه» فإن فرط الوكيل بحيث سجله يدون الأجرة 
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كاب الصّلَح 
المعروفة» وسلم الأرض إلى المستأجرء كان له مطالبة 
الوكيل بها نقص . 

وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة 
هي أسوة الناس» ثم تبين [50/ ]7١‏ كذبهء فهنا 
يطالب المسجل بتهام الأجرة؛ إن كان قد زرع 
الأرضء ولكل واحد من الوكيل والموكل أن يطالب. 
والله أعلم. 





نيت 
وَشْيْلَ - رحمه الله : 


عمن وكل وكيلًا في بيع داره وني قبض 
الشمن والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الترسيم 
المعتاد فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن» 
وثبت التبايع» وحكم حاكم بصحته» واستمرت 
الدار في يد المشتري مدة ثم وقفها وشهد. وحكم 
حاكم بصحة الوقف في يد المشتري - أولا وآخرًا 
- ثلاث سنين» وموكل البائع عالم بذلك كله وم 
يبد فيه مطعئاء ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه 
عزل الوكيل قبل صدور البيع» ولم يعلم؛ وأقام 
بذلك بينة في بلد آخرء وحكم بها حاكم من غير 
دعوى على المشتري» ولا وكيله, ولا من بيده شيء 
من ريع العين المنتفعة. فهل يصح هذا الحكمء 
ويبطل البيع ؟ وهل يجب على المشتري أجرة المثل؛ 
أو يكون انتفاعه شبهة ؟ وهل يجب على الوكيل 
البائع إعادة الثمن ؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة 
بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضًا 
منه؟ وهل يفسق الموكل في ادعاء عزل الوكيل 
بعد ثلاث سئين» وسكوته عن ذلك» وغروره 


بون ةرش إضار زن كله 
للمشتريء ووصول الثمن إليه ؟ 

]"١ /11[‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة أولّا مبئية على 
عزل الوكيل: هل ينعزل قبل بلوغ العزل له؟ على 
قولين مشهورين للعلماء: 

أحدهما: لا ينعزل حتى يعلم. وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وقول الشافعي» 
وأحد القولين في مذهب مالك بل أرجحهها. فعل 
هذا تصرف الوكيل قبل العلم صحيح نافذ. وثبوت 
عزله قبل التصرف لا يقدح في تصرفه قبل العلم» 
فيصح البيع والوقف الواقع على الوجه المشروع؛ ولا 
يبطل ذلك؛ ولا حكم الحاكم به. 

والقول الثاني: أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور 
في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وهو 
مذهب مالك في إحدى الروايتين. فعلى هذا لا تقبل 
مجرد دعواه العزل بعد التصرفء وإذا أقام بذلك بينة 
ببلد آخرء وحكم به حاكم؛ كان ذلك حكمًا على 
الغائب؛ والحكم على الغائب ‏ إذا قيل بصحته - فهو 
يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته؛ وللمحكوم 
عليه أن يقدح في الحكم والشهادة بها يسوغ قبوله؛ إما 
الطعن في الشهود, أو الحكمء أو غير ذلك؛ مثل أن 
يكون الحاكم الذي حكم بالعزل لا يرى العزل قبل 
العلم. ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل 
فاسقة أو متهمة بشيء يمنع قبول الشهادة. 

ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن 
كان تمن لا يرى عزل الوكيل قبل العلمء وقد بلغه 
ذلك؛ كان حكمه نافذَّاء لا يجوز ]*٠/175[‏ نقضه 
بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود. وإن كان لم يعلم 


مف 








مكتاب الضْلاح 
ذلك أو مذهيه عدم الحكم بالصحةء إذا ثبت كان 
وجود حكمه كعلمه. 


والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلمء أو 
علم بذلك وهو لا يراه» أو رآه وهو لا يرى نقض 
الحكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع 
بها جرى وسكوته؛ كان وجود حكمه كعدمه. 
واستيثاق الحكم في القصة وقبض الثمن من الوكيل 
دليل في العادة على الإذن في البيع والشراء» وبقاء 
الوكالة» إذا لم يعارض ذلك معارض راجح. 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها 
دعوى الموكل للعزل؛ لييطل البيع» لاسي| مع كثرة 
شهود الزور. ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على 
الوكيل ولا على المشتري ضيان ما استوفاه من المنفعة؛ 
فإن كان الوكيل والمشتري مغرورين غرهما الموكل 
لعدم إعلامه بالعزل» فالتفريط جاء من جهته فلا 
يضمن له المنفعة. 

وإذا أنكر الموكل قبض الثمنء ولم يقم عليه بيئة 
به فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل؛ 
لأنه أمينه» كما يقبل قول المودع في رد الوديعة إلى 
مالكها. وإن كان يجعلء ففيه قولان مشهوران 
للعلياء» ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشتري. فإن 
كان البيع باقيًا [57/ ]1١‏ فلا كلامء وإن كان البيعم 
مفسونحا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالشمن» والوكيل 
يرجع على الموكل. 

3 

وَسْيْلَ الشيخ رحمه الله : 

عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت» 
ثم إن المشتري وقف تلك الحصة. وثبت البيع 


0 
والوقف. وحكم بصحة الوقف,. وبعد ذلك ثيت أن 
الوكيل كان معزولًا بتاريخ متقدم على بيعه. محكوم 
بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع والوقف ء أم هما 
صحيحان ؟ وإذا بان البطلان» فهل للموكل الرجوع 
بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشتري الواقف 
شاء أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها نزاع 
مشهورء وهو أن الوكيل إذا مات موكله؛ أو عزله؛ ولم 
يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم؟ على 
ثلاثة أقوال لأهل العلم في مذهب الشافعي» والإمام 
أحمد. وغيرهما: 

أحدهما: أنه ينعزل قبل العلم» وهذا هو المشهور 
من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وقول في مذهب 
مالك؛ فعلى هذا يتبين بطلان البيع» لكن على هذا لا 
ضهان على الوكيل؛ لأنه لم يفرط» وأما المشتري فهو 
13 :1] مغرور أيضًا إذا لم يعلم. وفي تضمينه نزاع 
في مذهب أحمد وغيره وأحد قولي الشافعي. وهذا 
الغار لا ضمان عليه؛ ولا يضمن واحد منهماء ولم 
يرجع على الغار في أشهر قولي الشافعي» والإمام أحمد 
في رواية. فعلى هذا يضمن المشتري» ولا يرجع على 
أحد. 

والقول الثاني: أنه ينعزل بالموت. ولا ينعزل 
بالعزل حتى يعلم؛ وهذا مذهب أبي حنيفة» والمشهور 
في مذهب مالك. وأحد الأقوال في مذهب الشافعي؛ 
والإمام أحمد. فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح. 
فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عانًا بالعزل» فأما إن 
تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازمًا باتفاق 
المسلمين؟ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولي» وهو 


كاب الصاح 
مردود في مذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور 
عنه. وموقوف على الإجازة في مذهب أبي حنيفة» 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وحكي عن مالك 
فمتى لم يجزه المستحق بطل بالإجماع. 

والقول الثالث: أنه لا ينعزل في ال موضعين قبل 
العلم» كقول الشافعيء والإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنههما ‏ والحكم فيه كبا تقدم. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
أعلم. 





نفك 
اللا ككرة وَسْيْلَ د شيخ الإسلام 
عمن وكل رجلا في بيع سلعة: فباعها إلى 
أجل وتوى بعض الثمن. فهل يطالب المالك 
بقيمتها حالة » أو بمثل الثمن المؤجلء وهو أكثر؟ 
إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل» فال مالك 
مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقدء ويين أن 
يطالب بالثمن المؤجل جميعه؛ ويحسب المنكسر على 
صاحب السلعة؛ لأن تصرفه بدون إذن كتصرف 
غاصب. والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان 
للمالك الخيرة بين المطالبة» وبين البدل المطلق» وهو 
المثل أو القيمة» وبين البدل المعين. وهذا يكون حيث 
لم يعرف المشتري بالغصبء فلا يثبت عليه إلا الثمن 
المسمى: 
وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة إذا لم يثبت 
الإجازة واصطلحا على الثمن» وتراضيا به صح 
الصلح عن يدل المتلف بأكثر من قيمته في ضمانه. ىا 
لو اتفقا على فرض المهر في مسألة التفويض 
نيت 


١ 13‏ !] وَسْيِلَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه 
من القباش وغيره من الأسواق فيأخذون ما 
أعجبهم من ذلك. ويكتب الأمير لصحابه خطا 
بذلك» أو ينزله ونوابه في دفتره» ويقترضون من 
أصحابهم دراهم» وكل ذلك بغير حجج تكتب» 
ولا إشهاد. وهذه عادتهم. 

وإذا توفي الأمير وعلم ديوانه واستاداره 
بحقوق الناس. فهل يحل لهم منمهم , أو مطلهم » 
أم يلزمهم دفع حقوقهم التي علموها من التركة, 
والحالة هذه ؟ 

قأجاب: 

بل كل ما وجد بخط الأمير» أو أخير به كاتبه» أو 
لفظ وكيله في ذلك, مثل كاتبه» واستاداره. فإنه يجب 
العمل بذلك. فإن إقرار الوكيل على موكله فيا وكله 
فيه مقبول!؛ لأنه أمينه» وخخط الميت كلفظه في الوصية 
والإقرار ونحوهما. 

ومع ذلك لا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة. 
وتكليفهم البيئنة [ضاعة للحقوق» وتعذيب للأموات 
ببقائهم مرتهنين بالذنوب. ففيه ظلم للاموات 
]7٠١ /51[‏ والأحياف لاسيما في المعاملات التي لم تجر 
العادة فيها بالؤشهاد. فتكليف البينة في ذلك خروج 
عن العدل المعروف. والله أعلم. 

نيف 

وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله. 
فهل يكون له العشر فيما حصله المقرر عن 
الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم ؟ 


ره 


مكتاب الضْلاح 
وهل له أن يتناول ذلك في حال حياته ومماته. 
وبإذنه أو غير إذنه ؟ 





الحمد لله رب العالمين» إن كان الأمير قد وكله 
بالعشرء أو وكله توكلا مطلقًا على الوجه المعتاد الذي 
يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك؟ فإنه يستحق 
العشر بشرط لفظيء أو عرفي. 

والاستتجار: كاستئجار الأرض للزراعة بجزء 
من زرعهاء وهي مسألة «قفيز الطحان» ومن نقل 
عن النبي 55: أنه نبى عن قفيز الطحان , فقد غلط. 

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز» في أظهر 
قولي العلماء» وإن كان قد عمل له على أن يعطيه 
عوضًا؛ ولم يبين له ذلك. فله أيضًا أجرة المثل الذي 
جرت به العادة» فإن استحق عليه شيئًا فله أن 
]٠١4[‏ يستوفيه مطلقًا من تركته» وبدون إذنه» 
وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئًا إلا بإذنه. 
والله أعلم. 

فين 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛ بناء على 
أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة؛ فأجر له 
أرضًا تساوي إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. 
فهل تصح هذه الإجارة. أم لا ؟ وإذا صحت هل 
يلزم الوكيل التفاوت ؟ 

الحمد لله؛ ليس له أن يؤجرها يمثل هذا الغبن» 
وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه. 

وأما صحة الإجارة: فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة 
باطلة» كا هو مذهب الشافعي. وأحمد في أحد 


عي تر شخ وول رسي 
القولين» لكن إذا كان المستأجر مغرورًا لم يعلم بحال 
الوكيل؛ مثل أن يظن أنه مالك عالم بالقيمة» فله أن 
يرجع على من غره با يلزمه في أصح قولي العلماء. 
وزرعه زرع محترم؛ لا يجوز قطعه مجانًا؛ بل يترك بأجرة 
المثل؛ بما لا يتغابن الناس به؛ فهنا هو ظالم» وزرعه 
زرع غاصب. 

وهل للمالك قلعه مجانًا ؟ على قولين مشهورين 
للعلماء. وهل يملكه [19/ ]1"١‏ بنفقته ؟ على قولين 
أيضًا. 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته. وأما 
إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق. وإذا ادعى على 
المستأجر أنه عالم بالحال فأتكر» فالقول قوله مع يمينه. 

ننفت 

وَسْيلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت 
لشخصء ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل 
للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت » أو 
لا؟ وهل له مطالبة المستأجر الثاني » أو لا؟ وإذا 
غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة فهل 
للمستأجر أن يستعيد منه , أو لا؟ وإذا كان هذا 
الغلام يتصرف هذا الموكل بإيجار حوانيته 
وقبض الأجرة. ويدعي بذلك عند القضاة 
لموكله. وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه: 
فهل يقبل قوله أنه لم يوكله ؟ وإذا أكره الموكل 
المستأجر الثاني على غير الإجارة الأولى. فهل 
تصح هذه الإجارة الثانية أو لا ؟ 


الحمد لله رب العالمين» ليس للموكل - والحالة 
هله - أن يؤجر الحانورت لأحد لا بزيادة» ولا غير 


فته 


مكتاب الاح 
زيادة» ولا للمستأجر الأول ذلك» وليس للموكل 
مطالبة المستأجر الثانيء وإذا أخذ منه الأجرة 
]"١/7١[‏ غصبًا فله استرجاع ذلك منه» ولا يقبل 
الوكلاء» مع علمه بذلك؛ وكونه معروقًا بأنه وكيله 
بين الناس» حتى لو قدر أنه لم يوكله ‏ والحالة هذه - 
فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضيان. 
والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها للمستأجر 
الثاني باطلة. والله أعلم. 
عيفد 

وَشِْلَ ‏ رحمه الله : 

عن قوم أرسلوا قوم افي مصالحلهم 
ويعطونهم نفقة. فهل يحل لهم أكل ذلك ء 
واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ 





إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك» 
وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم؛ ويجور 


خالطتهم. 
تين 
[7/1/ 0] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : 
عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. 
هل هي حلال ؟ 
فأجاب: 


إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح 
فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤنة التي يأخذها من 
الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك. والله أعلم. 
نيك 


نون قارا شخ ززلز يكز ننه 

وَشْيِلَ رحه الله : 

عن رجل وكل رجلًا في شراء؛ ولم يوكله في 
الإقالة » فأقال. هل تصح؟ 

فأجاب: 

إذا وكل الإنسان وكيلًا في شراء شيء ولم يوكله 
في الإقالة» لم يكن للوكيل الإقالة» ولا تنفذ إقالته 
بدون إذن الموكل» ياتفاق العلماء. والله أعلم. 

نيف 

]"0١ 71‏ وَسْيْلَ - رحمه الله : 

عن وكيل في مبلغ لوالده يجبي الديون التي 
له على الناس» فإذا جاء إلى أحد قال: إني 
على شيء وقع الاتفاق بيني وبينك » ثم صا حه 
من جملة ألف بثلائائة درهم . ثم أقر بالدين 
بعد الصلح . وأخذ بيده الإبراء . فهل تجوز 
دعواه عليه بعد إقراره 03 والشهود على رب 
الدين بالإبراء ‏ أم لا ؟ 

الوكيل في الاستيفاء لا يصح إبراؤه» ولا مصاحته 
على بعض ا حق» ولو كان وكيلًا في ذلك. 
الصلح في حقه باطلاء ولم تبرأ ذمته» وإذا كان المدعي 
إنها صالحه خوقا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على 
ذلك» قلا يصح صلحه وله أن يطالبه بالحق بعد 


ذلكء إذا أقر به؛ أو قامت يه بينة. 


نفت 


هفتك حكتاب الطلاح 





]7"١ //[‏ باب الشركة 

سَكِلَ شبخ الإسلام ابن تيمية 

عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا 
بعضهم» وعملوا عملا مجتمعين فيه وعملا 
متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة ؟ وما يستحق 
كل منهم من أجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا 
عمل له أن يأخدذ أجرة عن عمل غيره بغير رضا 
من عمل؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان: 

أحدهها: أن يشتركا فيا يتقبلان من العمل في 
ذمتهماء كأهل الصناعات من الخياطة والنجارة 
والحياكة» ونحو ذلكء الذين تقدر أجرتهم بالعملء لا 
بالزمان ‏ ويسمي الأجير المشترك ‏ ويكون العمل 
في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل 
ذلك العمل والعمل دين في ذمتهء كديون الأعيان؛ 
ليس واجبًا على عينه [75/ ٠‏ 7] كالأجير الخاص. 

فهؤلاء جوز أكثر الفقهاء اشتراكهم؛ كأبي حنيفة» 
ومالك, وأحمد. وذلك عندهم بمنزلة #شركة 
الوجوه»» وهو أن يشتري أحد الشريكين بجاهه شيثًا 
له ولشريكه؛ كما يتقبل الشريك العمل له ولشريكه. 
قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة» فكل من 
الشريكين يتصرف لنفسه بالملك . ولشريكه بالوكالة. 

ول يجوزها الشافعي بناء على أصلهء وهو أن 
مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقدء وإنما تكون الشركة 
شركة الأملاك خاصة:؛ فإذا كانا شريكين في مال كان 
لما نياؤهء وعليهها غرمه؛ ولهذا لا يجوز شركة العنان 
مع اختلاف جنس المالين» ولا يجوزها إلا مع خلط 





المالين» ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين. 

والجمهور يخالفونه في هذاء ويقولون: الشركة 
نوعان: «شركة أملاك». و«شركة عقود». وشركة 
العقود أصلًا لا تفتقر إلى شركة الأملاك؛ كها أن شركة 
الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقودء وإن كانا قد 
يجتمعان. والمضاربة شركة عقود بالإجماع» ليست 
شركة أملاك؛ إذ المال لأحدهما والعمل للآخره 
وكذلك المساقاة والمزارعة» وإن كان من الفقهاء من 
يزعم أنها من باب الإجارة» وأنها خلاف القياس. 
]”٠ 31‏ فالصواب أنها أصل مستقل» وهي من 
باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة؛ وهي على 
وفق قياس المشاركات. 

ولما كان مبتى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في 
الشركة في اكتساب المباحات؟ بناء على جواز التوكل 
فيهاء فجوز ذلك أحمدء ومنعه أبو حنيفة. واحتج أحمد 
بحديث سعدء وعمار» وابن مسعود. 

وقد يقال: هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيا 
يؤجران فيه أبدانهياء ودابتيهما إجارة خاصة. ففي هذه 
الإجارة قولان مرويان, والبطلان مذهب أبي حنيفة» 
وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبي الخطاب» والقاضي 
في أحد قوليه. وقال: هو قياس المذهب؛؟ بناء على أن 
شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك 
على كسب المباح؛ كالاصطياد» والاحتطاب؛ لأنه لم 
يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر 
شيء» وإنها كان ذلك بمنزلة اشتراكههما في نتاج 
ماشيتهماء وتراث بساتينهماء ونحو ذلك. 

ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك في اكتساب 
المباحات؛ لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل» 
ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه. وعن 


ناتخ إنلزاةنكفة_ 2 مكتاب اللا 





شريكه. كذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة» أو 
شرط له من الجعل هو له ولشريكه. والعمل الذي 
يعمل عن [7/71// ]7١‏ نفسه وعن شريكه. وهذا القول 
أصح. لاسيا على قول من يجوز شركة العنان» مع 
عدم اختلاط المالين» ومع اختلاف الجنسين. وقد قال 
تعالى: «أَوْقُوا ِآلْعُقُودِ" > [المائدة: 1]. 

وقال النني : «المسلمون عند شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا»”'" وأظن هذا 
قول مالك. 

وأما اشتراك الشهود فقد يقال: من مسألة 
«شركة الأبدان» التي تنازع الفقهاء فيها؛ فإن 
الشهادة لا تثبت في الذمة» ولا يصح التوكل فيها حتى 
يكون أحد الشريكين متصرقًا لنفسه بحكم الملك» 
ولشريكه بحكم الوكالة . 

والعوض في الشهادة من باب الجعالة» لا من 
باب الإجارة اللازمة؛ فإنىا هي اشتراك في العقد. لا 
عقد الشركة؛ بمتزلة من يقول لداعة: ابنوا لي هذا 
الخائط؛ ولكم عشرة: أو إن بنيتموه فلكم عشرة؛ أو 
إن خطتم هذا الثوب فلكم عشرة: أو إن رددتم عبدي 
الآبق فلكم عشرة. 

وإن لم يقدر الجعل - وقد علم أنهم يعملون 
بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر متعاونين عل 
ذلك - فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور 
العلماء: أبي حنيفة» ومالك. وأحدء وغيرهمء كما 
يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة» والخباز الذي 
مخبز بالأجرة» والنساج الذي ينسج بالأجرة» 


)١(‏ صحيح: صححه الألبانٍ في #صحيح الجامع» (71/17): وعزاه إلى 
مالك. وليس في لفظه هنا الامتاء. 


عنوزاقاءاغتخ إنازاتزنكيلة 
والقصار ” الذي يقصر بالأجرة» وصاحب ال حهام 
]”0١ 73‏ والسفينة» والعرف الذي جرت عادته بأن 
يستوق منفعته بالأجرة. فهؤلاء يستحقون عوض 
المثل عند الإطلاق. 

فكذلك إذا استعمل جماعة في أن يشهدوا عليه 
ويكتبوا خطوطهم بالشهادة» يستحقون الجعل» 
فهو بمنزلة استعاله إياهم في نحو ذلك من 
الأعمال؛ إذا قيل: إنهم يستحقون الجعل فيستحقون 
جعل مثلهم على قدر أعباهم. فإن كانت أعبالهم 
ومنافعهم متساوية استحقوا الجعل بالسواء. 
والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا 
لم يتقدم منهم شركة. فأما إذا اشتركوا فيها يكتسبونه 
بالشهادة فهو كاشتراكهم فيا يكتسبونه بسائر 
الجعالات» والإجارات. 

ثم الجعل في الشهادة قد يكون على عمل في 
الذمة» وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل. 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول 
بشركة الأبدان» وهم الجمهور: أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد. وغيرهم. وهو الصحيح الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار. 

إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعيته» 
فيكون فيها القولان المتقدمان. والصحيح - أيضًا - 
جواز الاشتراك في ذلكء كيا هو قول مالك في أصح 
القولين؛ لكن ليس لاحد الشريكين أن يدع 
]١ [‏ العمل» ويطلب مقاسمة الآخر؛ بل عليه 
أن يعمل ما أوجبه العقد لفظّاء أو عرقًا. 


وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير 


)١(‏ القعّار: الخياط. 


إهفنة 


كتاب الصلح 
اختيارهم: فهذا ليس من باب الإكراه على العقود 
بغير حق؛ لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في 
الارتزاق بالشهادة» وذلك موقوف على تعديلهم؛ 
ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولي 
الأمرء وإذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم 
في التشريك بينهم» فإنه لابد من قعود اثنين فصاعداء 
ولابد من اشتراكههما في الشهادة؛ إذ شهادة واحد لا 
تحصل مقصود الشهادة. 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى في ذلك 
موجب العدل بينهم» فلا يمتنع أحدهم عن عمل هو 
عليه ولا يختص أحدهم بشيء من الرزق الذي 
وقعت الشركة عليه» سواء كانوا مجتمعين» أو 
متفرقين. والله سبحانه أعلم. 

سف 
]"”٠ [‏ وَسيْلَ ‏ رحمه الله : 





عمن ولي أمرّا من أمور المسلمين؛ 
ومذهبه لا يجوز «شركة الأبدان» فهل يجوز له منع 
الناس؟ 

فأجاب: 

ليس له منع الناس من مثل ذلكء ولا نظائره مما 
يسوغ فيه الاجتهاد. وليس معه بالمنم نص من كتاب» 
ولا سنة: ولا إجماع» ولا ما هو في معنى ذلك؛ لاسيها 
وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك؛ وهو مما يعمل به 
عامة المسلمين في عامة الأمصار. 

وهذا كا أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره 
في مثل هذه المسائل» ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس 
باتباعه في مثل هذه المسائل. 


ولهذا لما استشار الرشيد مالكًا أن يحمل الناس 





ص وله 34 سم . © ولاه 
على «موطئه» في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. 
وقال: إن أصحاب رسول الله يد تفرقوا في الأمصار» 
وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصئف رجل 
كتابًا في الاختلاف؛ فقال أحمد: لا تسمه «كتاب 
الاختلاف» ولكن سمه ١كتاب‏ السنة». 
]٠0/4٠[‏ وهذا كان بعض العلماء يقول: 
إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة. وكان 





عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب 
رسول الله و3 لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول 
فخالفهم رجل كان ضالّاء وإذا اختلفوا فأخذ رجل 
بقول هذاء ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. 
وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن 
يحمل الناس على مذهيه. 

ولهذا قال العلماء المصتفون في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن 
مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس 
لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها 
بالحجج العلمية؛ فمن تبين له صحة أحد القولين 
تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. 
ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ مثل تنازع الناس في بيع 
الباقلا الأخضر في قشريهء وني بيع المقائي جملة 
واحدة» وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعبال الماء 
الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره» والتوضؤ 
من مس الذكرء والنساءء وخروج النجاسات من 
السبيلين » والقهقهة وترك الوضوء من ذلكء والقراءة 
بالسملة سرّاء أو جهرّاء وترك ذلك . وتنجيس بول 
ما يؤكل لحمه وروثه » أو القول بطهارة ذلك» وبيع 
الأعيان الغائية بالصفة» وترك ذلك» والتيمم بضربة 
أو ضربتين إلى الكوعين, أو المرفقين» والتيمم لكل 


حكتاب الصلح 





صلاةء أو [481/ ]7١‏ لوقت كل صلاة» أو الاكتفاء 
بتيمم واحد» وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعضء أو المنع من قبول شهادتهم. 

ومن هذا الباب : الشركة بالعروضء وشركة 
الوجوه؛ والمساقاة على جميع أنواع الشجرء والمزارعة 
على الأرض البيضاءء فإن هذه المسائل من جئنس 
شركة الأبدان» بل المانعون من هذه المشاركات أكثر 
من المانعين من مشاركة الأبدان» ومع هذا فيا زال 
الممبلمون من عهد نييهم وإلى اليوم في جميع الأعصار 
والأمصار يتعاملون بالمزارعة» والمساقاة» ول ينكره 
عليهم أحد. ولو منع الناس مثل هذه المعاملات 
لتعطل كثير من مصاحهم التي لا يتم دينهم» ولا 
دنياهم إلا بها. 

ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز ثم 
يفرع على القول بجوازهاء ويقول: إن الناس لا 
يأخذون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول 
بجوازهاء كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب 
الشافعي؛ وغيره. 

لفت 

]"0١ 13‏ وَسْيلَ - رحه الله : 

عن رجل شارك قومًا في متجر بغير رأس 
مال» وقد ذكر بعض الشركاء أن المال غرم فهل 
يلزم المذكور غرامة؟: أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» إذا اشتركوا على أن 
بعضهم يعمل يبدنه كالمضارب» ويعضهم بماله. أو 
بياله وبدنه» وتلف المال أو بعضه من غير عدوان, ولا 
تفريط من العامل ببدنه ‏ لم يكن عليه ضمان شيء من 


المال» سواء كانت المضارية صحيحة» أو فاسدةء 
باتفاق العلماء. والله أعلم. 
نيت 
]"*١ /8[‏ وَسَيْلَ - رحمه الله : 
عن رجل عنده قياش كثيرء فطلب رجل 
تاجر سفار أن يأخذ ذلك القماش. على أن يشتري 
النصف مشاعًاء ويبقى النصف الآخر لصحابه. 
يشتركان فيه شركة عنان» ويكون لهذا نصف 
الربح» وهذا نصف الربح» وأخبره برأس المال» 
وزاد عليه من الحانبين زيادة اتفقا عليهاء واتفقا 
على أن يسافر إلى الديار المصرية» ثم يعود إلى 
دمشقء وإذا لم يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى 
العراق» والعجم. وكتب وثيقة بالشركة: أن المال 
جميعه بيد هذا المشتريء يبيع ويشتريء ويأخذ 
ويعطي. وكتبا أن الشركة كانت بدراهم» ولا 
يمكن إلا بها ذكرء ثم لما قدما إلى الإسكندرية 
تشاجراء فطلب صاحب القهاش منه الثمن, 
وألزمه بأن يقسم القياش ويبيعه هنا بخسارة 
ويوفيه الشمن فهل هذا البيع الذي اتفقا عليه 
بشرط الشركة صحيح ء أم هو بيع فاسد ؟ وهل 
له إذا كان شريكًا أن يجعله هو الذي يقبض المال» 
ويبيع ويشتري ويأخذ ويعطي؟ فإذا كان البيع 
فاسدًا فليس له إلا عين ماله » وقد عمل هذا 
العامل فيه على أن له نصف الربح. فهل له المطالبة 
بنصف الربح أم لا ؟ وهل له بعد عمل هذا 
العامل» وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية 
أن يأخذ القهاشء ويذهب عمله وسعيه فيه؛ أم له 
المطالبة بأجرة عمله . أم بربح مثله ؟ أفتونا. 


هه 
هو 
م 


ب الصّلتح 





ا 

الحمد لله هذه المعاملة فاسدة من وجوه: 

منها: الجمع بين البيع والشركة» فإن ذلك لا يجوز. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يشرط مع البيع 
عقدًا مثل هذا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضهء 
وكذلك لا يجوز أن يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه 
على أن يقترض منه؛ ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه» ونحو 
ذلك. فقد صح عن النبي 5 أنه قال: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن ولا 
بيع ما ليس عندك»”© 


06 3 وذلك أنه إذا باعه أو أجره 


» كذلك نبهى عن بيعتين في 
مع القرضء فإنه 
يحابيه في ذلك؛ لأجل القرضء والقرض موجبه رد المثل 
فقط» فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق. 

وكذلك البايعة والمشاركة مبناها على العدالة من 
الجانبين. 

ولهذا لا يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح 
سلعة معين, ولا بمقدار من الربح» ولا تخصيص 
أحدهما بالضمان» ومتى بايعه على أن يشاركه. فإنه 
يحابيه؛ إما في الشركة بأن يختص بالعمل» وإما في البيع 
بزيادة الشمن» ونحو ذلك» فتخرج العقود عن العدل 
الذي مبناها عليه. 

وأيضًاء ففي اشتراط المشاركة إلزام المشتري 
بتصرف خاصء ومتعه مما يوجبه العقد المطلق. ومثل 
هذا ممنوع على الإطلاقء عند بعض الفقهاء. وعند 
بعضهم إننا يسوغه في مثل اشتراط عتق المبيع» أو 
وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة 


.0765( حسن صحيح: أخرجه أبو دارد‎ )١( 
.)1515( حسن صحيح: أخرجه النائي‎ )1( 





خالية عن مفسدة راجحة؛ بخلاف ما إذا تضمن ترك 
العدل؛ فإنه لا يجوز وفاًا. 

ومن وجه آخر: إن مثل هذه المعاملة إنها 
مقصودههما في العادة [85/ ٠‏ ] المضاربة بالمال على أن 
يكون الربح بينههاء لكن قد يريد رب المال أن يجعل 
نصف المال في ضمان العامل؛ وهذا لا يجوز وفاقًا؛ لأن 
الخراج بالضمان» وإذا اجتمع البيع والشركة يطلت 
الشركة وفاقًاء فيحتال على ذلك بأن بيع الحامل 
نصف المال؛ ولهذا يجعل المال كله في يده» ولو كان 
المقصود محض الشركة لصنعا كما يصنع شريكا العنان» 
مع كون المال في أيديهما. وهذا «وجه ثالث» فتبطل 
الشركة» وهو اتفاقهها على أن يكون المال بيد أحد 
الشريكين فقط. 

وأما كون هذه شركة عرضء فهذا فيه نزاع؛ لكن 
الإقرار المكذب المخالف للواقع حرام قادح في الدين. 
وإذا كان كذلكء فالمال باق على ملك صاحبه؛ ولو 
كان شريكًا لم يكن له أن يجعل الشريك الآخر هو 
الذي يتولى العقود والقبوض دونه؛ فإن هذا إنما يكون 
في المضاربة» لا في شركة العنان. وإذا كان البيع فاسدًا 
لم يكن له المطالبة بالثمن المسمى» لكن إن تعذر رد 
العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشتري 
الشريك فله ربح مثله في نصيب الشريك؛ فإن الفقهاء 
متنازعون فييا فسد من المشاركة» والمضارية» 
والمساقاة» والمزارعة» إذا عمل فيها العامل هل 
يستحق أجرة المثل » أو يستحق قسط مثله من الربيح؟ 
على قولين: أظهرهما الثاني. وهو قول ابن القاسم» 
والعرض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في 
«الصحيح» عرقاء وعادة, كيا يجب في ]5١/847[‏ 


تتا 


دم 





ب الصلتج 
البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل» وأجرة ال مثل» وفي 
الجعالة الفاسدة جعل المثل. 

فيه قسطه من الربح؛ إن كان لا أجرة مقدرة» وكذلك 
النصيب الذي اشتراه إن قيل: يجب رد عينه مع ارتفاع 





قيمته» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي» 
والإمام أحمد. وللعامل المشتري أن يطلب إما أجرة 
عمله. وإما قسط مثله من الربح؛ على اختلاف 
القولين. 

وأما إن قيل: إنه بعد قبضه والتصرف فيه ليس 
عليه إلا رد القيمة - كها يقوله من يقوله من أصحاب 
أبي حنيفة» ومالك فالحكم فيه ظاهر. وبكل حال لا 
يجب عليه رد الزيادة التي زيدت على قيمة المثل - 
والحالة هذه بالاتفاق. والله أعلم. 

3 

وَسْيِلَ - رحمه الله : 

عن رجل دفع مالا مضاربة» ومات» فعمل 
فيه العامل بعد موته بغير إذن الورثة فهل تنفسخ 
المضاربة؟ وما حكم الربح بعد موت المالك؟ 

]٠١ /81[‏ فأجاب: 

نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك» ثم إذا علم 
العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظًا أو عرقاء 
ولا ولاية شرعية» فهو غاصب. وقد اختلف العلماء 
في الربح الحاصل في هذا: هل هو للمالك فقطء كنماء 
الأعيان » أو للعامل فقط؛ لأن عليه الضهان. أو 
يتصدقان به» لأنه ربح خبيث » أو يكون بينهها؟ على 
أربعة أقوال: 

أصحها الرابع» وهو: أن الربح بينهما كا يجري به 


العرف في مثل ذلكء ويهذا حكم أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فيها أخذه بنوه من مال 
بيت المال فاتجروا فيه بغير استحقاق؛ فجعله مضارية» 
وعليه اعتمد الفقهاء في «باب المضاربة»! لأن الربح 
ناء حاصل من منفعة بدن هذاء ومال هذاء فكان 
يينهماء كسائر النهاء الحادث من أصلين, والحق لما لا 
يعدوهماء ولا وجه لتحريمه عليههاء ولا لتخصيص 
أحدهما به. وإيجاب قسط مثله من الربح أصح من 
قول من يوجب أجرة المثل؛ فإن المال قد لا يكون له 
ربح» وقد تكون أجرته أضعاف ريحه؛ وبالعكس. 
وليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتى 
يستحق عليه أجرة» ولا هي عقد إجارة» وإنما هي 
أصل مستقل وهي نوع من المشاركات» لا من 
المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيهاء فمن أوجب 
فيها ما لا يجب فيهاء فقد غلط. 

وإن كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما 
يقتضي في ]7١/88[‏ العرف أن يكون إبقاء لعقد 
المضارية» استحق المسمى له من الربح» وكان ذلك 
مضاربة مستحقة. وإذا أقر بالربح لزمه ما أقر به. فإن 
ادعى بعد ذلك غلطًا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله. 
وإن كان يعذر في مثله ففي قبوله خلاف مشهورء 
وليس له أن يدفم المال إلى غيره إلا بإذن المالك. أو 
الشارع. ومتى فعل كان ضامنًا للمال؛ سواء كان دفعه 
بعقد صحيح. أو فاسد. فا ضمن بالعقد الصحيح 
ضمن بالفاسد. وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن 
بالفاسد. 

وأما إن كان المال غصبًا فهو ضامن بكل حال» 
ومتى فرط العامل في المال» أو اعتدىء فعليه ضمانه. 
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مكتاب الصّلح 
وكذلك العامل الثاني إذا جحد الحق» أو كتم المال 
الواجب عليه أو طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ 
شرعيء أثم بذلك. وعلى ولي الأمر إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها. والله أعلم. 
نيف 

وسيل رحمه الله : 

عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل 
القراض. ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال 
دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن 
يعطي لأرباب الدين شيئًا من هذا المال » أم لا ؟ 
وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئًا أو 
عدم أو وقع فيه تفريط بغير سيب ]"*١/84[‏ 
ظاهرء يقبل هذا القول» أم لا؟ 





لا يجوز أن يوني من مال هذا القراض شيئًا من 
الدين الذي يكون على العامل؛ إلا أن يختار رب المال؛ 
فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله . 

لسن 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم. 
وطلب منه جميع المال» وحكم عليه الحاكم بذلك. 
فدفع إليه البعضء وطلب منه الإنظار بالباقي» 
فأنظرهء وضمن على وجهه؛ فسافر المضارب عن 
البلد مدة. فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم » 
وحكم الحاكم عليه بدفع المبلغ» وإنظاره ؛ وهل 


يضمن في ذمته؟ 








تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة» ويضمن المال 
في ذمته بالسفر المذكورء بتأخير التسليم مع الإمكان 
عن وقت وجويه. 
فين 


: وَسْيِلَ -رحه الله‎ ]"١/40[ 

هل يجوز للعامل ني القراض أن ينفق على 
نفسه مر:. مال القراض حضرًا أو سفرًا؟ وإذا جاز: 
هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكلء والتنعمات منه أم 
يقتصر على كفايته المعتادة؟ 

الحمد لله رب العالمين» إن كان بينهما شرط في 
النفقة جاز ذلك. وكذلك إن كان هناك عرف وعادة 
معروفة بينهم» وأطلق العقد. فإنه يحمل على تلك 
العادة. وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز. 

ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقًا وإن لم 
يشترط» كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
قولء والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها. وحيث 
كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف,. وأما 


البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبًا عليه. 
فين 

: وَسَيِلَ - رحمه الله‎ ]"١3[ 

عن اثنين اشتركا: من أحدهها دابة» ومن 
الآخر دراهم جعلا ذلك بينهما على ما قسم الله 
تعالى من ربح كان بينهماء ثم ربحا. فيا الحكم؟ 

فأجاب: 

ينظر قيمة البهيمة فتكون هي والدراهم رأس 


كاب الصّلّح 
المال» وذلك مشترك بينهما؛ لأن عندنا أن الشركة 
والقسمة تصح بالأقرال» لا تفتقر إلى خلط المالين» 
ولا إلى تمييزهماء ويثبت الملك مشتركًا بعقد الشركة» 
كما يتميز بعقد القسمة والمحاسبة؛ فها ربحا كان بينهماء 
وإذا تقاسما بيعت الدابة» واقتسما ثمنها مع جملة المال. 

وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهرء وأما 
إذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان 
وعدمه. وصحة التصرف وفاده. وإنما يفترقان في 
الحل. وفي مقدار الربح على أحد القولين. 

فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطاء وعلى القول 
الآخر يكون الربح تبعًا للمال» ويكون للآخر أجرة 
المثل» والأصح في هذا أن له ربح المثل» والأقوال 
ثلاثة, 





2ه 
[0/457) وَسَيِْلَ ‏ رحمه الله : 
عن شريكين في فرسء. لا يتبايعان» ولا 
يشتريان» ولا يكون عند أحدها مشاهرة. 
والفرس تضيع بينهماء وأن أحدها أعارها بغير 
إذن شريكه» فهلكت هل تلزم الشريك الذي أعار 
نصيب شريكهء أم لا؟ 
إذا لم يتفقا أن يكون عند أحدهماء ولا عند ثالث 
يختاراه لهاء ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيهاء 
تباع جميع الفرسء ويقسم ثمنها بينها. والله أعلم. 
فقن 
وَسَئِلَ ‏ رحه الله : 
عن رجلين بينهما شركة في فرس. فأذن 
أحدهما للآخر في سيره؛ لئلا يضر به الوقوفء ول 


يأذن له في سوقهء وأركب غيره. فحصل له بذلك 
مرض فهل يلزمه إن مات ء أو يلزمه أرشه 
بالنقتص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ 
والشريك محجور عليه من جهة الحاكم, 
]"*١ 4[‏ وهو رشيد في تصرفه؛ غير أن المانع 
من ذلك بيئة تشهد لهء وإذا كان الأمر كذلك: 
فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته؟ 

إذا كان الشريك قد اعتدى» ففعل ما لم تأذن به 
الشريعة» ولا المالك. لا لفظًا ولا عرقاء فهو ضامن لا 
تلف بجنايته» وإن كان محجورًا عليه فإن كانت 
الجناية نقصت الفرس ضمن النقص0ء» وإن وجب 
بتلف الفرس ضمنه جميعه. 

ان 

وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن زيد وعمرو مشتركان في فرسء وأخذ زيد 
الفرس وساقها غير العادة بغير إذن عمروء ثم بعد 
ذلك حصل للفرس ضعف. فياتت نحت يد زيد . 

فأجاب: 

نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب 
عدوانه ضمن نصيب شريكه. والله أعلم. 

نين 

: وَسَيِلَ- رحه الله‎ ]]١[ 

عن رجل شارك شخصًا في بقرة وكانت عند 
أحدهماء يستعملها ويعلفهاء وطلبها شريكه 
يفاضله فيها فأبى» فادعى ثلثي البقرة» ومنع 
المفاضلة؟ 


ناكف (دلوة نز نكف _ <> 


كتاب الصّلّح 





الحمد لله رب العالمين» عليه أن يفاضله فيهاء وإذا 
طلب أحد الشريكين بيعها بيعت عليههاء واقتسما 
الشمنء وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك. والإمام 
أحمد. وغيرهم. 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن» وكان اللبن بقدر 
العلف سواءء فلا شىء عليه؛ وإن كان انتفاعه بها أكثر 
بن العلفه على ميك تسبي دن الكل الا 
أعلم. 

تيف 


- 


[0/96] وَسَيْل ‏ رحمه الله : 

عن راع كان معه غنم خلطًا واحتاجت إلى 
نفقة» فباع بعضها وأنفقه على الباقي. وكان المبيع 
مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شيء. 
ومنهم من بقي له قليل. ومنهم كثير. فهل 
يقتسمون على قدر رءوس الأموال . أم كل من 
بقي له شيء يأخذه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : 

بل يقتسمون الباقي على قدر رءوس الأموال؛ أو 
يغرم أرياب الباقي ما أنفق عنهم» وهو قيمة ما باعه. 

فين 

وَسِئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن شريكين بينهم خيل؛ وكان عند أحدهم 
فرسء فمانت بقضاء الله وقدره. وعمل بموتها 
عضرًا. 

فأجاب: 

إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخره 


جو تارك مزل نري 
وتلفت تحت يده من غير تفريط منهء ولا عدوان, قلا 
ضهان عليه. 
لنت 

[5؟] وَسَيْلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل له شريك في فرس» وهي تحت يد 
الشريك برضاهء فوقع على البلد أمر من السلطنة» 
وأخذت الفرس مع خيل آخر وفياش؛ وقد قصد 
الشريك أن يضمن شريكه. فهل له ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذلم يحصل منه تفريط ولا عدوان, فلا 
ضمان عليه بها ذكر. والقول قوله مع يمينه في نفي 
التفريط والعدوان» والحالة هذه. 

نيفين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله - : 

عن رجل بينه وبين رجل شركة في بستان» 
وأنه استأجر منه نصيبه بإجارة شرعية؛ وأن 
الشريك الذي استأجر تعدى. وقطع من 
أخشاب البستان شينًا له ثمر يغل بغير إذن 
المالك؛ وهو حاضرء واستعمل منها بواقي 
وأحطايًا لغرضه. فهل عليه الرجوع بها تعدى 
عليه؟ وهل لللالك أن يمسك أعوانه الذين 
تولوا قطع الخشب. أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه 
يعقد [/41/ ]7١‏ الإجارة» وما أخذه يذلك. فعليه 
ضمانه لشريكه؛ يضمن له نصيبه. وللمالك أن يطالب 


مك> 


كتاب الصِلح 
بالضمان من باشر الأخذ, وله أن يطالب الشريك 
الآمر لهم؛ فيأخذ حقه من أيهم شاء. والله أعلم. 
نقيت 

وَسْيِلَ ‏ رحه الله : 

عن جماعة شهود اشتركواء فعمل بعضهم 
أكثر من بعض. فهل يستحق الجاعة الحمالة 
بالسوية» أو يستحقونبا على قدر أعمالهم؟ 

فأجاب: 

موجب عقد الشركة المطلقة التساوي في العمل 
والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا بالزيادة ساووه 
في الأجرء وإن لم يكن متبرعًا طالبهم, إما بها زاد في 
العمل» وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. وإن 
اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة» جاز. والله أعلم. 

لفن 
وَسْيِلَ رحجمة الله : 
عن جماعة دلالين مشتركين في بيع 

السلع. هل يقدح ذلك في دينهم؟ وهل لولي 
الأمر ‏ أعزه الله - منعهم من غير أن يظهر 
عليهم غش, أو تدليس؟ 

]”١ /4[‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» أما إذا كان التاجر الذي 
يسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه يسلمه إلى غيره من 
الدلالين» ورضي بذلكء لم يكن بذلك بأس بلا ريب؟ 
فإن الدلال وكيل التاجر. والوكيل له أن يوكل غيره» 
كالموكل باتفاق العلماء. وإنما تنازعوا في جواز توكيله 
بلا إذن الموكل. على قولين مشهورين للعلياء. وعلى 
هذا تنازعوا في شركة الدلالين؛ لكونهم وكلاء. فبنوا 





ذلك على جواز توكيل الوكيل. وإذا كان هناك عرف 
معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه كان 
العرف المعروف كالشرط المشروط» وهذا ذهب 
جمهور أئمة المسلمين؛ كمالك وأبي حنيفة» وأحمد 
وغيرهم إلى جواز «شركة الأبدان» ىا قال ابن 
مسعود: اشتركت أنا وسعد بن أبي وقاص وعمار يوم 
بدرء فجاء سعد بأسيرينء ولم أجوى أنا وعمار بشيء. 

و«شركة الأبدان» في مصالح المسلمين في عامة 
الأمصارء وكثير من مصالح المسلمين لا يتتظم 
بدونها؛ كالصناع المشتركين في الحوانيت» من الدلالين 
وغيرهم؛ فإن أحدهم لا يستقل بأعمال الناس» 
فيحتاج إلى معاون, والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته 
وعمله» ى) لا يمكن مثل ذلك في المضاربة» ونحوهاء 
فيحتاجون إلى الاشتراك. 

]7”١ 1[‏ وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدًا 
قائًا بنفسه في الشريعة» يوجب لكل من الشريكين 
بالعقد ما لا يستحقه بدون العقد. كيا في المضارية» 
ومنهم من لا يجعل شركة إلا شركة الأملاك فقطء وما 
يتبعها من العقود, فيمنع عامة المشاركات التي يحتاج 
الناس إليها؛ كالتفاضل في الربح مع التساوي في المال؛ 
وشركة الوجوه والأبدان» وغير ذلك؛ ولكن قول 
الجمهور أصح. 

وإذا اشترك اثنان» كان كل منهها يتصرف لنفسه 
بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة. فيا عقده من 
العقود عقده لنفسه ولشريكه. وما قبضه قبضه لنفسه 
ولشريكه. وإذا علم الناس أنهم شركاء ويسلمون 
إليهم أمواهم. جعلوا ذلك إذنًا لأحدهم أن يأذن 
لشريكه؛ وليس لولي الأمر المنع في مثل العقود. 
والقبوض التي يجوزها جمهور العلماء. ومصالح 


نز ةركن تفار اكزنكية_ <ى 


كاب للع 
الناس وقف عليهاء مع أن المنع من جميعها لا يمكن في 
الشرعء وتخصيص بعضها بالمنع تحكم. والله أعلم. 
نينت 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن تخبير الشراء مرابحة» ولم يبين للمشتري 
أنه بالنسيئة » فهل يحل ذلك » أم يحرم؟ 

]”0/1٠١[‏ فأجاب: 

أما البيع بتخبير الثمن فهو جائزء سواء كان 
مرابحة» أو مواضعة؛ أو تولية» أو شركة؛ لكن لابد 
أن يستوي علم البائع والمشتري في الثمن. فإذا كان 
البائع قد اشتراه إلى أجل؛ فلابد أن يعلم المشتري 
ذلك فإن أخبره بشمن مطلقء ولم يبين له أنه اشتراه إلى 
أجلء فهذا جائر ظالم. وني «الصحيحين» عن حكيم 
بن حزام عن النبي و أنه قال: «البيعان بالخيار» ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»”" . 

ديت 

وَسْئِلَ - رحمه الله : 

عن رجل تاجر في حانوت» اشترى قطعة 
قياش بأحد عشر وربع» وبعد ما اشتراها جاءه 
وكسب نصمًاء فأخذها المشتري. وتفارقا 
بالأبدان» وبعد ساعة جاء المشتري وأغخصيه 





بردهاء وامتنع التاجرء وم يبين الفائدة فأبى 
المشتري. فتنازعا على الفائدة. فقال المشتري: خد 
مني ربعا وثمن» فقال التاجر للمشتري: ايتعني 
بأحد عشر ونصف. فقال: عبارة نعم. فهل يجوز 


.)18137( صحبح: أخرجه البخاري (7074), وملم‎ )١( 


أن يخير بهذا الربع الزائد على المشتري الأول؟ 


ويحل له ذلك في وجه من الوجوه؟ 


ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك 
من غير ]”٠ /١١١[‏ بيان الحال؛ بل إن أراد أن يخبر 
بذلك» فليبين أن المشتري لا أعادها إليه بنصف 
الربح» فإن هذا سواء كان بيعًا أو إقالة» ليس هو عند 
الناس بمنزلة الذي يشتري سرّا مطلقاء لاسي إن كان 
أكرهه على أخذها منه. 

فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له 
أن يخبر بالشمن من غير بيان الحال باتفاق العلماء؛ إذ 
هذا من نوع الخيانة. 

وقد تنازع العلماء في) إذا باعها بربح» ثم وجدها 
تباع في السوق فاشتراهاء هل عليه أن يسقط الأول 
من الثمن الثاني » أو يخير بالحال , أو ليس عليه ذلك؟ 
على قولين. والأول قول أبي حنيفة وأحمد وغيرههما. 
فإذا كان في مثل هذه الصورة» فكيف إذا قال فيها 
بدون الثمن؟ 

وكيف إذا كان كذلك على وجه اللزكراه له؟ 

والبيع بتخبير الثمن أصله الصدقء والبيان» كا 
قال النبي ككية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لما في بيعهماء وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما»7". 

فيا كان من الأمور التي إذا اطلع المشتري عليها لم 
يشتر بذلك الثمن؛ كان كتيانه نخيانة. والله أعلم. 

لينين 


)١(‏ لايق نفسه. 
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مكتَاب الطلئح 


: وسيل رحه الله‎ ]* ١٠73 





عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة» 
وأخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على 
الأزواج؛ لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال» أم لا؟ 

الحمد لله. إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر 
أنه اشتراها مع غيرهاء وأنه قسط الثمن على الجميع؛ 
فجاء قسط هذا كذاء وهذا كذاء فإن هذا حقيقة 
الصدق والبيان. 

وقد قال 6إ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
حقت بركة بيعهما»”"". والله تعالى أعلم. 


فين 
باب المساقاة 


: قال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ ]70/٠١[ 

قد ذكرت فيا تقدم من القواعد التي فيها قواعد 
فقهية ما جاء به الكتاب والسئة من قيام الناس 
بالقسط» وتناول ذلك للمعاملات: التي هي 
المعاوضاتء والمشاركات» وذكرت أن «المساقاق, 
والمزارعة. والمضاربة» ونحو ذلك نوع من 
المشاركات» وبينت بعض ما دخل من الغلط على من 
اعتقد أن ذلك من المعاوضات؛ كالبيع والإجارة حتى 
حكم فيها أحكام المعاوضات. 


وبينت جواز المزارعة ببذر من المالك» أو من 


(7) السابق نقسه. 


ا 0 ا 1 
العامل؛ كيا جاءت به سنة رسول الله 5 والقياس 
الجل» وبينت أن حديث رافع بن خديج» وغيره في 
النهي عن المخابرة» وعن كراء الأرض أن ما معناه: ما 
كانوا يفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب 
الأرض ]7١ /٠١5[‏ » كا بيته رافع بن خديج في 
(الصحيحين» أيضًا. ومن سمى المعاملة ببذر من 
المالك مزارعة؛ ومن العامل مخابرة» فهو قول لا دليل 
عليه؛ بمنزلة الأسماء التي سماها هؤلاء وآباؤهم لم 
ينزل الله ها سلطانًا. 

فإن في «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن 
رسول الله يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر وزرعه على أن يعمروهما من أموالهم 9" . 
والمخابرة المنهي عنها لم يكن فيها بذر من العامل. 

والمقصود هنا أن النبي يي نبى عن المشاركة التي 
هي كراء الأرض بالمعنى العام» إذا اشترط لرب 
الأرض فيها زرع مكان بعينه» والأمر في ذلك كما قال 
الليث بن سعد وهو في البخاري: إن الذي عبى عنه 
النبي كو شيء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه حرام أو كيا قال . 

وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من 
الجانيين» فيشتركان في المغنم والمغرم» بعد أن يسترجعم 
كل منهها أصل ماله؛ فإذا اشترط لأحدهما زرع معين 
كان فيه تخصيصه بذلك؛ وقد لا يسلم غيره؛ فيكون 
ظل) لأحد الشريكين» وهو من الغرره والقمار أيضًا. 

ففي معنى ذلك ما قاله العلماء» وما أعلم فيه 
تخالمًا: أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة شجرة 
بعينهاء ولا مقدار محدود من الثمرء وكذلك لا 


.)1681( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


َه ملئفك> 


كتاب الح 
]*0/٠٠6[‏ يشترط لأحدهما زرع مكان معين» ولا 
مقدارًا محدودًا من ناء الزرع» وكذلك لا يُشترط 
لاحدهما ربح سلعة بعينهاء ولا مقدار محدود من 
الربح. 

فأما اشتراط عود مثل رأس المال» فهو مثل 
اشتراط عود الشجر والأرض. وفي اشتراط عود مثل 
البذر كلام ذكرته في غير هذا الموضم, فإذا كان هذا 





يكون مشاعا بينهما؛ فتخصيص أحدهما بها ليس من 
النماء أولى: مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع 
له أرضًا أخرىء أو يبضعه بضاعة يختص ربها بربحهاء 
أو يسقي له شجرة أخرى؛ ونحو ذلكء مما قد يفعله 
كثير من الناس. 

فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه امالك نفعه في 
قالب آخرء فيضاربه وييضعه بضاعة:ء أو يعامله على 
شجر وأرضء ويستعمله في أرض أخرىء أو في إعانة 
ماشية له أو يشترط استعارة دوابه» أو غير ذلك؛ فإن 
هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء» فإنه في 
معنى اشتراط بمعينء أو بقدر من الربح؟ لأنه إذا 
اشترط منفعته» أو منفعة ماله» اختص أحدهما 
باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا يحصل ناءء أو يحصل 
دون ما ظنه فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل» 
وقامره وراباه» فإن فيه ريًا وميسرًا. 

]1١ 3‏ فإن تواطآ على ذلك قبل العقد فهو 
كالشرط في العقدء على ما قررناه في كتاب «بطلان 
التحليل»: إن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له. 

فإن تبرع أحدهما بهدية إلى الآخر» مثل أن هدي 
العامل في المضاربة إلى المالك شيئًاء أو هدي الفلاح 
غنيًا أو دجاجًا أو غير ذلكء. فهذا بمنزلة إهداء 


المقترض من المقرضء» يخير المالك فيها بين الردء 
وبين القبول والمكاقأة عليها بالمثل» وبين أن يحسيها 
له من نصيبه من الربح إذا تقاسهاء كما يحسيه من 
أصل القرض. 

وهذا ينازعنا فيه بعض الناس. ويقول متبرع 
بالإهداء» وليس كذلكء بل إنها أهداه؛ لأجل المعاملة 
التي بينهها من القرضء والمعاوضة ونحو ذلكء كما 
قال النبي يقد في حديث العامل الأزدي ابن اللتبية» لما 
قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي يكك: «أفلا 
قعد ني بيت أبيه وأمه. فينظر أيبدى إليه؛ أم 
لا؟2”»1 وثبت عن عدد من الصحابة كعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن سلامء وعبد الله بن عباس» 
وأنس وغيرهم: أنهم أمروا المقرض الذي قبل الهدية 

وهذا ظاهر في الاعتبار» فإنه إذا قبل الهدية قبل 
الاستيفاءء فقد ]7١ /٠١1/[‏ دخل معه على أن يأخذ 
الهدية» ويدل القرض عوضًا من القرض. وهذا عين 
الربا؛ فإن القرض لا يستحق به إلا مثله. ولو قال له 
وقت القرض: أنا أعطيك مثله» وهذه الحدية» لم يجز 
بالإجماع. فإذا أعطاه ‏ قبل الوفاء ‏ الهدية التي هي 
من أجل القرضء على أن يوفيه معها مثل القرض» 
كان ذلك معاقدة على أخذ أكثر من الأصل؛ ولهذا لو 
أهدى إليه على العادة الجارية بينهما قبل القرض»ء لم 
يكن كذلك. 

يبين ذلك أنه بقبول الحدية يريد أن ينظره لأجلها 
فيصير بهاثة» والحدية بياثة إلى أجل وهذا عين الرباء 
بخلاف المائة بيائة مثلها في الصفة. ولو شرط فيها 
الأجل؛ فإن هذا تبرع محضء ليس بمعاوضة؛ إذ 


.)18737( صحيح: أخرجه البخاري (77757)) وملم‎ )١( 


يبرن ة امف ناز ازنك 


كتاب الصاح 
العاقل لا يبيع الشيء بها يساويه من كل وجه إلى أجل» 
وإنما يفعل ذلك عند اختلاف الصفة؛ كبيع الصحاح 
بالمكسرة» ونقد بنقد آخر إلى أجل وذلك لا يجوز 
باتفاق المسلمين. 

وهكذا الأمر في المشاركة: فإنه إذا قبل هدية 
العامل ونفعه الذي إنها بذله لأجل المضارية والمزارعة 
بلا عوضء مع اشتراطه النصيب من الربح؛ كان هذا 
القبول على هذا القول معاقدة على أن يأخذ مع 
النصيب الشائع شينًا غيره» بمنزلة زرع مكان معين. 
وقد لا يحصل ربح. فيكون العامل مقمورًا مظلومًا؛ 
ولهذا يطلب العامل بدل هديته؛ ويحتسب بها عل 
امالك فإن لم يعرضه عنهاء وإلا انه في المال: أصله 
]"١/٠١4[‏ وربحهءكى) يجري مثل ذلك بين المزارع 
والفلاح؛ فإن الفلاح يخونه ويظلمه؛ لما يزعم أن 
المزارع يختص به من ماله» ونحوه؛ كأخذ الهدايا. 
وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق» فيقرض 
السنبل قبل الحصاد. ويترك الحب في القصب والتبن» 
وفي عفارة البيدر» ويسرق منه ويحتال على السرقة بكل 
وجهء والمزارع يظلمه في بدنه بالضربء والاستخدام» 





وفي ماله بالاستنفاق الذي لا يستحقه ويرى أن هذا 
بإزاء ما اختانه من ماله. 

وكذلك يجري بين مالك المال والعامل: العامل 
يرى أنه يأخذ نفعه وماله. فإنه لابد له من هداياء ومن 
بضائع معه يتجر له فيهاء فيخصه بالربح لاجل 
المضارية» فيريد أن يعتاض عن نفعه ومالهء فيخون في 
المال والربح» ويكذب ويكتم, والمالك يرى أن العامل 
يخون في المال والربح؛ ويخرج من ماله بالإنفاق على 
مال له آخرء أو بالإهداء إلى أصدقاته. ونحو ذلك مما 
ليس نفعه لأجل المضاربة» فيطالبه بالهدايا ونحو 


ذلك. حتى إن من العهال من لا هدي إلا لعلمه بأن 
امالك يطلب ذلك ويؤثره» فيتقي بذلك شره» 
وظلمه. 

وتفضي هذه المعاملات إلى المخاصمة والعداوة 
والظلم في النفوس والأعراض والأموال. وسبب 
ذلك اختصاص أحدهما بشيء خارج عن التنصيب 
المشاع من النياءء فإن هذا خروج عن العدل الواجب 
١ 3[‏ "!في المشاركات. 

وقول النبي 86: «أفلا قعد في بيت أبيه وأمه. 
فينظر أيبدى إليه: آم لا؟!2”6 يتناول هذه المعاني 
جميعهاء فإن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب 
كانت مقبوضة بحكم ذلك السببء كسائر المقبوض 
به؟ فإن العقد العرفي كالعقد اللفظي. ومن أهدي له 
لأجل قرض أو إقراض كانت الهدية كالمال المقبوض 
بعقد القرض والقراض إذا لم يحصل عنها مكافأة. 
وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم 
والفساد شيء عظيم. 

قف 
فصل 

وكما قلنا في المقبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن 
يأخذ منه مالاء ولا نفعًا قبل الوفاء بغير عوض مثله؛ 
لما فيه من الرياء فالإهداء والإعارة من نوع. قكذلك 
في المضارية والمزارعة؛ متى أخذ رب المال مالاء أو 
نفعًاء قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثله؛ مثل 
استخدام العامل والفلاح في غير موجب عقد 
المشاركة» أو الانتمفاع بهاله» أو غير ذلكء. إلا أن 
يحتسب له ذلك كله والله سيحانه ‏ أعلم. 


)١(‏ الابق نفسه. 


نون تاكاكة تجازكزنكية <72ى 





ميككاب الل 


ولهذا تنازع الفقهاء. لو أعطاه عرضًا فقال: بعه» 
وضارب بثمنه . 


١ ٠١[‏ ]| فقيل: لا يجوز؛ لأن المالك يختص 
بمنفعته قبل المضاربة» فهو كا لو شرط عليه بيع سلعة 
أخرى. 

وقيل: يجوز؛ لأن هذا البيع مقصوده مقصود 
المضاربة» فأشبه البيع الحاصل بعد العقد, والمال أمانة 
بيده في الموضعين؛ وليس للمالك منفعة يختص بها 
زائدة على مقصود المضاربة. وفي المسألة نظر. 

ننفت 

وقال- قدس الله روحه-: 

فنصطل 

وأما «المزارعة»: فإذا كان البذر من العامل» أو 
من رب الأرض. أو كان من شخص أرضٌ » ومن 
آخر بذرٌّ ومن ثالثِ العمل» ففي ذلك روايتان عن 
أحمد. والصواب أنها تصح في ذلك كله. 

وأما إذا كان البذر من العامل» فهو أولى بالصحة. 
مما إذا كان البذر من المالك. فإن النبي وإ عامل أهل 
خيبر على أن يعمروها من أموالهم؛ بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع ”'". رواه البخاري وغيره . وقصة 
أهل خيبر هي الأصل في جراز «المساقاة والمزارعة» 
وإنما كانوا ييذرون من أموالهم؛ لم يكن النبي 6 
]١ 3[‏ يعطيهم بذْرًا من عنده. وهكذا خلفاؤه 
من يعده مثل: عمرء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله 
بن مسعود. وغير واحد من الصحابة» كانوا يزارعون 
ببذر من العامل. 


وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١18861(‏ 





أجوية كثيرة جدًا على أنه يجوز أن يؤجر الأرض 
ببعض ما يخرج منهاء واحتج على ذلك بقصة أهل 
خييرء وأن النبي 6 عاملهم عليها ببعض الخارج 
منها. وهذا هو معنى إجارتها بيبعض الخارج منها إذا 
كان البذر من العامل؛ فإن المستأجر هو الذي يبذر 
الأرض»ء وفي الصورتين للمالك بعض الزرع. 

وهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه؟ 
كأبي الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة» على أن البذر 
من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضي 
وغيره: بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة» ولا يجوز 
بلفظ المزارعة؛ لأنه نص في موضع آخر: أن المزارعة 
يجب أن يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة 
ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة؛ لأن 
الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة في أحد 
الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 

وروي عن النبي 5: أنه مجى عن قفيز © 
]١/11[‏ الطحان ”2 وهو: أن يستأجر ليطحن 
الحب بجزء من الدقيق. 

والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار في 
العقود بالمعاني والمقاصد, لا بمجرد اللفظ. هذا أصل 
أحمد. وجمهور العلياءء وأحد الوجهين في مذهب 
الشافعي» ولكن يعض أصحاب أحمد قد يجعلون 
الحكم يختلف بتغاير اللفظء كا قد يذكر الشافعي 
ذلك في بعض المواضعء وهذا كالسلم الحال في لفظ 
البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة بلفظ البيع» 
ونحو ذلك مما هو ميسوط في موضعه. 

وأما من قال: إن المزارعة يشترط فيها أن يكون 
)١(‏ القفير: مكيال. 
)١(‏ صصحيح: صححه الألباني في الإرواء .)١41/5(‏ 


نياك شخ (فلزقةنكية 77 


مكتاب الصلج 
البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية» ولا 
أثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضارية. 
قالوا: كا أنه في المضاربة يكون العمل من شخص» 
والمال من شخصء فكذلك المساقاة والمزارعة يكرن 
العمل من واحدء والمال من واحدء والبذر من رب 
المال. وهذا قياس فاسد؛ لأن المال في المضاربة يرجع 
إلى صاحبه؛ ويقتسمان الربح» فنظيره الأرض أو 
الشجر يعود إلى صاحبه. ويقتسمان الثمر والزرع» 
وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه؛ بل يذهب بلا 
بدلء )ا يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا يدل 
فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط 
كونه من العامل أقرب في القياس» مع موافقة هذا 
المنقول عن الصحاية - رضي الله عنهم ‏ ؟ فإن منهم 
من كان يزارعء والبذر من ]70/١١[‏ العامل» 
وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله 
كذاء وإن كان من العامل فله كذا. ذكره البخاري. 





فجوز عمر هذا. وهذا هو الصواب. 

وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه 
عن قفيز الطحانء فيقال: هذا الحديث باطل لا 
أصل لهء وليس هو في شيء من كتب الحديث 
المعتمدةء ولا رواه إمام من الأئمة» والمدينة 
النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة» ولا 
خباز يخبز بالأجرة. 

وأيضًاء فأهل المدينة لم يكن لمم على عهد النبي 
يكل مكيال يسمى القفيز » وإنها حدث هذا المكيال لما 
فتحت العراق» وضرب عليهم الخراج؛ فالعراق لم 
يفتح على عهد التبي 95. وهذا وغيره مما يبين أن هذا 
ليس من كلام النبي 24. وإنما هو من كلام بعض 
العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذاء قولا 


باجتهادهم. والحديث ليس فيه نبيه عن اشتراط جزء 
مشاع من الدقيق؛ بل عن شيء مسمى: وهو القفيزء 
وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زرعه بقعة بعينهاء 
أو شيئًا مقدرّاء كانت المزارعة فاسدة. 

وهذا هو المزارعة التي نمهى عنها النبي كي في 
]١ 1141‏ حديث رافع بن خديج في حديثه المتفق 
عليه: «أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة 
بعينها فنهى النبي 6 عن ذلك» 7 . وقد بسط 
الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. وبين أن 
المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة. وقد تناز 
المسلمون في الجميع؛ فإن المزارعة مبناها على العدل 
إن حصل شيء فهو فرماء وإن لم يحصل شيء اشتركا في 
الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة» 
والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده. وقد لا 
يحصل؛ فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من 
الإجارة؛ وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين. 
حتى يشترط فيها العمل بالأجرق يل هي من جنس 
المشاركة؛ كالمضاربة» ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب 
هو القياس. 

ويجوز عنده أن يدفم الخيل والبغال والحمير 
والجمال إلى من يكاري عليهاء والكراء بين المالك 
والعامل» وقد جاء في ذلك أحاديث في «سئن أي 
داود» وغيره. ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به 
الصقرء والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بهاء 
وما حصل بينهما. ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من 
يطحنهاء وله الثلثء أو الربع. وكذلك الدقيق إلى من 
يعجنه» والغزل إلى من ينسجهء والثياب إلى من 
يخيطهاء بجزء في الجميع من النماء. وكذلك الجلود إلى 
من يحدوها نعالاء وإن حكي عنه في ذلك خلاف. 
وكذلك يجوز عنده ‏ في أظهر ٠/١١51‏ 7] الروايتين 
- أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها 


.)5745( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مخئة 


كتاب الصّلدّح 
ونسلهاء ويدفع دود القزء والورق إلى من يطعمه 
ويخدمه. وله جزء من القز. 

وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن 
الإجارة عقد لازم» بخلاف المزارعة» فيقال له: هذا 
ممنوع؛ بل إذا زارعه حولا بعينه؛ فالمزارعة عقد لازم» 
كا تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة» والإجارة قد لا 
تكون لازمة » كا إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر 
بدرهمين؛ فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمدب 
وغيرف وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. 

والجعالة في معنى الإجارة» وليست عقدًا لازمًا. 
قالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازمّاء وأما 
المؤقت فقد يكون لازمًا. 

بيت 
فصطل 

وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج 
منها : كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرًا 
بمقدار معين من الحنطة والشعيرء فهو أيضًا جائز في 
أظهر الروايتين عن أحد؛ وهو مذهب أبي حنيفة. 
والشافعي, وفي الأخرى ينهى عنه. كقول مالك. 

٠» 3‏ "] قالوا : لأن المقصود بالإجارة هو 
الطعام؛ فهو في معنى بيعه بجنسه. وقالوا: هو من 
المخابرة التي نبى عنها النبي 35؛ وهو في معنى 
المزابنة؛ لأن المقصود بيع الشيء يجنسه جزاقًا. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المستحق بعقد 
الإجارة هو الانتفاع بالأرض؛ وهذا إذا تمكن من 
الزرع» ولم يزرع وجبت عليه الأجرة» والطعام إنما 
يحصل بعمله ويذره. ويذره لم يعطه إياه المؤجرء فليس 
هذا من الربا في شيء. 

ونظير هذا: أن يستأجر قومًا ليستخرجوا له 


معدن ذهب أو فضة: أو ركارًا من الأرض بدراهم أو 





يي 
دنانيرء فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم . وكذلك من 
استأجر من يشق الأرضء ويبذر فيها ويسقيها بطعام 
من عنده وقد استأجره على أن يبذر له طعاماء فهذا 
مثل ذلك. 

والمخابرة التي خهى عنها النبي 96 قد فسرها 
رافع راوي الحديث بأنها المزارعة التي يشترط فيها 
لرب الأرض زرع بقعة بعينها » ولكن من العلياء 
من جعل المزارعة كلها من المخابرة؟ كأي حنيفة. 
ومنهم من قال: المزارعة على الأرض الييضاء من 
المخابرة؛؟ كالشافعي. ومنهم من قال: المزارعة على 
أن يكون اليذر من العامل من المخابرة. ومنهم من 
قال: كراء الأرض يجنس الخارج منها من 
]7"١ 7‏ المخابرة كيالك. 

والصحيح أن المخايرة المنهي عنها ا فسرها به 
رافع بن خديجء وكذلك قال الليث بن سعد: الذي 
خبى عنه رسول الله ك9 شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة 
بالحلال والحرام علم أنه محرم. وهذا مذهب عامة 
فقهاء الحديث؛ كأحمد. وإسحاقء وابن المنذر» وابن 
خزيمة وغيرهم. 

والنبي يك حرم أشياء داخلة فيها حرمه الله ني 
كتابه ؛ فإن الله حرم في كتابه الربا والميسر» وحرم 
النبي ود بيع الغرر » فإنه من نوع الميسرء وكذلك بيع 
الثهار قبل بدو صلاحها » وبيع حبل الحبلة . وحرم 
بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة إلا مثلًا 
بمثل» وغير ذلك مما يدخل في الربا. فصار بعض أهل 
العلم يظنون أنه دخل في العام» أو علته العامة أشياء» 
وهي غير داخلة في ذلك. كها أدخل بعضهم ضمان 
البساتين حولًا كاملا أو أحوالا لمن يسقيها ويخدمها 
حتى تثمر» فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بدو 


مففكة 


كتاب الصدح 
صلاحها فحرمو وإننا هذا من ياب الإجارة؛ 
كإجارة الأرض. ليا نجى عن بيع الحب حتى يشتد» 
وجوّز إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت. 
وكذلك نبى عن بيع الثيار قبل بدو صلاحهاء وم ينه 
أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمر» ويحصل الثمر 
بخدمته على ملكه؛ ويائع الثمر ]7٠ /١١14[‏ والزرع 
عليه سقيه إلى كيال صلاحه خلاف المؤجرء فإنه ليس 
يسقي ما للمستأجر من ثمر وزرع؛ بل سقي ذلك على 
الضامن المستأجر. وعمر بن الخطاب ضمن حديقة 
أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وتسلف كراءها فوقٌ به 
ديئًا كان عليه. ونظائر هذا الباب كثيرة. 
نعف 

وَشْئِلَ ‏ رحمه الله : 

هل نصح المزارعة؛ أم لا ؟ وإذا فرط المزارع 
في نصف فدان» فحلف رب الأرض بالطلاق 
الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب؟ 





الحمد لله المزارع بثلث الزرعء أو ربعه» أو غير 
ذلك من الأجزاء الشائعة: جائز بسنة رسول الله 96 
وعمل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» وهو قول محققي الفقهاء. 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعضص 
المقصود.ء فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى» 
وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث في 
يمينه» ولا حنث عليه. والله أعلم. 

بيت 
]"١ 6[‏ وَسْيْلَ - رحمه الله : 


عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها 





زوفي (داراقزنكنة 
ويكون الزرع بينهما بالسوية» والبذر من الزارع» 
لا من رب الأرض. فهل يجوز ذلك ويكون بينهما 
شركة. أو لايجوز؟ 





الحمد لله هذا جائز في أصح قولي العلماء» وبه 
مضت سنة رسول الله يك وسنة خلفائه الراشدين» 
وغيرهم من أصحابه. فإنه قد ثبت عنه في #الصحيح» 
أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها؛ من زرع؛ 
وثمر. على أن يعمروها من أموالحم . فهذه مشاطرة 
فعلها رسول الله ي. والبذر من العامل لا من رب 
الأرض. وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون؛ مثل آل 
أبي بكر» وآل علي بن أبي طالب. ومثل سعد بن أبي 
وقاص.ء وعبد الله بن مسعود . 

والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة 
وليست من باب ]7١ /١١١[‏ المؤاجرة؛ فإن المؤاجرة 
يقصد منها عمل العامل» ويكون العمل معلومًاء بل 
يشتركان : هذا بمنفعة أرضه.» وهذا بمتفعة بدنه 
وبقره» كسائر الشركاء. وأما ما نهى عنه النبي 6 من 
المخابرة» فقد جاء مفسرًا في الصحيح»» أنهم كانوا 
يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معيئة؛ لهذا نهى 
عنها . ومن اشترط أن يكون البذر من المالك» فإنه 
شبهها بالمضاربة التي يشترط أن يكون المال من 
أحدهماء والعمل من الآخرء وظن أن البذر يكون من 
رب الأرضء وكلاهما مال. وهذا غلط؛ فإن رأس 
المال يعود في هذه العقود إلى صاحيه؛ كها يعود رأس 
المال في المضارية» والأرض في المزارعة» والارض 
والشجر في المساقاة. 


كتاب الصاح 

والعامل إذا بذر البذر وأماتهء فلم يأخذ مثله» 
صار البذر يجري مجرى المنافع التي لا يرجع بمثلهاء. 
ومن اشترط أن يكون البذر من المالك» ولا يعود فيه 
فقوله في غاية الفساد؛ فإنه لو كان كرأس المال لوجب 
أن يرجع في نظيرهء كا يقول مثل ذلك في المضاربة. 

دعت 

وَسْئِلَ رحه الله : 

عن رجل له أرض مزرعة وغيرهاء وجاء من 
يزرعها له مشاطرة والبذر وسائر ما يلحق الزرع 
من الأجر, حتى إذا أخذ الحصادون ]7”٠/١7١[‏ 
شيئًا أخذ صاحب الأرض مثله. ونصف التبن 
أيضًا. فهل يجوز ذلك , أم لا؟ 





الحمد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج 
منها جائز» سواء كان البذر من رب الأرضء أو من 
العامل. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة 
رسول الله 6 وسنة خلفائه الراشدين. فإن النبي 
يل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من تمرء 
وزرع؛ على أن يعمروها من أموالههم » وهذا مذهب 
أكثر الصحابة والتابعين. 

وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب 
الثوري» وابن أبي ليل: وأحمد بن حتبل» وأبي يوسف. 
ومحمدء والمحققون من أصحاب الشافعي العلياء 
بالحديث» ويعض أصحاب مالك وغيرهم. 

وكذلك يجوز على أصح القولين في مذهب أحد 
وغيرهم أن يكون البذر من العامل» كما فعل النبي 
يي مع أهل خيبر» وتشبيه ذلك بال المضاربة فاسدء 
فإن البذر لا يعود إلى باذره» كيا يعود مال المالك. 


والذي نهى عنه النبي 96 من المخابرة هو أنهم 
كانوا يعاملون» ويشترطون للمالك منفعة معيتة من 
الأرض وهذا ]"٠/١77[‏ باطل بالاتفاق. كبا لو 
اشترط دراهم مقدرة في المضاربة» أو ربح صنف بعينه 
من السلع. والمساقاة والمزارعة والمضارية ليست من 
أنواع الإجارة التي يشترط فيها تقدير العمل 
والأجرة» فإن تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنها 
هي من جنس المشاركة» فإنهها يشتركان بمنفعة بدن 
هذا ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان في المغنم 
والمغرم. 

وكان آل أبي بكر يزارعون» وآل عمر يزارعون. 
وآل ابن مسعود يزارعون؛ وهذا عمل المسلمين من 
زمن نبيهم إلى اليوم. 

وهي كانت فيهم أظهر من كراء الأرض 
بالدراهم؛ والدنانير» فإنها أبعد عن الظلم والغروره 
وأقرب إلى العدل الذي ثبتت عليه المعاملات. وأما 
مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه؛ إن اشترطا المؤنة 
عليههاء فهي عليهها. وإن شرطاها على أحدهما فهي 
عليه» وفي الإطلاق نزاع. وما اقتسام الحب. والتبن. 
والله أعلم. 

لي 

وَشْيِلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل استأجر أرضًا بجزء من زرعهاء 
وتسلمهاء ولم يزرعها. فهل للمالك عليه أجرة المثل؟ 

]"١ [‏ فأجاب: 

الحمد لله هذه مختلف في صحتها. وظاهر المذهب 
عندنا صحتهاء ثم سواء سميت إجارة» أو مزارعة: 
فأحمد يصححها في غالب نصوصه. وسماها إجارة. 


عضا 


م 





اه 

ب الصلج 
وقال أبو الخطاب وغيره: هي المزارعة بيذر العامل. 
وأما القافى وغيره فصححوهاء وأبطلوا المزارعة 





ببذر من العامل. وإذا كانت صحيحة ضمنت 
بالمسمى الصحيح. وهنا ليس هو في الذمة» فينظر إلى 
معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. 

وإذا جعلناها مزارعة وصححتاها فيتبغي أن 
تضمن بمثل ذلك؛ لأن المعنى واحدء وإن أفسدناها 
وسميناها إجارة: ففي الواجب قولان: 

أحدهما: أجرة المثل» وهو ظاهر قول أصحايناء 
وغيرهم. 

الثاني: قسط المثل: وهذا هو التحقيق. 

وأجاب بعض الناس: أن هذه إجارة فاسدة» 
فيجب بالقبض فيها أجرة المثل. 

فين 

:- وسيل رضي الله عنه‎ ] ١3 

عما إذا كان من أحدهما أرضء ومن آخر حب 
...إلخ؟ 

وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل أرضء» 
ومن آخر حبء أو بقرء أو من رجل ماء؛ ومن رجل 
حبء وعنبء ففيه قولان, هما روايتان عن أححد. 
والأظهر جواز ذلك. 

وكذلك إذا استأجره ليطحن له طحيئًا بثلثه» أو 
ربعه. أو يخبز له رغيقًا بثلئه: أو ربعه. أو يخيط له ثيابًا 
بثلثهاء أو ريعها. أو يسقي له زرعا بثلثه» أو ربعه. أو 
يقطف له ثمرًا بثلئه» أو ربعهء فهذا ومثله جائز في 
ظاهر مذهب أحمد وغيره. 


وكذلك إذا أغطاة ماءه ليسقي به قطنه» أو زرعه, 






رواشت طلز زنط 
ويكون له ربعه؛ أو ثلثه. فإن هذا جائز أيضًا. سواء 
كان الماء من هذا. وهذا من جنس المشاركة؛ لا من 
جنس الإجارةء وهو بمنزلة المساقاة. والمزارعة. 

والصحيح الذي عليه فقهاء الحديث: أن 
المزارعة جائزة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العامل» أو منهما. وسواء كانت أرضًا ]"١/١78[‏ 
بيضاءء أو ذات شجرء وكذلك المساقاة على جميع 
الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض 
مجهرل» وليس كذلكء. بل هو مشاركة كالمضارية» 
والمضاربة على وفق القياسء لا على خلافه. فإنها 
ليست من جنس الإجارة» بل.من جنس المشاركات» 
كا بسط الكلام على هذا في موضعه. 

نيف 

وَسْيِْلَ - رحمه الله : 

عمن رابع رجلا صورتها: أن الأرض لواحد. 
ومن آخر البقر والبذر؛ ومن المرابع العمل. على 
أن لرب الأرض النصف.» وهذين النصف. 
للمرابع ربعه فبقي في الأرض فما نبت. ونبت في 
العام الثاني من غير عمل؟ 

إن كان هذا من الأرضء ومن الحب المشترك. 
ففيه قولان: أحدهما: أنه لصاحب الأرض فقط. 
والثاي: يقسم بينهم على قدر منفعة الأرض» 
والحب. وهذا أصح القولين. 

لفن 
]1١73‏ وسيل رحمه الله : 


عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة 
بجزء معلوم» وشرط عليه عبارتهاء فغرس بعض 


كتاب الصْلح 


الأرضء وتعطل مافي الأرض من الغرس . فهل يجوز 
قلم المغفروس ., أم لا ؟ وهل للحاكم أن يلزمهم 
بقلعه آم لا؟ 





فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» إذا لم يقوموا بها شرط 
عليهم كان لرب الأرض الفسخ» وإذا فسخ العامل» 
أو كانت فاسدة» فلرب الأرض أن يتملك نصيب 
الغارس بقيمته؛ إذا ل يتفقا على قلعه. والله أعلم. 

نيت 

وَسْيِلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل غرس غراسًا في أرض بإذن 
مالكهاء ثم توفي مالكها عنهاء وخلف ورثة؛ 
فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف 
عليهم وصاحب الغراس على الأجرة, فياذا يلزم 
صاحب الأرض؟ 

الحمد لله. إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك 
بإعارة [/171/ ]7١‏ أو يإجارة؛ وانقضت مدته؛ أو 
كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أجرة المثل. تُقُوم 
الأرض بيضاء لا غراس فيهاء ثم تقوم وفيها ذلك 
الغراس. فا بلغ فهو أجرة المثل. والله أعلم. 

نين 

وَسْكِلَ ‏ رحمه الله : 

عن جندي أقطع له السلطان إقطاعاء وهو 
خراج أرضء وتلك الأرض كانت مقطعة 
لجندي توفي إلى رحمة الله تعالى بعد أن زرعها 
ببذره وبقرهء فحكم له الديواني السلطاني أن 
يأخذ شطر الزرع» وورثة المتوق شطره بعد أن 


يأخذ من جملة الزرع نصف العشرء ثم يدفم 

رثة المتوق المزارع ربع الشطر الذي له؛ لأن 
السلطان يأخذ لورثة المتوق ربع الخراج؛ وله 
ثلاثة أرباعه. فهل تجوز هذه القسمة. ويجوز أخذ 
الخراج على هذه الصورة. وإذا لم يكن ذلك 
جائرّاك فكيف يكون الحكم فيه على مقتضى 
الشرع الشريف؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن 
يأخذ من ورثته بذر هذه الأرض في السنة الآتية» 
تكون عنده قرضًا بحجة برسم عيارة الإقطاع, 
ويعيده لهم على ستتين. فهل يجوز ذلك , أم لا؟ 

هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الأرض 
كما ظنه السائل؛ بل هو إقطاع استغلالء فإن الإقطاع 
نوعان: إقطاع تمليك» [74١/١؟]‏ كما يقطم ال موات 
لمن يحييه بتملكه. وإقطاع استغلال: وهو إقطاع منفعة 
الأرض لمن يستغلهاء إن شاء أن يزرعها وإن شاء أن 
يؤجرها وإن شاء أن يزارع عليها. 

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب؛ فإن المقطعين لم 
يقطعوا محرد خراج واجب على شيء من الأرض 
يبده؛ كالخراج الشرعي الذي ضربه أمير المؤمنين عمر 
على بلاد العنوة» وكالأحكار التي تكون في ذمة من 
استأجر عقارًا لبيت المال» فمن أقطع ذلك فقد أقطع 
خراجًا. وأما هؤلاء فقأقطعوا المنفعة. 

وإذا عرف هذا. فإذا انفسخ الإقطاع في أثناء 
الأمر؛ إما لموت المقطع» وإما لغيرهء وأقطع لغيره: 
كانت المنفعة الحادئة للمقطع الثاني» دون الأول؛ 
بحيث لو كان المقطع الأول قد أجر الأرض المقطعة 
ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة» ىا تنفسخ 
إجارة البطن الأولء إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني» 


كاف ناز نكي 


كاب الصاح 





في أصح الوجهين. 

وإذا كان كذلك» فإن كان الإقطاع انتقل في نصف 
المدة. كان للثاني نصف المنفعة» وإن كان في ربعها 
المافي كان له ربع المنفعة. فإن كان أهل الديوان 
أعطوا الثاني ثلاثة أرباع المنفعة المستحقة بالإقطاع» 
والأول الربع؛ لكون الثاني قام بثلاثة الأرباع بيائه » 
استحق الإقطاع . ]7١ /١19[‏ مثل أن يخدم ثلاثة 
أرياع المدة المستوفية للمنفعة» فقد عدلوا في ذلك. 

ثم إن المقطع الأول لا ازدرعه بعمله ويذره 
ويقزهه وان يسفن الممشنةا. منتعا لخر نا 
مزدرعًا في أرض الغير؛ لكن ليس هو غاصبًا يجوز 
إتلاف زرعه؛ بل زرعه زرع محترم؛ كالمستأجر. وأولى. 
فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون الزرع للمزدرع. وعليه أجرة 
المثل لمنفعة الثاني. 

والثاني: أن يكون الزرع لرب الأرضء وعليه 
ما أنفقه الأول على زرعه. وهذان القولان 
معروفان. فمن زرع في أرض غيره بغير إذنه: هل 
الزرع للمزدرع؟ أو لرب الأرض يأخذه ويعطيه 
نفقته؟ كما في «السنن» عن رافع بن خديج أن النبي 
كل قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذغهمء 
فليس له من الزرع شيء؛ وعليه نفقته””2 عل 
القولين. والمسألة معروفة. 

وهذا الثاني مذهب أحمد وغيره. والأول مذهب 
الشافعي وغيره. 

والمزدرع في صورة السؤال ليس غاصبًا؛ لكن 
بمنزلة أنه مما يعد زر في أرض الغير بغير إذنه» فهو 


.)7114757( صحيح: أخرجه أبو داود (511/7)) وابن ماجه‎ )١( 


كيا لو اتجر في ماله يظنه لتفسه: فبان أنه لغيره. 

وني هذه المسألة «قول ثالث»: هو الذي حكم به 
أهل الديوان ]7١ /١75[‏ . وهو الذي قغضى به عمر 
ابن الخطاب في نظير ذلك؛ وهو أصح الأقوال؛ فإنه 
كان قد اجتمع عند أبي موسى الأشعري مال 
للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمرء فمر به ابنا عمر. 
فقال: إن لا أستطيم أن أعطيكما شيئًا؛ ولكن عندي 
مال أريد حمله إليهء فخناه اتجرا به» وأعطوه مثل المال» 
فتكونان قد انتفعتماء والمال حصل عنده مع ضماتكما 
له فاشتريا به بضاعة؛ فلا قدما إلى عمر قال: أكل 
العشر أقرهم مثل ما أقركها ؟فقالا: لا فقال: ضعا 
الربح كله في بيت المال» فسكت عبد الله. وقال له 
عبيد الله: أرأيت لو ذهب هذا المال» أما كان علينا 
ضمانه؟ فقال: بل! قال: فكيف يكون الربح 
للمسلمين والضيان علينا؟! فوقف عمر. فقال له 
الصحابة: اجعله مضارية بينههاء وبين المسلمين ليا 
نصف الربح وللمسلمين النصفء فعمل عمر بذلك. 
وهذا أحسن الأقوال التي تنازعها الفقهاء في مسألة 
التجارة بالوديعة» وغيرها من مال الغيرء فإن فيها 
أربعة أقوال في مذهب أحمد, وغيره. هل الربح لبيت 
لمال بناء على أنه... ”2 المال؟ 

أو الربح للعامل؛ لآن الملك حصل له باشتراء 
الأعيان في الذمة» ويتصدقان بالريح؛ لأنه خبيث» أو 
يقتسهاه بينهما؛ كالمضارية. 

وهذا الرابع الذي فعله عمره وعليه اعتمد من 
اعتمد من الفقهاء في ٠ /١7١[‏ 7] جواز المضارية. 

ومألة المزارعة ‏ كذلك ‏ أيضًاء فإن هذا 
ازدراع في الأرض يظنها لنفسهء فتبين أنها ‏ أو 


)١(‏ بياض بالاصل. 


0 


كتاب لصح 
بعضها ‏ لغيرهء فجعل الزرع بينهما مزارعة. والمزارعة 
المطلقة تكون مشاطرة» لهذا نصف الزرعء وهذا 
نصفه؛ فلهذا جعل للأول نصف الزرع كالعامل في 
المزارعة» ويجعل النصف الثاني المنفعة للمقطعة. 
والأول قد استحق ربعهاء فيجعل له النصفء وريع 
النصفه بتاء على ما ذكر. والثاني ثلاثة أرياع النصف. 
وهذا أعدل الأقوال في مثل هذه المسألة؛ بل حقيقة 
الأمر أن المقطم الثاني ممير: إن شاء أن يطالب من 
ازدراع في أرضه بأجرة المثل» وإن شاء أن يجعلها 
مزارعة؛ كما يخير ابتداء. وأما إذا قيل: بأن له أخذ 
الزرع» وعليه نفقة الأول؛ فهذا أبلغ. 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجوز أن 
يكون البذر فيها من العاملء وهذا هو الصواب 
المقطوع به. وإن سهاه بعض الفقهاء محابرة» فإنه قد 
ثبت في «الصحيح:؛: أن النبي ‏ عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من الأرض من قر وزرع» على أن 
يعمروها من أموالحم (؟ . وكذلك أصحاب 
رسول الله وإ جوزوا ذلك. كما كانوا يزارعون» كآل 
أبي بكر» وآل عمرء وآل علي بن أبي طالب. وغيرهم . 

]"١ 13‏ والذي نهى عنه النبي 285 من 
المخابرة إنما كانوا يعملونه» وهو أن يشترطوا لرب 
الأرض زرع بقعة بعينهاء فهذا هو المنهي عنه؛ كيا جاء 
مفسرًا في الحديث الصحيح . 

وأما القوة التي تجمل في الأرض فإنها ليست 
قرضًا محضًا كبا يظنه بعض الناس. فإن القرض 
المطلق هو با يملكه المقغرضء فيتصرف فيه كما شاء. 
وهذه القوة مشروطة على من يقبضها أن يبذرها في 
الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك» فقد جعلت 





(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (7778)) ومسلم(1881). 


خرن قوفخ (نلاقزنكة 
قرة في الأرض ينتفع كل من يستعمل الأرض من 
مقطع وعامل؛ إذ مصلحة الأرض لا تقوم إلا بهاء كما 
لو كان في الأرض صهريج ماء ينتفع به؛ وهذا يقال: 
من دخل على قوة خرج على نظيرها. وإذا كان 
الصهريج ملآن ماء عند دخولكء فاملأه عند 
خروجك. 

وحقيقة الأمر أن للسلطان أن يشترط على 
المقاطعة أن يتركوا في الأرض قوةء وهذا من 
المصلحةء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوة والثاني 
محتاج إليهاء فرأي من ولي من ولاة الأمر أن يجعل 
عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة:» كان ذلك 
جائرًا. 

وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على 
نظيرها ومن أعطى قوة من عنده استوفاها مؤجلة: 
كان إقطاع ولي الأمر لهذا [1777/ ]7”٠‏ الشرط» وذلك 
جائز؛ فإن الزرع إنها ملكه بالإقطاع» وأورث الأول ما 
استحقه قبل الموت. 

وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه. حتى 
يفتى به. وإقطاع ولي الأمر هو بمنزلة قسمته بيت مال 
المسلمين؛ وليست قسمة الإمام للأموال السلطانية. 
كالفيء بمنزلة قسمة المال بين الشركاء. المعينين؛ فإن 
المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث يقسم 
بينهم على صنف منه إن كان يقبل القسمة» وإلا بيع 
وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء؛ كيالك؛ وأحمد. وأي 
حتيفة. وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال 
متماثئلة؛ كالمكيل» والموزون. وتعدل بالتقويم إن كانت 
مختلفة كأجزاء الأرض. وإن كانت من المعدودات؛ 
كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضًا على الصحيح» 
وعدلت بالقسمة. 


حكتاب الصاح 

وأما الدور المختلفة ففيها نزاع» وليس لأحد 
الشريكين أن يمختص بصنفء وأما أموال الفيء 
فللإمام أن يخص طائفة بصنف» وطائفة يبصنف. يل 
وكذلك في المغائم على الصحيح؛ ولو أعطى الإمام 
طائفة إبلّاء وطائفة غنّاء جاز. وهل يجوز للإمام 
تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة؟ على قولين 
للعلياء: أصحهم الجواز؛ كما ثبت عن النبي 96 أنه 
نفل في بدايته الربع بعد الخمسء وفي رجعته الثلث 
بعد الخمس”'' . وثبت عنه أنه نفل سلمة بن الاكوع 
وغيره. 

]١ /١4[‏ وأما مال الفيء: فيستحق بحسب 
منفعة الإنسان للمسلمينء ويحسب الحاجة أيضًاء 
والمقاتلة أحق به» وهل هو مختص به؟ على قولين. 

وإذا قسم بين المقاتلة فيجب أن يقسم بالعدل, كما 
يجب العدل على كل حاكم؛ وكل قاسم؛ لكن إذا قدر 
أن القاسم والحاكم ليس هذا عدلًا لم تبطل جميع 
أحكامه وقسمه على الصحيح الذي كان عليه 
السلف, فإن هذا من الفساد الذي تفسد به أمور 
الناس» فإنه قد ثبت عن النبي 6 من الأحاديث 
الصحيحة التي يأمر فيها بطاعة ولاة الأمور» مع 





جورهم. ما يبين أنهم إذ أمروا بالمعروف وجبت 
طاعتهم: وإن كانوا ظالمين. فإذا حكم حكيًا عادلاء 
وقسم قسيًا عادلًا: كان هذا من العدل الذي تجهب 
طاعتهم فيه. 

فالظالم لو قسم ميرانًا ين مستحقيه بكتاب الله 
كان هذا عدلًا بإجماع المسلمين؛ ولو قسم مغمًا بين 
غانميه بالحق كان هذا عدلًا بإجماع المسلمين. ولو 
حكم لمدع بينة عادلة لا تعارض كان هذا عدلًا. 


.)90744( صحيح: أخرجه أبو دلود‎ )١( 


عجر تاشخ ولام رسي 
والحكم أمر ونبي» وإباحة» فيجب طاعته فيه. هذا إذا 
كانت القسمة عادلة. 

فأما إذا كان في القسمة ظلم؛ مثل أن يعطي بعض 
الناس فوق ما يستحق. وبعضهم دون ما يستحق؟ 
فهذا هو الاستيثار الذي ذكره ]7١ /١75[‏ النبي 26. 
حيث قال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره 
ويسره» ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه؛ مالم يؤمر 
بمعصية»”' وني «الصحيحين» عن عبادة بن 
الصامت قال: بايعنا رسول الله 6 على السمع 
والطاعة» في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهتاء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول- أو تقوم 
بالحق حيثا كتاء لا نخاف في الله لومة لائم © . 
ومعلوم أن هذا مازال في الإسلام من ولاة الأمور, 
ومن دخل في هذه الأمور؛ وإنها يستثنى في الخلفاء 
الراشدين» ومن اتبعهم. 





فإذا كان ذلك كذلك. فالمعطى إذا أعطي قدر ْ 


حقه. أو دون حقه: كان له ذلك بحكم قسمة هذا 
القاسم؛ كيا لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة 
حقه كان ذلك يحكم هذا القاسمء وكها لو حكم 
لمستحق بها استحقه» كان له أن يأخذ ذلك بموجب 
هذا الحكم. 

وليس لقائل أن يقول: أخذه بمجرد الاستيلاء» 
كا لو لم يكن حاكم ولا قاسمء فإنه على نفوذ هذه 
المقالة تبطل الأحكام والاعطية التي فعلها ولاة 
الأمور جميعهم؛ غير الخلفاء. وحيتئذ فتسقط طاعة 
ولاة الأمور؛ إذ لا فرق بين حكم وقسمء وبين 


.)18947( صحيح: أخرجه البخاري (7111): وملم‎ )١( 
.)19/04( ومسلم‎ :)7/7٠0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الصاح 
عدمه. وفي هذا القول من الفساد في العقل والدين 
ما لا يخفى على ذي لب فإنه لو فتح هذا الباب . 
أففى من الفاد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالمء 
ثم كان كل واحد يظن [17/ 70] أن ما يأخذه 
قدر حقهء وكل واحد إننما يشهد استحقاق نفسه 
دون استحقاق بقية الناس» وهو لا يعلم مقدار 
الأموال المشتركة. وهل يجعل له منها بالقيمة هذا 
أو أقل؟ والإنسان ليس له أن يكون حاكمًا لنفسه. 
ولا شاهدًا لنفسه؛ فكيف يكون قاسرًا لنفسه؟! 

ومعلوم عند كل أحد أن دخخول الشركاء تحت 
قاسم غيرهمء ودخول الخصماء تحت حاكم غيرهمء 
ولو كان ظانًا أو جاهلًا أولى من أن يكون كل خصم 
حاكمًا لنفسه» وكل شريك قاسمًا لنفسه» فإن الفساد في 
هذا أعظم من الفساد في الأول. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ورجحت خير الخيرين 
بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور. 
ولو كان على ما يظته الجاهل لكان وجود السلطان 
كعدمه. وهذا لا يقوله عاقل» فضلًا عن أن يقوله 
مسلم؛ بل قد قال العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم 
خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن قول عبد 
الله بن المبارك: 





لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل 
وكان أضعفنا نيبا لأقوانا 
وأصل هذه المسألة مبسوط بسططًا تامًا في غير هذا 
الموضعء وإنا نبهنا على قدر ما يعرف به مقصود 
الجواب. والله أعلم. 
عقن 


[117/ 0*] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن قرية كانت جارية في إقطاع رجلء 
وأخذت ثم أقطمت لاثنين بعد أن زرع فلاحوها 
أراضيها من غلة المقطع الأولء ثم طلب أحد 
المقطعين المستجدين أن يقسم حصته من زرعه. 
فهل يجوز ذلك وهل تصح القسمة؟ وهل يجب 
استمرار الناحية مشاعًا إلى حيث يقسم المغل. 
ويتناول كل ذي حق حقه من جميع المغل؟ أو 
يقسم قبل إدراك المغل؟ 

فأجاب: 

إن ل تنقص حصة الشركاء لا في الأرضء ولا في 
الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة التي ليس فيها 
ضرر عليهم؛ وإن كان في ذلك ضرر بنقص قسمة 
أنصبائهم» لم يرفع الضرر بالضررء بل إن أمكن 
انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل. 


3 

[70/18] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن صاحب إقطاع هل له أن يأخذ من الزرع 
جْءًا معيئًا؟ وهل له إذا شاطره بجزء مشاع؛ وعلم 
أنهم قد حابوه أن يأخذ زائنًا على ذلك » أم لا؟ 
أقل من النصف أو أكثر من النصف. ولا فرق عند 
الأئمة الأربعة ونحوهم: أن يزارع بالنصف. أو 
الثلث. أو الثلئين» ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة؛ 
كثلاثة أخاسء وخمسين. وقد ثبت جواز المزارعة بسنة 
رسول الله 5 الصحيحة باتفاق الصحابة؛ وهي 


كناب الصلح 
أعدل من التسجيل؛ وإذا شرط عليه نصف الزرع 
فأخذوا زائدًا على ذلك؛ فله أن يأخذ منهم بقدر 
الزائد. 





تين 

١ 3‏ 7] وَشَيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل معه دراهم حرام. فدفمها إلى 
والدهى وأخذ منه عوضها من دراهمه الحلال» 
واشترى منها شيئًا يعود منه منفعة؛ إما نتاج الإبل 
والغنم» وإما زرع أرض واستعملها. هل هي 
البدل حكم المبدل منه. فإن كان قد نما بفعله نماء من 
ربح أو كسب أو غير ذلك» ففيه خلاف بين العلماء. 
وأعدل الأقوال أن يقسم التماء بين منفعة المال» وبين 
منفعة العامل» بمتزلة المضارية. كما فعل عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه في المال الذي اتجر منه 
أولاده من بيت المال» وهكذا كل ناء بين أصلين إذا 
بيع الاصل. 

وأجاب أيضًا: أعدل الأقوال في هذه المسألة 
وشبههاء أن يقسط الزرع الحادث من منفعة الأرض 
والبذر والعامل والبقر على هذه الأصولء فيكون 
قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه؛ وقسط الحلال لمن 
يستحقه؛ كسائر الحادث عن الأصول المشتركة. 

دفنين 

١ 3[‏ ]]وَشيْلَ - رحمه الله : 

عن رجل له إقطاع من السلطان. فزرعها 
لفلاح مشاطرة: هل يجوز الإشهاد بينهما؟ أو أن 


بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما. وهل إذا 
اشترط على الفلاح. مثل دجاج. أو خراق» أو 
نحو ذلك من سائر الأصنافء مع رضا الفلاح 
بذلك. هل يجوز آم لا؟ 

الحمد لله دقع الأرض الملك» والإقطاع أو 
غيرهاء إلى من يعمل فيها بشطر الزرعء فيه قولان 
للعلماء» لكن الصواب المقطوع به. أن ذلك جائز؛ فإن 
ذلك إجماع من الصحابة: آل أبي بكرء وآل عمرء وآل 
علي» وعبد الله بن مسعودء وسعد بن أي وقاصء 
وغيرهم» وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم: 
والرسول 8 لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا اشترط 
لرب المال زرع بقعة بعينهاء بل قد عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه شرط عليهم أن يعمروها من أموالحم . 

ولهذا كان الصواب أنبها تجوزء وإن كان البذر من 
العامل» بل ]7١ /١51[‏ هذه المعاملة أحل من دفع 
الأرض بالمؤاجرة؛ فإن كليهها مختلف فيه والإجارة 
أقرب إلى الغرر؛ لأن المؤجر يأخذ الأجرة؛ والمستأجر 
الا يدري: هل يحصل له مقصوده؛ أم لا؟ بخلاف 
المشاطرة» فإنهها يشتركان في المغنم والمغرمء إن أنبت 
الله زرعًا كان لهماء وإن لم ينبت كان عليهماء ومنفعة 
أرض هذا كمنفعة بذر هذاء ىا في المضاربة. ولا يجوز 
في المشاطرة أن يشترط على العامل شيء معين لا 
دجاج ولاغيره. 

وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة » ولو كان 
الشاهد ممن لا يجيزها؛ لأنه عنده مختلف فيه والشاهد 
يشهد بها جرى ؛لاسيها والمحققون من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي على تجويزهاء ىا هو مذهب فقهاء 


نيز تاك كت رازن كيه 


مكتاب الصلح 





أهل الحديث. 
لمن 
وَسْيلَ ‏ رحه الله : 
عن مقطع يجمع غلته من الفلاحينء» وفيها 
غلة نظيفة» وغلة علثة ”' في أيام القسمء وخلطها 
إلى أيام البذر, ثم فرقها عليهم خلال ذلك؟ 
إذا كانت حنطة بعضهم خيرًا من حنطة بعض» 
فليس له أن يخلط ذلكء. وإن كانت الحنطة سواء وقد 
احتاج إلى الخلط؛ فلا بأس. 
نقت 
7 ]] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله : 
عن جندي له أرض خالية. فقال له فلاح: أنا 
أزرع لك هذه الأرض» والثلثان ليء والثلث لك. 
على أن يقوم للجندي بالثلث المذكور بخراج معين, 
وشرط له ذلك. ثم إن الجندي أعطى الفلاح 
المذكور؛ وسق بذر كتان يزرعه ني تلك الأرض 
المذكورة. وتوفي الجندي قبل إدراك المغل» فاستولى 
الفلاح على جميع الزرع؛ ومنع الورثة المبلغ المعين. 
فهل له ذلك؟ والشرط بغير مكتوب؟ 
ما يستحقه الجندي من خراج؛ أو مقاسمة» أو غير 
ذلك فإنه يحقل إلى ورثته» وسواء كان الشرط 
بمكتوب. أو غير مكتوب. ومتى شهد شاهد عدلء 
أو مزكى؛ وحلف المدعي مع الشاهدء حكم له 
بذلك. 
يفف 


)١(‏ علثه: خلطه. 


: وَسَيْلَ رحه الله‎ ]5١/15[ 

عن رجل لم يكن فلاحاء ولا له عادة بزرع. فهل 
يجوز لأحد أن يزارعه من غير اختياره؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه 
فإن ذلك ظلمء والله تعالى يقول فيما رواه عنه رسوله: 
ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرمّاء فلا تظالموا»”'" . بل مثل هذا لا يجوز 
إكراهه. لا في الشريعة المطهرة» ولا في العادة 
السلطانية. 

يفت 

وَسْيِْلَ ‏ رحه الله : 

عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن 
الشركاء؛ ولا أعلمهم؟ 

فأجاب: 

إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون 
له نصيب معلوم» ولرب الأرض نصيبء فإنه يجعل 
ما زرعه في مقدار أنصباء شركاته» مقاسمة بينهم على 
الوجه المعتاد. والله أعلم. 

فين 

01 0] وَسْيْلَ ‏ رحه الله : 

عمن زارع بعض الشركاء في الأرض المشاعة 
في قدر حقه. إذا امتنع الآخرون من الزرع؟ 

فأجاب: 

إذا امتنعم بعض الشركاء عن الإنفاق الذي يحتاج 
إليه الزرع» جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/ا/891؟). 


عنننخ كاش ناز اتزنكية 


مِكتَاب لصح 
ويختص با زرعه في قدر نصيبه. والله أعلم. 
نقيت 
وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 
عن أرض مشتركة بين اثنين: طلب أحدهها 
من الآخر أن يزدع معه فأذن» ثم تغيب» فزرع 
الأول ني أقل من حقه. فطلب الأول أجرته؟ 





إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه» 
أو بهايئه» وامتنع الآخر من ذلك» فللأول أن يزرع في 
مقدار حقه. ولا أجرة عليه في ذلك للشريك؛ لأنه 
تارك لما وجب عليه والأول ]”٠ /١56[‏ مستوفي لما 
هو حقه. وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان» 
فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول ما وجب عليه. 


نينت 


وَسْيِلَ رحمه الله -: 

عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم؛ 
ليزرع شركة: وقد ذكر أنه زرع؛ ثم بعد ذلك دفعم 
إليها أربعين» وذكر أنه من الكسبء ورأس المال 
باق» ثم دفع لها سين درهمّاء وقال: هذا من جملة 
مالك. ويقي من الدراهم مائة خارجًا عن 
الكسب تطلبتها منهء فقال: الأربعون من حملة 
المائة» ولم يبق لك سوى ستين؛ فهل ها أن تأخذ 
المبلغ» وما تكسب شيعًا؟ 

إذا دفعت إليه المال مضاربةء وأعطاها شيئًاء 
وقال: هذا من الربح؛ كان لا المطالبة - يعد هذا - 


0 
برأس المال. ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة كانت من 
رأس المال. والله أعلم. 
يفيت 

١ 17‏ "] وسئل -رحمه الله : 

عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهها فصرف 
العامل على إحدى الجهتين إلى فلاحيها قدرًا معلومًا 
من القمح وغيره برسم الزراعة. فزرعه الفلاحون في 
الأرض المشتركة؛ ولم يصرفوا بجهة أخرى شيا وقد 
طلب أرباب الجهة الأخرى مشاركتهم فيها حصل من 
البذر الذي صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل هم 
ذلك» أو لا؟ وهل القول قول العامل فيها صرفه 
وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين . أو لا؟ وإذا 
اختص الريع بأحد الجهتين. هل يجوز لأحد 
منازعتهم» أو لا؟ 

ليس لأرباب الجهة الأخرى مشاركة أرياب 
البذرء كا يشاركونهم لو بذرواء لكن إذا لم يمكن 
الفلاحين البذر وحده؛ لشيوع الآر ضء. وامتتاع 
الشركاء من المقاسمة. والمعاونة» فالزرع كله لرب 
البذرء إذا زرع في قدر ملكه المشاع» وإن جعل ما زرع 
في نصيب التارك مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من 
الآخر من الأرضء والعمل للعامل» ويقسم الزرع 
بينهم» ك! لو اشتركا في هذاء على ما جرى به العرف 
في مثل ذلك؛ إذ العامل ليس بغاصب؛ بل مأذون له 
عرقًا في الازدراع. 

2 
0١73‏ وَشَيْلَ ‏ رحمه الله : 


عن رجل شارك في قطعة أرض ليزرعهاء 


ندع 





كاب الاح 
فأخر تحضيرها عن وقت استحقاقه تفريطًا من 
فتقصت بسبب ذلك مقدار النصف. فهل 





إذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه؛ مثل أن 
يبذره في غير الوقت الذي ييبذر مثله. أو في أرض 
ليست على الوصف الذي اتفقا عليه» ونحو ذلك» 
كان من ضهان شريكه؛ وأقل ما عليه مثل رأس المال. 
والله أعلم. 
زيف 
وَشْيلَ - رحمه الله : 
عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام 
الماضى يسمى الزريع؛ عامله على سقيه؛ على أن 
يكون الثلث بينهما؟ 
كان العمل قليلًا أو كثيرًا. والله أعلم. 
3 
١43‏ "] وسيل رحمه الله : 
عمن له ني الأرض فلاحة لم يتتفع بها؟ 
له قيمتها بعد الفسخ حين يحكم بلزومهاء أو 
عدمه وليس كعامل المساقاة؛ لعدم الجامع بينهما. 
والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة؛ وهي 
معدومة؛ لا العمل؛ فإذا أعرض عن المعقود قبل 
وجوده. لم يستحق منه شيئّاء وبهذا صرح الأصحاب: 






بأنه يعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيهاء 
ويلزمه تمام العمل. 

وفي الشركة المعقود عليه من المال والعمل: فالمال 
لابد من وجوده؛ والعمل إن وجد بعضه استحق مع 
الفسادء ولفسخ مؤجر أجرة عمله. 





ننفك 

]”١ 3‏ وَسيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض 
السلطان» أو بأرض مقطعء ويدفع العشر على 
الذي لهء والذي للمقطع. فهل يحل له أن يسرق 
من وراء المقطع شيئاء أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا كان الفلاح مزارعا: مثل أن يعمل بالثلثء أو 
الربع» أو النصف», فليس عليه أن يعشر إلا نصيبه» 
وأما نصيب المقطع؛ فعشره عليه. 

ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح» والمقطع 
يستحق نصيبه من الزرع» فقد خالف إجماع المسلمين» 
ولكن للعلماء في المزارعة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة» وأن الزرع جميعه لصاحب 
البذرء وعليه العشر جميعه» ولرب الأرض قيمة 
الأرضء فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على 
الفلاح» فتهام قوله أن يعطيه الزرع كله؛ ويطالبه بقيمة 
الأرض. 

والقول الثاني: - وهو الصحيح الذي مضت به 
سنة رسول الله ]٠/160[‏ يك » وستة خلفائه 
الراشدينء وعليه العمل : أن المزارعة صحيحة. فعل 
هذا يكون للمقطع نصيبه» وعليه زكاة نصيبه؛ وللفلاح 


0ئت> 


حك 


م 





ب الصلح 
نصيبه» وعليه زكاته. فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر 
الواجب على الجندي؛ فيؤدي العشر على الجندي من مال 
الجندي» كما يظهر ذلك. فإن هذا حق بين لا نزاع فيه بين 
العلماء؟ ليس حمًا خفياء ولا يمكن الجندي جحده. كا 
قال النبي كك لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف”'' ؛ فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد حق 
ظاهر؛ لا يمكن أيا سفيان جحده. 





وهذا مثل قوله: (أدٌ الأمانة إلى من اتمنكء ولا 
تخن من خانك»”" . وفي رواية إن لنا جيرانًا لا 
يدعون لنا شاذة» ولا فاذة» إلا أخذوهاء فإذا قدرنا 
لهم على شيء. أفتأخذه؟ فقال: «أدّ الأمانة إلى من 
اثتمنك: ولا تخن من خانك» ”" لأن الحق هنا 
خفيء لا يفوته الظلمء فإذا أخذ شيئًا من غير 


استحقاق ظاهر كان خيانة. الله أعلم. 
نفيك 
باب الإجارة 


]"١3[‏ سيْلَ شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية - رحمه الله : 

عن رجل أجر رجلا أرضًا فيها شجر مثمرء 
بأجرة معلومة» مدة معلومة؛ ويياضًا لا تساوي 
الأجرة» وإنما الأجرة بعضها يوازي البياضء 
وبعضها في مقابلة الثمرة» وكتبا كتاب الإجارة 
بعقد الإجارة على الأرض مساقاة على الشجر 
المشمر. فهل يصح ذلك ء أو لا؟ وإذا صح: فهل 
يدخل أشجار الجوز المثمر مع كونه مشمرًا جميع ما 
)١(‏ صحيح: أخرجه (0571). 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7674)) والترمذي .)١174(‏ 
(7) أنظر ما قبله. 


له ثمرة » فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون 
البعض مع كونه مثمرّاء أو لا؟ وهل إذا كان عقد 
المساقاة بجزء من الثمرة ما تعم به البلوى ورأى 
بعضص الحكام جوازه. فهل لغيره من الحكام 
إبطاله. أو لا؟ 

ضهان البساتين التي فيها أرض وشجر عدة سنين 
هو الصحيح الذي اختاره ابن عقيل» وغيره. وثئبت 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة 
لأسيد بن الحضير بعد موته ثلاث سنين؛ ووق 
بالضمان دينه. وهذه كثيرة لا تحمتمل الفتيا تقريرها. 

[7ه١"!]‏ فهذه الضمانات التي لبساتين دمشق 
الشتوية التي فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة.» 
وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة 
على الشجرء فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان 
المذكور» والعبرة في العقود بالشروط التي اتفق عليها 
المتعاقدان, والمقاصد معتيرة. 

فإِذًا العقد الذي نهى عنه النبي 6 من بيع الشمرة 
قبل بدو صلاحهاء هو بيع الثمر المجرده كما تباع 
الكروم في دمشق؛ بحيث يكون السعي والعمل عل 


البائع» والضمانات شبيهة بالمؤاجرات. 
ننفت 
وَسْيْلَ - رحمه الله : 
عن من أجر بياضًا مبلغها أربعة أسهم من 
مزرعة البستان والمقصية المستديرة: فهل يجوز 
إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لخحصته 
المذكورة؟ 


بن كارك ناز اتزنكفة 2 


كتاب الصّلح 





يجوز إجارة منبت القصب؛ ليزرع فيها المستأجر 
قصبّاء وكذلك إجارة المقصبة؛ ليقوم عليها المستأجر 
ويسقيهاء فمنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي 
الأرض ليتبت له فيها الكلأ بلا بذر. 

د 

: وَشْيْلَ - رحمه الله‎ ]٠١/1١68[ 

عن رجل سجل أرضًا ليزرعها أول سنة 
كتاناء وثاني سنة فولاء فقصد المؤجر أن يأخذ 
زائدًا: كونه زرعها كتانّاء فيا يجب عليه؟ 

إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعًا من الحبوب» 
لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررّاء وإذا زرع ما هو 
أشد ضررّاء كان للمؤجر مطالبته بالقيمة» وإن 
استأجرها ليزرع فيها ما شاء» فله ذلك؛ ولا شيء على 
المستأجر إذا زرع فيها ما شاء. والله أعلم. 


ده 


وَشْيْلَ - رحمه الله : 

عن رجل استأجر أرض بستان» وساقاه على 
الشجرء ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي 
يثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة؟ 
وهل يلزم قيمة ثمرها للمستأجر؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا قطعها نقص من العوض المستحق 
بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر. 

وهذا وإن كان في اللفظ إجارة ]*0/١654[‏ 
الأرضء ومساقاة الشجرء فهو في المعنى المقصود 


عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا 
ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر. 

وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد. وسواء قيل 
بصحته. أو فساده فها ذهب من الشجر ذهب ما يقابله 
من العرضء سواء كان بقطع المالك؛ أو بغير قطعه. 


والله أعلم. 
نيك 


وَسْيْلَ ‏ رحه الله : 

عمن استأجر أرض بستان من مشارف 
الأجناس مدق ثم توفي المستأجرء وخلف أولادّاء 
والأجرة مقسطة: في كل سنة عشرون درهمّاء وقد 
طلب من أولاد المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة 
بكماها. فهل يلزم الأولاد جميع الإجارة ؟ أو يأخذ 
منهم على أقساطها في كل سنة؟ 

لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة والحال 
هذه لكن إذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم, فلهم أن 
يطالبوهم بمن يضمن لحم الأجرة في أقساطها. 

وهذا على قول من يقول: إن الدين المؤجل لا يحل 
يموت من هو عليه ظاهر. وأما على قول من يقول: 
إنه يحل عليه”"؟ » وكذلك هنا على ]70/1١60[‏ 
الصحيح من قولي العلاء؛ لأن الوارث الذي ورث 
المنفعة عليه أجرة تلك النفعة التي استوفاها؛ بحيث 
لو كان على الميت ديون لم يكن للوارث أن يختص 
بمنفعة» ويزاحم أهل الديون بالأجرة؛ بناء على أنها 
من الديون التي على الميت؛ كما لو كان الدين ثمن 
مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر أو متهب» 


)١(‏ يياض بالاصل. 


اكش نولة كز نكف صدى 


حكتاب اصح 
مثل أن يبيع الأرضء أو بهبهاء أو يورثء فإن الارض 
من حين الانتقال تلزم المشتري؛ والمتهبء والولد في 
أصح قولي العلماء» كا عليه عمل المسلمين؛ فإنهم 
يطالبون المشتري والوارث بالحكر قسطّاء لا يطالبون 
الحكر جميعه من البائع. أو تركة الميت؛ وذلك لأن 
المنافع لا تستقر الأجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت 
المنافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة بالاتفاق. 





ولهذا كان مذهب أب حنيفة وغيره أن الأجرة لا 
يملك بالعقد؛ بل بالاستيفاء ولا يملك المطالبة إلا 
شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قال: إن الإجارة تنفسخ بالموت. 
والشافعي وأحمد وإن قالا: تملك بالعقدء وتملك 
المطالبة إذا سلم العين» فلا نزاع أنها لا تجب إلا 
باستيفاء المنفعة» ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافم 
قبل الاستيفاء. 

ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند 
محل الأجل. فإذا خلف الوارث ضامئاء تعجل الأجل 
الذي لم يجب إلا مؤخرّاء مع تأخير استيفاء حقه من 
المنفعة» كان هذا ظلًا له» مخالمًا للعدل الذي هو 
٠137‏ *:*] مبنى المعاوضة؛ وإذا لم يرض الوارث 
بأن تجب عليه الأجرة» وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك 
المنفعة لتستوفي حقك منهاء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركة» مع تأخر المنفعة: تبين ما في ذلك من 
الحيف عليه. 

وأما إذا كان المؤجر وقمًا ونحوه. فهنا ليس للناظر 
تعجل الأجرة كلهاء بل لو شرط ذلك ل تيز ؛ لأن المنافم 
المستقبلة ذا لم يملكهاء وإنها يملك أجرتها ما يحدث في 
المستقبل» فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك 
أخدًا ما لم يستحقه الموقوف عليه الآن. 





نااك نل از نكي 

وأجاب: 

لا يلزم تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء؛ 
لاسي إذا كان المستأجر حبسّاء فإن تعجيل الأجرة في 
الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لآن منافع الحجبس 
يستحقها الموقوف عليه طبقة بعد طبقة. وكل قوم 
يستحقون أجرة المنافع الحادثة في زمانهم» فإن تسلفوا 
منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض مالم يستحقوه 
من الوقف. وهذا لا يجوز؛ لكن إذا طلب أهل المال 
من ورثة المستأجر ضميئًا بالأجرة» فلهم ذلك. ويبقى 
المال في ذمة الورثة مع ضامن نخبير لأهل الوقف من 
يسكنه, مع أنه لولم يكن وققفًا لل يحل بموت المدين. 

وكذلك على قول من يقول بحلوله. في أظهر 
قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء ىا يفرقون 
في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو [/161/ ]7٠‏ ورثت» 
فإن الحكر يكون على المشتري والوارث. وليس لهم 
أخذه من البائع» وتركة المبت: في أظهر قوليهم. 
نين 


وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام 
بقبض مبلغ الأجرة ثم توني لانقضاء مس سنين 
من المدة وبقي في الإجارة حمس سنين, وله ورثة» 
وأقاموا ورثة المتوق بعد منة سنة من وفاته. فهل 
يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام » أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت 
المستأجر عند جماهير العلماء؛ لكن منهم من قال: إن 
الأجرة على المستأجر تحل بموته. وتستوف من تركته. 


فتك 


كتاب الصّلّح 
فإن لم يكن له تركة» فله فسخ الإجارة. ومنهم من 
يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين 
يحفظ الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت. وهذا 
أظهر القولين. وله أعلم. 
لني 

: وَسْيْلَ -رحه الله‎ ]"١/٠4[ 

عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» 
والقرية قريبة من الجبل يرى فيها بعض السنين 
النصفء فلما كان في هذه السنة كتب على المشائخ 
إجارة البلدى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض 
من الإجارة الماضية» وقبل فراغ الأرض من الزرع 
فهل تصح هذه الإجارة؟ 

أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حقء لم 
تصح الإجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين الأئمة. 

وأما لو كانوا استأجروه مختارين» أو مكرهين 
بحق» وكانت حين الإجارة في إجارة آخرين» فهذه 
تسمى الإجارة المضافة. ى) عليه المسلمون في غالب 
الأعصار والأمصارء إذ لا محذور فيها يبطل الإجارة» 
كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون المتفعة على العقده 
أو لا تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء 
فإن القبض يتبع موجب العقد. ومقتضاه. فإن اقتفى 
القبيض عقيبه» وجب قبضه عقيبه» وإن اقتضى تآخر 
القبض» وجب القبض حين أوجبه العقد؛ إذ 
المقبوض /١59[‏ :””7] في العقد ليس مما أوجبه 
الشارع على صفة معيئة؛ بل المرجع في ذلك إلى ما 
أوجبا في العقد. ولهذا لو باع نخلًا لم تؤبرء كان الشمر 
للبائع عند مالك والشافعي والإمام أحمد. ىا دلت 





عليه السئةء» وكان للبائع أن يدخل لأجل ثمره. وإن 
كان ذلك ينافي القبض التام: فلو باع أمة مزوجة كانت 
منفعة البضع على ملك الزوج لم تدخل فيا يقبضه 
المشتري لنفسه باتفاق الأئمة الأريعة» وكذلك العين 
المؤجرة عند أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف 
منهم استيفاء منفعة العين في البيع والهبة والوقف 
والعتقى وغير ذلك. كى) اقتضى حديث (© كها هو 
مذهب مالك وأحمد. 

وهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت في المنفعة» 
مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية على ضهان 
المؤجره فلو تلفت بآفة سماوية كانت من ضيانه باتفاق 
المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما في بيع الثمار» 
إذا أصابتها جائحة. وبالجملة» فلا يحرم من العقود إلا 
ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على 
النص أو الإجماع» فكل ذلك منتف في الإجارة 
المضافة» وإذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير» فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر 
الأرض. والله أعلم. 

8 

[5ظ/ ١٠ث]‏ وَشْيْلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل استأجر حانوّاء وقد جاء من زاد 
عليه في الحوانيت فقدمه. فهل تفسخ إجارة 
المستأجر الحانوت الواحد» أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا استأجرها من المالك» أو وكيله؛ أو 
وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة» ولا يخرجه 


)١(‏ سقط بالاصل. 


ل 


حكتاب الصّلَح 
قبل انقضاء مدته؛ وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود؛ 
بل من قال: اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه 
المستأجر بالإجارة» ومكنه المؤجر من السكنىء فهذه 
إجارة لازمة. والله أعلم. 
فييك 

وَشْئِلَ - رحمه الله : 

عن رجل زاد على قوم في بيت ليسكن فيه. 
فهل يأثم بذلك؟ وهل يجب تعزيره على ذلك؟ 

قد ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي يي أنه قال: 
««لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيه. ولا 
يخطب على خطبة أخيه»””'" , فإذا [111/ ]7١‏ كان 
المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة 
عليه. فكيف إذا كان ساكنًا في المكان مستمرّاء فمن 
فعل ذلك استحق التعزير. والله أعلم. 

فين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل استأجر دارًا بجواره رجل 
سوءء فراح المستأجر إلى المؤجر وقال له: ما 
أرتضي به أن يكون جواريء إما أن تنقله. أو 
تعطيني أجري. فقال له: أنا أنقله في هذا 
النهار. فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى 
لم يتتقل الجار في هذا النهار, وإلا ما أسكن 
الدارء فلم ينقل المستأجر من الدارء فطلب 
الإجارة» فلم يعطه الإجارة؟ 
إذا كان الأمر على ما ذكرء فمثل هذا عيب في 





(1) صحيح: أخرجه ملم .)١108(‏ 


و ره 0 مج * فى ود رك" هه 
ل جا 
العقار» وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن 
يفسخ الإجارة» ولا أجرة عليه من حين الفسخ. والله 
أعلم. 
نقيت 

0 ] 0 

عن رجل له ملك يستحق يستحق كراء خمسة دراهم» 
يعطي المكترين دراهم تقوية. ويزيدون ني الكرى. 
هل يجوز ذلك ء'أم لا؟ 

إذا أقرضه عشرة على أن يكتري منه حانوته بأجرة 
أكثر من المثل؛ لم يجز هذا باتفاق المسلمين؛ بل لو قرر 
بينهما من غير شرطء كان ذلك باطلاء منهيًا عنه عند 
أكثر عند العلماء. 

كها ثبت في «[الصحيح]”” عن الننبي 5 أنه 
قال: دلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا 
ربح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» ”'" قال 
الترمذي: حديث صحيح . 

فنهى 5 أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه في البيع 
لأجل القرض» فكيف إذا شارطه مع القرض أن 
يستأجر ويحابيه» وليس عنده؟! 


وإن كان الغريم معسرًا أنظر إلى ميسرة. 


(») يدو أنه قد مقط لفظ (الحديث) قبل قوله: (الصحيح)؛ فتكون 
العبارة: (كها ثبت في الحديث المحيح) ؛ لانه قد جرت العادة 
عل أن يقال: (ثيت في «المحيح)) لما ثبت في أحد «الصحيحين»: 
البخاري وملم. 
وهلا الحديث ليس فيههاء وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعد متن 
الحديث تخريج الترمذي له. إلا أن يكون الشيخ أراد بقولة : 
(الصحيح) ما عليه بعض أهل العلم من إطلاق (الصحيح) عل 
كتب الستن أيضًا إذا لم يكن الحديث فيها معلا 
انظر «الصيانة» ص 70" بتصرف. 

.)4771( حسن صحيح: أخرجه الناتي‎ )١( 


ساس ! 
قال الله تعالى: «طيَكأيُهَا اليرت دَامَنُوا أنقُوأ 
لَه وَذَرُوا مَا يَتىَ مِنَ ألرْبَوَا إن 0 مُؤَييينَ 
© تإن ل فوا دوا 1 من آله 
سول فلك بر هَلَكُمْ ربوس أمْولِكُم 
ا ثم لا تُظلَمُوت © فإن كرت 
رشنيو كا إل يتم أن ١١81‏ /0١"م]‏ 
تَصِدَّقُوا > َيرٌ أكز إن كر تعقوت بت 
وا يَوَمَا ترجَعُورت فيه إلى آلو ثُمَّ 
وو ١‏ كل تقس ما حَسَبتْ وَهُمَ ل 
يُظلَمُونَ4 [البقرة: 781-11/4]. 
يفيت 
وَسْئِلَ ب رحمه الله : 
عن جندي له إقطاع. فألزمه إنسان أن 
يؤجره» فآجره على سبيل الغصب بائتي درهم. 
ثم أظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم» فهل 
يصح هذا الإيجار, أم لا؟ 





الحمد للهء إن كان قد أكرههء بغير حق على 
الإجارة. لم يصح.ء وإن كان قد دلس عليه فله فسخ 
الإجارة؛ والله أعلم. 

نينف 

وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عمن جبى لإنسان دراهم» كل آلف بستة 
دراهم» وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر درهماء 
وقد غرم فيها بجبايتها. وهو مغرور بالشرط؟ 


ووش وا مدنيية 
فأجاب: 

إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجرء وغره حتى 
استأجر بدون قيمة المثلء مما لا يتغاين الناس بمثله» 
فله أن يطالبه بأجرة المثل 


3 

: رحمه الله‎  َلْيْشَو‎ ]"١/1١5[ 

عن رجل أجر رجلا عقارًا مدق وف أواخر 
المدة زاد رجل في أجرتبا فأجره. فعارضه المستأجر 
الأول. وقال: هذه في إجارتي. هل له ذلك؟ 

إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول» 
لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك. والله أعلم. 

نقف 

وَشْئِلَ ‏ رحه الله : 

رحمه الله عن رجل له حوانيت» وها أقوام 
ساكنون من غير إجارة من المالك» وني هذا 
الوقت زاد أقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة 
متضاعفة. فهل يجوز للمالك إجارتهم ؛ وقبول 
الزيادة؟ 

إن كانوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير 
إذن المالك. فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج إلى زيادة؛ بل 
يجب عليهم أن يخرجوا قبل حصول الزيادة» وللمالك 
أن يخرجهم قبل الزيادة. ولا ]7١/١176[‏ يحل 
للمالك أن يطالبهم بأجرة مسماة؟ يل إنما عليهم أجرة 
المثل. 

وإن كان المؤجر ناظر وقف» أو يتيم: كان 


إهنقة 





كاب الح 
بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظاًاء معتديًا. وذلك 
يقدح في عدالته وولايته. 


وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به 
العادة في سكنى المستأجرين؛ مثل أن يجيء إلى 
المالك فيقول: أجرني المكان الفلاني بكذا. فيقول: 
اذهب فأشهد عليك. ويشهد على نفسه المستأجرء 
دون المؤجرء ويسلم إليه المكان. وإذا أراد الساكن أن 
يخرج لم يمكنه صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية. 
ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية» وليس 
للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك. والمالك يخرجه متى 
شاءء فقد خالف إجماع المسلمين؛ فإن الإجارة إن 
كانت شرعية؛ فهي لازمة من الطرفين» وإن كانت 
باطلة فهي باطلة من الطرفين» ومن جعلها لازمة من 
جانب المستأجرء جائزة من جانب المؤجر فقد خالف 
إجماع المسلمين. 

ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم 
يسلمه إلى الساكنء وأمره أن يكتب عليه إجارة » 
وطالبه بمكتوب الإجازة » والأجرة المسماة » وقال مع 
هذا : إني لم أوجره إجارة شرعية: كان ذلك قادحًا في 
عدالته. وولايته. فإن الفقهاء لحم في الإجارة 
الشرعية قولان: 

]"٠/١[‏ أحدهما: أنها تنعقد بها يعده 
الناس إجارة» حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ 
بالأجرة أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة» أو نساج أو 
خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت عادتهم 
أنهم يصتعون بالأجرة» يستحقون أجرة امثل. 
وكذلك لو دخل حمامًاء أو ركب سفينة؛ أو دابة. كما 
جرت العادة بالركوب على الدواب. والمراكب المعدة 
للكرىء. فإنه يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال: 


أجرني بكذا؟ فقال: اذهب فاكتب إجارة» فكتبها 
وسلم إليه المكان: فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. 
وهذا قول أكثر الفقهاء؛ كالك. وأبي حتيفة والإمام 
أحمد وغيرهم. 

والقول الثاني: أنه لابد من الصيغة في ذلك. كما 
قيل مثل ذلك في البيع. كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب الشافعي» فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا 
يوجب أجرًا إلا على هذا الوجه» فمن اعتقد أن 
الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه؛ وأجره على الوجه 
المعتاد» وسلم المكان» وطالب بالأجرة المسماة» ثم عتد 
الزيادة يدعي عدم الإجارة» م يقبل منه. فإن هذا 
ظلم فإنه إذا التزم مذهبّاء كان عليه أن يلتزمه له 
وعليه. وأما أن يكون عند الذي له يعتقد صحة 
الإجارة» وعند الذي عليه يعتقد فسادهاء فهذا غير 
مقبول؛ ولا ساتغ» بإجماع المسلمين. ومن أصر على 
مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين؛ بل هو فاسق 
مردود الشهادةء والولاية. 

فين 
1 »:] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : 
عن رجل مستأجر أرضًا بجواره؛ فليا سافر 


اشترى إنسان الدار التي بجوار الأرض الذي هو 
مستأجرهاء فبناها وأدخلها في داره. فها يجب؟ 


[له]* أن يستولي على الأرض المستأجرة مع 
غيرهاء ولا يدخلها في داره؛ بل هو بذلك غاصب 
ظالم. والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا 


(©) فد مقط أول الإجابة» ويظهر أنها: [ليس له]. 
انظر «الصيانة» ص 7175. 
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كاب اصح 


السبب؛ وتسقط عنه الأجرة. 





وبين أن يمضي في الإجارة» ويطالب الغاصب 
بأجرة ما انتفع به من الأرضء وهو مخير بين أن يبقى 
بناءه فيهاء وبين أن ينزله إن كان مما دخل في عقد 
إجارته؛ فإن لم يدخل في عقد إجارته, لم يتصرف فيها 
إلا بإذن المالك والله أعلم. 


عفد 
]"١43[‏ وسيل رحمه الله : 
عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له. 
ويؤجر عنه. وبيع عنه. ويبتاع له. فاستأجر 
لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة 
لازمة» فقايله مدة الإيجان من غير أن يكون 
الموكل وكله في المقايلة. فهل هذه المقايلة 
صحيحة؟ وهل الإيجار باق على أصله الصحيح 
والحال هله؟ 
الحمد لله؛ إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التي 
يستحقهاء فله فسخ الإجارة» كا إذا تعذر استيفاء 
المشتري الثمن إذا طلب الفسخ والحال هذه وإجارة 
المستأجر للوكيل» قد كان فعل ما وجب عليه» 
وليس هذا من المقايلة الجائزة التي تفتقر إلى إذن 
الموكل. والله أعلم. 
يفيك 
]"١65[‏ وسيل رحمه الله : 
عن جماعة بيدهم إقطاعء وني الإقطاع أرض 
عاطلة. وأذنوا لشخص أن يؤجرهاء فأجرها مدة 


خرن تارك تناز نميه 
ثلاثين سنةء ولم يشاور الوكيل المقطعين على 
الثلاثين سنةء فهل تجوز هذه الإجارةء أم لا؟ 

فأجاب: 

لا تصح هذه الإجارة إلا إذا كان بإذن 
المقطعين؛ أو ما يقتضي الإذن فيها. فأما مجرد الإذن 
في الإجارة مطلقًا الذي يقتضى في العرف سنة؛ أو 
ستتين» أو نحو ذلك» فلا يفهم منه الإذن في هذه 
المدة الطويلة» فلا تصح الإجارة بمجرده. 

قفن 

وَسْيِلَ - رحه الله : 

عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشورهء وأنه 
ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعهاء وينتفع 
بها مدة معينة» ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى 
غيره. فهل يصح الإيجار الأول؟ وهل إذا صح 
يصح الإيجار على المقطع الثاني» أو يفسخ؟ وهل 
للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع؟ 

]"١ ١[‏ فأجاب: 

الحمد لله نعم» يصح الإيجار الأول؛ لكن إن شاء 
المقطع الثاني» أمضاه؛ بل من حين أقطعها صارت له 
فإن شاء أجرها لذلك المستأجرء وإن شاء. لم يؤجره. فإن 
كان للمستأجر فيها زرع؛ أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله» 
وإن لم يكن فيها لاعين» ولا منفعة» فلا شيء له. 

تيت 

وَشْعْلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل له إقطاع» فحضر إليه شخصء 
وطلب إيجار الطين منه» فأجره طينه للشيخص 
المذكور من غير أن يكشف طينه» وسأل عنهء وكان 
المستأجر ذكر للآخر: إن لم تؤجر طينك وإلا يبوره 


مكتاب الضْلج 
للتكة 
يكشف, ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية؛ 
وعرف الجندي أن المستأجر استأجر طينك بدون 
القيمة» فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه 
القيمة. فهل يجوز للجندي أن يفسخ الإجارة 
المكتبية » ويؤجر لغيره بقيمته سنة ء أم لا؟ 





فأجاب: 

الحمد لله. إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر؛ 
مثل أن يكون قد أخبره عنه بها ينقص قيمته ولم يكن 
الأمر كذلك» فللمؤجر فسخ الإجارة. 

]7١3[‏ وكذلك إن أخيره بأنه ليس هناك 
من يستأجرهء وكان له هناك طلاب» وأمثال ذلك. 
والله أعلم. 

لفنتت 

وَسْيِلَ رحمه الله : 

عن جندي استأجر طيئًا من أمير, وانتقل عن 
الإقطاع» واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة» 
وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير. فهل 
يلزمه ذلك؟ 

فأجاب: 

إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من 
حين انتقاله؛ فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا 
للأولء ولا للثاني. 

والمقطع إن شاء يؤجرء وإن شاء لا يؤجرء 
والمستأجر إن شاء استأجر منه» وإن شاء ألا يستأجر 
منه ليس لواحد منهها إلزام الآخره لا بإجارة ولا له 


إلزامه بتحضير. 


في 


١ 73‏ ]] وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل استأجر أرضًاء ثم حدثت مظلمة 
على البلد» وطلبوا منه أن يغرم في المظلمة. فهل 
يلزم المستأجر شيء » أم ل؟ 

المظالم لا تلزم هذاء ولا هذا. لكن إذا وضعت على 
الزرع أخذت من رب الزرع؛ وإن وضعت على العقار 
أخذت من العقار, إذا لى يشترط على المستأجرء فإذا 
كان ما اشترط لم يدخل فيها اشترط على المستأجر» وقد 
وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض» 
وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجرء وإن وضع 
مطلقًا رجع في ذلك إلى العادة في مثله. 

لين 


وَسْئِلَ - رضي الله عنه ‏ عن أمير دخل على بلد 
وهي مستأجرة لشيخهاء وبعض الأرض مشغولة 
بزراعة أقصاب, والأقصاب مستمرة في عقد إيجار 
المستأجر من قبل دخول الأمير على الإقطاع؛ وإلى 
حين انفصاله.فهل إذا [17/ ]٠‏ كانت أرض 
الأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر قبل 
الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار , 
أو يستمر حكمه؟ 

إيجار المقطع للأرض يصح.ء وله أن يؤجرها لمن 
يزرعها قصبّاء وغير قصب. وكذلك للمستأجر منه 
أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها. 

وإذا مات ذلك المقطعء أو أقطع إقطاعه. فالمقطع 
الثاني لا يلزمه إجارة الأول» وليس له أن يقلم ما 
للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانًا؛ بل هو غير 
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كتاب الصّلدم 
إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل 
الأجرة الأولى» أو أقلء أو أكثرء كما يتراضيان به؛ لكن 
ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. وإذا 
استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة؛ 
فإنه يتمكن من الانتفاع بها ولو استأجرها غيره جاز 
على الصحيح, وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن 
يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل» وإن شاء أن يؤجره 
إياها برضاه. والله أعلم. 

يفي 


0-1 


]]١3[‏ وسيل 
قيراط في بلد فأجره لشخص بائة إردبٌ وستين 
إردبًا؛ بناقص عن الغير بثانين إردبّاء وذلك قبل 
أن يشمله الري. فهل تصح الإجارة قبل شمول 
الري؟ وهل لد أن يطلب القيمة؟ 





د رحقه الله عمن له 


فأجاب: 

إذا كانت هذه البلاد ما تروى غالبًا صحت 
إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروي؟ وإنما النزاع 
في مذهب الشافعي. فظاهر مذهيه جواز إجارة ذلك» 
كمذهب سائر الأئمة. وما يوجد في بعض كتبه من 
إطلاق العقد قد فسره أثئمة مذهبه» رضي الله عنهم. 
وما زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري في 
أعصار السلف والأئمة» وليس فيهم من أنكر بسبب 
تأخره. وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسهاة» 
وإن كان غره فذاك شيء آخر ليبينه السائل حتى يجاب 
عنه. 


قي 


[0/1075"] وَسَئْلَ - رحمه الله :عن شخص 
أجر أرضًا جارية في إقطاعه مدة» ثم إن المستأجر 


تسلم الأرضء وتسلم المؤجر بعض الأجرة. 
وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجرء وقطع 
الإجارة» ثم إنه ذكر بأنه حرث بعض الأرض 
فألزم المؤجر بأجرة الحراثة. فهل يستحق المؤجر 
مثل أجرة الحرث بمجرد قول المستأجر » أو لا؟ 
وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعي؟ 

أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه 
على الأرض» فإن كانا قد تقايلا الإجارة» أو فسخها 
بحق» فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض؛ 
وله قيمة حرثه بالمعروف. 

قن 

وَسْيِْلَ ‏ رحمه الله - عن ناظر وقفء أو مال 
ينيم : هل يجوز له أن يسلم المكان من الوقف. 
أو مال اليتيم» لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ 
وإذا أشهد أحدًا على نفسه أنه استأجر من 
مباشر الوقف مكانًا معيتاء ]7*٠/1175[‏ مدة 
معينة» بأجرة مسماةء وسلم الإجارة للمباشرء 
وتسلم منهم المكان وسكنه مدةء وطالبوه 
بالأجرة الملمة. فهل للناظر أن يجعل هذه 
الإجارة لازمة من جهة المستأجرء غير لازمة من 
جهة نفسه ونوابه؟ ويمنع بها المستأجر من 
الخروج إذا أراد الخروج» ويطالبه بالأجرة 
المسماة فيهاء وتقبل عليه الزيادة متى حصلت 
عمن زاد عليه. وإذا لم يكن ذلك جائراء وأصر 
الناظر على ذلك. هل يكون ذلك قادحًا في 
عدالته وولايته؟ وهل يجب عليه أن يؤجر 
الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة , أم لا؟ 


مد>ك 





كاب الطلح 


ما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة شرعية» لا 
يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة؛ بل وكذلك الوكيل 
مع موكله ليس له أن يسلم ما وكل في إجارته إلا 
بإجارة شرعية» وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة 
من جهة المستأجرء جائزة من جهة المؤجرء فإن هذا 
خلاف إجماع المسلمين» بل إن كان ممن يعتقد صحة 
الإجارة والبيع ونحوهما بها جرت به العادة ى) هو 
قول الجمهور جاز له أن يسلمه با هو إجارة في 
العرف. وإن كان لا يرى صحة البيع والإجارة 
ونحوهما إلا باللفظ كان عليه ألا يسلمها إلا إذا 
أجرهاء كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال 
اليتيم وغيره إلا إذا باعه بيعًا شرعيًا. 

فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع. 
وهذا هو القول [ل/ا١١/١”*]‏ الذي عليه جمهور 
الأئمة؛ وعليه عمل المسلمين من عهد نيهم وإلى 
اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع وأنه لابد من 
الصيغة من الجانبين» لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد 
أن يسلم مال اليتيم إلا بعقد صحيح؛ كالإجارة» 
والييع» ونحوهما من العقود التي يجوزها الجمهور 
بدون اللفظ» وبعض العلاء لا تجوزها إلا باللفظ» 
يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل بموجب 
اعتقاده له وعليه ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين 
فيا له والقول الآخر في مالهء. كمن يعتقد أنه إذا كان 
جارًا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريًا لم يجب 
عليه شفعة الجار أو إذا كان من الإخوة للأم في المسألة 
المشتركة الجمارية يسقط ولد الأبوين» وإذا كان هو من 
الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم» وإذا كان 


هو المدعي قضي له برد اليمين» وإذا كان هو الطالب 
حكم له بشاهد ويمينء وأمثال ذلك كثيرة . فليس 
لاحد أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق 
المسلمين. 

فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على 
مثله؛ ويحرم على مثله ما يحلله لنفسهء ويوجب على 
غيره الذي هو مثله ما لا يوجبه على نفسه. ويوجب 
لنفسه على غيره ما لا يوجبه لمثله. 


ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» بل ومن 


كل دين» أن هذا لا يجوزء ومن اعتقد جواز هذا فهو 


كافر؛ بل من اعتقد صحة [19/4/ ]7٠‏ بيع المعاطاة 
ونحوه من الإجارات التي يعدها أهل العرف بيعّاء 
وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره. 
ومن اعتقده باطلاء اعتقده منه ومن غيره. 

فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له 
وعليه. فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم يجر له أن يسلم 
المؤجرء ولا يطالب بالأجرة المساة» ولا المستأجرين 
من الخروج. وكان بمنزلة من سلم العين إلى 
الغاصب. فا تلف تحت يد المستولي كان عليه ضيانه» 
كنا لو سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فسادهء وإن 
اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين؛ والمطالبة 
بالأجرة المساة» ولم يكن له أن يقبل زيادة على 
المستأجرء ولا يخرجه قبل انقضاء الأجرة من غير 
سبب شرعي يوجب الفسخ. 

ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسدًا بالنسبة إلى 
المستأجرء وصحيحًا بالنسبة إليه غير لازم بالنسبة إلى 
المستأجرء فإنه ظالم جائرء وذلك قادح في ولايته 
وعدالته. عليه أن يؤجر ما يؤجره إجارة صحيحة» 
وليس له باتفاق المسلمين أن يؤجر إجارة يعلم أنها 


حكتاب الصح 
غير صحيحة. والله أعلم. 
تفن 

3 0 *] وَسيْلَ ‏ رحمه الله عن رجل عليه 
حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة» 
وقاصصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين» وهو 
شرط مذهب الواقف. وعليه دين آخر لرجل 
آخرء فاعتقله في حبس السياسة مدة إلى أن هلك 
من السجن. وحلف أنه ما يخرجه حتى يضمنه 
الحصة.ء ف) وجد من الحبس والتهديد ضمنه 
الحصة المذكورة» وهو ضامن حصة أخرى. 
فاستولى عليها من أول المدة» ومدة الإيجار خس 
سنين» ومبلغ الدين واحد فهل يعمل بالإيجار 
الأول التي هي شرط الواقف. وأغلى قيمة ‏ أم 
بالثانية التي هي كره وإجبار» ودون القيمة؛ وغير 
شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات 
يرجع على المستأجر الأول أم لا؟ وإذا كان قد 
فرغ مدة الأول فلمن يكون ولاية الإيجار؟ 





الحمد لله. إذا كان قد أجره إجارة صحيحة: كانت 
إجارته تلك المدة أو بعضها قبل انقضاء مدة هذه 
الإجارة إجارة باطلة» سواء كانت باختيار المؤجر أو 
كان قد أكره عليهاء وكان هذا المستأجر ظاًا بوضع 
يده عليهاء واستغلالهاء وكان للمستأجر الأول الخيار 
بين أن يفسخ [70/180] الإجارة وتسقط عنه 
الأجرة من حين الفسخ؛ وبين أن يضمنها فيؤدي 
الأجرة ويطالب هذا الظالم يعرض المنفعة. 
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ينون تاشخ ولو ررس 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن دار وقف على صغير 
ورجل بالغ» وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه 
والإجبار من رجل له جاء منذ أربعين سنة. فهل 
تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه 
مكرمّاء وعليه الترسيمء فأراد الابن خلاصه من 
يد الظالم الذي أكره على الإيجار» فأشهد على نفسه 
بإمضاء الإجارة فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل 
تصح إجارة أربعين سنة؟ 

فأجاب: 

إذا أكره على الإيجار بغير حق؛ أو أكره بغير حق 
على تنفيذهاء لم يصح؛ فإن المكره بغير حق لا يلزم 
بيعه» ولا إجارته ولا إنفاذه. باتفاق المسلمين. 

وأما إجارة الوقف هذه المدة قفيها نزاع بين العلما 
كها في مذهب أبي حنيفة» والشافعي. 

نيف 

وَسْيِلَ - رحمه الله : عن أيتام لهم نصيب في 
ملك. فأجره الوصى للشركة مدة ثلاث سنين 
بدون قيمة الثل. فها الحكم؟ 

]"٠١ /1[‏ فأجاب: 

الحمد لله. متى أجره الوصى بدون أجرة المثل» 
كان ضامًا لما فوته على اليتيم» ولم تكن الاجارة لازمة 
لليتيم بعد رشده» بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي 
العلماء» وفي الآخر له أن يفسخها. 

ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي. 
كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه؛ وإن علم استقر 
الضمان عليه» بل لو أجره بأجرة المثل» مثل هذه المدة 
التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائهاء فأكثر العلماء 


إضفقة 


حكتاب الصاح 


يجوزون لليتيم الفسخ. والله أعلم. 
يفن 


]"١ 3‏ وَسْيِلَ عن رجل استأجرء ثم 
أحدث بعد حمامًا بجانب الدار» يحصل من الماء 





الناموس» وزوحته أسقطت من رائحة الدخان. 
فهل يفسخ الإجارة؟ 

إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا 
أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذي ينقص قيمة 
المنفعة في العادة. فله فسخ الإجارة. والقول قوله في 
عدم العلم مع يمينه . والله أعلم. 

تين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن إقطاع مسجل تقاوي 
على المقطعء كل فدان بثلاثة أرادب ٠»‏ وثلاثة 
دراهمء والبقر من المستأجرين. هل يجوز ذلك ؛ أم 
ل 

إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بهاء سواء 
كان الفلاح يقترضء أو لم يكن. وم يزد الضريبة 
لأجل القوة فهذا جائز؛ فإن القرض لم يجر به منفعة» 
وإن كان بعض العلاء كره ذلك» وجعله من القرض 
الذي يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح» لكن 
هذه منفعة [141/ ]7"١‏ للاثنين» وإذا لم يزد الأجرة 
لأجل القوة فقد أحسن» ولا فرق بين أن يسمى 
إجارة» أو مسجلا فا لجميع سواء. 

فين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عمن استأجر أجيرًا يعمل 

في بستان» فترك العمل حتى فسد بعض البستان. 


فهل يستحق الأجرة » أو يضمن ء أم لا؟ 
لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم 
يستحق الأجرة» وإن عمل بعضه أعطي من الأجرة 
بقدر ما عمل» وإذا تلف شيء من المال بسبب تفريطه 
كان عليه ضهان ما تلف بتفريطه. والتفريط هو ترك ما 
يجب عليه من غير عذر. 
يكف 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن دابة» أيها أفضل ينقل 
الناس بلا أجرة» أو يأخذ الأجرة» ويتصدق مبا؟ 
إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضلء وإن كانوا أغنياء 
وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج أفضل. 
ننفت 
]"١ /١45[‏ وَسْيْلَ ‏ رحه الله : 
عمن أجر أراضي بيت المال لأقوام معينين في 
إيجار. كل واحد ني إجارة قدر معلوم» بدرهم 
معلوم»؛ وزرعت الأراضي أنشابًا» وإن الأراضي 
المستأجرة فيها زائد مع المستأجر. بخارج عما 
يشهد به الإيجار. فهل يجوز اعتبار الأراضي» 
وإخراج الزائد لببت المال؟ 
ما زرعوه زائدًا عما يستحقونه بالإجارة» فزرعهم 
بأجرة المثل» فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل 
باتفاق المسلمين وإن لم يستعملوه؛ فهل لرب الأرض 
قلعه بها أنفقره؟ على قولين مشهورين للعلماء. وإن اختار 
إبقاءم» والمطالبة بأجرة المثل» فله ذلك بالاتفاق. 
1 


حكتاب الصلح 

[146/ "] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : عمن استأجر 
مكانًا من مباشريه مدة معينة؛ بأجرة معينة» ولو 
أراد الإقالة ”" ما أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم 
أن يقبلوا عليه زيادة قبل أن تنقضي مدة الإجارة؟ 





إن كانت صحيحة فهي لازمة من الطرفين باتفاق 
المسلمين» وليس للمؤجر أن يحرج المستأجر؛ لأجل 
زيادة حصلت عليه؛ والحال هذه؛ ولا يقبل عليه زيادة 
والحال هذه. باتفاق الآئمة. 

وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف 
أن يمكن المستأجر من تسلم المكان بمثل هذه 
الإجارة؛ ولا له أن يمنعه من الخروج إذا أراد» ولا 
يملك أن يطالبه بالأجرة المسماة في العقدهء وكان 
دخول الناظر في مثل ذلك قادحًا في عدالته وولايته؛ 
فإنه يجب عليه باتفاق الأئمة ألا يؤجر المكان إلا 
إجارة صحيحة في الشرع؛ ويجب عليه باتفاق الأئمة 
إذا أجره كذلك ألا يقبل عليه الزيادة على المستأجرء 
ولا يخرجه لأجلها. 

وأما الذي زاد على المستأجر. فلو زاد عليه بعد 
ركون المؤجر 17٠ /١47[‏ إلى إجارته؛ لكان قد سام 
على سوم أخيه» ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان 
الفسخ» فهو مثل الذي بيع على بيع أخخيه. وكلاهما 
حرام بنص رسول الله 5 » وهو مذهب الأئمة 
الأربعة. فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة 
الشرعية؟! فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم» مستحق 
للتعزير والعقوية» ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على 
الإثم والعدوان» وإشهاد المستأجر على نفسه دون 
إشهاد المؤجر لا أثر له في ذلكء فإن العقد لا يفتقر إلى 


)1١(‏ الإقالة: هي الموافقة عل تقض البيع وإجابته إليه وعود المبيع إلى 


إشهاد. بل يصح بدون الشهادة. 

وقول الناظر له: أشهد على نفسك مع إشهاد 
المستأجرء هو إجارة شرعية» بل بعد قول الناظر له: 
أشهد على نفسك. ليس لأحد أن يزيد عليه وعل 
الناظر ألا يؤجرها حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك 
من يزيد عليه» وعليه أن يشهر المكان عند أهل 
الرغبات الذين جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك 
المكان. فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل» وهي الإجارة 
الشرعية. ١‏ 

فإن حابى بعض أصدقائه» أو بعض من له عنده 
يد أو غيرهم» فأجره بدون أجرة المثل؛ كان ظاًا 
ضامئًا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. ولو 
تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك 
الفسخ بذلك. فإن هذا لا ينضبط» ولا يدخل في 
التكاليف. والمتفعة بالتسبة إلى الزمان قد تكون 
ختلفة» لا مماثلة؛ فتكون قيمتها في الشتاء أكثر 
]7١ /141[‏ من قيمتها في الصيف, وبالعكس. 

ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة في زمان 
بعض الكرى لأجل ما يحصل من ارتفاعه في الزمان 
الآخرء فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر 
ذلك المكان» ولو قدر أن الإجارة انفسخت في بعض 
الأزمنة لبسطت القيمة في مثل ذلك بالقيمة؛» لا 
بأجزاء الزمان. فيقال: كم قيمته في وقت الصيف؟ 
ويقسم الأجرة على وقت القيمة» ويحسب لكل زمان 
من الأجرة بقدر قيمته. 

والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف 


في إجارة المكان مسانهة '"» أو مشاهرة ”2 أو 


)١(‏ ماببة: عامله بالسئة. 
(71) مشاهرة: من الشهر. 


ينين رافغ تزاة نكي 


مكتاب الصٌّدَح 
موايمة”". فإن كانت المصلحة أن يؤجره يومًا فيومًاء 
وكلما مضى يوم تمكن المستأجر من الإخلاء. والمؤجر 
من أمره به فعل ذلك. وإن كانت المصلحة أن يؤجره 
مشاهرة وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من 
الإخلاء؛ والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وأما إن 
كانت المصلحة مسانهة » فقد فعل ما عليه» وليس له 
أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة؛ لأجل الزيادة. 
وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من أصحاب 
الشافعي والإمام أحمد من التفريق بين أن تكون 
الزيادة بقدر الثلثء أو أقل» فهو قول مبتدع لا أصل 
به عن أحد من الأئمة؛ لا الشافعيء ولا أحمد. ولا 





غيرهماء لا في الوقف ولا في غيره. 


لنقنت 

]١ 4[‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عمن استأجر 
حانوئًا من مباشري الأوقاف مدة معينة» بأجرة 
معينة» وتسلم ا خانوت» وانتفع به وقبضوا منه ما 
استحق هم من الأجرة, ولو أراد الإقالة ما أقالوه 
إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة 
عمن زاد عليه قبل أن تنقضي مدة إجارته » أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه - 
سواء كان هذا وقفّاء أو ملك يتيم؛ أو غير ذلك. 

ومن استجاز أن يقبل الزيادة» ولا يمكن 
المستأجر الخروج إذا أرادء فقد خالف إجماع 
المسلمين؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة» أو غير 
جائزة؛ كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها. وإن 
كانت صحيحة لازمة. لم يكن لواحد منهما فسخها 


(7) موايمة: أو مياومة من اليوم وهو الصواب. 


بغير سبب يوجب ذلك؛ لأجل الزيادة ونحوها. 
فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجرء لازمة من 
جانب المستأجر» فهذا خلاف إجماع المسلمين. 

وأيضًاء فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان» 
أو أجره إجارة فاسدة» كان ذلك قادحًا في نظره» 
وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأن يسلم /١89[‏ ١؟]‏ العين 
الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه» وتمكينه بغير 
أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك. 

وأيضًاء فإن هذا [قرار مه بأن المستأجر لا تجب عليه 
الأجرة المساة؛ وإنها يجب عليه أجرة المثل. وأجرة المثل 
كثيرًا ما تكون دون المسيأة» فيكون ذلك إقرارًا على نفسه 
بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن 
الإجارة كانت فاسدة» وادعى المستأجر أنها صحيحة 
لكان القول قول من يدعي الصحة؛ إذ الأصل في عقود 
المسلمين الصحة. والله أعلم. 

فين 

وَسْيَ - رضي الله عنه ‏ : عن رجل وزان 
بالقبان» ويأخذ أجرته ممن يزن له. فهل يجوز له 
ذلك؟ وهل الأجرة حلال» أم حرام؟ 

الحمد لله الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر 
الموازين» إذا وزن الوازن هذه الآلات الصحيحة 
بالقسط جاز وزنه» وإن كانت الآلة فاسدة» والوازن 
باخسًا كان من الظالمين المعتدين» وإذا وزن بالعدل» 
وأخذ أجرته ممن عليه الوزن» جاز ذلك. 

نعف 


٠ [‏ وَسيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل 
يمختم القماش» وهو ساكن عنده رجلء فإذا 
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كتاب الصلح 


ادعى الرجل أن الأجرة من غير كسبه. هل يجوز 
أن يأخذها؟ 





أما إذا كان له جهة أخرى حلال؛ وذكر أنه يعطي 
الأجرة منهاء وغلب على الظن صدقه أن يأخذء وإن 
لم يغلب على الظن كذبه» جاز تصديقه في ذلك. إذا لم 
يعرف كذبه. 
نعف 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن أجرة الحجام؛ هل 
هي حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل؟ 
وهل النبي 245 أعطى الحجام أجره؟وما جاء فيه 
من التحريم؟ هل ورد في الحديث عن النبي 6 
أنه قال: «شفاء أمتي ني ثلاث: آية من كتاب الى 
أو لعقة من عسلء أو كأس من حجام» فكيف 
حرم هذاء ووصف بالتداوي هناء وجعله شفاء؟! 

١٠ [‏ "] فأجاب: 

الحمد لله أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة» فهي 
كسائر أيدي المسلمينء ولا يضرها تلويثها بالدم إذا 
غسلهاء ى) لا يضرها تلوثها بالخيث حال الاستنجاء 
إذا غسلها بعد ذلك. 

وقد ثبت في #الصحيحين» عن ابن عباس قال: 
احتجم رسول الله وق وأعطى الحجام أجره 9" . 
ولو كان سحنًا لم يعطه إياه. وفي «الصحيحين» عن 
أنس - وسثئل عن كسب الحجام ‏ قال: احتجم 
رسول الله يكو حجمه أبو طيبة؛ فأمر له بصاعين من 


طعام» وكلم أهله فشففوا عن !)2 : ولاريب أن 


.)6195( صحيح؛ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)191//( صحيح: أخرجه البخاري (537457): وملم‎ )1( 


نشخ إزلز قز لكيه 
الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير 
العلماء» وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك. 

وقد أرخص التنبي 5 له أن يعلفه ناضحه. 
ويطعمه رقيقه» كا في حديث محصن أن أباه استأذن 
رسول الله يك في خراج الحسجام» فأبى أن يأذن له؛ فلم 
يزل به حتى قال: «أطعمه رقيقك» واعلفه 
ناضحك» ”'' رواه [أبو حاتم؛ وابن حبان] ‏ في 


(صحيحه 24 وغيره . 


واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم» وإنها يكره 
للحر تنزييهًا. قالوا: لو كان حرامًا لما أمره أن يطعمه 
رقيقه؛ لأتهم متعبدون 0 ]"٠/1971‏ ومن المحال أن 
يأذن النبي 56 أن يطعم رقيقه حرامًا. 

ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم في 
«صحيحه» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنهما أن 
رسول 85 قال: «كسب الحجام خبيث» وثمن 
الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث»”". وفي 
«الصحيحين» عن ابن أبي جحيفة قال: رأيت أبي 
اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرتء فسألته عن 
ذلك؟ فقال: إن رسول الله يد نى عن ثمن الدم © 
. قال هؤلاء: فتسميته خبيدًا يقتضي تحريمه» كتحريم 
مهر البغي؛ وحلوان الكاهن. 

قال الأولون: قد ثبت عنه أنه قال: «من أكل 
من هاتين الشجرتين الخبيثتين» فلا يقربن 
مسجدنا»» فساهما خبيثتين») بخبث ريجهماء 
وليستا حرامًا. وقال: دلا يصلين أحدكم. وهو 


.)171/9( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(#) الصراب ( أبو حاتم بن حبان ). انظر الصيانة ص 7518 
)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١978(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (17178). 

(4) صتحيح: أخرجه البخاري ))646١(‏ ومسلم (071) بنحوه. 


زفق 


كتاب الصاح 
يدافع الأخبثين»”' أي البول والغائط. فيكون 
تسميته خبيثا لملاقاة صاحيه النجاسة لا لتحريمه. 
بدليل أنه أعطى الحجّام أجره؛ وأذن له أن يطعمه 
الرقيق» والبهائم. ومهر البغي» وحلران الكاهن. 
لا يستحقه ولا يطعم منه رقيقًا » ولا بهيمة. وبكل 
حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه» 
كها قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مسألة الناس. 

وهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» ونحوه: 

]7"١/1١9[‏ كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب 
الإمام أحمد. وغيره: أعدها أنه يباح للمحتاج. قال 
أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان» وجوائز 
السلطان خير من صلة الإخوان. 

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا 
الأصل: أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج 
وغيره.كما في المأمورات؛ وهذا أبيحت المحرمات 
عند الضرورة؛ لاسيها إذا قدر أنه يعدل عن ذلك 
إلى سؤال الناس. فالمسألة أشد تحريًا؛ ولهذا قال 
العلماء: يجب أداء الواجبات» وإن لم تحصل إلا 
بالشبهاتء كبا ذكر أبو طالب» وأبو حامد: أن 
الإمام أحمد سأله رجل» قال: إن ابنًا لي مات؛» وعليه 
دين» وله ديون أكره تقاضيها. فقال له الإمام أحمد: 
أتدع ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول: قضاء الدين واجب» 
وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله 
عند الحاجة» وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة: 
وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم: 
دوَمَن كان غَيكا فَلَيَسْتَمَفِفَ وَمَن كان فَقِررا 





(6) صحيح: صححه الألباني في «الإرواءة (860). 






0 0 0 يك #ى جناروا هه 
َليَأَكُل بِالْمَمْوِوفُِ [النساء: 1] فهكذا يقال في 
نظائر هذا؛ إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. والورع 
ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ودفع شر 
الشرين؛ وإن حصل أدناهما. وقد جاء في الحجامة 
أحاديث كثيرة. وفي (الصحيحين» عن النبي 0 
]"١[‏ أنه قال: «شفاء أمتي في ثلاث: 
شربة عسل» أو شرطة محجمء أو كية نار» وما 
أحب أن أكتوي»”"© والتداوي بالحجامة جائز 
بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء. 

ب 


وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : عن امرأة منقطعة أرملة. 
وها مصاغ قليل تكريه. وتأكل كراه. فهل هو 

الحمد لله رب العالمين» هذا جائز عند أي حنيفة» 
والشافعي» وغيرهما من أهل العلم. وقد كرهه مالك 
وأحد. وأصحاب مالك» وكثير من أصحاب أحد. 
وهذه كراهة تنزيه, لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت يجنسه. وأما بغير جنسه فلا يأس. 
فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه لحاجتها لم تنه عن 
ذلكء لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة» 
ومالك» والإمام أجد. 

وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجهاء أو سيدهاء أو 
لمن يحضر به حضورًا مباحاء مثل أن يحضر عرسًا 
يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب» فهذا 
لا يجوز. ]7”١/١945[‏ وأما إن أكرته لمن تزين به 


.)31٠١5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


طفق 


سككاب الصاح 
لفعل الفاحشة» فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله 
تعال: وَتَعَاوَُوأ عَلَى أليرّ وَلكقوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم وَآلَعْدَوَن» [المائدة: 1]. 





ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة» وغيرها من 
المعاصي» لا بحلية» ولا للباسء ولا مسكن ولا دابة» 
ولاغير ذلكء» لا بكرىء ولا بغيره. والله أعلم. 
لين 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن الشاعين الذين 
يكرون الشمعء ثم إنهم يزنونه أولاء فإذا رجع 
وزنوه ثانيّاء وأخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا 
كسر الشمعء فهل يلزم الذي أكتراه أم لا؟ 

فأجاب: 

أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده. وقال: كلما نقص 
منه أوقية بكذاء فإن هذا جائز. وليس هذا من باب 
الإجارات» ولا باب البيع اللازم؛ فإن البيع اللازم 
لابد أن يكون المبيع فيه معلومًا؛ بل هذا معاوضة 
جائزة» لا لازمة» كا لو قال: اسكن في هذه الدار كل 
يوم بدرهمء وم يوقف أجلاء فإن هذا جائز في أظهر 
قولي العلماء. 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع» وهو 
إذن في الإتلاف ]5١/19437[‏ على وجه الانتفاع 
بعوضء كا لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه؛ 
فإن هذا جائز بلا ريب؛ لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم 
الثمن للتخفيف, كا يتتفع بلزوم الثمن هناء فإيقاد 
الشمع بالكراء جائز إذا علم توقيده ؛ لكن لابد أن 
يكون الإيقاد في أمر مباح» لا محظور. 


لني 


تاواشع 


0 


عن زركشي استعمل عنده منديل» فلما فرغ 
أذنوا له في غسله. فعدت عليه أمة الصانع في 
صقل الذهب. فتقرض المنديل. فهل يجب عليه 
غرامة المنديل؟ 

الحمد لله. إذا كانت الأمة قد جنت على 
المنديل» فالجناية تتعلق برقبتهاء فعلى مالكها إما 
أرش الجناية» وإما تسليمها لتستوف الجناية من 
رقبتهاء وسواء كانت الجناية منهاء أو من سيدهاء 
أو غيرهماء فليس على الجاني ما أنفقوا على المنديل» 
وليس به هذا القرضء ويقوم به بعد حصوله؛ 
فيضمئون ما نقصت القيمة» وإن تراضوا بأن 
يأخذ الصانع المنديلء ويعطيهم قيمته التي 
تساوي في السوق قبل القرض جاز ذلك». وليس 
عليه أن يعطيهم جديدًا خيرًا منه. 


نيفين 

]7"١ /١17[‏ وسثل رحمه الله 

عن إجارة الجواميسء يستأجرها عامًا واحدًا 
مطلقًاء وغرضه لبنهاء ويستعملها لذلك. وإنما 
جعلوه مطلقًا أنه يستعملهاء والقصد اللبن. 
والغنم أيضًا هل تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز 
أن تعطى لمن يرعاها بصوفها ولبنها؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاع معروف بين 
السلف والعلماء. وكذلك في اشتراء اللين مدة» 
مقدارًا معيئًا من ذلك اللبن» يأخذه أقساطًا من 






كتاب الصلح 


هذه الماشية. والمنع من ذلك هو المعروف ف 
مذهب أبي حنيفة. والشافعي» وأحمد. 





قال هؤلاء: هذا بيع مالم يرء ولم يوصفء بل 
بيع معدوم لم يوجد. والإجارة إنما تكون عل 
المنافع دون الأعيان هذه أعيان. 

وقال هؤلاء: إجارة الظئر للرضاع على 
خلاف القياس» جازت للحاجة. وتنازع هؤلاء 
في هذه الإجازة. فقيل: إن المعقود عليه هو 
الخدمة» والرضاع تابع» وهذا قول ابن عقيل 
وغيره. وقيل: بل941١/ ]١‏ المعقود عليه هو 
المقصود بالعقدء وهو اللبن. وهو قول القاضي أبي 
يعلى» وغيره. 

وأما الرخصة في ذلك في الجملة: فهو مذهب 
مالك. وغيرهء وهؤلاء قد يسمون إجارة الظثئر 
للرضاع تبعًا للبن؛ لأن الظثر تبع اللبن الذي لم 
يخلق بعد؛ بناء على أنه عقد على الأعيان» والعقد 
على العين هو من باب البيوع[والنزاع] في ذلك 
لفظي؛ فإنها داخلة في مسمى البيع العام؛ المتناول 
للأعيان والمنافع؛ والموجود والمعدوم» وليست 
داخلة في مسمى البيع الخاص» الذي يختص 
بالموجود من الأعيان. 

وكذلك السلف تنازعوا: هل هو من البيع؟ 
على القولين. وهل يكون بلفظ البيع سلفًا؟ على 
وجهين في مذهب أحمد وغيره. حتى قال من لم 
يجعله بِيعًا: إن السلف الحال يجوز بلفظ البيع؛؟ 
دون لفظ مسلم. والصحيح أن العقود إنما يعتبر 
فيها معانيها لا بمجرد اللفظ. 

والصواب: أن الإجارة المسئول عنها جائزة؛ 
فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها 






عجو ةوخن كرسي 
ومقايستها تتناول هذه الإجارة وليس من الأدلة 
ما ينفي ذلك؛ فإن قول القائل: إن إجارة الظئر 
على خلاف القياس؛ كلام فاسد. فإنه ليس في 
كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
هذه الإجارة» كيا قال تعالى:ظطفَإِنَ أَرَصَعْنَ كك 
قَانُوهنٌ ]"١/1949[‏ أَجُورَهَنَ» [الطلاق:5] 
وقال: لوَعَل الؤلود لك يرَفَهُنَ وكِسْوَيْن باتتروي»ه 
[البقرة: *777]. والسنة وإجماع الآمة دَلّا على 
جوازها وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها 
قياس نص آخرء وليس في سائر النصوص 
وأقيستها ما يناقض هذه. 

وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع 
دون الأعيان: ليس هو قول لله ولا لرسوله؛ ولا 
الصحابة» ولا الأئمة؛ وإننا هو قول قالته طائفة 
من الناس. 

فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الإجارة لا تكون 
إلا على المنافعم فقط؛ بل الإجارة تكون على ما 
يتجدد ويحدث ويستخلف بدله؛ مع بقاء العين» 
كمياه البئر» وغير ذلك» سواء كان عيئًا أو منفعة» 
كيا أن الموقوف يكون ما يتجدد. وما تحدث 
فائدته شيئًا بعد شىء» سواء كانت الفائدة منفعة» 
أو عيئاء كالتمر وا اللبن» والماء النابع. 

وكذلك العارية: وهو عما يكون الانتفاع بها 
يحدث» ويستخلف بدله. يقال: أفقر الظهرء 
وأعرى النخلة» ومنح الناقة» فإذا منحه الناقة 
يشرب لبنها ثم يردهاء أو أعراه نخلة يأكل 
ثمرهاء ثم يردهاء وهو مثل أن يفقره ظهرًا يركبه؛ 
ثم يرده. 

وكذلك إكراء المرأة أو طيرء أو ناقة» أو بقرة» أو 


تنه 


حكتاب الصِلّح 
شاة يشرب[١١5/ ]7١‏ لبنها مدة معلومة؛ فهو مثل 
أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة. 

وإذا تغيرت العادة في ذلك كان تغير العادة في 
المنفعة يملك المستأجر؛ إما الفسخ» وإما الأرش. 
وكذلك إذا أكراه حديقة يستعملها حولاء أو 
حولين؛ كما فعل عمر بن الخطاب لا قبل حديقة 
أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وأخذ المال وقضى 
به ديئًا كان عليه. 

وإذا كان المستأجر هو الذي يقوم على هذه 
الدواب فهو إجارة» وهو أولى بالجواز من 
إجارة الظثر. 

وأما إذا كان صاحب الماشية هو الذي يعلفها 
ويسقيها ويؤويهاء وطالب اللبن لا يعرف إلا 
لبنهاء وقد استأجرها ترضع سخالا له فهو مثل 
إجارة الظثر. وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهو يشبه 
إجارة الظئرء للرضاع المطلق؛ لا لإرضاع طفل 
معين. وهذا قد يسمى بيعاء ويسمى إجارة. وهو 
نزاع لفظي . 

وإذا قيل: هو بيع معدوم. قيل: نعم! وليس في 
أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم؛ بل 
المعدوم الذي يحتاج إلى بيعهءوهو معروف في 
العادة: يجوز بيعه» كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلياء. كا 
دلت عليه السنة» مع أن الأجزاء التي تخلق بعد 
معدومةء» وقد دخلت في العقد. وكذلك 
[0/1] يجوز بيع المقائي وغيرها على هذا 
القول. والله أعلم. والحمد لله. 
تيف 








يرن تاراش زلا اذكه 

وسئل رحمه الله - 

عن مريض طلب من رجل أن يطببه» وينفق 
عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب المريض 
بالتفقة؟ 

إن كان ينفق طالبًا للعوض لفظَّاء أو عرقاء فله 
المطالبة بالعرض. والله أعلم. 


نفك 
وسثل - رحمه الله : 
عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل 
تصح إجارته؟ 
فأجاب: 


يصح استئجار الأعمى» واشتراؤه عند جمهور 
العلاء: كالك؛ وأبي حنيفة» والإمام أحمد في 
المشهور عنه. 
ولا بد أن يوصف له المبيع» والمستأجر. فإن 
وجده بخلاف الصفة: فله الفسخ. 
ين 


: وسثل -رحه الله‎ ]7٠١ /٠١7[ 

عن رجل ليس له ما يكفيه. وهو يصلي 
بالأجرة. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

الاستثجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من 
مذهب أبي حنيفة» ومالك, والإمام أحمد. 


وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعيء ورواية عن 
الإمام أحمدء وقول في مذهب مالك. والخلاف ني 


مندك 


مكتاب الضلح 
الأذان أيضًاء لكن المشهور من مذهب مالك أن 
الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه. لا 
منفردة. وفي الاستثجار عل هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث في مذهب أحدب وغيره: أنه جرر مع 
الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة. والله أعلم. 
نين 

]"٠١ /,١[‏ وسثل رحمه الله 

عن رجل توفي وأوصى أن يصل عنه بدراهم؟ 

صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة» 
ولا بغير أجرة: باتفاق الأئمة؛ بل لا يجوز أن يستأجر 
أحدًا ليصل عنه نافلة باتفاق الأئمة؛ لا في حياته: ولا 
في مماته. فكيف من يستأجر ليصل عنه فريضة. 

وإنما تنازع العلماء فيا إذا صلى نافلة بلا أجرة» 
وأهدى ثوابها إلى الميت» هل ينفعه ذلك؟ فيه قولان 
للعلماء. 

ولو نذر الميت أن يصلٍ فيات. فهل تفعل عنه 
الصلاة المنذورة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام 
أحد. 

لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها 
عنه؛ ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت 
أجر. وكل صلاة يصلونبهاء» ويستعينون عليها 
بصدقته. يكون له منها نصيب من غير أن ينقص 
من أجر المصلي شيء؛ كما قال النبي 6: من فطر 
صائًا فله مثل أجرء» وقال: «من جهز غازيًا فقد 


غزا». 





نين 


]"١ [1‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل من أهل العلم قُصد لأن يقرأ عليه 
شيء من أحاديث رسول اميك وغيرها من 
العلوم الشرعية» فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. 
فقيل له: قد روي من هدي السلف وأثمة الهدى 
تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به 
على عاقل وهذا مما لا ينبغي. فقال: أقرئ العلم 
بغير أجرة؟! يحرم علي ذلك. فكلامه صحيح؟ أم 
باطل؟ وهل هو جاهل بقوله: إنه معذور؟ وهل 
يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع؟ أم 
يكره له ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة» 
فهر أفضل الأعمال؛ وأحبها إلى الله وهذا ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ليس هذا مما يخفى عل 
أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون 
وتابعو التابعين» وغيرهم من العلماء المشهورين عند 
الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنها كانوا يعلمون بغير 
أجرة. ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا. 

فإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء ]7٠/7١5[‏ وإنما ورثوا العلم؛ 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأنبياء - صلوات الله 
عليهم ‏ إنها كانوا يعلمون العلم بغير أجرة. كما قال 
نوح عليه السلام: «ومَآ أسَمَلَكُمْ عَلَبِهِ من أجَرٍ إن 
أُجرىَ إلا عَلْ رَتِ الْعَسَيِسَ4 [الشعراء: ]٠١9‏ 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم. 
وكذلك قال خاتم الرسل: قل مآ أَسْمَلعٌ عَلْهِ مِن 
أَجْرِ وَمَآأكأ مِنَ آلْتَكطِفِنَ» [ص: 87] وقال: طِثُلَ مآ 


نون كاك شغ لإزلزكزنيية _ <ه 


كتاب الصاح 
أعتلطح له ين أخر إلا من مَآء أن يكذ إل ريد سي » 
[الفرقان: /01]. وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير 
ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح» 
فضلًا عن أن يكون جائرّا؛ بل هو من فروض 
الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذي بينه فرض على 
الكفاية» كبا قال النبي#6 في الحديث الصحيح: 
«بلغوا عني ولو آية» وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب». 

وإنما تنازع العلماء في جواز الاستنجار على تعليم 
القرآن» والحديث الفقه. على قولين مشهورين؛ هما 
روايتان عن أحمد: 





إحداهما - وهو مذهب أبي حنيفة وغيره - أنه لا 
يجوز الاستئجار على ذلك. 

والثانية - وهو قول الشافعي - أنه يجوز 
الاستئجار. 

وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع 
الحاجة؛ دون الغنى؛ كما قال الله تعالى في ولي اليتيم: 
«ومن كان عي يتفيف وَمَن [50/505) كان قَهِمًا 
ناكل بِالْمَمْئودِج[النساء: 7]. ويجوز أن يعطى هؤلاء 
من مال المسلمين على التعليم» كا يعطى الأئمة 
والمؤذنون والقضاة» وذلك جائز مع الحاجة. 

وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين 
للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين: إن عمل هذه 
الأعمال بغير أجر لا يجوز. 

ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يسحاب. فإن 
تاب وإلا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير متى علم بغير 
أجر عجز عن الكسب لعياله» والكسب لعياله واجب 
عليه» متعين» فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير 


يبون تاشخ ذل مدنحية 
متعين واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع 
الحاجة» أو مطلمَا؛ فهذا متأول في قوله» لا يكفر 
بذلك» ولا يفسق باتفاق الأتمة؛ بل إما أن يكون 
مصيبًا أو غطتًا 

ومأخذ العلماء في [عدم] “ جواز الاستئجار 
على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون 
فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن» والحديث» 
والفقه» والإمامةء والأذان؛ لا يجوز أن يفعله 
كافر؛ ولا يفعله إلا مسلم؛ بخلاف النفع الذي 
يفعله المسلم والكافر: كالبناء» والخياط» والنسج» 
ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة 
شن فإنه رقن مستتهقا: بالخوضي معمو له لأجزله: 
والعمل إذا عمل للعوض لم يبق ]7”٠ /7١11‏ 
عبادة: كالصناعات التي تعمل بالأجرة. 

فمن قال: لا يجوز الاستثئجار على هذه 
الأعمال» قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة لله. كا لا يجوز إيقاع الصلاة 
والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لل 
والاستئجار يخرجها عن ذلك. ومن جوز ذلك 
قال: إنه نفع يصل إلى المستأجرء فجاز أخذ 
الأجرة عليه: كسائر المنافع. قال: وإذا كانت 
لا عبادة في هذه الحال. لا تقع على وجه 
العبادة» فيجوز إيقاعها على وجه العبادة, 
وغير وجه العيادة؛ لما فيها من النفع. 

نقيت 

ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: 
المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله 
ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب 
على العيال واجب أيضًاء فيؤدي الواجبات بهذا؛ 


(*) هذه اللفظة مثبتة من ب 


بعض التسخ الآخر ى: 


ضه كتاب اصح 





بخلاف الغني؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسبء فلا حاجة 

تدعوه أن يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناهء 

وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبًا به وإذا لم 

يقم إلا به كان ذلك واجبًا عليه عيئًا. والله أعلم. 
نيك 


]"١ 1‏ وَسَُئِلَ ‏ رحمه الله : عمن اكترى 
دارًا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكري؟ 

إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا 
وشهادة الزورء وقتل المعصومء كان كراه محرمًا. 
وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه؛ مثل أن يتعين 
عليه شهادة بحق» أو فتيا في مسألة» أو قضاء في 
حكومة» أو جهاد متعين» فإن هذا الكرى لا 
يجوز.وإن كان لفعل يختص بأهل القربات؛؟ كالكرى 
لإقراء القرآن» والعلم» والإمامة, والأذان» والحج عن 
غيره والجهاد الذي لم يتعين» فهذا فيه خلاف بين 
العلماء.وإن كان الكرى لعمل؛ كالخياطة والنجارة» 
والبناءء جاز بالاتفاق. 

قف 
[9١٠/١"]وّقال‏ رحمه الله : 
فصلل 

الاستئجار على منفعة محرمة؛ كالزناء واللواط» 
والغناء» وحمل الخمر» وغير ذلكء باطلء لككن إذا 
استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرًا 
وظلا أيضًا. 

وقد استوفيت مسألة ارال مرق 
كتاب «الصراط المستقيم» بينت أن الصواب 
منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة» وأنها لا تطيب 


له؛ إما كراهة تنزيه» أو تحريم» لكن هذه المسألة فيا 
كان جتسه مباحًا؛ كالحمل» بخلاف الزنا ولا ريب أن 
مهر البغي خبيث» وحلوان الكاهن خبيث؛ والحاكم 
يقضي بعقوبة المستأجر المستوفي للمنفعة المحرمة 
فتكون عقوبته له عرضًا عن الأجر. 

فأما فيا بينه وبين الله فهل ينبغي له أن يعطيه 
ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخخذ لحق الله. فهذا متقوم. 
وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك للحاجته؛ أنه 
يفعل المحرمء ويعذرء ولا يعاقبه في الآخرة إلا 
]١ /1[‏ على فعل المحرمء لا عل الخدر والظلم. 

وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر 
العقود الفاسدة» وقبوضها. 

نعف 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : عمن استعمل كتابًا مذهبًا 
مكتوباء وأعطى أجرته. وتسلمه الذي استعمله 
ثم أتى به إلى 
الصانع الذي تولى كتابته وتذهيبه» وقال له: 
أعطني ما تسلمته مني من الأجرة: فإني واسطة» 
فهل يجوز له أن يكرهه على رده؟ وإعادة ما أعطاه 
من الأجرة؟ 


وجلد. وغاب به أريعين يومّاء 


إذا استأجر لعمل من الأعمال التي تجوز الإجارة 
عليهاء وأعطاه أجرته؛ مع توفية المستأجر عمله؛ لم 
يجب عليه أن يرد عليه الأجرة» بل إن لم يسم موكله 
في عقد الإجارة كان ضامئًا للأجرة بلا ريب. وإن 
سماه» فهل يكون ضامنًا للأجرة؟ على قولين, هما 
روايتان عن الإمام أحمد. 


فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بهاء 


تجيزك اكاك تلز اقزنتية 2ه 


كتاب الصلَح 
فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى الأجرة من 
مال موكله؛ وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التي 
أداها عنه. والله أعلم. 
نيك 

]"١3[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن إنسان 
جاءه سائل في صورة مشببء فشبب» فأعطاه 
شيئاء فكان إنسان حاضرًا فقال للمعطي: تحرم 
عليه هذه العطية على هذه الصورة؛ لكون الشبابة 
وسيلة. فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرًا. وبعد 
هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائرًا؛ فإنه قد 
أباح بعضهم سماع الشبابة» واستدل على ذلك بأن 
النبي يك عبر على راع؛ ومعه ابن عباسء أو غيره؛ 
وكان الراعي يشببء. فسد النبي 6 أذنيه 
بإصبعيه وصار يسأل الذي كان معه: «هل تسمع 
صوت الشبابة؟» فيا زال كذلك» حتى أخيره أنه 
م يسمعهاء ففتح أذنيه. وقال لو كان سماع الشبابة 
حرامًا؛ لأمر النبي يك لمن كان معه بسد أذنيه. كما 
فعل؛ أو نهى الراعي عن التشبيب» وهذا دليل 
الإباحة في حق غير الأنبياء. فهل هذا الخير 
صحيح؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة» أم لا؟ 

أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل» لكن قد 
رواه أبو داود في «السئن» أنه كان مع ابن عمرء فمر 
براع معه زمارة » [7١5؟/ ]7١‏ فجعل يقول: أتسمع 
يا نافع؟ فل) أخبره أنه لا يسمع رفع إصبعيه من 
آذنيه”'2» وأخبره أنه كان مع النبي كك ففعل مثل 


ذلك؛. وقال أبو داود لما روى هذا الحديث: هذا 





2( محيح: مححةه الألباني» وانظر «تحريم آلات الطرب» 
(ص؟١١1).‏ 





نزز ارك إناقكز ننه 
حديث مذكر . وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه 
متعددة» يصدق بعضها بعضًا. 








فإن كان ثابثًا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة» 
لاسيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم 
يتنازع فيها من أهل المذاهب الأريعة إلا متأخري 
الخراسانين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها 
وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - 
فقطعوا بالتحريم كيا قطع به سائر المذاهب. وبكل 
حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه. وقد قال الشافعي: 
الغناء مكروه. يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته. وقال أيضًا: خلفت في بغداد شيمًا 
أحدثه الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس 
عن القرآن. وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذهاء ولا 
الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. 

فهذا الحديث إن كان ثابنًا فلا حجة فيه على 
إباحة الشبابة» بل هو على النهي عنها أولى من 
وجوه: 

أحدها: أن المحرم هو الاستماع لا السماع؛ فالرجل لو 
يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير 
قصد منهء بل كان مجتارًا ]7١ /5١[‏ بطريق» فسمع 
ذلك لم يأئم يذلك؛ باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع 
إلى ذلك» ولم ينكره لا بقلبه» ولا بلسانه. ولا يده كان يا 
باتفاق للسلمينء كما قال تعال: وَلدًا رَأَيَتَ الْذِيينَ 
عحُوضُونَ فى ءَايَتَِا قأعغرضن عَمُمْ حَق حُوضوأ فى 
حَدث غَي“وإمَا كك لطن فلا قد يعد 
لنْسكُرَئ مَعَ لقم الطّفِىَ ه وبا على اأزيرت 
َكقُونَ مِنْ حِسَايوم ين مل ولسكن ذِكْرَئ 
لَعَلْهّرَ يتوت 4 [الأنعام: 14-74]. 

وقال تعالى: طوَقَدَ تَرّلَ عَلَْعَكُمَ فى الكسي 


7 اع 


١ 


كتاب الصٌلّح 
أن إذَا حنم تاينت أله يُكَفَرُ يا ويُسيراً يا فل 
نمدا على حَىَّ مُوطوا فى حيو غَيرِهءَ 





تقعدوا 
ِنَم إِذَا يِْلْهُمْ» [النساء: »]١4٠‏ فجعل القاعد 
المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل. 

وهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. وفي الأثر: 
من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن 
غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. فإذا شهدها 
لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه؛ لقول النبي 96: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”"" . 

فلو كان الرجل مارًا فسمع القرآن من غير أن 
يستمع إليه لم يؤجر على ذلك؟ وإنها يؤجر على 
الاستماع الذي يقصدء كما قال تعالى: طوَإذًا قُرىتء 
آلقرءانُ قَآسَتيمُوا لثد وَأَنمِئوا كتلكم تُيعئُونَ » 
[الأعراف: 5 »]7١‏ 

وقال لموسى: «تاستيخ لِمَا يُوحَّ» [طه: .]7١‏ 

]]"١*» 3‏ فإذا عرف أن الأمروالنهي 

والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع, لا بالسماعء فالنبي 
و كان مارًا مجتارًا لى يكن مستمعّاء وكذلك كان ابن 
عمر مع النبي يك ونافع مع ابن عمرء كان ساممًا لا 
مستمعاء فلم يكن عليه سد أذنه. 

الوجه الثاني: أنه إنما سد النبي 5 أذنيه مبالغة 
في التحفظء حتى لا يسمع أصلًا. فتبين بذلك أن 
الامتناع من أن يسمع ذلك غير من السماع» وإن لم 
يكن في السماع إثم» ولو كان الصوت مباحًا لما كان 
يسد أذنيه عن ساع المباح؛ بل سد أذنيه لثلا يسمعه. 


.)494( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





جو تاك شخ الةمنسيية 
وإن لم يكن السماع محرمًا دل على أن الامتناع من 
الاستماع أولى. فيكون على المنم من الاستماع أدل على 
الإذن فيه. 

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستاع لا يجوزء 
فلو سد هو ورفيقه آذاهها لم يعرفا متى يتقطع 
الصوت» فيترك المتبوع سد أذنيه. 

الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغّاء أو كان 
صغيرًا دون البلوغ. والصبيان يرخص لم في اللعب. 
مالا يرخص فيه للبالغ. 

الخامس: أن زمارة الراعي ليست مطربة؛ 
كالشبابة التي يصنع غير الراعي» فلو قدر الإذن فيها 
م يلزم الإذن في الملوصوفء وما يتبعه من الأصوات 
التي تفعل في النفوس فعل حميا الكنوس. 

]"١/١١6[‏ السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر 
اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء» والتوح» 
فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إبطال النائحة» والمغنية» كره ذلك الشعبي» والنخعي» 
ومالك. وقال أبو ثور والنعهان ويعقوب ومحمد: لا 
تجوز الإجارة عل شيء من الغناء والنوح. وبه 
نقول.فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل 
العلم على إبطال إجارة النائحة؛ والمغنية. والغناء 
للنساء في العرس والفرح جائز وهو للرجل» إما محرم 
؛ وإما مكروه. وقد رخص فيه بعضهم فكيف 
بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء؛ لا للرجال» 
ولا الناء لا في العرس ولا في غير ؟! وإنما يبيحها 
من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في 
الدين. 

فقول القائل: لو أعطيته لأجل تشبيه لكان 
جائرًا. قول باطلء مخالف لمذاهب أثمة المسلمين» لو 


متدةك 


حكتاب الصْلح 
كان التشبيب من الباطل المباح» فكيف وهو من 
الباطل المنهي عنه» وهذا يظهر «بالوجه السابع». 

وهو أنه ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض 
عليه. ألا ترى أن في الحديث المشهور عن النبي 5 أنه 
قال: دلا سبق إلا في خف. أو حافرء أو نصل»”"') 
فقد نهى عن السيق في غير هذه ]7١ /7١57[‏ الثلاثة. 
ومع هذا فالمصارعة قد تجوزء كا صارع النبي 4 
ركانة بن عبد يزيد . وتجوز المسابقة بالأقدام؛ كما 
سابق النبي يد عائشة » وكما أذن لسلمة بن الأكوع في 
المسابقة في غزوة الغابة» وذي قرد . وقد قال النبي 
كي: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رميه 
بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبة امرأته. فإعهن من 
الحق»”2 وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان 
أكلّا بالباطل» ومع هذا فيرخص فيه كيا يرخص 
للصغار في اللعب؛ وكيا كان صغيرتان من الأنصار 
تغنيان أيام العيد في بيت عائشة» والنبي يك لا يستمع 
إليهن؛ ولا ينهاهن. ولما قال أبو بكر: أمزمار الشيطان 
في بيت رسول الله وَل قال النبي ككلق: «دعهما يا أبا 
بكرء فإن لكل قوم عيدّاء وإن هذا عيدناء 7" فدل 
بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب 
في الأعياد» وإن كان الرجال لا يفعلون ذلك. ولا 
ييذل المال في الياطل. 

فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز 
ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه مخطيء من هذه 
الوجوهء لو كان الحديث صحيحًاء فكيف وفه ما 


فيه؟! 





فين 


.07645( صحيح: أخرجه أبو داود (78514), والنسائي‎ )١( 
.)١571( (؟) ضعيف: أخرجه الترمذي‎ 
.)487( م صحيح : أخر جه البخاري (467): وملم‎ 


اكاك إناكزنكية 

]70١ 7‏ وقال شيخ الإسلام قدس - 
الله روحه ‏ : 

فصطل 

وإذا آجر الأرض أو الرباع؛ كالدور؛ والحوانيت» 
والفنادق» وغيرها إجازة . كانت لازمة من الطرفين» 
لا تكون لازمة من أحد الطرفين» جائزة من الطرف 
الآخره بل إما أن تكون لازمة منهماء أو تكون جائزة 
غير لازمة منهماء عند كثير من العلماء. 

كما لو استكراه كل يوم بدرهم؛ ولم يوقت أجلاء 
فهذه الإجارة جائزة غير لازمة» في أحد قولي العلماء. 
فكليا سكن يومًا لزمته أجرته؛ وله أن يسكن اليوم 
الثاني وللمؤجر أن يمنعه سكنى اليوم الثاني. 

وكذك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو كل سنة بكذاء 
ول يؤجلا أجلًا. 

[ 0”] وأما إذا كانت لازمة من 
الطرفين؛ فإذا كان المستأجر لا يمكنه الخروج قبل 
انقضاء المدة؛ لم يكن للمؤجر أن يمخرجه قبل انقضاء 
المدة, لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء المدة» ولا 
لغير زيادة» سواء كانت العين وتفاء أو طلقًا. وسواء 
كانت ليتيم أو لغير يتيم وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين, لم يقل أحد من الأئمة : 
إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجرء 
غير لازمة من جانب المؤجر؛ في وقفء أو مال يتيم» 
ولا غيرهما. وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في 
بعض ذلكء فذلك مسبوق باتفاق الأثمة قيله. والله 
تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود. وأمر بالوقاء بالعهد. 
وقال النبي 6: «ينتصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة عند استه بقدر غدرته»””" وقال: «أربع من 


.)1794( صححيح: أخرجه البخاري (7184) بتحوه ومسلم‎ )١( 


إهنضة 





كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
كانت فيه خصلة من النفاق.» حتى يدعها: إذا 
حدث كذب». وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء. 


وإذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة» 
واسكنء فقد أجره. فإن لم يكن أجره لم يحل له أن 
يسلم إليه العين» فإنه يكون قد سلم الوقف ومال 
اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه فيكون ظاًا ضامنًا. ولو 
لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاءء ولكان غاصيًا لا 
تجهب عليه الأجرة المسماة» بل أجرة المثل لما انتفع به في 
أحد قولي العلماء. وعلى قول من لا يضمن منافع 
الغصب لا يجب [9١؟/ ]7١‏ عليه شيء. 

وغاية ما يقال: إنه قبضها بإجارة فاسدة» ولو 
كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاءء بل كان يجب 
عليه أن يرد العين على المؤجر؛ كالمقبوض بالعقد 
الفاسد. بل يجب عليه المسمىء أو أجرة المثل؛ في أحد 
قولي العلماء. وفي الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى 
أو أجرة المثل. فلا يجوز قبول الزيادة» لا في وقف. أو 
مال يتيم» وغيرهماء إلا حيث لا تكون الإجارة لازمة,» 
وذلك حيث يكون المستأجر متمكدًا من الخروج؛ ورد 
العقار إليهم إذا شاء؛ وهو الذي يسميه العامة 
الإخلاء. والإغلاق. 

فإذا كان متمكنًا من الإخلاء والإغلاق» كان 
المؤجر ‏ أيضًا ‏ متمكنا من أن مخرجه» ويؤجره 
لغيره» وإن لم يقع عليه زيادة» ويجب أن يعمل ما 
يراه من المصلحة. 


نف 


(1) صحيح: أخرجه البخاري () 7)؛ ومسلم (68). 


تون تاشخ وول نسي 

]١ [‏ وَسْيلَ - رحمه الله - : عن ضمان 
البساتين والأرض التي فيها النخل» أو الشجر 
غير النخل؛ قبل أن يبدو صلاحه. هل يجوز ضهان 
السنة» أو الستتين » أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال؛ بناء على أن هذا 
داخل فيا نهى عنه رسول الله د من بيع الثمرة قبل 
أن ييدو صلاحهاء فلا يجوز كا لا يجوز في غير 
الضمان؛ مثل أن يشتري ثمرة محردة بعد ظهورهاء 
وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على البائع مؤنة 
سقيها وخدمتها إلى كال الصلاح. وهذا القول هو 
المعروف في مذهب الشافعي, وأحمد. وهو منقول عن 
نصه. ومذهب أب حنيفة في ذلك أشد منعًا. 

تنازع أصحاب هذا القول. هل يجوز الاحتيال 
على ذلك بأن يؤجر الأرضء ويساقى على الشجر 
بجزء يسير؟ على قولين. فالمنصوص عن أحمد أنه لا 
يجوز. وذكر القاضي أبو يع في كتاب (إبطال الحيل»: 
[3 7:0] أنه يجوز. وهو المعروف عتد أصحاب 
الشافعي. وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل 
مصححي الحيل: وهي باطلة من وجوه: 

منها: أن الأمكنة كثيرًا منها ما يكون وتفمًا » أو 
يكون ليتيم» ونحو ممن يتصرف في ماله بحكم 
الولاية» والمساقاة على ذلك بجزء يسير علا يجوز 
واشتراط أحد العقدين من الآخرلا يصح. 

ومنها: أن الفساد الذي من أجله نبي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحهاء مثل كون ذلك غررًا من 
جنس القيارء وأنه يفضي إلى الخصومات». 


مخدة 


كناب الصّلح 
والعداوات التي هي من المفاسدء التي حرم القمار 
لأجلهاء ونحو ذلك يوجد في مثل هذه المعاملات 
أكثر ما يوجد عند مجرد بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ 
فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء 
ما يحصل له من منفعة الأرض والشجرء لاسي إذا 
كانت منفعة الشجر هي الأغلب؛ كالحدائق 
والبساتين التي يكون غالبها شجرّاء أو بياضها 
قليلًا. فهنا إذا منع الله الثمرة» وطولب الضامن 
بجميع الأجرة كان في ذلك من أكل المال بالباطل» 
ومن الخصومات والشر ما لا خفاء به. 

ومنها: استئجار الأرض التي تساوي مائة درهم 
بألف درهمء هو من أفعال السفهاء المستحقين 
للحجرء وكذلك المساقاة على الشجر بجزء 
]7"١/77[‏ من ألف جزء لريباء هو من أفعال 
السفهاء التي يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك 
وجب على ولاة الأمر الحجر عليه؛ فضللا عن إمضاء 
العقد. والحكم بصحته. 

ولو قيل: إن له محاباة في هذا العقد, لما يحصل من 
محاباة الآخر له في العقد. قيل له: إن كان هذا مستحقًا 
لزم أن يكون أحد العقدين شرطًا في الآخر وإن لم 
يكن مستحمًا كان محابيًا في هذا العقده وليس محاباة 
للآخر في ذلك العقد. وهذا إنا ينفع إذا حصل 
التقابض» فلو حابى رجلا في سلعة وحاباه آخر في 
أخرىء وتقابضاء فقد يقال: إن الغرض يحصل 
بذلك؛ إما في مثل هذاء وإما في مثل هذاء والشمر قد 
يحصل وقد لا يحصلء وذاك له أن يطالبه بجميع 
الأجرة» وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال 
الرشدء بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ 
لاسيا إن كان المتصرف من لا يملك التبرع؛ كناظر 





ةا واشت لول يمسي 
الوقف واليتيم» فإنه يقول له: إنه يجب عل مطالبتك 
بجميع الأجرة» حصلت الثمرة أو لم تحصل. فهل 
يدخل رشيد في مثل هذاء فيبذل ألف درهم في قيمة 
أرض تساوي مائة درهم؛ طمعًا في أن يسلم الثمرة» 
وتحصل لهء والأجرة عليه حصلت الثمرة أو لم 
تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول في نفس ما 
]"١ /57[‏ فإن في «الصحيحين» عن 
عمر عن النبي و: أنه تهى عن بيع الثار قبل أن يبدو 


صلاحهاء نهى البائع والمشتري ”2 . وهذا المستأجر 
إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو في معنى المشتري 


الذي نهاه رسول الله يخ على قولهمء فكيف يبذل ماله 
في مثل ذلك. والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة 
كثيرة» قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. 

وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي 6 
دفعًا لفساد يحصل لحممء فعدل عنه إلى فساد أشد منه. 
فإن هذا بمتزلة المستجير من الرمضاء بالنار. 

وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل» فإن كثيرًا منها 
يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان المنهي عنه 
ظاهرّاء كبا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما 
يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون عل. 

ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم 
تما يوجد في تكاح المتعة؛ إذ المتمتع قاصد للتكاح إلى 
وقت. والمحلل لا غرض له في ذلك؛ فكل فساد نبي 
عنه المتمتع فهو في التحليل» وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب 
الناس التحليل أعظم مما تتكر المتعة. والمتعة أييحت 
أول الإسلام» [574/ 0*] وتنازع السلف في بقاء 
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سككتاث الطائح 
الحل. وتكاح التحليل لم يبح قط ولا تنازع السلف 


ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته 
للتحليل» فقد سلطهم على القدح في السنةء كا 
تسلطت التصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة 
التحليل. حتى قالوا: إن هؤلاء قال لهم نبيهم: إذا 
طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. وذلك أن 
نكاح التحليل سفاح؛ كها سهاه الصحابة بذلك. 

والقول الثاني: في أصل المسألة أنه إن كان منفعة 
الأرض هو المقصود. والشجر تبع جاز أن تؤجر 
الأرضء ويدخل في ذلك الشجر تبعًا. وهذا مذهب 
مالك؛ وهو يقدر التابع بقدر الثلث. وصاحب هذا 
القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح؛ ما يدخل 
ضمئًا وتبعاء كما جاز إذا ابتاع شجرة بعد أن تؤير أن 
يشترط المبتاع ثمرتهاء كا ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي ود . والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو 
صلاحه؛ لكن تبعًا للأصل. وهذا جائز باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعًا 
في البيع. 

والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر 
جميعًاء وإن كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل» 
وهو المأثور عن أمير [76؟/ ]7١‏ المؤمنين عمر بن 
الخطاب؟ فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث 
سنين» وأخذ القبالة فو بها دينه. روى ذلك حرب 
الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن 
أحدء ورواه أبو زرعة الدمشقيء. وغيرهماء» وهو 
معروف عن عمر. والحدائق التي بالمدينة يغلب عليها 
الشجر. 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من 


زا ءافخ إنازاقزن كي 
فقهاء ظاهرية المغربء وزعم أنه خلاف الإجماع» 
وليس بشيء. بل ادعاء الإجماع علي جواز ذلك أقرب؟؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمديئة النبوية بمشهد من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظنة 
الاشتهار ولم ينقل عن أحد أنه أنكرهاء وقد كانوا 
ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمرء كما أنكر عليه 
عمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنها 
هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد 
الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته؛ وأمثال هذه 
القضية. والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب. 
وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا 
المال ليس داخلا فيها نهى عنه النبي 4# وهذا يظهر 
بأمور: 

أحدها: أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها 
الإجارة» ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد. ثم النبي 
كي لما نبى عن بيع الحب حتى يشتد » لم يكن ذلك نهيا 
عن إجارة الأرضء وإن 7771/ ]7١‏ كان مقصود 
المستأجر هو الحب؛؟ فإن المستأجر هو الذي يعمل في 
الأرض حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشتري» فإنه 
يشتري حبّا محردّاء وعلى البائع تمام خدمته. حتى 
يتحصل» فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس 
نهيًا عمن يأخذ الشجرء فيقوم عليهاء ويسقيها حتى 
تثمر؛ وإنما النهي لمن اشترى عتبًا جردّاء وعلى البائع 
خدمته حتى يكمل صلاحهء كما يفعله المشترون 
للأعناب التي تسمى الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا 
يبيعونها حتى يبدو صلاحها؛ يخلاف التضمين. 

الوجه الثاني: أن المزارعة على الأرض كالمساقاة 
على الشجرء وكلاهها جائز عند فقهاء الحديث؛ 
كالإمام أحمد وغيره. مثل ابن خزيمة؛ وابن المنذر. 


كتاب الصْلج 





وعند ابن أبي ليل؛ وأبي يوسف. ومحمد» عند 
الليث بن سعدء وغيرهم من الأئمة جائزة» كما دل 
على جواز المزارعة سئة رسول الله َكلت وإجماع 
أصحابه من بعدهء والذين نبوا عنها ظنوا أنها من ياب 
الإجارة» فتكون إجارة بعوض مجهول» وذلك لا 
يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال. وأما 
الشافعي فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة؛ كالبياض إذا 
دخل تبعًا للشجر في الماقاة» وكذلك مالك؛ لكن 
يراعى القلة والكثرة على أصله. 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن 
القياس» ظنًا أنها من [5717/ ]7٠‏ باب الإجارة 
بعوض مجهول؛ وأنها جوزت للحاجة؛ لأن صاحب 
النقد لا يمكنه إجارتها. 

والتحقيق: أن هذه المعاملات هي من باب 
المشاركات. والمزارعة مشاركة؟ هذا يشارك بنفع بدنه» 
وهذا بنفع ماله» وما قسم الله من ربح كان بينهما 
كشريكي العنان؛ ولهذا ليس العمل فيها مقصودّاء ولا 
معلومّاء ى) يقصد ويعلم في الإجارة» ولو كانت 
إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلومّاء لكن إذا 
قيل: هي جعالة» كان أشبه؛ فإن الجعالة لا يكون 
العمل فيها معلومّاء وكذلك هي عقد جائز غير لازم» 
ولكن ليست جعالة أيضًا؛ فإن الجعالة يكون المقصود 
لأحدههما من غير جنس مقصود الآخر؛ هذا يقصد رد 
آبقه» أو بناء حائطه» وهذا يقصد الجعل المشروط. 
والمساقاة والمزارعة والمضارية هما يشتركان في جنس 
المقصود. وهو الربح» مستويان في المغنم والمغرم؛ وإن 
أخذ هذا أخذ هذاء وإن حرم هذا حرم هذا. 

ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جِزْءًا 
مشاعًا من الربح» من جنس المشروط للآخره وأنه لا 





نزو اكه إهاز قز نه 
يجوز أن يكون مقدرًا معلومّاء فعلم أنها من باب 
المشاركة» كا في شركة العنان» فإنبها يشتركان في 
الربح» ولو شرط مال مقدر من الربح؛ أو غيره؛ لم 
يجر.وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله 6 من 
المخابرة» كما جاء ذلك ]7١/778[‏ مفسرًا في 
«صحيح مسلم6”'' » وغيره» عن رافع بن خديج » 
أنهم كانوا يكرون الأرضء ويشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينها كا تنبت الماذيانات» والجداول. فربها 
سلم هتاء ولم يسلم هذا. 

ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه النبي 
يي من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو اليصر بالحلال 
والحرام علم أنه لا يجوز. 

وهذا من فقه الليث الذي قال فيه الشافعي: كان 
الليث أفقه من مالك؛ فإنه بين أن الذي نهى عنه النبي 
موافق لقياس الأصول؛ لا فيه من أن يشترط 
لأحد الشريكين شيء معين من الربح. والشركة حقها 
العدل بين الشريكينء فسا هما من المغنم» وعليهما من 
المغرم» فإذا حرجت كان ظلمًا حرمًا. وأين من يجعل 
ما جاءت به السنة موافقًا للأصول إلى من يجعل ما 
جاءت به السنة خالًا للأصول. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة 
من النهي عن هذه المخابرة» ومن معاملة أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط» 
وما عمل به الصحابة من المضارية» كل ذلك على وفق 
القياس» وأن هذا من جنس المشاركاتء لا من جنس 
المؤجرات. وإذا كان كذلك فتقول: 

معلوم : أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة 
كان كا إذا زارعه [774/ ]٠١‏ على الأرض بجزء من 
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كتاب الصّلح 
الزرع» وضاريه علي النقد بجزء من الربح» فقد 
جعلت الثمرة من باب النناء» والفائدة الحاصلة ببدن 
هذا ومال هذا.والذي نبى عنه النبي 6 من بيع 
الثمرة» ليس للمشتري عمل في حصوله أصلاء بل 
العمل كله على البائع» فإذا استأجر الأرض والشجر 
حتى حصل له ثمر وزرع؛ كان كما إذا استأجر 
الأرض حتى يحصل له الزرع. 

الوجه الثالث: أن الثمرة تجري مجرى المنافع» 
والفوائد في الوقف,. والعارية ونحوهماء فيجوز أن 
يقف الشجر ليتتفع أهل الوقف يثمرهاء كما يقف 
الأرض ليتتفعوا بمغلهاء ويجوز إعراء الشجرء كما 
يجوز إفقار الظهرء وعارية الدار» ومنيحة اللبن. وهذا 
كله تبرع بنماء المال وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إلى من 
يسكنه كان بمتزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء 
وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من 
دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من دفع الناقة 
والشاة إلى من يشرب لينها. 

فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع؛ سواء كان 
الأصل محبسًا؛ كالوقف, أو غير محبس. وتدخل أيضًا 
في عقود المشاركات. فكذلك تدخل في عقود 
المعاوضات. 

فإن قيل: إن هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها 
في الإجارة» والإجارة إنها هي عقد على المنافع» لا عل 
الأعيان» وإنها جازت إجارة الظثر 9 على خلاف 
القياس. 





قيل: الجواب من وجهين. 
]"٠ 8[‏ أحدهما: أن تقبيل الأرض 


)١(‏ الظثر: المرضعة. 


يخوزاة اكش تفاراقنتكةة _ 22 
والشجر ليس هو عقدًا على عين» وإنما هو بمنزلة 
إجارة الأرض للوزدراع» فالعين هي مقصود 
المستأجر؛ فإنه إنها استأجر الأرض ليحصل له الزرع؛ 
لكن العقد ورد على المنافع التي هي شبه هذه الأعيان. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا نسلم أن إجارة الظئر 
على خلاف القياس» وكيف يقال: وليس في القرآن 
إجارة منصوصة في شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله 
تعالى: ظطقَِن أرَضَمْنَ كا كَاتُومُنٌ أَجُورَهُنَ4 
[الطلاق: 5]؟! 

وإنها ظن من ظن أنه خلاف القياس حيث توهم 
أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء 
أصله؛ سواء كانت عيئًا أو منفعة. فلما كان لبن الظئر 
يستوف مع بقاء الاصلء ونقع البئر يستوى مع بقاء 
الاصلء جازت الإجارة عليه. ىا جازت عل المنفعة؛ 
فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيثًا بعد شىء: وأصلها 
باقيء كا يحدث الله المتافع شيئًا بعد 5 وأصلها 
باق؛ ولهذا جاز وقف هذه الأصول لاستثناء هذه 
الفوائد أعيانهاء ومنافعها. 

فإن قيل: فهذا يقتضي جواز إجارة الحيوان 
لشرب لبنه. 

قيل: وفي هذه المسألة نزاع بين الفقهاء أيضًا. 
والمزارعة إنما تكون بدليل [11؟/ ]7١‏ شرعيّ: نص 
أو إجماع أو قياسء ونحوه. وأما مسائل النزاع إذا 
عورض فنجيب عنها بجواب عام: وهو إن كان ما 
ذكرناه من الدليل موجبًا لصحة هذه الإجارة» لزم 
طرد الدليل» والعمل لذلك. وإن لم يكن موجبًا لم 
يكن نقصًا. والدليل الذي يقال: إنه مفسد لهذه 
الإجارة. إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل» 


كتاب اصح 
فلا منافاة. وإلا فيا ذكرناه راجم؛ إذ المنافع إنما يستند 
منعها إلى جنس ما يذكره في مورد النزاع هنا. 

فإن قيل: إن ابن عقيل جوّز إجارة الأرض» 
والشجرجميعًا؛ لأجل الحاجة؛ وإنه سلك مسلك 
مالك؛ لكن مالك اعتبر القلة في الشجر» وابن عقيل 
عمم» فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء 
التي فيها شجرء وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو 
متعسر لا فيه من الضررء فجوز دخوها في الإجارة» 
كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعًا في 
باب المساقاة. 





ومن حجة ابن عقيل: أن غاية ما في ذلك جواز 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعًا لغيره؛ لأجل الحاجة» 
وهذا يجوز بالنص والإجماع فيا إذا باع شجرًا وعليها 
ثمر بادٍ بها يشترطه المبتاع» فإنه اشترى شجرًا وثمرًا 
قبل بدو صلاحهه وما ذكرتموه يقتة 
هو القياس وأنه جائز بدون 0 حتى مع 
الانفراد. 


يقتضي أن جواز هذا 


]"١ 13‏ قيل: هذا زيادة توكيد؟ فإن هذه 
المسألة ها مأخذان: 

أحدهها: أن يسلم أن الأصل يقت 
يجوز ذلك لأجل الحاجة, كما في نظائره. 

والثاني: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الأصل 
يقتضي المنع» بل الدليل لا يتناول مثل هذه الصورة؛ لا 
لفظًا ولا معتى. أما لفظًا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو 
صلاحهاء ولو كان قد باع لكان عليه مؤنة التوفية» كما 
لو باعها بعد بدو صلاحهاء فإن مونة التوفية عليه 
أيضَاء فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ من ضرب الخراج 
على السواد وغيره من الأرض التي فتحت عنوة» 


يقتضي المنع؛ لكن 


سواء قيل: إنه يجب في الأرض التي فتحت عنوة» أو 
تجعل فيثًا كا قاله مالك» وهو رواية عن أحمد. أو قيل: 
إنه يجب قسمتها بين الغانمين» كيا قاله الشافعي؛ وهو 
رواية عن الإمام. أو قيل: يخير الإمام فيها بين هذا 
وهذاء ك) هو مذهب أبي حتيفة» والثوريء وأبي عبيد. 
ونحوهم. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. 

فإن الشافعي يقول: إن عمر استطاب أنفس 
الغانمين حتى جعلها فيئًاء وضرب الخراج عليهاء 
فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على 
أرض العنوة جائزء إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين. 

]7١ [‏ ثم الخراج عند أكثرهم أجرة 
الأرضء وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء 
والخراج ضريبة على الأرض التي فيها شجرء 
والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل 
مقداراء وعلى جريب الكرم مقدارًا. وهذا بعينه إجارة 
للأرض مع الشجر؛ فإن كان جواز هذا على وفق 
القياس فهو المطلوب. وإن كان جواز ذلك لحاجة 
داعية إلى ذلك؛ فإن الناس لهم بساتين فيها مساكن. 
وها أجور وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعة» تعطلت منفعة المساكن عليهاء كما في أرض 
دمشق ونحوهاء ثم قد يكون وتقًا أو ليتيم ونحو 
ذلك. فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية في تلك 
الحدائق؟! 

وقد تكون متفعة المسكن هي أكثر المتفعة» ومنفعة 
الشجر والأرض تابعة فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض 
والشجر؛ فإن العامل إذا كان غير الساكن تضرر هذاء 
وهذا تضرر بيناء المساكن» ويبقى ممنوعًا من الانتفاع 
بالثمر والزرع هو وعياله؛» مع كونه عندهمء 


ةوك لزنف _ 2 


حكتاب الصلح 
ويتضررون بدخول العامل عليهم في دارهم؛ والعامل 
أيضًا لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه» بل 
يخاف عليها في مغيبه. وما كل ساكن أميئّاء ولو كان 
أميًا لم تؤمن الضيفانء والصبيان» والنسوان. وكل 
هذا معلوم. 

فإذا كان النبي ود نبى عن المزابنة » وهي بيع 
]١ /54[‏ الرطب بالتمر» لا في ذلك من بيع 
الربوي بجنسه مجازفة ‏ وباب الربا أشد من باب 
الميسر - ثم إنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها؛ 
لأجل الحاجة» وأمر رجلا أن يبيع شجرة له في ملك 
الغير لتضرره بذلك» لدخوله عليه أو يهبها له فلما لم 
يفعل أمر بقلعها. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقارء كما أوجب للشريك أن يأخذ 
الشقص بثمنه رفعًا لضرر والمشاركة المقاسمة. فكيف 
إذا كان الضرر ما ذكر؟ 

ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرنا بتقديم 
خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويدفع شر الشرين 
باحتمال أدناهما. والفساد في ذلك أعظم مما ذكرنا من 
حصول ضرر ما لأحد المتعوضين؛ فإن هذا ضرر كثير 
محقق» وذاك إن حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك 


امه . 





وأيضًا . فالمساقاة والمزارعة تعتمد أمانة العامل. 
وقد يتعذر ذلك كثيرًا فيحتاج الناس إلى المؤاجرة التي 
فيها مال مضمون في الذمة؛ وهذا يعدل كثير من 
الناس في كثير من الأمكنة والازمنة عن المزارعة إلى 
المؤاجرة؛ لأجل ذلك. ومعلوم أن الشريعة توجب ما 
توجبه بحسب الإمكان وتشترط في العبادات والعقود 
ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولخذا جاز أن ينفذ من 


نوز قاءافت ناز ازنك 
ولي الأمر - مع فجوره من ولايته وقسمته 
]7١ [1‏ وحكمه ما يسوغء وإن كان ولي الأمر 
يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة 
راجحة. 

وكذلك أئمة الصلاة إذا ل تمكن الصلاة إلا خلف 
الفاجر. فإذا لم يمكن دفم الأرض إلا إلى فاجرء 
واثتهانه عليها يوجب الفساد. احتيج إلى أن تدفع إليه 
مؤاجرة. فهذا وجه من وجوه جواز المؤاجرة. 

وأيضًاء فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة؛ 
كالمساقاة» أو المزارعة؛ فإن لم تدفع مؤاجرة» وإلا 
تعطلت وتضرر أهلهاء وإن كانوا فقراء وليس في هذا 
من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن الوجه المعتاد. 
فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجير با يجعل 
للمستأجر من جبران ذلكء كبا أن الإجارة الجائزة إذا 
تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التي تقابلهاء 
وكذلك لو نقصت - على الصحيح - فإنه ينققتص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» فقد ثبت في 
«الصحيح:: أن النبي 6 أمر بوضع الجوائح 2 
وقال: (إذا بعت من أخيك بيعًا فأصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!”" , وهذا 
مذهب مالك وأحمد. وغيرهما. 

وذلك لأن الثمرة قبضتء ولم تقبض قبضًا تامّاء 
بحيث يتمكن القابض من جذاذهاء كما أن المستأجر 
إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذي يتمكن به 
من استيفاء جميع المنفعة» فإذا تلفت المنفعة قبل 
]"١ 71‏ تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة» 


)١(‏ الجوائح: المصائب العظيمة والفتن؛ واحدتها جائحة. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (19814). 


مففك 


كتاب الصاح 
فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط 
الثمن. 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة 
منعت الأرض عن المنفعة المعتادة ‏ كا لو نقص ماء 
المطر والأتباره حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد؛ 
لأن المعقود عليه لابد أن يبقى على الذي يمكن 
استيفاء المتفعة المقصودة منه» فإذا خرج عن هذه الحال 
كان للمستأجر إما الفسخ؛ وإما الأرش» وليس من 
باب وضع الجائحة في الممتئع؟ كما في الثمر المشترى. 
بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقده أو 
فواتها. 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرضء سواء 
بسواء. إنها يتسلم الأصولء وهو الذي يقوم عليها 
حتى يشتد الزرع» ويبدو صلاح الثمر كما يقوم على 
ذلك العامل في المساقاة والمزارعة» فإن جاز أن يقال: 
إن هذا مشترٍ للثمرةء فليقل: إن المستأجر مشتر 
للزرع؛ وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة 
مشتر لما يحصل من الناء» فإذا كان هذا لا يدخل في 
مسمى البيع» امتنع شمول العموم له لفظًا ويمتنع 
إلحاقه من جهة القياس»ء أو شمول العموم المعنوي له؛ 
لأن الفرق بينهما في غاية الظهور؛ فإن إلحاق هذه 
الإجارة للأرضء لاشتراكهها في المساقاة والمزارعة» 
وفي المضارية والوقف. وغير ذلك مما يجعل حكم 
أحدهما حكم الآخرء أولى من إلحاقها بالبيم» كما 





]7١ 713‏ وكل من نظر في هذا نظرًا صحيحًا 
سليًا تبين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات 
التي تسمى الضانات» كما تسميه العامة ضمانًاء وكما 
سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب المبايعات. 


وأحكام البيع منتفية في هذا من كون مؤنة التوفية على 
البائع» وكل ما نبى عنه النبي يك من بيع المعدومات؛ 
مثل خبهيه عن بيع الملاقيح» والمضامين» وحبل الحبلة» 
وهو بيع ما في أصلاب الفحولء وأرحام الإناث» 
ونتاج التتاج. ونهيه عن بيع السنين؛ وهو المعاومة, 
وأمثال ذلك. إنها هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تخلق بعدء وأصوها يقوم عليها البائع» فهو 
الذي يستتنجها ويستثمرهاء ويسلم إلى المشتري ما 
يحصل من النتاج والثمرة» وهذا هو الذي كان أهل 

وهنا عل تفسير الجمهور في #حبل الحبلة» أنه بيع 
نتاج التتاج» فإنه يكون إيطاله لجهالة الأجل» وهذه 
البيوع التي نبى عنها النبي يد هي من باب القمار 
الذي هو ميسرء وذلك أكل مال بالباطل» وأصحاب 
هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما 
يخلقه من هذه الثارء والأولاد» وإنما يفعلون هذا 
مخاطرة ومباختة. 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه؛ كضمان 
الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعهاء واحتكار الأرض 
لمن يبني فيهاء ويغرس فيها ونحو ذلك. 

]"١ /4[‏ وقد اتفق العلماء على أن المنفعة 
في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء 
فإنه لا جب أجرة ذلكء. مثل أن يستأجر حيوانًا 
فيموت قبل التمكن من الانتفاع» وكذلك المبيع إذا 
تلف قبل التمكن من قبضه؛ مثل أن يشتري قفيزًا من 
صبرة» فتلف الصيرة قبل القبض والتمييزء كان ذلك 
من ضمان البائع بلا نزاع» لكن تتازعوا في تلفه يعد 
التمكن من القبضء» وقبل القبض؛ كمن اشترى 
معيبّاء ومكن من قبضه. وفيه قولان مشهوران. 


مكتانب الطلئج 
أحدهها: أنه لا يضمنه» كقول مالك» وأحد في 

المشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت السَُّنّةَ أن ما 

أدركته الصفقة حا مجموعًاء فهو من مال المشتري. 





والثاني: يضمنه؛ كقول أبي حنيفة والشافعي» 
لكن أبا حنيفة يستثني العقار. ومع هذا فمذهبه أن 
التخلية قبضء كقول أحمد في إحدى الروايتين. 
فيتقارب مذهبه ومذهب مالك وأحمد: أن ما يتلف 
من ضمان البائع لما ثبت في «الصحيح» عن النبي 29 
أنه قال: (إذا بعت من أخيك ثمرةء فأصابتها 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال آأخيك 
شيئًاء بم يأخل أحدكم مال أخيه بغير حق؟”" . 

ومذهب الشافعي المشهور عنهء يكون من 
ضان المشتريء إذا تلف [74/ ]7”٠‏ بعد القبض. 
وأما أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى 
العقدء ولا يجوز اشتراطها. والأولون يقولون: قبض 
هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارات» وذلك ليس 
بقبض تام ينقل الضان؛ لأن القابض لم يتمكن من 
استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم في أن المعتير هو 
القدرة على الاستيفاء المقصود بالعقد» ولهذا يقولون: 
لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة بعد كمال صلاحها 
حتى تلفت كانت من ضانه» كا لو فرط في قبض 
المعين حتى تلف. 

وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير؛ فإن البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فيا يجب عليه» وإنما التفريط من 
المشتري؛ كان إحالة الضيان على المفرط أولى من 
إحالته على من قام بها يجب عليه ولم يفرط؛ ولحذا 
اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة؛ فإن المستأجر لو 
فرط في استيفاء المنافع حتى تلفتء كانت من 


.)1684( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عجر ةشخ درسي 
ضيانه. ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضهان 
المؤجر. وني الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من 
ازدراع الأرض لآفة حصلت؛ لم تكن عليه الأجرة. 
وإن نَبَتَ الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن 
من حصاده؛ ففيه نزاع. 

ومن فرق بينه وبين الشمر والمنفعة قال: الثمرة 
هي المعقود عليهاء وكذلك المنفعة. وهنا الزرع ليس 
بمعقود عليه بل المعقود عليه المنفعة» وقد استوفاها. 
ومن سوى بينههما قال: المقصود بالإجارة هو الزرع» 
فإذا ]”٠/750[‏ حالت الآفة السماوية بينه وبين 
المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل 
التمكن من قبضه؛ والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع 
فقد عاوض على ال منفعة التي يتمكن بها من حصول 
الزرع» فإذا حصلت الآفة السهاوية المفسدة للزرع قبل 
التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل 
تلفت قبل التمكن من الانتفاع. ولا فرق بين تعطل 
منفعة الأرض في أول المدة. أو في آخرهاء إذا لم يتمكن 
من استيفائها بشيء من المنفعة. 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقاء 
بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة, فلا 
فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبني مسألة 
«ضان الحدائق». والله أعلم. 


نقيت 
وَسْيْلَ رحمه الله : 
عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة هل 
يجوز أم لا؟ 
فأجاب: 


أما تضمين حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل 


كتاب الصّلح 
والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها 
ويزرع أرضها بعوض معلوم» فمن العلماء من نهى 
عن ذلك, واعتقد أنه داخل في خبي النبي كك عن بيعم 
الثمر قبل بدو صلاحها. 

]"١ 37‏ ثم من هؤلاء من جوز ذلكء إذا 
كان البياض هو المقصود, والشجر تابع؛ كما يذكر عن 
مالك. ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك؛ يأن 
يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء من الخارج 
منه» ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم 
يصحء وإن لم يشترطا كان لرب البستان أن يلزمه 
بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. وأكثر مقصود 
الضامن هو الثمر» وهي جزء كبير من مقصوده. وقد 
يكون المكان وتفّاء ومال يتيم» فلا تجوز المحاباة في 
مساقاته. 

وهذه الحيلة وإن كان القاضي أبو يعلى ذكرها في 
كتاب (إيطال الحيل» موافقة لغيره. فالمنتصوص عن 
أحمد أنها باطلة. وقد بينا بطلان الحيل - التي يكون 
ظاهرها مخالمًا لباطنهاء ويكون المقصود بها فعل ما 
حرم الله ورسوله؛ كالحيل على الرباء وعلى [سقاط 
الشفعة» وغير ذلك - بالأدلة الكثيرة في غير هذا 
الموضع. 

ومن العلياء من جوز الضهان للارض والشجر 
مطلقّاء وإن كان الشجر مقصوداء كما ذكر ذلك ابن 
عقيل» وهذا القول أصح. وله مأخذان: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع الأرض والشجرء فتجوز 
الإجارة هما جميعًا؛ لتعذر التفريق بينهما في العادة. 

]7١ 7‏ والمأخذ الثاني: أن هذه الصورة لم 
تدخل في نبي النبي يك فإن رب الأرض لم يبع ثمره 
بلا أجر أصلاء والفرق بينهما من وجوه: 





أحدها: أنه لو استأجر الأرض جازء ولو اشترى 
الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز» فكذلك 
يفرق في الشجر. 

الثاني: أن البائع عليه السقي وغيره مما فيه صلاح 
الثمرة حتى يكمل صلاحهاء وليس على المشتري شيء 
من ذلك. وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذي يقوم 
بالسقي والعمل حتى تحصل الثمرة والزرع؛ فاشتراء 
الشمرة اشتراء للعنب والرطب. فإن البائع عليه تمام 
العمل حتى يصلحء بخلاف من دفع إليه الحديقة» 
وكان هو القائم عليها. 

الثالث: أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه 
بنصف ثمره وزرعه» كان هذا مساقاة ومزارعةء 
فاستحق نصف الثمرء والزرع بعمله؛ وليس هذا 
للحب والثمرة. 

الرابع: أنه لو أعار أرضه لمن يزرعهاء أو أعطى 
شجرته لمن يستغلها ثم يدفعها إليه كان هذا من جنس 
العارية؛ لا من جنس هبة الأعيان. 

الخامس: أن ثمرة الشجر من مغل الوقف؛ 
كمنفعة الأرض. ولبن [57 7/ ٠‏ 7] الظثر. واستشجار 
الظثر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واللبن لما كان 
يحدث شيئًا بعد شيء صح عقد الإجارة عليه؛ كا 
يصح على المنافع وإن كانت أعيانًا؛ ولهذا يجوز للمالك 
إجارة الماشية للبنهاء فإجارة البستان لمن يستغله بعمله 
هو من هذا الباب» ليس هو من باب الشراء. 

وإذا قيل: إن في ذلك غررًا. قيل: هو كالغرر في 
الإجارة؛ فإنه إذا استأجر أرضًا ليزرعهاء فإنا 
مقصوده الزرع؛ وقد يحصلء وقد لا يحصل» وقد ثبت 
عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد بن 
حضير بعد موته ثلاث ستين» وأخذ الضمان فصرفه في 
ذلك عليه أحد من الصحابة. 


اشتراء 


دينه» ولم ينكر 


عي َع لوا دنسي 00 


حكتابُ الضِلح 

وأيضًاء فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون 
دفعها عمر إليهم؛ وفيها النخيل والأعناب لمن يعمل 
عليها بالخراج» وهذه إجارة عند أكثر العلماء. 

بيت 

وسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن ضيمان بساتين؛ وأنهم لما سمعوا بقدوم 
العدو المخذول دخلوا إلى المدينة» وفلقت أبواب 
المدينة» ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين» ونهيب 
زرعهم وغلتهم. فهل لهم الإجاحة في ذلك؟ 

]"١ 4 [‏ فأجاب: 





الخوف العام الذي يمنعم من الانتفاع هر من 
الآفات السهاوية» وإذا تلفت الزروع بآفة سماوية» فهل 
توضع الجائحة فيه كما توضع في الثمرة؟ كها نص 
النبي 2 في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
حيث قال النبي 6: «إذا بعت أخاك ثمرة» 
فأصابتها جائحة:؛ فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شيئًاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟06" اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن 
المستأجر من حصاده. هل توضع فيه الجائحة؟ على 
قولين. أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع. 
والله أعلم. 

نيفين 

وَسْيْلٌ - رحمه الله : 

عن ضيان الإقطاع. هل هو صحيحء أم لا؟ 

ضيات الإقطاع صحيح» لا نعلم أحذا من علماء 
المسلمين الذين يفتى بقوم قال: إنه باطل. ولا نعلم 


.)1884( صصيح: أخرجه ملم‎ )١( 


واشت فزن طن 
أحدًا من العلماء المنصفين قال: إنه باطل. إلا ما بلغتا 
عن بعض الناس حكى فيه خلاقًا: قول بالجوازء 
وقول بالمنع» وقول : إنه يجوز سنة فقط. 

وما زال المسلمون يضمنونه؛ ولم يفت أحد 
بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت 
هم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة [7140/ ١‏ 7] 
المستعير» وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل 
الإقطاع, لا مبذولة» بمنزلة استحقاق أهل البطون 
للوقف. وإن جاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف 
عليه؛ عند من يقول به. والسلطان قاسم لا معيرء 
وقسمته للمنافع كقسمة الأموال. وغفلوا عن كون 
السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالاء 
وإيجارًا. ولو أذن المعير في الإجارة جازت وقاقّاء 
فكيف الإقطاع؟! والله أعلم. 

ننفت 

وَسْيِلَ رحمه الله : 

عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعًا غير 
مقسوم. وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر 
للنتصف. وصاحب النصف الآخر على العمارة» 
وتقاسم| الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر 
المستأجر نصيبه» وامتنع الآخر حتي سرق أكثر 
الثمرة. وامتنع من السقي أيضًا حتى تلف أكثر 
الشمرة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله نعم؛ إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى 
تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك» فعليه ضمان 
ما تلف من نصيب شريكه. 


وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه. فإنه 


يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء. وفي الآخر لا 





]7١ 37‏ ويمئع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع 
بها يحصل من ماله. ومن أصر على ترك الواجب قدح 
ذلك في عدالته. 

يقت 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن إجارة الوقف هل تجوز سنين؟ وكل سنة 
بذاتها؟ وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارًا هل 
تلزمه القيمة » أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون 
القيمة, ما يجب عليه؟ 

إن كان الوقف على جهة عامة» جازت إجارته 
بحسب المصلحة» ولا يتوقت ذلك يعدد عند أكثر 
العلماء 

وما قطعه المستأجر فعليه ضيانه ٠‏ ولا يجوز 
للموقوف عليه بيع الوقف بل عليه رد الثمن عل 
المشتريء والوقف على حاله. 

لقنت 

0٠ 73‏ "] وَشَيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا 
مستأجرًا إقطاعه بأجرة» واستقر الفلاح المذكور 
مستأجرًا إقطاعه إلى حين انقضائه» ثم انتقل 
الإقطاع إلى غيره» فوجد المقطع المستجد للفلاح 
بور بعض الأرض المستأجرة عليه» فطالب المقطع 
المنفصل بخراج البور وادعى أن الإيجار المكتتب 
على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض 
كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار» أو يصح؟ 


ا 
وهل يلزم البور للمستأجرء أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس للمقطع الثاني أن يطالب المقطع المنفصل با 
بورء كما ليس له أن يطالبه بها زرع» فإن حقه على 
المستأجر الذي أوجر الأرض وسلمت إليه» سواء 
زع الأرضء أو لم يزرعها. 

ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التي 
رضي بها الأول» وإن شاء طالبه بأجرة المثل لما تسلمه 
من المتفعة» وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعًا 
وقصبًا جائزة» لكن المقطع الثاني له أن يمضيهاء وله 
أن لا يمضيهاء ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة 
فاسدة, وسلم إليه الأر ض قبل إقطاع الثاني» لكان 
على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع 
]"١ [‏ الثاني الذي يستحق منفعة الأرض» 
سواء زرعها أو لم يزرعها؛ لأن ما ضمن بالقبض في 
العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد, كا 
لو قبض المبيع قيضًا فاسداء فإن عليه ضيانه. والله 
أعلم. 

نيت 

وَسْيْلَ - رمه الله : 

عن أجناد لهم أرض. فآجروها لقوم فلاحين 
بغلة معينة» ودراهم معينة» وصيافة ليزرعوهاء 
أو يتتفعوا مها مدة سنة كاملة؛ وأن الأجناد قبل 
انقضاء السنة عدوا على أغنام الفلاحين. وأخذوا 
عن المراعي جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة 
غصبًا باليد القوية. فهل ما يناله الأجناد حلال» 


أم حرام؟ 


كتاب الصم 





فأجاب: 

إن كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة: 
مثل أن يشترط المستأجر أن يتتفع بجميع ما في 
الأرض» حتى في الكلا المباح» وأعقاب الزرع» وغير 
ذلك» فهذا شرط لازم يجب العمل به» وكذلك إن لم 
يذكر هذا في الإجارة؛ لكن كانت الإجارة مطلقة. 
وهذه هي العادة؛ فإن الإجارة المطلقة» تحمل على 
المنفعة المعتادة. فإذا كانت المنفعة تتناول بذلك تناولته 
الإجارة المطلقة» فيا تناوله لفظ الإجارة» أو العرف 
المعتاد» كان للمستأجر. 

]”١ 31‏ وأما إن كانت العادة أن الإجارة 
المطلقة لا تتناول الكلذأ المياح» لم تدخل في الإجارة 
المطلقة. والله أعلم. 

نحت 

وَشْيِلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل استأجر لرجل أرضًا بطريق شرعية؛ 
مدة معينة» ثم إن المستأجر له توفي» وإن الوكيل لما 
استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد 
وكيله» وإن صاحب الأرض ادعى على وارث 
المستأجر لهء فطليوا منه تثبيت وكالة المستأجر 
الوكيل.فهل يجب على المدعي إثبات الوكالة بعد 
القبض منه حق سنة؛ وإنه هو الذي استغل هذه 
الأرض المستأجرة دون الوكيل؟ 

فأجاب: 

إذا كان الذي ادعى عليه أن الأرض استؤجرت 
لهء وقد استغل الأرض» فقد وجب ضمان المنفعة التي 
استوفاهاء سواء استؤجرت أو لم تستأجرء وإذا لم 
يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة» ولا بإذن المالك 


جوع تاشخ ومني 
والحالة هذه؛ فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته» 
تعزيرًا يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق» 
وجحد الحق. 

وهذا كله إذا لم يكن ما ذكرء وما لم يذكر على ما 
يدل على الإجارةء حتى لو ادعى المزدرع أنه إنما زرع 
بطريق العارية. وقال ]٠١ /76١[‏ رب الأرض: بل 
بطريق الإجارة» فالقول قول رب الأرضء كما نص 
عليه الأئمة مالك وأحمد, والشافعي» وغيرهم. 

وللشافعي قول في مسألة الدابة إذا تنازعاء فقال: 
أعرتني» وقال المالك: بل أكريتك» فقال في هذه 
المسألة: القول قول الراكب. فمن أصحابه من سوّى 
بين الصورتين. والمذهب فيهما أن القول قول المالك. 
ومنهم من فرقء وقال: الدابة يسمح في العادة بأن 
تعار» بخلاف الأرضء وهذا قال مالك في رواية: إن 
القول قول المالك. إلا أن يكون مثله لا يكري 
الدوابء وكذلك قال أبو حنيفة في الدابة: القول قول 
الراكب. وهو قول في مذهب الإمام أحمد. 

وبالجملة: فالصواب الذي عليه الجمهور في 
مسألة الأرضء أن القول قول المالك» فيستحق 
المطالبة بالأجرة في هذه الصورة؛ لكن هل يطالب 
بالأجرة التي ادعاهاء أو بأجرة المثل؟ أو بالأقل 
منههما؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 


لكك 
]"١ 3[‏ وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : 


عن فلاح حرث أرضًاء ولم يزرعهاء ثم زرعها 
غيره. فهل يستحق الإجارة والمقاسمة » أم ل 


رد 


كتاب الصْلح 


إذا كانت الأرض مقاسمة: لرب الأرض سهمء 





وللفلاح سهم. فإنه يقسم نصيب الفلاح بين الحارث 
والزارع» على مقدار ما بذلاه من نفع ومال. والله 
أعلم. 
لك 

وَسْيِلَ ‏ رحه الله : 

عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض 
ويئر ماء معين بأجرة معلومة» وزرعها أنشايّاء ثم 
إنه باع التصف من الأنشاب المذكور لأحد 
المؤجرين؛ وبقي على ملكه النصف من الأنشاب 
المذكورء ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن 
حصتههم| خاصة:؛ ولم يدفع للمشتري من الأجرة 
المذكورة. 

وعند وفاته أشهد آن جميع ما يخص المشتري 
من الأجرة المذكورة باق في ذمته على حكمه؛ ولم 
يخلف سوى [؟0١/ ]7”١‏ نصف الأنشابء وعليه 
الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته» فهل له أن 
يأخذ أسوة الشركاءء أو يحاصصهم. ينظر ماله 
بحكم غيره؟ أفتونا. 

فأجاب: 

الأجرة التي كان يستحقها أحد المؤجرين على 
المستأجر باقية في ذمته؟ ولو لم يقر ببقاتها. فإذا أقر 
ببقائها: كان هذا مؤكدًا؛ لكن لغرماته عليه اليمين أنه 
لم يبرأ المستأجر من هذه الأجرة, لا بوفاءء ولا إبراء» 
ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته 
مطالبته بحقهم من الأجرة؛ من حين انتقلت إليه. 
وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء. 

نقتت 


وَسِيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل أقطع فدان طين» وتركه بديوان 
الأحباس» فزرعهء ثم مات الجندي» فترك عليه 
غيره» فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق 
له بأن يجري على عادته» فمنعه, وقد زرعه. فهل له 
أجرة الأرض» أم الزرع؟ 

الحمد لله. إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه. 
وخخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي 
لا يقطع؛ وأمضى ذلك؛ [7617/ ]7١‏ فليس للمقطع 
الثاني انتزاعه. 

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من [قطاعه 
وللمقطع الثاني أن يتبرع» وأن لا يتبرع: فالأمر 
موكول للثاني» والزرع لمن زرعهء ولصاحب الأرض 
أجرة المثل» من حين أقطع إلى حين كبال الانتفاع. 
وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع؛ لا 
للثاني. والله أعلم. 

ينين 

وَشْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن راعي أبقار سرح بالأبقار؛ ليسقيها من مورد 
جرت العادة بسقي الأبقار منهاء فعند فراغ سقي 
الأبقار. لحق بإحدى الأبقار مرض من جهة الله 
تعالى» فسقطت في الماء» فتسبب الناس في إقامتهاء 
فلم تقمء فجروها إلى البر لتقوم فلم تقم؛ ولم يكن بها 
ضرب ولا غيره. فحضر وكيل مالكهاء وجماعة من 
الناس» وشاهدوا ما أصاماء ورأوا ذبحها مصلحة 
فذبحوها: فهل يلزم الراعي قيمتها؟ 

لا يلزم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريط ولا 
عدوان؛ بل إن كان الأمر كما ذكروا لا يلزم أيضًا من 
ذبحها شيء. فإنهم قد أحسنوا فيا فعلوا؛ فإن ذبحها 
خير من تركها حتى مؤت. وقد فعل مثل هذاراع عل 
عهد النبي يك وم ينكر [0/5514*] النبي 6 
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ذلكء ولا بين أنه ضامن . 


وهو نظير خحرق صاحب موسى السفينة ليتتفع بها 
أهلها مرقوعة؛ فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية؛ 
ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل 
هذاء فأصلحه بحسب الإمكان؛ كان مأجورًا علي 
وإن نم نقصت قيمته؛ فناقص خير من تالف. فكيف إذا 
كان مؤتمتاء كالراعي ونحوه؟! 
نع 
وَشْيلَ - رحه الله : 
عن رجل يكون راعي إبل أو غنم ثم إن 
بعض الماشية تمرضء أو يتسبب ها أمرء فيدركه 
الموت أو غير راع ثم إنه يذكي تلك الدابة» خشية 
الهلاك على صاحبها فهل يضمن ذلك أم لا؟ 
إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيهاء 
ويمسن في ذلكء فإن ذلك خير من أن تموت حتف 
أنفهاء ولا ضمان عليه في ذلك. والله أعلم. 
لين 
]"١ /١66[‏ وَشَيْلَ - رحمه الله : 
عن راعي غنم تسلم هما وسلمها لصبيه. 
وهو عمره اثنتا عشرة سنة» فسرح الغنم» فذهب 
منها رأسان. فهل تلزم الصبي الأجير, أم الراعي 
الأصلي؟ 
يجب ذلك على الذي يسلمها إلى الصبي؛ بغير إذن 
أصحاببها. 
ليت 
وَشْيْلَ ‏ رحمه الله : 
عن ضهان بساتين بدمشق» وأن الجيش 
المنصور لما كسر العدو. وقدم إلى دمشق ونزل في 
البساتين» رعى زرعهمء وغلالهم» فاستهلكت 
الغلال بسيب ذلك. فهل هم الإجاحة ني ذلك؟ 


إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضميئه ‏ هو من 
الآفات السماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بآفة سماوية 
قبل تمكن الآخر من حصادهء فهل توضع فيه 
الجائحة» كا توضع في الثمر المشترى؟ على قولين 
للعلماء .أصحههما ‏ وأشبههها بالكتاب والسنة والعدل - 
وضع الجائحة . 

بفنين 

: وَسَيْلَ - رحمه الله‎ ]"١/5657[ 

عمن قال: أضمنه بكذاء وإن أكله الحراد 
مثلا؟ 

إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمار» وإذا 
كان مع الشرط قد ضمنه بعوضء كان ذلك دون 
عوض المثل» إذا خلا من الشرط. 

وحيتئذ» يفرق بين صحة العقد وفساده عل 
المشهور. فإذا كان العقد فاسدًا كان الواجب رد 
المقبوض به أو قيمته. وإن كان صحيحًا زيد على 
مع الشرطء والقيمة مع عدمه. 

فإذا كان المسمى مثا ألقاء والباقي ثلث الثمرة» 
كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف. فينظر قيمة الجميع 
بالشرطء فيأخذ تسعياثة...2'0 ألف ومائتين» فيزاد 
على المسمى؛ ونصيبه ثلثه. والله أعلم. 


نفك 


]"١ /1617[‏ وَسَيْلَ - رحمه الله : 


عمن استأجر أرضًاء فلم يأتها المطر المعتاده 
قتلف الزرع. هل توضع الجائحة؟ 


)١(‏ بياض بالاصل. 


كك نلز قز نكةة _ 2 


كاب الصلح 





أما إذا استأجر أرضًا للزرع فلم يأت المطر 
المعتادء فله الفسخ باتفاق العلاء؛؟ بل إن تعطلت 
بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر. 

وأما إذا نقصت المنفعة» فإنه ينقص من الأجرة 
بقدر ما نقصت المنفعة» نص على هذا أحمد بن حتبل» 
وغيره. فيقال: كم أجرة الأرض مع حصول الاء 
المعتاد؟ فيقال: ألف درهم. ويقال: كم أجرتها مع 
نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: خمساتة درهم. 
فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة» فإنه تلف 
بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من 
استيفائها » فهو ىا لو تلف بعض المبيع قبل التمكن 
من قبضه. 

وكذلك لو أصاب الأرض جراد؛ أو نار أو 
جائحة» أتلف بعض الزرع؛ فإنه ينقص من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة. 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه. لا 
يضمنه له رب ]7١ /١608[‏ الأرض باتفاق العلماء. 
ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أعهم 
متفقون على أنه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما 
نقص من المنفعة» ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة 
على المؤجرء حتى تنقفي المدة؛ بخلاف الزرع نفسه. 
فإنه ليس مضمونًا عليه. وقد اتفق العلماء على أنه لو 
نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر 
الفسخ. كا لو استأجر طاحوثاء أو حمامّاء أو بستانًا له 
ماء معلوم» فتقص ذلك الماء نقضًا فاحشّاء عما جرت 
به العادة» بخلاف الجائحة في بيع الثار» فإن فيها نزاعًا 
مشهورًا. فلو اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه؛ فأصابته 
جائحة كان من ضان البائع؛؟ في مذهب مالك» 
وأحمد. وهو قول الشافعيء الذي علقه على صحة 
الخبر»وقد صح الخبر في #صحيح مسلم» عن النبي 
كي أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة؛ فأصابتها 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك 


0 
شيمًاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟0”' 
واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث» وهو 
رواية عن أحد. وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير. 
والمسألة لا تجيء على قول أب حنيفة؛ فإنه لا يفرق بين 
ما قبل بدو الصلاح وما بعده؛ بل يوجب العقد عند 
القطع في الحال مطلقّاء ولو شرط التبقية ولو بعد بدو 
الصلاح لم يجز. والثلاثئة يفرقون بين ما قبل بدو 
الصلاحء وما [509/ ]1١‏ بعده. كيا جاءت يذلك 

الأحاديث الصحيحة. 

وأما ضيان البساتين عامّاء أو أعوامّاء يستغلها 
الضامن بسقيه وعمله كالإجارة» ففيها نزاع. 

وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر 
كالتوت» فهل يباع جميع البستان؟ فيه نزاع والأظهر 
جواز هذا وهذا. كا قد بسط الكلام عليه ني غير هذا 


الموضع. 
يفك 
وَسْيْلٌ - رحمه الله : 
عن الرجل يكتري أرضًا للزرع» فتصيبه آفة. 
فيهلك. فهل فيه جائحة أم لا؟ 


أما إذا اكترى أرضًا للزرع» فأصابته آفة. فهذه 
«مسألة وضع الجوائح في الثمر»؛ فإن اشترى ثمرًا قد 
بدا صلاحهء» قأصابته جائحة أتلفته قبل كيال 
صلاحه؛ فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة؟ 
كيالكء. وغيره. وفقهاء الحديث كأحمد وغيره. وهو 
قول معلق للشافعي؛ فإن الشافعي علق القول يبصحة 
الحديث. والحديث قد ثبت في #صحيح مسلم» عن 
النبى يل قال: /7١[‏ 70] (إذا بعت من أخيك 
ثمرة» فأصابتها جائحة: فلا يحل لك أن تأخذ من 
مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق 066 


.)١1884(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 
.)1884( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


إضنضة 


كتاب الصلدحِ 

والاعتبار يؤيد هذا القولء فإن المبيع تلف قبل 
تمكن المشتري من قبضه. فأشبه ما لو تلفت كمنافع 
العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاتها. فإذا قيل: 
هذه الثمرة تلفت بعد القبض قيل: قبض الثمرة 
التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض النافع؛ فإن 
المقصود إنما هو جذاذها بعد كبال الصلاح؛ ولهذا 
إذا شرط المشتري في قبضها بعد كمال الصلاح» 
كانت من ضمانه. 

وقد تنازع الفقهاء: هل يجوز له أن يبيعها قبل 
الجذاذ؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه؛ إذ 
لو كانت مقبوضة لكانت من ضمانه. 

والثانية: يجوز بيعهاء وهو الصحيح؛ لأنه قبضها 
القبض المبيح للتصرفء وإن لم يقيضها القبض الناقل 
للضهان كقيض العين المؤجرة» فإنه إذا قبضهاء جاز له 
التصرف في المنافع» وإن كانت إذا تلفت» تكون من 
ضمان المؤجر؛ لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجرها 
بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال» هي ثلاث 
روايات عن أحمد. ١‏ 

]7"١ 3[‏ قيل: يجوز؛ كقول الشافعي. وقيل: لا 
يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحيه؟ لأنه ريح فيا لم 
يضمن؛ لأن المناقع لم يضمنها. وقيل: إن أحدث فيها 
عمارة جاز» وإلا فلا. والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه 
بالقبض»ء بمعنى أنه إذا لم يستوفهاء تلفت من ضمانه: لا 
من ضهان المؤجرء كيا لو تلف الثمر بعد يدو صلاحه؛ 
والتمكن من جناذه؛ ولكن إذا تلفت العين المؤجرة» 
كانت المنافم تالفة من ضمان المؤجر؛ لان المستأجر لم 
يتمكن من استيفائها فيفرق بين ما قبل التمكن ويعده. 
نيت 


فصل 
وأما إذا استأجر أرضًا للازمراع» فأصابتها 
آفة: فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من أخذهء 





عنون5ك اكت إولوات زنك 
مثل أن يكون في البيدرء فيسرقه اللصء أو يؤخر 
حصاده عن الوقت حتى يتلف فهنا يجب على 


المستأجر الأجرة. 
وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع؛ فهنا لا أجرة 
عليه بلا نزاع. 


وأما إذا نبت الزرع» ولكن الآفة منعته من تمام 
صلاحهء مثل [57؟7/ ]٠‏ نار أو ريح أو برد أو غير 
ذلك» مما يفسدهء بحيث لو كان هناك زرع غيره 
لأتلفته. فهنا فيه قولان: 

أظهرهما: أن يكون من ضن المؤجر؛ لأن هذه 
الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد؛ لأن المقصود 
بالعقد المنفعة التي يثبت بها الزرع حتى يتمكن من 
حصادهء فإذا حصل للأرض ما يمنع هذه المنفعة 
مطلقًاء بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه. 

ومثل هذا لو كانت الأرض سبخة فتلف الزرع؛ أو 
كانت إلى جانب بحرء أو نبر» فأتلف الماء تلك الأرض» 
قبل كيال الزرع» ونحو ذلك. ففي هذه الصور كلها 
تتلف من ضهان المؤجر. وليس عل المستأجر أجرة ما 
تعطل الانتفاع به. كما لو ماتت الدابة المستأجرة» أو 
انقطع الماء» ولم يمكن الانتفاع بها في شيء من المنفعة 
المقصودة بالعقدء وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن 
يسرق ماله أو يحترق من الدار؛ فإن المنفعة المقصودة 
بالعقد لم تتغير» فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره؛ بأن 
يحفظها من اللص أو الحريق. 

ونظير ذلك أن يتلف المال الذي اكترى الدابة 
لحمله؛ فإن الأجرة عليه؛ بخلاف ما إذا كانت الآفة 
مانعة من الانتفاع مطلقًا له ولغيره؛ فإن هذا بمنزلة 
موت الدابة» واحتراق الدار المؤجرة. ونظير سرقة 
]١"١ 3‏ متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه. 
وأما إذاجاء جيش عام» فأفسد الزرع» فهذه آفة 
سهاوية؛ فإن هذا لا يمكن تضمينه؛ ولا الاحتراز منه. 
ونظيره أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من 
مساكنهم التي يسكنوتها. 

634 


ف> 


كتاب الصاح 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وححدهة له شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ككل تسليمًا. 

فصل 

في «وضع الجوائح» في المبايعات والضمانات 
والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه. وذلك داخل في 
قاعدة « تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن 
من قبضه». 

]"١ /1[‏ قال الله تعالى في كتابه: «يَتايهًا 
ازيرت دَامتُوا لا تَأكلرا أَنْولكُم يبتكم 
بألْمطِلٍ إل أن تكوت يكرةٌ عن تَرَا ضٍ يَدكُمْ4 
[النساء: 579 ]0 

وقال تعالى: «وَلَا تَأَْوَا أموّككُم بَيَتكُم بالبَطِلٍ 
وَتدَلُوا هآ إلى أَكَكَامٍ لِتَأكُلُوا فرِبقًا ين أمْوَلٍ 
آلئاس بالثْمِ وَأَصْرْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:184]» وقال 
تعالى فيها ذم به بني إسرائيل: لقَيمًا تَقضِيم يَتْفَهُرَ © 
إلى قوله «وَأخَذِهِمُ لبا وقد يوا عَنهُ وَكَهمَ أَمَوَلَ 
آَلمَاسٍ بِآلْبَسلِلٍ © [النساء: 1537-106]. 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد 
العرضين بدون تسليم العوض الآخر؛ لأن المقصود 
بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فكل من 
العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه؛ ولهذا 
قال تعالى: «وَآتّقُوا له الى تَسَاءَلُونَ بي» 
[النساء: »]١‏ أي تتعاهدونء وتتعاقدون» وهذا هو 
موجب العقود ومقتضاها؛ لأن كلا من المتعاقدين 
أوجب على نفسه بالعقد ما طلبه الآخرء وسأله منه. 

فالعقود موجبة للقبوضء والقبوض هي 
المسثولة المقصودة المطلوية؛ ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين» حتى لو أسلم الكافران بعد 
التقابض في العقود التي يعتقدون صحتهاء أو تحاكا 
إليناء لم نتعرض لذلك؛ لانقضاء العقود بموجباتها؛ 





ولهذا نبي عن بيع الكالئ بالكالئ ”"؛ لأنه عقد 
وإيجاب على النفوسء بلا حصول مقصود لأحد 
الطرفين ولا لما؛ ولحذا حرم الله الميسر الذي منه بيع 
الغرر. ومن الغرر ما يمكنه قبضه» [56/ ]٠١‏ 
وعدم قبضه؛ كالدواب الشاردة؛ لأن مقصود العقد - 
وهو القبض -غير مقدور عليه. 

ولهذا تنازع العلماء في بيع الدين على الغير»» وفيه 
عن أحمد روايتان» وإن كان المشهور عند أصحابه 
مئعه. 

وبهذا وقع التعليل في بيع الثار قبل بدو صلاحهاء 
كها في #الصحيحين» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله 

١ 

كي نبى عن بيع الثهار حتى تزهى' ' قيل: وما تزهى؟ 
قال:حتى تحمر قال رسول الله : «أرأيت إذا منع 
الله الشمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!»”” .وني 
لفظ : أنه نبى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟ قال: يجار 
ويصفار” . وفي لفظ: أن النني و «نهى عن بيع الثمر 
حتى تزهو فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر 
وتصفر» أرأيت إن منع الله الثمرء بم تستحل مال 
أخيك؟( '. وهذه ألفاظ البخاري. وعند مسلم: نبي 
عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ”2 » وعنده أن النبي 
يك قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال 
والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الشمرة من 
حديث النبي ل أدرجاه فيه» ويروث أنه غلط. 
١ 373‏ "7] وفيا قاله أبومسعود نظر. 

وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» ليس فيه 
نزاعء وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل 


)١(‏ الكالئ بالكالى: النسيئة بالنسيئة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (51914)؛ وملم (1971). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7144)) ومسلم (1886). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/73191). 

(65) صحيح: أخرجه البخاري (7708): وملم (1806). 
(7) صحيح: أخرجه ملم .)١1886(‏ 

(/) صحيح: أخرجه ملم (1886). 


تي 


كناب الصاح 
فيها في الجملة؛ فإن مبنى ذلك على العدل والقسط 
الذي تقوم به السماء والأرض» وبه أنزل الله الكتب» 
وأرسل الرسلء كا قال تعالى: «لَقَدَ أَرْسَلَنَا دُسُلَنَا 
بالينتت وَأوْلتا مَعَهُمُْ الْكتَب وَالْيووات لَِقُومْ 
آَلنَاسن بالقشط# [الحديد: 6؟]. 

وذلك أن المعاوضة كالبايعة» والمؤاجرة ميتاها 
على المعادلة. والمساواة من الجانبين؛ لم يبذل أحدهما ما 
بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منههما آخذ معط» 
طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود 
عليه قبل التمكن من قبضه مثل تلف العين المؤجرة» 
قبل التمكن من قبضهاء وتلف ما بيع بكيل» أو وزن 
قبل تمييزه بذلك؛ وإقباضه ونحو ذلك لم يجب على 
المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضانه - 
وهو التلف بأمر سياوي - بطل العقد. ووجب رد 
الثمن إلى المشتري إن كان قبض منهء وبرئ منه» إن 
لم يكن قبض. وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان» 
وهو أن يتلفه آدمي يمكن تضمينهء فللمشتري 
الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه؛ وله 
الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف. فإن [/751/ ]7١‏ 
فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع» وكان للمشتري 
مطالبة البائع بالثمن إن كان قيضهء وإن لم يفسخ. 
كان عليه الثمن» وله مطالبة المتلف؛ لكن المتلف لا 
يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف» والمشتري لا 
يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. 

وهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن 
المتلف إما أن يكون هو البائع» أو المشتريء أو ثالثاء أو 
يكون بأمر سماوي؛ فإن كان هو المشتريء فإتلافه 
كقبضه يستقر به العورض. وإن كان بأمر سهاوي 
انفسخ العقد. وإن كان ثالثاء فالمشتري بالخيار. وإن 
كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف 
الأجتبي. والثاني أنه كالتلف السماوي. 

وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضاتء إذا 
تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلقًا لا 





ضمان فيه؛ انفسخ العقد» وإن كان فيه الضمان» كان في 
العقد الخيار. 

وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول 
المقصود بالعقد من غير إياس؛ مثل أن يغصب المبيع 
أو المستأجر غاصبء أو يفلس البائع بالثمن» أو 
يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة» وللتعة 
والقسمء أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوهك ولا 
ينتقض هذا بموت أحد الزوجين؛ لان ذلك تمام 
العقد وخهايته» ولا بالطلاق قبل الدخول؛ لأن نفس 
حصول الصلة بين الزوجينء أحد مقصودي العقد؛ 
ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة. 
د 


]7٠١/43[‏ فصل 


والأصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن 
من قبضه ينفسخ به العقد: من السنة: ما رواه مسلم 
في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله 95: «لو بعت من أخيك ثمرّاء فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟2'”2 وفي رواية أخرى: أن 
رسول الله و أمر بوضع الجوائح 7" . 

فقد بين النبي 5 في هذا الحديث الصحيح أنه 
إذا باع ثمرّاء فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ 
منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: « بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟» وهذا دلالة على ما 
ذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل»؛ وأنه 
إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء 
من الثمن أخذ ماله بغير حق؛؟ بل بالباطل» وقد 
حرم الله أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف 
للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. وهذا 
الحديث أصل في هذا الباب. 





.)16814( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1261( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


مدع 


كتاب الضّلاح 

]7١ 1‏ والعلماء وإن تنازعوا في حكم هذا 
الحديث ‏ كيا سنذكره؛ واتفقوا على أن تلف المبيع قبل 
التمكن من القبض يبطل العقدء ويحرم أخخذ الثمن - 
فلست أعلم عن النبي #6 حديئًا صحيحًا صريًا في 
هذه القاعدة وهي: «أن تلف المبيع قبل التمكن من 
القبض يبطل.العقد» غير.هذا الحديث. 

وهذا له نظائر متعدحة؛ قد ينص النبي 6 نضًا 
يوجب قاعدة, ويخفى النص على بعض العلماء حتى 
يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» 
ويتنازعوا فيها لم يبلغهم فيه النصء مثل اتفاقهم على 
المضاربة» ومنازعتهم في المساقاة» والمزارعة. وهما 
ثابتان بالنص» والمضارية ليس فيها نصء وإنما فيها 
عمل الصحاية رضي الله عنهم. 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلًا بالنصء» 
ويفرعون عليه - لا ينازعون في الأصل المنصوصء 
ويوافقون فيا لا نص فيه - وتتولد من ذلك ظهور 
الحكم المجمع عليه؛ لهيبة الاتفاق في القلوب» وأنه 
ليس لأحد خخلافه. 

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص. وقد 
يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. وإن خفي مدركه 
على يعض العلماء» فليس ذلك بانع [517/ 370 من 
قوته في نفس الأمرء حتى يقطع به من ظهر له مشركه. 

ووضع الجوائح من هذا الباب. فإنها ثابتة بالنص» 
وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه تخالف من الصحابة 
والتابعين» وبالقياس الجلي والقواعد المقررة؛ بل عند 
التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا 
الحديث على التحقيق.وذلك أن القول به هو مذهب 
أهل المدينة قدي وحديثّاء وعليه العمل عندهم» من 
لدن رسول اللهيكي إلى زمن مالك وغيره؛ وهو مشهور 
من علمائهم؛ كالقاسم بن محمد؛ ويحيى بن سعيد 
القاضى؛ ومالك وأصحابهء وهو مذهب فقهاء 
الحديث؛ كالإمام أحمد وأصحابهء وأبي عبيد. 
والشافعي في قوله القديم. وأما في القول الجديد, فإنه 
علق القول به على ثبوته؛ لأنه لم يعلم صحته؛ فقال- 








رضي الله عنه ‏ : لم ينبت عندي أن رسول الله 96 أمر 
بوضع الجوائح ١‏ ولو ثبت لم أعده» ولو كنت قائلًا 
بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. 

فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به؛ لأنه لم يعلم صحته. 
وعلق القول به على ثبوته؛ ققال: لوثبت لم أعده. 
والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من 
علياء الحديث؟ بل صححوه.؛ ورووه في الصحاح 
والسئن» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام 
أحمد . فظهر وجوب القول به [71/1/ 70] على أصل 
الشافعي أصلًا. 

وأما أبو حنيفة» فإنه لا يتصور الخلاف معه في 
هذا الأصل على الحقيقة؛ لأن من أصله: أنه لا يفرق 
بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده 
وجوب القطع في الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو 
الصلاح؛ لم يصح عنده؛ يناء على ما رآه من أن العقد 
موجب التقابض في الحال» فلايجوز تأخيره؛ لأنه 
شرط يخالف مقتضى العقد, فإذا تلف الثمر عنده بعد 
البيع والتخلية» فقد تلف يعد وجوب قطعه. كا لو 
تلف عند غيره بعد كيال صلاحه. وطرد أصله في 
الإجارة؛ فعتده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئًا 
فشيئًاء لا تملك بمجرد العقد وقبض العين؛ وهذا 
يفسخها بال موت وغيره. 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبي وَل متواترة في 
التفريق بين ما بعد بدو الصلاح» وقبل بدوه؛ كما 
عليه جماهير العلياء» حيث نبى النبي و عن بيع 
الثار. حتى ييدو صلاحها » وذلك ثابت في 
الصحاح من حديث ابن عمره وابن عباس» 
وجابرء. وأنسء وأبي هريرة. قلو كان أبو حنيفة من 
يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كيال 
الصلاح» ظهر النزاع معه. 

والذين ينازعون ني وضع الجوائح لا ينازعون 
في أن المبيع إذا [777/ ]7٠‏ تلف قبل التمكن من 
القبضء. يكون من ضهان البائع؛ بل الشافعي أشد 
الناس في ذلك قولا؛ فإنه يقول: إذا تلف قبل القبض» 





كان من ضمان البائع في كل مبيعء ويطرد ذلك في غير 
الببع. وأبو حثيفة يقول به في كل منقول. ومالك 
وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن 
قبضه كالعين الحاضرة» وما لم يمكن قبضه؛ لما روى 
البخاري من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا مجمومًا 
فهو من مال المشتري 7" . 

وأما النزاع في أن تلف الثمر قبل كيال صلاحه 
تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ فإنهم 
يقولون: هذا تلف بعد قيضه؛ لأن قبضه حصل 
بالتخلية بين المشتري وبينه؛ فإن هذا قبض العقار 
وما يتصل به بالاتفاق؛ ولأن المشتري يجوز تصرفه 
فيه بالبيع وغيرهء» وجواز التصرف يدل عل 
حصول القبض؛ لآأن التصرف في المبيع قبل 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها؛ 
مثل ما رواء مسلم في #صحيحه» عن أبي سعيد قال: 
أصيب رجل في عهد رسول الله يك ني ثمار ابتاعهاء 
فكثر دينه» فقال رسول الله 296: «تصدقوا عليه» 
فتصدق الناس عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
رسول الله 56 لغرمائه: «خخذوا ما 91/ا؟/ ]7”١‏ 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك»”'"ومثل ما روي في 
«الصحيحين» أن امرأة أتت البي 5 فقالت: إن 
ابني اشترى ثمرة من فلان؛ فأذهبتها الجائحة» فسأله 
أن يضع عنه. فتألى أن لا يفعل. فقال النبي 45: «تألى 
أن لا يفعل خيرًا». 

ولادلالة في واحد من الحديثين. 

أما الأول: فكلام مجمل» فإنه حكى أن رجلا 
اشترى ثارَاء فكثرت ديونه» فيمكن أن السعر كان 
رخيصًاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو 
بعضها بعد كيال الصلاح أو حوزها إلى الجرينء أو إلى 


)١(‏ صحيح موقوقًا: أخر جه البخاري معلقًاء رصححه الالياني فلي 
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0 
البيت؛ أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نبيه أن 
تباع الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان 
تخالفًا لكان منسوحا؛ لأنه باق على حكم الأصل» 
وذاك ناقل عنه. وفيه سنة جديدة» فلو خولفت لوقم 

التغيير مرتين. 

وأما الحديث الثاني: فليس فيه إلا قول النبي 
يك: «تألى أن لا يفعل خيرًا» والخير قد يكون واجبّاء 
وقد يكون مستحباء ولم يحكم عليه؛ لعدم مطالبة 
الخصم. وحضور البينة» أو الإقرار» ولعل التلف كان 
بعد كمال الصلاح. 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه 
محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ كها في حديث 
أنس. وهذا باطل لعدة أوجه: 

[0/7074] أحدها: أن النبي 6 قال:«إذا 
بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة» والبيع 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح. 

والثاني: أنه أطلق بيع الثمرة» ول يقل قبل بدو 
صلاحها. فأما تقبيده ببيعها قبل بدو صلاحهاء فلا 
وجه له. 

الثالث: أنه قيد ذلك بحال الجائحة» وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحه: لا يجب فيه ثُمن بحال. 

الرايع: أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمونء 
فلوكان الثمر علي الشجر مقبوضًاء لوجب أن يكون 
مضمونًا على المشتري في العقد الفاسد. وهذا الوجه 
يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائح في 
البيع الصحيحء كما توضع في البيع الفاسد؛ لأن ما 
ضمن في «الصحيح» ضمن في الفاسدء وما لا يضمن 
في «الصحيح؟ لاا يضمن في الفاسد. 

وأما قوهم: إنه تلف بعد القبضء فممنوعء بل 
نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكاله؛ بل وقبل 
التمكن من القبض؛ لأن البائع عليه تمام التربية من سقي 
الثمرء حتى لو ترك ذلكء؛ لكان مفرطّاء ولو فرض أن 
البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية؛ فالمشتري إنها 


ممع 


تاب الل 
]7١ 1[‏ عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. 
فقد وجد التسليم دوث تمام التسلم. وذلك أحد طرفي 
القبض. ولم يقدر المشتري إلا على ذلك. وإنها عل 
المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي 
اقتضاه العقد» سواء كان القبض مستعتقًا للعقد. أو 
مستأخرًا وسواء كان جملة؛ أو شيئًا فشيمًا. 

ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود» فليس 
من شرط القبض أن يستعقب العقد؛ بل القبض يجب 
وقوعه علي احسب ما اقتضاه العقد» لنظاء وعرقًا؛ 
ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع ملة معينة» وإن 
تأخر بها القبض على الصحيح. كما يجوز بيع العين 
المؤجرة» ويجوز بيع الشجرء واستثناء ثمره للبائع» 
وإن تأخر معه كبال القبض. ويجوز عقد الإجارة لمدة 
لاتلي العقد. 

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد. 
فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما 
الذي يظهر بلفظه) وعرفهما؛ ولهذا قلنا: إن شرطا 
تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع» 
فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو 
حرم حلالا. وإن أطلقاء فالعرف تأخير الجذاذ 
والخصاد إلى كمال الصلاح. 

وأما استدلاهم بأن القبض هو التخلية» فالقبض 
مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم يكن له حد في اللغة 
ولا في الشرع. وقبض ثمر الشجر 71751/ ]1'٠‏ لابد فيه 
من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كبال الصلاح؛ بخلاف 
قبض مجرد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه. ودليل 
ذلك المنافع في العين المؤجرة. 

وأما استدلاهم بجواز التصرف فيه بالبيع. فعن 
أحمد في هذه المسألة رويتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونًا على البائع؛ 
لأنه ببع مالم يقبضء فلا يجوز. وعلى هذا يمنع الحكم في 
الأصل. 

والرواية الثانية: يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية» 





فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل 
الاستيفاء. كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذاء 
فيجوز التصرف فيها قبل القبض؛ وذلك لأنه في 
ا موضعين حصل الإقباض الممكن» فجاز التصرف فيه 
باعتبار التمكن؛ ولم يدل في الضمان؛ لانتفاء كاله 
وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على الاستيفاء 
وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؛ 
بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا. وقد يحصل الضيات 
بلا جواز تصرفء كا في المقبوض قبضًا فاسدًاء كيا لو 
اشترى قفيزًا من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكا في 
الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين. اختارها الخرقي. 
وقد يحصلان حميعًا. وقد لا بيحصلان حميعا. 

]7"0١ 071‏ ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة 
بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما في ذلك من ربح مالم 
يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة 
الأجرة» فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان 
في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين 
المؤجرة. ولو قيل في الثار: إنما يمنع من الزيادة على 
الثمن؛ كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك. 

وبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة» وأن ذلك 
تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقدء 
فيكون مضمونًا على البائع» كتلف المنافعم قبل 
التمكن من قبضها؛ وذلك لأن التخلية ليست 
مقصورة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشتري من 
قبض البيع؛ والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا 
مقبوض؛ وهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد 
كونه على الشجر؛ وإنا الملقصود حصاده وجذاذه؛ 
ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه 
وسقيهء والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه؛ وإن 
كانت معدومة:؛ كبا تدخل المنافع في الإجارة» وإن 
كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضًا 
قبضًا مستقرًا موجبًا لانتقال الضمان؟! 

بيني 


تفغ فاق نكفة _ 2 


حكتاب الصلج 
[7078/ 0 تصل 


وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل. فالجائحة هي 
الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد 
مثل: الريح والبرد والحر والمطر, والجليد والصاعقة» 
ونحو ذلك. كما لو تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها 
آدمي يمكن تضمينه» أو غصبها غاصبء فقال 
أصحابنا كالقاضي وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع 
قبل التمكن من قبضه. يخير المشتري بين الإمضاء 
والفسخ كا تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا 
يمكن ضانه كالجيوش التي تنهبهاء واللصوص 
الذين يخربونهاء فخرجوا فيه وجهين: 

أحدهما: ليست جائحة:؛ لأنها من فعل آدمي. 





والثاني: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة» 
وهو مذهب مالك. 

كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة؛ لأن المأخذ 
إنما هو إمكان الضيان؛ وهذا لو كان المتلف جيوش 
الكفار» أو أهل الحربء كان ذلك كالآفة السماوية. 
والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلاء وم يمكن 
تضمينهم: فهم بمنزلة البرد في المعنى. 

ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه» فهو 
]”١ [‏ كالعيب الحادث قبل التمكن من 
القبضش» وهو كالعيب القديم يملك به؛ أو الارش 
حيث يقول به. 

وإذا كان ذلك بمتزلة تلف المبيع قبل التمكن من 
قبضه. فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر 
الروايتين. وهي قول الشافعيء وأبي عبيدة وغيرهها 
من فقهاء الحديث؛ لعموم الحديث والمعنى. 

والثانية: أن الجائحة الثلث فيا زاد» كقول 

مالك؛ لأنه لابد من تلف بعض الثمر في العادة, 
فيحتاج إلى تقدير الجائحة» فتقدر بالثلث؛ كما قدرت 
به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك؟ لأن 


ا 
النبي يكل قال: «الثلث؛ والغلث كثير»”" . 
وعلى الرواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى 
العادة» فيا جرت العادة بسقوطه. أو أكل الطير أو 
غيره له» فهو مشروط في العقد, والجائحة مازاد على 
ذلك؛ وإذا زادت على العادة وضعت جميعهاء وكذلك 
إذا زادت على الثلث» وقلنا بتقديره» فإنها توضع 
جميعها. وهل الثلث مقدر بثلث القيمة» أو ثلث 
المقدار؟ على وجهين. وهما قولان في مذهب مالك. 
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والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابناء 
وهو مذهب مالك. وقد تقل عن أحمد أنه قال: إنما 
الجوائح في النخل» وقد تأوله القافي على أنه أراد 
إخراج الزرع والخضر من ذلك» ويمكن أنه أراد أن 
لفظ الجوائح الذي جاء به الحديث هو في النخل» 
وباقي الشجر ثابتة بالقياسء» لا بالنص؛ فإن شجر 


المدينة كان النخل. 
وأما الجوائح فيها يبتاع من الزرع ففيه وجهان 
ذكرها القاضي وغيره : 


أحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضي: وهذا 
أشبه؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها وأوان 
جذاذهاء بخلاف الثمرة» فإن بيعها جائز بمجرد بدو 
الصلاح» ومدته تطول وعلى هذا الوجه حمل القاضي 
كلام أحمد: إنها الجوائح في النخل - يعني لما كان 
ببغداده - وقد سثل عن جوائح الزرع فقال: إنا 
الجوائح في النخل. وكذلك مذهب مالك أنه لا 
جائحة في الثمرة إذا يبستء. والزرع لا جائحة فيه 
كذلك؛ لأنه إنما يباع يابسَاء وهذا قول من لا يضع 
الجوائح في الثمر. كأبي حنيفة والشافعي في القول 
الجديد المعلق. 

والوجه الثاني: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو 


(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (717/47)) ومسلم (17174). 


ممع 


كتاب الصلح 
الذي قطع به [581/ ]”٠‏ غير واحد من أصحابناء 
كأبي محمد, لم يذكروا فيه خلافاء ولم يفرقوا بين ذلك 
وبين الثمرة؛ لأن النبي كي نجى عن بيع العنب حنى 
يسود وبيع الحب حتى يشتد 7 © . فبيع هذا بعد 
اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده. . ومن حين يشتد إلى 
حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. 

ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء» 
والخياره» ونحوهما من الخضر واليقول» وغيرهها فهو 
كالشجر وثمره كثمره في ذلك؟؛ لصحة بيع أصوله. 
صغارًا كانت أو كبارّاء مثمرة أو غير مثمرة. 

فت 
نصل 

هذا إذا تلفت قبل كيال صلاحها ووقت 
جذاذها. فإن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت حينئذ 
» فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنها 
تكون من ضان المشتري. وللشافعي قولان؛ 
وذلك لأنه لم يبق على البائع شيء من التسليم» 
والمشتري لم يحصل منه تفريط؛ لا خاص ولا عام؛ فإن 
تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا 
راعوا عدم مكن المشتري. وعدم تفريطه» والمنازع 
راعى تسليم البائع وتمكينه. 

وأما إن تركها حتي تجاوز وقت نقلها وتكامل 
بلوغهاء ثم تلفت: [787/ ]7٠‏ ففيها لأصحابنا 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن تكون من ضإن البائع أيضًا لعدم 
كمال قبض المشتري» وهو الذي قطع به القاضي في 
«المجرد»» وابن عقيلء وأكثر الأصحاب. وهو 
مذهب مالك والشافعي» لكن القاضى في «المجرد» 
علله بها إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض 
أو مانع. وأما غيره فذهبوا إلى الوجه الثالث» وهو 
عدم اعتبار [مكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا 
هو الذي يقتضيه مذهبنا. وهو كا قال؛ فإن هذه 
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ص ره 01 سس . كه م برل هم 
و ناشت لإا م رَجية 
الثمرة بمنزلة المنفعة في الإجارة. 

ولو حال بين المستأجر وبيئها حاتل يخصه؛ مثل 
مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام 
فإنه يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة. 

نفينين 
قفصطل 

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع» فإن اشترى 
الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير» واشترط الشمر 
فلا جائحة في ذلك عند أصحاينا ومالك وغيرهها. 
ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة. فقال: وإذا 
اشترى الثمرة دون الأصلء فتلفت بجائحة من 
السماء؛ رجع بها عل البائع؟ وذلك لأنه هنا حصل 
القبض الكامل بقبض الأصل؛ وهذا لا يجب 
]١ 7[‏ على البائع سقي ولا مئونة أصلا؛ فإن 
المبيع عقار» والعقار قبض بالتخلية» والثمر دخل 
ضمنًا وتبعاء فإذا جاز بيعه قبل صلاحه: جاز هنا 
تبعًا. ولو بيع مقصودّاء لم يجز بيعه قبل صلاحه. 

فين 


قصل 

هذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرح. 

وأما الضمان والقبالة» وهو أن يضمن الأرض 
والشجر جميعًا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر 
والأرضء ويكون الثمر والزرع له: فهذا العقد فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه باطل» وهذا القول منصوص عن 
أحمد. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ يتاء على أنه في 
ذلك تبع للثمر قبل بدو صلاحه. 

والثاني: يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة» 
والشجر تابع لها؛ بأن يكون شجرًا قليلًا. وهذا قول 
مالك. 

والثالث: جواز ذلك مطلقاء قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم. منهم ابن عقيل. وهذا هو 






منعة 


كتاب الصاح 
الصواب؛ لأن إجارة الأرض جائزة» ولا يمكن ذلك 
إلا بإدخال الشجر في العقد. فجاز للحاجة تبعاء وإن 
كان في ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيعم مع 
الأصل؛ ولأن ذلك ليس ببيع ]7١/7854[‏ للشمر؛ 
لأن الضامن هنا هو الذي يسقي الشجرء ويزرع 
الأرضء فهو في الشجر بمنزلة المستأجر في الأرض. 
والمبتاع للثمر بمنزلة المشتري للزرعء فلا يصح إلحاق 
أحدهما بالآخر؛ ولأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
نه ت قبل ختديقة انيد بق الحشير قلابك سين بعك 
موتهء وأخخذ القبالة فوق بها دينه. رواه حرب 
الكرماني في «مسائله»» وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه 
بإسناد صحيح. ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج 
باتفاق الصحابة على الأرض التي فيها شجر نخل 
وعنب» وجعل للارض قسطاء وللشجر قسطا. 
وذلك إجارة عند أكثر من ينازعنا في هذه المسألة» 
وهو ضهان لأرض وشجر. وقد بسطت الكلام في 
هذه المسألة في 9القواعد الفقهية». 

الغرض هنا: مسألة وضع الجوائح, فإذا قلنا: لا 
يصح هذا العقد فكيف الطريق في المعاملة؟ قيل: إنه 
يؤجر الأرض؛ ويساقي على الشجر فيهاء وهذا قول 
طائفة من أصحاب الشافعي» وغيرهم. وهو قول 
القاضى أب يعلى في كتاب (إيطال الحيل» والمنتصوص 
عن أحمد إبطال هذه الحيلة؛ وهو الصواب. كما قررنا 
في كتاب «إيطال الحيل»؛ فساد ذلك من وجوه 
كثيرة: 

منها: أنه إن جعل أحد العقدين شرطًا في الآخره 
لم يصحء وإن عقدهما عقدين مفردينء لم تجز له هذه 
المحاباة في مال موليه؛ كالوقف [780/ ]7١‏ ومال 
اليتيم» ونحوهماء ولا مال موكله الغائب ونحوه. 

ومنها: أنه قد علم أن إعطاء العرض العظيم من 
الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التي قد لا 
تساوي عشر العوضء وإنما هو لأجل الثمرة» 
وكذلك المالك قد علم أنه لم يشترط لنفسه من الثمرة 





0000 2-0 

خزاة اكاك لإنازاتزنكنة 
شيئًاء وهو لا يطالب بذلك ل 
قيمة له. وإنها جعل الثمرة جميعها للضامن. 

وني الجملة: فهذا العقد إما أن يصح على الوجه 
المعروف بين الناس» وإما أن لا يصح بحال» لكن 
الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة» فتعين الأول. 
وأما هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر. 

فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضمان» فإن 
قلنا: العقد فاسد. فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وقد خلي بينه وبينهاء وتلفت قبل كيال 
الصلاح, أو لم تطلع. وقد تقدم أن النبي 2# إنها بى 
عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله: «أرأيت إن 
منع الله الشمرة» أو قال: (| رأيت إن لم يثمرها الله 
فبم يأخد أحدكم مال أخيه بغير حق؟:” '» وإذا 
أصابتها جائحة منعت كيال صلاحهاء وأفسدتبا: فقد 
منع الله الثمرة» فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق. 

ومن قال: إن الثمرة تضمن بالقبض في العقد 
الصحيح؛ فيلزمه أن [187/ ]”٠‏ يقول: إنها تضمن 
بالقبض في العقد الفاسدء فإذا تلفت هنا تكون من 
ضيانه؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على 
المشتري؛ لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت» 
وقد يكون تلفها في أوائل ظهورها وقيمتها قليلة» وقد 
يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزامًا 
قويّاء وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة 
التبقية» فكثير من أجزائها وصفاتبا لم يخلق بعد فإذا 
تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب أن لا 
يضمن إلا ما قبضه دون مالم يخلق بعد ولم يقبضه. 
فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة» فينسب 
ذلك إلى قيمتهاء وقت بدو الصلاح» فيضمن من 
الثمن بقدر ذلك». بمنزلة من قبض بعض المبيع 
وبعض منفعة الإجارة دون بعضء فإنه يضمن ما 
قيضه دون مالم يقبضه بعد. 


فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم 


)١(‏ التّزْر: القليل التافه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (1688). 


كتاب الصلح 


تخلق بعد من ضانه.ء وهي لم توجدء فهذا خلاف 
أصول الإسلام» وهو ظلم بِيّن لا وجه له. ومن قالهء 
فعليه أن يقول: إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وقبض أصلهاء وم يخلق منها شيء لآفة 
منعت الطلع؛ أن يضمن الثمن جميعه للبائع» وهذا 
خلاف النص والإجماع» ويلزمه أن يقول: إنه لو بدا 
صلاحها في العقد الفاسدء وتلفت بآفة سماوية أن 
يضمن جميع الثمرة» كها يضمنتها عنده بالعقد 
الصحيحء فإن ما ضمن بالقبض في أحدهماء 
]7٠ 81‏ ضمن بالقبض في الآخر. إلا أنه يضمن 
هتا بالمسمى وهتاك بالبدل. وهذه حجة قوية لا 
محيص عنهاء فإنه إن جعل ما لم يخلق من الأجزاء 
مقبوضًاء لزمه أن يضمن في العقد الفاسد» وإن جعله 
غير مقبوضء لزمه أن لا يضمن في العقد الصحيح. 
والأول باطل قطعًاء تخالف للنص والإجماع. 

ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ما 
وجد فقطء وهو المقبورض؛ فقد سلم من هذا 
التناقض؛؟ لكن لزمه تخالفة النصوص المستفيضة» 
ومخالفة عمل الملمين قدي وحديئّاء ومخالفة 
الأصول المستقرة» ومخالفة العدل الذي به تقوم السهاء 
والأرض» كا هو مقرر في موضعه. 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع 
الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة» ووضعها في 
العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحًاء 
فإنا نقول بوضع الجوائح فيه. كا نقوله في الشراء» 
وأولى أيضًا. وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد 
صحيحًاء فقد يقول: أنت مساقء والمساقاة ليس فيها 
جائحة: فيبني هذا على وضع الجوائح في المساقاة. 

فين 


[4 0 ]نصطلل 


وأما الجوائح في الإجارة» فنقول: لا نزاع بين 
الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من 
استيفائها سقطت الأجرة, لم يتنازعوا في ذلك كا 





تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة؛ لأن الثمرة هناك قد 
يقولون: قبضت بالتخلية» وأما المنفعة التي لم توجد 
فلم تقبض بحال. 

ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت 
قبل قبضهاء بطلت الإجارة» وكذلك إذا تلفت عقب 
قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلانًا شاذًا 
حكوه عن أبي ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه. 
فأشبه تلف المبيع بعد القبض؛ جعلًا لقبض العين 

وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع 
الجوائح؛ لكن يقولون: المعقود عليه هنا المنافع» وهي 
معدومة لم تقبض؛ وإنما قبضها باستيفائهاء أو التمكن 
من استيفائها؛ وإنما جعل قبض العين قبضًا لحا في 
انتقال الملك» والااستحقاق» وجواز التصرف. 

فإذا تلفت العين» فقد تلفت قبل التمكن من 
استيفاء المنفعة» فتبطل الإجارة. 

وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوجد من 
أجزائها. [845؟/ ]٠١‏ والأصول في الثمرة كالعين في 
المنفعة» وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد 
موجود في الموضعين. فأبو ثور طرد القياس الفاسدء 
كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح 
وإبطال الإجارة. 

وإن تلفت العين في أثناء المدة» انفسخت الإجارة 
فيا بقي من المدة» دون ما مضى. وني انفساخها في 
الماضي خلاف شاذ. 

وتعطل يعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من 
الأجرة» كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ مثل موت بعض 
الدواب المستأجر » وانهدام بعض الدور. 


أحدهما: تلف العين كموت العبد» والدابة 
المستأجرة. 


الثاني: زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع 
نفعهاء كدار انبدمت وأرض للزرع غرقتء أو 


نون كك اناو نكف 2ى 


كتاب الصلح 
انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة 
سواءء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء. وإن زال 
بعض نفعها المقصودء وبقي بعضه. مثل أن يمكنه 
زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصّاء وكان 
الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع 
بعض الزراعة» أو نشوء الزرع: ملك فسخ 
الإجارة؛ فإن ذلك كالعيب في البيع - ولم تبطل به 
الإجارة. وفي إمساكه بالأرش قولان في المذهب. 
وإن تعطل نفعها بعض المدة» لزمه من الأجرة بقدر 
ما انتفع 7351/ ]١‏ به كا قال الخرقي . 

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة 
ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة 
انتفاعه. وإذا أبقي من المنفعة ما ليس هو المقصود 
بالعقد. مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة 
للزرع» ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب 
خيمة: وكذلك الدار المنهدمة يمكن نصب خيمة 
فيهاء والأرض التي غرقت يمكن صيد السمك منها: 
فهل تبطل الإجارة هنا؟ أو يكون هذا كالنقص الذي 
يملك به الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: تبطل. وهو قول أكثر العلماء؛ كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي في صورة الحدم؛ لأن هذه 
المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقد كان وجودها 
وعدمها سواء. 

والثاني: يملك الفسخ. وهو نص الشافعي في 
صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضي وابن عقيل 
في بعض المواضع. والأول اختاره غيرهما من 
الأصحاب. 





نيت 
[03 0 ]تصطلل 


إذا تبين هذا فإذا استأجر أرض للزرع» فقد 
ينقطع الماء عنهاء أو تغرق قبل الزرع. وقد 
ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة 
بعد زرعهاء وقبل وقت الحصاد. فما الحكم في 


ع توج 


هذه 0 


المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم في 
انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرع كانقطاعه قبله. 
إن حصل معه بعض المنفعة» وجب من الأجرة بقسط 
ذلك وإن تعطلت المنفعة كلهاء فلا أجرة. قال أحمد بن 
القاسم: سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضًا 
يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقتء قال: يحط 
عنه من الأجرة بقدر مالم يتتفع بهاء أو بقدر انقطاع 
الماء عنها. فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب 
أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما تقص من المتفعة» 
وعلى هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه. 

وذ كر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضًا للزرع 
فزرعها. ثم أصابها غرق آفة من غير الشرب» فلم 
ينبت» لزمه الكراء؛ وذكر أن أحمد نص على ذلك» 
وأنها لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة 
717١]لم‏ تلزمه الأجرة لتعذر التسليمء وكذلك 
ذكر صاحب التفريع: مذهب مالك في الصورتين. 
فالقاضي يفرق بين الصورتين» كالنصين المفترقين: 
يفرق بين انقطاع الماء. وبين حدوث الغرق وغيره من 
الآفات» بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود 
عليها؛ لأن المعقود عليه أرض ها ماى فانقطاع الماء 
المعتاد بمنزلة عدم التسليم المستحق» كموت الدابة. 
والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المستحق. وأما 
الغرق وغيره من الآفات التي تفسد الزرع» فهو 
إتلاف لعين ملك المستأجرء فهو كا لو استأجر دارًا 
فتلف له فيها ثوب. 

حقيقة الفرق: أنه مع انقطاع الماء لم تسلم 
المنفعة» ومع تلف الزرع تسلم المتفعة» لكن حصل ما 
أتلف ملك المستأجرء فهو كبا لو تلف يعد الخصاد. 

وسؤى طائفة من أصحابنا ‏ كالشيخ أبي محمد - 
في الإجارة بين انقطاع الماء وحدوث الغرق الذي 
يمنم الزرعء أو يضر الزرع؛ بأن ذلك إن عطل المنفعة 
أسقط الأجرة» وإن أمكن الانتضفاع معه على تعب من 
القصور: مثل أن يكون الغرق يمنع بعض الزراعة» أو 






كاب الضْلاح 
2ك _ عع 
كغرق بباء ينحسر في قرب من الزمان لا يمنع الزرع 
ولا يضره وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها 
الماء من مكان آخرء أو كان انقطاعه في زمن لا يحتاج 
إليه فيه لم [797/ ١‏ 7] يكن له الفسخ. 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسألة 
انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن مسألة غرق 
الزرع إلى مسألة انقطاع الماء؛ لأن المعنى في الجميع 
واحد. وذلك أن غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا 
منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع» 





كيا أن انقطاع الماء يمن عن نبات الزرع؛ وال معقود 


عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين 
الحصاد ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه ولو 
كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع 
الماء بعد ذلك أن لا يملك الفسخ. ولا يسقط شيء 
من الأجرة؛ ول يقولوا به ولا يجوز أن يقال به؛ لأنا 
نعلم يقيًا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه العقد 
هو تمكنه من الانتفاع بتربة الأرض» وهوائهاء ومائهاء 
وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه؛ فمتى زالت 
متفعة التراب أو الماء أو الحواء أو الشمس لم ينبت 
الزرع» ولم يستوف المنفعة المقصودة بالعقد, كما لو 
استأجر دارًا للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض 
الأسباب» مثل خراب حائطء أو انقطاع ماء؛ أو انهدام 
سقف. ونح و ذلك. 

ولا خخلاف بين الأمة أن تعطل المتفعة بأمر سهاوي 
يوجب سقوط الأجرة أو نقصهاء أو الفسخ؛ وإن لم 
يكن للمستآجر فيه صنع كموت الدابة. وانهدام 
الدار» وانقطاع ماء السماء» فكذلك حدوث الغرق» 
[0/19”] وغيره من الآفات المانعة من كيال 
الانتفاع بالزرع. 

يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو 
بحرد فعل المستأجر الذي هو شق الأرض» وإلقاء 
البذره حتى يقال: إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من 
المنفعة جميعهاء وإن حصل بعده ما يقسد الزرع, 


ويمنع الانتضاع به؛ لأن ذلك منتقض يانقطاع الماء بعد 
ذلك؛ ولأن المعقود عليه نفس منفعة الأرض» 
وانتفاعه بها ليس هو فعله؛ فإن فعله ليس هو منفعة 
له ولا فيه انتفاع له» بل هو كلفة عليه وتعب ونصب 
يذهب فيه نفعه وماله. وهذا يبخلاف سكتى الدار 
وركوب الدابة؛ فإن نفس السكنى والركوب انتفاع 
وبذلك قد نفعته العين المؤجرة. 

وأما شق الأرض فتعب ونصبء وإلقاء البذر 
إخراج مالء وإننا يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه 
بالنفع الذي يخلقه الله في الأرض من الإنبات» كيا قال 
تعال: <سُبَحَنَ الذى عَلَقَ انوج حُلَهَا ينا 
تنبت الْأرَضٌ وَيِنْ أَظيوة وَينًا لَا يَعَلَمُون» 
[يس: «]ء وقال: 9يُنْيِتُ لكر به أررَعَ 
وَالرْيَئُورتَ وَالتَخِيل والأعتسّ؟ [النحل: ١١]ء‏ 
وقال: طقَأنبثتا بها حَكا © وَعِتَبًا وَقَسْبًا © 
وَرَيُونا وَعمْلهُ4 [عبس: /ا719-1]. 

وليس لقائل أن يقول: إن إنبات الأرض ليس 
مقدورًا للمستأجرء ولا للمؤجرء المعقود عليه يجب 
أن يكون مقدورًا عليه؛ لأن هذا [796/ ]7١‏ خلاف 
إجماع المسلمينء بل وسائر العقلاء؛ فإن المعقود عليه 
المقصود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل أحد 
المتآجرين؛ بل يجوز أن يجعل غيرهما من حيوان أو 
جماد. وإن كانا عاجزين عن تلك المتفعة» مثل أن 
يؤجره عبدًا أو دابة» ونفعها هو باختيارهاء ومثل أن 
يؤجره دارًا للسكنى» ونفس الانتفاع بها هو بها خلق 
الله فيها من البقاء على تلك الصورة؛ ليس ذلك من 
فعل المؤجر. وكذلك جريان الماء من السماء ونبعه من 
الأرض هو داخل في المعقود عليه وليس هو من 
مقدور أحدهما. 

وكذلك إذا آجره منقولًا من سلاح أو كتب أو ثياب 
أو آلة صناعة أو غير ذلك؛ فإن المتفعة التي فيه ليست من 
فعل المؤجر. ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض 
الذي يخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها 
وهوائها وشمسهاء وإن كان أكثره لا يدخل في مقدور 


نكاد شخ تمل از ن كيه 


كتاب الصّلهم 
البشر ‏ هو المعقود عليه المقصود بالعقد» فإذا تلف هذا 
المعقود عليه بطل العقدء وإن بطل بعضه كان كيا لو 
تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة» بل بطلان 
الإجارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه في جوائح الثمر. 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي حجتهم أن الثمرة تلفت بعد القبض» 
فهر ىا لو تلفت بعد الجذاذء أو بعد [595؟/ ١”؟]‏ 
وقته. وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن المتفعة إنما 
تقبض القبض - المضمون عل المستأجر - شيئًا 
فشيئًا. ولهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العين» أو 
تعطلت المنفعة» أو بعضها في أثناء المدة - سقطت 
الأجرة أو بعضهاء أو ملك الفسخ. 

وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه؛ حيث 
ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرضء والبذر 
فيها. وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره 
بمنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد. وبمنزلة تلف 
ثوب له في الدار المستأجرة. وهذه غفلة بينة لمن تدبر؛ 
ولهذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك؛ حتى من لم 
يارس علم الفقه من الفلاحين» وشذاذ المتفقهة» 
ونحوهم. فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتماع 
المستأجر منفعة العين المؤجرة؛ لا مجرد تعبه ونفقته 
الذي هو طريق إلى الانتفاع؛ فإن ذلك بمنزلة إسراجه 
والجامه» واقتياده للفرس المستأجرة» وذلك طريق إلى 
الانتفاع بالركوب؟ لا أنه المعقود عليه» وإن كان 
داخلا فيه. وكذلك شد الأحمالء وعقد الحبال» ونحو 
ذلك هو طريق إلى الانتفاع با حمل على الدابة» وهو 
داخل في المعقود عليه بطريق التبع. وإلا فالمعقود عليه 
المقصود هو نفس حمل الدابة للحمل» والركوبء وإن 
كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد فعل 
المستأجرء فكذلك هنا الشق والبذرء وإن كان فعله 
فهر داخل في الإجارة بطريق التبع؛ لأنه طريق إلى 
النفع المعقود عليه المقصود بالعقد, وهو [1917/ ]7٠١‏ 
نفع الأرض با يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس. 

فمن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط 





غلطًا بينًا باليقين الذي لا شبهة فيه وسبب غلطه 
كون فعله أمرًا محسوسًا لحركته» وكون نفع الأرض 
أمرّا معقولًا لعدم حركتهاء فالذهن لما أدرك الحركة 
المحسوسة توهم أنها هي المعقود عليه. وهذا غلط 
منقوض بسائر صور الإجارة؛ فإن المعقود عليه هو 
نفع الأعيان المؤجرة» سواء كانت جامدة كالأرض 
والدار والثياب» أو متحركة كالأناسي والداوب» لا 
عمل الشخص المستأجرء وإننما عمل الشخص 
المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة. فتارة يقترن به 
الاستيفاء كالركوب واللبسء. وتارة يتأخر عنه 
الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع. 

فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء 
والغراس والزرع.ء لا جرد عمل الباني الغارس الزارع 
الذي هو حق نفسه. كيف يكون حق نفسه هو الذي 
بذل الأجرة في مقابلته؟ وإنما يبذل الأجرة فيها يصل 
إليه من منفعة العين المؤجرة؛ لا فيا هو له من عمل 
نفسه؟ فإن شراء حقه بحقه محال. ومن تصور هذه 
قطع بها ذكرناه» ولم يبق عنده فيه شبهة إن شاء الله. 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول 
المدة إلى آخرهاء [7594/ ]7١‏ فأي وقت نقصت فيه 
هذه المنفعة؛ بنقص ماء وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه» 
أو حدوث جراد؛ أو برد أو حرء أو ثلج؛ ونحو ذلك 
ما يكون نخارجًا عن العادة ومانعًا من المنفعة المعتادة- 
فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها. فيجب 
أن يملك الفسخ, أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات 
من المنفعة؛ كانقطاع الماء» وليس بين انقطاع الما 
وزيادته» وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم. 

0 


نصصل 
إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي 


وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له 
من المنفعة. وهذا نوعان: 


أحدهما: حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة» 


نون كاك انا انكف 2د 


كتاب الصّلدج 
أو بعض أجزاء العين المتأجرةء فهذا تسقط فيه 
الأجرة على قدر ذلك» ويجب بقسط ما حصل من 
المنفعة» وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة 
الأمكنة» والأزمئة؛ فإن كلا منهها قد يكون متائلاء 
وقد يكون مختلمًا؛ بأن يكون بعض الأرض خيرًا من 
بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض. وقد 
صرح بذلك أصحابناء وغيرهم. 





والثاني: نقص النفعة في نفس المكان الواحد 
والزمان الواحد؛ [794/ ١؟]‏ مثل أن يقل ماء السهاء 
عن الوجه المعتاد. أو يحصل غرق ينقص الزرع» 
ونحو ذلكء فهنا لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يملك إلا الفسخ. 

والثاني: وهو مقتضى المنصوصء. وقياس 
المذهب: أنه يخير بين الفسخ وبين الأرشء كالبيع» بل 
هو في الإجارة أوكد؛ لأنه في البيع يمكنه الردء 
والمطالبة بالثمن. وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة» فإنه 
لا يردها إلا متغيرة. 

فلو قيل هنا: إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش؟؛ 
كا نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب المبيع عند 
المشتري يمنع الرد بالعيب القديم؛ ويوجب الأرش 
لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول: ليس له 
إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. 
فهذا قول ضعيف جدّاء بعيد عن أصول الشريعة؛ 
وقواعد المذهب», وخلاف ما نص عليه أحمدء وأئمة 
أصحابه؛ وإن كان القاضى قد يقوله في (المجرد» 
ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره؛ فالقاضى رضي الله 
عنه صنف «المجرد» قدمَ]اء بعد أن هيف «شرح 
المذهب». وقبل أن يحكم «التعليق»و (الجامع 
الكبير»» وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس 
وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بها نص 
عليه أحد ]"١ /5٠0٠[‏ وأصحابهء وبا تقتضيه 
أصوله عنده؛ فربها حصل في بعض المسائل التي 
تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها 
عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك. 





و ره شنال * ىد رز مه 
26 ع 3 ديه 


للش واد لمت ات ستاك 
والغرق» واهواء المؤذيء والجرادء والجليد والفآن 
ونحو ذلك ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة 
بالعقد. فيصنع في ذلك كا يصنع في أرش المبيع 
المعيب؟ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة» وقيمتها 
مع تلك الآفة» 

وينسب النقص إلى القيمة الكاملة» ويحط من 
الأجرة المسماة بقدر النقصء كأن تكون أجرتها مع 
السلامة تساوي ألقَاء ومع الآفة تساوي ثهانمائة» 
فالآفة قد نقصت حمس القيمة» فيحط حمس الأجرة 
المسماة» وكذلك في جائحة الثمر؛ ينظر كم نقصته 
الجائحة؟ هل نقصته ثلث قيمته» أو ريعهاء أو خمسها؟ 
يحط عنه من الثمن بقدره. وكذلك لو تغير الثمر 
وعابء نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط 
من الثمن بنسبته. 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع 
في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرضء أو 
يوضع من رب الأرض بعض الزرع؛ قياسًا على 
جائحة المبيع في الثمر والزرع فهذا غلط؛ فإن المشتري 
للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع. فإذا 
تلفت قبل التمكن من ]7١ /7١١1[‏ القبض تلفت من 
ملك البائع. وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد 
الانتفاع بالأرض. وأما الزرع نفه فهو ملكه الحادث 
على ملكه؛ لم يملكه بعقد الإجارة» وإنما ملك بعقد 
الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كمال صلاحه. 

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى» 
وبين الجائحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة؛ 
فإن هذا مَرَّنّ أقدام, وَمَصَلَةَ أفهام. غلط فيها خلاتق 
من الحكام والمقومين»ء والمجيحين») والملاك» 
والمستأجرين» حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة 
الإجارة للأرض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع 
المشترى. وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا 
حصل بها آفة منعت من كيال الزرع لم تنقص المنفعة» 
ولم يتلف شيء منهاء وكلا الأمرين غلط لمن تدير. 





كتاب الصّلح 

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض 
المستأجرة للغراس والبناء؛ فإن المؤجر لا يضمن قيمة 
الغراس والبناء إذا تلف؛ ولكن لو حصل آفة منعت 
كبال المتفعة المستحقة بالعقدء مثل أن يستولي عدو 
يمنع الانتفاع بالغراس واليناء» أو تحصل آفة من جراد 
أو آفة تفسد الشجر المغروسء أو حصل ريح هدم 
الأبنية» ونحو ذلكء فهنا نقصت المفعة المستحقة 
بالعقد. نظير نقص المنفعة في الأرض المزروعة. 

ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع 
عنه الجائحة في ]7٠/٠١5[‏ نفس الزرع واليناء 
والغراس كالمشتري» نفى ذلك العلاءء ويشبه أن 
يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد. ونقله أصحاينا؛ 
كالقاضي» وأبي محمدء حيث قالوا واللفظ لأبي محمد : 
إذا استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على 
المؤجر. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا؛ لآن 
المعقود عليه منافم الأرضء ولم تتلف. إنما تلف مال 
المستأجر فيهاء فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيايًا 
فتلفت الثياب فيها. 

فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئًا 
من زرع المستأجر كما يضمن البائع بزرع المشتري. 
ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان» وعلل 
ذلك بأن التالف إنا هوعين ملك المستأجر لا 
المتقعة. وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع. 
ويظهر ذلك فيم) إذا تلف الزرع بعد كماله. وقد بينا 
فيا تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص 
وتتعطل بها يصيب الزرع من الآفة» فيحط من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

فها نفى فيه الشيخ الخلاف ضهان نقص العينء ولم 
يذكر ضهان نقص المنفعة هناء لكن ذكره في كتاب 
الإجارة. والموضع موضع اشتباهءوني كلام أكثر 
العلماء فيها إجمال. وبا حققناه يتضح الصواب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

فين 


]7١ [1‏ وَسُثل - رحمة الله : 0 
استأجر أرضًا مقيلًا ومراحًاء وللزراعة إن أمكن 
أيضَاءٍ ليتفع بذلك انتفاع مثله بمثلهاء ثم إن 
الأرض المذكورة شمل الماء بعضهاء وترك 
بعضها. فهل تصح الإجارة بذلك؟ وهل يلزم 
المستأجر خراج الأرض كاملاء ول ينتفع ببعضها؟ 
وهل القول قول المستأجر في الانتفاع أو لا؟ 

والرجل يستأجر آرضًا أو دارًا أو حانوًا أو 
غير ذلك من ناظر وقفه أو ولي يتي ثم كان 
غطة وزيادة لليتيم» والوقف. فل يفسخ حكم 
الإجارة؟ ويقبل زيادة ما جرى؟ 
أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائزء سواء كان قد 
شملها الريء أو لم يكن يشملهاء إذا كانت الأرض مما 
جرت العادة بأن الري يشملها. كا تكرى الأرض 
التي جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل 
المطر عليهاء وهذا مذهب أثمة المسلمين؛ كالك؛ وأبي 
حنيفة» والإمام أحمد. وهو أيمًا مذهب الشافعي 
الصحيح في مذهبه. 

]!١ [‏ ولكن بعض أصحابه غلط في معرفة 
مذهبه» فلم يفرق بين الأرض التي يتاها الماء في أغلب 
الأوقات والأرض التي لا يتالا الماء إلا تادرّاء 
كالأراضي التي تشرب في غير الأوقات. ثم هذه 
الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري؛ وأمكن 
الزرع المعتاد وجبت الأجرة. وإن ل يرو منها لم يجب 
على المستأجر شيء من الأجرة. وإن روى بعضها دون 
بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن ألزم 
المستأجر بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض» 
فقد خالف إجماع الملمين. فإذا كان كذلك» فقول 
القاتل: أجرتكها مقيلًا ومراحًا لا حاجة إليه» ولا 
فائدة فيه. وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة 
قبل ري الأرضء والذي فعلوه من إجارتها مقيلًا 
ومراحًا باطل بإجماع المسلمين لوجهين: 


نوغ اخ تلاز نئفة_ مع كناب الضْاتح 





أحدهها: أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا 
ومراحًا؛ فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض تقيم 
بها في العادة؛ مثل أن تكون بقرب ما ترعاه؛ وتشرب 
منه» فأما التي ليس فيها ماء. ولا زرع؛ ولا عمارة» فلا 
تصلح مقيلًا ومراحًاء وإجارة العين بمنفعة ليست 
فيها إجارة باطلة. 

الثاني: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة» فهي 
منفعة غير متقومة في ]٠٠١ //7١5[‏ مثل هذه الأرض» 
بل البرية كلها تشارك هذه الأرضء في كونها مقيلا 
ومراحاء والمتفعة التي لا قيمة لها في العادة» بمتزلة 
الأعياك التي لا قيمة لحا لا يصح أن يرد على هذه عقد 
إجارة» ولا على هذه عقد بيع بالاتفاق؛ كالاستظلال» 
والاستضاءة من بعد. 

وأما إجارة الارض ليتفع بذلك انتفاع مثله 

وأما قوله: استأجر مقيلًا ومراحًاء وللزراعة إن 
أمكن أيضًا ليتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فالإجارة 
صحيحة: لكن قوله: مقيلًا ومراحًا كلام لغو لا فائدة 
فيه إذا لم يمكن الانتفاع بها سقطت الأجرة. وإن 
أمكن الانتفاع يبعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك. 

وأما إذا تنازعا في إمكان الانتفاع؛ رجع في ذلك إلى 
غيرهما؛ فإن الناس يعلمون: هل رويت؟ أم لم ترو؟ 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن رجل استأجر أرضًاء 
وصرح في الإجارة أنه كان عاينهاء ول يعاينها قبل 
إيجارهاء ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام؛ 5 
يسلم المؤجر للمستأجرين» وصرح أن فيها مقيلًا 
ومراحًاء وظهر فيها بقدر ريعها شراقي. فهل 
تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون؟ 
وهل [05/ ]7"١‏ يلزمهم القيام بها روي من 
الأرض المذكورة خاصة؟ أو يلزمهم القيام بها 
شرق فلم يتتفعوا به ولم يعاينوه؟ 


جمهور العلياء. ومن صححها أثبت لهم الخيار خيار 
الرؤية» وإن وصفت بوصف بأنها تروى كل عام فلم 
تروء فلهم فسخ الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة 
والشرط الذي شرط هم. ولو أجرهم إجارة مطلقة 
فروي بعضهاء وم يرو بعضء لم تجهب عليهم الأجرة 
مالم يرو. ولو ذكر في الإجارة أنها مقيل ومراح» فإن 
إجارة هذه الأرض التي لا تروى للمقيل والمراح 
باطلة بين العلماء؛ لأن ما لا يروى لا ينتفع به مقيلًا 
ومراحًاء فإنها كسائر البرية التي لا زرع فيها ولا ماء. 
ومثل هذه المنفعة لا تتقوم» ولا قدر لها لو كانت 
موجودة. فكيف وهي منتفية؟! 

والإجارة إنها تصح على منفعة مقصودة. وإذا كان 
ما لا نفع فيه» أو لا قيمة لنفعة لم يصح» فكذلك 
إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له ولا قيمة لتلك 
المنفعة. وهذا على قول من صحح الحيل» وليس 
ييطلها؛ فإن الأمر عنده ظاهرء فإنه علم أن المقصود 
بالعقد إنها هو الانتفاع بالزرع» وإظهار ما سوى ذلك 

وإجارة الأرض التي تروى غالبا قبل الري جائزة 
عند الأئمة» وأما ما تروى أحيانًا ففيه نزاع. 

لينف 

ع وسيل رحجمة الله - :عن رجل 
استأجر أرضًا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلًا 
ومراححًاء ومرعى ومزرعًا؛ ليتتفع ما مدة سبع 
سنينء وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت» 
وعدم الانتفاع مهاء وعندما غرقت قصد الإقالة 
منهاء وقد بقي في الإجارة لما غرقت وعدم الآخر 
من الانتفاع. فهل يجب عليه في سنة غرقها 
وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن يقال؟ 


إجارة الأرض المعينة جائزة» وإن لم يعلم ذراعتهاء 


خرن تام فخ ناز نيه 


تاب الات 


م 





كا يجوز بيعهاء وبيع عار الياخة وإن 1 يعلم 
مقدارهاء فإن ب بيع العين جزاقًا جائز بالسنة والإجاع. 
كيا ثبت عن البي 4# أنه أجاز بيع يع الشرك في الأرض 
الربعة» والحائط وبيع الثمر على الشجر بعد بدو 
صلاحه. وأقرهم على بيع الطعام جزاقًا . 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره لم يجب 
عليه أجرة ما تعطل من المنفعة» باتفاق المسلمين. 

[ 0 وَسَيْلَ عن رجل استأجر قرية» 
وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انكسر عليه غبر» 
وعجزوا عن رده. فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر 
ما غرق؟ أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم بلزوم جميع 
الأجرة فهل ينفذ حكمه؟ أم لا؟ 

الحمد لله له أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من 
الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة» ومن حكم بلزوم 
العقد وجميع الأجرة فقد حكم بخلاف الإجماع ولا 

2 

وَسْيْلَ - رحمه الله :إذا تعطل يعض منافع 
الدار. فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك؟ 

نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من 
المنفعة المستحقة بالعقد. 

]١ /,4[‏ وَسَئْلَ ‏ رحمه الله - :عمن استأجر 
بستانًا فيه أرض بياضء وشجره أكثر» استأجره 
سنتين.» وصورة الأرض بياض» وساقاه على 
الشجر بجزء من ألف جزءء وجعلوا المساقاة 
حيلة لبيع الشمر قبل حله؛ فأتلف الجراد أكثر 
الثمر. فهل يسقط غن المستأجر ما أتلفه الجراد؟ 

هذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة 
بالضهان» سواء كانت قبل ظهور الثمرة» وقبل بدو 





رفخ نايز نكيفة 
صلاحهاء أو بعدهماء أو بينهما. وسواء سميت 
ضهاناء أو سميت للتحيل مساقاة» وإجارة؛ فإنه إذا 
تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السهاوية 
كنهب الجيوش» وغير ذلك» فإنه يجب وضع 
الجائحة عن المستأجر المشترى» فيحط عنه من 
العرض يقدر ما تلف من العورضء سواء كان العقد 
فاسدًا أو صحيحًا. وعلى كلا الصورتين نص 
رسول الله 6 في «الصحيح» من حديث أنس» 
وجابر . وهو قول جماهير العلاء في العقد 
الصحيح. فكيف في العقد الفاسد. أو المختلف فيه» 
أو المتحيل على صحته؟! والله أعلم. 

]"١ 3‏ وسيل رحمه الله :عن قوم عليهم 
لأصحاب القرية دراهم. وتقاوي. وأن التقاوي 
جميعها بلروها في القرية المذكورة» وقد جاء بَرَدٌ اهلك 
الزرع بعد إقباله. فهل يلزم الفلاحين المذكورين القيام 
بجميع التقاوي التي قبضوها؟ أم لا؟ 

إن كانت التقاوي من الملاك بذرًا في الأرض في 
زراعة صحيحة:» أو فاسدة» فلا ضهان على الفلاحين» 
إذا فعلوا بها ما أمروا به؛ وإن سميت مع ذلك باسم 
القرض الفاسد؛ فإن المقصود بها مزارعة» وإذا بذر 
المالك فيها بذْرًا يرجع به. 

وأما إن كانت قرضًا مطلقًا في الذمة يتصرف فيه 
المقترض بأشياءء فهي في ذمة المقترضء» وإن تلف 
زرعه والدراهم. 
نفيك 


]١ 37‏ وَسيِلَ - رحمه الله - :عن رجل 
استأجر أملاكًا موقوفة» وقلت الرغبات في 
سكانهاء وعمل بذلك محضرًا بأرباب الخبرة فهل 
يضع عنه شينًا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف؟ 
وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة 
الإجارة؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض 
على الناظر بسبب ذلك؟ 


لفقم 


كتاب اصح 





الحمد لل إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره 
للناس. مثل الحام» والفندق» والقيسارية» ونحو 
ذلك» فتقصت المنفعة المعروفة؛ مثل أن يتتقل جيران 
المكان» ويقل الزبون لخوف أو خرابء أو تحويل ذي 
سلطان لحمء ونحو ذلك فإنه يخط عن المستأجر من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضي 
الناظر وأهل الوقفء أو سخطوا. ولا يرجع على 
المستأجر بها وضع عنه؛ إذا لم توضع إلا قدر ما نقص 
من المنفعة المعروفة. والله أعلم. 
نيت 


[ 0 وَسْيْلَ ‏ رحمه الله - :عن رجل 
استأجر من رجل إقطاعه: وهو قيراط واحد ونتصف 
قيراط من الناحية؛ إجارة شرعية؟ ليتتفع المستأجر 
بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع؛ ولم 
يكن في الإجارة المذكورة مراحًا ولا مقيلا. وقد سرق 
بعض ما في الناحية المذكورة؛ ول ينتفع به. 

فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما 
تعطل؟ أم لا؟ 

ما لم يشمله الري من الأرض» فإنه يسقط بقدره 
من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في الإجارة: مقيلًا 
ومراحاء أو أطلق؛ ولو لم يرو شيئًا من الأرضء لم 
يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في 
الإجارة. مقيلًا ومراحًا.والله أعلم. 
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]7١ 53‏ سَيْلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عمن استعار من رجل فرسًا ليركبها إلى باب 
النتصرء واشترط المستعير على آلا يسير بالفرس 
سوى إلى باب النصرء ويجيء من ساعته فسار بها 
إلى بركة الحجاجء وم يجئ إلا بعد العصر, فانتكب 


0 
الفرسء. وباعها صاحبها بنصف قيمتها. فهل 
يجب على المستعير نصف نقص القيمة؟ 

نعم» إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له 
صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف بعدوانه» فيا نقص من 
قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة. 

ينين 

[0/74"] وَسْيْلَ - رحمه الله - :عن رجل 
أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه. فهانت 
الفرس عند فلذي أعارها شريكف فمن يضمن 
حصة الشريك؟ 

إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت 
الفرسء كان له مطالبة المعير المعتدي بقيمة نصيبه» 
وله مطالبة المستعير أيضًا. والله أعلم. 

نكن 

وَسْيلَ ب رحمه الله :عن امرأة استعارت 
زوجي حلقء وقد عدموا منها. فهل يلزمها قيمة 
الحلق؟ 

إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق 
العلياء. وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم. 
ففي مذهب أبي حنيفة لا ضهان عليهاء وفي مذهب 
الشافعي وأحمد عليها الضهان» وعند مالك إذا تلفت 
يسبب معلوم قلا ضمات عليهاء وإذا ادعت التلف 
بسبب خفي لم يقبل منها. والله أعلم. 

[6 0) وَسْيْلَ ‏ رحمه الله :عن رجل 
سافرء وانتهى به الطريق إلى قرية» فعزم عليه رجل 
فبات عندة., وطلب منه دابة» فليا وصل إل 
الفتدق ماتت؟ 

هذه المسألة فيها قولان للعلماء: 


إققة 


كاب الصلَح 

أحدهما: لا ضهان عليه إذا تلفت بغير تفريطه» 
ولا عدوانه. وهذا مذهب أب حنيفة ومالك» وبعض 
أصحاب الإمام أحمد. 

والقرل الثاني: عليه الضهان» وهومذهب 
الشافعي» وأحمد. والله أعلم. 

نيف 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : عمن استعار من رجل 
شيئًا فأعاره» وهو لا يشك في أنه عمرء وقطع بأنه 
ذلك الشخص. وطلب ما أعاره؛ فأتكر فحلف 
بالطلاق الثلاث أنه هو المستعيرء فطلع خلاف ما 
ظنه. وجاء بالعارية. فهل يقع عليه الطلاق 
والحالة هذه؟ أم لا؟ 

]”"٠ [‏ فأجاب: 

إذا كان الأمر على ما ذكره من أنه يعتقد صدق 
نفسه. فيا حلف عليه لم يقع به الطلاق» وإن تبين له 
فيها بعد أنه أخطأء والله أعلم, والحمد لله رب العالمين. 
ننفت 





وَسْكِلّ ‏ رحمه الله :عن رجلين عند أمير فقال 
الأمير لأحدهما: اطلب سيف رفيقك على سبيل 
العارية» فأجابء وأخذه الأمير فعدم عنده. هل 
تلزم المطالبة للأميرء أو للرسول الذي استعاره؟ 

إذا كان الرسول لم يكذب. ولم يتعد» فلا ضمان 
عليه؛ بل الضهان على المستعير» إن كان فرط أو اعتدى. 
باتفاق العلماء» وإلا قفي ضمانه نزاع. والله أعلم. 

[70/17] باب الغخصب 

سيل شيخ الإسلام رحمه الله عمن غصب 
زرع رجلء, وحصده. هل يباح للفقراء اللقاط 
المتساقط؟ 

نعم يباح اللقاطء كبا كان يباح لو حصدها 


و ره 100 0 ٠‏ بك © فى درل ه 
عون ةشخ مل مسي 
المالك» كا يباح رعي الكلا في الأرض المغصوية» نص 
الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية؛ وذلك لأن ما يباح 
من الكلا واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه. ولا 
يمنعه حق المالك. 
ني 
وَسيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل له أرض ملك. 
وهي بيده ثلاثون سنةء فجاء رجل جذْ زرعه 
منهاء ثم زرعها في ثانٍ سنة. فيا يجب عليه؟ 
ليس لأحد أن يستولي عليه بغير حق» بل له أن 
يطالب [518/ ]7١‏ من زرع في ملكه بأجرة المثل» 
وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائّاء ويعطيه نفقته. 
والله أعلم. 
تنينين 
وَسْيِلَ - رحمه الله - : عمن سرق كيل 
غلة. وبذره» ولم يعرف مالكه. فهل يحل له الزرع 
كله؟ 
أما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب» وأما الزيادة 
فيها نزاع. وأعدل الأقوال أن يجعل ذلك مزارعة» 
فيأخذ نصيبه؛ ونصيب صاحب البذر يتصدق به عنه. 
والله أعلم. 
نين 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل غصب عيئًاء 
فباعها من رجل عالم بالغصب, فجاء صاحب 
العين فأخذها من يد المستري. فهل للمشتري أن 
يرجع على الغاصب الذي اشتراها منه مع علمه 
بالغصب - بالثئمن الذي بذله له؟ آم المشتري لا 
يرجع على الغاصب بشيء. والذي نقده للغاصب 
يروح مجانًا؟ فكيف الحكم في ذلك؟ 
]٠ /81١9[‏ فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين؛ بل للمشتري أن يرجع على 


إهطفقة 


مكتاب الضلج 
الغاصب بالثمن الذي قبضه منه» سواء كان عائًا 
بالغصب أو لم يكن عالًا؛ فإن الثمن قبضه بغير حق» 
ولو كان برضاه. 
فإنها لو تبايعا ما لا يحل بيعه : من خمر أو خنزير 
برضاهما لوجب أن يرد المبيع» فيتلف الخمر والختزير» 
ويرد على المشتري الثمن فكيف إذا باعه مال الغير؟ 
وبأي وجه بقي الثمن في يد الغاصب فلا حق له فيه» 
وإنها هو ملك المشتري. والله أعلم. 
قفن 
وَسْئِل ‏ رضي الله عنه ‏ :عن رجل غرس نوى 
في أرض الغير؟ 
الحمد لله. إذا غرس نخلة تملكها في أرض الغير 
ابنه» لم يكن لورثة ابنه فيها حق» بل الحق فيها له 
ولأهل الأرض» فالنخلة له وعليه أجرة الأرض 
لأهلها إذا أبقوها في أرضهم.والله أعلم. 
6 
١ [‏ ] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل 
غصب بعيرّاء وجاب البعير بعيرًا. فهل في نتاجها 
نتاج الدابة لمالكهاء ولا بحل للغاصبء لكن إذا 
كان التتاج مستولدًا من عمل المستولي. فمن الناس 
ونحوها. والله أعلم. 
تيفيك 
وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن رجل له بهائم حلال» 
وأنزى عليها فحل حرام. فهل في نتاجهم شبهة؟ 
إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالتتاج له 
ولكن إذا كان ظاكًا في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل 
المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبهه فإن لم يعرف 





ناكا إحازاقنن كن 
صاحيه تصدق بقيمة نقصه. تاد تجاه 
فلا قيمةله» فإن النبي وك ممبى عن عَسْب 
الفحل”'". والله أعلم. 


]*١ 3‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله - :عن رجل 
اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام» 

إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب» 
فتصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه بل يدفعه 
إلى صاحبه إن أمكن» وإلا تصدق به عنهء فإن حصل 
من ذلك نياء كان حكمه حكم الأصل؛ نصفه له 
ونصفه للجهة الأخرى. والله أعلم. 

ينف 

وَشْئِلَ - رحمه الله :عن جارية لسيدة تطلب 
لنفسها زركشًا على لسان سيدهاء ثم إن الجارية 
طلبت على لسان سيدتبها خاتماء وأنكرت السيدة 
والجارية معترفة؟ 

إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت 
ها كانت الخارية غاصبة؛ قابضة لذلك بغير حقء فإذا 
تلف في يدها فضمانه في رقبة الجارية» وسيدتها بالخيار 
بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها 
لتباع؛ ويوخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم. 

نيف 

]7"١ 7‏ وَسْيْلَ - قدس الله روحه -: 

عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي 
تجري بين الأعراب, إذا كان فيها حيوان تناسل» 
وعين حصل فيها ربح؛ أو شجر أثمر. هل النسل 
والربح للفاصب؛ لكونه هو الذي يرعى الحيوان» 
ويتحر في العين» ويسقي الشحر؟ أم لليالك 


)١(‏ علب الفخل: ماؤه وتسله. 


حكتاب الصلح 
الملفصوب منه؟ والأموال التي بأيدي هؤلاء 
الأعراب. هل تزكى؟ أم لا؟ وإذا تاب الغاصب 
وقد جهل المالك؟ ما حكمه؟ هل يتصدق 
بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة من الزنا 
والسرقة. ونحو ذلك؟ وفي أقوام من الأحمدية 
وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهي. 
ويمسكون الحيات» ويدخلون النار ولا يحترقون. 
وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على 
المانع لهمء ويقولون: هله في إبلك؛ هذه في 
فنمك., في كذا... ويموت بعضس الزبل والغنم» 
فيقولون: هله بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء 
من الزكاة خوفًا منهم؟ أو لغير ذلك؟ 
الحمد لله رب العالمين؛ أما المال المغصوب إذا 
عمل فيه الغاصب حتى حصل منه ناء؟ ففيه أقوال 
للعلماء: هل النياء للمالك [777/ ]*٠‏ وحده؟ أو 
يتصدقان به؟ أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل 
فيه بطريق المضاربة» والمساقاة» والمزارعة» وكما يدقع 
الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره؛ ونسله؛ أو 
يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل 
ذلكء كا فعل عمر بن الخطاب لا أقرض أبو موسى 
الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم» 
وخصهها بها دون سائر المسلمين» ورأى عمر بن 
الخنطاب أن ذلك محاباة لها لا تجوز وكان المال قد 
ربح ربحًا كثيراء بلغ به المال ثمانيائة ألف درهمء 
فأمرهما أن يدفعا المال وريحه إلى بيت المال» وأنه لا 
شيء هما من الربح؛ لكونههما قبضا المال بغير حق. فقال 
له ابنه عبد الله: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر 
وتلف كان ذلك من ضانتاء فلاذا تجعل عليتا 
الضان» ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له 
بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: 
ىما نصف الربح؛ وللمسلمين نصف الربح» فعمل 
عمر بذلك. 
وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة وهو 








عجو قا راشتخ نل مزنسية 
الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه 
أصحاب رسول الله 25 وهو العدل؛ فإن النهاء 
حصل بال هذاء وعمل هذاء فلا يختص أحدهما 
بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالناء؛ فإن الحق ها 
لا يعدوهماء بل يجعل الريح بينهاء كما لو كانا 
مشتركين شركة مضاربة. 

]7٠١ 3‏ وهكذا الذي يعمل على ماشية 
غيره أو بستانه أو أرضهء حتي يحصل بمزروع أو 
درء أو نسلء لكن من العلماء من لا يجوز العمل 
هنا بجزء من النناء» وإنما تجوز عنده الإجارة. 
وأصح قولي العلماء: أنها تجوز المساقاة» وتجوز 
المزارعة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العاملء أو منهماء كما عامل النبي 6 أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرعء على أن 
يعمروهامن ار الي رواه البخاري 
في الاصحيحةة . 

وكذلك أصحاب رسول الله 6 كسعد بن أي 
وقاصء وعبد الله بن مسعود. وغيرهما كانوا يدفعون 
إلى من يزرعها ليبذر من عنده. والزرع بينهماء وكان 
عامة بيوت المهاجرين والأنصار مزارعين. 

والنبي 6 نهى عن المخابرة التي كانوا 
يفعلونباء وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينها» )ا ثبت ذلك في «الصحيحين» » 
وهذا الذي نبهى عنه النبي ك3 محرم باتفاق العلماء» 
كا لو شرط في المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم 
مقدرة. وإنها العدل أن يشتركا فيهما يرزقه الله من 
النهاء؛ لهذا جزء شائع وهذا جزء شائع؛ فيشتركان 
في المغنم» ويشتركان في المغرم» فإن لم يحصل شيء 
ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا. 
يفنين 


.)1746( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ع 


حكتاب اللا 
[ 0 قفصطغل 


والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب 
المتناهبين إذا لم يعرف ا مالك معينء فإنه يخرج 
زكاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت 
زكاتها عليه» وإن لم تكن ملكا له. ومالكها مجهول لا 
يعرف فإنه يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها 
كان خيرًا من أن لا يتصدق بشيء منها. فإخراج قدر 
الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. 

وإذا كان ينهب بعضهم بعضًا فإن كان النهب بين 
طائفتين معروفتين» فإنه ينظر قدر ما أخذته كل طائفة 
من الأخرىء فإن كانوا سواء تقاضياء وأقر كل قوم 
على ما بأيديهم» وإن لم يعرف عين المنهوب منه. كما لو 
تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء. 
وهؤلاء بعض هؤلاءء وأتلف هؤلاء بعض أموال 
هؤلاء؛ فإن الواجب القصاص بين الطائفتين» فتقابل 
النفوس بالنفوسء والأموال بالأموال» فإن فضل 
لإحدى الطائفتين على الأخرى شيء طالبتها بذلك. 

]7١ 1‏ وعل ذلك يدل قوله تعالى: كيب 
كم آلِصَاصُ فى آلْقتلى 1, بكر وآلعتِدُ لبد 
وَآلْأَسَ بالْأض 4 [البقرة: 174]. 

قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية في 
قبيلتين من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن 
يقاص من القتلى؛ الحر من هؤلاء بالحر من هؤلاء؛ 
والعبد بالعبد. والأنثى بالأنئى. ثم قال: لقَمَنْ عفىَ 
مد بِنَ أحيهِ سَىْءٌ فَايْبَاعْ بِالْمَعرُوبٍِ وأدا؛ إلبه 
يإِحْسَين © [البقرة: 17/8]. 

يقرل: إن فضل لأحدهما على الآخر شيء 
فليؤده إليهم بمعروف. والتتبعة الأخرى أن 
يطالبهم به بإحسان والاتباع هو المطالبة» كما قال 
النبي 5: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع» " . 

وهذا لأن الطوائف الممتنعة التي يعين بعضها 





(1) صحبح: أخرجه البخاري (/71741), وملم(1874١).‏ 


بعضًا في القتال» ثم يكون 0 
ياشر القتال والأخذ والإتلاف» وعلى الردء الذي 
يعينه عند جمهور العلماء. 

وهذا كان في مذهب الجمهور: أن قطاع 
الطريق يقتل منهم الردءء والمباشر. وعمر بن 
الختطاب رضي الله عنه قتل ربيثة المحاريين» وهو 
الناظر الذي ينظر لهم الطريق. فالمتعاونون على الظلم 
والعدوان تجهب عليهم العقوبة بالضمان وغيره؛ وهذا 
قال عامة الفقهاء: إن الطائفتين المقتسلتين على عصبية 
ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للاخرى؛ من 
]7١ 71‏ نفس ومال. فأوجبوا الضمان على مجموع 
الطائفة» وإن لم يعرف عين المتلف. 

وإن كان قدر المنهوب مجهولًا لا يعرف ما نبب 
هؤلاء من هؤلاء. ولا قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء. 
فإنه يحمل الأمر على التساوي؛ كمن اختلط في ماله 
حلال وحرامء ولم يعرف أبهها أكثر» فإنه يحرج نصف 
ماله» والنصف الباقي له حلال كها فعل عمر ابن 
الخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه شاطرهم. فاخذ 
نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق. فإنه 
رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين؛ ولم 
يعرف لا أعيان المملوك» ولا مقدار ما أخذه هؤلاء 
من هؤلا. ولا هؤلاء من هؤلاء؛ بل يجوز أن يكون 
مع الواحد أقل من حقه وأكثر؛ ففي مثل هذا يقر كل 
واحد على ما في يذه إذا تاب من التعاون عل الإثم 
والعدوان, فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به 
ويزكى ذلك المال كما يزكيه المالك. 

وإن عرف أن في ماله حلالا مملوكّاء وحرامًا لا 
يعرف مالكه. وعرف قدرهء فإنه يقسم المال على 
قدر الحلال والحرام» فيأخذ قدر الحلال» وأما 
الحرام فيتصدق به عن أصحابه؛ كيا يفعل من عنده 
أموال مجهولة الملاك من غصوب وعواري وودائع؛ 
فإن جمهور العلاءء كيالك» [974/ 17١‏ وأبي 
حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم يقولون: إنه 
يتصدق ببا. وهذا هو المأثور في مثل ذلك عن 


0 ل 


حتاب الصّلح 
أصحاب رسول الله 336. 

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل 
المال نصفين» يأخذ لنفسه نصفه. والنصف الثاني 
يوصله إلى أصحابه إن عرفهم؛ وإلا تصدق به. 

وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ 
فيعطى منه من يستحق الزكاة» ويقرى منه الضيف» 
ويعان فيه الحاج؛ وينفق في الجهادء وني أبواب البر 
التي يحبها الله ورسوله؛ كما يفعل بسائر الأموال 
المجهولة»وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده 
الحرام لا يعرف مالكه. 
نيت 





وسيل - رحمه الله - : عن وال وضع يده على 
عشرين ألف درهم لإنسان. وثبت عليه عند 
حاكم. وهم يعلمون أن جميع موجوده 0 
نهب أموال التاس. فهل يجوز لهم أن يأخذوا من 
علا الل عوض ما أخل هم اليم وتلعون أن 
جميع ماله حرام؟ 

الحمد لله رب العالمين؛ إن كان جميع ما بيده أخذه 
من [874/ ]7٠‏ الناس بغير حق. مثل أن يأخذ من 
اللصوصء وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من 
أموال الناس» ومثل أن يطلب ظلم أقوام فيعطوه ما 
ينكف به عن ظلمهم؛ ومثل أن يحمي بعض الناس 
عن مساواة نظرائهم فا يطلب منهم ليعطوه رشوة» 
ومثل أن يظلم في حكمه؛ أو يعدل برشوة يأخذهاء 
ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم» ومثل 
أن يبدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين. فهذء 
الأموال ونحوها هي مستحقة لأصحابها كاللص 
الذي يسرق أموالاء ويخلط بعضها ببعضء فإن ذلك 
لا يحرمها على أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم 
على قدر حقوقهم؛ وإن جهل عين مال الرجل لكونه 
باعه. ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب 
بهذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب 


عوشخ نوكيه 
الأموال. وقيل له: إذا اشترى في ذمته. وقيل: بل 
يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح 
بينه وبين أرياب الأموال كالمضارية. كما فعل عمر بن 
الخطاب في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعري 
لابنيه دون العسكر. وهذا أعدل الأقوال. 

وإذا كان كذلكء. فأهل الأموال يقتسمون ما 
وجدوه على قدر حقوقهم؛ فإن ذلك إما عين أموا هم 
وإما وفاء ديونهم الثابتة في ذمته» بل اق أن حقوقهم 
متعلقة بالأمرين جميعًا بذمته» وبالأموال. فأما إذا لم 
يعرف مقدار ما غصبه. ولا أعيان الغرماء كلهم فمن 
أخذ منهم من هذه [570/ ]7٠‏ الأموال قدر حقه؛ لم 
يحكم بأن ذلك حرامء لاسيا إذا كان قد اتجر في 
الأموال التي بيده فإنه يستحق حيتئذ أكثر من قدر 
حقه؛ لكن يخاف أن تكون الأموال التي بيده تضيق 
عن حقوق جميع المستحقين» لكن المجهول منهم الذي 
لا يعلم صار كالمعدوم؛ فإن كان الذي يأخذ قدر حقه 
له وم يظلم سائر الغرماء المعروفين» لم نحكم بتحريم 
ما أخذه؛ لكن إن ظهر فيا بعد غرماء» وهم قسط من 
ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم. فمن استولى على 
امال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى. والله أعلم 


وقال رحمه الله: 

سَّئِلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من 
المال» ثم ردت عليهم أو بعضهاء وقد اشتبه ملك 
بعضهم ببعض؟ 

فأجبتهم: 

إنه إن عرف قدر المال تحقيقًا قسم الموجود بينهم 
على قدره» وإن لم يعرف إلا عدده قم على العدد؛ 
لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهماء وإن كان يدفع لكل 
منهم عن ماله ما كان للآخر؛ لأن الاختلاط جعلهم 
شركاء؛ لاسيهما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد, مع 
امتياز المالين» لكن الاشتباه ف الغتم ونحوها يقوم 
مقام الاختلاط في المائعات. 


مدع 


مكتاب الضِلاج 

]١ 31‏ وعلى هذا فيتبغي أنه إذا اشتركا فيا 
يتشابه من الحيوان والثياب أنه يصح. كما لوكان رأس 
المال دراهم؛ إذا صححناها بالعروضء وإذا كانوا 
شركاء بالاختلاط والاشتباه فعند القسمة يقسم على 
قدر المالين» فإن كان المردود جميع مالهم فظاهرء وإن 
كان بعضه فذلك البعض هو بعض المشتركء كا لو رد 
بعض الدراهم المختلطة. 





ييقى إن كان حيوانّاء فهل يجب قسمته أعيانًا عند 
طلب بعضهم قولًا واحدّاء أو يخرج على القولين في 
الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه 
إذا كان لأحدهما عشرة رءوسء وللآخر عشرون. فها 
وجد فلاحدها ثلثلهء وللآخر ثلثاه كذلك» لكن 
المحذور في هذه المسألة أن مال كل منههما إن عرف 
قيمته فظاهرء وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غنم 
أحدهما قد تكون خيرًا من غنم الآخر فالواجب عند 
تعذر معرفة رجحان أحدهما على الآخر التسوية؛ لأن 
الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط 
غنم أحدهما بالآخر عمدًا أو خطأء يقسم المالان على 
العدد إن لم يعرف الرجحان. وإن عرف وجهل قدره 
أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ 
لآن الأصل عدمه. 

لف 

١ 1‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : هل يجوز له 

أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 
وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن 

يخرق ثوبهء فيخرق ثوبه الماثل لهء أو بهدم داره 
فيهدم داره» ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلماء. 
هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد. ولأن 
العقار والثياب غير مماثلة. 

والثاني: أن ذلك مثشروع؛ لأن الأنفس 
والأطراف أعظم قدرًا من الأموال» وإذا جاز إتلافها 





على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم» 
فالأموال أولى. ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل 
الحربء إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. 

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة:؛ فهذا فيه 
نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا ونحو 
ذلك: فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع 
القيمة؟ على قولين معروقين للعلماء. وهما قولان في 
77 70] مذهب الشافعي» وأحمد. فإن الشافعي 
قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كيا كانت فضمنه 
بالمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلكء. وكذلك 
أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه:» 
وإذا اقترض حيوانًا رد مثله في المنتصوص عنه. 

وقصة داود وسليهان هي من هذا الباب؛ فإن 
داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذي 
نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية 
مكان القيمة. 

وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث 
حتى يعود كما كان» ويتتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم 
من منفعة الحرث. وببذا أفتى الزهري لعمر بن 
عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على 
بستان له فقلعوه» وسألوه ما يجب في ذلك؟ فقال: 
يغرسه كا كان.فقيل له: إن ربيعة وأيا الزناد قالا: 
تجهب القيمة» فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه: 
أنهها خالفا السنة. 

ولا ريب أن ضبان المال بجنسه مع اعتبار 
القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» وهو 
الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
معتبرة في الموضعين؛ والجنس مختص بأحدهماء ولا 
ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس؛ وإلا فمن له 
غرض في كتاب أو فرس أو يستان ما يصنع 
بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله. قيل: الظالم 
الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته 
إياه أو نظير ما أفسده من ماله. 

نف 


نوز تاكاشغ تملزكزنكية _ 72 


مكتّاب الضْلاج 
]٠١ 1‏ وسيل رحمه الله - : عن تجار 
أخذهم حرامية» ثم ردوا عليهم من المال شيئًا. 
فهل من عرف شيئًا من ماله يأخذه؟ أو يقسم على 
رءوس الأموال المأخوذة بالسوية إلخ؟ 

الحمد لله أما من وجد ماله بعينه» فهو أحق به 
وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون ما غرمه 
الحرامية لم على قدر أموالهم؛ لا على عدد الرءوس. 
والله أعلم. 





يفك 
وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن عسكر نزلوا مكانًا 
باتوا فيه» فجاء أناس سرقوا لهم قياشاء فلحقوا 
السارق» فضربه أحدهم بالسيف, ثم حمل إلى 
مقدم العسكرء ثم مات بعد ذلك؟ 
إذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع 
السارق لم يلزم الضارب شيء. وقد روى ابن عمر: أن 
لضا دخل داره» فقام [0/ 67٠‏ إليه بالسيف» 
فلولا أعهم ردوه عنه لضربه بالسيف. وفي 
لعن ' ماله فيه * ريق 
(الصحيحين»: امن قتل دون ماله فهو شهيد» 2 . 
يت 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عما قدمه للسلطان من 
المغصوب إلخ؟ 
أما ما قدمه للسلطان من المغصوب» وأعطاه ما 
أعطاءه: فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه؛ 
إن لم يعرفه» وكذلك ما أهداه للأمير أوعوضه عنه. 
نيف 
وَسْيْلَ ‏ رحه الله : 
عن رجل يطحن في طواحين السلطان 


.)١41( صحيح: أخرجه اليخاري (140 7): وملم‎ )١( 


يستأجرهاء وهويعلم أن بعضها ما هو غصبء 
وفي رجل يعمل في زرع السلطان هل نصيبه منه 
حلال وما يكسبه الأول من الطاحون؟ 

أما الأر اضي السلطانية» والطواحين السلطانية 
التي لم يعلم أنها مغصوبة» فيجوز للإنسان أن يعمل 
فيها مزارعة؛ بنصيب من الزرع. ويجوز أن يستأجرهاء 
ويجوز أن يعمل فيها بأجرته [7777/ ]7١‏ مع الضمان. 

وأما إذا علم أنها مغصوبة؛ ولم يعرف لحا مالك 
معين. فهذه فيها نزاع. والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا 
كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله؛ فإنه حيعذ لا يكون 
قد ظلم أحدًا شيئّاء فالعمل فيها خير من تعطيلها على 
كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها وإلا 
صرفت في مصالح المسلمين» والمجهول كالمعدوم. 

وأما إذا عرف أن للأرض مالكًا معيئاء وقد 
أخذت منه بغير حقء فلا يعمل فيها بغير إذنه» أو إذن 
وليه» أو وكيله. والله أعلم. 

فين 

وَسْيْلَ - رحمه الله - :عمن يطلب منهم كلف 
يجمعونها من أهل البلدء فإذا كانوا سووا بين 
الناس فيها طلب منهم؛ وهم مغصوبون في ذلك. 
فهل عليهم إثم؟ 

بل هذه الكلف التي تطلب من الناس بحقء أو 
بغير حق» يجب العدل فيهاء ويحرم أن يوفر فيها 
بعض الناس» ويجعل قسطه على غيرهء ومن قام 
فيها بنية العدل, و تخفيف الظلم مهما أمكن» وإعانة 
الضعيف ثثلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة 
الظالم» كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى 
العدل. وابتغى وجه الله. 

]7٠ 771‏ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني 
قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه: 


باتكك تلاز نكية_ 2 





كتاب الضّلتح 
الحمد لله نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أععمالناء من بهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم تسليًا. 
لينيك 
فصل 
في المظالم المشتركة» التي تطلب من الشركاء مثل 
المشتركين في قرية» أو مدينة» إذاطلب منهم شيء 
يؤخذ على أموالهم أو رءوسهم: مثل الكلف 
السلطانية التي توضع عليهم كلهم ؛ إما على عدد 
رءوسهم؛ أو عدد دوابهم» أو عدد أشجارهم» أو على 
قدر أموالهمء كما يؤخذ منهم أكثر من الزكورات 
الواجبة بالشرعءأو أكثر من الخراج الواجب بالشرع» 
أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس 
الشرعية» [78؟/ ]7”١‏ كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب الدواب والفاكهة» وغير ذلك» يؤخذ 
منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من البائعين. وتارة 
من المشترينءوإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع 
بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم. واحتياج 
الجهاد إلى تلك الأموال» كا ذكره صاحب#غياث 
الأمم» وغيره؛ مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا 
مساغ له عند العلماء. 
ومثل الجبايات التي يجبيها بعض الملوك من أهل 
بلده. كل مدة. ويقول: إنها مساعدة له على ما يريد. 
ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتبًا؛ 
ما لكونهم جيشًا قادمين يجمعون ما يجمعونه 
لجيشهم؛ وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض. 
كقدوم السلطان» أو حدوث ولد لهء ونحو ذلك. 
وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثهانهاء 
وتسمى «الحطائط»6. ومثل القافلة الذين يسيرون 
حجاجًاء أو تجارّاء أو غير ذلك. فيطلب منهم على 
عدد رءوسهم أو دواهم أو قدر أمواهم» أو يطلب 





عجو تاراش لزلز نسي 
مطلقًا منهم كلهم؛ سواء كان الطالب ذا السلطان في 
بعض المدائن والقرىء كالذين يقعدون على الجسور 
وأبواب المدائن» فيأخذون ما يأخذونه. أو كان 
الآخذون قطاع طريق؛ كالأعراب» والأكراد والترك 
الذين يأخذون مكوسًا من أبناء السبيل» ولا 
يمكنوتهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. 

فهؤلاء اككرهون على أداء هذه الأموال عليهم 
لزوم العدل فيا [579/ ]7٠‏ يطلب منهم» وليس 
لبعضهم أن يظلم بعضًا فيا يطلب منهمء بل عليهم 
التزام العدل في] يؤخذ منهم بغير حقء كيا عليهم 
التزام العدل فيها يؤخذ منهم بحقء فإن هذه الكلف 
التي أخذت منهم يسبب نفوسهم» وأمواهم. هي 
يمنزلة غيرها بالنسبة إليهم. وإنما يختلف حاها 
بالنسبة إلى الأخذء فقد يكون أخدًا بحق» وقد يكون 
أخذًا بباطل. 

وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم يسبب 
نفوسهم وأموالهم» فليس لبعضهم أن يظلم بعضًا في 
ذلكء. بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في 
جميع الأحوال» والظلم لا يباح شيء منه بحال» حتى 
إن الله تعالى قد أوجب علي المؤمنين أن يعدلوا على 
الكفار في قوله تعال:9كوئوا قَوِعت لله شَُْدَآء 
بالهضيد ولا يَجْرمَئَكُمْ عَتَانُ قوم عل ألا دلوا 
أغدِلوا هوَّأُقَرَبُ لِلكقَوَئ > [المائدة:4]. 

والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله ققال 
تعالى: لا يحملكم بغضكم للكفار على أن لا تعدلوا 
عليهم؛ بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. 

وحيتئل» فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن 
يفعل ما به ظلم غيره؛ بل إما أن يؤدي قسطه فيكون 
عادلاء وإما أن يؤدي زائدًا على قسطهء فيعين 
شركاءه با أخذ منهم فيكون محسنًا. وليس له أن 
يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به 
قطه من سائر الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم؛ 
فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة» وامتنع بجاه 
]"٠ /0[‏ أو رشوة أو غيرهماء كان قد ظلم من 





مكتاب الضصلح 
يؤخذ منه القسط الذي يخصه. وليس هذا بمنزلة أن 
يدفم عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره؛ فإن هذا 
جائز؛ مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ 
ذلك منه» ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية التي توضع على 
القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف درهم» 
فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير 
ذلك أن لا يؤخذ منه شيء؛ وهم لا بد لهم من أخذ 
جميع المالء وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر 
الشركاء؛ فيمتنع من أداء ما ينوبه» ويؤخذ من سائر 
الشركاى فإن هذا ظلم منه لشركائه؟ لأن هذا لم يدفع 
الظلم عن نفه إلا بظلم شركائهء وهذا لا يجوز. 
وليس له أن يقول: أنا لم أظلمهم؛ بل ظلمهم من أخذ 
منهم الحصتين؛ لأنه يقال: 

أولا: هذا الطالب قد يكون مأمورًا ممن فوقه أن 
يأخذ ذلك المال» فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا 
أخذه من نصيب ذلك الآخرء فيكون أمره بأن لا 
يأخذ أمرًا بالظلم. 

الثاني: أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى» فعليه أن 
يعدل بينهم فيا يطلبه منهم» وإن كان أصل الطلب 
ظلً) فعليه أن يعدل في هذا الظلم» ولا يظلم فيه ظلا 
ثانيًا فيبقى ظَلًا مكررّاء فإن الواحد منهم إذا كان 
قسطه ماثة فطولب بهاثتين» كان قد ظلم ظلءًا مكررًاء 
بخلاف ما إذا [8851/ 0"] أخذ من كل قسطه؛ 
ولآن التفوس ترضى بالعدل بينها في الحرمان» وفيا 
يؤخذ منها ظلَاء ولا ترضى بأن يخص بعضها 
بالعطاء؛ أو الإعفاء. 

وهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصي 
بثلث ماله لغير وارث؛» ولا يخص الوارث بزيادة على 
حقه من ذلك الثلث. وإن كان له أن يعطيه كله 
للأجنبي. وكذلك في عطية الأولاد: هو مأمور أن 
يسوي بينهم ف العطاءء أو الحرمان. ولا يخص 
بعضهم بالإعطاء من غير سيب يوجب ذلك؛ لحديث 





النعبان بن بشير وغيره. 


عون قراخ إن انيه 

الثالث: أنه إذا طلب من القاهر أن لا يأخذ منه 
وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد أمره بها يعلم 
أنه يظلم فيه غيره؛ وليس للإنسان أن يطلب من غيره 
ما يظلم فيه غيره؛ وإن كان هو لم يأمره بالظلم» كمن 
يولي شخصاء ويأمره أن لا يظلم؛ وهو يعلم أنه يظلم 
فليس له أن يوليه.» وكذلك من وكل وكيلاء وأمره أن 
لا يظلم؛ وهو يعلم أنه يظلم» وكذلك من طلب من 
غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال» وهو يعلم أنه لا 
يوفيه إلا ما ظلمه من الناس. وكذلك هذا طلب منه 
أن يعفيه من الظلم» وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم 
غيره فليس له أن يطلب منه ذلك. 

الرابع: أن هذا يفضي إلى أن الضعفاء الذين لا 
ناصر لهم يؤخدذ منهم جميع ذلك المال» والأقوياء لا 
يؤخذ منهم شيء من وظائف الأملاك» مع أن 
أملاكهم أكثرء وهذا يستلزم من الفساد والشر 
]1١ 7‏ ما لا يعلمه إلا الله تعالى» كما هوالواقع. 

الخامس: أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال 
يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك 
في ذلك. وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق» فلان 
يشتركوا فيا يأخذه الظلمة من المسلمين أولى وأحرى. 

لقت 
فصل 

وعلى هذاء فإذا تغيب بعض الشركاءء أو امتنع من 
الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره حصته؛ كان عليه 
أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه في أظهر قولي 
العلماء» كما يؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم 
بذلك ويعاقب على أدائه» كا يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه؛ كالعامل في الزكاة إذا طلب من 
أحد الشريكين أكثر من الواجب وأخذه يتأويل» 
فللمأخوذ منه أن يرجع إلى الآخر بقسطه. وإن كان 
بغير تأويل فعلى قولين: 

أظهرهما :أن له أن يرجع أيضًاء كناظر الوقف. 
وولي اليتيم» والمضاربء, والشريك والوكيل؛ وسائر 


لضفه 


كناب الصّلح 
من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما 
ينوب ذلك المال من الكلف, مثل ما إذا أخذت منه 
الكلف السلطانية عن الأملاك؛ أو أخذ من التجار في 
الطرق والقرى ما ينوب الأموال التي معهم؛ فإن لهم 
أن يؤدوا ذلك من نفس المال» بل يجب عليهم إذا 
خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وإذا قدر 
]"٠١ 7[‏ أن المال صار غائبّاء فاقترضوا عليه 
وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل؛ والمولي 
عليه كان لهم الرجوع بقدر ذلك من ماله. وعلى هذا 
عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. 

ومن م يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد؛ فإن الكلف التي تؤخذ من 
الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا. فلو كان ما يؤديه 
المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الكلف التي تؤخذ 
منه قهرًا بغير حق تحسب عليه؛ إذا لم يؤدها من غير 
مال المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال 
الأمناء» ولزم أن لا يدخل الأمناء في مثل ذلك لثلا 
تذهب أموالهم. 

وحيتئذ» يدخل في ذلك الخونة الفجار الذين لا 
يتقون الله؛ بل يأخذون من الأموال ما قدروا عليه 
ويدعون نقص المقبوض المستخرج أو زيادة المصروف 
المؤدى؛ كما هو المعروف من حال كثير من المؤتمنين 
على الأموال السلطانية» لكن هؤلاء قد يدخل في 
بعض ما يفعلونه تأويل» بخلاف الوكيل والشريك 
والمضارب وول اليتيم وناظر الوقف. ونحوهم. 

وإذا كان كذلكء فالمؤتمن على المال المشترك بيته 
وبين شريكه إذا كان يعتد له با أخذ منهء من هذه 
الكلف. فا قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن 
يعتد له به» وإن قبضوا فوق الواجب بلا تأويل؛ لا 
سيما وهذا [5414/ ]7١‏ هو الواقع كثيرًا أو غالبًا في 
هذه الأزمانء فإن عمال الزكاة يأخذون من زكوات 
الماشية أكثر من الواجب بكثير» وكذلك من زكوات 
التجارات» ويأخذون من كل من كان المال بيده» 
سواء كان مالكًا أو وكيلا أو شريكًا أو مضاربًاء أو 
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الفساد ما لا يخصيه إلا رب العياد. 

وأيضًاء فذلك الإعطاء قد يكون واحبًا 
للمصلحة؛ فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر 
منهءومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع 
الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك 
عليه؛ فإن حفظ المال واجب. فإذا لم يكن إلا بذلك 
وجب فا لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأيضًاء فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على 
أخذ غير المال لم يكن ضامئاء وأن العامل الظالم إذا 
أخذ من المال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامنّاء 
وإنما وقعت لهم الشبهة إذا أكره المؤدي على الأداء 
عنه» كيف كان. فأدى عته تما اقترض عليه» أو من 
مال إنسان ليرجع عليه. فيقال لهم: أي فرق بين أن 
يكرهه على الأداء عنه من مال نفسهء أو من مال 
الغائب. ومعلوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب 
والممتنع أعظم ضررًا عليه من الأداء من عين مال 
الغائب والممتنع؛ فإن أداء ما يطلب من الغائب أهون 
عليه من أداء ذلك من مال نفسهء فإذا عذر فيا 
]7”٠ /"565[‏ يؤديه من مال الغائب لكونه مكرهًا على 
الأداءى فلان يعذر إذا أكره على الأداء عنه أولى 
وأحرى. 

فإن قال المنازع: لأن المؤدى هناك عين مال 
المكره المؤدي فهو المظلوم. فيقال لحم: بل كلاها 
مظلوم؛ هذا مظلوم بالأداء عن ذاك» وذاك مظلوم 
بطلب ماله. فكيف يحمل كله على المؤدي, والمقصود 
بالقصد الأول هو طلب المال من المؤدى عنه؟ وإنها 
الأعمال بالنيات» والطالب الظالم إِنا قصده أخذ مال 
ذلك لا مال هذاء وإنها طلب من هذا الأداء عن ذاك. 

وأيضّاء فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم 
محض» بسبب نفسه ومالهء وذاك مظلوم يسيب ماله 
فكيف يجعل مال هذا وقاية مال ذاك لظلم هذا الظالم 
الذي أكرهه؛ أو يكون صاحب امال القليل قد أخذ 
منه أضعاف ما يخصه؛ وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 





كاب الصّلّح 

منه شيء؟ 

وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع؛ فإن الغاصب 
إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين 
كان ذلك من مال ذلك الشريك في أظهر قولي العلياء» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرههما؛ لأنه إنها 
قصد أخذ مال أحد الشريكين. 

[0/841*] ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث 
وكذبه أخوه؛ لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل 
عن حقهء وهو السدس في مذهب مالك وأحمد بن 
حنبل. وكذلك ظاهر مذهب الشافعي» وهو قول 
جمهور السلف. جعلوا ما غصبه الأخ المتكر من مال 
المقر به خاصة؛ لأنه لم يقصد أن يأخذ شيئًا من حق 
المقر. 

ولكن أبا حنيفة قال في غصب المشاع: إن ما 
قبضه الغاصب يكون من الشريكين جميعاء باعتبار 
صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال في الأخ 
المتكر: إن ما غصبه يكون منهما جميعًا فيدفع المقر إلى 
المقر به نصف ما في يده وهو الربع» ويكون النصف 
الذي غصبه المنكر منهما جميمًا. وهذا قول في مذهب 
أحمد والشافعي. وقول الجمهور هو الصواب لأجل 
النية. وكذلك هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب» 
لم يقصد أخذ مال الدافع. 

فإن قيل: فلو غلط الظالم» مثل أن يقصد القطاع 
أخذ مال شخص فيأخذون غيره ظنًا أنه الأول: فهل 
يضمن الأول مال هذا الذي ظنوه الأول؟ قيل: باب 
الغلط فيه تفصيل ليس هذا موضعه؛ ولكن الفرق 
بينهها معلوم» وليس هذا مثل هذا؛ فإن الظالم الغالط 
الذي أخذ مال هذا لم يأخذه عن غيره؛ ولكنه ظنه مال 
زيد فظهر أنه مال عمروء فقد قصد أن يأخذ مال زيد, 
فأخذ مال عمروء كمن طلب قتل معصوم 
٠/1‏ فقتل معصومًا آخحرظتًا منه أنه الأول. 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعيته» وأن يأخذ 
من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل» وأخذ من بعضهم 
عن بعض؛ فإن هذا لم يغلط» بل فعل ما أراده قصد 


أخذ مال شخص وطلب الال من المستولي على ماله 
من شريك أو وكيلء ونحو ذلكء ليؤديه عنه. أو 
طلبوا من أحد الشركاء مالا عن الأمور المشتركة 
تؤخذ من الشركاء كلهم؛ لم يغلطوا في ظنهم. فإذا 
كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحدءبل قصدوا العدل 
بينه وبين شركائه» ولكن إنما قدروا على الأخذ من 
شريكه؛ فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ 

ونظير هذا أن يحتاج ولي بيت المال إلى إعطاء 
ظالم لدفعم شره عن المسلمين؛ كإعطاء المؤلفة 
قلوبهم لدفع شرهمء أو أعطاء الكفار إذا احتاج - 
والعياذ بالله ‏ إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء» 
واستسلف من الناس أموالا أداهاء فهل يقول 
عاقل: إن تلك الأموال تذهب من ضهان من 
أخذت منه ولا يرجع على بيت المال بشيء؟ لأن 
المقيوض كان عين أمواهم. لا عين أموال بيت 
المال؟! وقد كان النبي 6 وأصحابه يعطون ما 
يعطونه؛ تارة من عين المال. وتارة ما يستسلفونه. 
فكان النبي 6 يستسلف على الصدقةء» وعل 
الفيء» فيصرفه في المصارف الشرعية؛ من إعطاء 
المؤلفة [514/ ]7١‏ قلومهمء وغيرهم. وكان في 
الآخذين من لا يحل له الأخذء بل كان النبي 6 
يقول:«إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها 
يتأبطها نارًا». قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ 
قال:«يأبون إلا آن يسألونيء ويأبى الله 
لي البخل»”" . 

ولا يقول عاقل: إن ذلك المال يذهب من عين من 
اقترض منهء بل هو يمنزلة ما إذا كان عين ماله 
الصدقة والفيء؛ لأن المعطي جاز له الإعطاء؛ وإِن لم 
يجز للآخذ الأخذ. هذا وهو يعطيه باختياره» فكيف 
بمن أكره على الإعطاء وجاز له الإعطاءء أو وجب 
عليه؟ ولا يقال: ولي الأمر هنا اقترض أموال الناس 
منه؟ لأنه يقال: إنها اقترضها ليدفعها إلى ذلك الظالم 


)١(‏ صحيح: صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(416). 


ره 


مكتاب الصلح 

الذي طلب أخذ أموال المسلمين» فأدى عنهم ما 
اقترضه ليدفع به عنهم الضررء وعليه أن يوني ذلك 
من أموالهم المشتركة مال الصدقات والفيء ولا يقال: 
لايحل له صرف أموالهم؛ فإن الذي أخذه ذلك الظالم 
كان مال بعضهمء بل إعطاء هذا القليل لحفظ 
نفوسهم وأموالهم واجب. 

وإذا كان الأعطاء واجبًا لدفم ضرر هو ضرر 
أعظم منهء فمذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور 
عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجبًا فله 
أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعًا بذلك؛ وإن أداه 
بغير إذنه؛ مثل من قفى دين غيره بغير إذنه. سواء 
كان قد ضمنه بغير إذنهء وأداه بغير إذنهء أو أداءه 
عنه بلا ضمان. 

]”0٠ "3‏ وكذلك من أفتك أسيرًا من الأسر 
بغير إذنه يرجع عليه با أفتكه به. وكذلك من أدى عن 
غيره نفقة واجبة عليه؛ مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته 
أو ببائمه؛ لا سيا إذا كان للمتفق فيها حق؛ مثل أن 
يكون مرتبئًا أو مستأجرًا. أو كان موّْتمنًا عليها؛ مثل 
المودع» ومثل راد العبد الآبق» ومثل إنفاق أحد 
الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا 
الأصل قوله تعالى: طقَإِنَ أَرَضَعْنَ لك قَكَانُوهُنٌ 
أَجُورَهَيَّ4 [الطلاق:1]. 

فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن, ولم يشترط 
عقد استجارء ولا إذن الأب لما في أن ترضع بالأجرء 
بل لما كان إرضاع الطفل واجبًا على أبيهء فإن أرضعته 
المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذا في الأم 
المطلقة قول أكثر الفقهاء. يقولون: إنها تستحق الأجر 
بمجرد الإرضاع. وأبو حنيفة يقول بذلك في الأم» 
وإن كان لا يقول برجوع المؤدي للدين» وخالقه 
صاحباه. 

والمفرق يقول: الأم أحق برضاع ابنها من غيرهاء 
حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت عل المتبرعة. 
قيل: فكذلك من له حق في بهائم الغير؛ كالمستأجر» 
والمرتبن» يستحق مطالبة المالك بالتفقة على بهائمه. 





عجن تارك ناد نسي 
فذلك أحق من الأم بالإرضاع. 

وأيضًاء فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد 
المعاوضة أن يستحقه بدون عقدهء إلا أن يكون 
الإرضاع واجبًا على الأبء وإذا كان إنما [960/ ]7٠‏ 
أداه لكونه واجبًا عليه» فهكذا جميع الواجبات عليه أن 
يؤدها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالأداء عنه. وهذا 
إذا كان المعطي مختاراء فكيف إذا أكره على أداء ما 
يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب 
الذي طلبه منه ضره ضررًا عظع)؛ إما بعقوبة بدنية» 
وإما بأخذ أكثر منه. وحيتئذ يجب عليه دفع ما يندفع 
به أعظم الضررين بالتزام أدناهماء فلو أدى الغير عنه 
بغير إكراه لكان له أن يرجع عليه بها أداه عنه» فكيف 
إذا أكره على الأداء عنه؟! 

وأيضًاء فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد 
تقدم أنه ليس لبعضهم أن يمتنع مما عليه امتناعًا 
يستلزم تكثير الظلم على غيره. وحيتئذ فيكون الأداء 
واجبًا على جميع الشركاء؛ كل يؤدي قسطه الذي ينوبه 
إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل. ومن أدى عن غيره 
قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع به عليه وكان محسنًا 
إليه في الأداء عنه» ومباشرة الظالمين دونه؛ فإن المباشر 
يحصل له ضرر في نفسه وماله؛ والغائب إنها يحصل له 
الضرر في ماله ققطء فإذا أدى عنه لثلا يحضر كان 
محستا إليه في ذلكء فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه. كما 
يوفى المقرض المحسن؛ فإن جزاء القرض الوفاء 
والحمدء ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون 
لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنه» ويلزم بذلك» 
ويعاقب إن امتنع عن أدائه؛ ويطيب لمن أدى عنه أن 
يأخذ نظير ذلك من ماله» كما يأخذ ]7"١/981[‏ 
المقرض من المقترض نظير ما أقرضه. ومن قبض 
ذلك من ذلك المؤدى عنه؛ وأداه إلى هذا المؤدى جاز 
له أخذه؛ سواء كان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول 
أو غيره. 

ولهذا له أن يدعي با أداه عنه عند حكام العدل» 
وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه ما أداه عنه» كما 








يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ ني 
أخذ يدل ماله. ولا يقال: إنه أخذ أموال الناس؛ فإنه 
إنيا أخذ منهم ما أداه عنهمء ويدل ما أقرضهم إياه من 
مال» وبدل ما وجب عليهم أداؤه فإنه ليس لأحد 
الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا علم أن ذلك 
يؤخذ من سائر الشركاء. كا تقدم. وإذا لم يكن له هذا 
الامتناع كان الأداء واجبّا عليه» فمن أدى عنه ناويًا 
للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا؛ لإحسانه إليه 
بالأداء عنه. فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟! ولو لم 
يكن الأداء واجبا عليه بل قد أكره ذلك الرجل على 
الأداء عنه رجع عليه؛ فإنه بسببه أكره ذلك» واخذ 
ماله. وهذا كمن صودر على مال فأكره أقاربه أو 
جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا عن 
ويرجعوا عليه فلهم الرجوع؛ فإن أمواهم إنها أعذت 
يسببه» ويسبب الدفع عنه. 

فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده آنه ظالمء كا 
يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم» ويقولون: إنهم 
أخذوا من الأموال أكثر مما [9617/ ]7١‏ صودروا 
عليه؛ وإما أن يكون صاحب مال كثير» فيطلب منه 
الطالب ما يقول: إنه ينوب ماله. قأقاريه وجيرانه 
وأصدقاؤه وغيرهم ممن أخذ ماله بسبب مال هذا أو 
بسبب أعماله إنا ظلموا لاجله. وأخذت أموالهم 
لأجل ماله وصيانة لماله» والطالب إنها مقصوده ماله 
لا أموال أولئك» وشبهته وإرادته إنيا هي متعلقة بهاله 
دون أموالهم. فكيف تذهب أموالهم هدرًا من غير 
سبب منهم؛ يبقى مال هذا محفوظًاء وهو الذي طولبوا 
لأجله؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم 
الرجوع لحصل فساد كثير في النفوس والأموال؛ فإن 
النفوس والأموال قد يعترمها من الضرر والفساد ما لا 
يندفع إلا بأداء مال عنهمء فلو علم المؤدون أنهم لا 
يستحقون الرجوع با أدوه إلا إذا أذن ذلك الشخص 
لم يؤدواء وهو قد لا يأذن» إما لتغيبه: أو لحبسه؛ أو 
غير ذلك» وإما لظلمه نفسه وتماديه على ما يضر نفسه 
وماله سفهًا منهء وظلًا حرمه الشارع عليه. 


جرت ءاشغ نامز نسية 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله؛ فليس 
لأحد أن يضر نفسه وماله ضررًا تباه الله عنه» ومن 
دفع ذلك الضرر العظيم عنه با هو أخف منهء فقد 
أحسن إليه؛ وني فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل 
الإحان بالإحسان فهو ظالم معتدء وما عده 
المسلمون ظل) فهو ظلم. كا قال ابن مسعود رضي 
الله عنه ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند [7675/ ]7٠‏ 
الله حسن, وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

وأصل هذا: اعتبار المقاصد والنيات في 
التصرفات. وهذا الأصل قد قرر ويسط في كتاب: 
#بيان الدليل على بطلان التحليل»: وقد قال النبي 
كي في ابن اللتبية العامل الذي قبل المهدايا لما استعمله 
على الصدقات» فأهدي إليه هدايا فلما رجع حاسبه 
النبي يك على ما أخذ وأعطى؛ وهو الذي يسميه أهل 
الديوان الاستيفاءء كيا يحاسب الإنسان وكيله 
وشريكه على مقبوضه ومصروفه وهو الذي يسميه 
أهل الديوان المستخرج والمصروف. فقال ابن اللتبية: 
هذا لكمء وهذا أهدي ليء فقال النبي ك:«ما بال 
الرجل نستعمله على العمل ثما ولانا الله فيقول: 
هذا لكم. وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه 
وأمه. فينظر أمبدى إليه؟ أم لا؟ والذي نفسي 
بيده. ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه 
شيًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن 
كان بعيرًا له رغاءء» أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر». ثم رفع يديه إلى الماء ثم قال:«ألا هل 
بلغت؟» ”' أو كا قال يك والحديث متفق على 
صحته . 
فلما كان المعطون المهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه 
لأجل ولايتهء جعل ذلك من جملة المال المستحق 
لأهل الصدقات؛؟ لأنه بسبب [5814/ ]7١‏ أموالهم 
قبضء ولم يخص به العامل الذي قبضهء فكذلك ما 
قبض بسبب أموال بعض الئاس فعنها يحسبء وهو 
من توابعهاء فكما أنه أعطي لأجلهاء فهو مغتم ونماء 


.)18335( صحيح: أخرجه البخاري (1919): وملم‎ )١( 


هق 


كتاب صلم 
لهاء لا لمن أخذهء فا أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص 
منها لا على من أعطاه. 

وكذلك من خلص مال غيره من التلف با أداه 
عنه يرجع به عليه؛ مثل من خلص مالا من قطاع أو 
عسكر ظالم أو متول ظالمء ولم يخلصه إلا بها أدى عنه 
فإنه يرجع بذلك» وهو محسن إليه بذلكء وإن لم يكن 
مؤتنًا على ذلك المال» ولا مكرهًا على الأداء عنه» فإنه 
محسن إليه بذلك؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
فإذا خلص عشرة آلاف درهم بألف أداها عنه كان 
من المحستين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل 
قرضه» وبقي عمله وسعيه في تخليص امال إحسانًا إليه 
لم يجزه به. هذا أصوب قولي العلماء. 

ومن جعله في مثل هذا متبرعًا ولم يعطه شينًاء فقد 
قال منكرًا من القول وزورّاء وقد قابل الإحسان 
بالإساءة. 

ومن قال:هذا هو الشرع الذي بعث الله به رسوله. 
فقد قال على الله غير الحق؛ لكنه قول بعض العليماء» وقد 
خالفهم آخرون. ونسبة مثئل هذه الأقوال إلى الشرع 
توجب سوء ظن كثير من الناس في الشرع وفرارهم منه» 
والقدح في أصحابه. فإن من العلماء من قال قولا برأيه 
[08؟/ ]'"١‏ وخالفه فيه آخرون؛ وليس معه شرع متزل 
من عند الله بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله» 
وقد يتفق أن من يحكم بذلك يزيد ذلك ظدًا بجهله 
وظلمه؛ ويتفق أن كل أهل ظلم وشر يزيدون الشر شرّاء 
وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم 
وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة» جعل العدل المحض 
الذي لا ظلم فيه هو شرعه. 

وهذا كان العدل وشرعه متلازمين. 

قال الله تعالى: «#إِنّ الله يَأمُرَكُمْ أن تَوْدُوا آلأمَسَتِ 
إن أُعَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتّم بَيِنَ آلكاس أن مَحَكُمُوا 
بِالْعَدْلٍِ4 [النساء:08]» 

وقال تعالى:طاقإن جَاُوكَ قَآحكم يَتتيع أو 
عيضن عَنهمْ وإن تُعرِض عَتَهُرْ قن يضْرُوكَ يا إن 





نازخ اق ناز قز يه 
حَكَنَتَ كآحكُم بَيكيُم بالهسيد " إنّ آله خب 
آلْمُقِسِطِنَ4 [المائدة:47]» 

وقال تعال:طكآحَكُم بَيِتهُم بمَآ وَل أنه ول 
تَتَبحَ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءكَ مِنَ آلْحَّقٍ © [المائدة:44]. 

آفا أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيا أنزل 
الله عليه ظلم قطء بل قد قال تعالى:لَقَنَ أَرْسَلا 
رُسُلَنَا بالْيْتت وَأوَلَا مَعَهُمُ لكب والورانت 
َِقُومَ آلا بالْقسط وَأَوَلَا كريد فِمهِ يَأسسٌ سَدِيدٌ 
وَمَتَفِعُ للداس وَلِمَعْلَمّ آله مَن يتصرف وَرُسْلَمُر بآلقب" 
إن أنه قوءئاً عَزِيرٌ # [الحديد:0 7] والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وغل آله وصحيه وسلم. وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

جه 

]٠١ 7[‏ وسثل الشيخ قدس الله روحه: 

عن رجل متَولٌ ولايات» ومقطع إقطاعات» 
وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به المادة» 
وهو يختار أن يسقط الظلم كله. ويجتهد ني ذلك 
بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك 
وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا يترك منه 
شيء. بل ريما يزداد وهو يمكنه أن يخفف تلك 
المكوس التي في إقطاعهء فيسقط النصف. 
والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه. 
فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضهاء وهو 
عاجز عن ذلكء لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل 
هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ وقد عرفت نيته. 
واجتهاده. وما رفعه من الظلم يحسب إمكانه؛ أم 
عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع» وهو 
إذا رفع يده لا يزول الظلمء بل يبقى ويزداد. فهل 
يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ 
وهل عليه إثم في هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن 
عليه إثم. فهل يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأي 
الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده في رفع 


مكتاب الصْلح 
الظلم وتقليله» آم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. 
وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما في ذلك من 
المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى 
]١ /**[‏ له أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده. 
والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد 
برفع يده. 

الحمد لله. نعم إذا كان مجتهدًا في العدل» ورقع 
الظلم بحسب إمكانه» وولايته خير وأصلح 
للمسلمين من ولاية غيره؛ واستيلاؤه على الإقطاع 
خير من استيلاء غيره؛ كبا قد ذكر؛ فإنه يجوز له البقاء 
على الولاية والإقطاع؛ ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه 
على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بها هو 
أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره 
قادرًا عليه. فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع 
الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية» يقوم 
كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في 
ذلك مقامه. ولا يطالب - والحالة هذه بها يعجز 
عنه من رفع الظلم. 

وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه 
رفعها لا يطلب بهاء وإذا كانوا هم ونواهم يطلبون 
أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك 
الوظائف, وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات» 
والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيدهء ولا يخففه» كان 
أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرًا للمسلمين من 
إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل 
والإحسان فهو أقرب من غيره» ومن تناوله من هذا 
شيء أبعد عن العدل والإحسان [7684/ 70] من 
غيره» والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن 
المسلمين ما أمكنه من الظلم؛ ويدفع شر الشرير بأخذ 
بعض ما يطلب منهمء فيا لا يمكنه رفعه هو محسن إلى 
المسلمين غيرظالم لحم» يثاب؛ ولا إثم عليه فيا يأخذه 
على ما ذكره؛ ولا ضان عليه في| أخذه. ولا إثم عليه 





001 هد ع 0 يدرلا هم 
اشح لإملة مَْسيةٍ لجيه 


في الدنيا و كك 5 إذا كان مجتهدًا في العدل والإحسان 
بحسب الإمكان. 

وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في 
المضاربة والشريك. وغير هؤلاء من يتصرف لغيره 
بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل 
مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أمواهم للقادر الظالم؛ 
فإنه محسن في ذلك غير مسيء؛ وذلك مثل ما يعطي 
هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات» والأشوال» 
والأموال التي اثتمنوا؛ كما يعطونه من الوظائف 
المرتبة على العقارء والوظا ظائف المرتبة على ما يباع 
ويشترى؛ فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه 
الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه 
الوظائف. فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف 
لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصاحهم. 

والذي ينهى عن ذلك لثلا يقع ظلم قليل لو قبل 
الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم» فهو 
بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع 
الطريق؛ فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم 
وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن 
تعطوا لحؤلاء شيئًا من الأموال [584/ ]7١‏ التي 
معكم للناسءفإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي 
ينهى عن دفعهء ولكن لو عملوا بها قال هم ذهب 
القليل والكثير» وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به 
عاقل؛ فضلًا أن تأتي به الشرائع» فإن الله تعالى بعث 
الرسل لتحصيل المصالح؛ وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان. 

فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بها يوجد من 
الوظائف. ويصرف إلى من نسبه مستقرًا على ولايته 
وإقطاعه ظلًا وشرًا كثيرًا عن المسلمين أعظم من 
ذلك؛ ولا يمكنه دفعه إلا بذلكء إذا رفع يده توللى من 
يقره ولا ينقص منه شيئّاء هو مثاب على ذلكء. ولا 
إثم عليه في ذلك» ولا ضان في الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصي اليتيم؛ وناظر الوقف الذي لا 
يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم 


كتاب اصح 
السلطانية»إذا رفع يده تولل من يجور ويريد الظلم» 
فولايته جائزة؛ ولا إثم عليه فيما يدفعه. بل قد تجهب 
عليه هذه الولاية. 
وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن 
بلاده. ولا يمكنه دفعها كلها؛ لأنه يطلب منه نخيل 
وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض 
تلك الوظائف» وهذا مع هذا ينفع المسلمين في 
]7"٠ 5[‏ الجهاد, فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ 
شيئًا من هذاء بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع؛ فتركه 
وأخذه من يريد الظلم. ولا ينفع المسلمين: كان هذا 
القائل مخطنًا جاهلًا بحقائق الدين» بل بقاء الخيل من 
الترك والعرب الذين هم خير من غيرهمء وأنفع 
للمسلمين» وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف 
الظلم بحسب الإمكان؛ خير للمسلمين من أن يأخذ 
تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظليًا. 
والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل 
والإحسان بحسب الإمكان, يجزيه الله على ما فعل من 
الخير» ولا يعاقبه على ما عجز عنه. ولا يؤاخذه با 
يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك 


يوجب شرا أعظم منه. والله أعلم. 
تي 


"١ 17‏ ] وسئل شيخ الإسلام عن رجل 
أخذ ماله ظمًا بغير حق؛ وانتهك عرضه. أو نيل 
منه في بدنه» فلم يقتص في الدنياء وعلم أن ما عند 
الله خير وأبقى. فهل يكون عفوه عن ظالمه مسقطً 
عند الله؟ أم نقصًا له؟ أم لا يكون؟ أو يكون أجره 
باقيًا كاملا موفرًا؟ وأيما أولى مطالبة هذا الظالم 
والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له. أو العفو 
عنه وقبول ال حوالة على الله تعاليى: 

لا يكون العفو عن الظالم» ولا قليله مسقطًا لأجر 
المظلوم عند الله ولا منقصًا له؛ بل العفو عن الظالم يصير 








رتكاف ازاز نكينة 
أجره على الله تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالمء 
فله أن يقتص منه بقدر مظلمته» وإذا عا وأصلح فأجره 
على الله. وأجره الذي هو على الله خير وأبقى. قال 
تعال:8 وَجَرَوًا سَيْقَوَ سَيْعَةٌُ يَظْهَا قَمَنْ عَمَا 
وأسْلحَ كَأجَرْمُ عل لله ' نك 8 حك الطلِيى» 
[الشورى:٠1].‏ 

فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان» 
وهذا هو القصاص في الدماء؛ والأموال» والأعراض» 
ونحو ذلك.ثم قال: [577/ 70] لقَمَنْ عَفَا وَأَضْلَمَ 
َأْجَرُمه عَلَ آمَّه. وقد ذكر عن الإمام أحد لما ظلم 
في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه. 

وقال: ذكرت حديثًا ذكر عن مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم 
من وجب أجره علي فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 

وقد قال تعالى:«وَإن عَفَبَشْرَ كَعَاقِبُوا بمِكلٍ ما 
غوقتثر يم ون صَبَرْمَ َهُوَ حير إلصييدت» 
[التحل:17١]»‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى ‏ إذا 
عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به ثم قال: 
«ولّن صَبَرْمَ لَهُوَ حت لَصَّيرتَ 4: فعلم أن الصبر 
عن عقوبته با مثل خير من عقوبته. 

فكيف يكون مسقطًا للأجر أو منقصًا له؟! 

وقد قال تعالى:لوَالْجُرُونَ قِصَاميٌ ' كَمَن 
تَصَدّقَ بف فَهُوَ كفارَةٌ لَثْر 4 [المائدة:5 4]. 

فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - 
وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافي. 
والاقتصاص ليس بكفارة لهعفعلم أن العفو خير له 
من الاقتصاص. وهذا لأن ما أصابه من المصائب 
مكفر للذنوبء ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرقع 
درجته برضاه با يقضيه الله عليه منها. قال الله 
تعالى: «إم1 أَصَاب من تُصِميّ لا بن اه ومن مُؤينْ 
آله يد كَلبَمْد 4 [التغاين:١١].‏ 

قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة: 
فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلمء وفي 


إهفقة 


كاب الصاح 
«الصحيحين» عن النبي [عدثمم ]٠١‏ ك أنه قال: دما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكهاء إلا 
كفر الله بها من خطاياء»”" . 

وفي ‏ المسند» أنه لما نزل قوله تعالى:9مّن يَعْمَلَ 
سوا حجر بي » [النساء:7١].‏ 

قال أبو بكر: يا رسول الله. نزلت قاصمة الظهرء 
وأينا لم يعمل سوءًا؟! فقال:(يا أبا بكرء ألست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصبيك اللأواء. 
فذلك ما تجزون به»”'2 وفيه أيضًا:«المصائب حطة 
تحط القطايا عن صاحبهاء كنا تحط الشجرة 
القائمة ورقها»” . 

والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة» 

إذا صبر عليها أثيب على صبره. فالثواب والجزاء إنما 
يكون على العمل وهو الصبر ‏ وأما نفس المصيبة 
فهي من فعل الله لا من فعل العبدء وهي من جزاء 
الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنبه بها. وفي «المسند»: 
أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض» 
فذكروا أنه يؤجر على مرضهه فقال: مالي من الأجر 
ولا مثل هذه. ولكن المصائب حطة. فيين هم 
أبوعبيدة رضى الله عنه أنه نفس المرض لا يؤجر 
عليه؛ بل يكفر به عن خطاياه. 

وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» 
فيكون فيه أجر ببذا 5751/ ]7١‏ الاعتبار. ومن 
الناس من يقول: لا بد فيه من التعويض والأجر 
والامتنان» وقد يحصل له ثواب بغير عملء كما 
يفعل عنه من أعمال الير. 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيمء 
قال تعال: وكير آلصّيييرت © اين إذآ 





.)1801/1( صحيح: أخرجه البخاري (5140)) ومسلم‎ )١( 

(5) صحيح: صححه الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» 
648 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0148): وملم (1611) كلاهنا 


ترش أ اولقن نكي 20 
أَصَبَتَهُم تُصِبَة فَالُوَا إنا له فَإنآ لَه رَحِعُون 
© ليك علخ ملوت ين تتهز وت 
وَأوتبلىك هم لْمُهْتَدُونَ4 [البقرة:60١‏ - لا16] 
فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح 
مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره؛ وعلى إحسانه 
إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب 
منفعة» وبدفم مضرة؛ وهذا سياه الله صدقة. 

وقد قال تعالى:وَسَارِعُوَأ إِلَْ مَفْقِرَقَ مِّن 
رَيَحكُمَ وَجَنَقَ عَرْضُهًا الكَمَرَتُ وَالأرْضٌ 
عِنَتْ لِلمُكقِنَ © ألْذِينَ يُفِقُونَ فى ألسَرَآهِ 
وَآَلصّرَاءِ وَالْكحَطِينَ الفط وَالْعَافِنَ عَنِ “لاس 
وَأَنَدُ خُحِثُ المُخسِيبرت» [آل عمران:217”7 
4 ] فذكر: أنه يحب المحسنين. والعافين عن الناس. 

وتبين ببذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد 
الإساءة» وهو فعل الحسن؛ سواء كان لازمًا لصاحبه؛ أو 
متعدبًا إلى الغير» ومنه قوله: «من جَاءَ بِآلْحَمَتَةِ قله حَيرٌ 
يها ومن جَآءٌ بالكيقة فلا رَى اليرت عَيُوا الكيقات 
إلا ما كَانُوا يَمْمَلُورتَ» [القصص :84]. 

فالكاظم للغيظء والعافي عن الناس» قدأ حسن إلى 
نفسه. وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه. 
ومع الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. 

كها يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت 
إلى أحد» وما أسأت إلى أحدء [756/ ]*”٠‏ وإننا 
أحسنت إلى نفسي» وأسأت إلى نفسي؛ قال تعالى: «إنّ 
أخمشر أَحْمَشْرَ َّ لأشيمٌ إن حاتم تَلَيَاك 





[الإسراء:/ا]» وقال تعالى: # من غَيِلَ صَلكا ‏ 


كَلتفِفِ وَمَنْ أسَآءَ كَعَليَهَا © [فصلت:47]. 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانًا إلى 
المحسن» يعود نفعة عليه؛ لكان فاعلًا إثّا أو ضررًا؛ 
فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله؛ إما حيث لم 
يكن فيه فائدة» وإما شر من العبث؛ إذا ضر فاعله. 
والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة؛ المعروف» 
والإحسان إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة. 






كتاب صلم 

والله - سبحانه ‏ دائيًا يأمر بالصلاة» والزكاق. 
وهي الصدقة. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي #6 
من غير وجه أنه قال:«كل معروف صدقةء9" , 
وذلك نوعان: 

أحدهما: اتصال نفع إليه. 

الثاني: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق 
عقوبة الظلم» ونفسه تدعوه إليه» قكف نفسه عن 
ذلك» ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضرارهء فهذا 
إحسان منه إليه؛ وصدقة عليه والله تعالى يجزي 
المتصدقين: ولا يضيع أجر المحستين. فكيف يسقط 
أجر العافي؟! 

وهذا عام في سائر ما للعبد من الحقوق عل 
الناس؛ ولهذا إذا [777/ ]7٠‏ ذكر الله في كتابه حقوق 
العبادء وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الأحسان. فإنه 
- سبحانه - يأمر بالعدل والإحسان, كما قال تعال: 
ؤوإن كانت ١‏ له عسَرَوْ فَتَظِرَةٌ إلى ميسو 
وأن تَصَّدَّقُوا > ا إن كُنْشُْرْ تَعْلَمُو 4 
[البقرة: .]78٠‏ فجعل الصدقة على المدين المعسر 
بإسقاط الدين عنه خيرًا للمتصدق من مجرد إنظاره. 

وقال تعالى:«وَمَن قَتَلَ مُؤْيئَا حَطئًا فَتَحَريرٌ 
قي مُؤْيتَو وَدِيَةٌ تُسَلّمَةُ إن أمَلية إلآ أن 
يَصَّدَّقُوا4 [النساء 5 فندنى [سفاط الدية صدقة. 
وقال تعالى: (قلد. طَلّقَتُمُومُنٌ ين قَبَلٍِ أن 
تَمَسُوهنٌ وقد رطقم م اَن قَرِيضَةٌ قِيِصَِفٌ ما 
كَرَضمَّ ضْتمّ إله أن يَعقُوت أو يَحَقُوَا لز يده 
5 اليكاح ' وأن تَمَقُوا أََرَت لِكَقر »م 
[البقرة:2]772» فجعل العفو عن نصف 6 
الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب 
للتقوى من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط نصف 
الصداق باتفاق الأمة. 

وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح» فقيل: هو عفو 
الزوج» وأنه تكميل للصداق للمرأة» وعلى هذا يكون 


.)1١١86( صححيح: أخرجه البخاري (1١207))؛ ومسلم‎ )١( 


هذا العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء 
الجميع؛ وذلك العفو إسقاط الجميع. والذي حمل من 
قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 
إسقاط حقها الواجب. كا لا تملك إسقاط سائر 
ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة التكاح هو ولي المرأة 
المستقل بالعقد يدون اسخذانها؛ [/71؟/ ]7”٠‏ كالاب 
للبكر الصغيرة» وكالسيد للامة» وعلى هذا يكون 
العفوان من جنس واحد. وهذا لم يقل: إلا أن يعفون» 
أو يعفوهم., والخطاب في الآية للأزواج. 

وقال تعالى حكاية عن لقهان أنه قال لابنه: ٍِآمرَ 
الْمَعرُوتٍ وَأنْ عَنِ الْمُدَكَرِ وَآصيرٌ عَلَْ مآ أَصَابَكَ إن 
ذَّلِكَ ِنْ عَرْم آلَأمُورٍ» [لقمان:17]» 

وقال تعالى: لوَلَمَنِ أتعَصَرٌ يَعَدَ ظَلوِ 
ويك ما عَلَهِمِ ين سبلي © إِثْمَا الشبيلٌ 
عل آلذيينَ يَظَلِمُونَ ألنّاسَ وَيبَفُونَ فى الأرْض بِقَر 
آلْحَقْ4 [الشورى:١4‏ -47]. 

فهناك في قول لقان ذكر الصبر على المصيبة 
فقال:«إنٌ ذَّلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور» [لقان:307]» 

وهنا ذكر الصبر والعفوء فقال: «اإنّ ذَلِكَ بِنْ 
َرْمٍ آلأمُورٍ» وذكر ذلك بعد قوله: لإوَلَمَنٍ أَعَصَرٌ 
بَعدَ طلم وليك ما عَلَهِمٍ ين سَولٍ © إثما 
آلشييلٌ عَلَ لذينَ يَكلِمُونَ لئام وََبِقُونَ فى الأرض 
قي رِآَلْحَق © » فذكر ‏ سبحانه ‏ الأصناف الثلاثة» في 
باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم؛ وهم: 
العادل. والظالم والمحسن. 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما 
عليه من سبيل» فلم يكن بذلك ممدوحًاء ولكن لم يكن 
بذلك مذمومًا. وذكر الظالم بقوله: «إِثْمًا ألكبيلٌ 
عَلَ الْذينَ يَكَلِمُونَ ألكامسّ وَيَبَقُونَ فى الأرَض بِكَتر 
آلْحَقِ» فهؤلاء عليهم السبيل للعقوية» 
والاقتصاص. 

وذكر المحسنين [758/ ]7١‏ فقال: «وَلَمَن 
صَبْرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَرِ الْأمُورٍع. والقرآن 


نان 6اكاكة تناز اكز ن كيه 


كت 


0 





بالصّلح 
فيه جوامع الكلم. 


وهذا كما ذكر في آخر البقرة أصناف الناس في 
المعاملات» التي تكون باختيار المتعاملين» وهم ثلاثة: 
محسن» وظالمء وعادل. فالمحسن: هو المتصدق. 
والظالم: هو المربي. والعادل: هو البائع. فذكر هنا 
حكم الصدقات». وحكم الرباء وحكم المبايعات» 
والمداينات. 

وكيا أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو 
ينقصءغالط جاهل ضالء بل بالعفو يكون أجره 
أعظم؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل» 
ويحصل للظالم عز واستطالة عليهء فهو غالط في ذلك. 
كا ثبت في« الصحيح» وغيره عن النبي 255 أنه 
قال:«ثلاث إن كنت حالقًا عليهن: ما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عرّاء وما نقصت صدقة من مالء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله»”" . فبين الصادق 
المصدوق: أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عرّاء وأنه لا 
تنقص صدقة من مالء وأنه ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن» وما تهوى 
الأنفسء من أن العفو يذله» والصدقة تنقص ماله» 
والتواضع يخفضه. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت: ما ضرب [554/ 0*] رسول الله و خادمًا 
لهء ولا امرأة؛ ولا دابة» ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لتفسه؛ إلا أن 
تسهك محارم الله» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه 
شيء حتى يتتقم لله ”2 » وتلق رسول الله يك القرآن 
أكمل الأخلاق» وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم 
لنفسهء وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء 
حتى يتتقم لله فيعفو عن حقه» ويستوفي حق ربه. 

والناس في الباب أربعة أقسام: 


منهم: من يتتصر لنفسه ولربه» وهو الذي يكون 


.)5088( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5958( صحيح: أخرجه ملم‎ ()»)0 


خرن قار كه 


فيه دين وغضب. 





لإوال مز نعية 


ومنهم: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لريه؛ وهو 
الذي فيه جهل وضعف دين. 

ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربه» وهم شر 
الأقسام. 

وأما الكامل فهو الذي يتتصر لحق الله. ويعفو 
عن حقه. كا قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله 
كل عشر سنينء فا قال لي:أف قط. وما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا تفعله؟ وكان 
بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: «دعوه لو 
قضي شي شىء لكان»"". فهذا في العفو عا يتعلق 
بعري 7 ال/ ]”٠‏ وأما في حدود الله فلا شفع 
عنده أسامة بن زيد ‏ وهو الحب بن الحبء وكان هو 
أحب إليه من أنسء وأعز عنده ‏ في امرأة شريفة 
مرقت أن يعفو عن قطع يدها. غضبء وقال:هيا 
أسامة» أتشفع في حد من حدود الله؟! إنها أهلك 
من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد. والذي نفس محمد بيدهء لو سرقت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها»”'' . فغضب على أسامة لما 
شفع في حد لله وعفا عن أنس في حقه. وكذلك لما 
أخيره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله. 
قال:«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله فيا زال 
يكررها حتى قلت: ليته سكت. 

والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم» 
وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جنا وهذا من العلم المستقر 
في فطر الآدمبين. وقد قال تعالى لنيه: ©حَُذِ الْعَفْوَ ومن 
بِالْعَرفٍ وأغرض عَنٍ كوليت» [الأعراف:199]: 
فآمره أن يأخذ بالعفو في أخلاق الناس» وهو ما يقر من 
ذلك» قال ابن الزبير: أمر الله نبيه أن يأخذ بالعفو من 


)١(‏ صحبح: صححه الألبانٍ وانظر #الاحتجاج بالقدرة (ص47). 
(0) ص حييح: أخخرجه البخاري (41/6 207 وملم(588١).‏ 


مكتاب الاح 


تله 





ات لاسن وهنا كقوله: «#وَيَسَعَُوتكت 2 'مَذَا 
يَُفِقُونَ قُلٍ العفو [البقرة:9١؟7]»‏ من أموالهم. هذا 
ا ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين. وهذه 
الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس 
إما أن يفعلوا معه غير [1/ا#/ ]7”٠‏ ما يحب» أو ما يكره. 
فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم 
بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهمء وأما هو 
فيأمرهم بالمعروف. وهذا باب واسع. 
لنت 


وسئل ‏ رحمه الله : عن الرجل يكون له على 
الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئًا. ثم يصيب 
له ماللا من جنس ماله. فهل له أن يأخذ منه مقدار 
حققه؟ 

وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو 
دين. فهل يأخذه أو نظيره؛ بغير إذنه؟ فهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا 
يحتاج إلى إثبات» مثل استحقاق المرأة النفقة على 
زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده. 
واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به» فهنا له 
أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت 
في «الصحيحين» أن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت:يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني وبني. فقال :«خذي ما يكفيك», 
وولدك بالمعروف»”" . فآذن لها أن تأخذ نفقتها 
بالمعروف بدون إذن وليه. 

]7١ [7‏ وهكذا من علم أنه غصب منه ماله 
غصبًا ظاهرًا يعرفه الناسء فأخذ المغصوبء أو نظيره 
من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم 
وهو يمطلهء فأخذ من ماله بقدره. ونحو ذلك. 


(7) صحيح : أخرجه البخاري (07014). 


عجو قوشت نل مز ني 
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء 
مثل أن يكون قد جحد دينه» أو جحد الغصبء ولا 
بينة للمدعي. فهذا فيه قولان: 
أحدهما: ئيس له أن يأخذ وهو مذهب مالك» 
وأحمد. 





والثاني: له أن يأخذ. وهو مذهب الشافعي. 
وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - فيسوغ الأخذ من 
جنس الحق؟ لأنه استيفاءء ولا يسوغ الأخذ من غير 
الجنس؛ لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم. 

والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب 
عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة» لكن من منع 
الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بها في « السئن» عن 
أبي هريرة عن النبي وك أنه قال:«أد الأمانة إلى من 
اثتمنك» ولا نخن من خانك»07) » وفي«المسئد» عن 
بشير بن الخصاصية أنه قال: يارسول الله إن لنا 
جيرانًا لا يدعون لنا شاذة» ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا 
قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ [777/ ]7"٠‏ قال: للا 
أد الأمانة إلى من اتمنك» ولا تخن من خانك»2' . 

وني «السئن» عن النبي كك أنه قيل له: إن أهل 
الصدقة يعتدون عليناء أفتكتم من أموالنا بقدر ما 
يعتدون علينا؟ قال: (لا4. زواة أبوؤاود وي © . 

فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم في نفس 
الأمر إذا كان سببه ليس ظاهرّء أخذه خيانة» لم يكن 
له ذلكء. وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه؛ لكته 
خان الذي اتتمنه» فإنه لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه 
بغير إذنه» والاستحقاق ليس ظاهرًا كان خائنًا. وإذا 
قال: أنا مستحق لا أخذته في نفس الأمره لم يكن ما 
ادعاه ظاهرًا معلومًا. وصار كا لو تزوج امرأة 


.)١7184( صحيح: أخرجه أبو داود (07674. والترمذي‎ )١( 

(1) صحيح: صححه الأكباني في «المشكا» (0)1971 و«صحيح 
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بالصِلح 
فأنكرت نكاحهء ولا بينة لهء فإذا قهرها على الوطء 
من غير حجة ظاهرة؛ فإنه ليس له ذلك. ولو قدر أن 
الحاكم حكم على رجل بطلاق امرآته ببينة اعتقد 
صدقهاء وكانت كاذية في الباطن» لم يكن له أن يطأها 
لما هو الأمر عليه في الباطن. 

فإن قيل: لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهرّاء وليس 
له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لأنهم مأمورون بإنكار 
ذلك؛ لأنه حرام في الظاهرء لكن الشأن إذا كان يعلم 
سا فيها بينه وبين الله؟ 

قيل: فعل ذلك سرّا يقتضي مفاسد كثيرة منهي 
عنهاء فإن فعل [4//ا9/ ]7١‏ ذلك في مظنة الظهور 
والشهرة» وفيه أن لا يتشبه به من ليس حاله كحاله في 
الباطن» فقد يظن الإنسان خفاء ذلك. فيظهر مفاسد 
كثيرة» ويفتح أيضًا باب التأويل. وصار هذا كالمظلوم 
الذي لا يمكنه الانتصار إلا بالظلم؛ كالمقتص الذي 
لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان. فإنه لا يجوز له 
الاقتصاص. وذلك أن نفس ا خيانة محرمة الجنس. فلا 
يجوز استيفاء الحق بهاء كما لو جرعه خرّاء أو تلوط به؛ 
أو شهد عليه بالزور؛ لم يكن له أن يفعل ذلك؛ فإن 
هذا محرم الجنس. والأفيانة من جنس الكذب. 

فإن قيل: هذا ليس بخيانة» بل هو استيفاء حق. 
والنبي يك ممى عن خيانة من خخان. وهو أن يأخذ من 
ماله ما لا يستحق نظيره. قيل هذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن الحديث فيه أن قومًا لا يدعون لنا 
شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. أفتأخذ من أموالهم بقدر 
ما يأخذون؟ فقال: «لاء آد الأمانة إلى من اتتمنك. 
ولا خن من خانك». وكذلك قوله في حديث 
الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ ققال: 
دلا 

الثاني: أنه قال: «ولا تفن من خانك». ولو أراد 
بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من 
خانه ومن لم يخنه» وتحريم مثل [71751/ ]7١‏ هذا 









جين ةشخ نسي 
ظاهر, لا يحتاج إلى بيان وسؤال. وقد قال: «ولا تخن 
من خانك» فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته» 
فتفعل به مثل ما فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا 
فخانه في بعضه. ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما 
فعل» فهذا هو المراد بقوله: «ولا تخن من خانك». 

الثالث: أن كون هذا خيانة لريب فيه, وإنها الشأن 
في جوازه على وجه القصاص؛ فإن الأمور منها ما يباح 
فيه القصاص كالقتل» وقطع الطريق» وأخذ المال. ومنها 
ما لا بباح فيه القصاص؛ كالفواجشء والكذب». ونحو 
ذلك. 

قال تعلل في الأول: «وَجَرَوا سَيْمَق مَيْقَةٌ مِتلّهَا» 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: لون عَقَبَُرَ كَعَاقِبُوا مكل ما 
عُوقِبَثّم بيه»© [التحل: .]١77‏ وقال: ظقْمّن أَعْتَدَئ 
عَلَيْكُج4 [البقرة: 194]. ١‏ 

فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل. فليا قال هاهنا: 
«ولا تخن من خانك» علم أن هذا مما لا يباح فيه 
العقوبة بالمثل. 





ينين 

وَسْيلَ ‏ رّحه الله : 

عن رجل مديون وله عند صاحب الدين 
بضاعة» والثمن سبعون درهماء ومقدار البضاعة 
تسعون درهماء وقد توفي المديون, واحتاط على 
موجوده. فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة 
على البضاعة. [5/ا7/ ١‏ ”7] فاختشى أن يأخذوهاء 
ولم يوصلوه إلى حقه. وإن أخفاها فيبقى إثم 
فرطها عليه ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة؟ 
الأجرة والثمنء وما بقي يوصله إلى مستحق تركته. 
وإذا حلفوا فله أن يحلف أنه ليس له عندي غير هذاء 
وإن أحب أن يشتري بضاعة مثل تلك البضاعة» 


مع 


كتّاب الطِلح 
ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا. بشرط أن تكون 
البضاعة مثل تلك؛ أو خيرًا منها. 
نيفين 





وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له مال غصب. أو مطل في دين؛ ثم 
مات. فهل تكون المطالبة له في الآخرة؟ أم 
للورثة؟ أفتونا مأجورين. 

أما من غصب له مغلء. أو مطل به فالمطالبة في 
الآخرة له. كا ثبت في الصحيح؟» عن الني 476 أنه 
قال:من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال 
أو عرضء فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دينار 
فيه ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخد من 
حسناته؛ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه. فألقيت عليه»”" . 

[/ا/ ]١‏ فبين النبي 5 أن الظلامة إذا 
كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه» ولم يجعل 
المطالبة لورثته» وذلك أن الورثة يمخلفونه في الدنياء 
فها أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة» ومالم يمكن 
استيفاؤه في الدنياء فالطالب به في الآخرة المظلوم 
نفسه. والله أعلم. 

ينين 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن قوم دخل في زرعهم جاموسان. 
فعرقبوهما فاتاء وقد يمكن دفعهما يدون ذلك. فا 
يجب عليهم؟ وما يجب على أرباب المواشيى من 
حفظها؟ وعلى أرباب الزرع من حفظه؟ 

ليس لهم دقع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4149؟). 


بالأسهل» فالأسهل. فإذا أمكن إخراجهها بدون 
العرقبة فعرقبوهما عزروا علي تعذيب الحيوان بغير 
حق. وعلى العدوان على أموال الناس بها يردعهم عن 
ذلك» وضمنوا للمالك بدفها. 
وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار» وعلى أهل 
المواشيى حفظ مواشيهم بالليل» كبا قال بذلك النبي ككي. 
من 
]*١ "3‏ وسثل ‏ رحمه الله : 
عن المال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت 
عند الغاصب ثم تاب. كيف يتخلص من المال. 
وهل هو حرام؛ أو لا؟ 
أعدل الأقوال في ذلك: أن يجعل نباء المال بين 
المالك والعامل» ىا لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء 
من نبائه؛ ثم إن الأصل: ونصيب امالك إذا تعذر دفعه 
إلى مالكه. صرفه في مصالح المسلمين. 
نيفين 
وسثل - رحمه الله - : 
عمن غصب شاة. ثم تراضى هو ومالكها. هل 
يجوز أكلها؟ 
فأجاب: نعم إذا تراضى هو ومالكها جاز أكلها. 
نفعت 
01 ] وسئل ‏ رحمه الله : 
اصطبل.ء وهجمت عل الخيل» والغلام ماسك 
الفرسء واثنان قعود. فرفس أحدهما وتوفيء فا 
يجب على الغلام؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ 
إذا رفسته برجلها فلا ضهان على الغلام» ولاعل 
صاحب الفرس» بل الفرس باق على ملك صاحيه. 


ضع 


كتاب الصِلّح 


وهذا مذهب جمهور الأئمة؛ كيالك» وأبي حنيفة 





وأحد وغيرهم. 

وفية السنن» عن النبي 56 أنه قال:«الرّجَل 
جُجبَار»”"' » وقال الشافعي: يضمن ما ضربه برجله إذا 
كان على الفرس راكب أو قائد» أو سائقء» كما وافقه 
أحمد وغيره على ذلك في اليد. وأما إذا لم يفرط الغلام 
الذي هو ممسك للفرسء فلا ضمان عليه باتفاق 
العلماء؛ مثل أن تجفل الفرسء ويحذر القريب منها. 
فيقول: حاذروا. فإذا قال ذلك فمن رفست منهما كان 
هو المفرط» ولم يكن على أحد ضيان باتفاق الأئمة» 
والله أعلم. 

نقيت 

]٠٠١ /880[‏ وسثل ‏ رحمه الله : 

عن جمل كبير مربوط على الربيع» وإلى جانبه 
قعود صغير لآخر غير صاحب الجمل الكبير» ثم 
غابوا أصحاب الجملين» قانقلب الكبير على 
الصغير فقتله. فها حكمه؟ 

إذا كان صاحب الجمل الكبير لم يفرط في منعه فلا 
ضهان عليه؛ مثل أن يكون قيده القيد الذي يمنعه. 
وأما إذا كان قد فرط بأن قيده قيدًا خفيفًاء لا يمنعهه 
فعليه ضمان ما أتلفه. والله أعلم. 


نفنن 
]"١ /,781[‏ باب الشفعة 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: 
قفصطل 
اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو دارد (؟4895). 





1 0-67 لكك الجاارطه ع ك7 
يرا شج رمد سسمية 


يقبل القسمة ‏ قسمة الإجبار ‏ كالقرية» والبستان» 
ونحو ذلك. وتنازعوا فيا لا يقبل قسمة الإجبار؛ 
وإنها يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي. 
هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين: 

أحدهما: تثبت» وهو مذهب أب حنيفة» واختاره 
بعض أصحاب الشافعي؛؟ كابن سريج. وطائفة من 
أصحاب أحمد؛ كأبي الوفاء بن عقيل. وهي رواية 
المهذب عن مالك. وهذا القول هو الصوابء كما 
سنبينه إن شاء الله. 

وللثاني: لا تنبت فيه :الشفعة» وهو قول الشافعي 
نفسهء واخحيثر [7817/ ]7١‏ كثير من أصحاب أحمد. 
وهذا القول له حجتان: 

إحداههما: قولهم: إن الشفعة إنما شرعت لرقع 
ضرر مؤنة القسمة, وما لا تجب قسمته ليس فيه 
هذا الضرر. 

والثانية: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر 
الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس في الشراء؛ 
لخوفهم من انتزاعه بالشفعة. وإن طلب القسمة لم 
تجب إجابته؛ فلا يمكنه البيع ولا القسمة» فلا يقدر أن 
يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع 
ضرر الشريك الذي لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. 
والضرر لا يزال بالضرر. 

والقول الأول أصح" فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 6 أنه قال:2من كان له 
شريك في أرضء أو ربعة» أو حائط. فلا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ. وإن 
شاء ترك. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق م , 
ولم يشترط النبي كك في الأرضء والريعة. 
والحائطءأن يكون مما يقبل القسمة. فلا يجوز تقييد 
كلام الرسول بغير دلالة من كلامه» لا سيهما وقد 


.)١1508( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مككتَابت 


ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة. 





وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت 
من هذا. ففي«الصحيحين»عن النبي 85 أنه قضى 
بالشفعة في كل مالم يقسم [5817/ ]1١‏ فإذا وقعت 
اشر جرت الاق وديف . فلم يمنع 

الشفعة إلا مع إقامة الحدود. وصرف الطرق. وهذا 

الحديث في الصحيح» عن جابر. وفي «السنن» عته 
عن النبي 86 أنه قال:«الجار أحق بشفعة جاره 
ينتظره بهاء وإن كان غائبّاء إذا كان طريقههما 
واحدًةة””" . فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق؛ فلان 
يقضى بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى. 

وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال. 
أعدها هذا القول: أنه إن كان شريكًا في حقوق الملك 
ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 

وأيضًاء فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي 6 الشفعة 
فيا يقبل القسمة؛ فيا لا يقبل القسمة أولى بثبوت 
الشفعة فيه؛ فإن الضرر فيا يقبل القسمة يمكن رفعة 
بالمقاسمة» وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر 
المشاركة فيه أشد. 

وظن من ظن أنها تثبت الرفع المقاسمة» لا 
لضرر المشاركة» كلام ظاهر البطلان؟ فإنه قد ثبت 
بالتص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين 
القسمة فيا يقبلهاء وجبت إجابته إلى المقاسمة» ولو 
كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفم أدنى الضررين 
بالتزام أعلاهماء ولم يوجب الله ورسوله الدخول في 
الثيء الكثير لرفع الشيء القليل؟ فإن شريعة 
]”١ 3[‏ الله منزهة عن مثل هذا. 

وأما قولحم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع. 
فجوابه: أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين؛ 
فإن العين تباع» ويجبر الممتنع على البيع» ويقسم الثمن 


.)7717( صحيح: أخخر جه البخاري‎ )١( 
.)5195( (؟) صحبح: أخرجه أبو داود (18 76 وابن ماجه‎ 





بينها. وهذا مذهب جمهور العلاء؛ كيالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد بن حنيل. 

وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع. وقد دل 
على ذلك ما ثبت في«الصحيحين »عن النبي 6 أنه 
قال:«من أعتق شركا له في غلام؛ وكان له من 
المال ما يبلغ ثمن الغلامء قوم عليه قيمة عدل. 
لا وكسء. ولا شطط. فأعطى شركاءه 

»؛ وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق 

منه ما عتق»”'©.؛ فدل هذا الحديث على أن حق 
الشريك في نصف قيمة الجميع؛ لا في قيمة نصف 
الجميع؛ فإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم 
مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى أقل من خحسهائة 
درهم. وحق الشريك نصف الألف. 

فهكذا في العقار الذي لا يقسم يستحق نصف 
قيمته جميعه؛ فيباع جميع العقار» ويعطى حصته من 
الثمن إذا طلب ذلكء. وبهذا يرتفع عنه الضررء 
وبهذا يتبين كمال محاسن الشريعة وما فيها من 
مصالح العباد في المعاشء» والمعاد. والحمد لله 
وحده. 


فين 

]٠٠١ 86[‏ وسثل - رحمه الله : 

عن رجل له ملك, وله شركة فيه فاحتاج إلى 
بيعه» فأعطاه إنسان فيه شيئًا معلومّاء فباعه. فقال: 
زن لي ما قلت. فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه 
أداؤه؟ أم ل وهل يصح للشريك شفعة؟ أم ل 

إذا باعه بثمن معلوم؛ كان على المشتري أداء ذلك 
الثمن. وإن كان البيع فاسدّاء وقد فاتء كان عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (651؟): وملم )16١١(‏ دون قوله: 
دلا وكس, ولا شطط؛ ويه أورده أبو داود «صبحيح سنن 
أب داردة (/55141). 


مكتاب الاح 


قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه 
الشفعة. والله أعلم. 





نينين 
]"١ 3‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل اشترى شقصًا مشفوعًاء وكلما طلبه 
الشفيع أظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية 
المعتبرة» ففسخه الحاكم» وأقر المشتري بيراءة 
البائع مما كان قبضه. ووقف الشقص عل 
المشتريء كل ذلك دفعًا للشفعة. فهل يكون ذلك 
مسقطًا للشفعة؟ وهل تكون هذه التصرفات 


صحيحة ؟ 

الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز 
بالاتفاق» وإنها اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل 
وجوببهاء وبعد انعقاد السيب وهو ما إذا أراد المالك 
بيع الشقص المشفوعء مع أن الصواب أنه لا يجوز 
الاحتيال على إسقاط حق مسلمء وما وجد من 
التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. وماذكر 
من إظهار صورة انفساخ المبيع؛ وعود الشقص إلى 
البائع» ثم إظهار براءة البائع ووقفه. فكل ذلك ياطل» 
والشقص باق على ملك المشتري. وحق الشفيع ثابت 
فيه إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة. والله أعلم. 

يتن 

وسثئل - رحمه الله : 

عن شقص مشفوع ثبت وقفه. وثبت أن 
حاكمًا حكم بالشفعة فيه للشريكء ولم يثبت 
الشريك أخذها؟ 

لا ييطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك 
الشقص المشفوع الموقوف, على ما في تملكه من اختلاف 
العللاء. وأما تجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا 


ينقض الوقف المتقدم [/541/ ]7٠‏ قبل ذلك. كما لا يزيل 
ملك المشتري. بل يبقى الأمر موقوقاء فإن أخذ الشريك 
الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند 
من يقول بهءو إلا فلا. 
نينت 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن رجل اشترى نصف حوشء والنصف 
الآخر اشتراه رجل آخرء وأوقف حصته قبل 
طلب الشريك الأولء وأن الشريك الأول قال: أنا 
آخذه بالشفعة. فهل له ذلك؟ 
إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له؛ فإن المشتري 
الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت؛ 
لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك 
المشتري بوقف أو غيره؛ فلا شفعة. 
وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه 
بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والحبة ففيه نزاع. 
والله أعلم. 
نينت 
]”١ 3‏ وسثل ‏ رحمه الله : عن رجل له 
حصة مع شاهد., ثم باع الشريك حصته لشاهد 
آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهرء وتواطأ 
بينهها في الباطن على ثمن المثل؛ دفمًا للشفعة. فهل 
تسقط الشفعة, أم لا؟ 
لا يحل الكذب والاحتيال على إسقاط حق 
المسلم» ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع 
بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن» إذا طلب 
الشريك ذلك. وأن منعه ذلك قدح في دينه. وعلى 
الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر. 
لين 


نين اواك تازقزنكية 22 


مكتاب الصلح 
]"١ /"89[‏ باب الوديعة 





سثل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن دلال أعطاه إنسان قاشًا ليختمه 
ويبيعه» فا وجد الختام؛ فأودعه عند رجل 
خياط أمين عادتهم يودعون عندهء فحضر 
صاحب القماش هو ودلال آخرء وأخذوا 
القهاش من عنده؛ ولم يكن الذي أودعه حاضرًاء 
فادعى صاحب القهاش أنه عدم له منهم ثوب» 
وأنكر ذلك الدلال ‏ فهل يلزم الدلال الذي 
كانت عنده الوديعة شيء؛ أو لا؟ 

الحمد لله؛ إذا ادعوا عدم قبض الوديعة» وأنكر 
ذلك الدلال» فالقول قوله مع يمينه؛ ما لم تقم حجة 
شرعية على تصديق دعواهم. وإما إذا عدم منها شي 
فإن كان الدلال فرط بحيث فعل مالم يؤذن فيه لفظًا 
ولاعرقًا ضمن. فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا 
الأمين» وأصحاب القماش يعلمون ذلك» ويقرونه 
عليه فلا ضمان على الدلالين. والله أعلم. 


ين 

:  هنع رضي الله‎  لئسو‎ ]١ 

عن رجل مات وترك بتتين وزوجة» وإحدى 
البتين غائبة. فهل يجوز لمن له النظر على هذه 
التركة أن يودع مال الغائبة» بحيث لايعلم هل 
يحفظه المودع عنده أم يتصرف فيه لنفسه؟ وإذا 
حدث مظلمة على حملة التركة» هل يختص 
باستدفاعها عن التركة مال الغائبة» أو يعم جميع 
المال المتروك؟ وإذا استودع عنده قد يحفظه وقد 
يتصرف لمصلحة نفسه؛ فهل للمستحق له مطالبة 
من وضع يده عليه» أو من أودعه حيث لا يؤمن 
عليه. وقد مات الناظر والمودع» وطلب من تركة 


خرن راشخ انزل مر نسي 
المودع فلم يوجد ولم يعلم هل غصب أم لا؟ وهل 
الإبراء لذمة المستودع عنده أن يترك مع احتمال أن 
يكون قد وضع عين يده عليه» أو يدفع عنه وليه 
من ورثته ذلك القدر عنه من صدقاته التي هي 
غير معينة بجهة مخصوصة؟ 

الحمد لله. هذا المال صار تحت يده أمانة» فعليه أن 
يحفظه حفظ الأمانات» ولا يودعه إلا الحاجة. فإن 
أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له؛ كالحاكم 
العادل إن وجدء أو غيره بحيث لا يكون في إيداعه 
تفريطّاء فلا ضهان عليه. وإن فرط في إيداعه فأودعه 
لخائن [851/ ]"٠‏ أو عاجز مع إمكان أن لا يفعل 
ذلك فهو مفرط ضامن. 

وأما المودع إذا لم يعلم أنه وديعة عندهء ففي 
تضمينه قولان لأهل العلم في مذهب أحمد. 
وغيره. 

وأظهرهما أنه لا ضان عليه؛ وما حصل 
بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلءاء أو 
غير ظلم» فهي على المال جميعه لا يختص بها بعضه» 
وإذا غصب الوديعة غاصب فلتاظر المودع أن 
يطالبه. وللمودع ‏ أيضا ‏ أن يطالبه في غيبة المودع. 

وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب» 
وله أن يطالب الناظر أو المودع» إن حصل منه 
تفريط. فأما بدون التفريط والعدوان فليس له 
المطالبة. 

وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة: 
هل أخدذت منهء أو أخذهاء أو تلفت» فإنها تكون 
دينًا على تركته عند ججماهير العلماء؟ كأبي حنيفة» 
ومالك. وأحد. وهو ظاهر نص الشافعي» وأحد 
القولين في مذهيه. 

وإذا كانت ديئًا عليه وجب وفاؤها من مال 


هنف 


كتاب الضّلم 
فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه» وإن لم يكن 
له مال غير الوقف ففي الوقف على المدين الذي 
أحاط الدين باله نزاع مشهور بين أهل العلم. 

]*٠ "17‏ وكذلك الوقف الذي لم يخرج عن 
يده حتى ماتء فإنه يبطل في أحد قولي العلماء. 
كيالك» وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» 
وأحمد. وأما إن كان الوقف قد صح ولزمء وله 
مستحقون, ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله 
الوقف. لم يكن وفاء الدين من ذلك؛ لكن إن كان 
ممن تناوله الوقف مثل أن يكون على الفقراءء 
وصاحب الدين فقير» فلا ريب أن الصرف إلى هذا 
الفقير الذي له دين على الوقف أولى من الصرف إلى 
غيره. والله أعلم. 





يقب 


وَسِْئْلَ ‏ رحمه الله -: عن رجل استودع مالاعلى أنه 
يوصله ‏ إن مات المودع ‏ لأولادم فهات وترك ورثة غير 
أولاده وهم زوجتان ومن إحداهما ابنان ويتتان من 
غيرهاء وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت 
رقف وأخلها وأولادهاء ثم مات أحد الولدين؛ ثم مانت 
أمه. فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال؟ أو هو 
لسميع الورثة؟ وإذالم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين 
بملوكة. هل له أن يوصل إليه جميع ما يخص الولدين 
وأمهم؟ أو له أن يبقي نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك 
عن أو يفديه من الرق. وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه 
لثلا تفنيه الزكاة؟ 

]"٠ /69[‏ فأجاب: إذا كان هذا المال للمودع 
وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه؛ سواء خص به 
المالك أولادهءأو لم يخصهم. وليس هذا المستودع أن يخص 
بعض الورثة إلا بإجازة الباقين؛ فإن النبي يك قال:«إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». ولو 
صرح الوصي بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك 
بدون إجازة الباقين باتفاق الأئمة. 


0 

وأما المدعي المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه 
باتفاق المسلمين؛ لا سما إن اعترف أنه أعطاه الجارية؛ فإن 
هذا إقرار منه بالتمليك. بل الأمة أم الولد» وأولاده منها 
أحرار. ولو فرض أنبا أمة ا مدعي في نفس الأمرء وكان 
الواطوع يعتقد أنها أمته» فأولاده أحرار باتفاق الأئمة. 
وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار. فإن كان في البلد 
حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا امال لهم سلمه إليه» وإن لم 
يجد من يحفظ المال لهم أبقاه بيد وليتجر فيه بالمعروف» 
والربح لليتيم» وأجره على الله. وأم الولد لا تردث من 
سيدها شيئًاء لكن إذا مات أحد بنيها. والله أعلم. 

ينين 

١ [‏ "] وَسَُئْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل تحت يله 
بعير وديعة فسرق من جملة [يلف ثم لحق السارق وأخدذ 
منه الإبل» وامتنع من دفع ذلك البعير المودع» حتى يجحلف 
أنه كان البعير على ملكه. فحلف بالله العظيم أنه على ملكف 
وقصد بللك ملك الحفظ؟ 

فأجاب: أما إذا ملك قبضه؛ والاستيلاء عليه: فلا 
حنث عليه في ذلك» ولا إثم» وإن قصد أنه ملكه الملك 
المعروف» فهذا كاذب؛ لكنه إذا اعتقد جواز هنا لدفع 
الظلم؛ وفي المعاريض مندوحة عن الكذب, وليستغفر الله 
من ذلك» ويتوب إليه» ولا كفارة عليه. والله أعلم. 

ين 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : عن الاقتراض من الوديعة بلا 
إذنه. 

فأجاب: وأما الاقتراض من مال المودعء فإن علم 
المودع علا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك 
فلا بأس بذلك. وهذا [596/ ٠‏ "] إنها يعرف من رجل 
اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك عنده؛ كما نقل مثل 
ذلك عن غير واحد, وكما كان النبي 6 يفعل في بيوت 
بعض أصحابه» وكيا بايع عن عثمان رضي الله عنه وهو 
غائب» ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض. وقال: 
إذا اشترى إنسان سلعة؛ جملا أو غيره» وهو مودع» 


مف 


حكتاب الصلح 
فأودعه المشتري عند المودع. ثم باعه الآخر كان الييع 
الثاني باطلاً. وإذا سلمه المودع إلى المشتري الثاني كان لمالكه 
وهو المشتري الأول أن يطالب به المودع الذي سلمه. 
ويطالب به المشتري الذي تسلمه. 
نيت 
وَسْئْلَ ‏ رحمه الله -: عن قوم لهم عند راهب في دير 
وديعة» وادعى عدمها مع ما كان في الديرء ثم ظهر الذي 
ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه. قهل يلم بالمال؟ أم لا؟ 
وهل القول قوله؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر 
امالح» وله أخ حرامي في البحر بأوي إليم واحرامة أيضًا. 
]*٠ 31‏ فيا يجب على ولاة الأمور فيه؟ وهل يجوز 
قتله وخراب ديره؟ وكان أهل للال طلبوا ماهم منه فلم 
يسلمه لهم. وهم شهود نصارى يشهدون بذللك؟ 
فأجاب: الحمد لله إذا ظهر أن المال الذي للمودع لم 
يذهب. فادعى أن الود يعة ذهبت دون ماله. فهنا يكون 
ضامنًا للوديعة في أحد قولي العلماء؟ كقول مالك. وأجد. 
في إحدى الروايتين؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ضمن أنس بن مالك وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله. 
وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه؛ فهنا 
وجوب الضهان عليه أوكد. فإذا ادعى المودع صاحب 
الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان 
في الوديعة ولم تتلفء كان قبول قوله مع يمينه أقوى 
وأوكد» بل يستحق في مثل هذه الصورة التعزير البليغ 
الذي يردعه وأمثاله عن الكذب. وهذا مع كونه من أهل 
الذمة. وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت 
شهادتهم في أحد قولي العلماء» وهو مذهب أب حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين. وقبول شهادتهم عليه هنا 
أوكد. ومن لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعى عليه 
في مثل هذه الصورة؛ لظهور رجحان قول المدعي 
١ 73‏ ]في أحد قوليه أيضا. 
وأما من كان من أهل الذمة يؤوي أهل الحرب» أو 
يعاونهم على المسلمين» فإنه قد انتقض عهده؛ وحل دمه 





0 
الذين لا يؤمنون على المسلمين في موضع يخاف ضررهم 
على المسلمين» أو ينقل إليهم أولاد المسلمين؛ فإنه قد 
انتقض عهدى وحل دمه وماله. 
2 

وَسْئِلَ - رحمه الله -: عن وديعة في كيس مختوم ولم 
يعلم ما فيه ولا عاينه. وذكر المودع أنها ألف وخسياتة 
وثلاث تفاصيلء: وعدمت الوديعة في جملة قهاش. ولا 
عدمت قال صاحب الوديعة: إن ما فيها شيىء يساوي 
سبعة آلاف. فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول؟ أم 
يلزمه ماذكر في الآخر؟ 

فلجاب: إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه 
ضمان. وإذا ذعبت مع ماله كان أبلغ» وإذا ادعى ذلك 
بسبب ظاهر معلوم؛ كلف البينة وقبل قوله. 

نيف 

]7”١ "[‏ ما تقول السادة الفقهاء: في إنسان يضع 
في بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على عشر سنين 
تزيد ونتقص في صندوق غير مقفول بقفل؛ وهو يعلم 
ذلك فمرض المودع مرضًا بلغ فيه للوت» وصاحبها 
حاضر عنده يبيت ويصبح؛ فسأله مرارًا كثيرة أن يأخد 
وديعته أو يقفل عليها بقفل: فلم يفعل؛ فعدمت الوديعة 
من حرزه- بغير تفريط ‏ وحدهاء وم يعلم هل عدمت في 
المرضء أو ني الصحة. فهل يجب عل المودع والحالة هله 
ضانها؟ أم لا؟ وهل يجوز لصاحبها إلزام الودع ببا 
وعسفه بالولاية؟ أم محرم عليه طلب ذلك بالولاية؟ وهل 
إذا أصر على ذلك يجب على ولي الأمر ‏ وفقه لله ردعه 
وزجره عن ذلك؟ أم لا؟ أفتونا مأجورين» إن شاء الله 
تعالى. 

فأجاب: الحمد لله إذا كان الأمر على ما وصفء 
وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع» وعدمت مع 
ماله لم يضمنها باتفاق الأئمة. وكذلك إذا عدمت بتغريط 


تلزالو ةزنضية :> 


كتاب الصدَح 


صاحبها كما ذكر فإنه لا ضهان على المودع سواء ضاعت 
وحدهاء أو ضاعت مع ماله. 





شيف 
"١ [1‏ ] باب إحياء الموات 


وَسُْئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله -: عن حكم البناء في 
طريق المسلمين الواسع. إذا كان البناء لا يضر بالمارة؟ 

فأجاب: إن ذلك نوعان:أحدهما: أن يبنى لنفسه؛ فهذا 
لايجوز ني المشهور من مذهب أحمد. وجوزه بعضهم بإذن 
الإمام.وقد ذكره القاضي أبو يعلى؛ ومن خخطه نقلته أن 
هذه ا مسألة حدثت في أيامه؛ واختلف فيها جواب المفتين» 
فذكر في مسألة حادثة في الطريق الواسع: هل يجوز للإمام 
أن يأذن في حيازة بعضه بينا أن بعضهم أفتى بالجواز 
ويعضهم أفتى بالمنع واختاره القاضي؛ وذكر أنه كلام 
أحد؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد 
سلكه الناس فصار طريقًا؛فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا 
قليلاء ولا كثيرًا. قيل له: وإن كان واسمًا مثل الشوارع؟ 
قال: وإن كان واسعًا. قال: وهو أشد ممن أخذ حدًا 
[0٠4/١؟]‏ يبنه وبين شريكه؛ لأن هنا يأخذ من واحد. 
وهنا يأخذ من جماعة المسلمين. قلت: وقد صنف أبو عبد 
الله ابن بطة مصمًا فيمن أخذ شيئًا من طريق المسلمين» 
وذكر في ذلك آثارًا عن أحمد وغيره من السلف. وقد ذكر 
هذه المسألة غير واحد من التقدمين والمتأخرين من 
أصحاب أحمد, منهم الشيخ أبو محمد المقدسي. قال في 
«المغني»: وما كان من الشوارع والطرقات والرحبات بين 
العمران» فليس لأحد إحياؤهء سواء كان واسعاء أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس بذلك» أوم يضيق؛ لأن 
ذلك يشترك فيه اللمون» وتتعلق به مصلحتهمء فأشبه 
مساجدهم.ء ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسم مع ذلك 
للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحب ولا يضر 
بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار 


الناس على ذلك من غير [نكار» ولأنه ارتفاق بمباح من 
غير إضرارء فلم يمنع كالاجتياز. 

قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق: دعوه فهو له 
إلى الليل» وكان هذا في سوق المديئة فا مضى» وقد قال 
النبي وَق:«منى مناخ من سبق». وله أن يظلل على نفسه | 
لا ضرر فيه من بارية» وتابوت» وكساءء ونحوه؛ لأن 
الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه وليس له البناء؛ لا 
دكة ولا غيرها؛ لأنه يضيق ]7١ /1١01[‏ على الناس» 
وتعثر به المارة بالليل والضرير بالليل والنهار» ويبقى على 
الدوام فربها ادعى ملكه بسبب ذلك» والسابق أحق به 
مادام فيه. 

قلت: هذا كله فيا إذا بنى الدكة لتفسه. كبا يدل عليه 
أول الكلام وآخره؛ وهذا علل بأنه قد يدعي أنها ملكه 
بسبب ذلك» مع أن تعليله هذه المسألة يقتضي أن المنع إنها 
يكون في مظنة الضررء فإذا قدر أن البناء يحاذي ما على 
يمينه وشماله» ولايضر بالمارة أصلاكء فهذه العلة منتفية فيه» 
وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة» كأحد 
القولين اللذين ذكرهما القاضي. وفي الجملة في جواز البناء 
المختص بالباني الذي لا رن فيه أصلاً بإذن الإمام 
قولان. ونظير هذا إذا أخرج روشا أو ميزابّاء إلى الطريق 
النافذ ولا مضرة فيه. فهل جوز بإذن الإمام؟ على قولين 
في مذهب أحمد: أحدهما: يجوز كما اختاره ابن عقيل»وأبو 
البركات. والثاني: لا يوز» كما اختاره غير واحد» 
والمشهور عن أحمد تحريً) أو تتزيجاء وذكر أبو بكر المروذي 
في كتاب الورع» آثارا في ذلك. منها ما نقله المروذي عن 
أحمد أنه سقف له دارّاء وجعل ميزابها إلى الطريق» فلما 
أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء ٠ /5٠7[‏ ”] إلى 
الدار. فدعوته له فحوله» وقال: إن يحى القطان كانت 
ماهه في الطريق؛ فعزم عليهاء وصيرها إلى الدار. وذكر 
عن أحمد أنه ذكر ورع شعيب بن حرب» وأنه قال: ليس 
لك أن تطين الخائط؛ ثلا يخرج إل الطريق. وسأله 
المروذي عن الرجل يحتفر في فنائه البئر» أو المحرم للعلو 


كتاب الصّلّح 
قال: لاء هذا طريق المسلمين. قال المروذي: قلت: إنها هو 
بئر يحفر ويسد رأسهاء قال: أليس هي في طريق 
المسلمين؟! وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق 
المسلمين الكنيفء أو الاصطوانة» هل يكون عدلة؟ قال: 
لا يكون عدلاء ولا تجوز شهادته. وروى أحمد بإسناده 
عن علي: أنه كان يأمر بالمتاعب؛ والكنف تقطع عن طريق 
المسلمين. وعن عائذ بن عمرو المزني قال: لأن يصب 
طيني في حجلتي؛ أحب لِلّ من أن يصب في طريق 
المسلمين. قال: وبلغنا أنه لم يكن يخرج من داره إلى الطريق 
ماء السيلى قال: فرؤي له أنه من أهل الحنة؛ قبل له: بم 
ذلك؟ قال: بكف أناه عن المسلمين. ومن جوز ذلك 
احتج بحديث ميزاب العباس. النوع الثاني: أن يينى في 
الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين. مثل بناء 
مسجد يحتاج إليه الناس» أو توسيع مسسجد ضيق يإدخال 
بعض الطريق الواسع فيه» أو أخذ بعض الطريق لمصلحة 
المسجد؛ مثل حانوت يتفع به المسجدء فهذا النوع يجوز في 
مذهب [7”0/107] أحمد المعروف. وكذلك ذكره 
أصحاب أبي حنيفة» ولكن هل يفتقر إلى إذن ولي الأمر؟ 
على روايتين عن أحمد. ومن أصحاب أحمد من لم يحك 
نزاعا في جواز هنا النوع. ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع 
مطلقًا. وال مألة في كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة» 
من زمن أصحابه» وأصحاب أصحابه» إل زمن متأخري 
المصنفين منهم: كأبي البركات» وابن تميمء وابن حمدان» 

وألفاظ أحمد في« جامع الخلال» و«الشاني» لأي بكر 
عبد العزيز» و زاد المافر» و«المترجم» لأبي إسحاق 
الجوزجانيء وغير ذلك. قال إساعيل بن سعيد 
الشالنئجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه 
غنى» وبهم إلى أن يكون مسسجدا حاجة» هل يجوز أن يينى 
هناك مسسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق. وه مسائل 
إسماعيل بن سعيد» هذا من أجل مسائل أحمدء وقد 
شرحها أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني في 
كتابه «المترجم»» وكان خطيًا بجامع دمشق هناء وله عن 





أحمد مسائل» وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع 
دمشق» فأحمد أجاز البناء هنا مطلقًاء وم يشترط إذن 
الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة في المسجد 
]١ 1‏ الذي يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة 
فيه إلا أن يكون بإذن الإمام؛ فهنا اشترط في الجواز إذن 
الإمام. ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ 
فإن ابن الحكم صحب أحمد قديّاء ومات قبل موته بنحو 
عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذنهب أهل 
الرأي؛ ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث؛ وسأل أحمد 
متأخرّاء وسأل معه سلبان بن داود الهاشمي» وغيره من 
علماء أهل الحديث. وسليان كان يقرن بأحمد حتى قال 
الشافعي: ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن 
حنبل؛ وسليهان بن داود الحاشمي. وأما الذين جعلوا في 
المسألة رواية ثالثة» فأخذوها من قوله في رواية المروذي» 
حكم هذه المساجد التي قد بنيت في الطريق أن تهدم. وقال 
محمد بن يحبى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في 
المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه. ومن لم يثبت رواية 
ثالثة» فإنه يقول: هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت 
الطريق» وأضرت بالمسلمين وهذه لا يجوز بناؤها بلا 
ريب؛ فإن في هذا جمعًا بين نصوصهه فهو أولى من 
التناقض بينها. وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد 
بغيره للمصلحة؛ كا فعل ذلك الصحابة. قال صالح بن 
أحمد: قلت لأبي: المسجد يخرب ]1١/100[‏ ويذنهعب 
أهله: ترى أن يحول إلى مكان آخر؟ قال: إذا كان يريد 
منفعة الناس فنعم؛؟ وإلا فلا. قال: وابن مسعود قد حول 
المسجد الجامع من التمارين» فإذا كان على المتفعة فلا بأس» 
وإلافلا. وقد سألت أبي عن رجل بنى مسجتاء ثم أراد 
تحويله إلى موضع آخرء قال: إن كان الذي بنى المسجد 
يريد أن يحوله خوقًا من لصوصء أو يكون موضعه 
موضعًا قذرّء فلا بأس. قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا المسعودي عن القاسم. قال: لما قدم عبد الله بن مسعود 
إلى بيت المال» كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخل 
مسجدًا عند أصحاب التمرء قال: فنقب بيت المال؛ فأخذ 


يبرن 5ا هخ ناز اتزنكنة 


مكتاب الضِّلح 
الرجل الذي نقبه؛ فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب؛ فكتب 
عمر: أن اقطع الرجلء وانقل المسجد واجعل ببت امال في 
قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل. فتقله عبد 
الله فخط له هذه المخطة. قال صالح: قال أي: يقال: إن 
بيت المال نقب في مسجد الكوفة» فحول عبد الله بن 
مسعود المسجد موضع التمارين اليوم؛ في موضع المسجد 
العتيق. يعني أحمد: أن المسجد الذي بناه ابن مسعود كان 
موضع التارين في زمان أحمد» وهنا للسجد هو المسجد 
العتيق» ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة. وقال أبو 
الخطاب: سثل أبو عبد الله: يحول المسجد؟ قال:إذا كان 
ضيّهَا لا يسع أهله. فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع 
منه. [507/ 70] وجوز أحمد أن يرقع المسجد الذي على 
الأرض» ويينى تحته سقاية لمصلحة» وإن تنازع الجيران. 
ققال بعضهم: نحن شيوخ لا نصعد في الدرج؛ واختار 
بعضهم بناءه. فقال أحمد: ينظر إلى ما يختار الأكثر.وقد 
تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء ومحققو 
أصحابه يعلمون أن هنا التأويل خطأ؛ لأن نصوصه في 
غير موضع صر يحة بتحويل المسجد. فإذا كان أحمد قد 
أفتى بها فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد؛ 
لأجل المصلحة؛ مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة 
سائر البقاع» فإنه قد ثبت في« صحيح مسلم» عن أب هريرة 
أن رسول الله يقد قال:«أحب البقاع إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البقاع إلى الله أسواقها»» فإذا جاز جعل البقعة 
المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة 
للمصلحة؛ فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمة 
كالطريق الواسع بقعة محترمة وتايعة لليقعة المحترمة 
بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه لا ريب أن حرمة المساجد 
أعظم من حرمة الطرقات» وكلاهما منفعة مشتركة. 
نقيت 
70/509 افصل 


والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه» فها كان إلى 





مثل تزويج الأيامى: والنظر في الوقوف. وإجرائها على 
شروط واففيهاء وعمارة المساجدء ووقوفها؛ء حيث 
يجوزلاومام فعل ذلك. فا جاز له التصرف فيه جاز لنائبه 
فيه. وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها 
التزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام. ولا على نائبه من 
حاكم وغيره. ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك. 
وهذا إذا كان البناء في الطريق» وإن كان متصلاً بالطريق 
عند أكثر العطياء؛ مالك» والشاقعي» وأحمد. .وكنالك خناء 
الدار؛ ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ أو حق من 
حقوقها؟ فيه وجهان في منهب أحمد: أحدهنا: أنه مملونك 
لصاحبهاء وهو مذهب مالك. والشافعي. حتى قال مالك 
في الأفنية التي في الطريق يكرييا أهلهاء فقال:إن 
]7”١ /404[‏ كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شيء 
فيها منعواء ولم يمكنوا. وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم 
يضيق على المسلمين في ممرهم فلا أرى به بأسًا. قال 
الطحاوي: وهنا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة 
لأهلها؛ إذ أجاز إجارتباء فيتبغي ألا يفسد البيع بشرطها. 
قال: والذي يدل عليه قول الشافعي: أنه إن كان فيه 
صلاح للدار فهو ملك لصاحبها؛ إلا أنه لا يجوز ببعه 
عنده. وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أن الأفنية 
لجاعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق. والذي ذكره 
القاضي؛ وابن عقيل؛ وغيرهما من أصحاب أحمد هو 
الوجه الثانٍ» وهو أن الأرض تملك دون الطريق» إلا أن 
صاحب الأرض أحق بالمرافق من غيره. ولذلك هو أحق 
بفتاء الدار من غيره» وهذا مذهب أحمد في الكلا النابت 
في ملكه أنه أحق به من غيره» وإن كان لا يملكه .... () 
على قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد ”'". فإذا كان 
البناء في فناء المسجد والدارء فإنه أحق بالجواز منه في جادة 
الطريق» وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن أبا بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه اتخذ مسسجدا بفناء داره وهذا 
كالبطحاء التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها 
)١(‏ بياض بالأصل. 

)١(‏ بياض بالاصل. 


نون تارش زإزلة كز ن كيه 


كاب الصّلّح 
خارج مسجد رسول الله 25 لمن يتحدث, ويفعل ما 
يصان عنه المسجد. فلم يكن مسجداء ولم يكن كالطريق 
بل ...7 اختصاص بالمسجد, فمثل هذه [404/ 70] 
يجوز البناء فيها بطريق الأولى» والبناء كالدخلات التي 
تكون منحرفة عن جادة الطريق» متصلة بالدار والمسجده 
ومتصلة بالطريق» وأهل الطريق لا يجتاجون إليهاء إلا إذا 
قدر رحبة خارجة عن العلاة» وهي تشبه الظريق 'الذدي 





ينغذ المتصل بالطريق النافف فإن هذا كله أحق عن 


غيرهم.ولو أرادوا أن ينوا يف ويجعلوا عليه يليا جاز عند 


الأكثرين؛ ا تقشم_وعند أبي حنيفة ليس هم ذلك» لا فيه 


من إيطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة. 
والأكثرون يقولون: حقهم فيه إنها هو جواز الانتفاع إذا لم 
يحجر عليه أصحابه؛ كما يجوز الانتفاع بالصحراء المملوكة 
على وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيهاء والمقيل فيهاء 
ونزول المسافر فيها؛ فإن هذا جائز فيهاء وفي أفنية الدور 
بدون إذن المالك عند جماهير العلماء. وذكر أصحاب 
الشافعي في الانتفاع بالفناء بدون إذن امالك قولين» وذكر 
أصحاب أحمد في الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيهاء 
وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله؛ فإنه يجوز أكل 
الثمرة في مثل ذلك» فكيف بالمنافع التي لا تضره. ويجوز 
على المخصوص عنه رعي الكل في الأرض المملوكة. 
فيدخلها بغير إذن صاحبهاء لأجل الكل. وإن كان من 
أصحابه من منع ذلك. /4٠١[‏ 0"] وأما الانتفاع الذي 
لايضر بوجهه فهو كالاستظلال بظله» والاستضاءة بناره» 
ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن» فإذا حجر عليها صاحبها 
صارت ممنوعة؛ ولهنا يفرق بين الثار التي ليس عليها 
حائط» ولا ناطور» فيجوز فيها من الأكل بلا عوضء ما 
لا يجوز في الممنوعة» على مذهب أحمدء إما مطلقاء وإما 
للمحتاج: وإن لم يجز الحمل. وإذا جاز البناء في فناء الملك 
لصاحبه. ففي فناء المسجد للمسجد بطريق الأولى» وفتاء 
الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب» بل قد يكون من 


(") بياض بالأصل. 


702 تمنو نسي ع 
جميع الجوانب» قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا كان 
المحبي أرضًا كان أحق بفنائهاء فلو أراد غيره أن يحفر في 
أصل حائطه بئرًا لم يكن له ذلك» وكذلك ذكر أبو حامد 
والماوردي وغيرهما من أصحاب الشافعي. والله أعلم. 
نينت 


[3 :]باب اللقط 


سَئِلَ شيخ الإسلام_رَحِمَهُ الله-: عن رجل وجد فرسًا 
لرجل من المسلمين مع أناس من العربه فآخد الفرس 
منهم. ثم إن الفرس مرض بحيث إنه لم يقدر على المشي؛ 
فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها؟ أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله نعم يجوز» بل يجب في هذه الحال 
أن يبيعه الذي استنقذه لصاحبه؛ وإن لم يكن وكله في البيع» 
وقد نص الأتمة على هذه المسألة» ونظائرهاء ويحفظ 
الثمن. والله أعلم. 

نفك 

وَسْئِلَ ‏ رحه الله : عن رجل لقي لقية في وسط فلاق 
وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده. فهل هي حلال؟ 
أم لا؟ 

]"١ 71‏ فأجاب: يعرفها سنة قريًا من المكان 
الذي وجدها فيه؛ فإن لم يجد بعد سنة صاحبهاء فله أن 
يتصرف فيهاء وله أن يتصدق بها. الله أعلم. 

نينت 

وَسْيِلَ - رحمه الله -: عن الدراهم المثورة بجدها 
الرجل؟ 

فأجاب: يعرفها حولاً فإن وجد صاحبهاء وإلا فله 
أن ينفقهاء وله أن يتصدق بها. 

نيينك 

[0/41"] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله عن رجل وجد 
لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سيا أيائاء وها 
عنده مدة سنين. فيا الحكم فيها؟ 


كتاب الصُلدَح 

تساي 
عليه أن يعرفها تعريًا ظاهراء لكن على وجه مجمل» بأن 
يقول: من ضاع له نفقة» أو نحو ذلك. والله أعلم. 

سنن 

وَسْيِلَ وَحَه الله: عن حجاج التقوا مع عرب قد 
قطعوا الطريق على الناس؛ وأخذوا قاشهمء فهربوا 
وتركوا جمالطم والقاش فهل يحل أخذ الجمال التي 
للحرامية والقياش الذي سرقوه؟ أم لا؟ 

فاجاب: الحمد لله ما أخذوه من مال الحجاج فإنه 
يجب رده إليهم إن أمكن؛ فإن هذا كاللقطة تعرف سنة» 
فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط 
ضمانها. ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به. 
ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف 
مالكه من الغصوب والعواري والودائع» وما أخذ من 
الحرامية من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناسء فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
المسلمين. 





لي 
وَسَئِلّ ‏ رَحمه الله : لما جاء التتار» وجفل الناس من 
بين أيديهم» وخلفوا دوابٌ» وأثانًا من النحاس» وغيره. 
وضمه مسلي وطالت ملته؛ ولم يظهر له صاحب 
17 ”"] ولا منشك وهو يستعمل الدواب والتاع. فها 


يصنع؟ 
فأجاب: يجوز له أن يستعمله» ويجوز له أن يتصدق به 
على من يتفع به. والله أعلم. 


نييفن 
وَسِئِلَ-رَحمّه الله : عن سفينة غرقت في البحره ثم إنها 
انحدرت وهي معلومة إلى بعض البلاد. وقد كان فيها 
جِرَارٌ زيت حارء ثم إن أهل القرية تعاونوا على المركب 
حتى أخرجوها إلى البر» وقلبوها؛ فطفى الزيت على وجه 
الماء ويقي رائسًا مع الماء. ثم إن أهل القرية جاؤوا إلى البحر 
فوجدوا الزيت على الماء. فجمع كل واحد ما قدر عليه 


والمركب قريبة منهم فهلا الزيت المجموع حلال أم 
حرام؟ ومركب رمان غرقت, وجميع ما فيها انحدر إلى 
البحرء فبقي كل أحد يجمع من ذلكء ولم يعرف له 
صاحبه فهل ما لا يعرف صاحبه حلال؟ أم حرام؟ 
فأجاب: الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا 
مال المعصوم من التلف. ولمم أجرة المثل» والزيت 
لصاحبه. وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعاء إلا 
نزاعًا قليلاً؛ فإنه يروى عن الحسن بأنه قال: هو لمن 
خلصه. [415/ ]*٠‏ وأما وجوب أجرة المثل لمن خلصه» 
فهذا فيه قولان للعلماء. أصحهم] وجوب الأجرة» وهو 
منصوص أحمد وغيره؛ لأن هذا المخلص متبرع. 
وأصحاب القول يقولون: إن خلصوه لله تعالى فقأجرهم 
على الله تعالى» وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض؟ 
لأن ذلك لولم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال؛ لأن الناس 
لا يخلصونبها من المهالك إذا عرفوا أنهم لا فائدة لهم في 
ذلك والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين 
من الكفار: إنه يأخنه ممن اشتراه بالشمن؛ لأنه هو الذي 
خلصه بذلك الثمن» ولأن هذا المال كان مستهلكًا لولا 
أخذ هناء وتخليصه عمل مباح؛ ليس هو عاصيًا فيه 
فيكون المال إذا حصل يعمل هناء والأصل فذاء فيكون 
مشتركًا بينههاء لكن لا تجب الشركة على المعين» فيجحب 
أجرة المثل» ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف؛ فإن 
عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة. 
والإجارة تثبت بالعرف والعادة» كمن دخل إلى حمام» 
أو ركب في سفينة بغير مشارطة؛ وكمن دفم علعامًا إلى 
طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة. ولو كان 
المال حيوانًا فخلصه من مهلكة ملكه. كا ورد به الأثر؛ 
لأن الحيوان له حرمه في نفسه بخلاف المتاع فإن حرمته 
لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان» وهو بالمهلكة 
قد بيأس صاحبه» ]7١/517[1‏ بخلاف المتاع؛ فإن 
صاحبه يقول للمخلص: كان يجوز لك من حين أن أدعه. 
والحق فيه لي» فإذا لم تعطني حقي لم آذن لك في تخليصه. 


كاب الصاح 


وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة؛ واللقطة إن 





رجي وجود صاحبها عرفت حولاًء وإن كانوا لا يرجون 
وجود صاحبه؛ ففي تعريفه قولان» لكن على القولين لهم 
أن يأكلوا الرمان أو بيعو ويحفظوا ثمنه؛ ثم يعرفوه بعد 
ذلك. والله أعلم. 
ديك 

وَسْئْلَ ‏ قدس الله روحه : عمن وجد طفلاً ومعه 
شيء من المال» ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرين. فجاء 
رجل آخر لترضعه امرأته لله فلما كبر الطفل ادعت المرأة 
أنه ابنهاء وأنها ربته في حضن أبيه. فهل يقبل قوها؟ وهل 
يجب عليها أن تعطي الرجل الثاني ما أنفقه عليه؟ ويلزم 
الرجل الأول ما وجد مع ابنه؟ 

فأجاب: إذا كان الطفل مجهول النسبء وادعت أنه 
ابنهاء قبل قوها في ذلك ويصرف من المال الذي وجد معه 
في نفقته مدة مقامه عند الملتقط. والله أعلم. 


نعف 
(آخر الجزء الثلاثين) 


حِدَابُ الوقن 





ينون راف ناز اكز نسينة 





]"١/6[‏ الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى -: 

عن رجل احتكر من رجل قطعة: أرض بستان. 
ثم إن المحتكر عمر في أرض البستان صورة مسجد. 
وبنى فيها محرابًّاء وقال لمالك الأرض: هذا عمرته 
مسجدًا فلا تأخل مني حكره. فأجابه إلى ذلك؛ ثم إن 
مالك الأرض باع البستان» ولم يستثن منه شيعًا. فهل 
يصير هذا المكان مسجدًا بذلك. أم لا؟ وإذا لم يصر 
مسجدًا بذلك؛ فهل يكون عدم أخد مالك الأرض 
الحكر يصير مسجدًا؟ وإذا لم يصر بيع البستان جميعه: 
هل يجوز لبان صورة المسجد أن يضع ما بناه؟ 

فأجاب: 

إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد؛ بحيث 
تُصلى فيه الصلوات الخمس التي تصلى في المساجد؛ لم 
يصر مسجدًا بمجرد الإذن في العمارة المذكورة» وإذا لى 
يكن قُرية يقتضي نخروجه من المبيع دخخل في المبيع؛ فإن 
الشروع في تصييره مسجدًا لا يجعله مسجدًا. 

1*7 وكذلك القول في العمارةء لكن ينبغي 
لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكه. كمن أخرج 


كناب الوقن 
__-_-- 2 
يمضي ذلك» ويتصدق به على سائل آخرء ولا يعيده 
إلى ملكه؛ وإن لم يجب. 
وإذا صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد 
آخر جاز ذلك؛ بل إذا صار مسجداء وكان بحيث لا 
يصلي فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد يتتفع به؛ بل إذا 
جاز أن يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخرء بل يجوز أن 
يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر. 





نين 
وسثل - رحمه الله -: 
عمن بنى مسجدّاء وأوقف حانوئًا على مؤذن وقيم 
معّين ول ينسلم من ربع الحانوت شيئًا في حياته. فهل 


يجوز تناوله بعد وفاته؟ 
الحمد لله رب العالمين. إذا قف وقفًاء وم يخرج من 
يده ففيه قولان مشهوران لأهل العلم: 


أحدهها: ييطل وهو مذهب مالك» والإمام أحمد 
في إحدى الروايتين» وقول أبي حنيفة» وصاحبه محمد. 

1"] والثاني: يلزم وهو مذهب الشافعي» 
والإمام أحمد في إحدى الروايتين عن أحمد. والقول 
الثاني في مذهب أي حنيفقة , وقول أي يوسف. والله 
أعلم. 

بين 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه 
محراب منذ سنين» فرأى من له النظر على المكان 
المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب: إما 
لسكن الإمام أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود 
على المكان المذكور, ولا على أهله. فهل يجوز ذلك؟ 





1 

إذا لم يكن ذلك مسجدًا معدًا للصلوات الخمس» 
بل هو من حقوق المكان: جاز أن يبتى فيه ما يكون 
من مصلحة المكان. ومجرد تصوير محراب لا يجعله 
مسجداء لا سيا إذا كان المسجد المعد للصلوات ففي 
البناء عليه نزاع بين العلماء. 

ا 
]"١/[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عمن استأجر أرضًاء وبنى فيها داراء ودكانًا أو 
شيئًا يستحق له كري عشرين درهمًا كل شهر, إذا 
يعمر, وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف توقف 
قديًا: فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره 
من الملك مسجدًا لله. ويوقف الملك على المسجد؟ 

يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض 
المستأجرة. سواء وقفه مسجدًا أو غير مسسجدء ولا 
يسقط ذلك حق أهل الأرض. فإنه متى انقضت مدة 
الإجارة» واغهدم البناء زال حكم الوقف. سواء كان 
مسجدًا أو غير مسجدء وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء 
وما دام البناء قاثًا فيها فعليه أجرة المثل» ولو وقف 
على ربع أو دار مسجداء ثم اتهدمت الدارء أو الربع» 
فإن وقف العلو لا يسقط حقى ملاك السفلء كذلك 
وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض. 

نفنتف 

: رحمه الله‎  لئسو‎ ]"١/4[ 

عمن وصىء أو وقف على جيرانه فها الحكم؟ 

فأجاب: 


لفظية» ولا عرفية» ولا كان له عرف في مسمى 
الجيران: رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو 


و ٠‏ 2م ٠‏ 
كتاب الوق 
أريعون دارا من كل جانب؛ لما روّي عن النبي 55 أنه 
قال: «الجيران أربعون من ههناء وههناء والذي نفي 
بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»”". والله 


أعلم. 





يقن 

وسئل - رحمه الله س: 

عن رجل معرف عل المراكب» وبنى مسجذاء 
وجعل للإمام في كل المراكب شهر أجرة من عنده: 
فهل هو حلال؛ أو حرام؟ وهل تجوز الصلاة في 
المسجحد أو لا؟ 

إن كان يعطي هله الدراهم من أجرة المراكب» 
التي لهء جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأخذ من 
الناس يغير حق فلا. والله أعلم. 

فت 

]"١/٠١[‏ وسئل ‏ رحمه الله 

عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة 
وخمسين سنة على مشهد مضاف إلى شيث,. وعلى ذرية 
الواقف والفقراء. ونظره لهم. والوقف معروف بذلك 
من الزمان القديم. وقد ثبت ذلك في مجلس الحكم 
الشريف. وبيدهم مراسيم الملوك من زمان نور الدين» 
وصلاح الدين» تشهد بذلك» وتأمر بإعفاء هذا 
الوقف» ورعاية حرمته. وقد قام نظار هذا الوقف في 
هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المغل في عمارة 
المشهد. والنصف الذي يبقى للريته يأخذونه لا 
يعطونهم إياه» ولا يصرفونه في مصارف الوقف؟ 

لا يجوز هذا للناظرء ولا يجوز تمكينهم من أن 
يصرفوا الوقف في غير مصارفه الشرعية ولا حرمان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (41) بدون قوله: «الجيران أربعوت». 


يجو تاشخ لإا مز نعي 
ورثة الواقف والفقراء الداخلين في شرط الواقف؛ 
بل ذريته والفقراء أحق بأن يصرف إليهم ما شرط لهم 
من المشهد المذكور؛ فكيف يحرمون ‏ والحال هذه بل 
لو كان الوقف على المشهد وحده لكان صرف ما 
يفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى غيرهم. 

[7] فمن صرف بعض الوقف على 
المشهد؛ وأخذ بعضه يصرفه فيا لم يقتضه الشرطة 
وحرم الذرية الداخلين في الشرط؛ فقد عصى الله 
ورسوله؛ وتعدى حدوده من وجوب أداء الوقف على 
ذرية الواقف؛؟ جائر باتفاق أئمة المسلمين المجوزين 
للوقف؛ وهو أمر قديم من زمن الصحابة والتابعين. 

وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها 
فبدعة؛ لم يكن على عهد الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا 
تابعيهم؛ بل ولا على عهد الأربعة. 

وقد اتفق الأئمة أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على 
القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره؛ ولا 
النذر لحها؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة للصلاة 
والدعاء (فيها على) المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه 
يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار 
المتفق عليه بين الأئمة؛ فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب؛ 
بل قد نص الأئمة المعتيرون على أن بناء المساجد عل 
القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام؛ لما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يو أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””؛ يحذر ما 
فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز 
قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي «صحيح مسلم» عنه و أنه قال قبل أن 
يموت بخمس -: (إن من كان قبلكم كانوا يتخلون 
القبور مساجد: ألا فلا ]"١/١7[‏ تخلوا القبور 
مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك»”) وفي « السنئن» عنه 


.)8131( ومسلم‎ ,)١770( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


كاب ادن 
أنه قال: «لعن الله زوارات القبور؛ والمتخذين 
عليها المساجد والسرج”" فقد لعن الله من يبني 
مسجدًا على قبر؛ ويوقد فيه سرابجًا: مثل قنديل؛ 
وشمعة؛ ونحو ذلك فكيف يصرف مال أحدهم إلى 
ما نهى عنه رسول الله وقِ؛ ويترك صرف ما شرط 
هم؛ مع استحقاقهم ذلك في دين الله؟! نعم! لو كان 
هذا مسجدًا لله خخاليا عن قبر لكانوا هم وهو في تئاول 
شرط الواقف فيا سواء. 

أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية لله. 

والصرف إليهم واجب. وإن كان المسسجد 
منفصلًا عن القبر فحكمه حكم سائر مساجد 
المسلمين؛ ولكن لا فضيلة له على غيره. والله أعلم. 
نينف 


وسثل - رحمه الله : 


عن رجل وقف وتقًا على مدرسة. وشرط في 
كتاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم 
يكن له وظيفة بجامكية؛ ولا مرتب. وأنه لا يصرف 
ريعها لمن له مرتب في جهة أخرى؛ وشرط لكل طالب 
جامكية معلومة: فهل يصح هذا الشرط واالة هذه؟ 
وإذا صح فنقص ربع الوقف؛ ولم يصل كل طالب إلى 
الجامكية المقررة له: فهل يجوز ]7١/١71‏ للطالب أن 
يتناول جامكية في مكان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف 
ونم يصل كل طالب إلى تمام حقه. فهل يجوز للناظر أن 
يبطل الشرط المذكور آم لا؟ وإذا حكم بصحة الوقف 
المذكور حاكم: هل يبطل الشرط والحالة هله؟ 





(7) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه أحد ني «مندمه »)7١71(‏ وأبو داود 
(4)75, والترمذي :4)7١0(‏ والنساتي 
(7504). من ححديث ابن عباس رضي الله 
عنه والحديث ضعفه الشيخ الالباني في 
«الإرزراءة (7/11) وهو صحيح من حديث 
أي هريرة وحان بن ثابت بلفظ: العن الله 
زوارات القبور» وانظر «الإرواء» (5لالا). 






فأجاب: 

أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة 
وطاعة لله ورسوله كان صحيحًا؛ وإن لم يكن شرطًا 
لازمًا. 

وإن كان مباحاء كما لم يسوغ النبي يك السبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل؛ وإن كانت المسابقة بلا 
عرض قد جوزها بالأقدام وغيرها؛ ولأن الله تعالى 
قال في مال الفيء: «ك لا يَكُونَ كولة بَيْنَ الأغيياء 
مِدَكُم» [الحشر:7] فعلم أن الله يكره أن يكون المال 
دولة”'' بين الأغنياء. 

وإن كان الغنى وصمًا مباحًا فلا يجوز الوقف على 
الأغنياء؛ وعلى قياسه سائر الصفات المباحة؛ ولأن 
العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابًا على بذل 
المال فيه. فيكون قد صرف الال فيا لا ينفعه؛ لا في 
حياته. ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في 
الديا؛ كان تعذيبًا له بلا فائدة تصل إليه؛ ولا إلى 
الواقف؛ ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس 
المنبه عليها في سورة الأنعام والمائدة. 

وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن 
منفعة في الدين؛ أو في الدنيا ]١/١14[‏ كان باطلا 
بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى؛ فيكون باطلا؛ ولو كان مائة شرط. 

مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم؛ 
أو الملبس؟؛ أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة؛ أو 
ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها 
ونحو ذلك. 

يبقى الكلام في تحقيق المناط في اعتبار المسائل؛ 
فإنه قد يكون متفمًا عليه وقد يكون مختلقًا فيه؛ 
لاختلاف الاجتهاد في بعض الأعمال؛ فينظر في شرط 
ترك من جهة أخرى؛ فما لم يكن فيه مقصود شرعي - 
خالص أو راجح كان باطلّا؛ وإن كان صحيحًا؛ ثم 


)١(‏ دولة: يتداولونه مرة هذا ومرة لهذا. 


منتع 


كتاب الوْقْفٍ 
إذا نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للمطالب أن 
يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى؛ لأن رزق الكفاية 
لطلبة العلم من الواجبات الشرعية؛ بل هو من 
المصالح الكلية التي لا قيام للخلق بدونها؛ فليس 
لأحد أن يشرط ما ينافيها؛ فكيف إذا لم يعلم أنه قصد 
ذلك؟ 

ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة 
بالعلم ما جعل هم أن لا يمنعهم من تناول تمام 
كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها؛ وليس هذا 
إبطالًا للشرط؛ لكنه ترك العمل به عند تعذره؛ 
وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما 
ذكر. 

]"١/16[‏ وهذه الأرزاق المأخوذة على الاعمال 
الدينية إنما هي أرزاق ومعاون على الدين؛ بمنزلة ما 
يرتزقه المقاتلة؛ والعلماء من الفيء. والواجبات 
الشرعية تسقط بالعذر؛ وليست كالجعالات على عمل 
دنيوي؛ ولا بمنزل الإجارة عليهاء فهذه حقيقة حال 
هذه الأموال. والله أعلم. 
ننفنيت 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل وقف مدرسة؛ وشرط من يكون له بها 
وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته 
وشرط له فيها مرتبًا معلومًا. وقال في كتاب الوقف: 
وإذا حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو 
غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف مصروقًا في 
أرباب الوظائف بهاء لكل منهم بالنسبة إلى معلومه 
بالحاسمة. وقال في كتاب الوقف: وإذا حصل في 
السعر غلاء فللناظر أن يرتب هم زيادة على ما قرر لحم 
بحسب كفايتهم ني ذلك الوقت. ثم إذا حصل في ريع 
الوقف نقص من جهة نقص وتقفها بحيث أنه إذا ألغى 
هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرهاء يؤدي 
إلى تعطيل المدرسة: فهل يجوز لمن يكون بها أن يجمع 





بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه؟ 
حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بباء أو كبا تقدم 
في فصل غلاء السعر أم لا؟ 

]"١/1[‏ فأجاب: 

الحمد لله. هذه الشروط المشروطة على من فيها 
كعدم الجمع إنما يلزم الوقاء بها إذا لم يفض ذلك إلى 
الإخلال بالمقصود الشرعي: الذي هو يكون اسمه إما 


واجبّاء وإما مستحبًا. 

فأما المحافظة على بعض الشروط مع فوات 
المقصود بالشروط فلا يجوز 

فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل 
الوقف. وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب 
التزامه» ولا يجوز الإلزام به لوجهين: 


أحدهما: أن ذلك إنا شرط عليهم مع وجود ريع 
الموقرف عليهم؛ سواء كان كاملا أو ناقصّاء فإذا 
ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في 
هذه الحال» وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود 
أصله؛ وبين ذهاب بعض أصله. 

الوجه الثاني: أن حصول الكفاية المرتب بها أمر 
لابد منه» حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك 
كان شرطًا باطلا. مثل أن يقول: إن المرتب بها لا 
يرتزق من غيرها ولو لم تحصل له كفايته» فلو صرح 
بهذا لم يصح؛ لأن هذا شرط يخالف كتاب الله. فإن 
حصول الكفاية لابد منهاء وتحصيلها للمسلم 
واجبء إما عليه؛ وإما على المسلمين فلا يصح شرط 
يخالف ذلك. 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك؛ لأنه شرط 
هم الكفاية» ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة 
تلف العين الموقوفة» ونحو ذلك. 

]7١/107[‏ والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة 


ملع 


ككتاب الوق 
أو بالرزق» فإن ما على العامل أن يعمل إذا وفى له با 


شرط له. والله أعلم. 
نيك 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل وقف وققًا على مسجد وأكفان الموتى؛ 
وشرط فيه الأرشد فالأرشد من ورثته» ثم للحاكمء 
وشرط لرمام المسحد ستة دراهم: والمؤذن والقيم 
بالتربة ستة دراهم؛ وشرط هما دارين لسكناهماء ثم إن 
ريع الوقف زاد حمسة أمثاله» بحيث لا يحتاج الأكفان 
إلى زيادة» فجعل لما الحاكم كل شهر ثلاثين دره”اء 
ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف في أن 
يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف. فهل يجوز له 
ذلك؟ وهل يجوز هما تناوله؟ 

وأيضًا: الدار المذكورة اتبدمت. فأحكرها ناظر 
الوقف كل سنة بدرهمين» فعمرها المستأجرء وأجرها 
في السنة بخمسين درهمًا. فهل يصح هذا الإحكار؟ 

نعم يجوز أن يعطي الإمام والمؤذن من مثل هذا 
الوقف الفائض رزق مثلههما وإن كان زائدًا على ثلثين» 
بل إذا كانا فقيرين» وليس لا زاد مصرف معروف: 
جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهياء وذلك 
لوجهين: 

]"١3[‏ أحدها: أن تقدير الواقف دراهم 
مقدرة في وقف مقدار ريع» قد يراد به النسبة: مثل أن 
يشرط له عشرة؛ والمغل مائة» ويراد به العشر. فإن كان 
هناك قريئة تدل على إرادة هذا عمل به. ومن المعلوم 
في العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهمء وشرط 
له ستة ثم صار خسائة» فإن العادة في مثل هذا أن 
يشرط له أضعاف ذلكء؛ مثل خمسة أمثاله» ولم تجر 





عادة من شرط ستة من ماثئة أن يشترط ستة من 






جوع قو خخ لإإزلقاينضية 7١‏ 


في خطابهم. 

الثاني: أن الواقف لو لم يشترط هذا فزائد الوقف 
يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحهء وما 
يشبهها: مثل صرفه في مساجد أخرء وفي فقراء 
الجيران» ونحو ذلك: لأن الأمر دائر بين أن يصرف 
في مثل ذلك, أو يرصد لما يحدث من عيارة» ونحوه. 
ورصده دائًا مع زيادة الريع لا فائدة فيه: بل فيه 
مضرة وهو حيسه لمن يتولى عليهم من الظلمين 
المباشرين ولمتولين الذين يأخذونه بغير حق. وقد 
رُوي عن عل بن أبي طالب: أنه حض الناس على 
مكاتب يجمعون له. ففضلت فضلة, فأمر بصرفها في 
المكاتبين» والسبب فيه أنه تعذر المعينء صار الصرف 
إلى نوعه. 

ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول» 
وأن يتصدق با فضل من كسوته, كما كان عمر بن 
الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين 
الحجاج. 

]*١[‏ وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن 
صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى 
من الصرف إلى غيرهماء وتقدير الواقف لا يمنع 
استحقاق الزيادة بسيب آخرء كما لا يمنع استحقاق 

وإذا كان كذلك. وقدر الأكفان التي هي 
المصروفة يبعض الريع؛ صرف ما يفضل إلى الإمام 
والمؤذن ماذكر. والله أعلم. 

نقيت 


وسثل - رحمه الله : 
عن رجل أوقف. وشرط التنزيل فيه للشيخ. 
وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه. وأنه نزل فيه 


شخص بالجاه. ثم بدا منه أمر يدل على أنه شريره 
فرأى الشيخ المصلحة في صرفه اعتمادًا على شرط 





كتاب الؤقف 
الواقف» ونزل الشبخ شخصًا آخر بطريق شرط 
الواقف» ومرسوم ألفاظه فهل يجوز صرف من نزل 
بشرط الواقف بغير مستند شرعي» وإعادة المتجوه 
الشرير المخالف لشرط الواقف. وهل يحرم على الناظر 
والشيخ ذلك» ويقدح ذلك في ولايتهما؟ وهل يحرم 
على الساعي في ذلك المساعد له؟ 





فأجاب: 

إذا علم شرط الواقف, عدل عنه إلى شرط الله قبل 
شرط الواقف إذا كان مخالمًا لشرط الله. 

]8١[‏ فإن الجهات الدينية مثل الخخوانك", 
والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق؛ سواء 
كان فسقه بظلمه للخلق؛ وتعديه عليهم بقوله وفعله. 
أو فسقه بتعديه حقوق الله التي بيئه وبين الله. فإن 
كلا من هذين الضريين يجب الإنكار عليه وعقوبته» 
فكيف يجوز أن يقرر في الجهات الدينية ونحوهاء 
فكيف إذا شرط الواقف ذلك» فإنه يصير وجوبه 


- 


مؤكدا. 

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيكًا شرعيًا م يز 
صرفه لأجل هذا الظلم؛ ولا لغيره» فكيف يجوز أن 
يستبدل الظالم بالعادل والفاجر بالبر. ومن أعان على 
ذلك فقد أعان على الإئم والعدوان» سواء علم شرط 


الواقف. أولم يعلم. 


]"١ 37‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل أوقف وقفًا على مدرسة؛ وشرط فيها أن 
ريع الوقف للعارة والثلثين يكون للققهاء؛ 
وللمدرسة وأرباب الوظائف. وشرط أن الناظر يرى 
بالمصلحة وال حال جاريًا كذلك مدة ثلاثين سنة وأن 
حصر المدرسة وملء الصهريج يكون من جامكية 
الفقهاء؛ لأن هم غيبة وأماكن غيرها؛ وأن معلوم 


)١(‏ الخوانك: الحوانيت والفنادق. 


الإمام في كل شهر من الدراهم عشرون درهمًا وكذلك 
المؤنن؛ فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب 
الوظائف قائمون ببذه الوظيفة. ولو لم يكن هم غيرها 
هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما طلبوه. ونقتص 
هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير؟ أم لا؟ 

الحمد لله. إذا رأى الناظر تقديم أرياب الوظائف 
الذين يأخذون على عمل معلوم ‏ كالإمام والمؤذن - 
فقد أصاب في ذلك؛ إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد 
على جُعل مثلهم في العادة؛ ىا أنه يجب أن يقدم الجبي 
والعامل» والصانع والبناء ونحوهم من يأخذ على 
عمل يعمله في تحصيل المال؛ أو عمارة المكان؛ يقدمون 
بأحذ الأجرة. 

3[ *"] والإمامة والأذان شعائر لا يمكن 
إبطاها ولا تنقيصها بحال؛ فالجاعل جعل مثل ذلك 
لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء وهذا بخلاف 
المدرس والمفيد والفقهاء؛ فإنهم من جنس واحد. وإن 
أمكن صرف ثمن الحصر وملء الصهريج من ثلث 
العمارة أو غيره؛ يجعل ذلك ويوفر الثلثان على 
متحقيه؛ فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة والثلثين 
لأرباب الوظاتئف لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها 
من هذا أولى من صرفها من هذا إلا أن يكون للوقف 
شرط شرعي بخلاف هذا. 

نقيت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن وقف تربة وشرط المقري عزبًا؛ فهل يحل 
التنزل مع التزويج؟ 

هذا شرط باطل ولمتأهل أحق بمثل هذا من 
المتعزب إذا استوفيا في سائر الصفات؛ إذ ليس في 


التعزب هنا مقصود شرعي. 
فين 


إضنفة 


كتاب الوَقْنٍ 

]"١ /7[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل وقف وتقًا على عدد معلوم من النساء 
والأرامل والأيتام» وشرط النظر لنفسه في حياته؛ ثم 
الصالح من ولده بعد وقاته ذكرًا كان أو أنثى» 
وللواقف أقارب من أولاد أولاده من هرو محتاج؟ 
وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف. هل 
يجوز أن يميزهم؟ 





فأجاب: 

إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة؛ فأقارب 
الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب؛ كما يقدمون 
لصلته في حياته. كما قال النبي 355: «صدقتك على 
المسلمين صدقة؛ وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة»(". 

ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون؛ إما 
أمر إيجاب على قول بعض العلماء؛ وإما أمر استحباب 
كقول الأكثرين؛ وهما روايتان عن أحمد. والله أعلم. 

لقف 


]"١1[‏ وسثل قدس الله روحه: 


عن رجل وقف وقفًا على جهة معينة؛ وشرط 
شروطًا؛ ومات الواقف؛ ول يثبت الوقف على حاكم؛ 
وعدم الكتاب قبل ذلك؛ ثم عمل محضرًا مجردًا يخالف 
الشروط والأحكام المذكورة ني كتاب الوقف. وأثيت 
على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره ستتين» ثم 
ظهر كتاب الوقفه وفيه شروط لم يتضمن المحضر 
شيئًا منهاء وتوجه الكتاب للثبوت» فهل يجوز منع 
ثوبته» والعمل المذكور أم لا؟ 

الحمد لله. لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال» 
بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن خخالفه 
))( صحيح: أخ رجه أحد ل #مسثلهةة بثرة 5602 وأبو داود 


رمه والترمذي )مه د). والنسائي 215 6ه وابن 
ماجه (399 ١‏ كلهم بلفظ: «الصدقة على المكين1. 


توك اتغلااكن ننه 
المحضر المثبت بعده. وإن حكم بذلك المحضر حاكم» 
فالحاكم به معذور بكونه " يثبت عنده ما يمخالفه. 
ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كتاب الوقف» وجب 
التمكن من إثباته بالطريق الشرعي» فإن ثبت وجب 
العلم به. والله أعلم. 
2 
[١١؟/ ١‏ "'] وسئل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل أوقف وتفًا وشرط في بعض شروطه 
أنهم يقرءون ما تيسرء ويسبحون وببللون» ويكبرون 
ويصلون على النبي 256 بعد الفجر إلى طلوع الشمسء 
فهل الأفضل السر أو الجهر؟ وإن شرط الواقف فيا 
يكون؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. بل الإسرار بالذكر والدعاء ‏ كالصلاة 
على النبي 5 وغيرها ‏ أفضل؛ ولا هو الأفضل 
مطلقّاء إلا لعارض راجح.ء وهو في هذا الوقت 
أفضل؛ خصوصا: فإن الله يقرل: «وَآذكر ريلك فى 
تفيلك تَصَرَُعًَا وَحِيفَةُ4 [الأعراف:5١٠]‏ وفي 
«الصحيح» عن النبي 5 أنه لما رأى الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ يرفعون أصواتهم بالذكر قال: «أيها الناس! 
اربعوا على أنفكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء 
وإنها تدعون سميمًا قريبًا: إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»”" وفي الحديث: «خير الذكر 
الخفي؛ وخير الرزق ما كفى»!". 

والله أعلم. 

نقيت 


.)010904( صحيح: أخرجه اللبخاري (7747): وملم‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد تي «مندمة )١9/7 / 1١(‏ وابن حبان في 
(صحيحه» (804) والببهقي في «شعب الإيان» ١(‏ / 
2017) والحديث ضعفه الشيخ الأباني في «ضعيف 
الجامع» (/1841). 


فته 


كناب الوق 
5 ؟/١”]‏ وسثل - رحمه الله -: 


عن رجل وقف وتقفًا وشرط فيه شروطًا على 
جماعة قراء. وأنبم يحضرون كل يوم بعد صلاة الصبح 
يقرءون ما تيسر من القرآن إلى طلوع الشمسء ثم 
يتداولون النهار بينهم يوماء مثنى, مثنى؛ ويجتمعون 
أيضًا بعد صلاة العصر يقرأ كل منهم حزبين 
ويجتمعون أيضًا في كل ليلة جمعة. جملة اجتماعهم في 
الشهر سبعة وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره 
بالتربة» وشرط عليهم أيضًا أن يبيتوا كل ليلة بالتربة 
المذكورة» وجعل لكل منهم سكنا يليق به» وشرط لهم 
جاريا من ريع الوقف يتناولون في كل يوم» وفي كل 
شهر. فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهم؟ أم 
بلزمهم أن يتصفوا بتلك الصفات في أي مكان أمكن 
إقامتهم بوظيفة القراءة» أو لا يتعين المكان ولا 
الزمان؟ 


وهل يلزمهم أيضًا أن يبيتوا بالمكان المذكور. أم 
لا؟ وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم من يقرأ عنه 
وظيفته في الوقف. والمكان. والواقف شرط في كتاب 
الوقف أن يستنيبوا في أوقات الضرورات» فا هي 
الضرورة التي تبيح النيابة؟ 

]"١73‏ وأيضًا: إن نقصهم الناظر من 
معلومهم الشاهد به كتاب الوقف: فهل يجوز أن 
ينقصوا ما شرط عليهم؟ وسواء كان النقص بسبب 
ضرورة. أو من اجتهاد الناظرء أو من غير اجتهاده. 
وليشف سيدنا بالجواب مستوعبًا بالأدلة» ويل به عن 
القلوب كل عسر مثابًا في ذلك: 

فأجاب الحمد لله رب العالمين: 

أصل هذه المسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى» والوصية لأهلها والنذر لهم - 
أن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات التي 
يحبها الله ورسوله؛ فإذا كانت منهيّا عنها م يجز الوقف 





ا 
عليها. ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين. 
وكذلك في النذر ونحوهء وهذا متفق عليه بين 
المسلمين في الوقف والنذرء ونحو ذلك ليس فيه نزاع 
بين العلياء أصلا. 

ومن أصول ذلك ما أخرجه البخاري في 
«صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله 396: «من نذر أن يطيع الله فلْيطعْه ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه:”. 

ومن أصوله ما أخرجه البخاري ومسلم في 
«الصحيحين» عن عائشة أيضًاء أن رسول الله 6 
خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن [4؟7/١”]‏ 
يشترطوا الولاء لغير المعتق. فقال: (ما بال أقوام 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط 
شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 


شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق:2". 


وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق 
العلاء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه عام في 
الشروط في جميع العقود» ليس ذلك مخصوصًا عند 
الوقف. أو العتقء أو الهبة» أو البيع, أو التكاح» أو 
الإجارة» أو النذر» أو غير ذلك شروطًا تخالف ما 
كتبه الله على عباده. بحيث تتضمن تلك الشروط 
الأمر بها نهى الله عنه؛ أو النهي عما أمر به أو تحليل ما 
حرمهء أو تحريم ما حلله؛ فهذه الشروط باطلة باتفاق 
المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره. 

وقد روى أهل السئن ‏ أبو داود وغيره ‏ عن 
النبي يد أنه قال: «الصلح جائز بين الملمينء إلا 
صلحًا أحل حراماء أو حرم حلالاء والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًاء أو حرم حلالا»79. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55945). 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (75/ا5) وملم (1904). 


(7) صحيح: أخرجه أبو دارد (7684): وأبن الجارود (/4772807351 
وابن حيان :)١1١99(‏ والدارقطني ٠(‏ روه والحاكم )0 


كتاب الوْقْفٍ 

وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب» 
وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون: إنه يؤخذ فيه 
بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه؛ فلا نزاع بينهم أن 
أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها 
كالآيات النازلة بسبب معين: مثل آيات المواريث 
والجهاد والظهار ]"١/794[‏ واللعانء» والقذف». 
والمحارية» والقضاءء والفيء» والربا والصدقات 
وغير ذلك. فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة 
في كتب الحديث. والتفسيره والفقه. والمغازي؛ مع 
اتفاق الامة على أن حكمها عام في حق غير أولئك 
المعينين» وغير ذلك ما يهاثل قضاياهم من كل وجه. 

وكذلك الأحاديث» وحديث عائشة مما اتفقوا 
على عمومه؛ وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها ا 
ويّعث بها؛ حيث قال: «من اشترط شرطًا ليس في 
كتاب الله فهو باطلءوإن كان ماثة شرطء. كتاب الله 
6ك 





أحق, وشرط الله أوثق 

ولكن تنازعوا في العقود المباحات: كالبيع» 
والإجارة» والنكاح: هل معنى الحديث من اشترط 
شرطًا لم يثبت أنه خالف فيه شرعًاء أو من اشترط 
شرطًا يعلم أنه مخالف لما شرعه الله؟ هذا فيه تنازع؛ 
لأن قوله في آخر الحديث: «كتاب الله أحق» وشرط 
الله أوثق» يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك» 
وقوله: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 
باطل» قد يفهم منه ما ليس بمشروع. 

وصاحب القول الأول يقول: ما لم ينه عنه من 
المباحات؛ فهو مما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الل 
وأما ما كان في العقود التي يقصد بها [١٠7/١؟]‏ 
الطاعات كالنذر فلابد أن يكون المنذور طاعة» فمتى 
كان مباحًا لم يجب الوفاء به لكن في وجوب الكفارة به 
نزاع مشهور بين العلماء» كالنزاع في الكفارة بنذر 


/ 44): كذا قال الشيخ الألبانيٍ في «الإرواء» (1707). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (71890). 


يبرن كفت ماراقزنكنة 
المعصية؛ لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» ونذر 
المباح مخير بين الأمرين» وكذلك الوقف أيضًا. 

وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين: أن 
الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته ليسفع بثوابه» 
وأجره عند الله لا ينتفع به في الدنياء فإنه بعد الموت لا 
يتتفع الميت إلا بالأجر والثواب. 

وهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنياء ويين 
مالا يقصد به إلا الأجر والثواب. 

فالأو ل: كالبيع» والإجارة» والتكاح» فهذا يجوز 
للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضًا مباحة 
دنيوية» ومستحبة» ودينية» بخلاف الأغراض 
المحرمة. 

وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيا ينفعه 
في دينه؛؟ فإنه إذا بذله في) لا ينفعه في الدين» والوقف 
لا ينتفع به بعد موته في الدنياء صار بذل المال لغير 
فائدة تعود إليه؛ لا في دينه» ولا في دنياه وهذا لا يجوز؛ 
ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة. 

فلو وقف أو وصى لمعين جازء وإن كان كافرًا 
ذميًا؛ِ لأن صلته مشروعة. كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة في قوله تعالى: «وَصَاحِيَهُمًا فى الدُّتيًا 
مَعَرُوً» [لقمان:6١]‏ ومثل حديث [71/51] أسهاء 
بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة» فقالت: يا 
رسول الله: إن أمي قدمتء وهي راغبة أفأصلها؟ 
قال: «صلي أمك”" والحديث في «الصحيحين» وفي 
ذلك نزل قوله تعال: «الا يَتْهَدكد أََهُ عَنٍ النيس 
َم يُقَطُوكُمَ فى آلدّين ولد خُرجُوير ين دِيرِكُم 
أن تَبُوهُر وَتُقْيِطُرا إِلَيِمَ ‏ إنّ آله حِثِ 
ألْمُقَسِطِينَ» [الممتحنة: 4] وقوله تعالى: ليس 
عَلِلكَ هَدَنْهُمَ وَلسَكِن أنه يَهْدى من يَقَاهْ ' 
وَمَا شهِقُوا مِنْ كتر فَلِأنشيِكُمَ ' وَمَا تهِقُوتَ 


لا أتبقاء وَحه أنه َمَا تُنفف| ع. عيء» 
1 بَتَغَاءٌَ وجه الله وما تدفقوا من خْتْرٍ يوّف 


.)1١١7(ملسمو‎ ))7770( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مجحدع 


كتاب الوقْفٍ 
إِلَنِكم َنم لا تُظَلَبُورت؟ [البقرة:777]. 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إنها يعطونبها لوجه الله 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 6 أنه قال: «في 
كل ذات كبد رطبة أجر»”" فإذا أوصى أو وقف على 
معين» وكان كافرّاء أو فاسقّاء لم يكن الكفر والفسق 
هو سبب الاستحقاق» ولا شرطًا فيه بل هو يستحق 
ما أعطاه وإن كان مسلا عدلُا فكانت المعصية عديمة 
التأثيرء بخلاف ما لو جعلها شرطًا في ذلك على جهة 
الكفارء والفساقء أو على الطائفة الفلانية» بشرط أن 
يكونوا كفارّاء أو فساقًاء فهذا الذي لا ريب في بطلانه 
عند العلماء. 

ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة. 
كالوقف على الأغنياء؟ على قولين مشهورينء 
والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة» والأصول 
أنه باطل أيضًاء لآن الله سبحانه قال في مال الفيء: 
«ى لا يكُونَ كُولة يَيْنَ [؟9/ ]8١‏ الأغيباء 
مِدَكُمْ» [الحشر:7] فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره. 
لثلا يكون الفيء متداولَا بين الأغنياء؛ دون الفقراء» 
فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويدّمه. فمن 
جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين 
الأغنياء» فيتداولونه بطنًا بعد بطن دون الفقراء» وهذا 
مضاد الله في أمره ودينه» فلا يجوز ذلك. 

وفي « السنن» عن النبي 5 أنه قال: «لا سيق إلا 
في خفء أو حافر أو نصل”" فإذا كان قد خمى عن 
بذل السبق إلا فيا يعين على الطاعة والجهاد» مع أنه 
بذل لذلك في الحياة وهو متقطع غير مؤيده فكيف 
يكون الأمر في الوقف. وهذا بين في أصول الشريعة 
من وجهين: 

أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين» 





(7) صحييح: أخرجه البخاري (77717): ومسلم (571414). 


(؟) صححيح: أخعرجه أحمد في #مسئده؟ (557 7): وأبو داود (4 861 5) 
والترمذي 634 وابن ماجه (481/48؟)2 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #الإرواءة (1605). 


أو الدنيا. وهذا أصل متمق عليه بين العلياء» ومن 
خرج عن ذلك كان سفيهاء وحجر عليه عند جمهور 
العلماء الذين يحجرون عل السفيه» وكان مبذرًا لماله» 
وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: «ولَا تَبَذْرَ 
تَبَذِير)4 [الإسراء:77] وهو إنفاقه في غير مصلحة 
وكان مضيعًا لماله» وقد نهى النبي يك عن إضاعة المال 
في الحديث المتفق عليه عن المغيرة 3١/71‏ 7] بن 
شعبة عن النبي يك «أنه كان ينهى عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال. وإضاعة المال»©. 

وقد قال الله تعالى في كتابه: طوَلَا تُوْتُو الشفهَآء 
أمْولَكُمُ آلتى جَعَلَ أنه لكر فَنمَا4 [النساء:5]. 

وقد قال كثير من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم: هذا مثل توكيل السفيه» وهو أن يدفع الرجل 
ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة» فيتفقان عليه» 
ويكون تحت أمرههما. 

وقال آخرون: ذلك أن يلم إلى السفيه مال 
نفسه؛ فإن الله نبى عن تسليم مال نفسه إليه؛ إلا إذا 
أونس منه الرشد. 

والآية تدل على النوعين كليهها: فقد نهى الله أن 
يجعل السفيه متصرقًا لنفسه أو لغيره: بالوكالة» أو 
الولاية. وصرف الال فيما لا يتفع في الدين ولا الدنيا 
من أعظم السفه. فيكون ذلك منهيًا عنه في الشرع. 

إذا عرف هذا: فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع 
بوقفه في الدنياء كا يتتفع با يبذله في البيع والؤجارة 
والتكاح وهذا أيضًا لا ينتفع به في الدين» إن لم ينفقه 
في سبيل الله وسبيل الله طاعته؛ وطاعة رسوله؛ فإن 
الله إنها يثيب العياد على ما أنفقوه فيا يحبه» وأما ما لا 
يحبه قلا ثواب في النفقة عليه. 

ونفقة ]”١/55[‏ الإننان على نفسه وولده 
وزوجته واجبة؛ فلهذا كان الثواب عليها أعظم من 
الثواب على التطوعات على الأجانب. 


.)9917( صحيح: أخرجه البخاري (1417/75): ومسلم‎ )١( 


مع 


كتاب الوقف 

وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا يثيب الشارع 
عليها لا يثيب على الإنفاق فيهاء والوقف عليها. 

ولا يكون في الوقف عليها منفعة» وثواب في 
الدين» ولا منفعة في الوقف عليها في الدنيا. 

فالوقف عليها خال من انتفاع الوقاف في الدين 
والدنياء فيكون باطلًا. وهذا ظاهر في الأغنياء وإن 
كان قد يكون مستحيّاء بل واجبّاء فإنها ذاك إذا أعطوا 
يسبب غير الغنى: من القراية» والجهاد والدين ونحو 
ذلك. 

فأما إن جعل سبب الاستحقاق هو الغنىء 
وتخصيص الغني بالإعطاء مع مشاركة الفقير له في 
أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة استحقاق 
الفقير عليه فهذا مما يعلم بالاضطرار في كل ملة أن الله 
لايحبه. ولايرضاءء فلا يجوز اشتراط ذلك في الوقف. 

الوجه الثاني: أن الوقف يكون فيا يؤيد على 
الكفار ونحوهم. 

وفيهما يمنع منه التوارث» وهذا لو أن منفعة 
راجحة؛ وإلا كان يمنع منه الواقف. لأنه فيه حبس 
المال عن أهل المواريث» ومن يتتقل إليهم. 

وهذا مأخذ من قال: لا حبس عن فرائض الله 
لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره؛ وما في ذلك 
من المصلحة الراجحة. 

فأما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة:؛ بل قد حبس 
المال ]7١/6[‏ فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع 
به وهو لم يتتفع به» فهذا لا يجوز تتفيذه يلا ريب. 

ثم هذه المسألة المتنازع فيها هي في الوقف على 
الصفات المباحة الدنيوية كالغنى بالمال. 

وأما الوقف على الأعمهال الدينية كالقرآن» 
والحديث» والفقهء والصلاة والأذان والإمامة. 
والجهاد» ونح و ذلك. 

والكلام في ذلك هو الأصل الثاني. 





وذلك لا يمكن أن يكون في ذلك نزاع بين 
العلاء؛ في أنه لا يجوز أن يوقف إلا على ما شرعه الله 
وأحبه من هذه الأعيال. 

فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله؛ وجعله ديئًاء 
فهذا ينهى عن عمل هذا العمل» فكيف يشرع له أن 
يقف عليه الأموال؛ بل هذا من جنس الوقف على ما 
يعتقده اليهود والنصارى عبادات» وذلك من الدين 
المبدل» أو المنسوخءولهذا جعلنا هذا أحد الاصلين في 
الوقف. 

وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات 
متلقاة عن الله ورسوله؛ فليس لأحد أن يجعل شيئًا 
عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. قال تعالى: «أمْ لَهُمَ 
شُرَكَنوًا عَرَعُوا لهم بْنَ الدّسِ ما لم يَأَذَنْ به 
أَمَدُ» [الشورى:١7]‏ وقال تعالى: «وَأنَ هَنذًا 
مِرطى تُسْتَفيمًا فَبعُوهُ ولا كبوا الشبل 
َتَفَرّقَ بَكُمَ عن سَرِيلف» [الأنعام: 157] وقال 
تعالى: «المصّ © يحب أَنِلَ إلََكَ قَلَا يكن فى 
صَدَرِكَ حَرَجّ يِنَهُ لِشُذِرَ بف وَؤِكْرّى لِلمُؤييت 
© أنبعُوا مآ أل إلَيكُم يْن بَيْكُر وَلَا كبوا 
ين دُونية أَوَلِيَاة قَلِيلدٌ ما تَذَكْرُونَ4 [الأعراف:١‏ 
”7] 7"1/513] ونظائر ذلك في الكتاب كثير» يأمر 
الله فيه بطاعة رسوله. واتباع كتابه» وينهى عن اتباع ما 
ليس من ذلك. 

والبدع جميعها كذلك, فإن البدعة الشرعية ‏ أي 
المذمومة في الشرع ‏ هي مالم يشرعه الله في الدين» أي 
مالم يدخل في أمر الله ورسوله؛ وطاعة الله ورسوله. 

فأما إن دخل في ذلك فإنه من الشرعة لا من 
البدعة الشرعية. وإن كان قد فعل بعد موت النبي 356 
بها عرف من أمره: كإخراج اليهود والنصارى بعد 
موتهء وجمع المصحف, وجمع الناس على قارئ واحد 
في قيام رمضانء ونحو ذلك. 

وعمر بن الخطاب الذي أمر بذلك وإن سماه 


مفد> 


كتاب الوقْفٍ 
بدعة» فإن) ذلك لأنه بدعة في اللغة» إذ كل أمر فعل 
على غير مثال متقدم يسمى في اللغة بدعة» وليس مما 
تسميه الشريعة بدعة» وينهى عنه» فلا يدخل فيا رواه 
مسلم من #صحيحه» عن جابر قال: كان رسول الله 
يك يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله 
وخبر ال هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»”" فإن قوله 26: «كل بدعة ضلالة» 
حق» وليس فيا دلت عليه الأدلة الشرعية على 
الاستحباب بدعة» كبا قال ويل في الحديث الذي رواه 
أهل السنن»ء وصححه الترمذي عن العرياض بن 
سارية عن [/717/ ١‏ 7] النبي كث: «وعظنا رسول الله 
6 موعظة بليغة» ذرفت منها العيون”» ووجلت 
منها القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله! كأن هله موعظة 
مودع؛ فباذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله 
وعليكم بالسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا؛ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل بدعة ضلالة»”" وفي رواية: «فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وني رواية: «وكل ضلالة في 
النارع©», 





ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع ستته وستة 
الخلفاء الراشدينء وبين أن المحدثات التي هي البدع 
التي نهى عنها ما خالف ذلك. 

فالتراويح ونحو ذلك لولم تعلم دلالة نصوصه. 
وأفعاله عليهاء لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (879) بلفظ: «خير الحديث كتاب 
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(1) ذرفتث: دمعت. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (117947). والترملي (7777)» وأبو داود 
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الألباني في «الإرواء» (5466). 

(4) صحيح: أخرجه النائي في «المجتبى» (157/8) والحديث عند 
ملم ولكن بدون هذه الرواية وهي صحيحة. 





1 
الخلفاء الراشدينء فلا تكون من البدع الشرعية التي 
سماها النبي كو بدعة؛ ونهى عنها. 

وبالجملة: لا خلاف بين العلماء أن من وقف على 
صلاة أو صيام؛ أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو 
ذلك لم يصح وقفه؛ بل هو ينهى عن ذلك العمل» 
وعن البذل فيه والخخلاف الذي بينهم في المباحات لا 
يخرج مثله هناء لأن اتخاذ الشيء عبادة؛ واعتقاد كونه 
عيادة» وعمله لأنه عبادة: لا يخلو من أن يكون 
مأمورًا به أو منهيًا عنهء فإن كان مأمورًا به واجبًا 
]"١ [‏ أو مستحيًا في الشريعة ‏ كان اعتقاد كونه 
عبادة» والرغبة فيه لأجل العبادة» ومحبته وعمله 
مشروعاء وإن لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فليس 
بواجبء ولا مستحبء لم يجز لأحد أن يعتقد أنه 
مستحبء ولا أنه قربة وطاعة, ولا يتخذه ديئاء ولا 
يرغب فيه لأجل كونه عبادة. 

وهذا أصل عظيم من أصول الديانات» وهو 
التفريق بين المباح الذي يفعل؛ لأنه مباح؛ وبين ما 
يتخذ دينًا وعبادة» وطاعة وقربة واعتقادًا ورغبة 
وعملًا. فمن جعل ما ليس مشروعًاء ولااهو ديئًا ولا 
طاعة ولا قربة جعله ديئًا وطاعة وقربة: كان ذلك 
حراماء باتفاق المسلمين. 

لكن قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هو 
من باب القرب والعبادات؟ أم لا؟ سواء كان من 
باب الاعتقادات القولية» أو من باب الإرادات 
العملية حتى قد يرى أحدهم واجبًا ما يراه الآخر 
حرامًا؛ كيا يرى بعضهم وجوب قتل المرتد؛ ويرى 
آخر تحريم ذلك؛ ويرى أحدهم وجوب التفريق بين 
السكران وامرأته إذا طلقها في سكره. ويرى الآخر 
تحريم التفريق بينهما؛ وكما يرى أحدهم وجوب قراءة 
فاتحة الكتاب على المأمور ويرى الآخر كراهة قراءته: 
إما مطلقًا؛ وإما إذا سمع جهر الإمام؛ ونحو ذلك من 
موارد التزاع. كما أن اعتقادها وعملها من موارد 


مفت>- 


كتاث الوفْنٍ 
النزاع» فبذل المال عليها هو من موارد النزاع أيضَاء 
وهو الاجتهادية. 

]7١4[‏ وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة 
منهي عنها؛ فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق 
المسلمين؛ وإن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه 
الأعيال من لم يعلم الشريعة؛ أو من هو يقلد في ذلك 
لمن لا يجوز تقليده في ذلك. فإن هذا باطل؛: ىا قال 
عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. ولما في 
«الصحيح» عن عائشة عن النبي 96 أنه قال: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»9". 

ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا 
خالف نضا أو إجماعًا لم يعلمه فهو منقوضء فكيف 
بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم 
حكم الشريعة؛ ومن يتولى ذلك له من وكلاثه. 

وإن قدر أن حاكًا حكم بصورة ذلك ولزومه 
فغايته أن يكون عاكًا عادلاء فلا ينفذ ما خالف فيه 
نضًّا أو إجماعا باتفاق المسلمين. 

والشروط المتضمنة للأمر بها نهى الله عنه» والنهي 
عن ما أمر الله به تخالفة للنص والإجماعء وكل ما أمر 
الله به أو نهى عنه» فإن طاعته فيه بحسب الإمكان. 

كا قال تعالى: #قاتقوا َه ما أسَتَطْعم2َ» 
[التغابن:7١]‏ وكما قال النبي #6 في الحديث المتفق 
عليه: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

1 "] فهذه القواعد هي الكليات الجامعة؛ 
والأصول الكلية التي تنبني عليها هذه المسائل؛ 
ونحوها. 

وقد ذكرنا منها نكنمًا جامعة بحسب ما تحتمله 
الورقة يعرفها المندرب في فقه الدين. 

وبعد هذا ينظر في تحقيق مناط الحكم في صورة 
السؤال وغيرها بنظره. 
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(؟) صحيح: أخرجه البشاري (9/784): وملم (/187371). 


جو ت راض لإ دسي 

فها تبين أنه من الشروط الفاسدة ألغى؛ وما تبين 
أنه شرط موافق لكتاب الله عمل به؛ وما اشتبه أمره أو 
كان فيه نزاع فله حكم نظائره. 

ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة 
قوية؛ وقدرة نافذة؛ ويؤيدها الله بالعلم والدين. وإلا 
فمجرد قيام الشخص في هوى نفسه لجلب دنياء أو 
دفع مضرة دنيوية» إذا أخرج ذلك محرج بالمعروف 
والتهي عن المتكر لا يكاد ينجح سعيه. 

وإن كان متظلً) طالبًا من يعيئه» فإن أعانه الله بمن 
هو متصف بذلكء أو با يقدره له من جهة تعينه 
حصل مقصوده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكره السائلون فرض تمام الوجود. والله 
يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على خير الدين 
والدنياء إنه على كل شيء قدير. 

فمما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص في 
مكان معين داثًا ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء. 
ولا يكون ذلك إلا في بعض الأوقات إذا كان في 
التعيين مصلحة شرعية: مثل المبيت في ليالي منى؛ 
ومثل ]"١/41[‏ مبيت الإنان في الثغر للرباط. أو 
مبيته في الحرس في سبيل الله. أو عند عالم أو رجل 
صالح يتتفع به. ونحو ذلك. 

فأما أن المسلم يجب عليه أن يرابط داثما ببقعة 
بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين. 

بل لو كان المبيت عارضًاء وكان يشرع فيها ذلك لم 
يكن أيضًا من الدين. 

ومن شرط عليه ذلك» ووقف عليه المال لاجل 
ذلك فلا ريب في بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه. 

بل تعين مكان معين للصلوات الخمسء أو قراءة 
القرآن» أو إهدائه غير ما عيته الشارع ليس أيضًا 
مشروعا باتفاق العلماء. 

حتى لو نذر أن يصلي أو يقرأء أو يعتكف في 
مسجد بعينه غير الثلاثة» لم يتعين. وله أن يفعل ذلك 


رمع 


كناب الوقْنِ 
في غيره؛ لكن في وجوب الكفارة لفوات التعيين 
قولان للعلياء. 

والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية: كالقراءة» 
والصلاة» والصيام إلى الميت قولان: أصحهها أنه 
يصل؛ لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مكان 
دون مكان. 

ولا قال أحد قط من علاء الأمة المتبوعين: إن 
الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره؛ بل 
القراءة عند القبر قد اختلفوا في كراهتهاء فكرهها أبو 
حنيفة» ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين. 

وطوائف من السلف. ورخص فيها طائفة أخرى 
]"١/73‏ أصحاب أب حنيفة» والإمام أحمد 
وغيرهم. 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد وليس عن 
الشافعي في ذلك كله نص نعرفه. 

ولم يقل أحد من العلبماء: أن القراءة عند القبر 
أفضل. ومن قال: إنه عند القبر يتتفع الميت بسماعهاء 
دون ما إذا بعد القارئع: فقوله هذا بدعة باطلة» مخالفة 
لإجماع العلماء. 

والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو يعد 
الموت: لا من استماع» ولا قراءة؛ ولا غير ذلك باتفاق 
المسلمين. 

وإنما ينتفع بآثار ما عمله في حياته؛ كما قال النبي 
كل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
0 





ويتتفع أيضًا بها يبدى إليه من ثواب العبادات 
المالية: كالصدقة» واليبة؛ باتفاق الفقهاء. وكذلك 
العبادات البدنية في أصح قوليهم. 

وإلزام المسلمين أن لا يعملوا ولا يتصدقوا إلا في 
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بقعة معينة» مثل كنائس النصارى باطل. 
وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعبال 
المشروطة جائزء وكونبا عن الواقف إذا كان النائب 
مثل المستنيب فقد يكون في ذلك مفسدة راجحة على 
المصلحة الشرعية؛ كالأعمال المشروطة في الإجارة على 
عمل في الذمة» لأن ]١/47[‏ التعيين فيه مصلحة 
شرعية. فشرط باطل. ومتى نقصوا من المشروط لهم 
كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك. 
والله أعلم. 
نيك 


وقال- رحمه الله 6: 
قاعلة 


فييا اشترط الناس في الوقف: فإن فيها ما فيه 
عوض دنيوي وأخروي وما ليس كذلكء وني بعضها 
تشديد على الموقوف عليه: 

فنقول: الأعبال المشروطة في الوقف على الأمور 
الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين» والمشتغلين 
بالعلم من القرآن» والحديث» والفقه. ونحو ذلك» أو 
بالعبادات» أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: عمل يتقرب به إلى الله تعالى» وهو 
الواجبات والمستحبات التي رغّب رسول الله 46 
فيهاء وحض على تحصيلها: فمثل هذا الشرط يجب 
الوفاء به» ويقف استحقاق الوقف على حصوله في 
الجملة. 

والثاني: عمل نهى النبي يك عنه نبي تحريم أو نمي 
تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لما 
قد استفاض عن النبي 35 أنه خطب على منبره فقال: 
]”١[‏ «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في 
كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحقء وشرط 


مد 


كناب الوقّفٍ 
الله أوثق»”'". وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط 
الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. عند عامة العلماء» وهو مجمع عليه 
في هذا الحديث. 

وكذا ما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نبى 
عنه الشارع فهو يمنزلة ما نهى عنه؛ وما علم أنه نهى 
عنه ببعض الأدلة الشرعية فهو بمنزلة ما علم أنه 
صرح بالنهي عنه؛ لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في 
بعض الأعمال هل هو من باب المنهي عنه؟ فيختلف 
اجتهادهم في ذلك الشرط؛ بناء على هذا. وهذا أمر 
لابد منه في الأمة. 

ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس 
محرمًا في نفسه؛ لكته مناف لحصول المقصود المأمور 
به» ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط 
ملازمته وهذا مكروه في الشريعة مما أحدثه الناس» أو 
يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
للكتاب والستنة» أو بعض الأقوال المحرمة» أو يشترط 
على الإمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة» 
والأذان» أو فعل بعض بدعهماء مثل أن يشترط على 
الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصلء أو أن يصل 
الأذان بذكر غير مشروعء أو أن يقيم صلاة العيد في 
الملدرسة أو المسجدء مع إقامة المسلمين لها على سنة 
نبيهم 35. 

]"١ 1‏ ومن هذا الباب أن يشترط عليهم أن 
يصلوا وحدانًا. ومما يلحق بهذا القسم أن يكون 
الشرط مستلزمًا ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن 
يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد 
الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم: فإن هذا دعاء إلى ترك 
الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الله ورسوله. 
فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة في المسجد الأعظم 
هو الأفضل؛ بل الواجب هدم المساجد الضرار مما 
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كت 
ليس هذا موضع تفصيله. 

ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور: إيقاد 
الشمعء أو الدهن ونحو ذلكء. فإن النبي كك قال: 
«لعن الله زوارات القبورء والتخذين عليها المساجد, 
والسرج”"© ويناء المسجدء وإسراج المصابيح على 
القبور» مما لم أعلم فيه خلاقًا أنه معصية لله ورسوله. 
وتفاصيل هذه الشروط يطول جدَّاء وإنها نذكرها هنا 
جماع الشروط. 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه في الشرع؛ ولا 
مستحب بل هو مباح مستوي الطرفين» فهذا قال 
بعض العلماء بوجوب الوقاء به. 

والجمهور من العلماء: من أهل المذاهب المشهورة 
وغيرهم على أن شرطه باطل» فلا يصح عندهم أن 
يشرط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى» وذلك لأن 
الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في 
الدين أو الدنياء فما دام [71/457] الإنسان حا فله 
أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة» لأنه ينتفع 
بذلك. 

فأما الميت فا بقي بعد الموت يتتفع من أعمال 
الأحياء؛ إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليه؛ أو 
أهدي إليه» ونحو ذلك. 

فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع 
بها الميت بحال؛ فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو 
صفة لا ثواب فيها؛ كان السعي في تحصيلها سعيا فيا لا 
يتتنع به في دنياه» ولا في آخرته؛ ومثل هذا لا يجوز؛ وهذا 
إنها مقصوده بالوقف التقرب. والله أعلم. 

فين 


كن نار اكز نكزة 


وسئل ‏ رحمه الله -: 
عمن أوقف رباطًاء وجعل فيه جماعة من أهل 
القرآن؛ وجعل لهم كل يوم ما يكفيهم؛ وشرط عليهم 
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كناب الوقفقٍ 

شروطًا غير مشروعة: منها أن يجتمعوا في وقتين 
معينين من النهار؛ فيقرءون شيئًا معيئًا من القرآن ني 
المكان الذي أوقفه لا في غيره؛ مجتمعين في ذلك غير 
متفرقين؛ وشرط أن يبدوا له ثواب التلاوة؛ ومن لم 
يفعل ما شرط في المكان الذي أوقفه لم يأخذ ما جعل 
له. 

فهل جميع الشروط لازمة لمن أخد المعلوم؟ أو 
بعضها؟ أم لا أثر لجميعها؟ وهل إذا لزمت القراءة. 
فهل يلزم جميع ما شرطه منها؟ أم يقرءون ما تيسر 
عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيئًا؟ 

]"1١/417[‏ فأجاب: 

الحمد لله. الأصل في هذا أن كل ما شرط من 
العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن 
تكون قربة؛ إما واجبًا؛ وإما مستحيًا وأما اشتراط 
عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين؛ بل 
وكذلك المكروه؛ وكذلك المباح على الصحيح. 

وقد اتفق الملمون على أن شروط الواقف قف تنة 
إلى: صحيح. وفاسد: كالشروط في سائر 0 . ومن 
قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كاألفاظ 
الشارع» فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد 
الواقف؛ لا في وجوب العمل بها» أي: أن مراد 
الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة؛ كما يستفاد مراد 
الشارع من ألفاظه؛ فكما يعرف العموم والخصوص 
والإطلاق والتقبيد والتشريك والترتيب في الشرع 
من ألفاظ الشارع. فكذلك تعرف في الوقف من 
ألفاظ الواقف. 

مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ 
الحالف. والشافع والموصي وكل عاقد يحمل على 
عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواء وافقت 
العربية العرباء؛ أو العربية المولدة؛ أو العربية الملحونة؛ 
أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع؛ أو لم 
توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
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الناطقين بها؟ فنحن نحتاج إلى معرفة كلام لاشلا 
لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مرادمء 
وكذلك في ]”١/44[‏ خطاب كل أمة وكل قوم؛ فإذا 
تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة. أو الوقف أو الوصية 
أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم 
وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب؛ وما 
يقترن بذلك من الأسباب. 

وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره 
من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها؛ 
فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع في كل ما 
يأمر به من البشر - بعد رسول الله 86 والشروط إن 
وافقت كتاب الله كانت صحيحة. وإن خالفت كتاب 
الله كانت باطلة. 

كها ثبت في «الصحيحين» عن النبي 6 أنه خطب 
على منبره وقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا 
ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق؛ 
وشرط الله أوئق»”". 

وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع» والإجارة» 
والوقف, وغير ذلك باتفاق الأئمة. سواء تناوله لفظ 
الشرع, أو لا؛ إذ الأخذ يعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. أو كان متناولًا لغير الشروط في البيع بطريق 
الاعتبار عمومًا معنويا. 

]”١ 7‏ وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى 
صحيح. وباطل: بالاتفاق؟ فإن شرط فعلا محرمًا ظهر 
أنه باطل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: وإن 
شرط مباحًا لا قربة فيه كان أيضًا باطلًا؛ لأنه شرط 
شرطًا لا منفعة فيه» لال ولا للموقوف عليه؛ فإنه في 
نفسه لا يتتفع إلا بالإعانة علي البر والتقوى. 

وأما بذل امال في مباح: فهذا إذا بذله في حياته مثل 
الابتياع؛ والاسحجار جاز؛ لأنه يتفع بتناول المباحات 


,)1804( صحيح: أخرجه البخاري (71/79), ومسلم‎ )١( 


كتاب الْوْقنِ 





في حياته. 

وأما الواقف والموصي فإنما لا ينتفعان بها يفعل 
الموصى له والموقوف عليه من المباحات في الدنياء ولا 
يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة» فلو بذل المال 
في ذلك عبثًا وسفهًا لم يكن فيه حجة على تناول المال» 
فكيف إذا ألزم بمباح لا غرض له فيه؟ فلا هو ينتفع 
به في الدنياء ولا في الآخرة؛ بل ييقى هذا منفقًا للمال 
في الباطل» وهذا مسخرء معذب» آكل للمال بالباطل. 

وإذا كان الشارع قد قال: «لا سبق إلا في خف؛ أو 
حافرء أو نصل»”" فلم يجوز بالجعل شيًا لا يستعان 
به على الجهاد» وإن كان مباحًاء وقد يكون فيه منفعة» 
كا في المصارعة» والمسابقة على الأقدام» فكيف ييذل 
العرض المؤبد في عمل لا منفعة فيه؛ لا سيما والوقف 
محبس مؤيد فكيف يحبس المال [60/ ١‏ *] دائيًا مؤبدًا 
على عمل لا يتتفع به هو ولا ينتفع به العامل» فيكون 
في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين 
بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد. وف 
ذلك ضرر على المتناولين باستعاهم في عمل هم فيه 
مسخرون. يعوقهم عن مصا حهم الدينية والدنيوية. 
فلا فائدة تحصل له ولا لهم؛ وقد بسطنا الكلام في هذه 
القاعدة في غير هذا الموضع. 

فإذا عرف هذا؛ فقراءة القرآن» كل واحد على 
حدته» أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد؛ فإن 
هذه تسمى: «قراءة الإرادة» وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم: كيالك» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد. 
وغيرهم. ومن رخص فيها- كبعض أصحاب الإمام 
أحمد ‏ لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد» يقرأ كل 
منهم جميع القرآن. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن» 
بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم ما قرأه هذاء ومن 
كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة مالم يحفظه. 


(7) صحيح: أخرجه أبو دارد (781/4). 






وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم 
بها على القراءة في جوف الليل؛ أو بعد الفجره ونحو 
ذلك من الأوقات؛ فلا قربة في تخصيص مثل ذلك 
بالوقت. 

ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا في 
مكان بعينه» فإن ]7١/501١[‏ كان للتعيين مزية في 
الشرع: كالصلاة» والاعتكاف في المساجد الثلاثة» 
لزم الوفاء به» وإن لم يكن له مزية: كالصلاة 
والاعتكاف في مساجد الأمصار لم يتعين بالنذر الذي 
أمر الله بالوفاء به. وقال النبي 46: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”". 

فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن 
يوني به إلا ما كان طاعة باتفاق الأئمة» فلا يجب أن 
يوفي منه بمباح» كا لا يجب أن يوفي منه بمحرم باتفاق 
العلياء في الصورتين. 

وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة: كمذهب مالك» 
وأبي حنيفة» والشافعي. فكيف يغير النذر من العقود 
التي ليس في لزومها من الأدلة الشرعية ما في النذر. 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة» فهذا ينبني 
على إهداء ثواب العبادات البدنية: كالصلاة» 
والصيام؛ والقراءة» فإن العبادات المالية يجوز إهداء 
ثوابها بلا نزاع» وأما البدنية ففيها قولان مشهوران. 

فمن كان من مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابها: 
كأكثر أصحاب مالك. والشافعي؛ كان هذا الشرط 
عندهم باطلاء كا لو شرط أن يحمل عن الواقف 
ديونه فإنه لااتزر وازرة وزر أخرى. 

[67/١؟]‏ ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء 
ثواب العبادات البدنية: كأحمد وأصحاب أبي حنيفة» 
وطائفة من أصحاب مالك فهذا يعتير أمرًا آخرء وهو 
أن هذا إنما يكون من العبادات ما قصد بها وجه الله. 
فأما ما يقع مستحمًا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا 
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مه 


كاب الوْقِ 


يكون قرية. فإن جاز أنخذ الأجر والجّعل عليه؛ فإنه 





يجوز الاستئجار على الإمامة» والأذان» وتعليم 
القرآن» نقول:9© 
تنيت 
وسثل - رحمه الله س: 
عمن وقف مدرسة بيت المقدس. وشرط على 
أهلها الصلوات الخمس فيها فهل يصح هذا الشرط؟ 


وهل يجوز للمنزلين الصلوات الخمس في المسجد 
الأقصى دونها. ويتناولون ما قرر هم؟ أم لا يحل التناول 
إلا بفعل هذا الشرط؟ 

فأجاب: 

ليس هذا شرطًا صحيحًا يقف الاستحقاق عليه 
كيا كان يفتي بذلك في هذه الصورة بعينها الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام؛ وغيره من العلماء؛ لأدلة 
متعددة. وقد بسطناها في غير هذا الموضع مع ما في 
ذلك من أقوال العلياء. 

ويجوز للمنزلين أن يصلوا في المسجد الأقصى 
الصلوات الخمس؛ ولا يصلوها في المدرسة. 

ويستحقون مع ذلك ما قدر لهمء وذلك أفضل 
هم ]"١/077[‏ من أن يصلوا في المدرسة» والامتناع 
من أداء الفرض في المسجد الأقصىء: لأجل حال 
الجاري: ورع فاسده يمئع صاحبه الثواب العظيم في 
الصلاة في المسجد. والله أعلم. 

تينين 


ما تقول السادة العلهاء: 


في واقف وقف رباطًا على الصوفية» وكان هذا 
الرباط قديًا جاريا على قاعدة الصوفية في الربط: من 
الطعام» والاجتماع بعد العصر فقط؟ فتولى نظره 
شخص. فاجتهد في تبطيل قاعدتهء وشرط على من به 


)١(‏ بياض بالاصل. 


وه 1 سر شي البح هك © فى جار ه 
جوت واشت بلسي 
شروطًا ليست في الرباط أصلاء ثم إنهم يصلون 
الصلوات الخمسر في هلا الرباط. ويقرءون بعد 
الصبح قريبا من جزء ونصف. وبعد العصر قريبًا من 
ثلاثة أجزاءء حتى إن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو 
قراءة كتب عليه غيبة» مع أن هذا الرباط لم يعرف له 
كتاب وقف. ولا شرط. 


فهل يجوز إحداث هذه الشروط عليهم؛ ام لا؟ 
وهل يأئم من أحدثها أم لا؟ وهل يحل للناظر الآن أن 
يكتب عليهم غيبة أم لا؟ وهل يجب إبطال هله 
الشروط أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمر إذا أبطلهاء أم 
لا؟ وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف: هل 
يجب الوفاء بها أم لا؟ وما الصور ني الذي يستحق 
ذلك؟ وهل إذا كان في الجماعة من هو مشتغل بالعلوم 
الشرعية يكون أولى من هو مترسم برسم ظاهر لا 
علم عنده؟ ومن لم يكن متأديًا ]"١/04[‏ بالآداب 
الشرعية هل يجوز له تناول شيء من ذلك. أم لا؟ وإذا 
كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف. وله من 
الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايته؛ هل يكون أولى ممن 
ليس متأدبًا بالآداب الشرعية. ولا عنده شيء من 
العلم. ١‏ 

أفتونا مأجورين. وبينوا لنا ذلك بيانًا شافياء 
بالدليل من الكتاب والسنة رضي الله عنكم. 

فأجاب ‏ رحمه الله : 

لا يجوز للناظر إحداث هذه الشروط ولا غيرهاء 
فإن الناظر إنيا هو منفذ لما شرطه الواقف. 

ليس له أن يبتدئ شروطًا. لم يوجبها الواقف. ولا 
أوجبها الشارعء ويآئم من أحدثها. 

فإنه منع المستحقين حقهم حتى يعملوا أعمالّا لا 

ولا يحل أن يكتب على من أخل بذلك غيبة» بل 
يجب إبطال هذه الشروط. ويثاب الساعي في إبطاها 


كاب لوقف 
مبتغيا بذلك وجه الله تعالى. 

وأما الصوني الذي يدخل في الوقف على الصوفية؛ 
فيعتير له ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون عدلا في دينه؛ يؤدي الفرائض» 
ويجتنب المحارم. 

الثاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية» 
في غالب الأوقات» وإن لم تكن واجبة» مثل آداب 
الأكلء والشربء. واللياسء والنوم» ]*١/58[‏ 
والسفرء والركوب والصحبة. والعشرة. والمعاملة مع 
الخلق؛ إلى غير ذلك من الآداب الشريفة» قولًا وفعلا. 

ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من 
الآداب التي لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكل 
مخصوص في اللبسة» ونحوها مما لا يستحب في 
الشريعة. فإن مبنى الآداب على اتباع السنة» ولا 
يلعفت أيضًا إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب 
المشروعة؛ يعتقد ‏ لقلة علمه ‏ أن ذلك ليس من آداب 
الشريعة؛ لكونه ليس فيها بلغه من العلم أو طالعه من 
كتبه؛ بل العبرة في الآداب بها جاءت به الشريعة: قولًا 
وفعلا وتركا؛ كما أن العبرة في الفرائض والمحارم 
بذلك أيضًا. 

والشرط الثالث في الصوفي: قناعته بالكفاف من 
الرزق؟؛ بحيث لاا يمسك من الدنيا ما يفضل عن 
حاجته؛ فمن كان جامعًا لفضول امال لم يكن من 
الصوفية الذين يقصد إجراء الأرزاق عليهم؛ وإن كان 
قد يفسح لحم في محرد السكنى في الربط ونحوها. 

فمن حمل هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية 
المقصودين بالربط» والوقف عليهاء وما فوق هؤلاء 
من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية» وذوي 
الحقاتق الدينية» والمنح الربانية: فيد خلون في العموم؛ 
لكن لا يختص الوقف بهم لقلة هؤلاء؛ ولعسر تمييز 
الأحوال الباطنة على غالب الخلق؛ فلا يمكن ربط 
استحقاق الدنيا بذلك؛ ولأن مثل هؤلاء قد لا ينزل 








يون تاشخ إل اتزنكية_ 0م 
الربط إلا نادرًا. 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد 
رسم في لبسة أو مشيةء ونحو ذلك: لا يستحقون 
الوقف؛ ولا يدخلون في مسمى الصوفية؛ لا سيا 
]*١/51[‏ إن كان ذلك محدنًا لا أصل له في السنة؛ 
فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من 
التلاعب بالدين؛ وأكل أموال الناس بالباطل؛ 
وصدود عن سبيل الله. 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه 
قدر زائد: مثل اجتهاد في نوافل العبادات؛ أو سعي 
في تصحيح أحوال القلب؛ أو طلب شيء من الأعيان؛ 
أو علم الكفاية: فهو أولى من غيره. 

ومن لم يكن متأدبًا بالآداب الشرعية؛ فلا يستحق 
شيًا البتة؛ وطالب العلم الذي ليس له تمام الكفاية: 
أولى تمن ليس فيه الآداب الشرعية؛ ولا علم عنده؛ بل 
مثل هذا لا يستحق شيئًا. 

كفن 
”١ /©1/[‏ ]ما تقول السادة العلماء: 


في الشروط التي قد جرت العوائد ني اشتراط 
أمثالها من الواقفين على الموقوف عليهم. مما بعضه له 
فائدة ظاهرة. وفيه مصلحة مطلوية» وبعضها ليس 
فيها كبير غرض للواقف؛ وقد يكون فيه مشقة على 
الموقوف عليه؛ فإن وف به شق عليه؛ وإن أهمله خشي 
الإثم وأن يكون متناولًا للحرامء وذلك كشرط واقف 
الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة» وتأدية الصلوات 
المفروضات بالرباط؛ وتخصيص القراءة المعينة بالمكان 
بعينه» وأن يكونوا من مدينة معينة؛ أو قبيلة معينة؛ أو 
مذهب معين. وما أشبه ذلك من الشروط في الإمام 
بالمساجد؛ والأذان» وسياع الحديث بحلق الحديث 
بالخوانك. 

فهل هذه الشروط وما أشبهها مما هو مباح ني 





الجملة» وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد 
الإخلال يباء ولا بشيء منها؟ أم يلزم البعض منها 
دون البعض؟ وأي ذلك هو اللازم؟ وأي ذلك الذي 
لا بلزم؟ وما الضابط قبا يلزم وما لا يلزم؟ 

فأجاب ‏ قدس الله روحه -: 

الحمد لله رب العالمين. الأعمال المشروطة في 
الوقف من الأمور الدينية»مثل الوقف على الأئمة 
والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم ]7١/54[‏ والقرآن» 
والحديث» والفقه. ونحو ذلك. أو بالعبادة أو بالجهاد 
في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام: 

احدها: عمل يتقرب به إلى الله تعالى» وهو 
الواجبات» والمستحبات التي رَعَْب رسول الله ين 
فيهاء وحَضَّن على تحصليهاء فمثل هذا الشرط يجب 
الوفاء به» ويقف استحقاق الوقف على حصوله في 
الجملة. 

والثاني: عمل قد نبى رسول الله َه عنه: نبي 
تحريم» أو نبي تنزيه. فاشتراط مثل هذا العمل باطل 
باتفاق العلماءء» لما قد استفاض عن رسول الله يك أنه 
خطب على منبره فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله 
أحقء وشرط الله أوثق» ” وهذا الحديث وإن خرج 
بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعمرم 
اللفظء لا بخصوص السببء عند عامة العلماء» وهو 
مجمع عليه في هذا الحديث. 

وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهى عنه 
الشارع فهو بمتزلة ما نهى عنه. 

وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نبى عته» فهو 
بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه؛ لكن قد يختلف 
اجتهاد العلماء في بعض الأعمال: هل هو من باب 


6 صحيح: أخرجه البخاري (77/79): ومسلم .)١9١4(‏ 


ئ و 507 ل 
0 وا شيخ مما يدراه 
ل 


رسمية 


المنهي عنه؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرطه بناء 
على هذاء وهذ أمر لابد منه في الأمة؟ 

]*١/[‏ ومن هذا الباب أن يكون المشترط 
ليس محرمًا في نفسه؛ لكنه مناف الحصول المقصود 
الملأمور به. 

فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط 


ملازمته. هذا مكروه في الشريعة» كا قد أحدثه 
الناس» أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع 
المخالفة للكتاب والستة» أو بعض الأقوال المحرمة» 
أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة 
والأذان» أو فعل بعض بدعهاء مثل أن يشترط على 
الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل» وأن يصل 
الأذان بذكر غير مشروع.؛ أو أن يقيم صلاة العيد في 
المدرسة والمسجده مع إقامة المسلمين لها على سنة 

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا 
وحدانًا. ومما يلتحق بهذا القسم أن يكون الشرط 
مستلزمًا للحض على ترك ما ندب إليه الشارع» مثل 
أن يشترط على أهل رياط أو مدرمة إلى جانب 
المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهمء فإن هذا دعاء 
إلى ترك أداء الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الله 
ورسوله؛ فلا يلعفت إلى مثل هذا؛ بل الصلاة في 
المسجد الأعظم هو الأفضل؟ بل الواجب هدم 
مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله. 

ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبورء 
وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك؛ فإن النبي 8 قال: 
«لعن الله زوارات القبورء والمتخذين ]"١/501[‏ 
عليها المساجد والسرج:0"©. 

ويناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم 
أعلم خلاقًا أنه معصية لله ورسوله. وتفاصيل هذه 
الشروط تطول جدّاء وإنها نذكر هنا جماع الشروط. 


.0750( ضميف بهذا اللفظ؛ أخرجه الترمذي‎ )١( 






صحجتان2 ب الوق 

2 
مستحبء بل هو مباح مستوي الطرفين. 

فهذا قال بعض العلاء بوجوب الوقاء به 
والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة 
وغيرهم على أنه شرط باطل» ولا يصح عندهم أن 
يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى» وذلك أن 
الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في 
الدين» أو الدنياء فها دام الرجل حيّا فله أن يبذل ماله 
في تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه يتتفع بذلك. 

فأما الميت فيا بقي بعد الموت يتتفع من أعيال 
الأحياء إلا بعمل صالح قد أُمَرَ به أو أعان عليه أو 
قد أهدي إليه. ونحو ذلك. 

فأما الأعمال التي ليست طاعة الله ورسوله؛ فلا 
يتتفع بها اميت بحال. 

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملًا أو صغة لا 
ثواب فيها كان السعي فيها بتحصيلها سعيا في! لا 
ينتفع به في دنياه وآخرته. 

ومثل هذا لا يجوز. وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إل الله تعالى» والشارع أعلم من الواقفين بها 
يتقرب به إلى الله تعالى» فالواجب أن يعمل في 
شروطهم بها شرطه الله ورضيه في شروطهم. 

]"١/71[‏ وإن كان النبي 56 قد قال: «لا سبق 
إلا في نصل أو خف. أو حافر»" وعمل بهذا الحديث 
فقهاء الحديث. 

ومتابعوهم. فنهى عن بذل المال في المسابقة إلا في 
مسابقة يستعان بها على الجهاد الذي هو طاعة لله 
تعالى؛ فكيف يجوز أن يذل الجعل المؤبد لمن يعمل 
دانًا عملا ليس طاعة لله تعالى. 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء لكن قد تختلف 
آراء الناس» وأهواؤهم في بعض ذلك؛ ولا يمكن هنا 





(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (701/4). 





1 
تفصيل هذه الجملة. 

ولكن من له هداية من الله تعالى لا يكاد يخفى 
عليه المقصود في غالب الأمر. 

وتسمي العلماء مثل هذه الأصول (تحقيق المناط) 
وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون العدالة في الشهادة؛ 
ويوجبون التفقة بالمعروف؟ ونح و ذلك. 

ثم قد يختلف اجتهادهم في بحض الشروط: هل 
هو شرط في العدالة؟ ومختلفون في صفغة الإنفاق 
بالمعروف» ونحن نذكر ما ينبه عن مثاله. 

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن 
يصلوا فيها خس الصلوات المفروضات؛ فإن كانت 
فيما فيه مقصود شرعي؛ كما لو نذر أن يصلٍ في مكان 
بعينه؟ فإن كان في تعبين ذلك المكان قربة وجب الوفاء 
به؛ بأن يصلي فيه إذا لى يصل صلاة تكون مثل تلك؛ أو 
أفضل؛ وإلا ]7”١/77[‏ وجب الوفاء بالصلاة؛ دون 
التعيين والمكان. والغالب أنه ليس في التعيين مقصود 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات 
الخمس هناك في جماعة اعتبرت الجاعة؛ فإنها مقصود 
شرعي بحيث من لم يصل في جماعة لم يف بالشرط 
الصحيح؛ وأما التعيين فعل ما تقدم. 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية؛ فالأشبه 
بالكتاب والسنة أنه لا يصح اشتراطه بحال؛ لا على 
أهل العلم؛ ولا على أهل العبادة؛ ولا على أهل 
الجهاد؛ فإن غالب الخلق يكون لهم شهوات؛ والتكاح 
في حقهم مع القدرة إما واجبء أومستحب؛ فاشتراط 
التعزب في حق هؤلا إن كان فهر مناقضة للشرع. 

وإن قيل المقصود بالتعزب الذي لا يستحب له 
النكاح عند بعض أهل العلم؛ خرج عامة الشباب عن 
هذا الشرط؛ وهم الذين ترجى المنفعة بتعليمهم في 
الغالب؛ فيكون كأنه قال: وقفت عل المتعلمين الذين 
لا ترجى منفعتهم في الغالب؛ وقد كان النبي 5 إذا 





مدع 


كناب الوقّفٍ 
أتاه مال قسم للآهل7© قسمين؛ وللعزب قسيّاء 
فكيف يكون الآهل محرومًا. وقد قال لأصحابه 
المتعلمين المتعبدين: «يا معشر الشباب! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج”". 

]"١7[‏ فكيف يقال للمتعلمين والمتعبدين: لا 
تتزوجواء والشارع ندب إلى ذلك العمل؛ وحض 
عليه. وقد قال: دلا رهبانية في الإسلام» فكيف يصح 
اشتراط رهبانية؟! 

وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان 
والتعلم والتعبد: غلط مخالف للشرعء وللواقع؛ بل 
عدم التعزب أعون على كيد الشيطان. والإعانة 
للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى الله ورسوله من إعانة 
المترهبين منهم. وليس هذا موضع استقصاء ذلك. 

وكذلك اشتراط أهل بلدء أو قبيلة من الأئمة» 
والمؤذنين؛ مما لا يصح؛ فإن النبي ك9 قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب اللف فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» © 
رواه مسلم. 

والمساجد لله؛ تبنى لله على الوجه الذي شرعه الله 
فإذا قيد إمام المسجد يبلد فقد يوجد في غير أهل ذلك 
البلد من هو أولى منه بالإمامة في شرط الله ورسوله؛ 
فإن وفينا بشرط الواقف في هذه الحال لزم ترك ما 
أمر الله به ورسوله؛ وشرط الله أحى وأوثق. 

[1"] وأما بقية الشروط المسئول عنها 
فيحتاج كل شرط منها إلى كلام خاص فيه؛ لا تتسم 
له هذه الورقة؛ وقد ذكرنا الأصل. 

فعلى المؤمن بالله أن ينظر داثًا في كل ما يحبه الله 





(١)الآهل:‏ الذي له زوجة وعيال. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (6077): وملم .)١1109(‏ 
زف صحيح: أخرجه ملم (119/9). 


ورسوله من الخلق؛ فيسعى في تحصيله بالوتف 
وغيره؛ وما يكرهه الله ورسوله يسعى في إعدامه؛ وما 
لا يكرهه الله ولا يبه يعرض عنه ولا يعلق به 
استحقاق وقف ولا عدمه ولاغيره. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والحمد لله 
رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
زيف 





وسئل - رحمه الله 

عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمونء وبتلك 
الزاوية مطلع به امرأة عزباء» وهي من أوسط النساء؛ 
ول يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاوية؛ ولم 
تكن من أقارب الواقف؛ ولم يكن ساكن في المطلم 
سوى المرأة المذكورة؛ وباب المطلع المذكور يغلق عليه 


باب الزاوية. 
فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين؟ 
أم لا؟ أفتونا 


إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال» سواء 
كانوا عَرّيّا أو متأهلين» مُنعت؛ لمقتضى الشرط. 
وكذلك سكنى المرأة بين الرجال» والرجال بين 
النساء يمنع مته لحق الله. والله أعلم. 
يييتف 


:- رحخمه الله‎  لئثسو‎ ]"١/76[ 

عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية» ويالوقف 
(شخص) يتصرف بغير ولاية الناظرء يتصرف بولاية 
أحد الحكام, لأن له النظر العام» وأن الناظر عزل هذا 
المباشرء فباشر بعد عزله» وسأل الناظر الحاكم أن 
يدفع هذا عن المباشرة» فادعى الحاكم على الناظر 
دعوى فأنكرها. فهل له أن يولي بدون أمر الناظر 


كتاب الوقن 
الشرعي؟ وهل له أن يكون هو الحاكم بينه وبين هذا 
الناظر الذي هو خصمه دون سائر الحكام؟ وإذا 
اعتدى على الناظر فياذا يستتحق على عدوانه عليه؟ 

فأجاب: 

ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف 
بدون أمر الناظر الشرعي الخاصء إلا أن يكون الناظر 
الشرعي قد تعدى فيا يفعله. وللحاكم أن يعترض 
عليه إذا خرج عما يجب عليه. 

وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهها 
غيرهما بحكم الله ورسوله؛ ومن اعتدى على غيره فإنه 
يقابل على عدوانه. إما أن يعاقب بمثل ذلك إن 
أمكنت المائلة؛ وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا. 





والله أعلم. 
نت 
]"١ 7‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن ناظرين: هل لما أن يقتسما المنظور عليه بحيث 
ينظر كل منهما في نصفه فقط؟ 


لا يتصرفان إلا جميعًا في جميع المنظور فيهء فإن 
أحدهها لو انفرد بالتصرف لم يز فكيف إذا وزع 
المغرد.ء فإن الشرع شرع جمع المتفرق بالقسمة 
والشفعة» فكيف يفرق المجتمع؟! 

لفن 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عمن وقف وقفّاء وشرط للناظر جراية وجامكية, 
كبا شرط للمعين والفقهاء. فهل يقدم الناظر بمعلومه 
أم لا؟ 
1 


ليس في اللفظ المذكور ما يقتضي تقدمه بشيء من 


94 راشي الإطلامد يه م سيد 
لسار بيه 


معلومه؛ء بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها 
الاشتراك والجمع المطلق» فإن كان تم دليل منفصل 
يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط 
المذكور ]7١/717[‏ مثل كونه حائرًا أجرة عمله مع 
فقرهء كوصي اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل 
الشرعي وإلا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم: ولا 
فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال 
الوقف. لا من عمالة الناظر. والله أعلم. 
فين 

وسئل رضي الله عنه: 

عمن وقف وقفًا على جماعة معينين» وفيهم من 
قرر الواقف لوظيفته شيئًا معلومّاء وجعل للناظر على 
هذا الوقف صرف من شاء منهم. يخرج بغير خراج» 
وإخراج من شاء منهم؛ والتعوض عنه؛ وزيادة من 
أراد زيادته ونقصانه. على ما يراه ويختاره» ويرى 
المصلحة فيه. فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من 
هو أهل للقيام بها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة» 
ووف باقي ذلك لمصلحة الوقف. فهل للناظر فعل 
ذلك أم لا؟ وإذا عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر 
على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل: يفسق بذلك» 
ويجب عليه إعادة ما أخذه أم لا؟ وهل يلزم الناظر 
بيان المصلحة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. الناظر ليس له أن يفعل 
شيئًا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية» 
وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح. 

وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاءء وزيادة 
من أراد زيادته ونقصانهء ]5١/174[‏ أليس للذي 
يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه؛ أو ما يكون 
فيه اتباع الظن؛ وما تهوى الأنفس؛ بل الذي يستحقه 
بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير ما 


ع __-- 

وهذا في كل من تصرف لغيره يحكم الولاية: 
كالإمام» والحاكم. والواقف» وناظر الوقف». 
وغيرهم: إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذاء أو يفعل ما 
شاء وما رأىء فإنا ذاك تخيير مصلحة, لا تخير شهوة. 

والمقصود بللك: أنه لا يتعين عليه فعل معينءبل 
له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى لله ورسوله؛ 
وقد قال الواقف: على ما يراه ومختاره ويرى المصلحة 


فيه. 





وموجب هذا كله أن يتصرف برأيه واختياره 
الشرعيب الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية. وقد يرى 
هو مصلحة: والله ورسوله يأمر بخلاف ذلك» ولا 
يكون هذا مصلحة كا يراه مصلحة. وقد يختار ما 
يهواه لا ما فيه رض الله. فلا يلتفت إلى اختياره» حتى 
لو صرح الواقف بأن للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه 
مطلقًا لم يكن هذا الشرط صحيحًا؛ بل كان باطلاء 
لأنه شرط مخالف لكتاب الله «ومن اشترط شرطًا ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط؛ كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق»”". 

وإذا كان كذلك. وكان عزل الناظر واستبداله 
موافقًا لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول ولاغيره رد 
ذلكء ولا يتناول شيئًا من الوقف ]"١/79[‏ والحال 
هذه وإن لم يكن موافقًا لأمر الله ورسوله كان مردودًا 
بحسب الإمكان. فإن النبي و قال: «من عمل عملًا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»”" وقال: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق6”". 

وإن تنازعوا هل الذي فعله هو المأمور به أم ل؟ 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسولهء فإن كان الذي فعل 


.)7168( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحبح: أخرجه ملم (1018). 
22 محيح: أخر جه أحد ))7١177(‏ والحديث صححه الشبخ 


الألبان في «صحيح الجامع» (07/670. 


باتكك ناركن فكية _ ١ه‏ 
الناظر أرضى لله ورسوله نفذ» وإن كان الأول هو 
الأرضى ألْرم الناظر بإقراره؛ وإن كان هناك أمر ثالث 
هو الأرضى لزم اتباعه. 

وعلى الناظر بيان المصلحة» فإن ظهرت وجب 
اتباعهاء وإن ظهر أنها مفسدة رُدتء وإن اشتبه الأمر 
وكان الناظر عانًا عادلا سوغ له اجتهاده. والله أعلم. 
د د 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له مزرعة» وبها شجر وقف للفقراء» 
تباع كل سنة» وتصرف في مصارفهاء ثم إن الناظر أجر 
الوقف لمن يضر بالوقف, وكان هناك حوض للسبيل» 
ومطهرة للمسلمين: فهدمها هذا المستأجرء وهدم 
الحيطان. فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين؛ 
بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» وإن سوقي عليها 
بجزء حيلة لم يجز بالوقف ]7١ /7٠[‏ باتفاق العلماء» 
ولا يجوز إزالة ما كان يتتفع به المسلمون للشرب 
والطهارة» بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل 
ذلك» ويلزم بضمان ما أتلفه من البناءء وأما القيمة 
والشجر فيستغل» كا جرت عادتهاء وتصرف الغلة 
في مصارفها الشرعية. 

3: 2 


وسثل ‏ رحخمه الله : 


عن مساجد وجوامع لحم أوقاف. وفيها قوام 
وأئمة» ومؤذنون فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى 
نفسه؟ 

بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها 





حاب الوقن 
الشرعية؛ فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة 
والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم. 
وكذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها 
كفايتها بالمعروف, وما فضل عن ذلك إما أن يصرف 
ويصرف في المصالح: كأرزاق القضاة في أحد قولي 
العلماء. وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد 
فلا يجوز. والله أعلم. 
نعف 





:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١/1/1[ 

عن رجل بنى مدرسة؛ وأوقف عليها وقمّا على 
فقهاء وأرباب وظاتف. ثم إن السلطنة أخذت أكثر 
الوقفه وأن الواقف اشترط المحاصصة بينهم. فهل 
يجوز للناظر أن يعطي أصحاب الوظائف بالكامل وما 
بقي للفقهاء؟ 

فاجاب: 

الحمد لله. إن كان الذي يحصل بالمحاصصة 
لأرباب الأعمال التي يستأجر عليها ‏ كالبواب والقيم 
والسواق ونحوهم ‏ أجرة مثلهم؛ يعطوه زيادة على 
ذلك» وإن كان ما يحصل دون أجرة المثل وأمكن من 
يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة» وإن كان الحاصل لهم 
أقل من أجرة المثل ولا يحصل من يعمل بأقل من 
أجرة المثل فلابد من تكميل المثل لهم؛ إذا لم تقم 
مصلحة المكان إلا بهمء وإن أمكن أن يجعل شخص 
واحد قبا وبوابًا أو قيَا ومؤذنًا أو يجمع له بين تلك 
الوظائف ويقوم بها فإنه يفعل ذلكء ولا يكثر العدد 
الذي لا يحتاج إليه؛ مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه؛ 
بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك. والله 
أعلم. 

لني 


]"١ //‏ وسثل - رحمه الله -: 


عن دار حديث شرط واقفها في كتاب وقفها ما 
صورته بحروفه. 

قال: والنظر في أمر أهل الدار على اختلاف 
أصنافهم إثبانًا وصرقاء وإعطاء ومنعّاء وزيادة 
ونقصًاء ونحو ذلك إلى شيخ المكان. وكذلك النظر 
إليه في خزانة كتبهاء وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به. 
وله إذا كان عنده الوقف في أمر من الأمور أن يفوض 
ذلك إلى من يتولاه. ثم قال: والنظر في أمر الأوقاف 
وأمورها المالية إلى الواقف ‏ ضاعف الله ثوابه - 
يفوض ذلك إلى من يشاء؛ ومتى فوض ذلك إليه تلقاه 
بحكم الشرط المقارن لإنشاء الوقف ويتقل بعد ذلك 
إلى حاكم المسلمين بدمشقء وله أن يصرف إلى من 
سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف عل 
حسب ما تقتضيه الحال. 

فهل إذا لم يكن في شرط النظر في كتاب الوقف 
شيء آخر يكون النظر المشروط للحاكم مختضًا بحاكم 
مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور؟ آم لا 
يختص بحاكم معين» بل يكون النظر المذكور لمن كان 
حاكمًا بدمشق على أي مذهب كان من الملاهب 
الأربعة؟ وإذا لم يكن ]*١/7[‏ مختصًا وفوض بعضص 
الحكام قضاة القضاة أعزهم الله بدمشق المحروسة 
لأهل كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم 
الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو بعض 
مافعله بغير قادح ؟ 

فقأجاب: 

ليس في اللفظ المذكور في شرط الواقف ما يقتفي 
اختصاصه بمذهب معين على الإطلاق. فإن ذلك 
يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا حاكم على غير 
المذهب الذي كان عليه حاكم البلد ومن الواقف أن 
لا يكون له النظرء وهذا باطل باتفاق المسلمين. فا 


هنك 


كتاب الوقفٍ 
زال المسلمون يقفون الأوقاف». ويشرطون أن يكون 
النظر للحاكم. أو لا يشترطون ذلك في كتاب الوقف». 
فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي 
لم يعين ولي الأمر لها ناظرًا خاصّاء وفي الوقوف 
الخاصة نزاع معروف. 

ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب» 
وبعد ذلك يكون للحاكم مذهب آخر.. ا يكون في 
العراق وغيرها من بلاد الإسلام؛ فإنهم كانوا يولون 
قضاة القضاة تارة لحنفي» وتارة لمالكي» وتارة 
لشافعي» وتارة لحنبلي. وهذا القاضي يولي في 
الأطراف من يوافقه على مذهبه تارة» ومن يخالفه 
أخرى, ولو شرط الإمام على الحاكمء أو شرط اناكم 
على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرطء وفي 
فساد العقد وجهان. 

]"١ 3[‏ ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن 
يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا. 

فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد 
جهلًا وظلًا أعظم مما في التقدير كان ذلك من باب 
دقع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما؛ ولكن هذا لا 
يسوغ لواقف أن لا يجعل النظر في الوقف إلا لذي 
مذهب معين دائياء مع إمكان ألا أن يتولى في ذلك 
المذهب, فكيف إذا لم يشرط ذلك. 

ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يشرط عل 
الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب معين. كما صار أيضًا 
في بعضها بولاية قضاة مستقلين» ثم عموم النظر في 
عموم العمل» وإن كان في كل من هذا نزاع معروف. 
وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب؟ أو 
بالقرعة؟ فيه نزاع معروف. 

وهذء الأمور التي فيها اجتهاد إذا فعلها ولي الأمر 
نفذت. 

وإذا كان كذلك فالحاكم على أي مذهب كان إذا 
كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه 





ل ل سر ا 

كان في التفويض إليه من المصلحة في المال ومستحقه 

ما ليس في غيره. ولو قدر أن حاكمين ولَّ أحدهما 

شخصّاء وول آخر شخصًا: كان الواجب على ولي 

الأمر أن يقدم أحقهها بالولاية؛ فإن من عرفت قوته 

وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين. 
نع 


١ 1‏ ”"] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض 
المباشرة؟ 
الحمد لله. المال المشروط للناظر مستحق على 
العمل المشروط عليه؛ فمن عمل ما عليه يستحق ما 
له. والله أعلم. 
زنفيتن 


وسئل - رحمه ألله -: 

عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف 
النظر الشرعي ثلاثين سنة بأجرة المثل» وآثبت الإجارة 
عند حاكم من الحكام وأنشأ عهارة» وغرس في المكان 
مدة أربع ستين» ثم سافر والمكان في إجارته» وفاب 
إحدى عشرة سنة» فلما حضر وجد بعض الناس قد 
وضع يده على الأرضء وادعى أنه استأجرهاء وذلك 
بطريق شرعي. فهل له نع هذا الثاني وطلبه بتفاوت 
الأجرة؟ 

[ 91/77] فأجاب: 

إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له 
ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة 
عليه: فالإجارة باطلة» ويده يد عادية مستحقة للرقم 
والإزالة. وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في 


نززا قسغ اناراتننكنة _ 2 


كتاب ب الوق 





إجارة الأول. 
فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه 
الإجارة من حين الفسخ». ويطالب أهل المكان 
بالإجارة لهذا الثاني المتولي عليه؛ يطلبون منه أجرة 
المثل إن كانت الإجارة فاسدة؛ وإن كانت صحيحة 
طالبوه بالفسخ» وبين إمضاء الإجارة؛ ويعطي أهل 
المكان أجرتهم؛ ويطالب الغاصب بأجرة المثل من 
حين استيلائه على ما استأجره. 
يقت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت؛ 
وبعضها وقف على جهة أخرى وتلك ملك لغيرهم. 
وشرط الواقف الملكور النظر. في ذلك للأسن, فإذا 
استووا في ذلك فهم شركاء في النظر. 

فتداعى الوقف الملكور إلى الخراب' فأجروه 
لمالكي باقي الخصة مدة 3 ين سنة بأجرة حالّة وأجرة 
مؤجلة؛ وعينوا شهود الإجارة جميع ما في الحوانيت 
المذكورة: من خشب. وقصبء. وجريدك وجدرء 
وطوفاء وعرضها؛ وغير ذلك. 

وذكر شهود الإجارة فيها: اعترف فلان وفلان - 
الآخران الملكوران ‏ بقبض الأجرة الحالة بتيامها؛ 
ومن في درجتها. 

ومات المستأجر. وانتقل [/77// ١‏ "] ما كان ملكا 
له من ذلك لغيرهء وانقضت مدة الإجارة» واتتقل 
الوقف الملكور إلى البطن الثاني. 

فهل للبطن الثاني أن يتسلموا الحوانيت المذكورة 
على ما هي عليه الآن وقد اعترف الآخران بقبض 
الأجرة ا حالة ليصرفاها في عمارة الوقف وإعادته إلى ما 
كان عليه. أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخرين 
المذكورين لما قبضا الأجرة صرفاها في العيارة؛ أو 





للمستأجرين؛ أو من انتقل إليهم ما كان ملكا 
للمستأجر المنع من تسليم الحصة المذكورة من 
الحوانيت إلا على صورتبها الأولى والحالة هذه؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. بل ما كان في العرصة”" المشتركة من 
البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم الاشتراك 
أيضًاء حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه 
بالبناء ولا يقبل يحرد دعوى أحد الشركاء في العرصة 
الاختصاص بالبناء» سواء كانت العرصة المشتركة بين 
وقف وطلقء أو بين طلقينء أو وقفين. ويد المستأجر 
إنا هي على المنفعة» وليس بمجرد الإجارة تثبت 
دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة. والله 
أعلم. 

قف 


]"١ [‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل أثَرٌ قبل موته بعشرة أيام أن جميع 
الحانوت والأعيان التي بها وقف على وجوه البر 
والقربات. وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم 
على إقراره هذا بعشرين سنة. 

ففعل بمقتضى شرط إقراره. 

وعين الناظر الإمام بعد موته؛ ثم عين ناظرًا آخر 
من غير عزل الإمام الناظر الأول» فصرف أحد 
الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه 
على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى 
مستحقي الريع شيئًا. فهل تجب الأجرة من الريع؟ أم 
من تركة الميت المقر بالوقف الملكور؟ وإذا تعذر إيجار 
العين الموقوفة بسبب اشتغاا بهال الورثة فهل تجب 
الأجرة على الورثة تلك المدة؟ وهل تفوت الأجرة 
السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى 


)١(‏ العَْصّة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناه. 


كتاب الوقن 
ويرجع بها في تركته؟ وهل إذا عين ناظرًا ثم عين ناظرًا 
آخريكون عزلا للأول من غير أن يتلفظ بعزله؟ أم 
يشتركان في النظر؟ وهل إذا علم الشهود ثبوت المال 
في تركة المبت يحل كتمه أم لا؟ 





فأجاب: 

ليست أجرة إثيات الوقف والسعي في مصالحه 
من تركة [1/9/ ]7١‏ المييت. فإن ما زاد على المقر به كله 
مستحق للورثة. 

وإنما عليهم رفع أيدييم عن ذلك وتمكين الناظر 
منه. وليس عليه السعي ولا أجرة ذلك؛ وأما العين 
المقر بها إذا انتفع بها الورثة أووضعوا أيديهم عليهاء 
بحيث يمنع الانتفاع المستحق بها: فعليهم أجرة المنفعة 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن 
منافع الغصب مضمونة. والنزاع في المسألة مشهور. 
وإقرار اميت بأتها وقف من المدة المتقدمة ليس بصريح 
في أنه كان مستوليا عليها بطريق الغصبء والضمان لا 
يجب بالاحتمال. 

وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجع في ذلك إلى عرف 
مثل هذا الوقف وعادة أمثاله. فإن كان هذا في العادة 
رجوعا كان رجوعاء وكذلك إن كان في لفظه ما 
يقتفضي انفراد الثاني بالتصرف» وإلا فقد عرفت 
المسألة» وهي ما إذا وصى بالعين لشخصء ثم وصى 
بها لآخر: هل يكون رجوعا أم لا؟ وما علمه الشهود 
من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم لم 
يكتموهاء وإن كان يوجد من لا يستحقه؛ ولا يصل 
إلى من يستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدًا منهماء 
وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضًا 
نزعه من يدهء بل يعان المتأول المجتهد على من لا 
تأويل له ولا اجتهاد. 


: رحمه الله‎  لئثسو‎ ]*١[ 

عن صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر 
بن يوسف بن عامر على أولاده: عليء وطريفة؛ 
وزبيدة. بينهم على الفريضة الشرعية؛ ثم على أولادهم 
من بعلهم؛ ثم على أولاد أولادهم: ثم على أولاد 
أولاد أولادهم. ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم 
وإن سفلوا؛ كل ذلك على الفريضة الشرعية: على أنه 
من توفي من أولادهم المذكورين؛ وأولاد أولادهم؛ 
ونسلهم وعقبهم من بعدهم: عن ولد, أو ولد ولب 
ونسل؛ أو عقب وإن سفل: كان ما كان موقوقًا عليه؛ 
راجعًا إلى ولده؛ وولد ولده؛ ونسله وعقبه من بعده؛ 
وإن سفل. 

كل ذلك على الفريضة الشرعية» ومن توني منهم 
عن غير ولد ولا ولد ولد. ولا نسل ولا عقب - وإن 
بعد - كان ما كان موقوفًا عليه راجمًا إلى من هو في 
طبقته وأهل درجته من أهل الوقف: على الفريضة 
الشرعية؛ ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف - 
والمستول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف 
المذكور ‏ ثم توفي عن بتتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه؛ 
ثم توفيت إحداهما عن ابن وابئة ابن. 

]"١3[‏ فهل يشتركان في نصيبها؟ أم بختص به 
الابن دون ابنة الابن؟ ثم إن الابن المذكور تُون عن 
ابن: هل يختص بها كان جاريا على أبيه دون ابنة الابن؟ 
وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على 
الجملة؟ أو الأفراد على الأفراد؟ 

قأجاب: 

هذه المألة فيها قولان عند الإطلاق معروفان 
للفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره؛ ولكن الأقوى 
أنها لترتيب الأفراد على الأفراده وأن ولد الولد يقوم 
مقام أبيه لو كان الابن موجودًا مستحقًا قد عاش بعد 


موت الجد واستحقء أو عاش ولم يستحق لمانع فيه أو 


كناب الوقّفٍ 
لعدم قبوله للوقف. أو لغير ذلك. أو لم يعشء» بل 
مات في حياة الجد. 

ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع؛ 
وهي تقتضي توزيم الأفراد على الأفراد كا في قوله: 
9وَلَكمَّ يِصَفُ ما تَرْكَ أَزْوَجُكُمْ4 [النساء:١1]‏ 
أي: لكل واحد نصف ما تركت زوجته؛ وقوله: 
عَلْكُمْ أُمَسَّكُ» [النساء:؟1] أي: 
خُرّم على كل واحد أمه. ونحو ذلك. 

كذلك قوله: على أولادهم؛ ثم على أولاد 
أولادهم: أي: على كل واحد يعد موت أبيه. وأما في 
هذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل 
نصيبه إلى ولده؛ وهذا صريح في أنه لترتيب الأفراد 
على الأفراد؛ فلم يبق في هذه المسألة نزاع. 

وإنما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله 
ولد؛ ثم مات الأب عن ولد آخرء وعن ولد الولد 
الأول: هل يشتركان؟ أو ينفرد به الأول؟ 

]7١ [1‏ الأظهر في هذه المسألة أهها يشتركان؛ 
لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه - 
سواء كان عمه حيًّا أو ميئًا ‏ فمثل هذا الكلام إذًَا 
يشترط فيه عدم استحقاق الأب كا قال الفقهاء في 
ترتيب العصبة: إتهم الابن» ثم ابنه» ثم الأب. ثم 
أبوه؛ ثم العمه ثم بنو العم؛ ونحو ذلك؛ فإنه لا 
يشترط في الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى. 

فمتى كانت الثانية موجودة والأولى لا استحقاق 
لها استحقت الثانية؛ سواء كانت الأولى استحقت أو لم 
تستحق؛ ولا يشترط لاستحقاق الثانية استحقاق 
الأولى؛ وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من 
الواقف. لا من الثانية» فليس هو كالميراث الذي يرثه 
الابن؛ ثم ينتقل إلى ابنه» وإنها هو كالولاء الذي يورث 
به» فإذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق؛ ورث 
الولاء ابن ابنه. 

وإنها يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن 





فم 


حرمت 


عبن اواك ناز نيه 
أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها؛ فإن لم تستحق 
الأولى شيئًا لم تستحق الثانية. 

ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم 
يستحق ابنه؛ وليس كذلك؛ بل هم يتلقون من 
الواقف؛ حتى لو كانت الأولى محجوبة بانع من 
الموانع: مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن 
يكونوا فقراءء أو علباء» أو عدولاء أو غير ذلك» 
ويكون الأب مخالفًا للشرط المذكورء وابنه متصفًا به 
فإنه يستحق الابن» وإن لم يستحق أبوه. كذلك إذا 
مات ]7١/8[‏ الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق 
ابنه. وهكذا جميع الترتيب في الحضانة» وولاية التكاح 
والمال» وترتيب عصبة النسب والولاء في الميراث» 
وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات. فإن 


الأمر فيه على ما ذكر. 
وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سُتلوا 
عن مرادهم. 


ومن صرح منهم بمراده فإنه يصرح بأن ولد الولد 
يتقل إليه ما يتتقل إلى ولده لو كان حيّاة لاسيا 
والناس ير حمون من مات والده وم يرث؟ حتى إن 
الجد قد يوصي لولد ولده؛ ومعلوم أن نسبة هذا الولد 
ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء. 

فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطي ولد ولده 
الذي ليس بيتيم؟! فإن هذا لا يقصده عاقل. 

ومتى لم نقل بالتشريك بقي الوقف في هذا الولد 
وولده؛ دون ذرية الولد الذي مات في حياة أبيه. والله 
أعلم. 

ينف 


]"١ 1‏ وسئل ‏ رحمه الله 

عن امرأة أوقفت وقفًا على تربتها بعد موتباء 
وأرصدت للمقرئين شينًا معلومّاء وما يفضل عن 
ذلك للفقراء» أو وجوه البرء وأن ها قرابة: خالها قد 


متدع 


كتاب الوقن 
افتقر واحتاج؛ وانقطع عن الخدم. وأن الناظر لم 
يصرف له ما يقوم بأوده. فهل يب إلزام الناظر بها 
يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟ 





إذا كان للموقفة قرابة ممتاج كالخال ونحوه فهو 
أحق من الفقير المساوي له في الحاجة» وينبغي 
تقديمه. وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته 
منه. 


ينيف 


وسئل ‏ رحمه الله : 

عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة: من مدارس؟ 
ومساجدء وخواتك؛ وجوامع؛ ومارستانات7"؛ 
وربط؛ وصدقات. وفكاك أسرى من أيدي الكقار. 
وبعضها له ناظر خاصء وبعضها له ناظر من جهة 
]*١[‏ ولي الأمرء وقد أقام ولي الأمر على كل 
صنف من هذه الأصناف ديوانًا يحفظون أوقافه؛ 
ويصرفون ريعه في مصارفه ورأى النظار أن يفرز هله 
المعاملات مستوفيًا يستوني حساب هذه المعاملات - 
يعني الأوقاف كلها وينظر في تصرفات النظار 
والمباشرين؛ ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الأموال 
المصروفة والباقي؛ وضبط ذلك عنده؛ ليحفظ أموال 
الأوقاف عند اختلاف الأيدي؛ وتغيير المباشرين» 
ويظهر بمباشرته محافظة بعض العمال على فائدة. 

فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه 
المصلحة أم لا؟ وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه 
المصلحة. وقرر الملكورء وقرر له معلومًا يسير على 
كل من هذه لا يصل إلى ربع معلوم أحد المباشرين لاء 
ودون ذلك بكثيرء لما يظهر له من المصلحة فيه. فهل 
يكون ذلك سائمًا؟ وهل يستحق المستوفي المذكور 
تناول ما قرر له أم لاء إذا قام بوظيفته؟ وإذا كانت 


(١)للارستانات:‏ المتشفيات. 


وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم 
أوضاع الكتاب؛ ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثر, 
ختصرف وعمل فيه وظيفته. هل يستحق معلوم المدة 
التي استرجع حسابيم فيها وقام بوظيفته بللك 
الحساب؟ 

نعم: لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيا لحساب 
الأموال الموقوفة عند المصلحة:ء كما له أن ينصب 
الدواوين مستوفيا الحساب الأموال السلطانية: 
كالفيء؛ وغيره. 

وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: 
13 !١"؟]‏ من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» 
واستيفاء الحساب» وضبط مقبوض المال» ومصروفه 
من العمل الذي له أصل؛ لقوله تعالى: «وَآلْعَدمِلينَ 
عَلَا» [التوبة:60] وني الصحيح: «أن النبي :2 
استعمل رجلا على الصدقة» فلما رجع حاسبه»() 
وهذا أصل في محاسبة العيال المتفرقين. 

والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسيتهم. ولابد 
عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع. 

وهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع «(الدواوين) 
ديوان الخراج» وهو ديوان المستخدمين علي الارتزاق» 
واستعمل عليه عثهان بن حتيف. 

وديوان النفقات» وهو ديوان المصروف عل 
المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الأوقات ديوان 
الحيس والثبوتات ونحو ذلك. واستعمل عليه زيد بن 
ثابت. 

وكذلك الأموال الموقوفة: على ولاة الأمر من 
الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط 
الصحيحة الموافقة لكتاب الله وإقامة العمال على ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ )ءوملم(181375). 


تفخ إغازاقنكةة _ مه 


كتاب الوقن 
ليس عليه عامل من جهة الناظر. 

والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى 
ناظرًاء ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه 
صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: «إِنّ آله يَأمْرْكُم أن 
ونوا آلأمَست إِلّ أَهَلْهًا» [النساء:8ه]. 

ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب 
الحاجة والمصلحة. 

وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض المال 
وصرفه إلا به فإن ما لا ]7١/41/[‏ يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام 
للمحاسبة بنفسه؛ كما في نصب الإمام للحاكم عليه 
أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والمصلحة؛ إذا لم تصل 
الحقوق إلى مستحقها أو لم يتم فعل الواجب وترك 
المحرم إلا به. وقد يستغني عنه الإمام إذا أمكنه 
مباشرة الحكم بئفسه. 

ولهذا كان النبي 6 يباشر الحكم واستيفاء الحساب 
بنفسه: وفيا بعد عنه يولي من يقوم بالأمرء ولا كثرت 
الرعية على عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا 
القضاة ودونوا الدواوين في أمصارهم وغيرها فكان 
عمر يستنيب زيد بن ثابت بالمدينة على القضاء والديوان. 
وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن يسار على الصلاة 
والحرب: مثل نائب السلطان» والخطيب» فإن السنة 
كانت أنه يصلي بالناس أمير حربهم. 

واستعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت 
المال» واستعمل عثهان بن حنيف على ديون الخراج. 

وإذا قام المستوفي بها عليه من العمل استحق ما 
فرض له. والجعل الذي ساغ له فرضه. 

وإذا عمل هذا ول يعْطَ ججُعله فله أن يطلب على 
العمل الخاص فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب. 
نيت 









برع تارا كت ونا ز كيه 

:- رحمه الله‎  لئسو‎ ]"١/84[ 

عن رجل استأجر قطع أرض وقف؛ وغرس فيها 
غراسًا وأثمر؛ ومضت مدة للإيجار؛ فأراد نظار الوقف 
قلع الغراس. فهل هم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ وهل 
يئاب ولي الأمر على مساعدته؟ 

ليس لأهل الأرض قلع الغراس؛ بل لحم المطالبة 
بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته» أو ضهان نقصه 
إذا قلم. وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله. 

وعل ولي الأمر منع الظالم من ظلمه. والله أعلم. 
2 


وسثل - رحمه الله -: 


عن رجل متول إمامة مسجدء وخطابته؛ ونظر 
وقفه. من سنين معدودة؛ بمرسوم ولي الأمرء وله 
متحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر 
أن يضعوا أيديهم على هذا الوقف؛ أو يتصرفوا فيه 
بدون هذا الناظر؛ وأن يصرفوا مال المسجد المذكور في 
غير جهته» أو يمنعوا ما قدر له على ذلك. 

ولو قدر أن هذا الوقف كان في ديوان أولئك من 
مدة ثم ]١/84[‏ أخرجه ولي الأمر؛ وجعله الإمام 
الخطيب: فهل هم ذلك والحالة هله أن يتصرفوا فيه 
ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته؟ وهل إذا تصرف 
فيه متعد وصرف منه شيئًا إلى غيره مع حاجة الإمام 
وقيام المصالح, وأصر على ذلك والحالة هله يقدح 
في دينه وعدالته أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس لناظر غير الناظر المتولي هذا الوقف أن يضع 
يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه؛ لا نظار وقف آخر 
ولا غيرهم؛ سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم 
يكونوا متولين نظره؛ ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد 


مخدع 


كناب الوقن 
في غير جهاته التي وقف عليها ‏ والحال ما ذكر ‏ بل 
يجب أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه كاملا ولا 
ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى 
وقف آخر؛ فإن هذا لا نزاع في أنه لا يجوز؛ وإنما تنازع 
العلماء في جواز صرف الفاضل» ومن جوزه فلم يجوز 
لغير الناظر المتولي أن يستقل بذلك. ومن أصر على 
صرف مال لغير مستحقه ومنم المستحق قدح في دينه 


وعدالته. 





ضفن 
١ /4١[‏ "] وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن واقف وقف على فقراء المسلمين. فهل يجوز 
لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة ‏ والمالة 
هله أم لا؟ وإن جاز له أن يصرف إلى ثلاثئة» وكان 
من أقارب الواقف فقير ‏ ثبت فقره واستحقاقه 
للصرف إليه من ذلك فهل يجوز الصرف إليه عوضًا 
عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف؟ وإذا جاز 
الصرف إليه: فهل هو أولى من الأجنبيين المصروف 
إليهما؟ وإذا كان أولى: فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى 
قريب الواقف الملكور قدر كفايته من الوقفب - 
والحالة هله وإذا جاز له ذلك: فهل يكون فعله ذلك 
أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته؛ ويصرف ذلك 
القدر إلى الأجنبي؛ والحالة هله؟ 

الحمد لله. يجب عل ناظر الوقف أن يجتهد في 
مصرفه؛ فيقدم الأحق؛ فالاحق. 

وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى 
ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك؛ فلا يدخل 
غيرهم من الفقراء. 

وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء 
معهم؛ ويساويهم مما يحصل من ريعه. وهم أحق منه 
عند التزاحم» ونحو ذلك. 


وأقارب ]"١/841[‏ الواقف الفقراء أولى من 
الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. 

ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من هو 
أحق منه. 

وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته 
واجبًا. وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا 
الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. والله 
أعلم. 

ننكف 


وسثل ‏ رحمه الله 

عن رجل ول ذا شوكة على وقف من مساجد 
وربط وغير ذلك. اعتهادًا على دينه» وعليًا بقصده 
للمصلحة. فعند توليته ‏ وجد تلك الوقوف عل غير 
سنن مستقيم» ويتعرض إليها- كره مباشرنها؛ لثلا يقع 
الطمع في مافاء وغير ملتفتين إلى صرفها في 
استحقاقها. وهم مثل القاضي. والخطيب وإمام 
الجامع» وغير ذلك» فإنهم يأخذون من عموم الوقف. 
وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنهاء ومع 
اجتهاده فيها ومبالغته. 

فهل يحل للائل عزل نقسه عنهاء وعن القيام بها 
يقدر عليه من مصا حها؛ مع العلم بأنه بأجرة يكثر 
التعرض فيهاء والطمع في مانها. 

وهل يحل تناول أجرة عمله منها مع كونه ذا 
عائلة» وعاجرًا عن تحصيل قوتهم من غيرها؟ وهل 
يحل للناظر إذا وجد مكانًا خريًا أن يصرف 
]"١/47[‏ ماله في مصلحة غيره عند تحققه بأن 
مصلحته ما يتصور أن تقوم بعيارته؟ وهل إذا فضل 
عن جهته شيء من ملكها صرفه إلى مهم غيره وعمارة 
لازمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا؟ 
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ككتاب الوق 





أصل هذه إن ما أوجبه الله من طاعته وتقواه 
مشروط بالقدرة» كها قال تعالى: ظطقَائقُوا آم ما 
أسَتَطَمَم » [التغابن:7١]‏ وكا قال النبي 496 «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»”" ولهذا جاءت 
الشريعة عند تعارض المصائلح والمفاسد بتحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وباحتمال أدنى 
المفسدتين لدفع أعلاهما. 

فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن هذه الأموال 
الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بها ذكر ‏ من احتهال 
المفسدة القليلة كان ذلك هو الواجب شرعًا. 

وإذا تعين ذلك على هذا الرجل فليس له ترك 
ذلك إلا مع ضرر أوجب التزامه؛ أو مزاحمة ما هو 
أوجب من ذلك. 

وله بإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله 
فيها؛ بل قد جوزه مع الغني أيضّاء كما جوز الله تعالى 
للعاملين على الصدقات الأخل مع الغنى عنها. 

وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع 
وصّرف ثمنه في نظيره» أو نقلت إلى نظيره» وكذلك 
إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها [97/ ١‏ ”] 
كمسجد ونحوه_على وجه يتعذر عمارته؛ فإنه يصرف 
ريع الوقف عليه إلى غيره. 

وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في 
نظيره» أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يبس 
المال دائيًا بلا فائدة» وقد كان عمر بن الخطاب كل عام 
يقسم كسوة الكعية بين الحجيج؛ ونظير كسوة الكعبة 
المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر 
بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان» حتى 
صار موضع الأول سوقًا. 
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.)1779/( صبحيح: أخرجه الببخاري (7/784): ومسلم‎ )١( 


ا 

0 

عن الوقف الذي أوقف على الأشراف ويقول: 
إنهم أقارب: هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل 
يجوز أن يتناولوا شيثًا من الوقف أم لا؟ 

فاجاب: 

الحمد لله. إن كان الوقف على أهل بيت النبي 
وه أو على بعض أهل البيت: كالعلويين, 
والفاطميين: أو الطالييين الذين يدخل فيهم بنو 
جعفر؛ وبنو عقيل. 

أو على العباسيين ونحو ذلك فإنه لا يستحق من 
ذلك إلا من كان نسبه صحيحًا ثابمًا. 

فأما من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم؛ أو علم 
أنه ليس منهم: فلا يستحق من هذا الوقف وإن ادعى 
أنه منهم: كبني عبد الله بن ميمون القداح؛ فإن أهل 
]"١ 13‏ العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون أنه ليس 
صمح 

وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه 
والحديث والكلام والأنساب, وثبت في ذلك محاضر 
شرعية. وهذا مذكور في كتب عظيمة من كتب 
المسلمين بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على (الأشراف) فإن هذا اللفظ 
في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب 
من أهل بيت النبي 36. 

وأما إن وقف واقف على بني فلان؛ أو أقارب 
فلان؛ ونحو ذلك ولم يكن في الوقف ما يقتفي أنه 
لأهل البيت النبوي؛ وكان الموقوف ملكا للواقف 
يصح وقفه على ذرية المعين: لم يدخل بنو هاشم في هذا 
الوقف. 


لين 





كناب الوقْفٍ 

ا 

عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية 
بحكم نزول من كان بيده توقيمًا بالنزول ثابتًا 
بالحكام» ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولَا تعرض 
لمن بيده المسجد الآنء وطلب مشاركته. ولم يكن له 
مستند شرعي غير أنه كان بيد والده. فهل يجوز أن 
يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟ 

]"1١/46[‏ فأجاب: 

الحمد لله. لايجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة ‏ 
والحالة هذه ولا التشريك بينهما؛ أو عزله بمجرد ما 
ذكر: من كون أبيه كان هو الإمام؛ فإن المساجد يجب 
أن يولى فيها الأحق شرعاء وهو الأقرأ لكتاب الله؛ 
والأعلم بسنة رسول الله ؛ الأسبق إلى الأعيال 
الصالحة: مثل أن يكون أسبق هجرة؛ أو أقدم سنا 
فكيف إذا كان الاحق هو المتولي؟! فإنه لا يجوز عزله 
باتفاق العلماء. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن مدرسة وقفت عل الفقهاء والمتفقهة الفلانية» 
مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد من 
الساكتين مع كونه من الصنف الموقوف عليه؟ 

فأجاب: 

له تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد. 
وتجهوز السكنى من غير ارتزاق من المال» كما يجوز 
الارتزاق من غير سكنى. ولا يجوز قطع أحد الصنفين 
إلا بسبب شرعي - إذا كان الساكن مشتغلًا ‏ سواء 
كان يحضر الدرس أم لا. 





2 





]"١73[‏ وسئل ‏ رحمه الله 

عن رجل ملك إنانًا أنشابًا قائمة على الأرض 
الموقوفة على الملك المذكور وغيره أيام حياته؛ ثم بعد 
وفاته على أولاده؛ وعلى من يحدثه الله من الأولاد من 
الذكور والإناث بينهم بالسوية: على أن من تُون منهم 
وترك ولدّا كان نصيبه من الوقف إلى ولده؛ أو ولد 
ولده. وإن سفل, واحدًا كان أو أكثر. ذكرًا كان أو 
أنثى؛ من ولد الظهر والبطن؛ يستوي في ذلك الذكور 
والإناث. وإن تُون ولم يكن له ولد, ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروقًا إلى من 
هو في درجته؛ مضافًا إلى ما يستحقه من ريع هذا 
الوقف. 

فإن لم يكن له أخ, ولا أخت؛ ولا من يساويه في 
الدرجة: كان نصييبه مصروفًا إلى أقرب الناس إليه: 
الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن؛ تمحجب 
الطبقة العليا الطيقة السفلى» من ولد الظهر والبطن 
بالسوية؛ إلى حين انقراضهم. فإن لم يبق أحد يرجع 
بنسبه إلى الموقوف عليه» لا من جهة الأب ولا من 
جهة البنت: كان مغل الوقف مصروقًا إلى الفقراء 
والمساكين بثغر دمياط المحروسة؛ والواردين إليه؛ 
والمترددين عليه يفرقه الناظر على ما يراه. ثم على 
أسارى المسلمين. 

]"١/41[‏ فمن أهل الوقف الأول أحد البنات 
تُوقيت ول يكن لها ولد أخل إخوتها نصيبها؛ ثم ماتت 
البنت الثانية وها ابنتان أخذتا نصيبها: ثم بعد ذلك 
مانت البنت الثالثة ولم يكن ها ولد أخذت أختها 
نصيبها؛ ثم بعد ذلك ماتت الأخت الرابعة فأخذوا لها 
الثلئين: فهل يصح لأولاد خالته نصيب معه أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين. البنت الأولى انتقل نصيبها 
إلى [خوتها الثلاثة؛ كها شرطه الواقف؛ لا يشارك أولاد 


ملف> 


كتاب الوق 
هذه لأولاد هذه في النصيب الأصلٍِ الذي كان 
لأمها. 

وأما النصيب العائد ‏ وهو الذي كان للثالثة 
وانتقل إلى الرابعة ‏ فهذا يشترك فيه أولاد هذه 
وأولاد هذه؛ كما يشترك فيه أمهها. هذا أظهر القولين 
في هذه المسألة. 

وقيل: إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبها؛ 
ونصيب الثالثة ينتقل إلى أولادها خاصة؛ لأن الواقف 
قال: وإن تُوني ولم يكن له ولد. ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك كان نصيبه مصروقًا إلى من في درجته» 
مضافًا إلى ما يستحقه من ريع الوقف. 

قالوا: فالمضاف كالمضاف إليه, فإذا كان هذا ينتقل 
إلى أولاده فكذلك الآخر: لأن قول الواقف: من مات 
منهم وترك ولدًا كان نصيبه من الوقف إلى ولده 
يتناول الأصلي والعائد. 

والأظهر هو القول الأول؛ فإن قوله: كان نصيبه. 
يتناول النصيب ]7١/98[‏ الذي تقدم ذكره. وأما 
تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه. 

فلا يدخل بالشك بل قد يقال: هذا هو في الاصل 
نصيب الميت عنه» كما ذكر الواقف, والظاهر من حال 
الواقف لفظًا وعرقًا أنه سوى بين الطبقة في نصيب 
من ولد له ولدء فأخذه المساوي بكونه كان في الطبقة» 
وأولاده في الطبقة: كأولاد الميت الأول. 

فكيا أن الميتين لو كانا حيين اشتركا في هذا 
النصيب العاتد: فكذلك يشترك فيه ولدههما من 
بعدهها؛ فإن نسبتهها إلى صاحب النصيب نسبة 
واحدة. 

وهذا هو الذي يقصده الناس بمثل هذه الشروط» 
كيا يشهد بذلك عرفهم وعادتهم. 

والمقصود إجراء الوقف على الشروط التي 
يقصدها الواقف ولهذا قال الفقهاء: إن نصوصه 
كنصوص الشارع. يعني في الفهم والدلالة. فيفهم 









مقصود ذلك من وجوه متعددة» كا يفهم مقصود 
الشارع. 

ومن كشف أحوال الواقفين علم أنهم يقصدون 
هذا المعنى؛ فإنه أشبه بالعدل. 

ونسبة أولاد الأولاد إلى الواقف سواءء فليس له 
غرض في أن يعطى ابن هذا نصيبين أو ثلاثة لتأخر 
موت أبيه» وأولئك لا يعطون إلا نصيبًا واحدا؛ لا 
سيما وهذا المتأخر قد استغل الوقف»ء فقد يكون خلف 
لأولاده بعض ما استغله. والذي مات أولَا لم يستغله 
إلا قليلاء فأولاده أقرب إلى الحاجة» ونسبتههما إلى 
الواقف سواء. فكيف يقدم من هو أقرب إلى الحاجة 
]1"١ 31‏ إلى من هو أبعد عنها وهما في القرب إليه 
وإلى الميت صاحب النصيب ‏ بعد انقراض الطبقة - 
سواء. 

وهو كما لو مات صاحبه آخراء ولو مات آخرًا 
اشترك جميع الأولاد فيه؛ بل هذا يتناوله قول الواقف: 
إن توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه 
مصروقًا إلى من هو في درجته. 

فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولا من يساويه في 
الدرجة: فيكون نصيبه مصروفا إلى أقرب التاس» 
وكلهم ني القرب إليه سواء. والله أعلم. 
ننفت 


]”"1١/٠٠١0[‏ وسئل شيخ الإسلام أحد 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

عن واقف وقف وقفًا على أولاده؛ ثم على أولاد 
أولاد ثم على أولاد أولاد أولاده» ونسله» وعقبه» 
داتًا ما تناسلوا: على أنه من تُوفي منهم عن غير ولد 
ولا ولد ولد. ولا نسل ولا عقب: كان ما كان جاريا 
عليه من ذلك على من في درجته وذوي طبقته. فإذا 
ثُوني بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد 
ولد. أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه؟ هل يكون 


إطلفة 


كتاب لوقف 
لولده؟ أو لمن في درجته من الأخوة وبني العم 
ونحوهم؟ 





نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبني عمه: 
لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة: 

أحدها أن قوله: على أولاده. ثم على أولاد 
أولاده. مقيد بالصفة المذكورة بعده» وهي قوله: عل 
أنه من تُوفي منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى ذوي 
طبقته. وكل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار 
ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام. 

بيان المقدمة الأولى: أن هذه الجملة وهي قوله: 
على أنه من تُوقُ منهم. في موضع نصب عل الحال» 
والحال صغة في المعنى. والصفة مقيدة للموصوف. 

٠١1‏ *] وإن شثت قلت: لأنه جار ومجرور 
متصل بالفعل» والجار والمجرور مفعول في النقي» 
وذلك مقيد للفعل. وإن شئت قلت: لأنه كلام لى 
يستقل بنفسه» فيجب ضمه إلى ما قبله. وإن شعت 
قلت: لأن الكلام الأول لم يسكت عليه المتكلم حتى 
وصله بغيره» وصلة الكلام مقيدة له. وكل هذه 
القضايا معلومة بالاضطرار في كل لغة. 

بيان الثانية: أن الكلام متى اتصل به صفة أو 
شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند 
الإطلاق وجب العمل بهاء وم يبز قطع ذلك الكلام 
عن تلك الصفات المتصلة به. 

وهذا مما لا خلاف فيه أيضًا بين الفقهاء؛ بل ولا 
بين العقلاء. وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلقة 
بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات: مثل 
الوقفء والوصية:ء والإقرار» والبيع» والهبة والرهن. 
والإجارة والشركة: وغير ذلك. 

وهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف في 
الإطلاق والتقييد. ولهذا لو كان أول الكلام مطلقًا أو 


نون كار شت لضا زتعي 
عامًا ووصله المتكلم بها يخصه أو يقيده كان الاعتبار 
بذلك التقييد والتخصيصء فإذا قال: وقفت على 
أولادي. 

كان عامًا. فلو قال الفقراءء أو العدول» أو 
الذكور. اختص الوقف بهم؛ وإن كان أول كلامه 
عامًا. 

وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام؛ 


وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفي الحكم عن . 


النوع الآخر؛ بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه 
7" ] قصر الحكم على أولتك المخصوصين في 
آخر الكلام ‏ مثبتو المفهوم ونفاته - ويسمون هذا: 
(التخصيص المتصل). 

ويقولون: لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة 
صار الحكم متعلقًا بذلك الوصف فقطء وصار 
الخارجون عن ذلك الوصف خارجين عن الحكم. 

أما عند نفاة المفهوم فلأءهم لم يكونوا يستحقون 
شينًا إلا إذا دخلوا في اللفظ؛ فلما وصل اللفظ العام 
بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ؛ فلم يصيروا 


داخلين فيه؛ فلا يستحقون. 


الاستحقاق. وأما عند مثبتي المفهوم فيخرجون لهذا 
المعنى ولمعئى آخرء وهو أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم» وقصد 
تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم. فهم 
يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه. ولقيام مانعه. 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول: وقفت على 
أولادي على أنهم يعطّون إن كانوا فقراء. 

أو عل أ:هم يستحقون إذا كانوا فقراء. 

أو وقفت على أولادي على أنه يصرف من الوقف 
إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء. 

ووقفت على أنه من كان فقيرًا كان من أهل 
الوقف. فإن هذا مثل قوله: وقفت على أولادي على 


ضيه 


كتاب الوقن 
الفقراء منهم؛ أو بشرط أن يكونوا فقراء؛ أو إن كان 
فقيرًا. 

ولو قال: وقفت على بناتي على أنه من كانت أيّ”© 
أعطيت» ومن تزوجت ثم طلقها زوجها أعطيت؛ فإن 
هنا مثل قوله: وقفت عل ]7”١/٠١١71‏ بناقي على 
الأيامى منهن؛ فإن صيغة (على) من صِيغ الاشتراط» كما 
قال: لل أربدُ أن أُنحَك (حدى أبتيّ مَمَنٍ عَلّ 
أن تَأَجْرن تَمَنَ حِجٍَ» [القصص:17]. 

واتفق الفقهاء أنه لو قال: زوجتك بتتي على ألف. 
أو عل أن تعطيها ألقَاء أو على أن يكون لما في ذمتك 
ألف: كان ذلك شرطًا ثابئًا وتسميته صحيحة» وليس 
في هذا خلاف, وقد أخطأ من اعتقد أن في مذهب 
الإمام أحمد أو غيره خلامًا في ذلك؛ من أجل 
اختلافهم فيا إذا قال لزوجته: أنت طالق على ألف. 
أو لعيده: أنت حر على ألفء فلم تقبل الزوجة 
والعبد؛ فإنه في إحدى الروايتين عن أحمد يقع العتق 
والطلاق؟ فإنه ليس مأخذه أن هذه الصيغة ليست 
للشرط؛ فإنه لا يختلف مذهبه أنه لو قال: خلعتك على 
ألف, أو كاتبتك عل ألفء أو زوجتك على ألف. أو 
قال: يعتك هذا العبد على أن ترهنني به كذاء أو عل 
أن يضمئه زيده أو زوجتك بتتي على أنك حر: أن هذه 
شروط صحيحة:؛ ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء 
كلهم. 

وإنما المأخذ: أن العتق والطلاق لا يفتقران إلى 
عوضه ولم يعلق الطلاق بشرط؛ وإنها شرط فيه 
شرطاء وفرق بين التعليق على الشرط ويين الشرط في 
الكلام المنجز؛ وهذا لا يصح كثير من التصرفات 
المعلقة مع صحة الاشتراط فيها؛ وهذه الصفة قد 
تعثر وجودها. والطلاق [5١٠/١؟]‏ ال موصوف إذا 
فاتت صفته هل يفوت جميعه؟ أو يثبت هو دون 
الصفة؟ فيه اختلاف. 





(1) الأيم: في الأصل التي لا زوج لما مطلقّاء وقد يراد بها اليب خاصة. 


إذا تبين أن قوله: على أنه من تُوقٍ منهم. 

شرط حكمي» ووصف معنوي للوقف المذكور؛ 
وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه؛ فمعلوم أنه: إذا 
اعتبر القيد المذكور في الكلام كان انتقال نصيب 
المتوقٌ إلى ذوي طبقته مشروطًا بعدم ولدهء وأن 
الواقف لم يصرف إليهم نصيب المتوقٌ في هله الحال» 
ومعلوم حيشذ أنه لا يجوز صرف نصيب المتوقٌ إليهم 
في ضد هذه ال حال» وهو ما إذا كان له ولد. وهو 
المطلوب. 

وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء؛ بل والعقلاء 
القائلين بالمفهوم, والنافين له؛ فإن صرف الوقف إلى 
غير من صرفه إليه الواقف حرام؛ وهو لم يصرفه 
إليهم. فهذا المنع لانتفاء الموجب متفق عليه ولأنه قد 
منع صرفه إليهم وهذا المنع لوجود المانع مختلف فيه. 

وتقدير الكلام: وقفت على أولادي ثم عل 
أولادهم أن يتتقل نصيب المتوقٌ منهم إلى أهل طبقته 
إذا كان قد توق عن غير ولد. 

وليس يختلف أحد من الفقهاء في أن هذا الباب 
يقصر عل القيود المذكورة وإنما يغلط هنا من لم يحكم 
دلالات الألفاظ اللغوية ول يميز بين أنواع أصول 
الفقه السمعية» ولم يتدرب فيا علق بأقرال المكلفين 
من الأحكام ]1١/٠١6[‏ الشرعية؛ ولا هو جرى في 
فهم هذا الخطاب عل الطبيعة العربية» والفطرة 
السليمة النقية» فارتفع عن شأن العامة بحيث لم 
يدخل في زمرتهم فيا يفهمونه في عرف خطابهم» 
وانحط عن أوج الخاصة» فلم هتد للتمييز بين 
المشتبهات في الكلام؛ حتى تقر الفطر على ما فطرها 
عليه الذي أحسن كل شيء خلقه؛ والحمق أدى به إلى 
الخلاص من كناسة بترًا. 

ومن أحكم العلوم حتى أحاط بغاياتها رده ذلك 
إلى تقرير الفطر على بداياتهاء وإنما بعثت الرسل 
لتكميل الفطرة؛ لا لتغييرها لنِطَرتٌ آله الْبى قَطْرٌ 


مفف>- 


كتاب الوقّف 
آلكَاس عَلَيَا " لا تَبدِيل لِسَلقٍ آله6 [الروم:0]. 

ومعلوم: أن كل من سمع هذا الكلام من أهل 
اللسان العربي: خاصتهمء وعامتهم لم يفهموا منه إلا 
إعطاء أهل طبقة المتوقٌ بشرط أن لا يكون للمتوقٌ 
ولدء ويعقلون أن هذا الكلام واحد متصل بعضه 

وإنما نشأ غلط الغالط من حيث توهم: أن الكلام 
الأول فيه عمومء والكلام الثاني: قد خص أحد 
النوعين بالذكرء فيكون من (باب تعارض العموم 
والمفهوم). 

ثم قد يكون ممن نظر في كتب بعض المتكلمين أو 
بعض الفقهاء الذين لا يقولون بدلالة المفهوم» وإذا 
قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة عليهاء لكون 
الخلافات فيها أضعف منه في دلالة المفهوم, فإنه ل 
يخالف في العموم إلا شرذمة لا يعتد بهم؛ وقد خالف 
في المفهوم طائفة من الفقهاء ]7١/1٠١1[‏ وطوائف 
من أهل الكلام؛ حتى قد يتوهم من وقع له هذا: أنه 
لا ينبغي أن يترك صريح الشرط أو عمومه لمفهوم 
الصفة مع ضعقه. 

فنعوذ بالله من العمى في البصيرة» أو حَوّلٍ يري 
الواحد اثنين؛ فإن الأعمى أسلم حالا في إدراكه من 
الأحول إذا كان مقلدًا للبصيرء والبصير صحيح 
الؤدراك. 

ولولا خشية أن يحسب حاسب أن لهذا القول 
مسافاء أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء 
لكان الإضراب عن بيانه أولى. 

فيقال: هذا الذي تكلم الناس فيه من دلالة 
المفهرم هل هي حجة أم لا؟ وإذا كانت حجة؛ فهل 
يخص بها العام أم لا؟ إنما هو في كلامين منفصلين من 
متكلم واحده أو في حكم الواحدء ليس ذلك في كلام 
واحد متصل بعضه ببعض؛ ولا في كلام متكلمين لا 
يجب اتحاد مقصودتما. 








1 كوه 

فهنا ثلاثة أقسام: 

أحدها: كلامان من متكلم واحد أو في حكم 
الواحد. وإنها ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما: 
كلام الله والآخر: كلام رسوله؛ فإن حكم ذلك حكم 
ما لو كانا جميعًا من كلام الله أو كلام رسوله: مثل 
قوله و: «الماء طهور لا ينجسه شيء”9؟ مع قوله: 
«إذا بلخ الماء قلتين لم يحمل الخبث76" فإن المتكلم بهما 
واحد و3 وهما كلامان. 

فمن قال: إن المفهوم حجة يخص به العموم حص 
عموم قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» بمفهوم (إذا 
بلغ لماء قلتين لم يحمل الخبث» مع أن مفهوم العدد 
[0/١؟]‏ أضعف من مفهوم الصفة. 

وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في المشهور عته 
وغيرهما. ومن امتنعم من ذلك قال: قوله: «الماء 
طهور» عام» وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينبجس» هو 
بعض ذلك العام» وهو موافق له في حكمه فلا تترك 
دلالة العموم لهذا. 

وكذلك قوله في كتاب الصدقة الذي أخرجه أبو 
بكر: «في الإبل في حمس منها شاة»”"... إلى آخره. 

مع قوله في حديث آخر: «في الإبل السائمة في كل 
أريعين بنت لبونءوفي كل خسين حقة»”"© ونظائره 
كثيرة: منها ما قد أتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه: 
مثل قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاة مع 
قوله: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»!© 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77)» والترمذي (07)) والحليث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١4(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (7 / ؟١)‏ والترمذي (007)» وابن ماجه 
(/011).: والحنيث صحححه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
7 

() صحيح: أخرجه البخاري (4 .)١48‏ 

(4) صحيح: انظر ما قبله. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (0776, ومسلم )7١71(‏ واللفظ 
للبخاري. 

.)0151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كناب الوقْفٍ 
فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور. 

ومنها ما قد اختلفوا فيه» كقوله في هذا الحديث: 
«وجعلت تربتها لي طهورًاء فإن الشافعي؛ وأحمد 
وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصًا لقوله: 
«جعلت لي كل أرض طيبة طهورًا». ومنها ما قد 
اتفقوا عل تقديم العموم فيه كقوله: «وك كَفربُوا 
مَالَ امتهم إلا بالتى هي أَحْسَنٌ4 [الأنعام:57١1]‏ 
مع قوله: 9 وَلَا وها إِسْرَافًا وَبدَارَ أن يَكبرُوا» 
[النساء:”] فإن أكلها حرام سواء قصد بدارًا كبر 
اليتيم أو لا. 

وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا 
تعارضتا. فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر. وكثير من 





المتكلمين» وطائفة من المالكية» والشافعية 
"١ /٠١4[‏ والحنبلية: إلى ترجيح العموم. 
وذهب الجمهور من الالكية» والشافعية 


والحنبلية» وطائفة من المتكلمين: إلى تقديم المفهوم» 
وهو المنقول صريِحًا عن الشافعي وأحمد وغيرهما. 

والمسألة محتملة» وليس هذا موضع تفصيلها؛ 
فإنها ذات شعب كثيرة» وهي متصلة بمسألة (المطلق» 
والمقيد) وهي غمرة من غمرات (أصول الفقه) وقد 
اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه. 

لكن المقصود: أن مسألتنا ليست من هذا الباب» 
مع أنها لو كانت منه لكان الواجب على من يفتي 
بمذهب الشافعي وأحمد أن يبني هذه المألة على 
أصولماء وأصول أصحابهياء دون ما أصّله بعض 
المتكلمين الذين لم يمعنوا النظر في آيات الله ودلائله: 
التي بينها في كتابه» وعلى لسان رسوله؛ ولا أحاطوا 
علا بوجوه الأدلة: ودقائقهاء التي أودعها الله في 
وحيه الذي أنزله. ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان 
الذي هو أبين الألسنةء وقد أنزل الله به أشرف 
الكتب. 

وإنها هذه المسألة هي من القسم الثانيء وهو أن 


عبوز تاراش جل ملسي 
يكون كلامًا واحدًا متصلًا بعضه ببعض» آخره مقيد 
لاوله: مثلما لو قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إذا 
بلغ قلتين»”" أو يقول: «الماء طهور إذا بلغ قلتين 
3 "] لا ينجسه شيء”" أو يقول: «ني كل 
خس من الإبل شاةء وفي عشر شاتان””» نجب هله 
الزكاة في الإبل السائمة» كبا قال: «وَمَن لم يَسَعَطظِمْ 
ينَكُمْ مزلا أن يسححَ المُخصَتب النُؤيتتب» 
[النساء: 6 ؟] فأطلق وعمم. ثم قال في آخره: 9ِذَّلِكَ 
لِمَنْ عشى الْعَقت يِنكُم» [النساء:0؟] فإنه لا 
خلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم 
أوله» بل إنها تضمن طهارة القلتين فصاعدّاء ووجوب 
الزكاة في السائمة. 

لكن نفاة المفهوم يقولون: لم يتعرض لما سوى 
ذلك بنفي ولا إثبات فنحن ننفيه بالاصلء إلا أن 
يقوم دليل ناقل عن الأصل. والجمهور يقولون: بل 
ننفيه بدليل هذا اخطاب الموافق للاصل. 

وما يوضح الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل: 
أن رجلا لو قال: وصيت بهذا المال للعلياء يعطّون منه 
إذا كانوا فقراء. ولو قال مرة: وصيت به للعلماء» ثم 
قال: أعطوا من مالي للعلاء إذا كانوا فقراء. فهنا 
يقال: تعارض العموم والمفهوم؛ لكن مثل هذا لا 
يجيء في الوقف. فإنه إذا وقف على صفة عامة أو 
خاصة لم يكن تغييرها؛ بخلاف الوصية؛ ولو فسر 
الموصي لفظه بها يخالف ظاهره قبل منه؛ بخلاف 
الواقف. ولهذا قلنا: إن تقيد هذا الكلام بالصفة 
المتآخرة واجب عند جميع الناس القائلين بالمفهوم 
ونفاته» فإن هذا ليس من هذا الباب» وإنها هو من 
باب الكلام المقيد بوصف في آخره. 

1 "] القم الثالث: أن يكون في كلام 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمذي (17) بدون «إذا بلغ قلتين». 

(؟) صحيح: صححه الألباني في «صحيم الجامع؟ (/419) بلفظ «إذا 
بلغ الماء قلتين لا ينجه شيء62. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (8171). 


متفع- 


كناب الوقفٍ 
متكلمين لا يجب اتحاد مقصودها: مثل شاهدين 
شهدا أن جميم الدار لزيد وشهد آخران أن ا موضع 
الفلاني منها لعمروء فإن هاتين البيئتين يتعارضان في 
ذلك الموضعء ولا يقول أحد: إنه يبنى العام على 
الخاص هنا. وقد غلط بعض الناس مرة في مثل هذه 
المسألة فرأى أنه يجمع بين البينتين» لأنه من باب العام 
والخاصء كما غلط بعضهم في القسم الثاني فألحقوه 
بالأول. 

ومن نَوْرٌ الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلاثة» 
وعلم أن الفرق بينهما ثابت في جميع الفطرء وإنا 
خاصة العلماء إخراج ما في القوة إلى الفعل» فلو سلم: 
أن الكلام الأول عام أو مطلق فقد وصل بما يقيده 
ويخصصه. وقد أطبق جميم العقلاء على أن مثل هذا 
مخصوص فقيد, وليس عامًا ولا مطلقًا. 

ففرق ‏ أصلحك الله بين أن يتم الكلام العام 
المطلق فيسكت عليه ثم يعارضه مفهوم خاص أو 
مقيد» وبين أن يوصل با يقيده ويخصصه. 

ألست تعلم أن جميع الأحكام مبنية على هذا؟ فإنه 
لو حلف وسكت سكونًا طويلا؛ ثم وصله باستثناء 
أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثر. 

فلو قال: والله لا أسافرء ثم سكت سكونًا طويلاء 
ثم قال: إن شاء الله. أو قال: إلى المكان الفلاني» أو 
قال: ولا أتزوج؛ أو قال: لا أسافر راجلًا. ل تتقيد 
اليمين بذلك» ولو حلف مرة: لا أسافر» ثم حلف مرة 
ثانية: لا يسافر راجلًا لم تقيد ]7١/١١١1[‏ اليمين 
الأولى بقيد الثانية. ولو قال: لا أسافر راجلًا. لتقيدت 
يمينه بذلك بالاتفاق. 

فلما قال هنا: وقفت عل أولادي» ثم عل 
أولادهم ثم على أولاد أولادهم: عل أنه من نُوق 
منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوي طبقته: صار 
المعنى وقفت وقمًا مقيدًا بهذا القيد المتضمن انتقال 
نصيب المتوقٌ إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده. 





عو نوا ماكر سه 

وصار مثل هذا أن يقول: وقفت على ولدي وولد 
ولدي ونسلي وعقبي: على أن الأولاد يستحقون هذا 
الوقف بعد موت آبائهم. أفليس كل فقيه يوجب أن 
استحقاق الأولاد مشروط بموت الآباء؟ وأنه لو 
اقتصر على قوله: على ولدي وولد ولدي اقتضى 
التشريك؟ 

ويوضح هذه المسألة التي قد يظن أنها مثل هذه: 
أنه لو وقف على زيدء وعمروء وبكرء ثم على 
المساكين: لم يتتقل إلى المساكين شيء حتى يموت 
الثلاثة» هذا هو المشهور. 

فلو قال في هذه الصورة: وقفت على زيد وعمرو 
ويكرء ثم على المساكين: على أنه من مات من الثلاثة 
انتقل نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن في بلد الوقف 

أو قال: على أنه من مات من الثلاثة ولم يوجد من 
المساكين أحد انتقل نصيبه إلى الآخرين. 

أو يقول: على أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه 
إلى الآخرين إن كانا فقيرين. أو إن كانا مقيمين ببلد 
الوقف؛ ونحو[؟7١١/١”7]‏ ذلك. 

أقليس كل فقيه؛ بل كل عاقل يقضي بأن 
استحقاق الباقين لنصيب المتوق مشروط بهذا 
الشرط؟ وأن هذا الشرط الذي تضمنه الكلام يجب 
الرجوع إليه؛ فإن الكلام إنما يتم بآخرهء ولا يجوز 
اعتبار الكلام المقيد دون مطلقه. وهنا مما قد اضطر 
الله العقلاء إلى معرفته» إلا أن يحول بين البصيرة وبين 
الإدراك مانع» فيفعل الله ما يشاء. ومسألتنا أوضح 
من هذه الأمثلة. 

ومثال ذلك أن يقول: وقف على أولادي؛ ثم على 
أولادهم؛ على أنه من مات منهم وهو عدل انتقل 
نصيبه إلى ولده. 

فهل يجوز أن يتتقل الوقف إلى الولدء سواء كان 
الميت مسلا أو كافرّاء وسواء كان عدلّا أو فاسقًا فمن 


نع 


تان ب الوق 
ال لل لبان را 
اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل به؛ 
وإنما هو موصول با قيده وخصصه. ولا يجوز أن 
يعتبر بعض الكلام الواحد دون بعضء وهذا أيين من 
فلق الصبح؛ ولكن من لم يجعل الله له نورًا فها له من 
نور. 

ومن أراد أن يبهر المتكلم في هذا فليكثر من 
النظائر التي يصل فيها الكلام العام أو المطلق بها 
يخصه ويقيده: مثل أن تقول: وقفت على الفقهاء على 
أنه من حضر الدرس صبيحة كل يوم؛ استحقء أو 
وقفت على الفقراء على أنه من جاور بالحرمين منهم» 
استحقء أو تقول: على أن ]7١/1١١7[‏ جاور بأحد 
الحرمين؛ أو على أن الفقهاء يشهدون الدرس في كل 
غداة. ونحو ذلك من النظائر التي تفوت العدد 
والإحصاء. 

ومما يغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا أن 
يحسب أن بين أول الكلام وآخره تناقضًا أو تعارضًا. 

وهذا شبهة من شبهات بعض الطياطم”" من 
متكري العموم؛ فإنهم قالوا: لو كانت هذه الصيغ 
عامة لكان الاستثناء رجوعا أو نقضًا. 

وهذا جهلء فإن ألفاظ العدد نصوص مع جواز 
ورود الاستكناء عليهاء كما قال تعالى: طقَلَِتَ لمهم 
لف سََةٍ إلا خََسِيرتَ عَامًا4 [العنكبوت:4١]‏ 
وكذلك التكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقبيدها 
في مثل قوله: « فتخرير را رَقبَة» [التساء: 9137]. 

وإننا أتي هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا 
قيل: هي عامة قيل: إنها عامة مطلقًا. 

وإذا قيل: إنها عامة مطلقَاء ثم رفع بالاستثتاء 
بعض موجبها: فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم 
المثبت لهء والاستئناء النافي له. وذلك تناقضء» أو 
رجوع. 





(1) الطياطم: العجم. 
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فيقال هم: إذا قيل: هي عامة فمن شرط عمومها 
أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة: فهي عامة عند 
الإطلاق؛ لا عامة على الإطلاق. واللفظ الواحد 
تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده؛ وهذا أجمع 
الفقهاء أن الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد 
الفلاني» أو مكسرة ]7١/1١١5[‏ وسود. أو ناقصة:» أو 
طبرية» أو ألف إلا خسين. ونحو ذلك: كان مقرًا 
بتلك الصفة المقيدة. 

ولو كان الامستثناء رجوعا لما قبل في الإقرار؛ إذ لا 
يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين. 

وكثيرًا ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء في 
مثل هذا المقام» فإنه يسأل عن شرط واقفء أو يمين 
حالف. ونحو ذلك: فيرى أول الكلام مطلقًا أو 
عامّاء وقد قيد في آخره. 

فتارة» يجعل هذا من باب تعارض الدليلين» 
ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة 
من التكافؤ والترجيح. وتارة» يرى أن هذا الكلام 
متناقض؛ لاختلاف آخرهء وأوله.وتارة يتلدد تلدد 
المتحير» وينسب الشاطر إلى فعل المقصر. 

وربما قال: هذا غلط من الكاتب وكل هذا منشؤه 
من عدم التمييز بين الكلام المتصل والكلام المنفصل. 

ومن علم أن المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه 
حتى يسكت سكونًا قاطعاء وأن الكاتب لا يجوز 
اعتبار كتابه حتى يفرغ فراهًا قاطمًا: زالت عنه كل 
شبهة في هذا الباب» وعلم صحة ما تقوله العلماء في 
دلالات الخطاب. 

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع 
إمكان تصحيح كلامه؛ وجريانه على أحسن أساليب 
كلام الناس» ثم يعتير أحد الموضعين المتعارضين 
بالغلط دون الآخرء فلو جاز أن يقال: قوله: على أنه 
من مات منهم عن غير ولد غلطء لم يكن ذلك بأولى 
من أن ]"١/1١1١5[‏ يقال: قوله: (ثم) هو الغلط؛ فإن 


كاب الوقن 
الغلط في تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب أولى 
من الغلط بذكر عدة كليات؛ فإن قوله: عن غير ولد. 
ولا ولد ولد ولا نسل» ولا عقب مشتمل على أكثر 
من عشر كلمات. 

ثم من العجب أن يتوهم أن هذا توكيد؛ والمؤكد 
إنما يزيح الشبهة؛ فكان قوله: من مات منهم عن ولد 
أولى من قوله: من مات منهم عن غير ولد. 

إذا كان الحكم في البايين واحدّاء وقصد التوكيد؛ 
فإن نقل نصيب الميت إلى إخوته مع ولده تنبيه عل 
نقله إليهم مع عدمهم. 

أما أن يكون التوكيد ببيان الحكم الجلي دون 
الخفي فهذا خروج عن حدود العقل والكلام. 

ثم التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيدة 
للموصوف؛ فإنه لو قال: أكرم الرجال المسلمين. 

وقال: أردت إكرام جميع الرجال» وخصصت 
المسلمين بالذكر توكيدًاء وذكرهم لا ينفي غيرهم بعد 
دخوهم في الاسم الأول: لكان هذا القول ساقطًا غير 
مقبول أصلًا؛ فإن المسلمين صفة الرجال؟ والصفة 

فلا يقى فيه عموم؛ لكن لو قال: أكرم الرجال 
والمسلمين ‏ بحرف العطف, مع اتفاق الحكم في 
المعطوف والمعطوف عليه وكونه بعضه ‏ لكان 
توكيدًا؛ لأن المعطوف لا يجب أن يقيد المعطوف عليه 
ومخصصه؛ لما بنههما من المغايرة الحاصلة بحرف 
العطف؛ بخلاف الصفات ]7١/1١71‏ ونحوها فإئها 
مقيدة؛ وكذلك بعض أنواع العطف؛ لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك؛ وهذا فرق الفقهاء بين العطف 
المغير وغير المغير في (باب الإقرار» والطلاق» 
والعقرد). 

ومن رام أن يجعل الكلام معنى صحيحًا قبل أن 
يتم لزمه أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرّاء وآخرها 
إيانًا؛ وأن المتكلم بها قد كفر؛ ثم آمن. 









وزاتاءافتن تلزن طة 
فنعوذ بالله من هذا الخبال. وإن كان قد نقل عن 
بعض الناس أنه قال: ما كلمة أولا كفره وآخرها 
إعان؟ فقيل له: ما هي؟ فقال: كلمة الإخلاص. 
قلت: قصد بذلك أن أوها لو سكت عليه كان 
كفراة ولم يرد: إنها كفر مع اتصاها بالاستثناء؛ فإنه لو 
أراد هذا لكان قد كفر. 

وهذا قال المحققون: الاستثناء تكلم با عَذَا 
المستثتى. 

وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال: ألف إلا خمسين. 

كانت الألف مجارًا؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع 
له؛ لأنه موضوع لجملة العدد؛ ولم يرد المتكلم ذلك. 

فيقال له: هو موضوع له إذا كان منفردًا عن صلة؛ 
وذلك الشرط قد زالء ثم يقال له: إنها فهم المعنى هنا 
بمجموع قوله: ألف إلا خمسين؛ لا بنفس الألف. 
فصارت هذه الألفاظ الثلاثة هي الدالة على تسعماثة 
وخمسين. وهذه شبهة من رأى أن العام؛ المخصوص 
تخصيصًا متصلاء مجازه كالعام المخصوص تخصيصًا 
منفصلًا عند كثير من الناس. 

73 "8] وسياق هذا القول يوجب: أن كل 
اسم أو فعل وصل بوصفء أو عطف بيان؛ أو بدل» 
أو أحد المفعولات المقيدة» أو الحال؛ أو التمبيز» أو 
نحو ذلك: كان استعماله جارًا. 

وفاد هذا معلوم بالاضطرارء والفرق بين 
القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبين ما 
ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي 
لا تدل على المقصود بالوضع - كقوله: رآيت أسدًا 
يكتبء وبصرًا راكبًا في البحر ‏ وبين الألفاظ المنفصلة 
معلوم يقيًا من لغة العرب والعجم. 

وبع عدا فلا رياغتد إحدامن العقلاء ء أن الكلام 
إنها يتم بآخره؛ وأن دلالته إنها تُستفاد بعد تمامه 
وكاله؛ وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالا دون آخره؛ 
سواء سمي أوله: (حقيقة» أو مجارًا) ولا أن يقال: إن 





مفي> 


التميب نك ب الوق 


أوله يعارض آخره. فإن التعارض إننها يكون بين 
دليلين مستقلين؛ والكلام المتصل كله دليل واحده 
فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء 
المركبة. 





وهذا كلام يين» خصوصًا في (باب الوقوف) فإن 
الواقف يريد أن يشرط شروطًا كثيرة في الموقوف 
والموقوف عليه: من الجمع؛ والترتيب والتسوية؛ 
والتفضيلء والإطلاق. والتقييد: يحتمل سجلًا كبيرًا. 

ثم أنه لم يخالف مسلم في أنه: لا يجوز اعتبار أول 
كلامه إطلاقًا وعمومًا وإلغاء آخره؛ أو يجعل ما قيده 
وفصله وخحصصه في آخر كلامه مناقضًا أو معارضًا لما 
صدر ]7"١/١١48[‏ به كلامه من الأسماء المطلقة أو 
العامة؛ فإن مثل هذا مثل رجل نظر في وقف قد قال 
واقفه: وقفت على أولادي. ثم على أولادهم. 

ثم قال بعد ذلك: ومن شرط الموقوف عليهم أن 
يكونوا فقراء أو عدولا ونحو ذلك فقال: هذا الكلام 
متعارض لأنه في أول كلامه قد وقف على الجميع 
وهذا مناقض لتخصيص البعضء ثم يجعل هذا من 
(باب الخاص والعام) ومن باب تعارض الأدلة) 
فمعلوم: أن هذا كله خبط؛ إذ التعارض فرع على 
استقلال كل منهما بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع 
على انقضاء الكلام وانفصاله» فأما مع اتصاله بها يغير 
حكمه فلا يجوز جعل بعضه دليلا محالمًا لبعض. والله 
سبحانه يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. 

فإن قيل: قوله: على أنه من مات منهم يجوز أن 
يكون شرطه الواقف ليبين أن الوقف يتقل إلى من 
بقي! وأنه لا ينقطع في وسطه؛ فإن من الفقهاء من قد 
خرّج في قوله: على ولديء ثم على ولد ولدي إذا مات 
أحدهم ثلاثة أقوال؛ كالأقوال الثلاثة في قوله: على 
أولادي الثلاثة» ثم على المساكين: 

أحدها ‏ وهو المشهور : أنه يكون للباقين من 
الطبقة العليا. 


والثاني: أنه ينعقل إلى الطبقة الثانية؛ كا لو 
انقرضت الطبقة العليا. 

]"١ 6[‏ والثالث: أنه يكون مسكونًا. فيكون 
منقطع الوسط؛ كا لو قال: وقفته على زيد؛؟ وبعد موته 
بعشر سنين عل المساكين. وإذا كان انقاطعه في وسط 
عند موت الواحد محتملاء فقد ذكر الواقف هذا 
الشرط لينفي هذا الاحتهال وإن كان هذا الشرط 
مقتضي الوقف على القول الأول؛ ثم من الشروط ما 
يكون مطابقًا لقتفى المدلول؛ فيزيد موجبها توكيدًا. 

قلنا: سبحان الله العظيم هذا كلام من قد نأى عن 
موضع استدلالنا. 

فإنا لم نستدل بصيغة الشرط المطلقة؛؟ وإننها 
استدللنا بها تضمته الشرط من التقبيد؛ فإن هذا 
الكلام جيد لو كان الواقف قال: على أنه من مات 
منهم انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته» ولو قال هذا لم يكن 
في المسألة شبهة: أن نصيب الميت ينتقل إلى ذوي 
الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه متعددة. 

منها: أن هذا هو موجب الكلام الأول عند 
الإطلاق ولم يوصل با يغيره. 

ومنها: أنه وصل بما وكد موجب مطلقه. 

ومنها: أنه قد شرط ذلك شرطًا نفى به الصرف 
إلى الطبقة الثانية ونفى به الانقطاع؛ سواء كان للميت 
ولد أو لم يكن. 

وإنما صورة مسألتنا أنه قال؛ على أنه من توفي منهم 
عن غير ولدء ]"١/١7١[‏ ولا ولد ولدء ولا نسل 
ولا عقب كان نصيبه لذوي طبقته. 

فجعل الانتقال إليهم مشروطًا بموت الميت عن 
غير ولد. 

وهذا الشرط - كما أنه قد نفى به الانقطاع ‏ فقد 
قيد به الانتقال إلى ذوي الطبقة» واللفظ دال عليههما 
دلالة صريحة فإفادته لإحداهما لا تنفي إفادته 
للأخرىء؛ ىا لو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ثم 
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كاب الوْفْفٍ 
على المساكين: على أنه من مات منهم في حياة الواقف 
صرف نصيبه إلى من في درجته. 

فهل يجوز أن يصرف نصيبه إلى ذوي الطبقة إذا 
مات بعد موت الواقف. 

هذا لم يقله أحد في هذه الصورة؛ لكن قد يقال: 
إنه مسكوت عن موته يعد موت الواقف. فيكون 
منقطع الوسط. 

والصواب الذي عليه الناس قديًا وحديثًا: أنه 
يكون للمساكين لأن اللفظ اقتضى جعله للثلاثة؛ ثم 
للمساكين» فحيث لم يصرف إلى الثلاثة تعين صر فه إلى 
المساكين؛ لحصر الواقف الوقف فيهاء مع أن بحث 
مسألتنا أظهر من هذه كما تقدم؛ بل لو فرض أن قائلًا 
قد قال: إذا مات عن غير ولد يكون منقطعاء وإذا 
مات عن ولد لم يكن: لجاز أن يقال: هذا الشرط لنفي 
احتمال الانقطاع» ومع هذا فهو دال على التقبيد. كا 
ذكرناه فإنه يدل على صرف نصيب الميت عن غير ولد 
إلى طبقته» وعلى عدم الصرف إليهم مع الولد. 

فالدلالة الأولى تنفي الانقطاعء والدلالة الثانية 
توجب الاشتراككء ولا منافاة بينهما. 

]1١3[‏ بل الأولى حصلت من وضع هذا 
اللفظ» والثانية حصلت من مجموع الشرط أو الكلام 
الأرل؛ فكيف والأمرليس كذلك؟1. 

فإن قيل: هذا نفي للاحتمال في هذه الصورة» وإن 
كان لم ينفه في أخرى قلنا: هذا إنها يستقيم لو لم تكن 
الصورة المذكورة مقيدة للفظ المطلق. فإن قوله: من 
مات منهم مطلق» وقد قيده عن غير ولد. 

وفي مثل هذا لا يقال: ذكر صورة وترك أخرى». 
إلا إذا كان الكلام مستقلًا بنفسه غير متصل بغيره؛ 
فأما إذا كان الكلام متصلًا بغيره فإنه يصير قيدًا في 
ذلك الأول؛ فإن قوله: عن غير ولد نصب على ا حال 
أيضًا؛ والحال صفة؛ والصفة مقيدة» فكأنه قال: 
بشرط أنه من كان موته على هذه الصفة انتقل نصيبه 





إلى ذوي الطبقة؛ أو أنه يتتقل نصيب الميت إلى ذوي 
الطبقة بشرط أن لا يكون للميت ولدء ومعلوم 
بالاضطرار أن الانتقال المشروط بصفة لا يجوز إثباته 
يدون تلك الصفة. 

فقوله: عن غير ولد. صفة لموت الميت! والانتقال 
إذا مات الميت على هذه الحال صفة للوقف, والوقف 
الموصوف بصفة» وتلك الصفة موصوفة بأخرى: لا 
يجوز إثباته إلا مع وجود الصفة» وصفة الصفة. 

فلا يجوز أن يكون وقفًا على الأولاد؛ ثم 
أولادهم؛ إلا بشرط انتقال نصيب المتوقٌ إلى ذوي 
الطبقة. 

١71‏ ]ولا يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوي 
الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولدء أو 
نسل أو عقب؛ حتى لو كان له ولد وإن بعد كان 
وجوده مانعًا من الانتقال إلى ذوي الطبقة؛ وموجبًا 
للانتقال إليه بقوله: على أولاده. ثم أولاد أولاده. ثم 
نسله وعقبه داثًا ما تناسلوا. 

واعلم: أن هذا السؤال لا يكاد ينضبط وجوه 
فساده مع ما ذكرناه لكثرتها. 

منها: أنه لو كان قصده محرد نفي احتيال الانقطاع 
لكان التعميم بقوله: من مات منهم انتقل نصيبه؛ أو 
التنبيه بقوله: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى 
ذوي طبقته. هو الواجب؟ فإنه إذا انتقل نصيبه إلى 
ذوي الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى. 

أما أن ينص عل انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد 
نافيا بذلك احتمال الانقطاعء ثم يريد منا أن نفهم 
انتقاله إليهم أيضًا مع الولد لمجرد قوله: على ولدي. 
ثم ولد ولدي. 

مع أن احتمال الانقطاع هنا قائم مع احتمال آخر 
ينفرد بهء وهو الانتقال إلى الولد؛ لأن احتهال انتقاله 
إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع؛ ومع أن 
فهم التخصيص مع التقييد أظهر من فهم 
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الانقطاعءومع أن دلالة قوله: على ولد ولدي. في 
الانتقال إلى الطبقة مع عدم الولد أظهر من دلالته في 
الانتقال إليهم مع وجود الولد. 

فقد أراد منا أن نفهم الكلام المقلوب» ونخرج 
عن حدود العقل والبيان؛ فإن ]7١/1١77[‏ تركه 
لرفم احتيال الانقطاع وغيره فيا هو فيه أظهر؛ 
وعدوله عن العبارة المحققة لنفي الانقطاع مطلقًا بلا 
لبس إلى عبارة هي في التقييد أظهر منها في مجرد نفي 
انقطاع بعض الصور دليل قاطع على أنه لم يقصد 
بذلك. 

ونظير هذا رجل قال لعبده: أكرم زيدًا إن كان 
رجلا صالًا فأكرمه. وكان غير صالح فلم يكرمه 
الغلام. فقال له سيده: عصيت أمري. ألم آمرك 
بإكرامه؟ قال: قد قلت لى: إن كان صالخا فأكرمه. 
قال: إنها قلت هذا لثلا تنوهم أني أبغض الصا حين فلا 
تكرمه مع صلاحه؛ فنفيت احتهال التخصيص في هذه 
الصورة. 

فهل يقبل هذا الكلام من عاقلء أو ينسب الغلام 
إلى تفريط» أو يقول للسيد: هذه العبارة دالة عل 
التخصيص ولو كنت مثبمًا للتعميم لكان الواجب أن 
تقول: أكرمه وإن لم يكن صا نا؛ لآن إكرام الصالح 
يصير من باب التنبيه؛ أو أكرمه وإن كان صالنا إن 
كان حرا لك صحيحًا؟! 

وكذا هنا يقول المنازع: هو نقله إلى الطبقة؛ سواء 
كان له ولد أم لم يكن. 

فإذا قيل له: فلم قيد النقل بقوله: على أنه من مات 
منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة؟ قال: لينفي 
احتمال الانقطاع في هذه الصورة دون الصورة التي 
هي أولى بنفي الانقطاع فيها. 

فيقال له: كان الكلام ١/1741‏ ] العربي في مثل 
هذا: على أنه من تُوقْ منهم وإن كان له ولد انتقل 
نصيبه إلى من في درجته. 


أو يقول: عل أنه من تُوقْ منهم وإن لم يكن له 
ولد. 

فيأتي بحرف العطف. أما إذا قال: على أنه من 
تُون منهم عن غير ولد. فهذا نص في التقبيد لا يقبل 
غيره. 

ومن توهم غير هذا أو جوزه؛ ولو على بعد أو 
جوز لعاقل أن يجوزه فلا ريب أنه خارج عن نعمة الله 
التي أنعم بها على الإنسان حيث علمه البيان. 

وما ظني أنه لو ثُرك وفطرته توهم هذا ولكن قد 
يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتهاء كها نطقت 
به الأحاديث. 

ومنها: أن العاقل لا ينفي احتالا بعيدًا بإثبات 
احتهال أظهر منهء ومعلوم: أنه لو سكت عن هذا 
الشرط لكان احتمال الانقطاع في غاية البعد. 

فإنه إما خلاف الإجماع؛ أو معدود من الوجوه 
السود. 

وإذا ذكر الشرط صار احتهال التقييد وترتيب 
التوزيع احتمالّا قويّا؛ إما ظاهرًا عند المنازع؟ أو قاطمًا 
عند غيره. 

فكيف يجوز أن يحمل كلام الواقف على المنهج 
الذميم دون الطريق الحميد مع إمكانه. 

ومنها: أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض 
الفقهاء؛ ولعله لم يخلق في الإسلام إلا من زمن قريب» 
واحتهال التقييد أمر لغوي موجود قبل الإسلام. 

فكيف يحمل كلام واقف متقدم على الاحتراز من 
احتهال لا ]7”١/1١765[‏ يخطر إلا بقلب الفرد من 
الناس يعد الفرد. ولعله لم يخطر بيال الواقف؛ دون أن 
يحمل على الاحتراز من احتهال قائم بقلب كل متكلم» 
أو غالب المتكلمين, منذ علم آدم البيان. 

ومتها: أن الواقف إذا كان قصده نفي احتمال 
الانقطاع في هذه الصورة بقوله: عن غير ولد أيضًا 
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كناب الوَقْفٍ 
صالح لأن يكون نفى به احتمال الانقطاع في الصورة 
الأاخرى. ويكون نفى احتهال الانقطاع بانتقال نصيب 
من مات عن ولد إلى ولده؛ فإن هذا فيه صون هنا 
التقيد عن الإلغاءء ورفع للانقطاع في الصورتين. 
ومعلوم: أن حمل كلام الواقف على هذا أحسن من 
جعله مهدرًا مبتورًا. 

ومنها: أن هذا المقصود كان حاصلًا على التهام لو 
قال: على أنه من مات منهم. 

فزيادة اللفظ ونقص المعنى خطأ لا يجوز حل 
كلام المتكلم عليه إذا أمكن أن يكون له وجه صحيح» 
وهوهنا كذلك. 

ومنها:أن هذا الكلام مبني على أن قوله: عل 
أولادي؛ ثم على أولادهم. مقتض لترتيب المجموع 
على المجموع؛ وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل 
اللفظ با يقيده؛ فإنه إذا وصل بما يقيده ويقتضي 
ترتيب الأفراد على الأفراد: مثل قوله: على أنه من 
مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده. ونحو ذلك من 
العبارات كان ذلك الاقتضاء منتفيًا ]7١7/١751[‏ 
بالاتفاق وهذا اللفظ وهو قوله: على أنه من نُوقُ 
منهم عن غير ولدء ظاهر في تقبيد الانتقال بعدم 
الولد» وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور 
لمعارضة الأول لهء وشرط كون الأول دليلًا عدم 
الصلة المغيرة» فيدور الأمر فتبطل الدلالة. 

وذلك أنه لا يثبت كون الأول مقتضيا لترتيب 
المجموع إلا مع الانقطاع عن المغير» ولا يثبت هنا 
الانقطاع عن المغير حتى يثبت أن هذا لا يدل على 
التغيير؛ بل على معنى آخر: ولا تثبت دلالته على ذلك 
المعنى حتى يثبت أن المتقدم دليل على ترتيب 
المجموع. 

وهذا هو الدوره وهو مصادرة على المطلوب» فإنه 
جعل المطلوب مقدمة في إثبات نفسه. 

ومنها أن يقال: قوله عن غير ولد. 





قيد في الانتقال أم لا؟ فإن قال: ليس بقيد فهر 
مكابرة ظاهرة في اللغة. 

وإن قال: هو قيدء قيل له: فيجوز إثبات الحكم 
المقيد بدون قيده. 

فإن قال: نعم! بالدليل الأول قيل: فيجوز 
الاستدلال بأول الكلام مطلقَا عما قيد به في آخره. 

فإن قال: نعم! علم أنه مكابر» وإن قال: لا. 

ثبت المطلوب. وهذه مقدمات يقينية» لا يقدح 
فيها كون الكلام له فوائد أخرء ومن وقف عليها 
مقدمة لم يبق إلا معاندًا أو مستا للحق. 

ومنها: أنه إذا قيل بأن الوقف يكون منقطع 
الوسط إذا مات الميت عن غير ولد ولا يكون منقطعًا 
إذا مات عن ولد: كان لهذا السؤال ]7١/١71/[‏ 
وجه؛ لكن يكون حجة على المنازع؛ فإنه إذا كان 
متصلًا مع موته عن ولد فإن كان يتتقل إلى الولد فهو 
المطلوب. 

وإن كان يتتقل إلى الطبقة فمحال أن يقول فقيه: 
إنه يتتقل إلى الطبقة مع الولد. ويكون منقطعًا مع 
عدم الولد. 

فثبت أن جعل هذا الكلام رفعًا لاحتمال الانقطاع 
دليل ظاهر على انتقال نصيب المتوق عن ولده إلى 
ولده. 

ودلائل هذا مثل المطر والله بهدي من يشاء إلى 
سواء الصراط. 

الوجه الثاي: في أصل المسألة أن قوله: على 
أولادى ثم على أولادهم. مقتض للترتيب. وهو أن 
استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد. وهنا جمعان: 
أحدهما مرتب على الآخر. 

والأحكام المرتبة على الأسياء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» 


سواء قدر وجود الفرد الآخرء أو عدمه. 


كتَابٌ الوقن 

والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد؛ فيكون 
وجود كل منها شرطًا في ثبوت الحكم للآخر. 

مثال الأول قوله تعالى: «يي) النَامُ أَعْبُدُوا ربكم 
الى َلَمَكُمْ وَلذيينَ من لَبدِكُمْ4 [البقرة: ]7١‏ «يَآيا 
ألّذيرت ءاسا إذَا مُمَثْرْ إلى الصّلَزة4 [المائدة:"]. 

ومثال [174/ ]"١‏ الثاني قوله تعالى: «كُدتُم حير 
أَمَوِ أَخْرِجَتٌ لِلناسٍ4 [آل عمران:١١١]‏ وَكَدَلِكَ 
جَمَلتكُمَ أُمَةٌ وَسَطا [البقرة:67١]‏ فإن الخلق 
ثابت لكل واحد من الناس؛ وكلًا منهم خغاطب 
بالعبادة والطهارة؛ وليس كل واحد من الأمة أمة 
وسطّاء ولاخير أمة. 

ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد 
من هذا بكل فرد من هذاء كبا في قوله: <دَامَنَ 
لرْسُولُ يمآ َيِل إلّْهِ من َيف وَالْمُؤْيكُونَ كل 
َامَنَ بالَهِ وَمَتَِكَتِيه وَكحُي وَرُسُلِف» [البقرة: 
6 ؛ فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من 
الملائكة والكتب والرسل. 

وقد يقابل المجموع بشرط الاجتماع منهما؛ كبا في 
قوله: قد كان لم ءَايَة فى ف الْتَقَتَا4 [آل 
عمران:7١]؛‏ فإن الالتقاء ثبت لكل منهها حال 
اجتباعهما. 

وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله: 
دتمم عم أو أخرجَت يقناس» (آل 
عمران: ]١١١‏ فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين 
ومنفردين. 

وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على 
الأفراد فيكون لكل واحد من العمومين واحد من 
المموم الآخر كما يقال: لبس الناس ثيابيم؛ وركب 
الناس دوابهم. 

فإن كل واحد منهم ركب دابته» ولبس ثوبه. 

وكذلك إذا قيل: الناس يحبون أولادهم. أي: كل 





ون شخ نامريه 
واحد يحب ولده؛ ومن هذا قوله سبحانه: «وَآلْوَلِدَتٌُ 
مُرَضِعْنَ أوْلَدَهَنَ4 [البقرة:777] أي: كل والدة 
ترضع ولدها؛ بخلاف ما لو قلت: الناس يعظمون 
الأنبياء؛ فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من 
الأنبياء. 

فقول الواقف: على أولاده؛ ثم على أولادهم قد 
اقتفى ترتيب ]7١/١79[‏ أحد العمومين على 
الآخر» فيجوز أن يريد أن العموم الثاني بمجموعه 
مرتب على مجموع العموم الأول وعلى كل فرد من 
أفراده» فلا يدخل شيء من هنا العموم الثاني في 
الوقف. حتى ينقضي جميع أفراد العموم الأول» ويجوز 
أن يريد ترتيبًا يوزع فيه الأفراد على الأفراد؛ فيكون 
كل فرد من أولاد الأولاد داخلًا عند عدم والده؛ لا 
عند عدم والد غيره؛ كا في قوله: «وَآلْوَلِداتُ يُرْضِعَنَ 
أوْلَسَهَنٌ4 [البقرة:77]: وقوهم: الناس يحبون 
أولادهم. واللفظ صالح لكلا المعنيين صلاحًا قويّاء 
لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى كما 
رجح الجمهور ترتيب الكل على الكل في قوله: وقفت 
على زيد وعمرو ويكرء ثم على المساكين. 

فإنه ليس بين المساكين وبين أولئك الثلاثة مساواة 
في العدد حتى يجعل كل واحد مرتبًا على الآخرء ولا 
مناسبة تقتضي أن يعين لزيد هذا المسكين» ولعمرو 
هذاء ولبكر هذا؛ بخلاف قولنا: الناس يحبون 
أولادهم؛ فإن المراد هنا من له ولدء فصار أحد 


العمومين مقاومًا للآخر. 

وني أولادهم من الإضافة ما اقتضى أن يعين لكل 
إنسان ولده دون ولد غيره. 

وكا يترجح المعنى الثاني في قوله سبحانه: 


[النساء:١]‏ إلى آخره» فإنه لم يحرم على كل واحد من 
المخاطبين جميع أمهات المخاطبين ويناتهم» وإنها حرم 
على كل واحد أمه ويتته ]”1١/1١70[‏ وكذلك قوله: 
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9وَلَعكُمَ يِصَفٌ ما تَرَكَ أَزْوَجُكوْ4 [النساء:7١]‏ 
فإنه ليس لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء 
وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجته فقط وكذلك 
قوله: ونين اموا وَآتبتتتهم ذُيَتجم بإيمن 
ألقتا هم ُرَيتعْمِ» [الطور:١1]‏ إنها معناه اتبع كل 
واحد ذريته؛ ليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع 
كل واحد من الآباء. 

وهذا كثير ني الكلام: مثل أن يقول: الناس في 
ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون في أموالهم؛ وينفقون 
على أولادهمء وما أشبه ذلك. 

ثم الذي يوضح أن هذا المعنى قوي في الوقف 
ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد 
إلى ولد لا يؤخرون الانتقال إلى انقضاء الطبقة؛ 
والكثرة دليل القوة؛ بل والرجحان. 

الثاني: أن الوقف على الأولاد يقصد به غالبًا أن 
يكون بمنزلة الموروث الذي لا يمكن بيعه؛ فإن 





المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم 
إذهاب عينه. 


وأيضًا: فإن بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة 
أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط يعدم الولد فيهما. 

ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت في الميراث كيا 
أطلقها الله تعالى في قوله: «وَلكُمَ نِصَفُ ما ترك 
أَرْوَجكَمْ» [النساء:؟١]‏ [71/151] وله 
آلوْبْعٌ مِمَا تَرَكثْمَ» [النساء:؟١]‏ لما فهم منها إلا 
مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد؛ لا مقابلة المجموع 
بالمجموع. ولا مقابلة كل واحد بكل واحد» ولا 
مقابلة كل واحد بالمجموع؛ كما لو قال الفقيه لرجل: 
مالك يتتقل إلى ورثتك. ثم إلى ورثتهم؛ فإنه يفهم منه 
أن مال كل واحد يتتقل إلى وارثه. 

فليكن قوله: على أولادهمء ثم على أولاد 
أولادهم كذلك؛ إما صلاحًاء وإما ظهورًا. 


راش انيه 

الثالث: أن قوله: على أولادهم محال أن يحصل في 
هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل فرد؛ فإن كل واحد 
من الأولاد ليس مضافًا إلى كل واحد من الوالدين؛ 
وإنما المعنى: ثم على ما لكل واحد من الأولاد. 

فإذا قال: وقفت عل زيد وعمرو وبكرء ثم عل 
أولادهم. فالضمير عائد إلى زيد وعمرو ويكرء وهله 
المقابلة مقابلة التوزيع. 

وني الكلام معنيان: إضافة» وترتيب. فإذا كانت 
مقابلة الإضافة مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة 
الترتيب أيضًا مقابلة توزيع» كيا أن قوله: ليُرْضِعْنَ 
أوَلْسَهَنٌ» [البقرة:577] الما كان معنى إرضاع 
وإضافة» والإضافة موزعة: كان الإرضاع موزعا. 
وقوله: لوَلَكُمَ يِصْفُ ما تَرَكَ الَرْوَجْضُْه 
[النساء:؟١]‏ لما كان معنى إضافة موزعة: كان 
الاستحقاق موزعا. 

وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع في هذا الضرب 
قوية» سواء كانت راجحة: أو مرجوحة: أو مكافية. 

]"١ 71‏ وللناس تردد في موجب هذه العبارة 
عند الإطلاق في الوقف. وإن كان كثير منهم أو 
أكثرهم يرجحون ترتيب الجمع على الجمع بلا توزيع» 
كما في قولنا: على هؤلاء؛ ثم على المساكين. 

ولأصحابنا في موجب ذلك عند الإطلاق 
وجهان؛ مع أنهم لم يذكروا في قوله: وقفت عل 
هذينء ثم على المساكين خلافا. 

والفرق بينهما على أحد الوجهين ما قدمئاه. 

والمشهور عند أصحاب الشافعي أنه لترتيب 
الجمع على الجمع. 

ولهم وجه: أنه من مات عن ولد أو غير ولد 
فنصيبه منقطع الوسط. 

وخرج بعضهم وجهًا أن نصيب المبت يتقل إلى 
جميع الطبقة الثانية. 





0-3 صتارة ب الوق 

وليس ريما لون لوج اند ا 
لو أطلق» فإنا إننا نتكلم على تقدير التسليم؛ لكونه 
يقتضي ترتيب الجمع على الجمع؛ إذ الكلام على 
التقدير الآخر ظاهرء فأما صلاح اللفظ للمعنيين فلا 
ينازع فيه من تصور ما قلناه وإذا ثبت أنه صالح فمن 
المعلوم أن اللفظ إذا وصل يا يميز أحد المعنيين 
الصالحين له وجب العمل به ولا يستريب عاقل في 
أن الكلام الثاني يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصيب 
كل والد إلى ولده؛ وإلا لم يكن فرق بين أن يموت 
أحد منهم عن ولد أو عن غير ولد؛ بل لم يكن إلى ذكر 
الشرط حاجة أصلا. 

أكثر ما يقال: إنه توكيد لو خلا عن دلالة المفهوم. 

فيقال: حمله عل التأسيس أولى من حمله عل 
التوكيد. 

]"١/1[‏ واعلم أن هذه الدلالة مستمدة من 
أشياء: 

أحدها: صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع. 

الثاني: أن المفهوم يشعر بالاختصاص. وهذا لا 
ينازع فيه عاقل» وإن نازع في كونه دليلا. 

الثالث: أن التأسيس أولى من التوكيد» وليس هذا 
من باب تعارض الدليلين؛ ولا من باب تقييد الكلام 
المطلق» وإننا هو من باب تفسير اللفظ الذي فيه 
احتيال المعنيين. 

فإن قلتم: اللفظ الأول إن كان ظاهرًا في ترتيب 
الجمع فهذا صرف للظاهر. 

وإن قلتم: هو محتمل» أو ظاهر في التوزيم 
منعناكم» وإن قلتم: لاا يوصف اللفظ بظهور ولا 
إكال إلا عند تمامهى والآول لم يتم؛ فهذا هو الدليل 
الأول» فها الفرق بينهما؟ قلنا: في الدليل الأول بيان 
أن اللفظ الأول لو كان نضًا لا يقبل التأويل عند 
الإطلاق» فإن وصله با يقيده يبطل تلك الدلالة» كما 
لو قال: وقفت على زيدء ثم قال: إن كان فقيرًا فهذا لا 





يعد تفسيرًا للفظ محتمل» وإننا هو تقييد. وفي هذا 
الدليل ييان أن اللفظ الأول محتمل لمعنيين» ولا يجوز 
وصفه بظهور في أحدهما إلا أن يتفصل عا بعله. 
فأما إذا اتصل با بعده بين ذلك الوصل أحد 
المعنيين. 

]"١! 3‏ فقولكم: اللفظ الأول لا يخلو أن 
يكون ظاهرًا في أحدهما أو محتملا. 

قلنا: قبل تمامه لا يوصف بواحد من الثلاثة» وإنما 
قد يوصف بالصلاح للمعاني الثلاثة. 

ولا يقال فيه صرف للظاهر أصلاء فإنه لا ظاهر 
لكلام لم يتم بعدء وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند 
فراغ المتكلم. 

وبهذا يتيين منشأ الغلط في عموم اللفظ الأول؛ 
فإن قوله: على أولادي ثم على أولادهم. 

عام في أولاد أولاده بلا تردد. فلا يجوز [خراج 
أحد منهم. وهو مقتض للترتيب أيضًا؛ فإن الأولاد 
مرتبون على أولاد الأولاد لكن ما صفة هذا العموم: 
أهو عموم التفسير والتوزيع المقتضي لمقابلة كل فرد 
بفرد؟ أو عموم الشياع المقتضي لمقابلة كل فرد بكل 
فرد؟ ومن ادعى أن اللفظ صريح في هذا بمعنى أنه 
نص فيه فهو جاهل بالأدلة السمعية والاحكام 
الشرعية: خارج عن مناهج العقول الطبيعية؛ ومن 
سلم صلاح اللفظ طياء وادعى رجحان أحدهما عند 
انقطاع الكلام: لم نتازعه فإنها ليست مساألتنا؛ وإن 
نازع في رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو 

وهله حجة عند مثبتي المفهوم ونفاته: كالوجه 
الأول؛ فإن ناني المفهوم يقول: المسكوت لم يدخل في 
الثاني؛ لكن إن دخل في الأول عملت به. ونسلم أنه 
إذا غلب على الظن أو إذا علم أن لا موجب 
للتخصيص سوى الاختصاص بالحكم: كان المفهوم 
دليلا. فإذا تأمل قوله: [71/175] على أنه من مات 


كناب الوففٍ 
منهم عن غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته. 

قال: إن كان مراد الواقف عموم الشياع كان هذا 
اللفظ مقيدًا لييان مراده» ومتى دار الأمر بين أن تجعل 
هذه الكلمة مفسرة للفظ الأول وبين أن تكون لعوًا: 
كان حملها على الإفادة والتفسير أولى؛ لوجهين: 

أحدهما: أني أعتبرها؛ واعتبار كلام الواقف أولى 
من إهداره. 

والثاني: أجعلها بيانًا للفظ المحتمل حيشذ؛ فأدفع 
بها احتمالًا كنت أعمل به لولا هي إذا كان الكلام 
محتملا لمعنيين كان المقتضى لتعيين أحدهما قائيّاء سواء 
كان ذلك الاقتضاء مانعًا من النقيض أو غير مانع. 

فإذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت 
المقتضي حقه من الاقتضاء وصنت الكلام الذي يميز 
بين الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاء. 

فأين هذا ممن يأخذ با يحتمله أول اللفظ و.هدر 
آخره؛ وينسب المتكلم به إلى العي واللغو؟!. 

والذي يوضح هذا أن قوله: على أنه من صيغ 
الاشتراط والتقييدء والشرط إنما يكون لا يحتمله 
العقد؛ مع أن إطلاقه لا يقتضيه. 





بيان ذلك أن قوله: بعت» واشتريت لا يقتضي 
أجل ولا رهئّاء ولا ضميئًا ولا نقدًا غير نقد البلد. 
ولا صفة زائدة في المبيع؛ لكن اللفظ يحتمله بمعنى أنه 
صالح هذا ولحذا؛ لكن عند الإطلاق ينفي هله 
الأشياء؛ فإن اللفظ لا يوجبهاء والأصل عدمها. 
فمتى قال: على أن ترهنني به ]*1/١5[‏ كذا كان 
هذا تفسيرًا لقوله: بعتك بألف بمنزلة قوله: بآلف 
متعلقة برهن. 

الوجه الثالث: أن قوله: على أنه من مات منهم 
عن غير ولد كان نصيبه لذوي طبقته. دليل على أن 
من مات متهم عن ولد لم يكن نصيبه لذوي طبقته. 
وهذء دلالة المفهوم؛ وليس هذا موضع تقريرها؛ لكن 
نذكر هنا نكا تحصل المقصود: 


تت م 

أحدها: أن القول بهذه الدلالة مذهب جمهور 
الفقهاء قديًا وحديثًا: من اللمالكية» والشافعية» 
والحنبلية؛ بل هو نص هؤلاء الأئمة» وإنها خالف 
طوائف من المتكلمين مع بعض الفقهاء. فيجب أن 
يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولحهم. فمن 
نسب خخلاف هذا القول إلى مذهب هؤلاء كان مخطنًا. 
وإن كان با يتكلم به مجتهدًا فيجب أن يحتري عل 
أدوات الاجتهاد. وما يقضى منه العجب ظن بعض 
الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون 
كلام الناس؛ يمنزلة القياس. 

وهذا لاف إجماع الناس؛ فإن الناس: إما قائل 
بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ. أو قائل: إنه 
ليس من جملتها. أما هذا التفصيل فمحدث. 

ثم القائلون بأنه حجة إنها قالوا: هو حجة في الكلام 
مطلقًا: واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس؛ ويا 
ذكره أهل اللغة» وبأدلة عقلية ١/ ١7/1‏ 7] تيين لكل 
ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم 
والإطلاق والتقبيد» وهو دلالة من دلالات اللفظ. 

وهذا ظاهر في كلام العلماء. 

والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من 
جهة اللغة؛ وإنها يصير دليلًا بنص الشارع؛ بخلاف 
المفهوم؛ فإنه دليل في اللغة؛ والشارع بين الأحكام 
بلغة العرب. 

الثاني: أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة 
الخاصة المذكورة بعد الاسم العام وهذا قد وافق 
عليه كثير من خالف في الصفة المبتدأة حتى إن هذا 
المفهوم يكون حجة في الاسم غير المشتق؛ كما احتج 
بها الشافعي وأحمد في قول الننبي 26: «جعلت لي 
الأرض مجدًا»”' «وجملت تربتها طهورًا»”". 

وذلك أنه إذا قال: الناس رجلان: مسلمء وكافر 


.07170( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 
.)017( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


>00 


كاب الوقن 
فأما المسلم فيجب عليك أن تحسن إليه؛ علم 
بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا 
الحكم؛ بخلاف ما لو قال ابتداء: يهب عليك أن 
تحسن إلى المسلم. 

فإنه قد يظن أنه إنها ذكره على العادة» لأنه هو 
المحتاج إلى بيان حكمه غالبًا؛ كها في قوله: «كل المسلم 
على المسلم حرام؛ دمه. وماله. وعرضه”؟ وكذلك 
«في الإبل السائمة الزكاة»؛ أقوى من قوله: «في 
السائمة الزكاة»؛ لأنه إذا قال: «في الإبل السائمة». فلو 
كان حكمها مع السوم وعدمه سواء كان قد طول 
اللفظ ونقص المعنى ]"1/١178[‏ أما إذا قال: «في 
السائمة» فقد يظن أنه خصها بالذكر لكونها أغلب 
الأموال. أو لكون الحاجة إلى بيانها أُمَسء وهذا بين 
كذلك هنا إذا كان مقصوده انتقال نصيب الميت إلى 
طبقته مع الولد وعدمه. 





فلو قال: فمن مات منهم كان نصيبه لذوي 

كان قد عمم الحكم الذي أراده؛ واختصر اللفظ. 
فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا 
عقب كان ما كان جاريا عليه من ذلك لمن في درجته 
وذوي طبقته. 

كان قد طول الكلام ونقص المعنى؛ بخلاف ما 
إذا حل في ذلك على الاختصاص بالحكم؛ فإنه ييقى 
الكلام صحيحًا معتبرًا والواجب اعتبار كلام 
المصنف ما أمكن. ولا يجوز [لغاؤه بحال مع أمكان 
اعتباره. 

الوجه الثالث: أن نفاة المفهوم لإمكان أن يكون 
للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم: إما 
عدم الشعور بالمسكوت, أو عدم قصد بيان حكمه. 
أو كون المسكوت أولى بالحكم منه؛ أو كونه مساويا له 
في بادئع الرأي, أو كونه سُئل عن المنطوقء أو كونه قد 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (59074). 


ناي وَسَمَئَةِ 
لمعيه 


جرى يسبيب د بيان المنطوق» 1 كون الحاجة 
داعية إلى بيان المنطوق» أو كون الغالب على أفراد 
ذلك التوع هو المنطوقء فإذا عُلم أو غلب على الظن 
أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب 
ونحوها علم أنه إنها خصه بالذكر لأنه مخصوص 
بالحكم. 

3 ١؟]‏ ولهذا كان نفاة المفهوم يحتجون في 
مواضع كثيرة بمفهومات؛ لأنهم لا يمنعون أن يظهر 
قصد التخصيص في بعض المفهومات. وهذا من هذا 
الياب؛ فإن قوله: من مات منهم عن غير ولد. قد 
يشعر بالقسمين» وله مقصود في بيان الشرط؛ وليس 
هذا من باب التنبيه؛ فإنه إذا جعل نصيب الميت يتتقل 
إلى إخوته عند عدم ولده لم يلزم أن ينقله إليهم مع 
وجود ولده والحاجة داعية إلى بيان النوعين؛ بل لو 
كان التوعان عنده سواء ‏ وقد خحص بالذكر حال عدم 
الوالد ‏ لكان مليسًا معميًا؛ لأنه يوهم خلاف ما قصد 
بخلاف ما إذا حل على التخصيص. 

الرابع: أن الوصف إذا كان مناسبًا اقتضى العلة. 
وكون الميت لم يخلف ولدًا مناسب لنقل حقه إلى أهل 
طيقته» فيدل على أن علة النقل إلى ذوي الطبقة الموت 
عن غير ولدء فزول هنا بزوال علته» وهو وجود 
الولد. 

الخامس: أن كل من سمع هذا الخطاب فهم منه 
التخصيصء وذلك يوجب أن هذا حقيقة عرفية: إما 
أصلية لغوية» أو طارية منقولة. وعلى التقديرين يجب 
حمل كلام المتصرفين عليها باتفاق الفقهاء. 

واعلم: أن إثيات هذا ني هذه الصورة الخاصة لا 
يحتاج إلى يبان كون المفهوم دليلًا؛ لأن المخالف في 
المفهوم إنيا يدعي سلب العموم عن المفهومات 
[40١/١]لا‏ عموم السلب فيها؛ فقد يكون بعض 
المفهومات دليلًا لظهور المقصود فيها. وهذا المفهوم 
كذلك بدليل فهم الناس منه ذلك» ومن نازع في فهم 


كاب الوقْفٍ 

فإما فاسد العقل» أو معاند. 

وإذا ثبت أن هذا الكلام يقتضي عدم الانتقال إلى 
ذوي الطبقة مع وجود الأولاد» فإما أن لا يصرف 
إليهم ولا إلى الأولاد؛ وهو خلاف قوله: على 
أو لادهم. ثم على أو لاد أو لادهم أبدًا ما تناسلوا: أو 
يصرف إلى الأولاد فهو المطلوب. 

فإن قيل: قد يسلم أن المفهوم دليل؛ لكن قد 
عارضه اللفظ الصريح أولّاء أو اللفظ العام؛ فلا يترك 
ذلك الدليل لأجل المفهوم. قيل: عنه أجوبة. 

أحدها: أن اللفظ الأول لا دلالة فيه بحال على 
شيء: لأن اللفظ إنا يصير دليلًا إذا تم وقطع عما 
يعله. 

أما إذا وصل با بعده فإنه يكون جزءًا من الدليل؛ 
لادليلًا وجزء الدليل ليس هو الدليل. 

ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض 
يعارض آخره المقيد أوله المطلق فيا درى أي شيء هو 
تعارض الدليلين؟!. 

الثاني: أن اللفظ لو فرض تمامه ليس بصريح. كما 
تقدم بيانه» بل هو محتمل لمعتين. 

وأما كونه عامًا فمسلم لكنا لا نخصه. بل نبقيه 
على ]"”١/١41[‏ عمومه؛ وإنما الكلام في صفة 
عمومه؛ بل ماحملناه عليه أبلغ في عمومه لأن أولاد 
الأولاد يأخذ كل منهم في حياة أعامه ويعد موتهم. 

وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ في حياتهم فقط. 
واللفظ المتناول لهم في حالين أعم من المتناول لهم في 
أحدها. 





الثالث: لو فرض أن هذا من (باب تعارض 
العموم والمفهوم) فالصواب أن مثل هذا المفهوم يقدم 
على العموم؛ كبا هو قول أكثر المالكية والشافعية 
والحنبلية» وقد حكاه بعض الناس إجماعا من القائلين 
بالمفهوم؛ لأن المفهوم دليل خاصء والدليل الخاص 
مقدم على العام. 


هرتغ اضلزاتزنكة _ 2 

0 
مقدم على المفهوم؛ مع أن المخالفين في القياس قرييون 
من المخالفين في المفهوم؟ وخبر الواحد يخص به عموم 
الكتاب؛ مع آن المخالفين في خبر الواحد أكثر من 
المخالفين عموم الكتاب. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه مبني على أن الضمير 
في قوله: على أنه من مات عائد إلى جميع من تقدم؛ 
وهذا ممنوع؛ فإن من الفقهاء المعتبرين من قال: إن 
الاستثناء في شروط الواقف إذا تعقب جملا 

فة**2 وإذا كان الضمير عائدًا إلى الجملة الأخيرة 
فتبقى الجمل الأولى على ترتيبها. 

7 "] قيل: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن لازم هذا القول أنه لو قال: على 
أو لادي» ثم أو لادهم ثم أولاد أو لادهم. ثم أولاد 
أولاد أولادهم» ونسلهم» وعقبهم,؛ على أنه من مات 
منهم ولد كان نصيبه لولده؛ ومن مات منهم عن غير 
ولد كان نصيبه لمن في درجته: لكان هذا الشرط في 
الطبقة الآخرة» وإن الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا 
مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده؛ بل إلى ذوي 
الطبقة» عملا بمقتضى مطلق الترتيب؟ فإن التزم 
المنازع هذا اللازم وقال: كذلك أقول. 

كان هذا قولًا مخالفًا لما عليه عمل المسلمين قدي 
وحديئاك في كل عصر وكل مصر؛ فإن الوقوف 
ا مشروطة بهذه الشروط لا يحصي عددها إلا الله تعالى. 

وما زال المسلمون من قضاتهم ومفتيهم 
وخاصتهم وعامتهم يجعلون مثل هذا الشرط ثاببًا في 
جميع الطبقات من غير نكير لذلك ولا منازع فيه. 

فمن قال خلاف ذلك عُلم أنه قد ابتدع قولًا 
يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة» والعلم بهذا 
ضروري. 

ثم لو فرض أن في هذا خلاقًا لكان خلامًا شاذًا 


(©) بياض بالاصل. 


كتاب الوق 

معدودًا من الزلات» ويحسب قول من الضعف أن 
يْنى عل مثل هذا. 

ومن لوازم هذا القول أنه لو قال: وقف على 
أو لادي. ثم أو لادهم ثم أو لاد أو لادهم. على أنه من 
]5١/147[‏ كان منهم فقيرًا صرف إليه. ومن كان 
منهم غنيّا لم يُصرف إليه. فإنه يصرف إلى الطبقة 
الأولى؛ والثانية» سواء كانوا أغنياء أو فقراء؛ أو يختص 
التفصيل بالطبقة الثالثة. وكذلك لو قال: على أنه من 
تزوج منهم أعطي» ومن لم يتزوج لم يعط. 

وكذلك لو قال: ومن شرط الوقف عل أنه 
يصرف إلى الفقراء منهم دون الأغنياء» أو بشرط أن 
يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم. 

وهكذا صور كثيرة لا يأتي عليها الإحصاء من 
التزم فيها قياس هذا القول كان قد أتى بداهية 
دهياء!! وإن قال: بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات؛ 
كبا هو المعلوم عند الناس فقد علم بالاضطرار أن 
مآلتنا واحدة من هذا النوع؛ ليس بينها وبين هذه 
الصور من الفرق ما يجوز أن يذهب على مميز. 

الوجه الثاني: أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام 
إلا الاشتراط في جميع الطبقات. 

والدليل عليه أن الوقوف المشروطة بمثل هذا 
أكثر من أن تُحصىء ثم لم يفهم الناس منها إلا هذاء 
ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الآأخيرة ببال 
واقف ولا كاتب, ولا شاهد, ولا مستمعء ولا حاكم 
ولا موقوف عليه. وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا 
الكلام في عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين عل 
عرفهم في خطابهم؛ سواء كان عرفهم موافقًا للوضع 
اللغويء أو تخالمًا له. 

فإن كان موجب اللغة ]7١7/١145[‏ عود الشرط 
إلى الطبقات كلها فالعرف مقرر له. وإن قُرض أن 
موجب اللغة قصره عل الطبقة الأخيرة كان العرف 
مغيرًا لذلك الوضع. وكلام الواقفين والحالفين 








نزو ةاكاظك ملز ائزنكنة 
والموصين ونحوهم محمول على الحقائق العرفية دون 
اللغوية» على أنا نقول: هذا هو المفهوم من هذا الكلام 
في العرف والأصل تقرير اللغة لا تغييرهاء فيستدل 
بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة؛ إذ 
الاصل عدم التقل. 

ومن تازع في أن الناس خاصتهم وعامتهم 
يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط إلى 
جميع الطبقات علم أنه مكابر» وإذا سلمه ونازع في 
حمل كلام المتصرف عل المعنى الذي يفهمونه علم أنه 
خارج عن قوانين الشريعة. 

فهاتان مقدمتان يقينيتان؛ والعلم بها مستلزم 
لعود الشرط إلى جميع الطبقات. 

الوجه الثالث: أنه إذا حمل الكلام على عود الشرط 
إلى الجملة الأخيرة فقط: كانت فا ثدته علي رأي 
المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب في جميع 
الوقف الذي انتقل إليهم من الطبقة التي فوقهم» 
والذي انتقل إليهم ممن مات منهم عن ولد أو عن 
غير ولد. فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد 
فنصيبه لذوي طبقته. أفاد ذلك أن يختص ذوو الطبقة 
بنصيب المتوقٌ إذا لم يكن له ولد؛ دون من فوقهم ومن 
دونهم. 

وهذا لم يكن مفهومًا من اللفظء وإذا كان له ولد 
اشترك جميع أهل الوقف في نصيب المتوقٌ ولده وغير 
ولد. 

وإذا حمل الكلام ]"١/١55[‏ على عود الشرط 
إلى الطبقات كلها أفاد أن ينتقل نصيب الوق إلى 
طبقته إذا لم يكن له ولد. وإلى ولده إذا كان له ولد. 

ومعلوم قطعًا من أحوال الخلق: أن من شرك بين 
جميع الطبقات لا ينقل نصيب المبت إلى ذوي طيقته 
فقط دون من هو فوقه» وإذا كان له ولد لم ينقله إلى 
ولده؛ بل يجعله كأحدهم؛ فإنه على هذا التقدير يكون 
قد جعل ذوي الطبقة أولى من ولد الميت» مع أنه لم 
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كناب الوقْفٍ 
يراع ترتيب الطبقات» ومعلوم: أن هذا لا يقصدء 
عاقل؛ فإن العاقل إما أن يراعي ترتيب الطبقات فلا 
يشرك أو ينقل نصيب المنوقٌ إلى ولده» كالإرث. أما 
أنه مع التشريك يخص نصيب المتوى أخوته دون 
ولده؛ فهذا خلاف المعلوم من أحوال الناس. ولو 
فرض أن الضمير متردد بين عوده إلى الجميعم وعوده 
إلى الطبقة الأخيرة كانت هذه الدلالة الحالية العرفية 
معيئة لأحد الاحتمالين. 

فإن قيل: هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى 
الجميع؟ فإن اللفظ يقتضي الترتيب في أربع طبقات» 
والتشريك في الباقية. فأنتم تقولون في بقية الطبقات 
مثلا نقوله. 

قلنا: هذا فيه خلاف؛ فإن الطبقات الباقية هل 
يشرك بينها عملا بها تقتضيه الواو من مطلق 
التشريك: أو يرتب بينها استدلالا بالترتيب فيا 
737 *] ذكره على الترتيب في الباقي» كما هو 
مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكلام؛ فإن الواو كيا 
أنا لا تقتفي الترتيب فهي لا تنفيه» فإن كان في 
الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتها. وقد تنازع 
الناس في هذا. فإن قلنا بالثاني فلا كلام. وإن قلتا 
بالاول قلنا أيضًا: إنه يقتضي انتقال نصيب الميت إلى 
ولدء في جميع الطبقات؛ فإن نقل نصيب الميت إلى 
ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف 
تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان لو ولدء والتنبيه 
دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين. 

ولهذا لو قال: وقفت على ولدي على أنه من كان 
فاسقًا لا يعطى درهمًا واحدًا. 

فإنه لا يجوز أن يعطى درهمين بلا ريب؟؛ فإنه نبه 
بحرمانه القليل على حرمانه الكثير» كذلك نبه بنقل 
نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى 
الولد إذا كانا موجودين» فيكون منم الإخوة مع الولد 
مستفادًا من التقييد» وإعطاء الولد مستفادًا من تنبيه 








الطاب وفحواه. 

وإيضاح ذلك أن إعطاء نصيب الميت لذوي 
طبقته دون سائر أهل الوقف ودون تخصيص الاقرب 
إلى الميت: دليل على أنه جعل سبب الاختصاص 
القرب إلى الميت؟ لا القرب إلى الواقف. ولا مطلق 
الاستحقاق. 

ومعلوم: ]7١/١841[‏ أن الولد عند وجودهم 
أقرب إلى الميت» فيكون سبب استحقاقهم أوكد. 
فيكون ذلك دليلًا على أن الواقف قصد إعطاءهم. 
وسنذكر إن شاء الله ما يرد علي هذا. 

الوجه الرابع: أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما 
تقدم ذكره. فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب 
المذكورين., أو إلى ما يدل دليل على تعبينه. 

فأما اختصاصه ببعض المأكور من غير موجب 
فمن باب التخصيص للاصل الذي لا يجوز عل 
الكلام عليه إلا بدليل. 

وذلك لأن الأسماء المضمرة إضمار الغيبة هي في 
الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون 
لها في نفسها دلالة على جنس أو قدر. 

فلو قال: أَذْيل علي بني هاشم. ثم بني المطلب» 
ثم سائر قريشء وأكرمهم» وأجلسهم؛ ونحو هنا 
الكلام: لكان الضمير عاتدًا إلى ما تقدم ذكره. 

وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء 
المتعقب جملا: هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها؟ لأن 
الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثتاء يرفعم يعض ما 
دخل في اللفظ» فقال من قصره على الجملة الأخيرة: 
إن المقتضي للدخول في الجمل السابقة قائم؛ والمخرج 
مشكوك فيه فلا يزال عن المقتضي بالشك. 

وهذا المعنى غير موجود في الضمير؛ فإن الضمير 
اسم موضوع لا تقدم ذكره» وهو صالح للعموم على 
سبيل الجمع؛ فإنه يجب حمله على العموم إذا لم يقم 
مخصصء وعل هذا فحمل الضمير على العموم 
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كناب الوقْفٍ 
حقيقة فيه وحمله على الخصوص مثل تخصيص اللفظ 
العام. 


]"١ 3‏ الوجه الخامس: أنه إذا قال: وقفت 
على أولاديء ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم. 
عل أنه من تُولي منهم عن ولد أو عن غير ولد.فإن 
إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير 
مرجح. 

والظاهر؛ بل المقطوع به من حال العاقل أنه لا 
يفعل ذلك؛ فإن العاقل لا يفرق بين المتيائلات من غير 
سبب: فأما أن يكون مقصوده إعطاء الأقرب إليه 
فالأقرب في جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى 
ابنه في جميع الطبقات. 

أما كونه في بعض الطبقات يخص الأقربين إليه 
وفي بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميتء أو إلى ذوي 
طبقته» فها يكاد عاقل يقصد هناء وإذا دار حمل اللفظ 
بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته: كان 
حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب؛ فإن اللفظ إنها 
يعمل به لكونه دليلًا عل المقصود. 

فإذا كان في نفه محتملا وقد ترجح أحد 
الاحتهالين تعين الصرف إليه. فإذا انضم إلى ذلك أنه 
تخصيص للعموم ببعض الأفراد التي نسبتها ونسبة 
غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع في 
العموم. 

الوجه السادس: أن هذه الصفة في معنى الشرط»ء 
والشرط المتعقب جملا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء. 
ولا عبرة في هذا المقام بمن خالف ذلك من بعض 
المتأخرين؛ فإن الفقهاء قد نصوا أن رجلا لو قال: والله 
لأفعلن كذء ولأفعلن كذا ‏ إن شاء الله أن كلا 
الفعلين يكون معلقًا ]١/١59[‏ بالمشيثة. 

وكذلك لو قال: لأضربن زيدًا؛ ثم عمرّاء ثم بكرًا 
إن شاء الله وكذلك لو قال: الطلاق يلزمه ليفعلن 
كذاء وعبده حر ليفعلن كذاء أو امرأته كظهر أمه 


جين ةوخ لزتعي 
لتقت نت فاده نضا سالك 
المخصص؛ لا في الاستغناء المعلق. وهذا من باب 
الاستثناء المعلق: مثل الشروط؛ لأوجه: 

أحدها: أن الاسكثناء بإلا ونحوها متعلق 
بالأسماء؛ لا بالكلام. والاستثناء بحروف الجزاء 
متعلق بالكلام. 

وقوله: على أنه ونحوه متعلق بالكلام» فهو 
بحروف الجزاء أشبه منه بحروف الاستختاء: إلا 
وأخواتها. وذلك أن قوله: وقفت على أولادي إلا 
زيدًا. الاستثناء فيه متعلق بأولادي. 

وقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء. 
الشرط فيه متعلق بقوله: وقفت. وهو الكلام» وهو 
المعنى المركب. وكذلك قوله على أن يكونوا فقراء 
حرف الاستعلاء معلق لمعنى الكلام» وهو وقفت. 
وهذا قاطع لمن تدبره. 

الثاني: أن هذا بيان لشروط الوقف التي يقف 
الاستحقاق عليها؛ ليس المقصود بها إخراج بعض ما 
دخل في اللفظ. فهي شروط معئوية. 

الثالث: أن قوله: من مات منهم عن غير ولد كان 
نصيه لمن في درجته. جملة شرطية جزائية مجعولة خبر 
أن المفتوحة» واسم أن ضمير ]7١/١60[‏ الشأن. 
وأن وما في خبرها في تأويل المصدر. فيصير التقدير: 
وقفت على هذا. 

الرابع: أن حرف (على) للاستعلاء. فإذا قال 
الرجل: وقفت على أنه يكون كذا. أو بعتك على أن 
ترهنني. كان المعنى وقفت وققفًا مستعليا على هذا 
الشرطء فيكون الشرط أساسًا وأصلاء لما علا عليه 
وصار فوقه. والأصل متقدم على الفرع وهذا خخاصية 
الشرط؛ ولهذا فرق من فرق بين الشرط والاستثناء 
بأن الشرط منزلته التتقدم على المشروط فإذا أخر لفظًا 
كان كالختصدر في الكلام» ولو تصدر في الكلام 
تعلقت به جميع الجمل» فكذلك إذا تأخر. 


3 صعتارة ب الوق 

ع ا د 
عل أولاد أولادهم. إن كانوا فقراء. كان بمنزلة قوله: 
على أن يكونوا فقراء. وأحد اللفظين موجب لعود 
الضمير إلى جميع الطبقات» فكذلك الآخر. 

واعلم: أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود 
إلى جميع الطبقات في هذه المسألة عند القائلين بآن 
الاستثناء المتعقب جملا يعود إلى جميعهاء والقائلين بأنه 
يعود إلى الأخيرة منهاء كا اتفقوا على مثل ذلك في 
الشرط. 

الوجه السابع: أن هذا السؤال فاسد على مذهب 
الشافعي خصوصًاء وعل مذهب غيره أيضًا: وذلك 
أن الرجل لو قال لامرأته: ]7١/161[‏ أنت طالق» 
ثم طالق» ثم طالق» إن دخلت الدار؛ فإنه لا يقع بها 
طلاق حتى تدخل الدار. فطلق حيتذ ثلانًا إن كانت 
مدخولًا بها؛ أو واحدة إن كانت غير مدخول بها. 

هلا قول أبي يوسفهء ومحمد. وقيل عن أي 
يوسف, ومحمد: تطلق غير المدخول بها ثلانّاء كالواو 
عندهما؛ وهو مذهب الشافعي؛ وأقوى الوجهين في 
مذهب أحد. 

وقال أبو حنيفة والقاضي أبو يعلى من أصحاب 
أحمد وطائفة معه: بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة 
فقط. 

فإن كانت مدخولا بها تنجز طلقتان» وتعلق 
بالشرط واحدة. 

وإن كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت 
بها؟ فلم يصح إيقاع الآخرتين لا تنجيرًا ولا تعليقا. 

قالوا: لآن ثم للترتيب مع التراخي؛ فيصير كأنه 
قال: أنت طالق؛ ثم سكتء ثم قال: أنت طالق إن 
دخلت الدار. 

وأما الأولون فقالوا: (ثم) حرف عطف يقتضي 
التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. كالواو؛ لكن 
الواو تقتضي مطلق الجمع والتشريك من غير دلالة 








ضهن قلا اقذ كيه 


ل تقتضي التشريك مع 


التأآخر. 

وافتراقهما في المعنى لا يوجب افتراقها في نفس 
التشريك. وأما كونها للتراخي فعنه جوابان: 
أحدهما: أن مقتضاها مطلق الترتيب؟؛ فيعطف با 
المتعقب والمتراخي ]"١/161[‏ لكن لا كان 
للمتعقب حرف يخصه - وهو الفاء - صارت (ثم) 
علامة على المعنى الذي انفردت بهء وهو التراختي؟؛ 
وإلا فلو قال لمدخول بها: أنت طالق ثم طالق» أو أنت 
طالق فطالق: لم يكن بين هذين الكلامين فرق هنا. 

الثاني: أن ما فيها من التراخي إنها هو في المعنى لا 
في اللفظ. فإذا قال الرجل: جاء زيد. ثم عمرو. فهذا 
كلام متصل بعضه ببعض لا يجوز أن يقال: هو بمنزلة 
من سكت,. ثم قال: عمرو. 

فمن قال: إن قوله: أنت طالق ثم طالق بمنزلة من 
سكتء ثم قال: طالق فقد أخطأ؛ وإنها غايته أن يكون 
بمنزلة من قال: أنت طالق طلاقًا يتراخى عنه طلاق 
آخر. وهذا لا يمنع من تعلق الجميع بالشرط تقدم؛ أو 
تأخر. 

فإذا كان من مذهب الشافعي وهؤلاء أن قوله: 
أنت طالق؛ ثم طالق. ثم طالق إن دخلت الدار. 

بمنزلة قوله: أنت طالق» فطالق» فطالق إن 
دخلت الدار. وقوله: أنت طالق» وطالق» وطالق إن 
دخلت الدار في المدخول بها. وكذلك قوله: أنتن 
طوالق؛ ثم أنتن طوالق إن دخلتن الدار. وإن الشرط 
ل ا 
العطف بها يقتضي الترتيب يوجب الصرف إلى من يليه 
الشرط دون السابقين؟! وهلا قيل هنا: إذا ثبت وقوع 
الطلاق نضا باللفظين الأولين؛ ولم يثبت ما يغيره: 
وجب [1/167"] تم تقرير الطلاق الواقع؛ بل مسألة 
الطلاق أولى بقصر الشرط على الجملة الأخيرة لأن 
إحدى الطلقتين ليس لا تعلق بالأخرى من حيث 


كتاب الوفْفٍ 

__ 2 
فإنهم لا يوجدون إلا متعاقبين. فالحاجة هنا داعية إلى 
الترتيب ما لا تدعو إليه في الطلاق. 

وأيضًا: فإن جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما 
بالشروط متفق عليه؛ بخلاف الطلاق؛ فإن مذهب 
شريح وطائفة معه ‏ وهي رواية مرجوحة عن أحمد- 
أن الطلاق لا يصح تعليقه بشرط متأخر كا ذهب 
بعض الفقهاء من أصحاب* وغيرهم إلى أنه لا 
يصح الاستئناء من الطلاق. فإذا كانوا قد أعادوا 
الشرط إلى جميع الجمل المرتبة ب(ثم)؛ فالقول بذلك في 
غيرها أولى. 

وهذا الكلام لمن تدبره يجتث قاعدة من نسب إل 
مذهب الشافعي ما يخالف هذا. 

فإن قيل: فقد قال به بعض الفقهاء من احنفية 
والحنبلية: فهؤلاء يقولون به هنا؟ قلنا: قد أسلفنا فيا 
مضى أن الضمير عائد إلى الجميع على أصول الجميع؛ 
لدليل دل على الرجوع من جهة كون الضمير حقيقة 
[3 "]] في جميع ما تقدم» وإن هذا هو المفهوم 
من الكلام» ثم الذي يقول بهذا يفرق بين هذا وبين 
الطلاق من وجوه: 

أحدها: أن الشرط في الطلاق متعلق بالفعل الذي 

هو”"2 وتلك الأسهاء المعطوفة بعضها على بعض كلها 
داخلة في حيز هذا الفعل؛ وهي من جهة المعنى 
مفاعيل له؛ يمنزلة الشرط في القسم. 





(©) بياس بالأصل قدر كلمتين» ولعل موضع البياض: [الإمام 
مالك]» فإنه رحه الله أشد الأئمة في مسآلة دخول الاسخناء في 
أيان الطلاق والعتاق إيقامًا وحلمًاء وقد ذكر الشيخ رحه الله 
الخلاف في مألة الاستثتاء من الطلاق . فقال رحيه الله في دخول 
الاستناء عل الطلاق [76/ 144]: (وقوم قالوا: [لا] يدخخل ني 
ذلك الطلاق والعتاقي لا إيقاعهياء ولا الحلف بهياء بصيفة البزاء: 
ولا بصيغة القم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك. وإحدى 
الروايتين عن أحد). 
انظر «الصيانقة ص 77517 : 774 بتصرف. 

)١(‏ يياض بالاصل. 





فإنه إذا قال: والله لأفعلن كذا وكناء ثم كذا: إن 
شاء الله كان الشرط متعلقًا بالفعل في جواب القسم. 

والمفاعيل داخلة في مستناهء وتناول الفعل 
لمفاعلية على حد واحدءه فإذا كان قد قيد تناوله لها بقيد 
تقيد تناوله للجميع بذلك القيد؛ بخلاف قوله: أنت 
طالق» ثم طالق إن شاء زيد. فإن المتعلق بالشرط هنا 
اسم الفاعل؛ لا نفس المبتدأ. 

والخبر الثاني ليس بداخل في خبر الخبر الآخخر؛ بل 
كلاهما داخل في بر المبتدأ؛ قلهذا خرج هنا لاف» 
وهذا فرق بَين لمن تأمله. 

الوجه الثاني: أن الشرط في الطلاق» وهو قوله: إن 
دخلت الدار؛ ليس فيه ما يوجب تعلقه يجميع 
الجمل؛ بخلاف قوله: على أنه من مات متهم فإن 
الضمير يقتضي العود إلى جميع المذكور. 

الثالث: أن إحدى الجملتين في الطلاق لا تعلق لها 
بالأخرى؟؛ فإن ]7١/١90[‏ الطلقة تقع مع وجود 
الأولى وعدمها. 

قإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى؛ 
لانفصاها عنها. وقد اعتقدوا أن (ثم) بمنزلة التراخي 
في اللفظ فيزول التعلق اللفظي والمعنوي فتبقى الجملة 
الأولى أجنبية عن الشرط على قوهم. 

وأما قوله: ثم على أولادهم. فإنه متعلق بالجملة 
الأولى من جهة الضميرء ومن جهة الوجود ومن 
جهة الاستحقاق. 

فلا يصح اللفظ ببذه الجملة إلا بعد الأولى» ولا 
وجود لمعناها إلا بعد الأول؛ ولا استحقاق لحم إلا 
بعد الأولى؛ سواء قدر التراخي في اللفظ أو لم يقدر فلا 
يمكن أن تبعل الأولى أجنبية عن الثانية حتى تعلق 
الثانية وحدها بالشرط. 

والذي تحقق أن النزاع إنبا هو في الطلاق فقط: أنه 
لو قال: والله لأضربن زيداء ثم عمرّاء ثم بكرًا ‏ إن 
شاء الله عاد اسثتاء إلى الجميع. فقوله: وقفت على 


كفت 7ناوكتنهفة_ فك 


كاب الوقن 
أولادي» ثم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم إن 
كانوا ققراء أبلغ من قوله: إن شاء الله من حيث أن هنا 
تعلق الضمير. 

الوجه الثامن: أن هذا الفرق الذي ذكره بعض 
الفقهاء بين العطف بالحرف المرتب والحرف الجامع 
إنها ذكره في الاستثناء. 

ثم قال: وكذلك القول في الصفة. والصفة إذا 
أطلقت فكثيرًا ما يراد ها الصفة الصناعية التحوية. 

وهو الاسم التابع لما قبله في إعرابه: مثل أن تقول: 
]"١/1655[‏ وقفت على أولادي. ثم على الفقراء 
العدول. فإن اختصاص الجملة هنا بالصفة الآخرة 
قريب. ومسألتنا شروط حكمية. وهي إلى الشروط 
اللفظية أقرب منها إلى الاستثناء. وإن سميت صفات 

والدليل على أنه قصد هنا أنه قال: وإن كان 
العطف بالواو ولا فاصل فمذهب الشافعي رجوع 
الاستثناء إلى الجميع. وكذلك القول في الصفة» فعلم 
أنه قصد أن هذا مذهب الشافعي مشيرًا إلى خلاف أبي 
حتيفة؛ فإنه إنها يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة. وهذا 
إنا يقوله أبو حنيفة في الاستثناء والصفات التابعة؛ لا 
يقوله في الشروط والصفات التي تجري محرى 
الشروط؛ فصار هنا أربعة أقسام: 

أحدها: الاسطئناء بحرف (إلا) المتعقب جلا 
والخلاف فيه مشهور. 

الثاني: الاستثناء بحروف الشرط؛ فالاستئناء هنا 
عائد إلى الجميع. 

الثالث: الصفات التابعة للاسم ا موصوف بها وما 
أشبهها؟ وعطف البيان؛ فهذه توابع مخصصة 
للأسماء المتقدمة؛ فهي بمنزلة الاستثناء. 

الرابع: الشروط المعنوية بحرف الجر: مثل قوله: 


اتظر «الصيانة» ص 778 بتصرف. 





عون كاك لل كم درسي 
عى أنه. أو: تشرط أن يفعل» أو بحروف العطف مثل 
قوله: ومن شرطه كذاء [/ا65١/١]‏ ونحو ذلك» 
فهذه مثل الاستثناء بحروف الجزاء. والضابط أن كل 
ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء بإلا؟ 
وكل ما كان متعلقًا بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية 
التي بين المبتدأ والخبر» وبين الفعل والقاعل» فهو في 
معنى الاستثناء بحرف الشرط. ومعلوم: أن حروف 
الجر وحروف الشرط المتأخرة إنها تتعلق بنفس الفعل 
المتقدمء وهو.قوله: وقفت. 

وهو الكلام والجملة والاستئناء والبدل والصفة 
النحوية؛ وعطف البيان متعلق بنفس الأسهاء التي همي 
مفاعيل هذا الفعل. 

ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن 
تقول: وقفت على أولاديء ثم على ولد فلان؛ ثم عل 
المساكين: على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال. 
ففي مثل هذا قد يقوى اختصاص الشرط بالجملة 
الأخيرة لكونها أجنبية من الجملة الأولى؛ ليست من 
جنسها؛ بخلاف الأولاد وأولاد الأولاد؛ فإهم من 
جنس واححد. 

وحمل الكلام على أحد هلين المعنيين أو نحوهما 
متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة ذلك؛ على أنه لو 
كان فيه تخصيص لكلامه فإنه واجب لا ذكرناه؛ فإنه 
إذا كان قد جاء إلى كلام الأئمة الذين قالوا: الاستثناء 
أو الصفة إذا تعقب جملًا معطوفًا بعضها على بعض 
عاد إلى جميع الجمل. فخص ذلك ببعض حروف 
العطف لما رآه من الدليل. فلآن نخص نحن كلامه بها 
ذكرناه من نصوص كلامهم ]1١/١58[‏ الموجب 
للتسوية بين الواو وثم بطريق الأولى. فإن سلم أن 
كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه ب 
(الوجه التاسع). 

وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف اللتامع جمعًا 
مطلقًا والحرف المرتب فرق لا أصل له في اللغة» ولا 





ككتاب الوق 
في العرف» ولا في كلام الفقهاء. 

ولا في كلام الأصوليين» ولا في الأحكام 
الشرعية. والدليل المذكور على صحته فاسد. فيجب 
أن يكون فاسدًا. 

أما الأول؛ فإن أهل اللغة قالوا: حروف العمطلف 
هي التي تشرك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب. 

وهي نوعان: نوع يشرك بينهما في المعنى أيضّاء 
وهي: الواو والفاء وثم. فأما الواو فتدل على مطلق 
التشريك والجمع؛ إلا عند من يقول: إنها للترتيب. 
وأما (م) فإنها تدل على مطلق الترتيب. وقد يقال: 
إنها للتراخي. وأما الفاء فإنها تدل على نوع من 
الترتيب» وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف 
بعضها بعضًا في نفس اجتماع المعطوف والمعطوف 
عليه في المعنى» واشتراكههما فيه؛ وإنما تفترق في زمان 
الاجتماع. 

فلو قيل: إن العطف بالواو يقتضي اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه فيا يلحق الجمل من استثناء 
ونعت ونحو ذلكء والعطف بثم لا يقتضي اشتراكههما 
في هذه اللواحق: للزم من ذلك أن لا تكون ثم 
]"١/1١64[‏ مشتركة حيث تكون الواو مشتركة. 
ومعلوم: أن هذا مخالف لا عليه أهل اللغة؛ بل هو 
خلاف المعلوم من لغة العرب. والاحكام اللغوية 
التي هي دلالات الألفاظ تُستفاد من استعيال أهل 
اللغة والنقل عنهمء فإذا كان النقل والاستعيال قد 
اقتضيا أنهها للاشتراك في المعنى: كان دعوى انفراد 
أحدهما بالتشريك دون الآخر خروبجًا عن لغة العرب 
وعن المنقول عنهم. 

وأما المرف: فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من 
مثل هنا الكلام إلا عود الشرط إلى الجميع؛ والعلم 
بهذا من عرف الناس ضروري. 

وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين فإنهم 
تكلموا في الاستثناء المتعقب جملا فقال قوم: إنه يعود 









إلى جميعها. 

وقال قوم: يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن 
كان بين الجملتين تعلق عاد الاسثناء إلى جميعهاء وإن 
كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة. ثم فصلوا الجمل 
المتعلق بعضها بعض من الأجنبية» وذكروا عدة أنواع 
من التفصيل. وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع. 
وقال قوم بالوقف في جميع هذه المذاهب. ثم ليس أحد 
من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء. أو ثم؛ يل 
قرلحم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع. 

وكذلك الفقهاء ذكروا هذا في (باب الإيان) و 
(باب الوقف) ثم بنوه على أصلهم, فقالوا: الاستثناء 
أو الرصف إذا تعقب جلا عاد ]7١/10[‏ لل 
جميعها أو إلى بعضها. 

وقد اعترف من فصل بأن الأئمة أطلقوا هذا 
الكلام» وأنه هو الذي فصلء فلا يجوز أن ينسب إلى 
الأئمة إلا ما قالوه. 

وأما الأحكام فإنه لو قال: والله لأضربن زيداء ثم 
عمرّاء ثم بكرًا ‏ إن شاء الله عاد الاستثناء إلى 
الجميع. وكذلك لو قال: الطلاق يلزمني لأضرين 
هذاء ثم هذاء ثم هناء أو قال: لآخذن المدية", 
لأذيحن الشاة» لأطبخنها. إلى غير ذلك من الصور. 

وأما ما استدل به فإنه قال: إذا كان العطف با 
يقتضي ترتيبها فالصرف إلى جميع المتقدمين فيه بعض 
النظر والغموض؛ فإن انصراف الاستناء إلى الذين 
يليهم الاستثناء مقطوع به» واتعطاقه على جميع 
السابقين. 

والعطف بالحرف المرتب محتمل؛ غير مقطوع به. 

وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نضًا ولم يثبت 
ما يغيره: وجب تقرير الاستحقاق, ولم يجز تغييره 
لمحتمل متردد. فنقول: الجواب من وجوه: 


)١(‏ للّدية: المكين والشفرة. 
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أحدها: أن هذا بعينه موجود في العطف بالواو؛ 
فإن انعطافه على جميع السابقين محتمل غير مقطوع. 
سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير 
مرتب. وهذا بعينه دليل من أوجب قصر الاستثناء 
على الجملة الأخيرة. 

]١ 3‏ فإن قال: قد ثبت العموم في الجمل 
المتقدمة فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد - وليس 
غرضنا هنا إفساد هذا الدليل ‏ بل نقول موجب هذا 
الدليل اختصاص التوابع بالجملة الأخيرة مطلقًا. أما 
التفريق بين عاطف وعاطف فليس في هذا الدليل ما 
يقتضيه أصلًا. وأي فرق عند العقلاء بين أن يقول: 
وقفت على أولادي» وعل المساكين؛ إلا أن يكونوا 
قساقًا؟! نعم! صاحب هذا القول ربما قوي عنده 
اختصاص الاستثناء بالجملة الآخرة» وهاب مخالفة 
الشافعي فغاظ ما عنده من الرجحان, مع أنا قد بينا 
أن مسألتنا ليست من موارد الخلاف؛ وإنما الخلاف في 
الاستثناء أو الصفة الإعرابية. فأما الشرط والصفة 
الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء. 

وبالجملة: من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو 
يعود الاستثناء إلى جميعها كان ذكره لهذا الدليل مبطلًا 
لما سلمه؛ فلا يقبل منه؟ فإن تسليم الحكم مستلزم 
تسليم بطلان ما يدل على نقيضههء فلا يقبل منه دليل 
يدل على عدم عود الاسكثناء إلى الجميع. 

الوجه الثاني: أن قوله: انصراف الاستثناء إلى 
الذين يليهم الاستثتاء مقطوع به فممنوع؛ بل يجوز 
أن يعود الاستناء إلى الجملة الأولى فقطء إذا دل على 
ذلك دليل. 

ويجوز للمتكلم أن ينوي ذلك ويقصده. وإن 
]"١7[‏ كان حالفًا مظلومًا؛ فإنه لو قال: قاتل 
أهل الكتاب وعاداهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية 
كان الاستثتاء عائدًا إلى الجملة الأولى فقط» وقد قال 


مه 


سبحانه: «لا يَكَخِذٍ الْمُؤْينُونَ الْكَهِرينَ أُوَلِيَآة مِن 
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تون النزيين تن يتكل" يلق قن يرث 
لَلهِ فى َي إلآ أن ككقوا مِتَهُرْ تُقنةُ» (آل 
عمران:18] وهنا الاستثناء في الظاهر عائد إلى 
الحملة الأولى. 

وقال سبحانه: طيَرَآءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولِيَ إلى 
لْذِينَ عَهَدتُم يْنَ الْمُتَرينَ © أبِيحُوا فى 
الأزض أنبَعة أخبر» إلى قرمه: «إلا النذيت 
عَنهَدتمِ يْنَ آلْمُمْريِنَ كُمْ لم يَنُصُوكُمْ عَيما وَلَمْ 
يُظْورُوا عَلَيْكُمَ أحَدَا كَيِمْوَا لبهم عَهْدَهْرَ إن 
مُدَجِمْ» [التوبة:١ ‏ 4] وليس هذا مستتى مما يليه؛ 
بل من أول الكلام. 

وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله: «لَأتبَعَثُمُ 
آَلعْيَطنَ إلا قَليلاُ» [النساء: 1ه] إن (قَلِيلاً) عائد 
للى قوله: لوَِدًا جَاءَهُمَْ أمٌْ ين الأمْنٍ أو الْحَرَفٍ 
أَذَاعُوا بمه» [النساء:4] (إلا قيلاً) وهنا 
الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل 
أخرى. (والمقدم في القرآن» والمؤخر) ياب من العلم؛ 
وقد صنف فيه العلماء: منهم الإمام أحمد وغيره؛ وهو 
متضمن هذا. وشيهه أن يكون الاستثناء مؤخرًا في 
اللفظ مقدمًا في النية. 

ثم التقديم والتأخير في لغة العرب» والفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين 
غيرهما لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة» وقد قال 
سبحانه: طوقالت طَِفَةٌ يِنْ أَهْلٍ الكتسب ءَاينُوأ 
بالق عل عَلَ الّذيرت [7(/1771] مَامَكُوا وَجَهَ 
آلتْهَارٍ وَاكَمْرَُا َاجِرَس لَعَلّهُمَ بَرْحِمُونَ © وَلَا 
تُؤْمِئُوَا إلا لِمَن تَبِعَ ديت قل إِنّ الْهُدَئ هدَى 
آههِ أن يُقْقَ أَحَدٌ يكل مآ أُويمٌ» [آل 
عمران: 7لا 17] فقوله: (أن يُؤْنّْ) من تمام قول أهل 
الكتاب: أي: كراهة أن يؤتى» فهو مفعول تؤمنواء 
وقد فصل بينها بقوله: طقل إنَّ أَلْهُدَى هُدَى 
آم [آل عمران:71] وهي جملة أجنبية؛ ليست من 


ه630 


كتاب الوقن 
كلام أهل الكتاب؟ فأيما أبلغ: الفصل بين الفعل 
والمفعولء أو بين المستثنى والمستثتى منه؟! 

وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعًا به 
لم يجب عود الاستثناء إليها؛ بل ربما كان في سياقه ما 


يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد. ومسألتنا من هذا 
الباب» ى] تقدم. 





الغالث قوله: إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف 
نضًا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق. 

قلنا: أولًا: مسألتنا ليست من هذا الباب؛ فإن 
قوله: على أولاده» ثم على أولادهم ليس نضا في 
ترتيب الطبقة على الطبقة؛ فإنه صالح لترتيب الأفراد 
على الأفراد؛ لكن هذا يجب في خصوص مسالتنا مع 
من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام؛ ثم من 
يقول من رأس: لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ 
الواقف نضًا في شيء من الصور التي يعقبها استثناء 
أو شرط؛ فإن اللفظ إنما يكون نضا إذا لم يتصل بها 
يغيره» والتغيير مختمل» فشرط كونه نضا مشكوك فيه 
ومتى كان شرط ]9١/١554[‏ الحكم مشكوكًا فيه لم 
يشبت؛؟ فإنه لا نص مع احتمال التغيير؛ لا سيما مثل هذا 
الاحتمال القوي الذي هو عند أكثر العلماء راجح. 

فإن قال: المقتضي لدخوفم قائمء والمانع من 
خروجهم مشكوك فيه. 

قلت: على قول من يمنع تخصيص العلة : لا أسلم 
قيام المقتضي لدخوهم فإن المقتضي لدخوهم هو اللفظ 
الذي لم يوصل به ما يخرجهم, فلا أعلم أن هذا اللفظ 
لم يوصل به ما يخرجهم حتى أعلم أن هذا الاستثناء لا 
يخرجهم. وهذا الشرط مشكوك فيه. 

وأما على قول من يقول بتخصيصها فأسلم قيام 
المقتضي؛ لكن شرط اقتضائه عدم المانع العارض. 

وهنا ما يصلح أن يكون مانمًا معارضًاء فيا لم يقم 
دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم يعمل المقتضي 
عمله؛ والصلاح للمعارضة لا مزية فيه. 





وهذا البحث بعينه ‏ وهو بحث القائلين بعود 


الاستثناء إلى جميع الجمل مع القاصرين على الجملة 
الأخيرة. 

ثم يقول من رأس: إذا قال مثلًا وقفت على 
أولادي» ثم على الفقراء إلا الفساق - المنازع يقول: 
ولدي نص في أولاده. والفساق يجوز أن يختص 
بالفقراء. 

فنقول له: هذا معارض بمثله؛ فإن الفساق نص 
في جميع الفساقء فإنه اسم جمع معرف باللامء وإذا 
كان عامًا وجب شموله لكل فاسق؟؛ فدعوى 
اختصاصه بفساق الفقراء دون الأولاد يجتاج إلى 
مخصص. 

]*١6[‏ فليست المحافظة على عموم الأولاد 
لعدم العلم باتتخصيص بأولى من المحافظة على عموم 
الفساق لعدم العلم بالمخصص؛ بل الراجح إخراجهم 

أحدها: أن الأصل عدم دخوخم في الوقف. وقد 
تعارض عمومان في دخولهم وخروجهم؛ فيسلم 
النافي لدخوهم عن معارض راجح. 

الثاني: أنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين» 
فكان إحدى العمومين المعطوفين مخصوصاء فإلحاق 
شريكه في التخصيص أولى من إدخال التخصيص 
على ما ليس بشريكه. 

الثالث: أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة 
الجملة الواحدة» فإذا ورد التخصيص عليها ضعفت؛ 
بخلاف عموم المستثنى فإنه لم يرد عليه تخصيص. 

الرابع: كون الفس مانعًا يقتضي رجحانه عند 
الواقف على المقتضي للإعطاءء فإذا تيقنا رجحانه في 
موضع كان ترجيحه في موضع آخر أولى من ترجيح 
مالم يعرف رجحانه بحال. 

الخامس أن قوله: نص الواقف. إن عني به ظاهر 
لفظه فعود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهر لفظه أيضًا 


مكلة 


كناب الوْقَفٍ 
عند هذا القول» فلا فرق بينهما. وإن عني به النص 
الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا فمعلوم: أن 
737 "] كل لفظ يقبل الاسخناء فلابد أن يكون 
إما عددًا أو عمومًاء والعمومات ظواهر ليست 
نصوصا. 

السادس قوله: لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. 
نقول بموجبه؛ فإن عود الاستثناء عندنا إلى جميعم 
الجمل ليس بمحتمل متردده بل هو نص أيضًا 





بالتفسير الأول. 
والدليل على ذلك غليته على الاستعمال» قال 
تعالى: لوَالْنِيينَ لَا يَدَعُورت مُعَّ لله إِلَنهًا ماخر 


وَلَا يَقَُونَ الف التى حَرّمَ آم إلا بالحَقٍ ولا 
' ومن بَمَعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَ بي 
يُصَسَفَ لَهُ الْعَدَات يَرَمّ ألْقَيْسَةٍ وَعَخلْدَ في مُهَانَ 
تي إلا من ثاب وَدامرت وَعَيِلَ عَمَلاٌ صَلِحا 
كأوتبك يُبَدَلُ آله سَيْتَاتِهِمْ حَسَكسر وَكَانَ آله 
غَفُورًا رَحِيمًا» [الفرقان: 74 ]١‏ وهو عائد إلى 
قوله: (يَلْق)؛ و (يُمَسَفَ)ءو (وَعَدلْدٌ). وقال سبحانه: 
«أوليك يَلعْممُ مه وَيَلمْهُمُ الشيئوت © إلا 
لذن تَابُوا وَأَصلَحُوا 0 :0 ]١5١‏ 
وقال تعالى: « أُولَيِكَ جَرَاوُهُمَ أن عَلَيُومَ لَعتة أله 
وَالْمَلَبِكَةٍ وآلئاس أَحْمَعِنَ © عَسدنَ نبا لا 
نفك عَنَهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمّ يُطَرُونَ © إلا 
تَابُوا مِنْ يَمْدِ ذَلِكَ وَأصَلَحُوا كَِنَ آلة 


يزئورت 


م 


لس 
غَفُود رَحِيئ» [آل عمران: لام - 44] وقال تعالى: 
«إِنْمَا جَرْبوًا الْذيينَ ريون أله وَرَسُولَُد وَيَسَعَوْنَ 
فى الأزض قَسَامًا أن يُفَكَلْوَا أو أو يُصَاِ يُصَلْبُوَا» إلى قوله: 
جيك لهم مز فى آلثيا. ولد فى الأيرى 
عَدَاثِ عَظِيدُ © إلا اليرت تَابُوا مِن قَبلِ أن 
تَقَدِرُوا عَلَيِمِ» [المائدة:277 75] فهذا استثناء قد 
تعقب عدة جمل. فإن معنى الجملة في هذا الباب هو 
اللفظ الذي يصح إخراج بعضه. 


بونرا انار نسية 

وهو الاسم العام. أو اسم العدد؛ ليس معتاه 
الجملة التي هي الكلام ]8١/171[‏ المركب من 
اسمين؛ أو اسم وفعل؛ أو اسم وحرف. وقد ثبت با 
رُوي عن الصحابة أن قوله: «إلا الذيت تَابُوا» 
[المائدة: 4 7] في آية القذف عائد إلى الجملتين» وقال 
النبي كإ: «لا يؤئّنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”" وقال النبي : «لا 
فضل لعربي على عجميء ولا لمعجمي على عري. ولا 
لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى26©. 

وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ بل من تأمل غالب 
الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقيت 
جملا وجدها عائدة إلى الجميع. 

هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا 
يكاد يخصيها إلا الله. 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام 
العرب عود الاستناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب؛ لأن الاستثناء إما أن يكون 
موضوعا لما حقيقة» فالأصل عدم الاشتراك» أو 
يكون موضوعا للأقل فقطء فيلزم أن يكون استعماله 
في الباقي مجارًا والمجاز على خلاف الأصل فكثرته على 
خلاف الأصل فإذا جعل حقيقة فيا غلب على 
استعماله فيه. مجارًا فيها قل استعماله فيه: كنا قد عملنا 
بالأصل النافي للاشتراك؛ وبالأصل النافي للمجاز في 
صور التفاوت. وهو أولى من تركه مطلقًا. 

]”١4[‏ وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع 
الجمل نص بمعنى أنه ظاهر اللفظ فهو المطلوب. 
وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة» وإنما الغرض 
التنبيه على مواضع المتع. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (797). 
(7) صحيح: أخرجه أحمد في «مندمة (717410/8) وذكره اليثمي في 


«المجمع» (/0607) وقال: «أخرجه الطبراني في الأوسط 
والبزار بنحره؛ ورجال البزار رجال الصحيح». 


مكلك 


كناب الوقّفٍ 

وهذا البحث الذي ذكره وارد في كل تخصيص 
متصل؛ فإنه ليس المحافظة على عموم المخصوص 
بأولى من المحافظة على عموم المخصص؟؛ بل هذا 
أولى؛ لأنه عام باق على عمومه؛ ولأن ذكر التخصيص 

قلو قال: وقفت على أولادي على أنه من مات 
منهم عن ولد أو عن غير ولد كان نصيبه لولده أو 
لذوي طبقته؛ ثم على ولد ولدي على هذا الشرطء ثم 
على ولد ولد ولدي على هذا الشرط. لَعُدٌَ هذا من 
الكلام الذي غيره أفصح منه وأحسن. 

ثم يقال لمن نازعنا: ومعلوم قطعًا أن عامة 
الواقفين يقصدون الاشتراط في جميع الطبقات؛ ولا 
يعبرون بهذه العبارة المستغربة؛ بل يقتصرون على ما 





ذكره أولا. 
فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم لما 
اقتصروا عليه. 


والله يشهد ‏ وكفى بالله شهيدًا ‏ أنا نتيقن أن 
الكلام في مسألتنا يقينيء وأنه ليس من مسالك 
المظنون؛ لكن في قدرة الله سبحانه أن يجعل اليقين عند 
قوم جهلًا عند آخرين. 

ويعد الكلام على هذا تكلمًا. ولولا أن الحاجة 
مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه 
المألة متعلقًاء أو أنها مسألة من مسائل الاجتهاد لما 
أطلنا هذه الإطالة. 

١31‏ ؟] فإن قيل: الذي يرجح عود الضمير 
إلى الجملة الأخيرة هنا أن الجملة الأخيرة عطفت 
بالواو» وعغطف عليها بالواو فاقتضى ذلك مخالفتها 
لحكم الأولى في الترتيب؛ إذ الوقف ههنا مشترك بين 
البطون. فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا 
مسمى الوقفية على الجميع» والكيفية ممتلفة» فاقتفى 
ذلك استقلالها بنفسهاء واختصاصها بها يعقبها؛ فإنه 
إذا تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك 


0 رف لوا ؤتضية >1١‏ 
اختصاص الشرط الأخير» وما ذاك إلا لاختلاف 
الأحكام حيتئذ. والاختلاف موجود ههنا. 


قبل عنه وجوه: 

أحدها: أن قوله: عطفت بالواوه وعطف عليها 
بالواو يقتضي أنها هي لفظ النسل. 

فإن كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحد فلم 
يعطف عليها في المعنى شيء» وإن كانا بمعنيين فيجب 
أن يكون الضمير عائدًا إلى الجملة المعطوفة؛ لا 
المعطوف عليها 

الثاني قوله: فاقتضى ذلك ممالفتها للأولى في حكم 
الترتيب. قد تقدم منع ذلك. وذكرنا أن من الفقهاء 
من يجعل هذا الوقف مرتبًا إلى يوم القيامة فإن قوله: 
ثم على أولاد أولاده؛ ونسله وعقبه لم يتعرض فيه 
للترتيب بنفي ولا إثبات؛ لكن لما كان الأصل عدم 
الترتيب نفيناه عند الإطلاق. 

31 "] فلما رتب هنا في كلامه الأول مع 
العلم بأن العاقل لا يفرق في مثل هذاء بل يكتفي بها 
ذكره أولًا ‏ كان إعادة الشرط تسمح؛ ولكن غرضنا 
هنا تقرير هذا. 

الثالث: لو سلمنا أنه يوجب الاشتراك بين 
المعطوف. فلا يوجب ذلك اختلافههما في الحكم الذي 
اشتركا فيه بحرف العطف؛ فإن غاية ما في هذا أنه 
جعل البطن الرابع وما بعده طبقة واحدة؛ كما جعل في 
البطن الأول ولد الكبير والصغير. 

والولد الكبير والصغير طبقة واحدة؛ ولم يرتب 
بعضهم على بعض باعتبار الأسنان. 

فقوله. فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في 
الترتيب. فيه إيهام؟ فإنه إن عَني به أن هذه الجملة 
بالنسبة إلى أفرادها مخالفة لتلك الجمل: فليس كذلك؛ 
بل جملة فإنها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك, لا 
على سبيل الترتيب.وإن عني به أن هذه الجملة لم 


كناب الوق 
حك __ ك0 
غيرها. 
وهذا إننا جاء من ضرورة كوتها آخر الجمل» 
وليس ذلك بفرق مؤثر كا لم يكن كون الأولى غير 
مرتبة فرقًا مؤثرًا. 
وإن عُنِي به أن هذه الجملة مشتملة على طبقات 
متفاوتة بخلاف الجمل الأولى فذلك فرق لا يعود إلى 
دلالة اللفظ ولا إلى الحكم المدلول عليه باللفظ» مع 
أن الجمل الأولى قد يحصل فيها من التفاوت أكثر من 
ذلك. فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول 
والآخر سبعون سئة»ء ويكون للأول ]7”١/1١191١[‏ 
أولاد قبل وجود إخوته فيموت أولادهء وأولاد 
أولاده. وأولاد أولاد أولاده قبل انقراض إخوته. 





وربما لم يكن قد بقي من النسل والعقب إلا نفر يسيرء 
فينقر ضوت. . ثم هذه فروق عاد ت إلى الموجود؛ لا إلى 
دلالة اللفظ. 


الرابع قوله: قلم يبق بينها وبين الأولى من 
الأحكام إلا مسمى الوقفية: قيل: ليس بينهما فرق 
أصلا؛ بل تناول الإحملة الأولى لأفرادها كتناول الثانية 
لأفرادها؛ لكن الجملة الثانية أكثر في الغالب. 

وهذا غير مؤثر. وقوله: الكيفية مختلفة. ممنوع؛ 
فإن كيفية الوقف على الأولاد مثل كيفية الوقف على 
النسل والعقب: يشترك هؤلاء فيه» وهؤلاء فيه. 

الخامس: لو سلم أن بينهما فرًا خارجًا عن دلالة 
اللفنظ فذلك لا يقدح في اشتراكهما في العطف؛ فإن 
هذا الاختلاف في الكيفية لو كان صحيحًا كان بمنزلة 
قوله: كل تفس ذَآيِقٌَ ألوتي» [آل عمران:140)؛ 
فإن ذوق الميت يخدلف اختلاقًا متبايئًا؛ لكن هذا 
الاختلاف لا دلالة للفظ عليه؛ فلم يمنعم من 
الاشتراك الذي دل عليه العموم. 

السادس: أن الكيفية المختلفة مدلول عليها 
بالعطف, وذلك لا يوجب الاستقلال والاختصاص 


ب يعقبهاء كما لو قال: وقفت على أولادي الذكور 
والإناث» وأولاد بني» وأولاد أولاد أولادي: على أنه 
من توق منهم ]1١/171[‏ وإنها الفصل الذي يقطع 
الثانية عن الأولى أن يفصل بين الجملتين بشرط: مثل 
أن يقول: وقفت على أولاديء على أن يكونوا فقراء» 
ثم على أولاد أولادي على أن يكونوا عدولا. 

فإن الشرط الثاني مختص عما قبله؛ لكون الأول قد 
عقب بشرطه. 

والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يشرط 
يفصله عن مشاركة الثاني في جميع أحكامه؛ بخلاف ما 
إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظي. 

السابع قوله: وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام. 

قلنا: لا نسلم؛ بل إنما ذاك لأجل الفصول اللفظية 
المانعة من الاشتراك فسا ذكر من الأحكام للفظ. أما 
إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى 
يرجع إلى لفظ المعطوف؛ فهذا شأن كل معطوف 
ومعطوف عليه من جنسين. وفرق بين أن يفصل بين 
الجملتين بشرط مذكورء وبين أن يكون مفهوم لفظ 
إحدى الجملتين غير مفهوم الأخرى. وهنا بين لمن 
تديره. 

قإن قيل: هنا مرجح ثان» وهو أن جعله مختصًا 
بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه» وهو منم 
اشتراك النسل في نصيب من مات عن غير ولد؛ فإنه 
لولا هذا الشرط لاشتركوا في جميع حقهم المَلقَى 
عمن فوقهمء وعمن مات عن ولد أو غير ولد؛ 
بخلاف ما إذا عاد إلى جميع ١/1971‏ 7] الجمل؟ فإنه 
يكون مؤكدًا فقط؛ فإنا كنا نجعل نصيب الميت عن 
غير ولد لطبقته. 





قل عنه وجوه: 

أحدها: أنا قدمنا أن هنه الفائدة باطلة؛ فإن 
العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم مشتركون 
في الوقف. فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه 


إهقذ>م 


كاب الْوْقِ 


إخوته؛ دون آبائه وأعهامه. 





ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحدء لا ولده 
ولا غيره؛ فإن هذا لم يفعله أحدء ولا يفعله من 
يستحضره فإنه بمنزلة من يقول: أعطوا البعيد مني 
ومن الميت» واحرموا القريب مني ومن الميت. 

وقول القائل يقصد مثل هذا في العادات. فيا 
علمنا أحدًا قصد هذا. 

الثاني: أنا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك» 
فتبطل الفائدة. 

الثالث: أن في عوده إلى جميع الجمل فوائد. 

أحدها: أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن 
غير ولد إلى ذوي طبقته» وتنبيه الذي هو أقوى من 
النطق على نقل نصيب المتوقٌ عن ولد إلى ولدهء كما 
تقدم ذكره. 

]"١ 3‏ الفائدة الثانية: أن قوله: على أولاده» 
ثم أولاد أولاده... إلى قوله داثّا ما تناسلواء وأبدًا ما 
تعاقيوا. 

يقتضى استحقاق ذريته للوقف, فإذا مات الميت 
وليس له إلا ذوي طبقته: وأولاد أولاده: أفاد الشرط 
إخراج الطبقة؟ فيبقى الأولاد داخلين في اللفظ الأول 
مع الثاني. 

فمجموع قوله: على أولادي. ثم أولاد أولادي» 
مع قوله: على أن نصيب الميت عن غير ولد يتتقل إلى 
[خوته دلنا على أن نصيب الميت عن ولد يتتقل إلى 
ولده؛ لأخهم في عموم قوله: أولاد أولادي؛ ودخلت 
الطبقة في العموم» فلما خرجت الطبقة بالشرط بقي 
ولد الولد. 

وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه 
يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب 
الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذي لم 
يبق فيه إلا هم» وهي غير دلالة التنبيه. 


0 

وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول: نصيب 
الميت إما للأولاد أو لأولاد الأولاد» كما دل على 
انحصار الوقف فيها قوله: على أولادي» ثم على 
أولادهم. فكيا منع الأولاد أن يتتقل إليهم نصيب 
الميت عن ولد: تعين أن يكون للنوع الآخر. 

يبقى أن يقال: فقد يكون هناك من ليس من 
الطبقة؛ ولا من الولد. قلنا: إذا ظهرت الفائدة في 
بعض الصور حصل المقصودء وهي صورة مسألتناء 
فإنا لم نتكلم إلا في نصيب الميت هل يصرف إلى [خوته 
أو ولده؛ ]7١/17/6[‏ أما لو كان للميت عم مثلا - 
فنقول: حرمان طبقة الميت تنبيه على حرمان من هم 
أبعد عنه؛ فإن طيقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقف؛ 
فإن الولد أبعد منهم. 

وقد بينا أن ذلك يقتضي إعطاء الولد في أكثر 
الصورء فعلم أنه حرمهم لبعدهم عن الميت. وهذا 
المعنى في أعمام الميت أقوى فيكونون بالمنع مع الولد 
أحرى. 

الفائدة الثالثة: أنه دليل على أنه قصد ترتيب 
الأفراد على الأفراد؛ لا ترتيب المجموع على المجموع؛ 
كا لو قال: على أنه من مات منهم عن ولد كان نصييه 
لولده. 

فإن قيل: هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين 
مختلفين؟ فإن فائدته في الأول بيان ترتيب الأفراد على 
الأفراد» وفي الثاني بيان اختصاص الطبقة بنصيب 
المتوق. 

فمن منع من أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان» أو 
مجازان» أو حقيقة ومجاز يمنع منه» ومن جوزه. قلنا: 
على هذا التقدير إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نضا لم يجز 
تغييره بمحتمل متردد. قيل: هذا السؤال ضعيف جدًا 
لوجوه: 

أحدها: أن مورده جعله مقررًا لوجه ثان في بيان 
عود الضمير إلى الجملة الأخيرة؛ غير ما ذكر أولًا من 


إهفة© 


مكتَابْ الوقن 
عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 

ثم إنه في آخر الأمر على قول المجوزين لان يراد 
باللفظ الواحد معنياه ‏ اعتمد على ذلك الجواب» فا 
صار وجهًا آخر. 

"١١ 17‏ الثاني: أنا نقول: هذا مبني على أن 
الشرط أفاد في الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوقٌ عن 





والمنوقٌ عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة. وهذا 
منوع من وجهين تقدما. 


الثالث: لو سلمنا ذلك فليس هذا من باب 
استعمال اللفظ في معنيين مختلفين؛ إنها هو من باب 
استعمال اللفظ الواحد في معنى واحدء وذلك معدود 


من الألفاظ المتواطثة. 
وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوقٌ 
عن غير ولد إلى طبقته. 


وهذه فائدة متجددة في جميع الجمل. ثم إن تقيد 
الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنى 
ترتيب الأفراد. 

وهذه دلالة لزومية. واللفظ إذا دل بالمطابقة على 
معنى وبالالتزام على معنى آخر لم يكن هذا من القسم 
المختلف فيه؛ كعامة الألفاظ» فإن كونه دللا على 
ترتيب الأفراد إنها جاء من جهة أنه شرط في استحقاق 
الطبقة نصيب المتوقٌ عدم ولده. 

ثم عُلم بالعقل أنه لو قصد ترتيب المجموع لم 
يشرطه بهذا الشرط؛ فإن ترتيب المجموع واشتراط 
هذا الشرط متنافيان» وكون هذين المعنبين يتنافيان 
قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين؛ 
لأن أحد اللفظين دل عليهما بالوضع. وهذا ى) فهموا 
من قوله: «وَحَتلت وَفِصَدُت تلَسُونَ طبرا» 
[الأحقاف:16١]‏ مع قوله تعالى: «وَآلْوَلِدَ"تُ يُرْضِعَنَ 
وْلَدَهَنٌ حَوَيْنِ كايِلَينِ4 [البقرة:777] أن أقل 
الحمل ستة أشهر. ونظائره كثيرة. 


]7١/7[‏ (الرابع: لو فُرض أن هذا من (باب 
استعمال اللفظ الواحد في معتبيه) فلا نسلم أن منع 
ذلك هو الحق؛ بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة 
المعتبرين؟ وإنها هو قول طائفة من المتكلمين. والذي 
يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة 
الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك» 
فلم لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد هو صحته 
ويناظر عليه؟1!. 

الخامس: أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع 
بمحتمل تقدم جوابه؛ وبيّنا أنه لا نص هنا؛ بل يدقع 


المحتمل بالنص. 
وذكرنا أن هذا البحث هو المنصوص عن الاأئمة 
الكبار. 


الفاتدة الرابعة: أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع 
الوقف. ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب 
لمتوقٌ عن غير ولد, ونبه بذلك على أنه عُني بقوله عن 
ولده: ترتيب الأفراد. 

فإن قيل: عوده ل جميع الجمل يوجب انقطاع 
الوقف في الوسط فَحَمْل اللفظ على ما ينفي الانقطاع 
أولى؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى 
الطبقة عملا بموجب الشرطهء ولا إلى الولد عملا 
بموجب الترتيب المطلق. 

فإن قلتم: إذا جعلناه مبنيًا لترتيب الأفراد لم يكن 
موجبًا للانقطاع ]7١/1174[‏ فنجيب عنه بالبحث 
المتقدم» وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر 
اللفظء فلا يترك بمتردد محتمل. 

قيل: أولًا هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث: وهو 
إنما ذُكر ليكون مؤيدًا له» والمؤيد للشيء يجب أن يكون 
غيرهء ولا يكون معتمدًا عليه. فإذا كان الوجه لا يتم 
إلا بذلك البحث كانت صحته موقوفة على صحته» 
والفرع لا يكون أقوى من أصله. ولا يكسبه قوة؛ بل 
يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشيء بنفسه. 


إهضنة>» 


كتاب الوقن 

وهذا نوع من المصادرة. وإذا كان هذا مبئّا على 
ذلك الوجهء وقد أجيئا عنه فيا مفى: فقد حصل 
الجواب عن هذا. 





ثم نقول: الانتفاع ينتفي من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوقف محصور في الأولاد. ثم 
أولادهم. 

فإذا مات الميت عن ولد فتصيبه إما لإخوته؛ أو 
لبنيهم» أو لبنيه» أو لعمومته؛ لأن الشرط يقتفي 
انحصار الوقف في الأولا ثم أولاد الأولاد. 

وهم: إما ذو طبقته؛ أو من هو أعلى منه: عمومته 
ونحوهم؛ فإنه لا يستحق شيئًا مع وجود أبيه» ومن 
هو أسفل منه: ولده» وولد إخوته» وطبقتهم. 

فأما طبقته فانتفوا بالقيد المذكور في استحقاقهم» 
وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب: 

]"١ [‏ أحدها: بطريق التنبيه؛ فإن أباهم 
أقرب إلى الميت, وإلى الواقف. فإذا لم ينقل إلى الأقرب 
فإلى الأبعد أولى. 

والثاني: أنه سواء عني بالترتيب ترتيب المجموع» 
أو ترتيب الأفراد» لا يستحقون في هذه الحال؛ فإن 
الطبقة العليا لم تنقرضء وآباؤهم لم يموتوا. 

الثالث: أنهم في هذه الحال ليسوا من أهل الوقف. 
ول ينتقل إليهم ما هم أصل فيه؛ فلا ينتقل إليهم ما 
هم فروع فيه. 

وأما العمومة فإنه لا يتصور أن يستحق الميت 
شيئًا مع وجود عمومته إلا على قولنا ففرض هذه 
الصورة على رأي المنازع محال. وإذا كان وجود 
العمومة متلزمًا لصحة هذا القول: فمحال أنه 
يستلزم ذلك ما يفسده؛ فإن الشيء الواحد لا يستلزم 
صحة الشيء وفساده؛ لكن يقال: قد كان اميت أولًا م 
يخلف إلا إخوة وولداء ثم مات ولده عن ولد 
وأعيامه. فتقول: حرمان الإخوة مع الولد تنبيه على 


حرمان العمومة. وهذا حقيقة الجواب أن نفي إخوته 
تنبيه على نفي عمومته: ى| تقدم. 

الوجه الثانتي: التافي للانقطاع ‏ أن إعطاء الأخوة 
نصيب الميت دون سائر أهل الوقف تنبيه على إعطاء 
الولد. كما تقدم. 

]"١/1[‏ الثالث: أن ذلك دليل على أن 
الترتيب المتقدم؛ ترتيب الأفراد على الأفراد. وقد 
قدمنا تقرير هذا. 

والله سبحانه يوفقنا لما محبه ويرضاه. والحمد لله 
رب العالمينء وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليً). 
يفيف 


وسئل - رحمه الله -: 

عن وقف عل أربعة أنفس: عمروء وياقوتة» 
وجهمة؛ وعائشة: يجري عليهم للذّكر مثل حظ 
الأنثيين. فمن توفي منهم عن ولدء أو ولد ولد أو عن 
نسل وعقب. وإن سفل: عاد ما كان جاريا عليه من 
ذلك على ولده. ثم على ولد ولده؛ ثم على نسله وعقبه. 
ثم من بعده وإن سفلء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ومن تُون منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا 
نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته الباقين ثم 
على أنالهم وأعقابهم؛ بينهم» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما. 

فإذا لم يبق ؤلاء الإخوة الموقوف عليهم نسل ولا 
عقب. أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد منهم 
عاد ذلك وققًا على الأسارى. ثم على الفقراء. ثم تُوف 
عمر عن فاطمة» وتوفيت فاطمة عن عيناشي ابنة 
إسماعيل بن أبي يعلى» ثم توفيت عيناشي عن غير نسل 
ولا عقب. ولم يبق من ]"١/١61١[‏ ذرية هؤلاء 
الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أب يعلى» وكلاهما من 


مفتك 


ذرية جهمة. فهاتان الجهتان اللتان تليها عينائي بعد 
موت أبيها هل يتتقل إلى أختها رقية؟ أو إليهاء أو إلى 
ابنة عمها صفية؟ 

فأجاب: 

هذا النصيب الذي كان لعينائي من أمها ينتقل 
إلى ابتتي العم المذكورتين. ولا يجوز أن تخص به أختها 
لأبيهاء لأن الواقف ذكر أن من تُوقُ من هؤلاء 
الإخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقمّا على إخوته» ثم 
على أنسالهم وأعقابهم» على الشرط والترتيب المقدم 
ذكرهما. 

وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولَا وآخرًا. 
فكل من انقطم نسله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه 
لإخوته؛ ثم لأولادهم؛ لأن الواقف لو لم يرد هذا 
لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أولَا ثم 
انقطع عقبه ولم يبيين مصرف نصيبه. 

وذلك غير جائز؛ لأنه إنما نقل الوقف إلى الأسرى 
والفقراء إذا لم يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا 
عقب. 

فمتى أعقبوا ‏ ولو احدًا منهم ‏ لم يتقل إلى 
الأسرى شيء ولا إلى الفقراء. 

وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله 
منهم إلى الإخوة الباقين» وهو المطلوب. 

وأيضًا: فإنه كَكَمَ حال المتوقق من الأربعة 
الموقرف عليهم إلى حالين؛ إما أن يكون له ولد أو 
نسل وعقبء أو لا يكون. فإن كان له ]7”١/1457[‏ 
انتقل نصيبه إلى الولدء ثم إلى ولد الولد» ثم إلى النسل 
والعقب؛ وإن لم يكن انتقل إلى الإخوة» ثم إلى 
أولادهم. فينبغي أن يعم هذا القسم مالم يدخل في 
القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال؛ لأنه هو 
الظاهر من حال المتكلم؛ ولأنه لو لم يكن كذلك لزم 
الإهمال والإلغاء وإبطال الوقف على قول. ودلالة 





نوز6 رضخ امن كنة 
الخال تنفي هذا الاحتهال. 

وإذاعم مالم يدخل في القسم الأول دخل فيه من 
لا ولد له» ومن لا ولد لولده؛ ومن لا عقب له. وإذا 
كان كذلك فأي هؤلاء الأريعة لم يكن له عقب كان 
نصيبه لإخوته ثم لعقبه. 

وأيضًا: فإن الواقف قد صرح بأن من مات منهم 
عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته. ثم إلى إخوته. 
ثم إلى أولادهم. وهذا المقصود لا يختلف بين أن لا 
يخلف ولدا أو يخلف ولدًَا ثم يخلف ولده ولدًا؛ فإن 
العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين؛ لأن 
التفريق بين المتهاثلين قد علم بمطرد العادة أن العاقل 
لا يقصده؛ فيجب أن لا يحمل كلامه عليه بل يحمل 
كلامه على ما دل عليه دلالة الخال والعرف المطرد إذا 
لم يكن في اللفظ ما هو أولى منه» وإذا كان انقطاع 
النسل أولا وآخيرًا سواء بالنسبة إلى ١‏ لانتقال إلى 
الإخوة وجب حمل الكلام عليه. 

واعلم: أن من أمعن النظر علم قطعًا أن الواقف 
إنما قصد هذا بدلالة الحال ]7١/1417[‏ واللفظ سائغ 
له وليس في الكلام وجه ممكن هو أولى منه. فيجب 
الحمل عليه قطعا. 

وأيضًا: فإن الوقف يراد للتأبيد» فيجب بيان حال 
المتوقٌ في جميع الطبقات؛ فيكون قوله: ومن تون منهم 
عن غير ولد ولا ولد ولدء ولا نسل ولا عقب. 

في قوة قوله: ومن كان منهم مينًا ولا عقب له؛ 
لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين 
حال موته» فلا فرق في قوله هذا وقوله: ومن مات 
منهم ولا ولد لهء وقوله: ومن مات منهم ولم يكن له 
ولد. 

وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم 
الذرية حين الموت في بعض الأوقات؛ لكن اللفظ 
سائغ لعدم الذرية مطلقا؛ بحيث لو كان المتكلم قال: 
قد أردت هذا لم يكن خارجًا عن حد الأفهام. 


كتاب الوقْفٍ 

وإذا كان اللفظ سائغًا له. ولم يتناول صورة 
الحادثة إلا هذا اللفظ وجب إدراجها تحته؛ لأن الأمر 
إذا دار بين صورة يحكم فيها بها يصلح له لفظ الواقف 
ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب 
بلا تردد. 





إذا تقرر هذا: فعم جد عيناشي هو الآن متوثي عن 
غيرولد, ولا ولد ولدء ولا نسل ولا عقب فيكون 
نصيبه لإخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم. ‏ - 

والحال التي انقطع فيها نسله لم يكن من ذريته إلا 
هاتان المرأتان» فيجب أن تستويا في نصيب عيناثئي. 
وهكذا القول في كل واحد انقطع نسله؛ فإن نصيبه 
يتتقل إلى ذرية إخوته؛ إلا أن ]7”١/1414[‏ يبقى أحد 
من ذرية أبيه الذي انتقل إليه الوقف منه. أو من ذرية 
أمه التي انتقل إليه الوقف منها؛ فيكون باقي الذرية 
هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم؛ لدخوهم في 
قوله: فمن يُوقْ منهم عن ولده أو ولد ولد. 

واعلم: أن الكلام إن لم يحمل على هذا كان نصيب 
هذا وقمًا منقطع الانتهاء؛ لأنه قال: فمن تُوقّ منهم 
عن ولد كان نصييبه لولده؛ ثم لولد ولده؛ ثم لنسله 
وعقبه. 

ولم يبيين يعد انقراض النسل إلى من يصير؛ لكن 
يبن في آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء 
حتى تنقرض ذرية الأربعة» فيكون مفهوم هذا الكلام 
صرفه إلى الذرية. 

وهاتان من الذرية» وهما سواء في الدرجة» ولم يبق 
غيرهما: فيجب أن يشتركا فيه» وليس بعد هذين 
الاحتمالين إلا أن يكون قوله: ومن تُوقْ منهم, عائدًا 
إلى الأربعة وذريتهم. 

فيقال حيتئذ: عيناشي قد تُوفيت عن أخت من 
أبيهاء وابنة عم فيكون نصيبها لأختها وهذا الحمل 
باطل قطعًاء لا ينفذ حكم حاكم إن حكم يموجبه؛ 
لأن الضمير أولَا في قوله: فمن تُوئ منهم عائد إلى 


الأربعة. 

فالضمير في قوله: ومن توق منهم عائد ثانيا إلى 
هؤلاء الأربعة؛ لأن الرجل إذا قال: هؤلاء الأريعة 
من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذاء ومن فعل متهم 
كذا فافعل لولده كذا: علم بالاضطرار أن الضمير 
الثاني هو الضمير الأول. 

ولأنه قال: ومن تُوق منهم عن غير ولد عاد 
نصيبه ]7"١/1426[‏ إلى [خحوته الباقين. 

وهذا لا يقال إلا فيمن له إخوة تبقى بعد موته. 
وإنا نعلم هذا في هؤلاء الأربعة؛ لأن الواحد من 
ذريتهم قد لا يكون له إخوة باقون فلو أريد ذلك 
المعنى لقيل: على إخوته إن كان له إخوة. 

أو قيل: ومن مات منهم عن إخوة. كا قيل في 
الولد: ومن مات منهم عن ولدء وهذا ظاهر لا خفاء 
به. 

وأيضًا: فلو فرض أن من مات من أهل الوقف 
عن إخوة كان نصيبه لؤخوته فإنما ذلك في الإخوة 
الذين شركوه في نصيب أبيه وأمه؛ لا في الإخوة الذين 
هم أجانب عن النصيب الذي خلفه ‏ على ما هو 
مقرر في موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة 
وهذا النصيب إن تلقته عيناشي من أمهاء وأختها 
رقية أجنبية من أمها؛ لأنها أختها من أبيها فقط» فنسبة 
أختها لأبيها وابئنة عمها إلى نصيب الأم سواءء وهذا 
بين لمن تأمله. والله أعلم. 

نيت 


وسثل - رحمه الله -: 


عن واقف وقف وتقًا على ولديه: عمر, وعبد الل 
بينهما بالسوية تصفين أيام حياتهاء أبدا ما عاشاء داتا 
ما بقياء ثم على أولادهما من يعدهماء وأولاد أولادهماء 
ونسلهماء وعقيهماء أبدًا ما تناسلواء ]"١/185[‏ بطنًا 
بعد بطن. 


مدع 


كتاب الوقّفٍ 

قتوق عبد الله المذكورء وخلف أولادًا فرفع عمر 
ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب؛ وسأله 
رفع يد ولد عبد الله عن الوقف, وتسليمه إليه؛ فرقع 
يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن 
الأول فهل يكون ذلك الحكم جاريا في جميع البطون أم 
لا؟ ثم إن عمر توف وخلف أولادا» فوضعوا أيديهم 
على الوقف بغير حكم حاكم» فطلب ولد عبد الله من 
حاكم يرى الحكم بالتشريك بينهم في الوقف 
تشريكهم؛ لأن الواقف جمع بين الأولاد والنسل 
والعقب في الاستحقاق بعد عبد الله وعمر بالواو 
الذي تقتضي التشريك؛ دون الترتيب. 

وأن قوله: بطنًا بعد بطن لا يقتضي الترتيب فهل 
الحكم فم بالمشاركة صحيح أم لا؟ وهل حكم الأول 
لعمر متقدم على ولد عبد الله مناقضًا للحكم 
بالتشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله؟ وهل لحاكم 
ثالث أن يبطل هذا الحكم والتنفيذ؟ 

فأجاب: 

محرد الحكم لأحد الأخوين الأولين بجميع 
الوقف بعد موت أخيه المنوقٌ لا يكون جاريًا في جميع 
البطون» ولا يكون حكمًا لأولاده بها حكم له به؛ فإن 
قوله: ثم على أولادهما. 

هل هو لترتيب المجموع على المجموع؛ أو لترتيب 
الأفراد على الأفراد. بحيث يتقل نصيب كل ميت إلى 
ولده؟ فيه قولان للفقهاء. وكذلك قوله: وأولادهها 
من بعدهما بطنًا بعد بطن هل هو للترتيب أو 
للتشريك؟ فيه قولان: فإذا حكم الحاكم باستحقاق 
عمر الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده 
]"١ 1171‏ لترتيب المجموع على المجموع. 

فإذا مات عمر فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب في 
الطبقة الأولى فقطء ىا قد يشعر به ظاهر اللفظ. 

وقد يكون يرى أن الترتيب في جميع البطون لكن 
ترتيب الجميع على الجميع» ويشترك كل طبقة من 





ناراف إنلتزن كز 
الطبقتين في الوقف دون من هو أسفل منها. 

وقد يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب الأفراد على 
الأفراد؛ فإذا حكم حاكم ثان فيا لم يحكم فيه الأول بها 
لا يناقض حكمه لم يكن نقضًا لحكمه. فلا ينقض هذا 
الثاني إلا بمخالفة نص أو إجماع. والله أعلم. 
يقت 


وسثل رضي الله عنه: 

عمن وقف وققًا على ابن ابنه فلان» ثم على 
أولاده: واحدًا كان أم أكثرء ثم على أولاد أولاده؛ ثم 
نسلهى وعقبه» فمن تُوقْ منهم عن ولد أو ولد ولد 
أو عن نسل وعقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك 
على من معه في درجته. 

ُو الأول عن أولاد؛ تُو أحدهم في حياته عن 
أولا. ثم مات الأول وخلف بتته وولدي ابنه. 

فهل تأخد البنت الجميع؟ أو يقل إلى ولدي 
الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيًا؟ 
حياة أبيه لو عاش يتتقل إلى ولديه دون أخته؛ فإن 
الواقف قد ذكر أن قوله: على ]7”١/1484[‏ أولادى. 
ثم على أولاد أولاده؛ إنما أراد به ترتيب الأفراد عل 
الأفراد؛ لا ترتيب الحملة على الجملة بها بينه. وإن كان 
ذلك هو مدلول اللفظ عند الإطلاق على أحد 
القولين. 

والحقوق المرتب أهلها شرعًا أو شرطًا: إنا 
يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى أو 
عدم استحقاقها؛ لاستحقاق الأولى أولاء ا يقول 
الفقهاء في العصب بالميراث أو التكاح: الابن» ثم ابته» 
ثم الأب» ثم أبوه. فاستحقاق ابن الابن مشروط 


كع 


كناب الوقْفٍ 
وغيره - لا يشترط أن أباه يستحق شيئًا لم يتتقل إليه؛ 
كذلك في الأم: التكاح» والحضانة» وولاية غسل 
ال ميت» والصلاة عليه. 

وإنها يتوهم من يتوهم اشتراط استحقاق الطبقة 
الأولى؛ لتوهمه أن الوقف يتتقل من الأولى إليهاء 
وتتلقاه الثانية عن الأولى؛ كالميراث» وليس كذلك؛ بل 
هي تتلقى الوقف عن الواقف, كما تلقته الأولل» وكها 
تتلقى الأقارب حقوقهم عن الشارع؛ لكن يرجع في 
الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من 
الترتيب. 





نيف 


]"١ 3‏ وسثل ‏ رحمه الله : 

عن وقفي إنسانٍ شينًا على زيد, ثم على أولاد زيد 
الثهانية» فبات واحد من أولاد زيد الثانية المعينين في 
حال حياة زيد» وترك ولد ثم مات زيد. فهل يتقل 
إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حيًا؟ أم 
يختص الجميع بأولاد زيد؟ 

نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده؛ ولا 
ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقي من ولده وولد 
ولده أحد. وذلك لأن قول الواقف: على زيد؛ ثم عل 
أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان: 

أحدهما: أنه لترتيب الجملة على الجملة؛ كالمشهور 
في قوله: على زيد وعمروء ثم على المساكين. 

والثاني: أنه لترتيب الأفراد على الأفراد. كما في 
قوله تعالى: َلك يِف ما تَرَكَ أرْوَجُكُمْ» 
[النساء:17] أي: لكل واحد نصف ما تركته زوجته. 

وكذلك قوله: «خُرِمَتَ عَلَيِكُمَ أَتْهْسْكُمْ» 
[النساء:77] أي: حرمت على كل واحد أمه؛ إذ 


الأفراد على الأفراد» كما في قوله: لبس الناس ثيابهم» 
وركب التاس دوابهم. 

وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطعا؛ إذ 
قد صرح الواقف بأن من مات من هؤلاء عن ولد 
انتقل نصيبه إلى ولدهء فصار المراد ترتيب الأفراد على 
الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا خلاف؛ إذ الخلاف 
إنما هو مع الإطلاق. 

وإذا كان كذلك فاستحقاق المرتب في الشرع 
والشرط في الوصية والوقف وغير ذلك إنما يشترط في 
انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول سواء كان قد 












وجد واستحق, أو وجد ولم يستحقء أو لم يوجد 
بحالء كما في قول الفقهاء في ترتيب العصبات» 
وأولياء التكاحء والحضانة؛ وغيرهم فيستحق ذلك 
الابن» ثم ابنه وإن سفلء ثم الأب ثم أبوه وإن علاء 
فإن الأقرب إذا عدم أو كان منوعًا لكفره أو رق انتقل 


الحق إلى من يليه. 
ولا يشترط في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون 
الأول قد استحق. 


وكذلك لو قال: النظر في هذا لفلان» ثم لفلان» 
أو لابنه» فمتى انتفى النظر عن الأول لعدمه؛ أو 
جنونه» أو كفره انتقل إلى الثاني» سواء كان ولذًا أو 
غير ولد. 

وكذلك ترتيب العصبة في الميراث» وني الإرث 
بالولاء» وفي الحضانة» وغير ذلك. 

[3"] وكذلك في الوقف: لو وقف على 
أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهمء وشرط أن يكونوا 
عدولا؛ أو فقراء أو غير ذلك» وانتفى شرط 
الاستحقاق في واحد من الطيقة الأولى» أو كلهم. 
انتقل الحق عند عدم استحقاق الأول إلى الطبقة الثانية 
إذا كانوا متصفين بالاستحقاق. 

وسر ذلك: أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من 
الواقف؛ لا من الطبقة الأولى؛ لكن تلقيهم ذلك 


مخة 


كاب لوقف 
مشروط بعدم الأولى» كما أن العصبة البعيدة تتلقى 
الؤرث من الميت؛ لا من العاصب القريب؛ لكن 
شرط استحقاقه عدم العاصب القريب. 

وكذلك الولاء ‏ في القول المشهور عند الأئمة - 
يرث به أقرب عصبة الميت يوم موت المعتق؛ لأنه 





يورث كما يورث المال. 

وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث 
يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرنًا عن أبيه أو 
كالإرث؛ فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط 
باستحقاق الأولى» كا ظن ذلك يعض الفقهاء. 
فيقول: إذا لم يكن الأب قد ترك شيئًا لم يرث الابن. 

وهذا غلط؛ فإن الابن لا يأخذ ما يأخذ الأب 
بحال. ولا يأخذ عن الأب شيئًا؛ إذ لو كان الأب 
موجودًا لكان يأخذ الريع مدة حياته» ثم يتقل إلى ابنه 
الريع الحادث بعد موت الأب؛ لا الريع الذي 
يستحقه؛ وأما رقبة الوقف فهي باقية على حالها: حق 


الثاني فيها في وقته نظير حق الأول في وقته؛ لم ينتقل 


إليهم إرنًا. 

73 "] وهذا اتفق المسلمون في طبقات 
الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو 
بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت 
الشروط موجودة فيهم؛ وإنما نازع بعضهم فيا إذا 
عدموا قبل زمن الاستحقاق. ولا فرق بين 
الصورتين. 

ويبين هذا أنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى 
إخوته لكونه من الطبقة كان ذلك مستلزمًا لترتيب 
جملة الطبقة على الطبقة؛ أو أن بعض الطبقة الثانية أو 
كلهم لا يستحق إلا مع عدم جميع الطبقة الأولى. 

ونص الواقف يبين أنه أراد ترتيب الأفراد على 
الأفراد؛ مع أنا نذكر في الإطلاق قولين: الأقوى 
ترتيب الأفراد مطلمًا؛ إذ هذا هو المقصود من هذه 
العبارة؛ وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيها 


عجوع شخ يمني 
يرثه أبوه؛ فإنه يقدم الولد على الأخ. 

وإن قيل بأن الوقف في هذا منقطع فقد صرح هذا 
الواقف بالألفاظ الدالة على الاتصال؛ فتعين أن يقل 
نصيبه إلى ولده. 

وني الجملة: فهذا مقطوع به؛ لا يقبل نزاعًا فقهيا؛ 
وإنما يقبل نزاعًا غلطًا. 

وقول الواقف: فمن مات من أولاد زيد, أو أولاد 
وترك ولدّاء أو ولد ولد وإن سفل: كان نصيبه إلى ولد 
ولده؛ أو ولد ولد ولده. 

يقال فيه: إما أن يكون قوله: «نصيبه» يعم 
النصيب الذي يستحقه إذا كان متصمًا بصفة 
الاستحقاق» سواء استحقه أو لم يستحقه. ولا يتناول 
لاما استحقه. 

فإن كان الأول فلا كلام وهو الأرجم؛ لأنه بعد 
موته ليس هو في هذه الحال مستسمًا له؛ ولأنه لو كان 
الأب ممنوعا لانتفاء [141/ ]7١‏ مثل أن يشترط فيهم 
الإسلام أو العدالة أو الفقر كان ينتقل مع وجود المانع 
إلى ولده» كا يتتقل مع عدمه» ولأن الشيء يضاف إلى 
الشيء بأدنى ملابسة» فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا 
الاعتبار؛ ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون 
كلام الواقف متناولًا لجميع الصور الواقعة» فهو أولى 
من حمله على الإخلال بذكر البعض؛ ولأنه يكون 
مطابقا للترتيب الكلامي؛ وليس ذلك هو المفهوم من 
ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا. 

وهذا أيضًا موجب الاعتبار والقياس النظري عند 
الناس في شروطهم إلى استحقاق ولد الولد الذي 
يكون يتا لم يرث هو وأبوه من الحد شيئاء فيرى 
الواقف أن يجبره بالاستحقاق حيهذ؛ فإنه يكون 
لاحمًا فيا ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث. 
وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع 
أيضًاءٍ ولهذا يوصون كثيرًا بمثل هذا الولد. 

وإن قيل: إن هذا اللفظ لا يتناول إلا ما استحقه كان 


مِكتَاب الوق 
هذا مفهوم منطوق خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
وإذا لم يكن له مفهوم كان مسكونًا عنه في هذا الموضع؛ 
ولكن قد يتناوله في قوله: على زيد. ثم على أولاده» ثم 
على أولاد أولادهم. فإنا ذكرنا أن موجب هذا اللفظ مع 
ماذكر بعده من أن الميت يتتقل نصيبه إلى ولده صريح في 
أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد. 

والتقدير على زيد, ثم على أولاده ثم على ولد كل 
واحد ]"١/١95[‏ بعد والدهء وهذا اللفظ يوجب أن 
يستحق كل واحد ما كان أيوه مستحقه لو كان 
متصقًا بصفة الاستحقاق» كا يستحق ذلك أهل 
طبقاته. 

وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمثال ذلك 
شرعًا وشرطًا؛ وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد؛ 
وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضًا. 

وهو الأظهر. أو لا يوجب حرمانه فيقر العمل 
بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. والله أعلم. 

نقف 

وسكل ‏ رحمه الله : 

عمن وقف وقفًا على أولاده: فلان وفلان وفلان» 
وعلى ابن ابنه فلان: على أنه من ُو منهم عن ولد 
ذَكَرِ انتقل نصيبه إلى ولده؛ ومن مات عن بنت انتقل 
نصيبه إليها؛ ثم إلى أعبامها؛ ثم بني أعيامها الأقرب 
فالأقرب منهم. فيات ابن ابن عن غير ولدء وترك 
أخته من أبويه وأعرامه فأيهم أحق؟ 

فأجاب: 

يحقل نصيبه إلى أخته لأبويه: فإنه قد ظهر من 
قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغي أن يستحقه 
أصله؛ وتخصيص نصيب الميت عن غير ولد بالاقرب 
إليهء وأنه أقام موسى ابن الابن مقام ابنه؛ لأن أباه 
كان ميتًا وقت الوقف. والله أعلم. 
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ناخ هلز اقزنكنة 

:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١/146[ 

عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين؟؛ فحمل 
ربعها وققًا على شخص معين؛ ثم على أولاده من 
بعده؛ والنصف والربع على الفقراء. 

واستمر الأمر على هذه الصورة» والقرية عامرة؛ 
فلما كان سنة دخول قازان خربت هذه القرية 
واستمرت دائرة مدة ثماني ستئين. فحاء رجل من 
المشائخ وأخذ توقيعًا سلطانيًا بتمكنيه من أن يعمر 
هله القرية» قعمرها وُوقٍ إلى رحمة الله وخلف أيتامًا 
صغارًا فقراء لا مال لههم» فجاءت امرأة من ذرية 
ا موقوف عليه صاحب الريع فأثيتت نسيهاء وتسلمت 
ربع هله القرية» واستمر النصف والربع على الفقراء 
بحكم شرط الواقف. وبقي أولاد الذي عمر القرية 
فقراء. 

فهل يجوز لهم أن يقبضوا كفايتهم في جملة 
الفقراء؟ أم هم ما غرمه والدهم على تعميرها مالم 
يستوف عوضه قبل وفاته؟ 

إن كانوا داخلين في شروط الواقف فإنهم 
يستحقون ما يقتضيه الشرط» وإن قدر تعذر الصرف 
إلى الموصوفين لتعذر بعض الأوصاف. فكان هؤلاء 
الأطفال مشاركين في الاستحقاق لمن يصرف إليه 
المال» فيتبغي ]7١/١1477‏ أن يصرف إليهم أيضًا ما 
غرمه والدهم من القرية بالمعروف من ماله؛ ليستوقي 
عوضه. فإنهم يستوفونه من مغل الوقف. 

ينين 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن قسمة الوقف ومنافعه؟ 


ما كان وقمًا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه؛ 


كناب الوق 





_-_1- ا . وإذا تهايئوا ثم أرادوا 
ا ا 
فهي باطلة. والله أعلم. 
تيفيك 
وسثل - رحمه الله - 


وعن وقف على جهة واحدةء فقسمه قاسم 
حنبلي» معتقدًا جواز ذلك: حيث وجد في 
المختصرات: أنا إذا قلنا: القسمة إقرار جاز قسمة 
الوقف. ثم تناقل الشريكان بعض الأعيانء ثم طلب 
بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة؟ 

فأجاب: 

إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم 
قسمة [/ا4١/١؟]‏ لازمة؛ لا في مذهب أحمد ولا 
غيره؛ وإنها في المختصرات لا أرادوا بيان فروع قولنا: 
القسمة إقرار أو بيع. فإذا قلنا: هي بيع لم يجز. لأن 
الوقف لا يباع. 

وإذا قلنا: هي إقرار جاز قسمته في الجملة. ولم 
يذكروا شروط القمة كما جرت به العادة في أمثال 
ذلك. 

وقد ذكر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين» 
وصرح الأصحاب بأن الوقف إننما يجوز قسمته إذا 
كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا 
تقسم عينه اتفاقّاء فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة؛ 
لكن تجوز المهايأة على منافعه. 

و (المهايآه) قسمة المنافع. ولا فرق في ذلك بين 
مناقلة المنافع» وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة» فإن 
تراضوا بذلك أعيد المكان شائمًا كما كان في العين 
والمنفعة. والله أعلم. 

بي 






:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"1١/194[ 

عن وقف على جماعة» وأن بعض الشركة قد دفع 
في الفاكهة مبلمًاء وأن بعض الشركة امتنع من 
التضمين والضيان» وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر 
حصته من الثمرة. فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع 
الشركة أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه 
أن بيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن. 
قن 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن وقف لمصالح الحرم وعمارته. ثم بعد ذلك 
يصرف في وجوه البر والصدقات» وعلى الفقراء 
والماكين المقيمين بالحرم فهل يجوز أن يصرف من 
ذلك على القوام والفراشين القائمين بالوظائف؟ 

فاجاب: 

نعم. القائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد: 
من تنظيف وحفظه وفرشء وتنويره» وفتح الأبواب؛ 
وإغلاقهاء ونحو ذلك: هم من مصالحه يستحقون 
من الوقف على مصالحه. 

قن 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل اشترى دارّاء ولم يكن في كتبه غير ثلاث 
حدود. والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذي اشترى 
هدم الدار وعمرهاء ثم إنه فتح الطاقة في دار الوقف 
يخرج النور منها إلى مخزن» وجعل إلى جنب الجدار 
سقاية محاورة للوقف. محدثة تضر حائط الوقف»ء وبرز 
برورًا على دور قاعة الوقف. 


فإذا بنى على دور القاعة؛ وجعل أخشاب سقف 


مع 


كاب الوقن 
على الجدار الذي ]7١/١9494[‏ للوقف. وقعل هذا 
بغير إذن ولي الأمر وذكر أنه استأجره كل سنة بثلاثة 
دراهم» وولي الأمر هم يؤجره إلى الآنء ولا 
المباشرون. ثم إن رجلا حلف بالله أنه يستأجر هذا 
الجدارء وهو بين الدورء وأزيل ما فعله من البروز 
والسقاية» ولم أحدث فيه عمارة إلا احتسابًا لله تعالى؛ 
واستأجره كل سنة بعشرين درهمّاء مدة عشرين سنة» 
حتى بقي دور قاعة الوقف نيرة» ولم تنضرر الحيرة 
بالعلو. 

فهل يجوز الإيجار للذي تعدي؟ أم للذي قصد 
المثوبة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره ولي الأمر 
المتفعة بالزيادة» ولإزالة الضرر عن الوقف؟ 

فاجاب: 

ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به 
باتفاق الناس؛ بل وكذلك إذا لم يضر به عند جمهور 
العلماء ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة. 

ولو أجر إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن 
إجارة شرعية. 

ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة 
للوقف فإنه يجوز؛ بل يجب أن يؤجرء وإذا كان له نية 
حسنة حصل له من الأجر والثواب بحسب ذلك. 


والله أعلم. 





يت 

71" ] وسثل ‏ رحمه الله -: 

(عن رجل ساكن في خان وقف, وله مباشر لرسم 
عمارته وإصلاحه» وإن الساكن أخبر الباشر أن 
مسكنه يخشى سقوطه؛ وهو يدافعه؛ ثم إن المباشر 
صعد إلى المسكن المذكورء ورآه بعينه» وركضه برجله. 
وقال: ليس بهذا سقوطء ولا عليك منه ضرر؛ وتركه 
ونزل» فبعد'تزولة'سقظ التتكن الملكون. عل زوحة 
الساكن وأولاد فيات ثلاثة وعدم جميع ماله فهل 


يلزم المباشر من ماتء ويغرم المال الذي عدم أم لا؟ 

فأجاب: 

على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه وأخر 
الاستهدام ضهان ما تلف بسقوطه؛ بل يضمن؛ ولو 
كان مالك المكان. إذا خيف السقوط وأعلم بذلك» 
وإن لم يكن المعلم له مستأجرًا منه عند جماهير العلماء 
كأبي حنيفة»؛ ومالك؛ وأحمد في المشهورء وطائفة من 
أصحاب الشافعي وغيرهم؛ لكن بعضهم يشترط 
الإشهاد عليه. وأكثرهم لا يشترط ذلك؛ فإنه مفرط 
بترك نقضه وإصلاحه؛ ولو ظن أنه لا يسقط. 

فإنه كان عليه أن يري ذلك لأرياب الخيرة باليتاء» 
فإذا ترك ذلك كان مفرطًا ضامئًا لما تلف بتفريطه لا 
سيها مع قوله للمتسأجر: إن شئت فاسكنء وإن شئت 
فلا تسكن؛ فإن هذا عدوان منه. 

3 "] فإن المستأجر له مطالبة المؤجر 
بالعمارة التي يحتاج إليها المكان. والتي هي من موجب 
العقد. 

وهذه العمارة واجبة من رجهين: من جهة حق 
أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر. 

والعلياء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن 
يفرط في العمارة التي استحقها المستأجر. فهذان 
التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما يكف بتفريطه» 
فيضمن مال الوقف للوقف» ويدخل في ذلك المنافع 
التي استحقها المستأجر؛ بخلاف ما لو كانت العين 
باقية؛ فإن له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة. 

وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التى 
فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة» ويضمن ما تلف 
للجيران من الوجه الأول؛ كما ذهب إليه جماهير 
العلياء. 

52 


هفده 





وسئل - رحمه الله -: 

عن مال موقف على فكاك الأسرى؛ وإذا استدين 
بهال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه؛ هل 
يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانه ولي 
فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ 

فأجاب: 

تعم. يجوز ذلك؛ بل هو الطريق في خلاص 
الأسرىء أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم 
بعينهم؛ فإن ذلك يخاف عليه.» وقد يصرف 
[7 ١7]ني‏ غير الفكاك. 

وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعًا. ولا فرق 
بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق؛ أو 
يصرف ما استدين» كا كان النبي و تارة يصرف مال 
الزكاة إلى أهل السهمان. وتارة يستدين لأهل السهمان 
ثم يصرف الزكاة إنى أهل اندين. فعلم أن الصرف 
وفاء كالصرف أداء. والله أعلم. 

32 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل نحته حصة في حمام» وهي موقوفة على 
الفقراء والمساكين فخرب شيء من الحمام في زمان 
العدو. فأجّر تلك الحصة لشخص مدة ثانٍ سنين 
بئانيائة درهم» وأذن له أن يصرف تلك الأجرة في 
العمارة الضرورية في الحمام. 

فعمر المستأجرء وصرف في العمارة: حتى صارت 
أجرة الحصة المذكورة» وذكر أنه فضل له على الوقف 
مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر فهل يجوز له 
ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة 
الواجبة على الوجه المأذون فيها ل يكن على أهل الحمام 


أن يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة» ولا قيمتها؛ بل له 
أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف. 

وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام» فاتفقوا على 
أن تبقى العيارة له؛ لا يعطونه بقيمتها؛) بل 
"١! [‏ 1] يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء 
ذلك: جاز ذلك. وإن أراد أهل الوقف أن يقلعوا 
العيارة الزائدة فلهم ذلك؟ إذا لم تنقص المنفعة 
المستحقة بالعقد. وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية 
العمارة ويزيدهم في الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة 
جاز. والله أعلم. 

تين 

وسثل - رحمه الله -: 

عن وقف على تكفين الموتى» يفيض ريعه كل سنة 
على الشرط: هل يتصدق به. وهل يعطى منه أقارب 
الواقف الفقراء؟ 

فأجاب: 

إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في 
مصالح المسلمين. وإذا كان أقاريه محاويج فهم أحق 
من غيرهم. والله أعلم. 


وسثل - رحمه الله 
عن فقيه منزل في مدرسة؛ ثم غاب منة البطالة: 
فهل يحل منعه من الجامكية أم لا؟ 
الحمد لله. إذا لم يغب إلا شهر البطالة فإنه يستحق 
ما يستحقه الشاهد؛ لا فرق في أشهر اللباطلة بين أن 
يكون البطال شاهدا أو غائبًا. والله أعلم. 
نفيك 


هفده 


كتاب الوَقَِ 


:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١[ 





عن مقرئ على وظيفة» ثم إنه سافر واستناب 
شخصًا ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع؛ ولم 
يخرج من المكان. فهل يستحق النائب المشروط أم لا؟ 

الحمد لله. نعم النائب يستحق المشروط كله؛ لكن 
إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه؛ والله أعلم. 

ينين 
وسثل - رحمه الله -: 
- 8 

عمن وقف وقفا مستغلاء ثم مات. فظهر عليه 
دين: فهل يباع الوقف في دينه؟ 

إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز ببعه» 
وإن لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف- 
الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف 
بين العلماء في مذهب أحمد, وغيره. ومنعه قول قوي. 

تق 

:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١/٠١[ 

عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على 
المستحد الفلاني» فتعاقء ثم حدث عليه ديون: فهل 
يصح هذا الوقف ويلزم. أم لا؟ 

يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه؛ وإن كان 
التعليق صحيحًا كا هو أحد قولي العلماء. وليس هذا 
بأبلغ من التدبير» وقد ثبت عن التبي يك أنه باع المدبر 


في الدين. والله أعلم. 
انيت 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن وقف وقفًا على ضربح رسول الله وق برسم 
شمع أو زيت» وذلك بعد موته؛ ثم إنه قصد أن يغير 
الوقف ويجعله على الققراء والمساكين بالقاهرة. وإن لم 
يز ذلك: فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة - 
مدينة رسول الله يخ - أم لا؟ 

]8١ [3‏ فأجاب: 

أما الوصية بها يفعل بعد موته فله أن يرجع فيها 
ويغيرها باتفاق المسلمين؟؛ ولو كان قد أشهد ببا 
وأثبتها» سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير 
ذلك. وني الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان 
مشهوران. والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر 
ليس برّا باتفاق العلماء؟ بل ثبت عن النبي يك أنه قال: 
«لعن الله زوارات القبور, والمتخذين عليها المساجد 
والسرجة0". 

وأما تنوير المسجد النبوي على المصلين وغيره 
فتنوير بيوت الله حسنء؛ لكن إذا كان للمسجد ما 
يكفي تنويره لم يكن للزيادة التي لا فائدة فيها فائدة 
مشروعة؛ ولم يكن ذلك مصروفا في تنويره؟ بل 


تصرف في غيره. والله أعلم. 
تفن 
وسثئل ‏ رحمه الله -: 
عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عته؟ 
فأجاب: 


يصرف في نظير تلك الجهة. كالمسجد إذا فضل 
عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف 
غرضه في الجنس» والجنس واحد. 

فلو قدر أن المسجد الأول خرب ول يتتفع به أحد 
صرف ريعه في مسجد آخر؛ فكذلك إذا فضل عن 


.0715١( ضميف ذا اللفظ: أخرجه الترمذي‎ )١( 


مك 


كتاب الوقن 
مصلحته شيء؛ فإن هذا ]”1١/7١1[‏ الفاضل لا 
سبيل إلى صرفه إليه؛ ولا إلى تعطيله. فصرفه في جنس 
المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. 

وقد روى أحمد عن عل رضي الله عته: أنه حض 
الناس على إعطاء مكاتب» ففضل شىء عن حاجته 
فصرفه في المكاتبين. ْ 

نينت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل صالح فرض له القاضي بشيء من 
الصدقات؛ لأجله. وأجل الفقراء الواردين عليه. فهل 
يجوز لأحد أن يزاحمه في ذلك؟ أو يتغلب عليه باليد 
القوية؟ 

فأجاب: 

قد ثبت في «الصحيح» عن النبي وك أنه قال: 
«المسلم أخو المسلم, لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع 
أخيه. ولا يستام على سوم أخيه: ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما في صفحتها؛ فإن لحا ما قدر لها" فإذا 
كان النبي #6 في عقود المعاوضات قد نهى أن يستام 
الرجل على سوم أخبيه؛ وأن يخطب على خطبته قبل أن 
يدخل المطلوب في ملك الإنسان قكيف يحل للرجل 
أن يجيء إلى من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو 
غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحه على ذلك» 





والله أعلم. 
ينين 

: رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١/704[ 

عن وقف أرض على مسجد فيها أشجار معطلة 
من الثمرء وتعطلت الأرض من الزراعة بسبيها. فهل 
يجوز قلع الأشجارء وصرف ثمنها في مصالح المسجد 
(1) صصحيح: أخرجه البخاري (11140) ومسلم )١417(‏ يدون قوله: 

«المسلم أخو الملم؟. 


نون قاءكخ (مل اكز نعية 
وتزرع الأرض ويتتفع بها؟ 

قأجاب: 

نعم! إذا كان قلعم الأشجار مصلحة للأرض 
بحيث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فإنها تقلع. 
ويتبغي للناظر أن يقلعهاء ويفعل ما هو الأصلح 
للوقف. ويصرف ثمنها فيها هو أصلح للوقف. من 
عمارة الوقف,. أو مسجدء إن احتاج إلى ذلك. والله 
أعلم. 

ا 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن مصيف مسجد بني فيه قبر فسقية": وهدم 
بحكم الشرع. وللمسجد بيت الخلاء. ولم يكن فيه 
موضع يسع الوضوء. فهل يجوز أن يعمل في المصيف 
مكان للوضوءء ويترك ما هو في الفسقية التي كانت 
بنيت قيرًا؟ 

]7”١ 3[‏ فأجاب رحمه الله -: 

الحمد لله. نعم! إذا كان هذا مصلحة للمسجد 
وأهله وليس فيه محذور إلا محرد الوضوء في المسجد 
جاز أن يفعل ذلك فإن الوضوء في المسجد جائز؛ يل 
لايكره عند جمهور العلماء. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن مسجد مغلق عتيق» فسقط. وهُدم وأعيد 
مثل ما كان في طوله وعرضه. ورفعه اليانٍ له عما كان 
عليه؛ وقدمه إلى قدام» وكان نحته خلوة فعمل تحته بِينًا 
لمصلحة المسجد. فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟ 

الحمد لله. نعم! يجوز أن يعمل في ذلك ما كان 
مصلحة للمسجد وأهله من تجديد عيارة» وتغيير 


)١(‏ القَلقية: كالحوض بها ماء. 


ككتاب الوق 


العيارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك. والله 
سبحاته أعلم. 





دعنين 
]”"1/7٠١[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن ماجد وجامع يحتاج إلى عمارة» وعليها 
رواتب مقررة على القابضء والريع لا يقوم بذلك. 
فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العيارة الضرورية؟ 
وإلى من يحل؟ وما يصنع با يفضل عن الريع أيدخره 
أو يشترى به عقار؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن 
يصرف ما لابد من صرفه لضرورة أهله؛ وقيام العمل 
الواجب بهم وأن يعمر بالباقي: كان هذا هو 
المشروع. وإن تأخر بعض العمارة قدرًا لايضر تأخره؛ 
فإن العمارة واجبة» والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق 
واجبةء وسد الفاقات واجبة» فإذا أقيمت الواجيات 
كان أولى من ترك بعضها. 

وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم: من العمال» 
والحساب فهم من العمارة. وأما ما فضل من الريع عن 
المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في 
جنس ذلك: مثل عمارة مسسجد آخرء ومصا حها؛ وإلى 
جنس المصالحء ولا يجبس المال أبدًا لغير علة محدودة؟؛ 
لا سيا في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن 
كفايتها داثيّاء فإن حيس مثل هذا المال من الفساد 
<وَسَهُ لا حب الْقسَاد» [البقرة:6١7].‏ 

نفك 

:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١[ 

عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد 
رزقه» فيبقى ستتين لا يتناول شيّاء لعدم الفائض. ثم 
زاد الريع ني السنة الثالثة: فهل له أن يتناول رزق ثلاث 
سنين من ذلك المغل؟ 






فأجاب: 
إن كان لمغل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط 
الصحيح وجب صرفها فيه ول يجز للحاكم أخذه. 
وأما إذا لم يكن له مصرف أصلًا واقتضى نظر 
الإمام أن يصرفه إلى الحاكم عوضًا عما فاته في الماضي 
جاز ذلك. والله أعلم. 
ننفت 
]"١١1[‏ وقال الشيخ الإمام العالم 
العلامة 
أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
قدس الله روحه: 
فصل 
في (إبدال الوقف) حتى المساجد بمثلها أو 
خير منها للحاجة أو المصلحة وكذلك إيدال 
الهدي. والأضحية؛ والمنذورء» وكذلك إبدال 
المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق 
والإبدال: يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل. 
وتارة بأن يباع ويشترى يثمنها المبدل. 
فمذهب أحد في غير المسجد: جوز بيعه للحاجة. 
وأما المسجد فيجوز بيعه أيضًا للحاجة: في أشهر 
الروايتين عنه» وفي الأخرى لا تا عرصته بل تنقل 
آلتها إلى موضع آخر. 
ونظير هذا (المصحف) فإنه يكره بيعه كراهة 
تحريم أو تنزيه. 
وأما [بداله فيجوز عنده في إحدى الروايتين عنه 
من غير كراهة؛ ولكن ظاهر مذهبه: أنه إذا بيع 
واشترى بثمنه فإن هذا من جنس [7١5؟7/١؟]‏ 
الإبدال؛ إذ فيه مقصوده؛ فإن هذا فيه صرف نفعه إلى 
نظير ا مستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه. 
فإن المسجد إذا كان موقوقًا ببلدة أو محلة فإذا 


محةف 


كناب الوقْفٍ 
تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت ال منفعة في 
نظير ذلك» فيبنى بها مسجد في موضع آخرء كما يقول 
مثل ذلك في زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها 
المسجد تصرف إلى مسجد آخرء ويجوز صرفها عنده 
في فقراء الجيران. 

واحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين فكذلك 
كسوة سائر المساجد؛ لأن المسلمين هم المستحقون 
لنفعة المساجد واحتج على صرفها في نظير ذلك: بأن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ جمع مالا لمكاتب 
آخر؛ فإن المعطين أعطوا المال للكتابة» فلا استغتى 
المعين صرفها في النظير. 

والمقصود أن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله اختلف 
قوله في بيع المسجد عند عدم الانتفاع به» ولم يختلف 
قوله في بيع غيره عند الحاجة. قال: في رواية ابنه عبد 





الله: إذا خرب المسجد يباع» وينفق ثمنه على مسجد 
آخر. 

وقال القاضي أبو يعلى في (المجرد) وابن عقيل في 
(الفصول) وغيرهما واللفظ للقاضى -: ونفقة الوقف 
من غلته؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عيته. وهذا 
لا يمكن إلا بالإنفاق عليه» فكان إبقاؤه يتضمن 
الإنفاق [5١7/١؟]‏ عليه» وما يبقى للموقوف عليه» 
فإن لم تكن له غلة مثل أن كان عبدًا تعطل» وبهيمة 
هزلت فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه لأنه 
هو المالك» وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله. 

وإن كان الموقوف على المساكين فالتفقة في بيت 
المال» لأنه لا مالك له بعيته» فهو كالمسجد وإن رأى 
الإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله جازء وإذا كان 
الوقف دارًا فخربت وبطل الانتفاع بها بيعت وصرف 
ثمنها إلى شراء دار ويجعل وتمًًا مكانها. وكذلك 
الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل يباع ويشترى بثمنه 


فرس يصلح لما وقف له. 

قال في رواية بكر بن محمد: إن أمكن أن يشترى 
بثمنه فرس اشتريء وججعل حبيسًا وإلا جعله في ثمن 
دابة حبيس» وكذلك المسجد إذا خرب وحصل 
بموضع لا يصلِ فيه جاز نقله إلى موضع عامر» وجاز 
بيع عرصته. نص عليه في رواية عبد الله. قال أبو بكر: 
وتكون الشهادة في ذلك على الإمام. 

قال: وقال أبو بكر في (كتاب القولين: وقد روى 
علي بن سعيد: أن المساجد لا تباع» ولكن تُنقل. قال 
أبو بكر: وبالأول أقول. يعني رواية عبد الله؛ 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس. 

وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في عبد 
لرجل بمكة ‏ يعني: وما - فأبي العبد أن يعمل: 
١/511‏ "7] يباع فيبدل عبدًا مكانه. 

ذكرها القاضي أبو يعلى في مسألة عتق الرهن في 
«التعليق6 . قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل 
نفعه. يعني ويلزم بإجباره على العمل كما يجبر المستأجرء 
وإن كان امتناعه محرمّاء وجعل تعذر الانتفاع بهذا 
الوجه كتعطله؛ نظرًا إلى مصلحة الوقف. 

قف 
فصل 

وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة: مع إمكان 
الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف 
أصحابه في ذلك؛ لكن الجواز أظهر في نصوصه. 
وأدلته. 

والقول الآخر ليس عنه به نص صريح؛ وإنا 
تمك أصحابه بمفهوم خطه؛ فإنه كثيرًا ما يفتي 
بالجواز للحاجة» وهذا قد يكون تخصيصًا للجواز 
بالحاجة» وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو الذي 
سئل عته واحتاج إلى بيانه. 


إهفة> 





كاب الوقّفٍ 

وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في (الشاني) 
الذي اختصر منه (زاد المسافر) فقال: حدثنا الخلال» 
ثنا صالح بن أحمد. ثنا أي» ثنا يزيد بن هارون, ثنا 
المسعودي؛» عن القاسم» قال: لا قدم عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ على بيت المال كان سعد بن 
مالك قد ينى [11/7177] القصرء واتخذ مسجدًا عند 
أصحاب التمر. 

قال: فتقب بيت المال» فأخذ الرجل الذي نقبه» 
فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن لا تقطع 
الرجل وانقل المسجد» واجعل بيت المال في قبلته» فإنه 
لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله فخط له هذه 
الخطة. قال صالح: قال أبي: يقال: إن بيت المال نقب 
من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. 
فموضع التّارين اليوم في موضع المسجد العتيق. 

قال: وسألت أبي عن رجل بني مسجدا؛ ثم أراد 
تحويله إلى موضع آخر قال: إن كان الذي بنى المسجد 
يريد أن يحوله خوقًا من لصوصء أو يكون موضعه 
موضع قذرء فلا بأس أن يحوله. 

يقال: إن بيت المال نقب. وكان في المسجدء فحول 
ابن مسعود المسجد. ثنا محمد بن عليء ثنا أبو يحبى ثنا 
أبو طالب: سُئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: 
إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى 
موضع أوسع منه. 

ثنا محمد بن علي» ثنا عبد الله بن أحمد» قال: سألت 





أبي عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على 
يكن أحد يعمره؛ فلا أرى به بأسًا أن يباع ويثمق على 
الآخر. 

ثنا محمد بن عبد الله ثنا أبو داود» قال: سمعت 
]"١ 71‏ وقد تشعشت20©»: وخخافوا سقوطه. أتباع 


)١(‏ التشعيث: التفريق والتمييز. 


هاتان الخشبتان» وينفق على المسجد ويبدل مكانما 
جذعان؟ قال: ما أرى به بأسًا. واحتج بدواب 
الحبيس التي لا يتتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها في 
الحييس . 

لا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد 
للمصلحة» وإن أمكن الانتفاع به؛ لكون النفع بالثاني 
أكمل؛ ويعود الأول طلمًا. 

وقال أبو بكر في «زاد المسافر»: قال أحمد في رواية 
صالح: نقب بيت المال بالكوفة» وعل بيت المال ابن 
مسعود, فكتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
فكتب إليه عمر: أن اتقل المسجده وصّير بيت المال في 
قبلته؛ فإنه لن يخلو من مصل فيه. 

فنقله سعد إلى موضع التّارين اليوم؛ وصار سوق 
التّارين في موضعه. وعمل بيت المال في قبلته فلا 
بأس أن تُتقل المساجد إذا خربت. وقال في رواية أي 
طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول 
إلى موضع أوسع منه. جور تحويله لنقص الانتفاع 
بالأول؛ لا لتعذره. 

وقال القاضي أبو يعلى: وقال في رواية صالح: 
يحول المسجد خوفا من لصوصء وإذا كان موضعه 
قذرًا. ويالثاني قال القاضي أبو يعلى. وقال في رواية 
داود في مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الأرض؛ 
ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم من 
ذلك؟ 

ينظر إلى قول أكثرهم [714/ ]7١‏ ولا بأس به. 

قال: فظاهر هذا أنه أجاز أن يجعل سفل المسجد 
حوانيت وسقاية. 

قال: ويجب أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت إلى 
ذلك لمصلحة تعود بالمسجد. 

قال: وكان شيخنا أبو عبد الله هو ابن حامد ‏ 
يمنع من ذلك؛؟ ويتأول المسألة على أنهم اختلفوا في 
ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه. 


مقف 


كاب الوقن 


قال: وليس يمتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان 
فيه مصلحة؛ لأنا نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر. 





قال: وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد في 
مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرهاء وله منارة 
فرخص في نقضها ويبنى بها حائط المسجد 
للمصلحة. 

ومال ابن عقيل في «الفصول» إلى قول ابن حامد 
فقال: هذا يجب أن يحمل على أن الحاجة دعت إلى 
ذلكء؛ كما أن تغيبر المسجد ونقله ما جاز عنده إلا 
للحاجة» فيحمل هذا الإطلاق على ذلك؛ لا على 
المستقر. 

قال: والأشيه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه. 
وعلى هذا فاختلفوا كيف يبنى؟ فأما بعد كونه مسجدًا 
فلا يجوز أن يباع» ولا أن يجعل سقاية تحته. 

وكذلك رجح أبو محمد قول ابن حامد. وقال: هو 
أصح. وأولى وإن خالف الظاهر. 

قال: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله» وبيع 
ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر 
الانتفاع» والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعطل نفع 
المسجدء فلا يجوز صرفه في ذلك. 

قال: ولو جاز جعل ]7”١/7١9[‏ أسفل المسجد 
سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد 
وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجد في 
موضع آخر. 

وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإن نصه صريح 
في أن المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرضء وأن يجعل 
تحته سقاية وحوانيت» وأن بعضهم امتنع من ذلك» 
وقد أجاب بأنه ينظر إلى قول أكثرهم. ولو كان هذا 
عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع في بنيه إذا كان 
جاترّاء ولم ينظر في ذلك إلى قول أكثرهم؛ فإنهم إن 
كانوا مشتركين في البناء لم يجبر أحد الشركاء على ما 
يريده الآخرون إذا لم يكن واجبّاء ولم يبن إلا 


يق تأواشع لمق مننقية +201 
باتفاقهم. 5 قوله: 0 رفعه من الأرض»ء وأن 
يجعل تحته سقاية: بين في أنه ملصق بالأرضء فأرادوا 
رفعه وجعل سقاية تحته. 

وأحمد اعتبر اختيار الأكثر من المصلين في المسجد؛ 
لأن الواجب ترجيح أصلح الأمرين» وما اختاره 
أكثرهم كان أنفع للأكثرين؛ فيكون أرجح 

ل ا 0 
العزيزء قال: قال في رواية سليهان بن الأشعث: إذا 
بنى رجل مسجدًا فأراد غيره أن هدمه ويبئثيه بناء 
أجود من الأول فأبى عليه الباني الأول» فإنه يصير إلى 
قول الجيران ورضاهم: إذا أحبوا هدمه ويناءه؛ وإذا 
أرادوا أن يرفعوا المسجد من الأرض ويعمل في أسفله 
سقاية فمنعهم من ذلك مشائخ ذخ ضعفاء وقالوا: لا 
نقدر أن نصعد: فإنه يرفع ويجعل سقاية» ولا أعلم 
]"١[‏ بذلك بأسًا؛ وينظر إلى قول أكثرهم. فقد 
نص على هذاء وتبديل بنائه يأجود وإن كره الواقف 
الأولء وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته» وإن 
منعهم مشائخ ضعفاءء إذا اختار ذلك الجيران» 
واعتبر أكثرهم قال: وقال في رواية ابن الحكم: إذا 
كان للمسجد منارة» والمسجد ليس بحصين: فلا بأس 
أن تنقض المنارة فتجعل في حائط المسجد لتحصينه. 

قال أبو العباس: وما ذكروه من الأدلة لو صح 
لكان يقتضي ترجيح غير هذا القول» فيكون في المسألة 
قولان. 

وقد رجحوا أحدهها. فكيف وهي حجج 
ضعيفة؟! 

أما قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند 
تعذر الانتفاع: فممنوع, ولم يذكروا على ذلك حجة» 
لا شرعية؛ ولا مذهبية. فليس عن الشارعء ولا عن 
صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به؛ بل قد 
دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على 
خلاف ذلك. وقد قال أحمد: إذا كان المسجد يضيق 






كناب الوْقْفٍ 
بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوصع منه. 
وضيقه يأهله لم يعطل نفعه؟ بل نفعه باق كبا كان؛ 
ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد 
آخر» وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس. 
ومع هذا جَوْرٌ تحويله إلى موضع آخر؛ لأن اجتماع 
الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في 
مسجدين؛ لأن الجمع كلما كثر كان أفضل؛ لقول 
النبي يكِ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. ]١/751[‏ وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إل الله 
تعالى»”' رواه أبو داود وغيره. 
وهله مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس 
وإن كان قريب مع منعه لبناء مسجد ضرارًا: قال أحمد 
في رواية صالح: لا يينى مسجد يراد به الضرار لمسجّد 
إلى جانبه؛ فإن كثر الناس فلا بأس أن يبنتى وإن قرب. 
فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن 
قرب أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع 
منه؛ لأن ذلك أصلح وأنفع؟ لا لأجل الضرورة؛ 
ولأن الخلفاء الراشدين: عمرء وعثمان ‏ رضي الله 
عتهما ‏ غيرا مسجد النبي يك وأمر عمر بن الخطاب 
بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخبرء وصار الأول 
سوق التّارين؛ للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل 
اك بل مازال 
باة 
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وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم: كالوليد 
والمنصورء والمهدي: فعلوا مثل ذلك بمسجدي 
الحرمين: وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرهاء 
مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم» حتى أفتى 
مالك وغيره بأن يشتري الوقف المجاور للمسجد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )1١768(‏ والنسائي (847) وأبو داود 
(064) والدارمي (5) والحنيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (117178). 






جين ةرات زا كرسي 
ويعوض أهله عنه. فجوزوا بيع الوقف والتعويض 
عنه لمصلحة المجد؛ لا لمصلحة أهله. فإذا بيع 
وعوض عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز. 

وقول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية 
وحوانيت لهذه ]7١/7757[‏ الحاجة لجاز تخريب 
المسجد. وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد 
في موضع آخر. قيل: نقول بموجب ذلكء وهذا هو 
الذي ذكره أحمدء ورواه عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ وعليه بنى مذهبه. فإن عمر بن المخنطاب 
حَرَبَ المسجد الأول مسسجد الجامع الذي كان لأهل 
الكوفة - وجعل بدله مسجدًا في موضع آخر من 
المدينة» وصار موضع المسجد الأول سوق التَبّارين. 

فهذه الصورة التي جعلوها نقضًا في المعارضة 
وأصلًا في قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره 
عن الصحابة» وبها احتج هو وأصحابه على من 
خالفهم؛ وقال أصحاب أحمد: هذا يقتضي إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم عليها. فقالوا ‏ وهذا لفظ 
ابن عقيل في المفرادت في مسألة إبدال المسجد - 
وأيضًا روى يزيد بن هارون. قال: ثنا المسعودي» عن 
القاسمء قال: لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال 
كان سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدًا عند 
أصحاب التمرء فَتْقب بيت المال» وأخذ الرجل الذي 
نقبه» فكتب إلى عمر بن القطاب ‏ رضي الله عنه فى 
فكتب عمر لا تقطع الرجلء» وانقل المسجد؛ واجعل 
بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد 
مصل. فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة. 

قال أحمد: يقال إن بيت المال ثُقب في مسجد 
الكوفة» فحول عبد الله المسجدء وموضع التيّارين 
اليوم في موضع المسجد العتيق. 

قال ابن عقيل: وهذا كان مع توفر الصحابة: فهو 
]"١/ 55‏ كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك» مع 
كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم 


”ةع 






كحتاب الوقن 


أنكروا على عمر النهي عن المغالاة في الصدقات. 
حتى ردت عليه امرأة» وروده عن أن يحد الحامل» 
فقالوا: إن جعل الله لك على ظهرها سبيلًا فها جعل 
ذلك على ما في بطنها سبيلا» وأنكروا على عثمان في 
إتمام الصلاة في الحج» حتى قال: إني دخلت بلدا فيه 
أهلي. وعارضوا عليًا حين رأى بيع أمهات الأولاد. 
فلو كان نقل المسجد متكرًا لكان أحق بالإنكار؛ لأنه 
أمر ظاهر فيه شتاعة. 





واحتج أيضًا بها روى أبو حفص في المناسك عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قيل لها: يا أم المؤمنين! إن 
كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تُباع» ويجعل 
ثمنها في سبيل الخير. فأمرت عائشة بيع كسوة 
الكعبة مع أنها وقف. وصرف ثمنها في سبيل الخير. 
لأن ذلك أصلح للمسلمين: وهكذا قال من رَجَحَ 
قول ابن حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد قال: 
وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية؛ لكن قَلّتء أو 
كان غيره أنفع منه وأكثر ردًّا على أهل الوقف لم يجز 
بيعهه لأن الأصل تحريم البيع؛ وإنا أبيح للضرورة 
صيانة لمقصود الوقف عن الضياع. مع إمكان 
تحصيله. ومع الانتفاع به. وإن قلنا يضيع المفصيرد. 
اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلا حد لا يُعَد نفعّاء 
فيكون وجود ذلك كالعدم. 

فيقال: ما ذكروه ممنوع. ولم يذكروا عليه دليلًا 
شرعيًا ولا مذهبيّاء ]"١/774[‏ وإن ذكروا شيئًا من 
مفهوم كلام أحمد أو منطوقه: فغايته أن يكون رواية 
عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هي أشبه بنتصوصه 
وأصوله؛ وإذا ثبت في نصوصه وأصوله جواز إبدال 
المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى. وقد نص على 
جواز بيع غيره أيضًا للمصلحة؛ لا للفرورة» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فيقال لهم: لا ضرورة إلى بيع الوقف؛ وإنما 
يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى 


يجو تاشت وا نسي 
كال المنفعة؛ لا لضرورة تبيح المحظورات؛ فإنه يجوز 
بيعه لكمال المنفعة وإن لم يكونوا مضطرينء ولو كان 
بيعه لا يجوز لأنه حرام لم يجز بيعه لضرورة ولا 
غيرها؛ كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده 
المعتق إلى ثمنه؛ وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو 
كان حيوانًا فهات. 

ثم يقال للهم: بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا مع 
قلة نفعه؛ لا مع تعطل نفعه بالكلية؛ فإنه لو تعطل 
نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد؛ لا المشتريء ولا غيره. 
وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضًا. فغايته أن يخرب 
ويصير عرصة: وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن 
تُكرى لمن يعمرها. وهو الذي يسميه الناس (الحكر) 
ويمكن أيضًا أن يستسلف ما يعمر به ويوقٌ من كري 
الوقف. وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض؛ ولكن هذا لا 
يعتمد عليه. 

]"١ 6[‏ والثاني: أن يؤجر إجارة غير 
موصوفة في الذمة؛ وتؤخخذ الأجرة فيعمر بها؛ ليستوقي 
المستأجر المقابلة للأجرة. وهذان طريقان يكونان 
للناس إذا خرب الوقف: تارة يؤجرون الأرض 
وتبقى حكرا. 

وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون 
به»وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلقًا. 
وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا. 

ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن 
ذلك أصلح لأهل الوقف؛ لا للضرورة؛ ولا لتعطل 
الانتفاع بالكلية؛ فإن هذا لا يكاد ينفع وما لا ينتفع به 
لا يشتريه أحد؛ لكن قد يتعذر أن لا يحصل مستأجر» 
ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب 
ليس مشروطًا بأن لا يوجد مستأجر بل يباع ويعوؤض 
عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار؛ فإنه إذا أكريت 
الأرض مجردة كان كراهًا قليلا. 


ملفعف 


كاب الوقّفٍ 

وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعارة كَلَّت 
المنفعة» فإنهم لا يتتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة 
لما عمّر به؛ وإنما يتتفعون بها بعد ذلك؛ ولكن الأجرة 
المسلفة تكون قليلة» ففي هذا قلت منفعة الوقف. 

فتبين أن المسوغ للبيع والتعريض نقص المنفعة؛ 
لكون العورض أصلح وأنفع؛ ليس المسوغ تعطيل 
النفع بالكلية. 

ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضروريات 
التي تبيح المحرمات» وكل ما جورٌ للحاجة لا 
للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير والتداوي 
بالذهب والحريرء فإنها أبيح لكيال ]71١/777[‏ 
الانتضاع؛ لا لأجل الضرورة التي تييح الميتة ونحوها؛ 
وإنما الحاجة في هذا تكميل الانتفاع؛ فإن المنفعة 
الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كماها. 

فهذه هي الحاجة في مثل هذا وأما الضرورة التي 
يحصل بعدمها حصول موتء أو مرضء أو العجز 
عن الواجبات كالضرورة المعتبرة في أكل الميتة فتلك 
الضرورة المعتبرة في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا. 
والله أعلم. 

ولهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الموضع؛ 
بينوا أنه عند التعطيل بالكلية يتتهي الوقف؛ وإنها 
الكلام إذا بقي منه ما يتتفع به. ومن هؤلاء أبو عبدالله 
ابن تيمية قال في «ترغيب القاصدة: الحكم الخامس: 





إذا تعطل الوقف فله أحوال. 
أحدها: أن ينعدم بالكلية؛ كالفرس إذا مات» فقد 
انتهت الوقفية. 


الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة: كالشجرة إذا 
عطبت» والفرس إذا أعجف. والمسجد إذا خرب» 
فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله» أو في 
شقي ص27" من مثله. 

الثالثة: خخصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا 


)١(‏ الشّقيص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. 


تكسرت وتحطمت» فإنه يباع ويصرف في مصالح 
المسجد»؛ وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو 
داره على الانمدام» وعلم أنه لو أَر لخرج عن أن 
ينتفع به فإنه يباع. 

]"١١7‏ قال أحمد رحمه الله تعالى ‏ في رواية 
أبي داود: إذا كان في المسجد خشبات لحا قيمة» وقد 
تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. 

الرابعة: إذا خرب المسجده وآلته تصلح لمسجد 
آخر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول إليه وأما الأرض 
فتباع» هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته وإلا 
بيع ذلك وعتمّر به. نص عليه. 

الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله. أو تفرق الناس 
عنه» لخراب المحلة» فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء 
مسجد آخر؛ أو في شقص في مسجد. 

فقد بين من قال هذا: أنه لا يمكن بيعه مع تعطل 
المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقى منه ما ينتفع به» وحيتئذ 
فالمقصود التعويض عته بي هو أنفع لأهل الوقف منه؛ 
ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة» 
مع العلم بأنه في غالب الأحوال يمكن إجارة 
العرصة؛ لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان 
يحصل لو كان معموراء وإذا بيعت فقد يشترى يثمنها 
ما تكون أجرته أنفع لهم؛ لأن العرصة يشتريها من 
يعمرها لنفسه فيتتفع بها ملكّاء ويرغب فيها لذلك 
ويشتري بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة. 
فهذا محل الجواز الذي اتفق الأصحاب عليه. 
وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بها هو 
أنفع لهم منه. 

]"١ 4[‏ فإن قيل: فلفظ الخرقي: وإذا خرب 
الوقف ولم يرد شيمًا بيع واشتري بشمنه ما يرد على أهل 
الوقف. 

قيل: هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيثًا تما 
كان يرده لما كان معمورًا: مثل دورء وحوانيت 


جين ةوك لان اكينضية_ >1١‏ 


كتاب الوقن 
ُحربت؛ فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع 
كيال العمارة؛ بخلاف ما إذا خربت بالكلية فإنا لا 
ترد شيئًا من ذلك. 

وأما أن يراد به: لا ترد شيئًا. 





لتعطيل نفعه من جميع الوجوه. فإن كان مُراده هو 
الأول - وهو الظاهر الذي يليق أن يمحمل عليه كلامه - 
فهو مطابق لم قلناه؛ ولهذا قال: بيع. ولو تعطل نقعه 
من كل الجهات لم يجز بيعه. وإن كان مراده أنه تعطل 
على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر 
إجارة العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها؛ كبا قال 
أحمد في العبد؛ فإن أراد هذه الصورة كان منطوق 
كلامه موافقًا لما تقدم؛ ولكن مفهومه يقتضي أنه إذا 
أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز بيعه. 

وهذا غايته أن يكون قولَا في المذهب؛ لكن 
نصوص أحد تخالف ذلك في بيع المسجد والفرس 
الحبيس وغيرهما؛ كا قد ذكر المسجد. 

وأما الفرس الحبيس إذا عطب فإن الذي يشتريه 
قد يشتريه ليركبه أو يديره في الرحى» ويمكن أهل 
الجهاد أن يتفعوا به في مثل ذلك: مثل الحمل عليه 
واستعماله في الرحى وإجارته وانتفاعهم بأجرته؛ 
ولكن المنفعة المقصودة لحبسه وهي الجهاد عليه 
تعطلت» وم يتعطل انتفاعهم به يكل وجه. 

نينت 


[ ]فصل 

وإذا كان يجوز في ظاهر مذهبه ني المسجد الموقوف 
الذي يوقف للانتفاع بعينه» وعينه محترمة شرعا: يجوز 
أن يبدل به غيره للمصلحة - لكون البدل أنفع 
وأصلح؛ وإن لم تتعطل منفعته بالكلية» ويعود الأول 
طلقًا؛ مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية: هل يجوز بيعه؟ 
عنه فيه روايتان - فلأآن يجوز الإبدال بالأصلح 
والأنفع فيا يوقف للاستغلال أولى وأحرى؛ فإنه 


ناض لإنلراكز نعي 
عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا 
واحداء وفي بيع المسجد للحاجة روايتان. 

فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد 
الأول طلقاء ويوقف مسجد بدله للمصلحة؛ وإن لم 
تتعطل منفعة الأول: فلآن يجوز أن يجعل الموقوف 
للاستغلال طلقًا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم 
تتعطل منفعة الأول أحرى؛ فإن بيع الوقف المستغل 
أولى من بيع المسجدء وإبداله ل نل المسجد 
لأن المسجد تحترم عينه شرعًا. 

ويقصد الانتفاع بعينه: فلا يجوز إجارته ولا 
المعارضة عن منفعته؛ بخلاف وقف الاستغلال؛ فإنه 
يجوز إجارته والمعارضة عن نفعه؛ وليس المقصود أن 
يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد مثل 
ذلك في المسجدء ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى 
كا للمسجد. 

]”١ 3[‏ وأيضًا: فالوقف له فيه شبه من 
التحرير» وشبه من التمليك» وهو أشبه بأم الولد عند 
من يمنع نقل الملك فيها؛ فإن الوقف من جهة كونه لا 
بيعه أحد يملك ثمنه؛ ولا هبه» ولا يورث عنه: يشبه 
التحرير والإعتاق. 

ومن جهة أنه يقبل المعارضة بأن يأخذ عوضه 
فيشتري به ما يقوم مقامه: يشبه التمليك؛ فإنه إذا 
أتلف ضمن بالبدل واشتري بثمنه ما يقوم مقامه عند 
عامة العلياء» بخلاف المعتق؛ فإنه صار حرا لا يقبل 
المعارضة. 

قالبيع الثابت في الطلق لا يثبت في الوقف بحال» 
وهو أن يبيعه المالك: أو و أو وكيله» ويملك 
عوضه: من غير بدل يقوم مقامه. وهذا هو البيم 
الذي تقرن به الحبة والإرثء كا قال عمر بن الخطاب 
في وقفه: لا باع» ولا يوهب. ولا يورث. 

ا 
- رضي الله عنههما - جعلا الأرض المفتوحة عنوة فيئًا 


ضفة 





تار ب الوق 
للمسلمين: كأرض السواد وغيرهاء ولم يقسما شيئًا ما 
فُتح عنوة. و لا كانوا يمنعون من شرائها؛ لثلا يقر 
المسلم بالصغار ‏ فإن الخراج كالجزية أو يبيطل حق 
المسلمين ‏ ظن بعض العلماء أتهم منعوا بيعها لكونبها 
وقفّاء والوقف لا يباع وزعموا أن ذلك يوجب أن 
مكة لا تابع لكونما قُتحت عنوة. 

وهذا غلط؛ فإن أرض الخراج المفتوحة عنوة 
المجعولة فيًا ترهب وتورث؛ فإنها تتقل عمن هي 
بيده إلى وارثه» وميبها. 

وهذا ممتنع في الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها 
مقام البائع» وم يغير شيئًا: فهذه المسألة تعلقت 
الأحكام الشرعية بأعيانهاء وما سواها تعلقت بجنسه؛ 
لا بعينه فيؤدي خراجهاء فلم يكن في ذلك ضرر على 
مستحقهاء ولا زال حقهم عنها ]1١/771[‏ والوقف 
إنها مُنع لثلا يبطل حق مستحقه. وهله يجوز فيها 
إبدال شخص بشخص بالاتفاق» فسواء كان بطريق 
المعاوضة: أو غيرها. 

والمقصود هنا: أن الوقف فيه شوب التحرير 
والتمليك؛ وهذا اختلف الفقهاء في الوقف عل 
المعين: هل يفتقر إلى قبوله كالهبة؛ أو لا يفتقر إلى قبوله 
كالعتق؟ على قولين مشهورين؛ يخلاف الوقف على 
جهة عامة كالمساجد. 

والوقف على المعين أقرب إلى التمليك من وقف 
المساجد ونحوها مما يوقف على جهة عامة؛ ووقف 
المساجد أشبه بالتحرير من غيرها؛ فإنها خالصة لله عز 
وجل كما قال تعالى: «وَأنّ آلْمَسَنجِدَ يّهِ قَلَا تَدَعُوا 
مَعّ آهٍ أسد)» [الجن:18] وقال تعالى: ما كان 
للمُعْريِنَ أن يَمْمْرُوا مَسسجدَ آله صَهِدِنَ عل 
شوم لكر " وتيك حَبِطَت أَعَمَطْهُمَ فى انار 
هُمَ علوت © إِتْمَا َنثرٌ مد آله امن 
امت يله وَآلتوَم آلآخر وَلقَامَ الصّلوة وَأ 
ألركَرة ور عنس إل و تكسو ويلك 1 








1 
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِرتَ» [التوبة:77١» ]١4‏ والمساجد 
بيوت الله كما أن العتيق صار حرا أي: تخالصًا لله. 

والتحرير: التخليص من الرقء ومنه الطين الحخر» 
وهو الخالص. فالعتق تخليص العبد لله. 

ولهذا منع الشارع أن يجعل بعض مملوكه حرا 
وبعضه رقيقًا وقال: «ليس لله شريك» فإذا أعتق بعضه 
عتق جميعه؛ وني «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبي 
كي قال: «من أعتق شركًا له في عبد. وكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد" وكذلك 
]"١/1[‏ ني «الصحيحين» مثله من حديث أبي 
هريرة. فأوجب تكميل عتقه؛ وإن كان ملكا لغيره» 
وألزم المعتق بأن يعطي شركاءه حصصهم من الثمن؛ 
لتكميل عتق العبد لتلا يكون لله شريك. 

وملهب الأئمة الأريعة وسائر الأمة وجوب 
تكميل العتق: لكن الجمهور يقولون: إذا كان موسرًا 
لزم بالعرضء كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ 
وإن كان معرًاء فمنهم من قال بالسعاية: بأن 






يستسعى العبدء وهو مذهب أي حنيفة وأحمد قي 
إحدى الروايتين: اختارها أبو الخطاب. ومنهم من لا 
يقول بهاء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى؛ واختارها أكثر أصحابه. 

والمقصود: أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرًا 
وشبها بالعتقء وليس لأحد أن يعتاض عن منفعتها 
كيا يجوز ذلك في غيرهاء كا أنه لا يملك أحد أعتق 
عبدًا منافعه. 

ومع هذا فأحمد اتبع الصحابة في جواز إبدال 
المسجد بمسجد آخر» وجعل المسجد الأول سوقًا. 

وجوز إبدال الحدي والأضحية بخير منها مع أنها 
أيضًا لله تعالى يجب ذبحها لله: فلأن يجوز الإبدال في 
غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى؟ فإن حقوق 


.)1801( صحيح: أخرجه البخاري (1607) وملم‎ )١( 


مكفة 


كتاب الوقْفٍ 
الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها 
حقوق الله تعالى» ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا 
أن يكون في ذلك ظلم لغيره. أو يكون في ذلك حق 
لله أو يكون من حقوق الله؛ فإنه لا يجوز إبدال 
الصلوات والحج بعمل آخر؛ ولا القبلة ١/7771‏ 37] 
بقبلة أخرى؛ ولا شهر رمضان بشهر آخرء ولا وقت 
الحج ومكانه بوقت آخر ومكان آخر؛ بل أهل 
الجاهلية لما ابتدعوا النسيء الذي يتضمن إبدال وقت 
الحج بوقت آخر قال الله تعالى: ظإِنْمَا آلنيى؛ ِيَاكَةٌ 
فى آلْكُفْرٍ يُصَلُ يه التيرت كقروا مجلوتشم عَمَا 
وَممَرَمُوتس عَامَا لِمْوَاطِوا عِنَةَ ما حَرَّمَ أقهٌ يلوا 
عا حم آة4 [العوبة:/ا]. 

والمساجد الثلاثة التي بتتها الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ وشرع للناس السفر إليهاء ووجب السفر 
إليها بالنذر: لا يجوز [بدال عرصتها بغيرها؛ بل يجوز 
الزيادة فيهاء وإبدال التأليف والبناء بغيره» كما دلت 
عليه السنة؛ وإجماع الصحابة؛ بخلاف غيرها فإنه لا 
يتعين للنذر؛ ولا يسافر إليه: فيجوز إبداله للمصلحة 
كا تقدم. والله أعلم. 

ومما يبين ذلك أن الوقف على معين قد 

تنازع العلماء فيه هل هو ملك للموقوف عليه؟ أو هو 
باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله تعالى؟ على 
ثلاثة أقوال معروفة في مذهب الشافعي؛ وأحمد 
وغيرهماء وأكثر أصحاب أحمد يمختارون أنه ملك 
للموقوف عليه كالقاضي» وابن عقيل. وأما المسجد 
ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين؛ وإنها يقال: 
هو ملك لله. وقد يقال: هو ملك للجماعة المسلمين؛ 
لانم المستحقون للانتفاع به فإذا جاز إبدال هذا 
بخير منه للمصلحة فالأولى؛ إما بأن يعرض عنها 
بالبدل؛ وإما أن تباع ويشتري يثمنها البدل. والإبدال 
كما تقدم يبدل بجنسه با هو أنفع للموقوف عليه. 
نين 





]”*١*1[‏ قصل 

قد نص أحمد على أبلغ من ذلك - وهو وقف ما لا 
يتفع به إلا مع إبدال عينه - فقال أبو بكر عبد العزيز 
في «الشافي»: نقل الميموني عن أحد: أن الدراهم إذا 
كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة» وإذا كانت 
على المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف 
ألف درهم في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين 

قلت: فإن وقفها في الكراع والسلاح؟ قال: هذه 
مألة لبس واشتياه. 

قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز وقف الأثيان 
لغرض القرض, أو التنمية» والتصدق بالربح» كا قد 
حكينا عن مالك والأنصاري. 

قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثان للقرض. 

ذكره صاحب (التهذيب) وغيره في الزكاةء 
وأوجبوا فيها الزكاة كقوهم في الماشية الموقرفة عل 
الفقراء. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز 
وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينهاء 
وتدفع مضاربة» ويصرف ريحها في مصرف الوقف. 

ومعلوم: أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم 
بدله مقامهء» وجعل البدل به قاثًا مقامه لمصلحة 
الوقف. وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك. 

وهذه المسألة فيها نزاع في مذهيه؛ فكثير من 
أصحابه منعوا وقف الدراهم والدناتير؛ لما ذكره 
الخرقي ومن اتبعه» ولم يذكروا عن أحمد نضًا بذلك» 
ولم ينقله القاضي وغيره إلا عن الخرقي وغيره. 

]*١ 1‏ وقد تأول القاضى رواية الميمون» 
فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل 
الخرقي. 

قال: قال أحمد في رواية الميموني: إذا وقف ألف 
درهم في سبيل الله وللمساكين فلا زكاة فيهاء وإن 
وقفها ني الكراع والسلاح فهي مسألة لبس. 





كناب الوقّفٍ 

قال:ولم يرد بهذا وقف الدراهم؛ وإنها أراد إذا 
أوصى بألف تُنفق على أفراس في سبيل الله؛ فتوقف 
في صحة هذه الوصية. 

قال أبو بكر: لأن نفقة الكراع والسلاح على من 
وقفه فكأنه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه الدراهم 
إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه. 

والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة في أنه وقف 
الألف. لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو وصّى أن تُنفق 
عل خيل وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع؛ كيا لو وصى 
بها ينفق على مسجد بناه غيره. 

وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من 
وقفه ليس بمسلم في ظاهر المذهب؛ بل إن شرط له 
الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال» كسائر ما يوقف 
للجهات العامة كالمساجد. 

وإذا تعذر من ينفق عليه بيع» ولم يكن عل 
الواقف الإنفاق عليه. 

وأحمد توقف في وجوب الزكاة؛ لا في وقفها؛ فإنه 
إنها شل عن ذلك؛ لأن مذهبه أن الوقف إذا كان على 
جهة خاصة: كبني فلان وجبت فيه الزكاة عنده في 





عينه. فلو وقف أربعين شاة على بني فلان وجبت 
الزكاة في عينها في المنتصوص عنه؛ وهو مذهب مالك. 

قال في رواية مهنا فيمن وقف أرضًا أو غنبًا في 
سبيل الله: لا زكاة عليه» ولا عشر هذا في السبيل؟ إنها 
يكون ذلك إذا جعله في قرابته [777/ ]7١‏ ولهذا قال 
أصحابه: هذا يدل على ملك الموقوف عليه لرقبة 
الوقف. 

وجعلوا ذلك إحدى الروايتين عنه. 

وفي مذهيه قول آخر: أنه لا زكاة في عين الوقف. 
لقصور ذلك. 

وانختاره القاضي في «المجرد» واين عقيل؛: وهو 
قول أكثر أصحاب الشافعي. 





كك لغاواتزنكةة _ 2-١‏ 

وأما ما وقفه على جهة عامة: كالجهاد والفقراء. 
والمساكين. فلا زكاة فيه في مذهبه» ومذهب الشافعي. 
وأما مالك فيوجب فيه الزكاة. فتوقف أحمد فيها وقف 
في الكراع والسلاح؛ لأن فيها اشتبامًا؛ لأن الكراع 
والسلاح قد يعينه لقوم بعينهم: إما لأولاده. أو 
غيرهم؛ بخلاف ماهو عام لا يعتقبه التخصيص. 

عي 
: ْ 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن وصّى بفرس» 
وسرج ولجام مفضض: يوقف في سبيل الله حبيس» 
فهو على ما وقف وأوصىء وإن بيع الفضة من السرج 
واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلي؛ لآن 
الفضة لا يتتفع بهاء ولعله يشتري بتلك الفضة سرج 
ولجام» فيكون أنفع للمسلمين فقيل له: تُباع الفضة» 
وتُصرف في نفقة الفرس؟ قال: لا. وهذا ما ذكره 
الخلال» وصاحبه أبو بكر عبد العزيز» والقاضي» وأبو 
محمد المقدمي وغيرهم. 

فقد صرح أحمد بأن الفرس واللجام المفضض هو 
على ما وقف وأوصىء وأنه إن بيعت الفضة من 
السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إليه. 

قال: لأن الفضة لا ينتفع بهاء ولعله يشتري بتلك 
الفضة سرجًا ولجامًا فيكون أنفع للمسلمين. 

قَخيرَ بين إبقاء الحلية الموقوفة وققّك وبين 
73 ١؟]‏ أن تباع ويشترى بثمنها ما هوأنفع 
للمسلمين من سرج ولجام. وهذا يبين أفضل 
الأمرين. 

وقوله: لأن الفضة لا يتفع بها. لم يرد به أنه لا 
منفعة بها بحال؛ فإن التحلي منفعة مباحة» ويجوز 
استعجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف 
الصياغة المباحة ضمن ذلكء؛ وقد نص أحمد على 
ذلك» ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستتجار عليهاء 






كتاب الوقّفٍ 
ولا ضمنت بالإتلاف؛ بل أراد نفي كال المتفعة» كا 
يقال: هذا لا ينفع. يراد أنه لا ينتفع منفعة تامة» ويدل 
على ذلك قوله: ويشترى بثمنها ما هو أنفع 
للمسلمين» فدل على أن كليهها ساتغ» والثاني أنفع؛ 
ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه؛ فإن 
وقف ما لا ينتفع به لا يجوزء وهذا يبين أن أفضل 
الأمرين أن يباع الوقف. ويبدل با هو أنفع منه 
للموقوف عليه؛ وأن ذلك أفضل من إبقاته وقمًا؛ٍ لأنه 
أصلح للموقوف عليه؛ ولم يوجب الإبدال. 

وقوله: فهو على ما وقف. وأوصى: يقتضي أن هذا 
حكم ما وقفه وما وصَّى بوقفه؛ وإن كانت المسألة التي 
سئل عنها هي فيمن وصى بوقفه. ومعلوم أنه يجب 
اتباع شرطه فيها وصّى بوقفه؛ كا يجب فيا وقفه» ىا 
يجب اتباع كلامه فيا وصّى بعتقه» كا يجب ذلك فيا 
أعتقه؛ وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى 
بوقفه وعتقه؛ ىا لا يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق 
غير ما وقفه وأعتقه. فجواز الإبدال في أحدهما 
كجوازه في الآخر, وقد علل استحبابه للإبدال بمجرد 
كون البدل أنفع للمسلمين من الزينة. 

]"١ 4[‏ ونظير هنا إذا وقف ما هو مزين 
بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك ما يكون ثمنه 
مرتفمًا لزيتته: فإنه يباع» ويشترى يثمنه ما هو أنفع 
لاهل الوقف. 

فالاعتبار با هو أنفع لأهل الوقف؛ وقد تكون 
تلك الفضة أنفع لمشتريياء وهذا لآن انتفاع امالك غير 
انتفاع أهل الوقف؛ وهذا يباع الوقف الخرب لتعطل 
نفعه؛ ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه؛ لكن 
تعطل نفعه على أهل الوقف. ولم يتعطل على المالك؛ 
لأن أهل الوقف مقصودهم الاستغلال أو السكنى. 
وهذا يتعذر في الخرابء والمالك يشتريه فيعمره بهاله. 

وقد اختلف مذهب أحد في مثل هذه الحلية. على 
قولين: كحلية الخوذة والجوشنء وحمائل السيف. 


يجيؤ كشت زف اكزنقية_ 2 
ونحو ذلك من لياس الجهاد؛ فإن لباس خيل الجهاد 
كساس المجاهدين. 

وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الخيل 
بالفضة: كالسرج واللجام؛ فإنه جَوّزْ وقف ذلك» 
وجعل بيعه وصرف ثمنه في وقف مثله أحب إليه؛ 
ولولم يبح ذلك لم يخير بين هذا وهذا. 

وقال القاضي في «المجرد»: ظاهر هذا أنه أبطل 
الوقف في الفضة التي على اللجام والسرج؛ لان 
الانتفاع بذلك محرم؛ وليس كذلك الحلٍ الذي 
استعماله مباح» وأجاز صرف ذلك في جنس ما وقفه 
من السروج واللجم؛ ومنع من صرفه في نفقة الفرس؛ 
لأنه ليس من جنس الوقف. 

والقاضى بنى هذا على أن هذه الحلية محرمة. وأنه 
إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فإنه يباع ويشترى به ما 
يباح الانتفاع به. فيوقف على تلك الجهة. ومعلوم أنه 
لولا أن مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال 
للمصلحةلم يجز هذا. 

كبا أنه في الييع ]*١/74[‏ والتكاح لما لم يكن 
مقتفى العقد جواز الإبدال لم يصح بيع ما لا يحل 
الانتفاع به. ولا نكاح من يحرم وطؤها. وهذا يشبه ما 
لو أهدى ما لا يجوز أن يكون هديا؛ فإنه يشتري بثمنه 
ما يكون هدياء وكذلك في الأضحية. 

وكلام أحمد يدل على الطريقة الأول؛ لا على 
الثانية. وهي طريقة أبي محمد وغيره من أصحاب 
أحد. قال أبو محمد: أباح أحمد أن يشترى بفضة 
السرج واللجام سرجًا ولجامًا؛ لأنه صرف لما في 
جنس ما كانت عليه» حيث ل يتتفع بها فيه. فأشبه 
الفرس الحبيس إذا عطب فلم يتفع به في الجهاد جاز 
بيعه وصرف ثمنه في مثله. قال: ولم يجز إنفاقها على 
الفرسء» لأنه صرف لا إلى غير جهتها. 

وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل التفع 
بالكلية» كعطب الفرسء وخراب الوقف؛ بتاء على 


كتاب الوَقْفٍ 
أصله؛ فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية» كما 
تقدمء ويدل على أن وقف الحلية صحيحء وهو وقول 
الخرقي والقاضي. وغيرهما. والقاضي يجعل المذهب 
قولَّا واحدًا في صحة وقفه. 

وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون في المسألة 
خلافًا؛ بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح؛ بحسب 
ما بلغهم من نصه. قال القاضي: فإن وقف الحلي على 
الإعارة واللبس؟ فقال في رواية الأثرم» وحنبل: لا 
يصح. وأنكر الحديث الذي يروي عن أم سلمة في 





وقفه. 
قال القاضي: وظاهر ما نقله الخرقي جواز وقفه؛ 


وقوله: لا يصح. يعني : له يصح الحديث 
]"١/540[‏ فيه؛ ولم يقصد لا يصح الوقف فيه. 

وقال أبو الخطاب: وأما وقف ال حلي على الإعارة 
واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقي. ونقل عنه 
الأثرم وحنبل: أنه لا يصح. 

وتجويزه لوقف السرج واللجام المفضض يوافق 
ما ذكره الخرقي؛ لكن إبداله بها هو أنفع لأهل الوقف 
أفضل عنده أن يشتري بالحلية سرج ولجام. 

0 


فصل 

ونصوص أحمد في غير موضع واختيار جمهور 
أصحابه جواز إبدال (الحدي» والأضحية) بخير منها. 

قال أحمد ‏ في رواية أبي طالب في الرجل يشتري 
الأضحية يسمنها للأضحى .: يبدها بها هو خير منهاء 
ولا يبدلها بها هو دونها. فقيل له: فإن أبدلهها بها هو خير 
منها ييعها؟ قال نعم. قال القاضي: وقد أطلق القول 
في رواية صالح وابن منصور وعبد الله يجواز أن تبدل 
الأضحية با هو خير منها. 

قال: ورأيت في مسائل الفضل بن زياد: إذا سماها 






لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها 
وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه في 

المسجد: هل يباع أو تُنقل آلته لخير منه؟ 

كذلك هنا: منع في إحدى الروايتين أن يأخذ عنها 
بدلا ]7١/741[‏ إلا إذا كانت يضحى بها؛ لتعلق 
حرمة التضحية بعينها. وقال الخرقي: ويجوز أن تبدل 
الأضحية إذا أوجبها بخير منها. 

وقال القاضي أبو يعلى في «التعليق»: إذا أوجب 
بدنة جاز بيعها؛ وعليه بدنة مكانها؛ فإن لم يوجب 
مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت كان عليه 
مثلها زائدة ومثل ولدهاء ولو أوجب مكاتها قبل 
الزيادة والولد لم يكن عليه شيء من الزيادة. 

وم أعلم في أصحاب أحمد من خالف في هذا؛ إلا 
أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه لا يجوز إبدالها. 

وقال: إذا نذر أضحية وعَيتَهَا زال ملكه عنها؛ ولم 
يجز أن يتصرف فيها ببيع» ولا إبدال؛ وكذلك إذا نذر 
عتق عبد معين أو دراهم معينة. 

وقال هذا قياس المذهب عندي؛ لأن التعيين 
يجري محرى النص في النذر الذي لا يلحقه الفسخ؛ 
لأن أحمد قد نص في رواية صالحء وإبراهيم بن 
الحارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها 
عيب: تجزيه» ولو كانت في ملكه لم تمزه ووجبت 
عليه صحيحة؛ كما لو نذر أضحية مطلقة. 

قال: وكذلك نص في رواية حنبل في الهدي إذا 
عطب في الحرم: فقد أجزأ عنه؛ ولو كان في ملكه لم 
يجزه؛؟ ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل» فدل على 
ماقلت. 

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنها؛ 
فلا يجوز الإبدال بعد زوال الملك؛ وهو قول أصحاب 
مالك. والشافعي» وأبو حنيفة يجوزان إبداها بخير 
منها. 

وبتى أصحابه ذلك هم.ء والقاضي أبو يعل» 





كتاب الوقن 


م 





وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها. 

والتزاع بين الطائفتين في هذا الأصل. وأحمد 
وفقهاء أصحابه [157؟7/ ١‏ 7] لا يحتاجون أن يبنوا على 
هذا الأصل. وقال أبو الخطاب: هذا هو القياس في 
النذر؛ أنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعينه لزمه؛ وإنها 
تركناه للشرع» وهو قوله يَك: «لا شد الرحالٌ إلا إلى 
ثلاثة مساجدٌ»”' فقيل له: فلو نذر الصلاة في المسجد 
الأقصى جاز له الصلاة في المسجد الحرام؟ فقال: إن لم 


وهذا الذي قاله أبو الخطاب كما أنه خلاف 
نصوص أحمد وجمهور أصحابه فهو خلاف سائر 
أصوله؛ فإن جواز الإبدال عند أحمد لا يفتقر إلى كون 
ذلك في ملكه؛ بل ولا تأثير لذلك في جواز الإبدال؛ 
فإنه لو نذر عتق عبد فَعَيئهُ لم يجز [بداله بلا ريب» وإن 
لم يخرج عن ملكه؛ بل ويقول: خرجت الأضحية عن 
ملكه؟ ويجوز إبداها يخير منها؛ كما نقول مثل ذلك في 
المساجد. وكا نقول يجواز الإبدال في المنذورات؛ لأن 
الذبح عبادة لله وذبح الأفضل أحب إلى الله تعالى» 
فكان هذا كإيدال المنذور بخير منه» وذلك خخير لأهل 
الحرم؛؟ بخلاف العتق؛ فإن مستحقه هو العيد فبطل 
حقه بالإيدال. 

والنزاع في كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على 
ملكه. أو خارجة عن ملكه إلى الله يشبه النزاع في 
الوقف على الجهة العامة: والمشهور في مذهب أحمد 
والجمهور في ذلك أنها ملك لله. 

وقد يقال: لجماعة المسلمينه والمتصرف فيه بالتحويل 
هم المسلمون المستحقون للانتفاع به فيتصرفون فيه 
بحكم الولاية؛ لا بحكم الملك ]*١/7157[‏ وكذلك 
الحدي والأضحية المعين بالنذر إذا قيل: إنه يخرج عن 
ملك صاحبه؛ فإن له ولاية التصرف فيه بالذبح 
والتفريق» فكذلك له ولاية التصرف فيه بالإبدال» كما 


.)851/( ومسلم‎ )١1997( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


نو أتلفه متلف فإنه كان يأخذ ثمنه يشتري به بدله» وإن لم 
يكن مالكًا له. فكونه خاربجًا عن ملكه لا يناقض جواز 
تصرفه فيه بولاية شرعية. 

وقول القائل: يملكه صاحبهء أو لا يملكه في 
ذلك وفي نظائره. كقوله: العبد يملك أو لا يملك» 
وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا 
يملكونباء والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا 
يملكه؟ إننا نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك 
جنسًا واحدًا تتهاثل أنواعه؛ وليس الأمر كذلك؟ بل 
الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يآذن للإنسان 
في تصرف دون تصرفء. ويملكه ذلك التصرف دون 
هناء فيكون مالكًا خاصًاة ليس هو مثل ملك 
الوارث؛ ولا ملك الوارث كملك المشتري من كل 
وجه؛ بل قد يفترقان. وكذلك ملك النهب والغنائم 
ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث. 

فقول القائل: إنه يملك الأضحية المعينة. إن أراد 
أنه يملكها ىا يملك البتاع؛ بحيث يبيعها ويأخذ 
ثمنها لنفسه ومهبها لمن يشاءء وتورث عنه ملكًا فليس 
الأمر كذلك. 

وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع 
تصرفه فيها كا ينقطم التصرف بالرقء أو البيع فليس 
الأمر كذلك؛ بل له فيها ملك خاصء وهو ملكه أن 
يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء وهدي» ويتصدق» 
ويأكل. وهذا الذي يملكه من أضحيته لا يملكه من 
أضحيته غيره. 

ينف 
[1 97 ]فصل 

والدليل على ذلك وجوه: 

احدها: ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي 5 أنه قال: «لولا أن قومك حديئو 
عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت ها بابين: بابًا يدخل الناس منهء ويابًا 


كتاب الوَقْفِ 
يخرجون منه»”"" ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على 
وجه الأرض» ولو كان تغييرها وإبدالها بها وصفه 36 
واجبًا لم يتركه» فعلم أنه كان جاترّاء وأنه كان أصلح 
لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا 
فيه تبديل بنائها ببناء آخر. فَعُلم أن هذا جائز في 
الجملة» وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع 
الإبدال. 

وأيضًا: فقد ثبت أن عمر وعثيان غَيرا بناء مسجد 
النبي و: أما عمر فبناه بنظير بنائه الأول باللبن 
والجذوعء وأما عثيان فبناه بيادة أعلى من تلك 
كالساج. ويكل حال فاللين والجذوع التي كانت وتفًا 
أبدها الخلفاء الراشدون بغيرها. وهنا من أعظم ما 
يشتهر من القضاياء ولم ينكره منكر. ولا فرق بين 
إبدال البناء ببتاء» وإبدال العرصة بعرصة: إذا اقتضت 
المصلحة ذلك؛ وهذا أيدل عمر بن الخطاب مسسجد 
الكوفة بمسجد آنحر: أبدل نفس العرصة» 
],"١[‏ وصارت العرصة الأولى سوقًا للثّارين. 
فصارت العرصة سوقًا بعد أن كانت مسجدًا. وهذا 
أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة. وأيضًا فقد 
ثبت عن النبي 9 أنه جوز إبدال المنذور بخير منه. 

ففي «المسئد» ‏ مسئد أحمدب وةستن أبي داودة: 
قال أبو داود: ثنا موسى بن إساعيل» ثنا حماد يعني 
ابن سلمة» أنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابر بن عبد الله» أن رجلا قام يوم الفتتح فقال: يا 
رسول الله: إن نذرت إن فتح الله عز وجل عليك مكة 
أن أصلي في بيت المقدسء قال أبو سلمة: مرة ركعتين. 
قال: «صل ههنا» ثم أعاد عليه» فقال: «صل ههناء ثم 
أعاد عليه؛ قال: «فشأنك إذت0 . قال أبو داود: 
وروي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف. عن النبي 





.)1777( صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أحد )١81007(‏ وأبو داود (7706) والنارمي 
(7774) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
الاو ). 


خزنتاكاشت ارات ن كه 


ل ولهذا في ١‏ الستن» طريق ثالث رواه أحب وأبو 
داود. 


عن طائفة من أصحاب النبي كي قال أبو داود: 
ثنال*؟ ابن خالد, ثنا أبو عاصمء [و]7* * ثنا عباس 
العمبري!***ق ثنا روحء عن ابن جريج»ء أنا يوسف 
بن الحكم بن أبي سفيان: أنه سمع حفص بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف'****, عن رجال من أصحاب 
النبي وق بهذا الخبرء زاد فقال النبي و: «والذي 
بعث محمدًا بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة 
في بيت المقدس9 قال أبو داود: [رواه 
الأنصار]”*****". عن ابن جريج. [قال حفص بن 
عمر بن حئة: وقال ىا .ل#معممه) أخبراه عن 
عبدال رمن بن عوف. عن رجال من أصحاب 
النبي ق. 

]”١/147[‏ وفي “المسند»؛ واصحيح مسلم» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة شكت 
شكوىء فقالت: إن شفاني الله فلاخرجن فلاصلين في 
بيت المقدسء فبرأت ثم تجهزت تريد الخروجء 


(*) يياض بالاصل: وموضمه: [مخلد] بن خالف لقد وقع في هله 
الفقرة أكثر من تصحيف. منها هذاء وتصحيح هذه المواضع من 
«المسنده: (0)7377/6 وهسئن أبي داود»: (0)7707 رذتحفة 
الأشراف»:(١187/1),‏ و«أطراف المسندة: (7”314/4). 
انظر «الصيانة» ص 7754:3778 بتصرف. 
(8») عند أبي داود: علامة التحويل (ح)؛ وهي يمعنى حرف العطف. 
انظر «الصيانة» ص 9؟؟. 
(#4») تصحيف»: صرابه: [العتبري]. انظر #الصيانقة ص38؟. 
(#»»©) هنا سقط بسبب اتنتقال نظر الناسخ؛ وتقديره: [0 وعمروء 
وقال عباس : بن حئة؛ أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن 
عرف]. 
انظر «الصيانة؛ ص 779 
)١(‏ انظر ما قبله. 
(م#عع»») تمحيف. صوايه: [رواه الأنصاري]. انظر «الصياتة» ص 
اخفة 
(صههع»»») تصحيف» صرابه: [ فقال: جعفر بن عمره وقال: عمر 
ابن حية: وقال: ]. 
انظر «الصيائة» ص 7794 : 77١‏ بتصرف. 


كتاب الوقن 
فجاءت ميمونة تسلم عليهاء وأخبرتها بذلك» فقالت 
اجلسي وكلي ما صنعتي» وصلٍ في مسجد رسول الله 
؛ فإني سمعت رسول الله 8 يقول: لصلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعية»0". 





وهذا مذهب عامة العلماء كالشافعي» وأحمد بن 
حنبل؛ وغيرهماء وأي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وابن المنذر» وغيرهم: قالوا: إذا نذر أن يصلي في بيت 
المقدس أجزأه الصلاة في مسجد النبي 5 وإن نذر 
الصلاة في مسجد النبي و أجزأه الصلاة في المسجد 
الحرام» وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه 
الصلاة في غيره عند الأكثرين» وهو مذهب ابن 
المسيب» ومالكء والشافعي في أصح قوليه؛ ومذهب 
أي يوسف صاحب أبي حنيفة. 

وححكي عن أبي حنيفة: لا يتعين شيء للصلاة؛ 
بخلاف ما لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لج أو 
عمرة؛ فإن هذا يلزمه بلا نزاع. 

وأبو حنيفة بنى هذا على أصله؛ وهو أنه لا يجب 
بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع. 

وأما مالك؛ وأحمد. والشافعي في ظاهر مذهبه 
فيوجبون بالنذر ما كان طاعة؛ وإن لم يكن جنسه 
واجبًا بالشرع؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن 
عائشة [741/  ]71‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 96: 
أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن تلر أن 
يعصي الله فلا يعصه9”. والني يك قال: «صل 
ههنا»”) وقال: «لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة ‏ أو 
كل صلاة ‏ في بيت المقدس 76 فخص الأمر بالصلاة 
في المسجد الحرام ولم يقل: صل حيث شثئتء وقال: 
الو صليت ها هنا لأجزأ عاك صلاة في بيت المقدس» 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (17945). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)11٠5(‏ 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7906). 
(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (71). 


1 
فقجعل المجزئع عنه الصلاة في المسجد الأفضل؛ لا في 
كل مكان. فدل هذا على أنه لم يتقله إلى البدل إلا 
لفضله؛ لا لكون الصلاة لم تتعين. 

وقد ثبت عنه في (الصحاح» تفضيل مسجده. 
والمسجد الحرام على المسجد الأقصى: وفي ١‏ السئن»: 
و«المسند» تفضيل المسجد الحرام على مسجده؛ وثبت 
عنه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وأبي 
سعيد أنه قال: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا 
وفي لغظ لمسلم: «إنيا يسافر إلى ثلاثئة مساجد»9”. فدل 
ذلك على أن السفر إلى هذه الثلاثئة بر وقربة وعمل 
صالح؛ وهذا أذن له النبي و أن يذهب إلى الأقصى. 
مع أمره له أن يصلي في المسجد الحرام» وإخباره أن 
ذلك يجزيه فدل ذلك على أنه أمر ندبء وأنه مير بين 
أن يفعل عين ال منذور وأن يفعل ما هو أفضل منه. 

ومعلوم: أن النذشر يوجب عليه ما نلره لله تعالى 
من الطاعة؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»©. 
وهو أمر أوجبه هو على نفسه لم يجب بالشرع ابتداء. 
"١ 3‏ ] ثم إن الشارع بَينَ أن البدل الأفضل 
يقوم مقام هذاء والأضحية والهدي المعين وجوبه من 
جنس وجوب النذر المعين. 

فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذيحه 
بعينه: كالواجب بالشرع في الذمة؛ كيا لو وجب عليه 
بنت مخاض فأقَّى بنت لبون؛ أو وجب عليه بنت لبون 
فأدى حقة» وفي ذلك حديث في «السئن» عن التبي 
يكل: ين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه أجزأء رواه 
أبو داود في «السئن» وغيره. 

قال أبو داود: ثنا محمد ين منصوره ثنا يعقوب بن 
إبراهيم, ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثتي عبد الله بن 





(1) صحيح: أخرجه الببشاري »)١ 1١84(‏ ومسلم (1199190), 


(2) صحيح: أخرجه ملم (/1791). 
(3) صحيح: أخرجه البخاري (575945). 


كناب الوقن 
أبي بكرء عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" 
بن زرارة» عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن 
كعب قال: بعثني النبي و مصدقاء فمررت برجل 
قلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مماض» 
فقلت: أد بنت محاض؛ فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما 
لا لبن فيه ولا ظهر؛ ولك هذه ناقة فتية عظيمة سميئة 
فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به. وهذا 
رسول الله و منك قريب» فإن أحيبت أن تأتيه 
فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله منك 
قبلته» وإن رده عليك رددته. 





قال: فإني فاعل» فخرج معي. وخرج بالناقة التي 
عَرَضَ عل حتى قدمنا على رسول الله ولك فقال يا 
نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي؛ وايم الله 
ما قام في مالي رسول الله 9 ولا رسوله قط قبله» 
فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي إلا بنت محاض» 
وذلك ]"١/749[‏ ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد 
عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها 
هي هذه قد جتتك بها يا رسول الله. خذهاء فقال له 
رسول الله يُإ: «ذلك الذي عليك. فإن تطوعت بخير 
آجرك الله فيه وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول 
الله! قد جتتك بباء فخذهاء قال: «فأمر رسول الله 4 
بقبضهاء ودعا له ني ماله بالبركة»». 

وما في هذا الحديث من إجزاء سنٍ أعلى من 
الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين 
وغيرهم. 

فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز» بل 
يستحب فيها وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العيد. 

ولا فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معيئًا؛ 
فإن ما وجب في الذمة وإن كان مطلقًا من وجه فإنه 
مخصوص متميز عن غيره؛ وهذا لم يكن له إيداله 
بدونه بلا ريب. 


(4) حسن: أخرجه أحد (707917)) وأبو داود .)١887(‏ 





وعلى هذا فلو نذر أن يقف شيئًا فوقف خييرًا منه 
كان أفضل» فلو نذر أن يبني لله مسجدًا وصفهء أو 
يقف وقفا وصفغه. 

فبنى مسجدًا خيرًا منهه ووقف وتقًا خيرًا منه كان 
أفضل. ولو عينه» فقال: لله علي أن أبني هذه الدار 
مسجداء أو وقفها على الفقراء والمساكين. فبنى خيرًا 
منهاء ووقف خيرًا منها. 

كان أفضل: كالذي نذر الصلاة بالمسجد الأقصى 
وصل في المسسجد الحرام؛ أو كانت عليه بنت مخاض 
فأدى خيرًا منها. 

وقد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده: 
كصدقة الغطر إذا أخرج أكثر من صاع. 

فجوزه أكثرهم؛ وهو ملهب الشافعيء وأبي 
حنيفة» وأحمد [0٠6؟1/١؟]‏ وغيرهم. 

ورُوي عن مالك كراهة ذلك. وأما الزيادة في 
الصفة فاتفقوا عليها والصحيح جواز الأمرين؛ لقوله 
تعالى: ظوَعَلَ الذيرت يُطِقُوتس فِدَيَة طَعَامُ 
ينكين فَمن تطُوّع ًا كَهُوَ عر ل ' وأن 
تَسُوبُوا حو نكم إن حشر تَلَمُونَ» [البقرة: 
6 وقد ثبت باتفاق أهل العلم ‏ وهو في كتب 
الحديث «الصحاح» وغيرها وكتب التفسير والفقه - 
أن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مهيرًا بين الصوم 
وبين أن يطعم كل يوم مسكينا فكان الواجب هو 
[طعام المسكين وندب الله سبحانه ‏ إلى إطعام أكثر 
من ذلك فقال تعالى: لوَعَل اليرت يُطِمِقُوكس 
,5 طْعَامُ يشكن كَمَن تَطْوْعَ را قَهُوَ حَيرٌ 
لم4 [البقرة:84١]‏ ثم قال: «وآن تَصُومُوا حي 
كد [البقرة:184] فلما كانوا مخيرين كانوا على 
ثلاث درجات: أعلاها الصوم؛ ويليه أن يطعم في كل 
يوم أكثر من مسكين, وأدناها أن يقتصر على إطعام 
مسكين. ثم إن الله حَمَّمَ الصوم بعد ذلك وأسقط 
التخيير في الثلاثة. 


3 ل 2 . 
حكتاب لوقف 
فإن قيل: ففي اسنن؟ أبي داود: ثنا عبد الله بن 
محمد العقيلي» ثنا محمد بن سلمة» عن أب عبد الرحيم» 
عن جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: 


١ 
للك"‎ 





قال أهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبة 
فأعطي بها ثلائياثة دينار؛ فأتى النبي 6 فقال: يا 
رسول الله! إني أهديت نجيبة فأعطيت بها ثلاثياثة 
دينار أفأبيعهاء وأشتري بيثمنها بدنًا لله؟ قال: «لا. 
انحرها إياها»” فقد نهاه عن بيعها وأن يشتري بشمنها 

- قيل: هذه القضية  بتقدير صحتها‎ ]"١/761١( 
قضية معينة؛ ليس فيها لفظ عام يقتفي النهي عن‎ 
الإبدال مطلقّا ونحن لم نجوز الإبدال مطلقًا.‎ 

ولا يجوزه أحد من أهل العلم بدون الأصلء 
وليس في هذا الحديث أن البدل كان خيرًا من الأصل؛ 
بل ظاهره أنها كانت أفضل. 

فقد ثبت في الصحيح عن النبي ف أنه سشئل: أي 
الرقاب أفضل؟ فقال: «أخلاها ثمثاء وأنفسها عند 
أهلها»”” وقد قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعَتبِرَ 
لَه فَإِنَهًا مِن تفوّىف القلوب» [الحج:؟7؟] وقد 
قيل: من تعظيمها استحساءها واستسمانها والمغالاة في 
أثهائها. 

وهذه النجيبة كانت نفيسة؛ وهذا بذل فيها ثمن 
كثير» فكان [هداؤها إلى الله أفضل من أن هدى بثمنها 
عدد دونباء والملك العظيم قد يهدى له فرس نفيسة 
فتكون أحب إليه من عدة أفراس بثمنهاء فالفضل 
ليس بكثرة العدد فقطء بل قد قال الله تعالى: «لن 
تتالوا آثيرٌ حََ تُيِقُوا ينا تبررت» [آل 
عمران:47] فا كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى 
الله تعالى كان أفضل له من غيره؛ وإن استويا في 


(1) النجيب من الإبل: القوي منها الخفيف السريع. 
(2) ضعيف: أخرجه أحمد (7784)؛ وأبو داود (19/865). 
(3) صحيح: أخرجه البخاري (614؟) وملم (81). 


القيمة؛ فإن الهدية والأضحية عبادة بدنية ومالية» 
ليست كالصدقة المحضة:؛ بل إذا ذبح النفيس من ماله 
الله تعالى كان أحب إلى الله تعالى. 

قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما 
يستحبي أن هديه لكريمه. وقد قال تعالى: «وَيَِ 
تيَمُمُوا الْكَريِتَ مِنْهُ شِقُونَ وَلَسَئُم باجذِيه إله 
أن تَفَمِضُوأ فِيد» [البقرة:7717] وقد قرب ابنا آدم 
قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 

وقد ذكر أن سبب ذلك أن أحدهما قرب نفيس 
ماله والآخر قرب الدون من ماله. والله أعلم. 
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]"١ 7‏ وسئل شيخ الإسلام: 

عن الواقف والناذر يوقف شيئًا؛ ثم يرى غيره 
أحظى للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله؛ كبا في 
الأضحية؟ 


وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال 
الهفدي: فهذا نوعان: 

أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع 
ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: كالفرس الحييس للغزو 
إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بشمنه 
ما يقوم مقامه. والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته 
إلى مكان آخر. 

أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؛ أو لا يمكن 
الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع 
ويشترى بشمنه ما يقوم مقامه. 

وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتَباع العرصة» 
ويشترى بشمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز؛ فإن 
الأصل إذا ل يحصل به المقصود قام بدله مقامه. 

والثاني الإبدال لمصلحة راجحة: مثل أن يبدل 
المدي بخير منه؛ ومثل المسجد إذا بني بدله مسسجد 


0 


كناب الوق 
آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول: فهذا ونحوه 
جائز عند أحمد وغيره من العلماء. 

واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
- نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آآخر؛ وصار 
الأول سوقًا للّارين فهذا إبدال لعرصة المسجد. 

]”١/767[‏ وأما إبدال بنائه ببناء آخر؛ فإن عمر 
وعثيان بنيا مسسجد النبي وَل بناء غير بنائه الأول وزادا 
فيه؛ وكذلك المسجد الحرام فقد ثبت في الصحيحين» 
أن النبي م قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية لنقضت الكعبة؛ ولألصقتها بالأرض»؛ 
ولجعلت ها بابين: بابًا يدخل الناس منه. وبابًا يخرج 
الناس منه»”". فلولا المعارض الراجح لكان النبي 
َو يغير بناء الكعبة. 





فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ 
لأجل المصلحة الراجحة. 

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى: فهذا قد نص 
أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لاصحاب رسول الله 
يي؛ حيث فعل ذلك عمرء واشتهرت القضية؛ ولم 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مثل أن 
يقف دارّء أو حانوئاء أو بستاناء أو قرية يكون مغلها 
قليلاء فيدها بها هو أنفع للوقف: فقد أجاز ذلك أبو 
ثور وغيره من العلياء: مثل أبي عبيد بن حرمويه. 
قاضي مصرء وحكم بذلك. وهو قياس قول أحمد في 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة؛ بل إذا 
جاز أن يبدل المسجد با ليس يمسجد للمصلحة 
بحيث يصير المسجد سوقًا فلآن يجوز إبدال المستغل 
بمستغل آخر أولى وأحرى. 

وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه. وقد 
نص عل أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وينوا 
تحته سقاية» واختار ذلك الجيران قعل ذلك؛ لكن من 


(1) صنحيح: أخرجه البخاري )١687(‏ بنحوه. 


أصحابه من منع إبدال المسجد والحدي والأرض 
الموقوفة» وهو قول الشافعي وغيره؛ لكن النصوص 
والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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]"١ [‏ وسثل ‏ رحمه الله تعالى: 

عمن أوقف وقفًا على الفقراء. وهو من كروم 
يحصل لأصحابها ضرر به. فهل يجوز أن يرجع فيه 
ويقف غيره؟ وهل إذا فعل يكون الاثنان وققًا؟ 

فأجاب: 

إذا كان في ذلك ضرر على الجيران جاز أن يناقل 
عنه ما يقوم مقامه. ويعود الأول ملكّاء والثاني وقفّاء 
كا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسسجد 
الكوفة لما جعل مكانه مسجدًا صار الأول سوقًا 
للعارين. 

ضف 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن حوض سبيل» وعليه وقف إسطبلء وقد باعه 
الناظر ولم يشتر بثمنه شيئًا من مدة ست سنين. فهل 
يجوز ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أما بيعه بغير استبدال لما يقوم مقامه فلا 
ريب أنه لا يجوز. وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى 
بالئمن ما يقوم مقامه فهذا يجوز على الصحيح في قولي 
العلماء» وإن استبدل به خيرًا منه مع وجود نفعه ففيه 
نزاع. والله أعلم. 

د 


: رحمه الله‎  لثسو‎ ]"1١/756[ 
عن قرية بها عدة مساجدء بعضها قد خرب لا‎ 


ينون اا ازاز اتزن كيه 


كناب الف 
تقام الصلاة إلا في واحد منهاء وها وقف عليها كلها: 
فهل تجب عمارة الخرب. وإقامة الجماعة في مسححد 
ان؟ وهل يحل إغلاقها؟ 

فأجاب: 

نعم! تجهب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه. 

وكذلك ترتيب إمام في مسجد آخر يجب أن يفعل 
عند المصلحة والحاجة؛ ولا يحل إغلاق المساجد عما 
شرعت له. وأما عند قلة أهل البقعة واكتفائهم 
بمسجد واحد مثل أن يكونوا حوله فلا يجب تفريق 
شملهم في غير مسجدهم. 
نفب 





وسئل ‏ رحمه الله أيضًا: 

عن وقف على جماعة تُويْ بعضهم. وله شقيق» 
وولد وللعلماء في ذلك خلاف مستفيض في مثله: 
هل يخص الولد أم الأخ؟ فشهد قوم أنه يخص 
الولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف. مع عدم 
تحقيقهم الحد الموقوف؛ بحيث أنهم غَيرُوا بعض 
الحدود عما هي عليه: فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل 
للحاكم أن يحكم ]"١/567[‏ بشهادتهم هذه من 
غير استفصال؟ وما الحكم في مجموع السؤال؟ 
أفتونا مفصلًا مأجورين. إن شاء الله تعالى. 

فأجاب: 

الحمد لله. الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير 
مقبولة» وكذلك في الإرث من الأمور الاجتهادية» 
كطهارة الماء ونجاسته؛ ولكن الشاهد يشهد بها يعلمه 
من الشروط؛ ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب 
اجتهاده. والله أعلم. 

لقيكف 





عجوو كفت لزل انيه 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن وقف على رجل؛ ثم على أولاده فاقتسمه 
الفلاحون. ثم تناقل بعضهم حصته إلى جاتب حصة 
شريكه فهل تنفسخ القسمة والمناقلة؟ 

فأجاب: 





لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة 
واحدة؛ لكن تصح قسمة المنافع» وهي (المهايأه). وإذا 
كانت مطلقة لم تكن لازمة؛ لاسيا إذا تغير ال موقوف 
فتجوز بغير هذه المهايأة. 

نيت 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن بيعة بقرية» وها وقف. وانقرض النصارى 
بتلك القرية» وأسلم من بقي منهم فهل يجوز أن يتخد 
مسجدًا؟ 

فأجاب: 

نعم! إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا 
تلك أحد جاز أن يتخذ مسجدًا؛ لا سيها إن كانت ببر 
الشامء فإنه فتح عنوة. 

يفنت 


]"١ 71‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة خراب» سقط 
بعض جدرانها على باب المسجدء وعلى رحابه التي 
يتوصل منهاء وزال يعض الجدار الذي انهدم. وسقط 
على جدار المسجد. ويخاف على المسلمين من وقعهاء 
ومن يصلي بالمسجد؟ وإذا آلت كلها للخراب هل 
تهدم؟ 

فأجاب: 

نعم إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه؛ 
وجب إزالة ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله. 

وإذا لم يزل إلا بالهدم هُدمت؛ بل قد ثبت عن 


النبي 45 أنه قال: «لا قبلتان بأرض؛ ولاجزية على 
مسلم» وإذا كانت هذه في أرض فتحت عنوة وجب 
أن تزال» ولا تترك مجاورة. والله أعلم. 
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زهه"/ ]"١‏ وسثل - رحمه الله -: 
عن مسجد ليس له وقف. وبجواره ساحة: هل 
يجوز أن تعمل سكا للإمام؟ أفتونا؟ 
فأجاب: 
يجوز ذلك والحالة هذه؛ فإن الساحة ليست من 
المسجد؛ كبا ذكر. والله أعلم. 
نيف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عمن هو في مسجد يأكل وقفه. ولا يقوم 
بمصالحه. وللواقف أولاد محتاجون. فهل طم تغييره» 
وإقامة غيره وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يقم يالواجب فإنه يغيره من له 
ولاية ذلك لمن يقوم بالواجب إذا لم يتب الأول ويلتزم 
بالواجب. 

وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه 
في مساجد أخرء وفي المستحقين للصدقة من أقارب 
الواقف وجيران المسجد. 


نيت 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف 


مسكن ليأوي فيه أهل المسجد الذين يقومون 
بمصاحه؟ 





نون كشت اكز نكي 
فأجاب: 

نعم. يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن 
ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف 
القائمين بمصلحته. 
لقف 


]"١ 7‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 


عن مسجد أعلاه طبقة» وهو عتيق البناء» وأن 
الطبقة لم يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة: 
وأنها ضرر على المسجد لثقلها عليه تخربه: ولا له شيء 
يعمر منه: فهل يجوز نقض الطبقة التي أعلاف أو يغلق 
ذلك المجد؟ 

إذا كان نقض الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض» 
وتصرف الأنقاض في مصالح المسجد. وإن أمكن أن 
يشترى بها ما يوقف عليه أو يصرف في عمارته أو 
عمارة وقفه: فعل ذلك. 

ليت 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل استأجر أرضًا موقوقة» وبنى عليها ما 
أراد؛ ثم أوقف ذلك البناء وشرط أن يمطى الأجرة 
الموقوفة من ريع وقفه عليهاء وحكم الحاكم بصحة 
الوقف على الشروط المذكورة في الوقف. فهل يجوز 
نقض ذلك أم لا؟ وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد 
'..نه ليدخل فيه عددًا آخر بوقف ثان: هل يجوز 
ذلك؟ 

فأجاب: 

إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره 
ولا بديل شروطه. 

فين 


كناب الوقّفٍ 
]"١/70[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن وقف عل الفقراء والمساكين» وفيه أشجار 
زيتون وغيره» حمل بعض السنين بثمر قليل؟ فإذا 
قُطعت وبيعت يشترى بثمنها ملك يغل بأكثر منها: 
فهل للناظر ذلك؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين 
للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم فهل 
هم ذلك؟ أم شراء الملك؟ وإذا تولى شخص فوجد 
من تقدعه غير شرط الواقف. فجهد في عمل شرط 
الواقف: فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من 
الجامكية؟ بكونه لم يقدر أن يعمل بها شرطه الواقف. 
وهذا الناظر فقير لا مال له: فهل له أن يأخل من نسية 
الفقراء» ويكون نظره تيرمًا؟ بيئوا لنا ذلك. 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم. يجوز بيع تلك الأشجار» وأن 
يشترى بها ما يكون مغله أكثر؛ فإن الشجر كالبناء. 
وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة 
أصلح منهاء كا غير الخلفاء الراشدون صورة 
المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين» وكما نقل عمر 
بن الخطاب مسجد الكوفة من موضع إلى موضعء 
وأمثال ذلك. 





ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين؛ لأن 
الشجر كالبناء لا يختص بثمنه الموجودون؛ وليس هو 
بمنزلة الشجر والزرع والمنافع التي يختص كل أهل 
طبقة بها يؤخذ في زمنها منها. 

[171/١؟]‏ وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر 
عليه من العمل الواجبء؛ ويآخذ لذلك العمل ما 
يقابله. فإن كان الواجب عشرة أجزاء من العرض 
المستحق أخذه؛ وإن كان يستحق الجميع عل ما يعلمه 
أخذ الجميع. وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير 
على فقره. والله أعلم. 

يقن 


3-2-0 

عن تغيير صورة الوقف؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف 
إلى طريق المسلمين» وإلى حقوق الجيران: فيجب 
إزالته بلا ريب. 

وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلابد من إزالته 
وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا 
أزيل. 

وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في 
ذلك إلى المصلحة» فإن كانت هذه الصورة أصلح 
للوقف وآهله أقرت. 

وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت: 
وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف 

فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف. ويدار مع 
المصلحة حيث كانت. 

وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ‏ كعمر وعثهان - 
أنها قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر 
بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد 
الكوفة القديم فصار سوق الثّارين» وينى لحم مسجدًا 
في مكان آخر. والله أعلم. 

ليب 

]"١ 171‏ وسثل ‏ رحمه الله م: 

عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثي 
الشجر المتصوب, وللعامل الثلث: فهل لمن بعده من 
النظار بيع نصيب الوقف من الشجر؟ 

فاجاب: لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضي 
ذلك. والله أعلم. 
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كتاب الوقن 

0 

عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارّاء ثم 
بعد بنيها ويني أولادها يرجع على وقف مدرسة 
نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية. 
ثم إن بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل» وباع 
الوقف. ثم إن الورئة حاكموا المشتري ورقم 
القاضي على شهود الكتاب. وهو صحيح ثابت. 
فقام المشتري وأوقفها صدقة على خبز يصرف 
للمساكين وجعل الرئيس ناظرًا على الصدقة: 
فهل يصح ذلك؟ وإذا علم الرئيس العالم المتعبد 
أن هذا مغتصب: فهل يحل له أن يكون ناظرًا 
عليه.و ما يكون؟ 

قأجاب: 

بيع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به 
مقصود الوقف من الانتضاع لا يجوزء ولا يصح وقف 
المشتري له» ولا يجوز للناظر على الوقف الثاني أن 
يصرفه إلى غير المستحقين قبل» ولا يتصرف فيه بغير 
مسوغ شرعي سواء تصرف بحكم النظر الباطل» أو 
بغير ذلك. والله أعلم. 

نض 





]"١ 71‏ وسئل ‏ رحمه الله : 


عن رجل بنى حائطًا في مقبرة المسلمين؛ يقصد أن 
يحوز نفعه لدفن موتاه فادعى رجل أن له موتى نحت 
الحائط وما هو داخل الحائط: فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب: 

ليس له أن يبني على مقبرة المسلمين حائطّاء ولا 
أن يحتجر من مقبرة المسلمين ما يختص به دون سائر 
المستحقين. والله أعلم. 

ليك 


0 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن حتّام أكثرها وقف عل الفقراء والمساكين 
والفقهاء. وأن إنانًا له امات بالقرب منها. وأنه 
احتال واشترى منها نصييًا. وأخذ الرصاص الذي 
يخصه من الحاصلء وعطل الحيام وضارء فهل يلزمه 
العمارة أسوة الوقف أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. ليس له أن يتصرف في الحهام المشتركة 
بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع» ولا يستولي على 
شيء منها بغير إذن الشركاء؛ ولا يقسم ]7١/575[‏ 
بنفسه شيئًا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصًا أو 
غيره؛ ولا يغير بناء شيء منهاء ولا يغير القدر ولا 
غيرهاء وهذا كله باتفاق المسلمين. 

وليس له أن يغلقها؛ بل يكري على جميع الشركاء 
إذا طلب بعضهم ذلك؛ وتقسم بيتهم الأجرة. 

وهذا مذهب جماهير العلماء: كأبي حنيفة» ومالك» 
وأحمد. وإذا احتاجت الام إلى عمارة لابد مئها فعلى 
الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي العلماء. والله 
أعلم. 
3 


وسئل - رحمه الله -: 

عن قناة سييل؛ لها فايضء ينزل على قناة الوسخ» 
وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماء: فهل يجوز أن يساق 
ذلك الفائض إلى المطهرة. وهل يثاب قاعل ذلك؟ 
وهل يجوز منعه؟ 

نعم. يجوز ذلك بإذن ولي الامرء ولا يجوز منع 
ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية» ويثاب الساعي 
في ذلك. والله أعلم. 

ينين 


كناب الوق 


:- رحمه الله‎  لثسو‎ ]"١/574[ 





ميه 


عن الوقف الذي يُشترى بعوضه ما يقوم مقامه؟ 

فأجاب: 

وذلك مثل الوقف الذي أتلفه متلف. فإنه يؤخذ 
منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه؛ فإن الوقف 
مضمون بالإتلاف باتفاق العلماء» ومضمون باليد. 
فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه 
ضمانه باتفاق العلماء؛ لكن قد تنازع بعضهم في بعض 
الأشياء هل تضمن بالغصب كالعقار؟. وفي بعضها 
هل يصح وتفه كالمنقول؟ ولكن لم يتنازعوا أنه 
مضمون بالإتلاف باليد كالأموال؟ بخلاف أم الولد؛ 
فإنهم وإن اتفقوا على أنها مضمونة بالإتلاف: فقد 
تنازعوا هل تضمن باليد أو لا؟ فأكثرهم يقول: هي 
مضمونة باليد؛ كهالك» والشافعي, وأحمد. وأما أبو 
حنيفة فيقول: لا تضمن باليد. وضمان اليد هو ضهان 
العقد. كضمان البائع تسليم المبيع» وسلامته من 
العيب» وأنه بيع بحق. وضيهان دركه عليه يموجب 
العقد وإن لم يشترطه بلفظه. 

ومن أصول الاشتراء ببدل الوقف: إذا تعطل نفع 
الوقف؛ فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؛ في 
مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلا أن ييدل 
بخير منه؟ فيه قولان في مذهيه. والجواز مذهب أي 
ثور وغيره. 

]"١1[‏ والمقصود أنه حيث جاز البدل: هل 
يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف 
الأول. أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح 
لأهل الوقف: مثل أن يكونوا مقيمين ببلد غير بلد 
الوقف. وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لهم؛ لكثرة 
الريع» ويسر التناول؟ فتقول: ما علمت أحدًا اشترط 
أن يكون البدل في بلد الوقف الأول؛ بل النصوص 






عند أحب وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحايه» 
وإطلاقه يقتضي أن يفعل ني ذلك ما هو مصلحة أهل 
الوقف؛ فإن أصله في هذا الياب مراعاة مصلحة 
الوقف؛ بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة 
الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح» وتهى عن الفسادء 
ويعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها: لوَقَالَ مُومئ لجيه هَررُوتَ 
آخلفبى فى قَوّى وَصْلِحَ وَلَا تنيع سَيِلَ 
آلْمُْفْسِدِينَ» [الأعراف: ]١57‏ وقال شعيب: «إِنّ 
أرِيدٌ إلا آلإِسْلَسَ ما أاسَتَطَمْسُ [هرد: 144 
وقال تعالى: قَمَنِ آتقن وَأَسَلَمَ قَلَا حرف عَلَهِمَ 
وَلَا هُمَ حَحرّيُونَ© [الأعراف: 75]. وقال تعالى: 
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«وَإدًا قل لَهُمَ لا تَفِيِمُوا فى الأرَض قَالَوا إِتْمَا 
َنُ نُمَلِحُوت © 9 إنْهُمْ هُمْ المُفيِئُون» 
[البقرة: .]١7011١‏ 

وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد 
آخر للمصلحة؛ كا جوز تغييره للمصلحة. واحتج 
بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أيدل مسجد 
الكوفة القديم بمسجد آخرء وصار المسجد الأول 
سوقًا للمّارين. وجوّز أحمد إذا خرب المكان أن يُتقل 
المسجد إلى قرية أخرى؛ بل ويجوز في أظهر الروايتين 
عته ‏ أن يباع ذلك المسجد ويُمَمّر بثمئه مسجد آخر 
في قرية أخرى إذا لم يحت إليه في القرية الأولى. فاعتبر 
المصلحة بجنس المسجد؛ وإن كان ]71١7/5571/[‏ في 
قرية غير القرية الأولى إذ كان جنس المساجد مشتركة 
بين المسلمين والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز 
نقله إلى مديتتهم من ال مسجد؛ فإن الوقف على معينين 
حق لهمء لا يشركهم فيه غيرهم: وغاية ما فيه أن 
يكون بعد انقضائهم لجهة عامة: كالفقراء؛ والمساكين. 
فيكون كالمسجد. فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم 


كناب الوْفِْ 
كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي 
ذلك. 

وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويُشترى 
بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محيوسًا على ناس ببعض 
الغور» ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء فشراء البدل يالثغر 
الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بشغر آخر. وإن 
كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة 
الوقف على جهة عامة: كالمساجد. والوقف على 
المساكين. 





ومما يبين هذا: أن الوقف لو كان منقولا: كالنور 
والسلاحء وكتب العلم؛ وهو وقف على ذرية رجل 
بعينهم جاز أن يكون مقرّ الوقف حيث كانوا؛ بل كان 
هذا هو المتعين؛ بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد 


بعيئة , 


لكن إذا صار له عوض: هل يُشترى به ما يقوم 
مقامه إذا كان العوض منتقولًا؟ فأن يشترى بهذا 
العرض في بلد مقامهم أولى من أن يشترى به في مكان 
العقار الأول؛ إذا كان ذلك أصلح لهم؛ إذ ليس في 
تخصيص مكان العقار ]7"١/774[‏ الأول مقصود 
شرعي» ولا مصلحة لأهل الوقف. وما لم يأمر به 
الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا 


فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب وا 
مستحب لمن يشتري بالعرض ما يقوم مقامه؛ بل 
العدول عن ذلك جائز. وقد يكون مستحبّاء وقد 
يكون واجبًا إذا تعينت المصلحة فيه. والله أعلم. 
ليب 


جو تاراش لل كمد كيه 
]"١ 3[‏ باب الهبة والعطية 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عن الصدقة والهدية أيبها أفضل؟ 


الحمد لطه. «المدقة» ما يُعطى لوجه الله عبادة 
غرض من جهته؛ لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات. 


وأما «الهدية» فيقصد بها إكرام شخص معين؛ 
إما لمحبة» وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ وهذا 
كان النبي 56 يقبل الحدية» ويثيب عليهاء فلا 
يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس 
التي يتطهرون بها من ذنوبهمء وهي: الصدقات» 
وم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. 

وإذا تبن ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون 
في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة: مثل 
الإهداء لرسول الله 6 في حياته محبة له. ومثل 
الإهداء لقريب يصل به رحمه؛ وأخ له في الله؛ فهذا 
قد يكون أفضل من الصدقة. 

نيت 
]"١! [‏ وسئل ‏ رحمه الله : 


عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولا: هل 
يصح كا لو أباحه ثمر شجرة في قابل؟ ولو أراد 
الرجوع هل يصح؟ 

فأجاب: 


ه مم 


تنازع العلماء في هبة المجهول: فَجَوّرَّه مالك» 


رك 


كناب الوقفٍ 
حتى جوّز أن يبب غيره ما ورثه من فلان؛ وإن لم 
يعلم قدرهء وإن لم يعلم أتُلْتّ هو أم ربع؟ 
وكذلك إذا وهبه حصة من دار ولا يعلم ما هو 
وكذلك يجوز هبة المعدوم كأن يهبه ثمر شجره 
هذا العام» أو عشرة أعوام» ولم يجوز ذلك 
الشافعي. 

وكذلك المعروف في مذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتع من ذلك؛؟ لكن أحمد وغيره يجوز في الصلح 
على المجهول والإبراء منه ما لا يجوزه الشافعي. 
وكذلك أبو حتيفة يجوز من ذلك ما لا يجؤزه 
الشافعي. 

فإن الشافعي يشترط العلم بمقدار المعقود 
عليه في عامة العقرد.» حتى عِوض الخلع 
والصداقء وفيها شرط على أهل الذمة. وأكثر 
العلماء يوسعون في ذلك. وهو مذكور في موضعه. 
ومذهب مالك في هذا أرجح. 





وهله المسألة متعلقة بأصل آخرء وهو: أن عقود 
المعاوضة كالبيع» والتكاح» والخلم؛ تلزم قبل 
القبض. فالقبض ‏ موجب العقد ومقتضاه - 
7 "] ليس شرطًا في لزومه. والتبرعات 
كالهبة والعارية؛ فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها 
لا تلزم إلا بالقبض؛ وعند مالك تلزم بالعقد. وفي 
مذهب أحمد نزاعء كالنزاع في المعين: هل يلزم 
بالعقد أم لا بد من القبض؟ وفيه عنه روايتان. 

وكذلك في بعض صور العارية. وما زال 
السلف يعيرون الشجرة ويمنحون المايح؛ 
وكذلك هبة الثمر واللين الذي لم يوجدء ويرون 
ذلك لازمًا؛ ولكن هذا يشبه العارية؛ لأن المقصود 
بالعقد يحدث شيئًا بعد شيء كالمنفعة؛ وهذا كان 
هذا مما يستحقه الموقوف عليه؛ كالمنافع؛ وهذا 


تصح المعاملة بجزء من هذا: كالمساقاة. وأما 
إياحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه» وسواء كان ما 
أباحه معدومًا أو موجودّاء معلومًا أو مجهولًا؛ 
لكن لا تكون الإباحة عقدًا لازمًا كالعارية عند 
من لا يجعل العارية عقدًا لازمًا؛ كأبي حنيفة 
والشافعي. وأما مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا كان 
محدودًا بشرط أو عرفء. وقي مذهب أحمد نزاع 


وتفصيل. 
زيف 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة وهبت لزوجها كتابهاء ولم يكن 
ها أب سوى إخوة: فهل هم أن يمنعوها 
ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين» ليس لإخوتها عليها 
ماها صحت هبتهاء سواء رضوا أو لم يرضوا. والله 
أعلم. 
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]"١ 1[‏ وسثل - رحمه الله : 

عن امرأة فا أولاد غير أشقاء. فخصصت أحد 
الأولاد»ه وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون 
بقية إخوته» ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة 
بالمكان المتصدق به: فهل تصح الصدقة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت 
الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة. وأن 


نكشت اغازاتنتكنة _ 2ت 


كتاب الوقْفٍ 
أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به 
ا موهوب له؛ بل يكون مشتركًا بينه وبين إخوته. 


والله أعلم. 





نكت 
وقال: 
5 ْ 

وأما العقود التي يشترط القبض في لزومها 
واستقرارها: كالصدقة, والمبة» والرهن, والوقف 
- عند من يقول: إن القبض شرط في لزومه - 
فهذا أيضًا يصح في المشاع عند جمهور العلياء: 
كيالك», والشافعي» وأحمد, و لم يجوزها أبو حنيفة. 
قال: لأن القبض شرط فيهاء وقبضها غير ممكن 
قبل القسمة, وأما الجمهور فقالوا: تقبض في هذه 
العقود كا تقبض في البيع؛ وإن كان القبض من 
موجب البيع ليس شرطًا في صحته ولا لزومه. 
ويقبض مالا ينقسم؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته 
مشاعا؛ لتعذر القسمة فيه. 

]"١/17[‏ ثم إذا وهب المشاع الذي تصح 
هبته بالاتفاق: كالذي لا ينقسم.ء والمتنازع فيها 
عند من يجوز هبته: كمالك؛» والشافعي» وأحد. 
وقبض ذلك قيض مثلهء وحازه الموهوب له 
والمتصدق عليه: لزم بذلك باتفاق المسلمين: 
يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع. 
فإن شاء يبيعه أو بهبه وإن شاء تهايئا هو والمتهب 
فيه بالمكان أو بالزمان. وإن شاءا أكرياه جميعًا؛ ىا 
يفعل ذلك كل شريكين للشقص مم مالك 
الشقص الذي لم يوهب. وإن تصرف فيه بالمساكنة 
للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الحبة ولا 
يبطلها. ومن قال [غير] ذلك فقد خرق إجماع 
المسلمين. 


عون تاش زد نيه 

وما قعله الفقهاء من أصحاب مالك في 
كتبهم: من اشتراط الخيارء وأن بقاءه في يد 
الواهب: بإكراء» أو استعارة» أو غيرها يبطل 
الحيازة؛ وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب 
في الزمن القريب يبطل حيازته. وفي الزمن الطويل 
كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو أفلس قبل الحيازة 
بطلت» ونحو ذلك. 

ومثل تنازعهم: هل يجبر على الإقباض أم لا؟ 
وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجبرء وعند مالك 
يجبرء» وعند أحمد في الغبن روايتان» وأمثال هذه 
المسائل: فهذا كله في نفس الموهوب المفرد 
والمشاع. 

فأما النصف الباقي على ملك الواهب فهم 
متفقون - اتفاقًا معلومًا عند علاء الشريعة 
بالاضطرار من دين الإسلام - أن تصرف المالك 
فيه لا يبطل ما وقع من اهبة والحيازة السابقة في 
النصيب. ومتفقون على أن هذين الشريكين 
يتصرفان كتصرف الشركاء. ومن توهم من 
المتفقهة أنه ]7١/71754[‏ بعد إقباض النصيب 
المشاع إذا تساكنا في الدار» فسكن هذا في النصف 
الباقي له وهذا في النصف الآخر - مهايأة أو غير 
مهايأة - أن ذلك ينقض الحبة - كبا لو كان 
السكنى في نفس الموهوبء كما يقوله مالك في 
ذلك - فقد خرق إجماع المسلمين» وهو من أبعد 
ألناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة. 

فإن هذا لو كان صحيحًا لكان الواهب 
للمشاع يتعطل انتفاعه بها بقي لهء وكان بمنزلة 
واهب الجميع؛ ولأن الفقهاء إنها ذكروا ذلك في 
الموهوب: لأن بقاء يد الواهب عليه وعوده إليه في 
المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز في العادة: وريما 
كان ذلك ذريعة إلى الهبة من غير حوز فيظهر 


هن 


كناب الوقن 
سكناها بطريق العارية حلية؛ ولهذا روي عن 
عثيان رضي الله عنه أنه قال: ما بال أقوام يعطي 
أحدهم ولده العطية؛ فإن مات ولده قال: مالي 
وفي يدي؛ وإن مات هو قال: كنت وهبته؛ لا يثبت 
من الحبة إلا ما حازه الولد من مال والده. ثم 
سألوه عن الصغير فقال: حوز والده حوز له. 
وبهذا أخذ مالك وغيره. وهذا ظاهر في نفس 
الأمر مفردًا كان أو مشاعا. 

فأما النصيب الآخر الذي م يوهب: فهو 
بمنزلة عين أخرى لم توهب: يتصرف تصرف 
الشريك. بحيث لو احتاج إلى عمارة أجبر على 
ذلك عند أحمد ومالك في ظاهر مذهبه» وبحيث 
تجب فيه الشفعة. 





وإذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلاً 
للقسمة. وإن لم يقبلها: فهل يجبر على البيع إذا 
طلبه الآخر ليقتسما الثمن؟ فيه قولان للعلماء. 
والإجبار قول مالك. وأبي حنيفة وأحمد. وعدمه 
قول الشافعي. ]71١/116[‏ وهذا واضح على من 
له في الفقه بالشريعة أدنى إلمام» إذا كان يفهم 
مأخذ الفقهاء؛ ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه 
من الفروع في الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفي 
النصيب الآخر: كان هذا بعيدًا من التميز في 
الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية» وليست هذه 
المسألة ما تقبل النزاع والخلاف أصلًا. 

ومن العجب أنهم يطلبون النقل في هذه 
المسألة من «كتاب الحبة والصدقة» ونحو ذلك؛ 
وليس هذا موضعها؛ وإننما موضعها «كتاب 
الشركة» والقسمة» ونحو ذلك؛ فإن السؤال إنها 
وقع عن التصرف في الشقص الباقي لم يقع في 
النصيب الموهوبء وإن تخيل متخيل أن التساكت 
يقتضي ثبوت يد كل منهما على الجميع. قيل له: 


فحينئذ تكون يد كل من الشريكين على جميع 
المشترك» وإن صح هذا لم يصح يد المشترك بحال» 
فإن أبا حنيفة إنما قاله فيما يقبل القسمةء ثم إذا 
قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنم 
الحيازة المعتبرة في المشاع؛ فإنه إذا وهب شقصًا 
من عين فإنها عليه أن يقبض الموهوب فقطء مع 
بقاء يده على ما لم بهبه؛ سواء قيل: إن بقاء يده 
على نصيبه يعم الجميع» أو لا يعم. فعلم أن 
استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه 
لا يمئع الحوز ابتداء» ولا يمئعه دوامًا باتفاق 


المسلمين. 
نكت 
وسئل 
عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك 
هل تبطل الهبة؟ 
لا تبطل. 
2-2 
]"”١ 13‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل له بنتان» ومطلقة حامل» وكتب 
لابتتيه ألفي دينارء وأربع أملاك ثم بعد ذلك 
ولد للمطلقة ولد ذكرء ولم يكتب شينًاء ثم بعد 
ذلك توفي الوالد وخلف موجودًا خارجًا عما 
كتبه لبنتيهء وقسم الموجود بينهم على حكم 
الفريضة الشرعية: فهل يفسخ ما كتب 
للبنات» آم لا؟ 


ينافك تماواتزنكية _ 2 


كتاب الوْقْفٍ 

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم: إن كان 
قد ملك البنات تمليكًا تامًا مقبوضًا. فأما أن يكون 
كتب لن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض» أو 
أعطاهن شيئًا وم يقيضه لهن: فهذا العقد مفسوخ. 
ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين. 

وأما مع حصول القبض: ففيه نزاع. وقد روي 
أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده؛ فليا مات 
ولد له حملء فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحتمل 
نصيبه من الميراث» فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا 
كذلك؛ فإن النبي 5 قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» وقال: «إني لا أشهد على جور؟ لمن أراد 
تخصيص بعض أولاده بالعطية. وعلى البنات أن 
يتقين الله ويعطين الابن حقه. 

7 !١؟]‏ وقول النبي 86 للذي خصص 
بعض أولاده: «أشهد على هذا غيري» تبديدًا له؛ 
فإنه قال: «اردده» وقد رده ذلك الرجل. وأما إذا 





وصى لحن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلياء. 

والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص 
بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في 
حياته» كيا أمر النبي يي وإن مات ولم يرده رد 
بعد موته على أصح القولين أيضًا؛ طاعة لله 
ولرسوله؛ واتباعًا للعدل الذي أمر به؛ واقتداء 
بي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا يحل للذي 
فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته 
في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. والله سبحبانه 
وتعالى أعلم. 


ن 





بون تاوا شخ إجاتاتز نيه 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل له جارية» فأذن لولده أن يستمتع 
بالجارية المذكورة» ويطأها ولم يصدر منه تمليك له 
بالجارية, ولا هبة. ولا غير ذلك» وأن الجارية ‏ حصل 
لما ولد من ولد مالك الحارية المذكورة. فهل يكون 
الإذن في الاستمتاع والوطهء تمليكًا للولد؟ وهل يكون 
الولد حرّاء وتكون الجارية أم ولد مالك البارية فيحرم 
بيعها للمالك والد الصبي الآذِن لولده ني استمتاعها 


ووطئها؟ 
الجواب: 
الحمد لله. هذه المسألة تُبنى على أصلين: 


أحدهما: صفة العقود: ومذهب مالك وأحمد في 
المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والحبة والإجارة 
لا تفتقر إلى صيغة؛ بل يثبت ذلك [198؟7”1/5] 
بالمعاطاة» فا عَدّه الناس بِيمًا أو هبة أو إجارة فهو 
كذلك. ومذهب الشافعي المشهور اعتبار الصيغة؛ إلا 
في مواضع مسثناه. وحيث كان ذلك بالصيغة فليس 
لذلك عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع؛ بل 
المرجع في الصيغة المفيدة لذلك إلى عرف الخطاب. 
وهذا مذهب الجمهور؛ ولذلك صححوا الهبة يمثل 
قوله: أعمرتك هذه الدار» وأطعمتك هذا الطعام؛ 
وحملتك على هذه الدابة؛ ونحو ذلك مما يفهم منه أهل 
الخطاب به الهبة. وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت 
زوجها تمليك؛ كا أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد 
وغيرهها. 

وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلمًا 
في كتابه؛ ليس لها حد في اللغة ولا الشرع فيرجع فيها 
إلى العرف. والمقصود بالخطاب إفهام المعاني» فأي 
لفظ دلَّ عليه مقصود العقد انعقد به. وعلى هذا قاعدة 
الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها لك 


فته 


مككاب الود 


استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكًا عندهم. 





وأيضًا: فمن كان يعلم أن الأمة لا تُوطأ إلا بملك 
إذا أذن لابنه في الاستمتاع بها لا يكون مقصوده إلا 
تمليكها؛ فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك عل 
قول جمهور العلماء ‏ وهو أصح قوليهم ‏ كان الابن 
واطدًا في ملكه. وولده حرٌ لاحق النسبء والأمة أم 
ولد لهء لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث. وأما إن قدر 
أن الأب لم يصدر منه تمليك يحال» واعتقد الابن أنه 
قد ملكها: كان ولده أيضًا حرّاء ونسبه لاحق» ولا 
حد عليه. وإن ]7١/51/8[‏ اعتقد الابن أيضًا أنه لم 
يملكها ولكن وطتها بالإذن: فهذا ينبني على «الأصل 
الثاني ». 

فإن العلماء اختلفوا فيمن وطى أمة غيره بإذنه. قال 
مالك: يملكها بالقيمة؛ حبلت أو لم تحبل. وقال 
الثلاثة: لا يملكها بذلك. فعلى قول مالك: هي أيضًا 
ملك للولد. وأم ولد لهء وولده حرّ. وعلى قول 
الثلاثة: الأمة لا تصير أم ولد؛ لكن الولد هل يصير 
حرا مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها؟ فيه عن أحمد 
روايتان: «إحداماء: لا يكون حرّء وهذا ملعب أي 
حنيفة؛ وإن ظن أنها حلال له. «الثاني»: أن الولد يكون 
حرا؛ وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطى أنها حلال» 
فهو المنصوص عن الشافعي وأحمد في المرتين» فإذا 
وطوع الأمة المرهونة بإذن الراهن» وظن أن ذلك 
جائز؛ فإن ولده ينعقد حرًا؛ لأجل الشبهة؛ فإن شبه 
الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. فكذلك 
يؤوثر في حرية الولد ونسبه؛ كما لو وطتها في نكاح 
فاسدء أو ملك فاسد؛ فإن الولد يكون حرا باتفاق 
الأئمة. وأبو حنيفة يخالفها في هذاء ويقول: الولد 
مملوك. وأما مالك فعتده أن الواطىئ قد ملك الجارية 
بالوطء المأذون فيه. 


وهل على هذا الواطى بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان 






يه 


للشافعي: «أحدضاء»: وهو 


عل ْلوْكمَريِسِيةِ «وديى 
المنتصوص عن أحمد أنه لا 
تلزمه قيمته؛ لأنه وطيح بإذن المالك: فهو كا لو أتلف 
ماله بإذنه. «والثاني»: تلزمه قيمته» وهو قول بعض 
]١ 31‏ أصحاب أحمد. ومن أصحاب الشافعي 
من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدًا. وأما المهر فلا 
يلزمه في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وللشافعي فيه 
قرلان: «أحدهاء»: يلزمه كيا هر مذنعب أي حنيفة» 
وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد فإنه يجوز ييعها. 
2229 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها 
وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة» من مدة 
تزيد على عشر سنين» ومانت المتصدقة؛ ثم تصدق 
المتصدق عليه يجميع ما تصدقت به والدته عليه عل 
ولده في حياته» وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة 
الأولى عند بعض القضاة, وحكم به. فهل لبقية الورثة 
أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه 
لولدها المتصدّق عليه آم لا؟ 

فأجاب وحمه الله: 

إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق 
حتى مات بِطُلّتْ باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة. 
وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد 
موجبًا لصحته. وأما الحكم بصحته وله ورثة ‏ والحالة 
هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم؛ إلا أن تكون القضية 
ليست على هذه الصفة؛ فلا يكون حيتئذ حاكًا. وإما 
أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق [81؟9/١*]‏ 
عن يده إلى من تصدق عليه» وسلمها التسليم 
ل 
المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك؛ وإلا وجب 
عليه أن يرد ذلك؛ أو يُعطي الباقين مثل ذلك؛ لما ثبت 





كتاب الوقّفٍ 
في «الصحيح» عن النعيان بن بشير قال: تحلني أي 
غلامًاء فقالت أمي ‏ عمرة بنت رواحة -: لا أرضى 
حتى ُشهد رسول الله يلق فأتيت النبي و وقلت: 
إن نحلت ابني غلامّاء وإن أمه قالت: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله وَل قال: «لك ولد غيره؟» قلت: نعم. 
قال: «فكلهم أعطيتَ مثل ما أمطبته؟» قلت: لا. قال: 
«أَغْهدْ على هذا غيري»» وفي رواية: «لا تشهدى؛ فإني لا أشهد 
على جورء واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اردُنَه؛ فرده .١‏ 


والله أعلم. 





نيبف 
وسثل ‏ رحمه الله ا 
عن دار لرجل؛ وأنه تصدق منها بالنصف والربع 
على ولده لصلبه؛ والباقي ‏ وهو الربع ‏ تصدق به على 
أخته شقيقته» ثم بعد ذلك تُوني ولده الذي كان 
تصدق عليه بالنصف والربع؛ ثم إن المتصدق تصدق 
بجميع الدار على ابنه: فهل تصح الصدقة الأخيرة» 


ويبطل ما تصدق به أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا كان ق قد مَلّكَ أخته الربع تمليكًا مقبوضًاء 


وملك ابته ثلاثة الأرباع؛ فملك الأخت يتتقل إلى 
ورثتها لا إلى البنت» وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته. 
والله أعلم. 
نب 

]"”١ 1‏ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة ماتت ولا أب وأم وزوج» وهي رشيدة» 
وقد أخد أبوها القياش ول يعط الورثة شيعًا؟ 

لا يقبل منه ذلك؛ بل ما كان في يدها من المال فهو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (:041/:178؟): وملم (1155). 


نبو تار هت تناز نه 
ها يتقل إلى ورثتها. 

وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد 
في الجهاز فهو تمليك لها. قليس له الرجوع بعد موتها. 

نين 

وسثل ‏ رحمه الله : 

هل من أُمْبِيَ كلب صيد نَأَمْدى للمهدي 
عوضًاء هل له أكل هذه الحدية؟ 

إذا أعطى الكلب المعلّم ولم يكن من نيته أن يأخذ 
عوضًاء ولا قصد بالهدية الثواب؟ بل إكرامًا للمهدى 
إليه» ثم إن المهدى إليه أعطاه شيئّاء فلا بأس. 





20 
]7"١ 8‏ وسثل ‏ رحمه الله تعاىى :ْ 
عما إذا وهب لإنسان شيئًا ثم رجع فيه: هل يجوز 
فلجاب: 


الحمد لله. في «السئن» عن النبي يَلهِ أنه قال: هليس 
لواهب أن يرجع في عبته؛ إلا الوالد فيا وهبه لولده2'”6. وهذا 
مذهب الشافعي» ومالك. وأحمد وغيرهم؛ إلا أن 
يكون المقصود بالهبة: المعاوضة؛ مثل من يعطي رجلا 
عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضي له حاجة: فهذا إذا لم 
يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرثًا فله أن يرجع في 
هبته أو قدرها. والله أعلم. 

نينف 


وسثئل ‏ رحمه الله : 
عن الرجل يبب الرجل شيئًا: إما ابتداء؛ أو يكون 


(1) صحيح: أخرجه الناتئي (5140) والترملي )١599(‏ 
والحديث صححه الشيخ الأكبانٍ في «الإرواء» .)١1715(‏ 


متدعك 


كاب الوقّفٍ 
ديا عليه» ثم يحصل بينهما شتآن فيرجع في هبته: فهل 
له ذلك؟ وإذا أنكر الحبة» وحلف الموهوب له أنه لا 
يستحق الواهب في ذمته شيًا: هل يحنث أم لا؟ 





]"١ 1‏ فأجاب: 
الحمد لله. ليس لواهب أن يرجع في هبته» غير 
الوالد؛ إلا أن تكون المبة على جهة المعاوضة لفظًا 
وعرقًاء فإذا كانت لأجل عرض ول يحصل! فللواهب 

الرجوع فيها. واه أعلم. 
يفت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 
عمن وهب لاينه هبة» ثم تصرف فيها وادعى أنه 

ملكه: فهل يتضمن هذا الرجوع في الحبة أم لا؟ 
نعم ! يتضمن ذلك الرجوع. والله أعلم. 
دف 

وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل وهب لإنسان فرسّاء ثم بعد ذلك بمدة 
طلب الواهب منه أجرتبا. فقال له: ما أقدر على شيء؛ 
وإلا فرسك خذها. قال الواهب: ما آخذها إلا أن 
تعطيني أجرتبهاء فهل يوز ذلك؟. وتبوز له أجرة أم 

ل؟ 
إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شيء له غير ذلك. 
وليس له المطالبة بأجرتهاء ولا مطالبته بالضمان؛ فإنه 
كان ضامنًا لها وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك. 
2 
]"١/186[‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل قدم لأمير مملوكًا على سبيل التعويض 


عجو تاشخ زوا مر نعية 
المعروف بين الناس من غير مبايعة» فمكث الغلام عند 
الأمير مدة سنة يخدمه. ثم ماث الأمير: فهل لصاحب 
المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه: بشمن, أو أجرة 
خدمة, أو بحال من الأحوال؟ 

فأجاب: 

نعم! إذا وهبه بشرط الثواب لفظًا أو عرقًا فله أن 
يرجم في الموهوبء. ما ل يحصل له القرات اللا 
استحقه: إذا كان الموهوب باقيًا؛ وإن كان تالفًا فله 
قيمته أو الثواب. والثواب هنا هو العرض المشروط 
على ا موهوب. 
2 


وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة؛ أو 
التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده؛ أو ما أشبه ذلك: 
فهل يجوز أخل هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟ وإن 
أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغلء وإن لم 
يأخذ لم تنبعث النفس في قضاء الشغل: فهل يجوز 
أخذها وقضاء شغله. أو لا يأخذ ولا يتضي؟ 21»> 
]"١/‏ ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه 
شيئًا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة؛ فهل يجوز 
أخذها؟ وإن ردها على المهدي انكسر خاطره: فهل 
يحل أخد هذا أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. في اسئن أب داود» وغيره عن النبي 3 
أنه قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 
ققبلها فقد أتى بابّا عظيًا من أبواب الربا»”" وسُّئل 
ابن مسعود عن السحتء فقال: هو أن تشفع لأخيك 
شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها. فقال له: أرأيت إن 
كانت هدية في باطل؟ فقال: ذلك كفر. #ومّن لم 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود :)7014١(‏ وأحمد (717/48) والحديث 

صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (1197). 


إهنة >6 


كتاب الوقْفٍ 
كر بِنَآ أمّلَ آله توليك هُمْ الكَيرُرن» 
[المائدة:4 4]. 

وهذا قال العلياء: إن من أهدى هدية لولي أمر 
ليفعل معه ما لا يجوز كان حرامًا على المهدي والمهدى 
إليه. 

وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي 6: 
«لمن الله الرائي والمرتشي6”" والرشوة تسمى: 
«البرطيل». «والبرطيل» في اللغة: هو الحجر المستطيل 
فاه. 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه؛» أو 
ليعطيه حقه الواجب: كانت هذه الحدية حرامًا على 
الآخذء وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كبا كان النبي 
يق يقول: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها 
يتأبطها نارّا» قيل: يا رسول الله فلم تعطيهم قال؟ 
«يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل»©. 

ومثل ذلك: إعطاه من أعتق» وكتم عتقه أو أسرّ 
خبرّاء أو كان ظانًا للناس فإعطاء هؤلاء: جائز 
للمعطي حرام عليهم أخذه. 

وأما الحدية في الشفاعة: [/71/7481] مثل أن 
يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة؛ أو يوصل 
إليه حقه: أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في 
الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من 
المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو 
النساك أو غيرهم ‏ وهو من أهل الاستحقاق. 

ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل 
واجبء أو ترك محرم؛ فهذه أيضًا لا يجوز فيها قبول 





(2) صحيح: أخرجه هلا اللفظ أحد في «مندمة (41797 2077 وأخرجه 
الترملي 2)١777(‏ وأيو داود :))08٠(‏ بلفظ «لعن 
رسول اللهة وانظر #صحيح الجامع» (90915). 

(3) صحيح: أخرجه أحد في «مندهة :)3١171(‏ وقال الميشمي في 
«المجمع؟ (46 4): فرواء أحمد وأبر يعل والبزار بتحره 
ورجال أحمد رجال المحيمه.اه. وانظر «صحيح 
الترغيب والترهيب؟ (816). 


الحدية» ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل 
به إلى أخذ حقه. أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنتقول 
عن السلف والأثمة الأكابر. 


وقد رخص بعض التأخرين من الفقهاء في ذلك» 
وجعل هذا من «باب الجعالة» وهذا مالف للسنة 
وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط؛ لأن مثل هذا 
العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها 
فرضًا؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية» ومتى شرع 
أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء 
أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك» 
ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبدل في ذلك» والذي 
لا يذل لا يولى» ولا يعطىء ولا يكف عنه الظلم» 
وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة في 
هذا ليست هذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على 
الآبق والشارد. وإنما المتفعة لعموم الناس - أعني 
المسلمين ؛ فإنه يجب أن يول في كل مرتبة أصلح من 
يقدر عليهاء وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة» 
والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم 
للمسلمين. وهذا واجب على الإمام؛ وعلى الأمة أن 
يعاونوه على ذلك؛ فأخذ جعل من شخص معين على 
ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه ]5١/184[‏ الأمور 
بالعرض0ء ونفس طلب الولايات منهي عنه؛ فكيف 
بالعرض؟ ولزم أن من كان ممكثًا فيها يوني ويعطي 
وإن كان غيره أحق وأولى؛ بل يلزم تولية الجاهل 
والفاسق والفاجرء وترك العالم العادل القادر؛ وأن 
يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق. والجبان العاجز عن 
القتال» وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين. 
وفساد مثل هذا كثير. 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق» وغيره أولى فليس 
له أن يأخذ ولا يشفع؟ وتركهما خير. 

وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق الأولى» وترك من 
لا يستحق فحيتئذ ترك الشفاعة والأخذ أضر من 


مختةك 


كناب الوقْفٍ 
الشفاعة لمن لا يستحق. 

ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي تقبل بها 
الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحًا لله ورسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ولولم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك 
هذا الجاه والمال؟1 فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه 
فتيين له من يستححق الولاية والاستخدام والعطاء. 

ومن لا يستحق ذلك؛ وتنصح للمسلمين بفعل 
مثل ذلك. وتنصح لله ولرسوله بطاعته؛ فإن هذا من 
أعظم طاعته؛ وتنفع هذا المستحق بمعاونته على ذلك» 
كا عليك أن تصلي» وتصوم, وتجاهد في سبيل الله. 

وأما الرجل المسموع الكلام: فإذا أكل قدرًا زائدًا 
عن الضيافة الشرعية فلابد له أن يكافئ المطعم بمثل 
ذلك. أو لا يأكل القدر الزائد؛ و إلا فقبوله الضيافة 
الزائدة مثل قبوله للهدية؛ وهو من جنس الشاهد. 
والشافع إذا أَذَى الشهادة» وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو 
جعل؛ فإن هذا من أسباب الفساد. والله أعلم. 
ينين 





]"١ [‏ وسثل ‏ رحمه الله تعالى ْ 


عن رجل قدم لبعض الأكابر غلامًاء والعادة 
جارية أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن؛ فلم يعط 
شيعا وتزوج وجاءه أولاد ونُوني: فهل أولاده أحرار 
أم لا؟ وهل يرث أولاد مالك الاصل صاحب العهدة 
أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إِذا كانت العادة الجارية بالتعويض. 
وأعطاه على هذا الشرط فإنه يستحق أحد الأمرين: 
إما التعريضء وإما الرجوع في ال موهوب. 

وأما المملوك: فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه 
يكون باقيا على ملكه. 

وأما أولاده فيتبعون أمهم. فإن كانت حرة فهم 


أحرار» وإن كانت تملوكة فهم ملك مالكها؛ لا مالك 
الآأب؛ إذ الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون 
أمهم في الحرية والرق» ويتبعون أباهم في النسب 
والولاء. 

وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع: فله أن 
يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان حيّاء وفي تركته 
إن كان ميثًا: كسائر الديون وإن كان قد عتق وله 
أولاد من حرة فهم أحرار. 

نفب 

ْ رحمه الله تعالى‎  لئسو‎ ]"١1[ 

عن رجل اشترى عبدًا ووهبه شيئًا حتى أثرى 
العبد. ثم ظهر أن العبد كان حرًا: فهل يأخذ منه ما 
وهبه ظنًا منه أنه عبد؟ 
ينين 


وسثل - رحمه الله 

عن رجل طلق زوجته؛ وسأها الصلح: فصا حهاء 
وكتب لها دينارين. فقال لها: هبيني الدينار الواحد. 
فوهبته» ثم طلقها: فهل ها الرجوع في الهبة والحال 
هلءه؟ 

قأجاب: 

نعم! لحا أن ترجع فبما وهيته والخال هله؛ فإنه 
سأها الهبة» وطلقها مع ذلك» وهي لم تطلب نفسها أن 
يأخذ مالا بسؤالها ويطلقها. والله أعلم. 

ف 

"١ 3[‏ ]وسئثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل وهب لزوجته ألف درهمء وكتب عليه بها 
حجة. ولم يقبضها شيئًاء ومانت. وقد طالبه ورثتها 
بالمبلغ» فهل له أن يرجع في الهبة؟ 


مفدك 





فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك - 
لا هذا المبلغ» ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا 
عنه : مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها 
عن قيمته بهذا البلغ» ونحو ذلك - فإنه لا يستحق 
ورثتها شينًا من هذا الدين في نفس الأمرء فإن كان 
إقرارًا فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا 
الإقرار يحالف ظاهره. وإذا قامت بينة على المقرٌ والمقر 
له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له. 

ولو كان قيمة ما أقرٌ به من مالها أقل من هذا المبلغ 
فصا حها على أكثر من قيمته: ففي لزوم هذه الزيادة 
نزاع بين العلهاء» تبطله طوائف من أصحاب الشافعي 
وأحمد. ويصححه أبو حنيفة» وهو قياس قول أحمد 
وغيره وهو الصحيح. والله أعلم. 

2 


]"١ 1‏ وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل عليه دين» وله مال يستغرقه الدين» 
ويفضل عليه من الدين؛ وأَوْعَبَ في مرض موته 
مملوك معتوق من ذلك امال فهل لأهل الدين 
استرجاعه أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم! إذا كان عليه دين مستغرق لاله 
فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بيبة؛ لا 
محاباة» ولا إيراء من دين إلا بإجازة الغرماء؛ بل ليس 
للورثة حق إلا بعد وفاء الدين. 

وهذا باتفاق المسلمين» كا أن النبي 5 قضى 
بالدين قبل الوصية؛ والتبرع في مرض الموت كالوصية 
باتفاق الأئمة الأربعة. 

تيف 






وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين» ويتشّاء 
وزوجة» وقسم عليه الميراث؛ ثم إن لهم أختا 
بالمشرق؟ فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت 
الولدين ماتاء والزوجة أيضاء ووجدت الموجود 
عند أختهاء فليا ادعت عليهاء وألزمت بذلك», 
فخافت من القطيعة بينهياء فأشهدت على نفسها 
بأنها أبرأتها [7941/ ١‏ 7] فلما حصل الإبراء منها 
حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليهاء 
ولا هي تروح ها؛ والمذكورة لم عمبها المال إلا 
لتحصيل الصلة والمودة بينهما؛ ولم يحصل غرضهاء 
فهل لها الرجوع في الهبة؟ وهل يمنع الإبراء أن 
تدعي بذلك وتطلب أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين. إذا كانت قد قالت عند 
الهبة: أنا أهب أختي لتعيتني على أموريء ونتعاون أنا 
وهي في بلاد الغربة. 

أو قالت لها أختها: هبيني هذا الميراث» قالت: ما 
أوهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة؛ ثم أوهيتهاء أو 
جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك؛ بحيث وهيتها 
لأجل منفعة تحصل لا منها؛ فإذا لم يحصل ها الغرض 
قلها أن تفسخ الهبة» وترجع فيها. فالعوض في مثل 
هذه الحبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: إن 
منفعته تكون يقدر قيمة ذلك. والله أعلم. 

نينت 

وسثل - رحمه الله م 

عن امرأة ها زوج؛ وها عليه صداق» فلما حضرتها 
الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوةء وأشهدت 
على نفسها أنها أبرآته من الصداق: فهل يصح هنا 
الإبراء أم لا؟ 


ردك 





تاب الؤقّنف 


م 





فأجاب: 

الحمد لله. إن كان الصداق ثابثًا عليه إلى أن 
مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة 
الباقين. وأما إن كانت أبرأته في الصحة [95؟5/١”]‏ 
جاز ذلك». وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي 
وأحمد. وثبت أيضًا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك» 
وقول في مذهب أحمد. وإن أقرت في مرضها أنها 
أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما؛ ويقبل الشافعي. وقد قال النبي 46: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حظ حظه فلا وصية لوارث:7". 
وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله. 

لي 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 

فأجاب: 

ليس له في حال مرضه أن يخص أحدًا منهم 
بأكثر من قدر ميرائه باتفاق المسلمين؛ وإذا فعل 
ذلك فلباقي الورثة ردّه وأخذ حقوقهم؛ بل لو فعل 
ذلك في صححته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء؛ بل 
عليه أن يرده كما أمر النبي يك أن يرده حا وميثًا. 
ويرده المخصص بعد موته. 

نينف 

]"١ [1‏ وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل أعطى بعض أولاده شيئًا ولم يعط 
الآخر؛ لكون الأول طائعًا له؛ فهل له بر من أطاعه. 
وحرمان من عصاء؟ وحلف الذي لم يعطه بالطلاق أنه 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7676), واين ماجه (5544), 
والترمذي (0؟١75)؛‏ والحديث صححه الشيخ الألباني ني 
«الإرواءة (1566). 





لا يكلم أباء إن لم يواسيه: فهل له مخرج؟ وهل اليمين 
بالطلاق تجري مجرى الأيمان أم لا؟ 

فأجاب: 

على الرجل أن يعدل بين أولاده كما أمر الله 
ورسوله؛ فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 456: 
أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاء وأتى 
النبي 355 ليشهده على ذلك» فقال له: «اتقوا الله واعدلوا 
يبن أولادكم»”2 وقال: «لا تشهدني على هذا؛ فإني لا أشهد 
على جور». وقال له: «ردده»؛ فرده بشير. وقال له على 
سبيل التهديد: «أشهد عل هذا غيري». 

لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي: مثل أن يكون 
محتاجًا مطيعًا لله. والآخر غني عاصي يستعين بال مال 
على المعصية» فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه؛ ومنع 
من أمر الله بمنعه فقد أحسن. 

]]"١!١ 7‏ وأما الذي حلف أنه لا يكلم أباه: فأيما 
يمين من أيان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا 
حنث كفارة يمين. وأي يمين حلف عليها ورأى 
الحنث خيرًا من الإصرار عليها فإنه يكفر عن يمينه 
ويحنث. كما دل عليه الكتاب والسنة؛ وسواء حلف 
باسم الله أو بالنذرء أو بالطلاق» أو العتاق؛ أو 
الظهار, أو الحرام» كقوله: إن فعلت كذا فيالي صدقة» 
وعلي عشر حججء وعلي صوم سنة» ونسائي طوالق» 
وعبيدي أحرار»ء ونحو ذلك» فكل ما كان من أيعان 
المسلمين أجزآأت فيه كفارة. 

وما لم يكن من أبيان المسلمين: كالحلف بالكعبة» 
والمشايخ» والملوك والآباء؛ فإنها أيهان محرمة» غير 
منعقدة. ولا حرمة لها. وليس في شرع الله ورسوله إلا 
يمينان: يمين منعقدة ففيها الكفارة. ويمين غير 


منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث. ومن أثبت من العلماء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7841), وملم (15715). 


ملك 


]. 7 
كناب الوْقْفِ 
يميئًا منعقدة غير مكفرة: فقوله ضعيف مخالف 
للكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» والقياس الجلي. 


والله أعلم. 





يعنين 


وسئل - رحمه الله -: 

عن رجل له أولاد: ذكور وإناث. فنحل البنات 
دون الذكور قبل وفاته: فهل يبقى في ذمته شيء أم لا؟ 

]"١ 71‏ فأجاب: 

لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض؛ بل 
عليه أن يعدل بينهم؛ كها أمر النبي يي حيث قال: 
«اتقوا الله؛ واعدلوا بين أولادكم”" وكان رجل قد 
نحل بعض أولاده؛ وطلب أن يشهد فقال: «إني لا 
أشهد على جور» » وأمره برد ذلك» فإن كان ذلك 
بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو 
مرض مرضص الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة» وإن 
كان فيه لاف شاذ. وإن كان قد أقبضهم في الصحة: 
ففي رده قولان للعلماء. والله أعلم. 


لين ين 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ترك أولادًا ذكورًا وإنانًا» وتزوج 
الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز جملة 
كثيرة. ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئًا 
يسيرًا فهل على البنات أن يتحاصوا هم والذكور 
في الميراث والذي معهم أو لا؟ 

يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية» 
ولايجوز أن يفضل بعضًا على بعض كا أمر التبي 9 


2( صحيح: أخر جه البخاري (/5081). 
(3) صحيح: أخرجه البخاري (70760): ومسلم (17717). 


رت 
بذلك حيث نبى عن الجور في التفضيلء وأمر برده. 
فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من 
فُصّل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميم المال 
الأول والآخر ‏ على كتاب الله تعالى: «لِلذكر يكل 
حَطٍ الأَصَيينِ4 [النساء:177] والله أعلم. 

نيك 


]"”١ 1‏ وسئل ‏ رحمه تعالى -: 

عن رجل وهب لأولاده تماليك» ثم قصد عتقهم: 
فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم؛ أو إيقاؤهم 
في يد الأولاد؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إن كان أولاده محتاجين إلى الماليك 
فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم؛ بل 
صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق؛ كما ثبت في 
«الصحيح» أن ميمونة زوج النبي 3466 أعتقت جارية 
لحا فذكرت ذلك للنبي يق فقال: «لو أعطيتها 
أخوالك كان خيرًا لك”" فإذا كان النبي يك قد 
فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد 
المحتاجون؟! وأما إن كان الأولاد مستغئين عن 
بعضهم فعتقه حسنء» وله أن يرجم في هذه الحبة عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما؛ ولا يرجم فيها عند أبي 
حنيفة. والله أعلم. 

2 

]"١ [1‏ وسئل ‏ رحمه الله تعالى م 

عن رجل وفيت زوجته» وخلفت أولاكاء 
وموجودًا تحت يده؛ وليس له قدرة أن يتزوج: فهل له 
أن يشتري من موجود الأولاد جارية تخدمهم. 
ويطأهاء ويتزوج من مالهم؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (70947): وملم (444). 


إهفدكم 


كاب الوقْفٍ 
الحمد لله. إذا لم يكن ذلك مضرًا بأولاده فله أن 
يتملك من ماهم ما يشتري به أمة يطؤها وتخدمهم. 


والله أعلم. 





قف 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته:» 
وها منه أولاد وأعطاها ميلمًا عن صداقها لتنفع به 
نفسها وأولادها. فإن ادعى عليها أحد وأراد أن 
يحَلّفها: فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها؟ 

الحمد لله. إذا وهب لأولاده منها ما وهبه؛ وقبض 
ذلك؛ ولم يكن فيه ظلم لأحد: كان ذلك هبة 
صحيحة؛ ولم يكن لأحد أن يترعه ]71/5٠0[‏ 
منها. وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًا 
ومينّا وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها. وإذا حلفت 
تحلف أن عندها للميت شيثًا والله أعلم. 

قف 


وسئل ‏ رحمه الله : 


عن رجل تصدق على ولده بصدقة؛ ونزها في 
كتاب زوجته؛ وقد ضعف حال الوالد؛ وجفاه ولده: 
فهل له الرجوع في هيته آم لا؟ 

فأجاب: 


إذا كان قد أعطاء للمرأة في صداق زوجته لم يكن 
للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء. 
يقب 
وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئًاء ثم أعطى 
لأولاده الصغار نظيره؛ ثم إنه قال: اشتروا بالريع 


ملكًا؛ أوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم: 
فهل يكون ذلك رجوعًا أم لا؟ 

الحمد لله. لا يزول ملك الولدين المملكين با 
ذكر؛ إذ ليس ذلك رجوعًا في الهبة؛ ولو كان رجوعًا 
في الحبة لم يجز له الرجوع في مثل هذه الحبة؛ فإنه إذا 
أعطى الولدين الآخرين ما عدل به بينهها وبين 
]"١ 3‏ الباقين فليس له أن يرجع عن العدل 
الذي أمره الله به ورسوله. 

كيف وقد قال النبي 45: «اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكم»”" وقال: «إني لا أشهد على جور»”" وقال 
في التفضيل: «اردده» وقال على سبيل التهديد 
للمفضل: «أشهد على هذا فيري» والله أعلم. 

نئف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل مَلّكِ بنته ملكا ثم مانت» وخلفت 
والدها وولدها: فهل يجوز للرجل أن يرجع فيا كتبه 
لبنته أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين. ما ملكته البنت ملكا تامًا 
مقبوضًاء وماتت انتقل إلى ورثتهاء فلأييها السدس» 
والباقي لابنهاء إذا / يكن لها وارث. وليس له 

نننكف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل وهب لابتته مصافًّاء لم يتعلق به حق 
لأحد. وحلف بالطلاق أن لا يأخد منها شيئًا منه؛ 


(1) صيحيح: أخرجه ملم .)١1757(‏ 
(2) صحيح: أخرجه البخاري (57160) ومسلم (1775). 


كناب الوقن 
واحتاج أن يأخد منها شيئًا: فهل له أن يرجع في هبته 
أم لا؟ وإن أعطته شيئًا من طيب نفسها هل يحنث أم 
لا؟ 

73 ١؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله. له أن يرجع فيا وهبه لها؛ لكنه إن قعل 
المحلوف عليه حنث. فإن كان قصده أن لا يأخل شيمًا 
بغير طيب قلبهاء أو بغير إذنها فإن طابت نفسها أو 
أذنت ل يحنث. 





نتن 


وسثل - رحمه الله -: 


عن رجل له أولاد وهب لم ماله ووهيه أحدهم 
نصيبه لولده؛ وقد رجع الوالد الأول قبا وهبه 
لأولاده؛ فردوا عليه: إلا الذي وهبه لولده امتنع؛ فهل 
يلزمه أن يتتزعه من ولد ويسلمه لوالده؟ 

الحمد لله. إذا كان قد وهب لولده شيئًا ولم يتعلق 
به حق الغير: مثل أن يكون قد صار عليه دين؛ أو 
زوجوه لاجل ذلكء فله أن يرجم في ذلك. والله 
أعلم. 

لنت 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ماتت والدتف وخلفته ووالده وكريمته» 
ثم مانت كريمته» فأراد والده أن يزوجه. فقال: ما 
أزوجك حتى تملكني ما ورثته عن والدتك: فملكه 
ذلك. وتصدق عليه بالربع بشهود. ثم بعد ذلك 
مرض ]7١/707[‏ والده مرضًا غيب عقله. فرجع 
فيا تصدق به على ولده. وأوققها على زوجته وولده 
وابنته» ولم يذكر ولد وانتسخ كتاب الوقف مرتين: 
فهل له أن بخصص أولاده. ويخرج ولده من جميع إرث 
والدته؟ 





رب وه ل تسر لالد م دراه 

إن كان الأب قد أعطى ابته شيئًا عوضًا عما أخذه 
له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلياء. 

وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله قفي رجوعه 
عليه قولان للعلياء. 

أحدهما: لا يرجع. 

والثاني: يرجع عند مالك والشافعي وأحمد. 

ومتى رجم وعقله غائب؟ أو أرقف وعقله 
غائب» أو عقد عقدًا لم يصح رجوعه ولا وقفه؛ إذا 
كان مغيبًا عقله بمرض؛ بلا نزاع بين العلهاء. 
قف 


وسئل - رحمه الله -: 


عن رجل سُرق له مبلغ؛ فظن في أحد أولاده أنه هو 
أخله؛ ثم صار يدعو عليف وهجره؛ وهو بريء؛ ولم يكن 
أخد شيئًا؛ فهل يؤجر الولد بدعاء والده عليه: 

نعم إذا كان الولد مظلومًا؛ فإن الله يكفر عنه با 
يظلمه. ويؤجره على صبره؛ ويأثم من يدعو على غيره 
عدوانًا. 


نس 
١/0 5[‏ "] وسئل ‏ رحمه الله س: 


عن رجل خلف شيئًا من الدنياء وتقاسمه أولاده. 
وأعطوا أمهم كتايها وثمنهاء وبعد قليل وجد الأولاد 
مع أمهم شيئًا يجيء ثلث الوراثة. فقالوا: من أين لك 
هذا المال؟ فقالت: لما كان أبوكم مريضًا طلبت منه 
شينًا فأعطاني ثلث ماله: فأخذوا المال من أمهم؛ 
وقالوا: ما أعطاك أبونا شيئًاء فهل يجب رد المال إليها؟ 

ما أعطى المريض في مرض الموت لورّائه فإنه لا 


مكلك 


كناب الوق 
ينفذ إلا يإجازة الورثة؛ فيا أعطاه المريض لامرأته فهو 
كسائر ماله؛ إلا أن يجيز ذلك باقي الورثة. 





وينبغي للأولاد أن يقروا أمهم. ويجيزوا ذلك هاء 
لكن لا يجبرون على ذلك؛ بل تقسم جميع التركة. قال 
النبي ي49: «لا وصية لوارث»0". 
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(1) صحيح: أخرجه الترمذي .0117١(‏ 


حِكَابا رايا 





ا 





"١ /7*05[‏ ] سئل ‏ رحمه الله تعالى سن 


عمن قال: يدفع هذا المال إلى ينامى فلان في مرضص 
موته. ولم يعرف أهذا إقرار؟ أو وصية؟ 
فأجاب: 
إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو 
وصية عمل بها؛ وإن لم يعرف: فيا كان محكومًا له به لم 
يزل عن ملكه بلفظ مجمل؛ بل يجعل وصية. 
نقتت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن مودع مرض مودعه فقال له: أما يعرف ابنك 
مبله الوديعة؟ فقال: فلان الأسير يحي ما يقدر على 
شىء يعود عليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصدًا له. 
ولم يزد على ذلك. فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن 
يصرفه في مصالح ذلك الأسير؟ 

]”١ 73‏ فأجاب: 

تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك. كيا إذا 
فهمت المخاطبة من الموصيء ويبقى قبول الوصية في 
التصرف فيها موقوقًا على قبول الموصى له لفظًا أو عرقًا 
وعلل إذنه في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظًا أو 
عرقاء وعل إذنه في التصرفء أو إذن الشارع. ويجوز 
صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه. والله أعلم. 

فين 


©» 





وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل كتب وصيته. وذكر في وصيته: أن في 
ذمته لزوجته ماثة درهم؛ ولم تكن زوجته تعلم أن لها 
في ذمته شيئًا: فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم 
لزوجته بغير يمين إذا كان قد أقر ها من غير 
استحقاق؟ 

لا يحل لما أن تأخذ من ذلك شيمًا؛ فإن هذا يكون 
وصية لوارث لايجوز له وصيته بإجماع المسلمين؛ إلا 
بإجازة بقية الورثة» وأما في الحكم فلا تُعطى شيئًا 
حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموتء وإلا كان 
باطلّا عند أكثر العلياء» وإذا صدقته عل الإقرار 
فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير 
استحقاق ‏ كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل 
الإنشاء إقرارًا ‏ فإن ذلك يمنزلة أن يدعي في الإقرار 
أنه أقر قبل القبض. ومثل ذلك قد تنازع العلماء في 
التحليف عليه والصحيح أنه يحلف. والصحيح أنبها 

2 


]"١ 71‏ وسثل ‏ رحمه الله مذ 

عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ» وكتبت لها 
أمواهاء ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها ‏ أي السيدة 
المعتقة ‏ وخلفت ورثة؛ فهل يصح تمليكها للجارية؟ 
أم للورثة انتزاعها؟ أو بعضها؟ 

فأجاب: 

الحمد لله.أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي 
فلا يلزم به عقد الحبة؛ بل للوارث أن ينتزع ذلك» 
وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر 
وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه 
ينتزعه منه إذا شاء؛ ونحو ذلك من الحيل التي تجعل 


نونك شخ إماةازنكنة 
طريقًا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم؛ فإذا كان 
الأمر كذلك كانت أيضًا هبة باطلة. والله أعلم. 
2 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلائيائة في حجة عن 
فلاتة فقال ورثتها: لا يخرج إلا بثلثهاء فقال المشهود 
عليه: أبي تبرع بها. فها الحكم؟ 

فأجاب: 

محرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال 
تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها؛ لاحتهال أن لا يكون 
من مال المرأق ولاحتيال أن يكون حجة الإسلام 
الخارجة من صلب التركة. والله أعلم. 

نينف 


]"”١ 3[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل تصدق عل ابنته لصلبه» وأسند وصيته 
لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة؛ وقد تُون الوصي 
المذكورء ورشدت من كان وصية عليهاء ولم ترض 
الموصّى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي؛ وأن الوصي 
أجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تتفسخ الإجارة 
وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ 

فأجاب: 

لحا أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلياء؛ 
وإنها النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو مضمونة 
على المؤجر؟ والله أعلم . 

نيت 


وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة» وأشهد 
عليه عند وفاته بذلك فهل تنفل هذه الوصية؟ أو لا؟ 


ملك 


كِتَابالوْصَايًا 





الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمريض تخصيص 
بعض أولاده بعطية منجزة» ولا وصية بعد الموت» 
ولا أن يقر له بشيء في ذمته؛ وإذا فعل ذلك لم يجز 
تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة. 

وهذا كله باتفاق ]"١/709[‏ المسلمين» ولا 
يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة 
يعين بها على الظلم» وهذا التخصيص من الكبائر 
الموجبة للتار. حتى قد روى أهل السئن ما يدل على 
الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في 
الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته؛ لاسيما في حقه؛ فإنه 
يتسبب في عقوقه وعدم بره. 


نت 


وسثل - رحمه الله : 

عن رجل له زرع ونخل. فقال عند موته لأهله: 
أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد 
لولدي ولد فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم تصح هذه الوصية؟؛ فإن الوصية لولد الولد 
الذين لا يرثون جائزة» كبا وصَّى الزبير بن العوام لولد 
عبد الله بن الزبير. والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم» 
فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون 
لهم. والله أعلم. 

عن 


وسثل ‏ رحمه الله : 
عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك 


دون الإناث. وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته: فهل 
يجوز نلك؟ 


لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في 
وصيته» ولا مرض موته باتفاق العلياء» ولا يجوز له 
على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية 
*١/[‏ في صححته أيضًاة بل عليه أن يعدل 
بينهم» ويرد الفضلء كما أمر النبي يَللِْ بشير بن سعيد 
حيث قال له: «اردده» فرده» وقال: «إني لا أشهد على 
جور" وقال له على سبيل التهديد: «أشهد على هذا 
غيري». ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل؛ 
بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر» وبعد موته» 
كيا يرد في حياته في أصح قولي العلياء. 

نينت 


وسثئل - رحمه الله : 

عن امرأة وصت لطفلة نحت نظر أبيها بمبلغ من 
ثلث مالماء وتوفيت الموصية» وقبل للطفلة والدها 
الوصية المذكورة بعد وفاتها؛ وادعى لها عند الحاكم بها 
وصت الموصية» وقامت البينة بوفاءها وعليهاء بها 
نسب إليها من الإيصاء؛ وعلى والدها بقبول الوصية 
لابنته. وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بها ثبت ها 
عنده بالبينة» لتعذر حلفها لصغر ستها؛ فهل يحلف 
والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفهاء آم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. لا يحلف والدها؛ لأنه غير مستحق؛ 
ولا يوقف ال حكم إلى بلوغها وحلفها؛ يل يحكم لا 
بذلك بلا نزاع بين العلماء؟ ما لم يثبت معارض؛ بل 
أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب 
عنه من دين عن مبيع؛ أو بدل قرض؛ أو أرش 
جناية”'©» أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالعًا عاقلا: 
يحلف على عدم الإبراء» أو الاستيفاء في أحد قولي 
]"١ 17‏ العلماء؛ ويحكم به للصبي والمجنون؛ ولا 


.)17373( صحيح: أخرجه البخاري (1760)) ومسلم‎ )١( 
(؟) آرش المناية: دية الجبناية.‎ 


ككاب اياي 
يحلف وليه؛ كيا قد نص عليه العلماء. ولحذا لوادعى 
مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقًا لم يحكم له: ولا 
يحلف الصبي والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا 
يقول إلا بيمين. 

وها نظائر. هذا فيها يشرع فيه اليمين بالاتفاق» أو 
على أحد قولي العلماء. فكيف بالوصية التي لم يذكر 
العلماء تحليف الموصى له فيها؛ وإنما أخذ به بعض 
الناس. 

والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء» ويستحقها 
إذا ولد حيّاء ول يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه» 
ولايجحلف. والله أعلم. 
ينف 





]"١ 7‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها؛ 
ولزوجها ولأخيها بشيء» ثم بعد مدة طويلة وضعت 
ولدّا ذكرًا؛ وبعد ذلك توفيت: فهل يبطل حكم 
الوصية؟ 

أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث» والولد 
اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله. فأما الزوج الوارث 
فالوصية له باطلة: لأنه وارث. وأما الأخ فالوصية له 
صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث: وإن كان عند 
الوصية وارئًا. فينظر ما وصت به للاخ والناس» فإن 
وسعه الثلث وإلا قسم يينهم على قدر وصاياها. 

ننفت 


وسئل ‏ رحمه الله سْ 


عن امرأة مانت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت 
لأمء وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث؛؟ فهل للوصي 
أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها؟ 


فلجاب: 

يعطي الموصى له الثلثه وما زاد عن ذلك إن 
أجازه الوارث جاز؛ ولا بطل. وابن الأخت يرث 
المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام؛ وهو 
الوارث في هذه المسألة عتدهم. وهو مذهب جمهور 
السلف. وأبي حتيفة» وأحب وطوائف من أصحاب 
الشافعي. وهو قول في مذحب مالك إذا فسد بيت 
المال. والله أعلم. 

زنيب 


]7"١ 5‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل ماته وخلف ستة أولاد ذكور؛ وابن 
ابن» ويتت لين» ووصى لابن ابنه يمثل نصيب أولادف 
ولبنت لبنه بثلث ما بقي من الثلث يعد أن كان يمطي 
ابن أبنه نصيبه. فكم يكون نصيب كل واحد من 
أولاده؟ 

فاجاب: 

الحمد لله. ظاهر متهب الشافعي وأحد وأي 
حتيفة أن هذه للسألة تصح من ستين» لكل ابن ثمانية» 
ولصاحب الوصية ثلث ما بقي يعد الثلث اثني عشر. 
ثلث ذلك أريعة. وها طرق يعمل بها. وجواب هذه 
المألة معروف في كتب العلم. 

لنب 


وسثل ‏ رحمه الله تعالى-: 

عن رجل توفي وله مال كثيرء وله ولد صغيرة 
وأوصى تي حال مرضه أن يبام فرسه الفلاتي» ويعطي 
درهم. فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانًا أجنبًا ليحج 
بهذا المقدلرء فجاء رجل غيره ققال: أنا أحج بأربعماثة. 
فهل يجوز ذلك؟ أو يتعين ما أوصى به؟ 





فلجاب: 
الحمد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان 
يخرج من ثلثه؛ وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على 
الورثة إخراج ما زاد على الثلث؛ إلا أن يكون واجبًا 
عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام. والله أعلم. 
نينت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل خلف أولاناء وأوصى لأخته كل يوم 
بدرهم؛ فأعطيت ذلك حتى نفد المال؛ ولم يبق من 
التركة إلا عقار مغله كله سنة ستيائة درهم: فهل 
تعطى ذلك؟ أو درهمًا كبا أوصى لما؟ 

]"١ 3‏ فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يكن ما بقي متسمًا لآن تُعطى منه 
كل يوم درهمًا؛ ويبقى للورثة درهم: فلا تعطى إلا ما 
يبقى معه للورثة الثلثان؛ لا يزاد على مقدار الثلث 
شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين؛ إذا كان المجيز بالعًا 
رشيدًا أهلًا للتبرع. وإن لم يكن المجيز كذلك؛ أو لم 
يجز لم تعط شيئًا. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها 
تُعطى من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصّى به أو 
ثلث المغل» فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل 
يوم لم تعط إلا ثلث ذلك؛ فلو كان درهمًا أعطيت ثلث 
درهم فقط؛ وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل 
استرجع منها ذلك؛ وليس في ذلك نزاع بين العلماء. 
والله أعلم. 

نيعت 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة توفيت» وخلفت أباهاء وعمها أخا أبيها 
شقيقه. وجدببهاء وكان أبوها قد رشدها قبل أن 
يزوجهاء ثم أنها أوصت في مرض موبها لزوجها 
بالنصف. ولعمها بالنصف الآخر؛ ولم توص لأبيها 





وجدتها بشيء فهل تصح هذه الوصية؟ 


أما والوصية للعم صحيحة؛ لكن لا ينفذ فيا زاد 
على الثلث إلا بإجازة» والوصية للزوج لا ينفذ شيء 
منها إلا بإجازة الورثة. 

وإذا لم تجز الورثة بها زاد على الثلث كان للزوج 
نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث. 
وللجدة السدس.ء وللأب الباقي وهو الثلث. 


نيك 
]"1١/16[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء» 
من حجء وقراءة» وصدقة. فهل تنفل الوصية؟ 


إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالحا ما يمرف في 
قربة لله وطاعته وجب تنفيدذ وصيتها؛ وإن كان في 
مرض الموت. وأما إن كان الموصّى به أكثر من الثلث 


كان الزائد موقوقاء فإن أجازه الورثة جازه وإلا بطل.. 


وإن وصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها. 
2 


وسثل - رحمه الله 

عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب 
شينًا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له. وقد 
ادعى أن في صدره قرآنا يكفيه. ولم تكن زوجته تعلم 
بأنه كان يحفظ القرآن: فهل أصاب فيا أوصى؟ وقد 
قصدت الزوجة الموصى إليها أنها نعطي شيئًا لمن 
يستحقه يستعين به على سبيل الهدية؛ ويقرأ جزءًا من 
القرآن وبديه ميتهاء فهل يفح لا في ذلك؟ 

]*١ 3‏ فأجاب: 

الحمد لله. تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ 


ينينة تاكن فارة ةزنك _ مه 


كتابالوصَايًا 
القرآن وجديه للميت بدعة» لم ينقل عن أحد من 
السلف؟ وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله وهدي 
وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه. 
فأما الاستعجار عل القراءة وإهدائها فهذا لم يئقل 
عن أحد من الأئمة» ولا أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا 
كانت بأجرة كانت معاوضة: فلا يكون فيها أجر ولا 
يصل إلى الميت شيء؛ وإنما يصل إليه العمل الصالح» 
والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة 
وإنها تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة 
إذا أرادت نفع زوجها فلتصدق عنه با تريد 
الاستتجار بهء فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ وينفعه الله بها. وإن تصدقت بذلك على قوم 
من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم 
حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وبنفع 
الله الميت يذلك. والله أعلم. 
نيت 


وسئل - رحمه الله : 


عن مسجد لرجل؛ وعليه وقف. والوقف عليه 
حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى 
الحكر الذي للوقف, فتعذر مشتراه؛ لأن الحكر وقف. 
وله ورئة وهم ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصي على 
شيء من الثلث لعمارة المسجد فهل إذا تأخر من الثلث 
شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ 





الميتء. ولا يدع للورثة شيئًا. 


اشتراها ووقفهاء ]7”١/511/[‏ وزلا اشترى مكانًا آخر 
ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي؛ كما ذكره 
العلماء فيا إذا قال: بيعوا غلامي من زيد» وتصدقوا 


كافك تغلززنكنة _ 22 


ثمنه. 


فامتنع فلان من شرائه؛ فإنه ييباع من غيره 
ويتصدق بثمنه» فالوصية بشراء معين والتصدق به 
لوقف كالوصية بيع معين والتصدق بثمنه؛ لان 
الموصي له هنا جهة الصدقة والوقف. وهي باقية؛ 
والتعيين إذا فات قام بدله مقامه؛ كما لو أتلف الوقف 
متلف. أو أتلف الموصّى به متلف؛ فإن بدلهما يقوم 
مقامهها في ذلك. فيفرق بين الموصى به والموقوف؟ 
وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ فإنه لو وصى 
لزيد لم يكن لغيره» ولو وصى أن يعتق عبده المعين» أو 
نذر عتق عبد معين فهات المعين لم يقم غيره مقامه. 

وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا 
فامتنع ذلك المعين من الحج» وكان الحج تطوعًا: فهل 
يحج عنه أم لا؟ على قولين» هما وجهان في ملهب 
أحمد وغيره؛ لأن الحج مقصود في نفسه؛ ويقع المعين 
مقصودًاء فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. 
ومنهم من قال: بل الحج مقصود أيضًا كما أن الصدقة 
والوقف مقصود. وتعيين الحج كتعيين الموقرف 
والمتصدق به فإذا فات التعبين أقيم بدله؛ كبا يقام في 
الصدقة والوقف. 

نيت 

١ /14[‏ ”"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل أوصى في مرضه المتصل بموته بأن يباع 
شراب في حانوت العطر قيمته ماثة وخحسون درمماء 
يضاف ذلك إلى ثلائهاثة درهم من ماله. وأن يشتري 
بذلك عقار؛ ويجمل وقفًا على مصالح مسجد لإمامه 
ومؤذنه وزيته. وكتب ذلك قبل مرضه؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. إذا أوصى أن يباع شيء 
معين من ماله من عقار أو منقول» يضم إل ثمنه شيء 
آخر قدره من ماله. 





ويصرف ذلك في وقف شرعي جاز. وإذا كان 
ذلك يخرج من الثلث أخرج؛ وإن لم ترض الورثة» وما 
أعطاه للورثة في مرض موته إن أعطى أحدًا منهم 
زيادة على قدر ميرائه لم يجوز إلا بإجازة الورثئة» وإن 
أعطى كل إنسان شيئًا معينًا بقدذر حقه أو بعض حقه: 
ففيه قولان للعلماء في مذهب أحد وغيره: 

أحدهما: له ذلك» وهو مذهب الشافعي. 

والثاني: ليس له ذلكء. وهو مذهب أي حتيفة. 
وإذا قيل: إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن 
عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته 
بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم. 

يننا 


]"١/14[‏ باب الموصضّى إليه 


سئل ‏ رحمه الله تعاِلى -: 

عن وصي عل أيتام بوكالة شرعية: وللأيتام دار 
فباعها وكيل الوصي من قبل أن ينظرهاء وقبض 
الشمن؛ ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة؟ أم لا؟ 

إن كان الوكيل باعها بثمن المثل» وقد رؤيت له 
صم البيع. وإن لم تر له: فيه نزاع. وإن باعها بدون 
ثمن المثل فقد فرط في الوصية؛ ويرجع عليه بها فرط 
فيه» أو يفسخ البيع؛ إذا لم يبذل له تمام المثل. والله 
أعلم. 

نيف 


وسثل ‏ رحمه الله #: 


عن رجل جليل القدرء له تعلقات كثيرة مع 
الناسء وأوصى بأمور فجاء رجل إلى وصيه في حياة 
الموصيء وقال: يا فلان جتتك في حياة فلان 
]"١ [1‏ الموصي بمال» فلي عنده كذاء وكذا. فذكر 


الوصي ذلك للموصي فقال الموصي: من ادعى بعد 
موت علي شيدًا فحلفه وأعطه بلا بينة. فهل يجوز أو 
يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي؟ 

فأجاب: 

نعم! يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا الملدعي 
إذا حلف عليه وسواء كان يخرج من الثلث أو لا؛ أما 
إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال؛ كما يكون 
هذا الموصي متبرعًا بهذا الإعطاء. 

ولو وصى لمعين إذا فعل فعلاء أو وصى لمطلق 
موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة 
فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهولء ولم 
يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع 
شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه 
وإنما قد تقع الشبهة فيا إذا لم يخرج من الثلث. 

والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من 
رأس المال؛ لأن الدين مقدم على الوصايا؛ فإن هذا 
الكلام مفهومه رد اليمين عل المدعي والأمر بتسليم 
ما حلف عليه. 

لكن رد اليمين هل هو كالإقرار؟ أو كالبينة؟ فيه 
للعلماء قولان. فإذا قيل: هو كالإقرار صار هذا إقرارًا 
هذا المدعي. غايته أنه أقر بموصوف» أو بمجهول؛ 
وكل من هذين إقرار يصح باتفاق العلياء؛ مع أن هذا 
الشخص المعين ليس الإقرار له إقرارًا بمجهول؛ فإنه 
هو سبب اللفظ العام» وسبب اللفظ العام مراد فيه 
قطعًاء كأنه قال: هذا الشخص المعين إن حلف على ما 
ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق 
العلماء» واجب تنفيذها. 

وإن7511/١7]‏ قيل: إن الرد كالبينة صار حلف 
المدعي مع نكول”© المدعى عليه بينئة. ويصير المدعي 
قد أقام بينة على ما ادعاه» ومثل هذا يجب تسليم ما 


)١(‏ الشُكُول: الامتناع من اليمين وترك الإقدام عليها. والتكول: القيود. 


و6 كك لازن كزة_ 2ه 


كنا بالوصَايَا 
ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا يقفي برد 
اليمين على المدعي: كهالك؛ والشافعي» وأحد القولين 
في مذهب الإمام أحمد. 

وأما عند من يقضي بالدكول كأبي حنيفة وأحمد في 
أشهر الروايتين عنه: فالأمر عنده أوكد؛ فإنه إذا رضي 
الخصيان فحلف المدعي كان جائرًا عندهم؛ وكان من 
التكول أيضّاء فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين 
الناس معاملات متعددة منه ما هو بغير بيئة؟ وعليه 
حقوق قد لا يعلم أريابهاء ولا مقدارهاء لا تكون مثل 
هذه الصفة منه تبرعا؛ بل تكون وصية بواجب» 
والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق 
المسلمين؛ وذلك أنه إذا علم أن عليه حمّاء وشك في 
أدائه لم يكن له أن يحلف؛ بل إذا حلف المدعي عليه 
وأعطاء فقد فعل الواجب. فإذا كان عليه حق لا يعلم 
عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته؛ فإن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء؛ كمن نسي صلاة 
من يوم لا يعلم عينهاء وكمن عليه دين لأحد رجلين 
لا يعلم عين المستحق؛ فإذا قال: من حلف متكا فهو 
له ونحو ذلك. فقد أدى الواجب. 

وأيضًا: فإنه إذا ادعي عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا 
انتغغاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يميئًا بت: لأن 
ذلك حلف على ما لا يعلم؛ بل عليه أن يفعل ما 
يغلب على ظنه؛ وإذا أخبره من يصدقه بأمر بنى عليه؛ 
وإذا رد اليمين على المدعي عند ]1١/7757[‏ اشتباه 
الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه؛ فإنه لو نباهم عن 
إعطائه قد يكون ظاًا مانعًا المستحق؛ وإن أمر بإعطاء 
كل مدع أففى إلى أن يدعي الإنسان با لا يستحقه» 
وذلك تبرع؛ فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما 
يجب عليه حيث بني الأمر ما يغلب على ظنه أن تبرأ 
ذمته منه» فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من 
رأس المال. 





نيت 


يميه 3 


وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن وصي عل أولاد أخيه. وتوف وخلف أولات 
وضعوا أيديهم على موجود والدهم: فهل يلزم أولاد 
الوصي الخو الخروج عن ذلك. والدعوى عليهم؟ 

فأجاب: 

إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطًا بهال الرجل» 
فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرهاء 
ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف 
المطرد. 





بيست 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل وصي على مال يتيم» وقد قارض فيه مدة 
ثلاث سنين» وقد ربح فيه فائدة من وجه حل؛ فهل 
يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئًا؟ أو هي لليتيم 
خاصة؟ 

]"١ 77‏ فأجاب: 

الربح كله لليتيم؟ لكن إن كان الوصي فقيرًا وقد 
عمل في المال فله أن يأخخذ أقل الأمرين من أجرة مثله 
أو كفايتهء فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت 
الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها. 

امعان 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رصي كنت بده ايتام أطفال: ووالدعهم حامل؛ 
فهل يعطي الأطفال نفقة» والذي يخدم الأطفال» 
والوالدة إذا أخذت صداقها: فهل يجوز أن ياكل 
الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ 

فأجاب: 

أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل. وأما سائر 
الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق 


مقف 


كِتابالوْصَايًا 
على البتامى بالمعروف» ولا بأس أن يختلط مالهم بهال 
الأم؛ ويكون خبزهم جميعّاء وطبخهم جميعًاء إذا كان 
ذلك مصلحة لليتامى؛ فإن الصحابة سألوا رسول الله 
كي عن ذلك فآنزل الله تعالى: له «وَيَسَعَلُوتَكَ عَنِ 
اشم كن إسلاح كنم عورا وإ خَحاِطُوهُمْ 

فَإِطوَتكُم وَآنهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ يِنَ الْمُسْلِحٍ» 
0 وأما الحمل فإن آخرت فلا كلام وإن 
عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطًا. 

وهل نستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في 
بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال للعلماء: 

[3 !١"؟]‏ أحدها: لا نفقة لها؛ ولا سكنى.» 
وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» 
والشافعي في قول. 

والثاني: لما النفقة والسكنى؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ وقول طائفة. 

والثالث: لحا السكنى؛ دون النفقة» كا تقل عن 
مالك. والشافعي في قول. 
بقن 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجهاء وفا 
أملاك؛ فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئّاء 
ويصرف ثمنه في جهاز وقياش طاء وحل يصلح لثلها 
آم لا؟ 





فأجاب: 
نعم للوصي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به؛ 
ويجهزها الجهاز المعروف. وال حل المعروف. 
نيبف 
وسئل ‏ رحمه الله -: 


عن وصي على أختيه. وقد كبرتاء وولديبهما؛ وآنس 


ع د 
شهود؟ 

[71/875] فأجاب: 

إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال» ولا 
يحتاج إلى شهود؛ بل يقر برشدهم؛ ويسلم إليهم المال» 
وذلك جاتر بغير إذن الحاكم؛ لكن له إثبات ذلك عند 
الحاكم والله أعلم. 
نيب 


وسئل - رحمه الله مذ 

عن وصي قفى ديا عن الموصي بغير ثبوت عند 
الحاكم؛ وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل: فهل 
للورثة فسخ ذلك؟ 


ليس للوصي أن يقضي ما يدعى من الدين إلا 
بمستند شرعي؛ بل ولا بمجرد دعوى من المدعي؛ 
فإنه ضامن له. 

ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل» وما عوضه 
بدون القيمة بها لا يتغابن الناس به؛ فإما أن يضمن ما 
نقص من حق الورثة» وإما أن يفسخ التعويض ويوفي 
الغريم حقه. والمستند الشرعي متعدد: مثل إقرار 
الميت» أو إقرار من يقبل إقراره عليه؛ مثل وكيله إذا 
أقر بها وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير» 
وأستاذ داره: مثل شاهد يحلف معه المدعي؛ ومثل 
خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك. 

لفت 


وسئل ‏ رحمه الله سْ 

عن نصراني تُوفي وخلف تركة. وأوصى وصيته. 
وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر قهل 
للوصى أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد 
حاكم؟ 





]"١ 71‏ فاجاب: 

إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر 
ونحوهء وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه. 

فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه؛ أو 
خط وكيله؛ فيا كان مكتوبًا وليس عليه علامة الوفاء 
كان بمنزلة إقرار الميت بهء فالخط في مثل ذلك 
كاللفظء وإقرار الوكيل فيا وكل فيه بلفظه أو خطه 
المعتبر مقبول؛ ولكن على صاحب الدين اليمين 
بالاستحقاقء أو نفي البراءة» كها لو ثبت الدين بإقرار 
لفظي. 

وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا 
فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز. والله أعلم. 

نين 


وسئل ‏ رحمه الله تعاىى سْ 


عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي 
مشتركًا بينه وبين وصي عليه وللموصي فيه نصيب؛ 
وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي؛ واحتاج 
الولي أن يبيع نصيب اليتيم؛ أو يكربه معهم؛ فهل يجوز 
له الشراء؟ 

فأجاب: 

يجوز له الشراء؛ لأن الشركاء غير متهمين في بيع 
نصييهم» ولآن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن 
غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة» ويشهد له المعنى 
قال الله تعالى: «وإن مُحالِطُوهُمَ فَإِطْوَتكُمْ " وَآكَهُ 
يَعَلَّمٌ الْمُفْيِدَ مِنّ لْمُصَلِحٍ» [البقرة:٠17].‏ 

نضنا 


]"”١ 71‏ وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن وصي يتيمء وهو يتجر له ولنفسه بهاله. 
فاشترى لليتيم صنق ثم باعه واشترى له بثمنه» ثم 
بعد ذلك اشترى المذكورء ومات ولم يعينء هل هو 


توغ شخ لوا يرسي 
لأحدهم أو فيا. فهل يكون الصئف لورثة الوصي أم 
لليتيم؟ 

إذا علم أنه لم يشتره إلا بهاله وحده؛ ويهال اليتيم 
وحده.؛ فإنه لاحدههما: ينظر في ذلك؛ هل يمكن علمه 
بأن يعرف مقدار مال اليتيم» ومقدار مال نفسه» 
وينظر دفاتر الحسابء وماكتبه بخطه. ونحو ذلك» 
وإن كان مال اليتيم متميزًا بأن يكون ما اشتراه بكتبه 
ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه؛ فإن تعذر معرفة 
المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقسم بينهها كقول أبي حنيفة» كما لو 
تداعا عيئًا يدهما عليها. 

والثاني: يوقف الأمر حتى يصطلحاء كقول 
الشافعي؛ لأن المستحق أحدهما لا بعينه. 

والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهماء فمن 
أصابته القرعة حلف وأخذء لما في «السنن» عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رجلين اختصما في متاع إلى 
النبي 96 ليس لواحد منهما بينة؛ فقال النبي 246 
«استهها عليه»(؟ رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ 
لأبي داود: «إذا كره الاثتان اليمين» أو استحباها 
فليستهها عليه»”" رواه البخاري؛ ولفظه: «أن النبي 
يي عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم 
بينهم أيهم يحلف»””. والله أعلم. 
يفن 


:- رحمه الله تعالى‎  لئسو‎ ]"١/4[ 


عن أيتام تحت الحجر؛ وهم وصي وكفيل ولأمهم 
زوج أجنبي: فهل له عليهم حكم؟ 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (07115) والحديث أصله في البخاري 
(17174) وسيأي. 

.)5311/( صحيح: أخرجه أبر داود‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (371/4؟). 


متك 





الحمد لله رب العالمين. ليس لزوج الأم عليهم 
حكم في أبدانهم ولا أموالحم؛ بل الأم المزوجة 
بالأجنبي لا حضانة لها لثلا يحضنهم الأجنبي فإن 
الزوجة تحت أمر الزوجء فأسقط الشارع حضاتتها؛ 
ثلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنها الحضانة لأم الأم؛ 
أو لغيرها من الأقارب. وأما المال فأمره إلى الوصي. 
والتكاح للعصبة. 

لننيينت 


وسثل - رحمه الله سْ 

عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: 
أن هله الدار نصفها للحرم الشريف؛ ونصفها 
لمملوكي (ستقر) المعتوق الحر؛ ولم يكن له وارث 
سوى ابن أستاذه؛ وإن الوصي قال لابن أستاذه: هذا 
ما يجوز للمسلمين منعه؛ فخلى كلام الوصي وباعه 
وتصرف فيها تصرف المالك؛ قهل يصح بيعه؟ 

إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذهاء 
وم يكن للورثة إبطالهاء فإن جحدوها فله تحليفهم» 
ومتى شهد له شاهد بقبول الوصي أو غيره فله أن 
يحلف مع شاهده ويأخذ حصته. 

نين 

]"١ 3‏ وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل نحت حجر بطريق شرعيء وأن الوصي 
ُو إلى رحمة الله تعالىء وترك ولده. وإن ولده قد 
وضع يده على ما ترك والده. وعلى ما كان والده وضع 
يده عليه من مال المحجور عليه؛ وأن اليتيم طلب 
الحساب من ولد الوصي فهل له ذلك؛ وأن ولده ادعى 
أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا 
يستحق إقباض ذلك شرعَاء وأنه بإشهاد عليهماء ثم إن 





ذلك القابض الذي أقبضه الوصي ادعى أنه أقبض 
ذلك امال لليتيم فهل تجوز هله الشهادة على اليتيم 
المحجور عليه ما ذكر؟ أم لا؟ وهل له أن يرجع على 
مال الوصي با أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه 
شرمًا؟ وهل لولد الوصي الرجوع عن ما أقبضه والده 





بغير مستند شرعي؟ وما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 


إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب 
بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقاءه في تركة 
الميت؛ لكن هل يكون ديا يحاص الغرماء؟ أو يكون 
أمانة يوخذ من أصل المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى 
الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. 

وأما إذا كان الوصي قد أقبضه لغيرف وذلك الغير 
أقبضه لليتيم: فإن ثبت ذلك وكان الإقباض مما 
يسوغ: فقد برئت ذمة الوصي في ذلك: مثل أن 
]7١ 1‏ يكون اليتيم قد رشدء فسلم إليه ماله 
بعد أنه آنس الرشد؛ وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم» 
فإن ذلك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكمء ولا 
حكمه؛ بل متى آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفم 
إليه ماله. كما قال الله تعالى: قَإِنَ مانم مهم عدا 
قلذكموا إلنهم أنْوَكُمَ ولا تَأكُوهآ إسرانًا ويدار 
أن يَكَبرُوا ' وَمَن كان عي فَليَسْتَعِْفَ وَمَن كان 
هما ميكل بِالْمَْْوٍ” كَإِدًا دعم لهم نوكم 
َأَهْبِدُوا 0 وكقئ بآقّه حَسِيبًا» [النساء:؟]. 

وأما إن كان الوصى قد سلم المال من لا يجوز 
تسليمه إليه فهو ضامن له ثم إن كان المال وصل إلى 
اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصيء كا تبرأ ذمة 
كل غاصب يوصل الال إلى مستحقه؛ ولو كان يغير 
فعل الغاصب. ولا تعد: مثل أن يأخذه المالك قهرّاء 
أو يخلصه له بعض الناس» أو تطيره إليه الريح» فإن 
أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة 
ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصي فالقول قوله 


»ةك 


كتابالوَايًا 
مع يمينه» وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله 
لأحد: فهل يقبل قوله؟ أو قول الوصي؟ فيه نزاع 
مشهور بين العلياء. 
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وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن وصي نحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج 
من ماله حصته؛ ومن مالهم حصته؛ ويتفقه عليهم 
وعليه؟ 

]”١ 73[‏ فأجاب: 

ينفق على اليتيم بالمعروف؛ وإذا كان خلط طعامه 
بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك؛ كها قال تعالى:ٍ 

وتلق عَنٍ اليكدّن قل ساح لحم عي 

وإن غالِطُوهُم قَرطوَتكم ' وآلة بَطَمْ آلمَُيِدَ مِنَ 


آلَمُصَلِحٍ» [البقرة:٠17]‏ فإن الصحابة كانوا لا توعد 


الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون 
طعام اليتيم عن طعامهم: فيفسد. فسألوا عن ذلك 
النبي ود؛ فآنزل الله هذه الآية. 

نش 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن أبتام نحت يد وصي؛ وهم أخ من أم؛ وقد باع 
الوصي حصته على إخوته؛ وذكر الملك كان واقمًا؛ ولم 
تعلم الأيتام بييعه لما باعه الوصي منه إليهم: فهل يجوز 
البيع أم لا؟ 

بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو 
مصلحة راجحة ببنة؛ وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم 
يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر؛ لأن في ذلك ضررًا 
لليتيم الآخر إن كان صادقًا؛ وضررًا للأول إن كان 
كاذيًا. 

7 


نيزا وات ضار ازنك 
]"١ [1‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل له جارية؛ وله منها أولاد خة: وأودع 
عند إثنان دراهم. وقال له: إن آنا مت تعطيها 
الدراهم: ثم إنه ماتء فأخذت من الوصي بعض 
الدراهم. ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم؛ وطلبوا 
منها النراهم؛ فأمطتهم إياهاء واعترقت أنها أخلتها 
من الموصي. ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا 
أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه؛ إلا كان بعد أن 
أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من المبلغ آم 
لا؟ 

القول قول المستودع الموصي إليه في قدر المال مع 
يمينهه والقول قوله: إنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا 
صدقته على ذلك؛ والقرل قول كل منههما مع يمينه أنه 

والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت 
تخرج من الثلث؛ وهذه المرأة أن تأخذ ما وصي ها به 
إذا كان دون الثلثء فإن أنكر الوارث الوصية فلها 
عليه اليمين» وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع 
شاهدها حكم لما بذلك؛ وإذا خرج المال عن يد 
الورصي وشهد لها قبلت شهادته ها. 

71 ١؟]‏ وإذا كانت كتمت أولَا ما عند الوصي 
لتأخذ منه ما وصي لا به كان ذلك عذرًا لها في الباطن» 
وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا 

في باطن ذلك وأخذه كان متأولًا في ذلك؛ مع 
اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب. والله أعلم. 

يتب 

وسثل - رحمه الله -: 

عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم» وسلم إلى 
الحاكمء وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه؛ فهل 


مخف 





يجب ذلك على الحاكم؟ 

فأجاب: 

إذا كان ممحتاجًا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعل 
الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فإن المقصود بالحكم إيصال 
الحقوق إلى مستحقيهاء ودفع العدوان» وهو يعود إل 
الامر بالمعروف والنهي عن ال منكرء والإلزام بذلك. 
والله أعلم. 

لقف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل وصّى لرجلين على ولده؛ ثم إنبها اجتهدا 
في ثبوت الوصية: فهل هم أن يأخذوا من مال اليتيم ما 
غرموا على ثبوتها؟ 
فأجاب: 
إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها 
بالمعروف» فهو من مال اليتيم. والله أعلم. 
22 
]7”١ 73‏ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل تُولي صاحب له في الجهاد؛ فجمع 
تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل يجب له عل 
ذلك أجرة؟ 
فاجاب: 
إن كان وصيًا فله أقل الأمرين من أجرة مثله؛ أو 
كفايته وإن كان مكرمهًا على هذا العمل فله أجرة مثله. 
وإن عمل متبرعًا فلا شيء له من الأجرة؛ بل أجره 
على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع: ففي وجوب 
أجره نزاع. والأظهر الوجوب. 
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نبالؤانضر 





ند ما يناعت عي 





[مم/ ]"١‏ سكل شي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
عن امرأة توق زوجهاء وخلف أولادًا؟ 


للزوجة الصداق؛ والباقي في ذمته» حكمها فيه 
حكم سائر الغرماء» وما بقي بعد الدين والوصية 
النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد. 
نيت 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن امرأة ماتت» وخلفت زوجًا وأبوين. وقد 
احتاط الأب على التركة؛ وذكر أنها غير رشيدة. 
فهل للزوج ميراث منها؟ 
فأجاب: 
ما خلفته هذه المرأة: فلزوجها نصفه؛ ولأبيها 
الثلث» والباقي للأم» وهو السدس في مذهب الأئمة 
الأريعة» سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة. 
نينت 
]"١ 3‏ وسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة ماتت: عن أبوين» وزوج؛ وأربعة أولاد 
ذكورء وأنثى. فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدوا على 
أن نصيبي - هو ستة - لأبوي زوجتي؛ وأولادها 
المذكورين بالفريضة الشرعية؛ فها خض كل واحد 





كك 
إذا كان قد ملكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر 
الورئة على الفريضة الشرعية. والباقي ثانية عشر 
سههمًا: للأبوين ثهانية أسهمء وأولاده عشرة أسهم. 
الجميع يينهم على ثانية عشر سهّاء كما يرد الفاضل 
عن ذوي السهام بينهم؛ عند من يقول بالرد؛ فإن 
رينت 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن امر أة مانت» وها زوج وجدة. وإخو ة أشقاء؛ 
وابن؛ فها يستحق كل واحد من الميراث؟ 
للزروج الريع» وللجدة السدس» وللاين الباقي» : 
ولاشيء للإخوة باتفاق الأئمة. 
قتف 
[لإم/ ١‏ 7] وسثل ‏ رحمة الله : 
عن امرأة توفيت: وخلفت زوجّاء وابتتين؛ 
ووالدتباء وأختين أشقاء: فهل ترث الأخوات؟ 
يفرض للزوج الربع» وللأم السدس» ولذبٍب. رن 
الثلثان. أصلها من اثني عشرهء وتعول إلى ثلاثة عشرء 
وأما الأخحوات فلا شيء لهن مم البنات؛ لأن 
الأخوات مع البنات عصية؛ ولم يفضل للعصية شيء؛ 
هذا مذهب الأئمة الأريعة. 


نف 





وسثل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة ماتت: وخلفت زوجاء وأماء وأخمًا 
شقيقة, واخًا لأب. وأا واخنًا لأم؟ 

المسألة على عشر أسهم. أصلها من ستة» وتعول 
إلى عشرة وتسمى هذات الفروخ» لكثرة عوها: للزوج 
النتصف؟؛ وللام السدس سهمء وللشقيقة ثلاثة؛ 
وللاخت من الأب السدس تكملة الثلثين» ولولدي 
الأم الثلث سههان فالمجموع عشرة أسهم. وهنا 
باتفاق الأثئمة الأربعة. 
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]"١ 1‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة ماتت: وخلفت زوحًاء وبنّاء وأا 
وآخًا من أم, فما يستحق كل واحد منهم؟ 

فأجاب*: 

هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة 
أسهم. وللزوج ثلاثة أسهم؛ وللام سهمان؛ ولا شيء 
للاخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة 
(*) ينبغي التأكد من أصل نبة هذه الفتوى إلى الشيخ رحه الله 

وصحة ذلك. فإن الكلام المرجود هنا في حل هذه المألة وهم؛ 

لأنه رد على الزوج؛ والزوج لا يرد عليه عند الجمهور ‏ وححكاه 

بعضهم إجماعًا ‏ ومنهم الأئمة الذين ذكرهم : أبو حنيفة وأحد. 

ولو أن الكلام المذكور هنا لم ينسب للالمة: أي حنيقة وأحف 

لقلنا: إنه أحد اختيارات الشيخ التي خالفهم فيهاء إلا أنه ذكر 

هذا القول ونسبه إليهم؛ مما يرجح التزدد في نبة هذا إليه. 

ونحن هنا لا ندعي أن الشيخ رحمه الله معصوم من الوهم 

والخطأء حاشا لله؛ بل هو بشر يعتريه ما يعثري غيره من ذلك» 

ولكن المألة التي ببن أيدينا ظاهرة» والكلام فيها من أشهر ما 

يكون في مائل الفراتضء فاحتيال وقوع الوهم فيها من الشيخ 

رحه الله يميد. 


رقمتها على المواب من متة عشر: للزوج أريعة أسهم؛ وللام 
ثلاثة» وللبنت تسعة. 
انظر «العيانة» صن 5799 1 7701, 


”نفع 


كبا لوَانض 
كلهم. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة» 


وأحمد. 





ومن لا يقول بالرد: كيالك» والشافعي: فيقسم 
عندهم عل اثني عشر سهما؛ للينت ستة؛ وللزوج 
ثلاثة؛ وللأم سهمان؛ والسهم الثاني عشر لبيت المال. 
ينف 


فصل 

والمقصود هنا: أن النصوص شاملة لجميع 
الأحكام. ونحن نيين ذلك فيا هو من أشكل 
الأشياء, لننبه به على ما سواه. والفرائض من أشكلها 
فتقول. 

]”"١ [‏ النص والقياس - وهما الكتاب» 
والميزان_دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم؛ كما هو 
قرل علي ومن وافقه. وهو مذهب أب حنيفة» وأحد 
في المشهور عنهء وروى حرب التشريك؛» وهو قول 
زيد ومن وافقه. وقول مالك والشافعيء؛ واختلف في 
ذلك عن عمر وعثيان» وغيرهما من الصحابة. 

حتى قيل: إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا 
عليّاء وزيدًا؛ فإن عليًا لم يختلف عنه أنه لم يشرك؛ وزيد 
م يختلف عنه أنه يشرك. 

قال العنبري: القياس ما قال علي والاستحسان 
ما قال زيد. قال العنبري: هذه وساطة مليحة؛ وعبارة 
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي. أما 
النص فقوله تعالى: «فإن َائُرَا تر ين ذَّلِكَ 
نَهُمْ سُرَكَاءٌ فى الشْلي» [النساء:؟١]‏ والمراد به: 
ولد الأم» وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا 
في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم. 

وإن قيل: إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد 
الأم؛ فهر غلطء والله تعالى قال: «وَإن كارت رَجُل 


يُورَتُ كَلَلَة أو آمرة ولق أغْ أو أختُ كلمن 





وحار مُِنَهُمَا أَلسَدٌّمن» [النساء:؟١]‏ الآية. 

وفي قراءة سعد؛ وابن مسعود (من الأم) والمراد به 
ولد الأم بالإجماع» ودل على ذلك قوله: لقَلِكُلِ وجدر 
مَنَهُمَا آَلشَدُن» [النساء:7١]‏ وولد الأبوين والاب 
في آية في قوله: «يَسْتَمَتُوتكَ قل آقة يُفْييِكُمَ فى 
آلكَدَلَدٍ ' إن أحُوًا[540/١*]‏ مَلَكَ لَيْسَ لك وَلَدُ 
وَل أت قلا يِِفٌ ما ترك ' وَهوَ ئها إن لم 
يَكُن ها وَلَد» [النساء:177] فجعل لا النصف». 
وله جميع المال» وهكذا حكم ولد الأبوين. 

ثم قال: «وإن كَانوَا إحْوَةٌ رَجَالاً وَنَآءٌ كيلذكر 
يكل حَظٍ الأَطْييي4 [النساء:177] وهنا حكم ولد 
الأبوين؛ لا الأم باتفاق المسلمين. 

فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» وكذلك 
الحكم في تلك الآية على أن أحد الصنفين غير الآخر. 

وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن 
نقصهم منه فقد ظلمهم. وولد الأبوين جنس آخر. 
وقد قال النبي 336: «الحقوا الفرائضٌ بأهلها. فيا بتي 
فلأولي رجي ذكر»”". 

وهذا يقتضي أنه إذا لم تبقّ الفرائض شيئًا لم يكن 
للعصبة شيم: وهنالم تبق الفرائفض شيئًا. 

وأما قول القائل: إن أباهم كان حارًا؛ فقد 
اشتركوا في الأم. فقول فاسد حسًاء وشرعًا. 

أما المس: فلان الاب لو كان حمارًا لكانت الأم 
أتان”؛ ولم يكونوا من بني آدم. وإذا قيل: مراده أن 


وجوده كعدمهء فيقال: هذا باطل فإن الوجود لا 
يكون معدوما. 

وأما الشرع: فلأن الله حكم في ولد الأبوين. 
بخلاف حكمه في ولد الأم. 

]7١/7[‏ وإذا قيل: فالأب. إذا لم ينفعهم لم 
يضرهم؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (77777), ومسلم .)١1516(‏ 
(2) الثتان: أنثى الحمار. 


ضفة 





قبل: بل. قد يضرهم, كا ينفعهم؛ بدليل ما لو 
كان ولد الأم واحدًا وولد الأبوين كثيرين؛ فإن ولد 
الأم وحده يأخذ السدسء والباقي يكون لهم كله 
ولولا الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث» 
وإذا جاز أن يكون وجود الاب ينفعهم جاز أن 
يحرمهم. فعلم أنه يضرهم. 

وأيضًا: فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة 
المتصلة: ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها. فالأخ من 
الأبوين لا يكون كأخ من أب. ولا كأخ من أم؛ ولا 
يعطى بقرابة الأم وحدها. 

كا لا يعطى بقرابة الأب وحله؛ بل القرابة 
المشتركة من الأبوين؟ وإننما يفرد إذا كان قرابة لأم 
منفردّاء مثل ابئي عم: أحدهما أخ لأم» فهنا ذهب 
الجمهور إلى أن للاخ لأم السدسء ويشتركان في 
الباقي» وهو مأثور عن علي, وروي عن شريح؛ أنه 
جعل الجميع للأخ من الأم؛ كما لو كان ابن عم 
لأبوين والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم سواء 
هما ابن عم من أبوينء أو من أب. والأخوة من الأم 
مستقلة ليست مقترنة» حتى يجعل كابن عم لأبوين. 

ومما يبين الحكم في (مآلة المشركة) أن لو كان 
فيهن أخوات من أب لفرض لمن الثلثان» وعالت 
الفريضة؛ فلو كان معهن أخوهن سقطنء ويسمى 
(الأخ المشئوم) فلها صرن بوجوده يصرن عصبة: صار 
ثتارة ينفعهن؛ وتارة يضر هن؟ ولم يجعل وجوده كعدمه 
في حالة الضر. 

كذلك قرابة الأب لا [731/7147] الأخوة بها 
عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى. 

فهذا مجحرى (العصوية) فإن العصبة تارة يجوز المال 
كله؛ وتارة يحوز أكثره: وتارة أقله. وتارة لا يبقى له 
شيم وهو إذا استغرقت الفرائض المال. 

فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض 
المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض. 





نركش #نارائز نكل 

وقول القائل: هو استحسان. يقال هذا استحسان 
يخالف الكتاب والميزان؟ فإنه ظلم للإخوة من الأم؛ 
حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه 
قرل زيد؛ فقد روي عن عمر أنه حكم بها فعمل 
بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهاء كيا عملوا 
بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة. 

وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض 
تقلِدًا له؛ وإن كان النص والقياس مع من خالفه. 
وبعضهم يحتج لذلك بقوله: «أفرضكم زيد»: وهو 
حديث ضعيف؛ لا أصل له. ولم يكن زيد على عهد 
النبي يد معروقًا بالفرائض. حتى أبو عبيدة لم يصح 
فيه إلا قوله: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
بن الجراح»”"". 

وكذلك اتباعهم لزيد في (الجد) مع أن جمهور 
الصحابة على خلافه. فجمهور الصحابة موافقون 
للصديق في أن الجد كالأب؛ يحجب الإخوة» وهو 
مروي عن بضعة عشر من الصحابة» ومذهب أبي 
حنيفة» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ وأحمد. 
اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه؛ وحكاه 
[47/١؟]‏ بعضهم رواية عن أحمد. 

وأما الموؤرثون للإخوة مع الجد فهم: عليء وابن 
مسعودء وزيد» ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن 
الخطاب كان متوققًا في أمره. والصواب بلا ريب قول 
الصديق؛ لأدلة متعددة» ذكرناها في غير هذا الموضع. 

وأما (العمريتان) فليس في القرآن ما يدل على أن 
للأم الثلث مع الأب والزوج؟ بل إنما أعطاها الله إذا 
ورئت المال هي والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما 
ورثته هي والأب تأخذ ثلثه. والاب ثلثيه» واستدل 
بهذا أكابر الصحابة: كعمرء وعثان» وعلي» وابن 
مسعودء وزيد وجمهور العلياء» على أن ما يبقى بعد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0778986 ومسلم(5419). 


متفة 





فرض الزوجينء يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على جميع 
المال: إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيا يبقى بعد 
الدين» والوصية. 

ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقّاء 
فمن أعطاها الثلث مطلقًا حتى مع الزوجة» فقد 
خالف مفهوم القرآن. 

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم؛ فلم يجعلوا 
ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرث؟ بل إن ورثه 
أبوه فلأمه الثلث مطلقاء وأما إذا لم يرثه أبوه؛ بل ورثه 
من دون الأب: كالجد والعم؛ وا الأ فهي بالثلث 
أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من 
العصبة أولى. 

]"١ 3‏ فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا 
الأم والأب؛ أو عصبة غير الأب» سوى الابن؛ فلأمه 
الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ وأما 
الابن فإنه أقرى من الأب؛ فلها معه السدس. 

وإذا كان مع العصبة ذو فرضص فالبنات 
والأخوات قد أعطوا الأم معهن السدسء والأخت 
الواحدة إذا كانت هي والأم فالام تأخذ الثلث مع 
الذكر من الإخوة» فمع الأنثى أولى. 

وإنها الحجب عن الثلث إلى السدس بالإخوة: 
والواحد ليس [خوة فإذا كانت مع الأخ الواحد تأخذ 
الثلث» فمع العم وغيره بطريق الأولى. 

وني الجد نزاع: يروى عن ابن مسعود والجمهور 
على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال» وهو الصواب؛ لأن 
الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالآبء فلا يحجبها عن 
شيء من حقها؛ ومحض القياس أن الأب مع الأم؛ 
كالبنت مع الابن» والأخحت مع الأخ؛ لأخما ذكر 
وأنثى» من جنس واحدء هما عصبة. وقد أعطيت 
الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهها ذكر وأنثى من 
وأما دلالة الكتاب على ميراث الأم: فإن الله يقول: 






مد 


الحفيه 


رهزل اكز ضيه 


دلِكُلٍ وحِرر يهم ألشدْسُ يما 0 
ولد ' تن لز يكن كد وله ورتم أَيَوَاهُ ييه 
ألشّعْ [النساء:١١]‏ فالله تعالى فرض ها بشرطين: 
أن لا يكون له ولد. وأن يرثه أبوه؛ فكان في هذا دلالة 
على أنها لا تُعطى الثلث مطلقاء مع عدم الول 
]"١/7”565[‏ وهذا مما يدل على صحة قول أكابر 
الصحابة» والجمهور الذين يقولون: لا تعطى في 
(العمريتين) - زوج وأبوان؛ وزوجة وأبوان ‏ ثلث 
جميع المال. 

قال ابن عباس وموافقوه: فإنها لو أعطيت الثلث 
هناء لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا وهو خلاف 
ما دل عليه القرآن. وقد رُوي عنه أنه قال لزيد: أني 
كتاب الله ثلث ما بقي؟ أي ليس في كتاب الله إلا 
سدس وثلث. فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها 
الثلث مطلقًاء فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟! بل 
في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد 
الزوجين. 

فإنه و كان كذلك كان يقول: فإن لم يكن له ولد 
فلامه الثلث. 

فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا؛ فلما 
خص الثلث ببعض الحال» علم أنها لا تستحق مطلقا. 
فهذا مفهوم المخالفة» الذي يسمى دليل الخطاب؛ يدل 
على بطلان قول من أعطاها الثلثء إلا العمريتين. 
ولا وجه لإعطائها الثلث مع مالفته للوجماع. 

إلى أن قال: فإن قوله: طوَوَرِتََ أَبَوَاهُ كَلِأيَهِ 
الطّم» [النساء:١١]‏ دل على أن ا الثلث. والباقي 
للأب بقوله: لوَوَرِتُهَ أَيَوَاهُ4. فإنه لما جعل الميراث 
ميرانًا بينهماء ثم أخرج نصيبهاء دل على أن الباقي 
نصيبه. وإذا أعطي الأب الباقي معها لم يلزم أن يعطي 
غيره مثل ما أعطي. 

وإنها أعطينا سائر العصبة بقوله: 9«وَأولُوا 


الأزحام يَعَصُهُمَ أذ ينض فى كتسب آلِ» 






[الأنفال:7/0] ويقوله: 9وَلِكُلٍ جَعَلنَا مَونَ مِنًا 
ترك آَلْوَئِدَان وَالأقرَيُورت؟ [النساء:7*]. 
]7”١ 3‏ ويقول النبي ك: «الحقوا الفرائض 
بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر». 
فت 


قصل 

وأما ميراث الاخوات مع البنات: وأنهن عصبة 
كا قال: طوَلْمرْ أض:» - الذي هو قول جمهور 
الصحابة والعلماء ‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضًا 
فإن قوله تعالى: «يَحْعَفَبُوتَكَ شِ آم يُفْتيِكمْ فى 
الْكَدَلَة " إن آحوًا هَلَكَ ليس لدم ولد وَلنهَ أت 
لَهَا حِصِفُ مَا تَرَكَ " وَمُوَ بَرئّهَآ إن لم يكن لا 
وَلدّ» [النساء:175]. فدل على أن الأخت ترث 
النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث المال كله مع 
عدم ولدها. 

وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لا 
النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصفء. 
سواء كان له ولد أو لم يكن له فكان ذكر الولد 
تدليسًا وعبثًا مضرّاء وكلام الله منزه عن ذلك. 

ومن هذا قوله تعالى: «ليسن لَك ولد وَلْمُد 
أت قَلَهَا يِضِفُ ما تَرْكَ 4 وقوله: «قإن كر 
يكن ل وَلَدُ وَمَرتَكَ أُبَوَاءُ كَيأَيَهِ الشلّع» 
[النساء:١١]‏ وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف» 
فالولد إما ذكرء وإما أنثى. 

]"١ "3‏ أما الذكر فإنه يسقطها كا يسقط 
اللخ بطريق الأولى: بدليل قوله: وهو َرِنّهَآ إن ل 
يكن 7 وَلَدّ» [النساء:177]. فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد والإرث المطلق هو حوز 
جميع المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز 
المال؛ يل إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه. 

فيبقى إذا كان لا ولد: فإما ابن» وإما بنت. 


والقرآن قد بين أن البنت إنها تأخذ النصف. فدل على 
أن البنت لا تمنعه النصف الآخر؛ إذا لم يكن إلا بنت 
وأخ. ولما كان فتيا الله إنما هو في الكلالة؛ والكلالة من 
لا والد له ولا ولد عُلم أن من ليس له ولد ووالده 
ليس هذا حكمه. 

ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال ‏ مال 
الأخت - فيكون لما عصبة؛ كان الأب أن يكون له 
عصبة بطريق الأولى؛ وإذا كان الأب والأخ عصبةء 
فالابن بطريق الأولى وقد قال تعالى: لوَلِكُلٍ جَمَلَنا 
ون يما ته الْويداو والاقرئررت» 
[النساء:7؟7]. 

ودل أيضًا النبي 356: «الحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكرة”" أن ما بقي بعد الفرائض لا 
يرئه إلا العصبة» وقد علم أن الابن أقرب. ثم الاب؛ 
ثم الجد؟ ثم الإخوة. 

وقضى النبي 36 أن أولاد بني الأم يتوارثون؛ 
دون بني العلات. فالاخ للابوين أولى من الأاخ 
للاب. وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل بني 
أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه» 
وأقربهم إلى الاب الأعلى» ]7١/7144[‏ فهو أقرب إلى 
الميت. وإذا استوى في الدرجة فمن كان لأبوين أولى 
من كان للاب. 

فليا دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم 
الولد . وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبًا يحجب 
الأخث؛ كبا يحجب أغاها. 

بقي الأخت مع إناث الولد: ليس في القرآن ما 
ينفي ميراث الأخت في هذه الحال. بقي مع البنت: 
إما أن تسقط؛ وإما أن يكون لما النصف. وإما أن 
تكون عصبة. ولا وجه للسقوطها؛ فإنها لا تزاحم 
البنت. وأخوها لا يسقط. فلا تسقط هيء ولو 
سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (/71771): ومسلم (1118). 


كنبال ونس 
يسقط القريبء ولأنها كانت تساوي البنت مع 
اجتماعهماء والبنت أولى متهاء فلا تساوى بها؛ فإنه لو 
فرض لها النتصف لنقصت البنت عن النصف كزوج 
وبنت» فلو فرض لا النصف لعالت فتقصت البنت 
عن النصفء والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا 
تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم. 

والله إنها أعطاها النصفء إذا كان الميت كلالة. 
فلما بطل سقوطها وفرضها لم يق إلا أن تكون عصبة 
أولى من البعيدء كالعم وابن العم. وهذا قول 
الجمهون: 

وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لم 
ذكر له أن أبا موسى وسلان بن ربيعة قالا في بنت» 
وبنت ابن» وأخت: للبنت النصف» ]7”١/594[‏ 
وللااخت النصف. 

وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فقال: لقد 
ضللت إذَّا وما أنا من المهتدين. لأقضين فيها بقضاء 
رسول الله 9 «للبنت النصف. وبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين. وما بقي للأاخت”" فدل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة 
بغيرها. وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع 
البنت. 

وقوله 56: «الحقوا الفرائض بأهلها... إلخ» فهذا 
عام خص منه المعتقة» والملاعنة» والملتقطة؛ لقوله 
: «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لا عنت عله" وإذا كان عامًا 
مخصوصًا: خصت منه هذه الصررة بها ذكر من الأدلة. 

ينف 





2( صحيح: أخر جه البخاري (00995), 


(3) ضعيف: أخرجه أبو داود (1407).: والترمذي .)5١١82(‏ وابن 
ماجه (50741), والحديث ضعفه الشيخ الأباي في 
«الإرواء» (5/ا86١).‏ 


رارض ازنلا قز نعنة 


نصل 

وأما (ميراث البتتين) فقد قال تعالى: «يُوصيكُمُ 
أله فى أرَلدِكُمَ ” لكر يكل حَطٍ الأضي * 
قإن عن يناك كَرَق أتكتييٍ هَهُنَ نا ما ترك وإت 
اكت وَحِدَةٌ كَلَهَا يِف [الناء:١١].‏ 

فدل القرآن على أن البنت لا مع أخيها الذكر 
الثلث. وها وحدها النصف ولا فوق اثتين الثلثان. 

بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع» 
فأن يكون ها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى؛ 
ولأنه قال: طون كك ]"١/90[‏ وحِنَةٌ قَلَهًا 
ألتَصَفُّ [الناء:١١].‏ فقيد النصف بكونبا واحدة: 
فدل بمفهومه على أنه لا يكون ها إلا مع هذا 
الرصف؛ بخلاف قوله: ظقَإِنت كُنَ يتآ,» 
[النساء:١١]‏ ذكر ضمير (كُنّ) و (نتَآء) وذلك جمع» 
لم يمكن أن يقال: اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص 
باثنتين؛ ولأن المكم لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: 
لفَوَقُ أثنَينِ 4 لأنه قد عرف حكم الثتتين؛ وعرف 
حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها النصف. ولا 
فوق الثتنين الثلثان: امتنع أن يكون للبنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون فما جميع المال لكل واحدة النصف» 
فإن الثلاث ليس لمن إلا الثلئان» فكيف الثلاثة؟! ولا 
يكفيها النصف. لأنه لها بشرط أن تكون واحدة فلا 
يكون فا إذا لم تكن واحدة. 

وهذه الدلالة نظهر من قراءة النصب ل9وَإن كاكتٌ 
وَحِدَةُ» فإن هذا خبر كان, تقديره: فإن كانت بنّا 
واحدة أي مفردة ليس معها غيرها «فَلَهَا آَليَصَفُ 
[النساء:١١]‏ فلا يكون ها ذلك إذا كان ممها غيرهاء 
فانتفى النصف وانتفى الجميع» فلم ببق إلا الثلثان. 
وهله دلالة من الآية. 

وأيضًا: فإن الله لما قال في الأخرات: ظقَرِن كاكًا 
نتن هَلَهُمَا أَلئّنَانِ عا تَرَكَ4 [النساء:75١]‏ كان 


ضف 


دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين. 

وأيضًا: فسنة رسول الله 5: «لا أعطى ابتتي 
سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما الثمن؛ والعم ما 
بقي"”" وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن 
عباس. 

]"١ 7‏ ودلت آية (الولد) على أن حكم ما 
فوق الاثنين حكم الاثتتين؛ فكللك قال في 
الأخوات: «قَإن كاكنا آثتتين كَلَهُمَا الظّتان عن 
ترك [النساء:77١]‏ وم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا 
كانت الثحان تستحقان الثلثين فيا فوقهما بطريق الأول 
والأحرى؛ بخلاف آية البنات؛ فإنه لم يدل قوله: 
«يلذكر يكل حَطٍ الْأْصَين4 [النساء:177] إلاعل 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن اثنتين لم يستحقوا 
الثلث» فصار ببيانه في كل من الآيتين من أحسن 
البيان؛ لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما 
زاد على ذلك بَينّ بعد ذلك ميراث ما زاد على البتين 
في آية الصيف لما دل الكلام على ميراث الأختين» 
وكان ذلك دالابطريق الأولى عل ميراث الثلاثة أو 
الأربعة» وما زاد لم يحتج أن يذكر ما زاد على الاختين. 

فهناك ذكر ما فوق البتين دون البتتين» وفي الآية 
الأخرى ذكر البتتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن 
الييان في كل موضوع. 

ولما بين حكم الأخت الواحدة؛ والاخ الواحد 
وحكم الأختين فصاعدًا بقي بان الابتتين فصاعدًا 
من الصنفين, ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ (الإخوة) وسائر جميع ألفاظ الجمع قد 
يعني به الجنس من غير قصد القدر منه: فيتناول 
الاثنين فصاعدًا. 

وقد يعني به الثلاثة فصاعدًا. 





(1) ححسن: أخخرجه أبو داود (5881).: والترمذي (20847).؛ وابن 
ماجه (0)7770 والحديث حنه الشيخ الأبان في 
«الإرواء» (لال71١).‏ 


وفي هذه الآية إنيا عني به العدد مطلقًا؛ لأنه ين 
الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من الأحكام في 
الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد؛ وسوى فيه بين 
مراتب العدد الاثنين والثلاثة» وقد صرح بذلك في 
قوله: «وإن كارت رَجُل يُورَتُ كَلَنْةَ أو آمرأة» 
[النساء:7١]‏ إلى قوله: ظقَهُمْ شسُرَكَاٌ فى الشيه 
[النساء:17١]‏ فقوله: (خَائُوَا) ]71١/7617[‏ ضمير 
جمع» وقوله: «اخرر ص ذَلِكَ أي من أخ وأخت» 
ثم قال: ظقَهُمْ شُرَكَاءٌ فى الشٌلن> [النساء:؟١]‏ 
فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله: (فَهُمَ) 
والمظهر؛ وهو قوله: (سُرَكَاءٌ). 

فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض 
تناولت العدد مطلقا: الاثنين قصاعدًا؛ لقوله: 
ديُوسِكُمْ آَةُ فى وَلَدِكُمَ» [النساء:١١]‏ 
وقرله: «طقَإن كان لَمدَ إِخْوَةٌ فَيِأَيَهِ الشَدُمن» 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: «وَإن كاثُوا [ِخْوَةٌ رَجَالاً 
وناك [النساء:1757]. 
يفيكن 


فصل 
وأما (الحدة) فكبا قال الصديق: ليس لحا في كتاب 
الله شيء؟ فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود 
توجب اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن 
سميت أمّا لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في 
الفرائض. فأدخلت في لفظ الأمهات في قوله: 
حُرَمَتَ عَلَيكُمْ أُمَهْسّكُمْ4 [النساء:77] ولكن 
رسول الله 5 «أعطاها السدس» فثبت ميراثها بسنة 
رسول الله و؛ ول ينقل عنه لفظ عام في الجدات؛ بل 
ورث الجدة التي سألته. فليا جاءت الثانية أبا بكر 

جعلها شريكة الأولى في السدس. 
وقد تنازع الناس في (الجدات) فقيل: لا يرث 
الاثتتان: آم الأم» وأم الأب. كقول مالك. وأبي ثوره 


مخفة 


كنال انض 
قيل: لا يرث إلا ثلاث هاتان. وأم الجد؛ لما روى 
إبراهيم النخعي: دأن النبي 1/0671 ”7] ورث 
ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل 
أمك2”6 وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا 
توريث هؤلاء. 

وقيل: بل يرث جنس الحدات المدليات بوارث؟ 
وهو قول الأكثرين» كأبي حنيفة» والشافعي» 
وغيرهماء وهو وجه في مذهب أحمد. 

وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في 
كل جدة فالصدَّيق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن 
السدس التي أعطي إلا لغيرك؛ ولكن هي لو خخلت به 
فهو طا. قَوَرَّتٌ الثانية» والنص إنيا كان في غيرها. 

ولأنه لا نزام أن من علت بالأمومة ورئت: فترث 
أم أم الاب وأم أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجد: 
أي فرق بينهما وبين أم الجد. وإن فرق بين أم الاب 
وأم الجد. ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو 
جد أعل؛ كذلك الجد كالاب؛ فأي وصف يفرق بين 
أم أم الأب وأم أبي الجد؟! 

يبين ذلك أن أم أم الميت» وأم أبيه بالنسبة إليه 
سواء؛ فكذلك أم أم أبيه» وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه 
سواء؛ فوجب اشتراكهما في الميراث. 

وأيضًا: فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت 
أمومتها ترث. وأم أي الأب لا ترث. 





ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة 
الأب. 

وهذا ضعيف». فلم تكن أم الأم أولى به من أم 
الأب؛ وأقارب الأم لم ]7١/5604[‏ يقدموا في شيء 
من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى في جميع الأحكام؛ 
فكذلك في الحضانة. 


(1) ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص477). والبيهقي ١(‏ / 577) 
وانظر «الإرواء» .)١15845(‏ 


والصحيح أنها لا تسقط بابنها. أي الأب ىا هو 
أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود. 

ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميرائه؛ بل هي 
معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدل بشخص سقط به. باطل 
طردًا وعكمًا. باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكمًا 
بولد الاين مع عمهم؛ وولد الأخ مع عمهم. وأمثال 
ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لَ يدل به؛ وإنيا العلة 
أنه يرث ميراثه. فكل من ورث ميراث شخص سقط 
به إذا كان أقرب منه. والجدات يقمن مقام الأم 
فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 

وأما كون (بنات الابن مع البنت) هن السدس 
تكملة الثلثين» كذلك الأخوات من الأب مع أخحت 
الأبوين؛ فلان الله قال: (يُرسيكُمٌ آمهُ إن 
ردصم" للذكر يكل حَطٍ الْأَضَيٍ * قإن عنّ 
نَآءٌ هَوْقَ آَتْنيْنٍ كَلَهَنَ ْنَا مَا ترك [النساء:١١]‏ 
وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين؛ دون ولد 
البنات؛ وأن قوله: «أُوَلَدِكُمَ» يتناول من ينسب 
إلى الميت؛ وهم ولده وولد ابتته؛ وأنه متناوهم عل 
الترتيب: يدخل فيه ولد البتين عند عدم ولد الصلب؛ 
لما قد عرف من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل 
ذكرء والابن ١/7061‏ 7] أقرب من ابن الابن» فإذا لم 
تكن إلا بنت فلها النصف؟ ويقي من نصيب البنات 
السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن يستحققن 
الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من 
الأب: أخبر ابن مسعود أن النبي 436 «قضى للبنت 
بالنصف؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين»”2 
وأما إذا استكلمت البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فإن 
كان هناك عصبة من ولد البئين فالمال له؛ لأنه أولى 
ذكر؛ وإن كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (119/557). 
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لاني 
الصحابة والعلماء كالأريعة وغيرهم. وأما ابن مسعود 
فإنه يسقطها؛ لأنها لا ترث مفردة. 

والنزاع في الاخت للاب مع أخيها إذا استكمل 
البنات الثلثين. 

فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوانين» 
يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثين» سواء زاد 
ميرائهن بالتعصيب أو نقصء وتوريثهن هنا أقرى 
وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن. 

2 


1" ]فصل 

وني من (مُّمّي موهم) فلم يعرف أيهم مات أولّاء 
فالئزاع مشهور فيهم: والأشبه بأصول الشريعة أنه لا 
يرث بعضهم من بغض؛ بل يرث كل واحد ورثته 
الأحياءء وهو قول الجمهورء وهو قول في مذهب 
أحمد؛ لكن خلاف المشهور في مذهبه» وذلك لآن 
المجهول كالمعدوم في الأصولء كالملتقط لما جهل حال 
المالك كان المجهول كالمعدوم؛ فصار مالكًا لما التقطه؛ 
لعدم العلم بالملك. 

وكذلك (المفقود) قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة 
الذين جعلوا المجهول كالمعدوم؛ فجعلوها زوجة 
الثاني ما دام الأول مجهولًا باطنًا وظاهرّاء كا في 
اللقطء فإذا علم صار النكاح موقوقًا على إجازته 
وردهء فخير بين امرأته والمهر. فإن اختار امرأته كانت 
زوجته. وبطل نكاح الثاني» ولم يحتج إلى طلاقه. 

والمقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا 
المجهول كالمعدوم: وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل 
الآخر فذاك مجهول» والمجهول كال معدوم فيكون تقدم 
أحدهما على الآخر معدومًا فلا يرث أحدهما صاحبه. 

وأيضًا: فالميراث جعل للحي ليكون خليفة 
للميت ينتفع بهاله. 





ليت 





[/اه*/ ]7١‏ وسئل ‏ رحمه الله 
عن رجل تون وله عم شقيق؛ وله أخت من أبيه؛ 
فيا الميراث؟ 
قأجاب: 
خت النصف. والباقي للعم. وذلك باتفاق 
المسلمين. 
سف 


وسثئل ‏ رحمه الله 

عن امرأة ماتت» وخلفت من الورثة بثّاء وأخَا 
من أمهاء وابن عم فا يخص كل واحد؟ 

فأجاب: 

للبنت النصف. ولابن العم الباقي. ولا شيء 
للاخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن 
يرضخ له. والبنت تسقط الاخ من الأم في مذهب 
الأئمة الأريعة. والله أعلم. 

يقت 


وسئل ‏ رحمه الله - 

١‏ عن امرأة ماتث: عن روج» وآب. وأمء وولدين: 
أنثى» وذكر. ثم بعد وفاتها وني والدهاء وترك أباى 
وأخته. وجده. وجدته؟ 

[4ه"/ ]7١‏ فأجاب: 
للزوج الربع» وللأبوين السدسان, وهو الثلث» 
والباقي للولدين أثلانًا؛ ثم ما تركه الأب: فلجدته 
سدسهء ولأبيه الباقي» ولا شيء لأخته ولا جده؛ بل 
كلاهما يسقط بالاب. 
نف 


وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل له أولاد. وكسب جارية. وأولادهاء 





فولدت ذكرّاء فمتقهاء وتزوجت. ورزقت أولات 
فتوني الشخص.ء فخص ابنه الذي من الجارية دارّاء» 
وقد تُوفي. فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته 
الذين من أبيه؟ 

للأم السدسء ولإخوته من الام الثلث» والباقي 
لإخوته من أبيه: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. 
شف 


وسثل - رحمه الله - 

عن امرأة ماتث: وخلفت زوجاء وابن أخت؟ 

فأجاب: 

للزوج النصف؛ وأما ابن الأخت ففي أحد 
الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وأحمد في ا مشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي. 

]"١ 73‏ وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال؛ 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعي؛ وأحمد في 
إحدى الروايات. 

وأصل هذه المسألة: تنازع العلياء في (ذوي 
الأرحام) الذين لا فرض همء ولا تعصيب. 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من 
لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال 
المسلمين. 

ومذهب أكثر السلف وأي حنيفة» والثوري» 
وإسحاق, وأحمد في المشهور عنه» يكون الباقي لذوي 
الأرحام 9يَعْضُهُمَ أو يعض فى حتب أده 
[الأنفال:76] ولقول النبي ككةِ: «الخال وارث من لا 
وارث لهء يرث ماله ويفك عانه»©. 

ينين 


2 ا لل رسع ميَةٍ 

وسثل - رحمه الله تعالى : 

عن رجل ماتء وترك زوجةء وآخنًا لأبويه. 
وثلاث بناث أخ لأبويه؛ فهل لبنات الأخ معهن شيء؟ 
وما يخص كل واحدة منهن؟ 

للزوجة الربع؛ وللاخت لأبوين النصف. ولا 
شيء لبئات الأخء والربع الثاني إن كان هتاك عصبة 
فهر للعصبة. وإلا فهو مردود على الاخت على أحد 
قولي العلماء؛ وعلى الآخر هو لبيت المال. 
نيف 


]"١ [1‏ وسثل شيخ الإسلام 


رحمه الله 

عن رجل ماتث. وخلف باه وله أولاد اخ من 
أبيه» وهم صغارء وله ابن عم راجل» وله بنت عم 
وله أخ من أمه. وليس هو من أولاد أعمامه؛ فمن يأخل 
المال؟ ومن يككون ولي البنت؟ 

أما الميراث فنصفه للبنت» ونصفه لأبناء الأخ» 
وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم دون العم من 
الأم؛ ودون ابن العم الذي ليس بمحرم؛ وله الولاية 
على امال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه. 

نين 


وسثل - رحمه الله - 

عمن ترك ابحين» وعمه أخنا أبيه من أمه: فا 
الحكم؟ 

إذا مات الميت: وترك بتتيه» وأخاه من أمه. فلا 
شىء لأخيه لأمه باتفاق الأثمة؛ بل للبتتين الثلثان. 


لقع للعصية» إن كان له عصبة وإلا فهر مردود 
عل البتتين» أو بيت المال. 
سافنا 


]"١ /51[‏ وسئل الشيخ ‏ رحمه الله سن 

عن رجل تُوق: وخلف أحَا له؛ وأختين * شقيقتين؛ 
وبتتين» وزوجة؛ وخلف موجودًا. وكان الأخ المذكور 
غائبّاء فيا تكون القسمة؟ 

للزوجة الثمن وللبتتين الثلثان؛ وللؤخوة خمسة 
قراريط: بين الأخ والأخت أثلانًا. فتحصل للزوجة 
ثلاثة قراريط» ولكل بنت ثمانية قراريط؛ وللاخ ثلاثة 
قراريط وثلث, وللاخت قيراط وثلثا قيراط. 





لفاكت 
وسثل - رحمه الله - 
عن رجل له خالة مانت وخلفت موجودًا؛ وم 
يكن لها وارث؛ فهل يرثها ابن أختها؟ 
هذا في أحد قولي العلماء هو الوارث؛ وني الآخر 
بيت المال الشرعي 
لنب 
وسثل ‏ رحمه الله - 


عن رجل كانت له بنت عمء وابن عم؛ فتوفيت 
بنت العم؛ وتركت بَآ؛ ثم تُوني ابن العم المذكور؛ 
وترك ولدين؛ ف فبقي الولدان. وبنت بنت 1١/5171‏ 7] 
العم المتوفية؛ ثم توفيت البنت؛ وتركت أولاد عم؛ 
فمن يستحق الميراث: أولاد ابن العم من الأم؛ أم 
أولاد عمها؟ 





مذهب الإمام أحمد وغيره من يقول بالتنزيل كما 
نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين» وهو قول 
الجمهور - فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة 
من أدل به قريبًا كان أو بعيدًا؛ ولا يعتبر القرب إلى 
الرارث؛ ثم اتحدت الجهة؛ فإن أولاد العم لهم ثلثا 
المال وأولاد ابن عم الأم ثلث المال» فإن أولئك ينتهي 
أمرهم إلى الأم. وإذا وجد أم مع أب؛ أو مع جدء كان 
للأم الثلث؛ والباقي له: والله أعلم. 
2 





]"١ /"[‏ وسثل د رحمه الله - 

عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منهاء 
ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه؛ ثم مات الآخر 
وخلف أمه وأخاه؛ ثم مات الثالث» وخلف أمه وابنًا 
له: فها يحصل للأم من تركته؟ 

للزوجة من تركة الميت الأول الثمنء والباقي 
للإخوة الذين هم أولاد الميت؛ ثم الأخ الأول لأمه 
سدس تركته والياقي لأخويه. والاخ الثاني لأمه ثلث 
تركته؛ والباقي لأخيه» والاخ الثالث: لأمه سدس 
التركة؛ والباقي لابنه. 

يفي 


وسثل ‏ رحمه الله - 

عن رجلين ‏ إخوة لأب ‏ وكانت أم أحدها أم 
ولد تزوجت بإنسان» ورزقت منه اثنين. وكان ابن 
الأم المذكورة تزوج ورزق ولدّاء ومات وخلف ولده. 
فورث أباه» ثم مات الولد, وكان قد مات أخوه من 
أبيه في حياته» وخلف ابا فليا مات الولد خلف أخوه 
اثنين - وهم إخوة أبيه من أمه - وخلف ابن عم من 
أبيه: فها الذي يخص إخوة أبيه؟ وما الذي يخص ابن 


عمه؟ 





فأجاب: 
الحمد لله. الميراث جميعه لابن عمه من الأب. وأما 
إخوة أبيه من الأم فلا ميراث لماء وهذا باتفاق 
المسلمين؛ لكن ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين 
لا يرئونه؛ فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسمة أن 
يعطّوا منه؛ كبا قال تعالى: «وَِذّا حَصّرَ الْقسمّة أُزلوا 
آلْقرَى وَاليكَسَئْ وَآلْمَسَحينُ دَازدُقُوهُم ينه وقولوا 
م كوي مَمَمُوقَا» [النساء:ه]. 
لقنت 


وسئل ‏ رحمه الله - 

عن رجل توق وخلف ابنين» وبتنين؛ وزوجة» 
وابن أخ, فتوني الابنان» وأخذت الزوجة ما خصهاء 
وتزوجت بأجنبي» وبقي نصيب الذكرين ما قسمء 
وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد» فأراد بقية 
الورثة ]7١/55[‏ قسمة الموجود. فمنع البقية إلى 
حيث تلد الزوجة؛ فهل يكون ها إذا ولدت مشاركة 
في الموجود؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الميت الاول لزوجته الثمن؛ والباقي 
لبنيه ويناته للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لابن 
الأخ» فيكون للزوجة ثلاثة قراريط» ولكل ابن سبعة 
قراريط» وللبتتين سبعة قراريط. 

ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه. 
والأخ الثاني خلف أختيه وأمه واين عمه. 

والحمل إن كان موجودًا عند موت أحدهما ورثا 
منه؛ لأنهها إخوة من أمه. 

ويتبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطتها من حين 
موت هذا. وهذا كما أمر بذلك علي بن أي طالب» 
رضي الله عنه؛ فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان 
موجودًا وقت الموت. وإذا وطثها وتأخر الحمل 


اشتبه؛ لكن من أراد من الورثة أن يعطي حقه أعطي 


الثلثين ووقف للحمل نصيبء وهو الثلث. واله 
أعلم. 
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وسثل ‏ رحمه الله : 

عن بتيم له موجود نحت أمين الحكمء وأن 
عمه تعمد قتله حسدًا فقتله» وثبت عليه ذلك. فيا 
الذي يجب عليه شرمًاء وما حكم الله في قسم 
ميرائه: من وقف وغيره. وله من الورثة والدة. 
وأخ من أمه, وأولاد القاتل؟ 

]"١/856[‏ فاجاب: 

الحمد لله رب العالمين. أما الميراث من المال فإنه 
لورثته؛ والقاتل لا يرث شيمًا باتفاق الأئمة؛ بل للام 
الثلث؛ والأخ من الام السدس والباقي لابن العم 
ولاشيء للجد أب الأم. 

وأما (الوقف) فيرجع فيه إلى شرط الواقف 
الموافق للشرع. 

وأما (دم المقتول) فإنه لورثته: وهم الأمء والاخ. 
وابن العم القاتل في مذهب الشافعيء وأحمد وغيرهما. 

ومذهب مالك أنهم إن اختلقوا: فأرادت الأم 
أمرّاء وابن العم أمرًا فإنه يقدم ما أراده ابن العم؛ وهو 
ذو العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من 
أصحابه. 

وني (الثانية) وهي رواية ابن القاسم التي عليها 
العمل عند المغارية: أن الأمر أمر من طلب الدمء 
سواء كان هو العاصبء أو ذات الفرض. و (الرواية 
الثالثة) كمذهب الشافعي: أن من عفا من الورثة صح 
عفوه؛ وصار حق الباقين في الذمة. 

لكن ابن العم: هل يقتل أباه؟ هذا فيه قولان 
أيضًا: 


نزاخ 7نا مز نيه 


أحدهما: لا يقتله كمذهب الشافعي» وأحمد في 
المشهور عنه. 

وفي الثاني: يقتله: كقول مالك» وهو قول في 
مذهب أحمد؛ لكن القود ثبت للمقتول؛ ثم انتقل لل 
الوارث؛ لكن كره مالك له قتله. ومن وجب له القود 
فله أن يعفوء وله أن يأخذ الدية» وإذا عفا بعض 
المستحق للقود سقطء وكان حق الباقين في الدية. 

وله أن يأخحذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب 
الشافعي ]"١/757[‏ وأحمد في المشهررء وني رواية 
أخرى لا يأخد الدية إلا برضى القاتل» وهو مذهب 
أي حنيفة ومالك. 

وإذا سقط القود عن قاتل العمد؛ فإنه يضرب 
مائة جلدة» ويجبس سنة عند مالك» وطائفة من أهل 
العلم؛ دون الباقين. 





نس 
وسئل عن قوله: 


جد أمه وأي جده 2 وأنا عمة له وهو خخاي 
أتنا با إمام تك اله ويكفيك حائات 'لليالي 


فأجاب ‏ رحمه الله -: 
رجل زوج اينه أم بحه ‏ وأتى البنت بالتكاح ا حلال 
نأنت منه يينت قالت الشعر ‏ وقالت لابن هانيك خاي 


رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها ولد له بنت» 
ولاينه ابن» فبنته همي المخاطبة بالشعر. فجدتها أم أمها 
هي أم ابن الابن زوجة الابن؛ وأبوها جد ابن ابنه» 
وهي عمته أخحت أبيه من الأب» وهو الها أخو أمها 
من الأم. والله أعلم. 

نينت 





نين او شخ الإنا انه 
]"١ 3‏ وسثتل ‏ رحمه الله : 
عن قوله: 
ما بال قوم غدواقد مات ميتهم 
فقالت امرأة من غير عترتهم 
ألا أخرك مأصجوية شلا 
البطن مني جنين دام يشك ركم 
فأخروا القسم حت ىتعرفوا ا حملا 
فإن يكن ذكرا م يعط خردلة 
بالنصف حقًا يقينا ليسن ينكره 
م نكان يعرف فر ضر اله لا زللا 
إن ذكرت لك مأمري بل كلب 
فلا أقول لكم جهلًا ولامثلا 
زوح» وأمء وائتات من ولد الأم» وحمل من الأب؟ 
والمرأة الحامل ليست أم الميت؟؛ بل هي زوجة أبيها. 
فللزوج النصف» وللام السدس ولولد الأم الثلث. 
فإن كان الحمل ذكرًا فهو أخ من أب فلا شيء له 
باتفاق العلماء. وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من 
أب» فيفرض ا النصف, وهو فاضل عن السهام. 
فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة. 
وأما إن كان الحمل من أم الميت: فهكذا الجواب 
في أحد قولي العلماء من الصحابة» ومن بعدهم؛ وهو 
مذهب أب حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. وعلى القول 
الآخر إن كان الحمل ذكرًا يشارك ولد الأم» كواحد 
متهم؟ ولا يسقط وهو مذهب مالك» والشافعي» 





وأحمد في رواية عنه. 
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]"”١74[‏ وسثل الشيخخ ‏ رحمه الله سْ 

عن امرأة مزوجة» ولزوجها ثلاثة شهور. وهو في 
مرض مزمنء فطلب منها شرابًا فأبطات عليه فتفر 
منهاء وقال ها: أنت طالق ثلماء وهي مقيمة عئله 
تخدمه. ويعد عثرين يومًا تُوني الزوج: فهل يقم 
الطلاق؟ وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة 
يحنث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ 

أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلًا غتارّا؛ لكن 
ترئه عند جمهور أئمة الإسلام؛ وهو مذهب مالك» 
وأحد. وأبي حتيفة» والشافعي في القول القديم؛ كيا 
قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

فإنه طلقها في مرض موته؛ فَوَرّئها منه عثيان. 
وعليها أن تعتد أبعد الأجلين من عدة الطلاق» أو 
عدة الوفاة. وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه. 

بيني 


وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول 
بهاء في مرضه الذي مات فيه؛ فهل يكون ذلك طلاق 
الفار؟ ويعامل بنقيضص قصدءم؟ وترثه الزوجة. 
وتستكمل جميع صداتها عليه؟ أم لا ترث وتآخدذ 
نصف الصداق. والحالة هذه؟ 

[5794/١؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة مبنية على 
(مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت) والذي 
عليه جمهور السلف وا خلف توريثهاء كما قضى بذلك 
عثيان بن عفان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن 
عوف؛ تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها في 


مرضه. وهذا مذهب مالك. وأحمد. وأبي حنيفة» 
والشافعي في القديم. 

ثم على هذا: هل ترث بعد انقضاء العدة؟ 
والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين للعلياء: أصحههما 
أنها ترث أيضًاء وهو مذهب مالكء؛ وأحمد في المشهور 
عنهء وقل للشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد 
انقضاء العدة؛ ولأن هذه إنها ورئت لتعلق حقها 
بالتركة لما مرض مرض الموت» وصار محجورًا عليه 
في حقهاء وحق سائر الورثة؛ بحيث لا يملك التبرع 
لوارث» ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلثء كا 
لا يملك ذلك بعد الموت؛ فلا كان تصرفه في مرض 
موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك 
قطم إرئهاء فكذلك لا يملك بعد مرضهء وهذا هو 
(طلاق الفار) المشهور بهذا الاسم عند العلياء وهو 
القرل الصحيح الذي أفتي به. 
ينب 


وسثل - رحمه الله- 

عن رجل زوج ابتته» وكتب الصداق عليه ثم إن 
الزوج مرض بعد ذلكء. فحين قفوي عليه المرض فقبل 
موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث؛ 
فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لا في تركته؟ 

]7”١ /7[‏ فأجاب: 

هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًاء ومات 
زوجهاء وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين» وإن 
كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلانّا؛ ورثته أيضًا عند 
جماهير أئمة الإسلام؛ ويه قضى أمير المؤمنين عثهان بن 
عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف 
زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلانًا في مرض 
موته» فشاور عثيان الصحابة فأشاروا عل أنها ترث 
منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف. 

وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير» فإنه قال: 


كا وان 
لو كنت أنا لم أورثهاء وابن الزيير قد انعقد الإجماع 
قبل أن يصير من أهل الاجتهاد, وإلى ذلك ذهب أئمة 
التابعين» ومن بعدهمء وهو مذهب أهل العراق: 
كالثرري؛ وأبي حتيفة» وأصحابه» ومذهب أهل 
المدينة؛ كيالك» وأصحايه» ومنذهب فقهاء الحديث: 
كأاحد بن حنبل» وأمثاله» وهو القرل القديم 
للشافعيء وفي الجديد وافق ابن الزبير» لأن الطلاق 
واقعم بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق» 
فكذلك لا ترثه عي ولأعها حرمت عليه بالطلاق» 
فلا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية؛ 
فلا ترث. 

والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد 
تعلق الورثة بهاله من حين المرض؛ وصار محجورًا 
عليه بالنسية إليهم: فلا يتصرف في مرض موته من 
التبرعات: إلا ما يتصرفه بعد موته؛ فليس له في مرضص 
المرت أن يحرم بعض الورئة ميراثئه؛ ويخص بعضهم 
بالإرث؛ كها ليس له ذلك بعد الموت» وليس له أن 
يتبرع لأجنبي بها زاد على الثلث في مرض موته؛ كيا لا 
يملك ذلك بعد الموت. 

]7١3[‏ وني الحديث: «من قطع ميرانًا قطع 
الله ميراثه من الجنة»”'2 وإذا كان كذلك فليس له بعد 
المرض أن يقطع حقها من الإرث؛ لا بطلاق؟ ولا 
غيره. وإن وقع الطلاق بالنسبة لهء إذ له أن يقطع 
نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول ففي 
وجوب العدة نزاع. هل تعتد عدة الطلاق أو عدة 
الوفاة؟ أو أطولما؟ على ثلاثة أقوال. أظهرها أنها 
تعتد أبعد الأجلين وكذلك هل يكمل لا المهر؟ 
قولان. أظهرهما أنه يكمل لا المهر أيضًاء فإنه من 
حقوقها التي تستقر؛ كا تستحق الإرث. 
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(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7707): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «فيفت الجامع» (81/717). 





عجو انيعي 
وسئل - رحمه الله - 
عن رجل تزوج بامرأتين: إحداها مسلمة. 
والأخرى كتابية» ثم قال: إحداكا طالق» ومات قبل 
البيان» فلمن تكون التركة من بعده؟ وأيبيا تعتد عدة 
الطلاق؟ 






هذه المسألة فيها تفصيل؛ ونزاع بين العلماء. 
فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساهاء أو يجهل 
عينها؛ وبين أن يطلق مبهمة» ويموت قبل تمبيزها 
بتعبينه أو تعريفه. 

ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع؛ كقول 
مالك. ومنهم من يقول لا يقع إلا بواحدة: كقول 
الثلاثة» وإذا قدر تعيينهاء ولم تعين: فهل تقسم 
]"١ 173‏ التركة بين المطلقة وغيرهاء كما يقوله أبو 
حنيفة؟ أو يوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقول 
الشافعي؟ أو يقرع بين المطلقة وغيرها كما يقول أحمد 
وغيره من فقهاء الحديث؟ على ثلاثة أقوال: 

والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال: فلهذا قال 
بها من لم ير القرعة في المطلقات. والصحيح في هذه 
المسألة - سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة ‏ أن 
يقرع بين الزوجتين» فإذا خرجت القرعة على المسلمة 
لم ترث هي ولا الذمية شيثّاء أما هي فلأنها مطلقة» 
وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم؛ وإن خرجت 
القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة 
كاملة. هذا إذا كان الطلاق طلاقًا محرمًا للميراث» 
مثل أن يبيئها في حال صحته. 

فأما إن كان الطلاق رجعيًا في الصحة والمرض» 
ومات قبل انقضاء العدة: فهذه زوجته ترث» وعليها 
عدة الوفاة باتفاق الأثئمة» وتنقضي بذلك عدتها عند 
جمهورهم: كالك والشافعيء وأبي حتيفة» وهو قول 
أحمد في إحدى الروايتين» والمشهور عنه أنها تعتد 


أطول الأجلين من مدة الوفاة والطلاق.وإن كان 
الطلاق بائنًا في مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن 
البائئة في مرض الموت ترثء إذا كان طلقها طلاقًا فيه 
قصد حرماتما الميراث. 

هذا قول مالك. وهو يورّئها وإن انقضت عدتها 
وتزوجته وهو مذهب أب حنيفة» وهو يرثها ما 
دامت في العدة. وهو المشهور عنه ما لم يتزوج» 
وللشافعي ثلاثة أقوال كذلك؛ لكن قوله الجديد: إنها 
لاترث. 

]”١ 77‏ وأما إذا لم يتهم بقصد حرماتها: 
فالأكثرون على أنها لا ترث» فعلى هذا لا ترث هذه 
المرأة؛ لأن مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه» لا يظهر 
فيه قصد الحرمان» ومن ورثها مطلقًا ‏ كأحمد في 
إحدى الروايتين فالحكم عنده كذلك. 

وإذا ورثت البتوتة فقيل: تعتد أبعد الاجلين» 
وهو ظاهر مذهب أحمدء وقول أبي حنيفة» ومحمد. 
وقيل: تعتد عدة الطلاق فقطء وهو قول مالك» 
والشافعي المشهور عنه؛ ورواية عن أحمدء وقول 
الشافعي. 

وأما صورة أنها لم تنبين المطلقة: فإحداهما وجبت 
عليه عدة الوفاة» والأخرى عدة الطلاق» وكل منهما 
وجبت عليه إحدى العدتين» فاشتبه الواجب بغيره؛ 
فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما؛ 
لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك. 
2 





وسثل - رحمه الله - 

عن رجل تُوفْ.و خلف مستولدة له. ثم بعد ذلك 
توفيت المستولدة» وخلفت ولدا ذكراء وبعين» فهل 
للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئًا؟ 

١ 31‏ *] فأجاب: 


هذا فيه روايتان عن أحمد: 






نيزن تأرف لازن سطة 
إحداهما وهو قول قول أبي حنيفة» ومالك. 
والشافعي: أن الولاء يختص بالذكور. 
والثانية: أن الولاء مشترك بين البئين والنات» 
للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. 


وسثئل ‏ رحمه الله- 

عن رجل له جارية؛ وله ولد: فزنى بالجارية. وهي 
تزني مع غيرهء فجاءت بولد ونسبته إلى ولدمف 
فاستحلقه» ورضى السيد؛ فهل يرث إذا مات 
مستلحقه؟ أم له 

إن كان الولد استلحقه في حياته» وقال: هذا ابني 
لحقه النسبء وكان من أولادهء إذا لم يكن له أب 
يعرف غيره. وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا 
للابن» فإن «الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر»”". 
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وسثل ‏ رحمه الله - 

عمن له والدة؛ وها جارية؛ فواقمها بغير إذن 
والدته؛ فحملت منه؛ فولدت غلامّاء وملكهما. ويريد 
أن يبيع ولده من الزنى؟ 

فأجاب: 

هذا يتبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء؛ بل قد تنازع 
العلماء: هل يعتق عليه من غير إعتاق؟ على قولين: 

]7١ [‏ أحدهما: أنه يعتق عليه؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة» وقول القاضي أب يعلى من أصحاب أحمد؛ 
ولكن مع هذا لاايرث هذا لهذا؛ ولا هذا لهذا. 

والثاني: لا يعتق عليه» وهو مذهب مالك». 
والشافعي, وأحمد في المنصوص عنه. والله أعلم. 


(1) صصيح: أخرجه البخاري (71814): ومسلم .)١1408(‏ 


وسئل ‏ رحمه الله - 
عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية» 
نأعتقتهاء ثم بعد ملة وطى الجارية» فولدت ابا» 


عيبي 
وولدت زوجته بتناء وتوفي: فهل يرث الابن اللي من 
الجارية مع بنت زوجته؟ 





إذا كان قد وطيع الجارية المعتقة بغير نكاح؛ وهو 
يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنى؛ لا يرث هذا 
الواطوع؛ ولا يرثه الواطئ في مذهب الأئمة الأربعة. 
والله أعلم. 
نت 


١ 3[‏ "] باب العِتّق 

سثل ‏ رحمه الله : 

عن عتق ولد الزنا؟ 

يجوز عتق ولد الزناء ويكاب بعتقه. والله أعلم. 

نيت 

وسثل الشيخ ‏ رحمه الله - 

عن رجل قرشي تزوج بجاربة مملوكة» فأولدها 
ولنّاِ هل يكون الولد حرًا؟ أم يكون عبدًا مملوكًا؟ 

الحمد لله رب العالمين. إذا تزوج الرجل المرأق 
وعلم أنها مملوكة. فإن ولدها منه تملوك لسيدها 
باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء» 

فإن كان الولد من ييترق جنه بالاتفاق: فهو 
رقيق بالاتفاق» وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه وقعم 
النزاع في رقه ‏ كالعرب ‏ 






م 0 سمه 0 © على دراه 

والصحيح: أنه يجوز «استرقاق العرب والعجم»؛ 
لما ثبت في «الصحيحين» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه 
قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث [/ا/91/ 1 7] 
رسول الله يوخ يقول: «هم أشد أمتي على الدجال». 
وجاءت صدقاتهم» فقال النبي 3: «وهله صدقات 
قومنا». قال: وكانت سيبية منهم عند عائشة. فقال 
النبي 36: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل26. 
الله و في بني تميم» لا أزال أحبهم بعدهاء كان على 
عائشة محرر» فقال رسول الله 3 : «أعتتي من 
هؤلاء». وجاءت صدقاتهم. فقال: «هله صدقات 
قومي»» وقال: «هم أشد الناس قتلًا في الملاحم»0. 

وني «الصحيحين» واللفظ لمسلم: عن أبي أيوب 
الأنصاريء عن النبي َو قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قديرء عشر مراتء كان كمن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إسياعيل"”. ففي هذا الحديث: أن بني 
إسماعيل يعتقون. فدل على ثبوت الرق عليهم؛ كها أمر 
عائشة أن تعتق عن المحرر الذي كان عليها «من بني 
إسماعيل». وفيه: «من بني تميم» لأخهم من ولد 
إسماعيل. 

وني (صحيح البخاري»: عن مروان بن الحكم» 
والمسور بن غرمة: أن رسول الله يد قام حين جاءه 
وفد هوازن مسلمينء فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لمم النبي كك3ةِ: «معي من ترون.» 
]*١ [‏ وأحب الحديث إِك أصدقه. فاختاروا 


(1) صحيح: أخخر جه البخاري (7547): وملم (5658). 


(2) صحيح: أخرجه ملم (58786). 
(3) صحيح: أخرجه البخاري (7104): وملم (731917) واللفظ له. 


لاني 
إحدى الطائفتين: إما امال وإما السبيء وقد كنت 
استأنيت بكم؟؛ وكان انتظرهم رسول الله 6 بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لحم أن 
رسول الله يَكدِ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. 
قالوا: فإنا نختار سبينا؛ فقام رسول الله 255 في 
المسلمين. وأثنى على الله بها هو أهله. ثم قال: «أما 
بعد: فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني رأيت أن 
أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب بدلك 
فليفعل؛ ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»؛ فقال 
الناس: طيينا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله 96: 
«إنا لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن؛ فارجعوا 
حتى يرفع آلينا عرفاؤكم أمركم»؛ فرجع الناس 
فكلمهم عرفاؤهم؛ ثم رجعوا إلى رسول الله 75 
فأخبروه أنهم قد طيبوا؛ وأذنو1". 

ففي هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن؛ 
وهم عرب. وقسمهم بين الغانمين» فصاروا رقيمًا 
هم؟ ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم: إما تبرعاء وإما 
معاوضة: وقد جاء في الحديث: أنه أعتقهم. كا في 
حديث عمر لما اعتكف ويلغه أن النبي 446 أعتق 
السبي» فأعتق جارية كانت عنده؛ والمسلمون كانوا 
يطتئون ذلك السبي بملك اليمين» كيا في سبي 
أوطاسء وهو من سبي هوازن, فإن النبي 475 قال 
فيه: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل 
حتى تُستب رأ بحيضة»©". 

]”١/4[‏ وفي «المسند للإمام أحمد»: عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قسم رسول الله يك سبايا 





(4) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 20061 


زدك4 صحيح: أخخ رجه أبو داود 66262 وأحد في #(مستلهة / 
67) والترمذي (554١).؛‏ والحديث صححه الشيخ 
الأكباني في «الإرراء؛ (/141). 






نشخ إفازاتزنكفة _ 2 
يي 0 
قيس بن شماس. أو لابن عم له كاتبته على نفسهاء 
وكانت امرأة حلوة ملاحة. فأتت رسول الله #6 
وقالت: يا رسول الله. أنا جويرية بنت الحارث بن أي 
ضرارء سيد قومه؛ وقد أصابني من البلاء ما لم يخف 
عليك: وجتتك أستعينك على كتابتي» فقال رسول الله 
: «هل لك في خبير من ذلك؟» قالت: وما هو يا 
رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك؛ وأتزوجك». قالت: 
نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت»» قالت: وخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله 9 تزوج جويرية بنت 
الحارث» فأرسلوا ما بأيديهم؛ قالت: فقد عتق بتزوجه 
إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء وما أعلم امرأة 
كانت أعظم بركة على قومها منها”". 

وهذه الأحاديث ونحوها مشهورة؛ بل متواترة: أن 
النبي و كان يسسي العرب وكذلك خلفاؤه بعدم كما 
قال الأئمة وغيرهم: سبى النبي و3 العرب» وسبى أبو 
بكر بني ناحية» وكان يطارد العرب بذلك الاسترقاق» 
وقد قال الله لهم: اوَآلْمُحَصَتَتَ م يِنَ آيْسَآءٍ إلا ما 
مَلَكَتَ فت * كب آكه عَليكُم4 [النساء:4 37]» 
وفي حديث أبي سعيد وغيره أنها نزلت في المسبيات أباح 
الله لهم وطأها يملك اليمين. 


]"١[‏ وإذا سبيت واسترقّت دون زوجها 
جاز وطؤها بلا ريب» وإنيا فيه خلاف شاذ في ملعب 
أحد. وحكي الخلاف في مذهب مالك. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يُحفْظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة إذا وقعت في ملك ولا زوج مقيم بدار الحرب» 


(1) حسن: أخرجه أحمد في «مننه» ١(‏ / 405977 وأيو فاود 
(741): والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)1١7110(‏ 





كنبال ونير 
أن نكاح زوجها قد انفسخ» وحل لمالكها وطؤها بعد 
الاستبراء» وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين 
أهل العلم. 

ومعلوم: أن عامة السبي الذي كان يسبيه النبي 
يي كان في «الحرب» وقد قاتل أهل الكتاب؟ فإنه 
خرج لقتال النصارى عام تبوك؛ ولم يجر بينهم قتال» 
وقد بعث إليهم السرية التي أمر عليها زيد؛ ثم جعفر 
ثم عبد الله بن رواحة. ومع هذا فكان في النصارى: 
العربء والروم. وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير 
وقينقاع؛ وكان في يبود العربٌء وبنو إسرائيل. 
وكذلك يبود اليمن كان فيهم العرب. وينو إسرائيل. 

وأيضًا: فسبب الاسترقاق هو «الكفر» بشرط 
«الحرب» فار المسلم لا يُسترق بحال؛ والمعاهد لا 
يسترق؛ والكفر مع المحارية موجود في كل كافر؛ 
فجاز استرقاقه» كبا يجوز قتاله؛ فكل ما أباح قتل 
المقاتلة أباح سبي الذرية؛ وهنا حكم عام في العرب 
والعجم؛ وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد من 
قوليه وأحمد. 





وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب: كما لا 
يرز ضرب الجزية عليهم؛ لآن العرب اختصوا 
بشرف النسب؛ لكون النبي 5 منهم ]7١/581[‏ 
واختص كفارهم بفرط عدوانه؛ فصار ذلك مانعًا من 
قبول الحزية؛ كما أن المرتد لا تؤخخذ منه الجزية؛ 
للتغليظ؛ ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق. 
واحتج بها روي عن عمر أنه قال: ليس على عربي 
ملك. 

واللين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لاا 
قبل منه الجزية: هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية: فمن لم 
تُوخذ منه الجزية لا يُسترق؛ وهذا مذهب أب حنيفة 


وغيره وهو اختيار الخرقي؟ والقاضي وغيرهها من 


أصحاب أحمد وهو قول الإصطخري من أصحاب 
الشافعي» وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كل كافرة 
إلا من مشركي العرب» وهو رواية عن أحمد. فعلى 
هذا لا يجوز استرقاق مشركي العرب؛ لكون الجزية 
لاتؤخذ منهم. ويجوز استرقاق مشركي العجمء وهو 
قول الشافعي؛ بناء على قوله: إن العرب لا يُسترقون. 

والرواية الأخرى عن أحد أن الجزية لا تُقبل إلا 
من أهل الكتاب والمجوس» كمذهب الشافعي. فعل 
هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من 
المشركين؛ لا من العرب» ولا من غيرهم. كاختيار 
الخرقي والقاضي وغيرهما. وهذان القولان في مذعب 
أحمد لا يمنع فيه الرق؛ لأجل النسب؛ لكن لأجل 
النين؛ فإذا سبى عربية فأسلمت ]”1١/785[‏ 
استرقهاء وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام. وعلى هذا 
يحملون ما كان النبي كه والصحابة يفعلونه من 
اسرتقاق العرب. 

وأما الرقيق الوثني فلا يجوز إقراره عندهم برق؟ 
كا يجوز بجزية؛ وهذا كما أن الصحابة سبوا العرييات 
والوثنيات؛ ووطئوهن؛ وقد قال النبي 496: لا توطأ 
حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تُستيرا 
بحيضة06(". ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء 
إنها كان بعد الإسلام؛ وأن وطء الوثنية لا يجوز كا لا 
يجوز تزويجها. 

والقول الثاني: إنه يجوز استرقاق من لا تؤخخل 
منهم الجزية من أهل الأوثان؛ وهو مذهب الشافعي: 
وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن الصحابة 
استرقوهم؛ ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام؛ 
ولأنه لا يجوز قتلهم» فلا بد من استرقاقهم؛ والرق 
فيه من الغل ما ليس في أخل الجزية. وقد تين مما 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (531619). 





ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب. 

وأما «الأثر» المذكور عن عمر إذا كان صحيحًا 
صريحًا في محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلي؟ فإنهم 
سبوا العرب.ويحتمل أن يكون قول عمر محمولًا على 
أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم؛ فلا يضرب 
عليهم رقٌء كما أن قريثًا أسلموا كلهم فلم يضرب 
عليهم رقٌ؛ لأجل إسلامهم؛ لا لأجل النسبء وم 
تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش؛ كما تمكنوا 
]7١ 81‏ من سبي نساء طوائف من العرب؛ ولهذا 
لم يسترق منهم أحد؛ ولم يحفظ عن النبي يَكَهةِ في النهي 





عن سبيهم شيء. 
وأما إذا تزوج العري مملوكة فنكاح الحر 
للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: 


خوف العنت وعدم الطول إلى نكاح حرة؛ في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعللوا ذلك يآن 
تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده» فلا يجوز للحرٌ 
العربي ولا العجمي أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة» 
وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكًا. وأماأبو 
حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة» وهو يفرق في 
الاسترقاق بين العربي وغيره. 

وأما إذا وَطِى الأمة بزْنًا فإن ولدها تملوك ليدها 
بالاتفاق؛ وإن كان أبوه عريّا؛ لأن النسب غير لاحق. 
وأما إذا وطثها بتكاح؛ وهو يعتقدها حرة؛ أو استبرأها 
فوطتها يظنها مملوكه؛ فهنا ولده حر سواء كان عرييًا أو 
عجميًا. وهذا يُسمى «المغرور» فولد المغرور من التكاح 
أو البيع حر؛ لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة؛ أو مملوكته. 
وعليه الفداء لسيد الأمة كيا قضت بذلك الصحابة؛ لأنه 
فوت سيد الأمة ملكهم. فكان عليه الضمان. وفي ذلك 
تفريع ونزاع ليس هذا موضعه. والله أعلم. 

قفن 


]"١ 37‏ وسثل شيخ الإسلام رحمه الله : 


عن رجل له تملوك هرب؟؛ ثم رجمء فليا رجم 
أخفى سكينته. وقتل نفسه؛ فهل يأثم سيده؟ وهل 
تجوز عليه صلاة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. لم يكن له أن يقتل نفسه» وإن كان سيده 
قد ظلمه واعتدى عليه؛ بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع 
الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله فإن كان 
سيده ظلمه حتى فعل ذلك؛ مثل أن يقتر عليه في 
النفقة» أو يعتدي عليه في الاستعمال» أو يضربه بغير 
حقء أو يريد به فاحشة» ونحو ذلك؛ فإن على سيده 
من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية. 

ولمى يصل النبي 6 على من قتل نفسه. فقال 
لأصحابه: «صلوا عليه»؛ فيجوز لعموم الناس أن 
يصلوا عليه. وأما الأئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا 
تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداءً بالنبي و فهذا 
حق. والله أعلم. 

نيف 

]””١/7*86[‏ وسئل ‏ رحمه الله تعالى 

عن تماليك ضمنوا رجلاء وكانوا تماليك إنسان» 
وهو مسلم نجس ببلاد التثرء وهم متفقون على طاعة 
الله ورسوله.ء يطلبون اليج ويصلونء ويزكون 
ويتصدقونء وهو غلب عليه المصيان» يمنعهم عن 
طاعة الله ورسوله: فلم تطب هم مخالفة الله ورسوله؛ 
وهو قاطم طريقء وشارب خمرء وزانء وتارك 
للصلاة» وقاتل النفس التي حرم الله؟ ويطلبون منه 
البيع؛ فلم يبعهم؛ ويطلبون العنق فلم يعتقهم؛ وكلما 
تلفظوا له بشيء من ذلك ضربهم؛ ويسجنهم فيموتون 
جوعًاء فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله 
ورسوله. فمنهم اليوم حجاج؛ فهل في طاعة الله 
ورسوله نص لأجل إبقهم؟ 





فأجاب: 

إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل 
ما أمر الله ورسوله» ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه 
ورسوله: كان خروجهم من تحت يده جائرا؛ بل 
واجبًا. وقد أحسنوا فيها فعلواء فإنه لا حرمة لمن يكون 
كذلك. إذ لو كان في طاعة المسلمين» فكيف إذا كان 
في طاعة التتر؟ فإنه يجب قتاله. وإن كان مسلما. 
وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا في 
ذلك. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حرٌ؛ ولا 
حكم عليه لأحد. 

نيت 

]"*١ 3‏ وسثل ‏ رحمه الله- 

عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلمّاء واشترى به 
ماليك؛ فقيل له: لأي شيء تأخذ مال! أستاذك؟, 
وتشتري به مماليك؟! فقال: أشتريها له؛ وهي باقية على 
ملكه. ثم أعتقها جميعها. وادعى في العتق أنها ماليكه. 
وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم. فهل يصح العتق؟ 

إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه» فهم كذلك 
للرجلء وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه. 
وإن اشتراهم بهال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن 
يأخذهمء وله أن يغرم هذا الغاصب ماله. وإذا 
أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم. 
ويكون العتق باطلًا. والله أعلم. 
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(آخر المجلد الحادي والثلاثين) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


[ه/ 87] الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده. 

سئل الشيخ الإمام العالم العلامة 

شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

قدس الله روححه م: 

عمن أصابه سهم من سهام إبليس 
المتسؤمة؟ 

فأجاب : 

من أصابه جرح مسموم فعليه بها يخرج السم 
ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك بأمور: 

منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبي يك قال: 
«إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله؛ فإنها 
معها مثل ما معها»”'؟ . وهذا مما ينقص الشهوة» 
ويضعف العشق. 

الثاني: أن يداوم على الصلوات الخمسء والدعاء» 
والتضرع وقت السحر. وتكون صلاته بحضور قلب 
وخشوعء وليكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب 
القلوب» ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب. 


,)١١98( والترمدتي‎ . )١405( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71141( وأبو داود‎ 


تَابٌ اليكاح 

صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك» ”", فإنه 
متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن 
ذلكء كا قال تعالى: 9كَذَ'لِكَ لِتصّرف عَنَهُ آلحُوَءٌ 
وَلْنَحَسَآء ' إِنَنه مِنْ عِبَّاوَِا اَلَمُسَْمِيرتَ» 
(يوسف: 5 .]7١‏ 

13" ] الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا 
الشخص.ء والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع 
له خبراء ولايقع له على عين ولا أثر؛ فإن البعد جفاء 
ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب. فليفعل هذه 
الأموره وليطالع بها تجدد له من الأحوال. والله أعلم. 





نقيت 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل عازب» 
ونفسه تتوق إلى الزواج؛ غير أنه يخاف أن 
يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليهء وقد عاهد 
الله أن لا يسأل أحدًا شيئًا فيه منة لنفسه وهو 
كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأئم بترك 
الزواجء أم لا؟ 
قد ثبت في «الصحيح» عن النبي 856 أنه قال: (يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء 2/7029 . و«استطاعة النكاح»: 
هوالقدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن 
الحديث إنها هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا 
أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء. ومن لا مال 
له: هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في 
ل ارج ار ا 

«الاحتجاج بالقدر». 


(7) وجاء: قاطع للشهرة. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (0076)؛ وملم(14100١).‏ 


عبرو ة اراك لإزلز يكز يه 
مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى: 
ووَلَسََمَيِنٍالْذينَ لَاجَدُونَ يكح حَي يُْيجمُ آهه ين 
فَصَلِ» [النور: 77]. وأما «الرجل الصالح» فهو 
القائم بها يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. 


نيت 


[/”"] وسئل - رحمه الله تعالى - عن 
رجل خطب على خطبته رجل آخر: فهل يجوز 
ذلك؟ 

الحمد له ثبت في الصحيح عن النبي ول أنه قال: 
«لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام 
على سوم أخيه»”"' ؛ وفنا اتفق الأئمة الأربعة في 
المنصوص عنهم وغيرهم من الائمة على تحريم ذلك» 
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين: 

أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين. 

والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة؛ والشافعي» 
وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن المحرم هو ما 
تقدم على العقد, وهو الخطبة. ومن أيطله قال: إن ذلك 
تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع يبنهم في أن فاعل 
ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض 
أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح 
في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين. 
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[8/ "] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل في 
عدتهاء وهو يتفق عليها: فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


.)١408( يتحوه؛ ومسلم‎ )1١10( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





كباب الماح 





الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو 
كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت 
في عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة 
التي تردعه وأمثاله عن ذلك. فيعاقب الخاطب 
والمخطوية جميعًاء ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له 
بنقيض قصده. والله أعلم. 

قف 

وسئل - رحمه الله - عن رجل طلق زوجته 
ثانا وأوفت العدة عنده. وخرجتء وبعد 
وفاء العدة تزوجت. وطلقت في يومهاء ولم 
يعلم مطلقها إلا ثاني يوم: فهل يجوز له أن 
يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟ 

ليس له في زمن العدة من غيرء أن يخطبهاء ولا 
ينفق عليها ليتزوجهاء وإذا كان الطلاق رجعيًا م ير 
له التعريض أيضّاء وإن كان بائنا قفي جواز التعريض 
نزاع. هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة. وأما إن 
كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله 
كل المحلل والمحلل له 9©. 

لننيت 

[4 ”"”] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 9 
عن رجل خطب ابنة رجل من العدولء واتفق 
معه على المهر؛ منه عاجل ومنه آجل. وأوصل 
إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين» وهو 
يواصلهم بالنفقة» ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم 
بعد هذا جاء رجل فخطبهاء وزاد عليه في 
المهرء ومنع الزوج الأول؟ 


(؟) صحيح: أخرجه أبر داود (707/5) , واين ماجه (1914) , 
وصححه الألبان «صحيح الجامع» )601١1(‏ . 


نه أطنات ململ انيه ميد 

لا يكل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا 
أجيب إلى التكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة» كما ثبت 
عن النبي 5 أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب عل 
خطبة أخيه»7" , 

وتجب عقوية من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة 
تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون نكاح الثاني 
صحيحًاء أو فاسدًا؟ فيه قولان للعلاء في مذهب 
مالك؛ وأحمد, وغيرهما. 

نفيك 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل يدخل 
على امرأة أخيه؛ وينات عمه. وبنات خاله: هل 
يحل له ذلك؟ أم لا؟ 

لا يجوز له أن يخلو بهاء ولكن إذا دخل مع غيره 
من غير خخلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 
22 


[7”"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 


عن رجل أملك على بنت» وله مدة سنين 
ينفق عليهاء ودفع لاء وعم على الدخول. 
فوجد والدها قد زوجها غيره؟ 

قد ثبت عن النبي #6 أنه قال: «المسلم أخو 
المسلم. لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؛ 
ولا يستام على سوم أخيه؛ ولا يبيع على بيع أخيه»”"» 
فالرجل إذا خطب امرأة» وركن إليه من إليه نكاحها 


.)١108( بنحوه؛ وملم‎ )١١40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.01874( صحيح: أخرجه البخاري (54147؟) , ومسلم‎ )1( 


كاب الماح 


فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه» وأشهدوا بالإملاك 
المتقدم للعقدء وقبضوا منه الحداياء وطالت المدة؟! 

فإن هؤلاء فعلوا محرمًا يستحقون العقوبة عليه بلا 
ريب» ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا أو 
باطلًا ؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمدء أن عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول. 

والثاني: أن التكاح صحيح؟ وهو مذهب أي 
حنيفة والشافعي؛ فيعاقب من فعل المحرم؛ ويرد إلى 
الأول ميم ما أخذ منه. والقول الأول أشبه با في 
الكتاب والسنة. 





لين 

[7"*"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل طلق زوجته ثلاناء وهما ولدان» وهي 
مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين» وييصرها 
وتبصره: فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من 
عنده. أم لا؟ وهل له عليها حكم, آم لا؟ 

المطلقة ثلانًا هي أجنبية من الرجلء بمنزلة سائر 
الأجنبيات» فليس للرجل أن يخلو بهاء كما ليس له أن 
يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر 
إليه من الأجنبية؛ وليس له عليها حكم أصلا. 

ولا يجوز له أن يواطثها على أن تزوج غيره ثم 
تطلقه وترجع إليه؛ ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في 
ذلك؛ فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالتكاح المعروف 
الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو 
طلقها ثلانًا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة 
صريًِا باتفاق المسلمين» كبا قال تعالى: لوَلَا جُتَاحَ 


نون كوك تدلزاكذ لكيه 


ره 


عَلمكُمْ يما عَرَطَسم يمه من مفطبَةٍ الِسَآءِ أو منص ف 
دفكُمْ َلِمْ أله أدكُمْ سَعذكوتَهنَ يكن لا تُوَاعِدُوهنٌ 


مِدًا» [البقرة: 710]» ونبهاه أن يعزم عقدة التكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله. أي حتى تنقضي العدة. فإذا 
كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فقكيف 
إذا كانت في عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل ل 
يتزوجها بعد تواعد ]77/١7[‏ على أن تتزوجه؛ لم 
تطلقه» وتزوج بها المواعد. فهذا حرام باتفاق 
المسلمين» سواء قيل: إنه يصح نكاح المحلل» أو قيل: 
لا. فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من 
غيره أو متزوجة بغيره أو بخطية مطلقة ثلاثًا أنه لا 
يجوز. ومن فعل ذلك يستحق العقوبة في الدنيا 
والآخرة باتفاق الأئمة. 


نقتت 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل يتكلم 
شبه كلام النساءء وهو «طنجير» هل يحل 
دخوله على النساء. وما الحكم فيه؟ 

بل مثل هذا يجب نفيه» وإخراجه؛ فلا يسكن بين 
الرجال؛ ولا بين النساء؛ فإن النبي 96 نفى المخنث» 
وأمر بنفي المختئينه» وقال: «أخرجوهم من 
بيوتكم»””» ومع هذا فلم يكن طنجيراء فكيف 
الطنجير ”'؟! وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 


نين 


. )0887( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
الطنجير: شيء يوضع فيه الماء.‎ )1( 


حاب اليداح 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 

فصطل 

في الأسباب التي بين الله وعباده» وبين العباد: 
الخلقية والكسبية» والشرعية والشرطية. 

قال الله تعالى: «يَكأيا الكامن أتقوا ربكم الى 
خَلَقَر ين نفس وَحِدَةْ وَحَلَقَ مِنَا نَوْجَهَا وبَثّ با 
رجَالاً كيرا وناك وَآكْقُوا آمه الى تَسَآءلُونَ يف 
والأرساء" إن آفهكانَ عَلَسَكُمَ َقِيبّا4 [النساء: :]١‏ افتتح 
السورة بذكر خلق الجنس الإنساني من نفس واحدة؛ 
وأن زوجها محلوق منهاء وأنه بث منهما الرجال 
والنساء؛ أكمل الأسباب وأجلهاء ثم [1/ 737] ذكر 
ما بين الآدميين من الأسباب المخلوقة الشرعية: 
كالولادة» ومن الكسبية الشرطية: كالتكاح. ثم قال: 
«وَآئقُوا الله الى تَسَآءَلُونَ بف وَالأرْحام». قال طائفة 
من المفرين من السلف: تَسَآءَلونَ بفه»: 
تتعاهدون به؛ وتتعاقدون. وهو كا قالوا؛ لأن كل 
واحد من المتعاقدين عقد البيع أو التكاح أو ال هدنة أو 
غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه؛ هذا يطلب تسليم 
المبيع» وهذا تسليم الثمن. وكل منهما قد أوجب على 
نفسه مطلوب الآخرء فكل منهما طالب من الآخر 
موجب لمطلوب الآخر. 

ثم قال: طوَآلأرْسَامَ». و «العهود» و (الأرحام»: 
هما جماع الأسباب التي بين بني آدم؛ فإن الأسباب 
التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول 
«الأرحام»» والثاني «العهود»؛ وهذا جمع الله بينهما في 
مواضع» في مثل قوله: لا بَرَبُونَ فى مُؤْمنٍ إلا ولا 
ذِمّةُ [التوبة: .]٠١‏ فالإل: القرابة» والرحمء 
والذمة: العهد. والميثاق. وقال تعالى في أول البقرة: 
أمَرَآَلَهُ ب أن يُوصَلّ4 [البقرة: 71]ء وقال: «ألْذيينَ 





مُوقُونَ بِعَهَد أله وَلَا يَقُضُونَ ألْمِيمَىَي وَالَذِينَ يُصِلُونَ 
مَآ أمَرَ آله بي أن يُوصَلٌ إلى قوله: «وَالذِينَ يَمقُضُونَ 
عَهَدَ آلَهِ ِنْ بَعْدِ مَِتَهِف وَيَقَطَعُوت مَآأمَرَ آله يي أن 
يُوصَلّ» [الرعد: .]751١‏ واعلم أن حق الله داخل 
في الحقين» ومقدم عليهما؛ ولهذا قدمه في قوله: «آنقُوا 
رَبَكُمُ اذى خَلَقَكر 4 [النساء: »]١‏ فإن الله خلق العبد 
وخلق أبويه وخلقه من أبويه. فالسبب الذي بيئه 
وبين الله هو الخلقي التام؛؟ بخلاف سبب الأبوين؛ فإن 
أصل مادته منهماء وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم 
يصوراه في الأرحام. والعبد ليس له مادة إلا 
17””] من أبويه؛ والله هو خخالقه وبارئه ومصوره 
ورازقه وناصره وهاديه؛ وإنها حق الأبوين فيه يعض 
المناسبة لذلك؛؟ فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في 
قوله: «أن أآَمْكرٌ لى وَلِوَلِدَيَْع [لقبان: 54١]؛‏ وفي 
قوله: «وَآعْبْدُوا آله ولا مَُركُوا يد حَيَ ويالوَِدين 
[حْسَمًا» [النساء:57]» وفي قوله: «وَقضّئ رَبْكَ ألا 
تَعْبدُوَا له إِيَاه وَيآلوَلِدَينٍ إِحَْسَدمًا» [الإسراء: 77]. 
وجعل النبي يك التبري من الأبوين كفرًا؛ لمناسبته 
للتبري من الرب. وفي الحديث الصحيح: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ”2 أخرجاء في 
«الصحيحين»» وقوله: «كفر بالله من تبرأ من نسب 
وإن دق»”" » وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإن كفرًا 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم»”” .فحق النسب والقرابة 
والرحم تقدمه حق الربوبية» وحق القريب المجيب 
الرحمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل ببذاء كما قال الله: «أنا 
الرحمن؛ خلقت الرحم وشققت ها من اسمي؛ فمن 
وصلها وصلته؛ ومن قطعها بنته» © » وقال: «الرحم 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (:9©) ؛ وملم (31) . 
(؟) حمن: أخرجه أحمد (5/ )7١6‏ , والدارمي (7/ 447) ؛ والبزار 
(154/1). وحن الألبان «صحيح الجامع» (4480). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77754) : وملم(57) . 
(4) صصحيح: أخرجه أبو داود )١145(‏ ء والترمذي (1401) ء وأحمد 





كاب اليكاح 


شجْنَة 7 من الرحمن»”'' , وقال: الما خلق الله الرحم 
تعلقت بحقو ال رحمن, فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة»© . 

وقد قيل في قوله: طلا بَرقبُونَ فى مُؤْينِ (لأ» 
[التوية: ١٠].ء‏ إن «الإل»: الرب» كقول الصديق لما 
سمع قرآن مسيلمة : إن هذا كلام لم يخرج من إل. 
وأما دخول حق الرب في العهود والعقود. فكدخول 
العبد في الإسلام» وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمدًا رسول الله؛ فإن هذا عهد الإسلام» وهو 
أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها. 


نيفين 


(041/1) وصححه الأكباني «صحيح الجامع؟ (4711) 
دون: «أنا الرحمن». 

(0) شجْنة: قرابة مشتبكة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0988) ؛ ومسلم (5084) . 

(/) صحيح: أخرجه البخاري (1877) ؛ وملم (18014). 


[6١1/؟7"]باب‏ 
أركان التكاح 
ورشلروطه 


قال شيخ الإسلامابن تيمية ‏ رحمه الله 

تعالى -: 
فصل 

عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ 
«الإنكاح» و «التزويج» ‏ وهم أصحاب الشافعي» 
وابن حامدء ومن وافقهم من أصحابنا: كأبي 
الخطاب والقاضي» وأصحابه» ومن بعده ‏ إلا في 
لفظ: «أعتقتك» وجعل عتقك صداقك». أنهم 
قالوا: ما سوى هذين اللفظين «كناية». والكناية لا 
تقتضي الحكم إلا بالنية» والنية في القلب لا تعلم» 
فلا يصح عقد النكاح بالكناية؛ لأن صحته مفتقرة 
إلى الشهادة عليه؛ والنية لا يشهد عليهاء بخلاف ما 
يصح بالكناية؛ من طلاق وعتق وبيع؛ فإن الشهادة 
لا تشترط في صحة ذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
تعبدًا؛ لما فيه من ثبوت العبادات. وهذا قول من لا 
يصححه إلا بالعربية من أصحابنا وغيرهم. وهذا 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل ثم 
ألفاظ هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من لفظ 
«أنتكحت». فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد. 
ولفظ «الإملاك» خاص بالعقد. لا يفهم إذا قال 
القائل: أملك فلان على فلانة» إلا العقدء ىا في 
«الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»2"7 
سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعتى. 


.)14769( صحيح: أخرجه البخاري (0074), ومسلم‎ )١( 





13 9"] الثاني: أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر 
إلى النية مطلقًاء بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ 
الصريح. أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» 
كما قالوا في «الوقف:: إنه ينعقد بالكناية؛ كتصدقت» 
وحرمتء وأبدت. إذا قرن بها لفظ أو حكم. فإذا 
قال: أملكتكها فقال: قبلت هذا التزويج. أو 
أعطيتكها زوجة فقال: قبلت. أو أملكتكها على ما 
أمر الله به من إمساك يمعروف أو تسريح بإحسان 
ونحو ذلك؛ فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما 
يجعله صريحًا. 

الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى؛ فإنه 
إذا قال في ابتته: ملكتكهاء أو أعطيتكهاء أو زوجتكهاء 
ونحو ذلك؛ فالمحل ينفي الإجمال والاشتراك. 

الرابع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في 
الرجعة؛ فإنها مشروعة إما واجبة» وإما مستحبة. 
وهي شرط في صحة الرجعة على قول. وبالشهادة عل 
البيع وسائر العقود؛ فإن ذلك مشروع مطلقًاء سواء 
كان العقد بصريح أو كناية مفسرة. 

الخامس: أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بها 
عند الحاكم على أي صورة انعقدت. فعلم أن اعتبار 
الشهادة فيه لا يمنع ذلك. 

السادس: أن العاقدين يمكنههما تفسير مرادهما. 
ويشهد الشهود على ما فسروه. 

/17/ 7"] السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن 
بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع. 
ومعلوم أن اجتاع الناس» وتقديم الخطبة» وذكر 
المهرء والمفاوضة فيه؛ و التحدث بأمر التكاح» قاطع 
في إرادة التكاح. وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. 
ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا 
يشترط فيها الإيهان» بل تصح من الكافرء وما يصح 


من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم. 
لين 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل وكل ذميًا 
في قبول نكاح امرأة مسلمة: هل يصح التكاح؟ 

الحمد لله رب العالمينء هذه المسألة فيها نزاع؛ 
فإن الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن 
يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة. فلو وكل 
امرأة أو مجنونًا أو صبيًا غير مميز لم يجز» ولكن إذا 
كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه 
ولا يصح منه القبول بدون إذن وليهء فوكل في 
ذلك؛ مثل أن يوكل عبدًا في قبول النكاح بلا إذن 
سيدهء أو يوكل سفيهًا محجورًا عليه بدون إذن 
وليه؛ أو يوكل صييًا مميرًا بدون إذن وليه فهذا فيه 
قولان للعلماء في مذهب أحمد. وغيره. وإن كان 
يصح منه قبول النكاح بغير إذن» لكن في الصورة 
المعينة لا يجوز لمانع فيه؛ مثل أن يوكل في نكاح 
الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة. 

[7/14] «وأما توكل الذمي» في قبول التكاح 
له فهو يشيه تزويج الذمي ابتته الذمية من مسلمء ولو 
زوجها من ذمي جازء ولكن إذا زوجها من مسلم 
ففيها قولان في مذهب أحد وغيره. 

قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز» بل يوكل مسلما. 

وقيل لا يزوجها إلا ال حاكم يإذنه. وكونه وليّا في 
تزويج المسلم مثل كونه وكيلًا في تزويج المسلمة. 

ومن قال: إن ذلك كله جائزء قال: إن الملك في 
التكاح يحصل للزوج؛ لا للوكيل باتفاق العلماء» 
بخلاف الملك في غيره؛ فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك: 
فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد 
تتعلق بالموكل»؛ والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذميا 


كاب اليكاح 





في شراء خر لم يجز. 

وأبو حنيفة يخالف في ذلك. وإذا كان الملك يحصل 
للزوج؛ وهو الموكل للمسلم؛ فتوكيل الذمي بمنزلة 
توكله في تزويج المرأة بعض محارمها. كخاهاء فإنه 
يجوز توكله في قبول نكاحها للموكل. وإن كان لا 
يجوز له تزوجهاء كذلك الذمي إذا توكل في نكاح 
مسلم. وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة؛ لكن 
الأحوط أن لا يفعل ذلك؛ لما فيه من النزاع؛ ولأن 
النكاح فيه شوب العبادات. 

ويستحب عقده في الماجد» وقد جاء في الآثار: 
«من شهد إملاك مسلم فكأنها شهد فتحًا في سبيل 
الله». ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أححمد 
وغيره أن يعقد بالعربية» كالأذكار المشروعة. 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليا 
لتكاح مسلم؛ ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل؛ 
فإنه ليس على بطلانه دليل شرعيء والكافر يصح منه 
التكاح» وليس هو من أهل العبادات. والله أعلم. 

يقن 

[77"] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
عن مريض تزوج في مرضه: فهل يصح العقد؟ 

نكاح المريض صحيح. ترث المرأة في قول جماهير 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين» ولا تستحق 
إلا مهر المثل» لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق. 

نين 

وسئل - رحمه الله - عن رجل له بنت» 
وهي دون البلوغ؛ فزوجوها في غيبة أييهاء 
وم يكن لا ولي» وجعلوا أن أباها توفي وهو 
حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح 
العقد أم لا؟ 





وتاك إدا اكز نسي 

إذا شهدوا أن خاها أخوها فهذه شهادة زورء ولا 
يصير الخال وليّا بذلك» بل هذه قد تزوجت بغير ولي» 
فيكون نكاحها باطلًا عند أكثر العلياء والفقهاء. 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

وللأب أن يجدده. ومن شهد أن خخالها أخوها وأن 
أباها مات فهو شاهد زورء يجب تعزيرف 
ويعزر الخال. 

وإن كان دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها 
الأب في عدة التكاح الفاسد عند أكثر العلماء؛ كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. والله أعلم. 

تنفنوك 

[2” وسثئل - رحمه الله تعالى - عن 
امرأة لها أب وأخ؛ ووكيل أبيها في التكاح وغيره 
حاضرء فلهبت إلى الشهود وغيرت اسمها 
واسم أبيهاء وادعت أن ها مطلقًا يريد تجديد 
النكاح وأحضرت رجلا أجنبيًا » وذكرت أنه 
أخوهاء فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر 
ما فعلته. وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر 
على ذلك؟ وهل يجب تعزير المعرفين» والذي 
ادعى أنه أخوهاء والذي عرف الشهود بها ذكر؟ 
وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو يعزرهم ولي 
الأمر من محتسب وغيره؟ 

الحمد لله تعزر تعزيرًا بلِيعًا؛ ولو عزرها ولي الأمر 
مرات كان ذلك حسنًا. ىا كان عمر بن الخطاب يكرر 
التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات» 
فكان يعزر في اليوم الأول ماثة» وفي الثاني مائة» وفي 
الثالث ماثة: يفرق التعزير؛ لثئلا يفضى إلى فساد بعض 
الأعضاء. و ذلك أن هد دادعت إلى غير أبيهاء 


كاب اليواح 
واستخلفت أخاهاء وهذا من الكبائرء فقد ثبت في 
«الصحيح »عن النبي يكل أنه قال: من ادعى إلى غير 
أبيه أو تولى غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء”" , 
بل قد ثبت في «الصحيح» عن سعد وأبي بكرة أنههما 
سمعا النبي يك يقول: «من ادعى إلى غير أبيه 
737"] فالجنة عليه حرام»”” . وثبت ما هو أبلغ 
من ذلك في الصحيح عن أبي ذرء عن النبي 5 أنه 
يقول: «ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا 
كمّرء ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده 
من الناره» ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو اللى 
وليس كذلك إلا حار عليه 7627 وهذا تغليظ 
عظيم يقتفضي أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة» 
يستحق فيها مائة سوط» ونحو ذلك. 

وأيضًاء فإنها ليست على الشهود وأوقعتهم في 
العقود الباطلة» ونكحت نكاحًا باطلًا؛ فإن جمهور 
العلماء يقولون: التكاح بغير ولي باطل» يعزرون من 
يفعل ذلك اقتداء بعمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه . 





وهذا مذهب الشافعي وغيره بل طائفة منهم يقيمون 
الحد في ذلك بالرجم وغيره. ومن جوز التكاح بلا 
ولى مطلقاء أو في المدينة» فلم يجوز على هذا الوجه من 
دعوى النسب الكاذب. وإقامة الولي الباطل» فكان 
عقوبة هذه متفمًا عليها بين المسلمين. 

وتعاقب - أيضًا ‏ على كذيباء وكذلك الدعوى أنه 
كان زوجها وطلقهاء ويعاقب الزوج أيضًا. وكذلك 
الذي ادعى أنه أخوها. يعاقب على هاتين الريبتين. وأما 
المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور؛ بالنسب فاء 


. )151/0( صحيح: أخرجه البشاري (71177) , ومسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (/4751). وملم (58) . 
(©) حار عليه: رجع وعاد عليه. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (51) وأحد(137/5). 


اكاك تغازاتزنكنة_ 22 
والتزويج والتطليقء» وعدم ولي حاضر. وينبغي أن 
يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن 
شاهد الزور يسود وجهه؛ بها نقل عن عمر بن الخطاب 
 ]"5١ 7‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يسود وجهه. 
إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة 
مقلوبًا إلى خلف. إشارة إلى أنه قلب الحديث» ويطاف 
به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور. 

وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكمء بل يعزره 
الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين 
على ذلك. ويتعين ذلك في مثل هذء الحال التي ظهر 
فيها فساد كثير في النساءء وشهادة الزور كثيرة؛ فإن 
النبي يد قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» ”". والله أعلم. 

نفك 

وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن إجبار الأب 
لابنته البكر البالغ على النكاح: هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: 

وأما إجبار الأب لابتته البكر البالغة على النكاح» 
ففيه قولان مشهوران, هما روايتان عن أحمد: 

احدهما: أنه يجير البكر البالغ؛ كما هو مذهب 
مالك والشافعي» وهو اختيار الخرقي والقاضي 
وأصحابه. 

والثاني: لا يجبرها؛ كمذهب أبي حنيفة وغيره. 
وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر. وهذا القول 
هو الصواب. والناس متنازعون في «مناط الإجبار»» 
هل [77/ 737] هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ 
أو كل منهيا؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 
والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغرء وأن البكر 


)١(‏ صحيح: أخجه الترمذي )1١78(‏ بنحوهء وانظر «الصحيحة» 
(16584). 


كاب اليكاح 
7 يبي 
«الصحيح» عن النبي 6 أنه قال:«لا تكح البكر 
حتى تستأذن ‏ ولا الثيب حتى تستأمر»”'" فقيل له : 
إن البكر تستحيى ؟ فقال : (إذها صهاتها» (©. وفي 
لفظ في «الصحيح»: «البكر يستأذنها أبوها»©. فهذا 
ني النبي 4: لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول 
الأب وغيره» وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى 
الصحيحة: وأن الأب نفسه يستأذتها. 

وأيضًاء فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالا إذا 
كانت رشيدة إلا بإذنها ويضعها أعظم من مالهاء فكيف 
يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ 

وأيضًاء فإن الصغر سيب الحجر بالنص 
والإجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا 
مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل 
البكارة سيبًا للحجر في موضع من المواضع المجمع 

عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير 

له في الشرع. 

وأيضًاء فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيا إذا 
عينت كفوّاء وعين الأب كفوًا آخر: هل يوخذ 
بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد. فمن جعل العبرة بتعيينها نقض 
أصله؛ ومن جعل [715/ 77] العبرة بتعيين الأب كان 
في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى؛ فإنه قد 
قال النبي و في الحديث الصحيح: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها؛ والبكر تستأذن» وإذتها صماتها»” ". 





(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (6175) ومسلم .)١414(‏ 

(8) صحيح: أخرجه اللخاري (1517/1) , ومسلم )١170(‏ ينجوة. 

(7) صحيح: أخخرجه البخاري (191/1) . 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١45١(‏ ء والبيهقي في «الكيرى» 
ار .)0١‏ 

(0) صحيح: أخرجه ملم .)١4151(‏ 


وفي رواية: #الثيب أحق بنفسها من وليها»”" . 

فلما جعل القيب أحق بنفسها دل على أن البكر 
ليست أحق بنفسهاء بل الولي أحقء وليس ذلك إلا 
للاب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل 
بنص الحديث؛ وظاهره؛ وتمسكوا بدليل خطابه ولم 
يعلموا مراد الرسول يكِ. وذلك أن قوله: «الأيم 
أحق بنفها من وليها» يعم كل ولي» وهم يخصونه 
بالأب والجد. 

والثاني قوله: «والبكر تستأذن» وهم لا يوجبون 
استثذانهاء بل قالوا: هو مستحب» حتى طرد بعضهم 
قياسه؛ وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفى فيه بالسكوت» 
وادعى أنه حيث يجب اسحذان البكر فلابد من النطق» 
وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

وهذا محالف لإججماع الملمين قبلهمء 
ولنصحخوص رسول الله 5 فإنه قد ثبت بالسنة 
الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه 
إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذتهاء وإذنها 
صرماتها. 

وأما الفهوم. فالنبي و فرق بين البكر والثيب؛ 
كا قال في الحديث الآخر: «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» ولا الثيب حتى تستامر»”" , فذكر في هذه 
لفظ: «الإذن»؛ وفي هذه لفظ: «الأمر»» وجعل إذن 
هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. 

فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي 6 بين 
البكر [75/ 7”*] والثيبء لم يفرق بينههما في الإجبار 
وعدم الإجبار؛ وذلك لأن «البكر» لما كانت تستحي 
أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسهاء بل 
تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذنبهاء فتأذن له؛ لا تأمره 


.)1١١8( والترملي‎ )١1471( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١419( صحيح: أخرجه البخاري (0177), وملم‎ )1( 


حتاب اليكاح 
ابتداء» بل تأذن له إذا استأذتهاء وإذنها صماتها. 

وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فحكلم 
بالتكاح؛ فتخطب إلى نفسهاء وتأمر الولي أن يزوجها. 
فهي آمرة لهء وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفؤ إذا 
أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب» ومستاذن 
للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي 256. 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاحء فهذا مالف 
للأصول والعقولء والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها 
على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام أو شراب 
أو لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره 
معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة. 
فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه. 
فأي مودة ورحمة في ذلك؟ 





ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله 
يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها. و «الحكمان» كما 
سهاهما الله عزوجل -: هما حكان عند أهل المدينة» 
وهو أحد القولين للشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة. 

والقول الآخر: هما «وكيلان». والأول أصح؛ 
لأن الوكيل [57/ ؟؟] ليس بحكم. ولا يحتاج فيه 
إلى أمر الأئمة» ولا يشترط أن يكون من الأهلء ولا 
يمختص بحال الشقاق؛ ولا يحتاج في ذلك إلى نص 
خاصء ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي لهاء 
يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهها بالحكم عل 
الآخر. فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهماء 
فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء وتفريق 
بعوض أو بغيره.وهنا يملك الحكم الواحد مع 
الآخر الطلاق بدون إذن الرجلء ويملك الحكم 
الآخر مع الأول بذل العرض من ماما بدون إذتها؛ 
لكونهما صارا وليين فهما. 





وطرد هذا القول: أن الأب يطلق على ابنه 
الصغير والمجنون؛ إذا رأى المصلحة؛ كيا هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى 
المصلحة ها. 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللاب 
أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده 
عقدة التكاح. كبا هو قول مالك. وأحمد في إحدى 
الروايتين عته. 

والقرآن يدل على صحة هذا القول. وليس 
الصداق كسائر مالما؛ فإنه وجب في الأصل نحلة» 
وبضعها عاد إليها من غير نقصء وكان إلحاق الطلاق 
بالفسوخ؛ فوجب أن لا يتنصف, لكن الشارع جبرها 
بتنصيف الصداق؛ لما حصل ا من الانكسار به. 

ولهذا جعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنهءفأوجبوا 
المتعة لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل 
71 7"] الدخول والمسيس» فحسبها ما فرض لها. 
وأحمد في الرواية الأخرى ,مع أي حنيفة وغيره لا 
يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول» 
ويجعلون المتعة عوضًا عن نصف الصداقء ويقولون: 
كل مطلقة فإنها تأخذ صداقًاء إلا هذه. وأولتك 
يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد 
والدخول. والمتعة سببها الطلاق» فتجب لكل مطلقة» 
لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف 
الصداق. فلا تستحق الزيادة.وهذا القول أقوى من 
ذلك القول: فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة؛ فلا 
يجعل عوضًا عا سببه العقد والدخول؛ لكن يقال على 
هذا: فالقول الثالث أصح, وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد: إن كل مطلقة لها متعة كبا دل عليه ظاهر القرآن 
وعمومه؛ حيث قال: مقت مَكَمْ لمحف » 
[البقرة: 14١‏ 7]. 

وأيضًاء فإنه قد قال: «إذَا تكَحَبُرٌ الْمُؤْيِيتٍ ثُّ 


كناب اليكاح 
َلْتمُوسنٌ ين قبل أن كَمَشوم كَمَا لَكُمْ لون 
بن عِدوَ تكدوها ” نمو موص زاح 
حَييلاً» [الأحزاب: 44]. 

فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيسء ولم يخص ذلك 
بمن لم يفرض لاء مع أن غالب النساء يطلقهن بعد 
الفرض. وأيضًاء فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب 
المهر هو العقد. فالمفوضة التي ل يسم لها مهرًا يجب لحا مهر 
المثل بالعقد» ويستقر بالموت, على القول الصحيح الذي 
دل عليه حديث بروع بنت واشقء التي تزوجت ومات 
عنها زوجها قبل أن يفرض لا مهرء وقضى ا النبي 336 
بأن ها مهر امرأة من نسائهاء لا وَكْسَ ولا صَطّط ”'©. لكن 
هذه لو طلقت قبل [78/ 7””7] المسيس لم يجب لها نصف 
المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرًا مسمى؛ والكسر 
الذي حصل لا بالطلاق انجير بالمتعة» وليس هذا موضع 
بسط هذه المسائل. 

ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على 
النكاح إذا لم تردهء بل إذا كرهت الزوج وحصل 
بينهما شقاق, فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر 
في المصلحة من أهلهاء مع من ينظر في المصلحة من 
أهله. فيخلصها من الزوج بدون أمره؛ فكيف تؤسر 
معه أبدًا بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما 
قال النبي 5: «اتقوا الله في النساء؛ فإنبن عوان 
عندكمء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله" . 





نتف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (١١15)؛‏ والترملي .)١1١146(‏ والنساتي 
( 2576 وأيو داود (1114) . 
لاوكس ولا شطط: لا نقصمان ولا زيادة. 
(؟) حن صحيح: أخخ رجه الترملي (1177) ء وقال: حن صحيحء 
ولشاتي في «الكبرى؛ (0717/5)اء والشهاب لي 
«مسنده؛» :.)4١1/1(‏ والبيهقي في «الشمب» (4/ 005717 
وحن الألباني #«صحيم الجامع؟ (880/) . 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن بنت بالغ» 
وقد خطبت لقرابة لها فأبت» وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز 
تزويجها؟ 

أما إن كان الزوج ليس كفوًا لها فلا تجبر على 
نكاحه بلا ريبء وأما إن كان كفرًا فللعلاء فيه قولان 
مشهوران. لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار 
أنا لا تجبر؛ ىا قال النبي : «لا تنكح البكر حتى 
يستأذنها أبوهاء وإذمها صماتها»”'؟ . والله أعلم. 

فين 

[1””"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل تزوج بكرًا بولاية أبيهاء ولم يستأذن حين 
العقد. وكان قدم العقد عليها لزوج قبله. 
وطلقت قبل الدخول بغير إصابة» ثم دخل بها 
الزوج الثاني فوجدها بنتاء فكتم ذلك؛ وحملت 
الزوجة منه. واستقر الحال بينهماء فلها علم 
الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل 
عن ذلك. قيل له: إن العقد مفسوخ؛ لكونها 
بننًا وم تستأذن: فهل يكون العقد مفسونًًا؟ 
والوطء شبهة؟ ويلزم تجديد العقد أم لا؟ 

أما إذا كانت ثيبًا من زوجء وهي بالغ فهذه لا 
تتكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ ولكن إذا زوجت بغير 
إذنهاء ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أب حنيفة 
ومالك. والإمام أحمد في إحدى الروايتين» ولم يمز في 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى. وإن كانت 
ثيبًا من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب 
الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. وفيه قول آخر: 


. )5919/1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عبوز وا لخ لزلا قز اسقئة 


حتاب اليكاح 


أها كالبكر» وهو مذهب أب حنيفة نفسه ومالك. 





وإن كانت البكارة زالت بوثبة» أو بإصبعء أو نحو 
ذلك فهي كالبكر عند الأثئمة الأربعة. 

وإذا كانت بكرًا فالبكر يجبرها أبوها على التكاح» 
وإن كانت بالغة» في مذهب مالكء؛ والشافعي» وأحمد 
في إحدى الروايتين. وني الأخرى ‏ وهي /7١[‏ 77] 
مذهب أب حنيفة وغيره أن الأب لا يجبرها إذا كانت 
بالغًا. وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله 5 
وشواهد الأصول. فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر 
العلماء يقولون: إذا اختارت هي العقد جازء وإلا 
يحتاج إلى استعناف. وقد يقال: هو الأقوى هنا؛ لا سيها 
والأب إنما عقد معتقدًا أنها بكرء وأنه لا يحتاج إلى 
استذانبها؛ فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان 
معذورًا. فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة 
تصرف الفضولي. ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع 
مشهور بين العلماء: والأظهر فيه التفصيل بين بعضها 
وبيعض. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

دين 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله 

ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بتكاح من لا 
يريد» وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًاء وإذا لم يكن لأحد 
أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما 
تشتهيه نفسه كان النكاح كذلكء وأولى؛ فإن أكل 
المكروه مرارة ساعة؛ وعشرة المكروه من الزوجين على 
طول يؤذي صاحبه كذلكء ولا يمكن فراقه. 

فين 

وسئل - رحمه الله عن رجل تحت حجر 
والده» وقد تزوج بغير إذن والده. وشهد 
المعروفون أن والده مات وهو حي: فهل يصح 
العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج 





بغير إذن والده حق أم لا؟ 






[7”3"] فأجاب:إن كان سفيهًا محجورًا 
عليه» لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق 
بينهما.وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه. 
وإن كان رشيدًا صح نكاحه؛ وإن لم يأذن له أبوه. وإذا 
تنازع الزوجان» هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه. 
فالقول قول مدعي صحة التكاح. 

يفيك 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خطب امرأة. 
وها ولد والعاقد مالكي. فطلب العاقد الولد 
فتعذر حضوره» وجيء بغيره. وأجاب العاقد 
في تزويجها: فهل يصح العقد؟ 

لا يصح هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليهاء وإذا 
كان حاضرًا غير تمتنع لم تزوج إلا بإذنه. فأما إن غاب 
غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو 
زوجها شافعي معتقدًا أن الولد لا ولاية له كان من 
مسائل الاجتهاد لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن 
لا يزوجها إلا ولدهاء فإذا لبس عليه وزوجها من 
يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته» 
ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء. فتكون 
منكوحة بدون إذن ولي أصلًا. وهذا التكاح باطل عند 
الجمهور, كا وردت به النتصوص. 

نفيك 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة خلاها أخوها 
في مكان لتوفي عدة زوجهاء فلا انقضت العدة 
هربت إلى بلد مسيرة يوم. وتزوجت بغير إذن 
أخيهاء ولم يكن ها ولي غيره: فهل يصح 
العقد, أم لا؟ 


كناب اليتاح 


13 7"] فأجاب: 





إذا لم يكن أخوها عاضلًا لحاء وكان أهلًّا للولاية» لم 
يصح نكاحها بدون إذنه» والحال هذه. والله أعلم. 
نفيك 
وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 
بالغة من جدها أبي أبيهاء وما رشدهاء ولامعه 
وصية من أبيهاء فلما دنت وفاة جدها أوصى 
على البنت رجلا أجنبيًا: فهل للجد المذكور 
على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج» وهل 
ها أن يوصى عليها؟ 
فأجاب: 
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليهاء لا للجد ولا 
غيره باتفاق الأئمة» وإن كانت من يستحق الحجر 
عليها ففيه للعلماء قولان: 
أحدهما: أن الجد له ولاية» وهذا مذهب أب حتيفة. 
والثاني: لا ولاية له» وهو مذهب مالك, وأحمد 
في المشهور عنه. وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها 
سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء. 
لفك 
وسئل - رحمه الله عمن برطل ولي امرأة 
ليزوجها إياهء فزوجها ثم صالح صاحب امال 
عنه: فهل على المرأة من ذلك درك. 
آثم فيها فعل. وأما التكاح فصحيح, ولا شيء على 
المرأة من ذلك. 
55 
1 7”] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
- عن رجل له جارية» وقد أعتقهاء وتزوج بباء 
ومات. ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد 


0 
سيدها أن يزوجوها؟ 

الحمد لله إذا خطيها من يصلح ها فعلى أولاد 
سيدها أن يزوجوهاء فإن امتنعوا من ذلك زوجها 
الحاكم» أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده؛ 
لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي 
الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. ومنهم 
من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه؛ فإذا لم 
يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء» ولو امتنع 
العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق. وإذا أذن 
العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء. 

3 

وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل تزوج معتقة 
رجلء وطلقهاء وتزوجت بآخر وطلقهاء ثم 
حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول 
فأراد ردهاء ولم يكن معها براءة» فخاف أن 
يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضى البلد. 
وادعى أنها جاريته وأولدهاء وأنه يريد عتقها 
ويكتب لا كتايا: فهل يصح هذا العقد أم لا؟ 

[7"] فأجاب: 

إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليهاء وكانت نخلية 
من الموانع الشرعية؛ ولم يكن ها ولي أولى من الحاكم؛ 
صح التكاح. وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة 
الأصلء فهذا الظن لا يقدح في صحة التكاح. وهذا 
ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون 
وليًا. وأما من يقول: إن المعتقة يكون زوجها المعتق 
وليهاء والقاضي نائبه» فهنا إذا زوج الحاكم بهذه 
النيابة» ولم يكن قبولها من جهتهاء ولكن من كونبا 
حرة الأصلء فهذا فيه نظر. والله أعلم. 
نيت 


3 تاب اليكاح 


وسئل - رحمه الله عن أعراب نازلين على 
البحر وأهل بادية» وليس عندهم ولا قريبًا 
منهم حاكم. ولا هم عادة أن يعقدوا نكاحًا 
إلا في القرى التي حوهم عند أئمتها: فهل 
يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقا لمن لها وليء 
ومن ليس ا ولي» وربما كان أئمة ليس لهم 
إذن من متول: فهل يصح عقدهم في الشرع 
مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود. 
أم لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد 
مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم 
للإمام بذلك أم لا؟ 

الحمد لله؛ أما من كان لما ولي من التسب» وهو 
العصبة من النسب أو الولاء: مثل أبيهاء وجدهاء 
وأخيهاء وعمهاء وابن أخيهاء وابن عمهاء وعم 
أبيهاء وابن عم أبيهاء وإن كانت معتقة فمعتقهاء 
أو عصبة معتقهاء فهذه يزوجها الولي بإذنماء 
والابن ولي عند الجمهورء ولا يفتقر ذلك إلى 
حاكم باتفاق العلماء. 

11 ”7"] وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من 
المسلمين صح النكاح؛ وإن لم يكن هناك أحد من 
الأئمة. ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي - 
بأن كانا مستورين - صح التكاح إذا أعلنوه ولم 
يكتموه في ظاهر مذهب الأثمة الأربعة. ولو كان 
بحضرة فاسقين صح التكاح ‏ أيضًا عند أبي حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود. 
بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح التكاح 
في مذهب مالك, وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين 
عنه. وهذا أظهر قولي العلاء» فإن المسلمين ما زالوا 
يزوجون النساء على عهد النبي يك ولم يكن التبي 





نولت لزنا قز نكي 
كي يأمرهم بالإشهاد؛ وليس في اشتراط الشهادة في 
التكاح حديث ثابت» لا في «الصحاح»» ولا في 
«السئن». ولا في المساند. وأما من لا ولي لهاء فإن كان 
في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هوء وأمير 
الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع 
زوجها أيضًا بإذنها. والله أعلم. 
فين 

وسئل ‏ قدس الله روحه ‏ عن رجل أسلم: 
هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ 

لا ولايه له عليهم في التكاح؛ كبا لا ولاية له 
عليهم في الميراث؛» فلا يزوج المسلم الكافرة» سواء 
كانت بتنه أو غيرهاء ولا يرث كافر مسلا ولا مسلم 
كافرًا. وهذا مذهب الأثمة الأربعة وأصحابهم من 
السلف والخلف. [7/85] لكن المسلم إذا كان 
مالكًا للأمة زوجها بحكم الملك؛ وكذلك إذا كان ولي 
أمر زواجها بحكم الولاية.وأما بالقرابة والعتاقة فلا 
يزوجها؛ إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض 
أصحاب مالك في النصراني يزوج ابتته» كا نقل عن 
بعض السلف أنه يرثها؛ وهما قولان شاذان. وقد اتفق 
المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ ولا يتزوج 
الكافر المسلمة.والله - سبحانه ‏ قد قطع الولاية في 
كتابه بين المؤمنين والكافرين» وأوجب البراءة يينهم 
من الطرفين» وأثبت الولاية بين المؤمنين» فقد قال 
تعالى: ظقَدَ اكت لَكُمَ أسَوَةٌ حَسَكةٌ فى إتَرهِممَ وَالنِينَ 
مََمد إِذْ قالوا لومم إنا برعو ممكُمْ وَيِمَا تَمْبُْونَ من 
كُون أله كفرًا بيد وَبَدَا بَيَْا وَبَيْنَكُمْ لْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ 
أبَدًا حَوَْ تُؤْيِئُوا يألهِ وَحْدَهْد4 [الممتحنة: 4]» وقال 
تعالى: طلا تََدُ قَوَما يُؤيئُورت آله وَآلْمَوَمِ الآير 
يُوَآُورت مَنْ حَآدٌ أله وَرسُولكْه ولو حكَامُوا دهم أوْ 





كناب اليكاح 


تتام أو نوكه أو حسم أزلنيلك حككَب فى فليم 
آلإِيمَنَ وَأَيَدَهُم بسع ينَدُ 4 [المجادلة: 7؟]»وقال 
تعالى: «يتأها الْذِنَ ءَامنُوا لا تَكَخِدُوا الود وَآلَتصَرَئ 
وما يَمْضُهمَ وم يحض وَمَّن يَكَوَحُم يكم قنش متم 
إن أمة لا يَهُدى الوم آلظّلِمِنَ» إلى قوله: «إثما وَلِيكُمْ 
لَه وَرَسُولُسٌ وَالَذِينَ مَامَتُوا» إلى قوله: ظفَإِنّ حرّب أله 
هد الْعَسِبُونَ» [المائدة: 5١‏ - 055). والله تعالى إنها 
أثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيهان» كما قال 
تعالى: «وَأولواً آلأرحامٍ يَمْصُهمْ أو ينض فى 
صحكئّب الله مِنَ آلْمُؤْيِيتَ وَآلْمْهُجِرِينَ4 [الأحزاب: 
7 وقال تعالى: «إنّ الذرين َامَتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَنهِدُوا 
ولو وَأْدشسِيمَ فى سَبِيلٍ أله وَالْذنَ َاوَوا وتَصَرُوا 
ويك يَعْصّجُمْ ولاه يحض إلى قوله: [5101/؟7] 
(وَالذيينَ دَامَنُوا بِْ بَمَدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ 
ويك يدك" وَأولوا آلأرْحام بَعْْهمْ أو يبمْض» 
[الأنفال: الا هلا]. 
لفت 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل له 
جارية معتوقةء» وقد طلبها منه رجل 
ليتزوجهاء فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: 
فهل يلزم الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها 
لذلك الرجل؟ 

متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث؛ 
لكن إذا كان الخاطب كفوًا فله أن يزوجها الولي 
الأبعد» مثل ابنه» أو أبيه, أو أخيه؛ أو يزوجها الحاكم 
بإذنبا ودون إذن المعتق؛ فإنه عاضل؛ ولا يحتاج إلى 
إذنه» ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه. 

نين 





يواش ما م رنعية 

وسئل ‏ رحمه الله عمن يعقد عقود الأنكحة 
بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟ 

ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي 
فيعقد العقد على الوجه الشرعيء لكن من لا ولي لها لا 
تزوج إلا بإذن السلطان» وهوا حاكم. والله أعلم. 

تفي 

[8/ 7*] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم 
فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود. لكن لو 
شهدوا عند الحاكم قبلهم: فهل يصح نكاح 
المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟ 

نعم يصح التكاح والحال هذه. و «العدالة» 
المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا 
مستورين غير ظاهري الفسقء وإذا كانا في الباطن 
فاسقين» وذلك غير ظاهرء بل ظاهرهما الستر انعقد 
التكاح بهها في أصح قولي العلماء؛ في مذهب أحمد. 
والشافعي» وغيرهما؛ إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح 
أن يكونا معدلين عند الحاكمء لما صح نكاح أكثر 
الناس إلا بذلك! وقد علم أن الناس على عهد رسول 
الله يد وأبي بكر وعمر وعثان وعلي كانوا يعقدون 
الأنكحة بمحضر من يعضهمء وإن لم يكن الحاضرون 
معدلين عند أولي الأمر.ومن الفقهاء من قال: يشترط 
أن يكونا مبرزي العدالة؛ فهؤلاء شهود الحكام 
معدلون عندهمء وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس 
الأمر. فعلى التقديرين ينعقد التكاح بشهادتهم وإن 
كانوا في الباطن فساقًا. والله أعلم. 
ينين 


كناب اليكاح 

[م, ””] وسثل - رحمه الله تعالى -: عن 
حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 56: «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن»قالوا: يا رسول 
الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق 
عليه" » وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله كك قال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها» " وني رواية: «البكر يستأذها أبوها في 
نفسهاء وصمتها إقرارها»"" رواه مسلم في 
«صحيحه». عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: سألت رسول الله يكل ينكحها أهلها 
أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله يك : انعم» 
تستأمر؛ قالت عائشة: فقلت له: فإنها 
تستحيي» فقال رسول الله ين «فذلك إذها إذا 
هي سكتت»6." وعن خنساء ابنة خدام: أن 
أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلكء» فأتت 
رسول الله يك فرد نكاحه " . رواه البخاري. 

المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذتهاء كما أمر 
النبي كو فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح؛ إلا 
الصغيرة البكر» فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. وأما 
البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنهاء[١‏ 4/ 7 ؟] 
لا للأب ولا لغيره يإجماع المسلمين» وكذلك البكر 
البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها 
بإجماع المسلمين» فأما الأب والجد فينبغي الما 
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نزو اكات لاناراقذن كه 
استئذانها. واختلف العلياء في استعذانها: هل هو 
واجب؟ أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. ويجب 
على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في 
الزوج: هل هو كف أو غير كفء؟ فإنه إنما يزوجها 
لمصلحتهاء لا لمصلحته. وليس له أن يزوجها بزوج 
ناقص؛ لغرض له؛ مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج 
بدلحاء فيكون من جتس الشغار الذي نهى عنه النبي 
يل أو يزوجها بأقوام يجالفهم على أغراض له 
فاسدة» أو يزوجها لرجل لال يبذله له وقد خطيها من 
هو أصلح لما من ذلك الزوجء فيقدم الخاطب الذي 
بَرْطّلّه على الخاطب الكفء الذي لم يبرطله. 

وأصل ذلك: أن تصرف الولي في بضع وليته 
كتصرفه في مافاء فكما لا يتصرف في مالا إلا بها هو 
أصلح؛ كذلك لا يتصرف في يضعها إلا بها هو أصلح 
فهاء إلا أن الأب نه من التبسط في مال ولده ما ليس 
لغيره» كما قال النبي يكك: «أنت ومالك لأبيك:0© 
بخلاف غير الأب. 

ننفت 

وسئل - رحمه الله - عن المرأة التي يعتبر 
إذنها في الزواج شرعًا هل يشترط الإشهاد 
عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولي: إنها 
أذنت لي في تزويجها من هذا [#7/41] 
الشخص: فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول 
الولي؟ أم قولها؟ وكيفية الحكم في هذه المسألة 
بين العلماء؟ 

الحمد لله الإشهاد على إذنها ليس شرطًا في صحة 
العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه خلاف شاذ في 


,)١41؟/1؟( صحيح: أخرجه ابن ماجه (7575941) ء وأبن حبان‎ )١( 
.)١448( و صححيحه الالباني #صحيح الجامع»‎ 


حاب اليكاح 
مذهب الشافعي وأحمد. فإن ذلك شرط. والمشهور في 
المذهيين ‏ كقول الجمهور ‏ أن ذلك لا يشترط. فلو 
قال الولي: أذنت لي في العقدء فعقد العقب وشهد 
الشهود على العقدء ثم صدقته الزوجة على الإذن - 
كان التكاح ثابًا صحيحًا باطنآ وظاهرّاء وإن أنكرت 
الإذن كان القول قولها مع يمينهاء ولم يثبت النكاح. 
ودعواه الإذن عليها ىا لو ادعى التكاح بعد موت 
الشهود ونحو ذلك. والذي ينبغي لشهود التكاح أن 
يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة: 
أحدها: أن ذلك عقد متفق على صحته؛ ومهها 
أمكن أن يكون العقد متغقًا على صحته. فلا ينبغي أن 
يعدل عنه إلى ما فيه خلافء وإن كان مرجوحًاء إلا 





لمعارض راجح. 

الوجه الثاني: أن ذلك معونة على تحصيل مقصود 
العقد. وأمان من جحوده. لاسيا في مثل المكان 
والزمان الذي يكثر فيه جحد التنساء وكذبين؛ فإن 
ترك الإشهاد عليها كثيرًا ما يفضي إلى خلاف ذلك. ثم 
إنه يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن؛ دون الظاهر. 
وني ذلك مفاسد متعددة. 

131 "] والوجه الثالث: أن الولي قد يكون 
كاذيًا في دعوى الاستئذان» وأن يحتال بذلك على أن 
يشهد أنه قد زوجهاء وأن يظن الجهال أن التكاح 
يصح بدون ذلكء إذا كان عند العامة أنها إذا زوجت 
عند الحاكم صارت زوجة. فيفضي إلى قهرها وجعلها 
زوجة يدون رضاها. 

وأما «العاقد» الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو 
المزوج ها بطريق الولاية عليهاء لا بطريق الوكالة 
للوليء فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت. وذلك 
بخلاف ما إذا كان شاهدًا على العقد. وإن زوجها 
الولي بدون إذتها فهو تكاح الفضولي. وهو موقوف 


على إذنها عند أبي حتيفة ومالك وهو باطل مردود 
عند الشافعي» وأحد في المشهور عته. 
ينين 

[7”/4”] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
بنت زالت بكارتمها بمكروه. ولم يعقد عليها 
عقد قط, وطلبها من يتزوجهاء فذكر له ذلك 
فرضي: فهل يصح العقد با ذكر إذا شهد 
المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟ 

فأجاب: 

إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين» ول يكن 
في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. وينبغي 
استنطاقها بالادب؟؛ فإن العلياء متنازعون: هل إذنها 
إذا زالت بكارتمها بالزنا: الصمتء أو: النطق. والأول 
مذهب الشافعي» وأحمد. كصاحبي أبي حنيفة. وعند 
أبي حنيفة ومالك: إذنها الصمات» كالتي لم تزل 
عذرتها. 

نفيك 

وسثل - رحمه الله عن بنت يتيمة؛ وها من 
العمر عشر سنينء ولم يكن لها أحد. وهي 
مضطرة إلى من يكفلها: فهل يجوز لأحد أن 
يتزوجها بإذنهاء أم لا؟ 

هذه يجوز تزويجها بكفء لها عند أكثر السلف 
والفقهاء» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر 
مذهبهء وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والستة» 
كقوله تعالى: «وَيَسَْفْيُوئَكَ فى 7 قل آللة 
يُفتِيِكُمَْ لون وَمَا يُتلى عَلَيِكُمْ فى الكتب فى 
يَتَمَّى التَسَاٍ» الآية [النساء: .]1١1/‏ 

وقد أخرجا تفسير هذه الآية في «الصحيحين» عن 
عائشة. وهو دليل في اليتيمة؛ وزوجها من يعدل عليها 


كتاب اليكاح 


في المهرء لكن تنازع هؤلاء: هل تزوج بإذنها أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنهاء وها الخيار إذا 
بلغت. وهي رواية عن أحمد. وظاهر مذهب أحمد أنبا 





تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنينء ولا خيار لها إذا 
بلغت؛ لما في «السنن» عن النبي 55 أنه قال: «اليتيمة 
تستأذن في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت 
فلا جواز عليها"''2, وفي لفظ: ١لا‏ تنكح اليتيمة حتى 
تستأنن» فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز 
عليها»9' . 
قن 

3”"] وسثئل شيخ الإسلام - رحمه 
الله عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل 
يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل 
يثبت ها الخيار إذا بلغت أم لا؟ 

إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء ‏ من 
العصبات والحاكم وتائبه ‏ في ظاهر مذهب أحد. 
وهو مذهب أب حنيفة وغيرهماء كا دل على ذلك 
الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: «وَيِسْتَفْمُوئَكَ فى 
آلآ قل آمة يُفَيَكُمَ فون وما مُق عَلبِكُمْ فى 
الكتسب فى يَتَسَى الْسَاءِ أل لا مُوْتُوتَهُنَ ما كِب 
لَهُنّ وَتَرَعْبُونَ أن تَتِكحُوهنٌ» [النساء: /171]. 

وأخرجا في «الصحيحين» عن عروة بن الزيير أنه 
سأل عائشة عن قول الله عز وجل: 9وَإِنَ حفمٌ ألا 
تقسِطُوا فى المَتَمَىْ فَأنِكحُوا مَا طَاب لَكم مِّنَ آليِسَاءٍ 
مَك وَتلَتَ وَُيَمَ4 [النساء: ]. 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمدي )١1١5(‏ ؛ والنسائي (7370) ٠‏ وأبو 
داود )7١95(‏ . وصححه الأليان «صحيح الجامع» 
(06145). 

(5) صحيح: أخرجه أحد )4١١/1(‏ . والحاكم (؟/١18)‏ . 
وصححه الألبان في «الصحيحة» (107) بنحوه. 


قالت: يا ابن أختي, هذه اليتيمة في حجر وليها 
تشاركه في مالهء فيعجبه مالها وجماهاء فيريد وليها أن 
يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. 
وسلغوا ببن على ستهن في الصداقء وأمروا أن يتكحوا 
ما طاب لحم من الناء سواهن. قال عروة: قالت 
عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله 85 بعد هذه 
الآية فيهن» فأنزل الله [7””/45] عز وجل: 
4 الآية [النساء: »]١717‏ قالت عائشة: والذي ذكر 
الله أنه «يُتقَئ عَلَمَعكمَ فى الككسية [النساء:1177]. 
الآية الأولى التي قالها الله عز وجل: 9وَإِن فم ألا 
تُفْسِلُوا فى اليْتَسَئ فَآنكحُوا ما عاب لكُم يِّنَ 
آليْسَآءِ» [النساء: ”]؛ قالت عائشة: وقول الله عز 
وجل في الآية الأخرى: 9وَتَرْعَيُونَ أن تَيِكحُومِنٌ» 
[النساء: »]1١71/‏ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في 
حجره حيث تكون قليلة المال والحال. وفي لفظ آخر: 
إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في كيال 
الصداقء. وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجهال 
رغبوا عنهاء وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما 
يتركونها حتى يرغبوا عنهاء فليس لهم أن يتكحوها إذا 
رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من 
الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى 
من النساء إذا فرضوا لمن صداق مثلهن» ول يأذن لحم 
في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل 
التبرع؛ ودلائل ذلك متعددة.ثم الجمهور الذين جوزوا 
إنكاحها لهم قولان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين: أنها تزوج بدون إذتها؛ وها الخيار إذا بلغت. 

والثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنها 
لا تزوج إلا بإذنها؛ ولا خيار ها إذا بلغت. وهذا هو 


بون اوش ززلة يمزن كيه 


حاب التكاح 
الصحيح الذي دلت عليه السنة» كما روى أبو هريرة» 
قال: قال رسول الله يي4: «نستأذن [47/ ”3 "] اليتيمة 
في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذتبا؛ وإن أبت فلا جواز 
عليها»”'" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» 
وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يكل قال: 
انستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت؛ وإن 
أبت فلا جواز عليها»''' .فهذء السنة نص في القول 
الثالث الذي هو أعدل الأقوال أغها تزوج؛ خلاقًا لمن 
قال: إنها لا تزوج حتى تبلغ فلا تصير «يتيمة». 
والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ 
في ذلك؛ إذ البالغة التي لحا أمر في ماما يجوز لها أن 
ترضى بدون صداق المثل؛ ولأن ذلك مدلول اللفظ 
وحقيقته؛ ولآن ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتا 
مجارًا فغايته أن يكون داشلًا في العموم. وأما أن يكون 
المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ؛ فهذا لا يسوِغ 
حل اللفظ عليه بحال. والله أعلم. 
5 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن بنت يتيمة 
ليس لها أب» ولا ها ولي إلا أخوهاء وسنها 
اثتتا عشرة سنة» ولم تبلغ الحلمء وقد عقد 
عليها أخوها بإذنها: فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

هذا العقد صحيح في مذهب أحمد المنصوص عنه 
في أكثر أجوبته؛ الذي عليه عامة أصحابه؛ ومذهب 
أبي حنيفة أيضًاء لكن أحمد في المشهور عنه يقول: إذا 
زوجت بإذها وإذن أخيها لم يكن لا الخيار إذا 
7773] بلغت. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يقول: 





يتسسسح خ حتت 5 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (6١١1).؛‏ والنائي (07770» وأبو اود 


(5095). وحنه الألباني #صحيم الجامع؟ (8194). 
(1) صحيح: أخرجه أحد )1١١/4(‏ . والحاكم (080/5) , 
وصححه الأباني في «المحيحةة (167) بنحوه. 


تزوج بلا إذنماء وها الخيار إذا بلغت. وهذا أحد 
القولين في مذهب مالك أيضًا. ثم عنه رواية: إن 
دعت حاجة إلى نكاحهاء ومثلها يوطأ جاز. وقيل: 
تزوج وها الخيار إذا بلغت. وقال ابن بشير: اتفق 
المتأخرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها الفساد. 
والقول الثالث: وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى: إنها لا تزوج حتى تبلغ»» إذا لم يكن لها أب 
وجد. قالوا: لأنه ليس لها ولي يجبرء وهي في نفسها لا 
إذن ها قبل البلوغ؛ فتعذر تزويجها بإذا وإذن وليها. 

والقول الأول أصح بدلالة الكتاب والسنة 
والاعتبار؛ فإن الله تعالى يقول:لوَيَسْتَفَبُوتكَ فى 
الكتسب فى يَتَسَى أليِسَاءِ التى لا مُْنُوتهُنَ مَا كيب 
هن نعو أن تيكخُومئ والتقشي يرت 
لون وأى كَقُومُوا ِنَم بالهس ' وا تَفعلوا 
مِن حير فَإِنْ أله كَانَ بيه عَلِيمًا» [النساء: /11]» 
وقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن هذه الآية 
نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء فإن كان لحا مال 
وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن ها 
مال لم يتزوجهاء فنهي أن يتزوجها حتى يقسط في 
صداقها؛ من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لما 
مال. وقوله: ظقُلٍ أله يُفْتِيِكُمَ فون وَمَا يُتلى 
يكم فى اكب » [النساء :1717] يفتيكمء 
ونفتيكم في المستضعفين. 

فقد أخبرت [7”/54"] عائشة في هذا الحديث 
الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم:”'' أن هذه 
الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء وأن الله 
أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقهاء وقد أخبر أنها 
في حجره. فدل على أنها محجور عليها. 

وأيضًاء فقد ثبت في السنن من حديث أبي 


. 07018( صحيح: أخرجه البخاري (00514), ومسلم‎ )١( 


كناب اليكاح 


موسىء وأبي هريرة» عن التبي 6 أنه قال: «لا تكح 
اليتيمة حتى تتأذن» فإن سكتتث فقد أذنت» وإن 
أبت فلا جواز عليها»”"؛ فيجوز تزويجها بإذنهاء 
ومنعه بدون إذا. وقد قال 265: «لا يتم بعد 
احتلام»» ولو أريد «باليتيم» ما بعد البلوغ» فبطريق 
المجازء فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما 
تخصيص لفظ «الييم» با بعد البلوغ فلا يحتمله 
اللفظ بحال؛ ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن 
وليه» كبا يصح إحرامه بالحج بإذن الولي» وكما يصح 
تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء» كها 
دل على ذلك القرآن بقوله: «وَآَبََلُوا اَلْمَتسَئْ حَمْ 
إِذَا يَلُوا آليَكاحَ4 [التساء: 1]. 

فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع 
- ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور ‏ وكذلك 
إسلامه؛ كا يصح صومه وصلاته وغير ذلك لا له في 
ذلك من المنفعة. فإذا زوجها الولي يإذنها من كفء 
جازء وكان هذا تصرقًا بإذتهاء وهو مصلحة لهاء وكل 
واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم. 





نيفين 
[4:/"*"] وسثئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
- عن بنت دون البلوغ» وحضر من يرغب في 
تزويجها: فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا؟ 
الحمد لله إذا كان الخاطب لا كفوًا جاز تزويجها 
في أصح قولي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد 
في ا مشهور عنه. ثم منهم من يقول: تزوج بلا أمرهاء 
ولا الخيار» كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي .)١١9(‏ والنائي (07570 ١‏ وأبو 
داود )7١97(‏ ) وصححه الألباني ااصحيح الجامع؟ 
(5917). 






ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنهاء 
ولا خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحد؛ لقول 
النبي إ: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت 
فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز عليها» رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهها 7" . 

وتزويج «اليتيمة» ثابت بالكتاب والسنة» قال 
تعال: «وَيستذُوتك فى آلسَآء'' قل آله يُفيكُمْ 
ون ومَا يُتَى عَلمِكُمْ فى الكتدب فى يَعَمَى آليْسَاء 
آلّى لا مُؤنُوتَهُنَ مَا كيب لَهُنّ وترَعَبُونَ أن تَدِكحُوهنٌ 
وَآَلْمُسَتَضْعَفِنَ م آلْولَدن؟ [النساء: /111]» 

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن يتكحها إذا 
كان لها مال» ولا يتكحها إذا لم يكن لها مال فنهوا عن 
نكاحهن حتى يقسطوا لمن في الصداق. فقد أذن الله 
للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل ”". 
والله أعلم. 

تفنفن 

[650/”""] وسثئل - رحمه الله تعالى - عن 
رجل تزوج يتيمة صغيرة» وعقد عقدها 
الشافعي المذهبء وم تدرك إلا بعد العقد 
بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟ 

أما «اليتيمة» التي لم تبلغ قَبّل لا يخيرها على 
تزويجها غير الأبء والجد. والأخ» والعم» والسلطان 
الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود. للققهاء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يجرزء وهو قول الشافعيء ومالك» 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )11١9(‏ , والنائي (7570) »2 وأبو 
داود (5097) ء, وحته الألياني «صحيح الجامعة 
(فقلم). 

(1) صحيح: أخرجه الببخاري (5074) وملم (0018. 


والإمام أحمد في رواية. 
والثاني: يجوز النكاح بلا إذنهاء ولا الخيار إذا 
بلغت» وهو مذهب أب حنيفة» ورواية عن أحمد. 





والثالث: أنما تزوج بإذتباء ولا خيار لها إذا 
بلغت. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. فهذه التي 
م تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد 
وغيرهما. ولو زوجها حاكم يرى ذلك: فهل يكون 
تزويجه [01/ 77] حكمًا لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى 
حاكم غيره يحكم بصحة ذلك؟ عل وجهين في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء أصحها الأول. 
لكن الحاكم المزوج هنا شافعيء فإن كان قد علد قول 
من يصحح هذا النكاح» وراعى سائر شروطه وكان 
تمن له ذلك» جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد 
تحريمهءكان فعله غير جائز. وإن كان قد ظنها بالعًا 
فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد 
زوجهاء ولا يكون التكاح صحيحًا. والله أعلم. 

2 

وسثل - رحمه الله عن رجل وجد صغيرة 
فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له» ورزق 
منها أولاداء ثم وجد ها أخ بعد ذلك: فهل 
هذا التكاح صحيح؟ 

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة» ولم يكن 
يعرف حيئئذ لها أخ» لكونها ضاعت من أهلها حين 
صغرها إلى ما بعد التكاح, لم يبطل النكاح المذكور. 
والله أعلم. 

تيسن 

71[1"] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
عن بنت يتيمة» وقد طلبها رجل وكيل على 
جهات المدينة» وزوج أمها كاره في الوكيل. 


فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن 
منها أم لا؟ 

الحمد للهء المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد 
بغير إذتها باتفاق الأئمة» بل وكذلك لا يزوجها الأب 
إلا بإذنا في أحد قولي العلماء؛ بل في أصحهما وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» كما قال 
النبي ككية: «لا تنكح البكر حى تستأذن ولا الثيب 
حتى تستأمره”"". قالوا: يا رسول اللهء فإن البكر 
تستحي؟ قال: «إذنها عسباتها»» وني لفظ: «يستأذتها 
أبرها وإذنها صاتهاء”” . وأما العم والأخ فلا 
يزوجاتها بغير إذنها باتفاق العلماء. 

وإذا رضيت رجلا وكان كفوًا لها وجب على وليها 
كالأخ ثم العم أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع 
من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير 
إذنه باتفاق العلياء؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح 
من لا ترضاه» ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا 
كان كفرًا باتفاق الأثمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل 
الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه 
لغرض؛ لا لمصلحة المرأة» ويكرهونها على ذلك أو 
يخجلونها حتى تفعل. ويعضلونها عن نكاح من يكون 
كفرًا لها لعداوة [07/ 77] أو غرض. 

وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان» 
وهو ثما حرمه الله ورسولهء واتفق المسلمون عل 
تحريمهء وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في 
مصلحة المرأة» لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء 
من تصرف لغيره. فإنه يقصد مصلحة من تصرف له 
لا يقصد هواه. فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن 
تؤدي إلى أهلهاء فقال: «إنّ مه يَأمْرَكُمْ أن توا 
لمكت إِلَ أَمَلِهًا وَإِذّا حَكَمْتُم بَينَ آلئّاسٍ أن تَحَكُمُوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6177): وملم (1415). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (919/1), ومسلم )١170(‏ بنحوه. 


حاب اليكاح 
ِالْعَدَلٍ4 [النساء: 2154 وهذا من النصيحة الواجبة. 

قد قال النبى 295: «الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة:؛ الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكسابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهه:0© . والله أعلم. 

تينين 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة, 
وقعدت معه أيامّاء وجاء أناس ادعوا أنها في 
المملكة» وأخذوها من بيته» ونهبوه؛ ول يكن 
حاضرًا: فهل يجوز أخذها وهي حامل؟ 

الحمد لله إذا لم يبين للزوج أنها أمة» بل تزوجها 
نكاحًا مطلقًا ىا جرت به العادة» وظن أنها حرة» 
وقيل له: إنها حرة ‏ فهو مغرورء وولده منها حر؛ لا 
رقيق. وأما «التكاح» فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق 
المسلمين. وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة 
ومالك في إحدى الروايتين» ولم يصح في مذهب 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى» بل يحتاج 
[7/84*] إلى نكاح جديد. وأما إن ظهرت حاملا 
من غير الزوجء فالتكاح باطل بلا ريب» ولا صداق 
عليه إذا لم يدخل بهاء وليس لهم أن يأخذوا شيئًا من 
ماله» بل كل ما أخذ من ماله رد إليه. 

لين 

وسَيْلَ شيخ الإسلام - رحمه الله - عن 
تزويج الماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا 
مالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في 
الطرفين هما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن 


يتسرى ببن؟ 





(7) صحيح: أخرجه مسلم (586) ء والنسائي (41419)ء وأبو داود 
(4444). 





تزويج الماليك بالإماء جائزء سواء كانوا لمالك 
واحدء أو لمالكين» مع بقائهم على الرق. وهذا ما اتفق 
عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو 
وكيله. وأما المملوك فهو يقبل التكاح لنفسه إذا كان 
كبيرًاء أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرًا فسيده يقبل 
له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: 
زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة» وينعقد النكاح 
بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير 
إذنه» ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهها: لا يجوز وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

والثان: يجبرهء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. 
والأمة والمملوك الصغير يزوجها بغير إذتهما بالاتفاق. 

[7/56”] وأما«الأولاد» فهم تبع لأمهم في 
«الحرية والرق»» وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء 
باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له 
سواء ولدوا من زوجء أو من زنا. كما أن البهائم من 
الخيل والإبل والحمير إذا نزى ذكرها على إناثها كان 
الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة 
الأصل والآب مملوكًا كان الأولاد أحرارًا. وأما 
«النسب» فإنهم يتتسبون إل أبيهم. وإذا كان الأب 
عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى مولي الأب وإن 
كان الأب مملوكًا اتتسبوا إلى موللي الأمء فإن عتق 
الأب بعد ذلك انجَرٌ الولاء من موللي الأم إلى موالي 
الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكًا 
للأم ملك أولادهاء وكان له أن يتسرى بالبنات من 
أولاد إمائه» إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع 
ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. 
والله أعلم. 

تفن 


1-3 بّاليكاح 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل شريف» 
زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف 
مغربي» معروف بين الناس بالصلاح» برضا 
ابنته» وإذنهاء ولم يشهد عليها الأب بالرضا: 
استمرار الزوجة بالرضاء وذلك قبل الدخول 
وبعده. وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن 
الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك 
تجديد العقد؟ 





]"7١ 3[‏ فأجاب: 
لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة 
قبل النكاح في المذاهب الأريعة؛ إلا وجهًا ضعيمًا في 
مذهب الشافعي وأحمدء بل قال: إذا قال الولي: 
أذنت لي جاز عقد النكاح. والشهادة على الولي 
والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالتكاح 
ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 
وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا 
لم تأذن حتى عقد النكاح جاز» وتسمى: «مسألة 
وقف العقود». كذلك العيد إذا تزوج بدون إذن 

مواليه؛ فهو على هذا النزاع. 
أما «الكفاءة في التسب:: فالنسب معتبر عند مالك. 
أما عند أي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» فهي حق للزوجة والأبوين» فإذا رضوا 
بدون كفءٍ جازء وعند أحمد هي حو لله فلا يصح 

النكاح مع فراقها. والله أعلم. 
3 2 
وسئل - رحمه الله - عن رجل زوج ابنت 
أخيه من ابنهء والزوج فاسق لا يصليء 
وخوفوها حتى أذنت في النكاح. وقالوا: إن لم 
تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك» وهو 


الآن يأخذ مالماء ويمنع من يدخل عليها 
لكشف حاهاء كأمهاء وغيرها؟ 

[اه/ 7 "] فأجاب: 

الحمد لله. ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن 
يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك 
باتفاق الأئمة؛ وإذا قعل ذلك استحق العقوبة 
الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك» بل لو 
رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن 
يفسخ التكاح؛ وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على 
التكاح بكفء؛ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير 
كفء؟! بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق 
المسلمين. 

وإذا قال لها: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير 
اختيارك. فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن» ولا 
التكاح المترتب عليه؛ فإن الشرع لا يمَكّن غير الاب 
والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة» وإنها تنازع 
العلياء في «الأب والجد» في الكبيرة» وفي الصغيرة 
مطلمًا. وإذا تزوجها بتكاح صحيح كان عليه أن يقوم 
بها يجب اء ولا يتعدى عليها في نفسهاء ولا مالها. وما 
أخذه من ذلك ضمنه؛ وليس له أن يمنع من يكشفب 
حاها إذا اشتكت. بل إما أن يمكن من يدخل عليها 
ويكشف حالحاء كالأم» وغيرها. وإما أن تسكن 
بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون 
حاها. والله أعلم. 

ين 

[4ه/ "] وسثل ‏ رحمه الله عن رجل له 
عبد» وقد حبس نفسه. وقصد الزواج: فهل له 
أن يتزوج أم لا؟ 

نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على 





كناب اليكاح 
تزويجه. كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه؛ فإن 
تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك» وقد 
قال تعالى: «وَأَنِكحُوا الأيْسَئ مَِكُرْ وَآلصَّطِحِينَ مِنْ 
عِبَادِووَإِمَايكم» [النور: 0]77 فأمر بتزويج العبيد 
والإماء كا أمر بتزويج الأيامى. وتزويج الأمة إذا 
طلبت التكاح من كفء واجب باتفاق العلماء» والذي 
يأذن له في التكاح مالك نصفه؛ أو وكيله» وناظر 
النصيب المحبس. 
ين 
وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج عتيقة 
بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من 
ماهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها: فهل 
يكون العقد صحيحًاء أم ل؟ 





أما إذا أعتقها من مالحا عتما شرعيًا فالولاية لها 
باتفاق العلماء» وهي التي ترثهاء ثم أقرب عصباتها 
من يعدها. 

[77] وأما تزويج هذه «العتيقة» بدون إذن 
المعتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء» فإن من لا 
يشترط إذن الولي؛ كأبي حنيفة ومالك في إحدى 
الروايتين يقول بأن هذا التكاح يصح عنده؛ لكن من 
يشترط إذن الولي كالشافعي وأحد لهم قولان ني هذء 
المسألة» وهما روايتان عن أحد: إحداهما: أنها لا تزوج 
إلا بإذن المعتقة» فإنها عصبتها. وعلى هذاء فهل للمرأة 
نفسها أن تزوجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. 
والثاني: أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا 
تكون ولية لنفسهاء فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا 
يجوز تزوجها عندهمء فلا يفتقر إلى إذنجاء فعلى هذا 
يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة» مثل 
أخ المعتقة» ونحوه إن كان من أهل ولاية التكاح؛ وإن 





لم يكن أهلا وزوجها الحاكم جازء وإلا فلا. وإن كانوا 
أهلًا عند أبي حنيفة فالولاء لهم؛ والحاكم يزوجها. 
نقيت 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خطب امرأة. 
فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات 
السلطانية شىء. فأبى الولي تزويجهاء فذكر 
الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك: 
فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من 
الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب 


بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟ 
[50/ ""] فأجاب: 


أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقوهم فلم يذكر 
أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة 
«السلجوقية» أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز 
ذلك. وحكى أبو محمد بن حزم في «كتابه» إجماع 
العلياء على تحريم ذلك. وقد كان «نور الدين محمود 
الشهيد التركي» قد أبطل جميم الوظائف المحدثة 
بالشام» والجزيرة ومصرء والحجازء وكان أعرف 
الناس بالجهاد. وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء 
«الإفرنج» والقرامطة» على أكثر من ذلك. ومن فعل 
ما يعتقد حكمه متأولًا تأويلًا سائمًا - لا سيا مع 
حاجته ‏ لم يجعل فاسمًا بمجرد ذلك» لكن يكل حال 
فالولي له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق 
الذي يعتقده حرامّاء لا سبها وإن رزقها منه. فإذا كان 
الزوج يطعمها من غيره؛ أو تأكل هي من غيره؛ فله 
أن يزوجها إذا كان الزوج متأولًا فيه يأكله. 

نت 

وسثل - رحمه الله - عن رجل زوج ابتته 
لشخص. ولم يعلم ما هو عليه؛ فأقام في صحبة 
الزوجة سنين؛ فعلم الولي والزوجة ما الزوج 


كناب اليكاح 
عليه» من النجس والفساد وشرب الخمر 
والكذب والأيهان الخائنة» فبانت الزوجة منه 
بالثلاث: فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم 
لا؟ ثم إن الولي استتوب الزوج مرارًا عديدة» 
ونكث ولم يرجع: فهل يحل تزويجها؟ 

[3”"] فأجاب: 

إذا كان مُصِدًا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي 
تزويجها له» كا قال بعض السلف: من زوج كريمته 
من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب 
فتزوج به إذا كان كفوًا لها وهي راضية به. وأما «نكاح 
التحليل»: فقد ثبت عن النبي 45 أنه قال: «لعن الله 
المحلّل والمحلّل له" . ولا تير المرأة على نكاح 





التحليل باتفاق العلماء. 
فين 
وسثل - رحمه الله تعالى ‏ عن «الرافضة» 
هل تزوج؟ 
فأجاب: 


الرافضة المحضة هم أهل أهواء ويدع وضلال» 
ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي» وإن 
تزوج هو رافضية صح التكاح؛ إن كان يرجو أن 
تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لثلا تفسد عليه ولدء. 
والله أعلم. 

2 

وسئل ‏ رحمه الله - عن الرافضي» ومن 
يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس: هل يصح 
نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من 
الرفض ولزم الصلاة حيتا ثم عاد لما كان عليه: 
هل يقر على ما كان عليه من التكاح؟ 


٠ )1954( ء وأين ماجه‎ )1١7,5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


وصححه الألبان «صحيح الجامع؟ )91١1(‏ . 





لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيّاء ولا من 
يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصل 
الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصليء أو عاد إلى 
الرفض وترك الصلاة؛ فإهم يفسخون التكاح. 
نينت 
[57/ ؟"] باب المحرمات في النكاح 


قاعدة في المحرمات في النكاح نسبًا وصهرًا 


سثل الشيخ ‏ رحمه الله عن بيانها مختصرًا. 

الحمد لله رب العالمين» أما المحرمات (بالنسب» 
فالضابط فيه: أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام 
عليه» إلا بنات أعيامه؛ وأخواله. وعياته» وخخالاته» 
وهذه الأصتاف الأربعة هي اللاتي أحلهن الله لرسوله 
يك بقوله: «يَناَيُهَا آلبينْ نا أََلَلنا لَك أَرْوجَكَ ال 
َاتَيَتَ أَجُورَهر وَمَا مَلَكْتْ يَمُِكَ يمآ أقا أله 
عَنَيِكَ الْتى هَاجَرْنَ مَملك وَآدأةُ مُؤْيئَة إن وَعَبَتَ 
فسا لبي إن أرَادَ آلب أن يَسَتَدكحَبًا خَالِصَةٌ لْكَ ين 
تون آلْمُؤْيِينَ4 [الأحزاب: .]0٠‏ فآحل ‏ سبحانه ‏ 
لنبيه يد من النساء أجناسًا أربعة» ولم يجعل خالصًا له 
من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي؛ 
فجعل هذه من خصائصه؛ له أن يتزوج الموهوية بلا 
مهرء وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين» بل ليس لغيره 
أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهرء كما قال 
تعالى: لوَأحِلٌ لَكُم ما ورَآء ذَلِحكُمَ أن تَبَعَقُوا بأمْولِكُم 


0200 


مُخْصِينَ عَم مسَسِجيرت4 [النساء: 4 1]. 


٠6 ١ 


واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها 
مهراء صح التكاح. ووجب فا المهر إذا دخل بهاء وإن 


حتاب اليكاح 
طلقها قبل الدخول فليس ها مهرء بل [57/ 77] لها 
المتعة بنص القرآن» وإن مات عنها ففيها قولان. وهي 
«مسألة يَرْوعَ بنت واشق» التي استفتي عنها ابن 
مسعود شهرّاء ثم قال: أقول فيها برأبي؛ فإن يكن 
صوايًا فمن الله وإن يكن خطأ فمِئّي ومن الشيطان» 
والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائهاء لاوّكُس» 
ولا شَطّطء وعليها العدة وها الميراث. فقام رجال من 
أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله و قضى في بروع 
بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه ('2. قال علقمة: 
فيا رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك. وهذا 
الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة» 
كأبي حنيفة وغيره؛ وفقهاء الحديث كأحد وغيره. 
وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له» وهو 
مذهب مالك: أنه لا مهر لهاء وهو مروي عن علي» 
وزيد» وغيرهما من الصحابة. 

وتنازعوا في «النكاح إذا شرط فيه نفي المهر»: هل 
يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: يبطل النكاح» كقول مالك. 

والثاني: يصحء ويجب مهر المثلء كقول أبي 
حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو «نكاح 
الشّمَار» الذي أبطله النبي و؛ لأنه نفى فيه المهر» 
وجعل البْضْع مهرًا للبّضع. وهذا تعليل أحمد بن 
حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذ تعليل أكثر 
قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح 
الشغار كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس عل هذا الأصل؛ 
لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة» فإنهم أبطلوا 
نكاح الشغار. 

ومنهم من يبطله [55/ ””] ويعلل البطلان إما 
بدعوى التشريك في البضعء وإما بغير ذلك من 


)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم (١150)ء‏ والترمذي (46١١)؛‏ والنسائي 
(7*64) , وأبو هلود )51١5(‏ . 





0 
العلل» كيا يفعله أصحاب الشافعي» ومن وافقهم من 
أصحاب أحمد؛ كالقاضي أبي يعلى وأتباعه والقول 
الأول أشبه بالنص والقياس الصحيحء كها قد بسط في 
موضعه. وتنازعوا ‏ أيضًا ‏ في انعقاد التكاح مع المهر 
بلفظ «التمليك» و «الحبة» وغيرهما: فجوز ذلك 
الجمهور؛ كالك وأبي حنيفة» وعليه تدل نصوص 
أحد. وكلام قدماء أصحابه. ومنعه الشافعي وأكثر 
متأخري أصحاب أحمده كابن حامد والقاضي ومن 
تبعهماء ولم أعلم أحدًا قال هذا قبل ابن حامد من 
أصحاب أحمد. 
والمقصود هنا :أن الله تعالى لم خص رسوله يَك إلا 
بنكاح الموهوبة بقوله: «وَآترةٌ تُؤْينَة إن وَهَبَتَ كسا 
لي إن أَرَاد آل أن يَسْتَِكحَبَا حَالِصَةٌ للك ين كُونٍ 
الْمُؤْبِينَ» [الأحزاب: ]6٠‏ فدل ذلك على أن سائر 
ما أحله لتبيه 86 حلال لأمتهء وقد دل على ذلك 
قوله: لما قَصَئ رَْديَنَا ورا زَوجْتكَها لِك لا يكُونَ 
على المُؤْييسَ حَرَجٌ ‏ أنوج أدعمآيو: إِذا فصوا ني 
وَطَرَ)» [الأحزاب: /ا]» فليا أحل امرأة المتبنى» لا 
سيا للنبي 6 ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين» دل 
ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته» وقد أباح له 
من أقاربه بئات العم والعيات» وبنات الخال 
والخالات» وتخصيصهن بالذكر يدل عل تحريم ما 
سواهن؛ لا سيهما وقد قال بعد ذلك: «لَا حَيلُ للك 
ليسا مِنْبَمْدُ ولا أن تَبَدَلَ ين من أَزوَجٍ» [الأحزاب: 
7] أي: من بعد هؤلاء [76/ 77] اللاتي أحللناهن 
لك. وهن المذكورات في قوله تعالى: 9خُرمَتْ 
وَحَسَسْكُمَ وَبَنَاتُ الأخ وَيَنَاتُ الأخسي» [النساء: 77]» 
فدخل في «الأمهات» أم أبيه. وأم أمه وإن علت بلا 
نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في «البنات» 
بنت ابنه» وينت ابن ابتته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه. 


حاب التكاح 
وكذلك دخل في «الأخوات» الأخت من الأبوين» 
والأب. والأم. ودخل في «العيات؛ و «الخالات» 
عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وني بئات الأخ» 
والأخت» ولد الإخوة وإن سفلن؛ فإذًا حرم عليه 
أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات 
العم والعمات وبيئات الخال والخالات. 

وأما «المحرمات بالصهر» فيقول: كل نساء 
الصهر حلال لهء إلا أريعة أصنافء بخلاف 
الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام, إلا أربعة 
أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلالء إلا أربعة 
أصناف». وهن حلائل الآباء» والأبناء» وأمهات 
النساء ويناتين فيحرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه. ويحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها 
وأبيها وإن علت. وتحرم عليه بنت امرأته» وهي 
الربيية. وبنت بتتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضًا 
حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون؛ الشافعي 
وأحمد وغيرهماء ولا أعلم فيه نزاعا. ويحرم عليه أن 
يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل. 
فهؤلاء «الأربعة» هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب 
اللهء وكل من الزوجين [77/117*] يكون أقارب 
الآخر أصهارًا لهء وأقارب الرجل أحماء المرأق» 
وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف 
الأربعة يحرمن بالعقدء إلا الربيبة. فإنها لا تحرم حتى 
يدخل بأمهاء فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في 
الربيية. والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال 
الصحابة: أبهموا ما أيهم الله. وعلى هذا الأثمة الأربعة 
وجماهير العلماء.. 

وأما بنات هاتين وأمهاته) فلا يحرمن» فيجوز له 
أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؟ فإن 
هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء» فإن «الحليلة» 
هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجةء 





بخلاف الربيبة. فإن ولد الربيب ربيب؟ كما أن ولد 
الولد ولدء وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت 
أم الزوجة لم تحرم؛ فإنها ليست أمّا. فلهذا قال من 
قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات. إلا بنات 
العيات والخالات؛ وأمهات النساء؛ وحلائل الآياء 
والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة» دون ينات 
الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا. 

ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا فإنه يلحق به 
النسبء ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلباء فيا 
أعلم؛ وإن كان ذلك التكاح باطلًا عند الله ورسوله؛ 
مثل الكافر إذا تزوج نكاحًا محرمًا في دين الإسلام» 
فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم 
على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق 
العلماءء وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حرامًا وهو 
حرام؛ مثل 77/1/ 7"7] من تزوج امرأة نكاحًا فاسدّاء 
وطلقهاء وظن أنه لم يقع به الطلاق: لخطته أو لخطأ 
من أفتاه» فوطثها بعد ذلك فجاءه ولد؛ فهاهنا يلحقه 
النسبء وتكون هذه مدخولا بهاء فتحرمء وإن كانت 
ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار إذا تزوج 
أحدهم امرأة نكاحًا يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه 
كها جرى للعرب الذين أسلم أولادهم؛ وكا يجري 
في هذا الزمان كثيرًا ‏ فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة 
ابنه» وإن كان نكاحها فاسدًا باتفاق العلياء. فالنسب 
يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطمًا في اعتقاده. 
والمصاهرة تتبع النسب. فإذا ثبت التسب فالمصاهرة 
بطريق الأولى. 

وكذلك «حرية الولد» يتبع اعتقاد أبيه؛؟ فإن الولد 
يتبع أباه في السب والحرية»؛ ويتبع أمه في هذا باتفاق 
العلماء. ويتبع في الدين خيرهما ديا عند جماهير أهل 
العلم» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد, 
وأحد القولين في مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره 


كناب اليكاح 
بنكاح أو زنًا كان ولده مملوكًا لسيدهاء وإن اشتراها 
من ظن أنه مالك لما أو تزوجها يظنها حرة» فهذا 
يسمى «المغرور» وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده 
أنه يطأ من يصير الولد بوطثها حرّاء فالنسب والحرية 
يتبع اعتقاد الواطع وإن كان مخطنًاء فكذلك تحريم 
المصاهرة» وإننما تنازع العلماء في الزنا المحض: هل 
ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف 
والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد. والجواز 
مذهب الشافعي» وعن مالك روايتان. 
تين 

[74/ ””] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
عن رجل كان له سرية بكتاب, ثم توني إلى 
رحمة الله وله ابن ابن» وقد تزوج سرية جده 
المذكور: فهل محل ذلك؟ 

لا يجوز له تزويجح سرية جده التي كان يطؤها 
باتفاق المسلمين» وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل 
إبقاؤه معهاء وإن استحل ذلك اسحيب ثلاناء فإن 
تاب وإلا قتل. 





فين 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 
وأما تحريم «الجمع» فلا يجمع بين الأختين بنص 
القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها.لا تكح الكبرى على الصغرى. ولا 
الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت في الحديث 
الصحيح أن النبي كآ نبى 7" عن ذلك؛ فروي أنه 
قال: «إنكم إذا فملتم ذلك قطعتم بين أرحامكم». 
ولو رضيت إحداهما بتكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن 


.)١108( ومسلم‎ )91١9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 


الطبع يتغير؛ وهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي و 
أن يتزوج أختهاء فقال لحا النبي يك «أوتحيين ذلك؟» 
قالت: [77”/19] لست لك بمخلية» وأحق من 
شركني في الخير أختيء فقال: (إنها لا محل لي ».فقيل 
له: إنا تتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة» فقال: 
«لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت في! فإنها بنت 
أخي من الرضاعء أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة أمة 
بي هبء فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن»”" . 
وهذا متفق عليه بين العلياء. 

والضابط في هذا: أن كل امرآتين بينهما رحم 
محرم فإنه يحرم الجمع بيئهماء بحيث لو كانت إحداهها 
ذكرًا لم يجر له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب. فإن 
الرحم المحرم لما «أربعة أحكام»: حكمان متفق 
عليههماء وحكان متنازع فيهماء فلا يجوز ملكهما 
بالتكاح» ولا وطتهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه 
المحرم» ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه» بل هنا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء فلا تحل له 
بتكاح» ولا ملك يمينء ولا يجوز له أن يجمع بينهما 
في ملك النكاحء فلا يجمع بين الأختين» ولا بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا ‏ أيضًا- 
متفق عليه. ويجوز له أن يملكههاء لكن ليس له أن 
يتسراهما. فمن حرم جمعهما في التكاح حرم جمعهما في 
التسري» فليس له أن يتسرى الأختين ولا الأمة 
وعمتهاء والآمة وخالتها. وهذا هو الذي استقر عليه 
قول أكثر الصحاية» وهو قول أكثر العلماء. 

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه 
بسب أو رضاع. وإننا تنازعوا في الجمع؛ فتوقف 
بعض الصحابة فيهاء وقال: أحلتهها آية» وحرمتهها 
]*7/7١[‏ آيةء وظن أن تحريم الجمع قد يكون 


.)١165( ومسلم‎ )61١1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب اليكاح 
كتحريم العدد؛ فإنه له أن يتسرى ما شاء من العدد. 
ولا يتزوج إلا بأربع. فهذا تحريم عارضء وهنا 
عارضء بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم؛ 
ولهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بهذا أو لا تصير 
من ذوات المحارم بذلك» بل أخت امرأته أجنبية منه 
لا يخلو بها ولا يسافر بهاء كا لا يخلو بما زاد على أربع 
من النساء؛ لتحريم ما زاد على العدد. وأما الجمهور 
فقطعوا بالتحريم؛ وهو المعروف من مذاهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن كل ما حرم الله في الآية 
بملك التكاح حرم بملك اليمين وآية التحليل وهي 
قوله: «أَوَمَا مَلَكَتْأَيَمَسَكُمَ » [النساء: 77]» إنها أبيح 
فيها جنس المملوكات. ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم 
من التسريء كما لم يذكر ما يباح ويحرم من 
الممهورات؛ والمرأة يحرم وطؤها إذا كانت معتدة 
ومحرمة وإن كانت زوجة أو سرية. وتحريم العدد كان 
لأجل وجوب العدل بينهن في القسمء كما قال تعالى: 
«وَإِن هم ألا تُقَيِطُوا فى اليَتَبَى فَآدِكحُوا ما طَّابٌ 
كم من الصا مق وَتلَك ورمع قن شمر ألا توا 
فَوَحِدَةٌ أوْ مَا مَلَكْتَ أَيْمَسْكُم' ذَّلِكَ أذق ألا تَعُولوا» 
[النساء: *] أي: لا تجوروا في القسمء هكذا قال 
السلف وجمهور العلماء. وظن طائفة من العلماء أن 
المراد: أن لا تكثر عيالكم. وقالوا: هذا يدل على 
وجود نفقة الزوجة. وغَلَّط أكثر العلماء من قال ذلك» 
لفظًا ومعنى. أما اللفظ: فلأنه يقال عال يعول: إذا 
جار. وعال يعيل: إذا افتقر. وأعال يعيل: إذا كثر 
عياله. وهو سبحانه - قال: 9تَعُولُوا» لم يقل: 
تعيلوا.وأما المعنى: فإن كثرة التفقة والعيال يحصل 
بالتسري كما يحصل بالزوجات» ومع هذا فقد أباح 
[”7] مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير 
عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لحن قسم.ء ولا 
يستحققن على الرجل وطنًا؛ ولهذا يملك من لا يحل 





عجو وشت لمعيه 
له وطؤها كأم امرأته وبنتها وأخته وابتته من الرضاعء 
ولو كان عنينًا أو موليًا لم يجب أن يزال ملكه عنها. 
والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسمء «وخير 
الصحابة أربعة» فالعدل الذي يطيقه عامة الناس 
يتتهي إلى الأربعة: وأما رسول الله وود فإن الله قواه 
على العدل فيها هو أكثر من ذلك على القول المشهور 
وهو وجوب القسم عليه؛ وسقوط القسم عنه على 
القول الآخرء كما أنه لا كان أحق بالمؤمنين من 
أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر. 

قالوا: وإذا كان «تحريم جمع العدد؛ إنها حرم 
لوجوب العدل في القسمء وهنا المعنى منتف في 
المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من 
أربع» بخلاف الجمع بين الأختين؛ فإنه إنما كان دفعًا 
لقطيعة الرحم بينههاء وهذا المعتى موجود يين 
المملركتين» كيا يوجد في الزوجتين؛ فإذا جمع بينهما 
بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع 
بينهما في التكاحء فيفضي إلى قطيعة الرحم. 

ولما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرعء جاز له أن 
يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو 
نسب بلا حرمة. فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة 
زوجها. كا جمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بن أبي 
طالب بين امرأة علي وابنته. [77/ 737] وهذا يباح 
عند أكثر العلماء؟ الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن هاتين 
المرأتين وإن كانت إحداهها تحرم على الأخرى فناك 
تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعتى إنما كان بتحريم 
قطيعة الرحم؛ فلم يدخل في آية التحريم لا لفظًا ولا 
معنى. وأما إذا كان بينهها رحم غير محرم؛ مثل بئت 
العم والخال» فيجوز الجمع بينهماء لكن هل يكره؟ فيه 
قولان: هما روايتان عن أحمد؛ لأن بينهها رحمًا غير 
محرم. 


حاب اليكاح 

وأما «الحكان المتنازع فيهما» فهل له أن يملك ذا 
الرحم المحرم؟ وهل له أن يفرق بينهها في ملك فيبيع 
أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع» وأقوال ليس 
هذا موضعها. 

و «تحريم الجمع» يزول بزوال النكاحء فإذا ماتت 
إحدى الأرر بع أو الاختين» أو طلقهاء أو انفسخ 
نكاحهاء وانقضت عدتباء كان له أن يتزوج رابعة» 
ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء» وإن طلقها 
طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة 
العلماء. الأئمة الأربعة وغيرهمء وقد روى عبيدة 
السلماني» قال: لم يتفق أصحاب محمد كي على شيء 
كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة» ولا 
تتكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية 
بمنزلة الزوجة» فإن كلا منهما يرث الآخرء لكنها 
صائرة إلى البينونة» وذلك لا يمنع كونها زوجة: كا لو 
أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتني ألما في رأس 
الحول فآنت طالق. فإن هذه صائرة إلى بيئونة 
[77/ 7”7] صغرى» ومع هذا فهي زوجة باتفاق 
العلياء» وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق 
به فيدوم التكاح؟ قيل: والرجعية يمكن أن يراجعها 
فيدوم التكاح. وكذلك لو قال: إن لم تلدي في هذا 
الشهر فأنت طالق. وكانت قد بقيت على واحدة 
فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقفى 
الشهر وم تلدء وإن كانت صائرة إلى بينونة. وإنما 
تنازع العلماء: هل يجوز له وطؤهاء كما تنازعوا في وطء 
الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا: فهل يتزوج 
الخامسة في عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا 





فيه نزاع مشهور بين السلف وا خلف. والجواز مذهب 
مالك والشافعي. والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد. 
والله أعلم. 

نيك 





1 ””"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى - 

عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا 
أخت هذا أو ابعه. وكلما أنفق هذا أنفق هذاء 
وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك في جميع 
الأشياء. وفي الإرضاء والغضب: إذا رضي 
هذا رضى هذاء وإذا أغضبها هذا أغضبها 
الآخر: فهل يحل ذلك؟ 

يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته 
بمعروف أو يسرحها بإحسان, ولا له أن يعلق ذلك 
على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجهاء 
وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيهاء قال الله تعالى: 
«ولَا تَررُ وَازِرَةٌ وزْرَ أحرئ» [الأنعام: »]١١4‏ فإذا 
كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه؛ ولم 
يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بثّا للأول. وإذا 
كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر 
فيستحق كل منههما العقوبة» وكان لزوجة كل منههما أن 
تطلب حقها من زوجهاء ولو شرط هذا في التكاح 
لكان هذا شرطًا باطلًا من جنس «نكاح الشغار» وهو 
أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابتته أو أخختهء فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها 
أنصف الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فإن 
هذا محرم بإجماع المسلمين» ومن فعل ذلك استحق 
العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك. 

3 

[7/6/ 7*] وسئل الشيخ ‏ رحمه الله 

عن رجل متزوج بخالة إنسان» وله بنت. 
فتزوج بهاء فجمع بين خالته وابنته: فهل 
يسح 1 


كناب اليكاح 





لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابتته بأن يجمع 
بينهما؛ فإن النبي 556: نبى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها ”'" » وهذا متفق عليه بين الأئمة 
الأربعة» وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول 
خالة الأب وخالة الأم والجدة» ويتناول عمة كل من 
الأبوين أيضًاء فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة 
أبيهاء ولا خخالة أمها عند الأئمة الأريعة. 

ينين 

وسثل ‏ رحمه الله تعاالى - 

عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة 
رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل يجوز 
الجمع بينهما أم لا؟ 

فأجاب: 

الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين 
المرأة وبين خخالة أبيها؛ فإن أباها إذا كان أَحا هذا 
الآخر من أمهء أو أمه وأبيه» كانت 7/773 7] خخالة 
هذا خالة هذاء بخلاف ما إِذا كان أخاه من أبيه فقط؛ 
فإنه لا تكون خالة أحدهما خخالة الآخرء بل تكون 
عمته. والجمع بين المرأة وخخالة أبيها وخالة أمهاء أو 
عمة أبيهاء أو عمة أمهاء كالجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها عند أثمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم. 

وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية 
باطلاء لا يحتاج إلى طلاق. ولا يجب بعقد مهر ولا 
ميراث» ولا يحل له الدخول بهاء وإن دخل بها فارقهاء 
كا تفارق الأجنبية» فإن أراد نكاح الثانية فارق 
الأولى» فإذا انققضت عدتما تزوج الثانية» فإن تزوجها 
في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق 
الأئمة؛ وإن كان الطلاق بائنًا لم يجر في مذهب أبي 


.)١108( ؛ ومسلم‎ )01١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجو تارش انيه 
حنيفة وأحمد. وجاز في مذهب مالك والشافعي. فإذا 
طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق 
رجعيّاء ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى 
باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بهاء فإن 
دخل بها في التكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزهاء 
فإنها أجنبية» ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأول 
المطلقة باتفاق الأئمة. وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة 
بالتكاح الفاسد في عدتبا منه؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: يجوزء وهو مذهب أب حنيفة والشافعي. 

والثاني: لا يجوزء وهو مذهب مالك. وفي مذهب 
أحمد القولان. 

نفيك 

71 © 7] وسد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 

عن رجل اشترى جارية » ووطئهاء ثم 
ملكها لولده: فهل يجوز لولده وطؤها؟ 

الحمد لله لا يجوز للابن أن يطأها يعد وطء أبيه 
والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ وفي السئن عن البراء بن 
عازب. قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته» فقلت: 
إلى أين؟ فقال: بعثتي رسول الله و إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. وأخمس ماله.9© 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطثها بالتكاح» 
وبين وطثها بملك اليمين. 

فين 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 

بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بباء وطلقها قبل 


)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد (18151) وأبو داود 1017 4) . والترمذي 
(فخضتفق والنسائي (") والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (3*81) , 


كناب اليكاح 
الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد 
طلاق البنت؟ 


بها. والله أعلم. 





ليك 

[7/ ؟] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله - 

عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده» 
فلبئت مطلقة ثهانية أشهر» ثم تزوجت برجل 
آخر فلبثت معه دورة شهرء ثم طلقهاء فلبئت 
مطلقة 5 ثة أشهر ولم نحضء لا في الثمانية 
الأولى» ولافي مدة عصمتها مع الرجل الثان» 
ولا في الثلاثة الأشهرالأخيرة» ثم تزوج ببا 
المطلق الأول أبو الولد: فهل يصح هذان 
العقدان؟ أو أحدهها؟ 

الحمد لله لا يصح العقد الأول والثاني» بل عليها 
أن تكمل عدة الأول» ثم تقضي عدة الثاني. ثم بعد 
انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما. والله أعلم. 


2 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - 


عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث 
سنين» رزق منها ولنًا له من العمر ستتانء 
وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» 
وصدقها الزوج» وكان قد طلقها ثانيًا على هذا 
العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا 
العقد المفسوخ؟ 


نينتا كك ةنطف <دى 

[77”3] فأجاب: 

إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قيل الحيضة 
الثالثة فالتكاح باطلء وعليه أن يفارقهاء وعليها أن تكمل 
عدة الأوله ثم تعتد من وطهء الثاني. فإن كانت حاضت 
الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد اتقضت عدة الأولء ثم إذا 
فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيضء ثم تُزوج من شاءت 
بتكاح جديد وولده ولد حلال يلحقه نسبه؛ وإن كان قد 
ولد بوطء في عد فاسد لا يعلم فساده. 

تففد 

وسثل - رحمه الله؟# 

عن مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت 
عدتهاء فتزوجها زوج ثان» ثم حضرت امرأة 
أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين؛ 
وصدقها الزوج على ذلك؟ 

إذا لم تحض إلا حيضتين فالتكاح الثاني باطل 
باتفاق الأئمة» وإذا كان الزوج مصدقًا لها وجب أن 
يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحيضة: ثم تعتد من 
وطء الثاني عدة كاملة» ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن 
يتزوجها تزوجها. 

0 

وسْيِلَ ‏ رحمه الله تعاِلى - 

عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر 
ونصف بحيضة واحدة؟ 

تفارق هذا الثاني» وتتم عدة الأول بحيضتين» ثم 
بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بثلاث حيضات» ثم 
بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد. 


ييف 





كاب اليكاح 

5-2-5-0 
-عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغّاء ولم 
يدخل بباء ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثاء ثم عقد 
عليها شخص آخر. ولم يدخل بها ولم يصبهاء 
ثم طلقها ثلانًا: : فهل يجوز للذي طلقها أولا أن 
يتزوج بها؟ 

إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد 
الدخول عند الأئمة الأربعة» لا تحل له حتى تنتكح 
زوجًا غيرهء ويدخل بهاء فإذا طلقها قبل الدخول لم 
تحل للاول. 





ينين 
وسئل - رحمه الله - 
عن رجل تزوج بننًا بكرّء ثم طلقها ثلانا 
ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا 
ثانيّاء أم لا؟ 
طلاق البكر ثلانًا كطلاق المدخول بها ثلانًا عند 
أكثر الأثئمة. 
تنينين 
3 ”"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - 
عمن يقول: إن المرأة إذا وقع يها الطلاق 
النلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها 
ثلانًا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين» 
ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه؟ ومن 
استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان 
ماذا يجب عليه؟ وما صفة التكاح الثاني الذي 
يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين 


يرحمكم الله؟ 


فأجاب رضى الله عنه : 

الحمد لله ر ب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق 
الثلاث فإنا تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء 
المسلمين: إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون 
زوج ثان» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. 
ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق 
الثلاث بدون نكاح زوج ثان. فإن كان جاهلًا يعذر 
بجهله ‏ مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه 
شرائع الإسلام؛ أو يكون حديث عهد بالإسلام؛ أو 
نحو ذلك - فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على 
القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو 
على استحلال هذا الفعل؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتلء كأمثاله من [87/ 7؟] المرتدين الذين يجحدون 
وجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وحل 
المباحات التي علم أنها من دين الإسلام» وثبت ذلك 
بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وظهر ذلك بين الخاص والعام» كمن يجحد 
وجوب «مباني الإسلام» من الشهادتين. والصلوات 
الخمس»ء وصيام شهر رمضان؛ وحج البيت الحرام» 
أو جحد «تحريم الظلم» وأنواعه؟ كالريا والميسرء أو 
تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وما يدخل في 
ذلك من تحريم «نكاح الأقارب» سوى بنات العمومة 
والخؤولة؛ وتحريم «المحرمات بالمصاهرة» وهن 
أمهات النساء ويناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو 
ذلك من المحرمات؛ أو حل الخبز»واللحم؛ والتكاح 
واللياس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته يالاضطرار من 
دين الإسلام. فهذه المائل مما لم يتنازع فيها 
المسلمون, لا ستيهم ولا بدعيهم. 

ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من «مسائل 
الطلاق والتكاح» وغير ذلك من الأحكام: كتنازع 


نز تاءافك لزلز ززعي 


كتاب اليكاح 
الصحابة والفقهاء بعدهم في «الحرام» هل هو طلاق» 
أو يمين» أو غير ذلك؟ وكتنازعهم في «الكتايات 
الظاهرة» كالخلية» والبرية» والبتة: هل يقع بها واحدة 
رجعية:» أو بائن» أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟ 
وكتنازعهم في «المولٍ»: هل يقع به الطلاق عند 
انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف بعد انقضائها 
حتى يفيء أو يطلق؟ وكتنازع العلياء في طلاق 
السكران» والمكرهء وفي الطلاق بالخطء وطلاق 
الصبي [87/ ””] المميزء وطلاق الأب على ابنه. 
وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله. 
كا تنازعوا في بذل أجر العورض بدون توكيلها. وغير 
ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء. وتنازعوا ‏ أيضًا 
في مسائل «تعليق الطلاق بالشرط» ومسائل «الجلف 
بالطلاق» والعتاق» والظهارء والحرام» والنذر» 
كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو 
الصدقة بألف. وتنازعوا ‏ أيضًا ‏ في كثير من مسائل 
«الأبيان» مطلقًا في موجب اليمين. 

وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالتكاح: 
هل يقع أو لا يقع؟ أو يفرق بين العموم 
والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي 
وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟ وتنازعوا 
في الطلاق المعلق بالشرط بعد التكاح؟ على ثلاثة 
أقوال: فقيل: يقع مطلقا. 

وقيل: لايقع. 

وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع 
الطلاق عتد كونه؛ وبين الشرط الذي يقصد عدمه. 





وعدم الطلاق عنده. 
فالأول كقوله: إن أعطيتني ألما فانت طالق. 
والثاني كقوله: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار» 
ونسائي طوالقء وعلى الحج. 


وأما التذر المعلق بالشرطء فاتفقوا على أنه إذا كان 
مقصوده وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي» 
أو سلم مالي الغائب فعلي صوم شهرء أو الصدقة 
بهاثة» أنه يلزمه. وتنازعوا فيا إذا لم يكن مقصوده 
وجود الشرطء. بل مقصوده عدم الشرطء وهو حالف 
بالنذرء كيا إذا قال: لا أسافره وإن سافرت 
1 7"] فعلي الصوم» أو الحج» أو الصدقة, أو علي 
عتق رقبة. ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة 
يمينء وهو مذهب الشافعي وأحمدء وهو آخر 
الروايتين عن أي حنيفة» وقول طائفة من المالكية؛ 
كابن وهبء وابن أبي العمرء وغيرهما. وهل يتعين 
ذلك. أم يجزيه الوفاء؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد. 

وقيل: عليه الوفاءء كقول مالك. وإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة» وحكاه بعض التأخرين قولًا 
للشافعي؛ ولا أصل له في كلامه. 

وقيل: لا شيء عليه بحال» كقول طائفة من 
التابعين» وهو قول داودء وابن حزم. 

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلائة فيمن 
حلف بالعتاق أو الطلاق أن لا يفعل شيئًا كقوله: إن 
فعلت كذا فعبدي حرء أو امرأتي طالق. 

هل يقع ذلك إذا حنثء أو يجزيه كفارة يمين» أو 
لاشيء عليه؟ على ثلاثة أقوال. 

ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. واتفقوا عل 
أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي لا يقع 
به الطلاق» بل ولا يجب عليه إذ لم يكن قربة» ولكن 
هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: يجب عليه 
كفارة يمين» وهو مذهب أحمد في المشهور عن 
ومذهب أبي حنيفة فيها حكاه ابن المنذر والخطابي وابن 


حاب اليذاح 
عبد البر وغيرهم؛ وهو الذي وصل إلينا في كتب 
أصحابه» وحكى القاضي أبو يعلى وغيره. وعته أنه لا 
كفارة فيه. والثاني: لا شىء عليه وهو مذهب 
الشافعي. 


[7/86] فصل 

وأما إذا قال: إن فعلته فعلي إِذّا عتق عبدي: 
فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل» لكن يجب 
عليه العتق. وهو مذهب مالكء. وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة. 

وقيل: لا يجب عليه شيء: وهو قول طائفة من 
التابعين» وقول داود وابن حزم. 

وقيل: عليه كفارة يمين» وهو قول الصحابة 
وجمهور التابعين» ومذهب الشافعي وأحمد, وهو مير 
بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. 

وقيل: يجب التكفير عينًا؛ ولم ينقل عن الصحابة 
شيء في الحلف بالطلاق؛ فيا بلغنا بعد كثرة البحث؛ 
وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين؛ بل المنقول عنهم إما 
ضعيف. بل كذب من جهة التقل» وأما ألا يكون 
دليًا على الحلف بالطلاق فإن الئاس لم يكونوا 
يحلفون بالطلاق على عهدهمء؛ ولكن نقل عن طائفة 
منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمينء كما إذا 
قال: إن فعلت كذا فعبدي حر.وقد نقل عن بعض 
هؤلاء نقيض هذا القول. وأنه يعتق. وقد تكلمئا على 
أسانيد ذلك في غير هذا الموضع. ومن قال من 
الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق» فإنه لا يقع 
الطلاق بطريق الأولى» كما صرح بذلك من صرح به 
من التابعين. ويعض العليماء ظن أن الطلاق لا نزاع 
فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: 
يقع الطلاق» دون العتاق! وقد بسط الكلام على هذه 
المسائل» وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين 





جو ةشخ ارسي 
لمم [777/87] بإحسانء والأئمة الأربعة» وغيرهم 
من علماء المسلمين» وحجة كل قوم في غير هذا 
الموضع. 

وتنازع العلماء فيها إذا حلف بالله أو الطلاق أو 
الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا 
ليمينه. أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه: فهل يحنث. 
كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأحد القولين 
للشافعي وإحدى الروايات عن أحد؟ أو لا يحنث 
بحال» كقول المكيين» والقول الآخر للشافعي 
والرواية الثانية عن أحمد؟ أو يفرق بين اليمين 
بالطلاق والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمد. 
وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب 
أحمدء والقفال من أصحاب الشافعي؟ وكذلك لو 
اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له 
أنا لم تبن؟ ففيه قولان.وكذلك إذا حلف بالطلاق أو 
غيره على شيء يعتقده ىا حلف عليه فتبين بخلافه؟ 
ففيه ثلاثة أقوال ىا ذكرء ولو حلف على شيء يشك 
فيه ثم تبين صدقه؟ ففيه قولان. عند مالك يقع؛ وعند 
الأكثرين لا يقع» وهو المشهور من مذهب أحمد. 
والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة» 
فيخرج على وجهين. كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا 
ومفى اليوم؛ أوشك في فعله هل يحنث؟ على 
وجهين. 

واتفقوا على :أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف 
إذا احتملها تفظه. ولم يخالف الظاهرء أو خالفه وكان 
مظلومًا.وتنازعوا: هل يرجم إلى سبب 7:/417/1] 
اليمين وسياقها وما هيجها؟ على قولين: 

فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى 
ذلك. والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا 
يرجعء لكن في مسائلههما ما يقتضي خلاف ذلك. 


وإن كان السيب أعم من اليمين عمل به عند من 
يرى السبب. 
وإن كان خاصًا: فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه 





وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين 
بخلافها؟ ففيه أيضًا قولان. وكذلك لو طلق امرأته 
بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول: أنت طالق أن 
دخلت الدار ‏ بالفتح ‏ أي لأجل دخولك الدار» ولم 
تكن دخلت. فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في 
مذهب أحد وغيره. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا 
ونحو ذلكء ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له: امرآتك 
فعلت كذاء فقال: هي طالق. ثم تبين أنهم كذبوا 
عليها؟ ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم. 
كالطلاق في الحيض»ء وكجمع الثلاث عند الجمهور 
الذين يقولون: إنه حرام.ولكن الأربعة وجمهور 
العلماء يقولون: كونه حرامًا لا يمنع وقوعه. كما أن 
الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار» وكذلك 
«النذر» قد ثبت في «الصحيح» عن النبي 6 أنه نهى 
عنه ""» ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع. 

والذين قالوا لا يقع: اعتقدوا أن كل ما نبى الله 
عنه فإنه يقع فاسدًا لا يترتب عليه حكمء والجمهور 
فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل 
[84/ ؟7] المحرم: كحل الأموال والإبضاع وإجزاء 
العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم 
كالإيجاب والتحريم؛ فإن المنهي عن شيء إذا قعله قد 
تلزمه بفعله كفارة أو حدء أو غير ذلك من العقوبات» 
فكذلك قد ينهى عن فعل شيء فإذا فعله لزمه به و 
اجبات ومحرمات» ولكن لا ينهى عن شيء إذا فعله 


. )1758( صحيح: أخرجه البخاري (5108) وملم‎ )١( 





أحلت له يسبب فعل المحرم الطييات؛ فبرئت ذمته 
من الواجبات؛ قفإن هذا من «باب الإكرام 
والإحسان؛؛ والمحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام 
والإحسان؛ بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله 
تبارك وتعالى» كا قال تعالى: 
أَحِلّتْ مْ» [الناء: .]1١‏ وقال تعالى: «وَعَلى 
انيت هَاهُوا حَرَمَنَا مكل ؤى ظَفْرٍ4 إلى قوله تبارك 
تعالى: ظذَّلِكَ جَرَيسنهُم يِبَفِيمَ» [الأنعام: 147]» 
وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم 
وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببّا لزيادة الإيجاب» 
ومنه قوله تعالى: «لا كَسَعَلُوا عَنَ أَعْيَآءَ إت تَبِدَ لَك 
َمْوَكُم» [المائدة: .]٠١١‏ 

وحديث النبي 5: «إن أعظم الملمين في 
المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته»*" . ولما سألوه عن الحج: أفي كل عام؟ 
قال: «لا. ولو قلت: نمم لوجبء. ولو وجب لم 
تطيقوه ذروني ما تركتمء فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم عل أنبيائهم؛ فإذا نهيتم عن 
شيء فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم”. 

ومن هنا قال طائفة من العلباء: إن الطلاق الثلاث 
حرمت به المرأة عقوبة للرجل حتى لا يطلق؛ فإن الله 
يبغض الطلاق» وإنيا يأمر به الشياطين والحرة كما 
قال تعالى في السحر: «تيَتََلَمُونَ مِنهُمَا ما مُفرَفُوت 
بم بين آلْمَرِْ وَرُوْجيِه» [البقرة: 21٠١7‏ وفيٍ 
3 775] «الصحيح؟ عن النبي 6 أنه قال: 
«إن الشيطان ينصب عرشه على البحر؛ ويبعث جنوده 
فأقريهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتي أحدهم فيقول: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (7789) 3 وملم(07”908) 
20( صحيح: أخر جه البخاري (844؟7) ٠‏ وملم(750١)‏ : 


كاب اليكاح 
ما زلت به حتى شرب الخمر. فيقول: الساعة يتوب. 
ويأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. فيقبله بين عينيه. ويقول: أنت! أنت!4” . 

وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه أنهم 
كانوا في أول الإسلام يطلّقون بغير عدد؛ يطلق الرجل 
المرأقء ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة 
راجعها ثم طلقها ضرارّاء فقصرهم الله على الطلقات 
الثلاث؛ لأن الثلاث أول حد الكثرة» وآخر حد 
القلة. ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل 
يقتضي تحريمه؛ كما دلت عليه الآثار والأصول. ولكن 
الله تعالى أباحه رحمة منه يعباده لحاجتهم إليه أحيانًا. 
وحرمه في مواضع باتفاق العلماء. كا إذا طلقها في 
الحيض ولم تكن سألته الطلاق؛ فإن هذا الطلاق حرام 
باتفاق العلماء. 

والله تعالى بعث محمدًا و بأفضل الشرائع وهي 
الحتيفية السمحة؛ كبا قال: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة»' » فأباح لعباده المؤمنين الوطء 
بالتكاح. والوطء بملك اليمين. واليهود والنصارى 
لا يطئون إلا بالتكاح؛ لا يطئون بملك اليمين. و 
«أصل ابتداء الرق» إنما يقع من السبي. 

والغنائم لم تحل إلا لأمة محمد 56 كما ثبت في 
الحديث الصحيح أنه قال: «فضلنا على الأنبياء 
بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» 
[3] وجعلت لي الأرض مجدًا وطهوراء 
وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد كان قبلناء وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
وأعطيت الشفاعة»”” . فأباح ‏ سبحانه ‏ للمؤمنين أن 
ينكحوا وأن يطلقواء وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد 





(7) صحيح: أخرجه ملم (1817), وأحمد (79/ 07114 . 
() صحبيح: أخرجه البخاري (477) وملم (7/86) : 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (051). 





أن تتزوج بغير زوجها. 

و«النصارى» يحرمون التكاح على بعضهم» ومن 
أباحوا له التكاح لم يبيحوا له الطلاق. «واليهود» 
يبيحون الطلاق» لكن إذا تزوجت المطلقة بغير 
زوجها حرمت عليه عندهم. 

والنصارى لا طلاق عندهم. واليهود لا مراجعة 
بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين 
هذا وهذا. 





ولو أببح الطلاق بغير عدد كما كان في أول الأمر- 
لكان الناس يطلقون داتا؛ إذا لم يكن أمر يزجرهم عن 
الطلاق» وني ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة 
ذلك؛ ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط 
كالطلاق في الحيض حتى يباح داثمًا سؤالها » بل نفس 
الطلاق . إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء؟ 
إما نبي تحريم» أو نبي تنزيه. 

وما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة. 
والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة. كما قال النبي 
كا : «لا يحل للمسلم أن يبجر أخاه قوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام”" » وكا قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على 
زوج [7/41"] فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرً | 
؛ وكها رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلانًا. وهذه الأحاديث في الصحيح.وهذا مما احتج به 
من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصد. ولا يرى 
وقوع طلاق المكره؛ كما لا يكفر من تكلم بالكفر 
مكرمًا بالنص والإجماع؛ ولو تكلم بالكفر مستهزنًا 
بآيات الله وبالله ورموله كفر؛ كذلك من تكلم 
بالطلاق هازلًا وقع به.ولو حلف بالكفر فقال: إن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١780(‏ وملم .)١447(‏ 


حكتاب اليكاح 
فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله؛ أو فهو بودي أو 
نصرانيء لم يكفر يفعل المحلوف عليه» وإن كان هذا 
حكمًا معلقًا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به 
بغضًا له ونفورًا عنه؛ لا إرادة له» بخلاف من قال: إن 
أعطيتموني ألما كفرت فإن هذا يكفر. وهكذا يقول 
من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد 
كونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط. 

وهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن للع 
فسخ للنكاح» وليس هو من الطلقات الثلاث؛ كقول 
ابن عباس» والشافعي وأحمد في أحد قوليها؛ لأن 
المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسيره وليس 
هو من الطلاق المكروه في الأصل؛ ولهذا يباح في 
الحيض» بخلاف الطلاق.وأما إذا عدل هو عن الخلع 
وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه. 

وذهب طائفة من السلف؛ كعثان بن عفان 





وغيره» ورووا في ذلك حديثًا مرفوعًا. وبعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع 
الأجنبي فسحًاء كالإقالة. والصواب أنه مع الأجنبي 
كيا هو مع المرأة؛ فإنه إذا كان افتداء المرأة ىما يفدى 
]"١ 13‏ الأسير فقد يفتدي الأسير بيال منه ومال 
من غيره» وكذلك العبد يعتق بهال يبذله هو ما ببذله 
الأجنبي» وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع 
أجنبي» فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة. 
وإذا كان الخلع رفعًا للتكاح» وليس هو من 
الطلاق الثلاث » فلا فرق بين أن يكون المال البلول 
من المرأة» أو من أجنبي. وتشبيه فسخ التكاح بفسخ 
البيع» فيه نظر؛ فإن البيع لا يزول إلا برضا المتبايعين» 
لا يستقل أحدهها بإزالته؛ بخلاف التكاح؛ فإن المرأة 
ليس إليها إزالته» بل الزوج يستقل بذلك؛ لكن 
افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لماء ومسائل 
الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط فى غير 





هذا ا موضوع. 

والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة 
بإجماع المسلمين» كبا دل عليه الكتاب والسنة» ولا 
يباح إلا بنكاح ثان» وبوطته للها عند عامة السلف 
والخلف؛ فإن النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد. 
وبالوطءء بخلاف المنهي عنه؛ فإنه ينهى فيه عن كل 
من العقد والوطء؛ وهذا كان التكاح الواجب 
والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقدء و «التكاح 
المحرم» يحرم فيه مجرد العقد, وقد ثبت في «الصحيح؟ 
أن النبي يك قال لامرأة رفاعة القرظي لا أرادت أن 
ترجع إلى رفاعة بدون الوطء -: «لاء حتى تلوقي 
عسيلته» ويذلوق عسيلتك»”" . 

وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد ين المسيب» 
فإنه - مع أنه أعلم التابعين ‏ لم تبلغه السنة في هذه 
المسألة. و «التكاح المبيح» هو التكاح المعروف عتد 
المسلمين» وهو التكاح الذي جعل الله فيه بين 
[*4/؟"] الزوجين مودة ورحمة؛ ولهذا قال التبي 
كو فيه: احتى تذوقي عسيلته» ويذشوق عسيلتك». 

فأما «نكاح المحلل؟ فإنه لا يحلها للاول عند 
جماهير السلف, وقد صح عن النبي يكل أنه قال: «لعن 
الله المحلّل والمحلّل له»”" , وقال عمر بن الخطاب: لا 
أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهمها. وكذلك قال 
عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم: إنه لا 
يبيحها إلا بتكاح رغبة؛ لا نكاح محلل. ولم يعرف عن 
أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل. 

ولكن تنازعوا في «نكاح المتعة» فإن نكاح المتعة 
خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان مباحًا في أول الإسلامء بخلاف 


, )0974( صحيح: أخرجه أبر داود (5/ا١7) ؛ وابن ماجه‎ )١( 
. 001١ ١( وصححه الأليان #صحيح الجامع»‎ 
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التحليل. 

الثاني: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من 
السلف, بخلاف التحليلء فإنه لم يرخص فيه أحد من 
الصحابة. 

الثالث: أن المتمتع له رغبة في المرأة وللمرأة رغبة 
فيه إلى أجلء بخلاف المحلل فإن المرأة ليس لا رغبة 
فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيهاء بل في أخذ ما 
يعطاهء وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء. لا 
في اتخاذها زوجة» من جنس رغبة الزاني؛ ولهذا قال 
ابن عمر: لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة. إذ 
الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وهذا تعدم فيه 
خصائص النكاح؛ فإن النكاح المعروف كا قال 
تعالى: لوَيِنْ ءَايَحَِ أن حَلَقَ كك مِنْ أنشيِكُمْ أزوجا 
لْتَسَكُنُوَا لما وَجَعَلَ بَيْتَحكم 01/4 مُوَكَةٌ وَرَحْمَة 
[الروم: ١؟]‏ والتحليل فيه البغضة والنفرة؛ ولهذا لا 
يظهره أصحابه؛ بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن 
شعائر التكاح إعلانه» كما قال النبي 45: «أعلنوا 
النتكاح» واضربوا عليه بالدف”" ؛ وهذا يكفي 
في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء» وطائفة 
أخرى توجب الإشهاد والإعلان؛ فإذا تواصوا 
بكتهانه بطل. 

ومن ذلك الوليمة عليه؛ والتثار» والطيب» 
والشراب» ونحو ذلك مما جرت به عادات 
الناس في التكاح. وأما «التحليل» فإنه لا يفعل 
فيه شيء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل 
زوج المرأة» ولا أن تكون المرأة امرأته؛ وإنها المقصود 
استعارته لينزو عليهاء كما جاء في الحديث المرفوع 


() حسن: أخرجه الترملذي (84١١)ء‏ وابن ماجه (846١)؛‏ وحسنه 
الألباني «صحيح الجامع» )٠١7(‏ دون زيادة: واجعلره 
في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. فقد ضعفها الألباني 
في «ضعيف الجامع* (4357) . 


م 
تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين 
الذي يكترى للتقفيز على الإناث؛ وهذا لا تبقى المرأة 
مع زوجها بعد التحليل كيا كانت قبله» بل يحصل 
بينهها نوع من النفرة. 

ولهذالما لم يكن في التحليل مقصود صحيح 
يأمر به الشارع» صار الشيطان يشبه به أشياء مخالفة 
للإجماع؛. فصار طائفة من عامة الناس يظئون أن 
ولادتها لذكر يحلهاء أو أن وطثها بالرجل على قدمها 
أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هي تحته يحلها. 
ومنهم من يظن أنبهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم 
وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل 
به لم تمكنه من نفسهاء بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من 
تعطيه شيئّاء وتوصيه بأن يقر بوطثها. ومنهم من يحلل 
الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا 
الموضعء بيناها [45/”] في كتاب (بيان الدليل 
على بطلان التحليل». ولا ريب أن المنسوخ من 
الشريعة وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا؛ فإنه 
لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق لا عدد له لكان 
هذا ممكنًا وإن كان هذا منسوحًا. وأما أن يقال: إن من 
طلق امرأته لا تحل له حتى يستكري من يطأها فهذا لا 
تأي به شريعة. 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة 
باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها 
أن يصرح بخطبتهاء سواء كانت معتدة من عدة طلاق 
أو عدة وفاة» قال تعالى: «وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا 
عَرَطْتْم به مِنْ 'طبَةِ لس أو أسكتكر ى شيك" 
لمأ دح سعد كُوكَهيٌ يكن لا تُوَاعِدُوسنٌ را إل أن 
َقُولُوا قَوَلاً محرو ولا تعَرمُوا عُفَدَة آلتِعكَاح حَي يَبَدمٌ 
آلْكتَبُ أجَلَمَك [البقرة: 776]. فنهى الله تعالى عن 
المواعدة سرّاء وعن عزم عقدة التكاح» حتى ييلغ 
الكتاب أجله. وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في 
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عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين؛ فإن المطلقة قد 
ترجع إلى زوجهاء بخلاف من مات عنها. وأما 
«التعريض» فإنه يجوز في عدة المتوى عنهاء ولا يجوز 
في عدة الرجعية وفيا سواههما. 

فهذه المطلقة ثلا لا يحل لأحد أن يواعدها 
مرّاء ولا يعزم عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 
باتفاق المسلمين» وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها 
ثلانًا م يحل للأول أن يواعدها سرّاء ولا يعزم عقدة 
التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين. 

وذلك أشد وأشد. [95/؟7*] وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لاحد أن يخطبهاء لا تصريحاء ولا 
تعريضًا باتفاق المسلمين. فإذا كانت لم تتزوج بعد لم 
يحل للمطلق ثلانًا أن يخطبها؛ لا تصريًا ولا تعريضًاء 
باتفاق المسلمين. وخطبتها في هذه الخال أعظم من 
خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني. 

وهؤلاء «أهل التحليل» قد يواعد أحدهم 
المطلقة ثلانّاء ويعزمان قبل أن تنقضي عدتها وقبل 
نكاح الثاني على عقدة التكاح بعد التكاح الثاني نكاح 
المحلل» ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل» 
وللمحلل» وما ينفقه عليها في عدة التحليل» والزوج 
المحلل لا يعطيها مهرّاء ولا نفقة عدة» ولا نفقة 
طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في 
هذه وقت نكاحها بالثاني أن يخطبها الأول لا 
تصريحًا ولا تعريضًا ‏ فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج 
بالثاني؟ أو إذا كان يعد أن يطلقها الثاني لا يمل للأول 
أن يواعدها مرك ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجلهء فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن 
يطلق؟! بل قبل أن يتزوج! بل قبل أن تنقضي عدتها 
منه! فهذا كله يحرم باتفاق المسلمين. وكثير من أهل 
التحليل يفعله» وليس في التحليل صورة اتفق 
المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص؛ بل من 





صور التحليل ما أجمع المسلمون على تحريمه؛ ومنها ما 
تنازع فيه العلماء. 

وأما الصحابة فلم يثبت عن النبي ا أنه لعن 
المحلل والمحلل له منهم؛ وهذا وغيره ييين أن من 
التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره 9101/ 37؟] 
من الأنكحة التي تنازع فيها السلف. وبكل حال 
فالصحاية أفضل هذه الأمة ويعدهم التابعون. كا 
ثبت في الصحيح عن النبي 8 أنه قال: (خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم»”"' . فتكاح تنازع السلف في جوازه 
أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا تنازع 
فيه الخلف فإن أولتك أعظم علا وديا وما أجمعوا 
على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه 
وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم. 
لسن 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بيتيمة. 
وشهدت أمها ببلوغهاء فمكثت في صحبته 
أربع سنينء ثم بانت منه بالثلاث» ثم شهدت 
أخواتها ونساء آخر أنها ما بلغت إلا بعد 
دخول الزوج بها بتسعة أيام» وشهدت أمها 
هذه الصورة. والأم ماتت» والزوج يريد 
المراجعة؟ 

الحمد لله. لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها 
ثلانًا عند جمهور العلماء؛ فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في المشهورعته: أن نكاح هذه صحيح. وإن كان قبل 
البلوغ. ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5701) ومسلم (7615) بلفظ: «(خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم». 


كناب اليذاح 
يقع في التكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه 
المسائل يقبح فإنها [44/ 7 *] من أهل البغي» فإنهم 
لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطؤها 
ويستمتع بهاء حتى إذا طلقت ثلانًا أخذوا يسعون 
فيا يبطل التكاح؛ حتى لا يقال: إن الطلاق وقع؟! 
وهذا من المضادة لله في أمرهء فإنه حين كان الوطء 
حرامًا لم يتحر وم يسأل. فلما حرمه الله أخذ يسأل عما 
يباح به الوطء. 

ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين» وهو 
فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما إن يكون نكاحها الأول 
صحيحًاء وإما أن لا يكون. فإن كان صحيحًا 
فالطلاق الثلاث واقع. والوطء قبل نكاح زوج غيره 
حرام. وإن كان التكاح الأول باطلًا كان الوطء فيه 
حرامّاء وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما 
سأل حين طلق؛ لثلا يقع به الطلاق» فكان سؤالحهم عما 
به يحرم الوطء الأول؛ لأجل استحلال الوطهء الثاني. 
وهذه المضادة لله ورسوله. والسعي في الأرض 
بالفسادء فإن كان هذا الرجل طلقها ثلانًا فليتق الله 
وليجتنبهاء وليحفظ حدود الله؛ فإن «وَمَن يَتَعَدٌ 
حُدُودَ آله قَقَدَ طَلَمَ كَفْسَدّ6 [الطلاق: .]١‏ 


والله أعلم. 





نينت 

وَشْئِلَ - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 
امرأة بولاية أجنبي» ووليها في مسافة دون 
القصرء معتقدًا أن الأجنبي حاكمء ودخل بها 
واستولدهاء ثم طلقها ثلاناء ثم أراد 
[3”"] ردها قبل أن تنكح زوجًا غيره: 
فهل له ذلك؛ لبطلان النتكاح الأول» بغير 
إسقاط الحد ووجوب المهرء ويلحق النسب. 
ويحصل به الإحصان. 


لا يجب في هذا التكاح حد إذا اعتقد صحته» بل 
يلحق به النسب ويجب فيه المهرء ولا يحصل 
الإحصان بالنكاح الفاسد. 

ويقع الطلاق في التكاح المختلف فيه 
صحته. وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال 
ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلانًا لم يقع طلاق 
والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوججا 
غيره. 


فيه إذا اعتقد 


نيفيك 

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عمن 
تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاناء وكان 
والي نكاحها فاسقًا: فهل يصح عقد الفاسق» 
بحيث إذا طلقت ثلاثًا لا تحل له إلا بعد نكاح 
غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد 
جديد, وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره؟ 

الحمد لله إن كان قد طلقها ثلانًا فقد وقع به 
الطلاق. وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر 
في الولي: هل كان عدلًا أو فاسمًا؛ ليجعل فسق الولي 
ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق؛ فإن أكثر [١١٠/؟*]‏ 
الفقهاء يصححون ولاية الفاسق» وأكثرهم يوقعون 
الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من 
الأنكحة الفاسدة. 

فإذا فرع على أن التكاح فاسد. وأن الطلاق لا يقع 
فيهء فإنها يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام؛ 
وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالا حرامًا. 

وهذا الزوج كان وطتها قبل الطلاق» ولو ماتت 
لورثهاء فهو عامل على صحة التكاح» فكيف يعمل 
بعد الطلاق على فساده؟! فيكون التكاح صحيحًا إذا 


0 


حتاب الاح 
كان له غرض في صحتهه فاسدًا إذا كان له غرض في 
فسادة! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؟ فإنهم 
متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن 
يعتقد ذلك» سواء وافق غرضه أو خالفه» ومن اعتقد 
تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين. وهؤلاء 
المطلقون لا يفكرون في فساد التكاح بفسق الولي إلا 
عند الطلاق النلاث. لا عند الاستمتاع والتوارث» 
فيكونون في وقت يقلدون من يفسده. وفي وقت 
يقلدون من يصححه بحسب الغرض والمهوى! ومثل 
هذا لاا يجوز باتفاق الأمة. 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت «شفعة الجوار» 
إذا كان طالبًا لماء ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريًا 
فإن هذا لا يجوز بالإجماع» وهذا أمر مبني على صحة 
ولاية الفاسق في حال نكاحه» وبني على فساد ولايته 
37 ]*]] في حال طلاقه» فلم يجز ذلك بإجماع 
المسلمين. ولو قال المستفتي المعين: أنا لم أكن أعرف 
ذلك. وأنا من اليوم ألتزم ذلك. لم يكن من ذلك؛ لأن 
ذلك يفتح باب التلاعب بالدين؛ وفتح للذريعة إلى أن 
يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء. والله أعلم. 

فين 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة. 
وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ 
والشهود ‏ أيضًا ‏ كذلك, وقد وقع به الطلاق 
الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟ 

إذا طلقها ثلانًا وقع به الطلاق. ومن آخخذ ينظر 
بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل 
ذلك» فهو من ا لمتعدين لحدود الله فإنه يريد أن 
يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده. والطلاق في 
التكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهها 





ري 
من الأئمة» والتكاح بولاية الفاسق» يصح عند جماهير 
الأئمة. والله أعلم. 





نفيك 

13 *] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل تزوج امرأة «مصافحة ”'» على صداق 
خمسة دنانير كل سئة نصف دينارء وقد دخل 
إذا رزق بينهها ولد يرث أم لا؟ وهل عليهها 
الحد أم لو 

الحمد لله. إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود؛ وكتما 
التكاح» فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة» بل الذي 
عليه العلماء أنه «لا نكاح إلا بولي»”" . «وأييا امرأة 
تزوجت بغير إذن وليها فتكاحها باطلء فنكاحها 
باطل؛ فنكاحها باطل»”" . وكلا هذين اللفظين مأثور 
في السنن عن النبي 4. وقال غير واحد من السلف: 
لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حتنيفة 
والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. 

و «نكاح السر» هو من جنس نكاح البغاياء وقد 
قال الله تعالى: مُحصّتَست غَيَرَ مُسَشِحَسر 
وَلَا مُتَخِدَمقٍ أَحَدَانٍ» [النساء: 76]. 

فتكاح السر من جنس ذوات الأخدان» وقال 
تعالى: «وَأدِكحُوا الأَيَسَئْ بكر [التور: 737]» 
وقال تعالى: طوَلَا تَبِكحُوأ1؟ 6/٠١‏ الْمُشْركنَ 
حَمْ يؤيئُوا» [البقرة: »2]77١‏ فخاطب الرجال 


)١(‏ لللصافحة: المعنى: نكاح السر. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (١١١1١)ء‏ وأبو داود ٠» )35١46(‏ وابن 
ماجه (1841) , وصححه الألباني «صحيح الجامع» 
(مههة/). 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي )1١١7(‏ » وأبو داود )7١47(‏ ؛ وابن 
ماجه (1414) . وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ 
الحففة” 


بترويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن 
المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغي هي التي تنكح 
نفسها. ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائرًا كان الوطء 
فيه وطء شبهة. يلحق الولد فيه» ويرث أباه. وأما 
العقوبة فإنهها يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد. 
فين 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج 
«مصافحة» وقعدت معه أيامًاء فطلع لها زوج 
آخرء فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول» 
فقال ها: تريدين الأول» أو الثاني؟ فقالت: ما 
أريد إلا الزوج الثاني فطلقها الأول» ورسم 
للزوجة أن توفي عدته» وتم معها الزوج: فهل 
يصح ذلك فاء أم ل 





إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول» وقد 
فارقها الأول؛ إما لفساد نكاحه. وإما لتطليقه لهاء وإما 
لتفريق الحاكم بيتهماء فتكاحها فاسد» يستحق 
العقوبة» هي» وهوء ومن زوجهاء بل عليها أن تتم 
عدة الأول» ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة 
أخرى؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت حيتئذ بمن 
شاءت؛ بالأولء أو بالثاني» أو غيرهما. 

ينيك 

١ [‏ *] وسثل رحمه الله عن أمة 
متزوجة؛ وسافر زوجها وياعها سيدهاء وشرط 
أن ها زوجًا فقعدت عند الذي اشتراها أيامًا؛ 
فأدركه الموت فأعتقهاء فتزوجت. ولم يعلم أن لها 
زوجاء فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى 
سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من 
السفر. والكتاب بعقد صحيح شرعي: فهل يصح 
العقد بكتاب الأول؟ أو الثاني؟ 


له 

إن كان تزوجها نكاحًا شرعيًا؛ إما على قول أبي 
حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة» وإما على قول مالك 
والشافعي وأحمد بأن يكون عادمًا للطول؛ خائقًا من 
العنت؛ فتكاحه لا يبيطل بعتقهاء بل هي زوجته بعد 
العتق» لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ؛ فلها 
أن تفسخ النكاح؛ فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن 
شاءتء. وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه 
لا خيار لحاء بل هي زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن 
يفسخ التكاح. فتكاحها باطل باتفاق الأئمة. وأما إن 
كان نكاحها الأول فاسدًا فإنه يفرق بينهماء وتتزوج 
من شاءت بعد انقضاء العدة. 

نفك 

]"”"/٠١[‏ وسثل ‏ رحمه الله - عن رجل 
أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزوجيها له الآن؟ 

الحمد لله أما إن كان المقر فاسقًا أو مجهولًا لم يقبل 
قوله في إسقاط العدة التي فيها حق لله وليس هذا 
إقرارًا محضًا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه 
حق للهء إذ في العدة حق لله وحق للزوجء وأما إذا 
كان عدلا غير متهم؛ مثل أن يكون غائيًا فلما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا: فهل تعتد من حين 
بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من حين الطلاق» 
كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد 
وغيره؛ والمشهور عنه هو الثاني. والله أعلم. 

5 

وَسْيْلَ - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وم 
يدخل بباء ولا أصابهاء فولدت بعد شهرين: فهل 
يصح التكاح؟ وهل يلزمه الصداق. أم لا؟ 


حتاب اليكاح 





الجواب: 

37 "] الحمد للهء لا يلحق به الولد باتفاق 
الملمينء وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق 
المسلمين؛ لكن للعلماء في العقد قولان: 

أصحههما: أن العقد ياطل؛ كمذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وحيتتئذ فيجب التفريق بينههاء ولا مهر 
عليه» ولا نصف مهره ولا متعة» كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخولء لكن 
ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد؛ لقطع 
اللرلعء 

والقول الثاني: أن العقد صحيح. ثم لا يحل له 
الوطء حتى تضع؛ كقول أبي حنيفة. وقيل: يجوز له 
الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعي. فعلى هذين 
القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهرء 
لكن هذا النزاع إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو 
سيد أو زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا 
مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. 

وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحهاء 
والنزاع فيا إذا كان نكحها طائعاء وأما إذا نكحها 
مكرمًا فالتكاح باطل في مذهب الشافعي. وأحد. 
وغيرهها. 

فين 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل - «ركاض» يسير 
في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل 
عنهاء ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج 
في مدة إقامته ]"7/1٠١1[‏ في تلك البلدة» وإذا 
سافر طلقها وأعطاها حقهاء أو لا؟ وهل يصح 
النكاح أم لا؟ 


له أن يتزوجء لكن ينكح نكاحًا مطلقًا لا يشترط فيه 


توقيتًا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن 
نوى طلاقها حتًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. 
وفي صحة التكاح نزاع» ولو نوى إذا سافر وأعجبته 
أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت 
فهذا «نكاح المتعة» الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم 
على تحريمه؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه: إما مطلقًاء 
وإما للمضطرء كا قد كان ذلك في صدر الإسلام» 
فالصواب أن ذلك منسوخ, كما ثيت في الصحيح أن 
النبي 46 بعد أن رخص لحم في المتعة عام الفتتح قال: «إن 
الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة»”'» والقرآن قد حرم أن 
يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: «وَلذِينَ مُمْ 
لفُرُوجِومَ حَنِظُونَ © إلا عَلَ أزوجوم كو ما 
لكت أتتئهة ته: عد تلريعت © كن كت 
وَرَآءَ ذَّلِكَ َأولَيِكَ هم آلْعَاتُونَ» [ المؤمنون: ه6-/ا]» 
وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج؛ ولا ما ملكت 
اليمين؟ فإن الله قد جعل للأزواج أحكامًا: من الميراث» 
والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وعدة الطلاق 
ثلاثة قروء» ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في 
حق المستمتع بهاء فلو كانت [81١١/7؟]‏ زوجة لثبت 
في حقها هذه الأحكام؛ وهذا قال من قال من السلف: 
إن هذه الأحكام نسخت التعة. ويسط هذا طويل» 
وليس هذا موضعه. 

وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط 
المقارن في أصح قولي العلياء» وكذلك في «نكاح 
المحلل6. وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره 
للمرأة» فهذا فيه نزاع: يرخص فيه أبو حنيفة 
والشافعي» ويكرهه مالك وأحمد وغيرهماء ىا أنه لو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١107(‏ بنحوه. 


كاب اليكاح 


نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي 
عنه» وجعلوه من نكاح المحلل. 

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؟ فإن نكاح 
المحلل لم يبح قطء إذ ليس مقصود المحلل أن يتكح» 
وإننا مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله: فهو يثبت 
العقد ليزيله» وهذا لا يكون مشروعا بحال» بخلاف 
المستمتع فإن له غرضًا في الاستمتاع» لكن التأجيل 
يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن» 
ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة» فلهذا كانت النية في 
نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل» وهو 
يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. 

وأما «العزل» فقد حرمه طائفة من العلياء؛ لكن 
مذهب الأثئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. والله أعلم. 

فين 

[ *] وسثل ‏ رحمه الله تعالى - عمن 
قال: إن المرأة المطلقة إذا وطثها الرجل في الدبر 
تحل لزوجها: هل هو صحيح. أم لا؟ 

فأجاب: 1 

هذا قول باطل» مخالف لأئمة المسلمين 
المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي 25 
قال للمطلقة ثلانًا: دلا حتى تذوقي عسيلته ويذدوق 
عسيلتك»”" . وهذا نص في أنه لابد من العسيلة. 
وهذا لا يكون بالدبر» ولا يعرف في هذا خلاف. 
وأما ما يذكر عن بعض المالكية ‏ وهم يطعنون في أن 
يكون هذا قولًا ‏ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من 
عدم اشتراط الوطء. فذاك لم يذكر فيه وطء الدبرء 





وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع 
قله وبعده. 


لعن 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (555) ؛ ومسلم (1487) . 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله س: 

نكاح الزانية حرام حتى تتوب. سواء كان زنى بها 
هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب» وهو مذهب 
طائفة من السلف والخلف ‏ منهم ]97/١١١[‏ أحمد 
بن حنبل وغيره ‏ وذهب كثير من السلف وا خلف إلى 
جوازهء وهو قول الثلاثة» لكن مالكًا يشترط 
الاستيراء» وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا 
كانت حاملاء لكن إذا كانت حاملًا لا يجوز وطؤها 
حتى تضعء والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن 
ماء الزاني غير محترم» وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا 
مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ 
فإن الحامل إذا وطثئها استلحق ولدًا ليس منه قطعاء 
بخلاف غير الحامل. 

ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب» 
لكن مالكًا وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة» 
والرواية الأخرى عن أحمد ‏ هي التي عليها كثير من 
أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه ‏ أنه لابد من ثلاث 
حيض»ء والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن 
هذه ليست زوجة يجب عليها عدة» وليست أعظم من 
المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها 
إلا الاستبراء» فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة ‏ كالتي 
أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما 
من غيره ‏ فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور: ولا عدة 
عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق 
ولدها بالواطيء, مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعا. 

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال 
الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا الاستبراء 
بحيضة. لا عدة كعدة المطلقة» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء وقول عثمان بن عفان» وابن عباسء وابن 
عمر في آخر قوليه. 


حكتاب الاح 
وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة» وهو قول قبييصة 





المنذره وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو 
الصحيح كا قد بسطنا الكلام على هذا في موضع 
آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس 
عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء 
عدة_فالموطوءة بشبهة أولى» والزانية أولى. 

وأيضَاء «فالمهاجرة» من دار الكفر كالممتحنة التي 
أنزل الله فيها: «ي2 الذيينَ ءَامَنْوَ1 إِذَا جَاءَكُمْ 
لْمُؤِيِتَتٌ مُهسجِرت فَامْتَحِنُوهنٌ» الآية [الممتحنة: 
.٠‏ قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور 
فيهاء وأن ذلك كان يكون بعد استبراتها بحيضة؛ مع 
أنها كانت مزوجة» لكن حصلت الفرقة يإسلامها 
واختيارها فراقه» لا بطلاق منه. 

وكذلك قوله: «وَآالْمُخَصَنَتٌ مِنَ اليْسَآءِ إلا ما 
مَلَكَتَ أَيَمَمْكُمَ © [النساء: 4 7]» فكانوا إذا سبوا 
المرأة أبيحت بعد الاستيراء» والمسبية ليس عليها إلا 
الاستبراء بالسنة واتفاق الناس» وقد يسمى ذلك 
عدة. 

وني السنئن في حديث بريرة لما أعتقت: أن النبي 
كي أمر أن تعتد ”'"؛ فلهذا قال من قال من أهل 
الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ 
بحيضة إلا هذه. وهذا ضعيف؛ فإن لفظ «تعتد» في 
كلامهم يراد به الاستبراء» كما ذكرنا سو" هذهء وقد 
روى ابن ماجه عن عائشة: أن النبي 356 أمرها أن 
تعتد بثلاث حيضء فقال: كذاء لكن هذا حديث 
معلول. 

717”"] أما أولاء فإن عائشة قد ثبت عنها 


220( صحيح: أخر جه ابن ماجه (/797١7)ء‏ والحدذيث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» )177١(‏ 
(؟) كذا بالاصل. 


من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهارء وأنها إذا 
طعنت في الحيضة الثالئة حلت» فكيف تروي عن 
النبي 86 أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض © ؟! 
والتزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في 
العدة: هل هي ثلاث حيض»ء أو ثلاثة أطهار؟ وما 
سمعنا أحدًا من أهل: العلم احتج بهذا الحديث على 
أنها ثلاث حيضء ولو كان هذا أصل عن عائشة؛ لم 
يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة 
تتوافر الحمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين 
عظيمين: 

أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. 

والثاني: أن العدة ثلاث حيض. 

وأيضًا: فلو ثبت ذلك كان يمحتج به من يرى أن 
المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائئة ‏ كقول 
مالك وغيره ‏ وعلى هذاء فالعدة لا تكون إلا من 
طلاقء لكن هذا أيضًا ‏ قول ضعيف. والقرآن 
والسئة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا 
رجعيّاء وأن كل فرقة مبايئة» فليست من الطلقات 
الثلاث حتى الخلع كيا قد بسط الكلام عليه في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية» وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: في استبرائهاء وهو عدتهاء وقد تقدم 
قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. 

يقال له: الاستيراء» لم يكن لحرمة ماء الأول» بل 
لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق 
ولدا ليس منهء وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد 
علقت من الزاني. وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (/10717) , والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (137150) . 


تاب اليكاح 
إذا لم تكن المرأة ]"35/1١51‏ فراضشًا قولان لأهل 
العلم» والنبي 6 قال: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»”" » فجعل الولد للفراش دون العاهر.فإذا ل 
تكن المرأة فراضًا لم يتناوله الحديث؛ وعمر ألحق أولادًا 
ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط 
هذه المسألة. 

والثانية: أنها لا تحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذي 
دل عليه الكتاب والسنة والاعتيار» والمشهور في 
ذلك آية النور قوله تعالى: «آلرَان لا يَبِكمٌ إل 
َايمَة أو مُفركةٌ وَآلرَايبَةُ لا يَِحُهًا إلا نام 
أو مُمْرِكٌ ' وَحُرَمَ ذَِكَ عَلن آلْمُؤْيِيِنَ4 [النور: 
]ء وفي السئن حديث أبي مرثئد الغنوي في عناق. 

والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلًا 
ونسخًا. أما التأويل: فقالوا: المراد بالتكاح الوطء؛ 
وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. 

أما أولا: فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن 
يراد به العقد. وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فإما أن يراد 
به تجرد الوطء. فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. 

وثانيها: أن سيب نزول الآية إنا هو استفتاء النبي 
يي في التزوج بزانية» فكيف يكون سبب التزول 
خارجًا من اللفظ؟! 

الثالث: أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية» أو 
الزانية لا يطؤها إلا زان» كقوله: الآكل لا يأكل إلا 
مأكولاء والمأكول لا يأكله إلا. [5١١/7؟]‏ آكل» 
والزوج لا يتزوج إلا بزوجة» والزوجة لا يتزوجها 
إلا زوج؛ وهنا كلام ينزه عنه كلام الله. 

الرابع: أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون 
زانيًا ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد تزني بناتم 
ومكروه على أحد القولينء ولا يكون زائيًا. 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري )7١67(‏ ملم )١401/(‏ . 


عجووع قاكة الإمزلومننقية ««دى 


لات 
نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية 





بتسحرمبة, 


السادس: قال: لا يَبِكحُهَآا إلا ران أو 


مُشْرِكُ» [النور: 7]» فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى 
ذكر المشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها 
رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك: «الرَانيَةٌ وَلزَانيِ 
َاَجْلِدُوا كل وحِدر مما يانه جَلدو4 [النور: 9], 
فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟! 

وأما النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة: 
نسخها قوله: «وَأتكحُوا الأيسَئ ينكد [النور: 
*"]. 

وما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه 
الآية ضعيف جدّاء ول يجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه 
لم يقل بها أحد. 

قالوا: هي منسوخة بالإجماع كيا زعم ذلك أبو 
علي الجبائي وغيره. أما ]*7/١١6[‏ على قول من 
يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كها يذكر 
ذلك عن عيسى بن أبان وغيره» وهو قول في غاية 
الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد 
نبيهاء وأن ذلك جائز لهم كا تقول النصارى: أببح 
لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه؛ 
وليس هذا من أقوال المسلمين. 

وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص 
ناسخ لم يبلغناء ولا حديث ‏ إجماع في خلاف هذه 
الآية ‏ وكل من عارض نضا بإجماع وادعى نسخه من 
غير نص يعارض ذلك النصء فإنه مخحطيء في ذلك» 
كا قد بسط الكلام على هذا في موضع آخرء وبين أن 
النصوص ل ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند 


كا بٌاليكاح 
الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عتدها من 
علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله 

النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخحة. 
وقول من قال: هي منسوخة بقوله: «وَأدِكحُوا 
الأيَسَئْ مِكُم » [النور: 77]» في غاية الضعف؛ 
فإن كونها زانية وصف عارض لطاء يوجب تحريًا 
عارضًا مثل كوتها محرمة» ومعتدة» ومنكوحة للغيرء 
ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها 
محرمة على التأبيد » لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه 
الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقًا أو 
مؤقنًا؛ وإنا أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ 
وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكيا أنها لا 

تنكح في العدة والإحرام» لا تتكح حتى تتوب. 
7737] وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إن 
امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: «طلقها». ققال: «إني 
أحبها». قال: «فاستمتع بها الحديث. رواه 
ل اد او ا 
معارضة الكتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صريًا؛ 
فإن من الناس من يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه 
ضعيف. لكن لفظ «اللامس» قد يراد به من مسها 
بيدء» وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج 
وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه. 
ولا تمكنه من وطثها. ومثل هذه : تكاحها مكروه؛ 
ولهذا أمره بفراقهاء ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه 
يحبها؛ فإن هذه لم تزنء ولكنها مذبة يبعض 
المقدمات؛؟ وهذا قال: لا ترد يد لامس. فجعل اللمس 
باليد فقط. ولفظ: «اللمسء والملامة» إذا عني بها 
الجماع لا يخص باليدء بل إذا قرن باليد فهو كقوله 
تعالى: ظوَلُو كَرّلْتا عَلَيْكَ كنا فى قرَطاس فَلَمَسُوهُ 





. )5١44( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


وغ اكاك بزل درسي 
بأَيّحِيِمَ4 [الأنعام: /9]. 

وأيضًا: فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي 
تتزوج وهي زانية؛ فإن دوام التكاح أقوى من ابتدائه. 
والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه 
قام ديل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب 
فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام 
جمعًا بين الدليلين. 

فإن قيل: ما معنى قوله:«لا يَنِكحُهَآا إلا زات 
وَ مُشَرِكُ» [النور: ”]؟ قيل: المتزوج بها إن كان 
مسل] فهو زان» وإن لم يكن مسلا فهو كافر. فإن كان 
مؤمنًا بها جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو 
زان؛ وإن لم يكن مؤمنًا با جاء به الرسول فهو 
مشرك, كما كانوا عليه في الجاهلية ‏ كانوا يتزوجون 
73 ”7"] البغايا. 

يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنم تفعلون من غير 
اعتقاد تحريم ذلك» فأنتم مشركونء وإن اعتقدتم 
التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير 
الزوج من وطثهاء فيبقى الزوج يطؤها كيا يطوها 
أولئك. وكل امرأة اشترك في وطتها رجلان فهي 
زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون 
الزوجة إلا محصنة. 

وهلا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذمومًا عند 
الناس؛ وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء 
الناس؟؛ وهذا يقول في الشتمة: سبه بالزاي والقاف. 
أي قال: يا زوج القحبة» فهذا أعظم ما يتشاتم به 
الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك» 
فكيف يكون مباحًا؟! وهذا كان قذف المرأة طعنًا في 
زوجهاء فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك 
طعنًا في الزوج؛ وهذا قال من قال من السلف: ما 
بغت امرأة نبي قط. قالله تعالى أباح للأنيياء أن 





كناب اليكاح 


يتزوجوا كافرة» ولم يبح تزوج البغي؟ لأن هذه تفسد 
مقصود التكاح. بخلاف الكافرة؛ وهذا أباح الله 
للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته 
وأسقط عنه الحد بلعانه؛ لما في ذلك من الضرر عليه. 
وفي الحديث: لا يدخل الجنة ديوث6”©. والذي 





يتزوج ببغي هو ديوثء وهذا مما فطر الله على ذمه 
وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين 
من أهل الكتاب وغيرهم» كلهم يذم من تكون 
[7/114"] امرأته بغيّاء ويشتم بذلك» ويعير به 
فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إياحة ذلك؟! وهذا لا 
يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء» فضلًا عن أفضل 
الشرائع؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول 
الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف 
مثل هذا إلى الشريعة» ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من 
تتزيه عائشة عما قاله أهل الإفك, وقد أمر الله المؤمنين 
أن يقولوا: «سُبَحَسَكَ هَنذَا جتن عَضِيةٌ» [النور: 
والتبي 95 إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما 
قيل أولّاء ولما حصل له الشك استشار عليّاء وزيد بن 
حارثة» وسأل الجارية؛ لينظر إن كان حقًا فارقهاء 
حتى أنزل الله براءتها من السياءء فذلك الذي ثبت 
نكاحها. ولم يقل مسلم: إنه يجوز [مساك بغي. 

وكان المنافقون يقصدون باإكلام فيها الطعن في 
الرسول, ولو جاز التزويج يبغي لقال: هذا لا حرج 
عل فيه كما كان النساء أحيانًا يؤذينه حتى هجرهن» 
فليس ذنوب المرأة طعنّاء بخلاف بغائها فإنه طعن فيه 
عند الناس قاطية» ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج 
بمن يعلم أنها بغية مقيمة على اليغاء؛ ولهذا توسل 
المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السياء» 
وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي 396: «من يعذرنٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (1/ 174) والنائي (1/ 7517) وابن حبان 
(775) وانظر «الصصيحة» (37/1) . 


من رجل بلغني أذاه في أهلي؟! والله ما علمت عل 
أهلي إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيرًا فقام سعد بن معاذ - الذي اهتز لموته عرش 
الرحمن ‏ فقال: أنا أعذرك منه؛ إن كان من إخواننا 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من ]737/١١19[‏ 
إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» فأخذت سعد 
بن عبادة غيرة ‏ قالت عائشة: وكان قبل ذلك امرًا 
صا نا؛ ولكن أخذته حمية؛ لأن ابن أبي كان كبير قومه 
فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 
فقام أسيد بن حضير فقال: كذبتء لعمر الله لتقتلنه» 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 

وثار الحيان حتى نزل رسول الله 456”"". فجعل 
يسكنهم. فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي 26 
لم يطلب المؤمتون قتل من تكلم بذلك من الأوس 
والخزرج لقذفه لامرأته؛ ولهذا كان من قذف أم النبي 
يقتل؟ لأنه قدح في نسبه» وكذلك من قذف نساءه 
يقتل؟ لأنه قدح في دينه وإننا لم يقتلهم النبي 46 لأنهم 
تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها من أمهات 
المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه.." إذا كان يمكن أن 
يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولٍ 
العلماء؛ فإن فيمن طلقها النبي 5 ثلاثة أقوال في 
مذهب أحد وغيره: 

أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين. 

والثاني: أنبا من أمهات المؤمنين. 

والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول 
بها. والأول أصح؛ لآن النبي 6 لما خير نساءه بين 
الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن 
يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحًا لم يكن ذلك قدحًا 
في دينه. 


.)11414( صحيح: أخرجه البخاري (705071) 2 وملم‎ )١( 
يياض بالاصل.‎ )*( 


ل 


كتاب اليكاح 

1[ "8 ] وبالجملة فهذه المسألة في قلوب 
المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة؛ فإن 
الإيهان والقرآن يحرم مثل ذلك» لكن لما كان قد أباح 
مثل ذلك كثير من عليماء المسلمين ‏ الذين لا ريب في 
علمهم وديئهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم 
- بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك. وهذا 
نظائر كثيرة» يكون القول ضعيقًا جدّاء وقد اشتبه أمره 
على كثير من أهل العلم والإيهان وسادات الناس؛ لأن 
الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى 
الكتاب والسنة» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يإ الذي لا ينطق عن ال هوى. 

فإن قيل: فقد قال: «ألرَاني لا يَنكمٌ إلا رَانِية 
أوَ مُشْركةُ» [النور: 7]» قيل: هذا يدل على أن الزاني 
الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه 
كيا كان» كان وطؤه لهذه من جنس وطته لغيرها من 
الزواني. وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر 
فقد قطع رحمها. 

[13”"] وأيضاء فإنه إذا كان يزني بنساء 
الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره:» 
كا هو الواقع كثيرّاء فلم أر من يزني بنساء الناس أو 
ذكران إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقايلة على 
ذلك ومغايظة. 

وأيضًاء فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغاياء فلم 
يكف امرأته في الإعفاف. فتحتاج إلى الزنا وأيضًاء 
فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه» 





كها هو الواقع. فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه 
كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن 
م تزن يفرجها زنت بعينها وغير ذلك؛ فلا يكاد يعرف 
في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا لم يتوبوا منه 
امرأة سليمة سلامة تامة» وطبع المرأة يدعو إلى الرجال 


الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب» 
وقد جاء في الحديث: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم» 
وعفوا تعف نساؤكم»”'' . فقوله: «اآلرَانِ لا يكح 
لا رَانِيَة4 [التور: ”7]» إما أن يراد أن نفس نكاحه 
ووطته لها زَنّاء أو أن ذلك يفضي إلى زناها. وأما الزانية 
فنفس وطثها مع إصرارها على الزنا زنًا. 

وكذلك (المحصنات من المؤمنات): الخرائر» 
وعن ابن عباس هن العفائف. فقد نقل عن ابن عباس 
تفسير (المحصنات) بالحرائر. ويالعفائف ‏ وهذا حق 
فنقول: مما يدل على ذلك قوله تعالى: «يََعَلُوككَ مَاذَآ 
أحِلّ كم قل أحِلّ لَكُمْ سَيَتُ وَنَا علَمَثْم ين 
لواح كين نري عا طَدَحمْ كة ' ككلوا عا 
أَنَحَن عَليكُمْ وَكَدكرُوا آنمّ اكد عَليه وألقوا أله * 
إن أله سَهِيعُ لساب © آليَرْمَ أحِلَ لكُمْ الطَيْيَثُ 
وَطعَامٌ نين لُوُوا الكتب حلة لكر وََمَانكُمَ حل لم 
َأنْحَسَنتُ ين المُؤيتت وََلْحَصَتتُ ين نين أونُوا 
الكتت من قَبكُم إذ1 مَايَتمُومَنَ أَجْورَمُنَ عْصِينَ عَم 
مسَفِحِينَ4 [المائدة: 5 6]. «المحصنات» قد قال أهل 
التفسير: هن العفائف. هكذا قال الشعبي» والحسن 
والنخعي والضحاك» والسدي. وعن ابن عباس: هن 
الحرائر. ولفظ المحصتات إن أريد به الجرائر» فالعفة 
داخلة في الإحصان بطريق الأوللى؛ فإن أصل 
[177/"] المحصنة هي العفيفة التي أحصن 
فرجهاء قال الله تعالى: وَمَرْيَمَ أبنت عِمْرنَ أل 
أَحَصَنَتَ فَرجَهَا» [التحريم: ؟١]‏ وقال تعالى: «إنّ 
لْذِينَ يرئُورت البُخصّتت القيِلت المُؤْيتسْ»ه 
[النور: 77]» وهن العفائف, قال حسان بن ثابت: 

حصان ران ما يرن بريية 

وتصبح غَرئى مسن لحوم الغواقل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزناء 


)١(‏ ضميف: أخرجه الطبراني في «الاوسط» )579/١(‏ . وضعفه 
الألباني «ضعيف الجامع» (3750) . 


كاب اليكاح 
وإنما تعرف بالزنا الإماء؛ ولهذا لما بايع النبي 6 هندًا 
امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت: أو تزني الحرة؟! 
فهذا لم يكن معروفًا عندهم. 

والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن 
الحرة هي العفيفة؛ لأن الحرة التي ليست أمة كانت 
معروفة عندهم بالعفة» وصار لفظ الإحصان يتناول 
الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لم يكن عفائف» وكذلك 
الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمتكر وكذلك المرأة 
المتزوجة زوجها يحصنها؛ لأا تستكفي بهء ولأنه 
يغار عليهاء فصار لفظ الإحصان يتناول: الإسلام» 
والحرية» والتكاحء وأصله إن! هو العفة؛ فإن العفيفة 
هي التي أحصن فرجها من غير صاحبهاء كالممحصن 
الذي يمتنع من غير أهله, وإذا كان الله إنها أباح من 
المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصناتء والبغايا 
لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن. 

وئما يدل على ذلك قوله: «إِذَآ َاتَيتمُوهُنٌ 
أَجُورَمُنٌ محْصِيسَ عَمرَ تُسَفِدِينَ ولا مُكْخِذِى 
أحنْدَانٍ» [المائدة: 0]» والمسافح الزاني الذي يسفح 
ماءه مع هذه وهذه [77/1757] وكذلك المسافحة 
والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون 
غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح. ولا 
متخذ خحدن. فإذا كانت المرأة بغيّا وتسافح هذا وهذاء 
م يكن زوجها محصنًا لا عن غيره؛ إذ لو كان محصنًا لها 
كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة. 
والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين عير 
مسافحين» وإذا شرط فيه ألا يزني بغيرها ‏ فلا يسفح 
ماءه مع غيرها ‏ كان أبلغء وأبلغ. وقال أهل اللغة: 
السفاح: الزنا. قال ابن قتيبة «محصِينَ» أي: 
متزوجين طغَيَرَ مُسَبفِحِينَ» . قال: وأصله من 
سفحت القربة إذا صيبتهاء فسمي الزنا سفاحًا؛ لأنه 
تصب النطفة» وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: 








ا 
السفاح: صب الماء بلا عقد ولا نكاح» فهي التي 
تسفح ماءها. 

وقال الزجاج: لمحصِينَ4: أي عاقدين التروج. 
وقال غيرههما: متعففين غير زانين» وكذلك قال في 
النساء: لوَأحِلٌَ لكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ أن تَبتَقُوا 
بأمْولِكُم مُحْصِينَ غير مُسفِجيرت؟ [النساء: 4 7]» 
ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين 
غير مسافحين بكسر الصاد. 

والمحصن هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو 
المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد. فلم يبح إلا 
تزوج من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح» ومن 
تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره- 
بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره ‏ فهو 
مسافح بها لا تحصن لحا. وهذا حرام بدلالة القرآن. 

1 7”]فإن قيل: إنما أراد بذلك أنك تبتغي 
بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن 
تكون زوجتك ليس لغيرك فيهاحق. بخلاف ما إذا 
أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد» وأنها صديقة لك 
تزني بك دون غيرك؛ فهذا حرام؟ 

قيل: فإذا كان التكاح مقصوده أنما تكون له. لا 
لغيره» وهي لم تتب من الزناء لم تكن موفية بمقتفى 
العقد؟ 

فإن قيل: فإنه يحصنها بغير اختيارهاء فيكنها 
حيث لا يمكنها الزنا. 

قيل: أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي 
يمكنها من الخروج إلى الرجال» ودخول الرجال 
إليها؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا 
كانت لما إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق 
كثيرة وتخفي على الزوجء وربها أفسدت عقل الزوج 
بها تطعمه؛ وربها سحرته أيضًاء وهذا كثير موجود: 


كناب اليكاح 
رجال أطعمهم نساؤهم» وسحرتهم نساؤهم؛ حتى 
يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت. وقد يكون قصدها 
مع ذلك ألا يذهب هو إلى غيرهاء فهي تقصد منعه 
من الخلال؛ أو من الحرام واللال. 

وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى 
محصنا لها قوامًا عليهاء بل تبقى هي الحاكمة عليه. فإذا 
كان هذا موجودًا فيمن تزوجت ولم تكن بغيّاء فكيف 
يمن كانت بغيًا؟! والحكايات في هذا الباب كثيرة. 
وياليتها مع التوبة يلزم /١55[‏ 77] معه دوام التوبة» 
فهذا إذا أبيح له تكاحهاء وقيل له: أحصنهاء واحتفظ 
أمكن ذلك. أما بدون التوبة» فهذا متعذر أو متعسر. 

وهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن 
حنبل: يراودها على نفسها. فإن أجابته كيا كانت تيه لم 
تتب. وقالت طائفة - منهم أبو محمد -: لا يراودها؛ 
لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة؛ ولأنه 
يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين 
اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد 
القول» قصار كقوله: «إذًَا جَآءَكُمْ الْمُؤِْيِكَتُْ 
مُهَدِجِرتٍ فَأمحَحِنُوسنٌ4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ والمهاجر قد 
يتناول التائبء قال النبي 3555: «المهاجر من هجر ما عهى 
الله عنهة (والمهاجر من هجر السوء»”' فهذه إذا ادعت 
أنها هجرت السوء امتحتت على ذلكء. وبالجملة لابد 
أن يغلب على قلبه صدق تويتها. 

وقوله تعالى: لوَلَا مُكَخِذِىَ أَسَدَان» [لمائدة:ه]» 
حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع 
غيره» وقد قال سبحانه في آية الإماء: «وَمَن لم 
يَسْتَطِمْ بِنكُمَ طَوَلاً أن يُنحكمّ الْمُخَصََتِ 
آلْمُؤيتَسِ فين ما مَلَكْت أَيْمَسُكُمٍ ين َتَيِكُمُ 


جكو. م 


8 اص مم سمه © م ميم 75 
لْمُؤيتتِ وَللَهُ أَعَلَمُ بإِيمَسِكُم يَنْضْكُم يِنْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )5١7/1(‏ , والحاكم )089/١(‏ » انظر 
«صحيح التغيب والترهيب» (596868) . 





َو قاش لم يمسي 
بَنْضٍ ” قَآَنِكحُومُنٌ بإِذْنٍ أمَلِونَ وَدَانُوشَت 
أَجُورَمُنٌ بِالْمَمْيُوفٍ عُصَتستو غَمَرَ مُسفِحَسر وَل 
كيدمي أختان * كلا أَحْمِن قإن اتيت 
لْعَذَاب» [النساء: 76]: فذكر في الإماء» محصنات 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان, وأما الحرائر 
فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير 
مسافحين, وذكر في المائدة: طوَلَا مُكَخِذِىَ أَنْدَانٍ» 
[المائدة: 77/1771]6]ء لما ذكر نساء أهل الكتاب» 
وني النساء لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن الإماء 
كن معروفات بالزنا دون الحرائر» فاشترط في 
نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان. فدل ذلك - أيضًا ‏ على أن الأمة 
التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها 
محصنة يحصنها زوجهاء فلا تسافح الرجال ولا تتخذ 
صديقًا. وهذا من أيين الأمور في تحريم نكاح الأمة 
الفاجرة مع ما تقدم. 

وقد روي عن ابن عباس: «الْمُخصَتت» 
عفائف غير زوان. «وَلَا مُكَخِدَّمت أَخَدَانٍ» يعني 
أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا 
ويستحلون ما خفي. وعنه رواية أخرى: المسافحات: 
المعلنات بالزناء والمتخذات أخدان: ذوات الخليل 
الواحد. قال بعض اللمفسرين: كانت المرأة تتخذ 
صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن 
عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف - 
وهو كا قالوا ‏ وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان 
نوعين: نوعًا مشتركاء ونوعًا مختضًا. 

والمشترك ما يظهر في العادة؛ ببخلاف المختص فإنه 
مستتر في العادة. ولما حرم الله المختص وهو شبيه 
بالنكاح؟؛ فإن التكاح تختص فيه المرأة بالرجل» وجب 
الفرق بين التكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؟ 


دف 





كتاب اليكاح 
فإن هذا إذا كان يزنى بها وحدهالم يعرف أنها لم يطأها 
غيره» ول يعرف أن الولد الذي تلده منه» ولا يثبت لا 
خصائص النكاح. 

قلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على تكاح 
السرء فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه 
به» لا سيا إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود 
[39/107"] وكتما ذلك. فهذا مثل الذي يتخذ 
صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس 
يتميز به عن هذاء فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له 
إلا قال: تزوجتها. 

ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر: إنه يزني 
بها إلا قال ذلك» فلابد أن يكون بين الحلال والحرام 
فرق مبين. قال الله تعالى: «وَمًا كارت أله لِيَضِلٌ 
َْنَا بَنْدَ إِذْ هَدَنهُمَ عَم يبت الهُم ما 
يُكقُورتَ 4 [التوبة: »]١١©‏ وقال تعالى: «وَقَدَ فَصّلَ 
لكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمَ» [الأنعام: 114] » فإذا ظهر 
للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن 
المسافحات والمتخذات أخداناء وإذا كان يمكنها أن 
تذهب إلى الأجانب لم تتميز الحصتاتء كا أنه إذا 
كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز المتخذات 
أخدانًا. 

وقد اختلف العلياء فيا يتميز به هذا عن هذاء 
فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم 
يشهد» كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل 
الظاهر وأحمد في رواية. وقيل: الواجب الإشهاد 
سواء أعلن أو لم يعلن» كقول أبي حتيفة والشافعي 
ورواية عن أحمد. وقيل: يجب الأمران وهو الرواية 
الثالغة عن أحمد. وقيل: يجب أحدههما وهو الرواية 





الرابعة عن أحمد. 
واشتراط الإشهاد وحده ضعيفء ليس له أصل 


نوز قاكاف (قاراقزنكية 
في الكتاب ولا في السنة» فإنه لم يثتبت عن النبي 56 فيه 
حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون 
داثا له شروط لم يبينها رسول الله 3 . وهنا مما تعم 
به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. 
وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر 
وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت 
عن رسول الله يق فتبين أنه ليس هما ]7”37/١74[‏ 
أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم. 

قال أحمد بن حنبل وغيره من أثمة الحديث: لم 
يثبت عن النبي يليد في الإشهاد على النكاح شيء؛ ولو 
أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي هق 
وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانباء 
فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره في العقد 
بالكتاب والسنة والإجماع» ولو كان قد أظهر ذلك 
لنقل ذلك عن الصحابة» ولم يضيعوا حفظ ما لابد 
للمسلمين عامة من معرفته» فإن الحهمم والدواعي 
تتوافر على نقل ذلك؛ والذي يأمر بحفظ ذلك وهم 
قد حفظوا تهيه عن نكاح الشغاره ونكاح المحرمب 
ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلًا ‏ فكيف التكاح 
بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأيطله كيف 
لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله 856؟! بل لو نقل 
في ذلك شيء من أخبار الآحادء لكان مردودًا عند من 
يرى مثل ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى 
أعظم من البلوى بكثير من الأحكام؛ فيمتنع أن 
يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد» وقد 
عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يخصيه إلارب 
السموات؛ فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل 
قطعًا؛ وهذا كان المشترطون للإشهاد مضطريين 
اضطرابًا يدل على فساد الأصلء فليس لهم قول يثبت 
على معيار الشرعء إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة 
فاسقين» والشهادة التي لا تجهب عندهم قد أمر الله 






كناب اليكاح 
فيها بإشهاد ذوي العدل» فكيف بالإشهاد الواجب؟! 
[7/14"] ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في 
الرجعة ول يأمر به في التكاح» ثم يأمرون به في التكاح 
ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة. والله أمر بالإشهاد في 
الرجعة؛ لثلا يتكر الزوج ويدوم مع امرأته؛ فيفضي إلى 
إقامته معها حرامّاء ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا 
رجعة معه. لأنه حتيئذٍ يسرحها بإحسان عقيب العدة 
فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به 
أهل الرأي: أمر الله بالإشهاد في البيع دون التكاح» 
وهم أمروا به في النكاح دون البيع. وهوكيا قال. 
والإشهاد ني البيع إما واجب وإما مستحبه وقد دل 
القرآن والسئة على أنه مستحب. وأما النكاح قلم يرد 
الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحبء وذلك أن 
التكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن 
الإشهاد. فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون 
أنها امرأته» فكان هذا الإظهار الدائم مغتيًا عن 
الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد 
فيه أحدًا على ولادة امرأتهء بل هنا يظهر ويعرف أن 
امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد؛» يخلاف 
البيع» فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه؛ ولهذا إذا 
كان التكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه 
بالإشهاد» فالإشهاد قد يجب في التكاح؛ لأنه به يعلن 
ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين؛ بل 
إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع 
الناس» أو جاء الشهود والتاس بعد العقد فأخيروهم 
بأنه تزوجهاء كان هنا كافيًا. وهكذا كانت عادة 
السلف, لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدينء» ولا 
كتابة صداق. 

71"] ومن القائلين: بالإيجاب من اشتراط 
شاهدين مستورين» وهو لا يقبل عند الأداء إلا من 
تعرف عدالتهء فهذا ‏ أيضًا ‏ لا يحصل به المقصود. 





ا 
وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة» 
وهذا مما يعلم فساده قطعاء فإن أنكحة المسلمين لم 
يكونوا يلتزمون فيها هذا. وهذه الأقوال الثلاثة في 
مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة. فقيل: 
يجزيء فاسقان» كقول أبي حنيفة. 

وقيل: يجزى مستوران؛ وهذا المشهور عن مذهبه» 
ومذهب الشافعي. وقيل: في المذهب لابد من 
معروف العدالة. وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده 
إلا بمعروف العدالة» بخلاف غيره؛ فإن الحكام هم 
الذين يميزون بين المبرور والمستور. ثم المعروف 
العدالة عند حاكم البلدء فهو خلاف ما أجمع 
المسلمون عليه قديًا وحديئا» حيث يعقدون الأنكحة 
فيا بينهم؛ والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم. وإن 
اشترطوا من يكون مشهورًا عندهم بالخير فليس من 
شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم 
الشهود يموتون وتتغير أحواههمء وهم يقولون: 
مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد حفظًا 
لتسب الولد. فيقال: هذا حاصل بإعلان التكاح؛ ولا 
يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا. 

فالذي لا ريب فيه أن التكاح مع الإعلان يصحء 
وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا 
مما ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا 
الذي لا نزاع في صحته. 

وإن خلا عن الإشهاد والإعلان» فهو باطل عند 
العامة؛ فإن قدر فيه خلاف ]77/١7١[‏ فهو قليل. 
وقد يظن أن في ذلك خلافًا في مذهب أحد. ثم يقال: 
با يميز هذا عن المتخذات أخدانًا. 

وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة 
من لا يعلل ذلك بإثبات الفراشء» لكن كان المقصود 
حضور اثنين تعظيًا للتكاح. 


كناب الإكاح 


: وهذا يعود إلى مقصود الإعلان. وإذا كان الئاس 
تمن يجهل بعضهم حال بعضء ولا يعرف من عندء 
هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها 
الناس المجاهيل» فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا. 

ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم 
يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل يعجلون المهرء وإن 
أخروه فهو معروف. فلما صار الناس يتزوجون على 
المؤخر والمدة تطول وينسى» صاروا يكتبون المؤخره 
وصار ذلك حجة في إثبات الصداق» وفي أنها زوجة 
لهء لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصودء سواء حضر 
الشهود العقد أو -جاءوا بعد العقد فشهدوا على إقرار 
الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد 
أعلن» وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان. 

وهلا بخلاف الولء فإنه قد دل عليه القرآن في 
غير موضع والسنة في غير موضعء وهو عادة 
الصحابة؛ إنما كان يزوج النساء الرجال؛ لا يعرف أن 
امرأة تزوج نفسهاء وهذا مما يفرق فيه بين التكاح 
ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة 
نفسها؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها. 

لكن لا يكتفى بالولي حتى يعلن؛ فإن من الأولياء 
من يكون مستحسئًا على قرابته [197/ 737] قال الله 
تعالى: «وَأدِكحُوا الأيسّئ يِدَكُر وَآلصٌطِحِنَ مِنْ 
عِبّلوٍدٌُ وَإِمَآيكَمْ» [النور: 77]» وقال تعالى: «وَلَا 
تكحُوا التشْرينَ حَىْ يُؤيئُوا© [البقرة: ,]77١‏ 
فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى؛ كما خاطبهم بتزويج 
الرقيق. وفرق بين قوله تعالى: «وَلا تُتِكحُوأ 
لْمُمرِنَ»: وقوله: «ولا تيككوا التتيكب» 
[البقرة: .]717١‏ وهذا الفرق ما احتج به بعض السلف 
من أهل البيت. 

وأيضًاء فإن الله أوجب الصداق في غير هذا 





يجن اطخ تفز زنة_ دف 
الموضعء ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن التكاح 
يصح مع نفي المهر» ولا يصح إلا مع الإشهاد. فقد 
أسقط ما أوجبه الله وأوجب مالم يوجبه الله. 

وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح 
من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وأن علة 
ذلك إنما هو نفي المهرء فحيث يكون المهره فالتكاح 
صحيح. كا هو قول المدنيين» وهو نص الروايتين» 
وأصحهها عن أحمد بن حنبل» واختيار قدماء 
أصحابه. 

وهذا وأمثاله ثما يبين رجحان أقوال أهل الحديث 
والأثر وأهل الحجاز ‏ كأهل المدينة ‏ على ما خالفها 
من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص 
[””7] , لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف 
النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم 
واجتهدواء والله يثييهم؛ وهم مطيعون لله سبحانه - 
في ذلك» والله يثيبهم على اجتهادهم» فاجرهم الله على 
ذلك. وإن كان الذين علموا ما جاءت به التصوص 
أفضل ممن خفيت عليه النصوصء وهؤلاء لهم 
أجران» وأولئك لهم أجرء كما قال تعالى: لوَدَاوْيدٌ 
وسُلَيِمَنَ إذْ ححَكُمَانٍ فى أخترث إذ تقَسَت ليه 
عَتَمُّ آلقويِ وَكَنا الحكيوم ضَوِييتت © 
َنَهُمْتَهًا سُلَيْمََ ' وَكلا دَاتَيْنَا حُكُما وَعِلَما» 
[الأنيياء: ما ةل/ا]. 

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة 
00 تشترط فيه ما يشترطه طائفة من 
الفقهاء» كا اشترط بعضهم: أن لا يكون إلا بلفظ 
الإنكاح - واشترط بعضهم أن يكون 
بالعربية» واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة 
شاهدين. ثم إنهم مع هذا صححوا التكاح مع نفي 
المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح نكاح 


كاب اليكاح 
كي 
بمفسد عندهم. وطائفة تبطله» وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة؛ كا قد بسطناه في مواضع. وصححوا نكاح 
المحلل الذي يقصد التحليل؛ فكان قول أهل الحديث 
وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظًا معيئًا في التكاح 
ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهارهء وأبطلوا 
نكاح الشغار» وكل نكاح نفي فيه المهر» وأبطلوا تكاح 
المحلل...0' أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. 

ثم إن كثيرًا من أهل الرأي الحجازي والعراقي 
وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران» 
والطلاق المحلوف بيه وأوقع هؤلاء طلاق 
]7١ 31‏ المكره» وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيا 
حلف بهء وجعلوا الفرقة البائنة طلاقًا محسوبًا من 
الثلاث؛ فجعلوا الخلع طلاقًا بائنًا حسوبًا من الثلاث. 

إلى أمور أخرى وسعوا به الطلاق الذي يحرم 
الخلال» وضيقوا التكاح الحلال ثم لما وسعوا الطلاق 
صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى 
زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها » فكان 
هؤلاء في آصار وأغلال» وهؤلاء في خداع واحتيال» 
ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن 
الله أغنى عن هذاء وأن الله بعث محمدًا بالحنيفية 
السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المتكرء 
وأحل الطيبات وحرم الخبائث والله ‏ سبحانه ‏ أعلم 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

يقت 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟ 

الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز 





)١(‏ بياض في الأصل. 


التزويج بهاء وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تتازع 
الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. 
والمتقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: 
هذا إذا لم يكن متأولًا. وأما المتأول فلا يقتل» وإن كان 
مخطنًا. وقد يقال: هذا مطلقّاء كا قاله الجمهور: إنه 
يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاء وإن كان 
مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وفسقه ]":”/١86[‏ مالك وأحمد في 
الرواية الأخرى. والصحيح: أن التأول المعذور لا 
يفسقء بل ولا يآئم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة 
خلاقًا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه» ولم يظهر في 
زمن السلفء فلهذا لم يعرقه. 

والذين سوغوا نكاح البنت من الزناء حجتهم في 
ذلك أن قالوا: ليست هذه بضًا في الشرعء بدليل أنهها 
لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يلي نكاحهاء ولا 
تعتق عليه بالملك» ونحو ذلك من أحكام التسب» 
وإذا لم تكن با في الشرع لم تدخل في آية التحريم» 
فتبقى داخلة في قوله: طوَأحِلٌ لكُم ما وَرَآءَ 
ذَلِحكمَ» [النساء: 5 1]. 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: 
درت عَلَيحُمَ أُمْهْسْكُمَ وَبَتانّكُمْ» الآية 
[النساء: 77]» هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ» 
سواء كان حقيقة أو مجارّاء وسواء ثبت في حقه 
التوارث وغيره من الأحكام, أم لم يغبت إلا التحريم 
خاصة؛ ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية 
الفرائض ونحوها؛ كقوله تعال: (يُوسيكُمُ أله هج 
أَودِكُمَ . للذكر يكل حَطٍ الأطمتي» [النساء: 
١]وبيان‏ ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وينت الابن 
وبنت البنت» كما يتناول لفظ العمة ‏ عمة الأب؛ 
والأم» والجد - وكذلك بنت الأختء وبنت ابن 


حكتاب الواح 
الأخت» وبنت بنت الأخت» ومثل هذا العموم لا 
يثبت» لا في آية الفرائضء, ولا نحوها من الآيات» 
والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. 

3 "| الثاني: أن تحريم النكاح يثبت 
بمجرد الرضاعة. كبا قال النبي 85: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة»”'" , وفي لفظ: «ما يحرم 
من النسب”' وهذا حديث متفق على صحته. 
وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج 
بطفل غذته من لبنهاء أو أن تنكح أولاده؛ وحرم على 
أمهاتها وعماتها وخالاتهاء بل حرم على الطفلة 
المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» 
وهو الذي وطيء المرأة حتى در اللبن بوطثه. فإذا كان 
يحرم على الرجل أن ينكح بتته من الرضاعء ولا يثبت 
في حقها شيء من أحكام النسب- سوى التحريم وما 
يتبعها من الحرمة ‏ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت 
من مائه؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در 
بوطثه؟! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب. 
ومن جهة التنبيه والفحوىء وقياس الأولى. 

الثالث: أن الله تعالى قال: وَحَلَنيِلٌ أَتتايكُم 
آلَنِينَ مِنْ أصَلَبِكدَ» [النساء: 77]» قال العلماء: 
احتراز عن ابنه الذي تبناه» كما قال: «لِكَنَ لا يَكُونَ 
عل الْمُؤْ'ِينَ حَرَجّ فى أنقج أَدْعِبَايِوِمَ إِذَا قَضَوَا 
ِنْنْ وَطرا» [الأحزاب: 57]» ومعلوم أنهم في 
الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما 
يستلحقون ولد المتبنى» فإذا كان الله تعالى ‏ قيد ذلك 
بقرله: #ميِن أصَلَبِكمْ4 علم أن لفظ «البنات» 
ونحوهاء يشمل كل من كان في لغتهم داخلًا في 
الاسم. 

وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث» 





(1) صحبع: أخرجه البخاري (0775) , وملم .)١4144(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (617١5؟)‏ ؛ ومسلم )١549(‏ , 


6 عب ةرش اسه 
ونحوه. فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت 
بعض أحكام النسب دون بعضء كما [11037/ 77] وافق 
أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن 
ولا يرثه. واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا ل 
يكن فرانًّاء على قولين. كما ثبت عن النبي وك أنه الحق 
ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسودء وكان 
قد أحيلها عتبة بن أبي وقاصء فاختصم فيه سعد وعبد 
بن زمعة» فقال سعد: ابن أخي» عهد إل أن ابن وليدة 
زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي» ولد على 
فراش أبي. فقال النبي 276 
الولد للفراش» وللعاهر الحجرء احتجبي منه يا 
سودة»('”* لما رأى من شبهه البين بعتبة» فنجعله أنحاها 
في الميراث دون الحرمة. 

وقد تنازع العلماء ني ولد الزنا: هل يعتق 
على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل 
هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام 
من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه» ولا على 
وجه المتابعة له فيهاء فإن في ذلك ضربًا من الطعن في 
الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار 
وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى 
يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة» ويوقعهم في 
مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم. 


ليت 


: «هو لك يا عيد بن زمعة. 


ى بالملك؟ 


. )1١481/( ومسلم‎ , )7١861( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(©) في #المحيح لم ينسبء والصواب أنه ابن زمعة بن قيس من بني 
عامر بن لؤيء أما زمعة بن الأسود فهو من بني أسد بن عبد 
العزى» وهو بخلاف هناء وانظر «التسين في أناب القرشيين» 
لابن قدامة (ص 47/4؛ و«انسب قريش» (ص ١ )47١‏ وانظر 
«فتح الباري»: (171/ 0737 , و«الإصابة» .]171١[‏ 
انظر #الصيانة» ص 75775 


كاب اليماح 

[55"] وسيل رحمه الله تعالى - عن 
رجل زنى بامرأة في حال شُبُوبيته» وقد رأى معها 
في هذه الأيام بتتاء وهو يطلب التزويج بهاء ولم 
يعلم هل هي منه أو من غيرهء وهو متوقف في 
تزويجها؟ 

الحمد لله لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؟ 
فإن بنت التي زنى بها من غيره لا يحل التزويج بها عند 
أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأما بنته 

من الزنا فأغلظ من ذلكء. وإذا اشتبهت عليه بغيرها 
حرمتا عليه. 





نيت 
وَسئلَ - رحمه الله تعالى ‏ عمن زنى بامرأة؛ 
وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج 
البنت؟ 
الحمد نش لا يحل ذلك عند ججماهير العلماء» ولم 
يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ 
وهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع 
كثرة اطلاعهم ‏ في ذلك نزاعًا بين السلف, فأفتى 
أحمد ]77/1١59[‏ بن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل 
له: إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك. فقال: 
يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا 
استلحقه عند طائفة من العلماء» وأن عمر بن الخطاب 
ألاط أي: الحق أولاد الجاهلية بآبائهم» والنبي ك5 
قال: «الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر»”'' » هذا إذا 
كان للمرأة زوج. وأما البغي التي لا زوج لحاء ففي 
استلحاق الزاني ولده منها نزاع. 
وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )3١8517(‏ ؛ ومسلم )١481/(‏ . 


نااك اناراقن نكف _ 2 


وليس فيه إلا نزاع شاذء مع أن نسبها ينقطع من أبيهاء 
ولكن لو استلحقها للحقته. وهما لا يتوارثان باتفاق 
الأئمة. وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه. فقد يكون 
الرجل ابنا في بعض الأحكام دون بعض» فابن 
الملاعنة ليس بابن؛ لا يرث ولا يورث. وهو ابن في 
باب التكاح تحر م بنت الملاعنة على الأب. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ حرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسبء فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من 
الرضاعة ولا أخته. مع أنه لا يثبت يثبت في حقها من 
أحكام النسب لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة 
ولا غير ذلكء إننما تثبت في حقها حرمة النكاحء 
والمحرمية. 

وأمهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقطء لا في 
المحرمية. فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن 
در بوطته تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث 
وغيره» فكيف بها خلقت من نطفته؟! فإن هذه أشد 
اتصالا به من تلكء. وقوله تعالى في القرآن 
1 م] حُيَمَتْ عَلِكُم أَمْهْسْكُمَ 
وَبَتَاتكُمْ» الآية [النساء: 0137 يتناول كل ما يسمى 
بننّاه حتى يحرم عليه بنت ابتته؛ وينث ابنه. 


بخلاف قوله في الفرائض: «يُوصِيكُمٌ آله فى 


أوْلَدِكُمّ 4 [النساء: »]١١‏ فإن هذا إنا يتناول ولده 
وولد ابئه» لا يتناول ولد بتته؛ وهذا لما كان لفظ الابن 
والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقًا قال الله تعالى: 
ورَحَلَيِلٌ أنتايكُمْ ألذِينَ ين أسْلبِكُم» 
[النساء: 77]» ليحرز عن الابن المتبنى ‏ كزيد ‏ الذي 
كان يدعى: زيد بن محمد؛ فإن هذا كانوا يسمونه ابنًا. 
قلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى: 
«النِينَ ين أَسُلَبِكُمَ» ليخرج ذلك. وأباح 
للمسلمين أن يروج الرجل امرأة من تبناه بقوله 


تعالى: طقَلَمًا قَضَئ ريد مِبَا وَطرا رَوَجِسَكَهَا لِك 





كاب الإكاح 
ا يَحُونَ َل آلمُؤْيِينَ حَرَجّ 4 أزوج لْعِبَايوم 
إِذَا قَضَوَا مِتِنّ وَطَرَ)» [الأحزاب: 373]. 

فإذا كان لفظ الابن والبئت يتناول كل من يتتسب 
إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة:؛ فبتته 

من الزنا تسمى بتته» فهي أولى بالتحريم شرعاء وأولى 
أن يدخلوها في آية التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» ومالك وأصحابهء وأحمد بن حنبل 
وأصحابه. وجماهير أثمة المسلمين. 

ولكن النراع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في الزنا: هل ينشر حرمة المصاهرة» فإذا أراد 
أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره. فهذه فيها نزاع قديم 
بين السلف. وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل 
العلم ‏ كالشافعي» ومالك في إحدى الروايتين عنه - 
يييحون ذلك. وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية 
الأخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها 
أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم. 

نت 

31 ] وسئلّ ‏ رحمه الله تعالى - 
عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلًا 
أجنبيّاك فوفاها حقهاء وطلقهاء ثم ر 
وصا حهاء وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي؟ 

في الحديث عنه #6: إن الله سبحانه وتعالى - 
لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل» 
ولا كذاب». ولا ديوث»# . والديوث: الذي لا 





(*) لم أقف عليه يهلا اللفظ؛ لكن أخرجه بمعناء الرييع في «مندمة 
(8/1”) عن جبير بن زيد بلفظ: «قال ريكم لقت الجنة 
عرضها السموات والأرضء وأقسم رينا لا يدخلها قاطع لرحه. 
ولا مدمن خر ولا الديوث»؛ وعند أحمد (؟74/7١)‏ من حديث 
عبد الله بن عمر «ثلاث لايدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة بالرجال الديوث؟؛ وصححه 
الألباني #«صحيم الجامع؟ (701/1) . 


جوز ةاش اديه 
غيرة له. ات دإن 
المؤمن يغار وإن الله يغار» وغيرة الله أن يأتي العبد 
ما حرم عليه6”'" . وقد قال تعالى: ظطألرَّانى لا 
يمكح إلا رَانِيََ أو مُشَركةٌ وَآلرَانِيَةُ لا يَدكحُهَآ 
زلا ثانو أو مُفْرِكٌ ' وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى 
ألْمُؤَبِيِينَ» [النور: *]؛ وهذا كان الصحيح من 
قولي العلاء: أن الزانية لا يجوز تزويجها إلا يعد 
التوبة» وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن 
يمسكها على تلك الحال؛ بل يفارقها وإلا كان ديونًا. 
نفك 

[1 ]*] وَسئِلَ - رحمه الله عن رجل 
تزوج ابنته من الزنا؟ 

فأجاب: 

لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. 
حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين 
السلف. وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن 
مالك: إنه أباحهء» فكذب النقل عن مالك. وتحريم 
هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه: وأحمد وأصحابه. 
ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي» وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف 
ذلك. وقالوا: إنما نص على بتته من الرضاعءدون 
الزانية التي زنى بها. والله أعلم. 

يفن 

وَسئلٌ - رحمه الله تعالى - عن رجل زنى 
بامرأة» ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور 
أن يتزوج بها أم لا؟ 

فأجاب: 

هذه حرام في مذهب أب حتيفة وأحمد وأحد 
القولين في مذهب مالك. وني القول الآخر يجوزء 


. )5851( صحيح: أخرجه الببخاري (5177) ؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب اليكاح 
نك _. 
ينين 
]"7/١[‏ وسئلٌ شيخ الإسلام - رحمه 
الله تعالى - عمن كان له أمة يطؤهاء وهو يعلم 
أن غيره يطؤها ولا نحصنها؟ 
فأجاب: 
هو ديوث» ولا يدخل الجئة ديوث. والله أعلم. 
نفيك 
وَسئِلَ - رحه الله تعالى - عن رجل له 
جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟ 
إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض 
ويستبرئها من الزنا؛ فإن «آلرَان لا يكح إلا رَانبَة 
أو مُشْركة» [النور: ']» عقدًا ووطأء ومتى وطثها- 
مع كونها زانية كان ديوئًا. والله أعلم. 
لنينين 
وَسئلَ - رحمه الله . عن حديث عن النبي 
كل أنه قال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي لا 
ترد كف لامس *" , فهل هو ما ترد نفسها عن 
أحد؟ أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد؟ 
وهل هو الصحيح أم لا؟ 
[1 ”"] فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» هذا الحديث قد ضعفه 
أحمد وغيره. وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد 
طالب مالء. لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل عل 
خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته» وأن النبي 
أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال؛ وهذا 
ما أنكره غير واحد من الأثئمة» فإن الله قال في كتابه 





(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )5١59(‏ . 


العزيز: لزان لا يبكمٌ إل رَايَة أو مُشْرِكَةٌ 
وَآَزَاييَةُ لا يَنحْهَا إلا زان أو مُفْركٌ ' وَحرَم 
ذَلِكَ على الْمُؤْيِينَ» [النور:7]. 

وفي سنن أبي داود وغيره: أن رجلا كان له في 
الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وأنه سأل 
النبي كك عن تزوجهاء فأنزل الله هذه الآية. 

وقد قال سبحانه وتعال: ومن كم يَسْعَلِم 
يِنَكُمَ طزلاً أن يكم الْمُخَصَنَتٍ الْمُؤِْيَتِ 
وآلة أَعلَمٌ بإييكم ' يَتَسُكم اين تقض ' 
تَأدِكحُوهنٌ بِإِذْنِ مهن وََانُوهيب. أَجْورَهَنٌ 
عدون عسَتس عَم ُسيحسو ولا مُعخدمي 
أَدَانٍ» [النساء: 70]» فإنها أباح الله نكاح الإماء في 
حال كونبن غير مافحات ولا متخذات أخدان. 
والمسافحة التي تسافح مع كل أحد. 

والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد. 
فإذا كان من هذه حاهاء لا تنكح فكيف بمن لا ترد 
يد لامس؛ بل تسافح من اتفق؟! وإذا كان من هذه 
حالحا في الإماء. فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: 
«وَآلْخصََثُ مِنَ الَمُؤِْيتَتِ وَآلْحَصَدَتُ مِنَ 
اللدين أوتُوا آلكتت ين مَبلكُم (15 ملَيثمُوسنَ 
أَجُورَمُنَ مْسِينَ عَم مُسَدِحِينَ وا مُكَخِدَِ 
أَحَدَاقٍ» [المائدة: 0]. فاشترط هذه الشروط في 
الرجال هنا ]*7/١56[‏ كما اشترطه في النساء 
هناك. وهذا يوافق ما ذكره في سورة التور من قوله 
تعالى: «آلرّانىي لا يَكحُ إلا رَادِيَدَ أو مُشْرِكَةٌ 
وَآلرَّايَةُ لا يحُهَا إلا رَان أو مُمْركٌ ' وَحُرْمَ 
ذَلِكَ عَلَى آلْمُؤَيِيِنَ4 [النور: ”]؛ لأنه من تزوج 
زانية تزاني مع غيره؛ لم يكن ماؤه مصونًا محفوظاء 
فكان ماؤه مختلطًا باء غيره. والفرج الذي يطأه 
مشتركًا وهذا هو الزنا. 





حاب اليكاح 

والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين 
الحلال والحرام كان وطؤه لما من جنس وطى الزاني 
للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره. 

وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان. والعلماء قد 
تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل تويتها على قولين 
مشهورين. 

لكن الكتاب والسئة والاعتبار يدل على أن ذلك 
لا يجوز. ومن تأول آية التور بالعقد وجعل ذلك 
منسوا فبطلان قوله ظاهر من وجوه. 

ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج 
بخيًا كان ديوئًا بالاتفاق. وفي الحديث: ١لا‏ يدخل اللجنة 
بخيل ولا كذاب ولااديوث». 

قال تعالى: يبعت لِلربِهِنَ والخييئُوت 
[النور: 7؟]: أي الرجال الطيبون للتساء الطيبات» 
والرجال الخبيئون للنساء الخبيئات» وكذلك في 
النساء. فإذا كانت المرأة خبيثئة كان قرينها بي وإذا 
كان قرينها خبيثًا كانت خبيثة. وبهذا عظم القول 
فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين» ولولا 
ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هنا 
التغليظ؛ وهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي قطء 
ولو كان تزوج البغي جائرًا لوجب تنزيه /١457[‏ 737] 
الأنبياء عها يباح. كيف وني نساء الأنبياء من هي» 
كافرة كها في أزواج المؤمنات من هو كافر؟! 

كا قال تعالى: «صَرَت آله مَكَلا لِلَذِيتَ 
قروا آترأت كوم وآترأت لولر ” حكَاكا عت 
عَنَْقِنَا مرت أله سَينًا وَقِيِلَ آَدَْخُْلَا آلثَارَ مَمَّ 
َلدَّحِلِينَ © وَصَرَت أله متلا لِلَذِيرت ءَامَنُوا 
آمَرَاتَ فِرَعَوْت إِذْ قَالَتِ رَتٍ أبن لى عِندَكَ يبع 





0 
فى الجنة 2 ين فِرَعَوْتَ وَعَمَلِفِ وتحتى 
يرت ألَقَوَمِ الططييرت» [التحريم: .]١١-٠١‏ 
وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من 
تزوج بغيّا؛ لآن البغاء يفسد فراشه؛ ولهذا أبيح 
للمسلم أن يتزوج الكتاببة اليهودية والنصرانية» إذا 
كان محصنًا غير مسافح ولا متخذ خدن. فعلم أن 
تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز؛ لأن 
ضرر دينها لا يتعدى إليه. وأما ضرر بغاها فيتعدى 
إليه. والله أعلم. 
32 


ٍ. | 
في اعتبار النية في التكاح 
قد بسط الكلام في غير هذا الموضعء وبين أن 
المقصود في العقود معتبر. وعلى هذا ينبغي إيطال 
الحيل» وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل؛ 
والمخالع بخلع اليمين؛ فإن هذا لم يقصد /١517[‏ 77] 
التكاحء وهذا لم يقصد فراق المرأة» بل هذا مقصوده 
أن تكون امرأته وقصد الخلم مع هذا ممتنع» وذاك 
مقصوده أن تكون زوجة المطلق ثلاناء وقصده مع 
هذا أن تكون زوجة له تمتنع؛ ولهذا لا يعطى مهرّاء بل 
قد يعطونه من عندهم؛ ولا يطلب استلحاق ولد ولا 
مصاهرة في تزويجهاء بل قد يحلل الأم وبتتها. إلى غير 
ذلك مما يبين أنه لم يقصد التكاح. 
وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة 
ثم يفارقها مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة 
فيتزوج وني نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقهاء ولكن 
التكاح عقده عقدًا مطلقاء فهذا فيه ثلاثة أقوال في 


كناب الكاح 
د 

وقيل: إنه تكاح تحليل لا يجوز - وروي عن 
الأوزاعي» وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في 
الخلاف. 

وقيل: هو مكروه؛ وليس بمحرم. 

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم؛ 
وذلك أنه قاصد للتكاح وراغب فيه بخلاف المحلل» 
لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط؛ فإن 
دوام المرأة معه ليس يواجبء بل له أن يطلقها. فإذا 
قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرًا جائراء 
بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقفي فيه 
بانقضاء المدة» ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل. 
وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها 
دانّاء وذلك جائز له؛ كما أنه لو تزوج بنية [مساكها 
دامًا ثم بدا له طلاقهاء جاز ذلك. 

ولو تزوجها ]77/١44[‏ بنية أنها إذا أعجبته 
أمسكها وإلا فارقهاء جازء ولكن هذا لا يشترط في 
العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها 
بإحسانء فهذا موجب العقد شرعًا؛ وهو شرط 
صحيح عند جمهور العلماء» ولزمه موجب الشرع: 

كاشتراط النبي و في عقد الييع بيع المسلم للمسلم» 
لا داء ولا غائلة ولا خبيئة (')؛ وهذا موجب العقد. 
وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق فلعل غالب من 
تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة» ولم يقل أحد: 


إن ذلك متعة. 





وهذا - أيضًا ‏ لا ينوي طلاقها عند أجل 
مسمىء. بل عند انقضاء غرضه منتهاء ومن اللد 
الذي أقام به» ولو قدر أنه في وقت بعينه فقد تتغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (144) , والترمذي ٠ )١51١7(‏ وابن 
ماجه(1١176؟1).‏ 


زا نوكت نازاتزن كي 
نيته» فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاحء 
وجعله كالؤجارة المسماة. 

وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد التكاح لم ييطله. 
ولمن يكره مقامه مع المرأة ‏ وإن نوى طلاقها - من 
غير نزاع نعلمه في ذلك. مع اختلافهم فيها حدث من 
تأجيل التكاح: مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهماء 
فهذا فيه قولان هما روايتان عن أحد: 

أحدهما: تنجز الفرقة» وهو قول مالك؛ لثلا يصير 
التكاح مؤجلا.. 

والثاني: لا تنجزء ولأن هذا التأجيل طرأ على 
التكاح والدوام أقوى من الابتداء. 

فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه؛ دون دوامه 
فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في 
الدوام؛ لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام 
والابتداء أيضًا: فهذا محل اجتهاد. 

كا اختلف في ١59[‏ / ”7”7] العيوب الحادثة» 
وزوال الكفاءة: هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية 
الطلاق إذا أراد أن يطلقها يعد شهر فلم نعلم أن أحدًا 
قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق؛ وقد لا يطلق 
عند الأجل. 

كذلك الناوي عند العقد في التكاح وكل منهما 
يتزوج الآخر إلى أن يموت فلابد من الفرقة. 

والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقهاء 
ولو أعتقت كان الأمر بيدهاء وهو يعلم أنها لا تختاره» 
وغ تخام ضمح 

ولو كان عتقها مؤجلًا أو كانت مدبرة وتزوجها 
وإن كانت لها عن مدة الأجل اختيار فراقه. 

والتكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من 
حين العقد. 

فهو بالنسبة إليه ليس بلازم» وهو بالنسبة إلى المرأة 
لازم. 





كاب اليكاح 

ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها 
ويبقى جائرًا لم يقدح في التكاح؛ وهذا يصح نكاح 
المجيوب والعنين» ويشروط يشترطها الزوج؛ مع أن 
المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط. 

فعلم أن مصيره جائرًا من جهة المرأة لا يقدح» 
وإن كان هذا يوجب انتفاء كال الطماأنينة من 
الزوجين. فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة. مثل هذا 
إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق» وهذا من 
لوازم التكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب 
العقدء وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبا أو إذا 
نقص مال ونحو ذلك. 

فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله؛ أو قدمت 
امرأته الغائبة» أو قضى وطره منها: من هذا الباب. 

١6١[‏ / ”"] وزيد كان قد عزم على طلاق 
امرأته» ولم تخرج بذلك عن زوجيته؛ بل ما زالت 
زوجته حتى طلقهاء وقال له النبي 55: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك”"' وقيل: إن الله قد كان 
أعلمه أنه سيتزوجهاء وكتم هذا الإعلام عن الناس» 
فعاتبه الله على كتانه» فقال: «وَعَنى فى تقيك ما 
عه مُبَدِيدِ© [الأحزاب:/ا7] من إعلام الله لك 
بذلك. 
وقيل: بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها. 
ويكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في 
التكاح في الاستدامة» وهنا مما لا نعرف فيه نزاعًا. 
وإذّا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على 
طلاقها ني الحال. 

وهذا يرد على من قال: أنه إذا نوى الطلاق بقلبه 
وقع. فإن قلب زيد كان قد حرج عنهاء ولم تزل 
زوجته إلى حين تكلم بطلاقهاء وقال النبي 455: «إن 





. )1486/9( صحيح: أخرجه الترمذي (7511) , وأحد‎ )١( 


الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو 
تعمل به”'2 وهذا مذهب الجمهور: كأي حنيفة 
والشافعي وأحمدء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية 
التطليق فيا بعد؛ فإن الئية المبطلة ما كانت مناقضة 
لمقصود العقد. والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقض 
مقصود العقد إلى حين الطلاق؛ بخلاف المحلل فإنه 
لا رغبة له في نكاحها البتة» بل في كونها زوجة الأول» 
ولو أمكنه ذلك غير تحليل ل يحلها هذا. 

وإن كان مقصوده العرض فلو حضل له بدون 
نكاحها لم يتزوج؛ وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك 
اليوم: فهذا من ١6١1[‏ / ”7”] جنس البغي التي 
يقصد وطأها يومًا أو يومين» بخلاف المتزوج الذي 
يقصد المقام والأمر ببده» ولم يشرط عليه أحد أن 
يطلقها كا شرط على المحلل. 

فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط 
ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أيامًا ثم 
يطلقها؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول: فهذا هو 
محل الكلام» وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا 
يكون محللًا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظليًا 
أو عرفيًا. سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما 
إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلا: فهذا نكاح 
من الأنكحة. 

ننفت 


وسئل - رحمه الله تعالى -: 

عن هذا (التحليل) الذي يفعله الناس 
اليوم: إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه» من 
الاستحقاق. والإشهاد. وغير ذلك من سائر 
الحيل المعروفة: هل هو صحيح. أم لا؟ وإذا 


 )1704( صحيح: أخرجه أبر داود‎ )١( 


ينون كار كت اززاز يتزن كيه 


كتاب اليكاح 
قلد من قال به هل: يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ 
وهل الأولى إمساك المرأة أم لا؟ 

التحليل الذي يتواطئون فيه مع الزوج ‏ لفظًا أو 
عرفًا ‏ على أن يطلق المرأة» أو ينوي الزوج ذلك: 
محرم. لعن النبي 55 ١57[‏ / 177] فاعله في أحاديث 
متعددة» وسياه (التيس المستعار) وقال: «لعن الله 
المحلل والمحلل له»”2.وكذلك مثل عمر وعثيان 
وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة: 
يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل؛ 
وإن ل يشترطه في العقد. وسموه: (سفاحًا). 

ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد. ولا يحل 
للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل؛ بل يجب عليه 
فراقها؛ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز 
ذلك؛ فتحللت؛ وتزوجها بعد ذلك. ثم تبين له تحريم 
ذلك: فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها؛ بل يمنع من 
ذلك في المستقبل» وقد عفا الله في الماضي عما سلف. 
لين 





وسئل - رحمه الله تعا ى -: 

عن إمام عدل» طلق امرأته. وبقيت عنده 
في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصرء 
وتزوجها؟ 

إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطثها طلقها لتتحل 
لزوجها الأول» أو تواطآ على ذلك قبل العقد؛ أو 
شرطاء في صلب العقد ‏ لفظًا أو عرًا: فهذا وأنواعه 
(نكاح التحليل) الذي اتفقت الأمة على بطلانه. 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: «لعن الله المحلل 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )7١1/5(‏ . وابن ماجه (1954) , 


وصححه الألبان قصحيح الجامع» (1 2031١‏ . 





والمحلل له». 
تين 

[/ 7*] وسثل رحمه الله تعالى: 

عن رجل طلق زوجته ؛ 
العدة» ثم تزوجت بزوج ثان.» وهو 
(المستحل): فهل الاستحلال يجوز بحكم ما 
جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي كل أم 
لا؟ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة 
لبعض حقهاء فغلبها على نفسهاء ثم إنها 
قعدت أيامًا وخافت, وادعت أنها حاضت؛ 
لكي يردها الزوج الأولء فراجعها إلى 
عليها الحملء وعلم أنها كانت كاذبة في 
الحيض فاعتزها إلى أن يبتدي بحكم الشرع 
الشريف؟ 

أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا 
المحلل» وقد صح عن النبي 9 أنه قال: «لعن الله 
المحلل والمحلل له»”2. 

وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحًا 
ثابنًا؟ لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق. وإذا 
تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق 
العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد 
فعليها العذة منه. 

وما كان يحل للأول وطؤها؛ وإذا وطئها فهو زان 
عاهره ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلانًا باطل 
باتفاق الأئمة» وعليه أن يعتزهاء فإذا جاءت ١514[‏ / 
”*] بولد ألحق بالمحلل؛ فإنه هو الذي وطثها في 


ا ثم أوفت 


دلق صحيح: أخر جه أبو داود )75١19/7(‏ ء واين ماجه )١95(‏ , 
وصححه الأليان «صحيح الجامع» )601١1(‏ . 


كناب اليكاح 
نكاح فاسدء ولا يلحق الولد في التكاح الأول؛ لأن 
عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئهاء وهذا 
يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة» ولا يلحق 
بوطته زنا؛ لأن النبي 6 قال: «الولد للفراش. 
وللعاهر الحجر»”" لكن: إن علم المحلل أن الولد 
ليس منه؛ بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان» 
فيلاعنها لعانًا ينقطع فيه نسب الولده ويلحق نسب 
الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر. 
3 

وسثل رحمه الله : 

هل تصح مسألة العبد أم لا؟ 

الحمد لله. تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح 
الزوجة هي من صور التحليل؛ وقد صح عن النبي 
يي أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له6”". 

كني 

وسثل رحمه الله: 

عن رجل حنث من زوجته؛ فنكحت غيره 
ليحلها للأول: فهل هذا النكاح صحيح. أم لا؟ 

١66[‏ / 7"] فأجاب: 

قد صح عن النبي : أنه قال: «لعن الله المحلل 
والمحلل له»”'2 وعنه أنه قال: «آلا أنبئكم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول!. قال: «هو المحلل» 
لعن الله المحلل والمحلل له6”. 

وأتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول اله يك 
والتابعون لمم بإحسان: مثل عمر بن الخطاب وعثيان 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري )7١67(‏ , ومسلم )١161(‏ . 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (509/5) . 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (0370197 . 

(5) حسن: أخرجه ابن ماجه )١457(‏ . وحسنته الأباني «صحيح 
الجامع» (50457) . 


حوره سه ب . * مك درلا هم 
عجو تاشخ لز دنسي 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم؟ حتى 





قال بعضهم: لا يزالان زانيين؛ وإن مكثا عشرين سنة 
إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 

وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة؛ لا نكاح 
دلسة. 

وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. 

وقال بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله 355 
سفاحًا. وقد اتفق أثمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط 
التحليل في العقد كان باطلًا. 

ويعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف 
المطرد تأثيرَاء وجعل العقد مع ذلك كالتكاح المعروف 
نكاح الرغبة. 

وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا 
فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ. وهذا مذهب 
أهل المدينة» وأهل الحديث» وغيرهما. والله أعلم. 

نيت 

وسثل رحمه الله: 

عن العيد الصغير إذا استحلت به النساء 
وهو دون البلوغ: هل يكون ذلك زوجا وهو 
لاا يدري الجماع؟ 

[73/ ”"] فأجاب: 


ثبت في سنة رسول الله و أنه «لعن آكل الرياء 
وموكله: وشاهديه. وكاتبه ولعن الله المحلل» والمحلل 
200 قال الترمذي: حديث صحيح. وثبت إجماع 
الصحابة على ذلك: كعمرء وعثمان وعلي» وابن 
مسعودء وابن عباس وغيرهمء حتى قال عمر: لا 
أويٍ بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهها. 

وقال عثان: لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا نكاح 


. )١17١5( ء والترمذي‎ )١881/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اليداح 





دلسة. 

وسئل ابن عباس عمن طلق امرأته مائة 
طلقة؟ فقال: بانت منه بثلاث» وسائرها اتخل مها 
آيات الله هزوًا. 

فقال به السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا 
يعلم؛ لأحلها ثم أطلقها؟ فقال له ابن عباس: من 
يخادع الله يخدعه. 

وسثل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين وإن مكنا 
عشرين سنة؟ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 

وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في (كتاب 
بيان الدليل على بطلان التحليل) وهذا لعمري إذا 
كان المحلل كبيرًا يطؤها ويذوق عسيلتهاء وتذوق 

فأما العبد الذي لا وطء فيه؛ أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطنًاء كمن لا يتتشر ذكره: فهذا لا نزاع بين الأئمة في 
أن هذا لايحلها. 

(ونكاح المحلل) ما يعير به النصارى المسلمين» 
حتى يقولوا: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق 
أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. ونبينا يو بريء 
من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور 
أئمة المسلمين. والله أعلم. 


لين 
زلاها/ ""]باب 
الشروط في التكاح 


رحمه الله : 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 





راكنا زطاز زنك 
له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ونشهد أن محمدًا عيده ورسوله: صل الله عليه وعلل 
لوطل لها 





نيت 
فصل 

الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: ك (نكاح 
الشغار). (والمحلل) (والمتعة)؛ ومثل أن يتزوجها على 
أن لا مهر لماء أو على مهر محرم» ونحو ذلك من 
الشروط الفاسدة. 

وللعلماء فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يصح التكاح. ثم هل يصح إذَا 
إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد 
القولين في مذهب مالك وأحمد. وهو اختيار طائفة 
من أئمة أصحابه: كأبي بكر الخلال» وأبي بكر 
عبدالعزيز. 

[7754] والثاني: يصح النكاحء وييطل 
الشرط؛ وهو مذهب أبي حئيقة وأصحابه في الجميع؛ 
وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد: كأبي الخطاب 
وابن عقيل وغيرهما قولًا في مذهبه؛ حتى في النكاح 
الباطل؛ فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه» 
وزفر يصحح العقد ويلغي الأصلء وقد خرج كلاهما 
قولّافي مذهب أحمد. 


وهذا التخريج من نصه في قوله: إن جتتني بالمهر 


يل وقت كذا؛ وإلا فلا نكاح بيتنا. 
فإنه حكي عنه فيه ثلاث روايات: رواية 
ورواية يفسادهما. ورواية بصحة العقد دون 
الشرط. 


وكذلك فيا إذا تزوجها عل أن ترد إليه المهر: فقد 


كتاب اليكاح 
نص على صحة العقد ويطلان الشرط. 

والقول الثالث: في الشروط الفاسدة: أنه يبطل 
نكاح الشغار والمتعة» ونكاح التحليل المشروط في 
العقدء ويصح التكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر. 

وهذا مذهب الشافعي؛ وهو الرواية الثانية عن 
أحمد اختارها كثير من أصحابه: كالحري؛ والقاضي 
أبي يعلى» وأتباعه وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من 
عقود التكاح مع الشرط الفاسدء وما أبطلوه بأن 
الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلًا: 
«كتكاح المتعة» وكذلك «نكاح التحليل» إذا قدره 
بالفعل مثل أن يقول: زوجتكها إلي أن تحلها. وأما إذا 
قال: على أنك إذا أحللتها فلا نكاح بينكيا؛ أو على 
أنك تطلقها إذا أحللتها: فهذا فيه نزاع في مذهب 
الشافعي. وأبو يوسف يوافق الشافعي على قوله 
ببطلانه. 

٠3‏ / 7] وأما (نكاح الشغار) فلهم في علة 
إبطاله أقوال: هل العلة التشريك في البضع؟ أو تعليق 
أحد التكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين 
سلمًا من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم في 
غير هذا الموضع. 

وأما (النكاح بالمهر الفاسد) و (شرط نفي 
المهر) فصححوه موافقة لأي حنيفة: بناء على أن 
التكاح يصح بدون تسمية المهر» فيصح مع نفي المهر. 
وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلًا لما ييطلونه من 
الأنكحة. ونكاح المفوضة أصلًا لما يصححونهء 
ونكاح الشغار جعلوه نوعًا آخر وهذا أصل قول أبي 
حنيفة في الشروط الفاسدة في التكاحء والفرق بينها 
وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة؛ فإنه قال: 
إنه لا يصح مع عدم تسمية العرض؛ فلا يصح مع 
الجهل به» ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك 





ا ا 
يتضمن الجهل بالعوض؛ لأنه يجب إسقاط الشرط 
الفاسد» وإسقاط ما يقابله من الثمن؛ فكيون ياقي 
الثمن مجهولا. 

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة 
عن النبي و بنهيه عن نكاح الشغار؛ وعن نكاح 
التحليل؛ كنهيه عن نكاح المتعة. 

والنهي عن التكاح يقتفضي فساده؛ كنهيه عن 
التكاح في العدة» والتكاح بلا ولي» ولا شهود. ويآن 
الصحابة أبطلوا هذه العقود, ففرقوا بين الزوجين في 
نكاح الشغارء وجعلوا نكاح التحليل سفاحاء 
وتوعدوا المحلل بالرجمء ومنعوا من غير نكاح 
الرغبة» كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم يذلك في 
(كتاب إبطال التحليل). فتبين بالنصوص وإجماع 
الصحابة فساد هذه الأنكحة. 

]١0[‏ وأن التكاح إذا قيل بصحته 
ولزومه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم 
الفاسد» وهذا خخلاف النص والإجماع. وإما أن يقال 
به مع إيطال الشرطء فيكون ذلك إِلْزامًا للعاقد بعقد 
لم يرض به ولا آلزمه الله به. 

ومعلوم: أن موجب العقد: إما أن يلزم بإلزام 
الشارع؛ أو إلزام العاقد. 

فالأول كالعقود التي ألزمه الشارع بها؛ كما ألزم 
الشارع الكافر الحري بالإسلام» وكا ألزم من عليه 
يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم وكما 
ألزم من احتاج إلى سوى ذلك ”© بالبيع والشراء في 
صور متعددة. 

والثاني: المقابلة وكا يلزم الضامن دين المدين مع 
بقاته في ذمته» وكها يلتزم كل من المتبايعين والمتصالحين 
والمتآجرين با يلتزمه للآخر. 


كتاب اليكاح 

وإذا كان كذلك فالتكاح المشروط فيه شرط فاسد 
لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط» 
ولا هو التزم أن يعقده مجردًا عن الشرط. 

فإلزامه بها لم يلتزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام 
للناس با لم يلزمهم الله به ولا رسوله؛ وذلك لا يجوز؛ 
ولان الشروط في التكاح أوكد منها في البيع: بدليل 
قوله في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج»”". 

ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؛ لقوله تعالى: إل 
أن تكورت خجرة عَن تَرَاضٍ مَك [النساء:ة؟] 
فالتكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى 
والأحرى. 

والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك 
الصفة ١71[‏ / ”7"] فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام 
بعقد لم يرض به؛ وهو خلاف التصوص والأصول؛ 
ولهذا لم يجوز أن يلزم في البيع با لم يرض به. 

ولهذا قال أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعل 
وغيره: إذا صححنا البيع دون الشرط الفاسد ‏ على 
إحدى الروايتين عنه ‏ فلمشترط الشرط إذا لم يعلم 
تحريمه الفسخ. أو المطالبة بأرش فواته؛ كها قالوا مثل 
ذلك في الشرط الصحيح إذا لم يوف بهء لكن الشرط 
الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح, وإذا لم يوف 
به فله الفسخ مطلقا؛ لأنه لم يرض بدونه. 

وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به ىا لا يلزم 
الوفاء بالعقد الفاسد؛ لكن له أيضًا العقد بدونه» وله 
فسخ العقدء كما لو اشترط صفة في البيع فلم يكن على 
تلك الصفة. وكا لو ظهر بالبيع عيب. 

فأحمد ‏ رضي الله عنه ‏ يقول في البيع مع الشرط 
الفاسد: إنه يصح البيع في إحدى الروايتين؛ بل في 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71/51) , والترمذي .)١١71(‏ 


أنصهها عنهء لأن فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع» 
والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ, كما في 
فوات الصفات المشروطة:؛ ومن العيوب. وأما التكاح 
فالشروط فيه ألزم. 

وإذا شرط صفة في أحد الزوجين كالشرط الأوق 
في إحدى الروايتين» وهو أحد الوجهين لمالك 
والشافعي ‏ ملك الفسخ لفواتهاء وكذلك له الفسخ 
عنده بالعيوب المانعة من مقصود النكاح 9 ويملك 
الفسخ. 

وأما التحليل فهو غير مقصود والمقصود في 
العقود عنده معتبر» والمتعة نكاح إلى أجل» والنكاح لا 
يتأجل. 

73 / ””] والشغار: علله هو وكثير من 
أصحابه كالخلال وأبي بكر عبدالعزيز بنفي المهرء 
وكونه جعل أحد البضعين مهرًا للآخرء وهذا تعليل 
أصحاب مالك. وعلله كثير من أصحابه بتعليل 

يبقى أن يقال: فكان ينبغي مع الشرط الفاسد أن 
يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه. كما في 
الشروط الفاسدة في البيع. قيل: إن قلنا: إن التكاح لا 
ينعقد إلا بصيغة الإنكاح والتزويج؛ لأن ذلك هو 
الصريح فيه» وهو لا ينعقد بالكناية ‏ كما يقوله أبو 
حامد والقاضي أبو يعلى وأتباعهها من أصحاب أحمد 
موافقة لأصحاب الشافعي ‏ وقلنا: إن البيع يصح فيه 
شرط الخيار دون التكاحء ظهر الفرق؛ لأن البيع 
يمكن عقده جائرًا بخلاف التكاح. 

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهها 
قد يقولون: ما نهى عنه النبي 46 لم نصححه؛ فإنا لا 
نصححه مع كونه شغارًا وتحليلًا ومتعة» ولكن نبطل 


)١(‏ خرم بالاصل. 


كتاب الواح 
شرط أصل العقد في المهرء ونبطل شرط التحليل» 
كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك. ويبقى 
العقد لازمًا ليس فيه شغار ولا تحليل؛ وهذا قال 
أصحاب أب حنيفة في أحد القولين: إنه يصح نكاح 
التحليل؛ ولا تحل به للمطلق ثلانًا؛ عملا بقوله: 
«لعن الله المحلل والمحلل له4» فإنهم إنما يصححونه 
مع إبطال شرط التحليل» فيكون نكاحًا لازمّاء ولا 
يجلرنها [177/177] للأول؛ لأنه إذا أحلت للأول 
قصد بذلك تحليلها للأول؛ فإذا لم تحل به للأول لم 
يقصد به التحليل للأول» فلا يكون نكاح تحليل. 

وعلى هذا القول» لا يتكح أحد المرأة إلا نتكاح 
رغبة» لا نكاح تحليل» ولو نكحها بنية التحليل أو 
شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطا شرط 
التحليل» فهل يحتاج إلى استئناف عقده أم يكفي 
استصحاب العقد الأول؟ فيه نزاع. وهو يشبه إسقاط 
الشرط الفاسد في البيع: هل يصح معه أم لا وهو 
قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط 
إذنه: هل يقع باطلًا وموقوقًا على الإجازة؟ فيه قولان 
مشهورانء وهما قولان في مذهب أحمد: 





احدها: أنه يقع باطلاء ولا يوقف. كقول 
الشافعي. 

الثاني: أنه يقف على الإجازة» كقول أبي حنيفة 
ومالك. فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد 
يقول: إنه على القولين في الوقف؛ فمن قال بالوقف 
وقفه على إزالة المفسد. ومن لا فلا. فزوال المانم 
كوجود المقتضي. وإذا كان موقوقًا على حصول بعض 
شروطه؛ فهو كالوقف على زوال بعض موانعه...!") 

إذ جعلتموه زوجًا مطلقا يلزمها نكاحه فقد 
ألزمتموها بنكاح لم ترض به. وهذا خلاف الأصول 


0( خرم بالاصل. 


والنصوص وأصح الأقوال في هذا الباب: أن الأمر 
إليها فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجاء ولا 
يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجًا: 
كالتكاح الموقوف على إجازتباء وكذلك في التكاح 
141 ""] على مهر لم يسلم هاء لتحريمه» أو 
استحقاقه فإن شاءت أن ترضى به زوجًا بمهر آخر 
كان ذلك. وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك» وليس 
قبل رضاها نكاح لازم. 
6 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 
بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليهاء 
ولا ينقلها من منزها. وكانت ها ابئة فشرط عليه 
أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك 
كله: فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط: 
فهل للزوجة الفسخ. أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها 
في مذهب الإمام أحمد. وغيره من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم: كعمر بن الخطاب» وعمرو ين العاص - 
رضي الله عنهما - وشريح القاضي» والأوزاعي» 
وإسحاق؛ ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل 
المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها 
هذه الشروط. ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج 
عليها أو ترى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك» 
صح هذا الشرط - أيضًا ‏ وملكت الفرقة به. وهو في 
المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لا أخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي 86 أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”" . 
وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط 


.)١118( صحيح: أخرجه البخاري (0161071/51): ومسلم‎ )١( 


كناب اليكاح 


[6١/7؟]‏ فجعل النبي 6 ما يستحل به الفروج 
من الشروط أحق بالوفاء من غيره. وهذا نص في مثئل 
هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوق به بالإجماع 
غير الصداق والكلامء فتعين أن تكون هي هذه 
الشروط. 

وأما شرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه؛ فهذا 
مثل الزيادة في الصداقء والصداق يحتمل من الجهالة 
فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك ما لا يحتمل في الشمن والأجرة. وكل جهالة 
تنقص عللى جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ 
لاسما ومثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب 
أحمد وغيره:إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته. 
ويرجع في ذلك إلى العرف» فكذلك اشتراط النفقة 
على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى. 

ومتى لم يوف ها بهذه الشروط فتزوج» وتسرى؛ 
فلها فسخ التكاح. لكن في توقف ذلك على الحاكم 
نزاع؛ لكونه خيارًا محتهدًا فيه» كخيار العنة والعيوب؟ 
إذ فيه خلاف. أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته. 
وإن وقع نزاع في الفسخ بهء كخيار المعتقة: يثبت في 
مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل 
أن يفسخ على التراخي. وأصل ذلك أن توقف 
الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم - 
أيضًاء أو أن الفرقة يحتاط لها؟ والأقوى: أن الفسخ 
المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم. لكن إذا 
رفع إلى حاكم يرى فيه [مضاءه أمضاهء وإن رأى 
إيطاله أبطله. والله أعلم. 

لعفت 

17 ]] وسئل ‏ رحمه الله عمن شرط 
أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرىء ولا 
يمخرجها من دارها أو من بلدهاء فإذا شرطت 





جراخ ووز نعية_ «دودى 
على الزوج قبل العقد. واتفقا عليهاء وخلا 
العقد عن ذكرها: هل تكون صحيحة لازمة 
يجب العمل ببا كالمقارنة» أو لا؟ 

الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم 
يطلاهاء حتى لو قارنت عقد العقد. هذا ظاهر 
مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما في 
جميع العقود. وهو وجه في مذهب الشافعي: يخرج من 
مسألة صداق السر والعلانية. وهكذا يطرده مالك 
وأحمد في العبادات؛ فإن النية المتقدمة عندهما 
كالمقارنة. وفي مذهب أحمد قول ثان: أن الشروط 
المتقدمة لا تؤثر. وفيه قول ثالثء» وهو الفرق بين 
الشرط الذي يجعل غير مقصود, كالتوطؤ على أن 
البيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه 
عن أن يكون مقصوداء كاشتراط الخيار ونحوه. وأما 
عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي 
المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجري بين 
المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد. 
فإن العقد يقع ]"7/١71/1‏ مقيدًا بهاء وعلى هذا 
جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع» والإجارة 
والرهن» والقرضء وغير ذلك. وهذا كثير موجود في 
كلامه وكلام أصحابه» تضيق الفتوى عن تعديد 
أعيان المسائل. وكثير منها مشهور عند من له أدنى 
خيرة بأصول أحمد ونصوصه لا يخفى عليه ذلك. 
وقد قررنا دلاتل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع 
اسلف وأصول الشريعة في مسألة التحليل. 

ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي 27 
وغيره مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار 
ليلة العقبة» وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش 
عام الحديبية» وغير ذلك؟ علم أنهم اتفقوا علل 


تاب اليكاح 
الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق» وكذلك عامة 
نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود 
والعهود والشروط والنهي عن الغدرء والثلاث 
تتناول ذلك تتاولًا واحدًا؛ فإن أهل اللغة والعرف 
متفقون على التسمية؛ والمعاني الشرعية توافق ذلك. 
فين 

وَسْيْلَ شيخ الإسلام ‏ رحمة الله عن رجل 
تزوج بنثًا عمرها عشر سنينء واشترط عليه 
أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم؛ ولا 
يدخل عليها إلا بعد سنةء فأخذها إليه» 
واختلف ذلك» ودخل عليهاء وذكر الدايات: 
أنه نقلهاء /1١74[‏ 7] ثم سكن بها في مكان 
يضريها فيه الضرب المبرح؛ ثم بعد ذلك سافر 
بهاء ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها 
مع مداومته على ضريها: فهل يحل أن تدوم معه 
على هذا الحال؟ 

إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على 
هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق 
بينهياء وليس له أن يطأها وطنًا يضر بهاء بل إذا لى 
يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما. والله أعلم. 
قت 


وَشْئِلَ - رحمة الله - عن رجل شرط على 
امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه» 
فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز عن 
ذلك: فهل يجب عليه ذلك وهل فا أن تفسخ 
النتكاح إذا أراد إيطال الشرط» وهل يجب عليه 
أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها 
والمبيت عندهاء أم لا؟ 









عجر تاشخ كرسي 

لايجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لاسيها إذا شرطت 
الرضا بذلك بل إذا كان قادرًا على مسكن آخر لم يكن 
لما عند كثير من أهل العلم ‏ كمالك وأحد القولين في 
مذهب أحد وغيرهما ‏ غير ما شرط لماء فكيف إذا 
كان عاجرًا؟ وليس ها أن تفسخ التكاح عند هؤلاء 
وإن كان قادرًا. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح 
لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لا أن تفسخ 
بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من 
الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشرًا 
ها بالمعروف. والله أعلم. 

قفن 

[75"] وَسَيْلَ شيخ الإسلام - رحمة 
الله - عن رجل تزوج؛ وشرطوا عليه ني العقد 
أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقّاء وكل 


جارية يتسرى ببا د تعتق عليه» ثم إنه تزوج 
وتسرى: فيا الحكم في المذاهب الأربعة؟ 


هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي. 
ولازم له في مذهب أبي حنيفة: متى تزوج وقع به 
الطلاق» ومتى تسرى عتقت عليه الأمة» وكذلك 
مذهب مالك. وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق 
ولا العتاق» لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: 
إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت فارقته؛ لقوله 56: 
«إن أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم به 
الفروج»”'". ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا 
يتزوج عليهاء فرفع ذلك إلى عمرء فقال: مقاطع 
الحقوق عند الشروط. فالأقوال في هذه ال مألة ثلاثة: 
أحدها: يقع به الطلاق والعتاق.والثاني: لا يقع به 
ولا تملك امرأته فراقه..والثالث: وهو أعدل الأقوال: 


. )١1117( صحبح: أخرجه البخاري (11771)ء والترمذي‎ )١( 


كاب اليكاح 
أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط 
له: فإن شاءت أن تقيم معد وإن شاءت أن تفارقه» 
وهذا أوسط الأقوال. 
نفك 

- وسئل الشيخ - رحمه الله‎ ]"7”/1+7+١[ 
عن رجل حلف بالطلاقء أنه ما يتزوج فلانة»‎ 
ثم بدا له أن يتكحهاء فهل له ذلك؟ وني رجل‎ 
تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج‎ 
عليها ثم تزوج؛ فهل يثبت ها الخيار» أم لا؟‎ 

الحمد لله رب العالمين» له أن يتزوجهاء ولا يقع 
بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف. وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وإذا شرط في العقد 
أنه لا يتزوج عليهاء وإن تزوج عليها كان أمرها 
بيدهاء كان هذا الشرط صحيحًا لازمًا في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها 
إن شاءت أقامتء وإن شاءت فارقت. والله أعلم. 


ين 





[73""] باب العيوب في التكاح 

وَسئل رحمه الله - عن امرأة تزوجت 
برجلء فلما دخل رأت بجسمه برصًا: فهل لها 
أن تفسخ عليه النكاح؟ 

إذا ظهر يأحد الزوجين جنون, أو جذام» أو 
برصء فللآخر فسخ التكاح؛ لكن إذا رضي بعد 
ظهور العيب قلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لا أن 
تأخذ شيئًا من جهازهاء وإن فسخت قبل الدخول 
سقط مهرهاء وإن فسخت يعده لم يسقط. 


نين 


ةرش لإزلمزنقية_ «دى 

وَسئل - رحمه الله تعالى- عن رجل متزوج 
بامرأة فظهر مجذومًا: فهل لها فسخ التكاح؟ 

فأجاب: 

الحمد شك إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة 
فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله أعلم. 

2 

73 "] وَسَيْلَ - رحمه الله تعالى - 
رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع 
دمها من بيت أمهاء وأنهم غروه: فهل له فسخ 
النكاح؛ ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل 
يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟ 


وهل يكون له وطؤها أم لا؟ 

هذا عيب يثبت به فسخ التكاح في أظهر الوجهين 
في مذهب أحد وغيره؛ لوجهين: 

أحدههما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا 
بضرر يخافه وأذى يحصل له. 


وال ا القن 
عنه لا يجوز» إلا لضرورة. وما يمنم الوطء حسا 
كاستداد الفرج. أو طبعًا كالجنون. والجذام: يثبت 
الفسخ عند مالك والشافعي وأحمدء كما جاء عن 
عمر. وأما ما يمنع كيال الوطء كالنجاسة في الفرج» 
ففيه نزاع مشهورء والمستحاضة أشد من غيرها. 

وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه» وإن فسخ 
يعده» قيل: إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة» وإن 
كان قد وطئها فإنه يرجم بالمهر على من غره. وقيل: لا 
يستقر فلا شيء عليه وله أن يحلف من ادعى الغرور 
عليه أنه لم يغره.ووطء المستحاضة فيه نزاع 
مشهور.وقيل: يجوز وطؤهاء كقول ]7757/١15[‏ 


حت باليكاح 





الشافعي وغيره. 
وقيل: لا يجوز إلا لضرورة؛ وهو مذهب أحمد في 
المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على 
الرضا بقول أو فعلء فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار 
له؛ إلا أن يدعي الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع 
مشهورء والأظهر ثبوت الفسخ. والله أعلم. 
نيفين 
وَسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 
امرأة على أنها بكرء فبانت ثييًا فهل له فسخ 
النكاح ويرجع على من غره ءأم لا؟ 
له فسخ النكاحء وله أن يطالب بأرش الصداق - 
وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته 
من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله 
أعلم. 
2 
[7/174] باب يَكاح الكفار 
وَسْيِلَ شيخ الإسلام ‏ رَحمَهُ الله عن قوله 
ي: «ولدت من نكاح؛ لا من سفاح» ما 
معناه؟ 
[فأجاب:* 
الحمد لله الحديث معروف من مراسيل علي بن 
الحسين - رضي الله عنهها ‏ وغيره.ولفظه: «ولدت من 
نكاح؛ لا من سفاحءلم يصبني من نكاح الجاهلية شيم" 
فكانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة. 
تيت 


٠ 07017 /9( ححسن: أخخرجه ابن أبي شيية (1/ 707) وعبد الرزاق‎ )١( 
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جوع شخ لولم ريه 

وَسئل - رحمه الله - عن النكاح قبل بعثة 
الرسل: أهو صحيح؛ أم ل 

فأجاب: 

كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة: 
منها نكاح الناس اليوم. وذلك النكاح في الجاهلية 
صحيح عند جمهور العلماء؛ وكذلك سائر مناكح أهل 
الشرك التي لا تحرم في الإسلام» ويلحقها أحكام 
التكاح الصحيح: من الإرثء والإيلاء» واللعان» 
والظهارء وغير ذلك. وحكي عن مالك أنه قال: 
نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. 

ومعنى هذا عنده: أنه لو طلق 37/11/61 7] الكافر 
ثلانًا م يقع به طلاق» ولو طلق المسلم زوجته الذمية 
ثلانًا فتزوجها ذمي ووطئها لم يحلها عنده ولو وطئ 
ذمي ذمية بنكاح لم يصر بذلك مخصنًا. 

وأكثر العلماء يخالفونه في هذا. وأما كونه صحيحًا في 
لحوق النسبء. وثبوت الفراش: فلا خلاف فيه بين 
المسلمين» فليس هو بمتزلة وطء الشبهة» بل لو أسلم 
الزوجان الكافران أقرا على نكاحههما بالإجماع» وإن كانا 
لايقران على وطء شبهة» وقد احتج الناس بهذا الحديث 
على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح. واحتجوا بقوله: 
«وآمرائك حمَالَةَ الطب المسد:4]. وقرله: 
«آنرأتَ فِرَعَرَرتِ» [التحريم:١١]0‏ وقالوا: قد 
سماها الله «امرأة» والأصل في الإطلاق الحقيقة. والله 
أعلم]* , 
(8) الفتوى الثانية في حقيقتها تكملة للفتوى الأدلى: فهي فتوى واحدة 

متصلة؛ والوؤال الثاني مقحم من النامخ كبا يظهر والله أعلم 

لشلاثة أمور: 


الأول: السياق كها هو ظاهرء فإن الفترى الأولى لم يجب فيها عن 
الؤال. 


كتاب اليكاح 

وسئل رحمه الله تعالى - في «صحيح 
البخاري» قال: قال عطاء عن ابن عياس: كان 
المشركون على منزلتين من النبي 255 والمؤمنين: 
كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. 
ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. 
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لا التكاح؛ 
فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فإن 
هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران» وها ما 
للمهاجرين ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث 
مجاهد. وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين آمل 
العهد لم ترد وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن 
عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن 
الخطاب؛ وطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» 
وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان نحت عياض بن 
غنيم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان. 

[1""] ثم ذكر ني باب بعده: وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت 
إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: 
#وَءَانُوهُم مآ فوا [الممتحنة: ١٠]؟‏ قال: لا.إنما 
كان ذلك بين النبي كك وبين أهل المهد. قال 
مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي 5 وبين 
قريش. 

قلت: 

حديث ابن عباس فيه فصول: 





والثاني: أن بداية الإجابة عن الؤال الثاني تكملة لنص الشبخ 


الذي قيله. 

والثالث: أن الشيخ رحمه الله ذكر في أثناء الفترى الثانية قوله: (وقد 
اتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح) » 
ولم يرد في الفتوى الثانية أي حديث تعود إله الإشارة» وإنيا 
الحديث مذكور في الؤال الذي قبلهء وعليه فصحة النص: حذف 
الؤال الثاي؛ وربط جوابه بالجواب الأول. 

انظر «الصيانةة ص 777 7377 . 





أحدها: أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها 
عدة» إنا عليها استبراء بحيضة» وهذا أحد قولي 
العلماء في هذه المسألة؛ لأن العدة فيها حق للزوج كما 
قال الله تعالى: طقَمَا لَكُمْ عَلَمُونَ مِنْ عِدََّ تَعتَدُوبًا» 
[الأحزاب: 59]؛ ولهذا قلنا: لا تتداخل. وهذه 
ملكت نفسها بالإسلام والهجرة كا يملك العبد نفسه 
بالإسلام وال هجرة؛ فلم يكن للزوج عليها حق. لكن 
الاستيراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوي هذا قول من 
يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ لأن كليهما متخلصة. 

الثاني: أن زوجها إذا هاجر قبل التكاح ردت إليه 
وإن كانت قد حاضت,ء ومع هذا فقد روى البخاري 
بعد هذا عن خالد» عن عكرمة» عن اين عباس: إذا 
أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. 
وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق المشهور من أن 
زينب بنت رسول الله يك ردت على أبي العاص بن 
الربيع بالتكاح الأول. وقد كتبت في الفقه في هذا آثارًا 
ونصوصًا عن الإمام أحمد وغيره. 

/١17[‏ ”"] الثالث: قوله: إن المهاجر من 
عبيدهم يكون حرا له ما للمهاجرين؛ كما في قصة أبي 
بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف. وهذا لا 
ريب فيه؛ فإنه بالإسلام والجرة ملك نفسه؛ لأن مال 
أهل الحرب مال إباحة؛ فمن غلب على شيء ملكه؛ 
فإذا غلب على نفسه فهو أولى أن يملكهاء والإسلام 
يعصم ذلك. 

الرابع: أن المهاجر من رقيق المعاهدين» يرد 
عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن ما هم معصومء فهو كما لو 
أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو 
عتق» فإن فعل وإلا بيع عليه ولا يرد عينه عليهم؟ 
لأخهم يسترقون المسلم» وذلك لا يجوز» بخلاف رد 
الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذالما شرط النبي يكل 
رد الناء مع الرجال فسخ الله ذلك. وأمره أن لا يرد 


كناب اليكاح 
النساء المسلمات فقال: للا هن لع لدم وَلَا هم تلونَ 
دَنّ4 [الممتحنة: ١٠]؛‏ لأنه يستباح في دار الكفر من 
المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة 
الأسيرة كالرجل الأسير» وأمره برد المهر عوضًا. 
ذفنت 

[, ”"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
قوله تعالى: «ولا تنكحُوا المُشَركت» [البقرة: 
١‏ وقد أباح العلاء التزويج بالنصرانية 
واليهودية: فهل هما من المشركين أم لا؟ 

الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في 
المائدة» قال تعالى: لوَطَمَامُ ألّذِينَ أوتُوا الكتَبَ حِلءٌ 
لي وَطَعَائُكُمَ حل الم" وَآلْحَصَتَتُ يِنّ 
لْمُؤِيئَتِ وَأَلْخَصَّمَتُ يِنّ الذي أوتُوا الكتب ين 
قَبلْكُم4 (المائدة:0]» وهذا مذهب جاهير السلف 





والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد روي عن 
ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم 
شركًا أعظم تمن تقول: إن ربها عيسى أبن مريم - وهو 
اليوم مذهب طائفة من أهل البدع ‏ وقد احتجوا 
بالآية التي في سورة البقرة» وبقوله: «وَلَا تَمَسِكُوآ 
بِعِصَم آلْكَوَافرٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ والجواب عن آية 
البقرة من ثلائة أوجه: 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» 
فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله: إن 
لَذِينَ دَامَنُوا وَآلدِينَ هَانُوا وَآَلصَّدِينَ وَالتَصَيرَء 
وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُوَا [الحج: 17]. 

[”"] فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك 
بقوله: ظأَنْحْدُوَا أَحَبَارَهُمْ وَرُهْبَسَهُمَ أَنبَابَا من 
تُوري آللهِ وَآلْمَسِح ارت تزيم وم أبرا إل 
ليََبُدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لآ إِلنه إلا هو" سُبَحَسَ 


» > 


عَما يُمَركُورت؟ [التوبة: .]7١‏ 


قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ 
فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد. فكل من آمن 
بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن 
النصارى ابتدعوا الشركء كبا قال: «سُبَحَسَكم وَتَعَشْ 
عَمَا يُتَركُورت4 [يونس: 0]١8‏ فحيث وصفهم 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك [الذي لم 
يأمر الله به وجب تميزهم عن المشركين؛ لأن أصل 
دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد. لا 
بالشرك] ". فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه 
الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا 
شرك فيه» كا إذا قيل: المسلمون» وأمة محمد. لم يكن 
فيهم من هذه الجهة, لا اتحاد» ولا رفضء ولا تكذيب 
بالقدره ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعض 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع» لكن أمة محمد 
يك لا تجتمع على ضلالة» فلا يزال فيها من هو متبع 
لشريعة التوحيدء بخلاف أهل الكتاب. وم يخبر الله - 
عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ 
بل قال: لعَمًا يُشَرَكُورت» بالفعل» وآية البقرة قال 
فيها: «الْمُشْرِكنَ4ر «المُشركت» بالاسم. والاسم 
أوكد من الفعل. 

[3؟""] الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم 
لفظ: طالمْتْركينَ» من سورة البقرة ىا وصفهم 
بالشركء فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردًا 
ومقرونًا؛ فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب. وإذا 
أقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم؛ كما قيل مثل 
هذا في اسم «الفقير» و «المسكين» ونحو ذلك. فعل 


(©) هنا تصحيفء. وصراب العبارة كيا في :]55/1١4[‏ [الذي لى 
يأمر الله بهء وحيث ميزهم عن المشركين؛ فلآن أصل دينهم اتباع 
الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك]. 
انظر «الصيانةة ص ”2177 3774 


كاب اليكاح 
هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة. والخاص 
يقدم على العام. 

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية 
البقرة؟ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء» 
وقد جاء في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولاء 
قاحلوا حلالهاء وحرموا حرامها» . والآية المتآخرة 
تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. 

وأما قوله: ولا تُمْسِكُوآ بعصم الكَوَافِر» 
[الممتحنة: 0]٠١‏ فإنها نزلت بعد صلح الحديبية لا 
هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل الله «سورة الممتحنة» 
وأمر بامتحان المهاجرين. وهو خخطاب لمن كان في 
عصمته كافرة. و «اللام» لتعريف العهدء والكوافر 
المعهردات هن المشركات؛ مع أن الكفار قد يميزون 
من أهل الكتاب - أيضًا ‏ في بعض المواضع كقوله: 
«آلْم تر إلى اليرت أوبُوا كصِيبًا مِنَ الحكعب 
ُؤينُونَ بالجبت والطّْشُوت وِبَقُولُونَ لِلَذِنَ عَترُوا 
هَنَوُلَة,ٍ أمْدَئ يِنَ الْذنَ دَامَنُوا سَّبِيلاً» [النساء: 
١‏ فإن أصل دينهم هو الإيهان» ولكن هم 
[7”3"] كفروا مبتدعين الكفر كا قال تعالى: 





5-5 5 2 - 
«إنّ الذيت يكفرون به وَرُسْلِفِ وَيُرِيدُورت 
2 عوم أ#» 000 آُُ .ا م 
أن يُقَرَقُوا بَينَ آله وَرُسلِفِ وَيَقُولُورت ذُؤْيِنُ 


عقو ده مه 2 


بض وَكَكَفْرٌ يبَنْض وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا بين 
ديك ميلا © أزنبك مم الخيزون عن * 
وَأَعْتَدَنَا لِلكَفِرينَ عَذَابًا مُهِيكًا» [النساء: 16٠١‏ 
١ .]١‏ 
تنيت 
وسثل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الإماء الكتابيات: 
ما الدليل على وطثهن يملك اليمين من الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء 
المجوسيات؟ أفتونا مأجورين؟ 





مث ره 4 م . يك ٠‏ دى يدرلا ه 
ا 0 

الحمد لله رب العالمين» وطء «الإماء الكتابيات» 
بملك اليمين أقوى من وطئثهن بملك التكاح عند 
عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهمء ولم يذكر 
عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم 
المنع من نكاح الكتابيات» وإن كان ابن المنذر قد قال: 
لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن.ولكن 
التحريم هو قول الشيعة» ولكن في كراهة نكاحهن مع 
عدم الحاجة نزاعء والكراهة معروفة في مذهب مالك 
والشافعي وأجحدب. وكذلك كراهة وطء الإماء فيه 
نزاع. روي عن الحسن: أنه كرهه. والكراهة في ذلك 
مينية [77/147] على كراهة التزوج.وأما التحريم 
فلا يعرف عن أحدء بل قد تنازع العلماء في جواز 
تزويج الأمة الكتابية: جوزه أبو حنيفة وأصحابه» 





وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي؛ وعن 
أحمد روايتان: أشهرهما كالثاني؛ فإن الله سبحانه إنها 
أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى: 9وَاَلْحَصَئَتُ مِنّ 
لَذِينَ أُوتُوا آلكتبٌ ين قَبَلِكُم» [المائدة: 0]. 

فأباح المحصنات منهم, وقال في آية الإماء: «وَمّن 
َم يتتلغ يدك طؤلاً أن يسح المُحصَتت 
المؤيتتي " وآفة ألم يإِيمبيكُم " بَمْسْكُم يَنْ 
يَحْضٍ» [النساء: 76]؛ فإننا أباح النساء المؤمنات» 


وليس هذا موضع يسط هذه المسألة. 
وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على 
أصلين: 


أحدهما: أن نكاح المجوسيات لا يجوزءكا لا 
وذكره الإمام أحمد عن خسة من الصحابة في ذبائحهم 
ونسائهم» وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف 


كاب اليداح 





أهل البدع. 
والأصل الثاني: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز 
وطئهن بملك اليمين كالوئتيات» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وحكي عن أب ثور: أنه 
قال: يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين 
كن.7”/14851"] وأظن هذا يذكر عن بعض 
المتقدمين. فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعا. 
وأما الأمة الكتابية فليس في وطثها مع إباحة التزوج 
بهن نزاع» بل في التزوج ببا خلاف مشهور. وهذا كله 
ما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من 
التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه. وحيشد 
فنقول: الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه: 
أحدها: أن الأصل: الحل؛ ولم يقم على تحريمهن 
دليل من نص ولا إجماع ولا قياس» فبقي حل وطئهن 
على الأصل؛ وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل 
نكاحهن كقوله: «وَلَا تَتكحُوا المُشركست» [البقرة: 
١‏ وقوله: «وَلا تُمَسِكُوا بِعِصم ألكَوَافِرٍ4 
[الممتحنة: .]٠١‏ إنها يتناول النكاحء لا يتناول الوطء 
بملك اليمين. ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في 
القياس ما يوجب تحريمهن, فيبقى الحل على الأصل. 
الثاني: أن قوله تعالى: «والْنِيينَ هم لِفُرُوجوم 
حَِطُونَ © إلا عَنَ أزوجوم أوْمَا مََكْتَ ينهم هم 
غَمرٌ ملُويرت 4 [المؤمنون: © 1] يقتضي عموم 
جواز الوطء بملك اليمين مطلماء إلا ما استثناه 
الدليل؛ حتى إن عثهان وغيره من الصحابة جعلوا 
مثل هذا النص متناولًا للجمع بين الأختين حين 
قالوا: أحلتهها آية» وحرمتهما آية. فإذا كانوا قد جعلوه 
عامًا في صورة حرم فيها التكاح» فلآن يكون عامًا في 
صورة لا يحرم فيها التكاح أولى وأحرى. 
[7/144”] الثالث: أن يقال: قد أجمع العلماء 
على حل ذلك كما ذكرناه» ولم يقل أحد من المسلمين: 


إنه يجوز نكاحهنء ويحرم التسري بهن» بل قد قيل: 
يحرم الوطء في ملك اليمين حيث يحرم الوطء في 
التكاح.وقيل: يجوز التزوج ببن. فعلم أن الأمة مجمم 
على التسري بهاء ولم يكن أرجح من حل التكاح؛ ولم 
يكن دونه. فلو حرم التسري دون التكاح كان خلاف 
الإجماع. 

الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضي حل 
التسري ببن من طريق الأولى والأحرى؛ وذلك أن 
كل من جاز وطؤها بالتكاح جاز وطؤها بملك 
اليمين بلا نزاع. 

وأما العكس فقد تنازع فيه؛ وذلك لأن ملك 
اليمين أوسمء لا يقتصر فيه على عددء والتكاح يقتصر 
فيه على عدد. وما حرم فيه الجمع بالتكاح قد نوزع في 
تحريم الجمع فيه بملك اليمين» وله أن يستمتع بملك 
اليمين مطلقًا من غير اعتبار قسم ولا اسثذان في 
عزل؛ ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة. 
وملك النكاح نوع رق» وملك اليمين رق تام. 

وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب» 
ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم؛ لأن النكاح نوع 
رقء كا قال عمر: التكاح رق؟؛ فلينظر أحدكم عند 
من يرق كريمته. وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في 
كتاب الله. وقرأ قوله تعالى: ظوَلقَهَا سَيِدَهَا لَدَا 
آلْبّابٍِ» [يوسف: 6؟7]. 

وقد قال النبي 5: «اتقوا الله في الناىء فإعهن 
عوان عندكم» فجوز [77/186] للمسلم أن يسترق 
هذه الكافرة» ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ 
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ىا جوز للمسلم أن 
يملك الكافرء ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم. فَإذًا 
جواز وطتهن من ملك تام أولى وأحرى. 

يوضح ذلك: أن المانع: إما الكفر؛ وإما الرق. 
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وهذا الكفر ليس بانع والرق ليس مانعًا من الوطء 
بالملك؛؟ وإننما يصلح أن يكون مانعًا من التزوج. فإذا 
كان المقتضي للوطء قائّاء والمانع متتفيّاء جاز الوطء. 
فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس 
الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل. 
فيقال: الرق مقتض لحواز وطء المملوكة؛ كها نبه 
النص على هنه العلة كقوله: «أوَ ما مَلَكَتَ 
أُيَمَشَكُمْ» [النساء: 7]» وإنها يمتنع الوطء بسبب 
يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاعء أو 
بالصهرء أو بالشرك» ونحو ذلك. 

وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية؛ 
وهذا ليس بمانع. فإذا كان المقتضي للحل قائيّاء والمانع 
المذكور لا يصلح أن يكون معارضًاء وجب العمل 
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 

وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع 
بالحل. 

الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة 
والسلف على عهد النبي #6 والصحابة وجد آثارًا 
كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك ماتعًاء بل هذه 
كانت سنة النبي #6 وسنة خلفائه: مثل الذي كانت 
له أم ولدء وكانت تسب النبي يكل فقام يقتلهاء 
[7"”137] وقد روى حديثها أبو داود وغيره. وهذه 
لم تكن مسلمة؛ لكن هذه القصة قد يقال: إنه لا حجة 
فيها؛ لأنها كانت في أوائل مقدم النبي 46 المدينة» ولم 
يكن - حيكذ - يحرم نكاح المشركات»ء وإنما ثبت 
التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: لوَلَا تَمَسِكُوا 
بِعِصَمٍ آلكَوَافِرٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ وطلق عمر امرأته 
التي كانت بمكة. وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم 
تاريخ نزوها وفي البقرة ما نزل متأخرًا كآيات الزنى» 
وفيها ما نزل متقدمًا كآيات الصيام ومثل ما روي أن 








نو تاشخ ازاز نكئة 
النبي ككل لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس: «هل 
لك في نساء بني الأصفر؟»؛ فقال: «أتَدّن إلى وَل 
تفجق» [التوبة: 2]44 ومثل فتحه لخيبر؛ وقسمه 
للرقيق» ول ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما 
أمرهم بالاستيراء. 

بل من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين» قد 
يستدل بها جرى يوم أوطاس من قوله: «لا توطأ حامل 

حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستيرأ 
بحيضة» ”" على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين. 
وفي هذا كلام ليس هذا موضعه؛ والصحابة لما فتحوا 
البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات. 

يفيت 
[513*"] فصل 

وأما المجوسية. فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني 
على أصلين: 

أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم, ولا تتكح 
نساؤهم. والدليل على هذا وجوه: 

أحدها: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب؛ ومن لم 
يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه. أما 
المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه 
سبحانه قال: «وَهَدًَا كِتَبٌ أَرَلَسَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ 
وآئقُوا لعلكُم تَُمئُونَ © أن تقولا كما أدرِل 
دِرَاسَعهِمٌ لَقَفِلِيتَ» [الأنعام: »]١167- 1١66‏ فتيين 
أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنمًا لأن 
يقولوا ذلك ودفعًا لأن يقولوا ذلك؛ فلو كان قد أنزل 
على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذبًا فلا يحتاج 
إلى مانع من قوله. 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمني (19184) , وأبو داود (7161) , وأحمد 
رم 7 وصححه الألباني «صحيح الجامع» (9/4/ 0/1 . 
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وأيضًاء فإنه قال: «إنَّ الْذِيينَ َامَنُوا وَالْذِينَ 
هَاكُوا وَآلصَّدِِنَ وَالتَصَرَى وَالْمَجُوسَ ونين 
أشْرَكرَا إِنّ آله يَنْصِلُ يَيتهُر يرم المَده 
[الحج: 2]1٠7‏ فذكر الملل الست. وذكر أنه يفصل 
بينهم يوم القيامة» ولما ذكر الملل التي من فيها سعيد في 
الآخرة قال: «إنّ الْنينَ دَامَنُوا والذيرت هَاكُوا 
وَآلتَصَرَئ ]09/١88[‏ وَالصّيِيرت من دَامَنَ 
له وآليؤرِ الْآرٍ وَعَيِلَ صَطِكا4 [البقرة: 477 
في موضعينء فلم يذكر المجوس ولا المشركين: فلو 
كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كا في الصابئين 
واليهود والتصارى» لذكرهم» فلو كان لهم كتاب 
لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدىء وكانوا 
يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم» كا كان اليهود 
والتصارى قبل النسخ والتبديل؛ فلم لم يذكر المجوس 
في هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب, بل ذكر الصابئين 
دوهم» مع أن الصابئين ليس لهم كتابء إلا أن 
يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين. وهو دليل عل 
أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضًاء ففي «المسند» «والترمذي» وغيرههما من 
كتب الحديث والتفسير والمغازي الحديث المشهور: لا 
اقتتلت فارس والروم» وانتصرت الفرسء ففرح 
بذلك المشركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» 
واستبشر بذلك أصحاب النبي يِ؛ لكون النصارى 
أقرب إليهم؛ لأن لهم كتايًاء وأنزل الله تعالى: 9الم 
© عت آثع © ف أت الأرضٍ وَهُم يِف 
يَعْدِ عليه سَبَْلِيُوتَ © فى بشع ميرت » 
الآية [الروم: ١‏ - 5]. وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا 
عند النبي 96 وأصحابه لهم كتاب. 

وأيضاء ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية 
وغيره من التابعين: أن النبي 56 أخذ الجزية من 
المجوسء وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير 





ناكحي نسائهمى ولا آكل ذبائحهم»» وهذا مرسل. 
[75/144] وعن خمسة من الصحابة توافقه» ولم 
يعرف عنهم خلاف. وأما حذيفة» فذكر أحمد: أنه 
تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل 
العلم. 

والمرسل في أحد قولى العلماء حجة: كمذهب أي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي 
الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم 
وظاهر القرآن؛ أو أرسل من وجه آخر. وهذا قول 
الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلياء. 
وهذا المرسل نص في خخصوص المسألة؛ غير محتاج إلى 
أن يبنى على المتقدمين. 

فإن قيل: روي عن علي: أنه كان لهم كتاب فرفع. 
قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وإن صح 
فإنه إنم) يدل على أنه كان لحم كتاب فرفع» لا أنه الآن 
بأيدهم كتاب» وحيتئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ 
أهل الكتاب؛ إذ ليس بأيدهم كتاب, لا مبدل. ولا 
غير مبدل» ولا منسوخ. ولا غير منسوخ» ولكن إذا 
كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب؛ وهذا 
القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل 
الكتاب. وأما الفروج والذبائح» فحلها مخصوص 
بأهل الكتاب. وقول النبي 55: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» . دليل عل أغهم ليسوا من أهل الكتاب» 
وإنها أمر أن يسن بهم ستنهم في أنخذ الجزية خخاصة؛ كما 
فعل ذلك الصحابة» فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا 
هذا الحكم. وقد روي مقيدا: «غير ناكحي نسائهمء 
ولا آكلي ذبائحهم» فمن جوز أخذ الجزية من أهل 
الأوثان قاس ]75/١40[‏ عليهم غيرهم في الجزية» 
ومن خصهم بذلك قال: إن لهم شبهة كتاب بخلاف 
غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج 
والذبائح بالشبهات» ولمذا لما تنازع علي وابن عباس 
في ذبائح بني تغلب قال علي: إنهم لم يتمسكوا من 
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النصرانية إلا بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله 
تعال: ومن يَعَوَهُم يكم كَإِتش مِتّهم» [المائدة: 
١‏ فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ منع من ذيائحهم مع 
عصمة دمائهمء وهو الذي روى حديث كتاب 
المجوسء فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض 
الأمر ر يقتضي حقن الدماء؛ دون الذبائح والنساء. 
نيفين 

وَسِْئْلَ شيخ الإسلام رمه الله عن رجل 
تكلم بكلمة الكفرء وحكم يكفره» ثم بعد 
ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلانًا: فإذا 
رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح 
من غير تحليل» أم ل؟ 

الحمد لله إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى 
انقضت عدة امرأته» فإنها تبين منه عند الأئمة 
الأريعة. وإذا طلقها بعد ذلك» فقد طلق أجنبية فلا 
يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها. 
وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام» 
فهذا فيه قولان /١41[‏ 7"] للعلماء: 

أحدهها: أن البينونة تحصل بنفس الردة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» ومالك في المشهور عنه؛ وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا 
طلاق الأجنبية فلا يقع. 





والثاني: أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة» 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة» فهها على نكاحهما. وهذا 
مذهب الشافعيء وأحمد في الرواية الأخرى عنه. فعلى 
هذا إذا كان الطلاق في العدة» وعاد إلى الإسلام قبل 
انقضاء العدة» تبين أنه طلق زوجتهء فيقع الطلاق. 
وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة. تين 
أنه طلق أجنبية» فلا يقع به الطلاق. والله أعلم. 

نفيك 


[7/”"] باب الصَدّاق 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

السنة: تخفيف الصداق. وأن لا يزيد على نساء 
النبي ك8 وبناته: فقد روت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عن النبي يك أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن 
مئونة» 2 وعن ابن عباس عن النبي يك قال: 
«خيرهن أيسرهن صداقًا”2 وعن الحسن البصري 
قال: قال رسول الله 86: «ألزموا النساء الرجالء ولا 
تغالوا في المهور». وخطب عمر ين الخطاب الناس 
فقال: ألا لا تغالوا في مهور الناء؛ فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم النبي 
يك ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ”” . قال الترمذي: 
حديث صحيح. - 

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن 
نقده» ويعجز عن وفائه إن كان ديئًا.قال أبو هريرة: 
جاء رجل إلى النبي 6 فقال: ]"7/١197[‏ إني 
تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: «عللى كم 
تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبي #6: 
«على أربع أواق فكأتها تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل! ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في 
بعث تصيب منه».قال: فبعث بعقًا إلى بني عبس فبعث 
ذلك الرجل فيهم © . رواه مسلم في «صحيحه». 


2 )١54/؟( والحاكم‎ , )١42/5( ضميف: أخرجه أحد‎ )١( 
وصححه والبيهقي في «الكبرى» (7/ 7776) , وضعفه‎ 
. )457( الألباني «ضعيف الجامع»‎ 

(1) ضعيف: أخرجه ابن حبان (147/9؟) , والحاكم (154/7) 2 
وصححهء والطبرالل في «الكبيرة )7/4/1١(‏ , وضعقه 
الألياني «ضعيف الجامع» (59501) . 

(7) صحييح: أخرجه ابن ماجه (/1841) . 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١1474(‏ 2 وابن حبان (104/9) وأبو 
عرانة (؟/ 48) . 





و«الأوقية» عندهم أربعون درءماء وهي مجموع 
الصداق؛ ليس فيه مقدم ومؤخر. وعن أبي عمرو 
الأسلمي: أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبي 2 
يستعينه في صداقهاء فقال: «كم أصدقت؟» قال: 
فقلت: ماثتي درهم. فقال: «لو كتئم تغرفون الدراهم 
من أوديتكم ما زدتمة”” . رواه الإمام أحمد في 
«مسئده». وإذا أصدقها ديئًا كثيرًا في ذمته وهو ينوي 
أن لا يعطيها إياه» كان ذلك حرامًا عليه فإنه قد روى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله : «من تزوج امرأة 
بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان ديا 
ينوي أن لا يقضيه فهو سارق»" . 

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من 
تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من 
الزوجء وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه» فهذا منكر 
قبيح؛ تالف للسنة» خارج عن الشريعة. 

["] وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في 
الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسهء وشغل ذمت 
وتعرض لتقص حسناته؛ وارتهانه بالدين» وأهل المرأة 
قدآذوا صهرهم وضروه. 

والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن 
يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي 
ولا بناته؛ وكان ما بين أربعاثة إلى خحسيائة 
بالدراهم الخالصة» نحوًا من تسعة عشر ديئارّاء فهذه 
سنة رسول الله 5 من فعل ذلك فقد استن بسنة 
رسول الله و في الصداق» قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه : كان صداقتا إذ كان فينا رسول الله #6 عشر 


(0) صحيح: أخرجه أحمد(7/ 44 4) ؛ والحاكم (1/ )١115‏ ؛ والطيراتي 


في «الأرمط» (7/ 0707 بلفظ: «لو كحم تغرفون من 
بطحان مازدتم» وصححه الألباني (0145) #صحيح 
الجامع؟. 

)0ن صحيح: صحيحة الألباني في ل#اصحيح الترغيب والترهيب» 
(8103ل). 


أواق» وطبق بيديه.وذلك أريعمائة درهم. رواه الإمام 
أحمد.في «مستده»”', وهذا لفظ أبي داود في «ستنه»» 
وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق رسول 
الله 6؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة 
أوقية ونشًا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: 
نصف أوقية» فذلك خسيائة درهم.”' رواه مسلم في 
«صحيحه؛ وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات 
رسول الله وَيةِ كان نحوًا من ذلك» فمن دعته نفسه إلى 
أن يزيد صداق ابتته على صداق بنت رسول الله 5 
اللواي هن خيير خخلق الله في كل فضيلة؛ وهن أفضل 
نساء العالمين في كل صفة» فهو جاهل أحمق. وكذلك 
صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار. 
فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما 
يقدر على وفائه من غير مشقة. 

[77/145] والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة 
قبل الدخول إذا أمكن؛ فإن قدم البعض وآأخر 
البعضء فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب 
يرخصون الصداقء. فتزوج عبد الرحمن بن عوف في 
عهد رسول الله يخ على وزن نواة من ذهب. قالوا: 
وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب 
بتته على درهمين» وهي من أفضل أيم من قريش» بعد 
أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به. والذي 
نقل عن بعض السلف عن تكثير صداق النساء. فإنها 
كان ذلك لأن المال اتسم عليهم» وكانوا يعجلون 
الصداق كله قبل الدخولء لم يكونوا يؤخرون منه 
شيئًا.ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته 


صدافًا كثيرًا فلا بأس بذلك. كبا قال تعالى: «وَءَاتَيَسْرَ 


ِحَدَنهُنَ قِطَارًا قلا تَأَحُدُوا مِنَهُ عَيا4 [النساء: 

05744( صحيح الإستاد: أخرجه أحمد (771/5) والتسائي‎ )١( 
واللنظ لاحدء والحديث مححه الشيخ الألاني ني‎ 
6 #صبحيح سئن النسائي‎ 

(7) صحيح: أخرجه ملم 414773. 


اب الاح 
أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه» أو 
يعجز عن وفائه» فهذا مكروه. كا تقدم. وكذلك من 
جعلت في ذمته صداقًا كثيءًا من غير وفاء له فهذا 
ليس بمسنون. والله أعلم. 
تيننك 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى - عن الرجل يتزوج 
على صداق معين مكتوب. ويتفقان على مقدم 
فيعطيه ثم يموت: هل يحسب المقدم من جملة 
الصداق المكتوب؟ 

وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا 
عليه غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها 
الزوج ذلك أو بعضه أو ]"”/١43[‏ بدلهء فإنه لا 
يحسب عليها من الصداق المكتوب. بل لو لم يعطها 
ذلك لكان لها أن تطلبه في أظهر قولي العلماء» وكان 
من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته؛ 





فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر ‏ يسميه 
السلف عاجلًا وآجلا ‏ وشارطته على أن يقدم لحا كذا 
ويؤخر كذا وإن لم تذكر حين العقد ‏ فالشرط المتقدم 
على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في 
أظهر قولي العلماء. كما قد بسط الكلام على ذلك في 
الكتاب الكبير الذي صنفته في «مسائل الذرايع 
والحيل»» و«بيان الدئيل على بطلان التحليل» إلا أن 
يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك» 
فإذا لى يدخل ا لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل 
الدخول. 
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وسثئل ‏ رحمه الله تعالى - عن امرأة عجل 
لها زوجها نقدّاء ولم يسمه في كتاب الصداق» 
ثم توني عنهاء فطلب الحاكم أن يحسب المعجل 


ججرخ شخ تناز نئية «دى 
ع د 
يذكر في الصداق 
الحمد لل إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم 
والآجل المؤخر ‏ )ا جرت به العادة ‏ فللزوجة أن 
تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد. 
وكذلك إن كان قد أهدى لما كما جرت به العادة, وأما 
إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب عل 
الزوجة: والله أعلم. 
ينين 
7 ””] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق 
مدة شهرينء ولم يوجد له موجود: فهل يجوز 
للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 
إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره 
وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذء في 
المذاهب الأريعة. 
1 ينين 
وسثل - رحمه الله عن امرأة بكر تزوجها 
رجل ودخل بباء ثم ادعى أنها كانت ثيباء وتحاكيا 
إلى حاكم. فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت 
بكرًا فأنكر. ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟ 
ليس له ذلكء بل عليه كيال المهرء كها قال زرارة» 
وقضى الخلفاء الراشدون والأتمة المهديون: أن من 
أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة 
والمهر. والله أعلم. 
دنقنيك 


كتاب اليكاح 

[/7"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل خطب امرأة» فاتفقوا على التكاح من 
غير عقد. وأعطى أباها. لأجل ذلك شيئاء 
فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بها أعطى؟ 





إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه؛ ولم يمنعوه من 
نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم؛ وليس له أن 
يسترجع ما أعطاهمء كا أنه لو كان قد تزوجها 
استحقت جميع الصداقء وذلك لأنه إن) بذل لهم ذلك 
ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك» وهذا غاية 
الممكن. 

تين 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة تزوجتء, ثم 
بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهها: فهل 
ها مهر؟ وهل هو المسمىء أو مهر المثل؟ 

فأجاب: 

إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر؛ لا موته. ولا 
طلاقه. فهذه زائية مطاوعة لا مهر لا. وإذا اعتقدت 
موته وطلاقه فهو وطء شبهة يتكاح فاسد فلها المهر» 
وظاهر مذهب أحمد ومالك أن ها المسمى؛ وعن أحمد 
رواية أخرى كقول الشافعي أن لحا مهر المثل. والله 
أعلم. 
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[ *"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
معسر: هل يقسط عليه الصداق؟ 

إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله. 
ولم يز حبسهء لكن أكثر العلاء يقبلون قوله في 
الإعسار مع يمينه» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 


ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبسء كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أب حنيفة. فإذا كانت الحكومة 
عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحد لم يحبس. 
تيف 

وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة 
وأعطاها المهرء وكتب عليه صداقًا ألف دينار 
وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا 
هذه عادة وسمعة؛ والآن توفي الزوج» وطلبت 
المرأة كتايها من الورثة على التهام والكمال؟ 

إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب 
إلا ما اتفقا عليه» وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا 
يحل لا المطالبة به» بل يجب لها ما اتفقا عليه. 

تنيين 

3 وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
امرأة تزوجت برجلء فهرب وتركها من مدة 
ست سنين, ولم يترك عندها نفقة» ثم بعد ذلك 
تزوجت رجلا ودخل بهاء فلم) اطلع الحاكم 
عليها فسخ العقد بينهها: فهل يلزم الزوج 
الصداق. أم لا؟ 

إن كان التكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة 
الزوجء وانقضت عدتباء ثم تزوجت الثاني» فتكاحه 
صحيح. وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح 
الأول» فنكاحه باطل. وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق وأنه يحرم عليهما التكاح؛ فيجب 
إقامة الحد عليهها. وإن جهل الزوج نكاح الأول أو 
نفاه» أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ» فتكاحه نكاح 
شبهة. يجب عليه فيه الصداق. ويلحق فيه النسب» 
ولا حد فيه؛ وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخيره 


ير ا 0307 ل هه 
جب رش نل مدنسيْةِ 


كناب اليكاح 
أخها خلية عن الأزواج؛ فله أن يرجم بالصداق الذي 
أداه على من غره في أصح قولي العلماء. 
يك 
[53""] وقال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: 





قطمطل 

إذا خلا الرجل بالمرأة فمئعته نفسها من الوطء ولم 
يطأهاء لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد ‏ الذي 
ذكره أصحابه ‏ كالقاضي أبي يعل» وأبي البركات» 
وغيرهما - وغيره من الأثمة الأربعة: مالك». 
والشافعي» وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من 
وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لما عليه 
نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له 
مختارة سواه فإتها تفتدي نفسها منه. 

تفن 

وَسئل - رحمه الله - عن مملوك في الرق 
والعبودية؛ تزوج بامرأة من المسلمين» ثم بعد 
ذلك ظهرت عبوديته. وكان قد اعترف أنه 
حرء وأن له خيرًا في مصر. وقد ادعوا عليه 
بالكتاب.» وحقوق الزوجية» واقترض من 
زوجته شيثًا: فهل يلزمه شيء أو لا؟ 

الحمد لله تزوج العبد بغير إذن سيده _إذا لم يجزه 
السيد ‏ باطل باتفاق المسلمين, وفي «السنن» عن النبي 
يك أنه قال: «أيها عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر»”" . لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في 
13 "] مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 


٠ )5١ا/8( وأبو داود‎ ,. )١١١( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )1755( وصححه الألباني «محيح الجامع»‎ 


مين ةراش لول مز ييه 
إحدى الروايتين» ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد 
في الرواية الأخرى.. 

وإذا طلب التكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله 
تعالى: «وَأنكحُوا الأيسّئ مِنَكُرَ وَاَلصّلِحِنَ مِنْ 
عِبَوِك وَإِنَآيِكُمَْ ' إن يَحُوئوا كُقََاء مُفْيومْ آله 
مِن قَضّلِف4 [النور: 7'”]. وإذا غر المرأة وذكر أنه 
حرء وتزوجهاء ودخل بهاء وجب المهر ها بلا نزاع» 
لكن هل يجب المسمى - كقول مالك في رواية؟ أو مهر 
المثل كقول أبي حنيفة» والشافعيء وأحمد في رواية؟ أو 
يجب الخمسان: كأحمد في رواية ثالثة؟ هذا فيه نزاع بين 
العلماء. وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في 
المشهور عنه؛ والشافعي في قولء وأظنه قول أبي حنيفة 
أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق» كقول 
الشافعي في الجديده وقول أبي يوسف ومحمد 
وغيرهما؟ والأول أظهر؛ فإن قوله لهم: إنه حر تلييس 
عليهم؛ وكذب عليهم, ثم دخوله عليها بهذا الكذب 
عدوان منه عليهم. 

والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على 
أحد فأتلف ماله؛ أو جرحه أو قتله» كانت جتايته 
متعلقة برقبته» لا تجب في ذمة السيد؛ بل يقال للسيد: 
إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية» وإن شئت 
أن تسلمه حتى تستوفى هذه الجناية من رقيته. وإذا 
أراد أن يقتله» فعليه أقل الأمرين ‏ من قدر الجناية» أو 
قيمة العبد : في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور 
عنه وغيرهما.[77/707] وعند مالك وأحمد في 
رواية يفديه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ» فهذا العبد ظالم 
معتد جار على هؤلاء, فتتعلق جنايته برقبته. وكذلك 
ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله إنه حرء فهو 
عدوان عليهم» فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء. 
والله أعلم. 
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حاب اليكاح 

وَسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة اعتاضت 
عن صداقها بعد موت الزوجء فباعت العوضء 
وقبضت الثمنء ثم أقرت أنها قبضت الصداق من 
غير ثمن الملك: فهل يبطل حق المشتريء أو يرجع 
عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك؟ 

فأجاب: 

لا ييطل حق بمجرد ذلكء وللورثة أن يطلبوا 
منها ثمن الملك الذي اعتاضت به إذا أقرت بأن 
قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة بأنه 
يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة» وليس 
بشىء؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنبا استوفت صداقهاء 
وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخره فإنا 
فوتت عليهم العقار» لا على المشتري. 

3 

وَسئل ‏ رحمه الله تعاالى -: 

عن رجل تزوج امرأة» وكتب كتابهاء ودفع 
ها الحال بكماله» وبقي المقسط من ذلكء ولم 
تستحق عليه شيئًاء وطلبها للدخول فامتنعت» 
ولا خالة تمنعها: فهل تجير على الدخول.» 
ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 

37/٠١ 5[‏ "] فأجاب: 

ليس ها أن تمتنع من تسليم نفستها والحال هذه 
باتفاق الأئمة» ولا لخالتها ولا غير خخالتها أن يمنعهاء 
بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله 
عليهاء وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج. 
نينت 





وَسئل ‏ رحمه الله تعا ى -: 
عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلانّاك ولا 
كتاب إلى مدة وهو معسر؟ 


عون ةشخ إزال مز لكيه 

فأجاب: 

إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسرء وإذا 
شهدت بينة بذلك سمعتء بل القول قوله مع يمينه 
إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 

3 

وَّسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج 
بامرأة وني ظاهر الحال أنه حرء فأقامت في 
صحبته إحدى عشرة سنةء ثم طلقها ولم 
يردهاء وطالبته بحقوقهاء فقال: أنا مملوك 
يجب الحجر علي: فهل يلزمه القيام بحق 
الزوجة على حكم الشرع الشيريف في المذاهمب 
الأربعة؟ 

]"7/٠6[‏ فأجاب: 

حق الزوجة ثابت ها المطالبة به لوجهين: 

أحدهما: أن محرد دعواه الرق لا يسقط حقها 
والحال ما ذكر؛ فإن الأصل في الناس الحرية» وإذا 
ادعى أنه تملوك بلا بينة ولم يعرف حلاف ذلك» ففي 
قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذلهب أحمد وغيره. 

أحدها: يقبل فيا عليه دون ماله على غيره 
كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم. 

والثاني: لا يقبل بحال» كقول من قال ذلك من 
المالكية» وهو إحدى الروايتين عن أحد. 

والثالث: يقبل قوله مطلقاء وهو قول الشافعي 
ورواية عن أحمد فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا 
يقبل إقراره بها يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام: 
فكيف بمجرد دعواه الرق؟ وكيف وله خير وإقطاعء 
وهو منتسبءوقد ادعى الحرية حتى زوج بها؟ 

الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه كذب وليس عليها 
وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل؛ فهذا قد جنى 


م 


كارب الإكاح 
بكذبه وتلبيسه» والرقيق إذا جنى تعلقت جنتايته 
برقبته: فلها أن تطلب حقها من رقبته؛ إلا أن يختار 
سيده أن يفديه بأداء حقهاء فله ذلك. 

0 


3”"] باب وَلِيمّة العزس 


وَسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن طعام الزواج 
وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة؟ 

أما وليمة العرس فهي سنةء والإجابة إليها مأمور 
بها .وأما وليمة الموت فبدعة» مكروه فعلهاء والإجابة 
إليها. وأما وليمة الختان فهي جائزة: من شاء فعلهاء 
ومن شاء تركها. وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون 
قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة. والله أعلم. 





37 

وسثل ‏ رحمه الله : 

هل يكره طعام الطهورء أم لا؟ وهل فرق 
بينه وبين وليمة العرسء أم لا؟ 

الحمد لله. أما وليمة العرس فسنة مأمور بها 
باتفاق العلياء» حتى إن منهم من أوجبها؛ فإنها 
تتضمن إعلان النكاح و[ظهاره» وذلك يتضمن الفرق 
بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان؛ وهذا كانت 
الإجابة إليها واجبة عند العلياء عند شروط ذلك 
وانتفاء موانعه. 

وأما دعوة الختان فلم [!ا١7”/7؟]‏ تكن 
الصحابة تفعلهاء وهي مباحة ثم من العلماء أصحاب 
أحمد وغيره من كرهها. ومنهم من رخص فيهاء بل 
يستحبها. وأما الإجابة إليهاء فإن كل من فعلها آثم. 





ومنهم من استحبها. ومنهم من لم يستحبها. ومنهم 
من كره الإجابة إليها ‏ أيضًا. والله أعلم. 


ينين 
وسثئل - رحمه الله تعالى ‏ : 
عن قول النبي ي: «من أكل مع مغفور 
غفر له» : هل صح ذلك أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله لم ينقل هذا أحد عن النبي 5 في 
اليقظة؛ وإنها ذكروا أنه رؤي في المنام يقول ذلك» 
وليس هذا على الإطلاق صحيحًا. والله أعلم. 

لني 

وَسئل ‏ رحمه الله عن معنى قوله: «من 
أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاء 
وخرج مغيرًا»؟0"© 

الحمد لله معناه: الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن 
أهلهاء فإنه يدخل مختفيًا كالسارق» ويأكل بغير 
اختيارهم؛ فيستحون من نبيه؛ فيخرج كالمغير الذي 
يأخذ أموال الناس بالقهر. والله أعلم. 

فين 

]"7/٠04[‏ وَسئل شيخ الإسلام - رحمه 
الله : 

عن «شرب النبي 85 ثلانًا» - يعني تنفس 
ثلانا - فلو شرب أحد مرة هل يكون حراما؟ 
وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء في 
بعض الكتب العشرة: «أنه شرب مرة 
واحدة», وقد كتب في هذا فتياء وقالوا: إذا 
شرب مرة حرام ولم يسمع أحد من أهل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )17/4١(‏ والبيهقي (/ 170) وضعفه 
الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (1168) . 


مننةحت 


حاب اليكاح 
العلم هذا القول» وقد ورد الحديث - أيضًا -: 
«أند شرب كل قاتا»”"» فهل هذا للتنزيه؟ أو 
للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قاتما 
عليه إثم؟ وهل إذا شرب مرة واحدة هل 
يكون حرامًا؟ 

الحمد لله؛ الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاماء 
ويكون نفسه في غير الإناء» فإن التنفس في الإناء منهي 


عنه. 





وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جازء فإن في 
«الصحيح» عن أنس أن النبي يك كان يتنفس في الإناء 
ثلاثًا” وفي رواية لمسلم: كان يتنفس في الشراب ثلاماء 
يقول: «إنه أروى وأمرى»”؟ . فهذا دليل على 
استحباب التنفس ثلاثًا. وفي «الصحيحين» عن أبي 
قتادة قال: قال رسول الله 96: «إذا شرب أحدكم 
[7"] فلا يتنفس في الإناء»””' » فهذا فيه النهي 
عن التنفس في الإناء. وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي 
يف نبى عن التنفس في الشراب» فقال الرجل: القذاة 
أراها في الإناءء فقال: «أهرقها» قال: فإني لا أروى عن 
نفس واحدء قال: «فأين القدح عن فيك». رواه 
الترمذي وصححه. فلم ينه النبي 45 عن الشرب 
بنفس واحدء ولكن لا قال له الرجل: إني لا أروى من 
نفس واحد قال: «أبن القدح عن فيك”0 أي: 
لحنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء. 


. )1011( صحيح: أخرجه اللبخاري (1717)؛ وملم‎ )1١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0771)؛ وملم (5058), 

(4) صحيح: أخ رجه ملم )٠١78(‏ ء والترمذي (18484): وأحد 
ماه . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (167). والترمذي (1445)) والنسائي 
(4170)ء وابن ماجه (/784717) . 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي )١87(‏ عوقال: حسن صحيح؛ وأحمد 
م . 


وفيه دليل على أنه لو روي في نفس واحد ولم يحتج إلى 
النفس جاز. وما علمت أحدًا من الأئمة أوجب 
التنفس» وحرم الشرب بنفس واحد. 

وفمله 336 يدل على الاستحباب. كبا كان يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله ”© ولو 
بدأ في الطهارة بمياسره قبل مميامنه كان تاركًا 
للاختيار» وكان وضوءه صحيحًا من غير نزاع أعلمه 
بين الأئمة. 

وأما الشرب قاثًا فقد جاءت أحاديث صحيحة 
بالنهي» وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ ولذا تنازع 
العلماء فيه» وذكر فيه روايتان عن أحمد؛ ولكن الجمع 
بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر. 
فأحاديث النهي مثلها في «الصحيح؟ أن النبي يي نبى 
عن الشرب قات © وفيه ]7”7/7١١[‏ عن قتادة عن 
أنس :أن النبي كه زجر عن الشرب قامًا 9" . قال 
قتادة: فقلنا: الأكل؟ فقال ذاك شر وأخبث. 

وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في 
«الصحيحين» عن عل وابن عباس قال: شرب النبي 
لي قائًا من زمزم 27 وفي «البخاري» عن علي: أن 
عليًا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم. ثم قال: إن 
ناسًا يكرهون الشرب قائاء وأن رسول الله يك صنعم 
كما صنعت. وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان 
ذلك من زمزمء كيا جاء في حديث ابن عباسء هذا 
كان في الحج» والناس هناك يطوفون ويشريون من 
زمزم ويستقون ويسألونه. ولم يكن موضع قعود, مع 
أن هذا كان قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه 
مستثتى من ذلك النهي» وهذا جار عن أحوال 


(1) صحيح: أخرجه ملم )5١514(‏ . والترمذي )١184٠0(‏ ؛ وابن 
ماجه (5 0017 . 


(7) صحيح: أخرجه مسلم )9١171(‏ . 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/01711). 


نيزخت لكي إناماقزنكفة _ <> 


حاب اليكاح 


الشريعة: أن المنهي عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو 
أشد من هذا يباح عند الحاجة» بل المحرمات التي 
حرم أكلها وشريها كالميتة والدم تباح للضرورة: وأما 
ما حرم مباشرته طاهرًا ‏ كالذهب والحرير - فيباح 
للحاجة» وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب» 
فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة» 
وعن لباس الذهب والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيد. 
ومع هذا فهو مباح للحاجة؛ فهذا أولى. والله أعلم. 
تفن 

[7”3"] وُسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن الأكل والشرب قاتا: هل هو حلالء 
أم حرام؟ أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز 
الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو 
الأكل والشرب في الطريق ماشيًا؟ 

فأجاب: 

أما مع العذر فلا بأسء فقد ثبت أن النبي 4 
شرب من ماء زمزم وهو قائم.”' فإن الموضع لم يكن 
موضع قعوده وأما مع عدم الحاجة فيكره؛ لأنه ثبت 
أن النبي 5 خهى عنه. وهذا التفصيل يحصل الجمع 
بين النصوص. والله أعلم. 

ينيك 

وَسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن رجل قال: إن النبي يك قال : «من أكل 
بطيضًا أصفر عمره»» وقال الآخر: إن النبي 
يإ أكل العنب دو دو؟ 

الحمد لله؛ قوله: أكل العنب: دوء دو كذب؛ لا 


أصل له وأما البطيخ فقد كانوا يأكلون البطيخ؛ لكن 





(6) صححيح: أخرجه البخاري (/61119). 


المشهور عندهم كان البطيخ [5١؟7/7؟]‏ الأخضر. 
وما ينقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع عن أكل البطيخ؛ 
لعدم علمه بكيفية أكل النبي 56 كذب على الإمام 
أحمد. كان و يأكل فاكهة. بلده ما قدمت له فاكهة 
فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد. ولا على سبيل 
الورع الفاسدء بل كان لا يرد موجوداء ولا يتعكلف 
مفقودّاء ويتبع قوله تعالى: 9يَنأيُهَا اأنيرت َامَنُوا 
كُلُوا ين طَيْبَتٍ مَا رَرْقَسَكُمَ وَآهْكْرُوا يِه إن 
كر إِياءُ تَعْبُدُورت» [البقرة: 177]. فأمر 
بالأكل والشكر. 

فمن حرم الطييات عليه؛ وامتنع من أكلها بدون 
نبب شرعي» فهو ملمرم مبتدع: عاخل في قولة: 
«يي الذيينَ عامثوا لا غحْرَمُوا طَيبَتٍ مآ أحَلَّ 
آتلّة لكُم» [المائدة: /41]. ومن أكلها بدون الشكر 
الواجب فيها فهو مذموم؛ قال الله تعالى: اثُم لَتُسَكَلُنَ 
َوْمَذِ عَنِ آَلكْعِ» [التكاثر: 4]. أي: شكر النعيم. 
وقد روي عن النبي 6 أنه قال: «الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر»”'' . وفي «الصحيح؟ عن النبي 
كك أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”" 
.وكذلك الإسراف في الأكل مذمومء وهو مجاوزة 
الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورًا 
على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته» كا قال النبي 
كي في الحديث الصحيح: «نفقة المسلم على أهله 


يحنسبها صدقة»”» وقال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري معلقًا الفتح (087/9) ., والترملي 
(4485؟)ء وابن ماجه (119/74) ١‏ وأحد (؟547/5) » 
وابن خزيمة م ٠‏ واين حبان )1١5/5(‏ ,2 
والحاكم ٠. )084/١(‏ وصححة . وصححة الأليان 
«صحيح الجامع؟ (07447 . 

. )509514( صحيح: مسلم‎ )١( 

(7) صبحيح: أخرجه البخاري )1٠07(‏ بنجو ومسلم (؟١١91).‏ 


نون مغ تقازاقزنكنة_ <> 


حتابْ اليكاح 
تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة تضعها ني في امرأتك»”" . 

د 

[7" ”"] وسثل - رحمه الله تعالى - عن 
قول النبي 45: «إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا 
إله إلا الله» موسى كليم الله لا إله إلا اللهءعيسى 
روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأيضًا 
«من أكله بقشرهء كان له بكل نهشة عشر 
حسنات. وحط عنه عشر سيئات» وإن أكله ببذره 
فبكل آلف درجةٌ في الجنة؟» وأنه :5 قال لأي 
هريرة: «ألك قميصان؟ بع الواحدء وكل به 
بطيخًا أصفر». وهل صح عنه 6 أكل البطبخ 
بالرطبء وما معنى البطيخ بالرطب إن صح 
الحديث؟ 





الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المتقدمة في البطيخ 
كلها مختلقة لم يرغب النبي يَكِ في أكل البطيخ. وجميع ما 
يروى من هذا الجنس فهو كذب وأما أكل اليطيخ 
بالرطب فهو كأكل القثاء بالرطب والحديث بذلك 
أصح. والمراد به حلاوة هذا ورطوية هذا. وكان أحب 
الشراب إليه الحلو البارد» فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر 
بالرطب أو التمر. فأما أكله بالرطب الأصفر فلا أصل 
له لا من نصء ولا قياس. والله أعلم. 

نيفين 

73 ”"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئّاء فليا 
أحضر المائدة والخبز عليها وغاب ليأتي بالأدم» 
فقال رجل: إذا حضر الخبز قال النبي 56: لا 
تنتظروا شيئًاء فأكلوا الخبز» وحضر الإدام» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (117/47) , وملم (17718) . 


بقي بلا خبز» فقالوا له كذبت عل النبي ول 
وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذي 
ذكره صحيح أم لا؟ 

الحمد لله لم يجى في هذا شيء عن النبي 46 ولكن 
هذا يقوله بعض الناسء ومعتاه الأمر بالقناعة» وإنه 
يكتفى بالخبز إذا حضرء ولا يتنظر غيره. ولا يطلب 
من المضيف غيره؛ فإن ذلك من كرامته. فأما إن كانوا 
متتظرين أدمًا يحضرء وإذا أكلوا الخبز بقي الأدم 
وحده» فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الخبز هو 
الذي يصلح. والله أعلم. 

نفنين 


وسئل - رحمه الله - عن الرجل إذا كان 
أكثر ماله حلالاء وفيه شبهة قليلة» فإذا أضاف 
الرجل أو دعاه هل يجيبه. أم ل 

[7/116"] فأجاب: 

الحمد لله؛ إذا كان في الترك مفسدة ‏ من قطيعة 
رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك فإنه يجيبه؛ لأن 
الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك 
كان واجبّاء وليست الإجابة محرمة. أو يقال: إن 
مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخخاف من الشبهة» 
وإن لم يكن فيه مفسدة» بل الترك مصلحة توقيه 
الشبهة» ونهبي الداعي عن قليل الإثم. وكان في 
الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة, 
فأها أرجح؟ هذا فيه خلاف ‏ فيا أظنه ‏ وفروع هذه 
المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل» 
قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع. ويرجح 
بعضهم جانب الطاعة والمصلحة. 
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كناب اليكاح 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل معه مال 
من حلال وحرام: فهل يجوز لأحد أن يأكل 
من عيشه. أم ل؟ 
إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حترّاء وإن لم يعرف 
عينه لم يحرم الأكل منهء لكن إذا كثر الحرام كان 
متروكًا ورعًا. والله أعلم. 





نعف 

[9”5"1"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
اللعب بالشطرنج: أحرام هو أم مكروه أم 
مباح؟ فإن قلتم: حرامء فيا الدليل على 
تحريمه؟ وإن قلتم: مكروه. فها الدليل على 
كراهته؟ أو مباح؛ فيا الدليل على إباحته؟ 

الحمد لله رب العالمين» اللعب بها منه ما هو محرم 
متفق على تحريمه» ومنه ما هو محرم عند الجمهور» 
ومكروه عند بعضهمء وليس من اللعب بها ما هو 
مباح مستوي الطرفين عند أحد من أثمة المسلمين» 
فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حرامًا 
بالاتفاق. قال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب: أجمع 
العلماء على أن اللعب بها على العرض قار لا 
يجوز.وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب 
أو فعل محرم: مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن 
وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنًا أو 
ظاهرّاء فإنها ‏ حيعذ ‏ تكون حرامًا باتفاق العلماء. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ولي أنه قال: «تلك 
صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا صارت بين 
قري شيطان قام فنقر أربعّاء لا بذكر الله فيها إلا 






فجعل النبي 6 هذه الصلاة صلاة 
المنافقين. وقد ذم الله صلاتهم بقوله: ]77/71١11[‏ 
«إنّ الْمُتَشِفنَ مُنْدِعُونَ أله وَهَوَ حَندِعْهُمَ وَإِذًا 
قَامَُا إلى الصّلَوة قَامُوا كسان يُرَآمُونَ لاس ولا 
يَدكَرُورت آله إلا قليلاً» [النساء: »]١47‏ وقال 
تعالى: طقَوَيلُ للْمُصَلَْتَ © ألنينَ هُمْ عَن 
صَلَاهِمَ سَاهُونَ» [الماعون: 4 5]» وقد فسر 
السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتهاء ويترك ما 
يؤمر به فيهاء كا بين النبي يك أن صلاة المنافق تشتمل 
على التأخير والتطفيف: قال سلان الفارسي: إن 
الصلاة مكيال » فمن وفى وني له» ومن طفف فقد 
علمتم ما قال الله في المطففين. وكذلك فسروا قوله: 
«لختت يِنْ يَنَدِهِمَ علفٌ أضَاعُوا الصّلرة» 
[مريم: 09].: قال: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء 
وإضاعة حقوقهاء كا جاء في الحديث «(إن العبد إذا 
أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت 
وها برهان كبرهان الشمسء وتقول حفظك الله كما 
حفظتني. وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها 
فإنه تلف كما يلف الثوب» ويضرب بها وجه صاحبهاء 
وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني»”" . 

والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب 
إلا على قدر ما حضر قليه فيه منهاء كما جاء في 
«السئن» لأبي داود وغيره عته النبي 43 أنه قال: «إن 
العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصقهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا ححسها ء إلا سدسهاء 


- 
. 


١ 
فليت<" ى,‎ 


زطق صحيح: أخرجه ملم (577) , والترمذي (110) ؛ والناتي 
(601). 

(1) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (577/5) ء والبزار 
(9/١161)ء‏ وأبو داود الطيالمي )8١/١(‏ , والبيهقي 
في «شعب الإبانه )١44/5(‏ ء وضعفه الألباني 
«ضعيف الجامع» (791) . 





إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعها إلا عشرهاه”" وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها. وإذا غلب عليها الوسواس ففي 
براءة الذمة منها ووجوب الإعادة 
[54"] معروفان للعلاء: أحدهما: لا تيرآ 
الذمة» وهو قول أب عبد الله بن حامد وأبي حامد 
الغزالي» وغيرهما. 

والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنًا 
أو ظاهرًا حرام باتفاق العلماء. وشغله عن [كيال 
الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسطء وكذلك لو 
شغل عن واجب من غير الصلاة» من مصلحة 
التفسء أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن 
المتكرء أو صلة الرحمء أو بر الوالدين» أو ما يجب 
فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من 
الأمور.وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب» 
فيتبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة 
متفق عليه. وكذلك إذا اشتلمت عل محرم» أو 
استلزمت محرمّاء فإنها تحرم بالاتفاق: مثل اشتمالها على 
الكذب. واليمين الفاجرة» أو الخيانة التي يسمونها 
المغاضاة. أو على الظلمء أو الإعانة عليه فإن ذلك 
حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك في المسابقة 
والمناضلة؛ فكيف إذا كان الشطرنج» والترد» ونحو 
ذلك؟ وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادًا غير ذلك 
مثل اجتماع على مقدمات الفواحشء أو التعاون على 
العدوان أو غير ذلك؛ أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى 
الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو 
فعل محرم» فهذه الصورة وأمثالها ما يتفق المسلمون 
على تحريمها فيها. 


قولان 


(؟) حن: أخخرجه ابن ماجه )51١/6(‏ , والنائي في «الكبرىة 
(241/1) ء والبيهقي في #الكبرى» )1١١/١(‏ » وأبو 
يعل (184/7). 


وإذا قدر خلوها عن ذلك كله؛ فالمتقول عن 
الصحابة المنع من ذلك. وصح عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
]8١ 5[‏ فقال: اما هَنذِه اَلكْمَائِيلٌُ أل أَصْر 
نا عَنكِفُونَ» [الأنبياء: 017]؛ شبههم بالعاكفين على 
الأصنام» كما في «المسند» عن النبي 5 أنه قال: 
«شارب الخمر كعابد وثن» ”' والخمر والميسر قرينان 
في كتاب الله تعالى. وكذلك النهي عنها معروف عن 
ابن عمرء وغيره من الصحاية. 

والمنقول عن أبي جتيفة وأصحابه وأحمد 
وأصحابه «تحريمهاك. وأما الشافعي فإنه قال: أكره 
اللعب بهاء للخبر» واللعب بالشطرنج والحيام بقير 
قهار وإن كرهناه أخحف حالَا من النردء وهكذا نقل 
عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه: أنه يكرههاء ويراها 
دون النردء ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم؛ فإنه 
قال: للخير. ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك: 
«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» ”" فإذا كره 
الشطرنج...”" وإن كانت أخف من النرد؛ وقد نقل 
عنه أنه توقف في التحريمء وقال: لا يتبين لي أنها 
حرام؛ وما بلغتا أن أحدًا نقل عنه لفظًا يقتفي نفي 
التحريم. 

والائمة الذين لم تختلف أصحابهم في تحريمها أكثر 
ألفاظهم الكراهة. قال ابن عبد البر: أجمع مالك 
وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا 
بالشطرنج» وقالوا: لا يجوز شهادة المدمن المواظب 
على لعب الشطرنج. وقال يحى: سمعت مالكًا يقول: 


0557137 /5( صحيح:أخرجه ابن ماجه (44548) بنحوه؛ والبزار‎ )١( 
واللفظ له وصمححهة الألباني «#صحيح الجامع؟ (لحمة)‎ 


(7) حسن: أخرجه أبو داود (418 6) , واين ماجه (737/77) , وحله 
الألباني «صحيح الجامع» (318175) . 
(7) بياض بالأصل. 


راض زنازكز نكي 3 


كاب اليداح 
لا خير في الشطرنج وغيرهاء وسمعته يكره اللعب 
بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: ظقَمَاذًا 
بَعَكَ آلحَقّ [8/0؟] إِلَآ أَلضْلَلَ4 [يونس: 
77 وقال أبو حنيفة: أكره اللعب بالشطرنج والنرد. 
فالأربعة تحرم كل اللهو. 

وقد تنازع الجمهور في مسألتين:إحداهما: هل 
يسلم على اللاعب بالشطرنج؟ فمنصوص أب حنيفة 
وأحمد والمعاى بن عمران وغيرهم: أنه لا يسلم عليه. 
ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد: أنه يسلم عليه. 
ومع هذا فإن منهب مالك أن الشطرنج شر من 
النرد. ومذهب أحمد أن الترد شر من الشطرنجء كيا 
ذكره الشافعي. والتحقيق ني ذلك أنه إذا اشتملا على 
عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد؛ 
لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر 
الله. وعن الصلاة » وغير ذلك؛ وهذا يقال: إِنْ' 
الشطرنج على مذهب القدرء والنرد على مذهب 
الجبر. واشتغال القلب بالتفكير في الشطرنج أكثر. 
وأما إذا اشتمل الترد على عوضء فالترد شر. وهنا 
هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا 
النرد شرّاء لاستشعارهم أن العرض يكون في النرد 
دون الشطرنج. 

ومن هنا تبين الشيهة التي وقعت في هذا الباب؛ 
فإن الله تعالى ‏ حرم الميسر في كتايه» واتفق ا مسلمون 
على تحريم الميسر» واتفقوا على أن المغالبات المشتملة 
على القمار من الميسرء سواء كان بالشطرنج أو بالترد» 
أو بالجوزء أو بالكعابء أو البيض. قال غير واحد من 
التابعين» كعطاءء» وطاووس ومجاهدهء وإبراهيم 
النخعي .: كل شيء من القبار فهو من الميسرء حتى 
لعب [١755/؟77]‏ الصييان بالجوز. فالذين لم يحرموا 
الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم 
اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قارّاء 





نزن كفك اراتك _ <> 


فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل؛ كبا يحرم مثل ذلك 
في المسابقة والمناضلة» لو أخرج كل منهما السبق» ولم 
يكن بيتهما محللء حرموا ذلك لأنه قمار. وفي «السئن» 
عن النبي 56 أنه قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين 
وهو آمن أن يسبق فهو قيار» ومن أدخل فرسًا بين 
فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقهار»”'2 والنبي 
َي حرم بيوع الغرر 7©؛ لأنها من نوع القهار: مثل أن 
يشتري الغيد الآبن والبغير الغناردة فإن وجده كان فد 
قمر البائع» وإن لم يجده كان البائع قد قمره» فل) 
اعتقدوا أن هذه المغالبات إنها حرمت لما فيها من أكل 
امال بالباطل لم يحرموها إذا خلت عن العرض. 
وهنا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي 
المتقدمين في النرد فلم يحرموها إلا مع العوض., لكن 
المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه تحريم النرد 
مطلقًا وإن'لم يكن فيها عوضء وهذا قال: أكرهها 
للخبر. فبين أن مستنده في ذلك الخبر» لا القياس 
عنده. وهذا مما احتج به الجمهور عليه فإنه إذا حرم 
النرد» ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها 
فليس دونها. وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بهاء 
فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ومن إيقاع العدواة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا 
ريب» وهي تفعل في النفوسء» فعل حميا الكثوس. 
قتصد عقرهم [77/1715] وقلوبهم عن ذكر الله 
وعن الصلاة أكثر نما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور 
والحشيشة.وقليلها يدعو إلى كثيرهاء فتحريم النرد 
الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم 
القطرة من خمر العتب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. 
وكيا أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار 
والقياس والعدل؛ فهكذا القول في الشطرنج. 


. )341/5( ضعيف: أخرجه أبو داود (4 7061) » وابن ماجه‎ )١( 
. 075919/7( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )1( 





حاب اليكاح 


وتحريم النرد ثابت بالنص» كما في «السنن» عن أبي 
موسىء عن النبي 5 أنه قال: «من لعب بالنرد فقاد 
عصى الله ورسوله»”" وقد رواه مالك في الموطأء 
وروايته عن عائشة ‏ رضي الله عنهما : أنه بلغها أن 
أهل بيت في دارها كانوا سكانًا ها عندهم نرد» 
فأرسلت إليهم: إن لم تخرجوها لأخرجكم من داري» 
وأتكرت ذلك عليهم. ومالك عن نافع عن عبد الله 
بن عمر: أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد 
ضريه؛ وكسرهاء وفي بعض ألفاظ الحديث عن أي 
موسىء. قال: سمعت رسول الله 38 وذكرت عنده؛ 
فقال: «عصى الله ورسوله من ضرب بيكعابها يلعب 
بها». فعلق المعصية بمجرد اللعب بهاء و لم يشتر 
عوضًاء بل فسر ذلك بأنه الفعرب بكعابها. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أب هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي د أنه قال: «من لعب 
بالنردشير فكأنيا غمس يده في لحم خنزير ودمه»”" . 
وفي لفظ آخر: «فليشقص 9 الخنازير 3 » فجعل 
النبي و2 في هذا 7””7/7773] الحديث الصحيح 
اللاعب جا كالغامس يله في لحم الخنرير ودمه. 
وكالذي يشقص الخنازير: يقصبها. ويقطم لحمهاء كما 
يصنع القصاب. وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد» 
سواء وجد أكل» امع 
الخنزير ودمه و تشة تشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك» 





(7) حجن: أخخرجه أبو داود (4478) , وابن ماجه (05777 , وأحد 
(294/4) ء. وحسه الألباني في «صحيح البامع؟ 
(0619). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1510) بلفظ «من لعب بالتردشير فكأنها 
صبغ يده في لحم خنزير ودمهفف وأبو تاود (45195) ٠‏ 
وابن ماجه (707777) يلفظ المصتف. 

(0) قليشقص: فليقطمها قطمًا ويفصل أعضاءها. 

(1) ضعيف دون ذكر الترد: أخرجه أبو تارد (446) ,2 وأحمد 
(7617/4), والدارمي (؟/ )١166‏ ء وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع» (0449)ء وليس فيه ذكر الترى 
ولفظه: «من باع الخمر فليشقص الخنازيرة. 


خرن ةاد شك انعاراقننكنة 
سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكنء فكما أن ذلك 
ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك 
الترد ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل. 
وهلا يتقرر بوجوه يتين بها تحريم «النرد» 
و«الشطرنج»» ونحوهما. 

أحدها: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس 
مختصًا بصورة المقامرة فقطء فإنه لو بذل العوض أحد 
المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة» ومع هذا 
فقد نبي عن ذلك. إلا فيا ينفع: كالمسابقة» والمناضلة 
كا في الحديث: «لا سبق إلا في خفه أو حافر: أو 
نصل»”' ؛ لآن بذل المال فيها لا ينفع في الدين ولا في 
الدنيا منهي عتهء وإن لم يكن قارًا. وأكل المال 
بالباطل حرام بنص القرآن» وهذه الملاعب من الباطل 
لقول النبي و: دكل غو يلهو به الرجل فهو باطل؛ 
إلا رميه بقوسهه أو تأدييه فرسه. أو ملاعبته امرأته 
فإنبن من الحق»"" . قوله: «من الباطل» أي مما لا 
ينفع» فإن الباطل ضد الحق. والحق يراد به الحق 
الموجود اعتقاده والخبر عنه. ويراد به الحق المقصود 
الذي ينبغي أن يقصد, وهو الأمر النافع فم) ليس من 
هذا فهو باطل؛ ليس بناقع. 

]١١ [1‏ وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم 
يكن فيه مضرة راجحة؛ لكن لا يؤكل به المال؛ وهنا 
جاز السباق بالأقدام؛ والمصارعة» وغير ذلك. وإن 
نبي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب 
بالدف في الأفراح» وإن نمي عن أكل المال به. فتبين أن 
ما نبي عنه من ذلك ليس مخصوصًا بالمقامرة» فلا يجوز 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمني )17٠١(‏ , والناتي (0086 2 وأبو 
داود (4/ا718) . وابن ماجه (18478) . وأححمد 
(/587) . وصححه الألباني في «صحيح الجامع 
540 /). 

»)5411( ضعيف: أخرجه الترمذي (17719) , واين ماجه‎ )١( 
. 0/81( وضعقه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 


مفئة 


حاب اليكاح 


قصر التهي على ذلك. ولو كان النهي عن الترد ونحوه 
لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل» ومثل 
الرمي بالنشاب» ونحو ذلك؛ فإن المقامرة إذا دخلت 
في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو 
مستحبء كما في «الصحيح؟ عن النبي 6 أنه قال: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إن من أن 
تركبوا»””» «ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا»'”' » 
وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ على 
المنبر: 9وَأعِدُوا لَهُم ما أسَْطمَئم من فُوَوَ قيب 
رَيَاٍ الْحَملٍ» الآية [الأنفال: .]٠‏ ثم قال: «آلا إن 
القوة الرمي؛ آلا إن القوة الرمي» ”؟ فكيف يشبه ما 
أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بها 
نهى الله ورسوله وأصحابه من يعده؟ وإذا لم يجعل 
الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد 
والشطرنج كالمناضلة. 1 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أن علة التحريم في 
الأصل هي المقامرة لكن الشارع قرن بين الخمر 
والميسر في التحريمء فقال تعالى: «إثْمًا آَكَمْرُ 
وَآلْمَسِرٌ والأنصَابُ والأزلمُ رِجْس ين عَمَلٍ 
آلسَيطَنٍ فَاجَمَيِبُوهُ لََلكُمْ تُقَلِحُونَ © إِنّمَا يُرِيدُ 
آلشْيِطينٌ أن يُوقِمَ بَيتكُمْ الْمَدَوَة وَالبَفْضَاءَ فى 
مر وَآلْمَيْسرٍ 1١١١/5؟]‏ وَيُصُدَكُمَ عن ذكر أََهِ 
وَعَنِ آلصّلزة " كَهَلَ أضُّ تُصون» [المائدة: 5١‏ - 
١‏ فوصف الأريعة يأنها رجس من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر واللميسر بأنه يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاء في الخمر 
والميسر» ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومهدد 
من لم يتته عن ذلك بقوله تعالى: ظفَهَلَ نمم 
(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (1751) , واين ماجه (5811) » 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (0746) . 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)١9116(‏ 
(5) صحيح: أخرجه ملم (19719). 





تُسَهونَ4. كا علق الفلاح بالاجتناب في قوله: 
وتَاجْتَيبُوهُ لعَلَكُمْ تُقَلِحُونَ» وهنا يقال: إن هذه 
الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. 

ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاريتها 
بوجهء فلا يجوز اقتناؤهاء ولا شرب قليلهاء بل كان 
النبي 96 قد أمر بإراقتهاء وشق ظروفهاء وكسر 
دنائهاء ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى. مع أنمها 
اشتريت لهم قبل التحريم؛ ولهذا كان الصواب الذي 
هو المنصوص عن أحمد و ابن المبارك وغيرهما: أنه 
ليس في الخمر شيء محترمء لا خرة الخلال ولا غيرهاء 
وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن 
يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره بل 
كان النبي وق تبى عن الخليطين؛ لثلا يقوى أحدهما 
على صاحبه؛ فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا 
يدري. ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر 
فيها ولا يدري ما بهء كالدباء» والحتتمء والظرف 
المزفتء والمنقور من الخشب. وأمر بالانتباذ في السقاء 
الموكأ؛ لأن السكر ينظر: إذا كان في الشراب انشق 
الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا 
موضع ذكره. فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك 
بوجه من الوجوه. 

517”] وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاناء 
ويعد الثلاث يسقيه. أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة 
سكره؛ بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرايعة» 
فهذا كله...0) سدًّا لللريعة؛ لأن التفوس لما كانت 
تشتهي ذلكء؛ وفي اقتنائها ‏ ولو للتخليل ‏ ما قد 
يفضي إلى شريهاء كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها 

فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه 


)١(‏ بياض بالاصل. 


عرزن ةاش انا قتزتطئة 


كاب الياح 
أكل المال بالباطل؛ وما في ذلك من حصول المفسدة» 
وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها 
النفوسء وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض» 
كيا جرت به العادة» وكان من حكم الشارع أن ينهى 
عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة» 
وهذا بخلاف اللمغالبات التي قد تنفع: مثل المسابقة 
والمصارعة» ونحو ذلكء. فإن تلك فيها منفعة راجحة 
قوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك» وم تر عادة 
النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبي 
بقوله: «من لعب بالنردشير فكأن) صبغ يده ني 
لحم خنزير ودمه6”' : فإن الغامس يده في ذلك يدعوه 
إلى أكل الخنزير» وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته» 
فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل 
المال بالباطل وسيبه وداعيته. 

7573"] وبهذا يتبين ما ذكر العلماء من أن 
المغالبات ثلاث أنواع. فيا كان معينًا على ما أمر الله به 
في قوله: «وَأَعُِوا لَهُم ما أَتتَطَمْتر ين فو 
قي رَيَاٍ الْحَيلٍ» [الأنفال: »]1١‏ جاز بجعل 
ويغير جعل. وما كان مفضيا إلى ما نبهى الله عنه 
كالنرد. والشطرنج» فمنهي عنه بجعل»؛ وبغير جعل. 
وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: كالمسابقة» 
والمصارعة» جاز يلا جعل. 

الوجه الثالث: أن يقال: قول القائل: إن امسر إنما 
حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردةء» وظاهر القرآن 
والنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك أن الله 
تعالى قال: «إتّمًا مُرِدُ آلتْيْطَنٌ أن نُوقِعَ تنكم 
لْمَدَوَة وَآلبِفْضَاء فى مر وَالْمَيِرٍ وَيَصدَكُمَ عن 
ذِكْرٍ آله وَعَنِ آلصّلَؤة4 [المائدة: .]4١‏ فتبه على علة 
التحريمء وهي ما في ذلك من حصول المفسدة» 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(5170). 


وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة» فإن وقوع 
العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. وصدود القلب 
عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب 
وإما مستحب من أعظم الفاسد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج 
والنرد ونحوهماء وإن لم يكن فيه عوضء وهو في 
الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله 
وفكره فيا فعل خصمه؛ وفيا يريد أن يفعل هوء وفي 
لوازم ذلك. ولوازم لوازمه» حتى لا مجس بجوعه ولا 
عطشه. ولا بمن يسلم عليه ولا يحال أهله ولا بغير 
ذلك من ضرورات نفسه وماله؛ فضلًا أن يذكر ربه أو 
الصلاة. 

[4 ”"7] وهذا ى) يحصل لشارب الخمر» بل 
كثير من الشرّاب يكون عقله أصحى من كثير من أهل 
الشطرنج والنرد. واللاعب بها لا تنقضي منها خهمته 
إلا بدست بعد دست ”'"» كا لا تتقضي خهمة شارب 
الخمر إلا بقدح بعد قدح: وتبقى آثارها في النفس بعد 
انقضائها أكثر من آثار شارب الخمرء حتى تعرض له 
في الصلاة» والمرضء وعند ركوب الداية» بل وعند 
الموت؛ وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها 
ذكره لربه وتوجهه إليه. تعرض له تماثيلها» وذكر 
الشاه؛ والرخ ”": والفرزان ”"» ونحو ذلك. فصدها 
للقلب عن ذكر الله يكون أعظم من صد الخمر» وهي 
إلى الشرب أقربء كبا قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ للاعبيها: لما هَندِه 
لكْمَائِيلٌ آل أَصّرْ لا عَنكقُونَ» [الأنبياء: 157 
وقلب الرقعة» وكذلك العداوة والبغضاء بسبب 





عربة: وهي ورقة في الشطرنج. 
هشء وقيل: أداة من أدوات لعبة أعجمية وهي 
الشطرنج. 


مده 


حاب اليكاح 
غلبة أحد الشخصين للآخرء وما يدخل في ذلك من 
التظالمء والتكاذب» والخيانة التي هي من أقوى 
أسباب العداوة واليغضاءء وما يكاد لاعبها يسلم عن 
شيء من ذلك. 

والفعل إذا اشتمل كثيرًا على ذلك وكانت الطباع 
تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع 
قطعّاء فكيف إذا اشتمل على ذلك غاليًا؟! وهذا أصل 
مستمر في أصول الشريعة؛ كما قد بسطناه في «قاعدة 
سد الذرائع» وغيرهاء وبينا أن كل فعل أفضى إلى 
المحرم كثيراء كان سيبًا للشر والفساده فإذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة شرعية» وكانت مفسدته راجحة. 
نبي عنه» بل كل سبب يفضي إلى الفساد نبي عنه؛ إذا 
لم يكن فيه مصلحة راجحة[779/ 77]ء فكيف بها 
كثر إفضاؤه إلى الفساد؛ ولهذا نبي عن الخلوة 
بالأجتبية. وأما النظر: فليا كانت الحاجة تدعو إلى 
بعضه رخص منه في] تدعو له الحاجة؛ لأن الحاجة 
سبب الإباحة» كبا أن الفساد والضرر سبب التحريم» 
فإذا اجتمعا رجح أعلاهماء كما رجح عند الضرر أكل 
الميتة؛ لأن مفسدة الموت شر من مفسنة الاغتذاء 
بالخبيث. والئرد والشطرنج ونحوهماء من المغالبات 
فيها من المفاسد ما لا يحصىء وليس فيها مصلحة 
معتبرة» فضلًا عن مصلحة مقاومة. غايته أن يلهي ") 
النفس ويريجحهاء كا يقصد شارب الخمر ذلك. وفي 
راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا 
يجتلب المفاسد غنية» والمؤمن قد أغناء الله بحلاله عن 
حرامه؛ ويفضله عمن سواه ومن بَكَق آله حمل 
كد رجا © وََدْقَهُ ين حَيْتْ لا حَتَيِبُ» 
[الطلاق: ” - 7]. وفي #سئن ابن ماجه» وغيره» عن 
أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبي 5: «يا أبا 





(4) بياض بالأصل . 


جوع 2 يج لجل نيه تعره 
0 
وقد بين سبحانه ‏ في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه 
المضرة» وهو أن يجعل له ترجا ما ضاق على الناس» 
ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما 
يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في 
طيبها وانشراحها فهو من الرزقء والله ‏ تعالى - يرزق 
ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن 
طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسرء فهو 
بمنزلة من طلب ذلك بالخمر» وصاحب الخمر يطلب 
الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغًا. وإن كانت تفيده 
]7"7١ [‏ مقدارًا من السرورهء فا يعقبه من المضار 
ويفوته من المسار أضعاف ذلكء كيا جرب ذلك من 
جربه» وهكذا سائر المحرمات. 


ومما يبين أن الميسر لم يحرم لمجرد أكل المال بالياطل 
- وإن كان أكل المال بالاطل تحرمّاء ولو تجرد عن 
الميسرء فكيف إذا كان في الميسر؟! بل في الميسر علة 
أخرى غير أكل المال بالباطل» كا في الخمر: أن الله 
قرن بين الخمر والميسر» وجعل العلة في تحريم هذا هي 
العلة في تحريم هذاء ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد 
أكل المال بالباطل» وإن كان أكل ثمنها من أكل المال 
بالباطل» فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله كك 

عن الخمر والميسي أنزل الله تعالى: 9يَسعَلوتك عي 
آلْخَمِرِ لتر" قل ليما إثم كيم َه 
لنئاس وَإنْمُهُمَا أكبرٌ من تُفَيِومَا» [البقرة: 
و «المنافم؟ التي كانت» قيل هي المال وقيل: 
هي اللذة. ومعلوم أن الخمر كان فيها كِلَّا هذين؛ 
فإتهم كانوا يتتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا 
يحفعون باللذة التي في شربهاء ثم إنه 85 لما حرم 
03 ضعيك: أعرجة ابن ماه (206070 والعل 4194/63 وقتقه 

الألباني في «المشكاة» (:08) , 


كناب اليكاح 


الخمر «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومشتريباء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ء وماقيهاء 
وشاريباء وآكل ثمنها»" . وكذلك الميسر كانت 
ا ا ا 
لذة اللعب. ثم قال تعالى: لوَإِنْمُهُمَآ أَكبرٌ ين 
نفَعِهمًا» ؛ ان الخسارة [7"7/771] في المقامرة 
أكثرء والالم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود 
الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنها 
هو ما فيها من لذة الشربء وإنها حرم العوض فيها؛ 
لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه» فهو أكل مال بالباطل» 
كها حرم ثمن الخمر والميتة والمخنزير والأصنام» فكيف 
تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط» وهي 
تابعة» وتترك المفسدة الاصلية التي هي فساد العقل 
والقلب؟! 

والمال مادة البدن» والبدن تابع القلبء وقال النبي 
ك: «آلا إن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها 
سائر الجسد وإذا فدت فد بها سائر الجسدء ألا 
وهي القلب""” . والقلب هو محل ذكر الله تعالل 
وحقيقة الصلاة. فأعظم الفساد في تحريم الخمر 
والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن: أن يصد 
عها خلق له من ذكر الله والصلاة. ويدخل فيما يفسد 
من التعادي والتباغض. والصلاة حق الحق. 
والتحاب والموالاة حق الخلق. وأين هذا من أكل مال 
بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة عل 
مصلحة المال»ء ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة 
البدن. وإنها حرمة المال لأنه مادة البدن؟ وهذا قدم 
الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات؛ 





(1) صحيح: أخرجه أبو داود (77174) , والترمذي .)١746(‏ وأحمد 
(") )2 وصححه الألباي فلي #صحيح الجامع؟ 
لقففة 

(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (51)؛ وملم (18959). 


وبهها تتم مصلحة القلب والبدن. ثم ذكروا ربع 
المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص وهنا 
مصلحة النوع الذي يبقى بالتكاح. ثم لما ذكروا 
المصالح ذكروا ما يدفم المفاسد في ربع الجبنايات. 

[7/77"] وقد قال تعالى: «وَمًا عَلَقَتُ أن 
والإس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات: 07]: وعبادة 
الله تتضمن معرفته؛ ومحبته» والخضوع له. بل تتضمن 
كل ما يحبه ويرضاه. وأصل ذلك وأجله ما في 
القلوب: الإبيان» والمعرفة» والمحبة لله والخشية له 
والإنابة إليه؛ والتوكل عليه» والرضا يحكمه؛ مما 
تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن » وكل 
ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة » وإنما الصلاة 
وذكر الله من باب عطف الخاص عل العام كقوله 
تعالى: لوَمَلَيِكَيِبِ وَرُسْلِيِ وَحِتَريلَ وَ'ِكَل» 
[البقرة: 948]» وقوله تعالى: 9وَإذْ أَحَذًَا مِنَ 
أَلتِيَنَ مِيكْفَهُمَ ويلك وين توح [الأحزاب: 
]» كما قال تعالى: «يَكيا آلْذِيينَ دَامَنُوَ1 إذَا تُودٍوت 
لِلِصّلَزة مِن يَرْمٍ الْجَِمَْدٍ كَأسْموا إن ذكْرٍ أله 
وَذَرُوا َلبَهِمَ» [الجمعة: 9]» فجعل السعي إلى الصلاة 
سعيًا إلى ذكر الله. 

ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله - تعالى - 
الذي هو مطلوب لذاته» والنهي عن الشر الذي هو 
مطلوب لغيره» قال تعلل: «إررك آلصّلَزة تَنَئ 
عي القخماء والشكرٍ " ولك آله أسفيره 
[العتكيرت: 146 أي: ذكر الله الذي في الصلاة أكبر 
من كونبها تنهى عن الفحشاء والمتكر» وليس المراد أن 
ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من 
ذكر الله فإن هذا حلاف الإجماع؛ ولما كان ذكر الله هو 
مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله 
فأنت في صلاةء ولو كنت في السوقء ولما كان ذكر الله 
[77] يعم هذا كله قالوا: إن مجالس الحلال 


يز ةوخ انكف 2ت 


كناب اليكاح 
والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونبيه ووعده 
ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر. 

والمقصود هنا: أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد 
وما محبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به 
ورسوله: كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي 
يحبها ويرضاهاء ودفع المفاسد التي يبغضها 
ويسخطهاء وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه 
ويسخطه ومئعه تما يجيه ويرضاه. 

وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله 
ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدهاء 
وما ينفعها من حقائق الإيمان» وما يضرها من الغفلة 
والشهوة. كا قال تعالى: لوَلَا تُلِعْ مَنْ أَغْمَلكا 
نَم عَن ذثْرتا وَآتَبَعَ هَوَنهُ وكارت أُمَرْس را 
[الكهف: 78]» وقال تعالى: «لَأَعرض عَن من تَوَْ 
عَن ذَكْرِنَا وَلَر يرد إلا الْحَيَةَ آلدّئيًا © ذَلِكَ 
ََفّهُم مِنَ ليل [التجم: 79 - :]7٠‏ فتجد كثيرًا 
من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح 
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. وغاية كثير 
منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة التفس» 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم؛ كما يذكر مثل 
ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب «رسائل 
إخوان الصفاء وأمثالهم. فإنهم يتكلمون في سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة. 
وما ضموا إليه ما ظنوه من الشريعة» وهم في غاية ما 
يتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير» كيا بسط في 
غير هذا الموضع. 

[1””] وقوم من الخائضين في أصول الفقه 
وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا 
تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للاحكام على 
الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد 








عجرن قوف ناز نيه 
ودفم مضارهم, ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية» 
ودنيوية» جعلوا الآخروية ما في سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق من الحكمء وجعلوا الدنيوية ما 
تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول 
والدين الظاهرء وأعرضوا عما في العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنواع المعارف بالله - تعالى ‏ وملائكته 
وكتبه ورسلهء وأحوال القلوب وأعيافاءكمحبة الله 
وخشيته» وإخلاص الدين لهء والتوكل عليه؛ والرجا 
لرحمته. ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في 
الدنيا والآخرة. 

وكذلك فيا شرعه الشارع من الوفاء بالعهود 
وصلة الأرحامء وحقوق الماليك والجيران» وحقوق 
المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما 
أمر به ونهى عنه» حفظظًا للأحوال السنية» وتهذيب 
الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به 
الشريعة من المصالح. 

فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل 
المال بالباطل» والنفع الذي كان فيهها بمجرد أخذ 
المال» يشبه هذا...(') إن هذه المغالبات تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لا من جهة 
أخذ المال» فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا 
كيا يصد سائر أنواع أخذ المال» ومعلوم أن الأموال 
التي يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلمًا؛ لكوتما 
تصد عن ذكر الله وعن [76؟7/ 777] الصلاة. بل نمي 
منها عما يصد عن الواجبء كبا قال تعالى: «يَكايا 
آلفِينَ ءَامَنْوَا إذَا تُودفت لِلصّلؤة من يوم الْجْمُعَةٍ 


مر م 


نَآسَموًا إن ذكْرٍ كه وَذَرُوا آلْبيِمَ» [الجمعة: 0]4 


وقال تعالى: طفَإِذًا هُضِيَتِ الصّلُوةٌ كَاصَيْرُوا فى 
, 


لأرض وَبَتَهُوا مِن قَصْلٍ آطُو» [الجمعة: »]٠١‏ 


)١(‏ بياض بالأاصل. 


إهلك> 


حاب اليكاح 
وقال تعالى: طيَكأيا الْذينَ ءَامَئوا لا وك أمولكم 
ولا لُوْلَدُكَمَ عَن ذِكرٍ آكدِ [المنافقرن: 4], 
وقال تعالى: طلا ويم ترّةٌ وَلَا بَبْعُ عن ذكر 
لوقام ألصّلَؤة وَإيمَام الركزو» [النور: 3]» فيا 
كان ملهيًا وشاغلًا عما أمر الله تعالى ‏ به من ذكره 
والصلاة له فهو منهي عنه» وإن لم يكن جنسه محرمًا: 
كالبيع» والعمل في التجارة» وغير ذلك. 

فلو كان اللعب بالشطرنج والنره ونحوهها في 
جنسه مباححاء وإنما حرم إذا اشتمل على أكل المال 
بالباطل؛ كان تحريمه من جنس تحريم ما نبي عنه من 
المبيعات والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل» 
كبيوع الغرر. فإن هذه لا يعلل النهي عنها بأنها تصد 
عيا يجب من ذكر الله وعن الصلاة» فإن البيع الصحيح 
منه ما كان يصدء وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل 
تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فيمكن 
أن يقال تلك المعاملات الصحيحة ينهى منها عيا يصد 
عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من 
المعاملات الفاسئة. وأن نفس العمل به منهي عنه 
لأجل هذه المفسدة؛ كما حرم شرب الخمر. وهذا بين 
لمن تدبره. 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل 
المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل» 
وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي إحسان. فذكر في 
آخر سورة البقرة حكم الأموال ‏ المحسن؛ والعادل» 
والظالم - [777/777] ذكر الصدقة؛ والبيع» والربا. 
والظلم في الرياء وأكل المال بالباطل به أيين منه في 
الميسرء فإن المرابي يأخذ فضلًا محققا من المحتاج؛ ولهذا 
عاقبه الله بنقيض قصده فقال: « يَمْحَقُ أله آلرْبَوا 


ِو 


وَيْرَهى آلصّدَقستي» [البقرة: 777]» وأما المقامر فإنه 
قد يغلب فيظلمء فقد يكون المظلوم هو الغني» وقد 
يكون هو الفقيرء وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم 








جوع اكات دل مدِرسيةٍ 
الغني. وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا 
يتعين فيه الظالم؛ فإن ظلم القادر الغني للعاجز 
الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى أبهها 
هو الذي يظلم. فالربا في ظلم الأموال أعظم من 
القيار» ومع هذا فتأخر تحريمه؛ وكان آخر ما حرم الله 
تعالى في القرآن» فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القهار 
لكان أخف من الرباء لتأخر تحريمه. وقد أباح الشارع 
أنواعًا من الغرر للحاجة؛ كما أباح اشتراط ثمر النخل 
بعد التأبير تبعًا للأصل» وجوز بيع المجازفة وغير 
ذلك» وأما الريا فلم يبح منهء ولكن أباح العدول عن 
التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة» كما 
أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة؛ إذ الخرص تقدير 
بظن» والكيل تقدير بعلم. والعدول عن العلم إلى 
الظن عند الحاجة جائز. فتبين أن الربا أعظم من القمار 
الذي ليس فيه إلا محرد أكل المال بالباطل؛ لكن الميسر 
تطلب به الملاعبة والمغالية تبي عنه الإنسان لفساد 
عقله مع فساد ماله. مثل ما فيه من الصدود عن ذكر 
الله وعن الصلاة. وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع 
العدواة والبغضاءء وفيه الصد عن ذكر الله» وعن 
الصلاة» أعظم من الربا وغيره من المعاملات 


الفاسدة. 

573”] فتبين أن الميسر اشتمل على 
مفسدتين: 

مفسدة في المال» وهي أكله بالباطل. 


ومفسدة في العمل» وهي ما فيه من مفسذة المال 
وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين. 
أكل المال بالباطل مطلقًا ولو كان بغير ميسر كالرباء 
العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال. فإذا اجتمعا 


مفلةك 


حاب اليكاح 


عظم التحريم. فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من 
الربا. ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الرباء ومعلوم أن الله 
- تعالى - لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
يتداوى بهاء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. 
وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم» وإن كان أكل 
ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولا يوقم 
العداوة والبغضاء؛ لأن الله تعالى ‏ إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنهه كل ذلك مبالغة في 
الاجتناب» فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا. 
والمعين على الميسر كالمعين على الخمرء فإن ذلك 
من التعاون عل الإئم والعدوان. وكها أن الخمر تحرم 
الإعانة عليها بييع أو عصر أو سقي أو غير ذلك» 
فكذلك الإعانة على الميسر, كبائع آلاته» والمؤجر هاء 
والمذبذب الذي يعين أحدهماء بل محرد الحضور عند 
أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمرء وقد قال 
النبي ي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يملس 
على مائدة يشرب عليها الخمر» ”'' وقد رفع إلى عمر 
بن [77/5778] عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ قوم 
يشربون الخمر فأمر بضريهمء فقيل له: إن فيهم صائيا. 
فقال: ابدءوا به! ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: 
«وقذ نَرّلَ عَبَكُمْ فى الكتسب أن إذَا سَعَم 
ايت آله يُكَفَرٌ يا وَبْسَيرَاً يا كَلَا تَفْعْدُوا مَمَهُرَ 
حَق عَنُوصُوا فى حَدبتو ترمة ' إدكد إذ يتلهُز» 
[النساء: 2]١4 ٠‏ فاستدل عمر بالآية؛ لأن الله تعالى- 
جعل حاضر المتكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى 
دعوة العرس لا تهاب دعوته إذا اشتملت على منكر 
حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق» فكيف يشهود 





المنكر من غير حق يقتضي ذلك. 
فإن قيل: إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (71/9/4) . وأحيد (176/0) . وحسته 
الألباني في «صحيح الجامع» (581/1) . 


طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز للشطرنج من 
السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من 
السلف. وكلاههما مأثور عن يعض اللسلفء بل في 
الشطرنج قد تبين عذر بعضهمء كبا كان الشعبي 
يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء. رأى أن 
يلعب به ليفسق نفسهء ولا يتولى القضاء للحجاج» 
ورأى أن يجتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل 
الحجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا أعظم محذور 
عنده؛ ولم يمكنه الاعتذارإلا يمثل ذلك. 

ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ 
المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم 
بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرًا من هؤلا. 
فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم 
بالدرهمينء وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في 
النساءء لا في اليد باليد. وكذلك من ظن أن الخمر 
[75"] ليست إلا المسكر من عصير العنب» 
فهؤلاء فهموا من الخمر نوعًا منه دون نوع وظنوا أن 
التحريم مخصوص به. وشمول الميسر لأنواعه 
كشمول الخمر والريا لأنواعهما. 

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء؛ كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإييان إلا ييا هم له أهل؛ فإن 
الله تعالى ‏ عفا للمؤمنين عما أخطئوا كما قال تعالى: 
<«رَبنا لا تَوَاحِذْا إن كييتآ لو أخطأئا» [البقرة: 
247 قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل 
إلينا من رينا ولا نتبع من دونه أولياء؛ وأمرنا أن لا 
نطيع مخلوقًا في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان» فنقول: «ريّكا أَغَيِرَ لَنَا 
وَلإِخْوَينَا النيرت سَبَقُونَا يِالإِيمَنٍ4 الآية [الحشر: 
.]٠‏ وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان 
يشبه هذا من الأمور. ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله 
ورسولهء ونرعى حقوق المسلمين؛ لاسيما أهل العلم 


نه املكف إنازاكزن كف 


كاب اليكاح 


متهم ىا أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه 
الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الموى في 
التقليد» وآذى المؤمئين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا: 
فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى 
عباد الله كان من أولياء الله المتقين. والله ‏ سبحانه - 


أعلم. 





2 
3 "ل] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
رجلين اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما: هي 
حرام. وقال الآخر: هي ترد عن الغيبة» وعن 


النظر إلى الناس» مع أنها حلال: فأيهها 
المصيب؟ 


الحمد لك رب العالمين أما إذا كان بعرضء أو 
يتضمن ترك واجب: مثل تأخير الصلاة عن وقتهاء أو 
تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح العيال» 
وغير ذلك مما أوجب على المسلمين؛ فإنه حرام بإجماع 
الملمين. وكذلك إذا تضمن كنباء أو ظدّاء وغير 
ذلك من المحرمات. فإنه حرام بالإجماع وإذا خلا عنه 
فجمهور العلماء : الك وأصحابه وأبي حنيفة 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابف وكثير من 
أصحاب الشافعي: أنه حرام. وقال هؤلاء: إن 
الشافعي لم يقطع بأنه حلال» بل كرهه. وقيل: إنه 
قال: لم يتبين إلي تحريمه. والبيهقي أعلم أصحاب 
الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي. ذكر إجماع 
الصحابة على المنع منه:عن علي بن أبي طالب. وأي 
سعيد؛ وابن عمرء وابن عباس» وأبي موسىء وعائشة 
- رضي الله عنهم ‏ ولم يحك عن الصحابة في ذلك 
نزاعًا. ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه 
فهو غالط. 





روغ اشغ إطاز نز كيئة 

والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال 
الصحابة ممن ينقل أقوالًا بلا إسناد» قال البيهقي: 
جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف 
فيها [7/7141"] في أنه لا يوجب رد الشهادة» فأما 
كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيا قدمنا ذكره؛ وهو 
الأشبه والأولى بمذهبه. فالذين كرهوا أكثرء ومعهم 
من يحتج بقوله. وروي بإسناده عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه 
كان يقول: الشطرنج ميسر العجم. وروى بإستاده 
عن علي: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنجء وقال: «ما 
هَدِء أَلكْمَائِيلٌ لين أَصْرْ نا عَتَكمُونَ» [الأنبياء: 
67 لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن 
يمسها. وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه مر بمجلس 
من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما 
والله لغير هذا خلقتم! أما والله لولا أن يكون سنة 
لضربت بها وجوهكم! وعن مالك قال: يلغنا أن ابن 
عباس ولي مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه ستل 
عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن أي 
موسى الأشعري قال: لا يعلب بالشطرنج إلا 
خاطىء. وعن عائشة: أنها كانت تكره الكيل» وإن لم 
يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها. 
فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ‏ ول يثبت عن 
صحابي خلاف ذلك. ثم روى البيهقي - أيضًا ‏ عن 
أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن 
الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. 

قال البيهقي: روينا في كراهية اللعب بهاء عن يزيد 
ابن أبي حبيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم» ومالك 
ابن أنس. 

قلت: «والكراهية» في كلام السلف كثيرًا وغالبًا 
يراد بها التحريم؛ وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم» 
بل صرحوا بأنه شر من التردء والنرد حرام؛ وإن لم 


مدئة 


حاب اليكاح 





يكن فيها عرض. 

[777] وروى بإسناده عن جامع بن وهب» 
عن أبي سلمة» قال: قلت للقاسم بن محمد: ما الميسر؟ 
قال: كل ما ألحى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو ميسر. 
قال يحيى بن أيوب: حدثني عبد الله بن عمر؛ أنه سمع 
عمر بن عبد الله يقول: قلت للقاسم بن محمد: هذا 
النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر هي؟ قال القاسم: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال 
ابن وهب: حدثني يحى بن أيوب» حدثنا أبو قيس» 
عن عقبة بن عامرء قال: لأن أعبد صا يعبد في 
الجاهلية أحب إلي من أن ألعب بهذا الميسر. قال 
القيسي: وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض. 
وبإسناده عن فضالة بن عبيد» قال ما أبالي ألعبت 
بالكيل» أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة. 
وما ذكر عن علي بن أبي طالب: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ما هَنذِءِ أَكْمَائِِلُ ان أَصْر 
نا عَبِكمُونَ4؟ ثابت عنه» يشبههم يعباد الأصنام» 
وذلك كقوله: «يتأنا النيينَ ءامنا إِنْمَا آَلْمَرٌ 
وَآلْمَسِرٌ وَالأنسَابُ والأزلمُ رِجِْسٌ يِنْ عَمَلٍ 
لطن كَاجَتَبُوهُ لَعَلكُم تَفْلُِونَ © إثْما يريد 
ليطن أن يُوقِعَ بَيَنَكُمْ العدوة وَالبَفْضَآء فى 
كبر وَالْمَيير وَيَصّدَكُمَ عن ذثر أله وَعَنٍ َلصّلَوة 

َهَلَ آم مُسَهِونَ4 [المائدة: )]4١ 4١‏ والميسر 
يدخل فيه النردشير ونحوه؛ وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي 96 أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد صبغ 
يده في لحم خنزير ودمه6”" . وفي «السئن» أنه قال: 
«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله».7 


.)57900( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حن: أخرجه أبو داود (54748) » وابن ماجه (71777) , وأحمد 
(7545/6©)), وحنه الأياني في «صحيح الجامع» 
(6179). 






عجوو فراش انرسي 

ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالترد حرام 
وإن لم يكن بعوض. وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس 
وغيرهما: إن الشطرنج شر من النردء وقال أبو حنيفة 
[77/14] وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم: 
التردشير من الشطرنج. وكلا القولين صحيح 
باعتبار؛ فإن الترد إذا كان بعرضء والشطرنج بغير 
عوضء فالنرد شر منهء وهو حرام حيتئذ بالإجماع. 
وأما إن كان كلاها بعوض أو كلاهما يلا عرض 
فالشطرنج شر من النرد؛ لأن الشطرنج يشغل القلب 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من الترد. 

وهذا قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدرء 
والنرد مبني على مذهب الجبر. فإن صاحب النرد 
يرمي ويحسب بعد ذلك» وأما صاحب الشطرنج فإنه 
يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل. 
فإفساد النطرنج للقلب أعظم من إفساد النرده ولكن 
كان معروقًا عتد العرب» والشطرنج لم يعرف إلا بعد 
أن فتحت البلاد» فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى 
الفرس؛؟ فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث. وإلا 
فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض ,أو عدمه. 
وقد بسط جواب السؤال في موضع آخر. والله أعلم. 

تعن 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل 
لعب بالشطرنج؛ وقال: هو خير من النرد: 
فهل هذا صحيح؟ وهل اللعب بالشطرنج 
بعوض أو غير عوض حرام؟ وما قول العلماء 
فيه؟ 

الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير 
علياء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن النبي 2 
أنه قال: «من لعب بالنرد [75414/ 7] فكأنها صبغ 


ًا لياح 


تت ودمه»”2 وقال: «من لعب الترد 
فقد عصى الله ورسوله» ”2 وثبت عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ : أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنجء فقال: ما هَنذِه الكَمَائِيِلُ آلن أشر 
ا عَبِكفُونَ4؟ [الأنبياء: 57] » وروي أنه قلب 
الرقعة عليهم. 

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسرء 
وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسرء وقد أجمم العلياء 
عل أن اللعب بالترد والشطرنج حرام» إذا كان 
بعوضء» وهو من القيار والميسر الذي حرمه الله. 
والنرد حرام عند الأئمة الأريعة» سواء كان بعوض أو 
غير عوضء ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه 
يغير عوض؛ لاعتقاده أنه لا يكون حيذ من الميسر. 


وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حتيفة 





وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض؛ 
وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها: 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وتنازعوا أيهها أشد؟ ققال مالك وغيره: الشطرنج 
شر من النرد. وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من 
الترد. ولهذا توقف الشافعي في الترد إذا خلا عن 
المحرمات؛ إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب 
فيها بعرض بخلاف الشطرنج فإها تلعب بغير 
عوض غالبًا. وأيضًا فظن بعضهم أن اللعب 
بالشطرنج يعين على القتال؛ لما فيها من صف 
الطائفتين. 

والتحقيق أن الترد والشطرنج إذا لعب با 
بعوض فالشطرنج شر منها؛ لأن الشطرنج حيعذ 
حرام بإجماع المسلمين» وكذلك يحرم [15؟/77] 


.)57290( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
. )71/57( (؟7) حسن: أخخرجه أبو داود (4418) » واين ماجه‎ 






بالإجماع إذا اشتملت على محرم: من كذب, ويمين 
فاجرةء أو ظلمء أو جناية أو حديث غير واجب» 
ونحوهاء وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن 
هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاق 
وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من الثرد إذا كان 
بعوض. وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين. 
وأما إذا كان العرض من أحدهما ففيه من أكل المال 
بالباطل ما ليس في الآخر والله ‏ تعالى ‏ قرن الميسر 
بالخمر والأنصاب والأزلام» لما فيها من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. وفيها إيقاع العداوة والبغضاء؛ 
فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده 
عن ذلك أعظم من تستر الخمر. وقد شبه أمير 
المؤمنين علي - رضي الله عنه ‏ لاعبيها بعباد الأصتام 
حيث قال: ما هَنذِه أَلكَمَائِيِلٌ آل أَصّرَ ا 
عَنِكفُونَ4؟ » كا شبه النبي 46 شارب الخمر يعابد 
الوثن في الحديث الذي في «المسند» عن النبي 6 أنه 
قال: #شارب الخمر كعابد وثن:»9" . 





وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بهاء 
فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب 
به ليكون ذلك قادحًا فيه فلا يولى القضاء. وذلك أنه 
رأى ولاية الحجاج أشد ضررًا عليه في دينه من ذلك» 
والأعمال بالنيات» وقد يباح ما هو أعظم تحريًا من 
ذلك لأجل الحاجة. وهذا يين أن اللعب بالشطرنج 
كان عندهم من المتكرات. كما نقل عن علي وابن عمر 
وغيرهما. ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا 
يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية» 
وقال صاحبا أي حتيفة: يسلم عليه. 

زنينين 


)0( صحيح: أخر جه أبن ماجه (45748) بنحوف والبزار (7571//5) 
واللفظ له. وصححه الألبان #«صحيم الجامع» (0871) 


مخلةت 


كناب الإكاح 

/١4[‏ 7] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
معنى قوله ي3هِ: «من لعب بالنردشير فهو كمن 
غمس يله في لحم خنزير ودمه»؟ 

الحمد لله أما قوله: «من لعب بالنردشير فهو 
كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه»”" » فهو حديث 
صحيح رواه مسلم وغيره. واللعب بالترد حرام وإن 
لم يكن بعوض عند جماهير العلماء» وبالعوض حرام 
بالإجماع. 





ين 
وسئل - رحمه الله تعالى - عن اللعب 
بالحمام؟ 
اللعب بالحهام منهي عنه» وفي «الستئن» عن الننبي 
أنه رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: «شيطان يتبع 
شيطانة» (". ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم 
الناسء أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران» فإنه 
يعزر على ذلك تعزيرًا يردعه عن ذلك؛ ويمنم من 
ذلك. فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران» مع ما 
فيه من اللعب المنهي عنه. والله أعلم. 
نينت 


(؟) صحيح: أتخرجه ملم (5720) بلفظ #من لعب بالنردشير فكأنها 


صب يده في لحم خنزير ودمهة, وأبو داود (45159) ٠‏ 
وابن ماجه (77/71) بلفظ المصلف. 
(؟) حسن صحيح: أخرجه أبر داود (44140) » وابن ماجه  )719/56(‏ 





ينون كا اك اننا ننه 





7/7473 "] يَابُ العِشْرَة 


وسُئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - عن 
أقوام يعاشرون المردان» وقد يقع من أحدهم 
قبلة ومضاجعة للصبي ويدعون أنهم 
يصحبون لله ولا يعدون ذلك ذنيًا ولا عارّاء 
ويقولون: نحن نصحبهم بغير خناء ويعلم أبو 
الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون: فيا 
حكم الله تعالى ‏ في هؤلاء؟ وماذا ينبغي 
للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ 


الحمد للهء الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة 
الأجنبية في كثير من الأمورء ولا يجوز تقبيله على وجه 
اللذة» بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه؛ كالاب 
والإخوة. ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق 
الناس» بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف 
ذلك» وإنيا ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملت 
والشهادة عليه» ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة 

وأما مضاجعته: فهذا أفحش من أن يسأل عنه. 
فإن النبي 6 قال: «مروهم بالصلاة لسبعء 
واضريوهم عليها لعشرء وفرقوا [1144/ 717] بينهم 
في المضاجع»”' إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعده 
فكيف با هو فوق ذلكء وإذا كان التبي 5 قد قال: 
دلا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» "© » 
وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول 
الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ”” فإذا 


: حسن صحيح:أخرجه أبو داود (446) ؛ وأحمد (؟//1417)‎ )١( 
. )18/١( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1178)؛ وأحد‎ 
. )0971195( [فية صحيح: أخرجه اللببخاري (017717): وملم‎ 


مفيك 


كتاب الكاح 
كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟ 

وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله؛ فهذا أكثره 
كذبء وقد يكون لله مع هوى النفسء كما يدعي من 
يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب؛ قيبقى كا 
قال تعالى في الخمر: «فِيهمًا إِنْمٌ كيم وَمََهِمُ 
لئاس وَإتَّمُهُمَا أَكَيرٌ من نفعِهمَا» [البقرة: 
]وقد روى الشعبي عن النبي : «أن وفد عبد 
القيس لما قدموا على النبي 355 وكان فيهم غلام ظاهر 
الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: «إنما كانت 
خطيئة داود عليه السلام النظر»” . هذا وهو رسول 
الله 86 وهو مزوج بتسع نسوةء والوفد قوم 
صالحون, ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب وقد 
روي عن المشائخ من التحذير عن صحبة الأحداث 
مايطول وصفه. 

وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه 
المفاسد المحرمة» وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم 
أو تأديب؛ فإن المردان يمكن تعليمهم وتأدييهم يدون 
هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم؛ وعلى من 
يصحبهم؛ وعلى المسلمين: بسوء الظن تارة» وبالشبهة 
أخرى؛ بل روي: أن رجلا كان يجلس [75149/ 77] 
إليه المردان» فنهى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن مجالسته. 
ولقي عمر بن الخطاب شابًا فقطع شعره؛ لميل بعض 
النساء إليه؛ مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه. 
والتفريق بينه وبين أهله. 

ومن أقر صبيًا يتولاه - مثل ابنهء وأخيه» أو 
تملوكه. أو يتيم عند من يعاشره على هذا الوجه - فهو 
ديوث ملعون. و (لا يدخل الجئة ديوث» » فإن 
الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة؛ وإنها 
تقوم على الظاهرة» وهذه العشرة القييحة من الظاهرة» 





(4) موضوع: قاله الألباني في «الضعيفة» (711) . 






عون راش مل ينرسي 
وقد قال الله تعالى: «وَلا تَقَرَبُوا الْفَوَحِشَ ما طَهَرَ 
بِنَهًا وَمَا بَطَرسَّ» [الأنعام: »]161١‏ وقال تعالى: 
لكل إِنمَا حَرّمَ رن آلْفَوَحِسَ مَا ظَهْرَ مها وَمَا 
يَطَنَ» [الأعراف: 0177 فلو ذكرنا ما حصل في مثل 
هذا من الضرر والمفاسدء وما ذكره العلماء؛ لطال. 
سواء كان الرجل تقيًّا أو فاجرًا؛ فإن التقي يعالج 
مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسهء وكثيرًا ما يغلبه 
شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه 
أو يقتله» والفاجر يكمل فجوره بذلك. والله أعلم. 
نقكن 

وسئل ‏ رحمه الله - عن رجلين تراهنا في 
عمل زجلينء وكل منههما له عصبية» وعلى من 
تعصب طياء وفي ذكرهما التغزل في المردان 
وغير ذلك. وما أشبههها أفتونا مأجورين؟ 

[76"] فأجاب: 

الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال. وما 
كان من جنسها هم ولمتعصبون من الطرفين. 
والمراهنة في ذلك وغير المراهتة ظالمون معِتدون 
آثمرن» مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي 
تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين 
عن مثل هذه الأقوال والاعال. التي لا تنفع في دين 
ولا دنياء بل تضر أصحابها في ديئهم ودنياهم. وعل 
ولاة الأمورء وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء 
وأعوانهم؛ حتى يتتهوا عن هذه المتكرات ويراجعوا 
طاعة الله ورسوله؛ وملازمة الصراط المستقيم الذي 
يجب على المسلمين ملازمته؛ فإن هذه المغالبات 
مشتملات على متكرات محرمات. وغير محرمات بل 
مكروهات. ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت 
بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من وجوه: 

أحدها: المراهنة على ذلك يإجماع المسلمين» 


دده 


كناب اليكاح 
وكذلك لو كان المال مبذولًا من أحدهماء أو من 
غيرهاء لم يجز؛ لا على قول من يقول: لا سبق إلا في 
خف أو حافرء أو نصل. ولا على قول من يقول: 
السيق في غير هذه الثلاثة. أما على القول الأول 
فظاهرء وفي ذلك الحديث المعروف في «السئن» عن 
النبي يق أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل»”'؟ . وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد في سبيل_ 
الله فإخراج السيق فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل 
الله بخلاف غيرها من الماحات - كالمصارعة, 
والمسابقة بالأقدام ‏ فإن هذه الأعمال ليست من 
الجهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سبق. فإن النبي #9 
]7””7/161١[‏ صارع ابن عبد يزيد» وسابق عائشة - 
رضي الله عنه - وأذن في السباق لسلمة ب بن الأكوع. 
وأما على القول الثاني فلابد أن تكون المغالبة في عمل 
مباح» وهذه ليست كذلك. وذلك يظهر ب : 

الوجه الثاني:وهو أن هذه الأقوال فيها من 
وصف المردان وعشقهمء ومقدمات الفجور بهم ما 
يقتضي ترغيب النفوس في ذلكء. وتبييج ذلك في 
القلوب. وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب 
فيهاء هو حرام؛ وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب 
والنياحة» وذلك يثير الحزن» وهذا يثير الفسق. 
والحزن قد يرخص فيه؛ وأما الفسق فلا يرخص في 
شيء منه. وهذا من جنس القيادة. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن الننبي 455 أنه قال: «لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»”"» فنهى النبي 
يكل عن وصف المرأة؛ لثلا تتمثل في نفسه صوربهاء 
فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات. ويرغب في 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )17٠١(‏ » والناتي (7080) ١‏ وأبو 
داود (4/ا6؟) . وابن ماجه (1418)اء وأحمد 
[فؤواشقفق ؛ وصححسه الألبان ف «صحيح الجامع؟ 
(ىةغ/) . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (81510) . 


ممه 


الفواحش بمثل هذه الأقوال المتكرات التي تخرج 
القلب السليمء وتعمي القلب السقيم» وتسوق 
الإنسان إلى العذاب الأليم؟! وقد أمر عمر_رضي الله 
عنه ‏ بضرب نائحة» فضربت حتى بدا شعرهاء فقيل 
له: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد بدا شعرها؟ فقال: لا حرمة 
لهاء إنها تأمر بالجزع وقد نبى الله عنه» وتنهى عن 
الصير وقد أمر الله به وتفتن الحي وتؤذي الميت» 
وتبيع عبرتهاء وتبكي شجو غيرهاء إنها لا تبكي على 
ميتكمء وإنيا تبكي على أخذ دراهمكم. ويلغ عمر أن 
شابًا يقال له: نصر [7017/ 77] بن حجاج تغنت به 
امرأة فأخذ شعرف ثم رآه جيلًا فنفاه إلى البصرة» 
وقال: لا يكون عندي من تغني به النساء» فكيف لو 
رأى عمر من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في 
المرداإن» مع كثرة الفجورء وظهور الفواحشء وقلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! فإن هولاء من 
المضادين لله ولرسوله ولدينه. ويدعون إلى ما نبهى الله 
عنه؛ ويصدون عنما أمر الله به» ويصدون عن سييل 
الله ويبغونها عوجًا. 

الوجه الثالث: أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد 
مفردًا أو مركبا؛ لأنهم غيروا فيه كلام العرب. 
ويدلوه؛ بقولهم: ماعوا ويدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما 
تمجه القلوب والأسباع؛ وتنفر عنه العقول والطباع. 

وأما مركباته» فإنه ليس من أوزان العرب»؛ ولاهو 
من جنس الشعر ولا من أبحره الستة عشر ولا من 
جنس الأسجاع والرسائل والخطب. 

ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العريية فرض 
على الكفاية» وكان السلف يؤدبون أولادهم على 
اللحن» فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب 
أن نحفظ القانون العري» ونصلح الألسن المائلة عنه» 


فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء 





منمهت 


كناب اليكاح 
بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان 
نقصًا وعببًا - فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية 
المستقيمة» والأوزان القويمة» فأفسدوها يمثل هذه 
المفردات والأوزان المفسدة للسانء الناقلة عن العربية 
العرباء إلى أنواع الحذيان الذي لا يبذي به إلاقوم من 
الأعاجم الطماطِم ”'2 الصميان؟!! 

[761/ 737] الوجه الرابع: أن المغالبة بمثل هذا 
توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهذا من جنس التقار بين الديوك؛ والنطاح 





بين الكباش» ومن جنس مغاليات العامة التي تضرهم 
ولا تنفعهم» وله سبحاته ‏ حرم الخمر والميسر. 
والميسر هو القمار؛ لأنه يصد عن ذكر الله و عن 
الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء. والميسر المحرم ليس 
من شرطه أن يكون فيه عوضء بل اللعب بالنرد 
حرام باتفاق العلياء وإن لم يكن فيه عرضء وإن كان 
فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال 6: «من 
.لعب بالنرد فقد.عصى الله ورسوله»؛ لآن الئرد يصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاءء 
وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وتوقع بينهم العداوة والبغضاءء أعظم من النرد؛ فإذا 
كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» وجعله مالك 
أعظم من النرى مع أن اللاعبين بالترده والشطرنج 
وإن كانوا فساقّاء فهم أمثل من هؤلاء» وهذا بين. 
الوجه الخامس: وهو أن غالب هؤلاء. إما زنديق 
منافق» وإما فاجر فاسقء ولا يكاد يوجد فيهم مؤمن 
برء بل وجد حاذقهم منسلخًا من دين الإسلام؟ 
مضيعًا للصلوات؛ متبعًا للشهوات»ء لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخرء ولا يحرم ما حرم الله ورسولهء ولا 
يدين دين المسلمين. وإن كان مسلا كان فاسمًا مرتكبًا 


(1) اللّياطم: الا عجمي الذي لا يفُصح. 






للمحرمات» تاركًا للواجبات. وإن كان الغالب 
عليهم» إما النفاق» وإما الفسق» كان حكم الله في 
الزنديق قتله من غير استتابة» وحكمه في الفاسق إقامة 
الحد عليه؛ إما بالقتل أو يغيره والمخالط [65؟/ 77] 
لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته من ذلك لم يقبل؛ فإنه 
إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك الواجبات؛ وإما 
أن يقرهم على المتكرات» قلا يأمرهم بمعروف, ولا 
ينهاهم عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق 
للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز أقوام 
يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحد» فقيل: إن فيهم 
صائا؟ فقال: ابدءوا بالصائم فاجلدوه: ألم يسمع إلى 
قوله تعالى: «وَقَدَ تَرْلٌَ عَلَمِكَُمَ فى الكتسي أن إذًا 
محم ديس أنه يُكفْرُ يا وَيسَجرا يا قلا تَفَعُدُوا 
مَمَهُرَ حَمَ عَحُوضصُوا فى حَدِيشٍ غَيْد» 
[النساء:٠5١].‏ وقوله تعالى: 9وَإِمًا يُنسِيَئَكَ 
يط آلتْسكرَى نَع القور 


آَلطْيِنَ © ونا عل اليرت يَفْرنَ بِنْ 
يُكقُورت» [الأنعام: 14 -19]» فنهى ‏ سبحانه - 
عن القعود مع الظالمين» فكيف بمعاشرتهم؟ أم كيف 
بمخادنتهم؟! 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي» وعجزوا 
عنهاء ففتحوا القهار بالألسنة» والقمار بالألسنة أفسد 
للعقل والدين من القمار بالأيدي. والواجب على 
المسلمين البالغة في عقوبة هؤلاء» وهجرهمء 
واستتابتهم» بل لو فرض أن الرجل نظم هذه 
الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك؛ بل لو 
نظمها في غير الغزل . 


فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله ويكتابه ورسوله» 


فته 


كناب اليكاح 
كما نظمها أبو الحسن التستري في وحدة الوجود. وأن 
الخالق هو المخلوق. وتارة ينظمونبها في الفسقء كنظم 
هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن ناملا 
نظم هذه الأزجال في مكان حانوت» نهي؛ فإنها تفسد 
اللسان العربي» وتنقله إلى الععجمة المنكرة. 
[37/756”] وما زال السلف يكرهون تغيير 
شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو التكلم بغير 
العرية إلا لحاجة» كا نص على ذلك مالك 
والشافعي وأحمد. بل قال مالك: من تكلم في 
مسجدنا بغير العربية أخرج منه. مع أن سائر 
الألسن يجوز النطق بها لأصحابياء ولكن سوغوها 
للحاجة» وكرهوها لغير الحاجة» ولحفظ شعائر 
الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي» وبعث 
به نبيه العربي» وجعل الأمة العربية خير الأمم 
فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام» 
فكيف بمن تقدم على الكلام العري ‏ مفرده 
ومنظومه ‏ فيغيره وييدله» ويخرجه عن قانونه 
ويكلف الانتقال عنه؟!! إنها هذا نظير ما يفعله 
بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال» حيث 
يصمدون إلى الرجل العاقل فيوهونه» ويختثونه. 
فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول 
والأديان. وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير 
العقل من جميع الألوان؛ فإذا جاء هؤلاء إلى صحيح 
العقل فأفسدوا عقله وفهمهء وقد ضادوا الله 
وراغموا حكمه. والذين يبدلون اللسان العري 
ويفدونههء لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما 
يفتحونه؛ فإن صلاح العقل واللسانء مما يؤمر به 
الإنسان» ويعين ذلك على تمام الإيهان» وضد ذلك 
يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم. 





فين 


ينون وك اواو مننقية 2ت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 


عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات 
مفتعلة. كلها كذب: هل يجوز ذلك؟ 

[7/67"] فأجاب: 

أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك التاس» 
أو لغرض آخرء فإنه عاص لله ورسوله. وقد روى بهز 
بن حكيم» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي يكو قال: «إن 
الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم؛ ويل له» ويل له 
ثم ويل له”'2 وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا 
يصلح في جد ولا هزلء ولا يعد أحدكم صبيه شيثًا 
ثم لا ينجزه. وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على 
مسلم وضرر في الدين» فهو أشد تحرنًا من ذلك. 
ويكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوية الشرعية 
التي تردعه عن ذلك. والله أعلم. 

ينين 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 

«التشبه بالبهائم» في الأمور المذمومة في الشرع 
مذموم؛ منهي عنه: في أصواتهاء وأفعاها؛ ونحو ذلك 
مثل: أن ينبح نبيح الكلاب؛ أو ينهق نهيق الحمير» 
ونحو ذلكء» وذلك لوجوه: 

أحدها: أنا قررنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
نبي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم 
ناقص كالتشبه؛ بالأعراب» وبالأعاجم» وباهل 
الكتاب ونحو ذلك: في أمور من خصائصهمء ويينا 
أن من أسباب ذلك [/61؟7/ 7] أن المشابهة تورث 
مشابهة الأخلاق؛ وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض 
الدواب اكتسب من أخلاقها: كالكلابين» والجمالين. 


. )57316( حسن: أخرجه أبو داود (4440)؛ والترمذي‎ )١( 





كاب اليكاح 


وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة 
القلرب: أهل الإبل» ومن مدح أهل الغنم؛ فكيف 
يكرن التشبه بنفس البهائم ما هي مذمومة؟! بل هذه 
القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم 
مطلقًا فيما هو من خصائصهاء وإن لم يكن مذمومًا 
بعينه؟ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ 
من المعلوم: أن كون الشسخص أعرابيًا أو عجميًا خير 
من كونه كليًا أو حمارًا أو خنزيراء فإذا وقع النهي عن 
التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خخصائصه؛ لكون 
ذلك تشبها فبها يستلزم النقص» ويدعو إليه: فالتشبه 
بالبهائم فيا هو من خصائها أولى أن يكون مذمومًا 
ومنهيًا عنه. 

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم 
مذموم؛ قال تعالى: (وَلقد دَرََنا لِجَهَكَمَ كَيْما 
0 كم قوب لا يَفقهُوت يا 
كم عي لا يُبِصِرُونَ يا وَهُمَْ مَاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ 
3 ل هُمَ أضَلُ * يك 2 
آلْعَفِلُوتَ4 [الأعراف:784١].‏ 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه إنها شيه الإنسان 
بالكلب والحمار ونحوهم في معرض الذم له كقوله: 
كه 1 
تَتَرْسكَهُ يَنْهّث " ذلِكَ مَثَلُ القَوْمٍ اليرت كد 
)0١/١1‏ سَآءَ مثلاً القَرّمْ الذِينَ 7 
عَايَجِنا وَأَنفْسَهُمَ كاثوا يَطَلِمُونَ» [الأعراف:20977 
]٠77‏ وقال تعالى: مكل الْذيينَ حُمْلُوا لكر ثُمّ 
لم ححَِلُومَا كمَكَلٍ الْحِمَارٍ َمِل أسَقازا» الآية 
[الجمعة: 3] وإذا كان التشبه بها إنها كان على وجه الم 
من غير أن يقصد المذموم التشبه بها: فالقاصد أن 
يتشبه مها أولى أن يكون مذمومًا؛ لكن. إن كان تشبه 
بها في عين ما ذمه الشارع: صار مذمومًا من وجهين. 





يركخ زطاتئ زنك 
وإن كان فيلا لم يذمه بعينه: صار مذمومًا من جهة 
التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه. يؤيد هذا: 

الوجه الرابع: وهو قوله 56 في «الصحيح»: 
لالعائد في هبته كالعائد في قيئه؛ ليس لنا مثل 
السوء)”". 

ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه 
المألة» فقال له الشافعي: الكلب ليس بمكلف. فقال 
له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس 
الحديث؛ فإن النبي 6 لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن 
الإنسان إذا شايه الكلب كان مذمومًاء وإن لم يكن 
الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف؛ وهذا ليس 
لنا مثل السوء. 

والله سبحانه قد بين بقوله: <ظسَآءَ مَكَلاً» أن 
التمثيل بالكلب مثل سوء. والمؤمن منزه عن مثل 
السوء. فإذا كان له مثل سوء من الكلبء كان مذمومًا 
بقدر ذلك المثل السوء. 

الوجه الخامس: أن النبي 2 قال: «إن الملاتكة لا 
تدخل بِينًا فيه كلب6”". 

وقال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من 
قضله وإذا [77/5869] سمعتم نهيق الجمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان, فإنها رأت شيطانًا»”" فدل 
ذلك على أن أصراتها مقارنة للشياطينء وإنها منفرة 
للملائكة. 

ومعلوم: أن المشابه للثيء لابد أن يتناوله من 
أحكامه بقدر المشابهة» فإذا فبح نباحها كان في ذلك 
من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. 

وما يستدعي الشياطين» وينفر الملائكة: لا يباح 
إلا لضرورة؛ وهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لفرورة؛ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1717150751/8) يتحوه. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7776) , وملم(7١53).‏ 
(7) صحيح: أخرجه الببخاري (7707) , ومسلم (51774) . 


هتنهم 


كتاب اليكاح 
لجلب منفعة: كالصيد. أو دقع مضرة عن الماشية 
والحرث» حتى قال ك: «من اقتنى كلبًا إلا كلب 
ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل يوم 
قبراط6(). 

وبالجملة: فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم 
بحسب الشبه؛ لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي 
التكليف عن المتشبه؛ كما لو تشبه بالأطفال والمجانين. 
والله سبحانه أعلم. 

الوجه السادس: أن النبي 5: «لعن التشيهين من 
الرجال بالنساء, والمنشبهات من النساء بالررجال6©. 

وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان» وجعل 
صلاحه وكياله في أمر مشترك بينه وبين غيره» وبين 
أمر مختص به. 

فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد 
النوعين؟ ولهذا لم يكن من مواقع النهي؟ وإنما مواقع 
النهي الأمور المختصة. فإذا كانت الأمور التي من 
خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيهاء 
والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس للنساء 
التشبه بهم فيها: فالأمور التى هي من خصائص 
البهائم لا1[٠71/‏ 7”] يجوز للآدمي التشبه بالبهائم 
فيها بطريق الأولى والأحرى. وذلك لأن الإنسان بينه 
وبين الحيوان قدر جامع مشتركء وقدر فارق مختص 
ثم الأمر المشترك: كالأكل» والشربء والتكاح» 
والأصوات» والحركات؛ لا اقترنت بالوصف 
المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه؛ ليس له أن 
يتشبه بما يفعله الحيوان فيها. 

فالأمور المختصة به أولى؛ مع أنه في الحقيقة لا 
مشترك بينه وبينها؛ ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها 
من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوده في 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (4 27737 , ومسلم (161/5) . 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (0886) . 


1 كج لا نيه 002 
الذهن؛ لا في الخارج. 

وإذا كان كذلك؛ فالله تعالى قد جعل الإنسان 
غالقًا بالحقيقة للحيوان»؛ وجعل كاله وصلاحه في 
الأمور التي تناسبه» وهي جميعها لا باثل فيها 
الحيوان؟ فإذا تعمد مماثلة الحيوان» وتغيير خلق الله: 
فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة. وذلك محرم. والله 
أعلم. 
22 


وقال ‏ رحمه الله -: 
فصل 

قوله: «قَالصَّشِحَدتٌ قَدِتَتٌ حَفِظَتُ لُلقب 
بِمَا حَفِظٌ آطة» [النساء:4] يقتضي وجوب 
طاعتها لزوجها مطلقًا: من خدمة» وسفر مع 
وتمكين له. وغير ذلك» كبا [771/ ”77] دلت عليه. 
سنة رسول الله 6 في حديث: الجيل الأحمر» وفي 
«السحود» وغير ذلك؛ كا تجب طاعة الأبوين؛ فإن 
كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؟ ول يبق 
للأبوين عليها طاعة: تلك وجيت بالأرحام» وهذه 
وجبت بالعهرد. 
الأصلين العظيمين. 

تعينين 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة تزوجت» وخرجت عن حكم 
والديبا. فأيبها أفضل: برها لوالديباء أو مطاوعة 
زوجها؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوجت كان 
زوجها أملك بها من أيويهاء وطاعة زوجها عليها 


أوجب» قال الله تعالى: «لَالصَّلِحَتُ قَديِكَتٌ 


كما ستقرر إن شاء الله هذين 





كناب اليماح 
اتلكب لني ما حَفِظ ه42 [النساء: 5 7] وفي 
الحديث عن النبي 6 أنه قال: «الدنيا متاع» وخير 
متاعها المرأة الصالحة»”" ؛ «إذا نظرت إليها سرتك» 
وإذا أمرعها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في 
نقسها ومالك» 9© وفي «صحيح [اين أبي حاتم]» « 
عن أبي هريرة» قال:قال رسول الله 96: «إذا صلت 
المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة 
شاءعت26. 

وفي الترمذي عن أم سلمة؛ قالت: قال رسول الله 
كل: «أيا امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت 
13 / ””] الجنة»؟ وقال الترمذي: حديث 
حسنء عن أبي هريرة» عن النبي 6 قال: «لو كنت 
آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»”" أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. 
وأخرجه أبو داودء ولفظه: «لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن: ا جمل الله هم عليهن من 
الحقوق»7. 

وفي «المسند» عن أنس: أن النبي يك قال: «لا 
يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم 
حقه عليهاء والذي نفسى بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته 





. )١4071( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (/1461) » وأو داود (15714) . 

(©) الصواب: أبي حاتم وهو ابن حبان انظر فالصيانقة (ص778) . 

22 مصحيح: أخر جه ابن حبان (4177) 2 وصححه الألياني ل 

'صحيح المجامع؟ (0159) . 

(4) منكر: أخرجه الترمذي )١١71(‏ ء وابن ماجه (2)1804 وانظر 
«الضعيفقة (1475) . 

)ع صحيح: أخر جه الترمذي )١١55(‏ ء والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواءة (1594) . 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود ٠ )1١40(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألبانٍ في «ضعيف الجامع» (4448) . 


000 


فلحسته ما أدت حقه !0" , 





وفي «المسند» #وسئن ابن ماجه4»؛ عن عائشة عن 
النبي 85 قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر 
امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسودء ومن 
جبل أسود إلى جبل أحمر: لكان ها أن تفعل»”". أي: 
لكان حقها أن تفعل. 

وكذلك في «المسند»» ؤؤستن ابن ماجه»» 
و«صحيح ابن حبان»؛ عن عبد الله بن أبي أوف» قال: 
لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي و فقال: ما هذا 
يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل 
ذلك بك يا رسول الله! فقال رسول الله 96: «لا 
تفعلوا ذلك؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير 
الله لأمرت [77 / 7"] المرأة أن تسجد لزوجهاء 
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها جتى 
تؤدي حق زوجها؛ ولو سأفا نفسها وهي على قتب لم 
تمنعه 06 , 

وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله 5إ: «أيما 
رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على 
التنور»”© رواه أبو حاتم في «صحيحه) والترمذي., 
وقال: حديث حسن, وفي (الصحيح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله جِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن تجيء» فبات غضبانًا عليها: لعتتها 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أحد في فمندمة )١717017(‏ : والحليث صححه 
الشيخ الألباني ني #صحيح الجامع» (71/78) . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد في «متديه )9599406٠0(‏ ء. واين ماجه 
(1865)ء والحديث ضعفه الشيخ الألباني ني «الإرواء» 
ترف" 

(؟) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه )١8017(‏ . 

(4) صحيح: أخر جه الترمدي )١١70(‏ » والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (074) . 


مدت 


كناب اليكاح 


كك 





الملائكة حنى تصبح 
والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي يكو وقال 
زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله 
تعالى: طوََلَقَيَا سَيْدَهَا لَدَا آلبَابي» [يوسف:76] 
عند من يرق كريمته. 
وفي الترمذي وغيره عن النبي 5 أنه قال: 
«استوصوا بالنساء خيرًاء فإنها هن عندكم عوان»”. 
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس 
لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو 
أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 
وإذا أراد الرجل أن يتتقل بها إلى مكان آخر مع 
قيامه بها يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونباها أبوها 
عن طاعته في ذلك: فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبوها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لما أن ينهياها 
عن طاعة مثل هذا الزوجء وليس ا أن تطيع أمها فيها 
تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى 
يطلقها: مثل أن تطالبه من التفقة والكسوة والصداق 
ب1 5711 / 7] تطلبه ليطلقهاء فلا يحل لها أن تطيع 
واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها. 
ففي «السئن الأربعة» و«صحيح ابن أبي حاتم؟ 
عن ثوبان قال: قال رسول الله : «أييا امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة»”" وفي حديث آخخر «المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات»406, 
(0) صحيح: أخخرجه البخاري (0777507 . 
)١(‏ حن: أخرجه الترمذي )١177(‏ . وابن ماجه (1881) ٠‏ 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الإرراء؟ (*50) . 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (757177) ء والترمذي )١1417(‏ ء وابن 
ماجه )5١625(‏ ». والحليث صححه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» )5١76(‏ , 
(8) صحيح: أخرجه أحد في «مندهء» )41١4/75(‏ ء والشاتي 


00 واليهقي (71/0) ء, والحديث صححه 
الشيخ الألبانٍ في «الصحيحة» (371) . 


وأما إذا أمرها أبوها اد تاتس الله : 
مثل المحافظة على الصلوات» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» ونبوها عن تبذير مالها وإضاعته» ونحو ذلك 
تما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عته: فعليها 
أن تطيعهها في ذلك» ولو كان الأمر من غير أبويها. 
فكيف إذا كان من أبويبا؟! 

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله. أو أمرها بها نهى الله 
عنه: لم يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن النبي يك قال: 
«إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»7". 

بل المالك لو أمر مملوكه بها فيه معصية لله لم يجز له 
أن يطيعه في معصية؛ فكيف يجوز أن تطيع المرأة 
زوجها أو أحد أبويها في معصية؟ فإن الخير كله في 
طاعة الله ورسوله؛ والشر كله في معصية الله ورسوله. 

32 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس 
مناجيسء وهو يخرج بها إلى الفرجء وإلى أماكن 
الفاسدء ويعاشر مفسدين. فإذا قيل له: انتقل من 
هذا المسكن السوء. فيقول: أنا زوجهاء ولي الحكم 
في امرأتي» ولي السكنى. فهل له ذلك؟ 

[56/ 7"] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. ليس له أن يسكنها 
حيث شاءء ولا يخرجها إلى حيث شاء؛ بل يسكن 
بها في سكن يصلح لثلهاء ولا يخرج بها عند أهل 
الفجور؛ بل ليس له أن يعاشر الفجار عل 
فجورهمء. ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب 
عقوبتين: عقوبة على فجوره بحسب ما فعل» 
وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في #مندهة )171/١(‏ والحديث صححه 
الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» )0761١(‏ . 


»هه 


حت بَاليكاح 


أماكن الفجور. فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك. والله أعلم. 
نيف 
وقال رحمه الله تعالى -: 


فصل 
وأما (إتيان النساء في أدبارهن) فهذا محرم عند 
جمهور السلف والخلف كا ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة» وهو المشهور في مذهب مالك. 
وأما القول الآخر بالرخصة فيه: فمن الناس من 
يحكيه رواية عن مالك» ومنهم من يتكر ذلك ونافع 
نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: لنَاوْكُمْ حَرتٌ 





لَك [البقرة:777] قال له ابن عمر: إنها نزلت في 


إتيان النساء في أدبارهن. فمن التاس من يقول غلط 
نافع على ابن عمرء أو لم يفهم مراده؛ وكان مراده: أنها 
نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل؛ فإن 
الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء.ء وكانت 
7 "7] اليهود تنهى عن ذلك. وتقول: إذا أتى 
الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. 

فأنزل الله هذه الآية «والحرث» موضع الولد؛ 
وهو القبل. فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها 
من أي الجهات شاء. 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد 
عل أبي. 

وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر؛ فإن 
الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ؛ كقول عبادة: 
كذب أبو محمد. لا قال: الوتر واجب. وكقول ابن 
عباس: كذب نوف: لما قال: صاحب الخنضر ليس 
موسى بني إسرائيل. 

ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في 





فهم الآية. 

والله أعلم أي ذلك كان؛ لكن نقل عن ابن عمر 
أنه قال: أو يفعل هذا مسلم؟! لكن بكل حال معنى 
الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون» وسبب 
التزول يدل على ذلك. والله أعلم. 

يننا 

وسثئل - رحمه الله -: 

عن رجل يتكح زوجته في دبرها: أحلال هو 
آم حرام؟ 

فأجاب: 

(وطء المرأة في دبرها) حرام بالكتاب والسنة» وهو 
قول جماهير السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى» 
وقد ثبت عن الني 95 أنه قال: «إن الله لا يستحبي من 
الحق لا تأنوا النساء في 17/1 / 7”7] أحبارهن6”'' وقد 
قال تعال: 9نَوْكُمْ حَرْت لَكُمْ كنا حَريَكُمَ أن 
شِفمْ» [البقرة:777] «والحرث» هو موضع الولد؛ فإن 
الحرث هو محل الغرس والزرع. 

وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من 
ديرها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله هذه الآية؟ وأباح 
للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها؛ لكن في الفرج 
خاصة. 

ومتى وطثها في الدبر وطاوعته عزرًا جميعًا؛ فإن لم 
يتهيا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر 
ومن يفجر به. والله أعلم. 


د 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عما يجب على من وطى زوجته في دبرها؟ وهل 
أباحه أحد من العلياء؟ 


)١(‏ حسن: أخب رجه أحد في «مندمة )11١547(‏ ء واين ماجه 
(1974). والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (4157) , 


مده 


كناب الياح 





فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. (الوطء في الدير) حرام في 
كتاب الله وستة رسوله 5 وعلى ذلك عامة أئمة 
المسلمين: من الصحابة؛ والتابعين» وغيرهم؛ فإن الله 
قال في كتابه: «نَلوْكُمَ حَرَتٌ لَكُمَ كَأنُوا حَرَتكم 
أن شِفمّ» [البقرة:777] وقد ثبت في «الصحيح»: 
أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها 
من ديرها جاء الولد أحول» فسأل المسلمون عن ذلك 
النبي يكل فأنزل الله هذه الآية: «نَاوْكُمٌ حَرَتٌ لَكُمْ 
كأثُوا حَرَكْكُمَ أن شِنم4”" [البقرة: 7577] و 
(الحرث) موضع الزرع. والولد إنها يزرع في الفرج لا 
في الدبر «قَأَنُوا حَرَتْكُم وهو موضع الولد. «أقْ 
شِقام» أي من أين شتتم: من قبلهاء ومن ديرهاء وعن 
يمينهاء وعن شماها. فالله تعالى سمى التساء حرثاء 
وإنما رخص في إتيان الخروث» والحرث إما يكون 
[43 / 7"] في الفرج. وقد جاء في غير أثر: أن 
الوطء في الدير هو اللوطية الصغرىء وقد ثيت عن 
النبي وَل أنه قال: (إن الله لا يستحبي من الحق لا تأتوا 
النساء في حشوشهن76” و «الحش» هو الدير؛ وهو 
موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الخائنض» مع أن 
النجاسة عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي 
تكون فيه النجاسة المغلظة؟ 

وأيضًا: فهذا من جنس اللواطء ومذهب أبي 
حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحايه أن ذلك 
حرام لا نزاع بينهم؛ وهذا هو الظاهر من مذهمب 
مالك وأصحابه؛ لكن حكى بعض الناس عنهم 
رواية أخرى بخلاف ذلك. ومنهم من أنكر هذه 
الرواية وطعن فيها. 


(7) صحيح: أخرجه ملم )١176(‏ 1 
(7) حسن: أشعرجه أحمد في المسندءه (417 07117 واين ماجه (19714) 


. والحديث حمته الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
22 


وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن 
عمره وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك. 

فإما أن يكون نافع غلطء أو غلط من هو فوقه. 

فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ 
خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة 
الدرهم بالدرهمين واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما 
جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة؛ وكذلك طائفة 
غلطوا في أنواع من الأشربة. 

ولما ثبت عنه 5 أنه قال: #كل مسكر خخر؛ وكل 
خر حرام»”" وأنه سثئل عن أنواع من الأنبذة» فقال: 
«دكل مسكر حرامن”" (ما سكر كثيره فقليله حرام»”© 
وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولحذا نظائر في 
الشريعة. ومن وطيئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا 
على ذلك عقوبة تزجرهماء فإن علم أنهما لا ينزجران 
فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم. 


6 7 


3 "#9]ياب 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل متزوج بامرآتين» وإحداهما يحبهاء 
ويكسوهاء ويعطيها ويجتمع بها أكثر من 
صاحبتها؟ 

الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق 


. )9005( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

. )9977( صحيح: أخرجه البخاري (1747) : ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (73781) , والترمذي (18716). وأحمد 
في «مندهة )١4747(‏ ء والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (7717/0) . 


مفئئة 


كناب اليكاح 
المسلمين؛ وفي «السنن الأريعة» عن أبي هريرة؛ عن 
النبي يد قال: «من كانت له امرأتان فبال إلى إحداهما 
دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل06". 
فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو 
ليلتين» أو ثلانًا بات عند الأخرى بقدر ذلك؛ ولا 
يفضل إحداهما في القسم. 

لكن إن كان يحبها أكثرء ويطؤها أكثر: فهذا لا 
حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى: ون 'َسَتَطِيِعُوَا 
أن تَمْدِلوا بين ليسا وَلَوَ حَرصُكُمَْ 4 
[النساء:9؟7١]‏ أي: في الحب والجماع» وفي «الستن 
الأربعة» عن عاتشة قالت: كان رسول الله 46 يقسم 
ويعدل» فيقول: «هذا قسمى فيا أملك. فلا 
تلمني فيا تملك ولا أملك»0» يعني: القلب. 

وأما العدل في «(النفقة» والكسوة» فهو السنة 
أيضَاء اقتداء بالنبي يكود؛ فإنه كان 7٠7١1‏ / 77] يعدل 
بين أزواجه في النفقة؛ كا كان يعدل في القسمة؛ مع 
تنازع الناس في القسم: هل كان واجيًا عليه؟ أو 
مستحيًا له؟ وتنازعوا في العدل في التفقة: هل هو 





واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى» وأشبه 
بالكتاب والسنة. 

وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة؛ فإن أراد 
أن يطلق إحداهما فله ذلك» فإن اصطلح هو والتي 
يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية 
بذلك جاز؛ كما قال تعالى: «وَإِنٍ آمَأهُ حَافَتْ بِنْ 
يَعلِهَا كُنُور لو إغراضًا كَلَا جُتاحَ عَلَهِمَآ أن 


(1) صحيح: أخرجه أحمد في #منده» (8017) , وأبو داود (175؟) 
» والترملي (41١١)ء‏ والنسائي (7947) » وابن ماجه 
(1434). والحديث مححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (3861) , 

(5) ضعيف: أخرجه أحد ل «مسندما (/78041) , أبو داود (7174), 
والترمذي 2)1١40(‏ والنساتي (445)) ء وابن ماجه 
(1911) , والحديث ضعفه الشيخ الأباني في «ضعيف 
الجامع؛ (409:5) . 


نرت تنكف <> 
يُصَلِحًَا بَيْتيْمَا صُلَكا ' والطلحٌ حوره 
[الننساء:4؟١]‏ وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: 
أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل» فتطول 
صحبتهاء فيريد طلاقها؛ فتقول: لا تطلقني» 
وأمسكني. وأنت في حل من يومي: فنزلت هذه 
الآية”"2. وقد كان النبي #6 أراد أن يطلق سودةء 
فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك 
رافع بن خديج جرى له نحو ذلك» ويقال: إن الآية 
أنزلت فيه. 
0 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل له امرآأتان؛ ويفضل إحداهما على 
الأخرى في النفقة وسائر الحقوق» حتى إنه 
هجرها: فما يجب عليه؟ 
313 ”"] فأجاب: 
يجب عليه أن يعدل بين المرأتين؛ وليس له أن 
يفضل إحداهما في القسم؛ فإن النبي و قال: «من 
كانت له امرأتان فبال إلى إحداهما أكثر من الأخرى 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»”". 
وإن لم يعدل بيتهما: فإنه إما أن يمسك بمعروف؟ 
وإما أن يسرح بإحسان. والله أعلم. 
نيك 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى-: 
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر 
والشهرين لا يطؤها: فهل عليه إثم أم لا؟ وهل 
يطالب الزوج بذلك؟ 
فأجاب: 
يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو 


. 69151( صحيح: أخرجه البخاري (9707), وملم‎ )١( 
8 ١77( صحيح: أخرجه أبو داود‎ (0 





ما باليكاح 


0 
(والوطء الواجب) قيل: إنه واجب في كل أربعة 
أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها 
بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله 

أعلم. 





تيت 


وسثل - رحمه الله -: 

عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة؛ 
منع بذلك تفوة الثي في مجاري الخبل: قهل 
ذلك جائز حلال أم لا؟ 

وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع 
ول يخرج. يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل 
أم لا؟ 

1 7] فأجاب: 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك 
الدواء في جوفها. وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين 
العلماء: والأحوط: أنه لا يفعل. والله أعلم. 


تفينين 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته 
ولمسه. حتى الفرج: عليه شيء. أم لا؟ 
لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرآته. 
ولالمسه؛ لكن يكره النظر إلى الفرج. 
وقيل لا يكره. وقيل لا يكره إلا عند الوطء. 
لحفنيك 
وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن امرأة مطلقة وهي تُرضعء وقد آجرت 


9 ا ع 0 > 
لبنهاء ثم انقضت عدتها وتزوجت: 6 
للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها 
خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟ 

أما برد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من 
الوطء؛ لا سيا وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: «لقد 
هممت أن أتبى عن [777 / ؟*] ذلك؛ ثم ذكرت أن 
فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم”" ققد 
أخبر 5: أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ول ينه 
عنه. وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن 
فيه منع الحق السابق المستحق يعقد الإجارة. 

2 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن الأب إذا كان عاجرًا عن أجرة 
الرضاع: فهل له إذا امتنعت الأم عن الإرضاع 
إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟ 





فأجاب: نعم لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه. 
5 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة, والقط. 
والنمل: الزوجة ترضع من ليس 
ولدهاءوتتكد عليه حاله وفراشه بذلك» 
والقط يأكل الفراريج» والنمل يدب في 
وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل طم منع 
الزوجة من إرضاعها؟ 

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن 


.)١46471( صححيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كاب الإكاح 





الزوج. 

والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول 
ولو بالقتل» وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن 
دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفم ضرره 
بغير التحريق. والله أعلم. 


يفف 


3 "#7] باب 


ألم 8 0 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

عن رجل له زوجة» تصوم النهار وتقوم 
الليلء وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه؛ 
وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة 
الزوج: فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: 

لا يحل ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليها أن 
تطيعه إذا طلبها إلى 
عليها. 

وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع: فكيف تقدم 
مؤمئة للنافلة على الفريضة؟1 

حتى قال النبي يك في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أب هريرة» أن النبي 6 قال: 
«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا 
تأخن في بيته إلا بإذنه6”" : ورواه أبو داود وابن ماجه 
وغيرهما ولفظهم: ١لا‏ تصوم امرأة وزوجها شاهد 
يومًا من غير رمضان إلا بإذنه»”" فإذا كان النبي 246 


الفراشء. وذلك فرض واجب 


(7) صححيح: أخرجه البخاري (0156): وملم .)٠١17(‏ 


زفرف محيح: أخر جه أيو داود (5564؟) 2 والترمذي قفي ة وابن 
ماجه )١9/51(‏ . والحليث صححه الشيخ الالبالي في 
(المصيحةة» (596) , 


جب واشت ملام نيه 
قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها 
شاهدًا إلا بإذنه» فتمنع بالصوم بعض ما يجب له 
عليها: [776 / 77] فكيف يكون حالما إذا طلبها 
فامتنعت؟! وفي «الصحيحين» عن النبي 456: ١إذا‏ دعا 
الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعتتها الملائكة حتى 
لع وني لفظ: إلا كان الذي في السياء 
ساخطًا عليها حتى تصبح6”", وقد قال الله تعالى: 
آّه» [النساء: 74] فالمرأة الصالحة هي التي تكون 
(قانتة) أي: مداومة على طاعة زوجها. فمتى امتنعت 
عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وكان 
ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى: «وَآلّجى خَحَانُونَ 
تُشُوزهٌ فوسك وَآْجروهنَ فى آلْمَصَاجِع 
وَآَصْرِيُومُنَ فَِنَ أَطْمَتكُمْ كلا بَبَقُوا ‏ عَلَوِنَ 
سَبيلاً» [النساء: 4 7]. 

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من 
حق الزوج؛ حتى قال النبي 35: «لو كنت آمرًّا لأحد 
أن يجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ 
لعظم حقه عليها»”" وعنه 9 أن النساء قلن له: إن 
الرجال يجاهدون, ويتصدقون. ويفعلون. ونحن لا 

فقال: «حسن فمل أحدكن يمدل ذلك» أي: أن 
المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجيًا 
لرضاء الله وإكرامه لها؛ من غير أن تعمل ما يختص 
بالرجال. والله أعلم. 


د 


.)1475( صحيح: أخرجه البخاري (/7771) , وملم‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (0987). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (140١5؟).‏ 


حت باليماح 
ب 7"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل حلف على زوجتهء وقال: 
لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من 
الصلاة ولم تصلّ وهجر الرجل فراشها. فهل 





ا على الزوج نفقة أم لا؟ وماذا يجب عليها إذا 
تركت الصلاة؟ 
الحمد لله إذا امتتعت ت من الصلاة فإنها تسحاب فإن 


تابت وإلا قتلت. 

وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي 
يحبها الله ورسولهء ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه 
إلامع ترك الصلاة. والله أعلم. 

ينين 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عمن له زوجة لا تصلي: هل يجب عليه أن 
يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه 
أن يفارقهاء أم لا؟ 

نعم! عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك؛ 
بل يجب عليه أن يأمر يذلك كل من يقدر على أمره به 
إذا لم يقم غيره بذلك؛ وقد قال [7717 / 7"ا] تعالى: 
وَمْرَ أهْلك بالصّلّرة وَآسَطَيرَ عَلَيَا الآية 
[طه:77١].‏ 

وقال تعالى: «يَكأيا الْدِنَ دَامَنُوآا قوط أنقتمٌ 
َأَهلِيكرٌ كارا وَقُودُهَا أَلنَاسُ وَللِْجَارَةُ » الآية 
[التحريم:؟ ] 

وقال عليه الصلاة والسلام: #علموهم وأدبوهم». 

وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك 
بالرغبة» كما يحضها على ما يجتاج إليهاء فإن أصرت 
على ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب في 


الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى 
يصلِ باتفاق المسلمين؛ بل إذا لم يصل قتل. وهو يقتل 
كافرًا مرتدًا؟ على قولين مشهورين. والله أعلم. 
ديفن 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن قوله تعالى: «والتى خََانُونَ تُشُورسُبك 
يوم وَآمَجْرُومُنٌ فى التشَاع وَآسْرُومٌُ» 
[النساء:7"4] وفي قوله تعالى: #وَإِدًا قِبِلَ نشوا 
قآنمروا»... إلى قوله تعالى... «وآهة يمَا تَمْمَلُونَ 
عبر [المجادلة:١١]‏ يبين لنا شيخنا هذا النشوز 
من ذاك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. (النشوز) في قوله تعالى: 
ل9خََافُونَ نوزم فيظوهض وَآمَجِرُومُنَ فى 
آلْمَضَاجِعٍ» [النساء:7"4] هو أن تنشز عن زوجها 
فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراشء أو تخرج 
من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب 
عليها من طاعته. 

[4 / ؟5"] وأما (النشوز) في قوله تعالى: 
«وَإِذًا قِيل أَنشْرُوا قنشْرُوا» [المجادلة:١١].‏ 

فهو النهوض والقيام والارتفاع. وأصل هذه 
المادة هو الارتفاع والغلظ» ومته النشر من الأرض» 
وهو المكان المرتفع الغليظ. 

ومنه قوله تعالى: «وَآَنظرْ إل العِظَامٍ كيت 
ُشِرُهَا» [البقرة:09؟] أي نرفع بعضها إلى بعض. 
ومن قرأ ننشرها أراد نحبيهاء فسمى المرأة العاصية 
ناشرًا؛ لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجهاء 
وسمي النهوض نشورًا لأن القاعد يرتفع من 
الأرض. والله أعلم. 

لين 


حتاب الواح 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل له زوجة» وهي ناشز تمنعه 
نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب 
عليها؟ 

الحمد لله. تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من 
نفسهاء وله أن يضريها إذا أصرت على النشوز. ولا 
يحل لها أن تمنم من ذلك إذا طالبها به؛ بل هي عاصية 
لله ورسوله» وفي «الصحيح»: (إذا طلب الرجل 
المرأة إلى فراشه فآبت عليه كان الذي في السماء 
ساخطًا عليها حتى تصبح)2". 

نقيت 

[/ 7"] وسثل شيخ الإسلام ‏ رخمه الله -: 

عن رجل له امرأة» وقد نشزت عنه في بيت 
أبيها من مدة ثمانية شهورء ول يتتفع بها؟ 

إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضريها إذا 





غزت: أركذت: او عدت علي 
نينت 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا 
طلبها؟ 


الحمد لله. لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع 
نفسها منه؛ بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك 
فله أن يضريها ضربًا غير مبرح ولا تستحق نفقة 
ولاقسمًا. 
ننفت 


0 6717( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


بتاك نوا قزنكية 01> 

وسئل - رحمه الله تعالى - : 

عمن تزوج بامرأة ودخل بباء وهو مستمر 
في النفقة» وهي ناشز. ثم إن والدها أخذها 
وسافر من غير إذن الزوجء فماذا يجب عليهما؟ 

[ 580 7"] فأجاب: 

الحمد لله. إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر 
على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها؛ ولا 
نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم. 

نفيك 

وسئل ‏ رحمه الله تعا ى -: 

عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة 
سنة» وأحسنثت العشرة معه. وفي هذا الزمان 
تأبى العشرة معه. وتناشزهء: فها يجب عليها؟ 

لايحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسهاء فقد قال 
النبي : «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السياء ساخطًا 
عليها حتى تصبح»”'' فإذا أصرت على النشوز فله 
أن يضربهاء وإذا كانت المرأة لا تقوم بها يجب للرجل 
عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق؛ بل 
هى التي تفتدي نفسها منه» فتبذل صداقها ليفارقهاء 
كا أمر النبي يك لامرأة ثابت بن قيس بن شماس: 
«أن يعطى صداقها فيفارقها». 

وإذا كان معسرًا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع 
المسلمين. 
ليك 


.)١457( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اكد ب اليكاح 
2-0 


عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا 
عد سن ارو ا 
ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة 
وكسوة؟ 

3 ”"] فأجاب: 





إذا لى تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير 
إذنه فلا نفقة لها ولا كسوةء وكذلك إذا طلب منها أن 
تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لحا ولا كسوة» فحيث 
كانت ناشرًا عاصية له فيها يجب له عليها من طاعته: لم 
يجب الها نفقة ولا كسوة. 

نت 

وسثل - رحمه الله تعاللى ‏ : 

عن امرأة متزوجة برجل» وها أقارب كلما 
أرادت أن تزورهم أخذت الفراش» وتقعد 
عندهم عشرة أيام وأكثرء وقد قربت ولادتهاء 
ومتى ولدت عندهم لم يمكن أن تجيء إلى 
بيتها إلا بعد أيام» ويبقى الزوج بردان: فهل 
يجوز هم أن يخلوها تلد عندهم؟ 

لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا 
يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجهاء سواء 
كان ذلك لكونبها مرضمًاء أو لكونا قابلة» أو غير 
ذلك من الصناعات» وإذا خرجت من بيت زوجها 
بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله؛ ومستحقة 
للعقوبة. 

م 


لت 0ه ني 
[747/ 7"] باب الخلع 


وسئل الشيخ ‏ رحمه الله تعالىى-: 

ما الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ 

الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة 
كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه 
فداء نفسهاء كبا يفتدى الأسيرء وأما إذا كان كل منهما 
مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. 

نيك 

وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي 
نفسها منهء فترد إليه ما أخلته من الصداق. وتبريه مما 
في ذمته» ويخلعهاء كا ني الكتاب والسنة واتفق عليه 
"الأئمة. والله أعلم. 

نيف 

وسثل - رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع 
منه وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت 
نفسي؛ فأكرهه الولي على الفرقة» وتزوجت 
غيرهء وقد طلبها الأول» وقال: إنه فارقها 
مكرمًاء وهي لا تريد إلا الثاني؟ 

1 77] فأجاب: 

إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق: مثل 
أن يكون مقصرًا في واجباتهاء أو مضرًا لهاء بغير حق 
من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة:» والتكاح 
الثان صحيحًاء وهي زوجة الثاني وإن كان أكره 
بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم 
تقع الفرقة؛ يل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب 
منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك؛ فإن فعل وإلا 


- باليكاح 


أمرت المرأة بالصير عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ. 
3 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن رجل اتبم زوجته بفاحشة؛ بحيث إنه 
لم ير عندها ما ينكره الشرع إلا ادعى أنه 
أرسلها إلى عرسء ثم تجسس عليها فلم يجدها 
في العرسء فأتكرت ذلك. ثم إنه أتى إلى 
أوليائها وذكر هم الواقعة: فاستدعوا بها 
لتقابل زوجها على ما ذكر, فامتنعت خوقًا من 
الضرب؛ فخرجت إلى بيت خافاء ثم إن 
الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندًا في إبطال 
حقها؛ وادعى أنها خرجت بير إذنه: فهل 
يكون ذلك مبطلًا لحقها؟ والإنكار الذي 
أنكرته عليه يستوجب إنكارًا في الشرع؟ 

قال الله تعال: «يَنايْهَا الْذِينَ دَامنُوا لا حَحِلُ 
ككُمْ أن تَرنُوا لياه زه ' ولا تَمْسْلوميٌ 
ِعَدْهَبُوا بِبَعَضٍ مآ ءَاتيَتْمُوهَيَ إل أن بَأتِنٌ 
بِقَحِسَقَ مُبَيْئَةِ6 [النساء:9١]‏ فلا يحل للرجل أن 
يعضل المرأة: بأن يمنعها ويضيق عليها [7854 / ؟3*] 
حتى تعطيه بعض الصداقء ولا أن يضريها لأجل 
ذلك؛ لكن إذا أتت بفاحشة مبيتة كان له أن يعضلها 
لتفتدي منه؛ وله أن يضريبهاء هذا فيها بين الرجل وبين 
ألله . 

وأما (أهل المرأة: فيكشفون الحق مع من هو 
فيعينونه عليه» فإن تبين لحم أنها هي التي تعدت 
حدود الله وآذت الزوج في فراشه: فهي ظالمة متعدية» 

وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى 
العرس فليسأل إلى أين ذهيت؟ فإن ذكر أنها ذهبت 





إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم؛ أو 
قالوا لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهب: كان هذا ريبة 
وبهذا يقوى قول الزوج. 

وأما الجهاز: الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه 
أن يرده عليها بكل حال؛ وإن اصطلحوا فالصلح 
خيرء ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا 
حرج في ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له وإذالم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق» 
وليخلعها الزوج؛ فإن الخلع جائز يكتاب الله وسنة 
رسولهء كبا قال الله تعالى: ظقَإِنَ حفمَ ألا يُتِيَا 
حُدُودُ أَنَهِ قَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيِمَا أَفْتَنَتْ يب» 
[البقرة:7174]. والله أعلم. 

نين 

/١86[‏ 7*"] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم؛ 
فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها 
الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: 
فهل تصح المخالعة والإبراء؟ 

إذا كانت أهلًا للتبرؤ جاز خلعها وإبراؤها يدون 
إذن الحاكم. 

ينين 

وسكل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرآتني فأنت 
طالق. فأبرأته. ولم تكن نحت الحجرء ولا ها 
أب. ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط 
بذلك الإبراء؟ 

لا ييطل الإبراء بمجرد دعواهاء ولو قامت بينة 
بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك 


باتكك نا ازنك 2 


كاب اليكاح 
وإن كانت هي المتصرفة لنفسها. وله أعلم. 
هه 

3 ””7] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقهاء 
ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق 
زوجته المذكورة على البراءة وكانت اليراءة 
تقدمت على ذلك: فهل يصح الطلاق؟ وإذا 
وقع يقع رجعيّاء أم ل؟ 

إن كانا قد تواطآ على أن توهبه الصداق وتيريه 
على أن يطلقها فأبرأته» ثم طلقها: كان ذلك طلامًا 
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وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك. 
أو: إن أبرتني طلقتك. 


ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي 
يفهم منها أنه سأل الإبراء عل أن يطلقها. 

وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق» ثم 
طلقها بعد ذلك: فالطلاق رجعيء ولكن هل لا أن 
ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء 
لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوقا من أن 
يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما 
روايتان عن أحد. 

وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقًا 
وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض: 
فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم. 

تين 

73 ””7] وسثل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا 
يدخل لي بِيتًا؟ فإنه ابني ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه 
قال للزوج: إن أبرأتك امرأتك تطلقها؟ قال: 


نعم. فأتى بهاء فقال لا الزوج: إن 92 
كتابك» ومن الحجة التي لك علىي: فأنت 
طالق؟ قالت: نعم. . وانفصلاء وطلع الزوج إلى 
بيت جيرانه. فقال: هي طالق ثلاناء ونزك إلى 
الشهود فسألوه كم طلقت؟ قال: ثلانًا على ما 
صدر منه: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ 

الحمد لله. إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق 
الكلام ليس مطلقًا بل بشرط أن يطلقها يانت منه؛ ولم 
يقع بها بعد هذا طلاق» والشرط المتقدم على العقد 
كالشرط المقارن» والشرط العرفي كاللفظي. 

وقول هذا الذي من جهتها له: إن جاءت 
زوجتك وأبرأتك تطلقها؟ وقوله: اشتراط عليه أنه 
يطلقها إذا أبرأته» ومجيثه بها بعد ذلك» وقوله: أنت إن 
أبرأتني قالت: نعم. 

متتزل على ذلكء» وهو أنه إذا أبرأته يطلقها: 
بحيث لو قالت: أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء؛؟ فإن 
هذا إيجاب وقبول في العرف» لا تقدم من الشروط 
ودلالة الحال؛ والتقدير: أبرأتك يشرط أن تطلقني. 

لعف فنا 

[44؟/ 7] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية؛ فليا 
حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: 
طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ لما فعل قالوا 
له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا 
برضاها. فإذا وقع المنع: هل يسقط حقها مع 
غرره بذلك؟ أم لا؟ 

الحمد لله. إذا كان قد طلقها طلقة رجعية؛ ثم إن 
الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على درهم, فقال 
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كحت باليكاح 
ذلك معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشع 
طلاقًا آخر: لم يقع به غير الطلاق الأول: ويكون 
رجعيًا؛ لا بائتا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول 
الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان» وقال: إنما قلته إقرارًا 
بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض 
يبينها. 

فالقول قوله مع يمينه؛ لا سيا وقرينة الحال 
تصدقه؛ فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند 
الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بها وقع من الطلاق. 

تنك 

[/ ””"”] وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن الخلع: هل هو طلاق محسوب من 
الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق 
ونيته؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: 

هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف 
والخخلف. 

فظاهر ملهب الإمام أحمد وأصحابه: أنه فرقة 
بائنة وفسخ للنكاح؛ وليس من الطلاق الثلاث. 

فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد 
جديد قبل أن تتكح زوجًا غيرهء وهو أحد قولي 
الشافعي. 

واختاره طائفة من أصحابه ونصروه؛ وطائفة 





نصروه وم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء الحديث: 
كإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وداود» وابن المنلر 
وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه: 
كطاوس.ء وعكرمة. 

والقول الثاني: أنه طلاق بائن محسورب من 
الثلاث؛ وهو قول كثير من السلفء وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالكء والشافعي في قوله الآخر؛ ويقال: إنه 









كه ل 
الجديد. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

وينقل ذلك عن عمرء وعثان؛ وعليء وابن 
مسعود؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم 
بالحديث كابن المنذرء وابن خزيمة» والبيهقي 
وغيرهم: النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول ابن 
عباس؛ إنه فسخ: وليس بطلاق. وأما الشافعي وغيره 
فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثيان: هل هو 
ثقة أم ليس بثقة؟ فها صححوا ما نقل عن الصحابة» 
بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته. 

[70/ ؟"] وما علمت أحدًا من أهل العلم 
بالنتقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن 
محسوب من الثلاث؛؟ بل أثبت ما في هذا عندهم ما 
نقل عن عثمان؛ وقد نقل عن عشان بالإسناد الصحيح 
أنه أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة. 

وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه عنده فرقة 
بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق يعد الدخول يوجب 
الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ 
بخلاف الخلع؛ فإنه قد ثبت بالسئة وآثار الصحابة أن 
العدة فيها استبراء بحيضة» وهو مذهب إسحاق» 
وابن المنذر» وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين 
وخلع مرة قبل أن تنكح زوجًا غيره» وسأله إيراهيم 
بن سعد بن أبي وقاص لا ولاء الزبير © على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو 
الفداء؟ فأجابه ابن عياس بأن الفداء ليس بطلاق؛ 
ولكن الناس غلطوا في اسمه. واستدل اين عباس بأن 
الله تعالى قال: َآلطلَقُ متا كَإِمسَال غيوفي أو 
تريح بإخسين ‏ وَلَا ِل آَكُمْ أن َأَحْدُوا يمآ 


ل 


َاتيشُْوهٌُ شيعا |5 أن حاَا ألا يُقِيمَا حُدُود َه فَِنْ 


(»©) الصواب: ابن الزيير؛ انظر «المصيانة» (ص7328) . 


مئعة 


ره ل 
خف ألا يُقممَا حُدُود آله فَلَا جُنَاحَ عَلَِمَا فِمَا آَفَْدَتَ 
بف يلك حُدُودُ كه قلا تَعتَدُوهَا وَمَن يَعَكَدٌّ حُدُود كد 
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َك هم آلطِّمُونَ وي قن لها ا ِل لم مِنْيَعَدُ 
حَنْ تدم روجا غََرَه6 [البقرة:9 37 770] قال ابن 
عباس: فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين» 
ثم قال: «قَإن طَلّقَهَا قَلَا تَلْ لمم مِنْ بَمْدُ حَقْ تيكح 
نُوْجا غَيَرَه» [البقرة:770] وهذا يدخل في الفدية 
خصوصًا وغيرها عموماء فلو كانت الفدية طلامًا 
لكان الطلاق أربعًا. وأحمد في المشهور عنه هو ومن 
تقدم اتبعوا ابن عباس. 

3 ”7] واختلف هؤلاء في (المختلعة) هل 
عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبرئ بحيضة؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد (أحدهما) تستبرى 
بحيضة؛ وهذا قول عثيان» وابن عباس؛ وابن عمر في 
آخر روايتيه» وهو قول غير واحد من السلف؛ 
ومذهب إسحاقء. وابن المنذر وغيرهماء وروي ذلك 
عن النبي و في السنن من وجوه حسنة» كها قد بينت 
طرقها في غير هذا الموضع. 

وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق 
الثلاث» وقالوا: لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة 
قروء بنص القرآن» واحتجوا به على ضعف من نقل 
من عثيان؛ أنه جعلها طلقة بائنة؟ فإنه قد ثبت عنه 
بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة:؛ ولو 
كانت مطلقة لوجب عليها تريص ثلاثة قروء. 

وإن قيل: بل عثئان جعلها مطلقة تستيرئ ‏ 
بحيضة. فهذا لم يقل به أحد من العلماء» فاتباع عثيان 
في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس؛ 
ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راوها 
مجهول وهي رواية جُمهان الأسلمي عنه أنه جعلها 
طلقة بائنة. 


ل 
الصحابة هو هذا النقل عن عثهان» وهو مع ضعفه قد 
ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه؛ فلا يمكن 
الجمع بينهما؛ لما في ذلك من حلاف النص والإجماع. 

7 / 7"] وأما النقل عن علي؛ وابين مسعود 
فضعيف جدّاء والتقل عن عمر محمل لا دلالة فيه 
وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق. فمن 
أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار» وهذا تما 
اعتضّد به القائلون بأنه فسخ: كأحمد وغيره. 

والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة 
بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولًا صحيحة؛ ولم يكن 
عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها 
وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرقة يذلك» 
فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله 
من الصحابة أجل منه وأكثر عددّاء ولم يعلموا أنه لم 
يثبت خلافه عن أحد من الصحابة؛ مع أن النبي كك 
قال: «اللهم! فقّهه ني الدين» وعلّمه التأويل»”' وكان 
ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن؛ واستدل به من 
السنة عن كيال فقهه في الدين وعلمه بالتأويل» وهو 
أكثر الصحابة فتيا. 

قيل للإمام أحمد: أي الصحابة أكثر فتيا؟ قال: اين 
عباس. وهو أعلم وأفقه طبقة في الصحابة» وكان 
عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة ‏ كعثيان» 
وعليء وابن مسعود. ونحوهم في الشورى ولم يكن 
عمر يفعل هذه بغيره من طبقته» وقال اين مسعود لو 
أدرك ابن عباس إسناننا لما عشره منا أحد. أي ما بلغ 
عشره. 

والناقلون هله المسألة عته أجل أصحابه. 
وأعلمهم بأقواله: مثل طاوسء وعكرمة؛ فإن هذين 


. )141707( ومسلم‎ , )١47( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الاح 
كانا يدخلان عليه مع الخاصة؛ بخلاف عطاء؛ وعمرو 
بن دينار ونحوهماء فقد كانوا يدخلون عليه مع 
العامة. 

ومعلوم: أن خواص العالم [797 / ؟7] عندهم 
من علمه ما ليس عند غيرهمء ىا عند خواص 
الصحابة ‏ مثل الخلفاء الراشدين الأربعة» وابن 
متعؤف وعائقة) وآن ابن كه بومعاذ بن جبل: 





وغيرهم ‏ من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم 
من الاختصاص بالنبي 395. 


والمقصود ببلا: أن كثيرًا من الناس يظن أن ابن 
عباس خالفه في هذه المسألة كثير من الصحابة أو 
أكثرهم, ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما 
يوافق قوله؛ لا ما يناقضه. وإن قدر أن بعضهم خالفه 
فالمرجم فبما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. 

قال هؤلاء: والطلاق الذي جعله الله ثلانًا هو 
الطلاق الرجعي» وكل طلاق في القرآن في الملدخول 
بها هو الطلاق الرجعي غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك 
قال أحمد ني أحد قوليه: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق 
فيه فهو الرجعي قال هؤلاء: فمن قسم الطلاق 
المحسوب من الثلاث إلى رجعي ويائن فقد نخالف 
الكتاب والسنة؛ بل كل ما فيه بينونة فليس من 
الطلاق الثلاث؛ فإذا سمي طلاقًا بائنا وم يعمل من 
النلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه قالوا: ولو 
كان الخلع طلامًا لما جاز في الحيضء فإن الله حرم 
طلاق الحائض» وقد سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه 
يجوز في الحيض؛ ولأن الحاجة داعية إليه في الحيض 
قالوا: والله تعالى إنها حرم المرأة يعد الطلقة الثالثة 
عقوية للرجل لثلا يطلق لغير حاجة؛ فإن الأصل في 
الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاث مرات؟ ولهذا أبيحت الحجرة ثلاناء 
والإحداد لغير موت الزوج ثلاناء ومقام المهاجر 


يركخ لول ونقية >1١‏ 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. والأصل في الهجرة 
ومقام المهاجر بمكة التحريم. 

73 ”17] ثم اختلف هؤلاء هل من شرط 
كونه فسا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لابد أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته. 

فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه فهو من الطلاق 
الثلاث؛ وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمدء ثم قد يقول هؤلاء: إذا عري عن 
صريح الطلاق ونيته فهو فسخ. 

وقد يقولون: إنه لا يكون فسحًا إلا إذا كان بلفظ 
الخلع والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ: كلفظ 
الفراق» والسراح» والإبانة وغير ذلك من الألفاظ 
التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بهاء مع أن ابن عباس 
لم يسمه إلا فدية وفراقًا وخلمًاء وقال: الخلع فراق» 
وليس بطلاق. ولم يسمه ابن عباس فسحًاء ولا جاء 
في الكتاب والسنة تسميته (فسخًا) فكيف يكون لفظ 
الفسخ صريحًا فيه دون لفظ الفراق؟! وكذلك أحمد 
بن حنبل أكثر ما يسميه (فرقة) ليست بطلاق. وقد 
يسميه (فسخًا) أحيانًا؛ لظهور هذا الاسم في عرف 
المتأخرين. 

والثاني: أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ 
(الخلع) (والمفاداة) (والفسخ) فهو فسخ. سواء نوى 
به الطلاق أو لم ينو. وهذا الوجه ذكره غير واحد من 
أصحاب الشافعي وأحمد. 

وعلى هذا القول: فهل هو فسخ إذا عري عن 
صريح الطلاق بأي لفظ وقعم من الألفاظ 
والكنايات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة؟ على وجهينء كالوجهين على القول الأول. 


كناب اليكاح 

[596 / ”"] وهذا القول أشبه بأصوفها من 
الذي قبله؛ فإن اللفظ إذا كان صريحًا في باب ووجد 
معادًا فيه لم يكن كناية في غيره؛ ولهذا لو نوى يلفظ 
الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء» وعلى هذا دل 
الكتاب والسنة. 

وكذلك عند أحمد: لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم 
يقع؛ لأنه صريح في الظهار؛ لاا سيا على أصل أحمد. 

وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العورض 
صريحة في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق؛ فلا يقع 
بها الطلاق بحال؛ ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ 
والعوض إما أن تكون صريحة في الخلعم؛ وصريحة في 
الطلاق» أو كتاية فيهماء فإن قيل بالأول ‏ وهو 
الصحيح -لم يقع بها الطلاق وإن نواه. 

وإن قيل بالثاني: لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة من صريح الطلاق» فيقع بها الطلاق؛ كما يقع 
بلفظ الطلاق عند التجرد؛ وهذا لم يقله أحد ولم 
يعدها أحد من الصرائح. 

فإن قيل: هي مع العرض صريحة في الطلاق. 
قيل: هذا باطل على أصل الشافعي؟ فإن ما ليس 
بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض؛ وهذا 
قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد: إن 
التكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج, لأن ما 
سوى ذلك كناية. 

والكناية تفتقر إلى النية» والنية لا يمكن إلا 
بإشهاد عليهاء والنكاح لابد فيه من الشهادة؛ فإذا 
قال: ملكتكها بألف, وأعطيتكها بألف. ونحو ذلك 
أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في كونه 
نكاحًا؛ لاحتيال تمليك الرقبة. 

كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر. 
ولفظ الفسخ إن كان طلاقًا مع [595 / ؟"] 





العوض فهو طلاق بدون العوض؛ ولم يقل أحد من 
أصحاب الشافعي: إنه صريح في الطلاق بدون 
العوض؛ بل غايته أن يكون كناية. وهذا القول مع 
كونه أقرب من الأول: فهو أيضًا ضعيف. 

القول الثالث: أنه فسخ بأي لفظ وقع؛ وليس 
من الطلاق الثلاث. 

وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معيئاء ولا 
عدم نية الطلاق؛ وهذا هو المنقول عن ابن عباس 
وأصحابه؛ وهو المتقول عن أحمد بن جنبل وقدماء 
أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ؛ لا لفظ الطلاق 
ولا غيره؛ بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ 
كان» أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. 

وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف: إنه 
فرق بين لفظ الطلاق وغيره؛ بل لما ذكر قول ابن 
عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال: كل 
ما أجازه المال فليس بطلاق. 

قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنيا يقول ذلك 
إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

ومن هنا ذكر محمد بن نصرء والطحاوي 
ونحوهما: أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع بلفظ 
الطلاق. 

ومعلوم: أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب 
السلف» ويعدل به عن ألفاظهم» وعلمهم؛ وأدلتهم 
البينة في التسوية بين جميع الألفاظ؛ وأما أحمد فكلامه 
بين في أنه لا يعتبر لفظاء ولا يفرق بين لفظء ولفظء 
وهو متبع لابن عباس في هذا [591 / 77] القول» 
وبه اقتدى. 

وكان أحمد يقول: إياك أن تكلم في مسألة ليس 
لك فيها إمام. 

وإمامه في هذه المسألة هو ابن عباس» ونقله أحمد 


ملعفة 


كناب اليكاح 


وغيره عن ابن عياس وأصحابه. 





فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العورض» 
وطلبها الفرقة. وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في 
الكلام المبسوط. 

وأيضًا: فقد روى البخاري في «صحيحه»؛. عن 
ابن عباس: أن النبي 5 قال لثابت بن قيس بن 
شياس - وهو أول من خالع في عهد النبي و؛ لما 
جاءت امرأته إلى النبي يد وقالت له: لا أنقم عليه 
خلقًا ولا ديئاء ولكن أكره الكفر في الإسلام؛ فذكرت 
أنها تبغضه. 

فقال ها النبي : «أتردين عليه الحديقة؟» 
فقالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة»0". 

وابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي 
لل وروي أيضًا عن النبي 3 أنه «أمرها بحيضة»!" 
استبراء. وقال: لا عدة عليك؛ وأفتى بأن طلاق أهل 
اليمن الذي يسمونه: «الفداء» ليس من الطلاق 
الثلاث. مع أن إبراهيم بن سعد قال به: عامة طلاق 
أهل اليمن الفداء؛ فقال له: ليس الفداء بطلاق؛ وإنما 
هو فراق» ولكن الناس غلطوا في اسمه. 

فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء؛ وهذا ظاهر 
في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق» وأدنى أحواله أن يعم 
لفظ الطلاق وغيرهء وابن عباس أطلق الجواب 
3 ”"7] وعممء ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق 
ولا عين له لفظاء مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ 
الطلاق أكثر منه يغيره؛ بل العامة لا تعرف لفظ 
الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك معلمء 
ولا يفرقون بين لفظ ولفظ؛ بل كثير منهم إذا قيل له: 
خالع امرأتك. طلقها بلا عوضء وقال: قد خلعتها. 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي )١1١86(‏ » والتسائي (444") ؛ وابن 
ماجه )5١8048(‏ , 


عي وك لاواومننقئة وى 


فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ إن لم يذكر لهم 
الغرض في أحد اللفظين. 

وأهل اليمن إلى اليوم تقول المرأة لزوجها: 
طلقني. فيقول ها: ابذل لي فتبذل له الصداق أو غيره 

فهذا عامة طلاقهم؛ وقد أفتاهم ابن عباس بأن 
هذا فدية وفراق وليس بطلاق. ورد امرأة على 
زوجها بعد طلقتين وفداء مرة. فهذا نقل ابن عباس 
وفتياه واستدلاله بالقرآن بها يوافق هذا القول. 

وهذا كا أنه مقتفى نصوص أحمد وأصوله فهو 
مقتففى أصول الشرعء ونصوص الشارع؛ فإن 
الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها؛ لا بألفاظها. 
فإذا كان المقصود باللفظين واحدًا لم يز اختلاف 
حكمههما. ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله 
طلاقًا وإن شاء لم يجعله طلاقًا كان تلاعبًا وهذا باطل. 

وقد أوردوا على هذا: أن المعتقة تحته إذا خيرها 
زوجها فإن لا أن تطلق نفسهاء وها أن تفسخ التكاح 
لأجل عتقها. 

قالوا: فهي مخيرة بين الأمرين. وكذلك الزوج مع 
العوض يملك إيقاع فسخء ويملك إيقاع طلاق. 

وهذا القياس ضعيف؛ فإن هذه إذا طلقت نفسها 
إنها يقع الطلاق رجعيًا: فتكون مخيرة بين [144/ 777] 
إيقاع فرقة بائنة» وبين إيقاع طلاق رجعي. وهذا 
مستقيم؛ كما يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة 
بائنة» وبين أن يطلقها بلا عوض طلاقًا رجعيًا؛ وإنما 
المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها 
فسحًاء وإن شاء جعلها طلاقاء والمقصود في الموضعين 
واحد؛ وهو الفرقة البائنة؛ والأمر إليه في جعلها 
طلاقاء أو غير طلاق: فهذا هو المتكر الذي يقتضى أن 
يكون العبد إن شاء جعل العقد الواحد طلامًاء وإن 


كاب الإكاح 


ا بيك 
واحد. 

وأيضًا: فالذي يرجم إلى العبد هو قصد الأفعال 
وغايتها؛ وأما الأحكام فإلى الشارع. 

فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا 
الفعل؛ لاختلاف المقصود بالفعلين. 

فإذا كان مقصود الرجل بها واحدًا لم يكن مخيرًا في 
إثبات الحكم ونفيه؛ ومعلوم: أن مقصود الفرقة واحد 
لا مختلف. 

وأيضًا: فمعنى الافتداء ثابت فيا إذا سألته أن 
يفارقها بعرض؛ والله علق حكم الخلعم بمسمى 
الفدية؛ فحيث وجد هذا المعنى فهو الخلع المذكور في 
كتاب الله تعالى. 

وأيضًا: فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق 
في القرآن؛ فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا 
وأثبت فيه الرجعة؛ فلو كان الافتداء طلامًا 
[”7”] لتثبت فيه الرجعة وهذا يزيل معنى 
الافتداء؛ إذ هو خلاف الإجماع؛ فإنا نعلم من قال: إن 
الخلع المطلق يملك فيه العرض ويستحق فيه الرجعة. 

لكن قال طائفة هو غير لازم فإن شاء رد العوض 
وراجعهاء وتنازع العلماء فيا إذا شرط الرجعة في 
العرض: هل يصح؟ على قولين: هما روايتان عن 
مالك. 





ويطلان الجمع مذهب أب حنيفة والشافعي؛ وهو 
قول متأخري أصحاب أحمد. 

ثم من هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة. 

ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العورض. 

وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي؛ وليس 
عن أخد في ذلك نص 1 

وقياس مذهب أحمد صحته ببذا الشرطء كا لو 







بذلت مالا على أن تملك أمرهاء فإنه نص على جواز 
ذلك؛ ولأن الأصل عنده جواز الشرط في العقود. إلا 
أن يقوم على فسادها دليل شرعي»؛ وليس الشرط 
الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الإطلاق؟ 
بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكمه؛ 
كاشتراط الولاء لغير المعتق» واشتراط البائع للوطء 
مع أن الملك للمشتري؛ ونحو ذلك. 

وأيضًا: فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول 
محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة» 





ولا التابعين» ولا تابعيهم. 

والشافعي ‏ رضي الله عنه لم ينقله عن أحد؛ بل 
ذكر: أنه يحسب أن الصحابة يفرقون: ومعلوم: أن 
هذا ليس نقلًا لقول أحد من السلف. 

والشافعي ذكر هذا في «أحكام القرآن». 

ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ» فلم يجز 
هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابه؛ وهو أنهم 
يجعلونه بلفظ طلاقًا بائنًا من العلاث. /7١1[‏ 7”] 
ويلفظ ليس من الثلاث. 

فليا ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه. 

ولكن هذا التناقض لم ينقله: لا هوه ولا أحد غيره 
عن أحد من السلف القائلين به ولا من اتبعه. 

كأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه؛ وإنها قاله بعض 
المتأخرين من أصحاب أحد, لما وجدوا غيرهم قد 
ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره؛ وذكر 
بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوي: أنهم؛ لا 
يعلمون في ذلك نزاعا؛ وإنها قاله بعض المتأخرين من 
أصحاب أحد, والمنقول عن السلف قاطبة: إما جعل 
الخلع فرقة باتنة» وليس بطلاق. 

وإما جعله طلانًا. وما رأيت في كلام أحد منهم 
أنه فرق بين لفظ ولفظء ولا اعتبر فيه عدم نية 


ضفة 


كناب اليذاح 
الطلاق؛ بل قد يقولون كيا يقول عكرمة: كل ما 
أجازه المال فليس بطلاقء ونحو ذلك من العبارات: 
ما يبين أنهم اعتيروا مقصود العقد؛ لا لفظًا معيئّاء 
والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول والنصوص. 
ويبطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع 
طلانًا: فيبطل القول الذي دل عليه الكتاب والسّنة 
وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج عل 
فاد قول من جعله فسخًا؛ وهذا عدل الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ عن ترجيح هذا القول؛ لما ظهر له أن 
أهله يفرقون. 
وأيضًا: ففي «السئن» أن فيروز الديلمي أسلم 
وتحته أختان, فقال له النبي ,5: «طلق أيتهما شتت76© 
قال: فعمدت إلى أسيقهها صحبة ففارقتها. وهو 
حديث حسنء فقد أمره النبي 5 أن يطلق إحداهماء 
وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد فرقة بائنة؛ وليست 
3 9 "] من الطلاق الثلاث. فدل ذلك على أن 
لفظ الطلاق قد تناول ماهو فسخ ليس من الثلاث. 
ويدل على أن الذي أسلم وتحته أكثر من أربع إذا 
قال: قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لما واختيارًا 
للاخرى؛ خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إنه إذا قال لإحداهما طلقها كان ذلك 
اختيارًا لما قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. فإن 
هنا القول مخالف للسنة والعقول؛ فإن المطلق للمرأة 
زاهد فيهاء راغب عنهاء فكيف يكون مختارًا لحاء مريدًا 
لبقاتها؟!! وإننا أوقعهم في مثل هذا ظنهم أن لفظ 
الطلاق لا يستعمل إلا فيا هو من الطلاق الثلاث» 
وهذا ظن فاسد محالف للشرع واللغة وإجماع العلماء. 
وأيضًا: فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظًا 
معينّا؛ بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7747) , والترمذي )١١754(‏ » وابن 
ماجه(١956١).‏ 





الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع في ذلك إلا 
بعض متأخري الشيعة» والظاهرية؛ ولا يعرف في 
ذلك خلاف عن السلف. فإذا قال: فارقتك.. أو 
سرحتكء أو سيبتك. 

ونوى به الطلاق وقع» وكذلك سائر الكثايات. 

فإذا أتى بهذه الكنايات مع العوض مثل أن تقول 
له: سرحني» أو سيبني بألف. أو فارقني بألف, أو 
خلني بألف فأي فرق بين هذا وبين أن تقول: فادني 
يألف» أو اخلعني بألف. أو افسخ نكاحي بألف؟ 
وكذلك سائر ألفاظ الكنايات. مع أن لفظ الخلع 
والفسخ إذا كان بغير عرض ونوى بها الطلاق وقع 
الطلاق رجعيّاء فهها من ألفاظ الكتاية في الطلاق. 
فأي فرق في ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ؟! 

7٠*[‏ / 157 وقد اختلف العلماء في صحة 
لخلع بغير عوض؟ على قولين: هما روايتان عن 
أحمد: 

إحداهما: كقول أبي حنيفة والشافعي» وهي 
اختيار أكثر أصحابه. 

والثانية: يصح. كالمشهور في مذهب مالك. وهي 
اختيار الخرقي. 

وعلى هذا القول فلابد أن ينوي بلفظ الخلع 
الطلاق» ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخًا عل 
الروايتين» نص على ذلك أحمد رحمه الله؛ فإنه لو أجاز 
أن يكون فسحًا بلا عوض لكان الرجل يملك فسخ 
التكاح ابتداء ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث؛» وهذا 
لا يقوله أحد؛ فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم 
جعل الطلاق بغير عدد, كها كانوا في الجاهلية وي أول 
الإسلام لم يكن للطلاق عدد. 

فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من 
الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق» ومعناه 


مئفة 


تاب اليكاح 
معنى الطلاق بلا عدد. وهذا باطل. 

وإن قيل: هو طلاق بائن. 

قيل: هذا أشد بطلانًا؛ فإنه إن قيل: إنه لا يملك 
إلا الطلاق الرجعي ولا يملك طلاقًا بائنًا بطل هذا. 

وإن قيل: إنه يملك إيقاع طلاق يائن فلو جوز له 
أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم 
المحذورء وهو أن يطلق المرأة كلما شاءء ولا يحسب 
عليه من الثلاث. 

وهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عرض 
ولا سؤال لا يكون فسخًَا؛ وإنما التزاع فيها إذا طلبت 
المرأة أن يطلقها طلقة بائئة بلا عرض: هل تملك 
ذلك؟ على قولين. 

[ 0 ””] فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال 
في الطلاق البائن: فقيل: إن شاء الزوج طلق طلامًا 
بائنًا. وإن شاء طلق طلاقًا رجعيًا؛ بناء على أن الرجعة 
حق له. 

وإن شاء أثبتها. وإن شاء نفاها. 





وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأظنه 
رواية عن مالك. 

وقيل: لا يملك الطلاق البائن ابتداء؛ بل إذا 
طلبت منه الإبانة ملك ذلك. وهذا معروف عن 
مالك» ورواية عن أحمد اختارها الخرقي وقيل: لا 
يملك إبانتها بلا عوض؟ بل سواء طلبت ذلك أو لم 
تطلبه» ولا يملك إبانتها إلا بعوض. 

وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد في ظاهر مذهيهء وعليه جمهور 
أصحابه» وهو قول إسحاقء وأبي ثورء وابن المنذره 
وابن خزيمة» وداود وغيرهمء وعليه أكثر التقول 
الثابتة عن أكثر الصحابة» وعلى هذا القول يدل 
الكتاب والسنة؛ فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعيّاء 


وليس في كتاب الله طلاق بائن من الثلاث؛ إلا 
بعرضء لا بغير عوضء» بل كل فرقة تكون بائنة 
فليست من الثلاث. 

وأيضًا: فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ 
العربي باتفاق الأئمة» ومعلوم: أنه ليس في لغة العجم 
لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق 
ليس بخلع؛ وإنما يفرق بينهها ما يختص بالخلعم من 
دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة. 

فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأق» كقوهم: 
طلقت الدنياء وطلقت ودك. 

وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير 
الزوج» كما تقول: أنت طالق من وثاقء أو طالق من 
المموم والأحزان 7061 / ”7”7] ولو وصل لفظ 
الطلاق يذلك لم يقع به بلا ريب» وإن نواه ولم يصله 
بلفظ دين» وفي قبوله في الحكم نزاع. 

فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: أنت طالق 

أو قالت: طلقني بألف. 

فقال: طلقتك. 

كان هذا طلاقًا مقيدًا بالعرض؛ ولم يكن هو 
الطلاق المطلق في كتاب الله؛ فإن ذلك جعله الله 
رجعيّاء وجعل فيه تربص ثلاثة قروء؛ وجعله ثلانًا: 
فأثبت له ثلاثة أحكام. 

وهذا ليس برجعي بدلالة النص والإجماع» ولا 
تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك يجب أن لا 
يجعل من الثلاث؛ وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمى 
(الطلاق) عند الإطلاق؛ وإنها يعبر عنه بلفظ الطلاق 
مع قبد ى) يسمى الحلف بالنذر (نذر اللجاج 
والغضب) فيسمى نذرًا مقيدا؛ لآأن لفظه لفظ النذره 
وهو في الحقيقة من الأيهان» لا من التذور: عند 


كاب اليكاح 


الصحابةء وجمهور السلف» والشافعي وأحمد 





وغيرهما. 

وكذلك لفظ (الماء) عند الإطلاق لا يتناول المني؛ 
وإن كان يسمى ماء مع التقبيد» كقوله تعالى: «خُلِقَ 
ين مآ دَافِق © عحْرَجٌ مِنْ يَننِ آلكلب واآلترآيب» 
[الطارق:25 /7] 

وكذلك لفظ (الخف) لا يتناول عند الإطلاق 
المقطوع؛ وإن كان يقال خف مقطوع. 

فلا يدخل المقطوع في لفظ المسح على الخفين» 
737 7”] ولا فيا نبي عنه المحرم من لبس الخف 
على الأصح من أقوال العلياء؛ فلهذا أمر التبي 26 
المحرم ألا بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس بخف» 
ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس 
الخفاف. ولم يشترط فتق السراويل؛ ولا قطع المنفاف. 

والسراويل المفتوق» والخف المقطوع: لا يدخل 
في مسمى (الخف) و (السروايل) عند الإطلاق. 

وكذلك لفظ (البيع) المطلق لا يتناول بيع الخمر 
والميتة والختزير» وإن كان يسمى بيعًا مع التقبيد. 

وكذلك (الإيان) عند الإطلاق إنما يتناول الإيعان 
بالله ورسوله؛ وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى: «اآلم 
تر الست أوُوا تيبا ين آلْجَحَس يُؤْيئُونَ بألجبب 
وَأَلطّشُوتِ» [الناء:01] لا يدخل في مطلق الإييان. 

وكذلك لفظ «البشارة) عند الإطلاق إنها تناول 
الإخبار با يسر؛ وأما مع التقبيد فقد قال تعالى: 
«تَبَدْرَهُم بِعَذَاب أَلير» [التوبة:4*] وأمثال ذلك 
كثيرة. 

فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي 
يوقعه الزوج بغير عرض فتثبت له فيه الرجعة؛ وما 
كان بعوض فلا رجعة له فيه؛ وليس من الطلاق 
المطلق؛ وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من 


نرن ارات مزل مز نه 
زوجها 7071 / 7"] كا تفتدي الأسيرة نفسها من 
أسرها؛ وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء 
وقع بلفظ الخلع» أو الفسخ, أو الفداءء أو السراح؟ 
أوالفراق؛ أو الطلاقء أو الإبانة» أو غير ذلك من 
الألفاظ. 

وهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من 
الأجنبي: فيجوز للأجنبي أن يختلعهاء كا يجوز أن 
يفتدي الأسيرة؛ كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد 
عوضًا ليعتقه؛ وهذا ينبغي أن يكون ذلك مشرطً با 
إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في 
ذلك. كما يفتدى الأسير. 

وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه أنه إذا قيل: إنه 
فسخ: لم يصح من الأجنبي. 

قالوا. لأنه حيتئذ يكون إقالة؛ والإقالة لا تصح 
مع الأجنبي. 

وهذا الذي ذكره أبو المعاللي وغيره من أصحاب 
الطريقة الخراسانية. 

والصحيح في المذهبين أنه على القول يأنه فسخ هو 
فسخ» وإن كان من الأجنبي؛ كما صرح بذلك من 
صرح به من فقهاء المذهبين» وإن كان صاحب «شرح 
الوجيز» لم يذكر ذلك فقد ذكره أئمة العراقيين» كأبي 
إسحاق الشيرازي في «خلافه» وغيره. 

وهذا لأهم جعلوه كافتداء الأسيرء وكالبذل 
لإعتاق العبد؛ لا كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك 
الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه؛ ليس 
المقصود منه نقل ملك إليها؛ فهو شبيه بإعتاق العبد؛ 
وفك الأسير؛ لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق 
الأئمة بدون الصداق المسمى؛ وجوزه الأكثرون 
بأكثر من الصدقات؛ ويجوز أيضًا بغير جنس 
الصداق, وليست الإقالة كذلك؛ بل [508 / 77] 


متكة 


كتاث اليكاح 
الإقالة المقصود بها تراد العورض. 

وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا 
لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو 
المسمى في النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث كما يباع المال ويوهب ويورثء وكيا تؤجر 
المنافم وتعار وتورث؛ والتجارة والإجارة جائزة في 
الأموال بالنص والإجماع. 

وأما التجارة المجردة في المنافع: مثل أن يستأجر 
دارًا ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير عمل يحدئه 
ففيه قولان للعلاء هما روايتان عن أحمد: 

أشهرها عنه: يجوزء وهو قول أكثر العليماء: 
كبالك والشافعي. 

والثاني: لا يجوز كقول أبي حنيفة. قالوا. 

لأنه يدخل في ريح مالم يضمن. 

و (الأول) أصح؛ لأن هذه المنافعم مضمونة على 
المستأجر. 

بمعنى أنه إذا سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع 
بالعين تلفت على ملكه؛ بخلاف ما إذا تلفت العين 
المؤجرة؛ فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه. 

والمقصود هنا: أن المنافع التي تورث قد تنوزع في 
جواز التجارة فيها؛ فكيف بالأبضاع التي لا توهب 
ولا تورث بالنص والإجماع؛ وإنما كان أهل الجاهلية 
يرثون الأبضاع, فأبطل الله ذلك. 

فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره 
ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. 

ولو وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه» فلهذا نمي 
عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة؟ فالإقالة في كل 
عقد بحسبه. وهله الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع. 

[0/ ””] وهذا القول الذي ذكرناه من أن 








الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان: هو الصحيح 
الذي عليه تدل النصوص والأصول. 

وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعورض عدة مرات 
كان له أن يتزوجها؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. 

وإذا قيل: الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا 
يكون كناية في الخلع. 

قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق فأما المقيد بقيد 
يخرجه عن ذلك: فهو صريح في حكم المقيد» كما إذا 
قال: أنت طالق من وثاق أو من الهموم والأحزان؛ 
فإن هذا صريح في ذلك؛ لا ني الطلاق من التكاح. 

وإذا قال: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. فهو 
مقيد بالعوض. وهو صريح في الخلع؛ لا يحتمل أن 
يكون من الثلاث البتة؛ فإذا نوى أن يكون من الثلاث 
فقد نوى باللفظ ما لا يحتمله. كا لو نوى بالخلع أن 
تحرم عليه حتى تنكح زوبجًا غيره. 

فنيته هذا الحكم باطل» كذلك نيته أن يكون من 
الثلاث باطل» وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق» أو 
نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاء مع أن أهل الجاهلية 
كانوا يعدون الظهار طلاقّاء والإيلاء طلاقًا: فأبطل 
الله ورسوله ذلك؛» وحكم في (الإيلاء) بأن يمسك 
بمعروف أو يسرح بإحسان؛ مع تريص أريعة أشهر. 
وحكم في (الظهار) بأنه إذا عاد كيا قال: كفر قبل 
المماسة» ولا يقع به طلاق. 

ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقًا مؤجلاء أو 
جعل التحريم الذي في معنى الظهار طلاقًا: قوله 
مرجوح. فيه شبه لما كانوا عليه أولّاء بخلاف من 
[ / ”"] فرق بين حقيقة الظهار؛ وحقيقة 
الإيلاء» وحقيقة الطلاق؟ فإن هذا علم حدود ما أنزل 
الله على رسوله؛ فلم يدخل في الحدود ما ليس منه ولم 
يخرج منه ما هو فيه. 


هتلع 


كحتَابْ الماح 

وكذلك (الافتداء) له حقيقة يباين بها معنى 
الطلاق الثلاث: فلا يجوز أن يدخل حقيقة الطلاق في 
حقيقة الافتداء» ولا حقيقة الافتداء في حقيقة 
الطلاق؛ وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخرء أو نوى 
بأحدهما حكم الآخر فهو كا إذا نوى بالطلقة 
الواحدة» أو الخلع: أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا 

فنية هذا الحكم باطل؛ وكذلك نيته أن تكون من 
الثلاث باطل؛ فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجًا 
غيره إلا بعد الطلقة الثالئة فمن نوى هذا الحكم بغير 
هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله؛ 
كذلك من نوى بالفرقة البائنة أن الفرقة نقص بعض 
من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورموله؛» 
وليس له ذلك. 

وإذا كان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله 
ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما يالف 
حكم الله ورسوله؛ فيكون جاهلًا بالسئة» فيرد إلى 
السنة» كا قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى 
السنة. وكا قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثًا 
بكلمة: هو جاهل بالسنة؛ فيرد إلى السنة. 

وقول النبي 55 للمخالع: «وطلقها تطليقة» إذن 
له في الطلقة الواحدة بعوضء ونبي له عن الزيادة. 

كبا قد بين دلالة الككتاب والسئة على أن (الطلاق 
السنة) أن يطلق طلقة واحدة» ثم يراجعهاء أو يدعها 
حتى تنقغفي عدتهاء وأنه متى طلقها 5١11[‏ / نفرةا 
ثتنين أو ثلانًا قبل رجعة أو عقد جديد: فهو طلاق 
بدعة» محرم عند جمهور السلف والخلف. كا هو 





مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأصحابههاء وأحمد في آخر 
قوليه؛ واختيار أكثر أصحابه. وهل يقع الطلاق 
المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف؛ ىا قد بسط في 


عر ارش لاد سمه 
موضعه. 

وذكر ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 95 واحدة؛ 
وزمان أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر؟؛ فلا تتابع 
الناس على ذلك قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو نفذناه عليهمءفأنفله 
عليهم”". وقد تكلمنا على هذا الحديث وعل كلام 
الناس فيه بها هو مبسوط في موضعه. 

وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذي رواه 
الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الخصين. عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
ركانة طلق امرأته ثلانّا؟ فلما أتى النبي و قال له: 
النني يك «في مجلس؟ أم مجالس» قال: يل في مجلس 
واحد «فردها عليه» وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن 
حنبل؟ وبين أنه أصح من رواية من روى في حديث 
ركانة أنه طلقها البتة» وأن النبي َي استحلفه: «ما 
أردت إلا واحدة؟» قال: ما أردت إلا واحدة: «فردها 
عليه»”" فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف 
عدهم وحفظهم, ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن 
حزم وغيرهم 7١71‏ /775] من أئمة الحديث 
حديثهم؛ بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد؛ 
وهو من رواية ابن عباس موافق حديثه الذي في 
«الصحيح». والذين رووه علباء فقهاء وقد عملوا 
بموجبه؛ كا أفتى طاوسء وعكرمة؛ واين إسحاق: 
أن الثلاث واحدة. وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ 
السنة؛ فيرد إلى السنة. وما ذكره أبو داود في استنه» 
من تقديم رواية البتة؛ فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث 
داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس» وإنما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5107) ء والترمذي )١177(‏ ء وابن 
ماجه )7١61(‏ : والدارمي (37177) . 


كناب اليكاح 
ذكر للقي آخر عن عكرمة من رواية مجهول. 

فقدم رواية مجهول عل مجهول. وأما رواية 
داود بن الحصين هذه فهي مقدمة على تلك باتفاق 
أهل المعرفة؛ ولكن هذه الطريقةم تبلغ أكثر العلياء» 
كا أن حديث طاوس لا يعرفه كثير من الفقهاء؛ بل 
أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا في مواضعء وبين 
الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من 
الصحابة في الإفتاء بلزوم الثلاث: أن ذلك كان كا 
أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه» فجعل عقوبة 
هم. 

وذكر كلام الناس على «(الإلزام بالثلاث): هل 
فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي 
5؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل: 
هو عقوبة: فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف 
باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون 
شرعا لازمّاء ولا عقوية اجتهادية لازمة؛ بل غايته أنه 
اجتهاد سايغ مرجوح. أو عقوبة عارضة [911/ 537] 
شرعية» والعقوية إننما تكون لمن أقدم عليها عائًا 
بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريمء ولما علمه تاب 
منه: فلا يستحق العقوبة؛ فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث 
المجموعة؛ بل إنما يلزم واحدة. هذا إذا كان الطلاق 
بخير عوض. 

فأما إذا كان بعرض فهو (فدية) كا تقدم. فلا يحل 
له أن يوقع الثلاث أيضًا بالعورضء كما أمر النبي 2 
أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثرء كما لا يطلق 
بغيره إلا واحدة لا أكثر؛ لكن الطلاق بالعوض طلاق 
مقيد: هو فدية» وفرقة بائنة؛ ليس هو الطلاق المطلق 
في كتاب الله؛ فإن هذا هو الرجعي. 

فإذا طلقها ثلانًا مجموعة بعوضء وقيل: إن 
الثلاث بلا عوض واحدةء وبالعرض فدية لا تحسب 





عون راضخ انرسي 
من الثلاث. كانت هذه الفرقة بفدية لا تحسب من 
الثلاث» وكان هذا المفارق أن يتزوجها عقدًا جديداء 
ولا يحسب عليه ذلك الفراق بالعرض من الثلاث؛. 
فلا يلزمه الطلاق لكونه محرمّاء والثنتان محرمةء 
والواحدة مياحة؛ ولكن تستحب الواحدة يالعرض 
من الثلاث؛ لأنها فدية» وليست من الطلاق الذي 
جعله الله ثلانًا؛ بل يجوز أن يتزوج المرأة وتكون معه 
على ثلاث. 

وجماع الأمر أن البينونة نوعان: 

* البينونة الكبرى: وهي إيقاع البينونة الحاصلة 
بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنتكح 
زوجًا غيره. 

* والبينونة الصغرى: وهي: التي تبين بها المرأة 
وله أن يتزوجها بعقد /7١5[‏ 77] جديد في العدة 
وبعدها. فالخلعم تحصل به البينونة الصغرى دون 
الكبرى. 

والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا 
أوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع؛ وهو أن 
يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه؛ أو يطلقها 
واحدة وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقفي العدة؛ ثم 
يتزوجها بعقد جديد. 

وله أن يراجعها في العدة. وإذا تزوجها أو ارتجعها 
فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع. 

فإذا طلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو كلمات قبل 
رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهور» وهو مذهب 
مالك وأبي حتيفة في المشهور عنه؛ بل وكذلك إذا 
طلقها الثلاث في أطهار قبل رجعة أو عقد؛ في مذهب 
مالك وأحمد في المشهور عنه. 

ولو أوقع الثلاث إيقاعًا محرمًا: فهل يقع الثلاث؟ 
أو واحدة؟ على قولين معروفين للسلف والخلف؛ كا 


مفكة 


كناب اليتاح 





قد بسط في موضعه. 

فإذا قيل: إنه لا يقع لم يملك البينونة الكبرى 
بكلمة واحدة» وإذا لم يملكها لم يجز أن تبذل له 
العرض فيا لا يملكه» فإذا بذلت له العورض على 
الطلاق الثلاث المحرمة بذلت له العوض فيما يحرم 
عليه فعله ولا يملكهء فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح» 
والمباح بالعوض إننما هو بالبينونة الصغرى دون 
الكبرى؛؟ بل لو طلقها ثتتين ويذلت له العوض على 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة 
الثالثة على قولنا: إن الفرقة بعوض فسخ تحصل به 
اليينونة الصغرى؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره في 
هذه الصورة وقعت به (البينونة الصغرى) وهو 
الفسخ [6” / ”"] دون الكبرى. وجاز له أن 
يتزوج المرأة بعقد جديد؛ لكن إن صرحت يبذل 
العرض في الطلقة الثالثة الممحرمة وكان مقصودها أن 
تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره: فقد بذلت العرض 
في غير البينونة الصغرى» وهو يشبه ما إذا بذلت 
العرض في الخلع بشرط الرجعة. 

فإن اشتراطه الرجعة في الخلع يشبه اشتراطها 
الطلاق المحرم لها فيه وهو في هذه الخال يملك 
الطلقة الثالثة المحرمة لحاء كا كان يملك قبل ذلك 
الطلاق الرجعي. والله سبحانه أعلم. 

ينين 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
بسم الله ال حمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باطه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً). 


فصل 

في (الفرقة) التي تكون من الطلاق الثلاث؛ والتي 
لا تكون من الثلاث؛ فإن انقسام الفرقة إلى هذين 
النوعين متفق عليه بين المسلمين - فيا أظن - فإنه لو 
حدث بينهما ما أوجب التحريم المؤيد بدون اختيارهما 
737/ ””] كالمصاهرة ‏ كانت فرقة تعتبر طلاقًا؛ 
لكن تنازع العلماء في أنواع كثيرة من (المفارقات) مثل: 
(الخلع) ومثل «الفرقة باختلاف الدين) و (الفرقة 
لعيب في الرجل) مثل جبء أو عنة» ونحو ذلك: هل 
هو طلاق من الثلاث؟ أم ليس من ذلك؟ 

وسبب ذلك (تنقيح مناط الفرق) بين الطلاق 
وغيره. ومذهب الشافعي وأحمد في هذا الباب أوسع 
من مذهب أبي حنيفة ومالك؛ وهذا اختلف قولهما في 
الخلع: هل هو طلاق؟ أم ليس بطلاق؟ والمشهور عن 
أحمد أنه ليس بطلاق» كقول ابن عباس» وطاوس» 
وغيرهماء وهو أحد قولي الشافعي؛ لكن فرق من 
فرق» من أصحاب الشافعي وأحمد بين أن يكون بلفظ 
الطلاق أو بغيره. 

فإن كان بلفظه: فهو طلاق منقص. وإن كان 
بلفظ آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضًا. 

وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته: فهو محل النزاع. 
وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق, كها يحتاج مناط الفرق 
إلى تحرير» فإن هذا يبنى على أصلين: 

أحدهما: أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوى به غير 
الطلاق المعدود. 

الثاني: تحرير معنى الخلم المخالف لمعنى الطلاق 
المعدود. وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق 
المعدود. 

ويحتمل معنى آخرء ونوى [ا١"‏ / 7”] ذلك 
المعنى: لم يقع به الطلاق المعدود. 


حاب اليكاح 

وقد قال الفقهاء: إنه إذا قال: أنت طالق ونوى 
من وثاق» أو من زوج قبلي: لم يقع به الطلاق فيا بينه 
وبين الله. وهل يقبل منه في الحكم؟ على قولين 
معروفين, هما روايتان عن أحمد. 

فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعني به الطلاق 
المعدود ويعني به غير ذلك. وقد يضاف الطلاق إلى 
غير المرأة» كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا 
دنيا قد طلقتك ثلاثاء لا رجعة لي فيك. 

ومثل الشعر المأثور عن الشافعي: 

اذهب فودك من ودادي طالق 

والمنع من ذلك؛ لما جاءت به السنة من أن لفظ 
الطلاق المضاف إل المرأة يراد به الفرقة» ولا يكون من 
الطلاق المعدود كا روى الإمام أحمدء وأهل السنن 
الثلاثة: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث 





يزيد بن أبي حبيب» عن أبي وهب الجيشاني» عن 
الضحاك بن فيروزهء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله! 
إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت6” 
هذا لفظ أبي داود قال: حدثنا يحبي بن معين» حدثنا 
وهب بن جريرء عن أبيه» قال: سمعت يحيى بن أيوب 
بحدث عن يزيد بن أبي حبيب. 

وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن 
المختاره عن ابن أبي ليى» عن خخيصة بن الشمردل» 
عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت وعندي ثهاني 
نسوة؛ فذكرت ذلك للنبي كيو فقال: «اختر منهن 
أربمًا»”" [7184/ 77] ورواه ابن ماجه أيضًا. 

وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له: 
أن ابن عمر قال:أسلم غيلان وتحته عشر نسوة» فقال 


)١(‏ ححسن: أخرجه أبو داود (37141؟). 

(؟) حمن: أخرجه أحمد (5546) , والترمذي (78١١)ء‏ وابن ماجه 
(1467). والحديث حنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(18460). 





جنك قز زنك 
له البي ككيِِ: «خدل منهن أريمًا”'' قال الترمذي: 
سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ, والصحيح ما 
روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن سويد أن غيلان... فذكره.. وني لفظ الإمام 


أحد. 





فليا كان في عهد عمر طلق نساءه؛ وقسم ماله بين 
بئيه فبلغ ذلك عمرء فقال: إني لأظن الشيطان فيا 
يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. 
ولعلك لا تملك إلا قليلًاء وايم الله لتراجعن نساءك» 
ولترجعن مالك. أو لأورثهن منك. ولآمرن بقبرك 
فيرجم كيا رجم قبر أبي رغال 7". 
وقد روى هذا الحديث مالك في «الموطأ» عن 
الزهري مرسلاء وقد رواه الشافعي وأحمد في 
«مسنديها» في حديث محمد بن جعفر وغيره» عن 
معمرء عن الزهري مرسلًَا؛ لكن بين الإمام أحمد 
وغيره: أن هذا ما غلط فيه معمر لما قدم البصرء فإنه 
حدثهم به من حفظه. وكان معمر يغلط إذا حدث من 
حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر ‏ غندر 
- وغيره؛ على الغلط» وأما أصحابه الذين سمعوا من 
كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب. 
ففي حديث فيروز: أن النبي و قال له: «طلق 
أيتهما شئت» ليس المراد بذلك الطلاق المعدود على 
قول الشافعي وأحمد وغيرهما؛ بل المراد /7١9[‏ 35 7] 
منه فراق ليس من الطلاق المعدود؛ فإنه لا يجب عليه 
أن يطلقها بنص الطلاق المعدود؛ بل يفارقها عندهم 
بغير لفظ الطلاق» وأما لفظ الطلاق قلهم فيه كلام 
سنذكره إن شاء الله. وهكذا ما جاء في حديث غيلان: 
واين ماجه (1467): والحديث صححه الشيخ الألبان 
في (صحيح الجامع» مدل). 


(0) صحيح: أخرجه أحد في «مسئددة (75/ 26١4‏ وانظر الإرواء 
(لم04). 


كناب اليكاح 
«أمك أربمًاء وفارق سائرهن”” وليس عليه أن 
يفارقها فرقة تحسب من الطلاق المعدود وقد تنازع 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحد. 

والدليل على أن النبي 45 لم يرد بللك أنه يطلقها 
بنص الطلاق المعدود؛ بل أراد المفارقة» وجوه: 

أحدها: أنه قال في الحديث الآخر: «خذ منهن 
أريعًا» فدل على أنه إذا اختار منهن أربعًا كفى ذلك» 
ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق في البواقي فلو كان فراقهن 
من الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببه» كا لو 
قال: والله لأطلقن إحدى امرأتي. فإنه لابد أن يحدث 
ها طلاقًاء فلو قال أخذت هذه لم يكن هذا وحده 
طلاقًا للأخرى. اللهم! إلا أن يقال: هذا مما قد يقع به 
الطلاق بالأخرى مع النية. 

الثاني: أن يقال: ما زاد على الأربع حرام عليه 
بالشرع. وما كانت محرمة بالشرع لم تحتج إلى طلاق؛ 
لكن المحرمة لما لم تكن معينة كانت له ولاية التعيين. 

[1 / 7"] الثالث: أن يقال: إن الله قد ذكر 
في كتايه خصائص الطلاق» وهي متتفية من هذه 
الفرقة» فقال تعالى: لوَالْمُطَلقَتُ يَتكضرت بأنفيِونٌ 
تلح فررَء» [البقرة:78؟] إلى قوله: «وَبُعُولَينٌ أَحَقٌ 
بِرَدِمِنٌّ فى ذّلِكَ4 [البقرة:174؟] فجعل المطلقة زوججها 
أحق برجعتها في العدة؛ وما زاد على الأربع لا يمكته 
أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له 
في العدة أن يرتجعم واحدة من المفارقات ويطلق 
غيرها: وهذا لا أعلمه قولا. 

الرابع: أن الله قال: «الطُلَقُ ميان ” فَإِمْسَاك 
مروف أَوَ تَسْرِيحٌ بإِحَسَن» [البقرة:174] فجعل له 
بعد الطلقتين أن يمسك يمعروفء أو يسرح يإحسان 








(5) صحيح: أخرجه أحمد في #مندهةه (44/7) ء والترمذي 
١.)‏ وكنا الشافعي ة 5 وابن حيان 
(/171/9) كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (18417) , 






وهذا ليس له في ما زاد على الأربع إذا فارقهن؛ إلا أن 
يقال: له الرجعة يشرط البدل. 

الخامس: أن الله قال: «إذَا طَلَّقمُمُ آَليِسَاءَ فَطَلِقُوهَيّ 
لِعِدّعِرى» [الطلاق:١]‏ وهذا الفراق لا يقضى على 
العدة؛ بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع. 
وهذا دليل ظاهر. 

السادس: أنه قال: الا ْرِجُوه مِنْ بموتِون 
وَلَاخرّجَر إلا أن يَأَتنَ مجعو مك4 [الطلاق:١]‏ 
وهذه المفارقة ليست كذلك. 

السابع: أنه قال: «وَإِذًا طلقم آليسَآء كَبَلَْنَأَجَلَهُنٌ 
قلا تنَسْلُومُنٌ أن يكحن أَرَوَجَهُنٌ ذا تَاطوا يكم 
بأعْرُوفِ؟ [البقرة:177] وهذه ليست كذلك. 

3“ / ”"] الثامن: أن فراق إحدى الاختين 
وما زاد على الأربع واجب بالشرع عيئًا. والله لم 
يوجب الطلاق عيئًا قط؛ بل أوجب إما الإمساك 
بالمعروف وإما التسريح بإحسان. 

التاسع: أن الطلاق مكروه في الأصل. ولمذا لم 
يرخص الله فيه إلا في ثلاث» وحرم الزوجة بعد 
الطلقة الثالثة: عقوبة للرجل لثلا يطلق. 

وهنا الفرقة مما أمر الله بها ورسوله؛ فكيف يجعل 
ما يحبه الله ورسوله داخخلا في الجنس الذي يكرهه الله 
ورسوله؟! وصار هذا ى! أن هجرة المسلمين كانت 
محظورة في الأصل رخص الشارع منها في الثلاث. 

فأما الحجرة المأمور بها: كهجرة النبي #6 
وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة فإنها كانت 
هجرة يحبها الله ورسوله؛ فلا تكون من جتس ما هو 
مكروه أبيح منه الثلاث للحاجة» وكذلك إحداد غير 
الزوجة لا كان محرمًا في الأصل أبيح منه الثلاث 


فأما إحداد الزوجة أربعة أشهر وعشْرًا فلما كان مما 


كناب اليداح 
أمر الله به ورسوله لم يكن من جنس ما كرهه الله 
ورخص منه في ثلاث للحاجة» فكذلك الفرقة التي 
يأمر الله بها ورسوله لا تكون من جنس الطلاق الذي 
يكرهه الله ورسوله ورخص منه في ثلاث للحاجة. 

والخلع من هذا الباب: فقد روى البخاري في 
(صحيحه» من حديث خالد الحذاء عن عكرمة. عن 
ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي #76 
فقالت يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه من 
خلق ولا دين 7771 / 77] ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. فقال رسول الله 5: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت نعم. قال رسول الله 355: «اقبل 
الحديقة؛ وطلقها تطليقة»”' فهذا فيه من رواية عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله و قال: «اقبل الحديقة. 
وطلقها تطليقة». 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما: أنهم لم 
يكونوا يجعلون الخلع من الطلاقات الثلاث؛ قال أحمد 
بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان» 





عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس قال: 
الخلع تفريق؛ وليس بطلاق. 

وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أي يذهب إلى قول 
ابن عباس. وهو قول إسحاق. وأبي ثور؛ وداود 
وأصحابه؛ غير ابن حزم. وروى عبد الرزاق» عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن ديئار» عن طاوس أنه سأله 
إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين؛ ثم 
اختلعت منه: أيتكحها؟ قال ابن عباس: نعم. 

ذكر الله الطلاق في الآية وفي آخرها والخلع بين 
ذلك. 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن 


.)681775( صححيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
يياض بالاصل.‎ )*( 





طاوس» قال: كان أبي لا يرى الفداء طلاقاء ويخير لما 

وقال ابن جريج: أخيرني عمرو بن ديتار: أنه 
سمع عكرمة؛ سمع ابن عباس يقول: ما أجازه المال 
فليس بطلاق. 

فهذا عكرمة يقول: إن كل فرقة وقعت بهال 
فليست من الطلاق الثلاث؛ وذلك أن هذا هو معنى 
الفدية المذكورة في كتاب الله 7371 / 77] و (الفدية) 
ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن عباس؛ مع أن 
ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى البخاري من 
طريقهم) حديث امرأة ثابت بن قيسء كا تقدم. 

قال: وحديثهم يروبه عكرمة مرسلا. قال أبو 


بكر عبد العزيز: هو ضعيف مرسل. 
فيقال: هذا في بعض طرقه؛ وسائر طرقه ليس فيها 
إرسال. 


ثم هذه الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من 
أرسلها إن لم يكن أجل منه. 

وني مثل هذا يقغي المستد على المرسل. 

وقد روى هذا الحديث الحاكم في «صحيحه» 
المسمى «بالمستدرك» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمرء 
وخرجه القشيري في أحكامه التي شرط فيها أن لا 
يروي إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة 
الأخبار» وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل 
الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار. 

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر 
وعلي» فإنها قالا: عدتها ثلاث حيض وأما ابن عمر 
فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة 
المطلقة» وهو أصح عنه. 


فيقال: أما المتقول عن عمر وعلىي وبتقدير بوت 


كاب اليكاح 
التزاع بين الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» والسئة قد بينت أن الواجب حيضة ومما 
بين ذلك أن النبي 86 أمر امرأة ثابت بن قيس أن 
تحيض [7714/ 7”7] وتتريص حيضة واحدة؛ وتلحق 
بأهلها. فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث 
للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ 
بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف 
والخلف أنه ليس له عدة؛ وإنما فيه استبراء بحيض 
والنزاع في هذه المسألة معروف. 

أما الحديث المسند فرواه أهل السنن» فقال 
النسائي: حدثنا محمد بن يحى المروزي» حدثني 
شاذان بن عثان أخو عبدان» حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن" عن يحى بن أبي كثير: أخبرني محمد بن عبد 
الرحمن. أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته. ورواه 
النسائي عن *“ يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني 
عمي» حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاق. 

ورواه ابن أي عاصم, [عن محمد بن سعد وعن 
يعقوب بن مهرانء عن الربيع بنت معوذ] “. 

ورواه ابن ماجه عن علي بن سلمة النيسابوري » 
حدئنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثني أي» عن 
ابن إسحاق» حدثنا عبادة بن الوليد, [عن] »»” عبادة 





بن الصامتء [وكلاهها يزعم] مسب أن ثابت بن قيس 


(©) ياض بالاصل. 

(4*) هنا سقطء وهو اسم شيخ النساتي: [عبيد الله ين سعد]ء وأما 
يعقوب بن إبراهيم فهر عمه. 
انظر «المياتةة ص 758 

(»»») تصحيقب صرابه: [عن محمد بن منصور ثنا يعقوب بن 
إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق]» كما ذكره ابن أبي عاصم 
في هالآحاد والمخاني» ,١١7/5‏ 
انظر «الصيانقة ص 7176. 

(©©**») تصحيفء تصحفت (بن) إلى (عن) ؛ والمواب: (عبادة بن 
الوليد [بن] عبادة بن الصامت) . 
انظر «الصياتة) ص 7756 بتصرف. 

(همع *») تصحيف» صرابه: [عن الربيع بنت معوذ]. 
انظر الصياتةة ص 779 . 


تاكن مانن زه 
بن شماس ضرب امرأته فكسر يدهاء فأتت النبي 245 
بعد الصبح ‏ وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي ‏ فأتى 
أخوها يشتكيه إلى النبي؟؛ فأرسل إليه؛ فقال له: 
«خذ الذي لها عليك» وخل سبيلها؛ قال: نعم. 

فأمرها رسول الله كَكِ: «أن تتربص حيضة 
واحدةء وتلحق بأهلها" أي بعد حيضة. ورواه 
[76” / ””] أبو داود في «سننه»» والترمذي في 
«جامعه». وأبو بكر بن أبي عاصم في (كتاب الطلاق) 
له: ثلاثتهم عن [محمد بن عبد ال رحمن] “ البغدادي» 
حدثنا [علي بن يحبى القطان] © أخيرنا هشام بن 
يوسف, عن معمرء عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
«فجعل النبي يي عدتها حيضة”" وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

ورواه الحاكم في «صحيحة). وقال أبو دأود: هذا 
الحديث رواه عبد الرزاق» [عن عمرو بن مسلم» عن 
عكرمة] ““» عن النبي يكل وروى الترمذي أيضًا عن 
الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد 
رسول الله ي: فأمرها النبي 5 أو أمرت - أن تعتد 
بحيضة©© وقال الترمذي حديث الربيع الصحيح: 
أنبا أمرت أن تعتد بحيضة؛ وروى النسائي وابن أبي 
عاصم وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» 

ماجه (9064). 
(») تصحيف» صوابه: [عن محمد بن عبد الرحيم]. 
انظر «الصيانة» ص 778 :775 

(*) تصحيف»؛ صرابه: [علي بن بحر القطان]. 
انظر «الصيانةة ص 775 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي )١١88(‏ ء والنائي (07494, وابن 
ماجه )5١64(‏ , 

(©) هنا مقطء وتقديره: ([عن معمر] عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة ...). 
انظر «الصيانة» ص 7757 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي )1١88(‏ ء والنائي (74918) : وابن 
ماجه (4م5 ١؟).‏ 


كناب اليكاح 
قالت: اختلعت من زوجي. ثم جئت عثمان فسألت 
ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك. إلا أن يكون 
حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. 

ولفظ ابن ماجه: تمكثين عنده)» حتى تحيضي 
حيضة. وأما النسائي» وابن أبي عاصم: فلم يقولا: 
(عنده» قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله يكن 
في المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. 





فهذه ثلاثة طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس التي خالعها: أن النبي 9 أمرها أن تعتد 
بحيضة واحدة”؟ ورواه أبو بكر 7733 / ”*] بن 
أي عاصم في (كتاب الطلاق) من الحديث المسند عن 
رسول الله ٍ أربعة طرق. فيكون للحديث خمسة 
طرق» أو ستة: ذكر حديث الرييع الذي فيه ذكر مريم 
المغالية» ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذي فيه 
ضرب ثابت لامرأته جميلة. 

وقد صححه ابن حزم وغيره. ذكر: قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عمر ‏ حدثئنا عمر بن يونس؛ عن 
سليمان بن أبي سليهان» عن يحبى بن أب كثير عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع: أن النبي 
بكي أمر المختلعة أن تعتد بحيضة”". 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن سليان حدثنا 


)22 صحيح: أخر جه الترمذي )١1186(‏ , والنسائي (494"©) ء واين 
ماجه (68١5؟)‏ . 

(*) طريقة الترقيم تظهر أن الإمناد المذكور بعد قوله: (ذكر: قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عمر ...) كأنه من قول ابن حزم 
رحه الله. وهر ليى كذلكء. وهذا ظاهر بالنظر لل 
الإسناد. فيين ابن حزم وهؤلاء مفاوز , والشيخ رحمه الله 
ذكر تصحيح ابن حزم لحديث الربيع المتقدم في جملة 
اعتراضية؛ وإلا فالياق كله عن ابن أبي عاصم وكتابه 
«الطلاق»؛ ورسم النص على الصواب هو: 
( ... ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذي فيه ضرب 
ثابت لامرأته جميلة ‏ وقد صصححه ابن حزم وغيره ١-‏ ذكر 
-أي: ابن أي عاصم قال: ... ) . 
انظر «الصيانة؛ ص 5377 : 37777 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي )١148(‏ . 


خوك اكز نكف 2ه 


عيد الله بن يوسف. حدثنا ابن طيعة» حدثنا أبو 
الأسود. عن يحى بن النظرء ويزيد بن عبد الله بن 
قسيط» عن أب سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد 
ال رحمن بن ثوبان؛ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها 
سمعت رسول الله و يحدث عن امرأة ثابت بن 
قيس: أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشيء؛ وكان 
رجلا فيه حدة» فأتت رسول الله 86 فكلمته؛ فأرسل 
إلى ثايت؛ ثم أنه قبل منها الفدية فافتدت منه » فأمرها 
رسول الله يك أن تعتد حيضة9"؟. 

قال أبو يكر ين أبي عاصم: بما دل عل أن الخلع 
فسخ؛ لا طلاق: ما ثبت به الإسناد؛ حدثنا محمد بن 
مصفىء [حدثنا سويد بن عبد العزيز [771/ 1]777- 
هو يحيبى بن سعيد -] © عن عمرة» عن حبيبة بنت 
سهيل؛ قالت: امرأة كان هم أن يتزوجها رسول الله 
ك؛ فخطبها ثابت بن قيس فتزوجها وكان في خلق 
ثابت شدة» فضربها. 

فأصبحت بالغلس على باب رسول الله وليك 
فخرج رسول الله 6؛ فقال: «من هذه؟» فقالت 
حبيية: أنايا رسول الله! لا أنا ولا ثابت. 

قال: فلم يكن أن جاء ثابت؛؟ فقال له رسول الله 
يك: «ضريتها؟» قال: نعم. ضربتهاء فقال له رسول 
الله 25: «خل منها» فقالت: يا رسول الله! إن عندي 
كل شيء أعطانيه. فقال: فأخذ منهاء وجلست في 
بيتها. قال ابن أبي عاصم: ول يذكر: «طلاقّا». قال: 
وف «حيضة واحدة» دليل على أنها ليست بمطلقة؛ 


)١(‏ صحيبح: أخرجه الترمذي )1١١46(‏ ؛ والنائي (74944) ١‏ وابن 
ماجه )1١68(‏ . 

(*©) وقم سقط في الإمناد, وصوابه: (حدئنا سويد بن عبد العزيز [عن 
محى] ‏ هو يحبى بن سعيد - ) وانظر في هذا: «الآحاد 
والمثاني» 2114/17 حيث رواه ابن أي عاصم من طريق 
سويد بن عبد العزيز عن يحى بن سعيد به وهو كذلك 
في قصة الرواية عند مالك وغيره. 
انظر «الصيانة» ص 35787 





كتاب اليكاح 
وكذلك في عدتها في بيتهاء ولو كانت مطلقة لكن لها 
السكنى والنفقة. 

قلت: هذا على قول من يجعل الخلع طلقة رجعية 
إذا كان طلاقًاء كا هو قول أبي محمد عن جمهور أهل 
الحديث. وداود. وابن أبي عاصم يوافقهم على ذلك: 
مذهبه أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى؛ على حديث 
فاطمة بنت قيسء قال ابن أبي عاصم: وممن قال: تعتد 
بحيضة: عثيان بن عفان» وابن عمر وممن قال: فسخ؛ 
وليس بطلاق: ابن عباسء وابن الزبير. 

قلت: وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل. أنه 
ضعف كل ما يروى عن الصحابة مخالمًا لقول ابن 
عباس. 

[4” / 5”] وقد ذكر الشيخ أبو محمد في 
«مغنيه» هذه الرواية التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز 
في «الشافي» عن أحمد, منه نقلها أبو محمد؛ وهي 
موجودة في غير ذلك من الكتبء فقال: وأكثر أهل 
العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة: منهم 
سعيد بن المسيب. ومنها طائفة من العلماء منهم مالك 
والشافعي. 

قال: وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر؛ 
وابن عباس وأبان بن عثهان وإسحاق وابن المنذر: أن 
عدة المختلعة حيضة. وروى ابن القاسم عن أحمد ىا 





روى ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه» فجعل النبي وَل عدتها حيضة ”" رواه النسائي. 
وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك» رواه النسائي وابن 
ماجه. قال: ولنا قوله تعالى: «وَآلْمُطَلْقَتُ يضرت 
نفسِون تل فروَء» [البقرة:778] ولأنها فرقة بعد 
0 


فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى 


(؟) أخرجه الترمذي .)١١80(‏ 


لت 1د مي 
يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا محمل النزاع» ولو قدر 
شمول نص لا فالخاص يقضي على العام؛ والآية قد 
استثني منها غير واحد من المطلقات: كغير المدخول 
بهاء والحاملء والأمة» والتي لم تحض؛ وإنها تشمل 
المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. 

وأما القياس المذكور: فيقال: لا نسلم أن العلة في 
الأصل مجرد الوصف المذكور, لا نسلم الحكم في جميع 
صور الناس؟؛ ثم هو متقوض بالمفارقة لزوجهاء وقد 
دلت السنة على أن الواجب فيهما الاستيراء. 

7[ / 7”] وأما الرواية: هل هي جميلة بنت 
أي؟ أو سهلة بنت سهيل؟ أو أخرى؟ فهذا مما 
اختلفت فيه الرواية؛ فإما أن يكونا قصتينء أو ثلانا؛ 
وإما أن أحد الراويين غلط في اسمهاء وهذا لا يضر 
مع ثبوت القصة؛ فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته. 
وقصة خلعه لامرأته مما تواترت به النقول» واتفق 
عليه أهل العلم. 

وقد روى مالكء والشافعيء وأحمدء وأبو داو 
والنسائي» عن حبيية بنت سهل الأنصارية: أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله 29 
خرج إلى الصبح فوجد حبيية بنت سهل عند بابه في 
الغلسء فقال رسول الله 6: «من هذء؟» قالت: أنا 
حبيبة بنت سهل يا رسول الله! قال: «ما شأنك؟» 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها ‏ فلما جاء 
ثابت قال رسول الله 33: «هله حبيبة بنت سهل قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيية: يا رسول 
الله! كل ما أعطاني عنديء فقال رسول الله و لثابت: 
«خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها". 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد 
بحيضة في حجة من يقول: إن الخلع فسخ, وقال: 


)١(‏ صحيح: أخر جه الترملي )١١44(‏ , والنائي (7494) » وابن 
ماجه (50068) . 


حاب اليكاح 
قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقًا؛ لكنه فسخ؟ ولم 
يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق 
المرسل! وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه 
مرسل؛ 77١1‏ / 737] وفيه عمرو بن مسلم: وليس 
بشيء؛ وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرههما 
لكانا حجة قاطعة؛ لكن رويا من طريق البخاري. 

وذكر ما تقدم من قول النبي 5: «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة»”" قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على 
الخبرين المذكورين لا يجوز تركهاء وإذ هو طلاق فقد 
ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد على ما في حديث 
الربيع» والزيادة لا يجوز تركها. 

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق: إنه 
مرسل. فقد رواه أبو داودء والترمذي: من حديث 
[*مام] “ بن يوسف مسندًاء كيا تقدم» ومن أصلك: 





أن هذه زيادة من الثقة؛ فتكون مقبولة» والحديث قد 
حسنه الترمذي. 

وأما قولك عن عمرو بن مسلم. فيقال: قد روى 
له مسلم في «صحيحه» والبخاري في (كتاب أفعال 
العباد)» وأبو داود والترمذيء والنساتي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال يحسى بن معين في رواية إيراهيم 
بن المستد: لا يأس به وقال أبو أحمد بن عدي: وليس 
له حديث مئكر جدًا. 

وأما الحديث الآخرء الذي اعترفت بصحته. 
وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض: فهو نص في 
المسألة» حيث أمرها التبي 6: أن تعتد بحيضة 
واحدة» وتلحق بأهلها!”". 

[3 / ”7"] وأما ما ذكرت: أن الطريق 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (017177). 

(©) الصواب: هشام؛ انظر «الصيانة» (ص )57١‏ . 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي )١186(‏ ء والنسائي (7494), وابن 
ماجه )5١88(‏ . 


الأخرى فيه زيادة» وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة 
واحدة» والمطلقة تجب عليها العدة: فليس هذا زيادة؛ 
بل إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ: كانت هذه 
الرواية معارضة لتلك؛ فإن تلك الرواية فيها نص 
بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة؛ ولو لم يكن إلا 
قوله: «أمرها أن تعتد بحيضة واحدة» لكان هذا بينًا 
في أنه أمرها يحيضة واحدة لا بأكثر منها؛ إذ لو أمرها 
بثلاث لما جاز أن يقتصر على قوله: أمرها بحيضة 
واحدة» فكيف وقد قال: «وتلحق بأهلها»؟! 

وأيضًا: فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو 
يوافق» وقد عضدها عمل عثيان بن عفان» وهو أحد 
الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تقدم بعض طرق 
حديثهء وأنه اتبع في ذلك السنة في امرأة ثابت بن 

وأيضًا: فلو قدر أنه قال في الرواية الأخرى: 
أمرها أن تعتد بثلاث حيضء لكان هذا تعارضًا في 
الرواية؛ ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس 
فيه إلا قوله: «وطلقها تطليقة»؟! والراوي لذلك هو 
أبن عياس وصاحيه وهما يرويان أيضًا: أنه أمرها أن 
تعتد بحيضة» وها أيضًا يقولان: الخلع فدية, لا 
تحسب من الطلقات الثلاث. 

وقوله: «وطلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظًا من 
كلام النبي 96 مع ما قبله» فلابد من أحد أمرين: إما 
أن يقال: الطلاق [77/ 737] بعوض لا تحسب فيه 
العدة بثلاثة أشهر؛ ويكون هذا مخصوصًا من لفظ 
القرآن. وإذا قيل: هذا في الطلاق بعوض: فهو في 
الخلع بطريق الأولى. 

وإما أن يقال: مراده بقوله: «طلقها تطليقة» هو 
الخلع؛ وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلم 
والطلاق إذا كان ذلك بعورض؛ فإن هذا فدية؛ وليس 


حاب اليكاح 
هو الطلاق المطلق في كتاب الله؛ ى) قال ذلك من قاله 
من السلف؛ وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال 
فإنه إذا لم يجعل الشارع في ذلك عدة علم أنه ليس من 
الطلاق الثلاث. فإن القرآن صريح بأن ما كان من 
الطلاق الثلاث ففيه العدة. 

وأيضًا: فهذا إجماع فيا نعلمه» لا نعلم أحدًا نازع 
في هذاء وقال: إن الخلع طلقة محسوبة من الثلاث» 
ومع ذلك لا عدة فيه. 





وهنا مما يؤيد أن الخلعم فسخء وقد تقدم بعض 
المنقول عن عثيان وغيره. وروى يحيى بن بكير حدثنا 
الليث بن سعدء عن نافع مولى ابن عمر: أنه سمع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهي تخبر عبد الله بن 
عمر: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان» فجاء 
عمها إلى عثيان» فقال: إن ابئة معوذ اختلعت من 
زوجها اليوم؛ أفتتقل؟ فقال عثان: لتقل ولا 
ميراث بينهما ولا عدة عليها؛ إلا أنها لا تنكح حتى 
تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حبل» فقال عبد الله 
بن عمر: ولعثيان خيرناء وأعلمنا. قال ابن حزم: فهذا 
عثهان» والربيع وها صحبة» وعمها وهو من كبار 
الصحابة» وابن عمر: كلهم لا يرى في الفسخ عدة. 

73 / 7”7] فإن قيل: ققد نقل عن عثيان وابن 
عمر: أنه طلاق» كا روى حماد بن سلمة» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيده فاختلعت منه» فندماء 
فارتفعا إلى عثيان بن عفان فأجاز ذلك. وقال: هي 
واحدة؛ إلا أن تكون سميت شيئًاء فهو على ما 


مجهمسا د 

وقد روى مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: 
عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا عفان» حدثنا همام» 


ره 0 ا درط هه 
0 
عن قتادة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: أن زوج بريرة 
كان عبدًا أسود: فخيرها رسول الله يك وأمرها أن 
تعتد "2 وهكذا رواه ابن أبي عاصم: حدثنا هدبة بن 
خالدء حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قضى رسول الله يه في بريرة بأربع قضايا: 





وقال: حدثنا الحلواني» حدثنا عمرو بن 0 


حدثنا مام عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
ذكر النني و قال: أحسبه قال فيه:9 تعتدّي عدة 
الخلع» فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ لهذا قال ابن 
حزم: إنه لا عدة في شيء من الفسوخ؛ إلا في هذا؛ 
لأنه لا يقول بالقياس؟ وليس في النص إيجاب العدة 
في فسخ. 

[753*] لكن لفظ «الاعتداد» يستعمل 
عندهم في الاعتداد بحيضة؛ كا في حديث المختلعة 
من غير وجه :أمرها أن تعتد بحيضة:؛ وقالت عائشة 
في قوله: طوَآلْمُخْصَنَتٌ مِنَ أَليْسَآءٍ إلا ما مَلَكْتْ 
أَيَمَسُكمْ» [النساء:4؟] أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهنء والمراد بها: «الاستيراء»؟ فإن المسبية 
لا يجب في حقها إلا الاستيراء بحيضة. كما قال و في 
سبايا أوطاس:١لا‏ توطأ حامل حتى تضع؛ ولا غير 
ذات حمل حتى تستيرأ بحيضة»”" وقال فيه: فأنزل 
الله: «وَآلْمُخَصََتُيِنَآَليْسَآءِ إلا مَا مَلَكَتْأَيَمَشْكُمْ» 
[النساء:74] وهكذا في الحديث المعروف عن أبي 
سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية أي 
الخليل”'؟: #حلال إذا انقضت عدعبن»”' وفي هذا 
(؟) خيرم بالاصل. 
(7) صصحيح: أخرجه أبر داود (/151؟) . 
(4) خرم بالأصلء والحديث المثار إليه هو ما رواه ملم )١481(‏ 

وغيره: عن صالح أبي الخليل: عن أب علقمة الحاشمي؛ 


عن أبي معيد المخندري: أن رمول الله صل الله عليه وسلم 
يوم حنين بعث جيمًا إلى أوطاس. فلقوا عدوًا فقاتلوهم: 


كتاب اليداح 
قال النبي 6: دلا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير 
ذات حمل حتى تستيرأ» وأبو سعيد روى هذا وهذا. 
وعلى الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة؛ وقال عمرو بن 
عاصم: وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة: شك لا تقوم 





به حجة. 

وعن أحمد في عدة المختلعة روايتان: ذكرهما أبو 
بكر في كتاب الشافي» قال أبو بكر في «الشافي»: «باب 
عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبى» وروى بإستاده 
عن الأثرم» وإبراهيم بن الحارث: أنه قيل لأبي عبد الله 
عدة كل مطلقة ثلاث حيضص؟ قال نعم! إلا الأمة. 

قيل له: المختلعة» والملاعنة وامرأة المرتد؟ قال: 
نعم. 

كل فرقة عدتبا ثلاث حيض. 

وعن أبي طالب: أن [7075/ 77] أبا عبد الله قال 
في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. 

وروي عن أحمد بن القاسم: قال أبو عبد الله: عدة 
المختلعة حيضة: قال عبد العزيز: والعمل على رواية 
الأثرم» والعبادي: أن كل فرقة من الحرائر عدتها 
ثلاث حيض» وحديث المختلعة أمرت أن تعتد 
بحيضة ضعيف؛ لأنه مرسل عن رسول الله ود وبها 
قلت أذهبء وهو قول عثيان بن عفان. 

قلت: ابن القاسم كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال 
المتأخرة التي رجع إليهاء كما روى عنه أن جمع الثلاث 
محرم» وذكر أنه رجع من قوله: إنه مباح» وأنه تدبر 
القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيًا. 


فظهروا عليهب وأصابرا لحم سياياء فكأن نامًا من 
أصحاب رمول الله صل الله عليه وسلم تحرجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله عز 
وجل ل دلك: (والمخصتات سْ النساء إلا ما ملكت 
أيهانكم)؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت علتهن. 

انظر «الصيانةة ص /71ا, افيه 


(0) صحيح: أخرجه ملم .)١467(‏ 


عجرو شخ ل مسي 

وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة 
فرجع إليهاء فقوله: عدتها حيضة لا يكون إلا إذا ثبت 
عنده الحديث؛؟ وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه. 

ولأصحاب أحمد في وطء الشبهة وجهان ‏ 
وكذلك ابن عمر كان يقول أولًا: إن عدتها ثلاث 
حيضء فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنها تستبرأ 
بحيضة رجع إليه ابن عمر. 

وما ذكره أبو بكر عن عثيان رواية مرجوحة» 
والمشهور عن عثيان أنها تعتد بحيضة؛ وهو قول ابن 
عباس» وآخر القولين عن ابن عمرء ولم يثبت عن 
صحابي خلافه» فإنه روى خلافه عن عمر وعلي 
بإسناد ضعيفء وهو قول أبان بن عثمان» وعكرمة» 
وإسحاق بن راهويه. وغيره من فقهاء الحديث. 





3 / 7"”7] وقد روى البخاري في «#صحيحه» 
عن ابن عباس قال: كان (المشركون) على منزلتين من 
النبي يك والمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب 
لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها 
التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت 
إليه»وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهها حران» وما 
للمهاجرين ”'"؛ ثم ذكر في (أهل العهد) مثل حديث 
مجاهد» وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم 
يردوا وردت أثمانهم. 

ففي هذا الحديث أن المهاجرة من دار الحرب إذا 
حاضت ثم طهرت: حل ها التكاح» فلم يكن يجب 
عليها إلا الاستبراء بحيضة؛ لا بثلاثة قروء؛ وهي 
معتدة من وطء زوج؟ لكن زال نكاحه عنها 
بإسلامها. 


. )68741/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب اليذاح 


ففي هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الدين - 





كإسلام امرأة الكافر ‏ إنها يوجب استبراء بحيضة: 
وهي فسخ من الفسوخ؛ ليست طلاقًا. وفي هذا نقض 
لعموم من يقول: كل فرقة في الحياة يعد الدخول 
توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة مسلمة؛ لكنها معتدة 
من وطء كافر. 

7571 / 57] وقد تنازع العلماء في امرأة الكافر 
هل عليها عدة؟ أم استبراء؟ على قولين مشهورين؛ 
ومذهب أب حنيفة ومالك لا عدة عليها. 

وما ني هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: 
فهر نظير رد مهور النساء المهاجرات من أهل الهدنة» 
وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيهن: «إذًا جَآدَكُمْ 
آلْمُؤْيتَتَ مُهَجِرَسٍ فَامْتَحِنُومنٌ»4 [الممتحنة:١٠]‏ 
ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنكح فهو أحق 
بها. 

فهذا أحد الأقوال في المسألة» وهو أن الكافر إذا 
أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة مطلقًا؟ أو يفرق 
بين المدخول بها وغيرها؟ أو الأمر.موقوف ما لم 
تتزوجء فإذا أسلم فهي امرأته؟ والأحاديث إنما تدل 
على هذا القول» ومنها هذا الحديث» ومنها حديث 
زينب بنت رسول الله 5, فإن الثابت في الحديث أنه 
ردها بالتكاح الأول بعد ست سنين؛ كما رواه أحمد في 
«مسنده»» ورواه أهل الستن: أبو داود وغيره. 
والحاكم في «صحيحه؟ عن ابن عباس فال: رد رسول 
الله يك زينب عل أبي العاص بالتكاح الأول لم يحدث 
شيئًا. وفي رواية: بعد ست سنين”" . وفي إسناده ابن 
إسحاق؛ ورواه الترمذي وقال: ليس بإسناده بأس؛ 
وروى أبو داود والمحاكم في (صحيحه» عن اين عباس 
قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله 2356 


0ح( محيح: أخرجه أبو داود (٠51714؟)‏ , والترمذي )١١4(‏ » وابن 
ماجه(9١9٠5).‏ 


ب ره 70 ١‏ 0017 رك مه 
سي لما م ونصيْة 251١‏ 


فتزوجت؛ فجاء زوجها إلى النبي يَلِ؛ فقال: يا رسول 
الله! إن كنت أسلمت» وعلمت بإسلامي: فانتزعها 
رسول الله يَكةٍ من زوجها الآخر؛ وردها إلى زوجها 
الأول" . وفي إسناده سماك. 

[774/ 7”7] فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت 
بإسلامه. ولم يستفصله: هل أسل) معًا؟ أو هل 
أسلمت قبل أن تنقفي العدة؟ وترك الاستفصال 
يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور 
السؤال. 

وهذا لأنه متى أسلم على شيء فهو له. وإذا أسلم 
على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام 
وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم 
الإسلام؛ ولو أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه 
عنه؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه» ويحال بينه وبين ثبوت 
يده عليه؛ واستمتاعه بإمائه: أم ولدهء وغيرها 
والاستخدامء فكذلك إذا أسلمت المرأة حيل يينها 
وبين زوجهاء فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره 
فهو بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة 
رسول الله 6.والقول بالتوقف على انقضاء العدة 
أيضًا كذلك. فإن النبي 6 لم يوقت ذلك فيمن أسلم 
على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك؛ ولأنه 
لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. 
وقياس ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه 
كثيرة. 

وأيضًا: فالنبي 6 قال ني السبايا: دلا توطأ حامل 
حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى تحيض»"'" وهذا 
الحديث يقتضي أنه لا يجب في الاستبراء إلا الحيض؛ 
أو الحمل في الصغيرة التي لا تحيض؛ والأمة لا 
يتصور هذا في حقهاء فليس في الحديث إيجاب استيراء 


. )95١١4( ضعيف: أخرجه أبو داود (71779) . وابن ماجه‎ )١( 
. )5161/( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


كاب اليداح 





على من لا تحيض. 

[69” / ”"] وإيجاب ذلك بعيد عن القياس؛ 
ولهذا اضطرب القائلون به على أقوال كل منها 
منقوض. 

وأيضًا: فلم ينقل أحد عن النبي كك أنه أمر 
بالاستبراء في غير هذا؛ لأبن كن موطوءات لهن 
أزواج. 

وأما الإماء اللاتي كن يبعن على عهده فلم يكن 
يوطأن في العادة؛ بل كن للاستخدام في الغالب. 

وهذا يقتضي أن الأمة التي لم يطأها سيدها لا يجب 
على المستبرئع استبراؤهاء كما لا يجب استبراؤها إذا 
تزوجت؛ فإذا لم يجب في التزويج: ففي التسري أولى 
وأحرى؛ وقد قال ابن عمر: لا استبراء على المسلمة» 
وذلك لأنها توطأء فمن لا يجب عليها عدة ولا 
استبراء إذا زوجت لم يجب عليها استبراء إذا وطئت 
بملك اليمين» وكذلك قال الليث بن سعد قال: إن 
كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها إلا 
بحيضء ومن لا تحمل. 

فهذا موافق للنتص. وقال أبو حتيفة: إذا استبرأها 
استبراء عليه. وقال مالك: إذا كانت في يده كالوديعة 
ونحوها وعلم أنها لم توطأ لم يحتج إلى استبراء إذا 
استبرأها وكذلك الذي قال: لا يجب الاستبراء إلا 
على حامل أو موطوءة. وإليه مال الروياني. 

[“ / ”"] والذي يدل عليه النص أن 
الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملًا فإنه 
أمر بالاستبراء: الحامل والحائض من المسبيات اللاتي 
لا تعلم حالهن. 

فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للاستبراء. 
وحديث ابن شهاب الذي في الموطأ مرسل. 

والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على 


المطلقات: لا على من فارقها زوجها بغير طلاق؛ ولا 
على من وطئت بشبهة؛ ولا على المزتي بها. 

فإذا مضت السنة بأن ا لمختلعة إنيا عليها الاعتداد 
بحيضة الذي هو استبراء فالموطوءة بشبهة والمزني بها 
أولى بذلك؛ كيا هو أحد الروايتين عن أحمد في 
المختلعة؛ وفي المزني مها. والموطوءة بشيهة؛ دون المزني 
بها؟ ودون المختلعة. فبأيهها الحقت لم يكن عليها إلا 
الاعتداد بحيضة» ىا هو أحد الوجهين. 

والاعتبار يؤيد هذا القول: فإن المطلقة لزوجها 
عليها رجعة وها متعة بالطلاق ونفقة»وسكنى في زمن 
العدة» فإذا أمرت أن تتريص ثلاثة قروء لحق الزوج؛ 
ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة: كان هذا مناسبّاء 
وكان له في طول العدة حق» كما قال تعالى: «إِذًَا 
تَكَحَتُمُ الْمُؤْيِكَت ثم طَلّقَتْمُوهنٌ6111/ 01] من قَبَلِ أن 
تمكومرى قَنَا لَكُمْ عَلَمِونٌ مِن عِدّوْ تعتدوبا» 
[الأحزاب:4 4] فبين سبحانه أن العدة للرجل على 
المطلقة إذا وجبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة 
لأجل مسهلحاء وكان له الرجعة عليهاء ولا بإزاء ذلك 
النفقة والسكنى» كا لها متاع لأجل الطلاق. 

أما غير المطلقة إذا لم يكن ا نفقة ولا سكنى ولا 
متاعء ولا للزوج الحق يرجعتها: فالتأكد من براءة 
الرحم تحصل بحيضة واحدةء كما يحصل في 
المملوكات» وكونها حرة لا أثر له بدليل أن أم الولد 
تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء. كا 
هو قول ابن عمر وغيره» وهي حرة: فالموطوءة بشبهة 
ليست خيرًا منها. والتي فورقت بغير طلاق» وليمس 
ها نفقة» ولا سكنى» ولا رجعة عليهاء ولا متاع: هي 
بمتزلتها. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث 
تطليقات فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا رجعة؛ ومع 


حاب اليكاح 
هذا تعتد بحيضة؟ قيل: هذه المطلقة ها المتعة عند 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين» وكثير من 
السلف أو أكثرهم. 

وها التفقة عند مالك والشافعي» وكثير من فقهاء 
الحجاز» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وها السكنى 
مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبي حنيفة 
وغيره: فلابد لها من متاع؛ أو سكنى عند عامة 
العلياء. فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان فيه من 
المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة 
ولا سكنى وقد ثبت عن النبي 56: أنه أمر فاطمة 
بنت قيس [747/ 77] لما طلقها زوجها آخر ثلاث 
تطليقات أن تعتد» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم”'2 ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك ”". 

والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث 
حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من 
العلياء؛ فإن كان هذا إجماعًا: فهو الحق. والأمة لا 
تجتمع على ضلالة. وإن كان من العلماء من قال: إن 
المطلقة ثلانًا إنا عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد 
ثلاث حيض: فهذا له وجه قوي بأن يكون طول 
العدة في مقابلة استحقاق الرجعة؛ وهذا هو السبب 
في كونها جعلت ثلاثة قروء. 

فمن لا رجعة عليها لاتتريص ثلاثة قروء؛ وليس 
في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول؛ لا يخالفه. 
وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
يخالفه. 





فأي القولين قضت السنة كان حمًا موافقًا لظاهر 
القرآن. 
والمعروف عند العلياء هو الأول» ببخلاف 


.)1١5180( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


)١(‏ الذي جاء في الحديث أن النبي 56 أمرها أن تعتد في بيت أم شريك 
ثم أمرها بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم. 


المختلعة فإن السئة مضت فيها با ذكرء» وثبت ذلك 
عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف؛ وهو 
مذهب غير واحد من أثمة العلم؛ وليس في القرآن إلا 
ما يوافقه لا يخالفه؛ فلا يقاس هذا بهذا. والمعاني 
المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن 
علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة 
الشرعية الظاهرة المعروفة. 

وما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدأ الرق 
عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أب سعيد الذي 
فيه: إن الله أباح وطأهن للمسلمين لما تحرجوا من 
[45“ / ”5”]) وطثهنء وأنزل في ذلك: 
«وَالْمُخَصََتُ مِنَ اليِسَآءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيَمَنْكُ:» 
[النساء: 4 7] وقال فيه: إن أجل وطئهن إذا انقضت 





وروي أن النبي 8 قال في سبي أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى 
تستبرأ» وروي: احتى تحيض حيضة)”". 

والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك استبراء 
بحيضة: وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب» 
ووطؤه محترم وإن كان كافرًا حرييّاء فإن محاريته 
أباحت قتله» وأخذ ماله واستراق امرأته. 

على نزاع وتفصيل بين العلياء؛ لكن لاخلاف أن 
نسب ولده ثابت منهء وأن ماءه ماء محترم لا يحل 
لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين؛ 
بل قد لعن النبي 6 من فعل ذلك كما في الحديث 
الصحيح في مسلم: أنه أتى على امرأة مجح على باب 
فسطاطه فقال: لعل سيدها يلم بها» قالوا: نعم. قال: 
«لقد *ممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قيرهء كيف يورثه 
وهو لا يحل له؟! كيف يستعيده وهو لا يحل له؟ !”© 


. )5181( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1141( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


ممتتك 


كناب اليكاح 
ونبى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره””". 

لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره؛ لا 
بطلاق؛ ولا غيره؛ لكن طريان الرق عليها أزال ملكه 
إلى المستسرقء أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك. 
فعلم أنه ليس بتكاح زال عن امرأة؛ فإنه يوجب العدة 
بثلاثة قروء. 

ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته في العدة ثم 
طلق امرأته [44 / ”"] لألزمناها بثلاثة قروء: 
فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقاء وأن هذه لما 
زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قروء. 

فلا يقال: إن كل معتدة من مفارقة زوج في الحياة 
عليها ثلاثة قروء؛ بل هذا منقوض بهذه بالنص 
والإجماع. 





لفن 

فصل 
وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وآثار 
أكابر الصحابة ‏ كعثمان وغيره ‏ من أن عدة 
المختلعة: حيضة واحدة: يزول به الإشكال في 
مسألة (تداخل العدتين): كا إذا تزوجت المرأة في 
عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة كعمر 
وعلي: أنه تكمل عدة الأول» ثم تعتد من وطء الثاني 
فعليها تمام عدة الأول» وعدة للثاني. ويه أخذ جمهور 
الفقهاء كمالك والشافعي؛ وأحمد. واختلف عمر 
وعلي: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال 
عمر: لا ينكحها أبدًا. ويه أخذ مالك. وقال علي: هو 
خاطب من الخطاب ويه أنخذ الشافعي. وعن أحمد 


روايتان. 


(*) حسن: أخرجه الترمذي )١١71(‏ وأبو داود )7١154(‏ , والحديث 
حنه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع» (/310-01) . 


عجوو ةشخ تزل مني 

وأما أبو حنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة 
واحدة من الثاني» وتدخل فيها بقية عدة الأول» وذكر 
بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن أبن مسعود؛ 
لكن لم نعرف لذلك إسنادًا. 

فنقول يتداخل العدتين؛ فإن العدة حق له؛ إذ لو 
أراد الزوج إسقاطها لم يمكنه ذلك» فدخل بعضها في 
بعض: كالحدود؛ والكفارات؛ فإنه [1565” / ”7”7] لو 
سرقء ثم سرق: لم يقطع إلا يد واحدة» وكذلك لو 
شرب؛ ثم شرب لم يكن عليه إلا حد واحد. 

فالحدود وجبت في جنس الذنب؟ لا في قدره. 
ولهذا تجب بسرقة المال الكثير والقليل؛ وتجب بشرب 
القليل والكثير؛ لا الموجب له جتس الذنب؛ لا قدره. 
فإذا لم يفترق الحكم بين قليله وكثيره في القدر لم يفترق 
بين واحده وعله؛ فإن الجميع من جنس القدره 
وكذلك كفارة الجماع في رمضان إذا وطى ثم وطع 
قبل أن يكفر. فمن قال بتداخل العدتين قال: عدة 
المطلقة من هذا الباب» فإن سببها الوطء؛ ليست مثل 
عدة الوفاة التي سببها العقد؟ وهي تهجب مع قليل 
الوطء وكثيرهء فإن الموجب لما جنس الوطء؛ ولا 
فرق بين أن يكون الواطمع واحدًا أو اثنين. 

وطرده: لو اشترى أمة قد اشترك في وطثها جماعة 
لم يكن عليها إلا استبراء واحد؛ وإن كان الواطئ 
جماعة. 

وقد نوزعوا في هذه الصورة. فقيل: بل تستبرأ 
لكل من الشريكين استبراء واحدًا إذا كانت في 
ملكههما. 

فأما إذا باعاها لغيرهما: فهنا لا يجب على المشتري 
إلا استبراء واحدء ولم يقل أحد علمناه: إن الأمة 
المملوكة بسبي أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها 
استيراءات متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى 


ضة 


كناب اليكاح 
رجل جارية وباعها قبل أن يستبرئها لم يكن عل 
المشتري الثاني سببه واحد. 

قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن يستيرئها مرتين. 
واعتذر بعضهم بأن الاستبراء تعدد الملك ولم يتعدد؛ 
ولهذا لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم 
يكن البائع قد وطثهاء ويوجبونه إذا لم يعتقها؛ بخلاف 
العدة فإن سببها الرق. والكلام في عدة الاستبراء له 
موضع آخر. 

]١57” /137[‏ والمقصود هنا: أنه لا يتعدد» وما 
علمنا أحدًا قال: يتعدد؛ وإن كان أحد قال هذا فإن 
السنة تخصمه؛ فإن النبي #5 لم يأمر إلا بمجرد 
الاستبراء حيث قال: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع.ء ولا 
غير ذات حمل حتى تستبرأ» ؟ فعلق الحل بمجرد 
الاستبراء ولم يفرق» وإذا كان الاستبراء من جنس 
العدة» ولا يتعدد بتعدد الواطىع: فالعدة كذلك. هذا 
ما يحتج به لأبي حنيفة رحمه الله. 

وأما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق الآدمي 
واستدلوا بقوله تعالى: «إذًا كَكَحَتُمُ الْمُؤْيكتِ ثم 
عِدَّةَ تَعَْدُوبًا فَميِعُوسنٌ» الآية [الأحزاب:49] » 
قالوا: فقد نفى الله أن يكون للرجال على النساء عدة 
في هذا الموضع؛ وليس هنا عدة لغير الرجال» فعلم أن 
العدة فيها حق للرجال حيث وجبتء إذ لو لم يكن 
كذلك لم يكن في نفي أن يكون للرجال عليهن عدة ما 
ينفي أن يكون لله عدة» قلو كانت العدة حمًا حضّا لله 
م يقل: لقَما لَكُمْ عَلَيونٌ مِنْ عِدَّة4 [الأحزاب:44] إذ 
لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غيره» ولو كانت 
العدة نوعين: نوعًا لله ونوعًا فيه حق للأزواج: لى 
يكن في نفي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى فدل 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7161) بلفظ «حتى تحيض حيضة». 


زاك ضاز ةق نكفة _ 2د 
القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق 
للأزواج» وحيئئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين 
لم يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين 
لا تتداخلء كما لو كان لرجلين دينان على واحدء أو 
كان لما عنده أمانة» أو غصب؛ فإن عليه أن يعطي كل 
ذي حق حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم. 

71"/ ”77] واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: 
لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقًا محضًا 
للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله؛ وهنا لا 
يوجبها إذا كان زوجها ذميّاك وهم لا يعتقدون 
وجوب العدة» وهذا الذي قاله الأكثرون حسن. 
موافق لدلالة القرآن؛ ولما قضى به الخلفاء الراشدون 
لا سيهاء ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن 
الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو 
الراجح؛ لأن النبي يك قال: «عليكم بستني» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بباء 
وعضوا عليها بالنواجك وإياكم ومحدئات الأمور, 


فإن كل بدعة ضلالة»”'”. 
لكن من تمام كون العدة حقًا للرجل أن يكون له 


فيها حق على المرأة وهو ثبوت الرجعة؛ كما قال تعالى: 
«وَآلْمُطَلْقَتُ يككض بِأنفيِون تلطَة رو وَلَا حل 
هَنّ أن يَكْمْنَ مَا حَلَقَ آهّهُ ى أَرَحَايِونٌ وَبُعُولَيُنٌ أحَقْ 
رَدِمِنٌ فى ذَلِكَ4 [البقرة: 774] فأمرهن بالتريبص؛ 
وجعل الرجل أحق بردها ني مدة التريصء وليس في 
0 اكاك كرفي 
قوله: «قَإن طَلَّقَهَا نلا عل لم مِنْ يَعْدُ حَئ تَدِكحّ روجا 
غَيَرَهُ» [البقرة: م 1 


زفق صحيح: أخرجه أحد قي #مثلوة (؟5591١) ٠‏ والترمذي 
(1717) , وابن ماجه (44)ء والحديث صححه الشيخ 
الألبانيٍ في «الإرواء» (5406) , 


كتاب اليكاح 
فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليها؛ فكيف 
تباح بالرجعة..؟! أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة 
فإن زوجها أحق يرجعتها في العدة بدون عقد» وليس 
في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج 
أحق بها؛ بل متى كانت حلالَا له كان أحق بها. 

[4” / ”"] وعلى هذا فيظهر كون العدة حمًا 
للرجل فإنه يستحق بها الرجعة؛ بخلاف ما إذا 
أوجبت في الطلاق البائن التي تباح فيه بعقد؟ فإنه هنا 
لا حق له إذ التكاح إنما يباح برضاهما جميعًا؛ ولهذا 
طرد أبو حنيفة أصله؛ لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى: 
بائن» ورجعيء وله أن يوقم البائن بلا رضاها. 

جعل الرجعة حمًا محضًا للزوج: له أن يسقطهاء 
وله أن لا يسقطها؛ بيخلاف العدة فإنه ليس له 
إسقاطها؛ فلا تكون حمًا له. 

وهنا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق؛ فإنه موجب 
للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كا 
يكون في الطلاق؛ بل عليها استبراء بحيضة: فإن 
الاستبراء بحيضة حق لله؛ لأجل براءة الرحم فلابد 
منه في كل موطوءة» سواء وطئت بتكاح صحيحء أو 
فاسدء أو بملك يمينء فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء 
الواطيع الأول؛ لثلا يختلط ماؤه بهاء غيرهء وكذلك 
يجب على أصح قوني العلماء على الموطوءة بالزنى؛ 
لأجل ماء الواطرع الثاني؛ لثلا يختلط ماؤه بماء الزاني. 

وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على 
المختلعة إلا عدة بحيضة: فعلى المتكوحة نكاحًا فاسدًا 
أولى؛ فإنه لا رجعة عليها؛ ولا نفقة لها. 

فإن قيل: ففى حديث طليحة أن عمر بن 
الخطاب قال: أيما امرأة تكحت في عدتها فإن لم يدخل 
بها الثاني أتمت عدة زوجهاء وإن دخل بها أتمت بقية 
عدتها للأول» ثم اعتدت للثاني» وكذلك عن علي أنه 





شه يك رن واد تلفت 
قضى: أنها تأت ببقية عدتها للأول؛ ثم 
مستقبلة» فإذا انقضت عدتبا فإن شاءث نكحث» وإن 
شاءت لم تنكم؟ 

737 / ”"] قيل: نعم لكن لفظ (العدة) في 
كلام السلف يقال على القروء الثلاثة» وعلى الاستبراء 
بحيضة: كيا تقدم نظائره. 

وحيتتذ فعمر وعلي إن كان قولما في المختلعة 
ونحوها أنبا تعتد بحيضة فيكونان أرادا أنها تعتد 

وإن كان قولما أها تعتد بثئلاثة قروء: فيكون هذا 
فيه قولان للصحابة؛ فإن عثيان قد ثبت عنه أن 

وإن قيل: بل قد نقول: تعتد المختلعة بحيضة» 
والمتكوحة نكاحًا فاسدًا بثلاثة قروء: فهذا القول إذا 
قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين. - 

فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلي هل تباح للثاني؟ 
فقال عمر: لا يتكحها أبدًا. وقال علي: إذا انقضت 
عدتها ‏ يعني من الثاني فإن شاءت نكحت وإن 
شاءت لم تنكح. 

ولو كان وطء الثاني كوطء الشبهة لم يمنع الأول 
أن يتزوجها؛ فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم 
يزل نكاحه بالإجماع؛ بل يعتزلها حتى تعتدء ولو 
وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق الزوج شيء؟ 

قبل: أولَا هذا السؤال لا تعلق له بقدر العدة» 
فسواء كانت العدة استبراء بحيضة. أو كانت بتريص 


ثلاثة قروء. 

هذا وارد في الصورتين. ولا ريب أن الزوج 
المطلق الذي اعتدت من وطثه إن كان طلقها الطلقة 
الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» فلا 
يمكنه أن يراجعها في عدتبا منه؛ وأما إن فارقها فرقة 





حاب اليكاح 
لاي ونكحت في مدة اعتدادها منه: مثل أن 
تنكح قبل أن تستيرأ بحيضة: فهنا إذا أراد أن يتزوجها 
في عدتبا فإن) يتزوجها بعقد 76٠+[‏ / 77] جديد؛ 
وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن 
العدة من الغير تمنع ابتداء التكاح» ولا تمنع دوامه 
فليس لأحد أن يتزوج بعدة؛ لا من وطء شبهة؛ ولا 
نكاح فاسد؛ بل ولا زنا؛ وإن كانت امرأته إذا وطئت 
بشبهة أو زنى لم بيبطل نكاحه؛ بل يجتنبها حتى 
يستيرئهاء ثم يطأها. 

وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء؛ فكيف يمنع من 
نكاحها في العدة؟ 

قيل: (أولا:) هذا لا يتعلق بقدر العدة. وقيل 
(ثانبًا): لانص ولاإجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في 
عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ 
إذ لا عدة عليها لغير الناكح. 

فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره: فهنا المانع 
كونها معتدة من غيره؛» كا يمنع بعد انقضاء عدتها منه؛ 
فإن الخلية من عدتبا له أن يتكحها؛ وإذا كان بعدة من 
الغير لم يكن له ذلك. 

فالعدة ليست مانعة من التكاح ولا موجبة لحله 
وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر؛ 
ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقله. 
وهذا غلط. وأما إن كان الطلاق الأول رجعية 
فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت 
بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعيء لا فرق بينهما. 

[503” / ”7"] وكذلك الذي قفى به علي: أن 
الثاني لا ينتكحها حتى تنقضي عدتبا منه. 

وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعي 
فيجوز عنده الثاني أن يتكحها في عدتبا منهء كا يجوز 
للواطىع بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتبا منهه 








جوع تاراش لام ماك 7-2 


وكذلك كل من نكح 7 نكاحًا فاسدًا له أن 





يتزوجها في عدتها منه. 

وأحمد له في هذا الأصل روايتان: 

إحداهها: لا يجوز وهو مذهب مالك؛ ليميز بين 
ماء وطء الشبهة» وماء المباح المحيض. 


والثانية: يجوز كمذهب الشافعي؛ لأن السب 
لاحق في كليهما. وعلى هذه الرواية فمن أصحاب 
أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه» كيا هو 
قول الشافعيء كما يجوز لكل معتدة من نكاح فاسد 
على هذه الرواية. 

ومتهم: من أنكر نصه؛ وقال هنا: كان يذكر فيها 
عدة من الواطئ الأول» وهذا الواطئ الثاني لم تعتد 
منه عقب مفارقته لها؛ بل تخلل بين مفارقته وعدته 
عدة الأول» وهي قد وجب عليها عدتان لماء وتقديم 
عدة الأول كان لقدم حقه؛ وإلا فلو وضعت ولدًا 
ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على الأول» 
فهي في أيام عدة الأول عليها حق للثاني وني الاعتداد 
/١1[‏ 7”] من الثاني عليها حق للأول؛ بدليل أنها 
لو وضعت ولدًا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه 
من الأول والثاني عرض عل القافة. فإذا كان للأول 
حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها 

فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة» وهو المأثور 
عن الصحابة؛ وهو نص أحمد» وعليه جمهور أصحايه» 
وقد تبعه الجد ‏ رحمه الله في (محرره». 

وأما مقدار العدة: فقد ذكرنا عن أحد روايتين 
في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنتكوحة نكاحًا 
فاسدًا فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المتكوحة 
نكاحًا فاسدًا: إنا تعتد بحيضة. كبا مضت به السنة. 


والله أعلم. 
نفك 





كناب اليكاح 

ل 0 

عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه 
بطلقة واحدةء فقالت له: طلقني. فقال: إن 
أبرأتني فأنت طالق؛ فقالت. أبرأك الله مما 
يدعي النساء على الرجال. فقال ها: أنت 
طالق. وظن أنه يبرأ من الحقوق» وهو شافعي 
المذهب؟ 

نعم هو بريء ما تدعي النساء على الرجال إذا 
كانت رشيدة. 

يحنت 

[6"/ ”77] وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا 
أبرأتك من جميع حقوقي عليك؛ وآخد البنت 
بكفايتهاء يكون ها عليك مائة درهم. كل يوم 
سدس درهم. وشهد العدول بذلك فطلقها 
على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة: فهل ها أن 
تطالبه بفرض البنت بعد ذلك؟ أم لا؟ 

إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقهاء وتأخذ 
الولد بكفالته. ولا تطالبه بنفقة. صح ذلك عند 
جماهير العلماء: كيالك» وأحمد في المشهور من مذهيه 
وغيرهما؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم 
الذي يتنظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما 
تفقة حملها ورضاع ولدهاء ونفقته. 

فقد انعقد سبب وجوده وجوازه؛ وكذلك إذا 
قالت له: طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ 
الولد بكفالته. وأنا أبرأتك من نفقته؛ ونحو ذلك مما 
يدل على المقصود. 

وإذا خالع بينهها على ذلك من يرى صحة مثل هذا 





الخلع ‏ كالحاكم المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه؛ وإن 
رآه فاسدّاء ولا يجوز له أن يفرض له [5ه / 737] 
عليه بعد هذا نفقة للولد؛ فإن فعل الحاكم الأول 
كذلك حكم في أصح قولي العلماء. والحاكم متى عقد 
عقدًا ساغ فيه الاجتهاد؛ أو فسخ فسخًا جاز فيه 
الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه. 
من 

وسئل - رحمه الله تعاِلى - : 

عن رجل قال لصهره: إن جئت لي بكتابي 
وأبرآتني منه فبتك طالق ثلاناء فجاء له 
بكتاب غير كتابه؛ فقطعه الزوج ولم يعلم هل 
هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو الزوجة: اشهدوا 
عليه أن بنتي تحت حجريء واشهدوا علي أن 
أبرأته من كتابهاء ولمن يبين ما في الكتاب. ثم 
إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور 
الشهود؛ وقال له: أي شيء قلت يا زوج؟ 
فقال الزوج: اشهدوا علي أن بنت هذا طالق 
ثلماء ثم أن الزوج ادعى أن هذا الطلاق 
الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: 
فهل يقع؟ أم لا؟ 

قوله الأول معلق على الإبراء» فإن لم يبره لم يقع 
الطلاق. وأما قوله الثاني فهو إقرار منه؛ بناء على أن 
الأول قد وقع؛ فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني 
شيء. 

ينين 

[7656/ ”7"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل له زوجة» فحلف أبوها أنه ما 
يخليها معه. وضرباء وقال فا أبوها: أبريه. 
فأبرأته» وطلقها طلقة؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا 


نتة 


كتاب اليكاح 
خوقًا من أبيها: فهل تقع على الزوجة الطلقة؟ 
أم لا؟ 

الحمد لله. إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم 
يصح الإبراء؛ ولم يقع الطلاق المعلق به. وإن كانت 
تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لما 
فإن ذلك جائز في أحد قولي العليماء» كا في مذهب 
مالك» وقول في مذهب أحمد. 
نفيك 





وسثل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن بنث يتيمة نحت الحجر مزوجة: قال ها 
الزوج: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق 
ثلانًا: فمن شدة الضرب والفزع أوهبته. ثم 
رجعت فندمت: هل لا أن ترجع. ولايحنث؟ 
أم لا؟ 

إذا أكرهها عل الهبة» أو كانت تحت الحجرء لم 
تصح الهبة؛ ولم يقع الطلاق. والله أعلم. 
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73" ”7"”7] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: 
مثل مصاغ. وحلي: وقلائد» وما أشيه ذلك 
خارجًا عن كسوة القيمة» وطلبت منه 
المخالعة» وعليه مال كثير مستحق ها عليه. 
وطلب حلية منه ليستعين به على حقها أو على 
غير حقهاء فأنكرته. ويعلم أنها تحلف وتأخذ 
الذي ذكره عندهاء والثمن يلزمه؛ ولم يكن له 
بيئة عليها؟ 


عوشخ ناكم رسيي 

إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على 
وجه التمليك لا فقد ملكته. وليس له إذا طلقها هو 
ابتداء أن يطالبها بذلك؛ لكن إن كانت الكارهة 
لصحبته» وأرادت الاختلاع منه: فلتعطه ما أعطاها 
من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليهاء والباقي في 
ذمته؛ ليخلعهاء كيا مضت سنة رسول الله يك في امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس» حيث أمرها برد ما أعطاها. 

وإن كان قد أعطاها لتجمل به» كها يركبها دابته» 
ويحذيها غلامه. ونحو ذلك؛ لا على وجه التمليك 
للعين: فهو باق على ملكه؛ فله أن يرجع [781/ 7 7] 
فيه متى شاء؛ سواء طلقها أولم يطلقها. 

وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك؟ أو 
على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك عرف يقفي به: 
فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك. 

وإن تنازعا هل أعطاها شيئًا أو لم يعطهاء ولم يكن 
حجة يقضي له بها؛ لا شاهد واحدء ولا إقرار» ولا 
غير ذلك: فالقول قوها مع يمينها: أنه لم يعطها. 
تين 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل باع شيئًا من فياشه» فخاصمته 
زوجته لأجل أنه باع قهاشه. وحصل بينهما 
شنآن عليه وهم في الخصام. وجاء ناس من 
قرابتهاء فقال الرجل للناس الذين حضروا: 
هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخل 
وتزوج. ثم قال: إن أعطيتني كتابك هذا 
الرجل كنت طالقًا ثلانًا وكان نيته أنها تبرئه» 
فحنقت وأعطت الكتاب للرجل: فهل يقع 
الطلاق؟ أم لا؟ 


مفدك 


23 تاب اليكاح 





إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء 
فأعطته عطاء مجردًا ول تبرئه منه: لم يقع به الطلاق. 
وإذا قال: كان مقصودي الإعطاء في ذلك؛ إذ لا 
غرض له إلا في الإبراء» وتسليم الصداق يمنعم من 
الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له. والله أعلم. 

ينيك 

1 7"ا] وسئل شيخ الإسلام سرحمه الله.-: 

عن رجل مالكي الملهب حصل له نكد 
بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي. 
فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتني ابتك 
أوقعت عليها الطلاق. فقال والدها أنا 
أبرأتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام 
بعض الفقهاءء فأبرأه والدها بغير حضورهاء 
وبغير إذنها: فهل بيقع الطلاق أم لا؟ 

الحمد لله. أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلياء» 
فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المتصوص 
المعروف عنهم: أنه ليس للاب أن يخالع على شيء من 
مال ابنته» سواء كانت محجورًا عليها أو لم تكن؛ لان 
ذلك تبرع بالها فلا يملكه؛ كا لا يملك إسقاط سائر 
ديوتها. 

ومذهب مالك يجوز له أن يخالم عن ابنته 
الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبّاء لكونه يل مالها. 

وروي عنه: أن له أن يجالع عن ابنته البكر مطلقّاء 
لكونه يجبرها على التكاح؛ وروي عنه: يخالعم عن ابتته 
مطلقاء كبا يجوز له أن يزوجها بدون [769 / ؟”7] 
مهر المثل للمصلحة؛ وقد صرح بعض أصحاب 
الشافعي ‏ وجهًا في مذهبه ‏ أنه يجوز في حق البكر 
الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: 


إن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي؛ وخطأه بعضهم؛ 
لأنه إنا يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك 
إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك 
منفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ وهذا يجوز 
عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله؛ 
وكذلك ها أن تخالعه بهالها إذا ضمن ذلك الزوج. فإذا 
جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط 
نصف صداقها. 
وجوه: 

منها: أن الاب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل 
في إحدى الروايتين؛ كما ذهب إليه طواتف من السلف 
ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن في الخلع 
معاوضة. وأحمد يقول: له التطليق عليه» لأنه قد 
يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة 
وضررهاء وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال 
وغير المال. 

وأيضًا: فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في 
الشقاق أن مخلع المرأة بشيء من مالا بدون إذنها؛ 
ويطلق على الزوج بدون إذنه: كمذهب [755/ 7”37] 
مالك وغيره. وكذلك يجوز للآاب أن يزوج المرأة 
بدون مهر المثل» وعنده في إحدى الروايتين أن الاب 
بيده عقدة النكاح» وله أن يسقط نصف الصداق. 

ومذهيه أن للاب أن يتملك لنفسه من مال ولده 
ما لا يضر بالولد» حتى لو زوجها واشترط لنفسه 
بعض الصداق: جاز له ذلك. وإذا كان له من 
التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يق إلا 
طلبه لفرقتهاء وذلك يملكه بإجماع المسلمين. ويجوز 
عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المول عليه للمصلحة. 

فقد قال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر 
الاب له أن يخالع معاوضة وافتداء لتفسها من الزوج 


حاب اليكاح 





فيملكه الأب. 

كبا يملك غيره من المعاوضات» وكا يملك 
افتداءها من الأسر؛ وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا 
كان مصلحة لها. وقد يقال: قد لا يكون مصلحتها في 
الطلاق؛ ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر 
على منعه؛ فإذا بذل له العرض من غيرها لم يمكنها 
منعه من البذل. 

فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالتكاح 
ققد يكون عليها في ذلك ضرر.والأب قد يكون 
غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتهاء وهو لا يملك 
إسقاط حقها بمسجرد حظه بالاتفاق. 

فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء 
والطلاق. وعلى قول من لا يجوز إبراءه إن ضمنه وقع 
الطلاق بلا نزاع؛ وكان على الأب للزوج 
[7"] مثل الصداق عند أبي حنيقة» ومالك» 
وأحمد والشافعي في القديم. 

وعنده في الجديد: إنما عليه مهر المثل. وأما إن لى 
يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء. فقال له: أن أبرأتني 
فهي طالق. فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا 
اعتقد الزوج أنه تبرأء ويرجع على الاب بقدر 
الصداق؛ لأنه غره» وهو إحدى الزاويتين في مذهب 
أبي حنيفة» وني الأخرى: لا يقع شيء: وهو قول 
الشافعي» وهو قول في مذهب أحد؛ لأنه لم يبرأ في 
نفس الأمر. 

والأولون قالوا: وجد الإبراء. وأمكن أن يجعل 
الأب ضامئًا مبذا الإيراء. 

وأما إن طلقها طلاقًا م يعلقه على الإبراء فإنه يقع؛ 
لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق؛ لأنه غره. 

وعند الشافعي لا يضمن له شيئًا؛ لأنه لم يلزم 
شيمًا. والله أعلم. 

فين 


عون تاشخ ززلتزنقية6 0.١‏ كناب التكاح 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن امرأة طلقها زوجها ثلانًا وأبرات 
الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل» 
فلا بان الحمل طاليت الزوج بفرضص الحمل: 
فهل يجوز ها ذلك أم لو 

إذا كان الأمر كا ذكر لم تدخل نفقة الحمل في 
الإبراء. 

وكان لها أن تطلب نفقة الحمل. ولو علمت 
بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فققط لم 
7 77] يدخل في ذلك نفقة الحمل؛ لأنها تمهب 
بعد زوال التكاح» وهي واجبة للحمل في أظهر قولي 
العلماء: كأجرة الرضاع. 

وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون 
من جنس نفقة الزوجاتء والصحيح أنها من جنس 
نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون 
الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد التكاح 
أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث 





لا ييقى للآخرة مطالية بوجه: فهذا يدخل فيه الإبراء 
من نفقة الحمل. 


تقيف 


(آخر المجلد الثاني والثلاثين) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[7*/6] الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده. 
قدس الله روحه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعبالناء من بهدى الله 
فلا مضل له. و من يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله يو تسلمما كثيرًا. 
باب طلاق السنة وطلاق البدعة 
قصل 
مختصر فيا «يحل من الطلاق ويجحرم» وهل 
يلزمالمحرم.أولايلزم؟ 
فنقول: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع. ومنه ما ليس بمحرم. 


فالطلاق المباح ‏ باتفاق العلماء : هو أن يطلق 
الرجل 51/ 77] امرأته طلقة واحدة, إذا طهرت من 
حيضتهاء بعد أن تغتسل وقبل أن يطاهاء ثم يدعها 
فلا يطلقها حتى تنقضي عدتبها. وهذا الطلاق يسمى 
«طلاق السنة». فإن أراد أن يرتجعها في العدة قله ذلك 


كاب الاق 
بدون رضاها ولا رضا وليهاء ولا مهر جديد. وإن 
تركها حتى تقفى العدة» فعليه أن يسرحها بإحسان» 
فقد بانت منه. 1 

فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له 
ذلك؛ لكن يكون بعقد؛ كما لو تزوجها ابتداءً أو 
تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدةء أو تزوجها بعد 
العدة وأراد أن يطلقها؛ فإنه يطلقها كما تقدم. ثم إذا 
ارتجعهاء أوتزوجها مرة ثانية» وأراد أن يطلقهاء فإنه 
يطلقها كما تقدم؛ فإذا طلقها الطلقة الثالئة حرمت 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» كما حرم الله ذلك 
ورسوله. وحيتئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها 
غيره. التكاح المعروف الذي يفعله الئاس إذا كان 
الرجل راغبًا في نكاح المرأة ثم يفارقها. 

أما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره؛ فإنه محرم 
عند أكثر العلماء» كا نقل عن الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان» وغيرهمء وىا دلت على ذلك النصوص 
النبوية» والأدلة الشرعية. ومن العلماء من رخص في 
ذلك. كا قد بين ذلك في غير هذا الموضع. 

1773 وإن كانت المرأة ما لا تحيض لصغرها 
أو كبرها؛ فإنه يطلقها متى شاء. سواء كان وطثها أو 
لم يكن يطؤها؛ فإن هله عدتبا ثلائة أشهر. ففي أي 
وقت طلقها لعدتباء فإنها لا تعتد بقروء» ولا يحمل» 
لكن من العلياء من يسمي هذا «طلاق سنة»»؛ ومنهم 
من لا يسميه لطلاق سنة» ولا لبدعة». 

وإن طلقها في الحيضء أو طلقها بعد أن وطثها 
وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق محرم» ويسمى 
«طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب والستة والإجماع. 
وإن كان قد تبين حملهاء وأراد أن يطلقها فله أن 
يطلقها. وهل يسمى هذا طلاق سنة؛ أو لا يسمى 
طلاق سنةء ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظي. 

وهذا «الطلاق المحرم» في الحيضء ويعد الوطء 
وقبل تبين الحمل هل يقع؛ أو لا يقع؟ سواء كنت 





واحدة أو ثلانًا؟ فيه قولان معروفان للسلف 
والخلف. 

وإن طلقها ثلانًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو 
كليات؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثنّاء أو أنت طالق 
وطالق وطالقء أو أنت طالقء ثم طالقءثم طالق. أو 
يقول: أنت طالق» ثم يقول: أنت طالقء ثم يقول: 
أنت طالق. أو يقول: أنت طالق ثلانّاء أو عشر 
طلقات أو ماثة طلقةءأو [77/4] ألف طلقة» ونحو 
ذلك من العبارات»: قهذا للعلياء من السلف والخلف 
فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولًا بها أو غير 
مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها 
وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع: 

أحدها: أنه طلاق مباح لازم» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في الرواية القديمة عنه. اختارها 
الخرقي. 

الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك. وأبي 
حنيفة» وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. اختارها أكثر 
أصحابه؛ وهذا القول منقول عن كثير من السلف: 
من الصحابة» والتابعين» والذي قبله منقول عن 

الثالث: أنه حرم ولا يلم منه إلا طلقة واحدة.ء 
وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من 
أصحاب رسول الله يد مثل الزبير بن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن 
عباس القولان» وهو قول كثير من التابعين ومن 
بعدهم؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن 
إسحاق» وهو قول داود وأكثر أصحابه» ويروى ذلك 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن 
تحمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة؛ 
وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد 
اين حنبل. 

[4/ 77] وأما القول الرابع: الذي قاله يعض 


المعتزلة والشيعة» فلا يعرف عن أحد من السلف. 
وهو: أنه لا يلزمه شي». 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسئة؛ فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في 
المدخول بها إنا هو الطلاق الرجعيء لم يشرع الله 
لأحد أن يطلق الثلاث جميعاء ولم يشرع له أن يطلق 
المدخول بها طلاقًا باثثاء ولكن إذا طلقها قبل الدخول 
مها بانت منه» فإذا انقضت علدتها بانت منه. 

فالطلاق ثلاثة أنوا اع باتفاق المسلمين: 

الطلاق الرجعي: وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه 
بغير اختيارهاء وإذا مات أحدهما في العدة ورثه 





الآخر. 

والطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطبًا من 
الخطاب» لا تباح له إلا بعقد جديد. 

والطلاق المحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره» وهو فيا إذا طلقها ثلاث تطليقات» كا أذن الله 
ورسوله؛ وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة. أو 
يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها أو يتزوجهاء ثم 
يطلقها الطلقة الثالثة. فهذا الطلاق المحرم لها حتى 
تنكح زوجًا غيره باتفاق العلماء. وليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من 
الثلاث. 

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد 
في ظاهر مذهبه؛ والشافعي في أحد قوليه» وإسحاق 
بن راهويه وأبي ثورء وابن المنذر.[١١/”77]‏ وداود. 
وابن خزيمة وغيرهم: أن «الخلع» و فسخ للتكاحء 
وفرقة بائنة بين الزوجينء لا يحسب من الثلاث. وهذا 
هو الثابت عن الصحاية؛ كاين عباس. وكذلك ثبت 
عن عثيان بن عفان» وابن عباس وغيرهما: أن المختلعة 
ليس عليها أن تعتد بثلاثئة قروء» وإنما عليها أن تعتد 
بحيضة؛ وهو قول إسحاق بن راهويه؛ وابن المنذر 
وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروي في 





ات له م 
ذلك أحاديث معروفة في السئن عن النبي 26 يصدق 
بعضها بعضّاء وبين أن ذلك ثابت عن النبي 6و0" 
وقال: روي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلم 
طلاقاء لكن ضعفه آئمة الحديث؛ كالإمام أحمد بن 
حنبل» وابن خزيمة: وابن المنذر» والييهقي» وغيرهم. 
كيا روي في ذلك عنهم. 

و«الخلع» أن تبذل المرأة عوضًا لزوجها؛ ليفارقهاء 
قال الله تعالى: وَالْمُطَلقَتُ يكرئضرت بأنطْيِونٌ 
لَه هرو وَلَا حل كن أن يَكَتْمَنَ مَا حَلَقَ أله 
أَرْحَايِونٌ إن كُنّ يُؤِينَ به وَالموَم الآبر ' 
وبُُوكمُنَ أحَنُ يِرَوْمِنَ فى ذَلِكَ إن أرافوا (سْلدحا " 
وَهْنّ ِكل الى عَلَهِنّ بأتنئوف' وِلِلِجَالٍ عَلَوْن 
رَجَة " وه عَِيرٌ حَكم © الطُلَقُ مرثانٍ 
رساك يتنيوني أو تسريم بإخسن ” ولا حل 
لَكَمّ أن تَأحْدُوا يمآ َاليتْمُوهنٌ شََمًا إلّآ أن 
ناكا ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله كَِنَ قم ألا يُعِما 
حُدُودَ آله كَلَا جُتاحَ عَلَهِمَا فِيمَا آَقْعَدَتْ يمه 
َلك حُدُودُ أله قلا تَعَتَُوهَا' ومن يَتَعَدٌ حُنُودَ 
د كأوتيك هم أنطْنِيُونَ © تن طُلّقَهَا نَلَا 
تِلُ ل ]*/1١[‏ مِنْ بَعَدُ حَكْ تنكم روجا 
غَيَْ ' إن طَلَقَهَا كَلَا جُتاحَ عَلَهِمَآ أن يَكرَاجَمَآ 
إن طَنّآ أن يقيمًا حَدُودٌ آم وَيِلْكَ حُدُودٌ الله 
يَُيْبَا لِقَرْر يَعَلَمُونَ © وَإِذَا طلقم آلآ مَبَلَفَنَ 
أجَلَهُنَ تنكو مروف أو سَرَحُومَنٌ صَعْرُوفِي 
ولا كيِكُومُنَ مِرَارًا لِتَمََدُوا وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ 
كَقَد طَلَمَ كفتك" ولا كخِذُرًا ديت آكد هزم *" 
وَذْكُرُوا يَعْمَتَ آله عَلكُمَ وَمَآ أَيّلَ عَلْكُم يِنَ 
الكتب وَآلْحِكَمَةٍ يَعِظكر ب " وآتقوا آله وآغليوا 
أن آله بَكُلٍ سَنْء عَلِيم» [البقرة: .]75١-774‏ 

فبيين ‏ سبحانه ‏ أن المطلقات بعد الدخحول 
يتربصن أي: يننظرن ثلاثة قروء. و«القرء» عند أكثر 


.)091/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الصحابة؛ كمثيان» وعليء واين مسعود. وأبي هموسى» 


وغيرهم: الحيض. فلا تزال في العدة حتى تنقضو 
الحيضة الثالثة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد في 





أشهر الروايتين عنه. وذهب ابن عمر وعائشة 
وغيرهما أن العدة تنقضي بطعنها في الحيضة الثالثة» 
وهو مذهب مالك» والشافعي. 

وأما المطلقة قبل الدخولء. فقد قال الله تعالى: 
«ي0 ألذِينَ امنا إِذَا ككَحَتَدُ الْمُؤيتتٍ ثم 
طَلْقَتُمُوهُنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَشُوهٌُ قَمَا كم 
سَرَاعَا اجَيلهُ» [الأحزاب:49]. ثم قال: لوَبُعُوهُنٌ 
أحَقُ يِرَدِمِنَ فى ذَلِكَه [البقرة: 574] أي: في 
ذلك التريص ثم قال : طالطْلَقُ مَرّنَانِ» [البقرة: 
8؛ فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق 
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو متا 
مرة بعد مرة» كيا إذا قيل للرجل: سبح مرتين» أو 
سبح ثلاث مراتء أو ماثة مرة. 

فلابد أن يقول: سبحان الله» سبحان الله» حتى 
يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ]7””/١1[‏ ذلك 
فيقول: سبحان الله مرتين» أو مائة مرة. لم يكن قد 
سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق 
طلقتان» بل قال: طاميّتَانِ» فإذا قال لامرأته: أنت 
طالق اثنتين» أو ثلانّاء أو عشرّاء أو ألقَاء لم يكن قد 
طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي 6 لأم المؤمنين 
جويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بها 
قلتيه منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. 
سبحان الله زنة عرشه, سبحان الله رضا نفسه؛ سبحان 
الله مداد كلياته» أخرجه مسلم في ال 0 
فمعناه: أنه ب سبحانه ‏ يستحق التسبيح بعدد ذلك. 
كقوله : «ربنا ولك الحمد؛ مِلء السموات. وملء 
الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 


(7) صحيح: أخر جه ملم(5057). 


بعد”'"» ليس المراد أنه سبح تسبيحًا بقدر ذلك» 
فالمقدار تارة يكون وصمًا لفعل العبد وفعله محصوره 
وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظم 
قدره. وإلا فلو قال المصلٍ في صلاته: سبحان الله عدد 
خلقه؛ لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولما شرع النبي 45 أن يسبح دبر كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلائين» ويكبر ثلانًا وثلاثين. 
فلو قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء عدد 
خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولا نعرف أن أحدًا طلق على عهد النبي 2 
امرأته ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه النبي 4 بالثلاث؛ 
ولااروي في ذلك حديث صحيح ولا حسنء ولانقل 
أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئًاء [177/ "737] 
بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء 
الحديث: بل موضوعة؛ بل الذي في «صحيح 
ملم" وغيره من «السنن» و«المسانيد» عن 
طاووس عن ابن عياس أنه قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله كو وأبي بكرء وستتين من خلافة 
عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لحم فيه أناق» فلو أمضيناه 
عليهم: فأمضاه عليهه””. 

وفي رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث 
تجعل واحدة على عهد رسول الله 85 وأبي بكر 
وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم وفي 
رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من 
هناتك, ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
كي وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فل كان في 
زمن عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم . 


زيف صحيح: أخرجه ملم (4!1). 
20( صحيح: أخرجه ملم (18/1). 
() صحيح: أخرجه ملم .)١40/1(‏ 


مد>ك 


وروى الإمام أحمد في (مسئده»: حدثنا سعيد بن 





إبراهيم» حدثنا أي عن محمد بن إسحاق» حدثتي 
داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
المطلب ‏ امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها 
حزنًا شديداء قال: فأله رسول الله 6: «كيف 
طلقتها؟». قال: طلقتها ثلانًا. قال: فقال: «في مجلس 
واحد؟؟». قال: نعم. قال: «فإنها تلك واحدق فأرجعها 
إن شعت 
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند 
كل طهر. وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسى في كتابه 
«المختارة» الذي هو أصح من صحيح الحاكم». 
وهكذا روى أبو داود وغيره من حديث 

1 1] وقول النبي 5: «في مجلس واحد؟» 
مفهومه: أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر 
كذلك؛ وذلك لأنبها لو كانت في مجالس لأمكن في 
العادة أن يكون قد ارتجعها؛ فإنها عنده» والطلاق بعد 
الرجعة يقع. والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت 
عنه» بل قد يكون فيه تفصيل» كقوله: 9إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل المفبث»” أو «لم ينجسه شيء2"00: وهو 
إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث. وقد لا يحمله. وقوله: 
«في الإبل السائمة الزكاة» وهي إذا لم تكن سائمة قد 
يكون فيها الزكاة ‏ زكاة التجارة ‏ وقد لا يكون فيهاء» 
وكذلك قوله: «من قام ليلة القدر إدانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه»”” ومن لم يقمها فقد يغفر له 
بسبب آخر. وكقوله: «من صام رمضان إبانًا 


(4) ضعيف: أخحرجه أحد في «منلمه" /١(‏ 5060) وضعفه الشيخ 
الألباني في «الإروامه (707). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (57) والترمذي (37) والنسائي (07) 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (57). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (10) وابن ماجه (014) وصححه 
الشيخ الأثباني في «الإرواء» (57). 

(0) صحيح: أخر جه البخاري (/*) وملم (969). 


05 اكلا نا كننكية < 
0 '» وقوله تعالى: 
<إنّ اليرت دَامَنُوا وَأَلْدِينَ ها هَاجَرَ جَروا وَجَمَدُوا فى 
َيِل الله وتيك َرَجُونَ رَحْمَتَ آله * وَآهَهُ غَفُورٌ 
رَحِم4 [البقرة: 114]» ومن لم يكن كذلك فقد 
يعمل عملا آخر يرجو به رحمة الله مع الإيمان» وقد لا 
يكون كذلك. فلو كان في مجالس فقد يكون له فيها 
رجعة» وقد لا يكون, بخلاف المجلس الواحد الذي 
جرت عادة صاحبه بأنه لا يراجعها فيه» فإن له فيه 
الرجعة» كما قال النبي يك حيث قال: «أرجعها إن 
شئت"”" ولم يقل كيا قال في حديث ابن عمر: «مره 
فليراجعها»”" فأمره بالرجعة؛ والرجعة يستقل بها 
الزوج؛ بخلاف المراجعة. 

وقد روى أبو داود وغيره أن ركانة طلق امرأته 
البتة» فقال له النبي 3: «الله ما أردت إلا واحدة؟ 
31 6]77 فقال: ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه 
رسول الله 0 وأبو داود لما لم يرو في «سننه» 
الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسندء؛ فقال: حديث 
«البتةة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق 
امرأته ثلانًا؛ لأن أهل بيته أعلمء لكن الأئمة الأكابر 
العارفين بعلل الحديث والفقه فيه؛ كالإمام أحمد بن 
حنبل» والبخاري» وغيرهما وأبي عبيده وأبي محمد بن 
حزمء وغيره» ضعفوا حديث «البتة»» وبينوا أن رواته 
قوم مجاهيلء لم تعرف عدالتهم وضبطهم. وأحمد أثبت 
حديث «الثلاث»»: وبين أنه الصواب مثل قوله: 
حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرآته البتة. 

وقال أيضًا: حديث ركانة في «البتة» ليس بشيء؛ 





زفق صحيم: أخرجه البخاري (78) ومسلم (0/70. 

(1) ضعيف: أتخرجه أحمد في «منده» ١(‏ / 5070) وضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (5175). 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (21821) وملم (1471). 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (7704) والترمذي )١١797(‏ وابن 
ماجه )2٠١61(‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
ا 





ا ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلانًا. 
وأهل المدينة يسمون من طلق ثلانًا طلق البتة. وأحمد 
إنها عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن 
الثلاث جائزة» موافقة للشافعي. فأمكن أن يقال: 
حديث ركانة منسوخ. ثم لما رجع عن ذلك. وتبين أنه 
ليس في القرآن والسنة طلاق مباح إلا الرجعي عدل 
عن حديث ابن عباس؛ لأنه أفتى بخلافه» وهذا علة 
عنده في إحدى الروايتين عنه» لكن الرواية الأخرى 
التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة» فيلزم أن يكون 
مذهيه العمل بحديث اين عباس. 

وقد بين في غير هنا الموضع أعذار الآئمة 
المجتهدين ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين ألزموا من أوقع 
جملة الثلاث بها مثل عمرء رضي الله عنه؛ فإنه لما رأى 
انان فد اخري اها حرمو الف كانيع بن جع الثلاتة 
ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة:171١/”77]‏ رأى 
عقوبتهم بإلزامها؛ لثلا يفعلوهاء إما من نوع التعزير 
العارض الذي يفعل عند الحاجة؛ كما كان يضرب في 
الخمر ثمانين» ويحلق الرأسء وينفي» وكا منع النبي 
الثلائة الذين تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم. وإما 
ظنًا أن جعلها واحدة كان مشروطًا بشرط وقد زال» 
كا ذهب إلى مثل ذلك في متعة الحج: إما مطلقّاء وإما 
متعة الفسخ. 

والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجبء ما يسوغ فيه 
الاجتهاد لكن تارة يكون حمًا للمرأة» كا في العنين 
والمولى» عند حمهور العلاء. والعاجز عن النفقة عند 
من يقول به. وتارة يقال: إنه حق لله» كما في تفريق 
الحكمين بين الزوجين عند الأكثرين إذا لم يجعلا 
وكيلين» وكما في وقوع الطلاق بالمولى عند من يقول 
بذلك من السلف والخلف إذا ل يف في مدة التريص» 
وكا قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إنها 
إذا تطاوعا في الإتيان في الدبر فرق بينهماء والأب 





يووا تاشخ تمل نيه 
الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه» كا قال أحمد وغيره؛ كما أمر النبي 85 
عبد الله بن عمر أن يطيع أباهء لما أمره أبوه يطلاق 
امرأته فالإلزام إما من الشارعء وإما من الإمام بالفرقة 
إذا لم يقم الزوج بالواجب. هو من موارد الاجتهاد. 

فللا كان الناس إذا لم يلزموا بالثلاث يفعلون 
المحرم رأى عمر إلزامهم بذلك؛ لأخهم لم يلزموا 
طاعة الله ورسوله مع بقاء التكاح؛ ولكن كثيرًا من 
الصحابة [/77/11] والتابعين نازعوا من قال ذلك؛ 
إما لأنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك. وإما لأن الشارع 
لم يعاقب بمثل ذلك. وهذا فيمن يستحق العقوبة. 
وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لإلزامه 
بالثلاث. وهذا شرع شرعه النبي يي كيا شرع نظائره 
لم مخصه؛ وهذا قال من قال من السلف والخلف: إن 
ما شرعه النبي #ِ في فسخ الحج إلى العمرة ‏ التمتع 
كما أمر به أصحابه في حجة الوداع ‏ هو شرع مطلق» 
كيا أخبر به لما سثل: أعمرتنا هذه لعامنا هذاء أم 
للأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»”'". وإن قول من قال: إنها شرع 
للشيوخ لمعنى يختص بهم مثل بيان جواز العمرة في 
أشهر الحج؛ قول فاسد؛ لوجوه مبسوطة في غير هذا 
الموضع. 

وقد قال تعالى: «يكأيا الْدِنَ دَامَُوَ1 أَطِيمُوا أنه 
وَأَضِمُوا اكرْسُولَ وَل آلأضي يدك قإن كُترَعْمٌ 
فى حَيَءِ فَرَكُوهُ إلى آََهِ وَآلرَسُولٍ إن كم مُوْمِعُونَ 
بأله وَآليوَمِ الآخِر " ذَلِكَ حَترٌ وَآَحْسَنُّ تأوبلاً» 
[النساء: 159 فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ فا تنازع فيه السلف 
والخلف وجب رهه إلى الكتاب والسنة»» وليس في 
الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث يمن أوقعها 
جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة» بل إنها في 





.)1118( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مدة 


حاب الطلَلاقٍ 
الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي 
أباحه الله ورسوله؛ وعلى هذا [14/ ”77] يدل القياس 
والاعتبار بسائر أصول الشرع؛ فإن كل عقد يباح تارة 
ويحرم تارة ‏ كالبيع والتكاح ‏ إذا فعل على الوجه 
المحرم لم يكن لازمًا نافدًا كما يلزم الحلال الذي أباحه 
الله ورصوله. 

وهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نككاح 
المحارم ومن النكاح في العدة ونحو ذلك؛ يقع ياطلًا 
غير لازم» وكذلك ما حرمه الله من بيع المحرمات؟ 
كالخمرء والختزيرء والميتة. وهذا بخلاف ما كان محرم 
الجنس؛ كالظهارء والقذف. والكذب» وشهادة 
الزورء ونحو ذلك. فإن هذا يستحق من فعله العقوبة 
بها شرعه الله من الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة حلالًا 
وتارة حرامّاء حتى يكون تارة صحيحًا وتارة فاسدًا. 
وما كان محرمًا من أحد الجانيين مباحًا من الجانب 
الآخر ‏ كافتداء الأسيرء واشتراء المجحود عتقه. 
ووشوة الظالم لدفع ظلمه أو لبذل الحق الواجب» 
وكاشتراء الإنسان المصراة وما دلس عيبه» وإعطاء 
المؤلفة قلوبهم ليفعل الواجب أو ليترك المحرم» وكبيع 
الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك_فإن المظلوم بباح له 
فعله. وله أن يفسخ العقد. وله أن يمضيه» بخلاف 
الظالم فإن ما فعله ليس بلازم. 

والطلاق هو مما أباحه الله تارق وحرمه أخرى. فإذا 
فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازمًا 
نافدًا كا يلزم ما أحله الله ورسولهء كيا في 
«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
أنه [14/ 77] قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»”': وقد قال تعالى: «آلطّلَقُ مَرّتَانٍ ١‏ 
َإِنَاكٌ نيوفي أ تَسْرِيح بإِحَسَنٍ» [البقراة: 
9 فبين أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها 
وهو الطلاق الرجعي - مان ويعد المرتين: إما 





.)19/14( صحيح: أخرجه البخاري (/15741): ومسلم‎ )١( 


تناف هنْوفي» بأن يراجعها فتبقى زوجته 
وتبقى معه على طلقة واحدةء وإما «اتسريح 
بإخسن». بأن يرسلها إذا انقضت العدة؛ كبا قال 
تعالى: يتأي الْذنَ دَامَمْوَ1 إِذَا تَكَحتُمُ الْمُؤيِتَتِ 
ثر قوسن ين قَبلٍ أن تَمَشُومٌ كنا لَكُمْ 
سَرَاعا حَييلاً» [الأحزاب: 49]» ثم قال بعد ذلك: 
«ولا عن لَكُح أن تَأحُْوا يمآ مَاتكُْومي 
سَهَا إل أن افآ ألا يُقِيمًا حُنُودَ آله 
َإِنَ حِفمم ألا يُقِيمَا حُنُودَ أله قََا جَُاحَ 
عَلَيِمَا فِبَا أَنْتَدَتَ بيه» [البقرة: 4؟5؟]» وهذا 
هو الخلع» سماه اقتداء»» لأن المرأة تفتدي نفسها من 
أسر زوجهاء كيا يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده 
با ييذله. 

قال تعالى: طقن طُلَقَهَاك يعني: الطلقة الثالثة 
تلد تَِنُ كه مِنْ بَنْدُ عَم تبك زج 
َم «قإن طُلَمَهَاه يعني: هذا الزوج الثاني 
«قلا جُتاسَ عَلَهْمَ4 يعني: عليها وعلى الزوج 
الأرل «أن يَكَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودٌ 
آل [البقرة: ١7؟]»‏ وكذتك قال الله تعالى: «يكآأنا 


لين إذَا طَلْقثُمُ ايسآ قَطَلِقُومُنٌ لِنَهِك 
هد 


وَأخصُوا آليِدّة واتقُوا آطة رَبَكُمَ لا 
رام 3-0 0 3 . 
تخرجوهرٌ بِنْ يُرتهنٌ وَلَا خَرجْتَ إلآ أن 


عل مس ات سمرت » .ء قمعم مم4 * ره 
َأَيَنَ بفَحِمَوَ مُييْتَوِ وَيِلكَ حُنُودُ أله ومَن 
للم # ووام ات 2 1 رعله "انس ده 

عَمَدٌ حُدُودَ الله فَقَدَ ظَلَمَّ كفمَسٌ لا تَتَرِى 
َل أله ميث بَند ذلك أن) ج قدا بلقن 
2 مم)- يك هي لمم . 2 م مم السم 
أجَلَهَنَّ فَأَمسِكُومِنْ يمَعَرُوِيِ أَوْ فَارِقُوسَنٌ يمَعْرُوفِيِ 
راء م م .ا اسه مث و 6 مه ؟ 
وَأَعَِدُوا كَْوَىَ عَذدَلٍ يَدَكُمَ وَأقِيمُوا آلشْهَّيدَة لله 
دَّلَِكُمْ ُوعَظُ بي من كان نُؤْسُِ بآلله 

مي | © رم الى م 

1[ وَالْبَرَمِ الآخِر وَمَن يَكْقِ أله جمل لَك 
م2 رمرم عه ٠.‏ > بي ام ٠‏ 
تخر؟ © مََرَرُقَهُ ين حَيِتُ لا محتيِبُ وَمَن 
ا ا ل مر ..ءما* 7ه م ل »#. 5 
يَتَؤْكل عَلى آله فَهُوَ حَسَبْمْدَ إِنَّ آله يَطِمُ أمرمه 


تفغ فلكي نكةة_ > 


كناب الاق 
د جَعَلَ آله لِكلٍ شَىْء قَدَرَا [الطلاق: .]7-١‏ 

وفي «(الصحيح» و«السنن» و«المسائيد» عن عبد 
الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر عمر 
للنبي 5 فتغيض عليه النبي 355 وقال: مره 
فليراجعها حتى تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء بعد 
أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء»””2» وفي رواية في 
«الصحيح»: «أنه أمره أن يطلقها طاهرًا أو حامكة 9" 
وفي رواية في «الصحيح»””: قرأ النبي 45: «إذًا 
لَقَثمُ التِسَآهَ كَطَلِقُومُنٌ لِعِدَِري» [الطلاق: 
.]١‏ وعن ابن عباس وغيره من الضحابة: الطلاق على 
أريعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. فأما 
اللذان عما حلال فأن يطلق امرأته طاهرًا في غير جماع» 
أو يطلقها حاملًا قد استبان حلها. وأما اللذان هما 
حرام فأن يطلقها حائضًاء أو يطلقها بعد الجاع لا 
يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. رواه الدارقطني 
وغيره. 

وقد بين النبي و أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا 
طهرت من الحيض قبل أن يجامعها؛ وهذا هو الطلاق 
للعدة» أي: لاستقبال العدة. فإن ذلك الطهر أو 
العدة» فإن طلقها قبل العدة يكون قد طلقها قبل 
الوقت الذي أذن الله فيه» ويكون قد طول عليها 
التريصء» وطلقها من غير حاجة به إلى [1؟/ '77] 
طلاقها. والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو 
أبغض الحلال إلى الله؛ وإنها أباح منه ما يحتاج إليه 
الناس كما تباح المحرمات للحاجة؛ قلهذا حرمها يعد 
الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره عقوبة له؛ لينتهي 
الإنسان عن إكثار الطلاق. فإذا طلقها لم تزل في العدة 
متربصة ثلاثة قروء؛ وهو مالك ها يرثها وترثه» وليس 





.)١14091( وملم‎ :)5171١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفف صحيح: أخرجه ملم .)1١49/1(‏ 
زضف صححيح: أخرجه ملم(111/7). 


نرزا كك فلتزنكنة_ 2-١‏ 
ع ا م 
مسابقة الإمام؛ ولهذا لا يعتد له با فعله قبل الإمامء 
بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولي العلماء» 
وهو لا يزال معه في الصلاة حتى يسلم. 

ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض؛ لأنه على 
قول فقهاء الحديث ليبس بطلاقء بل فرقة بائنة» وهو 
في أحد قوليهم تستبرأ بحيضة لا عدة عليهاء وهذه 
إحدى الروايتين عند أححد؛ ولأما تملك نفسها 
بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشر 
الذي بينهماء بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في 
تعجيله قبل وقته» بل ذلك شر بلا خير. وقد قيل: إنه 
طلاق في وقت لا يرغب فيهاء وقد لا يكون محتاججا 
إليه» بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإنه لا يكون إلا 

وقول النبي 39 لابن عمر: مره فليراجعهاء بما 
تنازع العلياء فيه في مراد النبي 246 

ففهم منه طائفة من العلماء: أن الطلاق قد لزمه. 
فأمره أن يرتجعهاء ثم يطلقها في الطهر إن شاء. وتنازع 
هل [77/55] هؤلاء: الارتجاع واجبء أو 
مستحب؟ وهل له أن يرتجعها في الطهر الأول أو 
الثان؟ وفي حكمة هذا النهي أقوال ذكرناها وذكرنا 
مأخذها في غير هذا الموضع. 

وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع» ولكنه لما 
فارقها ببدنه» كما جرت العادة من الرجل إذا طلق 
امرأته اعتزها ببدنه واعتزلته ببدنهاء فقال لعمر: «مره 
فليراجعها». ولم يقل: فلي رتجعها: و «المراجعة» مفاعلة 
من الجانبين؛ أي ترجع إليه يبدنها فيجتمعان كما كانا؛ 
لأن الطلاق لم يلزمهء فإذا جاء الوقت الذي أباح الله 
فيه الطلاق طلقها حيتتذ إن شاء. 

قال هؤلاء: ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في 
الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة» بل فيه مضرة 
عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص 


كناب الملدّلاقٍ 
والإجماع» وحيتئذ يكون في الطلاق مع الأول تكثير 
الطلاق» وتطويل العدةء وتعذيب الزوجين جميعًَاء 
فإن النبي 6 لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق» 
بل إذا وطتها لم يحل له أن يطلقها حتى يتيين حملهاء أو 
تطهر الطهر الثاني. 

وقد يكون زاهذا فيها يكره أن يطأها فتعلق مته. 
فكيف يجب عليه وطؤها؟! وهذا لم يوجب الوطء 
أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهم من أثمة المسلمين» 
ولكن أخر الطلاق إلى الطهر الثاني. ولولا أنه طلقها 
أولًا لكان له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنه لو أبيح 
له الطلاق في [77/571] الطهر الأول لم يكن في 
إمساكها فائدة مقصودة بالنكاح إذا كان لا يمسكها 
إلا لأجل الطلاق؛ فإنه لو أراد أن يطلقها في الطهر 
الأول لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا 
يأمر بذلك. فإذا كان ممتنعًا من طلاقها ني الطهر الأول 
ليكون متمكنًا من الوطء الذي لا يعقبه طلاق؛ فإن لم 
يطأهاء أو وطئها أو حاضت بعد ذلكء. فله أن 
يطلقها؛ ولأنه إذا امتنع من وطئها في ذلك الطهر ثم 
طلقها في الطهر الثاني» دل على أنه محتاج إلى طلاقها؛ 
لانه لا رغبة له فيهاء إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها 
في الطهر الأول. 

قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة؛ 
كا أمر الله ورسوله؛ ولو كان الطلاق قد وقع وهو 
يرتجعها لأمر بالإشهاد؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق 
في غير آية لم يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق؛ بل 
قال: «قَإِدًا يَلَفنَ أَجَلْهَنَ كَأمْسِكُوهنٌ يمَعرُوفي أو 
فَارِقُوسنَ بمَعْرُوفِي [الطلاق: 0]7 فخير الزوج إذا 
قارب اتقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف ‏ وهو 
الرجعة ‏ وبين أن يسيبها فيخلي سبيلها إذا انققضت 
العدة» ولا يحيسها بعد انقضاء العدة كا كانت محبوسة 
عليه في العدة» قال الله تعالى: «لا خَحرِجُوهٌرى مِنْ 





مُيَيّتَةِ» [الطلاق: .]١‏ 

وأيضًاء فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان 
حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله. وذلك الفساد 
لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق [14/ 17] بعدهاء 
والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عته الله ورسوله؛ 
فإنه إن كان راغبًا في المرأة فله أن يرتجعهاء وإن كان 
راغبًا عنها فليس له أن يرتجعهاء فليس في أمره 
برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية؛ بل 
زيادة مفسدة» ويجب تنزيه الرسول 495 عن الأمر بها 
يستلزم زيادة الفسادء والله ورسوله إنها نجى عن 
الطلاق البدعي لمنع الفسادء فكيف يآمر بها يستلزم 
زيادة الفساد؟! 

وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص: 
فإن هذا القول متناقض؛ إذ الأصل الذي عليه السلف 
والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على 
الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة. وهذا وإن كان 
نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف 
وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين لحم بإحسان» 
كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة يتحريم 
الشارع فاء وهذا متواتر عنهم. 

وأيضًاء فإن لم يكن ذلك دليلًا على فسادها لم يكن 
عن الشارع ما يبيين الصحيح من الفاسد» فإن الذين 
قالوا: النهي لا يقتفي الفساد قالوا: نعلم صحة 
العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا 
أو مانعًا ونحو ذلك. وقوله [77/76] هذا صحيح. 
وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبان 
ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله. وهذه 
العبارات مثل قوله: الطهارة شرط في الصلاة 
والكفر مانع من صحة الصلاة» وهذا العقدء وهذه 
العبادة لا تصحء ونحو ذلكء بل إنما في كلامه الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وفي نفي القبول 
والصلاحء كقوله: ذلا يقبل الله صلاة بغير طهور؛ ولا 


منهة 


كتاب الطْلَلاق 
صدقة من غلول»”"» وقوله: «هذا لا يصلح؛ وفي 
كلامه: (إن الله يكره كذا» وفي كلامه: الوعد» ونحو 
ذلك من العبارات فلم نستفد الصحة والفساد إلا بها 
ذكره؛ وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين ذلك؛ وهذا 
مما يعلم فساده قطعًا. 

وأيضاء فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة 
الخالصة؛ أو الراجحة» ومقصوده بالتحريم المنع من 
ذلك الفسادء وجعله معدومًا. فلو كان مع التحريم 
يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال 
فيجعله لازمًا نافدًا كالحلال لكان ذلك إلزامًا منه 
بالفساد الذي قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك 
الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس بهء وهذا 
تناقض ينزه عنه الشارع 55. 

وقد قال بعض هؤلاء: إنه إنا حرم الطلاق 
الثلاث لثلا يندم المطلق» دل على لزوم الندم له إذا 
فعله. وهذا يقتضي صحته. 

[7/111] فيقال له: هذا يتضمن أن كل ما 
نبى الله عنه يكون صحيحًاء كالجمع بين المرأة 
وعمتها؛ لثلا يفضي إلى قطيعة الرحم. فيقال:إن كان 
ما قاله هذا صحيحًا هنا دليل على صحة العقد: إذ لو 
كان فاسدًا لم تحصل القطيعة» وهذا جهل» وذلك أن 
الشارع بين حكمته في منعه تما نبي عنه؛ وأنه لو أباحه 
للزم الفساد» فقوله تعالى: «لَا تَدَرِى لعل آله 
ُحَدِتُْ بَمْدَ ذَّلِكَ أمر)4 [الطلاق: »]١‏ وقوله عليه 
السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها؛ فإتكم 
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”") ونحو ذلك؛ يبين 
أن الفعل لو أبيح لحصل به الفسادء فحرم منعًا من 
هذا الفساد. ثم الفساد ينشأ من إياحته ومن فعله. إذا 
اعتقد الفاعل أنه مباح» أو أنه صحيح فأما مع اعتقاد 
أنه محرم باطل والتزام أمر الله ورسوله فلا تحصل 
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المفسدة» وإنا تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله 
ورسوله. والمفاسد فيها فتئة وعذاب» قال الله تعالى: 
<تَيَحَدَرٍ الّذِينَ مُحَالِفُونَ عَنَ أترمة أن تُصِمَيُمْ 
فِتََةُ أرَ يُصِيَهُمْ عَذَابْ أَلِيد4 [النور: 17]. 

وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم لم يحصل 
الفساد. 

فيقال: هذا هو مقصود الشارع 0 فنهى عنه» 
وحكم ببطلانه؛ ليزول الفسادء ولولا ذلك لفعله 
الناس واعتقدوا صحته فيلزم الفساد. 

وهذا نظير قول من يقول: النهي عن الشيء يدل 
عل أنه مقصود. وأنه شرعي» وأنه يسمى بيعا» 
ونكاحًاء وصومًا. كما يقولون في نهيه عن نكاح 
الشغار ”'©» ولعنه المحلل والمحلل له ”"©» ونهيه عن 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [77/ 7] 227 ونبيه 
عن صوم يوم العيدين ”» ونحو ذلك. فيقال: أما 
تصوره حسًا فلا ريب فيه. وهذا كنهيه عن نكاح 
الأمهات والبنات» وعن بيع الخمر والميتة ولخم 
الختزير والأصنام» كما في «الصحيحين» عن جابر أن 
النبي يكيل قال: «إن الله حرم بيع الخمر والمبتة والخنزير 
والأصنام؟» فقيل: يا رسول الل أرأيت شحوم الميتة» 
فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس. فقال: «لل هو حرام» ثم قال: «قاتل الله 
اليهوفد حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء 
وأكلوا أثيانها"”' فتسميته لهذا نكاحًا وبيعًا لم يمنع 
أن يكون فاسدًا باطلاء بل دل على إمكانه حمًا. 

وقول القائل: إنه شرعي. إن أراد أنه يسمى بها 
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زهنب> 


كتاث المْلدَلاق 
أسماه به الشارعء فهذا صحيح. وإن أراد أن الله أذن 
فيه فهذا خلاف النصء والإجماع. وإن أراد أنه رتب 
عليه حكمه. وجعله يحصل المقصودء ويلزم الناس 
حكمه كما في المباح» فهذا باطل بالإجماع في أكثر 
الصور التي هي من موارد النزاع» ولا يمكنه أن 
يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به 
هؤلاء بنهيه يي عن الطلاق في اليضء ونحو ذلك 
مما هو من موارد النزاع» فليس معهم صورة قد ثبت 
فيها مقصودهم؛ لا بنصء» ولا إجماع. وكذلك 
«المحلل» الملعون لعته؛ لأنه قصد التحليل للاول 
بعقده» لا لأنه أحلها في نفس الأمرء فإنه لو تزوجها 
بتكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجاع [737/158]: 
وهذا غير ملعون بالإجماع» فعلم أن اللعنة لمن قصد 
التحليل» وعلم أن الملعون لم يحللها في نفس الأمر 
ودلت اللعنة على تحريم فعله؛ والمنازع يقول فعله 
مباح. 

.فتبين أنه لا حجة معهمء بل الصواب مع السلف 
وأئمة الفقهاء؛ ومن خرج عن هذا الأصل من العلماء 
المشهورين في بعض المواضع. فإن لم يكن له جواب 
صحيح وإلا فقد تناقضء كما تناقض في مواضع غير 
هذه. والأصول التي لا تناقض فيها ما أثبت بنص أو 
إجماع. وما سوى ذلك فالتناقض موجود فيه» وليس 
هو حجة على أحد. والقياس الصحيح الذي لا 
يتناقض هو موافق للنص والإجماعء بل ولا بد أن 
يكون النص قد دل على الحكم» ىا قد بسط في موضع 
آخر. وهذا معنى العصمة؛ فإن كلام المعصوم لا 
يتناقضء ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول 5 
معصوم فيا بلغه عن الله تعالى» فهو معصوم فيا 
شرعه للأمة بإججماع المسلمين. وكذلك الأمة أيضًا 
معصومة أن تجتمع على ضلالة» بخلاف ما سوى 
ذلك؛ وهذا كان مذهب أثمة الدين أن كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك؛ فإنه 





لت 01 كد 
الذي فرض الله على جميم الخلاتق الإعان به وطاعته» 
وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه. وهو الذي فرق الله 
به بين المؤمن والكافر» وأهل الجنة وأهل التاره 
وال هدى والضلالء والغي والرشاد. فالمؤمنون أهل 
الجتة وأهل الهدى والرشاد. هم متبعون. والكفار 
أهل الثار وأهل الغي» والضلال» هم الذين , 
يتبعوه. 

3 ”“77] ومن آمن به باطنًا وظاهرّاء واجتهد في 
متابعته: فهو من المؤمنين السعداء» وإن كان قد أخطأ 
وغلط في يعض ما جاء به فلم يبلغه أو لم يفهمه؛ قال 
الله تعالى عن المؤمنين: «رَبنَا لا تواجِذكآ إن كسِينآ 
أَوْ أخطأتا» [البقرة: 747]» وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي يو أن الله قال: «قد فعلت:”". وفي 
«السئن» عنه يكو أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورئوا دينارًا ولا درهمّاء وإنها ورثوا العلم؛ 
فمن أخد به أخذ بحظ وافر»”" وقد قال تعالى: 
«وَدَاوِدَ وَسُليْمَنَ إِذْ عَحَكَُانٍ فى ليث إذ 
قت له عَم آلْقري وَكُنَا الحكيوم 
شهدي ©ج كَنَهمْتَهًا سُليْمَنَ ' وَكُلاً ءَاتيْنَا 
حُكمًا وَعِلَمَا "» [الأنبياء: 1/4 74]: فقد خص 
أحد النببين الكريمين بالتفهيم» مع ثنائه على كل منهما 
بأنه أوتي عدا وحكما. 

فهكنا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه. 
لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء» بل 
كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين» 
وإن كان قد خفي عليه من الدين ما فهمه غيره؛ وقد 
قال واثلة بن الأسقع - وبعضهم يرفعه إلى النبي 256 
: «من طلب علا فأدركه فله أجران» ومن طلب عر 
فلم يدركه فله أجر»”2. وهذا يوافق ما في «الصحيح» 


.)١51( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
,)75147( صحيح: أخرجه أيو داود (7741), والترملي‎ )0( 
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ضحة 


حاب الطلّلاقٍ 
عن عمرو بن العاص» وعن أي هريرة: عن النبي 
يك: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»”». وهذء الأصول 
لبسطها موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا؛ لأن الطلاق 
المحرم مما يقول فيه كثير من الناس: إنه لازم. 
والسلف أثمة الفقهاء والجمهور يسلمون: أن النهي 
يقتضي [70/ 17] الفساد. ولا يذكرون في الاعتذار 
عن هذه الصورة فرقًا صحيحًا. وهذا مما تسلط به 
عليهم من نازعوهم في أن النهي يقتفغي الفساد. 
واحتج بها سلموه له من الصورء وهذه حجة جدلية 
لا تفيد العلم بصحة قوله» وإنها تفيد أن منازعيه 
أخطئوا: إما في صور النقضء وإما في محل التزاع. 
وخطؤهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في 
محل النزع؛ بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير 
من الأحكام الشرعية؛ قلا يمكن نقضه بقول بعض 
العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع» بل الأصول 
والنصوص لا توافق_بل تناقض - قوهم. 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع 
الطلاق المحرم جملة قطء وأما الطلاق البائن فإنه 
شرعه قبل الدخولء وبعد انقضاء العدة. 

وطائفة من العلماء تقول لمن لم يجمل الثلاث 
المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمرء وقد استقر 
الأمر على التزام ذلك في زمن عمرء ويعضهم يجعل 
ذلك إجماعاء فيقول لحم: أنتم خالفتم عمر في الأمر 
المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة» بل وفي الأمر 
الذي معه فيه الكتاب /١[‏ '77]والسنة» فإن منكم 
من يجوز التحليل. وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا أوتى 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقد اتفق الصحابة 
على النهي عنه» مثل عثمان» وعلي؛ وابن مسعود. وابن 





2( صحيح: أخرجه البخاري (7787): وملم(11915). 


عباس» وابن عمرء وغيرهمء ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بتكاح تحليل. 
وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسئة كلعن 
النبي 6 المحلل والمحلل له”"؛ وقد خالفهم من 
خالفهم في ذلك اجتهادّاء والله يرضى عن جميع علماء 
المسلمين. 

وأيضًاء فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية 
والبرية ونحو ذلك: إنها طلقة رجعية. وأكثرهم 
يخالفون عمر في ذلك. وقد ثبت عن عمر أنه خير 
المفقود إذا رجع فوجد امرأته قد تزوجت» خيره بين 
امرأته وبين المهر. وهذا ‏ أيضًا معروف عن غيره من 
الصحابة» كعثان» وعلي» وذكره أحمد عن ثانية من 
الصحابة» وقال: إلى أي شيء يذهب الذي يخالف 
هؤلاء؟! ومع هذاء فأكثرهم يخالفون عمر وسائر 
الصحابة في ذلك؛ ومنهم من ينقض حكم من حكم 
به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة عنوة» 
كأرض الشام» ومصرء والعراق» وخراسان» 
والمغرب» فيئًا للمسلمين» ولم يقسم عمر ولا عثيان 
أرضًا فتحها عنوة» ولم يستطب عمر أنفس جميع 
الغانمين في هذه الأرضين؛ وإن ظن بعض العلماء أمهم 
استطابوا أنفسهم في السواد. يل طلب منته بلال 
والزبير وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم» ومع 
هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل هذا 
الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه من زمنهم» بل 
ينقض حكم من حكم بحكمهم - أيضًا ‏ فأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي لم يخمسوا قط مال فيء ولا خمسه 
رسول الله يهو ولا جعلوا خمس الغتيمة خمسة أقسام 
متساوية» ومع هذاء فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر 
هذا متعددة. 

[7/*"] والأصل الذي اتفق عليه علياء 
المسلمين» أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله 


)32( صحيح: أخرجه أبو داود (107/1). 


مفحة 


حاب الفللاقٍ 
والرسول» كا قال تعالى: «يَكيا الذي دَاسُوأ 
أِمُوا آقة وَأَطِيعُوا الرْسُولَ وأو آلأض مدكز 
كإن تَتَرّعم فى عن كَرُدُوهُ إل آله وَلرَسُولٍ 
إن كم مُوَيِئُونَ بآكدٍ وَآليَوَرٍ الآخر " ذَلِكَ 
تر وَآحْسَنُ تأويلاً» [النساء: 04]. ولا يجوز 
لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله 6 
أجمعوا على خلاف شريعته» بل هذا من أقوال أهل 
الإلحاد. ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول 
بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل 
ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافمًا لما جاء به 
الرسول لا مخالقًا له» بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة 
فمع الأمة النص التاسخ له تحفظ الأمة النص 
الناسخ كما تحفظ النص المتسوخء وحفظ الناسخ أهم 
عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخء ويمنم أن 
يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص 
الرسول 3 ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره» 
وهذا موجود في مسائل كثيرة» هذا منها ‏ كا بسط في 





موضع غير هذا. 
وهذا لما رأى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن المتوتة لها 
السكنى والتفقة فظن أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر 


الصحابة» فمنهم من قال: ها السكتى فقط» ومنهم 
من قال: لا نفقة لحا ولا سكنى. وكان من هؤلاء ابن 
عباس وجابر وفاطمة بنت قيسء وهي التي روت 
عن النبي وك أنه قال: اليس لك نفقة ولا سكنى»7" 
فلها احتجوا عليها بحجة عمر وهي قوله تعالى: «لَا 
عِجُوضُ [/11] بن يوون ولا حرجت 
إل أن يَِأَتِنَ بِفَحِمَوَ مُبَيَتقِه [الطلاق: »]١‏ 
قالت هي وغيرها من الصحابة ‏ كابن عباس وجابر 
وغيرهما ‏ هذا في الرجعية لقوله تعالى: «لّا تَدَرٍى 
لَعَلّ أنه مُحَدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمر)» [الطلاق:١1]»‏ 
فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! وفقهاء الحديث كأحمد 
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يوخ تاشخ لول يمسي 
بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع 
فاطمة بنت قيس. 
وكذلك ‏ أيضًا ‏ في الطلاق لم قال تعالى: «لَعَلّ 
أنه عدت يَعَدَ ذَلِكَ أمر)»». قال غير واحد من 
الصحابة والتابعين والعلماء هذا يدل على أن الطلاق 
الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي؛ فإنه لو شرع 
إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» 
ولا سبيل إلى رجعتهاء فيحصل له ضرر بذلك. والله 
أمر العباد بها ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم؛ ولهذا قال- 
تعالى ‏ أيضًا ‏ بعد ذلك: طقَإِذًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ 
انكو يتدوف. أذ قروم يمدوق» 
[الطلاق: ؟17]» وهذا إنها يكون في الطلاق الرجعي, لا 
يكون في الثلاث» ولا في البائن. وقال تعالى: 
«رَأعْيِدُوا نَوَىَ عَذَلٍِ سََكْرْ وَقِيمُوا آلعْهََةَ 
نَهِ» [الطلاق: ؟0]7 فأمر بالإشهاد على الرجعة» 
والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة» قيل: أمر 
إيجاب» وقيل: أمر استحباب. 
وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» 
وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهنا 
خلاف الإجماع» وخلاف الكتاب والسنة؛ ولم يقل 
أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه 
أولاء ول يأمر فيه [77/54] بالإشهاد» وإننا أمر 
بالإشهاد حين قال: طنَإِدًا يِلَفَنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمسِكُوهنٌ يمَعْرُوفيِ أو فَارِقُوسٌنٌ بمَمَرُوني»» 
والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» 
وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد 
في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن الإشهاد إنما هو على 
الرجعة. ومن حكمة ذلك أنه قد يطلقها ويرتجعهاء 
فيزين له الشيطان كتهان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك 
طلاقًا محرمّاء ولا يدري أحده فتكون معه حراماء 
فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به 
طلقة» ىا أمر النبي و من وجد اللقطة أن يشهد 


حكتاب الاق 
عليها ؛ لثلا يزين الشيطان له كتمان اللقطة؛ وهذا 
بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خل 
سبيلهاء فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته؛ بل هي 
مطلقة. بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري 
الناس أطلقها أم لم يطلقها. 

وأما التكاح فلا بد من التمييز بينه وبين السفاح 
واتخاذ الأخدان. كا أمر الله تعالى؛ ولحذا مضت السنة 
بإعلانه» فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتومّاء لكن: 
هل الواجب مجرد الإشهاد أو مجرد الإعلان وإن لى 
يكن إشهاد: أو يكفي أبيهها كان؟ هذا فيه نزاع بين 
العلماء. كا قد ذكر في موضعه. 

وقال الله تعالى: «ومّن يَكق أله جل لد 
را © وَتَررْقةُ بِنَ 20 





عَيَْ لا ححقيبُ ' وَمَن 
تتؤكن عَلى آله كَهُوَ حَسَب * إن آله بَِمُ 
أمرمه " قد جَعَلَ آمهُ لكل سَنء قذرًا» 
[الطلاق: 7 - 177 وهذه الآية عامة في كل من يتقي 
الله. وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا 
النص العامء فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كا 
[5”/ ”77] أمر الله تعالى ‏ جعل الله له مخرجًا مما 
ضاق على غيره» ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم 
الله عليه فقد ظلم نفسه. ومن كان جاهلًا بتحريم 
طلاق البدعة؛ فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم» 
أو أن جمع الثلاث محرم» فهذا إذا عرف التحريم وتاب 
صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجًا. 
ومن كان يعلم أن ذلك حرام» وفعل المحرم وهو 
يعتقد أنها تحرم عليه؛ ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها 
تحرم عليه؛ فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه؛ كمعاقبة 
أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم؛ فإنه من لم 
يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هداه الله فعرفه الحق» 
وأهمه التوبة» وتابء فالتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له وحيكئذ فقد دخل فيمن يتقي الله» فيستحق 
أن يجعل الله له فرجًا ومحرجاء فإن نبينا محمد ب نبي 





الرحمة؛ ونبي الملحمة. فكل من تاب فله قَرّحٍ في 
شرعهء بخلاف شرع من قبلنا فإن التائب متهم كان 
يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهمء وغير ذلك؛ ولهذا 
كان ابن عباس إذا سثل عمن طلق امرأته ثلانًا يقول 
له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجًا. وكان تارة يوافق 
عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة 
المحرمة عليهم مع علمهم بأنها محرمة. وروي عنه أنه 
كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغضب 
على أهل هذه البدعة» ويقول: أها الناس من أتى 
الأمر على وجهه فقد تبين له؛ وإلا فوالله ما لنا طاقة 
بكل ما تحدثون. 

3 77] ولم يكن على عهد النبي 96: ولا أبي 
بكرء ولا عمره» ولا عثهان» ولا علي «نكاح تحليل» 
ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ولم ينقل أحد 
عن النبي 2 ولا خلفائه الراشدين أنهم أعادوا المرأة 
على زوجها بنكاح تحليل» فإنهم إنها كانوا يطلقون في 
الغالب طلاق السنة. 

وم يكونوا يحلفون بالطلاق؛ وهذا لم ينقل عن 
الصحابة نقل خاص في الحلف. وإنما نقل عنهم 
الكلام في إيقاع الطلاق لا في الحلف به. والفرق 
ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به كا يعرف الفرق 
بين النذر وبين الحلف بالنذره فإذا كان الرجل يطلب 
من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي» أو قضى 
ديني» أو خلصني من هذه الشدة» فللّه علي أن 
أتصدق بألف درهمء أو أصوم شهرّاء أو أعتق رقبة» 
فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة 
والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن 
سافرت معكم إن زوجت فلاناء أن أضرب فلانًا. إن 
لم أسافر من عندكمء فعلي الحج. أو: فىالي صدقة. أو: 
فعلي عتق. فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو 
حالف بالنذر» ليس بناذرء فإذا لم يف بها التزمه أجزآه 
كفارة يمين» وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال: إن 


ناكف (فلويزنكية_ ١ه‏ 


حاب العْلدّلاقٍ 
فعلت كذا فكل مملوك لي حر. أنه يمين يجزيه فيها 
كفارة اليمين» وكذلك قال كثير من التابعين في هذا 
كله لما أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الئاس بأيمان 
البيعة ‏ وهو التحليف بالطلاق» والعتاق» والتحليف 
باسم الله وصدقة المال. وقيل: كان فيها التحليف 
بالحج /٠7/[-‏ 777] تكلم حيتئذ التابعون ومن بعدهم 
في هذه الأهان» وتكلموا في بعضها على ذلك. فمنهم 
من قال: إذا حنث بها لزمه ما التزمه. ومنهم من قال: 
لا يلزمه إلا الطلاق» والعتاق. ومنهم من قال: بل 
هذا جنس أيهان أهل الشرك, لا يلزم بها شيء. ومنهم 
من قال: بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم 
في سائر أيهان المسلمين. واتبع هؤلاء ما نقل في هذا 
الجنس عن الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة» 
كها بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه على عهد رسول الله 6 
وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد إلى زوجها بتكاح 
تحليل؛ وكان إنما يفعل سرَّاِ ولهذا قال النبي 896: 
«لعن الله آكل الرباء وموكله. وشاهديه. وكاتبهء”' 
وهلعن المحلل» والمحلل له». قال الترمذي: حديث 
صحيح"”". ولعن و في الربا: الآخذء والمعطيء 
والشاهدين» والكاتب؛ لأنه دين يكتب ويشهد عليه. 
ولعن في التحليل: المحلل» والمحلل له» ولم يلعن 
الشاهدين والكاتب؛ لأنه لم يكن على عهده تكتب 
الصداقات في كتاب. فإنهم كانوا يجعلون الصداق في 
العادة العامة قيل الدخولء ولا يبقى دينار في ذمة 
الزوجء ولا يحتاج إلى كتاب وشهود. وكان المحلل 
يكتم ذلك هو والزوج المحلل له. والمرأة والأولياء 
والشهود لا يدرون بذلك. ولعن رسول الله ك2 
المحلل والمحلل له؛ إذ كانوا هم الذين قعلوا المحرم» 
دون هؤلاء. والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في 
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عجرن ةشخ ارسي 
الأمر الغالب؛ إذ كان الرجل إنما يقع منه الطلاق 
الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد 
الثلاث إلا نادر من الناسء كان 583/ 77] يكون 
ذلك يعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة» 
فيلعن من يقصد تحليل المرأة لهء ويلعن هؤلاء ‏ أيضًا 
لأنهها تعاونا على الاثم والعدوان. 

فل) حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من 
الفقهاء. أن الحانث يلزمه ما ألزمه نفسه ولا تجزيه 
كفارة يمين» واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم 
يلزم» واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم» 
واعتقد كثير منهم أن طلاق السكران يقع؛ واعتقد 
كثير منهم أن طلاق المكره يقع. وكان بعض هذه 
الأقوال مما تنازع فيه الصحابة» ويعضها مما قيل 
بعدهم» كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق» مع ما يقع 
من الضرر العظيم والفاد في الدين والدنيا يمفارقة 
الرجل امرأته» قصار الملزمون بالطلاق في هله 
المواضع المتنازع فيها حزبين: 

حزيًا اتبعوا ما جاء عن النبي 46 في تحريم 
التحليل» فحرموا هذا مع تحريمهم لا لم يحرمه 
الرسول 35 من تلك الصورهء فصار في قولهم من 
الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد 
عظيمة في الدين والدنيا أمور. منها: ردة بعض الناس 
عن الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه. ومنها سفك 
الدم المعصوم. ومنها زوال العقل. ومنها العداوة بين 
الناس. ومنها تنقيص شريعة الإسلامء إلى كثير من 
الآثام» إلى غير ذلك من الأمور العظام. 

وحزبًا رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع 
من الحيل التي بها تعود المرأة إلى زوجها. 

43 **] وكان مما أحدث أولًا نكاح التحليل. 
ورأى طائفة من العلياء أن فاعله يثاب؛ لما رأى في 
ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء 
وكان هذا حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق» 


ضمت 


كناب الفطتلاق 
ثم أحدث في الأبهان حيل أخرى. فأحدث أولًا 
الاحتيال في لفظ اليمين» ثم أحدث الاحتيال بخلع 
اليمين» ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث 
الاحتيال بطلب إفساد التكاح. وقد أنكر جمهور 
السلف والعلاء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالهاء ورأوا 
أن في ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق 
الإيان المودعة في آيات الله» وجعل ذلك من جتس 
المخادعة والاستهزاء بآيات الله حتى قال أيوب 
السختياني في مثل هؤلاء: يخادعون الله كأنما يخادعون 
الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه. لكان أهون علي 
ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في 
الرسول 6 وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به 
على من آمن به ونصره وعزره؛ ومن أعظم ما يصدون 
يه عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإييان به» ومن 
أعظم ما يمتنع الواحد منهم به عن الإيهان» كما أخبر 
من آمن منهم بذلك عن نفسه» وذكر أنه كان يتبين له 
محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس التحليل فإنه 
الذي لا يجد فيه ما يشفي الغليل» وقد قال تعالى: 
«وَرَحْمتى وَيِعَتَ كُلّ شَئْ " كناميا لذن 
َكْقُونَ وَيُؤْتُوت اآلركَرة وَالنينَ هم بيجا 
ُؤْينُونَ © ألذين يَكبعُوت للرسُولَ آلب 
الأ > الذى حنُوكك مَكتُونا عِندَهُمَ فى آلتَورَلهٍ 
والإمل بَأمرْهُم بِالْمَمرُوفٍ بهم عَنٍ الْمْسكَرِ 
[3] وَيَسَعّ عَنَهُمَ إِسْرَهُمَ والأغل الى 
كاتت طَيْهِرَ " كالتيرت عَامَنُوا بيه وَعَرَرُوهُ 
وَكَصَرُوهُ وَآتبعُوا آشور الى أل معش ' لُوليك 
هم المُفَلِحُوت» [الأعراف: 1615 لا6اك» 
فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف» وينهى عن 
كل منكر» ويحل كل طيب ويحرم كل خبيث ويضع 
الآصار والأغلال التي كانت على من قبله. 

وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة 





من الأقوال المرجوحة:؛ فهي من الأقوال المبتدعة التي 
أحسن أحوافا أن تكون من الشرع المنسوخ الذي 
رفعه الله بشرع محمد يك إن كان قائله من افضل 
الأمة وأجلهاء وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله 
ما استطاعء وهو مثاب على اجتهاده وتقواه؛ مغفور له 
خطؤه؛ فلا يلزم الرسول قول قاله غيره باجتهاده. 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم 
فأخطا فله أجر»”'". وثبت عنه في «الصحيح» أنه كان 
يقول لمن بعثه أميرًا على سرية وجيش: «وإذا حاصرت 
أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حكم الله فلا 
تنزهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
نيهم ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك96؟. 

وهذا يوافق ما ثبت في «الصحيح» أن سعد بن 
معاذ لا حكمه النبي كد في بني قريظة» وكان النبي 
كي قد حاصرهمء فتزلوا على حكمه. فأنزهم على 
حكم سعد بن معاذ ”' لما طلب منهم حلقًا وهم من 
الأنصار أن يحسن إليهم» وكان سعد بن معاذ خلاف 
ما يظن به بعض قومه. كان مقدمًا لرضا الله ورسوله 
[// على رضا قومه؛ ولهذا لما مات اهتز له 
عرش الرحمن فرحًا بقدوم روحه؛ فحكم فيهم أن 
تقتل مقاتلتهم» وتسبى حريمهم؛ وتقسم أموالهم. 
فقال النبي 46: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك6) 
وف رواية: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات” . والعلاء ورثة الأنبياء» وقد قال 
تعالى: لوَدَاوَيدَ وَسُلَيِمَنَ إِذَّ عَحكُمَان فى كفرث 
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حكتاب الاق 
إذ كقَت فيه عَتَمُ آلْقَوَيٍِ وَمكُنًا الجكيوم 
شود © كَنَهُئْتَهًا سُلْمَنَ ' وَكلاً مَاَيْنَ 
حُكمًا وَعِلَمّا "> [الأنبياء: 7/4 - 79]» فهذان نبيان 
كريان حكا في حكومة واحدة» فخص الله أحدهما 
بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكمّا وعلمًا 
فكذلك العلاء المجتهدون - رضي الله عنهم - 
للمصيب متهم أجران. وللآخر أجر. وكل منهم 
مطيع لله بحسب استطاعته؛ ولا يكلفه الله ما عجز 
عن علمه. ومع هذا فلا يلزم الرسول كود قول غيره» 
ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال 
المحدثة» لا سيا إن كانت شنيعة. 

وهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم 
ينزهون شرع الرسول يك من خطئهم وخطأ غيرهم. 
كما قال عبد الله بن مسعود في المفوضة: أقول فيها 
برأبي. فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وكذلك روي 
عن الصديق في الكلالة» وكذلك عن عمر في بعض 
الأمور مع أنهم كانوا يصيبون فسا يقولونه على هذا 
الوجه حتى يوجد النص موافمًا لاجتهادهم, كها وافق 
النص اجتهاد ابن مسعود وغيرهء [475/ ”1 وإنما 
كانوا أعلم بالله ورسوله؛ ويها يجب من تعظيم شرع 
الرسول كك أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منهء وما 
أخطئوا فيه وإن كانوا مجتهدين - قالوا: إن الله 
ورسوله بريثئان منه. وقد قال الله تعالى: «وَمًا عَلَى 
َلرّسُولٍ إلا لبَلمُ آلْمُيت؟ [النور: 54]» وقال: 
تنما عه مَا حل وَعََعكُم عا قز » 
[النور:4 0]؛ وقال: طقَلَسََكيٌ ازيرت أزيل إِلَيَهِرَ 
وَلَتَسَتَلرى الْمُرَسَلِينَ» [الأعراف: 7]. 

وهنا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على 
أقوال؛ وإنما القول الذي بعث به الرسول 5 واحد 
منهاء وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل 
العلم والدين» فهم مطيعون لله ورسولهء مأجورون 








عون قار شخ كرسي 
غير مأزورين» كا إذا خفيت جهة القبلة في السفر 
اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع» 
فإن الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منها وسائر 
المصلين مأجورين على صلاتهم حيث اتقوا ما 
استطاعوا. 

ومن آيات ما بعث به الرسول و أنه إذا ذكر مع 
غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدى على ما بعث 
بهء وعلم أن القول الآخر دونه؛ فإن خير الكلام كلام 
الله وخير المدي هدي محمد 3445. وقد قال سبحانه 
وتعالى: قل لَبنٍ آجْتَمَعَتِ الإنس وَآلْجِنٌ عَلَنَ أن 
يَأَنُوا بيكلٍ هَندًا الْقرْءَانِ لا يَأنُونَ بمئلي ولو 
رت َعْعجُمَ يعض ظَهيراك [الإسراء: 48]ء 
وهذا التحدي [47/ 7”] والتعجيز. ثابت في لفظه 
ونظمه ومعناهء ى] هو مذكور في غير هذا ا موضع. 

ومن أمثال ذلك: ما تنازع المسلمون فيه من 
مسائل الطلاق. فإنك تهد الأقوال فيه (ثلاثة»: قول 
فيه آصار وأغلال؛ وقول فيه خداع واحتيال. وقول 
فيه علم واعتدال. وقول يتضمن نوعًا من الظلم 
والاضطراب. وقول يتضمن نوعًا من الظلم 
والفاحشة والعار» وقول يتضمن سبيل المهاجرين 
والأنصار. 

وتجدهم في مسائل الأيهان بالنذر» والطلاق 
والعتاق» على ثلاثة أقوال: قول يسقط أيمان المسلمين» 
ويجعلها بمنزلة أبهان المشركين. وقول يجعل الأيان 
اللازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كا كان شرع غير 
أهل القبلة. وقول يقيم حرمة أيان أهل التوحيد 
والإبيان» ويفرق بينهما وبين أيعان أهل الشرك 
والأوثان» ويجعل فيها من الكفارة والتحليل ما جاء 
به النص والتنزيل واختص به أهل القرآن ذون أهل 
التوراة والإنجيل. وهذا هو الشرع الذي جاء به خاتم 
المرسلين» وإمام المتقين» وأفضل الخلق أجمعين؛ 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» 


حتابْ الاق 





وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
دين 
7717] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله سن 
ا ْ 

مختصر جامع في مائل الأيمان والطلاقك وما 
بينهما من اتفاق وافتراق؛ فإن المسألة قد تكون من 
مسائل الأبيان دون الطلاقء» وقد تكون من مسائل 
الطلاق دون الأيهان» وقد تكون من مسائل النوعين. 
فإن الكلام المتعلق بالطلاق ثلاثة أنواع. والأيهان 
ثلاثة أنواع: 

أما الكلام المتعلق بالطلاق فهوء إما صيغة تنجيز» 
وإما صيغة تعليق» وإما صيغة قسم. 

أما صيغة التنجيز فهو إيقاع الطلاق مطلقًا مرسلًا 
من غير تقبيد بصفة ولا يمين» كقوله: أنت طالق. أو 
مطلقة. أو: فلانة طالق. أو أنت الطلاق. أو: طلقتك» 
ونحو ذلك مما يكون بصيغة الفعلء أو المصدرء أو 
اسم الفاعل. أو اسم المفعول. فهذا يقال له: طلاق 
منجز. ويقال طلاق مرسل. ويقال: طلاق مطلق. أي 
غير معلق بصفة» فهذا إيقاع للطلاق» وليس هذا 
[77/55] بيمين مخير فيه بين الحنث وعدمهء ولا 
كفارة في هذا باتفاق المسلمين والفقهاء في عرفهم 
المعروف بينهم لا يسمون هذا يمينًا ولا حلفا ولكن 
الناس من يقول: حلفت بالطلاقء ومراده أنه أوقع 
الطلاق. 

وأما صيغة القسم فهو أن يقول: الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. فيحلف به على حض 
لنفسه أو لغيره» أو منع لنفسه أو لغيره» أو على 
تصديق خبر أو تكذيبه» فهذا يدخل في مسائل الطلاق 
والأبيان» فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة» فإئها صيغة 
قسمء وهو يمين أيضًا في عرف الفقهاء, لم يتنازعوا 
في أنها تسمى يميئّاء ولكن تنازعوا في حكمها. قمن 


الفقهاء من غلب عليه جانب الطلاق فأوقع به 
الطلاق إذا حنث. ومنهم من غلب عليه جانب 
اليمين فلم يوقم به الطلاق» بل قال: عليه كفارة 
يمين. أو قال: لا شيء عليه بحال. 

وكذلك تتنازعوا فيا إذا حلف بالنذر فقال: إذا 
فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهرء أو مالي صدقة» 
لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن السلف من 
الصحابة وغيرهم. وقالوا: إنه أبيان تجزي فيه كفارة 
يمين؛ لكثرة وقوع هذا في زمن الصحابة» بخلاف 
الحلف بالطلاقء فإن الكلام فيه إنما عرف عن 
التابعين ومن بعدهمء وتنازعوا فيه على القولين. 

17””] والثالث صيغة تعليق كقوله: إن 
دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاًا بصفة. 
فهذا إما أن يكون قصد صاحيه الحلف وهو يكره 
وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة. وإما أن يكون 
قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. 

فالأول: حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق 
الفقهاء. ولو قال: إن حلفت يميئًا فعلٍ عتق رقية» 
وحلف بالطلاق حنث يلا نزاع نعلمه بين العلياء 
المشهورين؛ وكذلك سائر ما يتعلق بالشرط لقصد 
اليمين» كقوله: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة» أو 
فعبيدي أحرارء أو فعلي الحج؛ أو علي صوم شهرء أو 
فهالي صدقة أو هدي» ونحو ذلك؛ فإن هذا بمنزلة أن 
يقول: العتق يلزمني لا أفعل كذاء وعلي الحج لا أفعل 
كذاء ونحو ذلك؛ لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم 
في صيغة القسم والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه 
الصيغة. 

والثاني: وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند 
الصفة» فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة, كما 
يقع المنجز عند عامة السلف والخلف, وكذلك إذا 
وقت الطلاق بوقتء كقوله: أنت طالق عند رأس 
الشهرء وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا 


رنفة 


حاب الفلّلاق 
الطلاق المعلق» ولم يُعلم فيه خلاف قديم» لكن ابن 
حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول الإمامية,» 
مع أن ابن حزم ذكر في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء 
على أنه يقع به الطلاق» 411/ 77] وذكر أن الخلاف 
إنها هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقم الطلاق» 
أو لا يقع ولا شيء عليه أو يكون يمينا مكفرة؟ على 
ثلاثة أقوال» كها أن نظائر ذلك من الأبان فيها هذه 
الأقوال الثلاثة. 

وهذا الفرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد 
إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع» 
كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. هل هو 


يمين؟ فيه قولان. 





أحدههما: هو يمين» كقول أبي حنيفة وأحد 
القولين في مذهب أحد. 

الثاني: أنه ليس بيمين» كقول الشافعي» والقول 
الآخر في مذهب أحمد. وهذا القول أصح شرعًا ولغة» 
وأما العرف فيختلف. 

قت 
فصل 

وأما أنواع الأييان الثلاثة: 

فالأول: أن يعقد اليمين يالله. 

والثاني: أن يعقدها لله. 

والثالث: أن يعقدها يغير الله أو لغير الله. 

فأما الأول: فهو الحلف بالله. فهذه يمين منعقدة» 
مكفرة بالكتاب والسنة؛ والإجماع. 

وأما الثالك: وهو أن يعقدها بمخلوق 
3 *؟] أو لمخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت» أو 
بأبيه» أو الكعبة» أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه 
يمين غير محترمة» لا تنعقد» ولا كفارة بالحنث فيها 
باتفاق العلماء» لكن نفس الحلف بها منهي عنه. فقد 


نا لف دتما 
فقال في حلفه: واللات والعزىء فليقل لا إله إلا 
اللهه”'2 وسواء في ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء 
وغيرهم باتفاق العلماء» إلا أن في الحلف بالنبي 5 
قولين في مذهب أحد, وقول الجمهور: أنها يمين غير 
منعقدة ولا كفارة فيها. 

وأما عقدها لغير الله » فمثل أن ينذر للأوثان 
والكنائسء أو يحلف بذلك فيقول: إن فعلت كنذا 
فعليٍ للكنيسة كذاء أو لقبر فلان كذا. ونحو ذلك فهنا 
إن كان نذرًا فهو شركء وإن كان يميتاء فهو شرك إذا 
كان يقول ذلك على وجه التعظيمء كما يقول المسلم: 
إن فعلت كذا فعلي هديء وأما إذا قاله على وجه 
البغض لذلك. كما يقول المسلم: إن فعلت كذا فأنا 
عودي» أو نصراني» فهذا ليس مشركاء وفي لزوم 
الكفارة له قولان معروفان للعلماء. وما كان من نذر 
شرك أو يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدهاء 
ليس فيها وفاء ولا كفارة» إنبا ذلك فيا كان لله أو 
بالله. 

وأما المعقود لله فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون قصده التقرب إلى الله لا مجرد 
أن يحض أو يمنع» وهذا هو النذر. فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النبي وك أنه قال: [49/ 7*] «كفارة 
النذر كفارة يمين»!" وثبت عنه أن قال: «من نلر أن 
يطيع الله فليطعهء ومن ندر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”". فإذا كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة 
فعليه الوقاء به» وإن نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه 
الوفاء يه. وما كان محرمًا لا يجوز الوفاء به» لكن إذا لم 
يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. 
وهو قول أحمد وهو قول أي حنيفة. قيل: مطلقًا. 


طفق صحيح: أخرجه البخاري (1870): ومسلم (/17410). 


زفف صحيح: أخرجه ملم (1546). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (53957). 


كاب الاق 

وقيل: إذا كان في معنى اليمين. 

والثاني: أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو 
التصديق أو التكذيبء فهذا هو الحلف بالنذر» 
والطلاق والعتاق. والظهارء والحرام» كقوله: إن 
فعلت كذا فعلي الحج» وصوم سنة» ومالي صدقة» 
وعبيدي أحرار» ونسائي طوالق» فهذا الصنف يدخل 
في مسائل الأييان» ويدخل في مسائل الطلاق 
والعتاق» والنذرء والظهارء وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه 
التزم الجزاء عند وجود الشرطء وقد وجد الشرط. 
فيلزمه» كنذر التبرر المعلق بالشرط. 

والقول الثاني: هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها 
إذا حنث» لا كفارة» ولا وقوع؛ لأن هذا حلف بغير 
الله وقد قال التبي 46: «من كان حالقًا فليحلف بالله 
أو ليسكت»”". وفي رواية في الصحيح: «لا تحلفوا إلا 
بالله0 2 

[3*؟] والقول الثالث: أن هذه أبمان مكفرة 
إذا حنث فيها كغيرها من الأييان. ومن العلياء من 
فرق بين ما عقده لله من الوجوب - وهو الحلف بالنذر 
وما عقده لله من تحريم ‏ وهو الخحلف بالطلاق 
والعتاق - فقالوا في الأول: عليه كفارة يمين إذا 
حنث. وقالوا في الثاني: يلزمه ما علقه وهو الذي 
حلف به إذا حنث! لأن الملتزم في الأول قعل واجب» 
فلا يبرأ إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلكء والملتزم 
في الثاني وقوع حرمة» وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع 
بالكفارة. 

والقول الثالث: هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار وعليه تدل أقوال أصحاب 
رسول الله 5 في الجملة» كا قد بسط في موضعه؛ 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (571457), ومسلم (1147). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (7877): وملم )١١475(‏ ولفظههما: 
امن كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله». 


رشت لما نسي 
وذلك أن الله قال في كتابه: «لا يُوَاحِدكُم أله باللفو 
الأيمن ‏ كَكَنْرَتْكَ إِعْعَامُ عَقََو مَسَبين» إلى 
قوله: هذَلِكَ كفرةُ أَيْمَسِكُمَ إذَا حَلَمَتْئَ» [المائدة: 
وقال تعالى: ظطقَدَ هَرَضَ أله كك َل 
أَيْمَِكُمْ4 [التحريم: 7]: وثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
يمينه»””"2 وهذا يتناول جميع أيان المسلمين لفظًا 
ومعنى. 

أما اللفظ فلقوله: «قَدَ كَرَضنَ 5ه كل عل 
أَيَمَسِكُمْك: وقوله: 9ِذَلِكَ كفرَةٌ أَيْمَيِكُمْ4: وهذا 
خطاب للمؤمتين» فكل ما كان من أيانهم فهو داخل 
في هذاء والحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيانهم؛ 
لقول النبي ةِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه 
أهل «السئن» وأبو داود [7/01"] وغيره©, فلا 
تدخل هذه في أبيان المسلمين. وأما ما عقده بالله أو لله 
فهو من أيهان المسلمين» فيدخل في ذلك؛ وهذا لو 
قال: أيهان المسلمين أو أيان البيعة تلزمني» ونوى 
دخول الطلاق والعتاق» دخل في ذلك؛ كا ذكر ذلك 
الفقهاء. ولا أعلم فيه نزاعاء ولا يدخل في ذلك 
الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا كانث 
من أيهان المسلمين تناوها الخطاب. 

وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في 
أبهان المسلمين؛ لثلا تكون اليمين موجبة عليهم أو 
محرمة عليهم لا مخرج لمم؛ كا كانوا عليه في أول 
الإسلام قبل أن تشرع الكفارة» لم يكن للحالف مخرج 
إلا الوفاء باليمين» فلو كان من الأيان ما لا كفارة فيه 
كانت هذه المفسدة موجودة. وأيضًاء فقد قال الله 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري (1777).: وملم (1590). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 054. وأبو داود (7781). والترمذي 
04)٠١686(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
رلنحهةا). 
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كاب القلدَلاة 
تعالى: «وَلَا حمَلُوا آله عْرضَةٌ لَأَيْمَيِكُمَ أن 
تبروا وَتَكْقُوا وَتصْلِحُوا يتّرت آلكاس4» [البقرة: 





مون 
4 نباهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعًا لمم من 
فعل ما أمر به؛ لثلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي 
حلفوهاء فلو كان في الأيان ما ينعقد ولا كفارة فيه 
لكان ذلك مانعًا له من طاعة الله إذا حلقوا به. 
وأيضًاء فقد قال الله تعالى: طلِلَدِينَ يُؤْلُونَ مِن 
يتوم تَرْئْصُ أَزْبَمَة أبر' قإن كامو كَِنّ أ 
عَقُودٌ رَحِمٌَ © وَإن عَرَمُوا آلطَلقَ فَِنَ آله 
مَهِيعٌ علي [البقرة: 77١‏ - 0]7717 والإيلاء هو 
الحلف والقسمء والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل 
أن لا يطأ امرأته» وهو إذا حلف با عقده بالله كان 
موليّاء وإن حلف با عقده لله [؟7”7*/61] كالجلف 
بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان موليًا عند 
جماهير العلماء» كأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي في 
قوله الجديدء وأحمد. ومن العلماء من لم يذكر في هذه 
المسألة نزاعًا كابن المنذر وغيره» وذكر عن ابن عباس 
أنه قال: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاى. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ قد جعل المولي بين خيرتين: إما أن 
يفيء» وإما أن يطلق. والفيئة هي الوطء. خير بين 
الإمساك بمعروف. والتسريح يإحسان. فإن فاء 
فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك بمعروفء وقد 
قال تعالى: طقن كَامو فَإِنّ آم عَفُودٌ رَحِية4 
[البقرة: 777]» ومغفرته ورحمته للمولٍ توجب رقع 
الإثم عنه وبقاء امرأته. ولا تسقط الكفارة؛ كيا في 
قوله: «طيكأها آليَنْ لِمّ عرِمُ م1 أحَلَ أمْهُ لك 
تَبََفى مَرَْضَاتٌ أَرْوَجِكَ' آله عَفُورٌ رم © قد 
َرَضَ أقْهُ ككُد خَلَةَ أَيْمَسيَكُم» [التحريم: ١‏ - 7]. 
فيين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيهان» حيث 
رحم عباده بها قرضه لهم من الكفارة» وغفر لهم بذلك 
نقضهم لليمين التي عقدوها؛ فإن موجب العقد 
الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة 


0 0 


0 


ضمة 


كناب الطْلّلاقٍ 





اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ بل قد عزم على 
الطلاق؛ فإن الله سميع عليم؛ فحكم المولي في كتاب 
الله: أنه إما أن يفيء؛ وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء 
فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متفق عليه 
في اليمين بالله تعالى. 

وأما البمين بالطلاق فمن قال: إنه يقع به الطلاق 
فلا يكفرء فإنه يقول: إن فاء المولي بالطلاق وقع به 
[01/ *77] الطلاق» وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به 
الطلاق. فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك 
بمعروف. أو صرح بإحسان. والقرآن يدل على أن 
المولي مخير: إما أن يفيء» وإما أن يطلق. فإذا فاء لم 
يلزمه الطلاق» بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن 
الحلف بالطلاق فيه الكفارة» فإن المولي بالحلف بالله 
إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور العلماء» وفيه 
قول شاذ: أنه لا شيء عليه بحال. وقول الجمهور 
أصح. فإن الله بين في كتابه كفارة اليمين في سورة 
المائدة» وقال ابي 45: «من حلف عل يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيره وليكفر عن 


يمينه0", 


فإن قيل: المولي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم 
من تأخير الوطء للزوجة؛ وإن وقع به الطلاق» ورحمه 
يذلك. 

قيل: هذا لا يصح. فإن أحد قولي العلماء القائلين 
بهذا الأصل أن الحالف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ 
امرأته لا يجوز له وطؤها بحال؛ فإنه إذا أولج حنث» 
وكان النزع في أجتبية» وهذه إحدى الروايتين عن 
أحمد. وأحد القولين في مذهب مالك. والثاني: يجوز 
له وطأة واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها عليه امرأته. 
ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطم 
والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا 
إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها مبذه الفيئة. 


)3غ( صحيح: أخرجه البخاري (3777): وملم (1160). 


وأيضًاء فإنه على هذا التقدير لا فائدة في [04/ 77] 
التأجيل» بل تعجيل الطلاق أحب إليها لتقضي العدة 
لتباح لغيره» فإذا كان لابد لها من الطلاق عل 
التقديرين» كان التأجيل ضررًا محضًالهاء وهذا خلاف 
مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة» لا لضرها. 

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة 
وغيرهم من العلماء في هذا الجنس» فأفتوا من حلف 
فقال: إن فعلت كذا فإلي هدي. وعبيدي أحرار» 
ونحو ذلك» بأن يكفر يمينه» فجعلوا هذا يمينا 
مكفرة» وكذلك غير واحد من علماء السلف والخلف 
جعلوا هذا متناولًا للحلف بالطلاق والعتاق وغير 
ذلك من الأيهان» وجعلوا كل يمين يحلف بها الخالف 
ففيها كفارة يمين وإن عظمت. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه 
من النذر والطلاق والعتاق» وشبه من الأيهان» وليس 
كذلك بل هذه أيهان محضة:؛ ليست نذراء ولا طلاتًا. 
ولا عتاقّاء وإننا يسميها بعض الفقهاء نذر اللجاج 
والغضب تسمية مقيدة» ولا يقتضي ذلك أنها تدخل 
في اسم النذر عند الإطلاق. 

وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه 
أهان محضة كما قرر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما في 
الحلف بالنذر. لكن هي أيان علق الحنث فيها على 

أحدهما: قعل المحلوف عليه. 

والثاني: عدم إيقاع المحلوف يه. 

[66/ ”77] فقول القائل: إن فعلت كذا فعلي الج 
هذا العام. بمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا لاحجن 
هذا العام وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا إذا قعل 
وم يحج ذلك العامء كذلك إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلي أن أحج هذا العام؛ إنما تلزمه الكفارة إذا فعله 
وم يحج ذلك العام» وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلي أن أعتق عبديء أو أطلق امرأي» فإنه لا تلزمه 


لعف لات 
إن فعلت كذا فوالله لأطلقن امرأتي ولأعتقن عبدي. 
وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق» وعبدي 
حرء هو يمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا ليقعن بي 
الطلاق والعتاق» ولأوقعن الطلاق والعتاق» وهو إذا 
فعله لم تلزمه الكفارة إلا إذا لم يقع به الطلاق والعتاق» 
وإذا لم يوقعه لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث؛ لأن 
الحنث معلق بشرطينء والمعلق بالشرط قد يكون 
وجويّاء وقد يكون وقوعا. فإذا قال: إن فعلت كذا 
فعلٍ صوم شهر. فالمعلق وجوب الصوم. وإذا قال: 
فعبدي حرء وامرأتي طالق فالمعلق وقوع العتاق» 
والطلاق وقد تقدم أن الرجل المعلق إن كان قصده 
وقوع الجزاء عند الشرط وقعء كا إذا كان قصدء أن 
يطلقها إذا أبرأته من الصداق, فقال: إن أبرأتني من 
صداقك فأنت طالق. فهنا إذا وجدت الصفة وقع 
الطلاق. 

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء 
عند الشرطء فهذا حالف» كا لو قال: الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذا. 

7[ *"] وأما قول القائل: إنه التزم الطلاق 
عند الشرط فيلزمه؛ فهذا باطل من أوجه: 

أحدها: أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن 
فعلت كذا فأنا يهوديء أو نصراني. وقول الذمي: إن 
فعلت كذا فأنا مسلمء هو التزام للكفر والإسلام عند 
الشرطء ولا يلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد 
وقوعه عند الشرط» بل قصد الحلف بهء وهذا المعنى 
موجود ني سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق. 

الثاني: أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق 
امرأتي. لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق إذا قعله. 

الثالث: أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه 
بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الملتزم قربة. 


كتارب امداق 

والثاني: أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا 
الحلف به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع 
والإجارة والآكل والشرب لم يلزمه. ولو التزم قربة - 
كالصلاة» والصيام» والحجة ‏ على وجه الحلف بها لم 
يلزمه بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور 
السلفء وهو مذهب الشافعي وأحمد, وآخر الروايتين 
عن أبي حنيفة» وقول المحققين من أصحاب مالك. 

[77/0171] وهنا الحلف بالطلاق هو التزام 
وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا وجد 
الشرط» كا يكره وقوع الكفر إذا حلف به؛ وكها يكره 
وجوب تلك العبادات إذا حلف بها. 

وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه 
كفارة. 

فيقال: النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات؛ وهذا 
جعله شركًا؛ لأنه عقد اليمين بغير الله فمن عقد 
اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله؛ ولحذا كان النذر 
أبلغ من اليمين؛ فوجوب الكفلرة فيا عقد لله أولى من 
وجوبها فييا عقد بالله. والله أعلم. 

نفيك 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى .: 

عن الفرق بين الطلاق» والحلف. وإيضاح 
الحكم ني ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عيده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق 
والنذر والظهار والترام ثلاثة أنواع: 

التوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول: 
امرأتي طالق. أو: أنت طالق» أو: فلانة طالق؛ أو همي 
مطلقة. ونحو ذلكء فهذا يقع به الطلاق» ولا تنفع 








فيه الكفارة بإجماع المسلمين. ومن قال: إن هذا فيه 
كفارة فإنه يستاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك إذا 
قال: عبدي حر. أو علي صيام شهر. أو: عتق رقبة» 
أو: الحل علي حرام» أو: أنت علي كظهر أمي» فهذه 
كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق. 

[ ”77] والنوع الثاني: أن يحلف بذلك فيقول: 
الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. أو 
يحلف على غيره ‏ كعبده وصديقه الذي يرى أنه يبر 
قسمه ‏ ليفعلن كذا. أو لا يفعل كذا. أو يقول: الحل 
علي حرام لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو يقول: علي 
الحج لأفعلن كذا. أو لا أفعله» ونحو ذلكء. فهذه 
صيغ قسمء وهو حالف بهذه الأمورء لا موقع لها. 
وللعلماء في هذه الأيهان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به. 

والثاني: لا يلزمه شيء. 

والثالث: يلزمه كفارة يمين. ومن العلماء من 
فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها. والقول 
الثالث أظهر الأقوال؛ لآن الله تعالى قال: ظقَدٌ هَرَضّ 
َنَهُ لي غَلَدَ أَيْمَسِكُمَ» [التحريم: ؟] وقال: 
«ذَلِكَ كقرةٌ أَيْمَسِكُمَ إذَا حَلَفْتئْ» [المائدة: 
4 وثبت عن النبي 6 في «صحيح مسلم» وغيره 
من حديث أبي هريرة وعدي بن حاتم وأبي موسى أنه 
قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه»”". وجاء 
هذا المعنى في «الصحيحين» من حديث أي هريرة» 
وأبي [54/ *7] موسى وعبد الرحمن بن سمرة» وهنا 
يعم جميع أيهان المسلمين» فمن حلف بيمين من أيان 
المسلمين وحنثء أجزأته كفارة يمين. ومن حلف 
يأهان الشركك» مثل أن يحلف بترية أبيهء أو الكعبة» أو 
نعمة السلطانء أو حياة الشيخ؛ أو غير ذلك من 
المخلوقات» فهذه اليمين غير متعقدة» ولا كفارة فيها 


)١(‏ انظر ما قيله. 


إذا حنث باتفاق أهل العلم. 

والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو 
العتاق أو التذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلي 
الطلاق» أو الحج. أو فعبيدي أحرارء ونحو ذلك» 
فهذا ينظر إلى مقصودهء فإن كان مقصوده أن يحلف 
بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور ‏ كمن ليس 
غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط ‏ فحكمه حكم 
الحالف؛ وهو من «باب اليمين». وأما إن كان 
مقصوده وقوع هذه الأمور» كمن غرضه وقوع 
الطلاق عند وقوع الشرط.مثل أن يقول لامرأته: إن 
أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرته» أو يكون 
غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء فيقول: إذا 
فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه أن 
يحلف عليها ليمنعهاء ولو فعلته لم يكن له غرض في 
طلاقهاء فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط» 
فيكون حالفًا. وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه 
من طلاقها؛ فيكون موقمًا للطلاق إذا وجد 
[”] ذلك الشرطء فهذا يقع به الطلاق» 
وكذلك إن قال: إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر» 
فشفيء فإنه يلزمه الصوم. 

فالأصل في هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم 
ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت 
منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. 
وإن كان مقصوده أن يحلف بهاء وهو يكره وقوعها إذا 
حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بهاء لا موقع لاء 
فيكون قوله من باب اليمين» لا من باب التطليق 
والتذرء فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند 
المخالفة» كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهيودي» أو 
نصرانيء ونسائي طوالق» وعبيدي أحرار؛ وعلي المثي 
إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين» بخلاف من يقصد 
وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد 
ويختار لزوم ما التزمهء وكلاهما ملتزم» لكن هذا 
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يعفدم لشت ينك متتتي ننه 
كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا يودي أو نصرانيء فإن 
هذا يكره الكفرء ولو وقع الشرط فهذا حالف. 
والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط 
الملزوم» سواء كان الشرط مرادًا لهء أو مكروهًا أو غير 
مراد له؛ فهذا موقع ليس يحالف. وكلاهما ملتزم 
معلق» لكن هذا احالف يكره وقوع اللازم. 

والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب 
رسول الله و وأكابر التابعين» وعليه دل الكتاب 
والسئة» وهو مذهب جمهور العلياء  ]7”7/51[‏ 
كالشافعي وأحمد وغيرهما في تعليق النذر. قالوا: إذا 
كان مقصوده النذر فقال: لئن شفى الله مريضي فعلي 
الحج؛ فهو ناذر إذا شفى الله مريضه لزمه الحج فهذا 
حالف تجزئه كفارة يمين» ولا حج عليه. وكذلك قال 
أصحاب رسول الله وك: مثل ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة» وأم سلمة. وزينب ربيبة النبي إ8» وغير 
واحد من الصحابة في من قال: إن فعلت كذا فقكل 
عملوك لي حر. قالوا: يكفر عن يمينه» ولا يلزمه العتق. 
هذا مع أن العتق طاعة وقربة» فالطلاق لا يلزمه 
بطريق الأولى» كبا قال ابن عباس - رضى الله عنه : 
الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله. ذكره 
البخاري في صحيحه. بين ابن عباس أن الطلاق إنا 
يقع بمن غرضه أن يوقعه. لا لمن يكره وقوعه. 
كالحالف به؛ والمكره عليه. وعن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها - أنها قالت: كل يمين وإن عظمت 
فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول جميع الأيهان» 
من الحلف بالطلاق» والعتاق» والنذر. وغير ذلك» 
والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب 
خلق كثير من السلف والخلف. لكن فيهم من لا 
يلزمه الكفارة» كداودء وأصحابه. ومنهم من يلزمه 
كقارة يمين» كطاوسء وغيره من السلف والخلف. 

والأييان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع: 


حكتاث الْأدلاقٍ 
أحدها: يمين محترمة منعقدة كالحلف ياسم الله 
تعالى: ‏ فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسنة والإجماع. 
3 ""] الثاني: الحلف بالمخلوقات, كالحالف 
بالكعبة ‏ فهذه لا كفارة فيها باتفاق المسلمين. 
والثالث: أن يعقد اليمين لله فيقول: إن فعلت 
كذا فعلي الحج, أو مالي صدقة» أو فنسائي طوالق» أو 
فعبيدي أحرارء ونحو ذلكء. فهذه فيها الأقوال 
الثلاثة المتقدمة: إما لزوم المحلوف به» وإما الكفارة» 
وإما لا هذا ولا هذا. وليس في حكم الله ورسوله إلا 
يمينان: يمين من أيان المسلمين ففيها الكفارة. أو 
يمين ليست من أيمان المسلمين» فهذه لا شيء فيها إذا 
حنث. فهذه الأيهان إن كانت من أيان المسلمين ففيها 
كفارة» وإن لم تكن من أيران المسلمين لم يلزم بها شي٠.‏ 
فأما إثبات يمين يلزم الحالف يبا ما التزمه. ولا 
تجزئه فيها كفارة» فهذا ليس في دين المسلمين» بل هو 
تالف للكتاب والسنة. والله تعالى ذكر في سورة 
التحريم حكم أبهان المسلمين. وذكر في السورة التي 
قبلها حكم طلاق المسلمين فقال ني سورة التحريم 
«يأي أآلِنْ لِمَ غٍُ مآ أحَلَ آله لك 





تَبَتَغى مَرْضَاتَ أَزوجكَ وَآلَهُ عَقُورُ رُحِم لد 
قد َرَضَ آس كٌ علد أَيْمَبيَِكُمَ 1 


مُوكدكُر ' وَهوّ لعَلِمٌ لَلَنَكمم» [التحريم: ١‏ - 
م و 2 آلنيُ ذا ل 


آليِسَآءَ فَطَلِقُوهِنٌ دعر > حصا ألْعِدَّة 
وَآَتَقُوا آله تبك لا مْرِجُوضسَُك يِنْ 
يُدتون ولا عوجت إلآ أن يتن يَحِمَو 
2 2 0 000 

ميك وَتلكَ حَدُودُ د وَمَن يَتَعَدٌ حُدُودٌ 


[76/**] َه كَقَدَ عَلَمَ تقْسَك * لا تَدْرى 
لعل الله محَدِتْ يَعْدَ ذَلِكَ أمر) ج فَإِذًا يَلَفَنَ 
أَجَلَهْنَ كَأميِكُومنَ يمَعْرُوفِِ أو فَارِقُوهِنَ 
مَعَرُودٍِ وَأَكْيِدُوا نَوَىْ عَذَلٍ مَك وَقِيمُوا 
ألمّهْسَةَ لله ' ذَلِحُمَ يُوعَطٌ بيه من عن 





يُؤيك بأله وَآليَوَرٍ آلآجِر ' ومن يَكقٍ آله 
مجمل كه عَخْرَئِ © وَيََرُقهُ يِنَ حَيِّتْ د 
تنيب ومن توك عَلى آم كَهُوَ احَسَبمر ' 
إن آله يَطُِ أمرِف ' قن حَمَلَ آمة لِكُل عي 
قَدَرَاك [الطلاق: ١‏ 7]» فهو سبحانه ‏ بين في هذه 
السورة حكم الطلاق. وبين في تلك حكم أيان 
المسلمين. وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ فيعرفوا ما يدخخل في الطلاق وما يدخل 
في أييان المسلمين» ويحكموا في هذا بها حكم الله 
ورسوله؛ ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أييان 
المسلمين وحكم طلاقهم حكم أيانهم» فإن هذا 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. وإن كان قد اشتبه 
بعض ذلك عل كثير من علماء المسلمين فقد عرف 
ذلك غيرهم من علاء الملمينء والذين ميزوا بين 
هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدرًا عند 
المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذاء وقد قال الله 
تعالى: «يكاا ألذِينَ دَاميُوَآ أطِيمُوا أنه وَأطِيعُوا 
َلرَسُولَ وَأوى آلأشي يكز قَإن تَعَرَعْمٌ فى 
عَم كَرْتُوهُ إلى آله وَالرَسُولٍ إن محم مُوْينُونَ 
آكهِ وَليَرَرٍِ آلآخِرٍ * ذَلِكَ عر وَأحْسَنُ 
تأويلاً» [النساء: 04]» فها تنازع فيه المسلمون وجب 
رده إلى الكتاب والسنة. 

والاعتبار ‏ الذي هو أصح القياس وأجلاه ‏ إنها 
يدل على قول من فرق بين هذا وهذاء مع ما في ذلك 
من صلاح المسلمين في ديتهم ودنياهم إذا 751/ 7؟] 
فرقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه» فإن الذين لم يفرقوا 
بين هذاء وهذا أوقعهم هذا الاشتباه: إما في آصار 
وأغلال» وإما في مكر واحتيال؛ كالاحتيال في ألفاظ 
الأيهان» والاحتيال بطلب إفساد التكاح, والاحتيال 
بدور الطلاق» والاحتيال بخلع اليمين» والاحتيال 
بالتحليل. والله أغنى المسلمين بتبيهم الذي قال الله 
نيه: لَِأمْرهُمٍ بِالمَرُوِ وَبَبْهُمَ عَنٍ الْمُسَكَرٍ 





مك»> 


حاب الطلدّلاقٍ 
وَيَضَعُ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ والأغلل التى كانت 
عَلَموِمَ» [الأعراف: 1651]» أي: يخلصهم من الآصار 
والأغلال؛ ومن الدخول في منكرات أهل الحيل. 
والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
3 
فصطصل 

في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والذي يقصد به اليمين. 

فالأول: أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرط» وإن 
كان الشرط مكروها له. لكنه إذا وجد الشرط فإنه 
يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من الطلاق؛ فإنه 
وإن كان يكره طلاقهاء ويكره الشرط. لكن إذ وجد 
الشرط فإنه يختار طلاقهاء مثل أن يكون كارهًا 
للتروج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار 
طلاقهاء لكن إذا فعلت هذه الأمورء اختار طلاقهاء 
فيقول: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. 
ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقهاء إما عقوبة طاء وإما 
كراهة لمقامه معها [16/ *"] على هذا الحخال» فهذا 
موقع للطلاق عند الصفة؛ لا حالف» ووقوع الطلاق 
في مثل هذا هو المأثور عن الصحاية؛ كابن مسعود؛ 
وابن عمر؛ وعن التابعين وسائر العلماء ‏ وما علمت 
أحدًا من السلف قال في مثل هذا: إنه لا يقع به 
الطلاق» ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة» 
وطائفة من الظاهرية. وهذا ليس بحالفء ولا يدخل 
في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة» 
ولكن من الناس من سمى هذا حالماء كها أن منهم 
من يسمي كل معلق حالقًاء ومن الناس من يسمي 
كل منجز للطلاق حالقاء وهذه الاصطلاحات الثلاثة 
ليس لها أصل في اللغة» ولا في كلام الشارع؛ ولا كلام 
الصحابة» وإنما سمي ذلك يميئًا لما بينه وبين اليمين 





من القدر المشترك عند المسمي وهو ظنه وقوع الطلاق 
عند الصفة. 

وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فيمكن التعبير 
عن معتاه بصيغة القسمء بخلاف النوع الأول فإنه لا 
يمكن التعبير عن معناه يصيفة القسم. وهذا القسم 
إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنا يكون إذا كان كارمًا 
للجزاءء وهو أكره إليه من الشرطء فيكون كارمًا 
للشرطء وهو للجزاء أكرهء ويلتزم أعظم المكروهين 
عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين؛ فيقول: إن فعلت 
كذا فامرأتي طالق أو عبيدي أحرار. أو علي الحج. 
ونحو ذلك. أو يقول لامرأته: إن زنيت أو مرقت أو 
خنتء فأنت طالق يقصد زجرها أو تخويفها باليمين» 
لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأنه يكون مريدًا ها وإن 
773] فعلت ذلك؛ لكون طلاقها أكره إليه من 
مقامها على تلك الحال» فهو علق بذلك لقصد الحظر 


والمنع» لا لقصد الإيقاع؛ فهذا حالف ليس بموقع»» 
وهذا هو ا حالف في الكتاب والسنة. وهو الذي تجرئه. 


الكفارة» والناس يحلفون بصيغة القسمء وقد يحلفون 
بصيغة الشرط التي في معناهاء فإن علم هذا وهنا 
سواء باتفاق العلماء. والله أعلم. 
يفنت 

قال رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر مبنى 
أحكام أصو ل الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب 
والسنة والإجماع, وتقدم: 

قصعغختل 

والطلاق نوعان: نوع أباحه الله ونوع حرمه. 

فالذي أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن 
تطهر من الحيض قبل أن يطأهاء ويسمى (طلاق السنة» 
فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاءء أو يطلقها 
حاملًا قد تبين حملهاء فإن طلقها بالحيضء أو في طهر 
بعد أن وطثهاء كان هذا طلاقًا محرمًا بإجماع المسلمين. 


مخكة 


حكتاب المللاقٍ 
وفي وقوعه قولان للعلاء» والأظهر أنه لا يقع. 

[7375/7] وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها 
طلقة واحدة ويدعها حتى تتقضي العدة فتبين» أو 
يراجعها في العدة. فإن طلقها ثلانًاء أو طلقها الثانية» 
أو الثالثة في ذلك الطهرء فهذا حرام وفاعله مبتدع 
عند أكثر العلياء ‏ كمالك. وأبي حنيفة» وأحمد في 
المشهور عنه ‏ وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل 
الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه 
وغيرهماء ولكن هل يلزمه واحدة» أو ثلاث؟ فيه 
قولان: قيل: يلزمه الثلاث» وهو مذهب الشافعي» 
والمعروف من مذهب الثلاثة. 

وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدةء وهو قول كثير 
من السلف والخلف, وقول طائفة من أصحاب مالك 
وأي حنيفة» وهذا القول أظهر. وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» عن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله و وأبي بكرء وصدرًا من خلافة 
عمر: طلاق الثلاث واحدة. 





وف «مسئد الإمام أحمد» بإسناد جيد عن ابن 
عباس: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرآته ثلانًا في 
مجلس واحد. فقال النبي 55: «هي واحدة”". ولم 
ينقل أحد عن النبي 5 بإسناد ثابت أنه ألزم بالثلاث 
لمن طلقها جملة واحدة. وحديث ركانة الذي يروى 
فيه أنه طلقها البتة» وأن النبي ب سأله. وقال: «ما 
أردت إلا واحدة؟» ضعيف عند أئمة الحديث» 
ضعفه أحد. والبخاري» وأبو عبيد» وابن حزم بأن 
رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط. وبين أحمد أن 
الصحيح في حديث ركانة أنه طلقها ثلانًا وجعلها 
واحدة. وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. والله 
أعلم. 

يفيك 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مسندمة 1١(‏ / 6؛, وضعفه الشيخ 


الألباني في «الإرواء» (7057). 


ونا ةفخ ناز ازنك 

43 17] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

إذا حلف الرجل يميئا من الأييان؛ فالأيان ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: ما ئيس من أيهان المسلمين» وهو الحلف 
بالمخلوقات ‏ كالكعبة والملائكة» والمشايخ» والملوك 
والآباء؛ وتريتهم» ونحو ذلك فهذه يمين غير 
منعقدة» ولا كفارة فيها باتفاق العلماء» بل هي منهي 
عنها باتفاق أهل العلم والنهي نمي تحريم في أصح 
قوليهم. ففي «الصحيح» عن التبي 9 أنه قال: «من 
كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت»”'"» وقال: إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا يآبائكم»”" وفي «السنن» عنه أنه 
قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك6”©. 

والثاني: اليمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلن. 
فهذه منعقدة. فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق 
المسلمين. وأييان المسلمين التي هي في معنى الحلف 
بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق ‏ لا الحلف 
بالمخلوقات ‏ كالحلف بالنذرء والحرام» والطلاق» 
والعتاق» كقوله: إن فعلت كذا فعلٍ صيام شهر أو 
الحج إلى بيت الله أو الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو 
إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام. أو الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو إن [19/*] فعلته 
فنسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وكل ما أملكه 
صدقة» ونحو ذلك» فهذه الأيران للعلياء فيها ثلاثة 
أقوال: قيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. وقيل: 
لا يلزمه شيء. وقيل: يلزمه كفارة يمين. ومنهم من 
قال: الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارةء والجلف 
بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف يه. 


.)١1143( صحيح: أخرجه الببشاري (7545): وملم‎ )١1( 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7 / 74)) وأبو داود (73701): والترمذي 
(41676 وصححه الشيخ الأليان في «الإرواء» 
كه ). 


مقكة 


وأظهر الأقوال: وهو القول الموافق للأقوال 
الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة 
والاعتبار: أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان 
المسلمينء كما قال الله تعالى: «ذَّلِكَ كقرَةٌ أَيْمَسِكُمَ 
إِذَّا حُلَهَثرَ» [المائدة:49]» وقال تعالى: قد كَرضّ 
آنه كد غيل أَيْمَسِكُمْ» [التحريم: 7]» وثبت في 
«الصحيح» عن الثبي كه أنه قال: «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًاء فليأت الذي هو خيرء 
وليكفر عن يمينه»”"2» فإذا قال: الحل على حرام لا 
أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كناء أو إن 
فعلت كذا فعلي الحج» أو مالي صدقة؛ أجزأء في ذلك 
كفارة يمين» فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن. 
وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق» أو إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم؛ وإذا أطعمهم أطعم كل واحد 
جراية من الجرايات المعروفة في بلده» مثل أن يطعم 





ثماني أواق» أوتسم أواق بالشامي؛ ويطعم مع ذلك 


إدامها؛ كيا جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات 
خبرًا وإدامّاء وإذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق. 

[1777] وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه 
الشرعيء مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم 
يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء» وكذلك 
إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندهاء مثل 
أن يكون مريدًا للطلاق إذا فعلت أمرًا من الأمورء 
فيقول ا: إن فعلته فأنت طالق. قصده أن يطلقها إذا 
فعلته. فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير 
الخلف» بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين. 
ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقهاء بل هو 
مريد لما وإن فعلته» لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل» 
لا مريدًا أن يقع الطلاق وإن فعلته» فهذا حالف لا يقع 
به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف. بل 
يجزئه كفارة يمين» ى) تقدم. 

فين 


(4) صصحيح: أخرجه البخاري (7771): وملم (1589). 







: 

والطلاق الذي يقع بلا ريب هو: الطلاق الذي 
أذن الله فيه وأباحه. وهو أن يطلقها ني الطهر قبل أن 
يطأهاء أوبعد ما ييين حملهاء طلقة واحدة. 

1”71] فأما الطلاق المحرم مثل أن يطلقها في 
الحيضء أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها؛ 
فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء. وكذلك إذا طلقها 
ثلانًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد. فهو محرم عند 
جمهور العلماء. 

وتنازعوا فيا يقع بهاء فقيل: يقع بها الثلاث. 
وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة» وهذا هو الأظهر 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة» كما قد بسط في 
موضعه. وكذلك الطلاق المحرم في الحجيض ويعد 
الوطء: هل يلزم؟ فيه قولان للعلياء؛ والأظهر أنه لا 
يلزم» كا لا يلزم التكاح المحرم. والبيع المحرم. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدرًا من 
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. وثبت - أيضًا في 
«مسئد أحمد» أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرآته ثلاثًا 
في مجلس واحد. فقال النبي 27: «هي واحدة»'" ولم 
يثبت عن النبي 6 خلاف هذه السنة» بل ما يخالفها 
إما أنه ضعيف» بل مرجوح. وإما أنه صحيح لا يدل 
على خلاف ذلك» ىا قد بسط ذلك في موضعه. والله 
أعلم. 
2 


1 ]فصل 
الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق 
بدعة حرمه الله. فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ني «مسئدمة ١(‏ / 776)) وضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (5053). 


مده 


حاب الاق 
إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعهاء أو يطلقها 
حاملا قد تبين حملها. 

فإن طلقها وهي حائض. أو وطئها وطلقها بعد 
الوطء قبل أن يتبين حملهاء فهذا طلاق محرم بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. وتنازع العلياء: هل يلزم؟ أو 
لا يلزم؟ على «قولين»: والأظهر أنه لا يلزم. وإن 
طلقها ثلانًا بكلمة» أو بكلمات في طهر واحد قبل أن 
يراجعها مثل أن يقول: أنت طالق ثلانًا. أو: أنت 
طالق ألف طلقة. أو: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق. ونحو ذلك من الكلام» فهذا حرام عند جمهور 
العلياء من السلف والخلف؛ وهو مذهب مالك وأي 
حتيفة وأحمد وظاهر مذهبه. وكذلك لو طلقها ثلانًا 
قبل أن تنقضي عدتباء فهو أيضًا ‏ حرام عند 
الأكثرين» وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه. 

وأما السئة» إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها 
الثانية حتى يراجعها في العدة» أو يتزوجها بعقد جديد 
بعد العدةء فحيتتذ له أن يطلقها الثانية 9/771 7]» 
وكذلك الثالثة؛ فإذا طلقها الثالثة كا أمر الله ورسوله 
حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. 

وأما لو طلقها الثلاث طلاقًا محرمّاء مثل أن يقول 
لا: أنت طالق ثلاثة جملة واحدةء فهذا فيه قولان 
للعلاء أحدهما: يلزمه الثلاث. والثاني: لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة» وله أن يرتجعها في العدة» ويتكحها بعقد 
جديد بعد العدة. وهذا قول كثير من السلف 
والخلفء وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبلء» وهذا أظهر القولين؛ لدلائل 
كثيرة: منها ما ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس قال: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يق وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر واحدة. ومنها ما رواه الإمام 
أحمد وغيره بإستاد جيد عن ابن عباس: أن ركانة بن 
عبد يزيد طلق امرأتة ثلانا في مجلس واحد وجاء إلى 
النبي كيد فقال: «إنما هي واحدة» وردها عليه» وهذا 





و ره أ ته كه ه. دراه 
جوع تراش للم سه 


اعد م 
وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روي أنه طلقها البتة» 
وقد استحلفه «ما أردت إلا واحدة؟»» فإن رواة هذا 
مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهمء ورواة الأول 
معروفون بذلكء ول ينقل أحد عن النبي 5 بإسناد 
مقبول أن أحدًا طلق امرأته ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه 
الثلاث؛ بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق 
أهل العلم» ولكن جاء في أحاديث صحيحة: أن فلانًا 
طلق امرأته ثلانًّ('.أي: ثلاننًا متغرقة. 
وجاء: أن الملاعن طلق ثلاا””"؛ وتلك امرأة لا 
سبيل له إلى رجعتهاء بل هي [4// ”7] محرمة عليه 
سواء طلقها أو لم يطلقهاء ا لو طلق المسلم امرأته إذا 
أرتدت ثلانًا. وكيا لو أسلمت امرأة اليهردي فطلقها 
ثلاناء أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلانًا. وإنها 
الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو 
يتزوجها بعقد جديدء والله أعلم. 
ليت 


١ 0‏ اليف 


إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا 
أفعل كذا. أو الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل 
الله علي حرام إن فعلت كذا. أو ما يحل للملمين 
يحرم علي إن فعلت كذا. أو نحو ذلك. وله زوجة: 
ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. 
ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيان لا يلزمه 
بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. وهذا 


.)017701( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

زفف صحيبح: أخرجه البخاري (01865): ومسلم (1597). 

(») هذا الفصل غير متعلق بالقصل المذكور قبله» بل هو متل من 
فتوى للشيخ رحمه الله مذكورة يكاملها في المجلد نفه [77/ ١44‏ 
١17١]ء‏ وهذا الفصل مذكور بنصه في آخر الفتوى المذكررة 
01/7 5)]. 


انظر «الصيانةة ص 7179 . 





حاب الاق 
مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت 
علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. 
ولو قال: أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق؛ فإن 
هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء» وني ذلك 
أنزل الله القرآنء فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقًاء 
والإيلاء طلاكاء فرفع الله ذلك كله. وجعل في الظهار 
الكفارة الكبرى: وجعل الإيلاء يمينًا يتريص فيها 
الرجل أربعة أشهر: فإما أن يمسك بمعروف» أو 
يسرح بإحسان. 





كذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان 
مزوجًا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقًا كان 
مظاهرًاء وهذا مذهب أحمد. وإذا حلف بالظهار 
والحرام لا يفعل شيئًا وحنث [0// 77] في يمينه 
أجزأته الكفارة في مذهبه؛ لكن قيل: إن الواجب 
كفارة ظهار وسواء حلف, أو أوقع» وهو المتقول عن 
أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين. وإن 
أوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا أقوى وأقيس عل 
أصول أحمد وغيره. 


فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين. كا مجزئ 
الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. أو 
مالي صدقة. كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند 
أكثر السلف من الصحابة والتابعين» وكذلك الحلف 
بالطلاق يجزئ فيه أيضًا ‏ كفارة يمين كما أفتى به 
[جماعة]!*؟ من السلف والخلفء والثابت عن 
الصحابة لا يخالف ذلك. بل معناه يوافقه. فكل يمين 
يحلف بها المسلمون في أبمانهم ففيها كفارة يمين» كما 
دل عليه الكتاب والسنة. وأما إذا كان مقصود الرجل 


(©) كلمة [جماعة] من وضع الجامع؛ لأنها بين معقوفين والعبارة في 


2:21 (كا أفتى به من أفتى به من اللف والخلف)»: 


فاتتقل نظر الناسخ من (أفتى به) الأولى إلى الثانية فحصل الخلل في 
العبارة. 


انظر «الصيانة» صن 7179 . 


0 
أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهرء فهذا يلزمه ما 
أوقعه» سواء كان متجرًا أو معلقًاء ولا يجزته كفارة 
يمين. والله سبحانه أعلم. 
تقنفك 
وسئل ‏ رحمه الله تعا ى -: 
عمن طلق في الحيض والنفاس: هل يقع عليه 
الطلاق أم لا؟ 

أما قوله لها: أنت طالق ثلانًا وهي حائضء؛ فهي 
مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ فإنه [7// 77] لا يعلم في تحريمه 
نزاع» وهو طلاق بدعة. 

وأما طلاق السنة: أن يطلقها في طهر لا يمسها 
فيهء أو يطلقها حاملًا قد استبان حملهاء فإن طلقها في 
الحيض» أو بعد ما وطثها وقبل أن يستيين حملها له؛ 
فهو طلاق بدعة» كا قال تعالى: «ايأيا آلننُ إذَا 
لْعِدّة# [الطلاق: .]١‏ وني الصحاح والسئن 
والمسانيد: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» 
فذكر عمر ذلك لرسول الله يق فقال: «مره فليراجعها 
حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق فيها الناء»””. 

وأما جمع الطلقات الثلاثء. ففيه قولان: 

أحدههما: محرم ‏ أيضًا ‏ عند أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. واختاره 
أكثر أصحابه» وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل 
طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي يعني طلاق المدخول 


0( صحيح: أخرجه البخاري (5781): ومسلم .)١417/1(‏ 


مد 


كاب الاق 
بها غير قوله: «قإن طَلْقَّهَا قَلَا غَِلُ لَه مِنْ 
بَعْدُ حم تنكم روجا غَهَرد) [البقرة: 77]» 
وعل هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل 
الرجعة بأن يفرق الطلاق عل ثلاثة أطهار فيطلقها في 
كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد: 
إحداهما: له ذلك». وهو قول طائفة من السلف 
ومذهب أبي حنيفة. والثانية: ليس له ذلك وهو قول 
أكثر السلف 71/[1/ 77] وهو مذهب مالك وأصح 
الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي 
بكر عبد العزيزء والقاضي أبي يعى» وأصحابه. 

والقول الثاني: أن جمع الثلاث ليس بمحرم؛ بل 
هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعيء والرواية 
الأخرى عن أحمد؛ اختارها الخرقي. واحتجوا بأن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 
ثلاناء وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلانّاء وبأن 
الملاعن طلق امرأته ثلانّاء ولم يتكر النبي يلك ذلك. 

وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة 
رفاعة إنها طلقها ثلانًا متفرقات» هكذا ثبت في 
«الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات» لم يطلق 
ثلانًا لا هذا ولا هذا مجتمعات. وقول الصحاي: طلق 
ثلاناء يتناول ما إذا طلقها ثلانًا متفرقات» بأن يطلقها 
ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها. وهذا 
طلاق سني واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على 
عهد رسول الله ب في معنى الطلاق ثلانًا. وأما جمع 
العلاث بكلمة» فهذا كان منكرًا عندهمء إنا يقع 
قليلًا. فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المتكر 
دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات 
لا هذا ولا هذا؛ بل هذا قول بلا دليل» بل هو بخلاف 
الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة» أو بعد 
وجوب الإبانة التي تحرم ببا المرأة أعظم ما يحرم 
بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدًا لموجب اللعان 








ا 
[743] والتزاع إنما هو في طلاق من يمكنه 
إمساكها ‏ لا سيا والنبي ود قد فرق بينهماء فإن كان 
ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن كان 
بعدها دل على بقاء التكاح. والمعروف أنه فرق بينهما 
بعد أن طلقها ثلانّاء فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع 
بها؛ إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره» وامتنع حيتئذ أن يفرق النبي 8# بينهما؛ 
لأنبها صارا أجنبيين» ولكن غاية ما يمكن أن يقال: 
حرمها عليه تحريًا مؤبداء فيقال: فكان ينبغي أن 
يحرمها عليه لا يفرق بينهماء فلما فرق بينهما دل عل 
بقاء التكاح» وأن الثلاث لم تقع جميعّاء بخلاف ما إذا 
قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حيكذ 
أن يفرق بينهياء وقول سهل بن سعد: طلقها ثلانّاء 
فأنفذه عليه رسول الله 4 دليل على أنه احتاج إلى 
إنفاذ النبي يَكقدِه واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان 
من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن 
اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ. فدل على أنه لما قصد 
الملاعن بالطلاق الثلانث أن تحرم عليه أنفذ النبي 5 
مقصوده؛ بل زاده؛ فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم 
الطلاق؛ إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجًا 
غيرهء وهو مؤبد في أحد قولي العلاء لا يزول بالتوبة. 

واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على 
أن الله لم ببح إلا الطلاق الرجعي» وإلا الطلاق 
للعدة. كا في قوله تعالى: يتا آلينُ إذَا طَلَقَدْمُ 
آليْسَآء [74/ 17 قَطَلقُومُنَ لِعِدجِت وَأخْصُوا 
آلَيدّة» [الطلاق:١]‏ إلى قوله: «كّا تدَرى لعَلُ 
آلَهَ حُحَدِتُ بَنَدَ ذَلِكَ أمرا © فَإِذًا بَلَفْنَ 
جتهْنَ كَأَنْيِكُومُنَ يتنروب كو كَارقُومنٌ 
مَعْرُوِي [الطلاق: ١‏ 1]» وهذا إنما يكون في 
الرجعيّة وقوله: قَطَلِقُوسُن لِعِدَيِ 4 يدل على 
أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة 
أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة. أي: 





ضة 


حاب الاق 
لاستقيال العدةء فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل 
الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير 
المسلمين. فإن كان فيه خلاف شاذ عن خلآس وابن 
حزم فقد بينا فساده في موضع آخر؛ فإن هذا قول 
ضعيف؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل 
إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة 
راجعها ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم 
يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعهاء 
والله - تعالى ‏ قصرهم على الطلاق الثلاث دفعًا لهذا 
الضررء كبا جاءت بذلك الآثار» ودل على أنه كان 
مستقدًا عند الله أن العدة لا تستأنف بدون رجعة» 
سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة» أو 
يقع ولا يستانف له العدة وابن حزم إنما أوجب 
استثئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة, فلا 
7”31] يكون طلاق إلا يتعقبه عدة؛ إذ كان بعد 
الدخولء كيا دل عليه القرآن؛ فلزمه على ذلك هذا 
القول الفاسد. وأما من أخذ بمقتضى القرآن وما دلت 
عليه الآثار فإنه يقول: إن الطلاق الذي شرعه الله هو 
ما يتعقبه العدةء وما كان صاحبه مخيرًا فيها بين 
الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» وهذا منتف 
في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة»فلا يكون 
جائرٌاء فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة؛ ولأنه قال: <كَإِدًا 
يلقن أَجَلَهُنَ فَأمْسِحُومَنٌ يمَعْرُوفيِ أوْ فَارِقُوهِنَ 
بمَعْرُوفِي» [الطلاق:؟]؛ فخيره بين الرجعة وبين أن 
يدعها تقغي العدة فيسرحها يإحسانء فإذا طلقها 
ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح 
بإحسان. 

وقد قال تعالى: «وَالْمُطَلْقَتْ يضرت 
هون ككة مر ' ولا حل كن أن يتن 
مَا عَلَّقَ آقّةُ ف أَرَحَابِونَ إن كُنْ يُؤِْنَ يله 
َآليَوْم الآرٍ وَبُعُولكُنَ أَحَقْ بِرَدِهِن فى ذَلادَ 
[البقرة: 0]774 فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة» 





فلم يشرع إلا هذا الطلاقء ثم قال: «آَلطّلّقُ مَرّتَانِ» 
[البقرة: 774]. أي هذا الطلاق المذكور «مرّتانِ». 
وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مراتء لم يجزه أن 
يقول: سبحان الله مرتين» بل لابد أن ينطق بالتسبيح 
مرة بعد مرةء فكذلك لا يقال: طلق مرتين إلا إذا 
طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنت طالق ثلانًا. أو 
مرتينء لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا مرتين» 
وإن جاز أن يقال طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ ثم 
قال بعد ذلك: طقن طُلَْهَا لا غَِلُ لك مِنْ 
بَعْدُ حم تنكم روجا غَيَرَف» [البقرة: ,]57١‏ 
فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق 
الرجعي مرتين. 

وقد قال الله تعالى: «وَإذًَا طلقم آليِسَآءَ كَبَلَفْنَ 
أعَلَيَنَّ قلا تَنسُلُرصَ أن يركحن أزْوجَي» 
[البقرة: ”77؟] الآية» وهذا إنها يكون فيا دون 
الثلاث» وهو يعم كل طلاق فعلم أن جمع الثلاث 
ليس بمشروع. ودلائل تحريم الثلاث [41/ 77] 
كثيرة قوية: من الككتاب والسنة. والآثار» والاعتبار» 
كا هو مبسوط في موضعه. 

وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر وإننما 
أبيح منه قدر الحاجة كا ثبت في «الصحيح» عن جابر 
عن النبي 35: «إن إبليس ينصب عرشه على البحر 
ويبعث سراياهء فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنةء فيأنيه 
الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى يأنيه 
الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. فيدنيه منه» ويقول: أنت! أنت! ويلتزمه»”". 
وقد قال تعالى ‏ في ذم السحر: لَتَعَلَمُونَ مِْهُمًا 
َا يُقَرَقُوتَ بي بقن لمر وتَوْجِه 4 [البقرة: 
؟١٠).‏ وفي «السنن» عن النبي 6 قال: «إن 
المختلعات والمنتزعات هن المنافقات96'. 
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كاب الفلدّلاقٍ 

وفي «السنن» ‏ أيضًا_ عن التبي 5 أنه قال: «أيها 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة»(" ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» 
وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا 
غيره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندقع 
بواحدة, فا زاد فهو باق على الحظر. 

الأصل الثاني: أن الطلاق المحرم الذي يسمى 
طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع؛ أم لا؟ فيه 
نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه 
مع القول بتحريمه. وقال آخرون: لا يقع. مثل 
طاوس» وعكرمة. ويلآس» وعمرء ومحمد بن 
إسحاق» وحجاج بن أرطاة» وأهل الظاهر1؟85/ 7”7] 
كداودء وأصحابه.وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد» ويروى عن أب جعفر الباقر» وجعفر 
بن محمد الصادق» وغيرهما من أهل البيت» وهو قول 
أهل الظاهر: داود وأصحابه» لكن منهم من لا يقول 
بتحريم الثلاث. ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها 
جميعاء بل يقع منها واحدة. وم يعرف قوله في طلاق 
الحائض» ولكن وقوع الطلاق جميعًا قول طوائف من 
أهل الكلام والشيعة. ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: 
إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاء لكن هذا 
قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وطوائف من أهل الكلام 
والشيعة؛ لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم 
جمع الثلاث؛ فلذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمهاء 
وأنه لا يقع إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله في 
الثلاث وم يعرف قوله في الطلاق في الحيض» كمن 
ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. وابن عمر 
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روي عنه من وجهين أنه لاايقع. وروي عنه من وجوه 
أخرى أشهر وأثبت: أنه يقع. وروي ذلك عن زيد. 

وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة 
مشهورة: روي الوقوع فيها عن عمرء وعثيان» وعلي» 
وابن مسعود. وابن عباس» وابن عمر» وأي هريرة. 
وعمران بن حصينء وغيرهم. وروي عدم الوقوع 
فيها عن أبي بكرء وعن عمر صدرًا من خلافته»وعن 
عل بن أبي طالب» وابن مسعود وابن عباس أيضًاء 
وعن الزبير» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهم 
أجعين. 

73 777] قال أبو جعفر أحمد بن مغيث في كتابه 
الذي سياه «المقنع في أصول الوثائق. وبيان ما في ذلك 
من الدقاتق»: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا في كلمة 
واحدة: فإن فعل لزمه الطلاق. 

ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق 
كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما : يلزمه طلقة واحدة» 
وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما - وذلك لأن 
قوله: ثلانًا لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث مرات؛ 
لأنه إذا كان غيرًا عما مضى فيقول: طلقت ثلاث 
مرات؛ يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال 
كانت منه» فذلك يصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: 
طلقتها ثلاث مرات لكان كاذيّاء وكذلك لو حلف 
بالله ثلانًا يردد الحلف كانت ثلاثة أييان» وأما لو 
حلف بالله فقال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا 
يمينا واحدة» والطلاق مثله. قال: ومثل ذلك قال 
الزبير ابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك 
كله عن ابن وضّاح ‏ يعني الإمام محمد بن وضّاح 
الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة 
ويحبى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم - قال: 
وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى. 
ومحمد ين عبد السلام الحسيني فقيه عصره.؛ وابن بقي 


نزاو شخ نار ازنك 


كناب الطلَلاقٍ 
بن مغل وأصبغ ابن الحباب» وجماعة سواهم من 
فقهاء قرطبة. وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهًا من 
فقهاء طلطيلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس. 

قلت: وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك وهو 
قول محمد بن مقاتل الرازي من أثمة الحنفية» حكاه 
عن المازني وغيره» وقد ذكر هذا رواية عن 841/ "77] 
مالك وكان يفتي بذلك أحيانًا الشيخ أبو البركات 
ابن تيمية» وهو وغيره يحتجون بالحديث الذي رواه 
مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغيرهما عن طاوس» 
عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله 86 وأبي بكر وستتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا أمرًا كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم؛ فأمضاه عليهم. وفي رواية: أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: هات من هناتك! ألم يكن طلاق الثلاث 
على عهد رسول الله و وأبي بكر واحدة؟ قال: قد 
كان ذلك. فليا كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه. 

والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات 
ضعيفة» وكذلك كل حديث فيه: أن النبي #6 ألزم 
الثلاث بيمين أوقعها جملة» أو أن أحذا في زمنه أوقعها 
جملة فألزمه بذلك: مثل حديت يروى عن علي» وآخر 
عن عبادة بن الصامت» وآخر عن الحسن عن ابن 
عمرء وغير ذلك؛ فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل 
العلم بالحديث» بل هي موضوعة: ويعرف أهل العلم 
بنقد الحديث أنها موضوعة؛ كبا هو مبسوط في 
موضعهة. 





وأقوى ما ردوه به أعهم قالوا: ثبت عن ابن عباس 
من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث. 

53 *”] وجواب المستدلين أن ابن عباس 
روي عنه من طريق عكرمة ‏ أيضًا ‏ أنه كان يجعلها 
واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 


حديث طاوس مرفوعًا إلى النبي وخ وموقوقًا على 
ابن عباس» ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي 0356 
فالمرفوع «أن ركانة طلق امرأته ثلاناء فردها عليه 
النبي 6 . 

قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»: حدثنا 
سعيد بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني داود بن الحصين. عن عكرمة مولى ابن 
عباسء قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
المطلب ‏ امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها 
حزنًا شديدًا قال: فأله رسول الله #6: «كيف 
طلقتها؟» قال: فقال: طلقتها ثلانًا. قال: «في مجلس 
واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنها تلك واحدة فارجعها 
إن شئت». قال: فراجعها””. وكان ابن عباس يقول: 
إنها الطلاق عند كل طهر. 

قلت: وهنا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثني 
داود ‏ وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري؛ وابن 
إسحاق ‏ إذا قال: حدثني. فهو ثقة عند أهل 
الحديث. وهذا إسناد جيد. وله شاهد من وجه آآخر 
رواه أبو داود في «السنن»» ول يذكر أبو داود هذا 
الطريق الجيد؛ فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنًا 
أصح. وليس الأمر كياقاله» بل الإمام أحمد رجح هذه 
الرواية على تلك. وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

[3 ]| وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين. وهو رواية عكرمة عن ابن 
عباس من وجهين عن عكرمة؛ وهو أثبت من رواية 
عبد الله بن عل بن يزيد بن ركانة و[نافعم بن 
عجين]*: أنه طلقها البتة» وأن النبي 6 استحلفه. 
فقال: ما أردت إلا واحدة. فإن هؤلاء مجاهيل لا 
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كاب الفلدلاق 
تعرف أحوالهم؛ وليسوا فقهاء؛ وقد ضعف حديثهم 
أحمد بن حنبل وأبو عبيده وابن حزمء وغيرهم. وقال 
أحمد بن حنبل: حديث ركانة في البتة ليس بشيء. 
وقال ‏ أيضًا : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته 
البتة؛ لأن اين إسحاق يرويه عن داود بن الخصين» 
عن عكرمة: عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته 
ثلانّاء وأهل المدينة يسمون ثلانًا البتة. فقد استدل 
أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر 
الذي فيه أنه طلقها ثلانّاء وبين أن أهل المديئة يسمون 
من طلق ثلانًا طلق البتةء وهذا يدل على ثبوت 
الحديث عندهء وقد بينه غيره من الحفاظ» وهذا 





الإسناد وهو قول ابن إسحاق: حدثني داود بن 
الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: هو إسناد ثابت 
عن”* أحمد وغيره من العلماء. ويهذا الإسناد روي أن 
النبي 86 رد ابنته زينب على زوجها بالتكاح 
الأول”'"» وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء. وابن 
إسحاق إذا قال: حدثني, فحديثه صحيح عند أهل 
الحديث إنها يخاف عليه التدليس إذا عنعن» وقد روى 
أبو داود في «سننه» هذا عن ابن عباس من وجه آخر» 
وكلاهما يوافق حديث طاوس عنهء وأحمد كان 
يعارض حديث طاوس بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
زوجها طلقها ثلانًاء ونحوه. 

77”1] وكان أحمد يرى جمع الثلاث جائراء 
ثم رجم أحمد عن ذلك» وقال: تدبرت القرآن 
فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي. أو كما قال» 
واستقر مذهبه على ذلكء. وعليه جمهور أصحابه. 
وتبين من حديث فاطمة أنها كانت مطلقة ثلانًا 
متفرقات. لا مجموعة. وقد ثبت عنده حديثان عن 
النبي 6: أن من جمع ثلانًا لم يلزمه إلا واحدة. وليس 
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نأض (ما راز كيه 
عن النبي يك ما يخالف ذلكء بل القرآن يوافق ذلك» 
والنهي عنده يقتفي الفسادء فهذه النصوص 
والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلا 
واحدة» وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان 
أولّا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» 
فكان ذلك يدل على النسخح ثم إنه رجع عن 
المعارضة» وتبين له فساد هذا المعارضء وأن جمع 
الثلاث لا يجوزه فوجب عل أصله العمل بالنصوص 
السالمة عن المعارضء وليس يعل حديث طاوس بفتيا 
ابن عياس بخلافه» وهذا علمه في إحدى الروايتين 
عنه» ولكن ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه أن ذلك 
لا يقدح في العمل بالحديثء» لا سيا وقد بين ابن 
عباس عذر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الإلزام بالثلاث. وابن عباس عذره هو العذر الذي 
ذكره عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو أن الناس لما 
تتابعوا فييا حرم الله عليهم استحقوا العقوبة عل 
ذلك. فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما كانوا عليه قبل 
ذلك. فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم. 
[774] وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر 
واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثيانين» وينفي 
فيهاء ويحلق الرأسء ولم يكن ذلك على عهد النبي 
وك و كا قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك 
على عهد النبي يَأ والتفريق بين الزوجين هو مما 
كانوا يعاقبون به أحيانًا: إما مع بقاء التكاح» وإما 
بدونه. فالنبي 33 فرق بين الثلاثة الذين حُلّمْرا وبين 
نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق 7" 
والمطلق ثلانًا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجًا 
غيره عقوية له ليمتنع عن الطلاق» وعمر بن الخطاب 
- ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين - 
حرموا المتكوحة في العدة على الناكح أبدًا؛ لأنه 
استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصدهء 
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والحكان لما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا 
عوض إذا رأيا الزوج ظائًا معتدياء لما في ذلك من 
منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة» ودل على 
ذلك الكتاب والسنة والآثار» وهو قول مالك وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وإلزام عمر 
بالثلاث لا أكثروا منه: إما أن يكون رآه عقوية 
تستعمل وقت الحاجة» وإما أن يكون رآه شرعا 
لازماء لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا 
يوقعونه إلا قليلًا. 

وهكذا كما اختلف كلام الناس في نبيه عن المتعة: 
هل كان نبي اختيار؛ لأن إفراد احج بسفرة والعمرة 
بسفرة كان أفضل من التمتع؟ أو كان قد نهبى عن 
الفسخ؛ لاعتقاده أنه كان مخصوصًا بالصحابة؟ وعلى 
التقديرين» فالصحابة قد [89/ 7؟] نازعوه في ذلك» 
وخالفه كثير من أثمتهم من أهل الشورى وغيرهم: 
في المتعة وفي الإلزام بالثلاث. وإذا تنازعوا في شيء 
وجب رد ما تتازعوا فيه إلى الله والرسولء كما أن عمر 
كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنىء ونازعه في 
ذلك كثير من الصحابة» وأكثر العلياء على قوهمء 
وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» 





وخالفهما عار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة» وأطبق العلماء على قول هؤلاء؛ لما كان 
معهم الكتاب والسنة» والكلام على هذا كثير مبسوط 
في موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ 


والذين لا يرون الطلاق المحرم لازمًا يقولون: هذا 
هو الأصل الذي عليه أئمة الفقهاء ‏ كيالك» 
والشافعي وأحمد. وغيرهم وهو: أن إيقاعات 
العقود المحرمة لا تقع لازمة: كالبيع المحرم» والتكاح 
المحرم.والكتابة المحرمة؛ ولهذا أبطلوا نكاح الشغار» 
ونكاح المحلل: وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة 
عند النداء» وهذا بخلاف الظهار المحرم» فإن ذلك 





و لاشعة لإلزلكننضية 01 
0 بن يسرم 


0 
الغموسء وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة» 
هلين ا مقي إل سج وهر سيم »بل 
صاحبها يستحق العقوبة بكل حال. فعوقب المظاهر 
بالكفارة» ولم يحصل ما قصده به من الطلاق» فإئهم 
كانوا يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظه. فأبطل 
الشارع ذلك؛ لانه قول محرم» وأوجب فيه الكفارة. 
أما الطلاق فجنسه مشروع ‏ كالنكاح ‏ والبيع ‏ فهو 
يحل تارة» ويجرم تارة» [40/ 77] فينقسم إلى صحيح 
وفاسد. كما ينقسم البيع والنكاح. والنهي في هذا 
الجنس يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولما كان أهل الجاهلية 
يطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول محرم» 
كان مقتضى ذلك أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق 
وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهارء كلفظ 
الحرام» وهذا قياس أصل الأئمة ‏ مالك» والشافعي» 
وأحمد. 
ولكن الذين خالفوا قياس أصوهم في الطلاق 
خالفوه لما بلغهم من الآثار» فلم| ثبت عندهم عن ابن 
عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته وهي 
حائض قالوا: هم أعلم بقصته؛ فاتبعوه في ذلك. ومن 
نازعهم يقول: ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث 
ولا تأخذ العلياء با فهموه منها؛ فإن الاعتبار بها 
رووه؛ لا با رأوه وفهموه. وقد ترك جمهور العلياء 
قول ابن عمر الذي فسر به قوله: «فاقدروا له" 
وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره لحديث ١‏ إن 
البيعين بالخيار»”". مع أن قوله هو ظاهر الحديث. 
وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله: «كَأنُوا حَرَتَكُمَ 
أن شِقم» [البقرة: 771]» وقوله: نزلت هذه الآية 
في كذا. 
وكذلك إذا خالف الراوي ما رواهء كما ترك 
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كباب الطلَلاقٍ 
الأئمة الأربعة وغيرهم قول ابن عباس: أن بيع الأمة 
طلاقهاء مع أنه روى حديث بريرة» وأن النبي 3475 


خيرها بعد أن بيعت وعتقت 7" فإن الاعتبار بها 





رووف لاما رأوه وفهموه. 

3 "] وما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة 
أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة قالوا: لا يلزمون بذلك 
إلا وذلك مقتضى الشرعء واعتقد طاتفة لزوم هذا 
الطلاق وأن ذلك إجماع؛ لكونهم لم يعلموا خلاقًا 
ثابتّاه لا سيا وصار القول بذلك معروقًا عن الشيعة 
الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحق. 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة 
وطاتفة من أهل الكلام يقولون: جامع الثلاث لايقع 
به شيء» هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف. بل 
قد تقدم الإجماع على بعضه وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة» أو يقع ثلانًا؟ والنزاع بين السلف في ذلك 
ثابت لا يمكن رفعه؛ وليس مع من جعل ذلك شرعًا 
لازمًا للأمة حجة يجب اتباعها من كتاب. ولا سنة» 
ولا إجماع» وإن كان بعضهم قد احتج على هذا 
بالكتاب؛ وبعضهم بالسئة» وبعضهم بالإجماع» وقد 
احتج بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك لكن المنازع 
يبين أن هذه كلها حجج ضعيفة: وأن الكتاب والسنة 
والاعتبار إنيا تدل على نفي اللزوم؛ وتبين أنه لا إجماع 
في المسألةءيل الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث جموعة 
عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما 
شرعه النبي 5 لأمته شرعا لازماء ىا شرع تحريم 
المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل كانوا يجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا كثر ول يتته الناس عنه. 

13**] وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن 
الصحابة تدل على أنهم ألزموا بالثلاث لمن عصى الله 
بإيقاعها جملة. فأما من كان يتقي الله فإن الله يقول: 
«ومن يكت الله تجمل لَك عَنرَع © وَبردُفهُ مِنْ 
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حَيْتْ لا ححتَسِبُع [الطلاق: ؟- 7]» فمن لا يعلم 
التحريم حتى أوقعهاء ثم لما علم التحريم تاب والتزم 
ألا يعود إلى المحرم» فهذا لا يستحق أن يعاقب وليس 
في الأدلة الشرعية: ‏ الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والقياس ‏ ما يوجب لزوم الثلاث لهء ونكاحه ثايت 
بيقين» وامرأته محرمة على الغير بيقين» وفي إلزامه 
بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى 
نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. 

ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي 276 
وخلفاته» وم يتقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة 
الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل» بل «لعن 
النبي 5 المحلل والمحلل له»”'2 «ولعن آكل الرياء 
وموكله. وشاهديه. وكاتيه»”) ولم يذكر في التحليل 
الشهود ولا الزوجة ولا الولي؛ لأن التحليل الذي كان 
يفعل كان مكتومًا بقصد المحلل أو يتواطأ عليه هو 
والمطلّق المحلل له. والمرأة ووليها لا يعلمون قصده. 
ولو علموا لم يرضوا أن يزوجوه؛ فإنه من أعظم 
المستقبحات والمتكرات عند الناس؛ ولأن عاداتهم لم 
تكن بكتابة الصداق في كتاب, ولا إشهاد عليه» بل 
كانوا يتزوجون ويعلنون النكاحء ولا يلتزمون أن 
يشهدوا عليه شاهدين وقت العقدء ى)] هو 
[77] مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهه وليس عن النبي و في الإشهاد على التكاح 
حديث صحيح. هكذا قال أحد بن حنيل وغيره. 

فلما لم يكن على عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تحليل 
ظاهرء ورأى في إنفاذ الثلاث زجرًا لهم عن المحرم؛ 
فعل ذلك باجتهاده. أما إذا كان الفاعل لا يستحق 
العقوية» وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل 
المحرم - بالنص وإجماع الصحابة والاعتقاد ‏ وغير 
ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية 
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كناب الاق 
بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة في مثل 
هذا الحال كها كان على عهد رسول الله كاد وأبي بكر 
أولى؛ ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات 
يفتون بلزوم الغلاث في حال دون حالء كما نقل عن 
الصحابة. وهذا: إما لكونهم رأوه من ياب التعزير 
الذي يجوز فعله بحسب الحاجة؛ كالزيادة على أربعين 
في الخمر والنفي فيه» وحلق الرأس. وإما لاختلاف 
اجتهادهم, فرأوه تارة لازمًا. وتارة غير لازم. 

وبالجملة؛ فيا شرعه النبي 5 لأمته شرعا لازمّاء 
إنا لا يمكن تغييره؟ لأنه لا يمكن نسخ بعد 
رسول الله يي ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء 
المسلمين أن يقصد هذاء لا سما الصحابة» لا سيا 
الخلفاء الراشدون. وإنها يظن ذلك في الصحابة أهل 
الجهل والضلال» كالرافضة والخوارج الذين يكفرون 
بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدر أن أحدًا فعل 
ذلك [454/ ”177ل يقره المسلمون على ذلك؛ فإن هذا 
إقرار على أعظم المتكرات؛ والأمة معصومة أن تجتمع 
على مثل ذلك. وقد نقل عن طائفة ‏ كعيسى بن أيان 
وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب 
أبي حنيفة ومالك - أن الإجماع ينسخ به نتصوص 
الكتاب والسنة» وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن 
مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ؛ فوجدنا من 
ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسشَّاء فإن 
كانوا أرادوا ذلك» فهذا قول يجوز تبديل المسلمين 
دينهم بعد نبيهم» كا تقول النصارى من أن المسيح 
سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة» 
ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين 
المسلمين ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم. 
ومن اعتقد في الصحابة أتهم كانوا يستحلون ذلك فإنه 
يستتاب كا يستتاب أمثاله» ولكن يجوز أن يجتهد 
الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران» ويخطى 
فيكون له أجر واحد. 












1 
وما شرعه النبي يل شرمًا معلقًا بسبب إنما يكون 
مشروعًا عند وجود السببء كإعطاء المؤلفة قلوبهم» 
فإنه ثابت بالكتاب والسنة. وبعض الناس ظن أن هذا 
نسخ لما روي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنى عن 
التألف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وهذا 
الظن غلط. ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليه. لا 
لنسخهء كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن 
السبيل» والغارم» ونحو ذلك. 
[ 777] ومتعة الج قد روي عن عمر أنه نهى 
عنهاء وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره يقولون: لم 
يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضلء وهو أن 
يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج؟ فإن 
هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة» حتى إن مذهب أبي حنيفة وأحمد منصوص 
عنه: أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في 
أشهره؛ فهذا أفضل من مجرد التمتع والقرَان» مع 
قوهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. ومن الناس من 
قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» قالوا: إن 
هذا محرم به لا يجوزء وأن ما أمر به النبي 95 أصحابه 
من الفسخ كان خاضًا بهمء وهذا قول كثير من 
الفقهاءء كأي حنيفة» ومالك والشافعي. وآخرون 
من السلف والخلف ‏ قابلوا هذاء وقالوا: بل الفسخ 
واجب. ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعًا: مبتدأء أو 
فاسحّاء كها أمر النبي يه أصحابه في حجة الوداع» 
وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل 
الظاهر والشيعة. والقول الثالث: أن الفسخ جائز 
وهو أفضل. ويجوز أن لا يفسخ, وهو قول كثير من 
السلف والخلف, كأحد بن حنيل وغيره من فقهاء 
الحديث. ولا يمكن الإنسان أن يحج حجة مجمعًا 
عليها إلا أن يحج متمتعًا ابتداء من غير فسخ. فأما 
حج المفرد والقارن. ففيه نزاع معروف بين السلف 


لف 


كتاث المدّلاقٍ 
والخلف ى! تنازعوا في جواز الصوم ني السفر وجواز 
الإتمام في السفرء ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر 
في الجملة. 

7*1" ] وعمر لما نبى عن المتعة خالفه غيره من 
الصحابة» كعمران بن حصينء؛ وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس» وغيرهم» بخلاف نبيه عن متعة 
النساء فإن عليًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وأنكر علي على ابن عباس إياحة المتعة» قال: إنك امرؤ 
تائه» إن رسول الله 5د حرم متعة النساء؛ وحرم خوم 
الحمر الأهلية عام خيبر» فأنكر علي بن أبي طالب على 
ابن عباس إياحة الحمر وإباحة متعة النساء؛ لأن ابن 
عباس كان ييح هذا وهناء فأنكر عليه علي ذلك. 
وذكر له أن رسول الله 9# حرم المتعة» وحرم الحمر 
الأهلية”"'» ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما 
تحريم المتعة فإنه عام فتح مكة؛ كما ثبت ذلك في 
«الصحيح»”». وظن بعض الناس أنها حرمت» ثم 
أبيحت» ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك ثلاماء 
وليس الأمر كذلك. 

فقول عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم فأنفذه 
عليهمء هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده 
أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا إما أن يكون كالنهي عن 
متعة الفسخء لكون ذلك كان ذلك مخصوصًا 
بالصحابة وهو باطل؛ فإن هذا كان على عهد أبي بكر 
ولأنه م يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك. 
وبهذا - أيضًا - تبطل دعوى من ظن ذلك منسوحا 
كتسخ متعة النساء. وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازمًا 
فهو اجتهاد منه اجتهده في المنم من فسخ الحج؟ لظنه 
أن ذلك كان [77/417] خاصًاء وهذا قول مرجوح 
قد أنكره غير واحد من الصحابة» والحجة الثانية هي 
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جوع تاشخ انا اميه 
مع من أنكره. وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول 
عمر فيه شرعا لازمًا. قيل له: فهذا اجتهاده قد نازعه 
فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في شيىء وجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند 
الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمرء ثم العقوبة بذلك 
يدخلها الاجتهاد من وجهين من جهة أن العقوبة 
بذلك: هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب 
بنوع لا يرى العقوبة به غيره» كتحريق علي الزنادقة 
بالنار» وقد أنكره عليه ابن عباسء وجمهور الفقهاء مع 
ابن عباس. ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن 
يستحقهاء فمن كان من المتقين استتحق أن يجعل الله له 
فرجًا وتحرجّاء لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أن جمع 
الثلاث محرم؛ فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك 
اليوم أن لا يطلق إلا طلاقًا سنيّاء فإنه من المتقين في 
باب الطلاق. فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالئلاث 
مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منهاء وهذه المسائل عظيمة. 
وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آآخر من مجلدين» 
وإنها نبهنا عليها هاهنا تنبيهًا لطيفًا. 

والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: 

إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز 
فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين في الخمر. 
وإما [7/94] لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازمّاء 
وتارة غير لازم. 

وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًاء 
كسائر الشرائع؛ فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي. وعل 
هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة» 
ويراجع امرأته» ولا يلزمه شيء؛ لكونها كانت 
حائضًاء إذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة. 


نيفين 


مددك 


حاب الطْلَلاقٍ 
قصطل 

وأما الطلاق في الحيضء فمنشأ النزاع في وقوعه: 
أن النبي 5 قال لعمر بن الخطاب لا أخيره أن عبد 
الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض: «مره 
فليراجعهاء حتى تحيضء ثم تطهرء ثم تحيض ثم 
تطهرء”؟ . فمن العللاء من فهم من قوله: 
«فليراجعها»؛ أنها رجعة المطلقة. وبنوا على هذا أن 
المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق. 
وهل هو أمر استحبابء أو أمر إيجاب؟ على قولين: 
هما روايتان عن أحمد. والاستحباب مذهب أبي 





حنيفة والشافعي. والوجوب مذهب مالك. وهل 
يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق» أولا 
يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضّاء 
هما روايتان عن أحمدء ووجهان في قول أبي حتيفة. 
وهل عليه أن يطثها قبل الطلاق الثاني؟ جمهررهم لا 
يوجبه؛ ومنهم من يوجبه» وهو وجه في مذهب أحمدء 
وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق» لكنه 
ضعيف في الدليل. 

737 ”77] وتنازعوا في علة منع طلاق الحاتض: 
هل هو تطويل العدة» كما يقوله أصحاب مالك 
والشافعي: وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال 
الزهد في وطثهاء فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء؛ 
لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة؛ كما يقول 
أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ 
أو هو تعبد لا يعقل معناه» كبا يقوله بعض المالكية؟ 
على ثلاثة أقوال. 

ومن العلياء من قال: قوله: «مره فليراجعها». لا 
يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقًا محرمًا حصل 
منه إعراض عنها ومجانبة لها؛ لظنه وقوع الطلاق» 
فأمره أن يردها إلى ما كانتء كبا قال في الحديث 


)0 صحيح: أخرجه البخاري (2781)): وملم (141/1). 


الصحيح لمن باع صاعا بصاعين: «هذا هو الرباء 
فرده6”". 

وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين» فجزأهم التبي 46 ثلاثة أجزاى 
فأعتق اثنين: ورد أريعة للرق”". وفي «السئن» عن 
ابن عباس: أن النبي 6 رد زينب عل زوجها أي 
العاص بالتكاح الأول”” , فهذا رد لها. وأمر علي بن 
أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه. وأمر 
بشيرًا أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه. ونظائر هذا 
كثيرة. 

ولفظ المراجعة تدل على العود إلى الحال الأول. 
ثم قد يكون ذلك بعقد جديد. كما في قوله تعالى: 
«ترن طَلْقهَا كلا تَِنُ لك بِنْ بَمْدُ َي 
تكح رَرَجا عَرَمُ ' قإن طلقا كَلَا جُقاح 
عَلَيْمَآ أن يَكرَاجَعَآ» [البقرة: 770]» وقد يكون 
برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل هناك 
طلاقء كا إذا ]77/٠٠١[‏ أخرج الزوجة أو الأمة 
من داره فقيل له: راجعها؛ فأرجعها كا في حديث 
علي: حين راجع الأمر بالمعروف. وفي كتاب عمر 
لأبي موسى وأن تراجع الحق فإن الحق قديم. 

واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة. والرجعة 
من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه, فلا يكاد 
يستعمل فيها لفظ المراجعة. بخلاف ما إذا رد بدن 
المرأة إليه فرجعت باختيارهاء فإنه) قد تراجعاء كيا 
يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجًا غيره. 
وألفاظ الرجعة من الطلاق هي الردء والإمساك. 
وتستعمل في استدامة التكاح» كقوله تعالى: «وَإِذٌ 
تقول لِلّذى أتعمَ آله عَلَيْهِ وأتعنت عَلَيْهِ أُمْسِكَ 
عَلَيِكَ رَوَجَلفَه [الأحزاب: /ا3]ء ولم يكن هناك 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (7711): وملم(644١).‏ 


»6 صحيح: أخرجه مسلم (1174). 
لضف صحيح: أخرجه أبو داود (77140), والترمذي .)١1١47(‏ 
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طلاق» وقال تعال: «آلطَّلَقُ متَانِ ‏ كَإِمَال 
مَعْيوني أو تريح بإِخسن» [البقرة: 519], 
والمراد به الرجعة بعد الطلاق. والرجعة يستقل بها 
الزوج» ويؤمر فيها بالإشهاد. والنبي 45 لم يأمر ابن 
عمر بالإشهاد. وقال: «مره قليراجعها». ولم يقل: 
ليرتجعها. 

وأيضًاء فلو كان الطلاق قد وقعء كان ارتجاعها 
ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضررًا عليهاء 
وزيادة في الطلاق المكروه؛ فليس في ذلك مصلحة لا 
له ولا لحاء بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه 
ليطلق مرة ثانية زيادة ضررء وهو لم يمنعه عن 
الطلاق» بل أباحه له في استقبال /٠١١1[‏ 77] الطهر 
مع كونه مريدًا له فعلم أنه إنما أمره أن يمسكهاء وأن 
يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه» كا يؤمر من 
فعل شيئًا قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله إن شاء في 
وقته؛ لقوله 46: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»””"» والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله ورسوله 
فهو مردود. وأمره يتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني 
ليتمكن من الوطء في الطهر الأول» فإنه لو طلقها فيه 
م يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء؛ فلم يكن في أمره 
بإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها في 
الطهر الأول. 

وأيضًاء فإن ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله 
الله فعوقب بنقيض قصدهء ويسط الكلام في هذه 
المسألة» واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخخر. وإنها 
المقصود هنا التنبيه على الأقوال ومأخذها. لاريب أن 
الأصل بقاء التكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله 
بالطلاق المحرمء بل النصوص والأصول تقتضي 
حلاف ذلك والله أعلم. 





تين 


زطق صحيح: أخخ رجه البخاري (/2)5791 وملم مالا ١ا).‏ 





٠١ 7[‏ 7] باب طلاق السكران ونحوه 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن السكران غائب العقل: هل يحنث إذا 
حلف بالطلاق أم لا؟ 

الحمد الله رب العالمين» هذه المسألة فيها قولان 
اللعلياء. أصحها أنه لا يقم طلاقه؛ قلا تنعقد يمين 
السكرانء ولا يقع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن 
أمير المؤمنين عثهان بن عفان, ولم يثبت عن الصحابة 
خلافه فيا علم» وهو قول كثير من السلف والخلف - 
كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ‏ اختارها طائفة من أصحابه. وهو القول القديم 
للشافعي» واختاره طائفة من أصحابه» وهو قول 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة ‏ كالطحاوي ‏ وهو 
مذهب غير هؤلاء. 

وهذا القول هو الصوابء» فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي 6 
وأقر أنه زنى؛ «أمر النبي 6 أن يستتكهره»” 
ليعلموا هل هو سكرانء أم لا؟ فإن كان سكران لم 
يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله 
باطلة» كأقوال المجنون؛ وإن ]77/٠1١7[‏ السكران 
وإن كان عاصيًا في الشرب فهو لا يعلم ما يقولء وإذا 
لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح. وإنما الأعيال 
بالنيات”'. وصار هذا كا لو تناول شينًا محرمًا جعله 
مجنونًا؛ فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح 
طلاقه ولاغير ذلك من أقواله. 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن 
هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق يالسكران 
قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها؛ وهذا كان 


.)1195( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1901/( ومسلم‎ :)١( )ع2( صحيح: أخرجه البخاري‎ 


رار تن ةا نكةة 22 


كثير من محققي مذهب مالك والشافعي - كأبي الوليد 
الباجي. وأب المعالي الجويني - يجعلون الشرائع في 
النشوان؛ فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول فلا يقع 
به طلاق بلا ريب. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا 
ممن يعلم ما يقولء كما أنه لا تصح صلاته في هذه 
الحالة. ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه» وقد قال: 
«لا تقربُوا َلصَلزة وأضْر سُكَرَئ حَقْ تَعلَمُوا ما 
تَقُولُونَ4 [النساء: 47] والله أعلم. 
نينب 

وسثل - رحمه الله تعالى - عن «تصرفات 
السكران». 

قد تنازع الناس فيه قدي وحديئّاء وفيه النزاع في 
مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوية أحمد فيه كان 





التوقف. والأقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره: 
القول بصحة تصرفاته مطلقًا - أقواله» وأفعاله - 
والقول بفسادها مطلقّاء والفرق بين أقواله وأفعاله» 
والفرق بين الحدود وغيرهاء والفرق [5 /٠١‏ ”7] بين 
ما له وما عليه» وما ينفرد به وما لا يتفرد به» وهذا 
التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره. 

ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج: هل 
يلحق بالسكرانء أو المجنون؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره» وكل من أصحاب أحد يتمسك في ذلك 
بشيء من كلامه» وليس عنه رواية ووجة» بل روايتان 
متأولتان. 

وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر: هل يأثم 
بذلك؟ على وجهين: 

ومن أصحاب أحمد ‏ كالخلال ‏ من يتصر أنه لا 
يقع عليه طلاقه. ومنهم ‏ كالقاضي - من ينصر وقوع 
طلاقه؛ والذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخل: 

أحدها: أن ذلك عقوبة له. وصاحب هذا قد 


يفرق بين الحدود وغيرهاء وهذا ضعيف؛؟ فإن 


لا رم 2 





الشريعة لم تعاقب أحدًا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق 
أو عدم إيقاعه ؛ ولأن في هذا من الضرر على زوجته 
البريئة وغيرها ما لا يجوزء فإنه لا يجوز أن يعاقب 
الشخص بذنب غيره؛ ولأن السكران عقوبته ما 
جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه؛ فعقوبته بغير 
ذلك تغيير الحدود الشريعة؛ ولأن الصحابة إنها عاقبته 
بها للسكر مظحه. وهو الحذيان والافتراء /٠١6[‏ #] 
في القول: على أنه إذا سكر هذيء وإذا هذي افترى» 
وحد المفتري ثمانونء فبين أن إقدامه على السكر الذي 
هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء؛ إقامة 
لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن الحكمة هنا خفية 
مستترة؛ لأنه قد لا يعلم افتراؤه. ولا متى يفتريء ولا 
على من يفتريء كا أن المضطجع يحدث ولا يدري 
هل هو أحدث أم لاء فقام النوم مقام الحدث. فهذا 
فقه معروف» فلو كانت تصرقاته من هذا الجنس» 
لكان ينبغي أن تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق؛ كا 
يحد حد المفتري سواء افترى أو لم يفتر» وهذا لا يقوله 
أحد. 

المأخد الثاني: أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله» 
وهو فاسق بشربهء فلا يقبل قوله في عدم العقل 
والسكر. وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في 
الباطن؛ ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط. ومن 
قال بهذا قد يفرق بين ما ينفرد به. 

المأخط الثالث: وهو مأخذ الأئمة منصوصًا عنهم 
- الشافعي» وأحمد ‏ أن حكم التكليف جار عليه 
ليس كالمجنون المرفوع عنه القلمء ولا النائم» وذلك 
أن القلم مرفوع عن المجنون» والسكران معاقب, كما 
ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا. وكذلك 
قال أحمد: ما قيل فيه أحسن من هذا. وهذا ضعيف- 
أيضًا فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى» فهذا 
باطل؛ فإن من ]77/1١7[‏ لا عقل له ولا يفهم 
الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهى» 


كدهة 


حكتاب اللّلاقٍ 
بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا. وإن 
أريد أنه قد يؤاخذ با يفعله في سكرهء فهذا صحيح في 
الجملة. لكن هذا لأنه خوطب في صحوره بأن لا 
يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات» فإذا فعل 
المنهي عنه لم يكن معذورًا فيها فعله من المحرم» كما 
قلت في سكر الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر 
محذورًا لم يكن السكران معذورًا. هذا الذي قلته قد 
يقتضي أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب. وأنا إنها 
تكلمت على تصرفاته ‏ صحتهاء وفسادها ‏ وأما قوله 
تعالى: طلا تَفْرَيُوا الصّلَرةَ وَأمّرَ سُكَرَئ» 
[النساء: 47]؛ فهو نبي لهم أن يسكروا سكرًا يفوتون 
به الصلاة» أو نبي لهم عن الشرب قريب الصلاة» أو 
نبي لمن يدب فيه أوائل النشوة. وأما في حال السكر 
فلا يخاطب بحال. 

والدليل على أنه لا تصح تصر فاته وجوه: 

أحدها: حديث جابر بن سمرة الذي في («صحيح 
مسلم' لما أمر النبي يك باستتكاه ماعز بن مالك7" . 

الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص 
حتى يعلم ما يقوله؛ واتفق الناس على هذاء بخلاف 
الشارب غير السكران فإنَ عبادته تصح بشروطهاء 
ومعلوم أن صلاته إنا لم تصح؛ لأنه لم يعلم ما يقول» 
كا دل عليه القرآن» فنقول: كل من بطلت 
77”71] عبادته لعدم عقله» فبطلان عقوده أولى 
وأحرىء كالنائم» والمجنون. ونحوهما فإنه قد تصح 
عبادات من لا يصح تصرفه؛ لنقص عقله ‏ كالصبي» 
والمحجور عليه لسفه. 

الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة 
بوجود التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا عقل ليس 
لكلامه في الشرع اعتبار أصلًاء كا قال النبي 5: «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر المسد. 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(15875). 


وإذا فسدت قد ها سائر الجسب ألا وهي 
القلب”'؟. فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به 
يتكلم ويتصرفء فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونبي؛ 
أو إثبات ملك أو إزالته» وهذا معلوم بالعقل» مع 
تقرير الشارع له. 

والرايع: أن العقود وغيرها من التصرفات 
مشروطة بالقصودء كا قال النبي 55: «إنيا الأعيال 
بالنيات:”' وقد قررت هذه القاعدة في كتاب «بيان 
الدليل. على بطلان التحليل»» وقررت أن كل لفظ 
بغير قصد من المتكلم؛ لسهوء وسبق لسان؛ وعدم 
عقلء فإنه لا يترتب عليه حكم. وأما إذا قصد اللفظ 
ولم يقصد معناه - كا حازل» فهذا فيه تفصيل. والمراد 
هنا بالقصد: القصد العقلي الذي يختص بالعقل. فأما 
القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان, فهذا لابد 
منه في وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ 
والأفعال» وهذا وحده غير كافٍ في صحة العقود 
والأقرال؛ فإن المجنون والصبي وغيرهما لما 
[774] هذا القصد. كا هو للبهائم» ومع هذا 
فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز» لكن 
الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانًا يعتبر قوله 
حين التمبيز. 

الخامس: أن هذا من باب خطاب الوضع 
والإخبار» لا من باب خخطاب التكليف؛ وذلك أن 
كون السكران معاقبًا أو غير معاقب ليس له تعلق 
بصحة عقوده وفادهاكء فإن العقود ليست من باب 
العبادات التي يثاب عليهاء ولا الجنايات التي يعاقب 
عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البّر 
والفاجر والمؤمن والكافر» وهي من لوازم وجود 
الخلق؛ فإن العهود والوفاء بها أمر لا تم مصلحة 


)غ0( صحيح: أخرجه البخاري (2)87 ومسلم(186949). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1): واللفظ افق عليه 9إنها الأعمال 
بالنية». 


حاب الفلّلاقٍ 
الآدميين إلا بهاء لاحتياج بعض الناس إلى بعض في 
جلب المناقم ودفع المضار؛ وإنما تصدر عن العقل. 
فمن لم يكن له عقل ولا تمبيز لم يكن قد عاهد, ولا 
حلفء ولا باع ولا نكح, ولا طلقء ولا أعتق. 

يوضح ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان 
كلام السكران باطلًا بالاتفاق؛ لهذا لما تكلم حمزة ابن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ في سكره قبل التحريم 
بقوله: هل أنتم إلا عبيد لأيء لم يكن مؤاخدًا عليه. 
وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين في 
سورة قل يكنا الكَدِرُوت» [الكافرون: »]١‏ 
قبل النهي لم يعتب عليه. وكذلك الكفار لو شربوا 
الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم 
بالاتفاق» ومن سكر سكرًا لا يعاقب عليه مثل أن 
يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك. فأما من 
سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأئم [9١7/1؟]‏ 
بذلك» ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به 
أمر الله تعالى. فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر 
سكرًا يعذر فيهء فأما كون عهده الذي يعاهد به 
الآدميين منعقدًا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده. 
فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذور؛ لأن 
هذا إنها كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو 
عاقل ميزه لا أنه بر وفاجر. والشرع لم يجعل السكران 
بمنزلة الصاحي أصلا. 

0 

وسثل - رحمه الله تعالى -: 

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة 
شديدة» بحيث تغير عقله. فقال لزوجته: أنت 
طالق ثلانًا: فهل يجب بذلك أم لا؟ 

فأجاب: إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول- 
كالمجنون لم يقع به شيء. والله أعلم. 





6 


عون كشت زلا لكيه 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل غضب. فقال: طالق» ولم يذكر 
زوجته واسمها؟ 

فأجاب: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا 
اللفظ طلاق. 





نينت 

[3*؟] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل أكره على الطلاق؟ 

فأجاب: إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به 
عند جماهير العلماء ‏ كالك. والشافعي؛ وأحم. 
وغيرهم ‏ وهو المأثور عن أصحاب رسول الله 6 - 
كعمر بن الخطاب» وغيره ‏ وإذا كان حين الطلاق قد 
أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه» أو يضربونه. 
ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسهء وادعى أنهم 
أكرهوه على الطلاق» قبل قوله. فإن كان الشهود 
بالطلاق يشهدون بذلك. وادعى الإكراهء قبل قولف 
وفي تحليفه نزاع. 

لقي 

وسثل - رحمه الله تعالى -: 

عن رجل مسك وضرب» وسجنوه 
وغصبوه على طلاق زوجته. فطلقها طلقة 
واحدة» وراحت وهي حامل منه؟ 

73 ه] فأجاب: الحمد لله هذا الطلاق لا 
يقع. وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول» فهو 
تكاح باطل بإجماع المسلمين» ولو كان الطلاق قد وقع؛ 
فكيف إذا لم يكن قد وقع؟! ويعزر من أكرهه على 
الطلاق» ومن تولى هذا التكاح المحرم الباطل. ويجب 
التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع. 
والعدة من الثاني فيها خلاف. إن كان يعلم أن التكاح 
محرم» فالصحيح أنه لابد من ذلك. وأما إن كان يعتقد 
صحة التكاح, فلابد أن تعتد من وطء الثاني. 

يفيت 


متدعك 


اك 


كاب الطكَلاة 


وسئل - رحمه الله-: 

عن رجل قال: أنا ما أريدٌكِ قومي روحي 
إلى أهلكء أنا [أبأ]”' أطلقك ونوى ببذا اللفظ 
الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها 
بصداق ثان؟ أفتونا. 

فأجاب: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت 
ألفاظه. ولا يجب الوفاء بهذا الوعد» ولا يستحب. 
وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبي إلى بيت 
أمكء؛ وأراد يذكر أنه يطلقهاء لا أنه سيطلقهاء فهذا 
يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثرء وله أن يراجعها في 
العدة بلا رضاهاء ويلا ولي» ولا مهر والله أعلم. 

جه 

7 *] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره 
الزوجة: وتشير عليه بطلاقها: هل يجوز له 
طلاقها؟ 

فأجاب: لايحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه 
أن يبر أمه. وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم. 

تين 

وسثئل - رحمه الله -: 

عن امرأة وزوجها متفقين» وأمها تريد 
الفرقة» فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم في 
دعاء أمها عليها؟ 

فأجاب: الحمد لله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن 
تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجهاء ولا في زيارتهم» 
ولا يجوز في نحو ذلكء بل طاعة زوجها عليها إذا ل 
يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها «وأيما امرأة 
مانت وزوجها عليها راض دخلت الجنة»2'7. وإذا 





(*) مثبتة من نسة أخرى. 

:)18614( وابن ماجه‎ .)١١5١( ضعيف: أخرجه الترمدذي‎ )١( 
وضعفه الشيخ الألبانٍ في «ضعيف ستن ابن ماجهة‎ 
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كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي 
[7"7؟] من جنس هاروت وماروتء لا طاعة 
لما في ذلك؛ ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا 
مجتمعين على معصية. أو يكون أمره للبنت بمعصية 
الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل 
مسلم. 
يفن 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا 
حاضت ول يتلفظ بطلاق» فلما أن حاضت 
علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: آن 
طلقة زوجتي. قالوا: متى طلقتها؟ قال: أول 
أمس. بناء على ظتهء فلما مضى حيضتان غير 
الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها 
الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقهاء 
ثم وفت عدتهاء ثم أراد الزوج الأول ردها: 
فهل هي حلال له بالتكاح الأول أم يجب عقد 
جديد؟ 

فأجاب: الحمد لله؛ أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا 
حاضتء فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء» بل لابد 
أن يطلقها بعد ذلك» فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع 
طلاق. وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها 
بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن» ولكن يؤخذ 
به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على 
زوجيته في الباطن. والله أعلم. 

تيك 

3 *؟] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة. 
فطلق الزوجة:؛ ثم قال: كل امرأة لا أتزوجها 
من هذه المدينة التي داخل السور ‏ لا امرأته 
ولا غيرها ‏ فإن راجع امرأته. أو تزوج غيرها 
من المدينة يكون العقد صحيحًا؟ 


ادك 





فأجاب: بل يتزوج إن شاء من المدينة» وإن شاء 

من غيرهاء ويكون العقد صحيحًا. 
نقتت 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل تخاصم مع زوجته. فأراد أن 
يقول: طالق طلقة واحدة فسيق لسانه 
فقال: ثلاثة» ولم يكن ذلك نيته فى| الحكم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من 
غير قصد وإنا قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة» بل 
لو أراد أن يقول: طاهرء فسبق لسانه بطالق لم يقع به 
الطلاق فيا بينه وبين الله. والله أعلم. 

سن 

[773] وسئل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة داينت زوجهاء ثم قالت له: إني 
أخاف أنك لا توفيني. فقال ها: إن لم أوفيك 
إلى آخر شهر رمضان هذاء وإلا فأنت طالق 
ثلانًاء والزوج غائب في قوصء وما وكل 
أحدًا: فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين 
ومضى الشهر يقع الطلاق أم لا؟ وإذا تبرع 
أحد بقضاء الدين: فهل يسقط الدين ولا يقع 
الطلاق بمضي الشهرء أو يقع؟ 

أما إذا أبرأته فإنه لا يحنث عند كثير من الفقهاء - 
كأي حنيفة ومحمد» وقول في مذهب أحمد وغيره - 





لوجهين: 
أحدهما: أنه بالإبراء تعذر الوفاء» فصار الإيفاء 
الثاني: أن المحلوف على فعله بمنزلة المأمور بفعلهء 
وقد علم أن العبد إنما هو مأمور يوفاء الدين ما كان 
ثابتاء فكذلك اليمين وعرف التاس فهذا كهذا؛ فإن 
الحالف إنها يقصد بهذا في العادة تبرئة ذمته وقطع 


مطالبة الغريم له ووفاءه إذا كان الدين باقيًا. وكذلك 
إذا وق الدين عنه موفٌء فقد برئت ذمته من الدين 
بغير فعله. كا يبرأ بالإبراء» وتعذر الإيفاء من جهته 
وحصل مقصود الغريم؛ فقد جعل النبي كيد قضاء 
الدين على الغريم كقضائه حيث قال: «أرأيت لو كان 
على أبيك؟» وفي حديث آخر «على أمك دين فقضيتيه 
عنها أكان يجزئ عنه» قالت: نعم. قال: «الله أحق 
بالوفاء»”'". والله أعلم. 
33 
7*73] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل 
أن يدخل بها وهي بكر: فهل له سبيل في 
مراجعتها؟ 
الحمد لله. الطلاق ثلانًا قبل الدخول ويعد 
الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأثئمة 
الأربعة. 
نيف 
وسثل - رحمه الله -: 
عن رجل عقد العقد على أنبها تكون بالمًا 
ولم يدخل بها ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاناء ثم 
عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها وم 
يصبهاء ثم طلقها ثلانًا: فهل يجوز للذي 
طلقها أولا أن يتزوج بها؟ 
فأجاب: 
إذا طلقها قبل الدخول بها فهو ى] لو طلقها بعد 
الدخول عند الأئمة الأربعة: لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره ويدخل بباء فإذا طلقها قبل الدخول لم 
تحل للاول. 
522 


0 ١44( صحيح: أخرجه البخاري (14017): وملم‎ )١( 


تاكارش لقاناتنتكنة _ 02 


حكتاب الفلّلاقٍ 

77*71] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل قال: كل شيء أملكه عل حرام 
فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا؟ 

أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة 
فللعلاء فيها نزاع. هل تطلق» أو تجب عليه كفارة 
ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أي 
حنيفة والشافعي ‏ في أظهر قوليه ‏ : عليه كفارة يمين. 
ومذهب أحمد عليه كفارة ظهارء إلا أن ينوي غير 
ذلك ففيه نزاع» والصحيح أنه لا يقع به طلاق. 

عن 

وسئل - رحمه الله -: 

عن رجل خاصم زوجته وضربهاء فقالت 
له: طلقني» فقال: أنت عل حرام: فهل حرم 
عليف أم لا؟ 

فأجاب: 

أما قوله: أنت عل حرام ففيه قولان للعلماء» قيل: 
عليه كفارة الظهار إذا أمكته من نفسها. وقيل: لا 
شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن 


تمكنه. والله أعلم. 





ننفت 

3 77] وسثئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله سد 

عن رجل له زوجة» وخا أولاد وبنات منه 
وتزوج غيرهاء ثم إنه كتب وكالة لزوجته 
الحديدة» وقال: متى رديت أم أولادي كان 
طلاقها بيدك ووكلها في طلاقها مدة عشر 
سنينء وقد طلق التي بيدها الوكالة: فهل 
تصح هذه الوكالة أم لا؟ وإذا صحت: قهل 
تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله هذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة 






نزوش ناز نعل 


يحالهاء بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع 
ونحوه ثم طلقها ثلانًا لم تبطل الوكالة بالتطليق» كا 
ذكر الفقهاء» لكن هذه ليست تلك. والصواب في 
هذه الصورة المسئول عنها أنها تبطل بالتطليق؛ لأنه 
هنا لم يرد أن يطلقها وقد استناب غيره في ذلك؛ كما 
يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاء وإنا المراد تمكينها 
هي من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجة» فإن 
شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقهاء وهو قد اشترط 
لها أن يكون أمر هذه بيدهاء؛ ثلثلا تبقى زوجته إلا 
برضاها. فالمقصود أني لا أتزوجها إلا برضاك؛ ومعنى 
ذلك أني لا أجمع بينك ويينهاء لما تكره المرأة من 
الضرة» فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من 
القسم ونحوه. فإذا طلقها ثلانًا لم يبق لها عليه حق 
قسم [9١7/1؟]‏ ولا نحوهء فلا تزاحمها تلك في 
الحقوق» ولا تكون ضرة لهاء ولا يعتبر رضاها في 
تزوجه بتلك. 

فإن الرجل - في العادة ‏ إنها يقصد إرضاء المرأة 
بترك زوجته عليها إذا كانت زوجته؛ فأما بعد البينونة 
فلا يقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها ثلاناء 
وهذا غاية إسخاطهاء فمن أسخطها بذلك كيف 
يقصد إرضاءها بها هو دونه؟! وببذا ونحوه يعلم من 
عادة الناس أن هذا إنها جعل أمرها بيدها ما دامت 
هذه الممكنة زوجة» فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها 
شيء من أمر تلك. وهنا كله إذا جعل هذا الشرط 
لازمّاء فإذا لم يجعل شرطًا لازمًا فيكون كها لو قال لها 
ابتداء: أمرك بيدك: أو: أمر فلانة يدك. وهذا له 
الرجوع فيه. 

وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط في العقد. وقد 
قال النبي : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»» أخرجاه في (الصحيحين0, 
ولحذا كان مذهب طوائف من السلف والخلف. 


.)١1418( صصيح: أخرجه البخاري (717/71): وملم‎ )١( 


مفدك 


كتاث الطلّلاق 
وعمرو بن العاص». وحماد بن زيدء وطاوس» 
والأوزاعي: وأحمد بن حنبل» وغيرهم: إذا اشترط لها 
ألا يتزوج عليها كان الشرط صحيحًا. وإذا تزوج كان 
لما الخيارء وهذا أبلغ من كونه يشترط لا أنه إذا تزوج 
فأمر الزوجة بيدهاء ومقصودها واحدء وف كلا 
الموضعين إنها يكون ها الخيار ما دامت زوجة. 

]| وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي 
فمندهما هذا الشرط باطل لا يلزم. وإذا كان كذلك 
كان هذا كما لو فعله بغير شرط. والوكالة عقد جائز 
باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة. وإذا تنازع 
العلماء فيا إذا قال لزوجته: أمرك بيدك فقال 
الشافعي: وأححمد وغيرهما: هو كالتوكيل. وله أن 
يرجع فيه قبل أن تختار. وقال أبو حنيفة» ومالك: إنه 
كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن يدها ولكن هذه 
الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن 
يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق 
إذا تزوج عليها. ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا 
كان نكاحها باقيًا. فإذا أباما لم يكن لما في الشرط 
حق. والله أعلم. 





ليت 

وسئل ‏ رحمه الله تع لى -: 
عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام» 
وكان على عزم السفرء فقال لوكيله: إن كانت 
ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة: 
وإن لم ترض بالتفقة فسلم إليها كتابباء وإن 
الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها 
وطلق عليها طلقة رجعية؛ وسير علم الموكل 
أنه قد طلقها طلقة رجعية؛ فلا علم الموكل» 
ماهان عليه فأشهد على نقسه أنه راجعهاء 
وسير طلبهاء فلما سمع الوكيل أنه راجع 
زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلانًا: فهل يجوز 
للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل 





ذلك؟ 

[3"] فأجاب: 

الحمد لله؛ قوله: يسلم إليها كتابهاء كناية عن 
الطلاق» فإذا قال الموكل: إنه أراد به الطلاق» أو علم 
بذلك بدلالة الحال» ملك أن يطلق واحدة ولم يملك 
الوكيل أن يطلق ثلانًا إلا بإذن الموكل. وإذا قال 
لوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلانًا قبل قوله» ولم 
يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاناء وإذا طلقها الوكيل 
واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. 
د 


[13*"]باب 
الحلف بالطلاق وغير ذلك 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
وعن رجل قال لزوجته: لا يدخل أهلك بيتي 
فصعب عليه. فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما 
قاله., ويعلم أنه قاله؟ 

الأييان التي يحلف يها الناس نوعان: 

أحدهما: أيان المسلمين. 

والثاني: أيهان المشركين, فالقسم الثاني الحلف 
بالمخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة» والملائكة والمشائخ» 
والملرك» والآباء؛ والسيف. وغير ذلك مما يحلف بها 
كثير من الناس. فهذه الأيهان لا حرمة لحاء بل هي غير 
منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين» 
بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى» كما قال 
النبي ي: «من حلف فقال ني حلقه واللات والعزى؛ 
قليقل: لا إله إلا الله»”") وثبت عنه في «الصحيح» أنه 


22( صحيح: أخرجه البخاري (5870): وملم (/1741). 


سمه 


كناب الفدّلاقٍ 
قال «من حلف فليحلف بالله: أو ليصمت”" وفي 
«السئن» عنه. «من حلف بغير الله فقد أشرك»”” رواه 
الترمذي» وصححه. فهذه الأيان باتفاق الأئمة 
7771] وأكثرهم على أن النبي نهى عنهاء بل قد 
روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنه قال: 
لأن أحلف بلله كاذيًا أحب إلى أن أحلف بغيره 
صادقًا. قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك» 
والشرك أعظم من الكذب. 

والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن 
نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق 
العلياء» مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ 
وغيرهم كمن ينذر للشيخ جاكير. وأبي الوفاء» أو 
المتتظرء أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان» أو غير 
هؤلاء» وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيئّا أو شمعاء أو 
ستورّاء أو نقدّاء ذهبًا أو دراهمء أو غير ذلك» فكل 
هذه التذور محرمة باتفاق المسلمين» ولا يجب. بل ولا 
يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمينء وإنما يوق بالنذر إذا 
كان لله عرّ وجل وكان طاعة: فإن التذر لا يجوز إلا إذا 
كان عبادة» ولا يجوز أن يعبد الله إلا بها شرع. قمن 
نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير 
الله وهو كالسجود لغير الله. 

ولو نذر ما ليس عبادة ‏ كا لو نذرت المرأة صوم 
أيام الحيض - لم يلزم ذلك. ولا يجوز صيام أيام 
الحيض باتفاق المسلمين» كما في«الصحيح؟ عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عن النبي وَل أنه قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه: ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”'»» ولو نذر أن يسافر إلى قير نبي من الأنبياء» 
أو شيخ من المشائخ» أو مشهده. أو مقامه. أو مسسجد 
غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوني بنذره باتفاق 





.)1145( صحيح: أخر جه البخاري (5747)) ومسلم‎ )١( 
.)5781( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
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عجو واشت نلك ز نكي 
الأئمة. 

1[ *7"] وكذلك من نئر صلاق أو صوماء 
أو صدقة أو اعتكاقًاء أو أضحية أو هديّاء أو ندر أن 
يسافر إلى مسجد النبي 5 أو بيت المقدسء ففيه 
قولان للعلماء» وهما قولان للشاقعي: 

أحدهما: ليس عليه أن يوفي به وهو مذهب أبي 
حنيفة. ومن أصله أنه لا يجب بالتذر إلا ما كان من 
واجب بالشرع: كالصلاة والصيام 
والاعتكاف: فيجب بالنذر لأن الصوم واجب عنده» 
وعند أحمد في إحدى الروايتين» وعند مالك؛ فلهنا 
وجب عنده. وإتيان المسجد ليس واجبا بالشرع فلا 

والقول الثاني: يجب الوفاء إذا نذر إتيان 
المسجدين» وهو مذهب مالك وأحمد؛ لأن ذلك طاعة 
لله. فقد قال النبي 35: «من نلر أن يطيع الله 
فليطعه»”'2» هذا إن كان قصد أن يسافر للمسجد 
للصلاة فيه وللاعتكاف ونح و ذلك. 

وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبي يلك لا 
للعبادة في مسجده لم يف بهذا التذر» نص عليه مالك 


جه 


النبي يَكَدَ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا». 
أخرجاه في #الصحيحين يذ 

[777/116] فمن نذر سفرًا إلى بقعة ليعظمها غير 
هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران» أو غار حراء الذي كان النبي 275 
يتحنث فيه» أو غار ثور الذي قال الله تعالى فيه: 
«تان أنْننٍ إِذْ هما فى ألْعَارٍ» [التوبة: »]4١‏ 
لم يف بهذا النذر باتفاق الأئمة» فكيف بها سوى ذلك 
من الغيران والكهوف؟ وكذلك لو نذر السفر إلى قبر 


.)979903395( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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لشف 


كاب الاق 
الخليل عليه السلام» أو قبر أي بريد» أو قبر أمد بن 
حنبل؛ أو قبور أهل البقيع؛ فإن زيارة القبور مشروعة 
لمن كان قريبًا منهاء وكان مقصوده الدعاء للميت. 
فأما السفر إليها فمنهي عنه. 

وأما الحلف بالنبي 45 فجمهور العلياء على أنه 
أيضًا منهي عنه ولا تنعقد به اليمين» ولا كفارة فيه. 





هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد في إحدى 
الروايتين عنه ..... وعنه تنعقد به اليمين. 
نينت 
1 ْ 

النوع الثاني: أيهان المسلمين» فإن حلف باسم الله 
فهي أيمان منعقدة بالنص والإجماع» وفيها الكفارة إذا 
حنث. وإذا حلف با يلتزمه لله كالحلف بالنذر 
والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول: إن 
فعلت كذا فعلي عشر حجج. أو: فيالي صدقة. أو: عل 
صيام شهر. أو: فنسائي طوالق؛ أو عييدي أحرارء أو 
يقرل: الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو /١157[‏ 77] 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وكذا أو إلا فعلت كذاء 
وإن فعلت كذا فنساتي طوالق أو عبيدي أحرار» 
ونحو ذلكء. فهذه الأيان أيان المسلمين عند 
الصحابة وجمهور العلياء» وهي أيمان منعقدة. وقال 
طاتفة: بل هو من جنس الحلف بالمخلوقات» فلا 
تنعقد. والأول أصح, وهو قول الصحابة؛ فإن عمر 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم كانوا ينهون عن التوع 
الأول» وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني أن 
يكفر عن يمينه؛ ولا ينهونه عن ذلكء فإن هذا من 
جنس الحلف بالله والنذر لله. وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي يكل أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين»6©. 

فقول القائل: لله عل أن أفعل كذا. إن قصد به 


اليمين فهو يمين كما لو قال: لله علي كذاء أو أن أقتل 


م مصحيح: أخرجه ملم(46١1).‏ 


يون اك ناز اكز نكف 


إطففة 





فلاناء فعليه كفارة في مذهب أحمد, وأبي حنيفة» وهو 
الذي ذكره الخراسانيون في مذهب الشافعي. فالذين 
قالوا: هذا يمين متعقدة منهم من ألزم الحالف بها 
التزمه» فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق والعتاق 
والظهار والحرام» وهو قول مالك وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق 
وبين غيرهماء وهو المعروف عن الشافعي. ومنهم من 
فرق بين النذر وغيره» وهو المشهور عن أحمد. ومنهم 
من فرق بين الطلاق وغيرهاء وهو أبو ثور. 
والصحيح أن هذه الأبيان كلها فيها كفارة إذا حنث» 
ولا يلزمه إذا حنث لانذر ولا طلاق ولا عتاق ولا 
حرام. وهذا معنى أقوال الصحابة» فقد ثبت النقل 
عنهم صريحًا بذلك في الحلف بالعتق والنذر. 
وتعليلهم. وعموم كلامهم [07/””] يتناول 
الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف 
أنه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقًا كما ثبت عن 
طاوسء وعكرمة» وعن أبي جعفر» وجعفر بن محمد 
ومن هؤلاء من ألزم الكفارة» وهو الصحيح. و منهم 
من لم يلزمه الكقارة. 

فللعلاء في الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال 
قيل: يلزمه مطلقاء كقول الأربعة. وقيل: لا يلزمه 
مطلقاء كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزمء 
وغيرهما. وقيل : إن قصد به اليمين لم يلزمه» وهو 
أصح الأقوال» وهو معنى قول الصحابة: اليمين. 

قفي لزوم الكفارة قولان: أصحها أنه يلزمه إذا 
كانت اليمين على مستقبل» فإن كانت اليمين على 
ماض أو حاضر قصده به الخبر ‏ لا الحض والمئع ‏ 
كقوله: والله لقد فعلت كذاء أو لم أفعله» وقوله: 
الطلاق يلزمني لقد فعلت كذا أو لم أفعله» أو الحل 
علي حرام لقد فعلت كذا فهذا إما أن يكون معتقدا 
صدق نفسه أو يعلم أنه كاذب. فإن كان يعتقد صدق 
نفسه ففيه ثلاثة أقوال. 


أحدها: لا يلزمه شيء في جميع هذه الأيهان» وهذا 
أظهر قولي الشافعي؛ والرواية الثانية عن أحمد. فمن 
حلف بالطلاق والعتاق أو غيرهما /١74[‏ 77] على 
شيء يعتقده ا لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا شيء 
عليه على هذا القول؛ وهذا أصح الأقوال. 

والثاني: يكون كالحلف على المستقبل في الجميع: 
وهذا هو القول الثاني للشافعي» والرواية الثانية عن 
أحمد. فعلى هذا تلزمه الكفارة فيا يكفره. 

والقول الثالث: أن يمينه إذا كانت مكفرة 
كالحلف بسم الله فلا شيء عليه» بل هذا من لغو 
اليمين» وإن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق 
والعتاق لزمه ذلك» وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة» 
وأحمد في المشهور. 

فإذا كانت اليمين غموسًا ‏ وهو أن يحلف كاذيًا 
عانًا يكذب نفسه ‏ فهذه اليمين يأثم بها باتفاق 
المسلمين؛ وعليه أن يستغفر الله منهاء وهي كبيرة من 
الكبائر» لا سيما إن كان مقصوده أن يظلم غيره؛ كا 
قال النبي وةِ: «من حلف عل يمين فاجرة يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»"". ثم إن 
كانت مما يكفرء ففيها كفارة عند الشافعي وأحمد في 
رواية» وأما الأكثرون فقالوا: هذه أعظم من أن تكفر» 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة: وأحمد في الشهور عنه. 
قالوا: والكبائر لا كفارة فيها ى| لا كفارة في السرقة» 
والزناء وشرب الخمرء وكذلك قتل العمد لا كفارة 
فيه عند الجمهور. 

[7؟] وإذا حلف بالتزام يمين غموس» 
كالصورة التي سأل عنها السائل مثل أن يقول: الحل 
عليه حرام ما فعلت كذاء أو الطلاق يلزمني ما فعلت 
كذا. أو إن فعلت كذاء فلي صدقة:؛ أو فعللّ الحج؛ أو 
فنسائي طوالق. أو عبيدي أحرار» فقيل: تلزمه هذه 
اللوازم إذا قلنا لا كفارة في الغموسء وإن قلنا: هذه 


)22( صحيح: أخرجه البخاري (17575): وملم(178). 






أبمان مكفرة في المستقبل؛ لأنه لو لم يلزمه ذلك لت 
هذه الأبمان عن الكفارة» ولزوم ما التزمه» وهو 
اختيار جدي أب البركات وكذلك قال محمد بن مقاتل 
الرازي: من حلف بالكفر يمينا غموسًا كمّر. 

والقول الثاني: أن هذا كاليمين الغموس بالله. هي 
من الكبائرء ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق 
والحرام» وهو أصح القولين. وعلى هذا القول فكل 
من لم يقصده لم يلزمه نذشر ولا طلاق ولا عتاق ولا 
حرام؛ سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسّاء 
أو كانت لغوّاء وإنما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن 
قصد ذلك؛ فإن التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع 
الجزاء إذا وقع الشرطه فهذا تعليق لازم. فإذا علق 
النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه. 

فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت 
طالق» أو إذا تيين حملك فأنت طالق» وقع بها الطلاق 
عند الصفة. وكذلك إذا علقه بالهلال» وكذلك لو 
نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق ‏ وهو إذا 
فعلته يريد أن يطلقها ‏ فإنه يقع به الطلاق» ونحو 
هذا. 

[77] بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة 
أو خيانة أو ظلم فيقول:إن فعلتيه أنت طالق. فهو 
وإن كان يكره طلاقهاء لكن إذا فعلت ذلك المتكر 
كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها على هذا 
الوجه؛ فهذا يقع به الطلاق» فقد ثبت عن الصحابة 
أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده 
وقوعه عند الشرطهء كا الزموه بالنذره بخلاف من 
كان قصده اليمين. 

والذي قصده اليمين هو مثل الذي يكره الشرط 
ويكره الجزاء وإن وقع الشرطء مثل أن يقول: إن 
سافرت معكم فنسائي طوالق» وعبيدي أحرار ومالي 
صدقة وعلّ عشر حجج. وأنا بريء من دين 
الإسلام؛ ونحو ذلك فهذا مما يعرف قطعًا أنه لا يريد 


ضة 


حاب الكّلاقٍ 
أن تلزمه هذه الأمورء وإن وجد الشرطء فهذا هو 
الحخالف. فيجب الفرق في جميع التعليقات» ومن 
قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين؛ فإذا طلق 
امرأته طلاقًا منجرّاء أو معلقًا بصفة يقصد إيقاع 
الطلاق عندهاء وقم به الطلاق إذا كان حلالاء وهو 
أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصيها فيه» أو حامل 
قد تبين حملها. 

وأما الطلاق الحرام» كما لو طلق في الحيضءأو 
الطهر بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملهاء ففيه نزاع» 
والأظهر أنه لا يلزم» كا لا يلزم التكاح المحرم 
ونحوه. وجمع الثلاث حرام عند الجمهور. فإذا طلق 
ثلانًا: فهل يلزمه الثلاث؛ أو واحدة؟ ففيه قولان» 
أظهرهما أنه لا يلزمه إلا واحدةء وقد بسطنا الكلام 
على هذه المسائل في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

ديك 

[3 *] وسثل - رخمه الله تعالى .-: 

إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو الطلاق 
لازم لي لأفعلنه» أو إن لم أفعله فالطلاق 
يلزمني. أو لازم ونحو هذه العبارات التي 
تتضمن التزام الطلاق في يمينه» ثم حنث في 
يمينه: فهل يقع به الطلاق؟ 

فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة 
وغيرها من مذلاهب علاء المسلمين: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق» وهذا منصوص عن 





أي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب 
الشافعي» كالقفال» وأبي سعيد المتولي صاحب 
«التتمة» وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من 
أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق» والجزيرة» 
والعراق: وخراسان» والحجازء واليمن وغيرها. وهو 





يواغ اكز نتية 
قول داود وأصحابه ‏ كابن حزم وغيره ‏ كانوا يفتون 
ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر ويلاد 
المغرب إلى اليوم» فإتهم خلق عظيم؛ وفيهم قضاة 
ومفتون عدد كثير. وهو قول طائفة من السلف 
كطاوس وغير طاوس. وبه يفتي كثير [117/ 97] 
من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية 
وغيرهم؛ وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك» وقد 
دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حتبل المنصوص 
عنه وأصول مذهبه في غير موضع. 

ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق يلزمني ثلانًا 
لأفعلن كذاء ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف 
والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود 
وغيرهم يفتون بأنه لا يقع به الثلاث» لكن منهم من 
يوقم به واحدة. وهذا منقول عن طائفة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم في التنجيزء فضلًا عن التعليق 
واليمين» وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب 
مالك. وأحد. وداود في التنجيز والتعليق» والحلف. 

ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا في ذلك بين 
المدخول بها وغير المدخول بها. 

والذين لم يوقعوا طلاقًا بمن قال الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذاء منهم من لا يوقع به طلاقّاء ولا يأمره 
بكفارة» ومنهم من يأمره بكفارة» ويكل من القولين 
أفتى كثير من العلماء. وقد بسطت أقوال العلياء في 
هذه المسائل» وألفاظهم؛ ومن نقل ذلك عتهم» 
والكتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة على هذه الأقوال 
في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات. 

[/77] وهنا بخلاف الذي ذكرته في 
مذهب أبي حنيفة والشافعي» وهو فيا إذا حلف 
بصيغة اللزوم مثل قوله: الطلاق يلزمني»؛ ونحو 
ذلك. وهذا النزاع في المذهيين سواء كان منجرّاء أو 
معلقًا بشرطء أو محلوقًا به ففي المذهبين: هل ذلك 
صريح. أو كناية؟ أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به 


فده 


كناب الاق 
الطلاق وإن نواه؟ ثلاثة أقوال. وفي مذهب أحمد 
قولان هل ذلك صريحء أو كناية وأما الحلف بالطلاق 
أو التعليق الذي يقصد به الحلف. فالتزاع فيه من 
غيرهم بغير هذه الصيغة. 

فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل 
هذه الصورة خالف الإجماع» وخالف كل قول في 
المذاهب الأريعة فقد أخطأء واقتفى ما لا علم به وقد 
قال الله تعالى: «وَلَا تَقفٌ ما ليس لك يمه 
علِدْ [الإسراء: 2]77 بل أجمع الائمة الأربعة 
وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قفى بأنه لا 
يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه. 
ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك» ولم 
يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين ولا على من قلده. ولو قفى أو أفتى 
بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأريعة في مسائل 
الأييان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين 
علماءالمسلمين ولم يخالف كتايًا ولا سنة ولا معتى 
ذلك. بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه 
بالأدلة الشرعية ‏ كالاستدلال بالكتاب والسنة ‏ فإن 
هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به. 

[3*”] ولا يجوز باتفاق الأثئمة الأربعة 
نقض حكمه إذا حكم. ولا منعه من الحكم به ولا 
من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده. ومن قال: إنه 
يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة» 
بل خخالف إجماع المسلمين؛ مع مخالفته لله ورسوله. فإن 
الله تعالى يقول في كتابه: «يكآأيا الذِيينَ َامبُوَآ 
أطِيمُوا آله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وى آلأض يدك 

تإن تَتوَعمّ فى ع كَركُوهُ إلى أله السو 
د تُمّ مُْينُونَ بألهِ وَالَوْرٍ الآجر ' ذَلِكَ 
كيرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 04]. فآمر الله 
المؤمنين بالرد في) تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وهو 
الرد إلى الكتاب والسنة. فمن قال: إنه ليس لأحد أن 





يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» بل على 
المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم 
دليلًا شرعيًا ‏ كالاستدلال بالكتاب والسنة ‏ على 
صحة قوله فقد سخالف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته» كما يعاقب 
أمثاله. فإذا كانت المسألة ما تنازع فيه علماء المسلمين» 
وتمسك بأحد القولين» لم يحتج على قوله بالآدلة 
الشرعية ‏ كالكتاب والسنة ‏ وليس مع صاحب هذا 
القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله: لم 
يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله 
أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية يإجماع 
المسلمين» بل جوز أن يمنع المسلمون من القول 
الموافق للكتاب والسنةء وأوجب على الناس اتباع 
القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم 
اتباع هذا القول» وتحرم عليهم اتباع ذلك القولء فإنه 
قد انسلخ من الدين» تجهب اسحابته وعقويته 
/١6[‏ 7] كأمثاله» وغايته أن يكون جاهلا فيعذر 
بالجهل أولًا حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل 
الكتاب والسنةء فإن أصر يعد ذلك على مشاقة 
الرسول من بعد ما تبين له ا هدى؛ واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وكل يمين من أيهان المسلمين غير اليمين بالله ‏ عز 
وجل مثل الحلف بالطلاق والعتاق» والظهار» 
والحرام» والحلف بالحجء والمشي». والصدقة» 
والصيام؛ وغير ذلك فللعلماء فيها نزاع معروف عند 
العلياء» سواء حلف يصيغة القسم فقال: الحرام 
يلزمني: أو العتق يلزمني» لأفعلن كذا. أو حلف 
بصيغة العتق فقال: إن فعلت كذا فعلي الحرام» 
ونسائي طوالق؛ أو فعبيدي أحرار» أو مالي صدقة» 
وعلي المثي إلى بيت الله تعالى. 

واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على 
أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه 


نون تاو فت زإزاةز يزن نه 


إذا حنث لا يلزمه ما حلف بهء بل إما أن لا يجب عليه 
شيء» وإما أن تجزيه الكفارة. ويسوغ للمفتي أن 
يقضي بذلكء وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من 
حين حدث الحلف بها. وإلى هذه الأزمتة» منهم من 
يفتي بالكفارة فيهاء ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيهاء 
ولا لزوم المحلوف به كيا أن منهم من يفتي بلزوم 
المحلوف به. وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي 
بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر. وأما إذا 
حلف بالمخلوقات كالكعبة. والملائكة» فإنه لا كفارة 
في هذا باتفاق المسلمين. 

[7*1] فالأييان ثلاثة أقسام: أما الحلف 
بالله: ففيه الكفارة بالاتفاق. وأما الحلف بالمخلوقات» 
فلا كفارة فيه بالاتفاق. إلا الحلف بالنبي 46 قولان 
في مذهب أحمد. والجمهور أنه لا كفارة فيه» وقد 
عدى بعض الأصحاب ذلك إلى جميع التبيين» 
وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم عل 
خلاف ذلك. وأما ما عقد من الأييان بالله - تعالى - 
وهو هذه الأيهان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال. وإن 
كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضهاء فهذا كا 
أن كثيرًا من مسائل النزاع يدعي فيها الإجماع من لم 
يعلم النزاع؛ ومقصوده أني لا أعلم نزاعاء فمن علم 
التزاع وأثبته كان مثبنًا عاناء وهو مقدم على الناني 
الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين. 

وإذا كانت المسألة مألة نزاع في السلف 
والخلف. ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو 
غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع» كان القول بنفي 
لزومه سائعًا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أثمة 
المسلمين» بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع 
قاضيًا يصلح للقضاء أن يقضي بذلكء ولا يمنع مفتيًا 
يصلح للفتيا أن يفتي بذلك؛ بل هم يسوغون الفتيا 
والقضاء في أقوال ضعيفة» لوجود الخلاف فيهاء 
فكيف يمنعون مثل هذا القول الذي دل عليه الكتاب 





نز تلفغ ناز اكز نكي 
ا 
عن السلف والخلف». بل الصحابة الذين هم خير هذه 
الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو 
أحب إلى الله تعالى ‏ من الطلاق: أنه لا يلزم الخالف 
به» بل مجزيه [7727/177] كفارة يمين. فكيف يكون 
قرم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله؟! 
وهل يظن بالصحابة - رضوان الله عليهم - 
يقولون فيمن حلف با محبه الله من الطاعات - 
كالصلاة» والصيام» والصدقةء والحجء أنه لا يلزمه أن 
يفعل هذه الطاعات. بل يجزيه كفارة يمين» ويقولون 
فيا لا يحبه اش بل ييغضه: إنه يلزم من حلف به؟ 

وقد اتفق الملمون على أنه من حلف بالكقر 
والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام» فلو قال: إن 
فعلت كذا فأنا بودي وفعله لم يصر يبوديًا بالاتفاق. 
وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين: 

أحدها: يلزمه وهو مذهب أب حنيفة» وأحمد في 
المشهور عته. 

والثاني: لا يلزمه» وهو قول مالك والشافعي» 
ورواية عن أحمدء وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة 
إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به 
فإنه يكفر. قالوا: لأنه مختار للكفر. والجمهور قالوا: 
لا يكفر؛ لأنه قصده أن لا يلزمه الكفرء فلبغضه له 
حلف به. وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنها 
يقصد بيميته أنه لا يلزمه لفرط بغضه له. 

وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللجاج 
والغضب. قالوا: لأن الأول قصده وجود الشرط 
والجزاءء بخلاف الثاني. فإذا قال: إن شفى الله 
[7754] مريضي فعلي عتق رقبة» أو فعبدي حرء 
لزمه ذلك بالاتفاق. وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي 
عتق رقبة» أو فعيدي حر. وقصده أن لا يفعله فهذا 
موضع التزاع: هل يلزمه العتق في الصورتينء أو لا 
يلزمه في الصورتينء أو يجزيه كفارة يمين» أو يجزيه 


كتاب الللّلاقٍ 

الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع؟ وهذء 
الأقوال الثلاثة في الطلاق. 

ولو قال اليهودي: إن فعلت كذا فأنا مسلمء 
وفعله لم يصر مسلا بالاتفاق؟ لآن احالف حلف با 
يلزمه وقوعه. وهكذا إذا قال المسلم: إن فعلت كذا 
فتسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وأنا هودي» هو 
يكره أن يطلق نساءه» ويعتق عبيده؛ ويفارق دينه» مع 
أن المنصوص عن الائمة الأربعة وقوع العتق. 

ومعلوم أن سبعة من الصحابة» مثل ابن عمرء 
وابن عباس» وأبي هريرة وعائشة» وأم سلمة. 
وحفصة:» وزينب ربيبة النبي 9 أجل من أربعة من 
علياء المسلمين ‏ فإذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا 
يلزمه العتق المحلوف به؛ بل يجزيه كفارة يمين» كان 
هذا القول ‏ مع دلالة الكتاب والسنة ‏ إنما يدل على 
هذا القول. فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم 
والإيان أن يلزم أمة محمد 5 بالقول المرجوح في 
الكتاب والنة والأقيسة الصحيحة الشرعية؛ مع ما 
هم من مصلحة دينهم ودنياهم؟ فإن [737/1789] في 
ذلك من صاتة أنفسهمء وحريمهم» وأموالهمء 
وأعراضهمء وصلاح ذات بينهم» وصلة أرحامهم» 
واجتماعهم على طاعة الله ورسوله واستغتائهم عن 
معصية الله ورسوله؛ ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون 
عارقًا بدلالة الكتاب والسنة؛ فكيف بمن كان عارقًا 
بدلالة الكتاب والسئة؟ فإن القائل بوقوع الطلاق 
ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع 
الطلاق. 

ولو اجتهد من اجتهد في إقامة دليل شرعي سالم 
عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الجالف 
لعجز عن ذلك؛ كما عجز عن تحديد ذلك» فهل يسوغ 
لأحد أن يأمر با يخالف إجماع المسلمين» ويخرج عن 
سبيل المؤمنين؛ فإن القول الذي ذهب إليه بعضض 
العلماء. وهو لم يعارض نضا ولا إجماعًا ولا ما في 








نزاقاءضخة ناراتزنكية 
معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب 
والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا 
به والقضاء به. وإن لم يظهر رجحانه» فكيف إذا ظهر 
رجحانه بالكتاب والسئة» وبين ما لله فيه من المنة؟ 

فإن الله تعالى يقول: «قَدٌ كَرََضضَ آمة كك عل 
أَيَمَِكُمَ» [التحريم: ؟]. وقال في كتابه: «ذَّلِكَ 
كفرَةٌ أَيَمَِكُمَ إذَا حَلَفَتَمْ» [المائدة: 44]: وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي 456 أنه قال: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير»”'". وهذا مروي عن النبي :25 
1 ؟] من وجوه كثيرة» وفي مسلم من حديث 
أبي هريرة» وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعري. 
وفي «الصحيحين» أن النبي 4 قال لعبد الرحمن بن 
سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
إلا أنيت الذي هو خير وتحللتهاء". وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي 76 أنه قال: 
«لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آئم له من أن يعطي 
الكفارة التي فرض الله»0 . 

وقال البخاري: «من استلج في أهله فهو أعظم 
»”'' فقوله ب يلج من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه 
الأيهان نذر اللجاج. والغضب. 

والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة 
أنواع: 

صيغة التنجيز. والإرسال: كقوله: أنت طالقء أو 
مطلقة» فهذا يقع به الطلاق باتفاق المسلمين. 

الثاني: صيغة قسمء كقوله: الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذاء فهذا يمين باتفاق أهل 
اللغة» واتفاق طوائف الفقهاء؛ واتفاق العامة» واتفاق 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري (5777), ومسلم (13869). 
(؟) انظرما قبله. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7776), وملم (118986). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (27757). 


إهفف» 





أهل الأرض. 

الثالث: صيغة تعليق» كقوله: إن فعلت كذا 
فامرأي طالق. فهذه إن كان قصده به اليمين ‏ وهو 
الذي يكره وقوع الطلاق مطلقًا كما يكره 
[7*؟] الانتقال عن دينه ‏ إذا قال: إن فعلت 
كذا فأنا هودي, أو يقول اليهودي: إن فعلت كذا فأنا 
مسلمء فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة 
القسم باتفاق الفقهاء. 

فإن اليمين هو ما تضمنت حضّاء أو متمّاء أو 
تصديقاء أو تكذييًا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند 
المخالفة. فالحالف لا يكون حالقًا إلا إذا كره وقوع 
الجزاء عند الشرط. فإن كان يريد وقوع الجزاء عند 
الشرط لم يكن حالفًاء سواء كان يريد الشرط وحده 
ولا يكره الجزاء عند وقوعه؛ أو كان يريد الجزاء عند 
وقوعه غير مريد له» أو كان مريدًا لما. فأما إذا كان 
كارمًا للشرط وكارمًا للجزاء مطلقًا ‏ يكره وقوعه: 
وإنها التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما 
التزمه من الشرطهء أو ليحض بذلك فهذا يمين. 

وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله: 
إن أعطيتني ألقًا فأنت طالق» وإذا طهرت فأنت 
طالق» وإذا زنيت فأنت طالق» وقصده إيقاع الطلاق 
عند الفاحشة» لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس 
بيمين» ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيا 
علمناه» بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند 
السلف وجمهور الفقهاء. /١47[‏ 7؟] فاليمين التي 
يقصد بها الحضء أو المنع؛ أو التصديقء أو التكذيب- 
بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه ‏ سواء كانت 
بصيغة القسم؛ أو بصيغة الجزاء» يمين عند جميع الخلق 
من العرب وغيرهم؛ فإن كون الكلام يميئًا مثل كونه 
أمرًا أو نهيًا وخيرًا. وهذا المعنى ثابت عتد جميع 
الناسء العرب وغيرهمء وإنا تتنوع اللغات في 
الألفاظء لا في المعاني» بل ما كان معناه يميا أو أمرًا أو 





نون وات لجنا ز كه 
غبيّا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نمي عند 
العرب. وهذا ‏ أيضًا ‏ يمين الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ وهو يمين في العرف العام» ويمين عند 
الفقهاء كلهم. 

وإذا كان يميا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا 
حكان: إما أن تكون اليمين منعقدة ممترمة ففيها 
الكفارة» وإما أن لا تكون منعقدة محترمة ‏ كالحلف 
بالمخلوقات: مثل الكعبة» والملاتكة» وغير ذلك - 
فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق. فأما يمين منعقنة» محترمة. 
غير مكفرة» فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يَققو ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض 
المقام. فإن كانت هذه اليمين من أيهان المسلمين فقد 
دخلت في قوله تعالى للمسلمين: «قَدَ كَرَضَ لَه 
لكر غلةَ أَيَمَبِكُم» [التحريم: 1] وإن لم تكن من 
أبماهم» بل كانت من الحلف بالمخلوقاتب فلا يجب 
بالحنث, لا كفارة ولا غيرهاء فتكون مهدرة. 

]7”/1١45[‏ فهذا ونحوه من دلالة الكتاب 
والسنة والاعتبار يبين أن الإلزام بوقوع الطلاق 
للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة» 
وحسب القول الآخر أن يكون مما يسوغ الاجتهاد. 
فإما أن يقال: إنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل 
بهذا القول» ويحرم عليهم العمل بذلك القول, فهذا لا 
يقوله أحد من علياء المسلمين يعد أن يعرف ما بين 
المسلمين من النزاع والأدلة. ومن قال بالقول 
المرجوح وخفي عليه القول الراجح؛ كان حسيه أن 
يكون قوله سائعًا لا يمنع من الحكم به والفتيا به. 

أما إلزام المسلمين بهذا القول» ومنعهم من القول 
الذي دل عليه الكتاب والسنةء فهذا خلاف أمر الله 
ورسوله وعباده المؤمئين من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
فمن منم الحكم والفتيا بعدم وقوع الطلاق وتقليد من 
نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين» ولا يفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم؛ 






طرف 


كتاب الطلّلاقِ 
فهذا حسبه أن يعذرء لا يجب اتياعف ومعاند متبع 
واه لا يقبل اق إذا ظهر له؛ ولا يصغى لمن يقوله 
ليعرف ما قال» بل يتبع هواه بغير هدى من الله: «وَمَنْ 
أَصَلُ مِْنٍ أنْبَعَ هَوَدهُ بقن مُدَى يرت آكر أ» 
[القصص: .))15٠‏ فإنه: إما مقلد؛ وإما مجتهد. فالمقلد 
لااينكر القول الذي يخالف متبوعه إنكار من يقول هو 
باطل فإنه لا يعلم أنه ناظل» :فضلًا عن أن .يحرم القؤل 
به» ويوجب القول نقول .سلفه. .واللجتهد ينظر 
ويناظر» وهو مع غلهور توله ألا يسوغ قول منازعيه 
الذي ساغ فيه الاجتهادء وهو ما لم يظهر أنه خالف 
نضًا ولا إجماعًاء فمن خرج عن حد /١44[‏ 77] 
التقليد السائغ والاجتهاد. كان فيه شبه من الذين 
«وَإِذَا قِيِلّ لَهُمْ أَتَعُوا م1 دل آَمْهُ قالوا بَلَ كَتَعُ 
مآ ألْفِيّا عَلَيّهِ 1ي1ه15 » [البقرة: »]17١‏ وكان ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك 
فهو ولد زناء كان هذا القائل في غاية الجهل 
والضلالء والمشاقة لله ولرسوله. 

وعلى الجملة» إذا كان الملتزم به قربة لله تعالى 
يقصد به القرب إلى الله تعالى» لزمه فعلهء أو الكفارة. 
ولو التزم ما ليس بقربة» كالتطليق» والبيع والإجارة 
ومثل ذلك لم يلزمه. بل يجزيه كفارة يمين عند 
الصحابة وجمهور المسلمين» وهو قول الشافعي 
وأحمدء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وقول 
المحققين من أصحاب مالك؛ لأن الحلف بالطلاق 
على وجه اليمين يكره وقوعه إذا وجد الشرطء كما 
يكره وقوع الكفرء فلا يقعء وعليه الكفارة» والله 


أعلم. 





نيت 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عمن قال: الطلاق يلزمني على المذامب 
الأربعة» أو نحو ذلك: هل بلزمه الطلاق كما 





جين ةشخ لإزلق دنسي 
قال؛ أم كيف الحكم؟ 

وأما قول الحالف: الطلاق يلزمني على مذاهب 
الأئمة الأربعة» أو على مذهب من يلزمه بالطلاق؛ لا 
من يجوز في الحلف به كفارة» أو فعلنَ /١40[‏ 77] 
الحج على مذهب مالك بن أنسء أو فعلّ كذا على 
مذهب من يلزمه من ققهاء المسلمين» أو فعللّ كذا على 
أغلظ قول قيل في الإسلام, أو فعلّ كذا أن لا أستفتي 
من يفتيني بالكفارة في الحلف بالطلاق» أو الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذا ولا أستفتي من يفتيني بحل 
يميني أو رجعة في يميني» ونحو هذه الألفاظ التي 
يغلظ فيها اللزوم تغليظًا يؤكد به لزوم المعلق عند 
الحنث؛ لثلا يحنث في يمينه» فإن الحالف عند اليمين 
يريد تأكيد يمينه بكل ما يخطر بباله من أسباب 
التأكيد: ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق 
يمكنهء وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون 
أبعانًا مكفرة» ولو غلظ الأبيان التي شرع الله فيها 
الكفارة بها غلظء ولو قصد أن لا يحنث فيها بحال» 
فذلك لا يغير شرع الله: وأيان الحالفين لا تغير شرائع 
الدين» بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به 
بعد اليمين» واليمين ما زادته إلا توكيدًا. 

وليس لاحد أن يفتي أحدًا بترك ما أوجبه الله 
ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه؛ فكيف إذا 
حلف عليه؟! 

وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما يجب عليه؛ من 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ وطاعة السلطانء ومناصحته وترك 
الخروج؛ ومحاريته» وقضاء الدين الذي عليه؛ وأداء 
الحقرق إلى مستحقيها والامتناع من الظلم 
والفواحش» وغير ذلك - فهذه الأمور كانت قبل 
اليمين واجبة» وهي بعد اليمين أوجب. 

[*7"] وما كان محرمًا قبل اليمين فهو بعد 


مفتك 


حتاب الاق 
اليمين أشد تحرياء ولهذا كانت الصحابة يبايعون النبي 
كود على طاعته والجهاد معه» وذلك واجب عليهم 
ولو لم يبايعوه فالبيعة أكدته» وليس لأحد أن ينقض 
مثل هذا العقد. وكذلك مبايعة السلطان التي أمر الله 
بالوفاء بها ليس لأحد أن ينقضها ولولم يحلف. فكيف 
إذا حلف؟! بل لو عاقد الرجل غيره على بيع» أو 
إجارة أو نكاحء لم يجز له أن يغدر به ولوجب عليه 
الوفاء بهذا العقدء فكيف بمعاقدة ولاة الأمور على ما 





أمر الله به ورسوله» من طاعتهم؛ ومناصحتهمء 
والامتناع من الخروج عليهم ‏ فكل عقد وجب الوفاء 
به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة 
له» ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت في 
الصحيح عن النبي 56 أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافتًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذبه وإذا 
اثتمن خانف وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»". 
وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم 
يصر حرامًاء بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه» وما لم 
يكن واجبًا فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبًا عليه» بل 
له أن يكفر عن يميته ولا يفعله. ولو غلظ في اليمين 
بأي شيء غلظهاء فأبيان الحالفين لا تغير شرائع 
الدين» وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله الله ولا 
77/1] وأما شرع من قبله فكان في شرع بني 
إسرائيل إذا حرم الرجل شيئًا حرم عليه» وإذا حلف 
ليفعلن شينًا وجب عليه ولم يكن في شرعهم كفارة. 
فقال تعالى: «كُل ألطّعَامِ كَانَ حلا لبن 
قَبَلٍ أت تُدرْلَ آكَرَنة» [آل عمران: 947]) فإسرائيل 
حرم على نفسه شيًا فحرم عليه» وقال الله تعالى لتبينا:: 
:أي آلِنْ لِمَ عم مآ أحَلَّ آَمّهُ لك 


.)08( صحيح: أخرجه البخاري (14؟)؛ وملم‎ )١( 


مَرَضَاتَ أزوجك " وَآلْهُ عَمُودَ رَحِمٌ ‏ 
قن هَرَضَ مه كد لَه أَيْمَيَكُم» [التحريم: -١‏ 
؟]» وهذا الفرض هو المذكور في قوله تعالى: «ييا 
آلَذينَ اموا لا ْرَمُوا يبت مآ أَحَلَ آهة لَكُمْ 
ولا تَْعَئُوَا ' إرت آله لا ِب المُعْتدينَ و 
كوا يِمًا رَرْقَكمْ آله حَلَلاُ عيبا ' وَآنْقُوا آله 
آلزى أشر بيه مُؤيئُورت © لا يَوَاحِدَْكُمْ آل 
ال 3 تتم ولبكن نواحِدكُم ينا عفد 
آلأْمن ‏ كَكَفْرَئُ عام عَمَرَةٍ مسركين ين 
وَسَدٍ ما تَطَيِمُونَ أمَلِيكُم أو كَِوَتْهُمْ لَوْ خََريرٌ 
عَدَلِكَ ميِنْ آل ككُم عايج للك كَفكرونَ» 
[المائدة: /484-41]. 

وهذا لما لم يكن في شرع من قبلنا كفارة» بل كانت 
اليمين توجب عليهم فمل المحلوف عليه: أمر الله 
أيوب أن يأخذ بيده ضغنًا فيضرب به ولا يحنث؛ لأنه 
لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة 
يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو 
بضغثء فإن أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم 
معهم؛ لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب 
[7/144”] بالشرعء كانت اليمين عندهم كالتذر. 
والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة» كها 
يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا كان المضروب 
لايحتمل التفريق» بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه في 
شرعنا فإنه لا يلزم بالشرع فيلزمه ما التزمه» وله مرج 
من ذلك في شرعنا بالكفارة. 

ولكن بعض علياتنا لما ظنوا أن الأبيان نما لا مخرج 
لصاحبه منه. بل يلزمه ما التزمهء فظنوا أن شرعنا ني 
هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال 
في الأييان: إما في لفظ اليمين» وإما بخلع اليمين» وإما 
بدور الطلاق» وإما بجعل النكاح فاسدًا فلا يقع فيه 


واكك نلق تزنتفة _ 2-١‏ 


الطلاق. وإن غليوا عن هذا كله دخلوا في التحليل» 
وذلك لعدم العلم بها بعث الله به محمدًا كك في هذا 
الموضع من الحنيفية السمحة؛ وما وضع الله به من 
الآصار والأغلال؛ كما قال تعالى: «وَرَحْمَّتى وَيِعَتٌ 
ع عَنْء " قتأكثيا لَِنِينَ يكقون تيؤثورت 
ألرَكَزة وَالنِينَ هم باينا يُؤَيُونَ © الذي 
تكبثُوت ألرّسُولَ آليَىّ الأب > الزى حجدوتث 
مكتُونا عِندَهُمَ فى أَلَوَرَئةٍ والإجيلٍ يَأمْرُهُم 
بالْمَْرُوفٍ مََبْكَهُمَ عَنِ الْمُسَكَرٍ ويل لَهُمُ 
إِمْرَهُمْ والأغتل البى كت علوم " قالنييرت 
َامنُوأ بم وَعَرَيُوهُ وَكَصَرُوهُ وَآنَبَعُوا اكور الذي 
ِل من " لوليك هُمْ المتيفوت» 
[الأعراف: .]١6!/-165‏ 

وصار ما شرعه النبي يك لأمته هو الحق في نفس 
الأمرء وما أحدث غيره غايته أن يكون بمنزلة شرع 
من قيله مع شرعه وإن /١59[‏ 77] كان الذين قالوه 
باجتهادهم لهم سعي مشكور وعمل ميرورء وهم 
مأجورون على ذلك مثابون عليه؛ فإنه كلما كان من 
مسائل النزاع التي تنازعت فيه الأمة فأصوب القولين 
فيه ما وافق كتاب الله وسئة رسوله؛ من أصاب هذا 
القول فله أجران؛ ومن لم يؤده اجتهاده إلا إلى القول 
الآخر كان له أجر واحدء والقول الموافق لستته مع 
القول الآخر بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى 
المقصودء وتلك الأقوال فيها بعد» وفيه وعورة:» وفيها 
حدوثة» فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر 
مما في الطريقة الشرعية. 

ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب واللنة على تلك 
الطريقة التي تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله- 
من القطيعة؛ والفرقة» وتشتيت الشملء وتخريب 
الديار؛ وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين 
الزوجين وما يظهر ما فيها من الفساد لكل عاقل - ثم 





و22 زا درسي 
إما أن يلزموا هذا الشر العظيم ويدخلوا في الآصار 
والأغلالء وإما أن يدخلوا في متكرات أهل 
الاحتيالء وقد نزه الله النبي وأصحابه من كلا 
الفريقين بها أغناهم به من الحلال. 

فالطرق ثلائة: إما الطريقة الشرعية المحضة 
الموافقة للكتاب والسنة» وهي طريق أفاضل السابقين 
الأولين» وتابعيهم بإحسانء» وإما طريقة الآصار 
والأغلال والمكر والاحتيال» وإن كان من سلكها من 
سادات أهل العلم والإان» وهم مطيعون لله 
ورسوله فيما أتوا به من الاجتهاد /١6٠[‏ 77] المأمور 
به طلا يُكَلِفَ آم كمسا إلا وُسَعَهًا» [البقرة: 
71. وهنا كالمجتهد في القبلة إذا أدى اجتهاد كل 
فرقة إلى جهة من الجهات الأربع» فكلهم مطيعون لله 
ورسوله مقيمون للصلاة؛ لكن الذي أصاب القبلة 
في نفس الأمر له أجران. والعلماء ورثة الأنبياء» وقال 
تعالى: لوَدَاويدٌ وَسُلَيِمَنَ إِذْ عَكمَانِ فى كليرث 
ذْ كفعّت يِه عَتَمُ ألَقَوَمِ وََكُنًا الحكروم 
تويت هج كَتَينْتهًا سُلْمَنَ * وضلا 
ءَائَيْنَا حُكمَا وَعِلْمّا» [الأنيياء: 78 - 794]» وكل 
مجتهد مصيب: بمعنى أنه مطيع لله ولكن الحق في 
نفس الأمر واحد. 

والمقصود هنا: أن ما شرع الله تكفيره من الأييان 
هو مكفرء ولو غلظه بأي وجه غلظء ولو التزم أن لا 
يكفره كان له أن يكفره؛ فإن التزامه أن لا يكفره التزام 
لتحريم ما أحله الله ورسوله» وليس لأحد أن يحرم ما 
أحله الله ورسولهء بل عليه في يميته الكفارة. 

فهذا الملتزم لحذا الالتزام الغليظ هو يكره لزومه 
إياء وكلما غلظ كان لزومه له أكره إليه؛؟ وإنما التزمه 
لقصده الحظر والمتع؛ ليكون لزومه له مانمًا من 
الحنث. لم يلتزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرط. 
فإن هذا القصد يناقض عقد اليمين» فإن الجالف لا 
يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة: ولا 


ره 





حاب الاق 
يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة» 
فلا يقول حالف: إن فعلت كذا غفر الله لي» ولا 
أماتني على الإسلام» بل يقول: إن فعلت كذا 
3 *] فأنا بهرديء أو نصراي؛ أو نسائي 
طوالق» أو عييدي أحرار أو كل ما أملكه صدقة؛ أو 
علي عشر حجج حافيًا مكشوف الرأس عل مذهب 
مالك بين أنسء أو فعلي الطلاق على المذاهب الأريعة» 
أو فعلي كذا على أغلظ قول. 

وقد يقول مع ذلك: علي أن لا أستفتي من يفتيني 
بالكفارة» ويلتزم عند غضبه من اللوازم ما يرى أنه لا 
ترج له منه إذا حنث. ليكون لزوم ذلك مانعًا من 
الحنث» وهو في ذلك لا يقصد قط أن يقع به شيء من 
تلك اللوازم وإن وقع الشرط أو لم يقع» وإذا اعتقد 
أنها تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها إياه مع كراهته لأن 
يلتزمه» لا مع إرادته أن يلتزمه. وهذا هو الحالف 
واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم الجزاء. 

فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرطء لزمه مطلقاء 
ولو كان بصيغة القسم. فلو كان قصده أن يطلق 
امرأته إذا فعلت ذلك الأمرء أو إذا فعل هو ذلك 
الأمرء فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين كذاء وقصده 
أنها تفعله فتطلق؛ ليس مقصوده أن يتهاها عن الفعل» 
ولا هوكاره لطلاقهاء بل هو مريد لطلاقهاء طلقت في 
هذه الصورة» ولم يكن هذا في الحقيقة حالفًاء بل هو 
معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسمء ومعنى 
كلامه معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فيقع به 
الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة 
القسم. ومقصوده مقصود التعليق. والطلاق هنا 
7”"173] إنها وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه 
عندهء لا عندما هو حنث في الحقيقة: إذ الاعتبار 





بقصده ومرادهء لا بظنه واعتقاده. فهو الذي تبىق 
عليه الأحكام كما قال النبي 5: «إنما الأعمال 


بالنيات؛ وإنها لكل امرئ ما نوى»”". 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا 
قصد به الطلاق فهو طلاق» وإن قصد به غير الطلاق 
لم يكن طلاقًا. وليس للطلاق عندهم لفظ معين» 
فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية. ولفظ 
الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصله با يخرجه 
عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها: أنت 
طالق من وثاق الحبسء أو من الزوج الذي كان قبلي 
ونحو ذلك. 

والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لما أن تفتدي 
نفسها منه. كا قال تعالى: لوَلَا حَِلُ لحكٌمَ أن 
خُدُوأ مِمّآ دَاتَيتْمُوهَنَ سَيَمَا إلّة أن حََاَا أي 
يُقمِمَا حُدُودَ أله فَإِنْ دم ألا يُقِيَا حُدُوَ 
لَه قَلَا جُتاحَ عَلَيِمَا هِيمَا َفَمَتَتَ يي ” يلك 
حُدُودُ آله اكلا تَعْتَنُومَا ' ومن مَتَعَدَ حُدُودَ 
أكَهِ فَأولتيِكَ هُمْ آلطَّلِيُونَ4 [البقرة: 11]» وهذا 
الخلع تبين به المرأة» فلا يحل له أن يتزوجها بعده إلا 
برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرد فإن ذلك يقع 
رجعيًا له أن يرتجعها في العدة بدون رضاهاء لكن 
تنازع العلاء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة 
محسوبة من الثلاثء أو /١617[‏ 7؟] تفع به فرقة بائنة 
وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين 
مشهورين. 

والأول: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من 
السلف. ونقل عن طائفة من الصحابة» لكن لم يثبت 
عن واحد منهم؛ بل ضعف أحمد بن حتبل وابن 
خزيمة وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن 
الصحابة. 


والثاني: أنه فرقة بائنة» وليس من الثلاث وهذا 


.)١( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ةفخ انز اتزنئفة _ 2١‏ 





ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
وهو قول أصحابه - كطاوس وعكرمة ‏ وهو أحد 
قولي الشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره 
من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهويه. وأبي ثور 
وداودء وابن المنذر. وابن خزيمة وغيرهم. واستدل 
ابن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد 
طلقتين ثم قال: طفن طَلَّقَهَا قَلَا عَِلُ لد عِنْ 
بَعْدُ حَمَْ تنكم رُوْجَا غَرَرهُ4 [البقرة: ,]77١‏ 
فلو كان الخلع طلاقًا لكان الطلاق أريعًا. 

ثم أصحاب هذا القول تنازعوا: هل يشترط أن 
يكون الخلم بغير لفظ الطلاق؟ أو لا يكون إلا بلفظ 
الخلع والفسخ والمفاداة» ويشترط مع ذلك أن لا ينوي 
الطلاق؟ أو لا فرق بين أن يئويه أو لا ينويه» وهو 
خلع بأي لفظ وقع بلفظ الطلاق أو غيره؟ على أوجه 
في مذهب أحمد وغيره: أصحها الذي دل عليه كلام 
ابن عباس وأصحابه؛ وأحمد بن حتبل وقدماء 
أصحابهء وهو الوجه الأخيرء وهو: أن الخلم هو 
الفرقة يعرضء» فمتى فارقها بعوضص فهي 
]7””"/١64[‏ مفتدية لنفسها بهء» وهو خالع لها بأي 
لفظ كان ولم ينقل أحد قط لا عن ابن عباس 
وأصحابه ولا عن أحمد بن حنبل أتهم فرقوا بين الخلع 
بلفظ الطلاق وبين غيره» بل كلامهم .لفظه ومعتاه 
يتناول الجميع . 

والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لها ذكر القولين في 
الخلم هل هو طلاق أم لا؟ قال: وأحسب الذين قالوا 
هو طلاق هو فيا إذا كان بغير لفظ الطلاق؛ ولهذا 
ذكر محمد بن نصر والطحاوي أن هذا لا نزاع فيه 
والشافعي لم يحك عن أحد هذاء بل ظن أنهم 
يفرقون.وهذا بناه الشافعي على أن العقود وإن كان 
معناها واحدًا فإن حكمها يختلف باختلاف الألفاظ. 
وني مذهبه نزاع ني الأصل. 

وأما أحمد بن حنيل» فإن أصوله ونصوصه وقول 


جمهور أصحابه أن الاعتبار في العقود بمعانيها لا 
بالألفاظ» وفي مذهبه قول آخر: أنه تختلف الأحكام 
باختلاف الألفاظء وهذا يذكر في التكلم بلفظ البيع» 
وفي المزارعة بلفظ الإجارة» وغير ذلك. وقد ذكرنا 
ألفاظ ابن عباس وأصحابه؛ وألفاظ أحمد وغيره؛ وبيئا 
أنها بينة في عدم التفريق. وأن أصول الشرع لا تحتمل 
التفريق» وكذلك أصول أحمد. وسببه ظن الشافعي 
أهم يفرقون. وقد ذكرنا في غير هذا ا موضع وبيئا أن 
الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي يك واين عباس 
وغيره تدل دلالة بينة أنه خلمء وإن كان بلفظ 
الطلاق» وهذه الفرقة توجب اليينونة. والطلاق الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه هو الطلاق الرجعي. 
[7"/166] قال هؤلاء: وليس في كتاب الله 
طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلاء بل كل طلاق 
ذكره الله تعالى في القرآن فهو الطلاق الرجعي. وقال 
هؤلاء: ولو قال لامرأته: أنت طالق طلقة بائنة لم يقع 
بها إلا طلقة رجعية؛ كبا هو مذهب أكثر العلياء» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. قالوا: 
وتقيم الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف 
لكتاب الله. وهذا قول فقهاء الحديث» وهو مذهب 
الشافعي» وظاهر مذهب أحد؛ فإن كل طلاق بغير 
عوض لا يقع إلا رجعيًا. وإن قال: أنت طالق طلقة 
بائنة أو طلاقًا بائثاء لم يقع به عندهما إلا طلقة رجعية. 
وأما الخلع ففيه نزاع في مذهبه). فمن قال بالقول 
الصحيح طرد هذا الأصلء واستقام قوله» ولم 
يتناقض كما يتناقض غيرهء إلا من قال من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلا 
بائناء فهؤلاء أثبتوا في الجملة طلاقًا بائنًا محسويًا من 
الثلاث فنقضوا أصلهم الصحيح الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. وقال يعض الظاهرية: إذا وقع بلفظ 
الطلاق كان طلاقًا رجعيّء لا بائنًا؛ لأنه لم يمكنه أن 
يجعله طلاقًا بائنًا لمخالفة القرآن» وظن أنه بلفظ 





حاب الفلدّلاقٍ 
الطلاق يكون طلاقًا فجعله رجعيّاء وهذا خطأء فإن 
مقصود الافتداء لا يحصل إلا مع البينونة؛ ولهذا كان 
حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين 
المسلمين؛ لكن بعضهم جعله جائرّا فقال: للزوج أن 
يرد العورض ويراجعهاء والذي عليه الأئمة الأربعة 
والجمهور أنه لا يملك الزوج وحده أن يفسخه. 
ولكن لو اتفقا على فسخه كالتقايل» فهذا فيه تزاع 
آخر كبا بسط في موضعه. 

[*"] والمقصود هنا: أن كتاب الله يبين أن 
الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيّاء وليس في 
كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول. وإذا انقضت 
العدة فإذا طلقها ثلانًا فقد حرمت عليه» وهذه 
البينونة الكبرى» وهي إنها تحصل بالثلاث لا بطلقة 
واحدة مطلقة؛ لا يحصل بها لا بينونة كبرى. ولا 
صغرى. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل 
اليمن عامة طلاقهم الفداء؛ فقال ابن عباس: ليس 
الفداء بطلاق.ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين 
وخلع مرة. وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه 
والشافعي في أحد قوليه, لكن تنازع أهل هذا القول: 
هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ؟ والصحيح أن 
المعنى إذا كان واحدًا فالاعتبار بأي لفظ وقع» وذلك 
أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ 
وحده. فيا كان خلعًا فهو خلع بأي لفظ كانء وما كان 
طلاقًا فهو طلاق بأي لفظ كانء وما كان يمينًا فهو 
يمين بأي لفظ كانء وما كان إيلاء فهو إبلاء بأي لفظ 
كانءو ما كان ظهارًا فهر ظهار بأي لفظ كان. 

والله تعالى ذكر في كتابه الطلاق واليمين والظهار 
والإيلاء والافتداء ‏ وهو الخلع ‏ وجعل لكل واحد 
حكيّاء فيجب أن نعرف حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ وندخل في الطلاق ما كان طلاقاء وفي اليمين 
ما كان يميئاء وفي الخلع ما كان خلمّاء وني الظهار ما 
كان ظهارًاء وفي الإيلاء ما كان إيلاء. وهذا هو الثابت 





نز تاوت لزلز اكزنكفة 
عن أثمة الصحابة وفقهاتهم والتابعين هم بإحسان. 
ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض 
[77/161] ء فيجعل ما هو ظهار طلاقّاء فيكثر 
بذلك وقوع الطلاق الذي يبغضه الله ورسوله. 
ويجحتاجون إما إلى دوام المكروه» وإما إلى زواله بها هو 
أكره إلى الله ورسوله منهء وهو نكاح التحليل. 

وأما الطلاق الذي شرعه الله ورسوله فهو أن 
يطلق امرأته إذا أراد طلاقها طلقة واحدة في طهر لم 
يصبها فيه. أو كانت حاملًا قد استبان حملهاء ثم 
يدعها تتريص ثلاثة قروء» فإن كان له غرض راجعها 
في العدة» وإن لم يكن له فيها غرضء سرحها 
بإحسان. ثم إن بدا له بعد هذا إرجاعهاء يتزوجها 
بعقد جديد, ثم إذا أراد ارتجاعها أو تزوجهاء وإن أراد 
أن يطلقها طلقهاء فهذا طلاق السنة المشروع. 

ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج إلى ما 
حرم الله ورسوله من نكاح التحليل وغيره» بل إذا 
طلقها ثلاث تطليقات له في كل طلقة رجعة؛ أو عقد 
جديد» فهنا قد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. 
ولا يجوز عودها إليه بتكاح تحليل أصلّاء بل قد لعن 
رسول الله يك المحلّل والمحلّل له ”'؟ واتفق على ذلك 
أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم. فلا يعرف في 
الإسلام أن النبي 6 أو أحدًا من خلفائه أو أصحابه 
أعاد المطلقة ثلانًا إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبدّاء ولا 
كان نكاح التحليل ظاهرًا على عهد النبي يك بل كان 
من يفعله سرّاء وقد لا تعرف المرأة ولا وليها وقد لعن 
النبي يي المحلل والمحلل له وفي الربا قال 6 : 
«لعن الله آكل الرباء وموكله. وشاهديف وكاتبه» 29 
فلعن الكاتب والشهود. لأنهم كانوا يشهدون على 
دين الرياء ولم يكونوا يشهدون على نكاح التحليل. 

[*"] وأيضًاء فإن التكاح لم يكن على عهد 


.)1115( صحبح: أخرجه أبو داود (01/7؟) والترمذي‎ )١( 
.)1994( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


مقعهة 


كتاب الفْأدَلاقٍ 
النبي 56 يكتب فيه صداق كبا تكتب الديون. ولا 
كانوا يشهدون فيه لأجل الصداقء بل كانوا يعقدونه 
بينهم: وقد عرفوا به» ويسوق الرجل المهر للمرأة فلا 
يبقى لحا عليه دين؟ فلهذا لم يذكر رسول الله 6 في 
نكاح التحليل الكاتب والشهود كما ذكرهم في الربا. 
ولهذا لم يثبت عن النبي 5 في الإشهاد على 
النتكاح حديث. ونزاع العلماء في ذلك على أقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: يجب الإعلان أشهدوا أو م 
يشهدواء فإذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد» وهو 
مذهب مالك وأحد في إحدى الروايات. وقيل: يجب 
الإشهاد؛ أعلنوه أو لم يعلنوه. فمتى أشهدوا وتواصوا 
بكتانه لم يبيطل» وهذا مذهب أبي حتيفة» والشافعي» 
وأحمد في إحدى الروايات. وقيل: يجب الأمران: 
الإشهاد والإعلان. وقيل: يجب أحدهماء وكلاهها 
يذكر في مذهب أحمد. 

وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتتمانه ولا 
يشهدون عليه أحدّاء فهو باطل عند عامة العلماء؛ وهو 
من جنس السفاح قال الله تعالى: لوَأَحِلٌ كم ما 
وَرَآءَ ذَلِكُمَْ أن تبتقوا بأمَولِكم محْصِينَ غَثرَ 
مُسَدفِجِيرتَ» [التساء: 5 37]» وهذه المسائل مبسوطة 
في موضعها. 

/١64[‏ ”"] وإنما المقصود هنا: التنبيه على الفرق 
بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنةء وما فيها من 
العدل والحكمة وال رحمة» وبين الأقوال المرجوحة» 
وأن ما بعث الله به نبيه محمدًا وي من الكتاب 
والحكمة يجمع مصائح العباد في المعاش والمعاد على 
أكمل وجه. فإنه يك خاتم النبيين» ولا نبي بعده» وقد 
جمع الله في شريعته ما فرقه في شرائع من قبله من 
الكمال؛ إذ ليس بعده نبي» فكمل به الأمرء ىما كمل 
به الدين» فكتابه أفضل الكتب». وشرعه أفضل 
الشرائع» ومنهاجه أفضل المناهج. وأمته خير الأممء 
وقد عصمها الله على لسانه فلا تجتمع على ضلالة» 








عجر ةشخ إنا ننه 
ولكن يكون عتد بعضها من العلم والفهم ما ليس 
عند بعضء والعلاء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى: 
دوَدَادِدَ وَسُلَيِمَنَ إذ حَحَكُمَانٍ فى كخرث إِذّ 
َنَقَتْ فِيه عَم القَرَرٍ وَحكُنًا الحكيوم 
َائَيَنَا كما وَعِلْمّا» [الأنبياء: 14 74]» فهئذان 
نبيان كرييان حكها في قصة فخصّ الله أحدهما بالفهم» 
ولم يعب الآخرء بل أثنى عليهما جميعًا بالحكم والعلم. 
وهكذا حكم العلماء المجتهدين ورثة الأنبياء» وخخلفاء 
الرسل العاملين بالكتاب. 

وهذه القضية التي قضى فيها داود وسليان لعلياء 
المسلمين فيها وما يشيهها - أيضًا ‏ قولان: منهم من 
يقضي بقضاء داود» ومنهم من يقغفي بقضاء سلبان» 
وهذا هو الصواب. وكثير من العلماء أو أكثرهم لا 
يقول به بل قد لا يعرفه. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الجواب. والله أعلم بالصواب. 

[3*] وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام 
يلزمني لا أفعل كذاء أو الحل عل حرام لا أفعل كذاء 
أو ما أحل الله عل حرام إن فعلت كذاء أو ما يحل على 
المسلمين يحرم علي إن فعلت كذاء أو نحو ذلك. وله 
زوجة» ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف 
والخلف؛ لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه 
بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق؛ وهو 
مذهب أحمد المشهور عنهء حتى لو قال: أنت علي 
حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. 

ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق» 
فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء» وفي ذلك 
أنزل الله القرآن» فإنهم كانوا يعدون الظهار طلااء 
والإيلاء طلاقَاء فرفع الله ذلك كله؛ وجعل في الظهار 
الكفارة الكيرى» وجعل الإيلاء يميثًا يتريص فيها 
الرجل أربعة أشهرء فإما أن يمسك بمعروف» أو 
يسرح بإحسان. وكذلك قال كثير من السلف 


كاب الاق 
والخلف: إنه إذا كان مزوجًا فحرم امرأته أو حرم 
الحلال مطلقًا كان مظاهرّاء وهو مذهب أحمد. 

وإذا حلف بالظهار: أو الحرام لا يفعل شيئًاء 
وحنث في يمينه» أجزأته الكفارة في ملهبه» لكن قيل: 
إن الواجب كفارة ظهار» سواء حلف ]77/١71[‏ أو 
أوقع» وهو المنقول عن أحمد وقيل: بل إن حلف به 
أجزأه كفارة يمين» وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا 
أقرى وأقيس على أصل أحمد وغيره. فالحالف بالحرام 
تجزئه كفارة يمين» ىا تجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن 
فعلت كذا فعلي الحج, أو مالي صدقة. 

وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر 
السلف من الصحابة والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق 
تجرئ ‏ أيضًا ‏ فيه كفارة يمين» كا أفتى من أفتى به من 
السلف والخلف. والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك 
بل معناه يوافقه. وكل يمين يحلف بها المسلمون من أنانهم 
قفيها كفارة يمين» كما دل عليه الكتاب والسنة. 

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو 
أن يظاهر» فهذا يلزمه ما أوقعه» سواء كان منجرًا أو 
معلقاء فلا تجزئه كفارة يمين. والله أعلم بالصواب. 

ننيننيكت 

1 *"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت 
أحلف بالطلاق» إلا إن كنت ساهياء أو 
غالطا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له 
حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني. أو الأيهان 
تلزمني على مذهب مالك. لابد أن أشكوك إلى 
المحتسب. ولم يكن ذكر اليمين الأول» وهو 
شافعي المذهب. فا يجب على اليمين؟ 

إذا كان ناسيًا لليمين الأول وحلف الثانية ثم 
ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم. 
لين 









بون تأءاشتخ (ننل مدنعية 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني 
متى رأيت فلانة عندك طلقتك: فهل يحنث إذا 
طلعت ول يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان 
غير المحلوف عليه؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم 
يحنثء إلا أن يكون في ييته» أو سبب اليمين ما يقتضي 
ذلك. والله أعلم. 

نيك 

[ #] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه» 
قال لها: الطلاق يلزمني ثلاثًا ما بقيت أرفع 
العصا عنتك» ونيته في ذلك إذا خرجت بغير 
إذنه: فهل يجب الطلاق بالحال» أو إذا خرجت 
بغير إذنه؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك؟ 

لا طلاق عليه بالحال» بل إذا خرجت بغير إذنه 
حنث» قإن أذن ها إِذنا عامًا جاز إذا لم يكن له نية أو 
سبب يخالف ذلك. والله أعلم. 

نيك 

وسئل - رحمه الله : 

عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم» 
فقالت: والله ما أخذت شيئاء فقال الطلاق 
يلزمني منك د نا إن لم تحضري الدراهم. ما 
تكون له زوجته؟ 

إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم قلا حنث عليه في 
أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه تمتنع؛ ولأنه لم 
يقصد بردها إلا إذا كانت أخذتها. والله أعلم. 
نين 


٠. 









كتاث الفلّلاق 
كات الله تعالى .-: 
عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي 
حامل» فقال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي 
طالق. ثم إنه قبل الولادة جرى بينهم كلام 
فنزل عن طلقته. ثم إنها بعد ذلك وضعت 


بتتّاء فهل يقع على الزوج الطلاق» أم لا؟ 


إن كان قد أباما بالطلقة بأن تكون الطلقة 
بعوضء أو ودعها حتى تنقضي عدتباء فهذا فيه قولان 
مشهوران للعلماء» وفيها قولان للشافعي؛ أحدهها: 
يقع وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد. وإن كان لم 
يبنها بل راجم في العدة فإن التكاح باق» فإن وجدت 
الصفة المعلق بهاء وقع الطلاق. 

دفي 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل تخاصم هو وامرأته» وانجرح 
منهاء 0 الطلاق يلزمني منك ثلاثا: إن 
قلت طلقتك. فسكتثت» ثم قالت 
لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذاء 
قولي له: طلقني, ثم قالت المرأة: طلقني. فهل 
يقع طلاق بواحدة» أو بثلاثء أو لا يقع؟ 

/١6[‏ *7] فأجاب: 

الحمد لله إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقني 
طلقتكء أنه طلقها في المجلسء» بل يطلقها عند 
الشهود. وأما إذا لم ينو شيمًا ل يحنث إذا افترقا من غير 
طلاق» لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد 
بيمينه. وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلانًاء ولا اثنتين 
أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة. هذاء إن كان مقصوده 
إجابة سؤالها مطلقًا. وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا 
كانت طالبة للطلاق» فإذا رجعت»ء وقالت: لا أريد 
الطلاقء لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقهاء والله أعلم. 

5 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها في 

غير منزل سكنها: إن قعدت عندكم فأنت 
طالق» وإن سكنت عندكم فأنت طالق» ثم 
قال أيضًا : أنت علي حرام؛ : لم انتقل بنفسا 
ومتاعه دون زوجته إلى مكان 0 وعادت 
زوجته إلى مكانبها الأولء فإذا عاد وقعد عند 
زوجته يقع عليه طلقة واحلةق أم طلقتان؟ 
وهل السكن هو القعود أو بينهها عموم 
وخصوص؟ وإذا لم ينو بالحرام الطلاق: هل 
يقع عليه كما لو نوى؟ وهل إذا كان مذهعب 
تزول به هذه الصورة خالفًا لذهبه هل يجوز له 
التقليد أم لا؟ 

1 *7"] فأجاب: 

الحمد لله أما قوله: إن قعدت عندكم وإن 
سكنت عندكمء فإن كان نية الحالف بالقعود إذا 
انتقض سيب تلك الحال» بمنزلة من دعي إلى غداء 
فحلف أنه لا يتغدى» فإن سبب اليمين أنه أراد يذلك 
الغداء المعين» ولهذا كان الصحيحء أنه لا يحنث بغداء 
غير ذلك» وهكذا إذا كان قد زار هو وامرأته قومًا 
فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم 
فحلف أنه لا يقيمء ولا يسكن» وقصد على تلك 
الحال» أو كان سبب اليمين يدل على ذلك. 

وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا 
يقعد عندهم ولا يساكنهم بحال» فإنه لا يحنث 
بالقعود. وإن أطلق اليمين ففيه نزاع مشهور بين 
العلماء. وحيث يحنث بالقعود فإنه إذا كان القعود 
الذي قصده هو السكنى لم ينث بأكثر من طلقة؛ إلا 
أن يقصد أكثر من ذلك. كما لو كرر اليمين بالله على 
فعل واحد لم يلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح. 

وإن كان القعود داخلًا في ضمن السكنى كما هو 
ظاهر اللفظ المطلق ‏ فهذه المسألة تداخل الصفات» 


6ك تفلزاقزنكةة_ <2ه 


كحتاث الفللاق 
كما لو قال: إن أكلت تفاحة واحدة. فقد قيل: تقع 
طلقتان؛؟ لوجود الصفتين. وقيل: لا يقع إلا طلقة 
واحدة أيضًاء وهو أقوىء فإن المفهوم من هذا الكلام 
أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفهاء 
وكذلك إذا قال: إن قعدت. فالقعود لفظ مشترك يراد 
به السكنى مشتملًا على القعود ويكون /١11/[‏ *”] 
أولّا حلف أنه لا يقعد؛ ثم حلف على ما هو أعم من 
ذلك وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثاني» 
فلا يقع أكثر من طلقة إذا قيل بوقوع الطلاق عليه على 
أقوى القولين. 

وأما قوله: «أنت على حرام»» فإن حلف أن لا 
يفعل شيئًا ففعله؛ فعليه كفارة يمين. وإن لم يحلف بل 
حرمها تحريّاء فهذا عليه كفارة ظهارء ولا يقع به 
طلاق في الصورتين. وهذا قول جمهور أهل العلم من 
أصحاب رسول الله و وأتمة المسلمين يقولون: إن 
الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه» كما روي ذلك عن 
أبي بكرء وعمرء وعثيان» وهو مذهب أبي حنيفة, 
والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وإن كان من 
متأخري أتباع بعض الأئمة من زعم أن هذا اللفظ قد 
صار بحكم العرف صريحًا في الطلاق» فهذا ليس من 
قول هؤلاء الأئمة المتبوعين. 

وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ الظهار 
صريِحًا في الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي» 
حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة» 
التي ثبت حكمها فيا أنزل الله: «قَنْ سَمِعَ آله قَوْل 
لى جلك فى رَرجهًا وتقعى إل انيه 
[المجادلة: .]١‏ وأفتاها النبي 46 أولًا بالطلاق» حتى 
نسخ الله ذلك» وجعل الظهار موجبا للكفارة» ولو 
نوى به الطلاق. 

]7*4] والحرام نظير الظهار؛ لأن ذلك 
تشبيه لها بالمحرمة» وهذا نطق بالتحريمء وكلاهما 
متكر من القول وزورء فقد دل كتاب الله على أن 





جوع واشت لول كمررسَيْةٍ 
تحريم الحلال يمين بقوله: للِمّ خم م1 أحَلٌ أله 
للد إلى قوله: طقَد كَرَضَ أَمَهُ لكر خيلة 
أيَمَبيَكُم» [التحريم:١ ‏ 7]؛ مع أن هذا ليس موضع 
بسط ذلك. 

وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة 
الأربعة وسائر أثمة العلم أنه ليس على أحد ولا شرع 
له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه 
ويبيحه إلا رسول الله يكوك لكن منهم من يقول: على 
المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع تمن يمكنه استفتاؤه. 
ومنهم من يقول: بل يخير بين المفتين. وإذا كان له نوع 
تمبيزء فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب 
تمبيزهء فإن هذا أولى من التخيير المطلق. وقيل: لا 
يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد. 

والأول أشبه. فإذا ترجح عند المستفتي أحد 
القولين؛ إما لرجحان دليله بحسب تمييزه» وإما لكون 
قائله أعلم وأورع» فله ذلك. وإن خالف قوله 
المذهب. 

2 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن رجل قال لحاته: إن لم تبيعيني 
جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثاء فقالوا: ما 
نبيعك الججارية» فقال: ابتتكم طالق ثلانًا.ونيته: 
إن لم تعطيني الجارية؟ 

[73 *7] فأجاب: 

إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق 
فلا حنث عليه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما 
أنه لا يلزمه الطلاق في) بينه وبين الله. والله أعلم. 

تين 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عمن قال لزوجته: 

إن دخلت الدار فأنت طالق». فدخلت 


ككانك الفلتلاق 





ناسية. 

فأجاب: الحمد لله: إذا قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر 
قولي العلماء» وهو مذهب أهل مكة؛ كعمرو بن ديتار 
وابن جريج وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
والله أعلم. 

3 

وسئل شيخ الرسلام الشجاع المقدام» ليث 
الحروب وأسد السئة الصابر ف ذات الله على 
المحنة» العلم الحجة أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رب البرية -: 

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن 
صوت وحرفء وأن الرحمن على العرش 
استوى: على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس 
من ظاهره هل يحنث في هذاء أم لا؟ 

7[ *7] فأجاب * رحمه الله 

الحمد لله رب العالمين» إن كان مقصود هذا 
الحالف أن أصوات العباد بالقرآن» والمداد الذي 
يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية» فقد حنث في 
يمينه وما علمت أحدًا من الناس يقول ذلك» وإن 
كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف 
وني صوت العبد لثلا يُتذرع بذلك إلى القول بخلق 
القرآن. ومن الناس من تكلم في صوت العبد وإن كنا 
نعلم أن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة» لا كلام 
غيره» وإن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة» 
لكن ما علمت أحدًا حكم على مجموع المداد المكتوب 
بهء وصوت العبد بالقرآنء بأنه قديم. 


ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا 


(») هذه الفتيا تمى (الفتيا الدمشقية)؛ وقد ذكرها الشيخ رحه الله في 
(السمينية) [11//5 5 *الاة). 


انظر «الصيانة» ص 140-1576 7. 


يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله إلا 
المعاني التي تليق بالخلق: لا بالخالق» ثم يريدون 
تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله 
إذا وجدوا ذلك فيهاء وإن وجدوه في كلام التابعين 
للسلف افتروا الكذب عليهم» ونقلوا عنهم بحسب 
الفهم الباطل الذي فهموهء أو زادوا عليهم في 
الألفاظء وغيروها قدرًا ووصفًاء كا نسمع من 
ألستتهم؛ ونرى في كتبهم. 

ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي 
هذا المذهب عمن حكوه عنهم؛ ويذم وييبحث مع من 
لا وجود له وذمه واقم على موصوف غير 
اا موجود؛ نظير ما صرف أله عن 
رسول الله 5 حيث قال: «آلا تعجبون من قريش 
يشتمون مذما, وأنا محمد؟!9". 

وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من 
أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة» 
وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة» وتحكي الجهمية 
عنهم أنهم مشبهة» ويحكي من خالف الحديث ونابذ 
أهله عنهم أنهم نابتة» وحشوية؛ وغثاء» وغثره إلى غير 
ذلك من الأسباء المكذوية. ومن تأمل كتب المتكلمين 
الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في 
الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا 
لقائله وجودًا. وإن كان مقصود الحالف: أن القرآن 
الذي أنزله الله على محمد و3 هو هذه المائة والأريع 
عشرة سورة حروفها ومعانيها ‏ وأن القرآن ليس هو 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. بل هو 
مجموع الحروف ولمعاني» وأن تلاوتنا للحروف 
وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني والحروف عن أن 
تكون موجودة قبل وجودناء فهذا مذهب المسلمين» 
ولا حنث عليه. 


.076157( صحيح أخرجه البخاري‎ )١( 
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حكتاب الطلْلاقِ 

وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي 
يقرأه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهم, هو كلام الله 
سبحانه - حقيقة لا جار وأنه /١1/7[‏ 77] لا يوز 
نفي كونه كلام الله إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله 
متصفًا به مبتدًا وإن كان قد قاله غيره مبلمًا مؤديّاء 
وهو كلام لمن اتصف به مبتدئاء لا من بلغه مؤديًا. 

فإنا بالاضطرار نعلم من دين رسول الله 6 
ودين سلف الأمة أن قائلًا لو قال: إن هذه الحروف - 
حروف القرآن - ما هي من القرآن وإنما القرآن اسم 
لمجرد المعاني ٠‏ لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار» وكان 
عندهم بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله 335 ما 
هو داخل في اسم رسول الله 8 وإنما هذا اسم 
للروح دون الجسد. أو يقول: إن الصلاة ليست اسيًا 
لحركات القلب والبدن؛ وإنما هي اسم لأعمال القلب 

[وكذلك ذكر الشهرستاني] © وهو من أخبر 
الناس بالملل والنحل والمقالات في نهاية الإقدام ‏ أن 
القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن 
مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنهاء وهو من أعيان 
الطائفة القائلة بحدوثها. 

ولا يحسب اللبيب أن في العقل أو السمع ما 
يخالف ذلك. بل من تبحر في المعقولات ووقف على 
أسرارهاء علم قطعًا أن ليس في العقل الصريح الذي 
لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وآأهل 
الحديث» بل يخالف [117/*] ما قد يتوهمه 
المنازعون هم بظلمة قلوبهم وأهواء نفوسهم. أو ما قد 
يفترونه عليهم؛ لعدم التقوى» وقلة الدين. 

ولو فرض - على سبيل التقدير - أن العقل 
الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار ‏ للزم 





(©) تصحيف,ء صرابه: [ولذلك ذكر الشهرمتاني] كما في (التعيية) 
[7/ 66 ]. 
انظر «الصيانة» ص .71٠‏ 






خرن 5اكشت لزن كية 
أحد الأمرين ‏ إما تكذيب الناقل»؛ أو تأويل المنقول» 
لكن ‏ ولله الحمد هذالم يقع» ولا ينبغي أن يقع قط 
فإن حفظ الله لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك. 

نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة 
ليشينوا بها أهل الحديث» كحديث عرق الخيل 
والجمل الأورق وغير ذلك مما يعلم العلماء بالحديث 
أنه كذب. 

وما يوضح هذا ما قد استفاض عن علياء الإسلام 
- مثل الشافعي» والحميدي: وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. وغيرهم ‏ من إتكارهم على من 
زعم أن لفظ القرآن مخلوق» والآثار بذلك مشهورة في 
كتاب ابن أبي حاتم. وكتاب اللالكائي؛ تلميذ أبي 
حامد الإسفرائيني. وكتاب الطبراني» وكتاب شيخ 
الإسلام» وغيرهم ممن يطول ذكره. وليس هذا موضع 
التقرير بالأدلة والأشولة ("©» والأجوبة. 

17 *"] وكذلك إن كان مراد الحالف بذكر 
الصوت, التصديق بالآثار عن النبي و وصحابته 
وتابعيهم؛ التي وافقت القرآن وتلقاها السلف 
بالقبول مثل ما خرجاه في «الصحيحين» عن النبي 
كي من «أن الله ينادي آدم بصوت:9) وما استشهد به 
البخاري في هذا الباب من «أن الله ينادي عباده يوم 
القيامة بصوت يسمعه من يعد كا يسمعه من 
قرب»”" ومثل: «إن الله إذا تكلم بالوحي ‏ القرآن» أو 
غيره ‏ سمع أهل السموات صوته»”' وفي قول ابن 
عباس: سمعوا صوت الجبار. وإن الله كلم موسى 
بصوت. إلى غير ذلك من الآثار التي قالحاء إما ذاكرًا 
وإما آثرّاء مثل عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 





)١(‏ الأسولة: الأسعلة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7447), وملم (525). 

(0) حن: أخرجه البخاري تعليقًا (15/ 408 فتح الباري)؛ 
وحنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
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(4) انظر ما قبله. 


مغك 


كناب النللاد 
عباسء وأبي هريرة وعبد الله بن أنيس» وجابر بن عبد 
الله» ومسروق أحد أعيان كبار التابعين وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة» 
وعكرمة مولى ابن عباس» والزهريء وابن المبارك» 
وأحمد بن حنبل» ومن لا يحصى كثرة. ولا ينقل عن 
أحد من علماء الإسلام قبل الماثة الثائية أنه أتكر ذلك 
ولا قال خلافه» بل كانت الآثار مشهورة بينهم 
متداولة في كل عصر ومصرء بل أنكر ذلك شخص في 
وقت الإمام أحمد. وهو أول الأزمنة التي نبغت فيها 
البدع بإنكار ذلك على النصوصء وإلا فقبله قد نبغ 
من أنكر ذلك وغيرهء فهجر أهل الإسلام من أنكر 
ذلك» وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب. فإن أراد 
الحالف ما هو منقول عن السلف نقلًا صحيحًا فلا 

[77*76] وأما حلقه: إن الرحمن على العرش 
استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره. فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة. فإن 
الظاهر في الفطر السليمة واللسان العري والدين 
القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من 
المتأخرين. فإن أراد الحالف بالظاهر شيئًا من المعاني 
التي هي من خصائص المحدثين. أو ما يقتضي نوع 
نقص. بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام 
على الأجسام؛ أو كاستواء الأرواح إن كانت لا تدخل 
عنده في اسم الأجسام. فقد حنث في ذلك» وكذب». 
وما أعلم أحدًا يقول ذلك إلا ما يروى عن مثل داود 
الجواربي البصري. ومقاتل بن سليهان الخراساني. 
وهشام بن الحكم الرافضي؛ ونحوهم.؛ إن صح النقل 
عنهم. 

فإنه يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء ‏ لا في 
نفسهء ولا في صفاته ولا في أفعاله ‏ وأن مباينته 
للمخلوقين» وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما 


يعرفه العارفون من خليقته» ويصفه الواصفون. وأن 








كل صفة تستلزم حدونًا أو نقصًا غير الحدوث فيجب 
نفيها عنه. ومن حكى عن أحد من أهل السنة أنه 
قاس صفاته بصفات خلقه» فهو إما كاذبء أو مخطىع. 

وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر 
المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء - وهو 
الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى 
3-)-77]_ك أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق 
عليه سبحانه ‏ من أسمائه وصفاته كال حياة» والعلم» 
والقدرةء والسمع» والبصر. والكلام» والإرادة 
والمحبة» والغضب. والرضاء كقوله: ما مُتَمَكَ أن 
تَمَجِدَ لِمَا عَلَّقتُ بِيَدَىّ6[ص: 25] و «ينزل رينا 
إلى سماء الدنيا كل ليلة»”"" إلى غير ذلك؛ فإن ظاهر 
هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضًا أو 
أجسامًا؛ لأن ذواتنا كذلك» وليس ظاهرها إذا 
أطلقت عل الله سبحانه وتعالى ‏ إلا ما يليق بجلاله 
ويناسب نفسه الكريمة» فكبا أن لفظ ذات ووجود 
وحقيقة: تطلق على الله وعلى عباده؛ وهو على ظاهره 
في الإطلاقين» مع القطع بأنه ليس ظاهره في حق الله 
مساويًا لظاهره في حقناء ولا مشاركًا له فيها يوجب 
نقصًا أو حدوئًاء سواء جعلت هذه الألفاظ متواطثة 
أو مشتركةء أو مشككة كذلك قوله: «أنرّلك 


بعليف» [النساء: .]١57‏ و «إنّ آله هوَ أَلرَراقُ دُو 
القرّة ألْمَتِينُ» [الذاريات:2]08 وظطلمًا عَلَقتٌ 
ييَدَىَّكو [ص: ©2106 وطهاليَحَنُ عل الْعرشٍ 
آَسْتوّئ 4 [طه:0]. الباب في الجميع واحد. 

وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات لله 
التي هي فينا أعراض كالعلم» والقدرة. أو أجسام 
كاليد» والوجه وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات 
التي هي فينا أعراض كالعلمء والقدرة وأنكروا 
بعضهاء والصفات التي هي فينا أجسام. وفيهم من 
أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام كاليد. 


)00( صحيح: أخرجه البخاري :)١١46(‏ وملم (0768. 


مغعك 


[7*/11717"] وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطاي 
وأبو بكر الخطيب وغيرهماء قالوا: مذهب السلف 
إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على 
ظاهرها. مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء فلا نقول: إن 
معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم. وذلك 
أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات 
يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات 
الذات إثيبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثيات 
الصفات إثبات وجود لا إثيات كيفية. 





فقد أخبر: الخطاي» والخطيب ‏ وهما إمامان من 
أصحاب الشافعي متفق على علمهما بالنقل» وعلم 
الخطابي بالمعاني ‏ أن مذهب السلف إجراؤها على 
ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. والله يعلم أني 
قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فيا علمت 
أحدا منهم خالف ذلك. 

ومن قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن 
الظاهر غير مراد» فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف 
أن معنى قوله الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق. 
ولا شك أن هذا غير مراد. ومن قال: إنه مراد فهو 
بعد قيام الحجة عليه كافر. 

فهنا بحثان ‏ لفظي» ومعنوي - 

أما المعنوي: فالأقسام ثلاثة في قوله: «اآلرَحَنُ 
عَلى الْعَرَشٍ أسْتَوّئ4» [طه: 18]. ونحوه. أن يقال: 
استواء كاستواء [7/11748*] لمخلوق» أو يفسر 
باستواء مستلزم حدونًا أو نقصّاء فهذا الذي يحكى 
عن الصُلال المشبهة والمجمة وهو باطل قطعمًا 
بالقرآن وبالعقل. 

وإما أن يقال: ما ثم استواء حقيقي أصلًاء ولا 
على العرش إله ولا فوق السموات ربء فهذا مذهب 
الضالة الجهمية المعطلة وهو باطل قطمًا بها علم 
بالاضطرار من دين الإسلام لمن أمعن النظر في العلوم 
النبوية» وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق 


0 
خلقه. كإقرارهم بأنه ربهم. قال ابن قتيبة: ما زالت 
الأمم عريها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة 
بأن الله في السماء أي على السماء. 

أو يقال: بل استوى - سبحانه على العرش على 
الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبريائه» وأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه مع أنه سبحانه - 
هو حامل للعرش ولحملة العرشء؛ وأن الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيان به واجب والسؤال 
عنه بدعة» كا قالته أم سلمة وربيعة بن أبي عبد 
الر حمن»ومالك بن أنسء فهذا مذهب المسلمين. 

وهو الظاهر من لفظ طآسَتَوّئ» عند عامة 
المسلمين الباقين على الفطر السليمة» التي لم تنحرف 
إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. هذا هو الذي أراده يزيد بن 
هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله: 
وهو من أتياع التابعين حيث قال: [179/ 7”] من 
زعم أن: طَالرحَنُ عَل الْعرْشٍ أَسْتَوّئ4 [طه: 5] 
خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي» فإن الذي 
أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ريهم قوق 
سمواته. كما أنشد عبد الله بن رواحة للنبي يي فأقره 
النبي 246: 
تَهَذْتُ بن َغدَ لله عق وَأ لو مَْوَى الكَافري» 
أن مس قَوْقَ امه طَاففِ وَقَوْق امرض َب لمالا 

وقال عبد الله بن المبارك ‏ الذي أجمعت فرق الأمة 
على إمامته وجلالته حتى قيل: إنه أمير المؤمنين في كل 
شيء. وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك» 
وقد أخذ عن عامة علماء وقته ‏ مثل الثوري» ومالك» 
وأي حنيفة» والأوزاعي وطبقتهم - قيل له: باذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه؛ بائن 
من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ الملقب 
بإمام الأئمة؛ وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بها 
ينصره من مذهبه» ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك 
منه -: من لم يقل: إن الله فوق سمواته؛ على عرشه. 


نفع 





12 . ا سوه 
حاب الفدّلاقٍ 
باين من خلقه؛ وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عثقه وألقي على مزبلة؛ لثلا يُتََذَى بنتن ريحه 
أهل الملة ولا أهل الذمة؛ وكان ماله فيًا. وقال مالك 





بن أنس - الإمام ‏ فيها رواه عنه عبد الله بن نافم وهو 
مشهور /1١80[‏ 77 7] عنه: إن الله في السهاء» وعلمه في 
كل مكان. لا يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد 
بن حنبل مثل ما قال مالك. وما قاله ابن المبارك. 

والآثار عن النبي يكل وأصحابه وسائر علماء الأمة 
بذلك متواترة عند من تتبعهاء وقد جمع العلماء فيها 
مصنفات صغارًا وكبارّاء ومن تتبع الآثار علم ‏ أيضًا 
- قطعًا ‏ أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف 
واحد يناقض ذلكء؛ بل كلهم مجمعون على كلمة 
واحدة؛ وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضّاء وإن 
كان بعضهم أعلم من بعضء كما أنهم متفقون على 
الإقرار بنبوة محمد يَكِ وإن كان فيهم من هو أعلم 
بخصائص النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها 
وحقيقتها وصفاتها. 

ثم ليس أحد منهم قال يومًا من الدهر: ظاهر هذا 
غير مراد. ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف 
عن ظاهرهء مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات 
الأحكام المصروفة عن عمومها وظهورهاء وتكلموا 
فيا يستشكل مما قد يتوهم أنه تناقض. وهذا مشهور 
لمن تأمله. وهذه الصفات أطلقوها بسلامة» وطهارة» 
وصفاءء لم يشوبوه بكدر ولااغش. 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان 
رسول الله 5 نم سلف الأمة قالوا للأمة: الظاهر 
الذي تفهمونه غير مراد. ولكان أحد من المسلمين 
استشكل هذه الآية وغيرها. 

[17“3] فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ 
قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما 
يقتضى حدوئًا أو نقصّاء فلا شك أن الظاهر لهذا 
الزائغ غير مراد. وإذا رأينا رجلا يفهم من الآية هذا 






وه 1 )سر ست اه لاه 
نون ةاوكخ إماة اكز نكفة 2ل 
ل 
مفهومًا من ظاهر الآية. ثم قررنا عنده ثانيًا: أنه في 
نفسه معنى فاصد. حتى لو فرض أنه ظاهر الآية -وإن 





كان هذا فرض ما لا حقيقة له - لوجب صرف الآية 
عن ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها ما أوجب 
أن المراد بها غير الظاهر. 


واعلم: أن من لم يحكم دلالات اللفظ» ويعلم أن 
ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي. 
أو العرفي» أو الشرعي: إما في الألفاظ المفردة. وإما في 
المركبة. وتارة بها اقترن باللفظ المفرد من التركيب 
الذي تتغير به دلالته في نفسه. وتارة بها اقترن به من 
القرائن اللفظية التي تجعله مجحارًا. وتارة بها يدل عليه 
حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه» [وسيأتي الكلام 
الذي يعين أحد محتملات اللفظ] ؛ أو بين أن المراد 
به هو مجازه. إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي 
اللفظ صفة الظهورء وإلا فقد يتخبط في هله 
المواضع. نعمء إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من 
القرائن المتصلة التي تبين مراد المتكلم؛ بل علم مراده 
بدليل آخر لفظي منفصلء» فهنا أريد به خلاف 
الظاهر. كالعموم المخصوص بدليل منفصل. وإن 
كان الصارف عقليًا ظاهرّاء ففي تسمية المراد خلاف 
الظاهر لاف مشهور في أصول الفقه. 

[1؟] وبالجملة» فإذا عرف المقصود 
فقولنا: هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهرء خلاف 
لفظيء فإن كان الحالف ممن في عرف خخطابه أن ظاهر 
هذه الآية ما هو ممائل لصفات المخلوقين. فقد حنث 
وإن كان في عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله 
تعالى لم يحنث. وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في هذه 
اللفظة: ولم يكن سبب يستدل به على مراده؛ وتعذر 


(*) تصحيف. صوابه: [وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات 
اللفظ] كبا في (التسمينية) [0175/9]. 
انظر «الصيانة» ص ١1؟.‏ 


تاب الاق 

العلم بئيته» ققد جاز أن يكون أراد معنى صحيحًاء 
وجاز أن يكون أراد معنى باطلاء فلا يحنث بالشك. 

وهذا كله تفريع على قول من يقول: إن من حلف 
على ثيء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه حنث. 
وأماعل قول من ل يحنثه فالحكم في يمينه ظاهر. 

واعلم: أن عامة من يتكر هذه الصفة وأمثاها إذا 
بحثت عن الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا 
أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواء 
يستلزم حدوئًا أو نقصّاء ثم حكوا عن تخالفهم هذا 
القول» ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانه» ثم 
يقولون: فيتعين تأويله: إما بالاستيلاء» أو بالظهور 
والتجليء أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر 
والمكانة. وييقى المعنى الثالث وهو استواء يليق 
بجلاله» يكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ 
العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيهاء قد دل 
السمع عليه. 

[7*8] بل من أكثر النظر في آثار الرسول 
يي علم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة إن ريكم الذي 
تعبدونه فوق كل شيء. وعلى كل شيء فوق العرش» 
وفوق السموات. 

واعلم: أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما 
عندهم أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. 

وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا نضًا ولا 
ظاهرًا على خلاف ذلك. ولا قال أحد منهم يومًا من 
الدهر: إن رينا ليس فوق العرشء أو أنه ليس على 
العرشء أو أن استواءه على العرش كاستوائه على 
البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية؛ ولا مكل 
استواءه باستواء المخلوق» ولا أثبت له صفة تستلزم 
حدوئًا أو نقصًا. 

والذي ييين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى 
الذي يليق بالخلق؛ أن الألفاظ نوعان: 

أحدهما: ما معناه مفرد ‏ كلفظ الأسد.ء والجمار» 
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والبحرء والكلب ‏ فهذه إذا قيل: أسد الله وأسد 
رسولهء أو قيل للبليد: حمار. أو للعالم» أو السخيء أو 
الجواد من الخيل: بحر. أو قيل للأسد: كلبء فهذا 
مجازء [77”/184] ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد 
كقول النبي كي لفرس أب طلحة: «إنا وجدلناه 
لبحرًا»”'2 وقوله: «إن خالدًا سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين»”"' وقوله لعثمان: «إن الله يقممصك 
قميصًا»” “2 وقول ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله 
في الأرضء فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه. أو 
كها قال» ونحو ذلك. فهذا اللفظ فيه تجوزء وإن كان 
قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه. وهو محمول على هذا 
الظاهر في استعمال هذا المتكلم؛ لا على الظاهر في 
الوضع الأول؛ وكل من سمع هذا القول علم المراد 
به وسيق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول» 
وهذا يوجب أن يكون نضّاء لا محتملا. 

وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل 
الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتهال المرجوح في شيء. وهذا أحد مثارات غلط 
الغالطين في هذا الباب» حيث يتوهم أن المعنى المفهوم 
من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متأول. 

النوع الثاني: من الألفاظ ما في معناه إضافة ‏ إما 
بأن يكون المعنى إضافة محضة - كالعلوء والسفول» 
وفوق» وتحت؛ ونحو ذلك أو أن يكون معنى ثبوييًا 
فيه إضافة ‏ كالعلم» والحبء والقدرة» والعجزه 
[556] والسمعء والبصر ‏ فهذا التوع من 
الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب 


)١(‏ صصيح: أخرجه أحمد (4 / ))1١‏ وصححه الشيخ الألباني ني 
الاصحيح الجامع» 2/40 

(؟) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (07701 وعزاء 
لابن عساكر. 

(7) صصحيح: أخرجه أحد (1 / 78 والترمذي (707060, وابن 
ماجه 0)1١17(‏ وصححه الألباني في «صصيح الجامع» 
1م/ع). 


مكفك 


كتاب الطلدَلاق 
بعض موارده؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يستعمل مفردًا قط. 

الثاني: أن ذلك يلزم منه الاشتراك, أو المجاز» بل 
يجعل حقيقة في القدر المشترك بين موارده. 

وما نحن فيه من هذا البابء فإن لفظ «آسَمَّوَ رك »> 
لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي ‏ مثلا 
- على سريره حقيقة حتى يصير في غيره مجارّاء كما أن 
[لفظ العلم لم تستعمله العرب في خصوص العرف 
القائم بقلب البشر] * المنقسم إلى ضروري ونظري 
حقيقية» واستعملته في غيره مجارّاء بل المعنى تارة 
يستعمل بلا تعدية» كما في قوله: 9وَلَمًا بِلَعّ أَسْدَّمُ 
وَآسْتَوَىّ» [القصص: .]١5‏ وتارة: يعدى بحرف 





الغاية» كيا في قوله: «كُمَّ سْتَوَئ إلى آلكمَاء وَهىَ 
دُخَان» [فصلت: »]١١‏ وتارة: يعدى بحرف 


الاستعلاء. ثم هذا تارة: يكون صفة لله. وتارة: يكون 
صفة لخلقه. فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين 
حقيقة وني الآخر مجارًا. 

ولا يجوز أن يفهم من استواء الله الخاصية التي 
تثبت للمخلوق دون الخالق» كما في قوله تعالى: 
«وآلكباء يَكيَنَهًا بأييرٍ» [الذاريات: 47]: وقوله 
تعالى: «يِّمًا عَمِلَتَ أيدِيئا© [يس: »]/١‏ وقوله 
173[ تعالى: «صُتم آله الى أتقنَ كل 
سشَ» [النمل: 144 وقوله تعالى: «وَلقَدَ حَعَبَنَا 
فى الريُورٍ» [الأنبياء: 1٠١‏ طوَحككَيَنا ل فى 
الأنواح من َكل سَْء» [الأعراف: .]١480‏ فهل 
يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي البانٍ 
الصانع الكاتب العامل؟ أم يستحل أن ينفي عنه 
حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله؟ أم 
يستحل أن يقول: هذه الألفاظ مصروفة عن 


(©) تصحيف,. صوابه: [في خصوص العرض القائم بقلب البشر]ء كا 
في (التسمينية) 611 
انظر (الصيانة» ص .11٠‏ 


ظاهرها؟ أم الذي يجب أن يقول: عمل كل أحد 
بحسبه» فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه؛ فعمله» 
وصنعه» ويناؤه؛ ليس مثل عملهم» وصنعهمء 
وبنائهم. 

ونحن لم نفهم من قولنا: بنى فلان» وكتب فلان» 
ما في عمله من المعالجة والتأثر إلا من جهة علمنا 
بحال الباني» لا من جهة مجرد اللفظ”" الذي هو لفظ 
الفعل وما يدل عليه بخصوص إضانفته إلى الفاعل 
المعين. وبهذا يتكشف لك كثير ما يشكل على كثير من 
الناس» وترى مواقع اللبس في كثير من هذا الباب. 
والله يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل. ويجمع قلوبنا على دينه الذي 
ارتضاه لنفسه» وبعث به رسوله 335. 

والحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك 
يوم الدين» وصل الله على محمد صاحب الحوض 
المورود» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

5 

:- وسثئل - رحمه الله تعالى‎ ]"7” /١17[ 

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا 
يدخل دار جارهء ثم اضطر إلى الدخول 
فدخل: فهل يقع عليه طلاق بذلك» أم ل؟ 
وإذا لزمه الكفارة فم) الدليل على لزومها؟ 

فأجاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 

الحمد لله. إذا حلف بالطلاق أو العتاق يميئًا 
تقتضي حضًا أو منمّاء كقوله: الطلاق: أو العتق يلزمه 
ليفعلن كذاء أو لا يفعل كذا أو قوله: إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق. أو فعبدي حر. 

ونحو ذلك: فللعلاء فيها ثلاثة أقوال: 


(©) هنا سقطء وهو في (التعينية) [077/7]: [ففرق ‏ أصلحك الله - 
بين ما دل عليه مجرد اللفظ]. 
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كتاث المدَلاقٍ 
أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق» 


وهذا قول بعض التابعين» وهو المشهور عند أكثر 
الفقهاء. 


والثاني: لا يقع به شيء. ولا كفارة عليه. وهذا 





مأثور عن بعض السلف,. وهو مذهب داودء وابن 
حزم. وغيرهما من المتأخرين؛ وهذا كان سفيان بن 
عبينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع؛ فإنه 
روى عن ]77/١88[‏ طاوسء عن أبيه: أنه كان لا 
يرى الحلف بالطلاق شيئًاء فقيل له: أكان يراه يميئًا 
قال: لا أدري. فجزم بأنه لم يكن يوقع الطلاق» وشك 
هل كان يجعله يمينا فيها كفارة؟ 

والقول الثالث: أنه يجزئه كفارة يمين» وهذا مأثور 
عن طائفة من الصحابة وغيرهم في العتق» كا نقل 
ذلك عن عمرء وحفصة بنت عمرء وزينب ربيبة 
رسول الله 5: أنهم أفتوا من قال لفلان: إن لم أفرق 
بينك وبين امرأتك فهالي صدقةء وأرقائي أحرار. 
فقالوا: كفر عن يمينك» ودع الرجل مع امرأته. يا 
هاروت وماروت! وهذا قول أب ثور وغيره من 
الفقهاء في العتق. 

وكذلك رواه حماد بن سلمة في «جامعه» عن 
حبيب بن الشهيد؛ أنه سأل الحسن البصري عن رجل 
قال: كل مملوك له حر إن دخل على أخيه. فقال: يكفر 
عن يمينه. 

وروي ذلك عن أبي هريرة» وأم سلمة» قال أبو 
بكر الأثرم في «مسنده» ثنا عارم بن الفضلء ثنا معتمر 
بن سليان قال: قال أبي: ثنا بكر بن عبد الله أخيرني 
أبو رافع» قال: قالت مولاتي ليل بنت العجماء: كل 
تملوك لما محررء وكل مال لما هدي. وهي ببهودية؛ 
وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك ويين 
امرأتك. قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ وكانت إذا 
ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينبء قال: فأتيتهاء 
فجاءت يعني إليها -77/1891] فقالت: في البيت 


هاروت وماروت؟! قالت يا زيتب: جعلتي الله 
فداك؛ إنها قالت كل مملوك لها محرر» وكل مال ا 
هدي. وهي هودية؛ وهي نصرانية. فقالت: يهودية. 
ونصرانية!! خلي بين الرجل وبين امرأته. يعني: 
وكفري يمينك. فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت 
إليها فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلني الله فداك 
إنها قالت: كل تملوك لحا محرر؛ وكل مال هدي وهي 
جودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية!! خلي 
بين الرجل وبين امرأته» يعني وكفري عن يمينك. 
فأتت عبد الله بن عمر» فجاء ‏ يعني إليها ‏ فقام على 
الباب فسلم» فقالت: سا أنت وسا أبوك» فقال: أمن 
حجارة أنت؟! أم من حديد أنت؟ من أي شيء 
أنت؟! أفنتك زينب, وأفتتك حفصة أم المؤمنين» فلم 
تقبلٍ فتياهما؟! فقالت: يا أبا عبد الرحمن ‏ جعلني الله 
فداك إنها قالت: كل مملوك لحا حرء وكل مال لما 
هدي. وهي يهودية» وهي نصرانية. فقال: مهودية 
ونصرانية!!اكفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين 
امرأته. 

وهذا الأثر معروف, قد رواه حميد ‏ أيضًا وغيره 
عن بكر بن عبد الله المزني. ورواه أحمد وغيره؛ وذكروا 
أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين لكن سليمان التيمي ذكر 
في روايته: كل مملوك لما حرء ولم يذكر هذه الزيادة 
حميد وغيره. وبهذا أجاب أحمد لما فرق بين الحلف 
بالعتق والحلف بغيره. 

["] وعارض ذلك أثر آخر ذكره عن ابن 
عمر وابن عباسء فقال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا 
قال كل مملوك له حرء فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن 
الطلاق والعتق ليس فيهها كفارة. وقال: ليس قول: 
كل مملوك لحا حر. في حديث ليل بنت العجياء. 
وحديث أب رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة» 
وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين» وأما 
حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: وسألت أيا 


مك 


حاب الطللاقٍ 
عبد الله عن حديث أبي رافع في قصة امرأته وأنها 
سألت ابن عمر وحفصة فأمروها يكفارة يمين» قلت: 
فيها المثى؟ قال: نعم. أذهب إلى أن فيها كفارة يمين» 
قال أبو عبد الله: ليست تقول فيه كل مملوك إلا 6 
قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه يحنث؟ قال: يعتق. كذا 





يروى عن ابن عمر وابن عباس أنها قالا للجارية: 
تعتق. ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن 
معمر وقلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرهء عن 
إسماعيل بن أمية» عن عثيان بن حاضر عن ابن عمر 
وابن عباس. وقال: إسماعيل بن أمية» وأيوب بن 
موسى مكيان. 
وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: من حلف 
بالمني إلى بيت الله وهو يحرم بحجة؛ وهو .هديء 
وماله في المساكين صدقة؛ وكل يمين يكفر عندها عقد 
يمين يحلف على شيء فإنا هي كفارة يمين» عل 
حديث بكرء عن أبي رافع في قصة حفصة حلفت 
لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت 
وماروت! كفري عن يمينك» واعتقي جاريتك. 
فجعل ذلك كله كفارة يمين عن العتق فهذا أفضل؛ 
وذلك أن العتق ليس فيه كفارة» ولا استئناء. 
والاستثناء [141/ 77[ دائمًا يكون في اليمين التي 
تكفرء فأوجب العتق» وجعل في غيره كفارة. 
قلت: فهذا الذي ذكره الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ‏ في أجوبته» ولكن المنصوص عنه في 
غير موضع يقتضي أنه يجزئه كفارة يمين فإنه قد نص 
في غير موضع: أن الاستثناء لا يكون في اليمين 
المكفرة» ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق» 
فإن مذهبه أنه لا ينفعه الاستثناء» فإن له أن يستنشثي» 


(*) بياض بالاصلء وموضع البياض: (ليس يقول فيه_كل الملوك - 
إلا [التيمي1)» يعني انفرد سليان التيمي بهذاء كما نقل الشيخ رحه الله 
هذافي 7701/80 
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بخلاف ما إذا أوقع الطلاق والعتاق قولًا واحدّاء كيا 
نقل ذلك عن اين عباس» وهو مذهب مالك وغيره. 

وقد نقل عن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائيني 
ومن اتبعه: الفرق في الاستثناء بين الطلاق والعتاق» 
وذلك غلط على أحمد. إنما هذا قول القدرية؛ فإنهم 
يقولون: إن المشيئة بمعنى الأمرء والعتق طاعة» 
بخلاف الطلاق فإذا قال: عيده حر إن شاء الله 
وقع العتق. وإذا قال: امرأته طالق ‏ إن شاء الله لم 
يقع الطلاق. ورووا في ذلك حديثًا مسندًا من رواية 
أهل الشام عن معاذء وهو مما وضعته القدرية الذين 
كانوا بالشام. 

وسبب الغلط في ذلك: أن أحمد قال فيمن قال: إن 
ملكت فلانًا فهو حر_إن شاء الله فملكه عتق. وقال 
فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق-إن شاء الله - 
[1/] فتزوجها لم تطلق. ففرق بين التعليقين؛ 
لأن من أصله أن العتق معلق بالملك؛ لأنه من باب 
القرب. كالنذرء فيصح تعليقه على الملك. كما في قوله 
تعالى: «وَيِتّيُم مُنْ عَهْدَ أله ل ءَاتَننَا ين 
فَضْل لَتَصّدَقَنٌ وَلَْكُوتَنَ مِنَ آلصّطِحنَ» [التوبة: 
6ه والعتق يصح أن يكون مقصودًا بالملك؛ وهذا 
يصح بيع العبد بشرط عتقهء بخلاف الطلاق فإنه 
ليس هو المقصود بالتكاح. فلو قيل: إنه يقع عليه لم 
يكن للتكاح فائدة» والعقود التي لا يحصل بها 
مقصودها باطلة. 

فلا فرق أحمد في هذه المسألة بين الطلاق والعتق 
اعتقد من نقل عنه أن الفرق لأجل الاستثناء بالمشيئة» 
وذلك غلط عليه. 

والمقصود هنا: أنه يتنوع الاستثناء في الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ فإذا قال: إن فعلت كذا فعبدي 
حرء أو فامرأتي طالق إن شاء الله نفعه الاستثناء في 
أصح الروايتين عنه. وإذا قال: الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذا ‏ إن شاء الله فقال طائفة من أصحابه - 


حاب الطلتلاقٍ 
كأبي محمد وأبي البركات -: هنا ينفعه الاستثناء قولًا 
واحدًا. وقيل: بل الروايتان في صيغة القسم وفي 
صيغة التعليق» وهذا أشبه بكلام أحمد وهو مذهب 
مالك وأصحابه؛ فإن لهم في النوعين قولين. فإذا كان 
أحمد في أصح الروايتين عنه يجوز الاستثناء في الحلف 
بالعتق ‏ سواء كان بصيغة الجزاء أو بصيغة القسمء مع 
قوله: إن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة ‏ لزم 
من ذلك أن تكون هذه من الأييان المكفرة. قال في 
رواية [97١/77؟]‏ أبي طالب وقد سثل عن 
الاستثناء فقال : الاستثناء فيا يكفرء قال الله تعالى: 
«لا يُوَاحِدَُكُمْ آنه باللقر فل أَيَمَيِكْد» [المائدة: 
4 فكل يمين فيها كفارة» غير الطلاق والعتاق. 

وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر: كل مملوك 
له حرء فسليان التيمي ثقة ثبت» وهوأجل من الذين 
لم يذكروا الزيادة وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الذين 
لم يذكروا العتق هابوه؛ لما فيه من التزاع. 

يبين ذلك: أن من الناس من لم يذكر العتق في ذلك 
عن التيمي ‏ أيضًا ‏ مع أن التيمي كان يذكر العتق بلا 
نزاع. قال الميموني: قال أحمد واين أبي عدي: لم يذكروا 
في حديث أب رافع عتقًا. قلت: ومحمد بن أبي عدي 
هو أجل من روى عن التيمي» فعلم أن من الرواة من 
كان يترك هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث؛؟ وهذا 
لما ثبتت عند أبي ثور أخذ بها. 





وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمرء 
فقد قال: أحمد: ما سمعناه إلا من عبد الرَزّاقَء وعن 
عباسء وقال أبو زرعة: هو يان حميري ثقة» وقد 
روى له أبو داود وابن ماجه. والأثر الأول أثبت. 
ورجاله ورواته من أهل العلم والفقهاء الذين 
يعلمون ما يروون» وهذا الأثر فيه تمويه ولم يضبط لنا 
لفظه. وقد بسط ]77/١45[‏ الكلام على تضعيفه في 
موضع آخر» فإن صح كان في ذلك نزاع عن الصحابة 


وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا في الطلاق يحتمل 
أن يكون من هذا الباب» ويحتمل أن لا يكون منه. 

وبالجملة: فالنزاع في هذه المسألة ثابت بين السلف 
كعطاءء والحسن البصريء وغيرهما ‏ وقد ذكر أبو 
محمد المقدسي في شرح قول الخرقي: ومن حلف بعتق 
ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده 
وإمائه ومكاتبيه ومديريه؛ وأمهات أولاده» وشقص 
يملكه من مملوك. فقال: معناه إذا قال: إن فعلت كذا 
فكل مملوك لي حر وعتيق. أو: فكل ما أملك حر؛ فإن 
هذا إذا حنث عتق مماليكه؛ ولم يغن عنه كفارة؛ وروي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباسء ويه قال ابن أبي ليل» 
والثوري» ومالك والأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وإسحاق. قال: وروي عن ابن عمرء وأبي هريرة» 
وعائشة» وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أي سلمة» 
والحسن. وأبي ثور: يجزئه كفارة يمين؛ لأنها يمين 
فتدخل في عموم قوله تعالى: طفَكَفْرَتسَ إِطَعَامُ 
عَسَرَةِ مَسَلكينَ» [المائدة: 44]: وذكر حديث أبي 
رافع المتقدم» قال: ولنا أنه علق العتق على شرطء وهو 
قابل للتعليق» فيتتفع بوجود شرطه. كالطلاقء والآية 
مخصوصة بالطلاق» والعتق في معناه؛ ولأن العتق 
ليس بيمين في الحقيقة» إنها هو تعليق بشرط فأشبه 
الطلاق. قال: فأما حديث أبي رافع فإن أحمد 
[77/145] قال فيه: كفر عن يمينك. واعتق 
جاريتك؛ وهذه زيادة يجب قبوها ويجتمل أنها لم يكن 
لها تملوك سواها. 

قلت: القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما 
يعلقه بالشرط: من صدقة المال» والمثي لل مكة. 
والحديء وقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أطلق» 
وقوله: إن فعل كذا فهو هوديء أو نصراني» وأمثال 
ذلك نما صيغته صيغة الشرطء وهو عندهم يمين 
اعتبارًا بمعناه» والاصل الذي ماش عليه ممنوع؛ فإن 
الطلاق فيه نزاعء بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة 


مه 





حتاب اللّلاقٍ 
فأولى أن لا يوقعوا الطلاق. وأبو ثور لم يسلم الطلاق» 
لكن قال: إن كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما اتبع» وإلا 
فالقياس أنه كالعتاق. وقد علم أنه ليس فيه إجماع. 
وأما ما ذكره من الزيادة في حديث أبي رافع» 
وأنهم قالوا: اعتقي جاريتك» فهذا غلط؛ فإن هذا 
الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا: اعتقي جاريتك» 





وقد رواه أحمد» والجوزجاني» والأثرم» وابن أبي شيبة» 
وحرب الكرماني» وغير واحد من المصنفين» فلم 
يذكروا ذلك. وكلام أحمد في عامة أجوبته يبين أنه لم 
يذكر أحمد عنهم ذلك. وإنما أجاب بكون الحلف بعتق 
المملوك إنما ذكره التيمي. وأبو أحمد نقل ذلك من 
«جامع الخلال»؛ والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة 
أبي طالب» /١9751[‏ *”*] كما قد ييناه. وذلك غلط على 
أحمد. وأبو طالب له أحيانًا غلطات في فهم ما يرويه. 
هذا منها. 

وأما ما نقله عن أحمد من أن الاستناء لا يكون إلا 
في اليمين المكفرة» فهذا نقله عن أحمد غير واحد؛ مع 
أن أبا طالب ثقة» والغالب على روايته الصحة» ولكن 
ربها غلط في اللفظ. فأما نقله: أن الاستناء فيا يكفر 
فلم يغلط فيه بل نقله غيره. قال هارون بن عبد الله: 
قيل لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى 
الاستثناء بعد حين؟ قال: إنما هذا في القول» ليس في 
اليمين» كان يذهب إلى قول الله عز وجل: «وَلَا 
تَقُولنٌ لِعَائْه ل فَاعِلُ ديك عَدَا ي إلآ 
أن يَغَآءَ آله '» [الكهف: 7 - 74]: قال أبو عبد 
الله: إنيا هذا في القول» ليس في اليمين» وإنما يكون 
الاستثناء جائرًا فيا تكون فيه الكفارة» إذا حلف 
بالطلاق والعتاق لا يكفر. فقد نص على أن الاستثناء 
لا يكون إلا في اليمين المكفرة» فإذا كان قد نص مع 
ذلك على جواز الاسخناء فيا إذا حلف بالطلاق 
والعتاق لزمه إجراء الكفارة في ذلك» وهذا الذي قاله 
هو مقتضى الكتاب والسنة. فإن الله تعالى قال: 


9 6 انالا لوال كنتضية حنوى 
«ولكن يُوَاخِذكُم يما عَقَدتُمُ 6 
تف إِععَامٌ عرو مسرن بن أوْسَيد ما 
تَطَمِمُونَ أَمَلِِكُمَ» إلى قوله: 9ِذَلِكَ كفرة أَيْمَيِكُمْ 
ذا حَلَفَْرَ" وَآحَقَظوا أَيَمَسَكُمَ '» [المائدة: 44], 
فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقّاء وجعل 
ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء ]777/١691/[‏ وقد قال 
ك: «من حلف فقال: إن شاء الله. فإن شاء فعل» وإن 
شاء ترك»”"" فيا فيا دخل في قول النبي 5 دخل في قول 
الله تعالى. 

والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى 
اليمين والحلف باتفاق العلياء» يخلاف الحلف على 
الحض والمنع والتصديق والتكذيب. فإنه يمين باتفاق 
الأئمة. 

وأما التعليق المحضء كقوله: إن طلعت الشمس 
فأنت طالق» ففيه قولان مشهوران لهمء ومذهب 
الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس 
بيمين» كاختيار القاضي أبي يعلى. ومذهب أبي حنيفة 
وأصحاب أحمد في الوجه الآخر: م ييينء تاعبار 
أبي الخطاب. وقد قال النبي كك: دمن حلف على يمين 
فرأى 0 خيرًا منها فليات الذي هو خبر وليكفر 
عن يمينه»” © , وهذا عام يقتضي أن كل يمين فيها 
هذاء فا لا يمكن فيه هذا فليس بيمين. 

والمقصود هنا: ذكر تحرير المنقول عن السلف 
والأتمة في هذه المسألة» وسيأتي ذكر الدلائل -إن شاء 
الله تعالى ‏ وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن 
عباس أنه قال: لا طلاق إلا عن وطرء ولا عتق إلا ما 
ابتغي به وجه [77/194] الله. ومعلوم أن الخالف 
بالطلاق والعتاق ليس له غرض بالطلاق» ولا هو 
متقرب بالعتق» بل هو الحالف ببهها. وأما الطلاق فقد 
قيل: إن فيه كفارة. وقيل: لا كفارة فيه. وهذا الثاني 





)١(‏ صحبح: أخرجه النائي (07818: وابن ماجه (4١١5؟)‏ بنحره. 
(؟) صصيح: أخرجه ملم (15757). 


حاب الشلّلاقٍ 
قول داود وأصحابه. والشيعة يقولون: لا يقع به 
الطلاق» ولا يلزمه كفارة. وهو قول ضعيف وإن كان 
القول بلزوم الطلاق وعدم التكفير ضعيمًا أيضَاء وهو 
أضعف منه. والقول بلزوم الكفارة هو المأثور عن 
طاوس وغيره» وهو مقتضى أقوال الصحابة» وبه أفتى 
جماعة من المفتين المالكية وغيرهمء ولا ريب أن 
الطلاق أولى أن لا يقع من العتقء فإذا أفتى الصحابة 
بأنه: لا يقع العتق فالطلاق أولى» ولكن أبا ثور لم 
يبلغه في الطلاق شيء فقال: القياس يقتضي أن 
الطلاق لا يقع أيضًاء إلا أن يكون فيه إجماع» فهو أرلى 
أن يتبع. 

وأما إذا قال: إذا فعلت كذا فعلّ أن أعتق عبدي» 
أو أطلق امرأتي» ومالي صدقة» وعلّ الحج» أو فعل 
صوم كذاء ونحو ذلكء فهنا يجزئه كفارة يمين في 
مذهب أحمد والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة» وهي رواية محمد. ويقال: إن أبا حنيفة 
رجع إليها وقول طائفة من أصحاب مالك. وهو 
المأثور عن عامة الصحابة والتابعين» ويسميه الفقهاء 
نذر اللجاج» والغضب. هذا إذا كان المنذور قربة» 
كالعتق ونحوه؛ فإن لم يكن قربة كالطلاق فلا شيء فيه 
عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ني رواية» لكن 
المشهور عنه: أن عليه كفارة يمين. 

[63*"] فنلر التيرر: مثل أن يكون مقصود 
الناذر حصول الشرطء ويلتزم فعل الجزاء شكرًا لله 
تعالى» كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذاء 
أو أتصدق بكذاء أو نحو ذلكء فهذا النذر عليه أن 
يوني به كبا قال النبي وك: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله قلا يعصه”" رواه 
البخاري. : 

وأما نذر اللجاج» والغضب: فقصد التانذر ألا 
يكون الشرط ولا الجزاء» مثل أن يقال له: سافر مع 





() صحيح: أخرجه البخاري (13957). 





فلان» فيقول: إن سافرت فعلي صوم كذا وكذاء أو 
على الحج. فمقصوده ألا يفعل الشرط ولا الجزاءء 
وكا لو قال: هو ييودي أو نصراني إن فعل كذا. أو إن 
فعل كذا فهو كافر ونحو ذلكء فإن الأئمة متفقون 
على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفرء بل عليه كفارة 
يمين عند أبي حثيفة وأحمد في المشهور عنه. وعند 
مالك والشافعي لا شيء عليه بخلاف ما إذا قال: إن 
أعطيتموني الدراهم كفرتء. فإنه يكفر بذلك» بل 
ينجز كفره؛ لأنه قصد حصول الكفر عند وجود 
الشرط. 

فطائفة من الفقهاء نظروا إلى لفظ الناذر, فقالوا: 
قد علق الحكم بشرط فيجب وجوده عند وجود 
الشرطهء وم يفرقوا بين نذر اللجاج ونذر التبرر. وأما 
الصحابة وجمهور السلف والمحققون» فقالوا: 
الاعتبار بمعنى اللفظ. والمشترط هنا قصده وجود 
الشرط والجزاءء وهناك قصده أن لا يكون 
/٠١[‏ **] هذا ولا هذا؛ وهذا يحلف بصيغة الشرط 
تارة. ويصيغة القسم أخرى. مثل أن يقول: عل الحج 
لافعلن كذاء أو لا فعلت كذاء أو عل العتق إن فعلت 
كذاء أو لا فعلت كذا. 

وهذا حجة من أمره بكفارة في العتق» وكذا في 
الطلاق؛ فإنه إذا قيل له: سافر» فقال: عليه العتق أو 
الطلاق لا يفعل كذاء أو إن فعل كذا فعبده حرء أو 
امرأته طالق» فقصده ألا يكون الشرط ولا الجزاء» 
فهو حالف بذلك. لا موقع له. 

قالوا: وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق» فهو كا 
لو التزم إيقاعه بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي أن 
أعتق؛ أو أطلق. ولو قال هذا: لم يلزمه أن يطلق 
باتفاق الأئمة» لكن في وجوب الإعتاق قولان: 
فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لايقع به طلاق ولا 
عتاق» لكن الشافعي يلزمه الكفارة إذا لم يعتق» ولا 
يلزمه الكفارة إذا لم يطلق ‏ في المشهور من مذهيه - 


كاب الملدلاقٍ 
وهو إحدى الروايتين عن أحد. وأحمد يلزمه الكفارة 
فيها على ظاهر مذهبهء وهو وجه لاصحاب 
الشافعي؟؛ لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه 
فعله بالاتفاق» ومذهب الشافعي ‏ وغيره ا مشهور- 
لا كفارة عليه إذا لم يفعله. ومذهب أحمد المشهور: 
عليه كفارة يمين. قال هؤلاء: التزامه الوقوع كالتزامه 
الكفرء ولو التزمه لم يكفر بالاتفاق» بل عليه كفارة 
يمين في إحدى القولين كيا تقدم. 

[773] قال الموقعون للطلاق والعتاق: 
الفرق بينهما أنه هنا التزم حكمًا شرعيًا وهو الوقوع؛ 
وهناك التزم فعا من أفعاله» وهو الإيقاع» كقوله: 
فعلّ احج أو عل الصوم» أو عل الصدقة؛ وهو في 
الفعل مخير بين أن يفعله وبين أن يتركه ويكفر» 
بخلاف الحكم فإنه إلى الله تعالى. قالوا: وقد ثبت أن 
الخلع جائز بنص القرآن والسنة» فإذا قال لامرأته: إن 
أعطيتني كذا فأنت طالق. فأعطته إياه وقع الطلاق. 
فيقاس عليه سائر الشروط إذا علق بها الطلاق وقع. 
وكذلك ثبت جواز الكتابة بالكتاب والسنة» وني 
معناها ما إذا قال لعبده: إن أعطيتني ألقًا فأنت حر. 
وكذلك تعليق العتق بسائر الشروطء فهذا منتهى ما 
يحتج به هؤلاء. 

وأما أولئك فيقولون: قولكم إن اللازم بها حكم 
شرعي وهناك فعل؛ غلطه يل اللازم المعلق بالشرط 
في كلا الموضعين حكم شرعيء لكن في إحداهمها 
وقوع. وفي الآخرة وجوب. فقوله: إن فعلت كنا 
فعلي الحجء إنها يكون فيه وجوب الحجء لا نفس فعله. 
ثم يقال: لا فرق بين أن يكون الجزاء حكمًا شرعيّاء أو 
أن يكون ملازمًا له كالسبب والمسبب اللازم له - 
فإنه تو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعلت كذاء فقد 
التزم حكمّاء وذلك لا يلزمه عند وقوع الشرط بلا 
نزاع. 

وأيضًاء فلو قال: إن فعلت كذا فعلي الصوم؛ أو 





فعلي الحج» فالجزاء وجوب الصوم والحج. ثم إذا 
وجب عليه فعله بحكم الوجوب». فالوجوب 
[07؟] هو التعليق بالشرطء ليس المعلق 
بالشرط نفس فعله؛ إذ لو كان المعلق نفس فعله لوجد 
عند وجود الشرط اللغويء ولكن المعلق وجوب 
الإعتاق والحج ونحو ذلكء ثم هو مخير بين التزام هذا 
الوجوب. وبين التكفير. وفما إذا قال: إن فعلت كنذا 
فعبدي حرء فالجزاء نفس الحرية» ومقتضاها تحريم 
استعياده» وكذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم 
استمتاعه. فالتحريم هنا موجب الجزاء» لا نفس 
الجزاء. وهذا من باب خطاب الوضع والإخبار 
وذلك من خطاب التكليف. وكذا قوله: إن فعلت 
كذا فيالي صدقة؛ فإنه التزم أن يصير المال صدقة» فهذا 
حكم شرعيء لا فعل» لكن إذا صار صدقة لزمه أن 
يخرجه. ولو قال: فعبدي حرء التزم أن يصير حرا فلو 
قال: فعلي أن أعتق هذا فالملتزم وجوب العتق. ثم إذا 
وجب كان عليه فعله. ومع هذا فله رفع الوجوب. 
وإذا قال: فهو حرء فإنه التزم نفس الحرية» وهو إذا 
صار حرا كان عليه إرسالهء كيا أن المرأة إذا صارت 
طالقة ثلانًا كان عليه إرسالهاء وأن لا يخلو يهاء ولا 
يطؤها. فالناذر في هذه الصورة التزم الحكم والفعل 
يتبعه. ثم إذا فعل ما أوجبه فهو الإيقاع للطلاق» 
والعتق: حصل الوقوع. فموجب التعليق وجوب 
يتبعه إيقاع ووقوع. ثم إذا قصد بهذا التعليق اليمين 
صار يميتاء ولم يلزمه الوجوب ولا الإيقاع» ولا 
الوقوع. فإذا كان قصد اليمين منع الثلاثة فلآن يمنم 
واحد منها وهو الوقوع بطريق الأولى. 

77] قالوا: ولأن المظاهر والمحرم إذا 
قال: أنت علي كظهر أمي. وأنت علي حرام. إنها التزم 
حكيًا شرعيّاء ل يلتزم فعلًا. ومع هذا فدخلت في ذلك 
الكفارة. قالوا: فكما أنه يخير فيا إذا كان الملتزم 
وجوب العتق بين أن يلتزمه أو يكفرء فكذلك إذا 


نون تاو كن لزلز نيه 


حاب الفلتلاة 
التزم وقوعه يخير بين أن يلتزم وقوعه فيعتقه ويرسل 
العبدء فيكون إعتاقه إرساله إمضاء للمنذوره ويين أن 
لا يعتقه ولا يرسله فلا يكفر إمضاء له» بل يكون عليه 
كفارة» كيا إذا قال: إن فعلت كذا فهذا المال صدقة؛ أو 
هذا البعير هدي. وحنث. فهو مخير بين أن يتصدق 
بالمال ويرسل البعير هديّاء فيكون قد التزم موجب 
كونه صذقة وهديّاء وبين أن يكفر ويمسك المال 
والهدي فلا يرسله. وأما إذا التزم محرمّاء مثل أن 
يقول: إن فعلت كذا فعلي إهانة المصحف. ونحو 
ذلك» فهنا ليس له ذلك باتفاق العلاء» وفي وجوب 
الكفارة التزاع المتقدم» وكذلك إذا التزم حكما لا يجوز 
التزامه» مثل قوله: إن فعلت كذا فهو بهودي أو 
نصرانيء فهذا لا يجوز له التزام الكفر بوجه من 
الوجوه ولو قصد ذلك لكان كافرًا بالقصد. 

والمقصود: أنه لا فرق لا في الشرع ولا في 
العرف - بين أن يلتزم الحكم الموجب عليه فعلا 
يقتضي ذلك الفعل حكما آخر يقتضي وجوب فعل أو 
تحريمه وبين أن يلتزم الحكم المقتضي لوجوب ذلك 
الفعل أو تجريمه؛ فالتزام وجوب الفعل الذي يقتضي 
ذلك الحكمء كما إذا قال: فعلي أن أطلق, أو أعتق. فإنه 
[3]] التزم وجوب الطلاق والإعتاق 
والتطليق» وذلك فعل منه يوجب حكمًا. وهو وقوع 
الطلاق والعتاق» ومعلوم أن التزامه لوجوب الفعل 
المقتضي للحكم الثاني الذي هو الوقوع أقوى من 
التزامه الوقوعء فإنه هناك التزم حكمين وفعلين» وهو 
هنا التزم أحد الحكمين وأحد الفعلين» فالذي التزمه 
في موارد النزاع في بعض ما التزمه في مواقع الإجماع. 
فإذا كان له أن لا يلتزم هذا فذاك بطريق الأولى» فهو 
في مواقع الإجماع إذا قصد بالتعليق اليمين فهو مخير 
بين أن يحنث ويكفر يمينه» وبين أن يوني بما التزمه 
فيوقع العتق والطلاق والصدقة» قكذلك الذي التزمه 
في مواقع النزاع بطريق الأولى. 





عنمن ار كه انا نك 


ست 
ولا يوجد الجزاء فلا يحنث إلا بهذين الشرطين. فإذا 
قال: إذا فعلت كذا فعلي الحجء أو العتق أو الطلاق» 
لم يحنث إلا إذا فعله وم يوجد الجزاء المعلق بهء فإن 
أوقع الجزاء المعلق به لم يحنث»ء كا أنه لو لم يوجد 
الشرط لم يحنث. ولو قدر أنه التزم فعا كقوله: إن 
فعلت كذا عتق عبديء أو طلقت امرأتي. فإنه لا فرق 
بين ذلك وبين أن يقول: فعلي عتق عبديء أو طلاق 
امرأتي. فالتزام أحد الأمرين متضمن لالتزام الآخر 
فإن الوجوب يقتفي أن عليه فعل الواجب» 
والتحريم يقتضي أن له فعل المحرم. والإيجاب 
مستلزم للوجوب؛ والتحريم مستلزم للحرمة. 
والوجوب يقتغي الفعل» والإيقاع مستلزم الوقوع. 
مقتض للحرمة» والحرمة مقتضية للترك» فلا فرق بين 
أن يلتزم الإيجاب /7١01‏ 77] والوجوب أو الفعل و 
التحريم أو الحرمة أو الإيقاع أو الوقوع أو الحرمة 
التي هي موجب ذلك. 

قال هؤلاء: وأما حجة من احتج بالخلع والكتابة 
وتعليق ذلك بعوض فجوابه عند أهل الظاهر ‏ ابن 
حزم ونحوه - أنهم يقولون: لا يقع شيء من العتاق 
والطلاق» والمعلق بالشرطء بناء على أن هذا لم يرد به 
نصء ومالم يرد نص يإباحته في العقود والشروط فهو 
عندهم باطل. ولا يكتفون في ذلك بالأدلة العامة 
الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعهد وتحريم 
الغدر ونحو ذلك» لا اعتقادهم أن هذه التصوص 
منسوخة. وهذا القول ضعيفه كيا هو مبسوط في غير 
هذا الموضع. واسم الطلاق والعتاق في القرآن يتناول 
المنجزء والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند 
الشرط. فإن كليهما داخل في مسمى التطليق» يخلاف 
ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل في مسمى 
التطليق. 

وعلى هذا فالجواب على قول الأئمة والجمهور 


]2 ف 

حكتاب الفلتلاقٍ 
مبني على الفرق بين الشرط المقصود وجوده. والشرط 
المقصود عدمه وعدم الجزاء الذي علق به. وهو الذي 
يراد به الحلف ولا يراد به وقوع الجزاء عند الشرط. 





عنهم فيه خلاف» وهو مذهب جاهير السلف 
7 *7] والفقهاء وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو قول في 
مذهب مالكء فيقال: إنه هنا قصد الشرط والجزاء كيا 
قصد ذلك نذر التبرر. فكما أنه فرق في النذور المعلقة 
بالشروط بين ما يقصد فيه ثبوتها وبين ما يقصد فيه 
نفيهاء كذلك هذا. فإن هذا جميعه من باب واحد وهي 
أحكام معلقة بشروط وإذا كان الشرع أو العقل 
والعرف تفرق في الأحكام المعلقة بالشروط اللغوية 
بين ما يقصد ثبوته وبين ما يقصد انتفاءه - كا أتفق 
على ذلك الصحاية وجمهور الفقهاء ‏ لم يجز تسوية 
أحدهها بالآخر. 

وإنما يحسن الاحتجاج بالخلع والكتابة على من 
يمنع تعليق الطلاق بالشروط جملة؛ ا هو مذهب ابن 
حزم والإمامية أو بعضهم فإن هؤلاء يقولون: إن 
الطلاق المعلق بشرط لا يقع بحالء بناء على أنه لا يقع 
عندهم من الطلاق إلا ما ثيت أن الشارع أذن فيه. 
قالوا: ولم يثبت أنه أذن في هناء فهم لا يقولون 
بالقياس» وجعلوا ما نقل عن الصحاية والتابعين في 
الحلف بالطلاق والعتاق حجة لهم وليس بحجة هم. 
فإن المتقول عن طاوس أنه لا يرى الحلف بالطلاق 
شينّاء وهذا لا يقضي أنه لا يرى تعليقه بالشروط 
بحال بل قد يفرق بين الشرط المقصود ثبوته والمقصود 
عدمه؛ كبا أن هذا هو قول طاوس وعطاء وغيرها في 
مسألة نذر اللجاج» والغضب. 

77] وهذا لما دخل الشافعي مصر سأله 
سائل عن هذه المسألة إذا قال: إن فعلت كذا فعلي 
الحجء أو فعلي الصوم. فأفتاه الشافعي بكفارة يمين» 


وكان الغالب على أهل مصر قول مالك: إن عليه 
الحج والصوم. ومع هذا فلها حنث ابن عبد الرحمن 
القاسم في هذه اليمين. أفتاه عبد الرحمن القاسم - 
الذي هو العمدة في مذهب مالك بكفارة يمين» 
وقال: أفتيتك بقول الليث بن سعد. وإن عدت 
أفتيتك بقول مالك. والمحققون من متأخري أصحاب 
مالك يرجحون الإفتاء بكفارة يمين» وهو الذي رجع 
إليه أيو حتيفة آخرًا. وأما جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين فإنهم يقولون يجزئه كفارة يمين» 
كا هو مذهب الشافعي وأحمد. والمشهور عتدهما أنه 
يخير بين التكفير وبين فعل الملترم. 

وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة عيئّا» ويذكر 
قولّا في مذهب الشافعي. وكذلك جماعة من المفتين 
أصحاب مالك يفتون في الحلف بالطلاق بكفارة 
يمين» ويحتجون بها رووه عن عائثة أتها قالت: كل 
يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله. وهذا 
قول طاوس ومن وافقه من السلف. وهو معنى قول 
الصحابة. وهذه المساتل جليلة تحتاج إلى بسط طويل 
ليس هذا موضعه. والله أعلم. 
دف 


1 *م] فصطلل 


والإفتاء ببذا الأصل لا يحتاج إليه في الغالب» بل 
غالب مسائل الأيران بالطلاق والعتاق واليمين بالله - 
تعالى ‏ والنلر والحراب ونحو ذلك يحتاج فيه إلى 
قواعد: 

القاعدة الأولى: إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله 
ناسيًا ليمينه أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه فللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يحنث بحال في جميع الأييان» وهذا 
مذهب المكيين ‏ كعطاء؛ وابن أي نجيح؛ وعمرو بن 
دينار وغيرهم ‏ ومذهب إسحاق بن راهويه ‏ وهو 


أحد قولي الشافعي» بل أظهرهما ‏ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. ونظرت جوابه في هذه الرواية 
فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين لجوابه في الرواية 
الثانية التي اختارها الخلال صاحبه؛ والخرقي» 
والقاضي» وغيرهم من أصحابه ‏ وهو الفرق بين 
اليمين المكفرة كاليمين بالله ‏ تعالى ‏ والظهار 
والحرام واليمين التي لاا تكفر - على منصوصه وهي 
اليمين بالطلاق والعتاق. 

والقول الثالث: أنه يحنث في جميع الأبيان» وهو 
مذهب أب حنيفة ومالك؛ وأحمد في الرواية الثالثة 
عنه. 

[17] والقول الأول أصح؛ لأن الحض 
وال منع في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنهي؛ 
فإن احالف عل نفسه أو عبده أو قرابته أو صديقه الذي 
يعتقد أنه يطيعه هو طالب لما حلف على فعله؛ مانع لما 
حلف عل تركه. وقد وكد طلبه ومنعه باليمين» فهو 
بمتزلة الأمر والنهي المؤكد. وقد استقر بدلالة الكتاب 
والسنة أن من فعل المنهي عنه ناسيًا أو مخطنًا فلا [ثم 
عليه» ولا يكون عاصيًا غالمك فكذلك من فعل 
المحلوف ناسيًا أو مخطتًا فإنه لا يوسن حاتنًا تحالًا ليميئه. 
ويدخل في ذلك من فعله متأولاء أو مقلدًا لمن أفتاهء أو 
مقلدًا لعالم ميت» أو مجتهدًا مصيّاء أو غطنًا. فحيث لم 
يتعمد المخالفة» ولكن اعتقد أن هذا الذي فعله ليس فيه 
مخالفة لليمين, فإنه لا يكون حاننًا. 

ويدخل في هذا إذا خالم وفعل المحلوف عليه 
معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم تتتاوله يمينه» فهذه 
الصورة تدخل في يمين الجاهل المتأول عند من يقول: 
إن هذا الخلعم خلع الأييان باطل» وهو أصح أقوال 
العلياء وأما من جعله صحيحًا فذلك يقول: إنه فعل 
المحلوف عليه في زمن البينونة» والمرأة لو فعلت 
المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم يحنث 
الرجل بالاتفاق» وكذلك إذا فعلته في عدة الطلاق 





البائن عند الجمهور: كمالك والشافعيء وأحمد الذين 
يقولون: إن المختلعة لا يلحقها طلاق. وأما أبو حنيفة 
فإنه يقول: يلحقها الطلاق» فيحنث عتده إذا وجدت 
الصفة في زمن البينونة» ولو كان الرجل عاميًا فقيل 
له: خالع امرأتك» وافعل المحلوف عليه؛ ولم يعرف 
معنى الخلم؛ فظن أنه طلاق مجرد. [١١؟/7؟]‏ 
فطلقهاء ثم فعل المحلوف عليه يظن أنه لا يحنث 
بذلك. لم يقع به الطلاق عند من لا يحنث الجاهل 
المتأول. وكذلك لو قيل له: زْهَا بطلقة فأزاها بطلقة» 
ثم فعل المحلوف عليه؛ لم يقع عليه بالفعل طلقة ثانية» 
وإن كانت الطلقة الأولى رجعية» لكن في صورة 
النسيان والخطأ والجهل لا يحنث؛ وتبقى اليمين 
معقودة عند جماهير العلماء» وليس فيه نزاع إلا من 

القاعدة الثانية: إذا حلف على شيء يعتقده كيا 
حلف عليه فتبين بخلافه» فهذا أولى بعدم التحنيث 
من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا. 

ولهذا فرق أبو حتيفة ومالك وغيرهما بين هذه 
الصورة وصورة النامي والجاهل, فقالوا: هنا لا يحنث 
في اليمين بالله تعالى» وهناك يحنث. قالوا: لأنه هنا 
كانت اليمين على الماضي فلم تنعقد؛ لأن الحالف على 
ماض إن كان عاًا فهو: إما صادق بارء وإما أن يكون 
متعمدًا للكذب» فتكون يمينه اليمين الغموس» وإما 
أن يكون مخطءًا معتقدًا أن الأمر كا حلف عليه فهذا 
لا إثم عليه في ذلك. ولا يكون على فاعله إثم 
الكذاب. وهنا هو لغو اليمين عند هؤلاء» ومثل هذا 
يجوز على الأنبياء وغيرهم؛ كيا يجوز عليهم النسيان» 
كا قال النبي يكل في حديث ذي اليدين: «لم أنسء ولم 
تقصر»». وكان وق قد نسى, فقال له ذو اليدين: بل قد 
نسيت. فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم ”2. 
وني الحديث الصحيح: أنه لما صلى بهم خمسَاء فقالوا له 


)2.00 صحيح: أخرجه البخاري (447) ومسلم (07/7). 


كناب الاق 
بعد الصلاة. أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت خحسًا. قال: «إنها أنا بشر أنسى كيا 
تنسونء فإذا نسيت فذكروي»0". 

[3*"] قالوا: وأما اليمين على المستقبل فإنبا 
منعقدة» والخطأ والنسيان واقع في الفعل لا في العقده 
فلهذا فرق بين الماضي والمستقبل في اليمين بالله. 

وأما في الطلاق فقالوا - أيضًا ‏ في الماضي 
والمستقبل كإحدى الروايات عن أحمد. في المستقبل. 
وأما مذهب الشافعي وأحمد فعلى قوهما لا يحنث 
الجاهل والناسي في المستقبلء فكذلك لا يحنث 
المخطى حين عقد اليمين الذي حلف على شيء يعتقد 
أنه كما حلف عليه فتبين بخلافه. وأما على قولما: إنه 
يحنث في المستقبل فيحنث في الماضي» تسوية بين 
الماضي والمستقبل»فكذلك لا يحنث. وهذه طريقة من 
سلكها من أصحاب الشافعي وأحمد. كأبي البركات 
في امحرره». 

وأصحاب هذه الطريقة يقولون: إن من قال: إنه 
لا يحنث إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه؛ فيلزمه أن لا يحنث من فعل المحلوف 
عليه ناسيًا أو جاهلًا. ويضعفون قول مالك وأبي 
حنيفة في الفرق وقيل: بل لا يحنث في الماضي قولًا 
واحذاء وفي المستقبل قولان. وهذه طريقة طائفة من 
أصحاب أحمد سلكوا مسلك أصحاب أي حنيفة 
ومالك. ففرقوا بين الماضي والمستقبل» فقالوا: إذا 
حلف بالله على شيء يعتقده كبا حلف عليه فتبين 
بخلافه فإنه لا يحنث. ولو حلف لا يفعل المحلوف 
عليه ففعله ناسيًا أو جاهلًا قفيه [77/9511] 
روايتان. وهذه طريقة القاضي أب يعلى وابن عقيل في 
«الفصول» وأبي محمد المقدسيء وغيرهمء فجعلوا 
النزاع في المستقبل دون الماضي. 

وهؤلاء منهم من قال: لغو اليمين هو أن يحلف 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (1١4).؛‏ وملم (الاه). 








جو نراقت الإنل منتضية 05:١‏ 
ا 
نزاع. وأما إذا سبق لسانه في المستقبل» ففيه روايتان. 
وهذه طريقة القاضي وابن عقيل في «الفصول»» 
واختار القاضي في خلافه أن قوله في المستقبل: لا 
والله! بل والله! ليس بلغوء وهذا مذهب أب حنيفة» 
ومالك» وغيرهماء ومنهم من قال: ما يسبق على 
اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء» وفيا إذا حلف 
على شيء فتبين بخلافه روايتان. وهذه طريقة أبي 
محمد. 

والصواب أن النزاع في الصورتين؛ فإن الشافعي 
في رواية الربيع عنه يوجب الكفارة فيمن حلف على 
شيء يعتقده ىا حلف عليه فتبين بخلافه» ولكن 
القول الآخر للشافعي: إن هذا لغوء كقول الجمهوره 
وهذا هو قول محمد بن الحسنء وكذا هو ظاهر 
مذهب أحمد أن كلا النوعين لغو لا كفارة فيه» وهذا 
قول جمهور أهل العلم؛ ولهذا جزم أكثر أصحاب أحمد 
بأنه لاكفارة - لا في هذاء ولا في هذا ولم يذكروا 
نزَاعَاءٍ لأنه نص على أن كلاهما لغو في جوابه» ىا ذكر 
ذلك الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما من المتقدمين. 
وذكر طائفة عنه في اللغو روايتين. رواية كقول أي 
حنيفة ومالك. ورواية كقول [71771/ 777] الشافعي» 
كا ذكر ذلك طائفة ‏ منهم ابن عقيل» وأبو الخطاب» 
وغيرهما. وصرح بعض هؤلاء ‏ كابن عقيل وغيره - 
بأنه إذا قيل: إن اللغو هو أن يسبق على لسانه اليمين 
من غير قصد فإنه إذا حلف على شيء يعتقده كيا 

فلهذا صار في ملعبه عدة طرق: 

طريقة القدماء: أن كليههما لغوء قولًا واحدًا. 

وطريقة القاضي: أن الماضي لغو قولًا واحدًا وني 
سبق اللسان في المستقبل روايتان. وهذه الطريقة 
توافق مذهب أب حنيفة» ومالك. 

وطريقة أبي محمد: أن سبق اللسان لغو قولًا 





كاب الْلَلاقٍ 


له 





واحدًا. وفي الماضي روايتان. وهذه الطريقة توافق 
مذهب الشافعي. 

والطريقة الرابعة: وهي أضعف الطرق أن اللغو 
في إحدى الروايتين هذا دون هذاء وفي الأخرى هذا 
دون هذا. 

والطريقة الخامسة: وهي الجامعة بين الطرق ‏ : أن 
في مذهبه ثلاث روايات؛ كبا ذكر ذلك صاحب 
«المحرر»» فإذا سبق على لسانه: لا والله! بلى والله! 
وهو يعتقد أن الأمر كيا حلف عليه؛ فهذا لغو باتفاق 
الأئمة /7١5[‏ "”] الأريعة» وإذا سبق على لسانه 
اليمين في المستقبل» أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كا 
حلف عليه فتبين بخلافه» قفي الصورتين أقوال 
ثلاثة» هي الروايات الثلاث عن أحمد: 

أحدها: أن الجميع لغو.ء كقول الجحمهرر» وهو 
ظاهر مذهب أحمد وهي مذهبه في إحدى الطريقتين 
بلا نزاع عنه. وعل هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا. 
وهذا أحد قولي الشافعي. 

والثاني :أنه يحنث في الماضي دون ما سبق عل 
لسانه» وهو أحد قولي الشافعي أيضًا. 

والثالث: بالعكسء. كمذهب أب حنيفة ومالك. 
فقد تبين أن المخطى في عقد اليمين الذي حلف على 
شيء يعتقده ىا حلف عليه فتبين بخلافه هو في 
إحدى الطريقتين كالنامي والجاهل, وني الأخرى: لا 
يحنث قولًا واحدًا. وهي المعروفة عند أئمة أصحاب 
أحد. 

وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر يعتقده كما 
حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث إذا لم يحنث النامي 
والجاهل في المستقبل: إما تسوية بينهماء وإما بطريق 
الأولى على اختلاف الطريقتين. وهكذا ذكر المحققون 
من الفقهاء. 

[77/516] وقد ظن بعض متأخري الفقهاء - 
كالسامري صاحب (المستوعب» أنه إذا حلف 


بالطلاق والعتاق على أمر يعتقده يا حلف عليه فتبين 
بخلافه أنه يحنث قولًا واحدًا؛ لأن الطلاق لا لغو فيه 
وهذا خطأ؛ فإن الذي يقول: إن الطلاق لا لغو فيه هو 
الذي يحنث الناسي والجاهل إذا حلف بالطلاق» وأما 
من لم يحنث الناسي والجاهل فإنه لا يقول لا لغو في 
الطلاق _إذا فسر اللغو بأن يحلف على شيء يعتقده كما 
حلف عليه فتبين بخلافه ‏ فإن عدم الحنث في هذه 
الصورة: إما أن يكون أولى بعدم الحنث في تلك 
الصورة؛ أو يكون مساويًا لهاء كا قد بيناه. ولا يمكن 
أحد أن يقول: إنه إذا حلف بالطلاق والعتاق على 
امرأته لا يفعله ففعله ناسيًا أو جاهلًا بأنه المحلوف 
عليه ل يحنث؛ ويقول إذا حلف على أمر يعتقده كيا 
حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث؛ لأن الجهل المقارن 
لعقد اليمين أخف من الجهل المقارن لفعل المحلوف 
عليه. وغايته أن يكون مثله؛ ولأن اليمين الأولى 
منعقدة اتفاقّاء وأما الثانية ففي انعقادها نزاع بينهم. 
والله أعلم. 
فين 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ْ 

عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور, 

المسألة فيها نزاع بين السلف والخنلف عل ثلاثة 
أقوال: 

[ *["] أحدها: أنه يقع الطلاق إذا حنث 
في يمينه»ء وهنا هو المشهور عند أكثر الفقهاء 
المتأخرين» حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع؛ 
ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة» وحجتهم عليه 
ضعيفة جدَّاء وهي: أنه التزم أمرًا عند وجود شرط 
فلزمه ما التزمه. وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها 
مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية: والمباح» وكالتزام 
الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له أصل يقاس به 


كناب الاق 
إلا وبينهها فرق مؤثر في الشرعء ولا دل عليه عموم 
نص ولا إجماع؛ لكن لما كان موجب العقد لزوم ما 
التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم 
وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن 
ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة» كما يقال: إنه 
كان شرع من قبلنا. لكن نسخ هذا شرع محمد يل 
وفرض للمسلمين تحلة أيرائهم؛ وجعل لحم أن يحلوا 
عقد اليمين بها فرضه من الكفارة. 

وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا 





ريب. إلا على قول ضعيف يروى عن شريح: ويذكر 
رواية عن أحمد فا إذا قدم الطلاق. وإذا قيل: يقع به 
الطلاق» فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى ‏ لا 
إنشاء يمين أخرى لم يقع به إلا طلقة واحدة» وإن 
أطلق وقع به ثلاث وقيل: لا يقع به إلا واحدة. 

73 *"] والقول الثاني: أنه لا يقع به طلاق» 
ولا يلزمه كفارة» وهذا مذهب داود وأصحابه 
وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة 
من السلف. بل هو مأثور عن طائفة صريِحًا كأبي 
جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد. 

وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق 
والظهار والحرام والنذر لغو؛ كالحلف بالمخلوقات. 
ويفتي به في اليمين التي يحلف ببا بالتزام الطلاق 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ‏ كالقفال» 
وصاحب «التتمة» ‏ وينقل عن أبي حنيفة نضا بناء 
على أن قول القائل: الطلاق يلزمني. أو لازم لي» 
ونحو ذلك: صيغة نذرء لا صيغة إيقاع» كقوله: لله 
علي أن أطلق. 

ومن ندر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع؛ ولكن 
في لزومه الكفارة له قولان: 

أحدهها: يلزمه» وهو المنتصوص عن أحمد بن 
حنبل؛ وهو المحكي عن أب حنيفة: إما مطلقًا. وإما 
إذا قصد به اليمين. 


رن واشت مل امزنيةٍ 

والثاني: لا. وهو قول طائفة من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعي كالقفال؛ والبغوي؛ وغيرهما. فمن 
جعل هذا نذرّاء ولم يوجب الكفارة /1١4[‏ 17] في 
نذر الطلاق: يفتي بأنه لا شيء عليه؛ كا أفتى بذلك 
طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم. ومن قال: 
عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين» ا يفتي بذلك 
طائفة من الحنفية والشافعية. 

وأما الحنفية: فبنوه على أصله في أن من حلف ينذر 
المعاصى والمباحات فعليه كفارة يمين» وكذلك يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي؛ لتفريقه بين أن 
يقول: علي نذر. فلا يلزمه شيء» وبين أن يقول: إن 
فعلته فعلٍ نذر. فعليه كفارة يمين. ففرق هؤلاء بين 
نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق. 

وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه: أن 
نذر الطلاق فيه كفارة يمين» والحلف بنذره عليه فيه 
كفارة يمين» وقد وافقه على ذلك من وافقه من 
الخراسانيين من أصحاب الشافعي» وجعله الرافعي 
والنووي وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعي» 
وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات» لكن قوله: 
الطلاق لي لازم؛ فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمد, فإن 
نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده. 

والقول الثالث: وهو أصح الأقوالء وهو الذي 
يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ‏ أن هذه يمين من 
أيهان المسلمين» فيجري فيها ما يجري في أيان المسلمين 
3 *7؟] وهو الكفارة عتد الحنث؛ إلا أن يختار 
الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارةء وهذا 
قول طائفة من السلف والخلف كطاوسء وغيره: 
وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله كي في 
هذا الباب وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم؛ حتى 
يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من 
أثئمة المالكية» وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل» 
وأصوله في غير موضع. 


>2 اوم 

وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو 
ثلانًا على فعل واحدء فهل عليه كفارة واحدة» أو 
كفارات؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد. 
أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة. 





وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في 
الحلف بالطلاق» كيا حكوها في الحلف بالعتق والتذر 
وغيرهماء فإذا قال: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ففيها 
الأقرال الثلاثة» لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي 
حتيفة والشافعي: إنه لا يلزمه العتق» كما قالوا ذلك في 
الطلاق» فيصح نذره بخلاف الطلاق. 

والمنتقول عن أصحاب رسول الله 5 أنه يجزئه 
كفارة يمين: كا ثبت ذلك عن ابن عمرء وحفصة» 
وزينب. ورووه - أيضًا عن عائشة [77”/170] وأم 
سلمة وابن عباس وأبي هريرة - وهو قول أكابر 
التابعين: كطاوس وعطاء. وغيرهما ‏ ولم يثبت عن 
صحاي ما يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق» ولا 
في الحلف بالعتاق ‏ بل إذا قال الصحابة: إن الخالف 
بالعتق لا يلزمه العتق» فالحالف بالطلاق أولى 

وهذا كالحلف بالنثر مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فعلي الحج. أو صوم سنة. أو ثلث مالي صدقة» فإن 
هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله 
- مثل عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمر - 
وهو قول جماهير التابعين ‏ كطاوس ٠‏ وعطاء؛ وأي 
الشعثاء. وعكرمة: والحسن. وغيرهم ‏ وهو مذهب 
الشافعي المنصوص عنه. ومذهب أحمد بلا نزاع عنه» 
وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة اختارها محمد بن 
الحسنء وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن 
وهبء وابن أب المَّمْرء وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 

والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: أنه لا فرق بين أن يحلف 
بالطلاق, أو العتاق, أو النذر: إما أن تجزئه الكفارة في 


كل يمين» وإما أن لا شىء عليه. وإما أن يلزمه كما 
حلف بهء بل إذا كان قوله: إن فعلت كذا فعلي أن 
أعتق رقبة - وقصد به اليمين - لا يلزمه العتق» بل 
يجزئه كفارة يمين» ولو قاله على وجه النذر لزمه 
[3”"] بالاتفاق» فقوله: فعبدي حر أولى أن لا 
يلزمه؛ لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في 
الإعتاق والعتق» فلآن يمنع لزوم العتق وحده أولى. 
وأيضًا: فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفودّاء 
فإن الصبي والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في 
ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهمء فإذا كان قصد اليمين 
مع ثبوت العتق المعلق في الذمة ممنوع فلآن يمنم 
وقوعه أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذي يلزمه 
بالنذر لا يلزمه إذا قصد به اليمين فالطلاق الذي لا 
يلزم بالنذر أولى أن لا يلزم إذا قصد به اليمين؛ فإن 
التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء 
عند وجوب الشرطء كقوله: إن أبرأتني من صداقك 
فأنت طالق. وإن شفا الله مريضي فثلث مالي صدقة. 
وأما إذا كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط وإنما 
التزمه ليحض نفسه أو يمنعهاء أو يحض غيره أو 
يمنعه. فهذا مالف لقوله: إن فعلت كذا فأنا هردي» 
أو نصراني» ومالي صدقة وعبيدي أحرار» ونسائي 
طوالق» وعلى عشر حجج. وصوم. فهذا حالف 
باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف. وقد قال 
الله تعالى: ظقَنَ كَرَضَ آكة 5 لَه أيَمَيِكُم» 
[التحريم: :]١‏ وقال تعالى: «ذَّلِكَ كفرَة أَيْمَبِكُمَ 
إِذَا حَلَفَمرَ " وَاحَمَك أَيْمَسَكُمْ4 [المائدة: 144 
وثبت عن النبي 6 من غير وجه في الصحيح أنه 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»”") 
3+--77] يتناول أيران أجمع المسلمين لفظًا ومعنى» 
ول يخصه نص ولا إجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية 


٠‏ وهذا 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم (1590). 


نر تلز نه 





تحقق عمومه. 

واليمين في كتاب الله وسنة رسوله نوعان: نوع 
محترم منعقد مكفرء كالحلف بالله. ونوع غير محترم 
ولا منعقد» ولا مكفر وهو الحلف بالمخلوقات. فإن 
كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة» 
وهي من النوع الأولء وإن لم تكن من أيهان المسلمين» 
فهو من الثاني. وأما إثبات يمين منعقدة» غير مكفرة 
فهذا لا أصل له في الكتاب والستة. 

وتقسيم أيان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير 
مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمرء وغير خمر. 
وتقسيم السفر إلى طويل وقصير. وتقسيم الميسر إلى 
محرم وغير محرمء بل الأصول تقتفيى خلاف ذلك . 
ويسط الكلام له موضع آخر. 

لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة 
في جميع أييهان المسلمين هو القول الذي تقوم عليه 
الأدلة الشرعية التي لا تتناقض» وهو المأثور عن 
أصحاب رسول الله يَأ وأكابر التابعين: 773؟/ 777] 
إما في جميع الأبيان وإما في بعضها. وتعليل ذلك بأنه 
يمين. والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع 
أيان المسلمين. 

والصيغ ثلاثة صيغة تنجيز كقوله: أنت طالق» 
فهذه ليست يمينا ولا كمّارة في هذا باتفاق المسلمين. 

والثاني: صيغة قسمء كا إذا قال: الطلاق يلزمني 
لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء. 

والثالث: صيغة تعليق» فهذه إن قصد بها اليمين 
فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء. وأما إن قصد 
وقوع الطلاق عند الشرط: مثل أن يختار طلاقها إذا 
أعطته العورض» فيقول: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. 
ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: أنت طالق أن 
زنيت» أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفة» لا 
الحلف» فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ فإن 
الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير 


تاراش نل دنسي 
واحد من الصحابة: كعلي؛ وابن مسعودء وأبي ذرء 
وابن عمرء ومعاوية» وكثير من التابعين» ومن 
بعدهمء وحكى الإجماع على ذلك غير واحد 
[ 7 *"] وما علمت أحدًا نقل عن أحد من 
السلف أن الطلاق بالصفة لا يقعء وإنها على النزاع فيه 
عن بعض الشيعة» وعن ابن حزم من الظاهرية. 

وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء 
أهل البيت فيمن قصده الحلف, فظنوا أن كل تعليق 
كذلك. كا أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن 
بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه 
يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين. وجعلوا كل تعليق 
يمينا كمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين» والذي يقصد به الإيقاع؛ كا لم 
يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق. وما علمت أحدًا 
من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق» كها لم 
أعلم أحدًا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به 
اليمين» وهو المعروف عن جمهور السلف. حتى قال به 
داود وأصحابه. ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي 
يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع» كما فرقوا 
بينهها في تعليق النذر وغيره. والفرق بينهما ظاهر؛ فإن 
الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة كقول 
المسلم: إن فعلت كذا فأنا هودي أو نصراني» فهو 
يكره الكفر وإن وجدت الصفة: إنما التزامه لثلا يلزم» 
وليمتنع به من الشرطهء لا لقصد وجوده عند الصفة. 
وهكذا الحلف بالإسلام لو قال الذمي: إن فعلت كذا 
فأنا مسلم. 

والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق 
والعتاق إذا قال: إن فعلت كذا فعلّ الحج» وعبيدي 
أحرارء ونسائي طوالقء» ومالي صدقة فهو 
[77/*؟] يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط» 
وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرطء لا لقصد وقوعهاء 
وإذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من 


كاب الملتلاد 
باب الإيقاع والذي يقصد به اليمين من باب اليمين. 
وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق» وأحكام الأيان. 
وإذا قال: إن سرقتء إن زنيت» فأنت طالق» فهذا قد 
يقصد به اليمين» وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل 
أحب إليه من طلاقهاء وإنا قصده زجرها وتخويفها 
لثلا تفعل؛ فهذا حلف لا يقع به الطلاق» وقد يكون 
قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه 
من المقام معها مع ذلك. فيختار إذا فعلته أن تطلق 
منه» فهذا يقع به الطلاق. والله أعلم. 
37 

وسثل ‏ رحمه الله س 
بالثلاث ما يدخل منزله؛ ثم دخل بغير رضاه؟ 

إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه 
يطيعه. ويبر يمينه» ولا يدخل إذا حلف عليه فتبين له 
الأمر بخلاف ذلكء ولو علم أنه كذلك لم يجخلف. 
ففي حه نزاع بين العلماء. والأقوى أنه لا يحنث. 


والله أعلم. 





ينين 
173 *"7] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا 
يسكن في المكان الذي هو فيه وقد انتقل 
وأخلاه: فهل يجوز له أن يعو أم لا؟ 
إن كان السبب الذى حلف لأجله قد زال فله أن 
يعود والله أعلم. ١‏ 
نينت 
وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله سن 
عن رجل حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث أنها لا تحط يدها في خريطته ولا تأخذ 





عوشخ امن نسية 
منها شيئّاء وقال ذلك مدة أربع شهورء ثم بعد 
ذلك حلف يميئًا ثانيًا أنها لا تنقل ما سمعت 
إلى أحد» ثم بعد ذلك نقلته للناسء فقال لا 
زوجها: ما حلفت عليك بالطلاق أنك لا 
تنقليه إلى أحد وقد نقلتيه؟ قالت: نقلته. وما 
علمت عَلٍ يمينا فقال: الآن قد وقع الطلاق. 
قومي أعطيني خريطتي وأعطيني منها الخيط» 
ف) بقي على يمين وقد وقع على الطلاق 
[77 *”"] قالت: أنا ما علمت أن علينا 
يميئًا بالدائم» إنما اعتقدت اليمين مدة خمسة أو 
ستة أيام» فقال ها: أنا ما أعرفء أنت الساعة 
طالق مني بالطلاق الثلاث فهل يلزمها 
الطلاق من أول يمين أو من الثاني؟ 

إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقفى 
وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك؛ لم يحنث الحالف. 
وإن كان قد قال أنت الساعة طالق مني ثلانًا؛ 
لاعتقاده أنه وقع به الطلاق» لم يقع بذلك شيء. والله 
أعلم. 

ينين 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل كاتب عبده. وحصل منه حرج 
أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه 
من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه 
حسابه» أو يعتاد إليه ما التمسه من الحامكية: 
فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية. 
أفتونا؟ 

قأجاب رضي الله عنه ‏ 

إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه 
المحلوف عليه» وعن إعادة المطلوب من الجامكية؛ لم 
يجر أن يطالب بواحد منهماء بل يلزم ولي الأمر الخالف 
بفراقه» وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من 


هلف 


قولي العلماء» ولم يكن عليه طلاق» سواء ألزمه بذلك 
والي حرب السلطان ونحوه؛ أو وإلي حكم, أو كاتب 
فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا إن [4؟؟/ 77] 
لم يجب عليه [إحضار أحدهماء فإنه إذا لم يكن واجبًا في 
الشرع الذي بعث الله به رسوله 5 وجب إلزامه 
بفراقه وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث. 

وكذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة 
فتبين الأمر بخلافه» مثل أن يعتقد أن في الحساب 
كشف أمور يجب كشفهاء فتبين الأمر بخلافه. فإنه لا 
يحنث عند كثير من العلماء إذا فارقه» وكذلك إن اعتقد 
أن إعادة الجامكية واجب عليه» فحلف على ذلك؛ ثم 
تبين أنه ليس بواجبء فإنه لا يحتث عند كثير من أهل 
العلم. وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه قادرعل 
الفعل المطلوب فتيين أنه عاجزء فإنه لا يحنث عند 
كثير من أهل العلم. وهو أحسن القولين» وأقواهما في 
الشرع. وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالاء 
فحلف على إعادته ثم تبين أنه لم يمخن» ولم يسرق فإنه 
لا يحنث في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

5 

وسثئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو 
غضبان: أنها ما تدخل بيت عمتهاء ورزقت 
زوجته ولدّاء ثم بعد ذلك دخلت المرأة 
المحلوف عليها بيت عمتهاء وكان قد قال 
للحالف ناس: إنه إذا ولدت المرأة ودخلت 
فلا حنث عليه أفتونا؟ 

71 *"] فأجاب: 

إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد 
لا حنث عليه» ودخلت سذا الاعتقاد» فلا حنث 
عليه» لكن يمينه باقية» فإذا فعل المحلوف عليه عائًا 
عامدًا حنث. والله أعلم. 
يفيك 





ون ةشخ لمعيه 

وسثل ‏ رحمه الله 

عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن 
خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلانًاء فلما قدم 
من السفر قالت له والله احتجت إلى الحهام؛ ولم 
أقدر للغسل بالبيت؟ 

إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة 
في يمينه وأنها لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك» 
لم يحنث الحالف في يمينه. 

22 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى-: 

عن رجل له زوجتان» فعدم من بيته مبلغ» 
فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لى 
يطلع هذا امبلغ الذي عدم من بيته ما يخلي 
العتيقة في بيته وكان في عقيدته أن العتيقة هي 
التي خانت في المبلغ المحلوف عليه؟ 

1 *77] فأجاب _ أيده الله : 

إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد نخانته فحلف إن لم 
تأت بذلك لأخرجها؛ لأجل ذلك. ثم تبين أنها لم 
تخنه لم يكن عليه أن يخرجهاء ولا حنث عليه. والله 
أعلم. 

نيبف 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما 
يزوج ابتته لرجل معين, ثم إنه وجها بغيره 
ثم بانت من الثاني بالثلاث» فهل له أن يزوجها 
للرجل الذي كان قد حلف عليه؛ أم لا؟ 

إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتفى الحلف 
على ذلك التزويج خاصة» جاز أن يزوحها المرة 
الثانية» مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه؛ لكونه طلب 


مندعك 


كناب اماق 
منه جهارًا كثيرّاء ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز. 
وأما إن كان السبب باقيّاء حنث. والله أعلم. 
فين 

وسثئل - رحمه الله تعاى-: 

عن رجل حج له زوجتان» وحلف 
بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم شيئًا؟ 

[73/ *7"] فأجاب: 

إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضي أنه امتنع 
لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه في أظهر 
قولي العلماء. والله أعلم. 

تين 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته 
أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه. ثم إنها قالت: أنا 
اليوم أتغدى أنا وأمك. فاعتقد أن أمه ني ء 
إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لاء 

الطلاق والحالة هذه لا يقع به في أصح قولي 
العلماء» كيا هو إحدى قولي الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد؛ فإن هذه هي مألة الجاهل 
والنامي» والتزاع فيها مشهور هل يحنثء أم لا يحنث» 
أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها؟ 

والصواب أنه لا يحنث مطلقًا؛ لأن البر والحنث 
في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر؛ إذا كان 
المحلوف عليه جملة طلبية. 

فإن المحلوف عليهء إما جملة خبرية» فيكون 
مقصود الحالف التصديق» والتكذيب. وإما جملة 
طلبية» فيكون مقصود الحخالف [77/777] الحض 
والمنع» فهو يحض نفسه أو من يحلف عليه؛ ويمنع 
نفسه أو من يحلف عليه فهو أمر ونبي مؤكد بالقسم. 








01111111 
قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسيًا أو 
مخطبًا معتقدًا أنه ليس هو المنهي - كأهل التأويل 
السائغ ‏ فإنه لا يكون هذا الفاعل آنا ولا عاصيّاء كما 
قد استجاب الله قول المؤمنين: رَبتَا لا تَوَاخِذَ 
إن كسيئآ أو أخْطَأا» [البقرة: 87؟]» فكذلك من 
نسي اليمين» أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو 
المحلوف عليه؛ لتأويل» أو غلط ‏ كسمع؛ ونحوه لم 
يكن خالقًا اليمين» فلا يكون حالفاء فلا فرق في ذلك 
بين أن يكون الحلف بالله تعالى» أو بسائر الأيهان؛ إذ 
الأيهان يفترق حكمها في المحلوف به. أما في المحلوف 
عليه فلا فرق؛ والكلام هنا في المحلوف عليه؛ لا في 
المحلوف به. 

ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق م يجعل 
ذلك تعليقًا محضًا ‏ كالتعليق بطلوع الشمس - ولا 
مقصوده وقوع الشرط والجزاء - كنذر التيرر» 
وكالتعليق على العرض في مثل الخلع ‏ وإنها مقصوده 
حض نفسه؛ أو منع من حلف عليه ومنع نفسه أو من 
حلف عليه؛ كما يقصد ذلك النافر ‏ نذر اللجاج» 
والغضب - ولهذا اتفق الفقهاء على تسمية ذلك يميئاء 
وكان الصحيح في مذهب أحمد وغيره جواز الاستثناء 
في ذلك؛ بخلاف المحض فإنه إيقاع موقتء فليس هو 
يمين على الصحيح. ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند 
من لا يجوز الاستثناء في الإيقاع» كيالك. وأحمب 
وغيرهما. وله أعلم. 

يفف 

1 *77] وسئل - رحمه الله تعالى -: 

عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته» 
فحلف بالطلاق: إن ابن خالته كان عند 
زوجتهء وكذلك كان عندها؟ 

إذا كان الحالف صادقًا في يمينه فلا حنث عليه. 


تنزاق اكش #نالاتنتقنة _ <52 


كاب الطْلَلاقٍ 
وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه» ولو 
كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك في أصح قولي 
العلماء. والله أعلم. 





نينت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج 
فلانة» ثم بدى له أن يتكحها فهل له ذلك؟ 

فأجاب نور الله مرقده وضريحه : 

الحمد لله رب العالمين له أن يتزوجهاء ولا يقع 
بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف. وهو 
مذهب الشافعي وأحمد, وغيرهها. 

نيفين 

71 *“77] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل امتنعت عليه زوجته من 
جامعتهاء فانجرح من امتناعها عليه فحلف 
بالطلاق وكانت حاملا ألا يجامعها بعد 
الولادة: فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد 
الولادة» أم لا وهل ينظر إلى السبب المهيج 
لليمين» أم لا؟ 

إذا جامعها بعد الولادة ينظر في ذلك إلى نية 
الحالف وسيب اليمين» فإن كان حلف لسبب وزال 
السبب فلا حنث عليه في أظهر قولي العلماء في 
مذهب أحمد وغيرهء فإن من حلف على معين لسبب: 
كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآء فيه» ثم يزول 
الظلم. أو لا يكلم فلاناء ثم يزول الفسق» ونحو 
ذلك» ففي حتثه حيتئذ قولان في مذهب أحمد وغيره 
أظهرهما أنه لا حنث عليه؛ لأن الحض والمنع في 
اليمين كالأمر والنهي» فالخالف على نفسه أو غيره 
بمنزلة الناهي عن الفعل. ومن نهبى عن دخول بلد أو 
كلام شخص لعنى ثم زال ذلك المعنى زال المنهي 


عنهء كما إذا امتنع أن بيدأ رجلا بالسلام؛ لكونه كافرًا 
فأسلم. وأن لا يدخل يلدًا؛ لكونه دار خرب. فصار 
دار إسلام. ونحو ذلكء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزواها. 

[5 17 775] فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته 
إذا كان قصده عقوبتها؛ لكونها تماطله وتنشز عليه إذا 
طلب ذلك. فإذا تايت من ذلك وصارت مطيعة 
موافقة زال سبب الحجر الذي علقها به كا لو هجرها 
لنشوز ثم زال. وأما إن كان قصده الامتناع من وطئها 
أبدًا؛ لأجل الذنب المتقدم» تابت. أو لم تتب بحيث لو 
علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقويتها 
على ما مضىء كيا يعاقب الرجل غيره لذنب ماض 
تاب منه أو لم يتب؛ لا لغرض الزجر عن المستقبل؛ بل 
لمجرد شفا غيظه» ونحو ذلك» فهذا نوع آخخر والله 
أعلم. 

نينف 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه 
ما يطؤها لست شهوره ول يكن بقي لها غير 
طلقة, ونيته أن لا يطأها حتى تنقذ المدة: فإذا 
انقضت المدة ماذا يفعل؟ ١‏ 

فأجاب: إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء 
عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر. 
هذا مذهب مالكء, وأحمدء والشافعي؛ والجمهور. 
وهو يسمى موليًا. 

بعك 

1 *”“] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل له زوجة وجارية» فتسرى 
بالجارية» فغارت المرأة» فحلف أن لايعود يطأ 
الجاريةه ثم أعتقهاء وتزوجت الجارية» 
فأقامت مع الزوج مدة وتوني عنها: فهل 
للمعتق أن يتزوجها؟ 


نزنااكافه لغازاكزنكفة _ 22> 


كباب اللّلاقِ 





إذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها 
بملك كان له أن يتزوجها ويطأهاء وإن كان ذلك 
يقتضى أنه لا يطؤها بحال لاملك ولا عقد حنث إذا 
فعل المحلوف عليه. والله أعلم. 
تنفين 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال: 
الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى 
يعطيه المبلغ» وإن لم يحلف حبساه. والآن ما 
حصلء والشهر بقي فيه اليوم؛ وهو خائف أن 
يقع عليه الحنث؟ فإذا خالع الزوجة بطلقة 
واحلة يفيده هذاء ولا يقع عليه الطلاق 
الثلاث. أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا أكره على اليمين بغير حق» بأن يكون عاجرًا عن 
وفاء الدين 7737/1/ 77] وأكره على اليمين» وإلا حبس 
وضربه لم ينعقد يمينه» ولا حنث فيهاء والله أعلم. 
2 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه 
الحق» والبعض يشتريه يلا حق وحضر له من 
يخاف منهء فحلف بالطلاق أنه أي شيء 
اشتريته تزن حقه: فهل يجوز له أن يشتري 
الفلت؟ 
إذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه» ولا 
حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له 
عنده حقء لا في الشرعء ولا في العادة. وإذا لم يكن له 
عنده حق لم يحنث بترك إعطائه. والله أعلم. 
فين 


وسثل - رحمه - 


عن رجل وضع حجة في بيت أخيه 
بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى 
الحجة معتقدًا وجودها؟ 

إن كانت الحجة قد عدمت قيل اليمين» ولكن 
اعتقد بقاءهاء فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء؟ 
لوجهين أحدهما: أنه حلف على ممتنع لذاته» كها لو 
حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه. وهذا 
لايحنث عند الأكثرين. 

والثاني: اعتقد بقاءها وإمكان إعطائهاء فحلف 
على شىء يعتقده موصوفًا بصفة فتبين بخلاف تلك 
السلة: 





نيك 
1 77] باب تعليق الطلاق بالشروط 
سئل ‏ شيخ الإسلام رحمه الله : 
عن رجل حلف بالطلاق» ثم استتثى 
هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ 
لا يقع فيه الطلاق. ولا كفارة عليه والحال هذه. 
ولو قيل له: قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضًاء ولو لم 
يخطر له الاستئثناء إلا لما قيل له. والله أعلم. 
نيك 
وسثل - رحمه الله -: 
عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت 
طالق ثلاثا. قالت له زوجته: قل: الساعة قال: 
الساعة. ونوى الاستثناء؟ 
1 *7] فأجاب: 
إن كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمني إن 
شاء الله أنه لا يقع به الطلاق» ومقصوده تخويفها بهذا 


كاب الفلّلاقٍ 
فع__ الطلاق, لم يقع الطلاق. فإن كان قد 
قال في هذه الساعة: إن شاء الله فإن مذهب أبي حنيفة 
والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيثة لا يقع؛ ومذهب 
مالك وأحمد يقع» كما روي عن ابن عباسء لكن هذا 
لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده 
كلامًا لا يقع به طلاق» فلم يقصد التكلم بالطلاق. 
وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق» 
مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناء لم 
يقع. وطلاق الهازل وقم؛ لآن قصد المتكلم الطلاق 
وإن لم يقصد إيقاعه. وهذا لم يقصد لا هذاء ولا هذا 
وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق - يظنها 
أجنبية - قبانت امرأته فإنه لا يقع به طلاق على 
الصحيح. والله أعلم. 
فكت 

[510؟/ *"] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل اعتقد مسألة «الدور» المسندة 
لابن سريجء ثم حلف بالطلاق على شيء لا 
يفعله ثم فعله. ثم رجع عن المسألة وراجع 
زوجته. ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق 
الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته: 
أنت طالق: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ أم 
يستعمل المسألة الأولى المشار إليها؟ 

المسألة السريجية باطلة في الإسلام» محدثة» لم يفت 
بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهمء وإنما 
ذكرها طائفة من الفقهاء يعد الماثة الثالثة» وأنكر ذلك 
عليهم جمهور فقهاء المسلمين. وهو الصواب؛ فإن ما 
قاله أولئك يظهر فساده من وجوه. 

منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الله أباح الطلاق كيا أباح التكاحء وأن دين المسلمين 
مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق» فلو 
كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين 





المسلمين مثل دين النصارى. 

3 **] وشبهة هؤلاء أغبم قالوا: إذا قال 
لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاناء 
ثم طلقها بعد ذلك طلاقًا منجراء لزم أن يقع المعلق» 
ولو وقع المعلق يقع المنجزء فكان وقوعه يستلزم عدم 
وقوعه. فلا يقع» وهذا خطأء فإن قوهم: لو وقع 
المنجز لوقع المعلق: إنها يصح لو كان التعليق 
صحيحًاء فأما إذا كان التعليق باطلًا لا يلزم وقوع 
التعليق» والتعليق باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة 
مسبوقة بثلاث» ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في 
دين المسلمين. 

ومضمونه ‏ أيضًا ‏ إذا وقع عليك طلاقي لم يقع 
عليك طلاقي. وهذا جمع بين النقيضين.ء فإنه إذا لم يقع 
الشرط لم يقع الجزاء. وإذا وقع الشرط لزم الوقوع. 
فلو قيل: لا يقع مع ذلك. لزم أن يقع ولا يقع؛ وهذا 
جمع بين النقيضين. 

وأيضًاء فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه. فليا 
كان كلام المطلق يتضمن محلا في الشريعة - وهو 
وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ‏ ومحالًّا في العقل؛ وهو 
الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه. كان القائل 
بالتسريج غالقًا للعقل والدين» لكن إذا اعتقد 
الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد» وطلق 
بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق» لم يقع به 
الطلاق؛ لأنه لم يقصد التكلم بها يعتقده طلاقّاء فصار 
كيا لو تكلم العجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه؛ بل 
وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتيين 
أنها امرأته» فإنه لا يقع به على الصحيح. ولو تبين له 
فساد التسريج بعد ذلك. وأنه يقع المنجز 471 ؟”/ 77] 
لم يكن ظهور الحى له فيا بعد موجبًا لوقوع الطلاق 
عليه. وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوقًا أن يكون 
الطلاق وقع به» أو معتقدًا وقوع الطلاق به لم يقع. 
ولو أقر بعدما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم 


حاب الطلّلاقٍ 
يقم بهذا الإقرار شيء؛ ولو اعتقد وقوع الطلاق 
فراجع امرأته» ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد 
حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية» لم يقع به فهذا 
الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك 
الشيء باقية» فإن كان سبب اليمين باقيّا فهي باقية» 
وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه؛ بناء 
على ذلك, ولم يحنث. وكذلك لو تزوجها ثم فعل 
المحلوف عليه معتقدًا أن البينونة حصلت وانقطع 
حكم اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين» 
كا لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في 
أصح قولي العلماء. 

وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق؛ فإنه تقع 
هذه الطلقة» وإذا اعتقد أنه هذه الطلقة قد كملت 
ثلاناء وأقر أنه طلقها ثلاناء لم يقع بهذا الاعتقاد شيم 
ولا بهذا الإقرار. 





نعف 

وسئل ‏ رحمه الله س: 

ما قولكم في العمل بالسريجية وهو أن 
يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق 
قبله ثلانّاء وهذه المسألة تسمى مسألة ابن 
سريج؟ 

١ [‏ ] الحواب: 

هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا 
أثمتهاء لا من الصحابة» ولا التابعين» ولا أئمة 
المذاهب المتبوعين ‏ كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد ولا أصحابهم الذين أدركوهم كأبي يوسف. 
ومحمدء والمزنيء والبويطي» واين القاسم» وابن 
وهبء وإبراهيم الحريء وأبي بكر الأثرم؛ وأبي داود. 
وغيرهم ‏ لم يفت أحد منهم بهذه المسألة» وإنما أفتى 
بها طائفة من الفقهاء يعد هؤلاء. وأنكر ذلك عليهم 
جمهور الأمة كأصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد. 
وكثير من أصحاب الشافعيء وكان الغزالي يقول بها 


ثم رجع عنها وبين فسادها. 

وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون 
كتكاح التصارى. والدور الذي توهموه فيها باطل؛ فإِنهم 
ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنها يقع لو كان 
التعليق صحيحًاء والتعليق باطل؛ لأنه اشتمل على محال في 
الشريعة» وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث؛ فإن ذلك محال 
في الشريعة: والتسريج يتضمن ذا المحال في الشريعة» 
فيكون باطلًا. وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدًا أنه لا 
يحنثه ثم تبين له فا بعد أنه لا يجوزء فليمسك امرأته» 
ولا طلاق عليه فا مضى» ويتوب في المستقبل. 

والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك 
فأنت طالق قبله ثلانًا. فطلقهاء وقع المنجز على 
الراجح؛ ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو 
الطلاق الثلاث لم يقع المنجز ‏ لأنه زائد على عدد 
الطلاق» وإذا لم يقع المنجز لم [44 7/ 77] يقع المعلق. 
وقيل: لا يقع شيء؛ لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع 
المعلق» ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجزء وهذا 
القيل لا يجوز تقليده. وابن سريج بريء مما نسب إليه 
فيهاء قاله الشيخ عز الدين. 

7 

وسئل - رحمه الله -: 

هل تصح مسألة ابن سريج, أم لا؟ فإن 
قلنا: لااتصح فمن قلده فيهاء وعمل فيهاء فلم| 
علم بطلانها استغفر الله من ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين: هذه المسألة محدثة في الإسلام» 
ول يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من 
الأئمة الأربعة» وإنما أفتى بها طائفة من المتأخرين» وأنكر 
ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين. ومن قلد فيها شخصًا 
ثم تاب فقد عفا الله عيا سلفء ولا يفارق امرأته وإن كان 
قد تزوج بها إذا كان متأولًا. والله أعلم. 
تين 


محدعك 


حاب العَلَلاقِ 

وسثل - رحمه الله تعالى : 

عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد 
وأوصاه الشهود أو غيرهم: أنه إذا دخل على 
زوجته أن يقول لا: إذا طلقتك فأنت طالق 
قبل طلاقك ثلاثًا: فهل يجوز ذلك العقد أم 
ل 

[6؟/ #] قأجاب: 

الحمد لله؛ التكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف 
والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد التكاح باتفاق 
العلماء» لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند 
جاهير أهل العلم: من أصحاب مالك وأحمدء وأبي 
حتيفة وكثير من أصحاب الشافعيء أو أكثرهم. 

يي 

وسثل - رحمه الله تعا ى -: 

عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق» 
وطلقهاء وقال: ما بقيت أعود إليها أبداء 
فوجده صاحبه. فقال: ما أصدقك على هذا إلا 
إن قلت: كلها تزوجت هذه كانت طالقًا على 
مذهب مالك. ولم يَرَ الأحكام الشرعية: فهل 
له أن يردها؟ 

الحمد طّهء أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو 
عقد جديد ‏ وهو ظاهر كلامه ‏ فمتى ارتجعها قبل 
انقضاء العدة طلقت ثانية» ثم إن ارتجعها طلقت 
الثة» وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه» فإذا 
تزوجها بعد ذلك» فمن قال: إن تعليق الطلاق 
بالتكاح يقع في مثل هذا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في 
رواية ‏ قال: إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما 
من لم يقل بذلك ‏ كالشافعي وأحمد في المشهور عنه - 
فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية» والرجعية 
كالزوجة في مثل هذاء لكن تخلل البينونة: 
1*7] هل يقطع حكم الصفة؟ ظاهر مذهب 





جو تاراش لمن نيه 
أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق في تعليق 
الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون» 
فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجهاء وهو أحد 
قولي الشافعي» وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه: إن 
البينونة تقطع حكم الصفة» وهو رواية عن أحمد؛ فإن 
قوله إذا تزوجهاء كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت 
انحلت هذه اليمين» فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به 
طلاق» وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب 
الشافعي. 

وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه 
لذهب بعينه؛ وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب 
الشافعي. وإن كان الطلاق بائنًا بعوض والتعليق بعد 
هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية» فلا يقع به شيء إذا 
تزوجها في مذهب الشافعي. 

0 

وسثل - رحمه الله تعاِلى ْ 

عن رجل شافعي المذهب بانت منه 
زوجته بالطلاق الثلاث. ثم تزوجت بعده 
ويانت من الزوج الثان» م أرادت 
زوجها الأول؛ لأن لها منه أولادًا فقال ها: إنني 
لست قادرًا على النفقة؛ وعاجز عن الكسوة. 
فأبت ذلك؛ فقال لها: كلما حللت لي حرمت 
علي؛ فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز ذلك؟ 

1[ 7/ 7#] فأجاب: 

الحمد لله. لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها قولان: 

أحدهما: أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه. 

والثاني: إما كفارة ظهار في قول» وإما كفارة يمين 
في قول آخر. وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما 
أن له أن يتزوجهاء ولا يقع به طلاق؛ لكن في التكفير 
نزاع. 

وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز 
تعليق الطلاق على التكاح: كأبي حنيفة ومالك؛ بشرط 


22> ححكتاب الملاف 


ا اك 





أن يرى الحرام طلاقًا كقول مالك» وإذا نواه كقول 
وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال: كلما 
تزوجتك فأنت طالق لم يقم به طلاق» فكيف في 
الحرام؛ لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح 
الظهار قبل الملك؛ بخلاف الشافعي. والله أعلم. 


(آخر المجلد الثالث والثلاثين) 


بيت 


حاب اظْهَارٍ 








بم الله الرحمن الرحيم 
[65/ 4"] الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
من لاا نبي بعده. 


َيِل شيخ الإسلام أَححدٌ ابن تّيمية 
الله روحه : 

عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي. 
وأختي؟ 

فأجاب: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي 
وأختي في الكرامة فلا ثشيء عليه. وإن كان مقصوده 
يشبهها بأمه وأخته في «باب التكاح» فهذا ظهار عليه 
ما على المظاهرء فإذا أمسكها فلا يقريها حتى يُكَمْر 
كفارة ظهار. 


قدس 


فين 

وَشْيِلَ ‏ رَحمه الله : 

عن رجل تزوجء وأراد الدخول الليلة 
الفلانية» وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي؛ 
ول تنهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه فهل 
يقع طلاق؟ 

1 "] فأجاب: 

لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأريعة» لكن 
يكون مظاهرًا فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك. 
الكفارة التي ذكرها الله في «سورة المجادلة» فيعتق 
رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 


جو اك زا زنكية_ 0ه 





كنا بالظهارٍ 
يستطع فإطعام ستين مسكينًا. 
فين 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت 
أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة: هل 
يجوز أن يصاحها؟ 

فأجاب: الحمد لل. إذا نكحها فعليه كفارة 
الظهار ‏ عتق رقبة مؤمنة ‏ فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين. فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكيئاء ولا 
يمسها حتى يكَمر. 

نف 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخي؛ 
لا تفعل هذه الأمور بين يدي امراتك» قبيح 
عليك. فقال: ما هي إلا مثل أمي. فقال: لأي 
شيء قلت؟! سمعت أنها تحرم بهذا اللفظء ثم 
كرر على نفسه. وقال: أي والله هي عندي مثل 
أمي: هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ 

1[ 5 "] فأجاب: 

الحمد لله رب العلمين» إن أراد بقوله: إنها مثل 
أمي أنها تستر علي ولا تبتكني ولا تلومني» كما تفعل 
الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب على هذا القول؛ ولا تحرم 
عليه امرأته؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي؛ فأدبه ‏ وإن كان 
جاهلًا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق العقوبة على ما 
فعله من المنكر ‏ وقال :أختك هي؟! فلا ينبغي أن 
يجعل الإنسان امرأته كأمه. 

وإن أراد بها عندي مثل أمي. أي في الامتناع عن 
وطئهاء والاستمتاع بهاء ونحو ذلك مما يحرم من الأم» 
فهي مثل أمي التي ليست محلا للاستمتاع بهاء فهذا 
«مظاهر» يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن 
يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة» فإن لم يجد 


0/2 تك يبلول منتضية 0١‏ 
فصيام شهرين متابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيبًا. وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين» 
إلا ينوي أنها محرمة علي كأمي, فهذا يكون مظاهرًا ني 
مذهب أب حنيفة» والشافعي. وأحمد. وحكي في 
مذهب مالك نزاع في ذلك» هل يقع به الثلاث» أم 
لا؟ 

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق» ولا 
يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم» ولا يقع به الطلاق 
بذلك. والله أعلم. 

ذفنت 

3 *] وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددنك 
تكوني مثل أمي وأختي: هل يجوز أن يردهاء 
وما الذي يجب عليه؟ 

في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار» وإذا ردها 
في الآخر لااشيء. والأول أحوط. 

نين 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل قال في غيظه لزوجته: أنت علق 
حرام مثل أمي ؟ 

و ا داخل في قوله: «النين 
يُظْنورُونَ مِندكُم ين تَآيوم ما "| هجون ” 
إذ أَتْهَحْهُرْ إلا القى وَلَدْتَهُمَ ' وهم لَقُولُونَ 
كرا يِنَ لول فرُورًا ' وإرت آله لقو عَفُورٌ 
© لني يُطُوِرُونَ ين يسوم ثم يَعُوُونَ لِمَا 
قالوا كتخريرٌ رَكَبْوِ مِّن قَبَلِ أن يَتَمَآسًا ' ذَلِكر 
تُوعظورت بي " وَأهُ يمَا تَعْمَلُونَ يمرٌ ‏ كَمَن 
لْنَ جد قَمِيَامُ سُبْرَينٍ مُتَعَابمَينِ مِن قَبَلِ أن 
يكمَآكا'" كَمَن لم سمح هَإِطعَامُ بيقن يشكيكا» 
[المجادلة:؟ ‏ 5]» فهذا إذا أراد إمساك زوجته 


حا بالظهار 


لع فإنه لا يقربها حتى يكفر هذه الكفارة التي 
ذكرها الله. 





3 

3 "] وَسَئِلَ - رحمه الله : 

عن رجل قالت له زوجته: أنت عل حرام 
مثل أبي وأمي. وقال لها: أنت عل حرام مثل 
أمي وأختي: فهل يجب عليه طلاق؟ 

فأجاب: 

لا طلاق بذلك. ولكن إن استمر على التكاح فعلى 
كل منهها كفارة ظهار قبل أن يجتمعاء وهي عتق رقبة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا. 


فين 
/١[‏ ؟ "] باب ما يلحق من النسب 
وسثل ‏ رحمه الله تعا ى -: 


عن رجل تزوج بتنًا بكرّء بالقاء ودخل 
بهاء فوجدها بكرّاء ثم إنها ولدت ولنًا بعد 
مضي ستة أشهر بعد دخوله بهاء فهل يلحق به 
الولد أم لا؟ وأن الزوج حلف بالطلاق منها 
أن الولد ولده من صلبه: فهل يقع به الطلاق 
أم لا؟ والولد ابن سَوِي كامل الخلقة.» وعمر 
سنين؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه ّ 

الحمد لله إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر حين 
دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة. ومثل 
هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ واستدل الصحابة على إمكان كون 
الولد لستة أشهر بقوله تعالى: طوَِحََلُش وَفِصَلْتُر 
تلَهُنَ مَبر)ا4 [الأحقاف:15١].‏ مع قوله: لوَالْوَلِد'تُ 


يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَرَيَنِ كَامِلينِ4 [البقرة: 3777]» 
فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون 
الحمل ستة أشهرء فجمع في الآية أقل الحمل وتمام 
الرضاع ولو لم يستلحقه» فكيف إذا استلحقه وأقر 
به؟! بل لو استلحق مجهول النسبء. وقال: إنه ابني 
لحقه باتفاق المسلمين إذا كان ذلك ممكتاء ولم يدّع 
أحد أنه ابنه» كان بارا في يمينه» ولا حنث عليه. الله 
أعلم. 
تيك 

[5/11*] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل اشترى جارية بكرّاء وباشرهاء 
وهي لا تخرج ولا تدخلء وهي حامل منه. 
فأخرجها إلى السوق. وينكر ويحلف أنه ما هو 
ولده؟ 

إذا اعترف أنه وطثئها مثل أن يكون قد أقر بذلك 
فإن الولد يلحقه. ويجعل هذا الحمل منه إذا وضعت 
لمدة الإمكان, وليس له أن يبيع الحمل» ولا أمه؛ لكن 
إذا ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتحليفه نزاع بين 
العلماء. والله أعلم. 
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وسئل - رحمه الله - : 

عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته 
خهسة عشر يوماء ثم طلقها الطلاق البائن» 
وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها 
بانقضاء العدة من الأول» ثم طلقها الزوج 
الثان بعد مدة ست سئين»ء وجاءت باينة» 
وادعت أنبا من الزوج الأول: فهل يصح 
دعواها. ويلزم الزوج الأول» وم يثبت أنبا 
ولدت البنتء وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد 
واحد. وليس لا مانع من دعوى النساء. ولا 
طالبته بنفقة ولا فرضص؟ 


نين ككف تفار اكزنكية _ 2 


حتاباظهَار 

13 "] فأجاب: 

الحمد لله لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت 
بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأثئمة. بل لو 
ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته 
وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في 
دعوى الولادة بلا نزاع» حتى تقيم بذلك بينة. ويكفي 
امرأة واحدة عند أبي حئيفة وأحمد في المشهور عنه» 
وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لابد من 
امرأتين. وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة» 
ويكفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته. 

وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في 
ملهب أحد: 

أحدهما: لا يقبل قوطاء كمذهب الشافعي. 

والثاني: يقبل» كمذهب مالك. وأما إذا انقضت 
عدتها ومفى لما أكثر الحمل. ثم ادعت وجود حمل من 
الزوج الأول المطلق» فهذه لا يقبل قوها بلا نزاع بل 
لو أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر 
فصاعدًا ولدون مدة الحمل» فهل يلحقه؟ على قولين 
مشهورين لأهل العلم. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه 
يلحق»ء وهنا اختيار ابن سريج من أصحاب 
الشافعي؛ لكن المشهور من مذهب الشافعي ومالك 
أنه لا يلحقه. 

وهذا النزاع إذا لم تتزوج؛ فأما إذا تزوجت بعد 
إخبارها بانقضاء عدهاء ثم أنت بولد لأكثر من ستة 
[1/ 4"] أشهرء فإن هذا لا يلح نسبه بالأول قولا 
واحدًا. فإنذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين 
فكيف يلحقه نسبه إبدعواها بعد ست ستين. ولو 
قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني ل يقبل قولها 
أيضًاء بل القول مع يمينه إنها لم تلدها على فراشه. 

ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج 
بالئاني» وأنكر الزوج الأول ذلكء فالقول فوله ‏ أيضًا 
- أتها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني» لا سيها مع تأخر 








دعواها إلى أن تزوجت الثان» فإن هذا مما يدل على 
كذبها في دعواهاء لا سيا على أصل مالك في تأخر 
الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها. 
2 

وسئل - رحمه الله تعا ى ‏ : 

عمن طلق امرأته ثلانّاء وأفتاه مفت بأنه ل 
يقع الطلاق. فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد 
ذلك. وأتت منه بولد» فقيل: إنه ولد زنى؟ 

فأجاب: من قال ذلك فهو في غاية الجهل 
والضلالة» والمشاقة لله ورسوله؛ فإن المسلمين متفقون 
على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا 
وطيوع فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق 
المسلمين» وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر 
باتفاق المسلمين» سواء كان الناكح كافرًا أو مسل). 
واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه 
نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإذا كان ذلك التكاح 
باطلًا باتفاق المسلمين» /١5[‏ 4 7] ومن استحله كان 
كافرًا تجب استتابته. وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج 
امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها 
يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه 
باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير. 

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في 
نفس الأمرء بل الولد للفراشء كما قال النبي 46: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»”” فمن طلق امرأته 
ثلانًا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله. 
وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوجء وإما لغير ذلك 
فإنه يلحقه النسبء وبتوارثان بالاتفاق» بل ولا 
تحسب العدة إلا من حين ترك وطأهاء فإنه كان يطؤها 
يعتقد أنها زوجته» فهي فراش له فلا تعتد منه حتى 
تترك الفراش. 

ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده. أو 


.)١481/( صحيح: أخرجه البخاري (717/145)) وملم‎ )١( 


مه 


حتابالظهار 
مختلفًا في فساده أو ملكها ملكا فاسدًا متغمًا على 
فسادى أو مختلفًا في فساده» أو وطثها يعتقدها زوجته 
الحرة» أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسب 
ويتوارثان باتفاق المسلمين. والولد ‏ أيضًا ‏ يكون 
حرّاء وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير في نفس الأمر 
ووطئت بدون إذن سيدهاء لكن لما كان الواطئع 
مغرورًا بها زوج بها وقيل: هي حرة» أو بيعت 
فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع» فإننا وطئع من 
]"5/١6[‏ يعتقدها زوجته الحرة» أو أمته المملوكة» 
فولده منها حر لاعتقاده. وإن كان اعتقاده مخطبًاء 
وبهذا قضى الخلفاء الراشدونء واتفق عليه أئمة 
المسلمين. 

فهؤلاء الذين وطثوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد 
وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده» وكان الطلاق 
وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطنوا يعتقدون أن 
التكاح باق» لإفتاء من أفتاهم. أو لغير ذلك؛ كان 
نسب الأولاد بهم لاحقّاء ولم يكونوا أولاد زنى» بل 
يتوارثون باتفاق المسلمين. هذا في المجمع على فساده 
فكيف في المختلف في فساده؟ وإن كان القول الذي 
وطئ به قولًا ضعيفًاء كمن وطئ في نكاح المتعة أو 
نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهودء فإن هذا إذا 
وطىع فيه يعتقده نكاحًا لحقه فيه النسب. فكيف 
بتكاح مختلف فيه» وقد ظهرت حجة القول بصحته 
بالكتاب والسنة والقياس» وظهر ضعف القول الذي 
يناقضهء وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام؛ 
لانتفاء الحجة الشرعية؟! 

فمن قال: إن هذا التكاح أو مثله يكون فيه الولد 
ولد زنى لا يتوارثئان هو وأبوه الواطئ مخالف لوجم 
المسلمين. منسلخ من رتبة الدين» فإن كان جاهلا 
عرف وبين له أن رسول الله يد وخلفاءه الراشدين 
وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم 
وإن كانت محرمة بالإجماع؛ ولم يشترطوا في لحوق 





النسب أن يكون التكاح جاترًا [17/ 4؟] في شرع 
المسلمين» فإن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما 
تبين له الهدىء, واتبع غير سبيل المؤمنين» فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا 
يقع الطلاق وادعى الإجماع على وقوعه. وقال: إن 
الولد ولد زنى» هو المخالف لإجماع المسلمين؛ مالف 
لكتاب الله وسئة رسول الله رب العالمين» وإن المفتي 
بذلك أو القاضي بذلك فعل ما لا يسوغ له بإجماع 
المسلمين» وليس لأحد المنم من الفتيا بقوله» ولا 
القضاء بذلك؛ ولا الحكم بالمنم من ذلك باتفاق 
المسلمين؛ والأحكام باطلة بإجماع المسلمين» والحمد 
لله رب العالمينء وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


وسثئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست 
سنين ببنت» وبعد أن تزوجت بزوج آخرء 
فألزمه بعض الحكام باليمين» فقال الرجل: 
أحلف أن هذه ما هي بنتي. فقال الحاكم: ما 
تحلف إلا أنها ما هي بتتهاء فامتنع أن يحلف إلا 
أنبا ما هي بنتي» وكان معه إنسان فقال 
للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي 
بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم بالدرة؛ وأحرق 
به فحلف الرجل» فكتب عليه فرض البنت» 
فهل يصح هذا الفرضص؟ 

571 "] فأجاب: 

الحمد لله عليه اليمين أنبا لم تلدها في العدة؛ أو 
أغبا لم تلدها على فراشه؛ أو أنبها لم تلدها في بيته؛ بحيث 
أمكن لحوق التسب به. 


م ل 1م سد 2 


حتاباظهار 

فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من 
الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها. 

وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخرًا. 
وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره. 

نين 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا 
أصابهاء فولدت بعد شهرين: فهل يصح 
التكاح؛ وهل يلزمه الصداق. أم لا؟ 

الحمد لله. لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين» 
وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين» لكن 
للعلماء في العقد قولان: 

أصحهها: أن العقد باطل» كمذهب مالك» 
وأحمد. وغيرهما. وحيتئذ فيجب التفريق بينهماء ولا 
مهر عليه؛ ولا نصف مهرء ولا متعة» كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول. لكن 
ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع 
النزاع. والقول الثاني: أن العقد صحيح ثم لا يحل له 
الوطء حتى تضع» كقول أبي حنيفة» وقيل: يجوز له 
الوطء قبل الوضعء كقول الشافعيء [18/ 4 7] فعل 
هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف 
المهرء لكن هذا النزاع إذا كانت حاملًا من وطء شبهة 
أو سيد أو زوجء فإن التكاح باطل باتفاق المسلمين» 
ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل من 
الزنا فلا كلام في صحة نكاحها. والنزاع فيا إذا كان 
نكاحها طائعًاء وأما إذا نكحها مكرمًا فالتكاح باطل 
في مذهب الشافعي وأحد وغيرهما. 


ينين 








[19/ 5 "] باب العدّد 

وسَئل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة طلقها زوجها في الثامن 
والعشرين من ربيع الأول» وأن دم الخيض 
جاءها مرة. ثم تزوجت بعد ذلك في الثالكث 
والعشرين من جمادى الآخر من السنة. 
وادعت أنها حاضت ثلاث حيضص» ول تكن 
حاضت إلا مرة» فلا علم الزوج طلقها طلقة 
واحدة ثانيًا في العشر من شعبان من السنة, ثم 
أر ادت أن تَزوِج بالمطلق الثاني و ادعت أنها 
آيسة» فهل يقبل قوهاء وهل يجوز تزويجها؟ 

الإياس لا يثبت بقول المرأة» لكن هذه إذا قالت: 
إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة؛ فإن لم 
تحض فيها زوجت. وإذا طعنت في سن الإياس فلا 
تحتاج إلى تأجيل. وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض 
أو ضاع كانت في عدة حتى يزول العارض. 

فهذه المرأة كان عليها عدتان: عدة للأول» وعدة 
من وطء الثاني. ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق» 
فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم» 4/7١1‏ 7] 
فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني 
إذا كانت آيسة. وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة 
أشهر. وهذا على قول من يقول: إن العدتين لا 
تتداخلان ‏ كيالك؛ والشافعي, وأحمد - وعند أبي 
حنيفة تتداخل العدتان من رجلين» لكن عنده الإياس 
حد بالسن وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء 
وأسهلهماء وبه قضى عمر وغيره. وأما على القول 
الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن 
الإياس» فتبقى على قوهم تمام خمسين أو ستين سنة لا 
تتزوج. ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع 
مصالح المسلمين. 
يتن 


مدوة 


حتاباظهار 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل تزوج امرأة وها عنده أربع 
سنين لم نحضء وذكرت أن لها أربع سنين قبل 
زواجها لم نحضء فحصل من زوجها الطلاق 
الثلاث» فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر؟ 
وكيف تكون العدة وعمرها خسون سنة؟ 

الحمد لله هذه تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر في 
أظهر قولي العلياء؛ فإنها قد عرفت أن حيضها قد 
انقطعء وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعًا مستمراء 
بخلاف المستريبة التي لا تدري ما رفع حيضها: هل 
هو ارتفع إياس؛ [١؟7”5/1]‏ أو ارتفاع لعارض ثم 
يعود كالمرضء والرضاع؟ فهذه (ثلاثة أنواع». 

فيا ارتفع لعارضء كالمرضء والرضاعء فإنها 
تسظر زوال العارض بلا ريب. ومتى ارتفع لا تدري 
ما رفعه» فمذهب مالك وأحمد في المنتصوص عنه» 
وقول للشافعي: إنها تعتد عدة الآيسات يعد أن تمكث 
مدة الحمل؛ كما قضى بذلك عمر. ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد أنها تمككث حتى تطعن في سن 
الإياس» فتعتد عدة الآيسات. وفي هذا ضرر عظيم 
عليها؛ فإنها تمقتكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا 
تتروج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة» وإنما 
«وألكى نَيسَنَ مِنَ الْمَحيض؟ [الطلاق: 4]؛ فإنهن 
يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن» وإجماع الأمة. 

لكن العلماء مختلفون: هل للوياس سن لا يكون 
الدم يعده إلا دم إياس؟ وهل ذلك السن خمسونء أو 
ستونء أو فيه تفصيل؟ ومتنازعون: هل يعلم الإياس 
بدون السن؟ 

وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد 
القولين» وهو الخمسون. وها مدة طويلة لم تحض» 
وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم» والدم يأتي 
بدواء» فهذه لا ترجو عود الدم إليهاء فهي من 





بون 5او كت زجاتاتز لكيه 
النسب أن يكون التكاح جاترًا 4/133 ؟] في شرع 
المسلمين» فإن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنينء فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا 
يقع الطلاق وادعى الإجماع عل وقوعه. وقال: إن 
الولد ولد زنىء هو المخالف لإجماع المسلمين» حالف 
لكتاب الله وسنة رسول الله رب العالمين» وإن المفتي 
بذلك أو القاضي بذلك فعل ما لا يسوغ له بإجماع 
المسلمين» وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله» ولا 
القضاء بذلك. ولا الحكم بالمنم من ذلك باتفاق 
المسلمين» والأحكام ياطلة يإجماع المسلمين؛ والحمد 
لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلا كثيرًا. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
نيف 

وسثل - رحمه الله : 

عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست 
سنين ببنت» وبعد أن تزوجت بزوج آخر. 
فألزمه بعض الحكام باليمين» فقال الرجل: 
أحلف أن هذه ما هي بتتي. فقال الحاكم: ما 
تحلف إلا أنها ما هي بتتهاء فامتنع أن يحلف إلا 
للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي 
بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم بالدرة» وأحرق 
به فحلف الرجل؛ فكتب عليه فرض البنت» 
فهل يصح هذا الفرض؟ 

[+1/ 54 "] فأجاب: 

الحمد لل عليه اليمين أنبها لم تلدها في العدة» أو 
أنبا لم تلدها على فراشه؛ أو أنها لم تلدها في بيته. بحيث 
أمكن لحوق النسب به. 


حكتا ب اظهَار 


فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من 





الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها. 
وإذا حلفت أنبها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخرًا. 
وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره. 
ينين 
وسثل ‏ رحمه الله ْ 


عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا 
أصابهاء فولدت بعد شهرين: فهل يصح 
النكاح؛ وهل يلزمه الصداقء أم لا؟ 

الحمد لله. لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين» 
وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين» لكن 
للعلماء في العقد قولان: 

أصحهها: أن العقد باطل» كمذهب مالك» 
وأحمد. وغيرهما. وحيتئذ فيجب التفريق بينهماء ولا 
مهر عليه؛ ولا نصف مهرء ولا متعة» كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول» لكن 
ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع 
التزاع. والقول الثاني: أن العقد صحيح ثم لا يجل له 
الوطء حتى تضعء كقول أبىي حنيفة» وقيل: يجوز له 
الوطء قبل الوضع» كقول الشافعي؛ /١4[‏ 4؟] فعل 
هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف 
المهرء لكن هذا التزاع إذا كانت حاملًا من وطء شبهة 
أو سيد أو زوجء فإن التكاح باطل باتفاق المسلمين» 
ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل من 
الزنا فلا كلام في صحة نكاحها. والنزاع فيا إذا كان 
نكاحها طائعّاء وأما إذا نكحها مكرمًا فالتكاح باطل 
في مذهب الشافعي وأحد وغيرهها. 

تنيت 


تبن كاككغ لإزلزازنكفة_ 2ه 


حتاباظهار 





[/ 5 *] باب العدّد 

وسَّئل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة طلقها زوجها في الثامن 
والعشرين من ربيع الأول» وأن دم ايض 
جاءها مرق ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث 
والعشرين من حمادى الآخر من السنة. 
وادعت أنها حاضت ثلاث حيض» ول تكن 
حاضت إلا مرة» فلما علم الزوج طلقها طلقة 
واحدة ثانيا في العشر من شعبان من السنة» ثم 
أر ادت أن زوج بالمطلق الثاني و أدعت أنبا 
آيسة» فهل يقبل قوهاء وهل يجوز تزويجها؟ 

الإياس لا يثبت بقول المرأة» لكن هذه إذا قالت: 
إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة؛ فإن لم 
تحض فيها زوجت. وإذا طعنت في سن الإياس فلا 
تحتاج إلى تأجيل. وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض 
أو ضاع كانت في عدة حتى يزول العارض. 

فهذه المرأة كان عليها عدتان: عدة للأول؛ وعدة 
من وطء الثاني. ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق» 
فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم» 4/5١1‏ 7] 
فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني 
إذا كانت آيسة. وإذا كانت مستريية كان سنة وثلاثة 
أشهر. وهنا على قول من يقول: إن العدتين لا 
تتداخلان ‏ كيالك» والشافعي» وأحمد - وعند أي 
حنيفة تتداخل العدتان من رجلين» لكن عنده الإياس 
حد بالسن وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء 
وأسهلههاء وبه قضى عمر وغيره. وأما على القول 
الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن 
الإياس» فتبقى على قوهم تمام خمسين أو ستين سنة لا 
تتزوج. ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع 
مصالح المسلمين. 

د 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل تزوج امرأة وها عنده أربع 
سنين لم تحضء وذكرت أن ها أربع سنين قبل 
زواجها لم نحضء. فحصل من زوجها الطلاق 
الثلاث؛ فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر؟ 
وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة؟ 

الحمد لله هذه تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر في 
أظهر قولي العلاء؛ فإنها قد عرفت أن حيضها قد 
انقطع؛ وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعًا مستمراء 
بخلاف المستريبة التي لا تدري ما رفع حيضها: هل 
هو ارتفع إياس» 174/7١3‏ أو ارتفاع لعارض ثم 
يعود كالمرضء والرضاع؟ فهذه اثلاثة أنواع». 

فيا ارتفع لعارضء كالمرضء والرضاعء فإنها 
تحظر زوال العارض بلا ريب. ومتى ارتفع لا تدري 
ما رفعه» فمذهب مالك وأحمد في المتصرص عنه. 
وقول للشافعي: إنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمحكث 
مدة الحملء كما قضى بذلك عمر. ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن 
الإياس» فتعتد عدة الآيسات. وفي هذا ضرر عظيم 
عليها؛ فإنها تمحكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا 
تتزوج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة وإنما 
«وألعى بِيِسْنَ مِنَ المَحِيض» [الطلاق: 4]» فإنمن 
يعتددن ثلاثة أشهر بتص القرآن» وإجماع الأمة. 

لكن العلماء تختلفون: هل للوياس سن لاا يكون 
الدم بعده إلا دم إياس؟ وهل ذلك السن خخسونء أو 
ستون. أو فيه تفصيل؟ ومتنازعون: هل يعلم الإياس 
بدون السن؟ 

وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد 
القولين» وهو الخمسونء وها مدة طويلة لم تحض» 
وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدمء والدم يآ 
بدواءء فهذه لا ترجو عود الدم إليها» فهي من 


الآيسات تعتد عدة الآيسات. والله أعلم. 
يك 

1 5 ”"] وسئل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب 
الولادة» لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع 
نفقة زوجهاء وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة 
التي يسوغ فيها فسخ التكاح لمثلها. وبعد ثلائة 
شهور من فسخ التكاح رغب فيها من 
يتزوجها: فهل يجوز أن تعتد بالشهورء إذ 
أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر 
بها الضرر إلى حيث ينقضى الرضاع ويعود 
إليها حيضهاء أم لا؟ 

الحمد لله بل تبقى في العدة حتى محيض ثلاث 
حيض» وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاعء وهذا 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وبذلك قضى عثران 
بن عفان. وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين 
والأنصارء ولم يخالفها أحد. فإن أحبت المرأة أن 
تسترضع لابنها من يرضعه لتحيضء أو تشرب ما 
تحيض به. فلها ذلك. والله أعلم. 

نفيك 

وسَئل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن امرأة كانت نحيض وهي بكرء فلما 
تزوجت ولدت ستة أولاد و تحض بعد ذلك» 
ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع. 
وأقامت عند أهلها [77/ 4 7] نصف سنة ولم 
تحضء وجاء رجل يتزوجها غير الزوج 
الأول. فحضروا عند قاض من القضاة, فسأها 
عن الحيضه فقالت: لي مدة سنين ما حضت. 
فقال القاضي: ما بحل لك عندي زواج» 
فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض؟ 
فبلغ خيرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج 


حتاباظهار 
والزوجة» فضرب الرجل مائة جلدة. وقال: 
زنيت» وطلق عليه. ولم يذكر الزوج الطلاق» 
فهل يقع به طلاق؟ 

إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها 
تتريص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماف 
وإن كان ارتفعم حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في 
أصح قولي العلماء على ما قال عمر: تحكث سنة؛ ثم 
تزوج» وهو مذهب أحمد المعروف في مذهيه. وقول 
للشافعي: وإن كانت في القسم الأول فتكاحها باطل» 
والذي فرق بينهما أصاب في ذلك» وأصاب في تأديب 
من فعل ذلك. وإن كانت من القسم الثاني قد زوجها 
حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهاء ولم يقع 
بها طلاق» فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح 
الوجهين. 





2 
وَسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
عن مرضع استبطأت الحيضء فتداوت 
لمجيء الخيض.» فحاضت ثلاث حيض 
وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتهاء أم لا؟ 
3 ؛"] فأجاب: 
نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به 
كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه. كان 
ذلك طهرًا. وكما لو جاعت أو تعبت» أو أتثت غير 
ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم 
فحاضت بذلك. والله أعلم. 
تنيت 
وَسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة شابة لم تبلغ سن الإياسء 
وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواءء 
فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه. ثم طلقها 
زوجها وهي على هذه الحالة: فهل تكون 





جين كارك زا ننه 
عدتها من حين الطلاق بالشهورء أو تتريبص 
حتى تبلغ سن الآيسات؟ 

الحمد لله رب العالمين» إن كانت تعلم أن الدم 
يأق في) بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كان يمكن أن 
يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتريص بعد سنة ثم 
تتزوجء كا قضى به عمر بن الخطاب في المرأة يرتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه؛ فإنها تتربص سنة» وهذا 
مذهب الجمهررء كالك والشافعي. ومن قال: إنها 
تدخل في سن الآيسات» فهذا قول ضعيف جدّاء مع 
ما فيه من الضرر الذي لا تأت الشريعة بمثله» أو تمنع 
من التكاح وقت حاجتها إليه» ويؤذن لحا فيه حين لا 
تحتاج إليه. 

دين 

[/ 4 "] وسئل ‏ رَحمه الله تعالى ‏ : 

عن رجل مرض مرضًا متصلًا بموته» وله 
زوجة: فأمرها أن تخرج من داخل الدار إلى 
خارجهاء فتوقفت عن الخروجء فقال لها: أنت 
طالق» فخرجت وحجبت وجهها عنه» فطلبها 
فدخلت عليه محتجبة فسأها عن احتجابها لما 
وقال: ما حلفت, ولا طلقتء ومات بعد أيام: 
فهل يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة؟ 

عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق» وها الميراث. 
هذا إن كان عقله حاضرًا حين تكلم بالطلاق» وإن 
كان عقله غائبًا لم يلزمها إلا عدة الوفاة. والله أعلم. 


3 5 "] وسئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» 
ورزق منها ولذا له من العمر ستتان» وذكرت 
أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» وصدقها 


مخلاك 


حتاباظهار 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقّد 
المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد 
المفسوخ؟ 

إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة 
الثالثة فالتكاح باطل؛ وعليه أن يفارقها. وعليها أن 
تكمل عدة الأول» ثم تعتد من وطهء الثاني. فإن كانت 
حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة 
الأول» ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض» 
ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد؛ وولده ولد حلال 
يلحقه نسبه. وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا 


يعلم قساده. 





توفت 
71 5"] وقال شيخ الإسلام - رحمه 


الله -: 
تصل 


المعتدة عدة الوفاة: تتريص أربعة أشهر وعشرًا 
وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثياهاء ولا تتزين» 
ولا تتنطيب» ولا تلبس ثياب الزينة» وتلزم منزها فلا 
تخرج بالنهار إلا لحاجة» ولا بالليل إلا لضرورة» 
ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله كالفاكهة واللحم 
لحم الذكر والأنثئى ‏ وما أكل ذلك باتفاق علماء 
المسلمينء وكذلك شرب ما يباح من الاشربة ويجوز 
لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه 
الله وليس عليها أن تصنع ثيابًا بيضاء أو غير بييض 
للعدة؛ بل يجوز لها لبس المقفص ”'©» لكن لا تلبس ما 
تتزين به المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأخضر 
الصاني» والأزرق الصافي» ونحو ذلك» ولا تلبس 
الحلي مثل الإسورة والخلاخلء والقلايد؛ ولا تختضب 
بحناء ولا غيره» ولا يحرم عليها عمل شغل من 


)١(‏ الشوب المقفص: الشرب المشدود. 


الأشغال المباحة» مثل التطريزء والخياطة» والغزل» 
وغير ذلك مما تفعله النساء. 

1 **] ويجوز لها سائر ما يباح ا في غير العدة: 
مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت 
مستترة, وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول 
لله 6 الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات 
أزواجهن ونساؤء وك ولا يحل هن أن يتزوجن بغيره أبدًا 
لا في العدة ولا بعدهاء بخلاف غيرهن» وعلى المسلمين 
احترامهن كما يحترم الرجل أمه لكن لا يجوز لغير محرم 
يخلو بواحدة منهن؛ ولا يسافر بباء والله أعلم. 

لين 

وَسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة معتلة عدة وفاة. ول تعتد ف 
بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل يجب 
عليها إعادة العدة, وهل تأثم بذلك؟ 

فأجاب: 

العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرًا من حين 
الموت. ولا تقفي العدة. فإن كانت خرجت لأمر 
يختاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. وإن 
كانت قد خرجت لغير حاجة وياتت في غير منزها لغير 
حاجة؛ أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد. 
فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» ولا إعادة عليها. 

يتن 

3[ * *"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته 
أربعين يومّاء فا قدرت تخالف مرسوم 
السلطان» ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة, 
ولم تتزين لا بطيب» ولا غيره: فهل تجوز 
خطبتهاء أم ل 


العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن 


اكاك تنازاتزنكفة _ 2 


حكتابالظهار 
كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتهاء ولا تخرج 
ينا ولا نمارًا إلا لأمر ضروريء وتجتنب الزينة» 
والطيب في بدنها وثياءها. ولتأكل ما شاءت من حلال» 
وتشم الفاكهة؛ وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في 
غير العدة؛ لكن إن خطبها إنسان لا تجيه صريحًا. والله 


أعلم. 





3 
وسئل ‏ رّحمه الله تعالى ‏ : 
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجهاء 
فمات زوجها ني شعبان» فهل يجوز لها أن تحج؟ 
ليس لا أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في 
مذهب الأئمة الأربعة. 


بيت 
[7 5 "] باب الاستيراء 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل 
اشترى جارية» ثم بعد يومين أو ثلاث وطثها 
قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة ة أيام: فهل 
يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن نحيض؟ 

لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرثها باتفاق 
الأئمة» كا قال النبي يَك: دلا توطأ حامل حتى تضعء 
ولاغير ذات حمل حتى تستيرأ بحيضة»”" . 

وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن 
تحيض عنده باتفاق الأثمة» بل لا يجوز في أحد قولي 
العلماء أن يبعها الواطئ حتى يستبرئها. وهل عليه 
استبراء» وعلى المشتري استبراء» أو استبراءان» أو 
يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين. والله أعلم. 

نين 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/731651): وأحمد (7 21ت 


1[ 5 "] باب الرضاع 


وأما المحرمات بالرضاع: فقد قال النبي 856: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”" وفي لفظ: 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»”"2» وهذا ما 
اتفق عليه علماء المسلمينء لا أعلم فيه نزاعا بين 
العلماء المعروفين. 

فإذا ارتضع الطفل من امرأة مس رضعات في 
الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة» وصار 
الرجل الذي در اللبن بوطئه أبّا لهذا المرتضع باتفاق 
الأئمة المشهورين» وهذا يسمى لبن الفحل وقد ثبت 
ذلك بسنة رسول الله كي فإن عائشة كانت قد 
أرضعتها امرأة. وكان لها زوج يقال له: أبو القعيس 
فجاء أخوه يستأذن عليهاء فأبت أن تأذن له» حتى 
سألت النبي [57/ 74[ 55 فقال لها: «اتذني له فإنه 
عمك؟ فقالت عائشة: إنها أرضعتني المرأة ! ولم 
يرضعني الرجلء» فقال: «إنه عمك فليلج عليك» 
وقال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب96©. 

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل 
من أولادهما إخوة المرضع؛ سواء كانوا من الأب فقط 
أو من المرأة» أو منهياء أو كانوا أولادًا لما من 
الرضاعة؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من 
الرضاعة؛ حتى لو كان لرجل امرآأتان فأرضعت هذه 
طفلاء وهذه طفلة كانا أخوين» وم يز لأحدههما 
التزوج بالآخر باتفق الأئمة الأربعة وجمهور علماء 


.)١444( صحيح: أخرجه البخاري (5111): وملم‎ )١( 
زفق صحيح: أخر جه البخاري 23)) و [الكرفةة وملم‎ 
.))١1445( 


إضف صحيح : أخرجه البخاري (41/47): وملم(848١).‏ 


مسدك 


حتاباظهار 
المسلمين. وهذه المسألة سثل عنها ابن عباس فقال: 
اللقاح واحدء يعني الرجل الذي وطىئ المرأتين حتى 
در اللين واحد. 

ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين 
رضعوا مع الطفل وبين من ولد لحا قبل الرضاعة» 
ويعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظته كثير من 
الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه. هو ضلال عل 
صاحبه إن لم يرجع عنه؛ فإن أصر على استحلال ذلك 
استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من 
الرضاعة:ء فإن تابء وإلا قتل. 

وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب 
للمرتضع من الرضاعة: أولادها إخوتهء وأولاد 
أولادها أولاد إخوته» وآبائها وأمهاتها [87/ 5 7] 
أجداده» وإخخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وكل 
هؤلاء حرام عليه. 

وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع» فحلال 
كها يحل ذلك من النسبء وأقارب الرجل أقاربه من 
الرضاع: أولاد إخوته وأولادهم أولاد إخوته. 
وإخخوته أعيامه وعراته» وهن حرام عليه. وحل له 
بنات عمه وبتات عماته. وأولاد المرتضع بمنزلته» كا 
أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب 
ولا رضاع أن يتزوجوا إخوته ولا إخوة أبيه. لا من 
نسب ولا رضاع لأنهم أعيامهم وعماتهم؛ وأخوالهم 
وخخالاتهم. 

وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع 
هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربهاء فيجوز 
لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة:؛ كيا إذا كان 
أخ للرجل من أبيه وأخت من أمهء وبالعكسء جاز 
أن يتزوج أحدهما الآخرء وهو نفسه لا يتزوج واحدًا 
منهماء» فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدًا من 
أولاد مرضعهء ولا أحدًا من أولاد والديه» فإن هؤلاء 
إخوته من الرضاعء وهؤلاء إخوته من النسب. ويجوز 





لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا [خوته من النسب» 
كبا يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا [خوته من أمى 
وهذا كله متفق عليه بين العلياء. 

[" 5"؟] ولككن بعض المتصبين للفتيا قد يغلط 
في هذه المسائل؛ لالتباس أمرها على المستفتين» ولا 
يذكرون ما يسألون عنه بالأسياء والصفات المعتبرة في 
الشرعء مثل أن يقول: اثنان تراضعا: هل يتزوج هذا 
بأخت هذا؟ وهذا سؤال مجملء فالمرتضع نفسه ليس 
له أن يتزوج من أخخوات الآخر اللاي هن من أمه التي 
أرضعت» وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن 





أجانب من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن. 
وكذلك إذا قيل: طفل وطفلة تراضعاء أو طفلان 
تراضعا: هل يحل أن يتزوج أحدهما بإخوة الآخره 
ويتزوج الأخوات من الجانبيين بعضهم لبعضء» 
فجواب ذلك أن إخوة كل من المتراضعين لحم أن 
يتزوجوا أخوات الآخرء إذا لم يرتضع الخاطب من أم 
المخطوية» ولا المخطوبة من أم الخاطب» وهذا متفق 
عليه بين العلياء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن 
يتزوج شيئًا من أولاد المرضعة: فلا يتزوج هذا بأحد 
من إخوة الآخر من الأم التي أرضعته أو من الأب 
صاحب اللبن؛ ويجوز أن يتزوج كل منهما من إخوة 
الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من الرضاعة؛ فهذا 
جواب هذه الأقسام. 

فإن الرضيع: إما أن يتزوج من [خوة المرتضع 
الآخر من تلك المرأة أو الرجل» وإما أن يتزوج من 
إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة 
أخرى. وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء؛ 
وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء. فإخوة الرضيع لحم أن 
يتزوجوا الجميع ‏ أولاد المرضعة [75/ 4 *] وزوجها 
من نسب أو رضاع ‏ ولإخوة هذا أن يتزوجوا بإخوة 
هذاء بل لأب هذا من التسب أن يتزوج أخته من 
الرضاع وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهم 


منهدك 


المرتضع» ولا أولاده» ولا يتزوج أحذًا من أولاد 
[خوتها وأخواتهاء لا من نسبء ولا من رضاع؛ فإنه 
يكون: إما عرًا وإما خالاء وهذا كله متفق عليه بين 
العلياء. 

ثم الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي 

أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله» وهو مذهب 
مالك. وأبي حنيفة» لإطلاق القرآن. 

والثاني: لا تحرم الرضعة والرضعتان» ويحرم ما 
فوق ذلك. 

وهو مذهب طائفة» لقوله 5 في الحديث 
الصحيح: لا تحرم الرضعة والرضعتان»”2 وروي: 





«المصق. والمصتان»20, وروي «الإملاجة. 
والإملاجتان»””» فنفى التحريم عنهما وبقي الباقي 
على العموم والمفهوم. 


والثالث: أنه لا يحرم إلا ححس رضعات» وهو 
مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحد لحديثين 
صحيحين؟؛ حديث عائشة: «إن مما نزل من القرآن 
معلومات فتوني رسول الله يه والأمر على ذلك»؟؟ » 
ولأمره 6 لامرأة أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن 
ترضع سائكًا مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة خخس 
رضعات. ليصير محرمًا لها بذلك © 

[ *”] وعلى هذاء فالرضعة في مذهب 
الشافعي وأحمد ليست هي الشبعة وهو أن يلتقم 
الندي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع» بل إذا 
أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة؛ سواء شبع 
بها أو لم يشبع إلا برضعات» فإذا التقمه بعد ذلك 


.)١481١(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 
.)١490( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 
.)١1401( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 
.)١405( صحيح: أخرجه ملم‎ )84( 
.)1945( صحيح: أخرجه مسلم‎ )0( 





ع تاشخ نا مسي 

فرضع ثم تركه فرضعة أخرىء وإن تركه بغير اختياره 
ثم عاد قريبًا ففيه نزاع. 

3 


وسئل - رحمه الله تعالى -: 

ما الذي يحرم من الرضاع. وما الذي لا يحرم؟ 
وما دليل حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» ولتبينوا 
جميع التحريم منه؟ وهل للعلماء فيه اختلاف؟ 
وإن كان هم اختلاف فا هو الصواب والراجح 
فيه؟ وهل حكم رضاع الصبي الكبير الذي دون 
البلوغ أو الذي يبلغ حكمه حكم الصغير 
الرضيع؛ فإن بعض النسوة يرضعن أولادهن 
حمس سنينء وأكثرء وأقل؟ وهل يقع تحريم بين 
المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباهم 
لبعض؟ وبينوه بيبانا شافيًا. 

الجواب: 

الحمد لله حديث عائشة حديث صحيح متفق 
على صحته؛ وهو متلقى بالقبول؛ فإن الأثمة اتفقوا 
على العمل به؛ ولفظه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
07 4"] النسب»6 ”2 والثاني «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من الولادة»”"©. وقد استثنى بعض الفقهاء 
المستأخرين من هذا العموم صورتين» وبعضهم أكثر 
من ذلك وهذا خطأ؛ فإنه لا يحتاج أن يستئني من 
الحديث شيء. ونحن نبين ذلك فنقول: 

إذا ارتضع الرضيع من المرأة حمس رضعات في 
الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء 
اللبن بوطثه أباه» فصار ابنًا لكل منهها من الرضاعة» 
وحيتئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن 
غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها [خوة له 


.)١1415( صحيح: أخرجه البخاري (١1١01)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١1441( صحيح: أخرجه البخاري (2159157147)) ومسلم‎ )١( 


كتا ب اهار 

000 

وإذا كان أولادهما إخوته كان أولاد أولادهما 
أولاد إخوته؛ فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدًا من 
أولادهماء ولا أولاد أولادهما؛ فإغهم: إما إخوته وإما 
أولاد إخوتهء وذلك يحرم من الولادة. وإخوة المرأة 
وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاعء وأبوها وأمها 
أجداده وجداته من الرضاع. فلا يجوز له أن يتزوج 
أحدًا من إخوتها ولا من أخواتها وإخوة الرجل أعمامه 
وعماته. وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته» فلا 
يتزوج بأعيامه وعياتهء ولا بأجداده وجداته. لكن 
يتزوج بأولاد الأعيام والعيات» فإن جميع أقارب 
الرجل حرام عليه : أولاد الأعيام والعيات» وأولاد 
الخال والخالات» كبا ذكر الله في قوله: 4/941 ؟] 
<ِيَايهَا آليّنْ إن أحللنا لَك أَرْوجَكَ الى 
دَاتَيتَ أَجُورَضيٌَ وَمَا لكت يَمِينَكَ هِعَآ 
أقَآءَ الله عليْلك وَبَاتِ م عَيِكَ ويناب عَمَّتِكَ 
وَبَتَاتِ خَالِكَ وَبنَاتٍ عَشَيِكَ آلّتى هَاجَرَ 
مَعَلك » [الأحزاب: ».]5٠‏ فهؤ 000 بعة 
هي المباحات من الأقارب؛ فيبحن من الرضاع. وإذا 
كان المرتضع ابنًا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد 
أولادهماء ويجرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من 
النسبء. فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة 
الرضاع. 

وأما إخوة المرتضع من النسبء وأبوه من النسب 
وأمه من النسب: فهم [أجانب أبيه] “ وأمه وإخوته 
من الرضاع؛ ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة ولا نسب 
ولا رضاع؛ لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه 
وأخ من أمه ولا نسب بينهماء بل يجوز لأخيه من أبيه 
أن يتزوج أخته من أمهء فكيف إذا كان أنحا من النسب 
وأخنًا من الرضاعء فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذه 
وهذا أن يتزوج بهذه. 
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وبهذا تزول الشبهة التي تعرض لبعض التاس» 
فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه 
من النسب» كا يتزوج بأخته من التسب. ويجوز 
لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة؛ وهذا 
لا نظير له في النسبء فإن أخ الرجل من النسب لا 
يتزوج بأمه من النسب. وأخته من الرضاع ليست 
بنت أبيه من النسب» ولا ربيبته» فلهذا جاز أن تتزوج 
به. [79/ 74] فيقول من لا يحقق: يحرم في النسب 
على أخي أن يتزوج أمي؛ ولا يحرم مثل هذا في 
الرضاع. وهذا غلط منه؛ فإن نظير المحرم من النسب 
أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ 
أو بأمه من الرضاعة؛ )ا لو ارتضع هو وآخر من 
امرأة واللبن لفحلء فإنه يحرم على أخته من الرضاعة 
أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة؛ لكونههما أخوين 
للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من 


الرضاعة؛ لكونهها ولدهها من الرضاعة؛ لا لكونبههما 
أخوي ولدمهها» فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه 
الشبهة. 


وأما رضاع الكبير: فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة 
الأريعة» بل لا يحرم إلا رضاع الصغيرء كالذي رضع 
في الحولين. وفيمن رضع قريبًا من الحولين نزاع بين 
الأئمة؛ لكن مذهب الشافعي وأحد أنه لا يجحرم. فأما 
الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على 
الآخر برضاع القرايب» مثل أن ترضع زوجته لأخيه 
من النسبء فهنا لا تحرم عليه زوجته؛ لها تقدم من أنه 
يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج بالتي هي أخته من 
الرضاعة؛ إذ ليس بينه ويينها صلة نسب ولا رضاع. 
وإنها حرمت على أخيه لأنها أمه من الرضاعء وليست 
أم نفسه من الرضاعء وأم المرتضع من الرضاع لا 
تكون أمّا لإخوته من النسب؛ لأنها إنما أرضعت 
الرضيع ولم ترضع غيره. نعم [4/140”؟] لو كان 
للرجل نسوة يطأهن وأرضعت كل واحدة طفلا لم 


كنا باظهَارٍ 
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عن ذلك قال: اللقاح واحد. وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة؛ لحديث أب القعيس الذي في (الصحيحين» 
عن عائشة وهو معروف 0©. 

وتحرم عليه أم أخيه من النسب؛ لأنها أمه أو امرأة 
أبيه» وكلاهما حرام عليه. وأما أم أخيه من الرضاعة 
فليست أمه ولا امرأة أبيه؛ لأن زوجها صاحب اللبن 
ليس أيّا لهذاء لا من النسب» ولا من الرضاعة. 

فإذا قال القائل: إن النبي 5 قال: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب»6”"» وأم أخيه من النسب 
حرامء فكذلك من الرضاع. 

قلنا: هذا تلبيسء وتدليسء فإن الله لم يقل: 
حرمت عليكم أمهات أخواتكم. وإنما قال: «حُرّمَتْ 
عَلْكُمَ أُتْهَمَّكُمْ» [النساء: 177]» وقال تعالى: 
(زكا تبكُوا ما تكح مَلَاوْكُم ب انسار 
[النساء: ؟7]» فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه 
وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاعة؛ فلا يتزوج 
أمه من الرضاعة. وأما منكوحة أبيه من الرضاع 
فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم؛ لككن فيها نزاع لكونها 
من المحرمات بالصهرء لا بالنتسب والولادة. وليس 
الكلام هنا في تحريمهاء فإنه إذا قيل: تحرم متكوحة أبيه 
من الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأما أم أخيه التي 
ليست أمّا ولا متكوحة أبء فهذه لا توجد في النسب 
3 *"]»ء فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب فلا 
يحرم نظيرها من الرضاعة؛ فتبقى أم الأم من النسب 
لأخيه من الرضاعةء أو الام من الرضاعة لأخيه من 
النسبء لا نظير لحا من الولادة» فلا تحرم. وهذا متفق 
عليه بين ا مسلمين. والله أعلم. 

نقيت 
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عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها 
رضعة أو بعض رضعة؛ ثم تزوجت برجل 
آخر فرزقت منه ابنة: فهل يحل للطفل المرتضع 
تزويج الابنة عل هذه الصورة. أم لا؟ وما 
دليل مالك رحمه الله - وأبي حنيفة في أن المصة 
ا ا 
من الأحاديث التي خرجها 
«صحيحه», منها أن النبي 5 قال: 9 
المصة ولا المصتان»”( لي ومنها: أن النبي و قال: 
عيرم الإملاجة ولا الإملاجتان»”2؛ ومنها: أن 
الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: دلا ©. 
ومنها: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله و وهن فيا يقرأ من 
القرآن2). وما حجتهما مع هذه الأحاديث 
الصحيحة؟! 

1 "] فأجاب: 

هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي 
وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ لا يحرم إلا خمس رضعات؟ 
لحديث عائشة المذكور» وحديث سالم مولى أب حذيفة 
لما أمر النبي يك امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أي ربيعة 
أن ترضعه خس رضعات 20 وهو في «الصحيح» 
أيضًاء فيكون ما دون ذلك لم يحرم» فيحتاج إلى خمس 
رضعات. 

وقيل: يحرم الثلاث فصاعداء وهو قول طائفة - 


.)١100( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١401( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١461( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
.)١491( (4)صحيح: أخرجه ملم‎ 
وليس فيه عدد الرضعات.‎ )١167( صحيح: أخرجه ملم‎ )6( 


تدك 


حتاباظهَارٍ 


منهم أبو ثور وغيره ‏ وهو رواية عن أحمد. واحتجوا 
بها في «(الصحيح؟: دلا تحرم المصة ولا المصتان ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان»”'2. قالوا: مفهومه أن 
الغلاث تحرم؛ ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة. قالوا: 
لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر» وليس هذا بمتواتر. 

فقال لهم الأولون: معنا حديثئان صحيحان 
مثبتان: أحدههما يتضمن شيئين حكرّاء وكونه قرآنًا. فا 
ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة. وأما ما فيه 
من كونه قرأناء فهذا ل نثبته» ول تتصور أن ذلك قرآن» 
إننا نسخ رسمه وبقي حكمه. 

فقال أولئك: هذا تناقضء. وقراءة شاذة عند 
الشافعي» فإن عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز 
الاستدلال بهاء لأنما لم تثبت بالتواترء كقراءة 
5؟] أبن مسعود: «قصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
وأجابوا عن ذلك بجوابين: 





أحدهما: أن هذا فيه حديث آخر صحيح. وأيضًا 
فلم يثبت أنه بقي قرآن لكن بقي حكمه. 

والثاني: أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء» 
بل مذهب أبي حنيفة» بل ذكر ابن عبد البر إجماع 
العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن 
الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يحرم قليله وكثيره؛ كما 
هو مذهب أب حتيفة ومالك» وهي رواية ضعيفة عن 
أحد. وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله: لوَأْمَهَشُكُمُ 
آليق أزطنتكم وأعوئكم يت الرَصْمْته 
[النساء: “77]. وقال: اسم الرضاعة في القرآن مطلق. 
وأما الأحاديث فمنهم من لم تبلغه. ومنهم من اعتقد 
أنها ضعيفة. ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن» 
واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد 
مطلقه بأخبار الآحاد. 


0ن( صححيح : شطره الأول أخر جه ملم "41١46٠(‏ والثاني أخخ رجه 


0 
العلم بالحديث» وكوبما لم تبلغ يعض السلف لا 
يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها. 
وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال: فكا أنه قد علم 
بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوصء 
فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص. وهذا كما أنه 
علم بالسنة مقدار الفدية في قوله: <فَيِدَيةٌ من صيام 
أوْ صَدَقَةٍ أُوْ كُسلئي» [البقرة: »]١47‏ وإن كان الخبر 
المروي خيرًا واحدّاء بل كها ثبت بالسنة أنه لا تنتكح 
المرأة على عمتها [754/45] ولا تنكح المرأة على 
خالتها””» وهو خبر واحد بظاهر القرآن» واتفق 
الأئمة على العمل به» وكذلك فسر بالسنة المتواترة 
وغير المتواترة بحمل قوله: «حُذ مِنْ أمْوَهِمْ صَدَقَةُ 
تُطَوْرَهُمَ وَترَكَيِمٍ يبا» [التوبة: »]٠1١7“‏ وفسر بالسنة 
المتواترة أمور من العبادات والكفارات؛ والحدود: ما 
هو مطلق من القرآن. فاللنة تفسر القرآن 
وتبينه»وتدل عليه وتعبر عنه. 

والتقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة» فإن 
الإسلام بني على خمسء والصلوات المفروضات 
خسء وليس فيا دون خمس صدقة, والأوقاص بين 
النصب خمس أو عشرء أو خمس عشرة» وأنواع البر 
خس.ء كا قال تعالى: وَلِحنَ لير مَن ءَامَنَ يله 
وَآلْيَوْمِ آلآخْر وَالْمَتَِحكَدِ والْككتسب وَآلتَيْسنْ» 
[البقرة: /ا/10١]»‏ 0 في الكفر: ومن يكفرٌ بأَهِ 
وَملَيِكْيب وكبي وَرُسْلِف وَاليَوْم الآنر» [النساء: 
25 وأولو العزم» وأمثال ذلك بقدر الرضاع 
المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة. 

والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز 
العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين» وإنما يحرم من 
الرضاع ما يحرم من الولادة؛ وهذا م يحرم رضاع 
الكبيرء لأنه بمنزلة الطعام والشراب. والرضعة 


.)1404( ومسلم‎ :.)6١١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجو تاشخ انرسي 


حتاب الظهَارٍ 
والرضعتان ليس لا تأثير ى| أنه قد يسقط اعتبارها كا 
يسقط اعتبار ما دون نصاب السرقة حتى لا تقطع 
الأيدي بشىء من التافه» واعتباره في نصاب الزكاة فلا 
يجب فيها شيء إذا كان أقل» ولابد من حد فاصل» 
فهذا هو [55/ 5 "؟] التنبيه على مأخذ الأئمة في هذه 
المسألة. ويسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من 
هذهء وهي من أشهر مسائل النزاع. والنزاع فيها من 
زمان الصحابة» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تنازعوا 





في هذه المسألة والتابعون بعدهم. 
وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبيءأو 
لم يحصلء فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب. وإن علم 
أنه حصل في فمه. فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر 
الحرمة باتفاق المسلمين. 
لنت 
وَسئل - رحمه الله تعالى -: 


عن أختين وما بنات وبنين» فإذا أرضع 
الأختان هذه بنات هذه. وهذه بنات هذه. فهل 
يحرمن على البنين» أم لا؟ 
الحولين صارت بننّا هاء فصار جميع أولاد المْرْضِعة 
أخوة لهذه المرتّضَعَة ‏ ذكورهم وإناثهم ‏ من ولد قبل 
الرضاع» ومن ولد بعده ‏ فلا يجوز لأحد من أولاد 
المرْضِعة أن يتروج المرتضّعّة» بل يجوز لأاخوة 
المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم 
يرتضعوا من أمهن, فالتحريم إنيا هو على المرتضعة» 
أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها 
وهي لم ترضع من أمه. وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج 
واحدًا من أولاد من أرضعتهاء وهذا باتفاق الأئمة. 

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمهاء 
فيحرم عليها أولادهاء وتصير إنحوتها وأخواتها 





وأخوالهاء وخالاتماء ويصير الرجل الذي له اللبن 
أباهاء وأولاده من تلك المرأة وغيرها إخوتهاء و[خوة 
الرجل أعيامها وعياتهاء ويصير المرتضع وأولاده 
وأولاد أولاده أولاد المرضعة» والرجل الذي در اللبن 
بوطثه. وأما أخو المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من 
التسب فهم أجائب؛ لا يحرم عليهم بهذا الرضاع 
شيء. وهذا كله باتفاق الأثمة الأربعة و إن كان لهم 
نزاع في غير ذلك. 
دين 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل ارتضع مع رجلء» وجاء 
لأحدهما بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج 
بالبنت؟ 

إذا ارتضع الطفل من المرأة حمس رضعات في 
الحولين صار ابنًا لهاء وصار جميع أولادها إخوته 
الذين ولدمهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد 
الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة» 
بسئة رسول الله [/417/ 5”] 5 واتفاق الأتكمة» فلا 
يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخرء كما لا يجوز أن 
يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة. 

نينت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل له بنات خالة: أختان» واحدة 
رضعت معه, والأخرى لم ترضع معه: فهل 

إذا ارتضع معها مس رضعات في الحولين صار 
ابنّا لا حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع 
ومن ولد بعده لأنبن أخواته باتفاق العلياء. ومتى 
ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدًا 
من بني المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من 


محدك 


حتاباظهارٍ 
أم المخطوية؛ ولا هي رضعت من أمه فإنه يجوز أن 
يتزوج أحدهها بالآخرء باتفاق العلماء» وإن كان 
إحوتها تراضعا. والله أعلم. 
فين 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة استأجرت لبتتها مرضعة يومًا أو 
شهرًاء ومضت السئون» وللمرضعة ولد 
قبلها: فهل يحل ما الزواج؟ 

[44/ ؛ "] فأجاب: 

الحمد لله إذا أرضعتها الداية مس رضعات في 
الحولين صارت بتنّا لهاء فجميع أولاد المرضعة حرام 
على هذه المرضعة» وإن ولد قيل الرضاع أو يعده. 
وهذا باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل؛ ولكن إذا كان للمرتضعة 
أخخوات من النسب جاز لمن أن يتزوجن بأخوتها من 
الرضاع باتفاق المسلمين. والله أعلم. 

3 

وسثل - رحمه الله -: 

عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة» وقد 
ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية 
بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت؟ 
وإذا تزوجها ودخل بها: فهل يفرق بينهما؟ 
وهل في ذلك خلاف بين الأئمة؟ 

إذا ارتضم الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه 
البنت في مذاهب الأثمة الأربعة بلا خلاف بينهم» 
لآن اللبن للفحل؛ وقد سثل ابن عباس عن رجل له 
امرأتان أرضعت إحداهما طفلًا والأخرى طفلة: فهل 
يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا. اللقاح واحد. 
والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت: 
استأذن علي أفلح أخو أب القعيسء» وكانت قد 





نون تاك قالزنا يدنه 
أرضعتني امرأة أبي القعيس» فقالت: لا آذن ذلك 
حتى استأذن رسول الله فسألته يي فقال: «إنه عمك 
فليلج عليك» يحرم 31 | من الرضاع ما يحرم 
من الولادة»”'2» وإذا تزوجها ودخخل بها فإنه يفرق 
بينهما بلا حلاف بين الأثمة. والله أعلم. 
تنيت 

وسئل ‏ رحمه الله تعايلى -: 

عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوهاء 
لكن هها أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن 
يتزوج بها؟ وإن دخل ببا ورزق منها ولدّاء فيا 
حكمهم» وما قول العلماء فيهم؟ 

الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي 
من أمهء بل إخوته رضعوا من أمهاء وإخوتها رضعوا 
من أمهء كانت حلالًا له باتفاق المسلمين» بمنزلة 
أخت أخيه من أبيه؛ فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى 
المرتضع وذريته» وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي 
وطثئها حتى صار لا لبن» فتصير المرضعة امرأتف 
وولدها قبل الرضاع ويعده أخو الرضيع» ويصير 
الرجل أباه» وولده قبل الرضاع وبعده أخو 
الرضيع.فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من 
النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته 

وهذا كله متفق عليه بين المسلمين: إن انتشار 
الحرمة إلى الرجلء فإن هذه تسمى مألة الفحل 
والذي ذكرناه هو مذهب الائمة الأربعة» وجمهور 
الصحابة والتابعين. 

وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم. 
والنصوص الصحيحة: هي تقرر مذهب اللجباعة. 
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.)١144( صصحيح: أخرجه البخاري (6158437747): وملم‎ )١( 


ده 


حتا ب اظهَارٍ 

[4/60*] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن أختين أشقاء لإحداهما بتتان» 
وللأخرى ذكرء وقد ارتضعت واحدة من 
البتتين وهي الكبيرة مع الولد: فهل يجوز له أن 
يتزوج بالتي لم ترضع؟ 

إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع 
هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها باتفاق المسلمين. 

3 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة أودعت بتتها عند امرأة أخيهاء 
وغابت» وجاءت» فقالت: أرضعتها؟ فقالت: 
لا. وحلفت على ذلكء ثم إن ولد أخيها كبر 
وكبرت بتتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع 
أخيه الذي يريد أن يتزوج بباء فهل يجوز 
ذلك؟ 

إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب. ولا 
الخاطب ارتضع من أمهاء جاز أن يتزوج أحدهما 
بالآخرء وإن كان أخوها وأخواتها من أم الخاطب» 
فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين» بل الطفل إذا ارتضع 
[3 :؟] من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب 
اللين أباه» وصار أولادهما إخوته وأخواته. وأما إخوة 
المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب 
فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته: كيا يجوز 
من النسب أن تتزوج أت الرجل من أمه بأخيه من 
أبيه. وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه. 


والله أعلم. 





ديفت 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة ذات بعل» وها لبن على غير ولد 
ولا حملء فأرضعت طفلة لما دون الحولين 


حمس رضعات متفرقات» وهذه المرضعة عمة 
الرضيعة من النسبء ثم أراد ابن بنت هذه 
المرضعة أن يتزوج ببذه الرضيعة: فهل يحرم 
ذلك؟ 

أما إذا وطئها زوجء ثم بعد ذلك ثاب ها لبن» 
فهذا اللبن ينشر الحرمة» فإذا ارتضعت طفلة غخس 
رضعات صارت بتها وابن بتنها ابن أختهاء وهي 
خالته» سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن. وأما 
أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج 
بها. ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط 
فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة» ومالك 
والشافعيء وهي رواية عن أحمد. وظاهر مذهبه أنه لا 
ينشر الحرمة. والله أعلم. 

نيف 

[1] وسئل شيخ الإسلام 
رحمه الله : 

عن رجل خطب قريبته» فقال والدها: هي 
رضعت معكء وناه عن التزويج بهاء فلما 
توني أبوها تزوج بهاء وكان العدول شهدوا 
على والدتها أنها أرضعته. ثم بعد ذلك 
أنكرت. وقالت: ما قلت هذا القول إلا 
لغرض: فهل يحل تزويجها؟ 

إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها 
أرضعته حمس رضعات فإنه يقبل قوها في ذلك». 
فيفرق بينهما إذا تزوجها ‏ في أصح قولي العلياء - كيا 
ثبت في «صحيح البخاري» أن النبي 6 أمر عقبة بن 
الحارث أن يفارق امرأته؛ لما ذكرت الأمّة السوداء أنها 
أرضعته) ”'2. وأما إذا شك في صدقهاء أو في عدد 
الرضعات: فإنها تكون من الشيهات» فاجتنابها أولى 


.)61١ 4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ينوك ةنطف جه 


كناب اظهَارِ 

ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذا 
رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة. 
لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه 
دخل عليها حتى كتمت الشهادة؛ / يحل التزويج. 
والله أعلم. 





فين 

1 5 "] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل تزوج بامرأة» وولد له منها أولاد 
عديدة» قلا كان في هذه المدة حضر من نازع 
الزوجة» وذكر لزوجها أن هذه الزوجة في 

إن كان هذا الرجل معروقًا بالصدق» وهو خبير 
بها ذكرء وأخبر أنها رضعت من أم الزوج مس 
رضعات في الحولين» رجع إلى قوله في ذلك؛ وإلا لم 
يجب الرجوع؛ وإن كان قد عاين الرضاع. والله أعلم. 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل 
صغير على بنت طاء وها أخوات أصغر منها: 
فهل يحرم منهن أحد. أم لا؟ 

إذا ارتضع من امرأة مس رضعات في الحولين 
صار ابا لتلك المرأة» فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل 
الرضاعء والذين ولدوا بعده» هم إخوة هذا المرتضع 
باتفاق المسلمين أيضًا. 

5 

[01/ 5 "] وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن أختين إحداهما لها ذكرء والأخرى لها 
أنثى» فأرضعت أم الذكر الأنثى؛ ولم ترضع أم 
الأنثى الذكرء ثم جاءت هذه بنات» وهذه 


رن تاد فخ نل ازنك 
ذكور فهل يجوز أن يتزوج أخو المرتضع 
بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيه. أم لا؟ 
وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه 
بسوى المرضعين؟ 

الحمد لل الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحدًا من 
أولاد المرضعة» لا من ولدلا قبل الرضاعة» ولا 
بعدها. وأما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاءوا من 
أولاد المرضعة؛ فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد 
المرأة التي لم ترضعهء ولم يتزوج بأحد من أولاد من 
أرضعته. وإذا رضع طفل من أم هذاء أو طفلة من 
أولاد هذاء م يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى» 
ويجوز لإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة 
الآخر إذا لم يرضع واحد منها من أم الآخرء والتحريم 
إنها يثبت في حق المرتضع خاصة:؛ دون من لم يرضع 
من إخوته: لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله 
أعلم. 

3 

[66/ 5 "] وسئل ‏ رحمه الله تعالى - : 

عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته: 
فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها في بطته؟ 
ورجل يحب زوجته فلعب معهاء فرضع من 
لبنها: فهل تحرم عليه؟ 

الحمد لله أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوزء ولا 
تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين: 

أحدهما: أنه كبير. والكبير إذا ارتضع من امرأته 
أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند 
الأئمة الأربعة وجماهير العلياء» كا دل على ذلك 
الكتاب والسنة.وحديث عائشة في قصة سالم مول أبي 
تحريم التبني. 


مقدك 


حتا ب اظهَارٍ 

الثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة» 
ولا أعلم في هذا نزاعاء ولكن تنازع العلماء في 
السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه» بعد تنازعهم في 
الوجورء وهو ما يطرح فيه من غير رضاعء وأكثر 
العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد. وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه 
وهو مذهب أب حنيفة ومالك, وللشافعي قولان. 

والجواب عن المسألة الثانية أن ارتضاعه لا يحرم 





امرأته في مذهب الائمة الأربعة. 
ينين 
173+] وقال شيخ الإسلام 
ب رحمهة الله _: 


ْ 1 

إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن 
يتم له حولان. فإنه يصير ولدهاء فيحرم عليه كل من 
ولدها قبل الرضاع ويعده ويصير زوجها الذي 
أحبلها ودر لبنها أبام» فيحرم عليه جميع أولاد ذلك 
الرجلء فإذا أرضعت امرأته طفلًا وطفلة كل واحد 
خس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخرء بل 
هما أخوان. والله أعلم. 

يقت 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن صبي أرضعته كرتين» ثم حملت بعد 
ذلك بعشر سنين» وجاءت بينت وصار 
الصبي شابًا: فهل له أن يزوج بتلك البنت» أم 
ل؟ 


إذا ارتضع منها حمس رضعات في حولين فقد 
صار ابتها, ويحرم عليه كل ما ولدته المرأق» سواء 
ولدته قبل الرضاع أو بعده ياتفاق العلماء» [/01/ 4 7] 
والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه فهذه 


رضعة. فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له مس 
مرات فهذه حمس رضعاتء. وإن جرى ذلك هس 
مرات في كرتين فهو أيضًا حمس رضعات» وليس 
المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها 
قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد 
أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم. 
نقيت 

وسئل - رحمه الله تعالى ‏ : 

عن الصبي إذا رضع من غير أمه. وكذلك 
الصبية إذا رضعت: ماذا يحرم عليه نكاحه بعد 
ذلك؟ وما محد الرضعة المحرمة؟ وهل 
للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ وهل 
تبقى المرأة حرامًا على من تعدى سنين 
الرضاعة؛ أم لا؟ 


إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خحس 
رضعات في الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة» 
وصار الرجل الذي در اللبن بوطته أباه من الرضاعة 
وإخوة المرأة أخواله وخالاته» وإخوة الرجل أعيامه 
وعماته. وآباؤها أجداده وجداتهء وأولاد كل منهما 
إخوته [04/ 74] وأخواته. وكل هؤلاء حرام عليه» 
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك 
أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته. 
وإخوته وأخواته؛ وأعبامه وعباته, وأخواله وخخالاته 
من الرضاعة. وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة 
الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد. 

وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وإخوته 
وأخواته من النسب, فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة 
وأقاريهاء باتفاق العلماء فيجوز لأخيه من التنسب أن 
يتزوج أخته من الرضاعة» ويجوز لجميع إخوة 
المرتضع أن يتزوجوا بمن شاءوا من بنات المرضعة» 
سواء في ذلك التي أرضعت مع الطفل وغيرها.ولا 


نون شخ تنا يكنسله 


حتا ب اظهار 
يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدًا من أولاد المرضعة؛ لا 
بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق 
العلماء. 

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضوع فلا يميز 
بين إخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من 
المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم إخوته من 
الرضاع؛ ويجعل الجميع نوعًا واحدّاء وليس كذلك» 
بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء. وأما المرتضع 
فلا يتزوج أحدًا من أولاد المرضعة. 





ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت 
هذه أم هذا ولم يرضع أحد من إنخوتها من أم الآخر 
حرم على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته» سواء 
ولد قبل الرضاعة أو بعدهاء ولم يحرم على أخ واحد 
منهما من النسب أن يتزوج أنحت الآخر من الرضاعة. 

1 "] والرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع 
خس رضعات. فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه؛ 
ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه؛ ولو كان ذلك في زمن 
واحد مثل غدائه وعشائه. وأما دون الخمس فلا يحرم 
في مذهب الشافعي. وقيل: يحرم القليل والكثير» 
كقول أبي حنيفة ومالك. وقيل: لا يحرم إلا ثلاث 
رضعات. والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد.ء لكن 
الأول أشهر عنه لحديث عائشة الذي في 
«الصحيحين»: كان مما نزل في القرآن عشر رضعات 
يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعاتء. فتوقي 
رسول الله يي والأمر على ذلك ”'©, وفي «المسند» 
وغيره أيضًا أنه 2 أمر امرأة أن ترضع شخصًا خس 
رضعات» لتحرم عليه ". 

والرضاع المحرم ما كان في الحولين» فإن تمام 
الرضاع حولان كاملان؛ كا قال تعالى: «وَآلوَلِدتٌُ 
رْضِعْنَ أولَدَهُنٌ حون يلي" لِمَنَ راد أن يم 


.)١485( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)371:701 /7( وأحد‎ )٠١71( (؟) صحبح: أخرجه أبو داود‎ 


عجرن تا لل نسي 


أَلرّضَاعَة» [البقرة:717]: وما كان بعد تمام الرضاعة 
فليس من الرضاعة, ولذا كان جمهور العلياء والأئمة 
الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير لى 
واحتجوا بها في ١الصحيحين»‏ عن عائشة قالت: دخل 
عل رسول الله و وعندي رجلء فقال: «من هلا يا 
عائشة؟». قلت: أخي من الرضاعة قال: (يا عائشة 
انظرن من إخوانكن؟ إنها الرضاعة من المجاعة» . 
وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
ك: دلا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الندي 
وكان قبل الفطام»”". ومعنى قوله في «الندي»: أي: 
وقته. وهو الحولان» كيا جاء [70/ 74] في الحديث 
«أن ابني إبراهيم مات في الندي» (". أي: وهو في 
زمن الرضاع. وهذا لا يقتفي أنه لا رضاع بعد 
الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام 
الحولين. 

وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا بها في (صحيح مسلم» 
وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت 
لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ‏ الذي ما 
أحب أن يدخل علي» فقالت عائشة: مالك في 
رسول الله أسوة حسنة؟! قالت: إن امرأة أي حذيفة 
قالت: يا رسول الله إن سانًا يدخل علي وهو رجل في 
نفس أبي حذيفة منه شيم؟ فقال رسول الله 4: 
«أرضعيه حتى يدخل عليك»”” » وني رواية لمالك في 
«الموطأ» قال: «أرضعيه ححس رضعات» فكان بمنزلة 
ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة 
وأبى غيرها من أزواج النبي 5 أن يأخذن يه مع أن 


.)١1506( وملم‎ ))01١ 7 031741/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.079 / ٠١( وابن حبان‎ :)١1617( (؟) صحيح: أخخرجه الترمذي‎ 
.)1711( (؟) صبحيح: أخرجه ملم‎ 

(4) الأيفع: المرتفع . 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١1517(‏ 


كنا باظهارٍ 

عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»(© 
لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. 
فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل 
الفطام. وهذا هو إرضاع عامةالناس. وأما الأول 
فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة 
مالا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. 

ولبن الآدميات طاهر عند جمهور العلياء؛ ولكن 
شك بعض المتأخرين فقال: هو نجس 

[51/ 4"] وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردًا 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز 
بيعه» كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوزء كمذهب أي 
حنيفة. وقيل: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة» والله 
أعلم. 





ليت 
وَسثئل ‏ رحمه الله : 
عن امرأتين إحداهما لها ابن» وللأخرى 
بنت» فأرضعت أم البنت الابن مرارًا ثم مات 
الابن ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع ما 
رضع: فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت 
المذكورة: أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟ 
الجواب: 
إذا أراد أخو المرتضع من النبب أن يتزوج أولاد 
المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة» سواء كان المرتضع 
حيًّا أو ميتًا. والله أعلم. 
يت 
وسثل ‏ رحمه الله - : 
عن رجل له بنت عمء ووالد البنت 
المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد 
أخواته. وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما 
رضعها كان عمره أكثر من حولينء فهل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)051١77741(‏ وملم .)١486(‏ 





للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟ 


إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا. 
ينين 


[1/ 5 "] وسثل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدّاء وها 
في الحمامء فلم تشعر المرأة التي أخذت الولد 
إلا وثدمها في فم الصبي. فانتزعته منه في 
ساعته وما علمت هل ارتضع أم لاء فهل يحرم 
على الصبي المذكور أن يتزوج من بتات المرأة 
المذكورة, أم لا؟ 

لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج 
واحدة من أولاد هذه المرأة» فإنها ليست أمه. ولا تحرم 
عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم. 

يفت 


[ 5 "] باب النفقات والحضانة 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
في قوله تعال: «وَلوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أولددَهنَ 
حَرَلَنِ امِل لِمَنْ أَرَادَ أن يم الرّضَاعَةَ' وَعَلى 
ألؤلود لك يِرَقُهُنَ وَكِسَوَجُنَ بأتتروب ” لا تُكل 
تفن إلا وُسَمَهًاك» إلى قوله: «وَعَلَمُوَا أنَّ آنه جا 
تَعطلُون بَصِم» [البقرة: 1777] » مع قوله: «تإن كن 
ولت حَتلٍ قَأدقُوا عَلَيِنّ حَى يَضَحَنَ حَنَهُنٌ ' إن 
أَرْضَمْنَ لكر كَانُومُنٌ أَجُورَمُنٌَ4 إلى قوله: «سَيَجْعَلُ 
أنه بَعَدَ عُسْرٍ يسما [الطلاق: ١‏ » /ا]» وني ذلك 
أنواع من الأحكام بعضها مجمع عليه وبعضها متنازع 
فيه. وإذا تدبرت كتاب الله تبين أنه يفصل النزاع بين 
من يحسن الرد إليه وأن من لم بهتد إلى ذلك؛ فهو إما 

لعدم استطاعته فيعذر» أو لتفريطه فيلام. 
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حتاباظهار 
وقوله تعالى: «حَوَليَنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أن 
يم آلرّضاعَة4 يدل على أن هذا تمام الرضاعة؛ وما 
بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. وبهذا يستدل من 
يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير. 
وقوله: «حَوَلَيّن كَامِلَينِ» يدل على أن لفظ ال حولين 
يقع على حول وبعض آخر. وهذا معروف في كلامهم 
» يقال: لفلان عشرون عامًا إذا أكمل ذلك. قال 
الفرّاء والرّجَاحٍ وغيرهما: لما جاز أن يقول حولين 
ويريد أقل منهها كما قال تعالى: طقَمَن تَعَجَلَ فى 
ومين [البقرة: 7١؟]‏ ومعلوم أنه [4/5754*] 
يتعجل في يوم وبعض آخرء وتقول: لم أر فلانًا يومين. 
وإنها تريد يومًا وبعض آخرء قال: طكامِليَنِ» لببين 
أنه لا يجوز أن ينقص منههماء وهذا بمنزلة قوله تعالى: 
«يلك عَقَيَةٌ طايلة» [البقرة: :.]١947‏ فإن لفظ 
«العشرة» يقع على تسعة وبعض العاشرء فيقال: 
أقمت عشرة أيام» وإن لم يكملهاء فقوله هناك 
«كايلة» بمنزلة قوله هنا كَاملنِ4 وفي 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «الخازن الأمين 
الذي يعطي ما أمر به كاملا موفورًا طيبة به نفسه أحد 
المتصدقين»”'2» فالكامل الذي لم ينقص منه شيء. إذ 
الكيال ضد النقصان. وأما «الموفر» فقد قال: أجرهم 
موفراء يقال: الموفر للزائد» ويقال: لم يكلم. أي يجرح» 
كا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد» عن وهب بن متبه: أن الله تعالى ‏ قال 
لموسى: «وما ذاك لحوانهم عن ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي سائًا موفرّاء لم تكلمه الدنيا ولم 
تكلمه نطعة ال هوى». وكان هذا تغيير الصفة» وذاك 
نقصان القدر. 
وذكر أبو الفرج: هل هو عام في جميع الوالدات أو 
يختص بالمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري )1١4578(‏ و (5150). ومسلم 
0055 


سعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحاك» والسدي» 
ومقاتل» في آخرين. والعموم قول أبي سليان 
الدمشقي والقاضي أب يعلى في آخرين. 

قال القاضى: ولهذا نقول: ها أن تؤجر نفسها 
لرضاع ولدهاء سواء كانت مع الزوجء أو مطلقة. 

قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت 
للمرضعات رزقهن وكسوتمهن بالمعروف. لا زيادة 
على ذلك. وهو يقول: تؤجر نفسها [580/ 54 7] بأجرة 
غير النفقة. والآية لا تدل على هذاء بل إذا كانت الآية 
عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج 
عليهاء كا لو كانت حاملًا فإنه ينفق عليها وتدخل 
نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغناء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي 
نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين القولين» 
فالذين خصره بالمطلقات أوجيوا نفقة جديدة بسبب 
الرضاعء كا ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص 
بالمطلقة. 

وقوله تعالى: ظحَوَلَيّن كامِلَيَن4 [البقرة: 7757]» 
قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكال إلى 
نظير ذلك. فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في 
عاشر المحرم في مثل تلك الساعة؛ فإن الحول المطلق 
هو اثنا عشر شهرًا من الشهر اللالي» كما قال تعالى: 
(إنّ عِدّةَ ألعْبور عِدَ آله آثنا عَكَرَ كبر فى 
حكتّسب أله [التوبة: 0177 وهكذا ما ذكره من 
العدة أربعة أشهر وعشرًاء أولها من حين الموت 
وآخرها إذا مضت عثشر بعد نظيره: فإذا كان في 
متتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك 
الأجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع 
وبالشرط. 

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: 

أحدهما: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهرء 
كان جميع الشهور بالعدد, فيكون الحولان ثلثاثة 
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حا باظهَارٍ 
وستين. وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يومّاء 
وهو غلط بين. 

173 *"] والقول الثاني: قول من يقول: منها 
واحد بالعدد»ء وسائرها بالأهلة. وهذا أقرب؛ لكن 
فيه غلط. فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد 
نقص المحرم كان تمامه تاسعه. فيكون التكميل أحد 
عشرء فيكون المتهى حادي عشر المحرم؛ وهو غلط 
أيضًا. 

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ لان 
قوله: طيُرَضِعْنَ» [البقرة : 37757] خبر في معنى 
الأمر. وهي مسألة نزاع» وهذا تأوها من ذهب إلى 
القول الآخر. قال القاضى أبو يعى: وهذا الأمر 
انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع لا على 
الوالدات» بدليل قوله طوَعَلَى ألؤلود لم رِزَقَهُنٌ 
وكِسَوَجنَ» [البقرة: 777]» وقوله: #قَنَانُوهن 
أَجُورَهَيّ » [النساء : 4؟] » فلو كان متحتًا على 
الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الام 
الفعل» وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين 
عليهاء وهي تستحق الأجرة والأجنيية تستحق 
الأجرة ولولم يوجد غيرها. 

وقوله تعالى: ظلِمَنْ ‏ أرَادَ أن يت 
ألرّضَاعَة» [البقرة: 777]) دليل على أنه يجوز أن 
يريد إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان 
مصلحة. وقد بين ذلك بقوله تعالى: قَِنَ أَرَادًا 
فِصَالاً عَن تَراضٍ يتما وَتَسَاورٍ قَلَا جُتاحَ 
عَلَهْمَا4 [البقرة: 7*7]» وذلك يدل على أنه لا 
يفصل إلا برضى الأبوين» فلو أراد أحدهما الإتمام 
والآخر الفصال قبل ذلكء كان الأمر لمن أراد الإتمام» 
لأنه قال تعالى: «وَالوَلِدَتُ [14/579"] يُرَضِعْنَ 
أوْلَدَمَيَ حَرَنِ عيلن ' لِمَنْ أَرَادَ أن بُمّ 
لرَصَاعَة " وَعَلَ الولود له برقن وكِمَوَجنَ» 








وناك شخ (نلز زليه 
[البقرة:777]» وقوله تعالى: #يُرَضِعَنَ6 صيغة خير» 
ومعناه: الأمر والتقديرء والوالدة مأمورة بإرضاعه 
حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا أرادت 
الإتمام كانت مأمورة بذلك؛ وكان على الأب رزقها 
وكسوتباء وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك» فإنه لم 
ييح الفصال إلا بتراضيهها جميعاء يدل على ذلك قوله 
تعالى : هلِمَنَ أَرَادَ أن يُمّ ألرّضَاعَة»ه: ولفظه 
(من) إما أن يقال هو عام يتناول هذا وهذا ويدخل 
فيه الذكر والأنثى» فمن أراد الإتمام أرضعن له. وإما 
أن يقال: قوله تعالى: ظلِمَنْ أرَادَ أن بم 
آلرّضَاعَة4: إننا هو المولود له وهو المرضع له؛ فالام 
تلد له وترضع لهء ا قال تعالى: « فَإِن أَرَْصَعَنَ 
لَكْدْ 4 [الطلاق: 1]. والأم كالأجير مع المستأجرء 
فإن أراد الاب الإتمام أرضعن لهء وإن أراد أن لا يتم 
فله ذلك وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن 
بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها ‏ أيضًا ‏ جواز 
الفصل بتراضيهما. يبقى إذا أرادت الأم دون الأب 
مسكوئًا عنه لكن مفهوم قوله تعالى: «إعَن تَرَاضٍ» 
أنه لا يجوزء كى) ذكر ذلك مجاهد وغيره؛ ولكن تناوله 
ترله تعال: « فَِنَ أَرْضَْ لك كَاتُوهيّ 
أَجُورَهيَ» [الطلاق: 5]. فإنها إذا أرضعت تمام 
الحولين فله أرضعت» وكفته بذلك مؤنة الطفل» 
فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيًا 
آخر.[14/ 5 7] ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام 
إذا أراد الأبء. وني تلك بين أن على الأب الأجر إذا 
أبت المرأة» قال مجاهد: «التشاور» فيا دون الحولين: 
إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لاء وإن أراد هو وم 
ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منههما 
وتشاور» يقول: غير مسيئين إلى أنفسههما ولا رضيعههما. 

وقوله تعالى: «إذّا سَلّمَئُم مآ دَاتَيْمْ بأتغئوي»ه 
[البقرة: 777]) قال: إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن» روي عن 


رفك 


كنا ب الظهار 
مجاهد والسدي وقيل: إذا أسلمتم إلى الظثر أجرها 
بالمعروف»؛ روي عن سعيد بن جبير ومقاتل وقرأ ابن 
كثير «أتيتم» بالقصرء وقوله تعالى: لوَعَل المولودٍ 
له رِزْفْهُن وكِسَوَِنٌ بِأتعرُوف؟ [البقرة: *37]ء 
ولم يقل: وعلى الوالد كا قال: 9وَآلْوَلِدَتُ4؛ لأن 
المرأة هي التي تلده» وأما الأب فلم يلده» بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: طوَيالوَلِدَينٍ 
إحَسدنًا» [النساء: .]7١‏ فأما مع الإفراد فليس في 
القرآن تسميته والدّاء بل أبا. وفيه بيان أن الولد ولد 
للاب» لا للأم؛ وهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة 
رضاعه. وهذا يوافق قوله تعالى: «تبب لمن يِغَاءُ 
إنَكًا وَيَهَبُ لِمَن يَعَآءٌ الدكُور» [الشورى: 49]» 
فجعله موهويًا للأب» وجعل بيته بيته في قوله: لوَلَا 
عن أَنشيِكُمَ أن تَأَكُوا سِنْ يُوتِكُمْ» [النور: 
,١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنيئًا ورضيعاء 
والمرأة وعاء» فالولد زرع للأب قال تعالى: «نسَاؤكُم 
حَرَتُ لُكُمْ كأنُوا حَرَتَكُمَ أن شِفم» [البقرة: 
77]. فالمرأة هي الأرض المزروعة» والزرع فيها 
للاب. وقد نهى النبي 6 أن يسقي الرجل ماءه 
1 4"] زرع غيره ”2 يريد به النهي عن وطء 
الحبالى» فإن ماء الواطع يزيد في الحمل كما يزيد الماء في 
الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن 
ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل 
له وكيف يستعبده وهو لا يحل له؟»”©, وإذا كان 
الولد للآأب وهو زرعه كان هذا مطابقًا لقوله 396: 
«أنت ومالك لأييك»” » وقوله 56: «إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه»”2. فقد 
حصل الولد من كسبه؛ كيا دلت عليه هذه الآية؛ فإن 





.)1١8 / 4( وأحد‎ ))7١1864( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(7) صصيح: أخرجه ملم .)١441(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد ١(‏ / 0704 7114): وابن ماجه (5191). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (76174), والنائي (4449)» وابن 
ماجه (/731719), 


مَسَمَيَةِ 


يو ناشت 2 م 


حتاباظهار 





سعيد بن جبيرء ومجاهدء» والضحاك» كت 
ومقاتل» في آخرين. والعموم قول أبي سليهان 
الدمشقي والقاضي أب يعلى في آخرين. 

قال القاضي: ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها 
لرضاع ولدهاء سواء كانت مع الزوجء أو مطلقة 

قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت 
للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا 
على ذلك. وهو يقول: تؤجر نفسها [576/ 74] بأجرة 
غير النفقة. والآية لا تدل على هذاء بل إذا كانت الآية 
عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج 
عليهاء كا لو كانت حاملًا فإنه ينفق عليها وتدخل 
نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لآن الولد يتغذى بغذاء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي 
نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين القولين» 
فالذين خصره بالمطلقات أوجبوا نفقة جديلة بسبب 
الرضاعء كيا ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص 
بالمطلقة. 

وقوله تعالى: لحَوَلَين كامِلَيَنِ» [البقرة: 777]» 
قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكيمال إلى 
نظير ذلك. فإذا كان من عاشر المحرم كان الكهال في 
عاشر المحرم في مثل تلك الساعة» فإن الحول المطلق 
هو اثنا عشر شهرًا من الشهر اللالي» كيا قال تعالى: 
«إنّ عِدَةَ الشهور عِدَ أله أثْنَا عَكَرَ طَبَرط فى 
صكِسّسب أله [التوبة: 77]» وهكذا ما ذكره من 
العلة أربعة أشهر وعشرًاء أولها من حين الموت 
وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيرهء فإذا كان في 
منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك 
الأجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع 
وبالشرط. 

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: 

أحدهما: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهرء 
كان جميع الشهور بالعددء فيكون الحولان ثلثاثة 


زيادة 


وستين. وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يومّاء 
وهو غلط بين. 

31 ؟؟] والقول الثاني: قول من يقول: منها 
واحد بالعددء وسائرها بالأهلة. وهذا أقرب» لكن 
فيه غلط. فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد 
نقص المحرم كان تمامه تاسعهء فيكون التكميل أحد 
عشرء فيكون المنتهى حادي عشر المحرم» وهو غلط 
أيضًا. 

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ لأن 
قوله: طيَرَضِعْنَ» [البقرة : 777] بر في معنى 
الأمر. وهي مسألة نزاع؛ وهذا تأولها من ذهب إلى 
القول الآخر. قال القاضي أبو يعلى: وهنا الأمر 
اتصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع لا عل 
الوالدات بدليل قوله 9وَعَك أَنؤلُود لم ر 
وكِسْوَيجنَ» [البقرة: 0]777 وقوله: ظطقَنَانُوهن 
أَجُورَهَنَ » [النساء : 74] » فلو كان متحثًا على 
الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم 
الفعل» وعل الاب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين 
عليهاء وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق 
الأجرة ولولم يوجد غيرها. 

وقوله تعالى: ظلِمَنْ ‏ أَرَادَ أن ب 
ألرّضَاعَة» [البقرة: 777]) دليل على أنه يجوز أن 
يريد [تمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان 
مصلحة: وقد بين ذلك بقوله تعالى: لفَإِنَ أَرَادًا 
فِصَالاً عن تَرَاضٍ يُِثمِمَا وَتَشَامْرٍ قَلَا جَنَاحَ 
عَلَيِمَا» [البقرة: ], وذلك يدل على أنه لا 
يفصل إلا برضى الأبوين؛ فلو أراد أحدهما الإتمام 
والآخر الفصال قبل ذلكء كان الأمر لمن أراد لقم 
لأنه قال تعالى: «وَآلولٍ لِدثُ [/53/ 1*4 يُرَضِعَنَ 
أُوَلَدَهنٌ احَولٍ يِل 0 أرَادَ أت بم 
لرّضَاعَة ' وَعَلَ الؤلودٍ لك رِرَقْهُنٌ وكِتَرَجُنٌ» 






[البقرة: 77]» وقوله تعالى: #يرْضِءَنَ6 صيغة خير» 
ومعناه: الأمر والتقدير» والوالدة مأمورة بإرضاعه 
حولين كاملين إذا أريد [تمام الرضاعة؛ فإذا أرادت 
الإتمام كانت مأمورة بذلكء وكان على الاب رزقها 
وكسوتباء وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك فإنه لم 
يبح الفصال إلا بتراضيههما جميعًاء يدل على ذلك قوله 
تعالى : لِلِمَنْ أُرَادَ أن يُمّ ألرَّضَاعَة4: ولفظه 
(من) إما أن يقال هو عام يتناول هذا وهذا ويدخل 
فيه الذكر والأنثى» فمن أراد الإتمام أرضعن له. وإما 
أن يقال: قوله تعاق: ظلِمَنْ أَرَادَ أن مُمّ 
َلرّضَاعَة4: إنما هو المولود له وهو المرضع له؛ فالأم 
تلد له وترضع له. كما قال تعالى: « فَِنَ أَرَضَّعْنَ 
ل 4 [الطلاق: .]١‏ والأم كالأجير مع المستأجره 
فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له؛ وإن أراد أن لا يتم 
فله ذلك وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن 
بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها ‏ أيضًا جواز 
الفصل بتراضيهها. يبقى إذا أرادت الأم دون الاب 
مسكونًا عنه. لكن مفهوم قوله تعالل: «إعَن نَرَاضٍ» 
أنه لا يجوزء كيا ذكر ذلك مجاهد وغيره» ولكن تناوله 
قوله تعالى: « فَإِنْ أَرَصَعْنَ لك كَانُوهنٌ 
أجُورَهُنٌ4 [الطلاق: 1]» فإها إذا أرضعت تمام 
الحولين فله أرضعتء وكفته بذلك مؤنة الطفل» 
فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئًا 
آخر.[18/ 4 7] ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام 
إذا أراد الاب وني تلك بين أن على الاب الأجر إذا 
أبت المرأة» قال مجاهد: «التشاور» فيا دون الحولين: 
إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لماء وإن أراد هو ولم 
ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منههما 
وتشاورء يقول: غير مسيثين إلى أنفسههما ولا رضيعههما. 
وقوله تعالى: «إذَا سَلَمَتُم م1 ءانيم بأَلَميوف 
[البقرة: 777]» قال: إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن» روي عن 


كفك 


حاب الظهَارٍ 
يجاهد والسدي وقيل: إذا أسلمتم إلى الظثر أجرها 
بالمعروف» روي عن سعيد بن جبير ومقاتل» وقرأ ابن 
كثير «أتيتم» بالقصرء وقوله تعالى: 9وَعَلَى ألولودٍ 
لد رِرْفْهُنَ وَكِسْوَمِنٌ بِألَعْرُوفِ؟ [البقرة: 777]» 
ولم يقل: وعلى الوالد كا قال: «وَآلْوَلِدَتُ»؛ لأن 
المرأة هي التي تلده. وأما الاب فلم يلده. بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: 9وَبالوَلِدينٍ 
إِخْسَدًا» [النساء: 77]. فأما مع الإفراد فليس في 
القرآن تسميته والدّاء بل أيّا. وفيه بيان أن الولد ولد 
للاب» لا للأم؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة 
رضاعه. وهذا يوافق قوله تعالى: فيب لِمَن يَعَآءُ 
نكا وَبَهَبُ لِمَن يَعَاءٌ الذكُور» [الشورى: 14]» 
فجعله موهويًا للأب» وجعل بيته بيته في قوله: «وَلَا 
عَنَ أَشيِكُمْ أن تأكُوا مِنْ بوتكم [النور: 
١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنيئًا ورضيعًاء 
والمرأة وعاء؛ فالولد زرع للاب قال تعالى: «نسَاوؤكُم 

حَرَتٌ لَكُمْ كآنوا حَرَتْكُمَ أن شِتم» [البقرة: 
737]ء فالمرأة هي الأرض المزروعة» والزرع فيها 
للأب» وقد نبى النبي و أن يسقي الرجل ماءه 
1 4"] زرع غيره "2 يريد به النهي عن وطء 
الحبالى» فإن ماء الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الماء في 
الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: «دلقد *ممت أن 
ألعنه لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل 
له وكيف يستعيده وهو لا يحل له؟»”"» وإذا كان 
الولد للاب وهو زرعه كان هذا مطابقًا لقوله 96: 
«أنت ومالك لأبيك»”"» وقوله 6: «إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه»7 2 فقد 
حصل الولد من كسبه؛ كا دلت عليه هذه الآية؛ فإن 
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الزرع الذي في الأرض كسب الزارع له الذي بذره 
وسقاه وأعطى أجرة الأرضء فإن الرجل أعطى المرأة 
مهرهاء وهو أجر الوطء كيا قال تعالى: لوَلَا جتَاحَ 
عَلدَكُمَ أن تَنكحُومَنٌ إذ1 دَاتيْتُمُونَ أَجُورَمُيٌ» 
[الممتحنة: »]٠١‏ وهو مطابق لقوله تعالى: اما أَغَْ 
عَنَهُ مَالْمُد وَمَا حَسَسبَّ؟ [المسد: ؟7]) وقد فسر 
<لوَمَا حصب بالولد. فالأم هي الحرث وهي 
الأرض التي فيها زرع؛ والأب استأجرها بالمهر كا 
يستأجر الأرضء وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت 
حاملاء ثم أنفق على الرضيع؛ كا ينفق المستأجر على 
الزرع والثمر إذا كان مستورًا وإذا برزء فالزرع هو 
الولد؛ وهو من كسبه. 

وهذا يدل على أن للآاب أن يأخذ من ماله ما لا 
يضر بهء ىا جاءت به السنة» وأن ماله للاب مباح» 
وإن كان ملكا للابن» فهو مباح للآب أن يملكه وإلا 
بقي للابن» فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن. 
وللآب - أيضًا ‏ أن يستخدم الولد مالم يضر يه. رفي 
هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل 
مباحًا لا يضر بالابن؛ فإنه لو استتخدم عبده في معصية 
أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى 4/7١1‏ 7] ونفع 
الابن له إذا لم يأخذه الأب» بخلاف نفع المملوك فإنه 
لمالكه, كا أن ماله لو مات لمالكه لا لوارثه. 

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملًا من 
غيرم وأنه إذا وطثها كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه 
ويبقي له شركة في الولد» فيحرم عليه استعباد هذا الولب 
فلو ملك أمة حاملًا من غيره ووطثئها حرم استعباد هذا 
الولد؛ لأنه سقام ولقوله :4: «كيف يستعبده وهو لايجل 
له؟”"). هوكيف يورثه» أي: يجعله موروئًا منه #وهو لا 
يحل له؟» ومن ظن أن المراد: كيف يجبعله وارناء قد غلط؛ 
لأن تلك المرأة كانت أمة للواطعء والعبد لا يجعل وارثاء 
إنما يجعل موروثًا. فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع 


.)١141( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حنا با ظهَارٍ 

هناك. ولو كانت بكرًا أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع. 
والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك» وظهور براءة 
الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة: فإن 
الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض» وإن كان 
نادرًا. وقد تتازع العلياء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء 
ليس دليلًا قاطمًا على براءة الرحمء بل دليل ظاهر. 
والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة أدل على 
البراءة. وإن كان البائع صادقًا أو أخبره أنه استبرأها 
حصل المقصود واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز 
والآيسة في غاية البعد. 

31 **] ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرا 
بشهرء أو شهر ونصفء أو شهرين.ء أو ثلاثة أشهر؟ 
وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر ‏ رضي الله عنهها - لم 
يكن يستبرئع البكرء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة» والنبي ك4 لم يأمر بالاستبراء إلا في 
المسبيات» كيا قال في سبايا أوطاس: ١لا‏ توطأ حامل 
حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستيرأ 
بحيضة»”'"» لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن 
يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه. فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عن الجهل بالحال» لإمكان أن تكون 
حاملًا. وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم 
يستبرئهاء لكن النبي و لم يذكر مثل هذاء إذ لم يكن 
المسلمون يفعلون مثل هذاء لا يرضى لنفسه أحد أن 
ببيع أمته الحامل منهء بل لا يبيعها إذا وطثئها حتى 
يستبرئهاء فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان. 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت 
ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم يكن يقع؛ بل هذه دخلت في نهيه 
يكي: «أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره””. 
وقوله تعالى: لوَعَكَ ألؤلود لَهُد رِْقَهُنٌ 





(1) صحيح: أخرجه أبر داود (/7101): وأحد (7/ 78). 
(7) ححسن: أخرجه أير داود (5104): وأحد(+#/ .)1١4‏ 





وَكِسْوَيجُنٌ بِامعَرُوفِ؟ [البقرة: 777]» وقال تعالى في 
تلك الآية: طنَإِنَ أَرَصَعَنَ لك كَانُوهُنٌ 
أَجُورَهَنّ» [الطلاق: 1]) يدل على أن هذا الأجر هو 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهها مسمى 
[ 7”1] يرجعان إليه. وأجرة المثل إنها تقدر 
بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في 
البيع والإجارة لما كان السلعة هي أو مثلها يثمن 
مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اخختياره» وكما 
قال النبي يك2: «من أعتق شركًا له في عبد وكان له من 
المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق العبده0, 

فهناك أقيم العيد؛ لأنه ومثله يباع في السوق. 
فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت. 
وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبي 5 في الحديث 
الصحيح لعلي أن يعطي الجازر من البدن شيئًاء وقال: 
«نحن نعطيه من عندنا»2"7. 

فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي» فعليه أجرة 
الجازر الذي فعل ذلك» وهو يستحق نظير ما يستحقه 
مثله إذا عمل ذلك؛ لأن الجزارة معروفة؛ ولا عادة 
معروفة. 

وكذلك سائر الصناعات ‏ كاحياكة» والخياطة؛ 
والبناء - وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة على 
عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» 
وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره؛ لأن 
ذلك عادة معروفة عند الناس. 

وأما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات 
المرضعات بعد الطلاق وليس فن عادة مقدرة إلا 
اعتبار حال الرضاع بها ذكرء وهي إذا كانت حاملًا 
منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها 
بالمعروف». وهي في الحقيقة نفقة على الحمل. وهذا 


.)190١( صحيح: أخرجه البخاري (17؟586): وملم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17/17): ومسلم (/177119) واللفظ له.‎ 


متفك 


حكتابالظهار 
أظهر قولي العلماء» كما قال تعالى: «وإن كُنّ أُولت 
[الطلاق: 7]. 

[/ ؛ ”"7] وللعلماء هنا ثلائة أقوال: 

أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة؛ ولا 
فرق بين أن تكون حاملًا أو حائلًا. وهذا قول من 
يوجب التفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول 
طائفة من السلف والخلف. وهو مذهب أبي حتيفة 
وغيره» ويروى عن عمر وابن مسعودء ولكن على هذا 
القول ليس لكونها حاملًا تأثير فإنهم ينفقون عليها 
حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت حاملًا أو حائلًا. 

القول الثاني: إنه ينفق عليها نفقة زوجة» لأجل 
الحمل ‏ كأحد قولي الشافعي؛ وإحدى الروايتين عن 
أحمد ‏ وهذا قول متناقض؛ فإنه إن كان نفقة زوجة 
فقد وجب لكونا زوجة؛ لا لأجل الولد. وإن كان 
لأجل الولد فنفقة الولد تجهب مع غير الزوجة. كا 
يجب عليه أن ينفق على مريته الحامل إذا أعتقها. 
وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل أولها من 
أجل الحمل؟ على قولين. فإن أرادوا للها من أجل 
الحملء: أي: لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق. وإن 
أرادوا ‏ وهو مرادهم ‏ أنه يجب لما نفقة زوجة من 
أجل الحمل» فهذا تناقضء فإن نفقة الزوجة تجب وإن 
م يكن حمل» ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة. 

والقول الثالث: وهو الصحيح: أن التفقة تجب 
للحمل؛ ولما من أجل الحمل؛ لكوتبا حاملًا بولدف 
فهي نفقة عليه؛ لكونه أيام 41// 754] لا عليها 
لكونها زوجة. وهذا قول مالك؛ وأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد. والقرآن يدل على هذاء فإنه 
قال تعالى: ون كُنّ أؤلت عتلر َأَنفِقُوا عَلَيِنّ 
حَكْ يَضعَنَ حُمَلَهْنَ4 [الطلاق: 7] ثم قال تعالى: 
< قَِنَ أَرَضَعَنَ لكا كَنَانُومَنٌ أَجُورَهَنٌ 4 وقال 
هنا: لوعن ألؤلود لَه رِزْقْهُنٌ وكِسَوَحنٌ 





بَِتعَرُوفِب [البقرة: 77]» فجعل أجر الإرضاع 
على من وجبت عليه نفقة الخامل» ومعلوم أن أجر 
الإرضاع يجب على الأب لكونه أّاء فكذلك نفقة 
الحامل؛ ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتمها 
بالمعروف. وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأنه قال: 
<وَعَلَ الْوَارثِ مِكلُ ذَلِلكَ» [البقرة:0]777 أي 
وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على الأبء وهذا 
كله ييين أن نفقة الحمل والرضاع من ياب نفقة الأب 
على اينه» لا من باب نفقة الزوج على زوجته. 

وعلى هذاء فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا 
بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملًا منه وقد 
أعتقها وجب عليه نفقة الحمل؛ كبا يجب عليه نفقة 
الإرضاعء ولو كان الحمل لغيرهء كمن وطوع أمة 
غيره. بتكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» 
فليس عل الواطىع شيء وإن كان زوجّاء ولو تزوج 
عبد حرة فحملت منه فالنسب ها هنا لاحق» لكن 
الولد حر. والولد الحر لا تجهب نفقته على أبيه العبد» 
ولا أجرة رضاعهء فإن العبد ليس له مال ينفق منه 
على ولده» وسيده لااحق له في ولده. فإن ولده إما 
حرء وإما مملوك لسيد الأمة. نعم؛ لو كانت الخامل 
أمة والولد حر مثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر 
أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر أنها أمة؛ 
[/ 1"5] فهنا الولد حرء وإن كانت أمة مملوكة لغير 
الواطى» لأنه إنها وطوع من يعتقدها تملوكة له أو زوجة 
حرة»ء ويهنا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد 
وهو نظيره فهنا الآن ينفق على الحامل كها ينفق على 
المرضعة له. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

3 

وسئل - رحمه الله تعا ى -: 

عن رجل كان له زوجة» وطلقها ثلاناء 
وله منها بنت ترضعء وقد ألزموه بنفقة العدة: 
فكم تكون مدة العدة التي لا نحيض فيها 


حتا ب الظهارٍ 





لأجل الرضاعة؟ 

الحمد لله أما جمهور العلماء كالك والشافعي 
وأحمد. فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة 
ثلانًا. وأما أبو حنيفة فيوجب لا النفقة مادامت في 
العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة 
حتى تحيض ثلاث حيض. والمرضع يتأخر حيضها 
في الغالب. وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق 
العلياء» كبا قال تعالى: ظقَِنَ أَرَضَعَْنَ لك 
َنَاتُومُنَ أَجُورَهَيَّ4 [الطلاق: 2)1 ولا تجهب 
النفقة إلا على الموسرء فأما المعسر فلا نفقة عليه. 

د 

الأخواافية وسثئل - رحمه الله تعالى س: 

عن امرأة مزوجة محتاجة» فهل تكون 
نفقتها واجبة على زوجهاء أو من صداقها؟ 

المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من 
غير صداقهاء وأما صداقها المؤخر فيجوز أن 
تطالبه؛ وإن أعطاها فحسنء وإن امتنع لم يجبر 
حتى يقع بينهما فرقة بموتء أو طلاقء أو نحوه. 
والله أعلم. 

27 0 


وسثل - رحمه الله تعالى-: 

عن رجل تزوج بامرأة ما يتتفع بهاء ولا 
تطاوعه في أمرء وتطلب منه نفقة وكسوة» وقد 
ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة. 
وكسوة؟ 

إذا ل تمكنه من نفسهاء أو خرجت من داره بغير 
إذنه» فلا نفقة لحا ولا كسوة» وكذلك إذا طلب منها أن 
تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة» فحيث 






كانت ناشرّاء عاصية له فيا يجب له عليها طاعته؛ لم 
يجبالها نفقة ولا كسوة. 
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71 "] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: 

عن المرأة والرجل إذا تحاى) في النفقة 
والكسوة» هل القول قوطاء أم قول الرجل؟ 
وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة يشيىء 
معين؟ والمسئول: بيان حكم هاتين المسألتين 
بدلائلهما؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا كانت المرأة مقيمة في بيت 
زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي كا جرت به 
العادة» ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي: أنت ما 
أنفقت علي ولا كسوتني» بل حصل ذلك من غيرك 
وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت منيء ففيها قولان 
للعلياء: 

أحدهما: القول قوله؛ وهذا هو الصحيح الذي 
عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة 
وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمهاء فيقول هو: أنا 
علمتها وتقول هي: أنا تعلمتها من غيره. ففيها 
وجهان في مذهب الشافعي وأحمده والصحيح من 
هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة: 
وهو مذهب مالك. وأبو حنيفة يوافق على أنها لا 
تستحق عليه شيئًا؛ لآن النفقة تسقط بمضي الزمان 
عنده» كتفقة الأقاربه وهو قول في مذهب 
أحد.وأصحاب هذا القول يقولون: [47/7/4؟] 
وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمفي الزمان» 
والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في اللشهور عنه 
يقولون: وجبت بطريق المعاوضة:» فلا تسقط بمضي 
الزمان. 

ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد: القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم 


مخفدفك 


حتاباظهَارٍ 
المقبوضء كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب 
أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة» فإذا كانت 
العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها 
وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه» وهنا 
القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه: 

أحدها: أن الصحابة والتابعين على عهد رسول 
الله يك وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل 
قولها في ذلك» ولو كان قول المرأة مقبولًّا في ذلك» 
لكانت ال همم متوفرة على دعوى النساء» وذلك كيا هو 
الواقع» فعلم أنه كان مستقرًا يينهم؛ أنه لا يقبل قوها. 

الثاني: أنه لو كان القول قوهالم يقبل قول الرجل 
إلا ببينة» فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها 
وكساهاء وكان تركه ذلك تفريطًا منه إذ ترك الإشهاد 
على الدين المؤجل» ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على 
عهد السلف. 

[74/ 5 "] الثالث: أن الإشهاد في هذا متعذر أو 
متعسر فلا يحتاج إليهء كالإشهاد على الوطء. فإنهها لو 
تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولما في عدم 
الوطء عند الجمهور؛ مع أن الأصل عدمه؛ بل إما أن 
يكون القول قول الرجلء أو يؤمر بإخراج المني» أو 
يجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد 
انقضاء الوطء. على ما للعلماء في ذلك من النزاع» فهنا 
دعواها وافقت الأصلء ولم تقبل لتعذر إقامة البينة 
على ذلك. والإنفاق في البيوت بهذه المثابة؛ ولا يكلف 
الناس الإشهاد على إعطاء النفقة» فإن هذا بدعة في 
الدين» وحرج عل المسلمين» واتباع لغير سييل 
المؤمنين. 

الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك 
النفقة؟ على قولين. والأظهر أنه لا يجب, ولا يجب أن 
يفرض ا شيئاء بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. 
وهنا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله 6 
حيث قال في النساء: «لمن رزقهن وكسويمن 





جو رات ناو نيه 


مفدك 





بالمعروف””". كما في المملوك» «وكسوته 
بالمعروف6”" وقال: «حقها أن تطعمها إذا طعمت 
وتكوها إذا اكتسيت”” كما قال في الماليك: 
«إخوانكم خولكم. جملهم الله تحت أيديكم. فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليليسه مما 
يليِس»'”'؟ هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله 36 
وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة؛ بل 
يطعمها ويكسوها. 

1[ 5"] وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق 
عليهاء كا له ولاية الإنفاق على رقيقه ومبائمه» وقد 
قال الله تعالى: «آلرّجَال قَومُوتَ عل اليِْسَآِ» 
[النساء: 7”5] وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في 
كتاب الله وقرأ قوله: «وَآلْفَيَا سَيّدَهَا لَذَا البّابي» 
[يوسف:0؟]) وقال عمر بن الخطاب: التكاح رق» 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. ويدل على ذلك 
قول الني 5: «اتقوا الله في النساء. فإنبن عوان 
عندكم. وإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله»””2» فقد أخير أن المرأة عانية عند 
الرجلء والعاني: الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة 
الل فهو مؤتمن عليهاء وهذا أباح الله للرجل بنص 
القرآن أن يضربهاء وإنما يؤدب غيره من له عليه 
ولاية» فإذا كان الزوج مؤتمنًا عليهاء وله عليها ولاية» 
كان القول قوله فيا اؤتمن عليه وولي عليه؛ كما يقبل 
قول الولي في الإنفاق عل اليتيمء وكيا يقبل قول 
الوكيل والشريك والمضارب والمساقي والمزارع فيا 
أنفقه على مال الشركة. وإن كان في ذلك معنى 
المعاوضة. وعقد التكاح من جنس المشاركة 


.)1514( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (11737). 

(؟) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (151415)؛ وابن ماجه (1860): 
وأحد(4/ 445 /117). 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (1646)) ومسلم (1571). 

(5) صحيح: أخرجه ملم (1518). 


والمعاوضة, والرجل مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك 
أولى من قبول قول أحد الشريكين. 

[3 "] وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من 
ماله بالمعروف, وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها مع 
يمينها في هذه الصورة؛ لأن الشارع سلطها على ذلك» 
كيا قال النبي 56 لحند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف؟ لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإنه 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء فقال: 
«خلي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". 

وكذلك لو كان الزوج مسافرًا عنها مدة وهي 
مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة» ولا 
أرسل إليها بنفقة» فالقول قولها مع يمينها وأمثال 
ذلك. فلابد من التفصيل في الماضي مطلقًا في هذا 
الباب. 

وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسألة» 
فإن قبول قول النساء في عدم التفقة في الماضي فيه من 
الضرر والفساد ما لا يخصيه إلا رب العباد. وهو يثول 
إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة» ثم تدعي 
نفقة خحمسين سئة وكسوتهاء وتدعي أن زوجها مع 
يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئًاء وهذا مما 
يتبين الناس كذبها فيه قطعًاء وشريعة الإسلام منزهة 
عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان» والظلم 
والعدوان. 

الوجه الخامس: أن الأصل المستقر في الشريعة أن 
اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين» سواء ترجح 
ذلك بالبراءة الأصلية» أو اليد الحسية» أو العادة 
العملية؛ وهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين 
مشروعة في حقه عند الجمهور كالك والشافعي 
وأحد. كالأيران في القسامة» وكما لو أقام شاهدًا عدلا 
في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمينء والنبي 276 
جعل اليينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (0151). 


حجة ترجح جانبه؛ ولهذا قال جمهور العلماء في 
الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنه يحكم لكل 
منهما بها جرت العادة باستعماله إياه» فيحكم للمرأة 
بمتاع النساء [85/ 4 7] وللرجل بمتاع الرجال» وإن 
كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا؛ لأنه يعلم 
بالعادة أن كلّا منهها يتصرف في متاع جنسه. وهنا 
العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها 
فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر 
على العادة. 

الوجه السادس: أن هذه المرأة لابد أن تكون 
أكلت واكتست في الزمان الماضي» وذلك إما أن يكون 
من الزوج » وإما أن يكون من غيره. والأصل عدم 
غيره» فيكون منهء كا قلنا في أصح الوجهين: إن 
القول قوله في أنه علمها الصناعة والقراءة التي 
أصدقها تعليمها؛ لأن الحكم الحادث يضاف إلى 
السبب المعلوم» كيا لو سقط في الماء نجاسة فرئي 
متغيرًا بعد ذلك؛ وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها؟ 
فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة ويدل 
على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» أن النبي 5 أفتى 
عدي بن حاتم فيها إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد 
فيه أثرًا غير سهمه أنه يأكله؛ لأن الأصل عدم سبب 
آخر زهقت به نفسهء بخلاف ما إذا تردى في ماءء أو 
خالط كلبه كلابًا أخرى» فإن تلك لأسباب شاركت 
في الزهوق» ويسط هذه المسائل له موضع آخر غير 
هذا. 


في 


1 قصل 


وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة: فهذا يكون 
عند التنازع فيها ى) يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه» وكما 
يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه يضريهاء فإن 
الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع 


خرن ةوفغ ناز كزنكفة سي 


حتاباظهَار 
فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. وأما الرجل إذا كان 
ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلهاء 
فهذا يكفي, ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم. ولو طلبت 
المرأة يفرض طا نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق 
عليها بالمعروف» فالصحيح من قولي العلياء في هذه 
الصورة أنه لا يفرض ا نفقة» ولا يجب تمليكها ذلك» 
كا تقدم» فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار المبني على العدل. 

والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلى العرف. وليست مقدرة بالشرع» 
بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال 
الزوجين وعادتهياء فإن الله تعالى قال: «وَعَاشِرُوهِنٌ 
بِالْمَعَرُوفِ؟ [النساء: 19]» وقال النبي 96: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف2'”6: وقال: امن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»”". 

بويك 

0011| 4] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

في قول الله تعالى: «وَآلْمُطَّلْقَتْ يضرت 
أَنشْسِونٌ ظَنَةَ فُروِ4 إلى قوله:9وَُعُولََيٌ أحَقُّ 
يِرَيَهِنَ فى ذَلِكَ إن أَرَاكُوا (صَلَدحَا وَهْنّ 
يكل الّْذى عَلَِنَ بأتديوفٍ وَلرَجَالٍ عَلَوِنّ 
َرَجَةٌ إلى قوله تعالى: «آلطّلَقٌ مرّتَانِ فَإِمْسَاكُ 
عَعْيُون أو تَسْرِيحٌ بإخسن» [البقرة: 17174 - 
فجعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو 
تسريح بإحسان. وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد 
إلا إذا أرادوا إصلاحًاء وجعل لمن مثل الذي عليهن 
بالمعروفء وقال تعلى: 9وَإِدًا طلقم اليْسَآءَ 
بلَفْنَ أَجَلَهْنَ كأنيكوهك متروني» 
[البقرة:١0]77‏ وقال ‏ تعالى ‏ في الآية الأخرى: 
ِتَأنِْكُوميٌ بترو أز فَارفُومُيَ يمترودي» 





)١(‏ السايق نفسه. 
(1) صحيح: أخرجه ملم .)١714(‏ 





[الطلاق: ؟7]ء وقال تعالى: «قلَا تَحَضَلُوهِنٌ أن 
يَحِحَنّ أَنْوحَهُنَ إذا تَرْسَْا تَتْعثم بأتترري» 
[البقرة: ؟"77], وقوله هنا: «بالعروي»؛ يدل على 
أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للاولياء 
العضلء والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من 
يقول: مهر مثلها من المعروف؛ فإن المعروف هو الذي 
يعرفه أولعك. وقال تعالى: ينها الذي دَامْهُوا ل 
حل كم أن كَرئوا السَاة كرما" وا تَمْسْلوميٌ 
لِعَدَمَبُوا يعض مآ مَاتَيتُمُوهُنَ4 إلى قوله: 
«وَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 16]) فقد ذكر أن 
التراضي بالمعروف» والإمساك [85/ 4] بالمعروف. 
والتسريح بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف» وأن لمن 
وعليهن بالمعروف كما قال: «لمن زرقهن وكسوبهن 
بالمعروف»”'' , فهذا المذكور في القرآن هو الواجب 
العدل في جميع ما يتعلق بالتكاح من أمور التكاح 
وحقوق الزوجين؛ فكها أن ما يجب للمرأة عليه من 
الرزق والكسوة هو بالمعروف. وهو العرف الذي 
يعرفه الناس في حالما نوعًا وقدرًا وصفة» وإن كان 
ذلك يتنوع بتنوع حالحهها من اليسار والإعساره 
والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهارء والمكان 
فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف 
بينهم. وكذلك ما يجب ها عليه من المتعة والعشرة» 
فعليه أن يبيت عندهاء ويطأها با معروف ويختلف 
ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في 
الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف» لا بتقدير من 
الشرع؛ قررته في غير هذا الموضع. 

والمثال المشهور هو النفقة فإنها مقدرة بالمعروف 
تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. 
ومنهم من قال: هي مقدرة بالشرع نوعًا وقدرًا: مدا 
من حنطة» أو مدا ونصفّاءأو مدينء قيامًا على 
الإطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس. 


)١(‏ الابق نفه. 


ناكف إفاكنتكنة _ <2 


حتاباظهار 

والصواب المقطوح به ما عليه الأمة علا وعملًا 
قدي وحديئّء فإن القرآن قد دل على ذلك؛ وفي 
«الصحيحين» عن النبي 96 [87/ 4 ”7] أنه قال لهند 
امرأة أبي سفيان لما قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولديء فقال 
النبي وَل: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". 
فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف» ولم يقدر ها نوعًا 
ولا قدرّاء ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره ليين لها القدر 
والنوع» كما بين فرائض الزكاة والديات. وفي «صحيح 
مسلم» عن جابر أن النبي و قال في خطبته العظيمة 
«لحمن عليكم رزقهن وكسوتهين 
بالمعروف76. 

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالممروف فمعلوم 
أن الكفاية بالممروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتهاء 
وبتنوع الزمان والمكانف ويتنوع حال الزوج في يساره 
وإعساره. وليست كوة القصيرة الضئيلة ككسوة 
الطويلة الجسيمة» ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف» 
ولاكفاية طعامه كطعامه. ولا طعام البلاد الحارة 
كالباردة» ولا المعروف في بلاد التمر والشعيرء 
كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير. وفي «مسئد الإمام 
أحمد» «وسنئن أب داود وابن ماجه؛ عن حكيم بن 
معاوية [النميري” عن أبيه أنه قال: قلت يا 
رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: #تطعمها 
إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. 
ولا تقبح ولاعبجر إلافي البيت». 

فهله ثلاثة أحاديث عن النبي 336: أن للزوجة مرة 
أن تأخد كفاية ولدها بالمعروف. وقال في الخطية التي 
خطبها يوم أكمل الله [/1/ 4 ”7] الدين في أكبر مجمع 
كان له في الإسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
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نرزتا كفت نل اقزن كي 
بالمعروف». وقال للسائتل المستفتي له عن حق 
الزوجة: #تطعمها إذا أكلت. وتكسوها إذا اكتسيت»: 
لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين» لكن قيد ذلك 
بالمعروف تارة» ويالمواساة بالزوج أخرى. 

مان وس ف التي 
عن أبي ذر عن النبي يَِ قال: دهم إخوانكم خولكم. 
جعلهم الله نحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يلف 
فليطممه مما يأكل؛ وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم فإن كفلتموهم فأعينوهم»”") وفي «صحيح 
ملم» عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «للمملرك 
طعامه وكسوتف ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق»0". 

ففي الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه 
يجب الرزق والككوة بالممروف. وتارة يأمر 
بمواساتهم بالتفسء؛ فمن العلماء من جعل المعروف 
هو الواجب. والمواساة مستحبة. وقد يقال: أحدهما 
تفير للآخرء وعلى هذا فالواجب هو الرزق 
والكسوة بالمعروف في النوع» والقدرء وصفة الإنفاق» 
وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك. 

أما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيقًا كالبرء ولا 
موزونًا كالخبزء ولا ثمن ذلك كالدراهمء بل يرجع في 
ذلك إلى العرفء فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل 
أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك. 

[84/ 4*] أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها 
ذلك. وإن كانت عادتهم أن يعطيها حيًّا قتطحنه في 
البيت فعل ذلك» وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز 
في البيت فعل ذلك. وإن كان يخبز في البيت فعل 
ذلك. وإن كان يشترى خخبز من السوق فعل ذلك. 
وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف» قلا 
يتعين عليه دراهم؛ ولا حبات أصلا. لا بشرعء ولا 


.)1571( صحيح: أخرجه البخاري (2050). ومسلم‎ )١( 
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عه 


حتَاباظهَارٍ 
بفرض» فإن تعين ذلك داتًا من المنكر ليس من 
ا معروف؛ وهو مضر به تارة ويها أخرى 

وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطردء بل تتنوع 
المقادير بتنوع الأوقات. 

وأما الإنفاق فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة» 
والكسوة: وقيل: لا يجب التمليك» وهو الصواب؛ 
فإن ذلك ليس هو المعروف» بل عَرْفٌ النبي 55 
والمسلمين إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى 
منزله» فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميمّاء وتارة 
أفرادًا. ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه؛ ولا يعرف 
المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها 
تصرف المالك؛ بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض 
كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في 
العشرة» وإنها يفعل أحدهما ذلك بصاحيه عند الضرر» 
لا عند العشرة بالمعروف. 

3 1"”] وأيضًاء فإن النبي 5 أوجب ني 
الزوجة مثل ما أوجب في المملوك. تارة قال: «لهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»””, كما قال في المملوك. 
وتارة قال: «تطعمها إذا أكلت ونكسوها إذا 
اكتسيت»”'" كما قال في المملوك. وقد اتفق المسلمون 
على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته» فعلم أن هذا 





الكلام لا يقتضي إيجاب التمليك. وإذا تنازع الزوجان 


فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها 
إذا اكتسى وذلك هو المعروف كثلها في بلدها فلا حق 
لها سوى ذلك. وإن أنكرت ذلك. أمره الحاكم أن 
ينفق بالمعروف» بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة 
مطلقاء أو مقدارحب مطلقاء لكن يذكر المعروف 
الذي يليق مهما. 

د 
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وكذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة 
واجبان» كا قد قررناه بأكثر من عشرة أدلة» ومن شك 
في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية 
والسياسة الإنسانية. 

ثم الواجب قيل: مبيت ليلة من أربع ليال» 
والرطء في كل أريعة أشهر مرة» كما ثبت ذلك في 
المولى والمتزوج أربعًا. وقيل: إن الواجب وطؤها 
بالمعروف. فيقل ويكثر بحسب حاجتها وقدرته. 
كالقوت سواء. 

نينت 
قصطصل 

وكذلك ما عليها من موافقته في المسكن وعشرته 
ومطاوعته في المتعة» فإن ذلك واجب عليها بالاتفاق. 
عليها أن تسكن معه في أي بلد أو دار إذا 5/401 7] 
كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه؛ وعليها أن لا 
تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعيء فلا تتتقل؛ 
ولا تسافر» ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه» 
كيا قال النبي وَلِ: «فإنهن عوان عندكم"”"' بمنزلة 
العبد والأسير» وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا 
طلب ذلكء. وذلك كله بالمعروف غير المتكرء فليس 
له أن يستمتع استمتاعًا يضر بها ولا يسكنها مسكثا 
يضر بهاء ولا يحبسها حبسًا يضر بها. 

نيفين 


قصل 
وتنازع العلياء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش 
المنزل» ومناولة الطعام والشراب والخيز» والطحن» 


والطعام لماليكه» ومبائمه: مثل علف دابته ونحو 
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خز تاشخ تناو اتزنكةة_ 2ه 


كتاباظهارٍ 
ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول 
ضعيف» كضعف قول من قال: لا تجهب عليه العشرة 
والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل 
الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه 
في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره 
بالمعروف. وقيل ‏ وهو الصواب ‏ وجوب الخدمة. 
فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة 
رسول الله يِل وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأن 
ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: تجهب 
الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تجهب الخدمة 
بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه 
1 4"] الخدمة المعروفة من مثلها لخثله» ويتنوع 
ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة 
القروية» وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. 
نيف 
فصطصل 

والمعروف فيها له ولا هو موجب العقد المطلق» 
فإن العقد المطلق يرجم في موجبه إلى العرف. كما 
يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فإن شرط 
أحدهما على صاحبه شرطًا لا يحرم حلالا ولإ يحلل 
حرامًا فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات 
العقود تتلقى من اللفظ تارة. ومن العرف تارة 
أخرى؛ لكن كلاهما مقيد بها لم يحرمه الله ورسوله فإن 
لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم 
يمنعه الله من إيجابه» ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة 
ما يباح بذله يلا عوضء كعارية البضع؛ والولاء لغير 
المعتق» فلا سبيل إلى أن يجب بالشرطء فإنه إذا حرم 
بذله كيف يجب بالشرط؟! فهذه أصول جامعة مع 
اختصار. والله أعلم. 
نين 





ءا 

وسثل ‏ رحمه الله - : 

عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة 
كاملة, ولم يترك عندها شيئًا ولالها شيء تنفقه 
عليهاء وهلكت من الجوع, فحضر من يخطبها 
 /471[‏ *"] ودخل باء وحملت منه. فعلم 
الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينههما 
ووضعت الحمل من الزوج الثان. والزوج 
الثاني ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع 
سنين» ول يحضر الزوج الأول» ولا عرف له 
مكان: فهل لما أن تراجع الزوج الثان. أو 
تنتظر الأول؟ 

إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح. فإذا 
انقضت عدتها تزوجت بغيره. والفسخ للحاكم. فإذا 
مدا أشي ضار نيح لحك ا قري نه 
نزاع.وأما إذا م يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات؛ 
وتزوجت لأجل ذلك. وم يمت الزوجء فالتكاح 
باطل» لكن إذا اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه 
موت الزوج الأول وانفساخ التكاح أو نحو ذلكء فإنه 
يلحق به النسب, وعليه المهرء ولا حد عليه لكن تعتد 
له حتى تنقضي عدتها منه» ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح 
الأول إن أمكن. وتتزوج يمن شاءت. 
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وسثل ‏ رحمه ائله تعالى سْ 

عن رجل زوج ابنته لرجلء وأراد الزوج 
السفر إلى بلاده» فقال له وكيل الأب في قبول 
النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الحال من 
الصداق وتتتقل بالزوجة» أو ترضي الأب. 
فسافر ولم يجب إلى ذلك2» وهو غائب 
1[ 5 "] عن الزوجة المذكورة مدة سنة» ولم 
يصل منه نفقة: فهل لوالد الزوجة أن يطلب 
فسخ التكاح؟ 


فخ وارتزنقية _ 12 


حتا ب الظهَارٍ 





نعم» إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمهاء 
وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك» فإذا 
تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ» 
إذا كان محجورًا عليها على وجهين. 

نين 

وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه 
م في كل يوم درهمين وأذن 

ن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه. 
وبقيث مقيمة عنله مدة ول تستدن ها نفقة: ثم 
توفيت ولم تترك عليها ديئاء وخلفت من 
الورثة ابنها هذاء وبتتين. ثم توفي ابنها بعدها: 
فهل ب يصير ما فرض على نفسه ديئًا في ذمته 
يؤخل من تركته» ويقسم على ورثتهاء أم لا؟ 
وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط 
بمضي المدة: مل يتفذ حكمد أم لا؟ وهل 
يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها 
بهذا الوجه؛ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» ئيس ذاك ديئا لحا في ذمته: ولا 
يقفى من تركته ولا يستحق ورثنهاء وما علمت أن أحدًا 
من العلماء قال: إن نفقة [44/ 75] القريب تثبت في 
الذمة لما مضى من الزمان؛ إلا إذا كان قد استدان عليه 
النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع» 
وطلب الرجوع با أنفن» فهذا في رجوعه خلاف. فأما 
استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق متبرع» 
أو بكسبه؛ كما يقال مثله في نفقة الزوجة -فما علمت له 
قائلاء فإذا كان الحكم مخالقًا للإجماع لم يلزم بحكم 
حاكم؛ ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بها أخذه. 
ومذهب أب حتيفة تسقط بمضي الزمان» وإن قضى بها 
القاضي؛ إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة؛؟ لأن للقاضي 


ولاية عامة» فصار كإذن الغائب. 

وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به ديئًا؟ 
روايتين» لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر 
بالاستدانة» والإنفاق عليهم» ويرجع بذلك. وكذا إذا 
كان الزوج موسرًا وتمرد وامتنعم عن الإنفاق فطلبت 
المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك 
وترجع عليه؛ لأن أمر القاضي كأمره.ولو قفى 
القاضي ها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لثلا 
يبطل حقها في النفقة يموت أحدهما؛ لآن النفقة 
تسقط بموت أحدهماء فكانت فائدة الأمر بالاستدانة 
لتأكيد حقها في التفقة؛ لأن القاضي مأمور بإيصال 
الحق إلى المستحق؛ وهذه طريقة. لكن لو أمر القريب 
بالاستدانة ولم يستدنء بل استغنى بنفقة متبرع» أو 
يكسب لهء فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة 
تسعقر في الذمة بهله الصورة لإطلاقهم الأآمر 
بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره. 
إنها فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة. وأما 
الإذن في الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون 
فيه ديئًا حتى يستدان. 

22 

[46/ 54 ”] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن امرأة توفيت» وخلفت من الورثة ولدًا 
ذكرّاء وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة: 
فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها 
والابن محتاج؟ 

إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما 
يستحقه؛ بل لو لم يكن للابن ميراث؛ وكان محتاجًا 
عاجرًا عن الكسوة:» فعلى الأب إذا كان موسرًا أن 
ينفق عليه» وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين 
والعاجزين عن الكسب. 

2 2 


تلض كيه 


حتابالظهار 

وسثئل ‏ رحمه الله : 
عن رجل تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو 
مستمر النفقة. وهي ناشزء ثم إن والدها 
أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا يجب 
عليهما؟ 

الحمد لله: إذا سافر بها بغير إذن الزوج؛ فإنه يعزر 
على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنهاء ولا 
نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم. 

نيت 

3 * "] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل تزوج عند قوم ملة سنة» ثم 
جرى بينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة» 
فأخنوها منه» ثم ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: 
هي تحت الحجرء وما أذنا لك أن تنفق عليها: 
فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين إذا كان الزوج تسلمها 
التسليم الشرعي وهو أو أبوه أو نحوهماء يطعمها كها 
جرت به العادة» لم يكن للاب ولا لها أن تدعي 
بالنفقة» فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان عل 
عهد رسول الله يه وأصحابه وسائر المسلمين في كل 
عصر ومصرء وكذلك نص على ذلك أثمة العلماء بل 
من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لحا 
بها ما يطعمها في كل يوم فقد تخرج عن دنة 
رسول الله 9 والمسلمين» وإن كان هذا قد قاله يض 
الناس» فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لا 
بذلك» وتسليمها إليهم؛ مع أنه لابد لها من الأكل؛ ثم 
أراد أن يطلب النفقة» ولا يعتد با أنفقوا عليهاء فإن 
هذا باطل في الشريعة لا تحتمله أصلًا. ومن توهم 
ذلك معتقدًا أن النفقة حق لها كالدين, فلابد أن يقبضه 
الولي» وهو لم يأذن فيهء كان تخطنًا من وجوه: 





0 التي لزلا نيه مَةِ 


حاب الظهَار 





[ 5"] منها: أن المقصود بالتفقة إطعامهاء 
لاحفظ المال لما. 

الثاني: أن قبض الولي لها ئيس فيه فائدة. 

الثالث: أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه فإنه واجب لما 
بالشرعء والشارع أوجب الإنفاق عليهاء فلو نهى 
الول عن ذلك ل يلتغت إليه. 

الرابع: إقراره لا مع حاجته إل النفقة إذن 
عرني ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة» 
لوجهين: أحدهما: أن الاثتيان بها حصل بالشرع» 
كما اؤتمن الزوج على بدنهاء والقسم لهاء وغير ذلك 
من حقوقهاء فإن الرجال قوامون عل النساء. 
والنساء عوان عند الرجال» كها دل على ذلك 
الكتاب والسنةء الثاني: أن الائتبان العرفي 


كاللفظي. والله أعلم. 


وسثل ‏ رحمه الله س' 

عن رجل حبسته زوجته على كسوتها 
وصداقهاء وبقي مدة. فهل لا أن تطالبه 
بنفقتها مدة إقامته في حبسهاء أم لا؟ 

إن كان معسرًا فحبسته كانت ظالمة له مانعة له 
من التمكن منهاء فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة. 
وإن كان لها حق واجب حالء وهو قادر على أدائه 
فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظاكًاء فإذا كانت مع 
هذا باذلة ما يجب عليها وجبت فا النفقة. 

يكت 

[4/ 4 *] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل له زوجة» وله مدة سبع سنين لم 
ينتفع بهاء لأجل مرضها: فهل تستحق عليه 
نفقة» أم لا؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه 
حاكم: فهل يجب عليه إعطاؤه؛ أم لا؟ 


نعم تستحق النفقة في مذهب الأئمة الأربعة. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجلٍ طلق زوجته طلقة واحدة, 
وكانت حاملا فأسقطت: فهل تسقط عنه 
النفقة» أم لا؟ 

نعم. إذا ألقت سقطًا انقضت به العدة» وسقطت 
به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لاء وإذا 
كان قد تبين فيه خخلق الإنسانء فإن لم يتبين ففيه نزاع. 


[ 4 "] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل طلق زوجته ثلانّاء وألزمها بوفاء 
العدة في مكانهاء فخرجت منه قبل أن توفي 
العدة. وطلبها الزوج ما وجدها: فهل ها نفقة 
العدة؟ 


لا نفقة لحاء وليس لها أن تطالب بتفقة الماضي في 


مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة. والله أعلم. 
2 


وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل ماتت زوجته. وخلفت له ثلاث 
بنات» فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا 
بهم إلى بلدكمء حتى أجىء إليهم؛ فغاب 
عنهم ثلاث سنين» فهل على والدهم نفقتهم 
وكسوعبهم في هذه المدة أم لا؟ 


9 تخ روزا قننكية 207 
ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على 
والدهم فلهم الرجوع به عليه» إذا كان ممن تلزمه 
نفقتهم. والله أعلم. 
5 5 
٠[‏ *] وسئل - رحمه الله تعالى -: 
عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم بعد 
ذلك تزوج بها: فهل يجب عليه فرض الولد في 
الولد ولد زناء لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة» 
ولكن لابد أن ينفق عليه المسلمونء فإنه يتيم من 
اليتامى» ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة. والله 
أعلم. 
بيت 
وسئل - رحمه الله -: 


عن رجل متزوج بامرأة» وها ولد من 
غيرهء وله فرض على أبيه تتناوله أمه. والزوج 
يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين» وحين 
تزوج الرجل كان من الصداق خسة دنانير 
حالة» فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان 
ينفق على الولد ما دام الصبي عنده. ولم تعين له 
كلفة» ولا نفقة: فهل له مطالبة أم الصبي 
بكلفة مدة مقامه عنده؟ 

37 *"] فأجاب: 

إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بها 
شرطت له فليس له أن يطالب يها أنفقه على الصبي إذا 
كان الإنفاق بمعروفه فإنه ليس متبرعًا بذلك» سواء 
أنفق بإذن أمى أم لا. 

تفنب 





حكتاباظهار 
0 
عن امرأة تطعم من بيت زوجهاء بحكم 


أنها تتعب فيه؟ 
الحمد لله تطعم بالمعروف: مثل الخبزء والطبيخ» 
والفاكهة, ونحو ذلك مما جرت العادة بإطعامه. والله 


أعلم. 





نيف 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل عجز عن الكسب. ولا شيء له 
وله زوجة وأولاد. فهل يجوز لولده الموسر أن 
ينفق عليه, وعلى زوجته» وإخوته الصغار؟ 
الحمد لله رب العالمين» نعم على الولد الموسر أن 
ينفق على أبيه وزوجة أبيه؛ وعلى إخوته الصغار» دإن 
لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه» قاطعًا لرحمه مستحقا 
لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله أعلم. 
9 
3 **"] وسئل ‏ رحمه الله : 
عن رجل له ولد. وطلب منه ما يمونه؟ 
إذا كان موسرًا وأبوه محتاجًا فعليه أن يعطيه تمام 
كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب» 
فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرًا على ذلك» ولأبيه 
أن يأخذ من ماله ما يحتاجه يغير إذن الابن» وليس 
للابن منعه. 
221 
1[ 4”"] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل له ولد. وله مال» والوالد فقير 
وله عائلة وزوجة غير والدة الولد الكبير,» فهل 
يجب على ولده نفقة والدهء ونفقة إخوته 


وزوجته أم لا؟ 

إذا كان الأب عاجرًا عن النفقة» والابن قادرًا على 
الإنفاق عليهم؛ فعليه الإنفاق عليهم. 

نيف 

وسئل - رحمه الله تعالى -: 

عن رجل عاجز عن نفقة بنته. وكان غائبا 
وهي عند أمهاء وجدتها تنفق عليهاء مع أنها 
موسرة؛ وليس عليه فرض: فهل ا أن ترجع 
بالنفقة المدة التي كان عاجرًا عن النفقة فيها؟ 

وهل القول قوله ني إعساره إذا لم يعرف له مال 
أو قول المدحي؟ وإذا كان مقيًا في بلد فيها خيره. 
ويريد أخلد بتته معه. وهو يسافر سفر نقلة: فيستحق 
السفر بباء أو تكون الحضانة لأمها؟ 

أما المدة التي كان عاجرًا عن التفقة فيها فلا نفقة 
عليه. ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه بغير نزاع بين 
العلماء» وإنما التزاع فيا إذا أنفق منفق بدون إذنه مع 
وجوب النفقة عل الأب. فقيل: يرجع بها أنفق غير 
متبرع كيا هو مذهب أب حنيفة» والشافعي؛ وأحمد في 
قرل. ولا يجوز حبسه على هذه التفقة» ولا عل 
الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره. فإذا اختلفا 
في اليسار ولم يعرف له مال» فالقول قوله مع يمينه. 

وإذا كان مقيًا في غير بلد الأم فالحضانة له لا 
للأم» وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. 
وهذا- أيضًا مذعب الأئمة الأريعة. والله أعلم. 

لق 
1 4 *] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل له مطلقة» وله منها ولد وقد بلغ 
من العمر سبع سنينء وهم يريدون فرضه. 


حا بالظهار 

وقد تزوجت أمه. وكفلته جدته» ووجهت 

كفيله وسافروا به إلى الأسكندرية» وغيبوه مدة 

سبع سنين» وطلب منه فرض السنين الماضية؟ 
إذا حكم له حاكم لم يكن لأمه أن تغييه عنهءوإذا 

غيبته عنه والحالة هذه لم يكن ها أن تطالبه بالنفقة 

المفروضة؛ ولا بها أنفقوه عليه في هذه الحالة. والله 


أعلم. 





2 
]"4/١[‏ وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل عليه وقف من جده ثم على 
ولده. وهو يتناول أجرته. وله ملك زاد أجرة 
كثيرة وغيرهاء والكل معطلء وله ولد معسرء 
وله أهل وأولاد. فطلب ابئه بعضص الأماكن 
ليد وليه فلم يجبه» فهل يجوز له ذلك؟ وهل 
يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده. 
أو تجهب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار 
الولد؟ 


فأجاب: 

نعم» عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيرًا 
عاجرا عن الكسب والوالد موسرّاء وإذا لم يمكن 
الإنفاق على الولد إلا يإجارة ما هو متعطل في عقارم 
ويعيارة ما يمكن عمارته منه» أو يمكن الولد من أن 
يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه. فعلى الوالد ذلك» 
بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه 
مبذر لاله» فينبغي أن حجر عليه الحاكم لمصلحة 
نفسهء لثلا يضيع ماله. فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك 
لأجل مصلحته؛ ومصلحة ولده. والله أعلم. 

تفين 






ون تاوشخ ملز نيه 
وقال در حمه الله تعالى -: 


نمحتحل 


قال الله تعال: «وَعَل الؤلود لَه رِزَفَهنٌ 
وَكِسَوَييُنٌ باعرُوفي [البقرة: 777]» فلفظ «الولود 
َم أجود من لفظ الوالد لوجوه: أنه يعم الوالد وسيد 
العبدء وأنه يبين أن الولد لأبيه لا لأمه. فيفيد هذا أن 
الولد لأبيه» يا نقوله نحن من: أن الأب يستييح مال 
ولده ومنافعه؛ وأنه ييين جهة الوجوب عليه» وهو كون 
الولد له لا للأم. وأن الأم هي التي ولدته حقيقة دون 
الأب. فهذه أريعة أوجه؛ ولهذا يقال: ولد لفلان 
مولود. ولدلي ولد. 

[3 ؟] وهنه الآية توجب رزق المرتضع 
على أبيه: لقوله: «إوإن كُنّ أؤلت حل فَأَديقوا 
عَلَوِنْ حَقْ يَضَعْنَ تله قإن رضن لكر 
كَانُوهُنّ أَجُورَهَنّ4 [الطلاق: 1]» فأوجب نفقته 
حملا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع» 
فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه. 
فسئلت: فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: 
دل عليه النص تنبيهاء فإنه إذا كان في حال اختفاته 
وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه. إذ لا 
يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك» فالإنفاق عليه بعد 
فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى؛ 
وهذا من حسن الاستد لال. 

فقد تضمن الخطاب التنييه بأن الحكم في 
المسكوت أولى منه في المنطوق» وتضمن تعليل الحكم 
بكون التفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له 
الولد دون الأم» ومن كان الشيء له كانت نفقته 
عليه؛وهذا سمي الولد كسيًا في قوله: 9«وَمٌ 


مذيف 


حدا ب الظهارٍ 
كسب [المسد: 7]؛ وني قوله: «إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه06©. 
ديك 
وسئل - رحمه الله تعالى -: 
عن رجل له جارية تائبة» وتصلٍ وتصوم: 
أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟ 
إذا كانت محتاجة إلى التكاح فليعفها: إما بأن 
يطأهاء وإما بأن يزوجها لمن يطؤهاء ولا يجوز أن 
يطأها إلازوج أو سيدها. 
فين 
4/71" ]وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن الصدقة عل المحتاجين من الأهل 
وغيرهم؟ 
إن كان مال الإنسان لا يتسم للاقارب والأباعد 
فإن نفقة القريب واجية عليه؛ فلا يعطي البعيد ما 
يضر بالقريب. وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي 
منها القريب الذي لا ينفق عليه. والقريب أولى إذا 
استوت الحالة. 





ليقن 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (7674)) والناتي (4144).: وابن 


ماجه (17397؟1). 











نر 25خ لاط زنك 
باب الحضانة 
وسئل رحمه الله تعالى -: 


عن رجل له ولد. وتوف ولله. وخلف 
ولدًا عمره ثياني سنين» والزوجة تطالب الجد 
بالفرضء وبعد ذلك تزوجت وطلقت. ولم 
يعرف الجد مها وقد أخذت الولد وسافرت» 
ولا يعلم الجد يهاء فهل يلزم الجد فرضء أم 
ل؟ 


إذا تزوجت الأم فلا حضانة لحاء وإذا سافرت 
سفر نقلة فالحضانة للجد دونهاء ومن حضتاته وم 
تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لحا ذلك» 
فإنها ظالمة بالحضانة» فلا تستحق المطالبة بالنفقة» وإن 
كان الجد عاجرًا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته. 
5 


 /١ :4[‏ *"] وقال قدس الله روحه : 
صطصطصغل 


اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ لآن أباه الذي 
هذبه» ويرزقه» وينصره بموجب الطبع المخلوق؛ 
ولهذا كان تابعًا في الدين لوالدهء وكان نفقته عليه 
وحضانته عليه. والإنفاق هو الرزق. والحضانة هي 
النصر لأنها الإيواء» ودفع الأذى. فإذا عدم أبوه 
طمعت النفرس فيه؛ لأن الإنسان ظلوم جهولء» 
والمظلوم عاجز ضعيف» فتقوى جهة الفساد من جهة 
قرة المقتضيى» ومن جهة ضعف الانع» ويتولد عنه 
فسادان: ضرر اليتيم الذي لا داقع عنه ولا يحسن إليه. 
وفجور الآدمي الذي لا وازع له. 

فلهنا أعظم الله أمر اليتامى في كتابه في آيات كثيرة 
مثل قوله: 9وَإِذٌ أَحَذْنًا مِركْقَ بَنَ إسْرويل لا 


ردلف 





ححتا بالظهار 
ْو إلا أله والوين إِحْمَكا وذى آتقين 
وَآليْعَسَْ والتتحكين» [البقرة:47]: ]7”4/1١9[‏ 
وقرله: 9لَيسن آيرٌ أن تُوْلوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَعْرِقٍ 
وَالمَفربِ؟ إلى قوله: «وَءاتى آلْمَالَ عَلنْ حُيْفِ ذَرِى 
الْفْيََ_' وَلَيْحَسَئْ وَالْمَسَكنَ» [البقرة: /1071]» وقوله: 
«ثن نآ أسَفئر يِنْ عت كَلْوِدَتٍ والأقرين 
واليعسَى ولتشيكين »> [البقرة: م وقوله: 
«وتستلوكك عَن آليتَن قل إسَلاحٌ لم ع 
وإن خالِطُومُمَ قَإِطْوَتَكُم " ول يَظلَم آلْمُقَسِدَ مِنَ 
آلمُسَلِمٍ4 [البقرة: 177١‏ وقوله: 9وَمَانُوا آليكمئ 
نولي ولا تتتدلوا كيت بلطيب ولا تَأكلوا 
نوكم [3 نوكم ' نك عن خُو) كرما © فزن 
يدم ألا تُقْيِطُوا فى التنئ» إل قوله: «وبطوا 
آليعمئ عَم إذا بَلنوا اليك قن عاسم ينهم 
يدا كتقئا (لهع أنوكع ' ولا تأكطوها_إتاها 
يداك أن يَكيُوا ' وَمَن كان عي قَسْتَمْيكَ ومن 
عن كي قتائن بالتخزوي * قرنا دَقَتم لهم 
أنْوَكُمَ تأكيثوا عَلَهِمَ " وكقئ يله حَيسيًا» 
[النساء:؟ - 5]: وقوله: 9وإِدًا حَعَرَ ألْهِسَمَة أووا 
ال وش ولنسهئ قفو :4 [الشاء: 
+]. وقوله: «وآعَبْتُوا آله وََا مُشْرتُوا بي 2ي46 إلى 
توله: «ويذى الف وآليتمئ والمسيكي» [النساء: 
5 وقوله: «قل أله يُفْيِكُمْ ليون وَمَا يتل 
كم لى الكتب فى بَتَتّى ايسا ألتى لا 


4نئ2 
- 


ْبُوتهُنَ ما حب لَهُيَّ4 إل قوله: «وأن. تَقُومُوا 
لقع بالهسي ' وا تنعلُوا مِنْ حت قن آله كان 
بيب عَلِيمَا4 [النساء:77١]0‏ وقوله: «إنّ الْذيينَ 
يأَكُلْونَ أموَلَ آليتمئ ظُلمًا إِتَمَا يَأَكُلُونَ فى 
لوبو كارًا وَحَيَصَلَوَرَتَ سَهِماك [التساء:١٠]ء‏ 
وقوله في الأنعام: «وََا تَفرئُوا َال اتتتي إلا بألتى 
ل سدم [الأنعام:157], 
وقوله: لوَآعلَمُا أَتْمَا غَيِمَتُم يّن عن كَأنَ لله 


00 
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خسن وَلِلرْسُولٍ وَلذِى الْقرَى وَالْيسَسئ والمسبكينٍ» 





[الأنفال: »]4١‏ وقوله: «طوَءَاتٍ ذَا لقو حَقَك 
وَالمسكين وَأبنَ الشيمل وَلَا تُبذَرَ تبَذِيرا» [الإسراء: 
71 وقوله: 9وَلَا تَقْربُوا مَالَ لصي إلا بالتى هي 
أَحَسَنُ حَمْ يَبَنْعَ أَشْدَمْ ' وَوقُوا بالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ 
ارت عَسَمُولاً» [الإسراء: 4 ]0 وقوله: طوآمًا 
كِدَارٌ كَكَانَ لِْلَسَنٍ تَتمٍَ فى الْمَدِيكةِ» [الكهف: 
47]. وقوله: مآ أقآ آم عَلَْ رَسُولِِ مِنْ أَهَلٍ 
القرَى قله وَلِرَسُولٍِ [١١٠/4؟]‏ ولذرى الفرّىئ 
َآليَكَمَ والمسكين» [الحشر: 07 وقوله: 9قَذَلِادَ 
يف يَدْعّ ني © ولا عَسَنُ عل طَنَامِ 
آلمِتكين» [الماعون: 7-17]. 
لين 


وسثل - رحمه الله تعالى -: 


عن رجل له بنت لها سبع سنينء وفا والدة 
متزوجة. وقد أخذها , الشرع الشريف 
بحيث إنه ليس لا كافل غيره» وقد اختارت أم 
لمذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى 
مدة معلومة» وهو يخاف أن ترجع عليه فيها 
بعد بالكسوة والتفقة عند بعض المذاهب. 


وكيف نسخة ما يكتب بينهما؟ 
الجواب: 


الحمد لله رب العلمين» ما دام الولد عندها وهي 
تنفق عليهء وقد أخذته على أن تنفق عليه من عتدها 
ولا ترجع على الأبء لا نفقة لها باتفاق الأئمة. أي لا 
ترجع عليه بها أنفقت هذه المدة» لكن لو أرادت أن 
تطالب بالتفقة في المستقيل فللاب أن يأخذ الولد منها 
- أيضًا ‏ فإنه لا يجمع لما يين الحضانة في هذه الحال» 
ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع» لكن لو 
اتفقا على ذلك» فهل يكون العقد بينههما لازمًا؟ هذا 
فيه خلاف» والمشهور من مذهب مالك هو لازم وإذا 


وزاك لإنلزاقزنكفة _ 1١‏ 


كحكتّاباظهار 
كان كذلك فلا ضرر للآاب في هنذا الالتزام. والله 


أعلم. 





ينين 

3 4"] وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى”*©: 

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره: 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل قلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله وي تسليًا كثيرًا. 

نين 
: | 

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة 
الصغير المميز: هل هي للابء أو للام؛ أو يخير بينهما؟ 
فإن كثيرًا من كتب أصحاب أحد إنما فيها أن الغلام 
إذا بلغ سبع سئين خير بين أبويه؛ وأما الجارية فالاب 
أحق بها وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالخرقي وغيره - 
بلغهم بعض نصوص أحد في هذه المسألة ول يبلغهم 
سائر نصوصهه فإن كلام أحمد كثير منتشر جدًا وقل 
من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل؟ لكثرة 
كلامه وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ العلم عنه. 

وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من 
نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدّاء وفاته 
أمور كثيرة ليست في كتبه؛ وأما ما جمعه ]75/١١7[‏ 
من نصوصه فمن أصول الدين مثل: كتاب «السنة» 
نحو ثلاثة مجلدات» ومثل «أصول الفقه4: والحديث 


(©) هله الرسالة موجودة كاملة في آخر مختصر الفتاوى المصرية ص 
0578-77 ححيث أللتقها محمد حامد الفقي رحه الله بالمختصر 
هناك وقد ذكر رحه الله أنه أخذها عن أصلها ني دار الكتب 
الأزهرية برقم 147 خصوصيء؛ وهي مكتوبة بخط عبد المنعم 
البغدادي الحنبلي في 77 صفر سنة 9/717. 
وتوجد بين الموضمين فروق» كيا سيأتي. 
انظر #الصيانةة ص 747 





مثل كتاب «العلم» (الذي جمعه من الكلام على علل 
الأحاديث) © مثل كتاب «العلل» الذي جمعه» ومن 
كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والأدب» ومن 
كلامه في الرجال والتاريخ» فهو مع كثرته لم يستوعب 
مائقله الناس عنه. 

والمقصود هنا: أن النزاع عنه موجود في المسألتين 
كلتيهها في مسألة البنتء وني مسألة الابن» وعنه في 
الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو 
البركات في «محرره». وعنه في الجارية روايتان» وممن 
ذكرهما أبو عبد الله ابن تيمية في كتابيه: «التلخيص» 
و«ترغيب القاصد» والروايات موجودة بألفاظها 
ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب.وممن ذكر هذه 
الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه نقل عن أحمد في 
الغلام: أمه أحق به حتى يستغني عنهاء ثم الأب أحق 
به. فقال في رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام 
واستغنى عن الأم فالاب أحق به. وقال في رواية أي 
طالب: والاب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن 
الأم. وهذا الذي نقله القاضي أبو يعلى والثاني 
وغيرهما هو المنقول عن أبي حتيفة قال: إذا أكل 
وحده. ولبس وحده؛ وتوضا وحد فالآب أحق به. 
ونقل ابن المنذر: أنه يخير بين أبويه عن أبي حنيفة وأي 
ثور. والاول هو مذهب أب حنيفة» ا موجود في كتب 
أصحابه وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ فإنه نقل 
عنه ابن وهب: الأم أحق به حتى 4/١١71‏ 7] يثغر» 
ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ. وهذه 
هي الرواية الثانية عن أحمد. وأما المشهور عن أحمد- 
وهو تخيير الغلام بين أبويه - فهو مذهب الشافعي؛ 
وإسحاق بن راهويه. 

وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته 
لغيرهماء وأصوله بأصوفما أشبه منها بأصول غيرهماء 
(©) في «المصرية»: [الذي جمعه. [و] من الكلام على علل الأحاديث 


..] وبه يتضح ال معنى. 
انظر : #الصيانة؛ ص 7147. 


ملف 


حبَا با ظهَارِ 
وكان يثني عليهما ويعظمههماء ويرجح أصول مذاهبها 
عل من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبههاء 
ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح سس أصول 
غيرهم؛ والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء 
الحديث في عصرهماء وجمع بينههما بمسجد الخيف 
فتناظرا في مسألة إجارة بييوت مكة والقصة مشهورة» 
وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في 
موضع؛ وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع. فإن 
الشافعي كان بيبح البيع والإجارة» وإسحاق يمنع 
منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعهاء ومع 
إسحاق في المع من إجارتها. 

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام 
مطلقاء كمذهب مالك؛. أخذت من قوله في رواية 
حنبل: في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغاره 
فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب» فتكون 
الأم بهم أحق مالم تتزوج؛ فإذا تزوجت فالاب أحق 
بولده» غلامًا كان» أو جارية. قال الشيخ أبو 
البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذ كبر وصار 
يعقل الأدب ]14/١١4[‏ فإنه يكون مقره ‏ أيضًا - 
عند الأم» لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند 
الاب. وهذه «المدونة» مذهب مالك بعينه الذي 
حكيناه. فصار في المسألة ثلاث روايات. ومذهب 
مالك في [التهذيب] * أن الأم أحق به ما لم يبلغ» 
والأب يتعاهده عتدهاء وأدبه وبعثه إلى المكتب» ولا 
يبيت إلا عند الأم. 

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام 
أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كيا كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري 
وغيره» وكيا كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي: 
وكيا كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
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مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد تفقه على 
مذهب أبي حنيفة» واجتهد ني مسائل كثيرة رجح فيها 
مذهب أهل الحديث» وسأل عن تلك المسائل أحد 
وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام 
مسجد دمشق. 

وأما حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه 
روايتين منصوصتين» وقد نقلهها غير واحد من 
أصحابه كأبي عبد الله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحق ببهاء كا هو موجود في 
الكتب المعروفة قي مذهيه. 

والثانية:أن الأم أحق بها. قال في رواية إسحاق بن 
منصور: يقفى بالجارية للأم والخالق» حتى إذا 
احتاجت إلى التزويج فالآب أحق بهاء ]75/١١16[‏ 
وقال في رواية رضا بن يحيى: إن الأم والجدة أحق 
بالجارية حتى تتزوجء وقال أبو عبد الله في «ترغيب 
القاصد؛ وإن كانت جارية فالاب أحق بها بغير تخيير. 
وعنه: الأم أحق بها حتى تحيض. 

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي 
حنيفة. ففي «المدونة» مذهب مالك: أن الأم أحق 
بالولد مالم يبلغ» سواء كان ذكرًا أو أنثى فإذا بلغ وهو 
أنثى نظرت فإذا كانت الأم في حرز ومنعة وتحصن 
فهي أحق بها أبدًا ما لم تتكح» وإن بلغت أربعين سنة. 
وإن لم تكن في منع وحرز وتحصنء أو كانت غير 
مرضية في نفسها فللاب أخذها منهاء والوصي؛ 
وكذلك الأولياء» والوصي كالأب في ذلك إذا أذ إلى 
أمانة وتحصن. ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» 
قال: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن تكون الأم 
غير مرضية في نفسها وأدها لولدها أخذت منها إذا 
بلغت» إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها. وقال أبو 
حنيفة: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض»؛ ومن 
سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدًا تشتهى: 
ولفظ الحجازي: حتى تستغنيء كرا في الغلام مطلقًا. 


ناسغ افلراقننكلة _ 2 


حكتا ب اظهار 

وأما التخيير في الجارية فهر قول الشافعيء؛ ول 
أجده منقولا لا عن أحدب ولا عن إسحاق. كبا نقل 
عنهما التخيير في الغلام؛ ولكن نقل عن الحسن بن 
صالح بن حبي: أنها تخير إذا كانت كاعبّاء والتخيير في 
الغلام[. ومذهب] “ الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق للحديث الوارد /1١١5[‏ 4 7] في ذلك حيث 
خير النبي ولف غلامًا بين أبويه ')؛ وهي قضية معينة. 
وم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقّاء والحديث 
الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم. 

والفرق بين تخيير الغلام والجارية: أن هذا التخيير 
تخيير شهوق وتخيير رأي مصلحة؛ كنخيير من يتصرف 
لغيره كالامام والولي فإن الإمام إذا خير في الأسرى 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يمختار 
الأصلح للمسلمين فيكون مصيًا في اجتهاده؛ حاكمًا 
بحكم الله ويكون له أجران» وقد لا يصيبه فيغاب 
على استفراغ وسعه ولا يأئم بعجزه عن معرفة 
المصلحة؛ كالذي ينزل أهل حصن على حكمه. كا 
نزل بنو قريظة على حكم النبي وَك. فلما سأله فيهم بنو 
عبد الأشهل» قال: «أآلا ترضون أن أجعل الأمر إلى 
سيدكم سعد بن معاذ»» فرضوا بذلك. و من 
كان يحب استبقاءهم أن سعدًا يحابيهم» لما كان يبنه 
وبينهم في الجاهلية من الموالاة» فلها أتى سعد حكم 
فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذرارهم؛ وتقسم 
أموالهم» فقال النبي 36: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات»”'» وهذا يقتضي 
أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس 
الأمر. وإن كان لابد من إنفاذه. 

ومثل ما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من 
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حديث بريدة المشهور قال فيه: «وإذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تنزههم على حكم الله فلا تنزلهم على 
88571] حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهمه ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
اصحابك»2"”6. ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر 
الإمام حصًا فتزلوا على حكم حاكم جازء إذا كان 
رجلا حراء مسداء عدلاء من أهل الاجتهاد في أمر 
الجهاد» ولا يحكم إلا بها فيه حظ الإسلام» من قتل» 
أو رقء أو فداء. وتنازعوا فيا إذا حكم بالمن فأباه 
الإمام: هل يلزم حكمه أو لا يلزم؟ أو يفرق بين 
المقاتلة والذرية؟ عل ثلاثة أقوال. وإنيا تنازعوا في 
ذلك لظن المنازع أن المن لاحظ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على 
حكمه هو تخيير رأي ومصلحة يطلب أي الأمرين 
كان أرضى لله ورسوله فعله؛ كما ينظر المجتهد في أدلة 
المسائل» فأي الدليلين كان أرجح اتبعه» ولكن معنى 
قولنا تخيير: أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في 
كل وقتء بل قد يتعين فعل هذا تارة» وهذا تارة. 
وقوله في القرآن: طفَإِمًا م6 بَعْدٌ وَِمّا فِدَاى» 
[حمد: 4]؛ يقتضي فعل أحد الأمرين» وذلك لا يمنم 
تغيير هذا في حال وهذا في حالء كما في قوله: قل 
هل تَرْمْضُوت بآ إلآ إندى لمتكت وَخَنُ 
تيص يكُمْ أن يسيك آلة ذا يك عنرمة 
أو بِأيّدِيا» [التوبة: 07]» فتريص أحد الأمرين لا 
يمتنع بعيته إذا كان الجهاد فرضًا عليتا بعض 
الأوقات» فحيتئذ يصيبهم الله بعذاب بأيديناء كيا في 
نرله: «قرمُع يَُْتَُمْ له ديك وِمرمم 
وَيَصُرَكُمْ عور وَدَنفٍ صُدُورَ قور مؤييرت © 
وَيُدْهِتٍ غَيْظ قَنُويون4 [التوية: .]١15-14‏ 
[14١/5؟]‏ ولخذا كان عند جميم العلماء قوله 
تعالى في المحاربين: «إنمَا جَرَبوًا الْنسن ُحارِبُونَ آلله 


.)1771( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مكلك 


حتَا ب اظهَارٍ 
وَرَسُوله وَيَسْمَوْنَ فى الأرَضٍ كَمَله أن مُقْوَا أو 
يُصَلَبُوا أز تُقَطُمَ أتديهز وَرْجْلْهُم من جلف أو 
يُسََآ يرت الأرّض» [المائدة: 77]» لا يقتضي أن 
الإمام يخير تخيير مشيئة» ففعل هذه الأربع مسائل 
كلهم متفقرن على أنه يتعين هذا في حال؛ وهذا في 
حال. 

ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مضبوطة 
بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد. وروي في ذلك 
حديث مرفوع. ومنهم من يقول: التعيين باجتهاد 
الإمام كقول مالك؛ فإذا رأى أن القتل هو المصلحة 
قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة 
عنوة بين جعلها فينّا وبين جعلها غنيمة» كبا هو قول 
الأكثرين ‏ كأبي حنيفة» والثوريء وأبي عبيد» وأحد 
في المشهور عنه ‏ فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة جعلها 
غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قسم النبي 9 خيبر 
وإن رأى أن لا يقسمها جازء كبا لم يقسم النبي 85 
مكة مع أنه فتحها عنوة شهدت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» والسيرة المستفيضة» وكا قاله جمهور 
العلماء؛ ولأن خلفاءه بعده أيو بكر وعمرء وعثهان - 
فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس» 
كالعراق» والشام» ومصرء وتخراسان؛ ول يقسم أحد 
من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم بين الغانمين» لا 
السوادء ولا غير السوادء بل جعل العقار فيئًا 
للمسلمين داخلًا في قوله «امّآ أُكَآءَ أَلَهُ عَلَىْ 
رَسُولِمِ ]84/١١1[‏ مِنْ أَهَلٍ الْقرّئ فَلهِ 
وَللوَسُولٍ» الآية [الحشر:7]» ولم يستأذنوا في ذلك 
الغانمين» بل طلب كثير من الغانمين قسم العقار فلم 
يجيبوهم إلى ذلك؛ كها طلب بلال من عمر أن يقسم 
أرض الشامء وطلب منه الزيير أن يقسم أرض مصرء 





ون ةطش زف زنكية6 «ودى 
ا 
أحدًا من الغانمين في ذلك. 

وهذا ما احتج به من جعل الأرض فينًا بنفس 
الفتح» ومن ذلك نص مذهبه كإسماعيل بن إسحاق» 
وقالوا الأرض ليست داخلة في الغتيمة» فإن الله حرم 
على بني إسرائيل المغانم» وملكهم العقاره فعلم أنه 
ليس في المغانم. وهذا القول هو الذي يذكر رواية عن 
أحمدء كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعي: إنه يجب 
قسم العقار» والمنقول؛ لأن الجميع مفغئوم» وقال 
الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة» بل صلحًاء فلا يكون 
علي منها حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت 
عنوة كصاحب «الوسيط» وغيره ‏ فقد غلط عليه. 
وقال: لأن السواد لا أدري ما أقول فيه؛ إلا أن أظن 
فيه ظنًا مقرونًا بعلم» وظن أن عمر استطاب 
الغانمين» كها روى قيس بن حارثة. وبسط هذا له 
موضع آخخر. 

وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب 
والسنة والأصولء وهم الذين قالوا: نخير الإمام بين 
الأمرين تخيير رأى ومصلحة لا تخيبر شهوة ومشيئة» 
وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره 
بولاية: كناظر الوقف. ووصي اليتيم» والوكيل 
المطلق. لا يخيرون تخبير مشيثة وشهوة» بل نخيير 
اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح ‏ كالرجل المبتل 
]”5/١٠١[‏ بعدوين» وهو مضطر إل الابتداء 
بأحدهما. فيبتدئ بما له أنفع ‏ كالإمام في تولية من 
يوليه من ولاة الحرب. والحكمء والمال - يختار 
الاصلح فالاصلح للمسلمين «فمن ولى رجلا على 
عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله و خان رسوله وخان المؤمنين»0. 

وهلا بخلاف من خير بين شيكين فله أن يفعل أيهها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (4 / :4)٠١4‏ وضعقه الألبانل في 
«الضعيفة» (1886). 


حتابالظهار 
شاء ‏ كالمكفر إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق» 
فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له فعل 
المفضول. وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح 
وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي 
إذا خير بين الصلاة في أول الوقت وآخره؛ وإن كان 
أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل والشارب بين 
أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان نفس الأكل 
والشرب واجبّا عند الضرورة حتى إذا تعين المأكول 
وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميتة 
وجب عليه أكلها في المشهور عن الأثمة الأريعة 
وغيرهم من أهل العلم. 

وني كفارة المجامع في رمضان هل هي على التخيير 
لس ا 
والأكثرون على أنها على الترتيب لكن الترتيب 
ثبت بحكاية المجامع» لا بلفظ عام؛ فلهذا 0-0 بعض 
العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عيئّاء وأن 
الترتيب فيها ليس شرعًا عامّاء بل هو من باب تنقيح 
المناط» وقدم العتق في حق من يكون عنده أصعب من 
الصيام ‏ كالأعراب ‏ وأما من كان العتق أسهل عليه 

837 +؟] وكذلك تخيير الحاج بين التمتع 
والؤفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون بين 
الثلاثة» وتخيير المسافرين بين الفطر والصوم عند 
الجمهور. وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعّاء 
أو أنه يتعين الفطر في السفر ‏ كا تقوله طائفة من 
السلف والخلف من أهل السنة والشيعة ‏ فلا يجبي٠‏ 
هذا على أصلهم. 

وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون: ليس 
للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ليس له أن يصلي أربعاء 
فإن التبي 56 لم يصل في السفر قط إلا ركعتين» ولا 
أحد من أصحابه في حياته. وحديث عائشة الذي فيه 
أخبا صلت في حياته السفر أربعًا كذب عند حذاق أهل 










برغ اكات لمعيه 
العلم بالحديث. كا قد بسط في موضعه. 

إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن 
خير في| يفعله لغيره بولايته عليه. وبوكالة مطلقة؛ لم 
يبح له فيها فعل ما شاءء. بل عليه أن يختار الأصلح» 
وأما من تصرف لنفسه. فتارة يأمره الشارع باختيار ما 
هو الأصلح بحسب اجتهاده؛ كا يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الأقاويل وأصاح الأحكام في نفس الأمر. 
وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينهاء كا 
تقدم. هذا إذا كان مكلفًا. 

وأما الصبي المميز يخير تخيير شهوة حيث ما كان 
كل من الأبوين نظير الآخرء ولم يضبط في حقه حكم 
عام للآب أو للأم» فلا يمكن أن يقال: /١77[‏ 74] 
كل أب فهو أصلح للميز من الأم» ولا كل أم هي 
أصلح له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» 
وبعض الأمهات أصلح. وقد يكون الاب أصلح في 
حال. والأم أصلح في حال. فلم يمكن أن يعين 
أحدهما في هذاء بخلاف الصغير فإن الام أصلح له 
من الأب؛ لأن النساء أرفق بالصغيرء وأخبر بتغذيته 
وحمله وأصير عل ذلك. وأرحم به فهي أقدرء 
وأخبر» وأرحم وأصبر في هذا الموضع فعينت الأم في 
حق الطفل غير المميز بالشرع. 

ولكن يبقى تنقيح المناط: هل عينهن الشارع؛ 
لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة» 
أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال 
فقط؟ وهذا فيه قولان للعلماء. يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الام مثل أم الأم» وأم 
الأب. والاخت من الام؛ والأخت من الأب؛ ومثل 
العمة» والخالة ونحو ذلك هذا فيه قولان هما 
روايتان عن أحد وأرجح القولين في الحجة تقديم 
نساء العصبة» وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره في 
العمة والخالة. 

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم. والاخت 


مددةك 


كبا باظهَارِ 
من الاب مقدمة علي الأخت من الأم. والعمة مقدمة 
على الخالة» كيا تقدم. وأقارب الأب من الرجال على 
أقارب الأم» والأخ للاب أولى من الأخ للام؛ والعم 
أولى من الخال؛ بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من 
أقارب الأم يحال» والحضانة ]74/١77[‏ لا تثبت 
إلا لرجل من العصبة» أو لامرأة وارثة» أو مدلية 
بعصبة أو وارث» فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه 
الثاني فلا حضانة للرجال من أقارب الأم» وهذان 
الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. 

فلو كانت جهات الأقربة راجحة لترجح رجافا 
ونساؤهاء فلما لم يترجح رجاها بالاتفاق فكذلك 
نساؤها ‏ أيضًاء لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم 
أقارب الاب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت 
والمال وغير ذلك. ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم 
من الأحكامء فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة» ولكن قدم الأم لأنها امرأة وجنس 
النساء في الحضانة مقدمات على الرجال. وهذا يقتضي 
تقديم الجدة أم الأب على الجد. ى) قدم الام على 
الأب. وتقديم أخواته على إخوته. وعماته على أعيامه. 
وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار 
الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب 
فمخالف للاصول والعقول؛ وهذا كان من قال هذا 
موضع يتناقض ولا يطرد أصله؛ وهلا تهد لمن لم 
يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالًا 
متناقضة» حتى توجد في الحضانة من الأقوال 
المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس. 
فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب. كأحد القولين 
من مذهب أحده وهو عند مالك والشافعي وأبي 





حنيفة. ثم من هؤلاء من يقدم الأخت [514١/1؟]‏ 
من الأب عل الأحت من الأمء ويقدم الخالة على 
العمة» كقول الشافعي في الجديدء وطائفة من 


أصحاب أحمد. وبئوا قوهم على أن الخالات مقدمة 
على العيات؟ لكونهن من جهة الأم. ثم قالوا في 
العيات وا خالات والأخوات: من كانت لأبوين أولى» 
ثم من كانت لأبء ثم من كانت لأم. 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع؛ لكن 
إذا ضم هذا إلى قوم بتقديم قرابة الام ظهر 
التناقض, وهم - أيضًا ‏ قالوا بتقديم أمهات الاب 
والحد عل الخالات والأخوات للام» وهذا موافق 
لأصول الشرعء لكنه يناقض هذا الاصل؛ وهذا لا 
يوافق القول الآخر أن الخالة والاخت للام أولى من 
أم الآأبء. كقول الشافعي في القديم» وهذا أطرد 
لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من 
الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب؛ لقول 
أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ بعض هؤلاء في 
طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الآأب» 
لقول زفرء ورواية عن أي حنيفة» ووافقها ابن سريج 
ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت من 
الأب رواه عن أبي حتيفة» وروي عن زفر أنه أمعن في 
طرد قياسه حتى قال: إن الخالة أولى من الجدة أم 
الأب. 

ويروون عن أي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفر فإنكم إذا أخلتم بمقاييس زفر حرمتم 
الجلال وحللتم الحرام؛» وكان يقول: من القياس 
/١76[‏ 7”4] قياس أقبح من البول في المسجد. وزفر 
كان معروقًا بالإمعان في طرد قياسه إلى الأصل الثابت 
في الذي قاس عليه؛ ومن علة الحكم في الاصل وهو 
جواب سؤال المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقام 

كيا أن زفر اعتقد أن التكاح إلى أجل يبطل فيه 
قولا في مذهب أحمدء فكان مضمون هذا القول: أن 


مون شخ (فلزاقننقفة _ «لىه 


حتا ب اظهار 
نكاح المتعة يصح لازمًا غير موقت» وهو خلاف 
المنصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت 
في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ 
والعدول عن الصواب. وليس في السلف من يقول 
في المتعة إلا أنها باطلة؛ أو تصح مؤجلة. فالقول 
بلزومها مطلقًا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد 
في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازمّاء مع إبطال 
شرط التحليل. وأمثال ذلك. وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن عقبة بن عامر عن النبي 46 أنه 
قال: دإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»”'؟ » فدل النص عل أن الوفاء بالشروط في 
النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع؛ فإذا كانت 
الشروط الفاسدة في اليبع لا يلزم العقد بدونهاء بل إما 
أن يبطل العقد. وإما أن يثبت إخيار لمن فات غرضه 
بالاشتراط إذا بطل الشرطء فكيف بالمشروط في 
التكاح؟ 

وأصل عمدتهم كون التكاح يصح بدون تقدير 
الصداق, كيا ثبت بالكتاب والسنة والإجماعء فقاسوا 
الذي يشرط فيه نفي المهر [177/ 4؟] على التكاح 
الذي لم يزل تقدير الصداق فيه. كيا فعل أصحاب أبي. 
حتيفة والشافعي» وأكثر متأخري أصحاب أحد. 





ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار 
بناء على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر وأما الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحد فتكلفوا الفرق بين 
الشغار وغيره؛ لأن فيه تشريكًا في البضع؛ أو تعليق 
العقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة. وأن الصواب 
مذهب أهل المدينة مالك وغيره» وهو المنصوص عن 
أحمد في عامة أجوبته. وعامة أكثر قدماء أصحابه: أن 


.)١1414( صحيح: أخرجه البخاري (71/711): ومسلم‎ )١( 






رتكاف لفلتزدكة_ 2ه 
ع ع ا د 
التكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر 
فاسدء فإن الله فرص فيه المهرء فلم يحل لغير الرسول 
التكاح بلا مهرء فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر 
فلم يعتبر الذي أذن الله فإن الله إنيا أباح العقد لمن 
يبتغي بهاله محص غير مسافح: كما قال تعالى: وَأحِلٌ 
لكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ أن تَبََنُوا بِأَمْوَلِكُم محصِيسَ 
غَمرَ مُسَفِجرتَ4 [النساء: 14]» فمن طلب التكاح 
بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من 
اعتقد أنه لابد من مهرء لكن لم يقدره؛ كيا قال تعالى: 


« لا جُتاحَ عَلَمِكرَ إن طلقم اليِسَآهَ ما لَمْ 
تَمَسُوهنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَة» [البقرة: 


7 فهذا نكاح المهر المعروف» وهو مهر المثل. 

ا#ففنةاكرة وهذا هو الفرق بين التكاح وبين 
البيع» فإن البيع بثمن المثل وهو السعرء أو الإجارة 
بثمن المثل لا يصح. وقد سلم لهم هذا الأصل الذي 
قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في 
البيع. 

وأما الإجارة فأصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم يقولون: يجب أجرة المثل فيها جرت العادة 
فيه؛ ومثل ذلك كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس 
بالكراء أو يسكن في خخان أو حجرة عادتها بذلك» أو 
دفع طعامه أو خخبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو 
بناية إلى من يعمل بالأجرة» أو ركب دابة مكاري 
يكاري بالاجرة» أو سفينة ملاح يركب بالأجرة» فإن 
هذه إجارة عند جمهور العلماء» ويجب فيها أجرة المثل 
وإن لم يشترط ذلكء فهذء إجارة المثل» وكذلك إذا 
ابتاع طعامًا مثل ما ينقطع به السعره أو يسعر ما 
يبيعون الناسء أو بها اشتراه من بلذه؛ أو برقمه. فهنا 
يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص 
أححد على هذه المسائل ومثلها في غير هذا الموضوع 
وأن كثيرًا من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا 





حتا ب الظهار 
كقول يفاد هذه العقول لقول الشافعي وغيره. 
وبسط هذه المسائل له مواضع أخخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وإن الذين 
اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان 
أصلهم ضعيقًا كانت الفروع اللازمة للاصل 
الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم» 
بل الصواب بلا ريب أنبا /1١174[‏ 74] قدمت لكونها 
امرأة؛ فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل 
فتقدم الأم عل الأب, والجدة على الجد. والأخت على 
الأخى واخخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا بسطه في موضع 
آخر. إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير الممين 
والفرق بين الصبي والصبية. 

فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من 
تعبين [أحب] * الأبوين له؛ ولهذا كان تعبين الأاب. 
كما قاله أبو حنيفة وأحمد.. **). الأم كا قاله مالك 
وأحمد في رواية» والتخيير تخيير شهوة؛ ولهذا قالوا: إذا 
اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك» حتى قالوا: 
متى اخختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه» وكذلك 
إن اختار أبدًا. وهذا هو قول القائلين بالتخيير - 
الحسن بن صالح. والشافعي. وأحمد بن حنبل - 
وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلَاء وأما بالنهار 
فيكون عند الأبء ليعلمه ويؤدبه. هذا هو مذهمب 
الشافعي وأحمد. وكذلك قال مالك» وهو يقول: 
يكون عندها بلا تخيير» والأب يتعاهده عتدهاء وأدبه 
وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند الأم. قال أصحاب 
الشاقعي وأحمد: إن اختار الأب كان عنده ليلا ونبارّاء 
ولم يمنع من زيارة أمه؛ ولا تمنم الأم من تمريضه إذا 
اعتل. 

فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم تارة؛ وعند 





(©) الصواب: ( أحد ) . أنظر ‏ الصيانة : ص .7/١‏ 
(©») ياض بالاصل. 


رن ارضخ (طلز تنك 
الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة بروزهاء وتبرجهاء 
وانتقالها من مكان إلى مكان؛. /١74[‏ 4"] ولا يبقى 
الأب موكلًا بحفظهاء ولا الأم موكلة بحفظها. وقد 
عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاع» 
ومن الأمثال السائرة: لا يصلح القدر بين طباخين. 

وأيضًاء فاختيار أحدهما يضعف رغية الآخر في 
الإحسان والصيانة فلا يبقى الأب تام الرغبة ولا الأم تامة 
الرغبة في حفظهاء وليس الذكر كالأنثئى» كها قالت امرأة 
عمران: «رَتِ ف كَذَرتُ ل2 ما فى بَطَنى» [آل 
عمران: 476 «لق وَصَعْم1 أَمّ:» [آل عمران: ككل 
«ولسن اكز #تلأق ولي سَنَيها عنم قلق 
عِدُهَا بلك وَدَرَيتَهَا ين لطن الرجير © 
كَقبلهَا ربّهَا بول حَسَن وَأبتهَا تبت حَسَمَا وَظلََا 
كنا ُمَا دََلَ علا كرا اليخرامت» إلى قوله: 
ونا نحت لتتوز لآ لوت لهم كه َكَل 
مَرْيّمْ» [آل عمران: 0144-77 فهذه مريم احتاجت إلى 
من يكفلها ويحضنها حتى أمرعوا إلى كفالتهاء قكيف 
غيرها من النساءء وهذا أمر معروف بالتجربة أن المرأة 
تحتاج من الحفظ والصيانة ما لا يحتاج إليه الصبي؛ وكل ما 
كان أستر لحا وأصون كان أصلح لها. 

ولهذا كان لباسها المشروع لباسًا يسترهاء ولعن 
من يلبس لياس الرجال» وقال لأم سلمة في عصابتها: 
«لّية لا ليتين»رواه أبو داود وغيره 9© » وقال في 
الحديث الصحيح: «صنفان من أهل النار من أمتي لم 
أرهما بعد: ناء كاسياته عاريات» مائلات» 
ميلات» على رءوسهن مثل أسنمة البخت,؛ لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب 
البقر يضربون بها عباد الله»””. 

1 +"] وأيضًاء يأمرون المرأة في الصلاة أن 


,2)41١ 701 / ضعيف: أخرجه أبو داود (4116)): وأحد (؟‎ )١( 
.)511 / 4( والحاكم‎ 
.01114( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


حتابالظهارٍ 
تجمع ولا تجافي بين أعضائهاء وتتربع ولا تفترشء وفي 
الإحرام لا ترفع صوتما إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء» 
وأن لا ترق فوق الصفا والمروة » كل ذلك لتحقيق 
سترها وصيانتهاء ونبيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي 
محرمء لحاجتها في حفظها إلى الرجال» مع كيرها 
ومعرقفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلغت 
سن ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلة للانخداع؟!! وفي 
الحديث «النساء لحم على وضم ”© إلا ماب عنه». 

فهذا قياس أن مثل هذه الصغة المميزة من أحوج 
النساء إلى حفظها وصونباء وترددها بين الأبوين مما 
يخل بذلك من جهة أنها هي لا يجتمع قلبها على مكان 
معين, ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها. ومن 
جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل 
بكال حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها ويروزهاء 
فكان الأصلح لما أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقّاء 
لا تمكن من التخييرء كيا قال ذلك جمهور علماء 
المسلمين: مالك. وأبو حنيفة» وأحمد وغيرهم. وليس 
في تخييرها نص ولا قياس صحيح, والفرق ظاهر بين 
تخيبرها وتخيير الابن» لا سيا والذكر محبوب مرغوب» 
والبنت مزهود فيهاء فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع 
رغبتها فيه» فكيف زهدها فيه؟ فالأصلح لما لزوم 
أحدهماء لا التردد بينهماء 

ثم هناك يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهماء فمن 
عين الام كبالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين» لابد أن يراعوا مع .ذلك صيانة الأم لحا؛ 
ولهذا قالوا: ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لى 
تكن الأم في موضم حرز [151/ 74] وتحصينء أو 
كانت غير مرضية» فللاب أخذها منهاء وهنا هو 
الذي راعاء أحمد في الرواية المشهورة عن أصحابه؛ 
فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها وصيانتهاء وأن 
للأب أن يتتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا 





() الوضم: خخشبة يوضع عليها اللحم فتحميه من الأرض. 


ريب» فالاب أقدر على حفظها وصيانتهاء وهي مميزة 
لا تحتاج في بدتها إلى أحد» والأب له من الهيبة والحرمة 
ما ليس للام. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن 
عليها في ذلك حرزء فلو قدر أن الأب عاجز عن 


حفظها وصانتهاء أو مهمل لفظها وصيانتهاء فإنه 
فكل من قدمناه من الأبوين إنا نقدمه إذا حصل 


به مصلحتهاء أو اندفعت به مفسلتهاء فأما مع وجود 
فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» 
حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنها تنقدمه 
بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته. 

فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه» والأم 
تصونه؛ لم نلتفت إلى اختيار الصبي؛ فإنه ضعيف 
العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد » 
ويكون الصبي قصده الفجورء ومعاشرة الفجار 
وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة» 
فيختار من أبويه من يحصل له معه ما بهواهء والآخر 
قد يرده ويصلحهء ومتى كان الأمر كذلك قلا ريب 
أنه لا يمكن من يفسد معه حاله. 

والنبي 5 قال: «مروهم بالصلاة لسبعء 
واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”"2» فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك 
والآخر /1١7[‏ 4؟] لا يأمره كان عتد الذي يأمره 
بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله 
ورسوله في ترييته» والآخر عاص لله ورسوله» قلا 
نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه» بل يجب 
إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله. 
ويترك ما حرم الله ورسوله؛ والآخر لا يفعل معه 
الواجب» أو يفعل معه الحرام» قدم من يفعل 
الواجبء ولو اختار الصبي غيره؛ بل ذلك العاصي لا 


.)446( حسن صححيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


حا بالظهار 
ولاية له عليه بحال» بل كل من لم يقم بالواجب في 
ولايته فلا ولاية له عليه؛ بل إما ترفع يده عن الولاية 
ويقام من يفعل الواجب. وإما أن نضم إليه من يقوم 
معه بالواجبء فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين 
لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه» ومع حصوله 
عند الآخر تحصلء قدم الأول قطعًا. 

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل 
بالرحم والتكاح والولاية إن كان الوارث حاجرًا أو 
عاجرّاء بل هو من جنس الولاية ‏ ولاية التكاح والمال 
التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب 
الإمكان ‏ وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة؛ وهي تترك 
عند ضرة أمهاء لا تعمل مصلحتهاء بل تؤذيها أو 
تقصر في مصلحتهاء وأمها تعمل مصلحتها ولا 
تؤذهاء فالحضانة هنا للأم. ولو قدر أن التخيير 
مشروع. وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك. 

وما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام 
في تقديم أحد الأبوين مطلقّاء والعلماء متفقون على أنه 
لا يتعين أحدهما مطلقًاء بل مع العدوان والتفريط لا 
يقدم من يكون كذلك على البر العادل الحسن القائم 
بالواجب. والله أعلم. 
1 37 





1 5"] وسئل ‏ رحمه الله سْ 


عن رجل له ولد كبيرء فسافر مع كرائم 
أمواله في البحر المالح؛ وله آخر مراهق من أم 
أخرى مطلقة منه» وها أب وأ والولد 
عندهم مقيم» فأراد والده أخذه وتسفيره 
صحبة أخيه بغير رضا الوالدة» وغير رضا 
الولذء فهل له ذلك؟ 


فأجاب: يخير الولد بين أبويه» فإن اختار المقام 





عبن تارش زا ؤنطية 
تسفيره؛ لكن يكون عند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه وعند 
أمه ليلَا. وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده. 
وإذا كان عند الاب ورأى من المصلحة تسقيره وم 
يكن في ذلك ضرر على الولد فله ذلك والله أعلم. 
نيعت 


وسثئل - رحمه الله تعالى سْ 

عن رجل تزوج بامرأة» ومعها بنت. 
وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده رباهاء 
وقد تعرض بعض الجمند لأخذها: فهل يجوز 
ذلك؟ 

فأجاب: 

ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلكء فإذا لم 
يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح 
لها حضنهاء وزوج أمها محرم لها. وأما الجند فليس 
محرمًا لهاء فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل 
من عنده لأجنبي لايحل له النظر إليهاء والخلوة بها. 

نيف 
3 "1 أوقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله سن 
فنصطل 

إذا كان الابن في حضانة أمه؛ فأنفقت عليه تنوي 
بذلك الرجوع عل الاب. فلها أن ترجع على الأب في 
أظهر قولي العلياء» وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر 
مذهبه؛ الذي عليه قدماء أصحابه» فإن من أصلهما أن 
من أدى عن غيره واجبًا رجع عليه؛ وإن فعله بغير 
إذنء مثل أن يقضي دينه» أو ينفق على عبده» أو يخشى 
أن يقتله العدو؛ وقد قال تعالى: لقَإِنَ أَرَضَعْنَ 5 
تَانُومَنَ أَجُورَهُنٌ» [الطلاق: 1]» فآمر بإيتاء 
الأجر بمجرد الإرضاعء ولم يشترط عقدًا ولا إِذنًا. 
فإن تبرعت بذلك لم يكن ا أن ترجع. فإذا شرط 
عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت 


”لتك 


حتاباظهَار 
بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة» ولو نوت الرجوع؛ 
لأنها ظالمة متعدية بالسفر به؛ فإنه ليس ها أن تسافر يه 
بغير إذن أبيه» وهو لم يأذن لها في السفر إلا إذا كانت 
متبرعة بالنفقة» فمتى سافرت وطلبت الرجوع بالتفقة 
لم يكن لها ذلك. والله أعلم. 





[ 4 "] باب الجنايات 


سثل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن القتصاص؟ 

التصاص ثابت بين الملمين باتفاق الأمة» يقتص 
للهاشمي المسلم من الحبشي المسلم» وللحبشي المسلم 
من الحاشمي المسلم: في الدماءء والاموال» 
والأعراض» وغير ذلك. بحيث يجوز القصاص في 
الأعراض يجوز للرجل أن يقتص.فإذا قال له 
الحاشمي: يا كلبء قال له: يا كلب! وإذا قال: لعنك 
الله؛ قال له: لعنك الله. ويجوز ذلك.وهذا من معنى 
قوله تعال: لوَلَمَنٍ أَحَصَرٌ يَمْدَ عُلَيِِ فياك مَا 
عَلَيِم ين سول © إِتْمَا الكل عل اين 
يَكلِمُونَ الئاس مََبقُونَ فى الأّضٍ بقتر الْحَقي " 
أوتيص لَهُرْ عَذَاثْ أَنِيدٌ © وَلمَن صَبْرَ وَغَفَرَ 
إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمُور» [الشورى: .]47-14١‏ 

ولو كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه. 
وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب أباهء 
سواء كان هاشميًا أو غير هاشميء فإن أبا الساب 
13 ]لم يظلمه وإنما ظلمه الساب «وَلَا تَرِدُ 
وَانِرَةٌ وِزَرَ أَخْرئ4 [الأنعام: :]١14‏ ولكن إن سب 
ملم أبا مسلم فإنه يعزر على ذلك. فالحاشمي إذا 
سب أبا مسلم عزر الحاشمي على ذلك. 

ومن سب أبا هاشمي عزر على ذلك؛ ولا يجعل 
ذلك سيا للنبي 5؛ ولو سب أباه وجده لم يحمل على 





نوو تارك الزن مزة 
النبي ولي فإن اللفظ ليس ظاهرًا في ذلكء إذ الجد 
المطلق: هو أبو الأب. وإذا سمى العبد جدًا فأجداده 
كثيرة» فلا يتعين واحدء وسب النبي 4 كفر يوجب 
القتل» فلا يزول الؤيان المتعين بالشك» ولا بباح الدم 
المعصوم بالشكء لا سيا والغالب من حال المسلم هو 
أن لا يقصد النبي كي فلا لفظه ولا حاله يقتضي 
ذلك. ولا يقبل عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول 
يك بلا حجة. والله أعلم. 
نين 

وسثل شيخ الإسلام: 

عن حكم قتل المتعمد. وما هو: هل إن 
قتله على مال» أو حقد. أو على أي شىء يكون 
قتل المتعمد؟ وقال قائل: إن كان قتل على مال 
فها هو هذا أو على حقد. أو على دين فا هو 
متعمد. فقال القائل: فالمتعمد قال: إذا قتله 
على دين الإسلام لا يكون مسلً)؟ 

7 : 7] فأجاب: 

الحمد لله أما إذا قتله على دين الإسلام ‏ مثل ما 
يقاتل النصراني المسلمين على دينهم ‏ فهذا كافر شر 
من الكافر المعاهد. فإن هذا كافر محارب بمتزلة 
الكفار الذين يقاتلون النبي 3 وأصحابه وهوؤلاء 
مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. 

وأما إذا قتله قتلا محرمًا؛ لعداوة» أو مالء أو 
خصومة؛ ونحو ذلك فهذا من الكبائر» ولا يكفر 
بمجرد ذلك عند أهل السنة والجباعة» وإنها يكفر 
بمثل هذا الخوارج؛ ولا يخلد في الئار من أهل التوحيد 
أحد عند أهل السنة والجماعة» خلاقًا للمعتزلة الذي 
يقولون بتخليد فساق الملة. وهؤلاء قد يحتجون بقوله 
تعال: «ومَن يَفكلَ مؤيكا نهدا كجَزلاك جَهَئدُ 
عَلِدًا نبا وَعَضِبَ أله عَلْهِ وَلَعَتتٌ وَأْعَدَ لَث 
عَذَّائًا عَظِيمَا [النساء: 97]: وجوابهم: على أنها 
محمولة على المتعمد لقتله على إيمانه.وأكثر الناس لم 


”نتف 


حنَا ب اظهَارٍ 
يحملوها على هذاء بل قالوا: هذا وعيد مطلق قد فسره 
قوله تعالى: «إِنَّ آله لا يَغَهِرٌ أن يُشَرْكَ بي وَيَغْهرٌ 
ما ثورت ذلك لِمَن يََآه4 [النساء: 44].وني 
ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس 
فيه عمرو بن عبيد ‏ شيخ المعتزلة ‏ فقال عمرو: يؤتى 
بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمروء من أين قلت: إني لا 
أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يا رب قلت: «وَمَن يَقَثْلَ 
مُؤْيكَا مُتَعَيّدَا كَجَرَاوْفٌ جَهَثَمُ كلِدًا نبا » 





-جهدم 
[النساء: ”9]. قال: فقلت له: فإن قال لك: فإني 
قلت: «إإنٌ آكه ب يَفْهِرٌ أن مُشَرْكَ يف وَيَغْهِرٌ ما 
كُورت ذلك لِمَن يَغَاهُ4 [النساء: 14] فمن أين 
علمت أن لا أشاء أن أغفر لهذا؟ فسكت عمرو بن 
عبيد!! 
نين 

[4/ 5"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن القاتل عمدّاء أو خطأ: هل تدقع 
الكفارة المذكورة في القرآن طنَمِيَامُ سَبْرَنٍ 
مَُعَابمتنٍ» [النساء : 97]؟ أو يطالب بدية القاتل؟ 

قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة» ولا إثم 
فيه. وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفا عنه أولياء 
المقتول» أو أخذوا الدية» لم يسقط بذلك حق المقتول 
في الآخرة. وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد. 
والأظهر أن لا يسقطء لكن القاتل إذا كثرت حستاته 
أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول» أو يعوضه الله 
من عتده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطأ: تجهب عليه الدية بنص القرآن واتفاق 
الأمة» والدية تجب للمسلم والمعاهد» كا قد دل عليه 
القرآن» وهو قول السلف والائمة» ولا يعرف فيه 
خلاف متقدم؛ لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه 
الذي لادية له. 

1[ 6"] وأما القاتل عمدًا : ففيه القودء فإن 





اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالتص والإجماع» 
فكانت الدية من مال القاتل» بخلاف الخطأ فإن ديته 
على عاقلته. 

وأما الكفارة: فجمهور العلياء يقولون: قتل 
العمد أعظم من أن يكفرء وكذلك قالوا في اليمين 
الغموس. هذا مذهب مالك,. وأبي حنيفة» وأحد في 
المشهور عنه» كيا اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من 
أن يكفر فإنها وجبت الكفارة بوطء المظاهرء والوطء 
في رمضان. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: 
بل تجب الكفارة في العمد؛ واليمين الغموس. واتفقوا 
على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. 

2 


وسثل - رحمه الله تعالى -: 


عن جماعة اشتركوا في فتل رجلء وله ورثة 
صغار وكبارء فهل لأولاده الكبار أن 
يقتلوهم, أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار ‏ 
الحاكم و غيره ‏ على القتل مع الكبار. فهل 
يقتلون, أم لا؟ 

إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم 
باتفاق الأئمة الأربعة» وللورثة أن يقتلواء وهم أن 
يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة على 4/١501‏ ”7] 
قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء - كأي حنيفة» 
ومالكء. وأحمد في إحدى الروايتين ‏ وكذا إذا وافق 
ولي الصغار ‏ الحاكم أو غيره ‏ على القتل مع الكبار 
فيقتلون. 

2 


وسثئل ‏ رحمه الله سا 
عن الإنسان يقتل مؤمئًا متعمدًا أو خطاء وأخذ 
منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان» 


حتا ب الظهَار 


فهل عليه القصاص في الآخرة» أم لا؟ وقد قال 





تعالى: «التفس بالتفس؟ [للائدة: 8)]. 


الحمد لله رب العالمين» أما القاتل خطأ فلا يوخذ 
منه قصاصء لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ لكن 
الواجب في ذلك الكفارة؛ ودية مسلمة إلى أهل 
القتيلء إلا أن يصدقوا.وأما القاتل عمدًا إذا اقتقص 
منه في الدنيا: فهل للمقتول أن يستوفي حقه في 
الآخرة؟ فيه قولان في مذعب أحد. وكذلك غيره فيا 
أظن من يقول: لا حق له عليه؛ لأن الذي عليه 
استوف منه في الدنيا. ومنهم من يقول: بل عليه حق. 
فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة» كا لم يسقط حق الله 
بذلك؛ وكا لا يسقط حق المظلوم الذي غصب ماله 
وأعيد إلى ورثته؛ بل له أن يطالب الظالم بها حرمه من 
الانتفاع به في حياته. والله أعلم. 
نينت 


71 *"] وسثل ‏ رحمه الله سذ 


عن رجل قتل رجلا عمدّء وللمقتول بنت 
عمرها حس سنين» وزوجته حامل منه. وأبناء 
عم: فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت 
ووضع الحملء أم لا؟ 

الحمد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن 
يقتصوا منهء إلا عند مالك» فإن عنده للعصبة أن 
يقتصوا منه قبل ذلك. أما إن وضعت با أو بستين 
بحيث يكون لابني العم نصيب من التركة» كان 
للعصية أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد في رواية» ولم يز لمن القصاص في 
المشهور عنه. وهو قول الشافعي. 

وهل لولي البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن في 


ا :وا 


مغتةك 


كنا بالظهار 





الاستيفاء والصلح على مال؟ روايتان عن 
أحد.إحداهما: وهو قول جمهور العلياء جواز 
ذلك.والثانية: لا يجوز القصاصء كقول الشافعي؛ 
لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة 
عل مال لهن؟ فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي. 


[4/1"] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضرين 
قتله واتفق الجباعة على قتله. وقاضي الناحية 
عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟ 

.  :باجأف‎ 

الحمد فق إذا قامت البينة على من ضربه حتى 
مات واحدًا كان أو أكثر؛ فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم 
كلهم؛ وهم أن يقتلوا بعضهم. وإن لم تعلم عين 
القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعيته أنه 
قتله ويحكم لهم بالدم. والله أعلم. 

نينف 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل 
مسلمء وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا 
تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف. 
والدبابيس» ورموه في البحر: فهل القصاص 

إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم 
باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم؛ وإن كان 
بعضهم قد باشر ويعضهم قائم يحرس ]714/١147[‏ 
المباشرء ويعاونه» ققيها قولان: أحدها: لا يجب 
القود إلا على الباشرء وهو قول أي حيفة, 
والشافعي» وأحب بحيث أنه لابد في قعل كل 
شخص من أن يكون صاللتا للزهوق. والثاني: يجب 


على الجميع» وهو قول مالك. وإن كان قتله لغرض 
خاص - مثل أن يكون بينهم عداوة» أو خصومة: أو 
يكرهونه على فعل لا يبيح قتله ‏ فهنا القود لوارثه: إن 
شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. وإن كان 
الوارث صغيرًا لم يبلغ فلمن له الولاية عليه؛ وإن لم 
يكن له ولي فالسلطان وليه؛ والحاكم نائبه في أحد 
القولين للعلياء كمذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين. وني القول الثاني لا حتى يبلغ» وهو 
مذهب الشاقعي وأحمد في الرواية الأخرى. 
نيك 

وسثل ‏ رحمه الله-: 

عمن اتفق عل قتله أولاده» وجواره. 
ورجل أجنبي: فيا حكم الله فيهم؟ 

إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم؛ والأمر في 
ذلك ليس للمشاركين في قتله» بل لغيرهم من ورثته. 
فإن كان له إخوة كانوا هم أولياءه؛ وكانوا ‏ أيضًا 
هم الوارثين لاله فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس 
للسلطان حق لا في دمه. ولا في ماله بل الإخوة لهم 
الخيار؛ إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ 
منهم» وإن شاءوا قتلوا بعضهم. وهذا باتفاق الأئمة 
الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق 
الأئمة. 

[11*"] وأما الذين أعانوا بمثل إدخال 
الرجل لل الييت. وحفظ الأبواب» ونحو ذلك» ففي 
قتلهم قولان للعلياء» ويجوز قتلهم في مذهب مالك 
وغيره. والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في 
إحدى الروايتين وغيرهماء ولا ميراث لما. وإن كان 
الصغار من أولاده أعانواأيضًا_على قتله لم يكن دمه 
إليهم» ولا إلى وليهم؛ بل إلى الإخوة. وأما ميرائهم 
من ماله ففيه نزاع. والمشهور من مذهب الشافعي 
وأحمد أنهم لا يرثون من ماله. والصغار يعاقبون 


بالتأديب ولا يقتلون» ومذهب أبي حنيفة ومالك: 
الصغار يرثون من ماله. والله أعلم. 
2 

وسثل ‏ رحمه الله 

عن رجلين تضاربا وتخانقاء فوقع أحدها 
فيات» فيا يجب عليه؟ 

الحمد لله رب العلمين» إذا خثقه الخنق الذي 
يموت به المرء غالبًا وجب القود عليه عند جمهرر 
العلياء ‏ كمالك والشافعي: وأحمدء وصاحبي أي 
حنيفة ‏ ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه 
بغير حجة. فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه يعد 
الختق» ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شيء 
فيات» فهذا يجب عليه القود بلا ريب» فإن هذا قاتل 
نفًا عمدًاء فيجب عليه القودء إذا كان المقتول يكافته 
بأن يكون حرًا مسلّاء فيسلم إلى ورثة المقتول إن 
شاءوا أن يقتلوه» وإن شاءوا عفوا عنه» وإن شاءوا 
أخذوا الدية. 

نيك 

:- رحمه الله‎  لئسو‎ ]"54/1١45[ 

عن رجلين نخاصما وتقابضاء فقام واحد 
ونطح الآخر في أنفه» فجرى دمه. فقام الذي 
جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع 
ميئًا؟ 

يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في 
أنثبيه» فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالياء فإن موته 
بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا والفعل 
الذي يقتل غالبًا يجب به القود في مذهب مالكء 
والشافعي؛ وأحمد. وصاحبي أبي حنيفة» مثل ما لو 
ضربه في أنثبيه حتى مات فيجب القود. ولو خنقه 
حتى مات وجب القودء فكيف إذا اجتمعا؟! وولي 


نين كشي إناز كز نكيلة 


حتاباظهَارٍ 
المقتول مخير: إن شاء قتل» وإن شاء أنخذ الدية» وإن 
شاء عفا عنه؛ وليس لولىي الأمر أن يأخذ من القاتل 
شيثًا لنفسه ولا لبيت المال» وإنها الحق في ذلك لأولياء 
المقتول. 





2 
وسئل - رحمه الله -: 

عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانًا ثم 

ماتء والمدة التي مكث فيها كان ضعيفًا من 


الضربة: ما الذي يجب عليه؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا ضربه عدوانًا فهذا 
شيه عمد فيه دية مغلظة» ولا قود فيه» وهذا إن لم يكن 
موته من الضربة. والله أعلم. 


نيف 


5373 "7] وسئل ‏ رحمه الله تعالى سْ 


عن رجل يبودي قتله مسلم» فهل يقتل به 
أو ماذا يجب عليه؟ 


الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين» 
ولا يجوز قتل الذمي بغير حق» فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 36 أنه قال: «لا يقتل مسلم 
بكافر»”". ولكن تهب عليه الدية. فقيل: الدية 
الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: 
يفرق بين العمد والخطأء فيجب في العمد مثل دية 
المسلم» ويروى ذلك عن عثيان بن عفان: أن مسمًا 
قتل ذميًّا فغلظ عليه» وأوجب عليه كبال الدية. وفي 
الخطأ نصف الدية» ففي «السنن» عن النبي 86: أنه 
جعل دية الدمي نصف دية المسلم ”"2. وعلى كل حال 
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تجهب كفارة القتل أيضًا وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين. 
يعنيكن 
وسثئل - رحمه الله سْ 


عن طائفة تسمى العشيرة قيس ويمن؛ يكثر 
القتل بينهم» ولا يبالون به وإذا طلب منهم 
القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه 
على أن يعترف بالقتل ]"4/١841[‏ عند ولي 
الأمرء فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه 
من قرابة المقتول» ويقول: أنا قد أبريت هذا 
القاتل بما استحقه عليه» ويجعلون ذلك ذريعة إلى 
سفك الدماءء وإقامة الفتن: فإذا رأى ولي الأمر 
وضع دية المقتول الذي لا يعرف قاتله من 
الطوائف الذين أثبت أسهاءهم في الديوان على 
جميع الطوائف منهم له ذلك أم لاء أو رأى وضع 
ذلك على أهل محلة القاتل» كها نقل عن بعض 
الأئمة ‏ رضي الله عنهم - أو رأى تعزير هؤلاء 
العشير عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء 
والفساد بوضع مال عليهم يؤخذ منهمء ليكف 
نفوسهم العادية عن ذلك كله: فهل له ذلك أم 
لا؟ وهل يئاب على ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب - أيده الله : 

الحمد لله أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية 
على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة. وأما إذا لم 
يعرف قاتله لا بينة ولا إقرار» ففي مثل هذا تشرع 
القسامة. فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خحسين 
يمينا عند الجمهور ‏ مالك», والشافعيء وأحمد ‏ كما 
ثبت عن النبي وف في قصة القتيل الذي وجد بخييرء 
فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه؛ ومذهب أبي حنيفة 
يحلف المدعى عليهم أولّاء فإن مذهيه أن اليمين لا 


تاتش إغازاقنكنة _ <ه 


تكون إلا في جانب المدعى عليه؛ والجمهور يقولون 
هي في جنب أقوى المتداعيين. 





فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو 
محارب يقتله الإمام حدًا وليس لأحد أن يعفو عنه لا 
أولياء المقتول» ولا غيرهم. وإن قتل لأمر خاص» 
فهنا أمره إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا عفوا عنه» 
وللإمام في مذهب /١58[‏ 75] مالك أن يجلده مائة» 
ويحبسه سنة» فهذا التعزير يمحصل المقصود. وعلى هذاء 
فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا 
أرغم الله إلا بآنافهم. وإذا قيل: توضع الدية في بعض 
الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثة 
المقتول» لا لبيت المال؛ ولم يقل أحد من الأئمة أن دية 
المقتول لبيت المال. وكذلك لا توضع الدية بدون 
قسامة باتفاق الأئمة. وهؤلاء المعروفون بالفتن 
والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك 
فيحيسه؛ وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك 
عدوانه» وله أن يعزر ‏ أيضًا ‏ من ظهر منه الشر 
ليكف به شره وعدوانه؛ ففي العقويات الجارية عل 
سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال» 
ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد 
والبلاد. ومن اتهم بقتل وكان معروقًا بالفجور فلولي 
الأمر عند طائفة من العليماء أن يعاقبه تعزيرًا على 
فجورهء وتعزيرًا له» ويهذا وأمثاله يحصل مقصود 
السياسة العادلة. والله أعلم. 

ديت 

وسثل - رحمه الله -: 

عمن قال: أنا ضاربه. والله قاتله؟ 

الحمد لله. هذا يؤاخذ بإقراره» ويجب عليه ما يجب 





على القاتل.وأما قوله: والله قاتله؛ إن أراد به أن الله قابض 
روحهء أو أن الله هو المميت كل أحدء وهو شالق أفعال 
العباد ونحو ذلك» فهذا لا يندفم عنه موجب القتل 
بذلك. بل يجب عليه ما يجب على القاتل. 
ييف 

:-. رحمه الله تعالى‎  لئسو‎ ]"” 5 /١44[ 

عن رجل راكب فرسء مر به دباب ومعه 
دبء فجفل الفرس ورمى راكبه» ثم هرب 
ورمى رجلا فميات؟ 

لا ضهان على صاحب الفرس والحالة هذه. لكن 
الدباب عليه العقوبة. والله أعلم. 


زيف 
وسثل - رحمه الله تعالى -ْ 
عن رجل أخذ له مال قاتهم به رجلا من 
أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره 
فأقر ثم نكر» فضربه حتى مات, فا عليه؟ 
ول يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك؟ 
عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة» وتجب دية هذا 
المقتول؛ إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك؛ ولو 
كان قد فعل به فعلًا يقتل غالبًا بلا حق ولا شبهة 
لوجب القودء ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم. 


نيف 
]"5/1١6١[‏ وسئل ‏ قدس الله روحه -: 
عن رجل جندي وله أقطاع في بلد الربع» 
وقال: في البلد قتيل» فقالوا: إن الفلاح 
النصراني الذي هو من الريع هو القاتل» فطلب 
القاتل إلى ولاة الأمور فلم يوجد., ومسكوا 
أخا النصراي المتنهوم وهو في السحن. ومع 


نين قا ضغ ازاز نكفة_ < 


حتابالظهار 
ذلك يتطلبون الجندي بإحضار النصراني ولم 
يكن ضامتًا؟ 

إذا كان الجندي لا يعلم حال المنهم ولا هو ضامن 
له لم تمز مطالبته لكن إذا كان مطلويًا بحق وهو 
يعرف مكانه دل عليه؛ فإن قال: إنه لا يعرف مكانه 
فالقول قوله. 





زيف 

وسثل - رحمه الله تعالى -: 
عن رجل عثر على سبعة أنفس» فحصل 
ينهم خصومةء فقاموا بأجمعهم ضربوه 
بحضرة رجلين لا يقربا هؤلاء ولا فؤلاء, 
وعايناه إلى أن مات من ضربهم.ء فا يلزم 


السبعة الذين يساعدون على قتله؟ 
[3 4"] فأجاب: 


إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان. ولم يثبت 
عدالتهماء فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خحسين 
يميدًا - أيان القسامة ‏ على واحد بعينه حكم لحم 
بالدم؛ وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود 
نزاع. وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد 
مثل أن يضربوه بعصا ضريًا لا يقتل مثله غالبّء فهنا 
إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا ني ذلك فدعواهم 
مقبولة» ويستحقون الدية. 

يتف 

وسثل - رحمه الله -: 

عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان: 
فهل يقبل قوله. أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا يؤخذ بمجرد قوله بلا 
نزاع» ولكن هل يكون قوله لوئًا يحلف معه أولياء 
المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ 


على قولين مذكورين للعلياء: 

أحدهما: أنه ليس بلوث؛ وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة. 

والثاني: أنه لوث» وهو قول مالك. 

د 2 

وسئل - رحمه الله : 

عن رجلين شرباء وكان معهما رجل آخر. 
فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب 
واحد صاحبه ضربة بالدبوسء» فوقع عن 
فرسه. فوقف /١67[‏ 4 "7] عنده ذلك الرجل 
الذي معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى 
منزله. ولم يقف عند فوقع عن فرسه ثانية, 
الميت ذلك الرجل خفية» ولم يعلمه بموته. 
فذكر له قضيتههاء فشهد عليه الشهود بأن فلانًا 
ضربه ولم يسمع الشهود من الميت, وأن المتهوم 
لم يظهر نفسه خوف العقوبة» لكي لا يقر على 
نفسه. وللميت بنت ترضع» وإخوة؟ 

إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا 
قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس 
باتفاق العلياء. وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما 
يقولء أو أكثر من ذلك. وقتل: فهل يجب عليه القود. 
ويسلم لل أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا؟ هذا فيه 
قولان للعلياء» وفيه روايتان عن أحمدء لكن أكثر 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» 
وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القوف كما 
يوجبونه على الصاحي. فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم 
يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول سين 
يميئاء وهذا إذا مات بضريه؛ وكان ضربه عدوانًا محضًاء 
فأما إن مات مع ضرب الآخرء ففي القود نزاع» 
وكذلك إن ضربه دفعًا لعدوانه عليه» أو ضربه مثل ما 


ناكف غازاتنتكنة _ دده 


حتاباظهَار 
ضربه؛ سواء مات بسبب آخر أو غيره. والله أعلم. 
ين 
وسثل - رحمه الله -: 
عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بهال 
معين» ثم قتله؛ فيا يجب عليه في الشرع؟ 
/١61[‏ 54 "] فأجاب: 
نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود 
وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية» وإن أحبوا عفوا. وأما الواعد فيجب أن 
يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند 
بعضهم يجب عليه القود. 
نفعت 
وسثل - رحمه الله -: 
عن القاتل ولده عمدًا لمن ديته؟ 
وأما الوارث كالاب وغيره إذا قتل مورئه عمدًا 
فإنه لا يرث شيئًا من ماله» ولا ديته باتفاق الأئمة» بل 
تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أيَا كان أو غيره. 
ويرثها سائر الورثة غير القاتل. 
3 
وسثل - رحمه الله سد 
عن رجل تخاصم مع شخصء فراح إلى 
بيته» فحصل له ضعفء فليا قارب الوفاة 
أشهد على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له: كيف 
قتلك؟ فلم يذكر شيئًا. فهل يلزمه شيء؛ أم 
لا؟ وليس ببذا المريض أثر قتل ولا ضرب 
أصلًا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه» 
ولا فعل به شيئًا. 
/١61[‏ 5"] فأجاب: 
أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع 
المسلمين. بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنقفي 





ما ادعي عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء ‏ كأبي 
حنيفة» وأحمد ‏ وإما خمسون يميئًا - كقول الشافعي. 
والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القعل - 
كجرح أو أثر ضرب ‏ فقال: فلان ضربني عمدًا: هل 
يكون ذلك لونًا؟ فقال أكثرهم - كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد : ليس بلوث» وقال مالك: هو 
لوث فإذا حلف أولياء الدم خمسين يميئًا حكم به ولو 
كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن 
مالك وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأء فكيف وليس 
به أثر قتل» وقد شهد الناس با شهدوا بهء فهلء 
الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة. 


ينيف 
وسئل عمن اتهم بقتيل: فهل يضرب ليقر . 
أم لا؟ 


إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه 
قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميئًا 
ويستحقوا دمه. وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع 
القرائن التي تدل على أنه قتله» فإن بعض العلماء جوز 
تقريره بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك 
مطلمًا. 
2-0 


]"*5/1١66[‏ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن 
أهل قريتين بينهها عداوة في الاعتقاد. وخاصم 
رجل آخر في غنم ضاعت له وقال: ما يكون 
عوض هنذا إلا رقبتك. ثم وجد هذا مقتولاء 
وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها امتهم 
وذكر رجل له قتله؟ 

إذا حلف أولياء المقتول خحمسين يميئًا أن ذلك 
المخاصم هو الذي قتله حكم لهم يدمه. وبراءة من 


زا كاش لقازاقنتكلة _ 2 


كحتاباظهَارٍ 
سواءء فإنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد 
بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على 
أن هذا المتهم هو الذي قتله؛ فإذا حلفوا مع ذلك 
أيهان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم» وسلم 
إليهم برمته» كا قضى بذلك رسول الله 346 في قضية 
الذي قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية» لا في 
العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة. 

نيت 


وسثئل - رحمه الله تعاىى -ْ 

عن شخصين اتهها بقتيل» فأمسكاء وعوقبا 
العقوبة المؤلمة» فأقر أحدهما على نفسه وعلى 
رفيقه؛ ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء: فهل 
يقبل قوله؛ أم لا؟ 

[/ 5"] فأجاب: 

إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان 
لأولياء المقتول أن يحلفوا خحمسين يمينًا ويستحقوا 
الدم. وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن 
الصدق. وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخدذ بلا 





1 2 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عمن اتبموا بقتيل فضربوهم» واعترف 
واحد منهم بالعقوبة: فهل يسري على الباقي؟ 

الحمد لله؛ إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لونّاء 
فلأولياء المقتول أن يحلفوا سين يميئاء ويستحقوا 
به الدم. وأما إذا أقر مكرماء ولم يتبين صدق إقراره» 
فهنا لا يترتب عليه حكمء ولا يؤخذ هو به و لاغيره. 
والله أعلم. 

8 


8-2 هه 


بوحمية 


0 
عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم. 
فقتل الحرامية من السفارة رجلاء ثم إن ابن 
عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه. 
فلحقهمء وقبضهم وسأل عن القاتل» فعين 
الحرامية شخصًا منهمء وقالوا: هذا قتل ابن 
عمك. فقتله ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا 

ذلك الشخص الذي عينه الجر امية؟ 

7 5 "] فأجاب: 

أما المسافر المقتول ظلًا فيجب عل من قتله من 
الحرامية القود بشروطه؛ وأما الششخص الثاني المقتول 
ظلًا إذا كان معصومًا فإن كان الدال عليه متعمدًا 
الكذب فعليه القود. وإن كان مخطنًا وجبت الدية على 
عاقلته إن كان له عاقلة» وإلا فعليه. وأما قاتله فإن لم 
يتعمد قتله» بل أخطأ فيه فللورثة أن يطالبوا بالدية 
له. أو لعاقلته؛ لكن إذا ضمن الدية رجع بها على 
الدال أو عاقلته؛ فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في 
مثل هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكتب. كا يجب 
القتل على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة» وقالوا: 
تعمدنا الكذب. والله أعلم. 

نيك 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل قتل قتيلاء وله أب وأ وقد 
وهبا للقاتل دم ولدهماء وكتبا عليه حجة أنه لا 
ينزل بلادهم. ولا يسكن فيهاء ومتى سكن في 
اليلاد كان دم ولدهما على القاتل» فإذا سكن» 

فأجاب: 

الحمد لله إذا عفرا عنه بهذا الشرط ولم يفي بهذا 
الشرط لم يكن العفو لازمّاء بل لهم أن يطالبوه بالدية 
في قول بعض العلياء» وبالدم في قول آآخر. وسواء 
قيل: هذا الشرط صحيح؛ أم فاسد. وسواء قيل: 








حتا ب اظهَارٍ 
يفسد العقد بفسادى أو لا يفسده فإن ذينك القولين 
مبنيان على هذه الأصول. 





نع 

:- رحمه الله تعالى‎  لثسو‎ ]" 5 /١64[ 

عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب 
عليه فيها دية: مثل أن يكسر سنّاء أو يفقأ عينًاء 
ونحو ذلك. خطأ خطأ: فهل لأولياء ذلك أن 
يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن 
كان موسرّاء أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن 
عمه؟ 

الحمد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته 
بلا ريب» كالبالغ وأول. وإن فعل عمدًا فعمده خطأ 
عند الجمهورء كأبي حنيفة» ومالك وأحمد في المشهور 
عنه» والشافعي في أحد قوليه. وفي القول الآخر عنه» 
وعن أححد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله. 

وأما العاقلة التي تحمل» فهم عصبته؛ كالعم 
وينيه» والأخوة وينيهم باتفاق العلماء. وأما أبو الرجل 
وابنه فهو من عاقلته ‏ أيضًا ‏ عند الجمهوره كأبي 
حنيفة» ومالك؛ وأحمد في أظهر الروايتين عنه. وني 
الرواية الأخرى وهو قول الشافعي 
ليسا من العاقلة. 

71 *"] والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما 
كان فوق ثلث الدية: مثل قلع العين فإنه يجب فيه 
نصف الدية. وأما دون الثلث ‏ كدية السن ‏ وهو 
نصف عشر الدية» ودية الإصبع وهي عشر الدية - 
فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد. بل هو 
في ماله عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون 
دية السن وال موضحة:ء وهو المقدر كأرش الشجة التي 
دون ال موضحة. وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن 
له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد. 


أبوه وابته 


نوو تارك زإزلةيتزن كه 
وروي ذلك عن ابن عباس. وفي الرواية الأخرى وهو 
قول الأكثرين: أنه في ذمته» وليس على أبيه شيء. والله 
أعلم. 





نفنتت 

وسثل - رحمه الله : 

عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في 
بطنك والإثم علي» فإذا فملت هذاء وسمعت 
منه» فبا يجب عليهها من الكفارة؟ 

إن فعلت ذلك فعليهها كفارة عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهها غرة عبد 
أو أمة لوارثه الذي لم يقتله» لا للاب فإن الاب هو 
الآمر بقتله» فلا يستحق شيئًا. 
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51 *] وسثئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل عدل. له جارية اعترف بوطثها 
بحضرة عدول. وأنها حبلت منه» وأنه سأل 
بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل» وأنه 
ضرب الجارية ضربًا مبرحًًا على فوؤادها 
فأسقطت عقيب ذلكء وأن الجارية قالت: إنه 
كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى 
يسقطهاء وأنه أسقاها السم وغيره من 
الأشياء المسقطة مكرهة؛ فيا يجب على مالك 
.الجارية بها ذكر؟ وهل هذا مسقط لعدالته» أم 
ل 

الحمد لله إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» 
وهو من الوأد الذي قال الله فيه: <وَإِدًا لْمَوْدْدكَةٌ 
يلت © بي ذَنْسٍ فَُت4 [التكرير: 14-2 
وقد قال: «وَلَا تَفَمْلُوَا أُوْلَدَكُمَ عَنَيَة إملي» 
[الإسراء: :]"١‏ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل 
خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقطء فعليه غرة 


ملعف 


حتا ب الظهار 
عبد أو أمة» بنص النبي يق واتفاق الأئمة» وتكون 
قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء» 
كيالك» والشافعي» وأحمد. 

كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء» وهو 
المذكور في قوله تعالى: «اوَمَن كَعَلَ مُؤْيَا حَطًا 
تتخريرٌ رَقبْوَ مُؤيتق وَوِيَدٌ مُسَلْمَُ إن مل 
إلا أت يَصّدَّهُوا4 إلى قوله تعال: («كَمَن لَمْ َجِدَ 
فَصِيَامُ سَهْرَبِنِ مُتَتَابِمَنِ [١1١4/1؟]‏ تؤبة 
مِنَ آله [النساء: 47]» وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه 
يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك. وذلك ما 
يقدح في دينه وعدالته. والله أعلم. 

زينيكت 

وسئل ‏ رحمه الله : 

عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الحنين إما 
بضرب وإما بشرب دواء: فيا يجب عليها؟ 

فاجاب: 

يجب عليها بسنة رسول الله وَل واتفاق الآئمة 
غرة عبد أو أمة» تكون هذه الغرة لورثة الجنين» غير 
أمهء فإن كان له أب كانت الغرة لأيه» فإن أحب أن 
يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر 
دية» أو حمسين دينارّاء وعليها ‏ أيضًا ‏ عند أكثر 
العلياء عتق رقبة» فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين» 
فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا. 
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وسئل - رحمه الله تعاِلى-: 

عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات 
فإنها كانت مريضة؛ وهو مريض» فضجرت 
منه» فيا يجب عليها؟ 

717 **] فأجاب: 

الحمد لله. هذا هو الوأد الذي قال الله تعالى فيه: 
(وإدًا المَومءنَُ سيت © بي ذش قله 
[التكوير: + 4]» وقال الله تعالى: «وَلَا تَقَئْلُوَا 


أولََكُمَ عَفَيّة إملويه [الإسراء: .]5١‏ وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود, عن النبي 935 أنه قيل 
له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ننا وهو 
خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك06". 

وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة 
وخشية الفقر فلان يحرم قتله بدون ذلك أولى 
وأحرى. 

وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون 
لورثته» ليس ها منها شيء باتفاق الأكمة. وفي وجوب 
الكغارة عليها قولان. والله أعلم. 

نت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن الرجل يلطم الرجلء أو يكلمه؛ أو 
يسبه: هل يجوز أن يفعل به كها فعل؟ 

وأما القصاص في اللطمة» والضربة ونحو ذلك» 
فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في 
ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب» 
وهذا قول كثير من أصحاب أي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمدء [177/ 74] والأول أصح. فإن 
سنة النبي 9 مضت بالقصاص في ذلكء وكذلك 
سنة الخلفاء الراشدين» وقد قال تعالى: «وَجَرَوًا 
سيو سَيَْة يتاه [الشورى: »]14٠‏ وقال تعالى: 
ظتمن أغَتدَئ عَلْكُمَ فَاعْتَنُوا عَلَيْهِ بمثلٍ ما 
تمتَدَئ عَلَيِكُمَ4 [البقرة: :]١94‏ ونحو ذلك. 

وأما قول القائل: إن الماثلة في هذه الجناية 
متعذرة» فيقال: لابد لحذه الجناية من عقوية: إما 


.)85( صحيح: أخر جه البخاري (/14737), ومسلم‎ )١( 
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حتااظهار 
قصاصء وإما تعزيرء فإذا جوز أن يعزر تعزيرًا غير 
مضبوط الجنس والقدر فلان يعاقب إلى ما هو أقرب 
إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل في 
القصاص معتبر يحسب الإمكان» ومن المعلوم أن 
الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها 
كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب 
بالسوط. فالذي يمنع القصاص في ذلك خوقًا من 
الظلم ييح ما هو أعظم ظا ما فر منه. فعلم أن ما 
جاءت به السنة أعدل وأمثل. 

وكذلك له أن يسبه كيا يسبه» مثل أن يلعنه كما 
يلعنه. أو يقول: قبحك الله. فيقول: قبحك الله. أو: 
أخزاك الله فيقول له: أخخزاك الله. أو يقول: يا كلب» 
يا ختزير» فيقول: يا كلبء يا خنزير» قأما إذا كان محرم 
الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن 
يكفره ولا يكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له أن 
يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. 

لين 

[1"] وسثئل - رحمه الله -: 

عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه؟ 

إذا تحطلت منفعة إصبعه بالجناية التي اعتدى فيها 
وجبت دية الإصبع؛ وهي عشر الدية الكاملة. والله 


أعلم. 





2 

وسثئل - قدّس الله روحه .: 

عن اثنين: أحدهما حرء والآخر عبد حملوا 
خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد. 
فأصابت رجلاء فأقام يومين وتوفي: فها يجب 
على الحر والعبد؟ وماذا يجب على مالك العبد 
إذا تغيب العيد؟ 

إذا حصل منههما تفريط أو عدوان وجب الضمان 


عليهبا. وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح 
فلا ضيان. وإن لم يحصل تفريط منهما قلا ضمان 
عليهها. وإن كان بطريق السبب فلا ضمان. 

[53 *؟] وإذا وجب الضيان عليهها نصفين 
فنصيب العبد يتعلق برقبته» فإن شاء سيده أن يسلمه 
في الجناية» وإن شاء أن يفتديه. وإذا افتداه فإنه يفتديه 
بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنهء وفي 
الأخرىء وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالعًا 
ما بلغ. فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن 
سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار. والله 
أعلم. 

نيين 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن ثلاثة حملوا عمود رخامء ثم إن منهم 
اثنين رموا العمود على الآخر كسروا رجله. فها 
يجب عليهم؟ 

الحمد لله نعم إذا ألقوا عليه عمود الرخام حتى 
كسروا ساقه وجب ضمان ذلك. لكن من العلماء من 
يوجب بعيرين من الإبل» كما هو المشهور عن أحمد. 
ومنهم من يوجب فيه حكومة» وهو أن يقوم المجني 
عليه كأنه لا كسر به ثم يقوم مكسورّاء فينظر ما 
نقص من قيمته؛ فيجب بقسطه. والله أعلم. 

2 

[3*"] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجلين تخاصيا وتماسكا بالأيدي» ولم 
يضرب أحدهما الآخر. وكان أحدهما مريضاء 
ثم تفارقا في عافية» ثم بعد أسبوع توفي 
أحدهاء وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام. 
قمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار وللىى 
فاعتقد أن الخصم / يمت والتزم لأهله أنه 


اكاك فلراقننكنة _ 5ه 


حتابالظهارٍ 
مهما تم عليه كان هو القائم به» فليا مات 
اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل 
الميت بهال» وأبرى المتهوم وكل أهله: فهل لهذا 
بشيء من المبلغ؟ وهل يبرأ ا هارب؟ 

إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدها 
مريضًا وقد ضربه الآخر ضريًا شديدًا يزيد في مرضه» 
وكان سببًا في موته» فالدية على العاقلة. فعلى عصبة 
بني العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي 
به أهل القتيل فإنه أخف من الدية» وأما إن لم يثبت 
شيء من ذلك. لكن أخذ الأب بمجرد إقراره» لم 
يلزمهم بإقرار الأب شيء. وليس لاهل الدية الذين 
صالحوا على هذا القدر أن يطاليوا بأكثر منه. والله 
أعلم. 





فين 

: قدس الله روحه‎  لئسو‎ ]" 5 /١177[ 

عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من 
المسلمين في شهر رمضانء ولحس السيف 
بفمه. وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه 
الحدء وأن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر 
على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور 
بغير حق؟ وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو 
يطالب بدمه؟ 

فأجاب: 

إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب 
قتله» ولا يجوز العفو عنه. وإن كان قتلهم لغرض 
خاص مثل خصومة بينهمء أو عداوة: فأمره إلى ورثة 
القتيل: إن أحبوا قتله قتلوه» وإن أحبوا عفوا عنه. 
وإن أحبوا أخذوا الدية. فلا يجوز قتله إلا يإذن الورثة 
الآخرين. وأما إن كان قاطع طريق» فقيل: بإذن 
الإمام؛ فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال 





عون راض لإنزلة جمز ييه 
جاز أن يقتله على ذلك» وذلك مثل أن يعرف أن ولاة 
الأمور يطلبونه ليقتلوه» وأن قتله واجب في الشرع: 
فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله» وإذا وجب قتله كان 
قاتله مأجورًا في ذلك. 
د 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجلين قبض أحدهما لواحد» والآخر 
ضربه فشلت يده؟ 

الحمد لله هذا فيه نزاع. والأظهر أنه يجب عل 
الاثئين القود إن وجبهء وإلا فالدية عليهها. والله 
أعلم. 

3 

[3**"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنببًا 
فقتلهاء ثم تاب بعد موتباء وكان له أولاد 
صغارء فليا كبر أحدهماء أراد أداء كفارة 
القتل, ولم يد قدرة على العتق» فأراد أن يصوم 
شهرين متتابعين: فهل تجهب الكفارة على 
القاتل؟ وهل يجزئ قيام الولد بها؟ وإذا كان 
الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين: هل 
ينقطع التتابع؟ وإذا غلب على ظنها أن الطهر 
بحصل في وقت معين: هل يجب عليها 
الإمساكء أم لا؟ 

الحمد لله. إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة 
وقتلها فلا شيء عليه ني الباطن في أظهر قولي العلماء» 
وهو أظهر القولين في مذهب أحمد. وإن كان يمكنه 
دفعه عن وطئها بالكلام» كما ثبت في الصحيحين» 
عن النبي 56 أنه قال: «لو أن رجلا اطلع في بيتك 


فعةفك 





حتاباظهار 
ففقأت عينه ما كان عليك شيء6”"» ونظر رجل مرة 
في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت 
عينه؟ وقال: «إنا جعل الاستتلان من أجل 
النظر»”” وقد كان يمكن دفعه بالكلام. وجاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 4/1791 7] 
وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته» فجاء أهلها 
يشكون عليه؛ فقال الرجل: إني وجدت لكاعًا قد 
تفخذها فضريت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف 
فهزهء ثم أعاده إليه» فقال: إن عاد فعد. 

ومن العلياء من قال: يسقط القود عنه إذا كان 
الزاني محصتاء سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو 
غيره؛ كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

والقول الأول إنا مأخذه أنه جنى على حرمته فهو 
كفقء عين الناظرء وكالذي انتزع يده من فم العاض 
حتى سقطت ثناياه» فأهدر النبي 96 دمه؛ وقال: «يدع 
يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل؟2'”01: وهذا 
الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن العلماء من لم يأخذ به. قال: لأن دفع الصائل 
يكون بالأسهل. والنص يقدم على هذا القول» وهذا 
القول فيه نزاع بين السلف والخلف. فقد دل اللص 
على عبد الله بن عمره فأصلت له السيف. قالوا: فلولا 
أنا نهيناه عنه لضربه» وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل 
ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين» وأخذ بذلك. 

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد الفاحشة؛ ولكن 
وصل لاجل ذلك فهذا فيه نزاع» والاحوط لهذا أن 
يتوب من القتل من مثل هذه الصورة» وفي 


.)1194( صحيح: أخرجه البخاري (1407): وملم‎ )١( 

)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1401)؛ وملم )1١07(‏ بلفظ: «أن 
رجلاً اطلع في جحر في باب رمول الله 4 ومع 
رسول الله 46 مدري يحك بيه رآأمه قلما رآه رسول الله 
قال: لو أعلم أنك تنظرني لطمنت به في عينبك». 

(7) صحبيع: أخرجه البخاري (1751)؛ ومسلم (5165). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7779), وملم (171/4). 





عون ةوخ لزلز ازنقية6_ 0١‏ 
[١4/107؟]‏ وجوب الكفارة عليه نزاع؛ فإذا كفر فقد 
فعل الأحوطء فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ. وأما 
قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهورء كيالك. وأبي 
حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. وعليه الكفارة عند 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. 

وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه 
وليه ستين مسكيئًا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عته 
قوته» فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولى. 
والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض 
تتابعهاء بل تبني بعد الطهر باتفاق الأئمة. والله أعلم. 

22 

وسئل - رحمه الله تعالى : 

عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم 
إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواءء 
مصاحة, د أكلها اثني عشرة سنة: ولم يكتب 
بينه وبينه أبدّاء وحال المضروب ضعيف: فهل 
يلزم الضارب الدية؟ 

إن كان صالحه عن شلل يده على شىء وجب ما 
اصطلحا عليه؛ ولم يكن هذا أن ريلف وله لهذا أن 
ينقصه.وأما إن كان أعطاه شيئًا بلا مصالحة فله أن 
يطلب تمام حقه. وشلل اليد فيه دية اليد. والله أعلم. 


عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه. 
ووقعت أنيابه» وخيطوا حنكه بالإبر» فيا 
يجب؟ 

يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية 
خخسون دينارًاء أو خس من الإابل أو ستهائة درهم. 
ويجب في تحويل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه 


حتا ب اهار 


0 
تفاوت ما بين القيمين» فيجب بنسبته من الدية. 
وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة 
فللمجني عليه القصاصء وهو أن يقلم له مثل 
تلك الأسنان من الضارب. 
6 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن مسلم قتل مسا متعمدًا بغير حق. ثم 
تاب بعد ذلك: فهل ترجى له التوبة» وينحو 
من النارء أم لا؟ وهل يجب عليه دية» أم لا؟ 

قاتل النفس بغير حق عليه حقان: حق لله بكونه 
تعدى حدود الله وانتهك حرماته؛ فهذا الذنب يغفره 
الله بالتوبة الصحيحة؛ كما قال 4/١173‏ ”] تعالى: 
«ثل سِبادئ ألذين أسرثرا عن أشِْيمْ لا 
تقتطُوا مِن رحد كع إن الله يفير لدتو 
حيعًا» [الزمر: 07] » أي: لمن تاب. وقال: «وَالّذِنَ 
لا يَدَعُورت عَمَ لله إِلنهًا :اغرٌ وَلَا لا يَفَُونَ 
آلتَفَسَ الْتى حَرَمَ آله إلا بالْحَقٍ ولا يزثورت " 
وَمَن َفَمَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أثامًا ©© يُصَعَفتَ 4 
لعَدَابُ يَرْمّ الْهِيَسَةٍ كلد نيب مُيَاكَ تي إل 
مَن تاب وَدَامََ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَِكا تأوتبلى 
يبدل آله سَيْعَايهمَْ حَستستر وَكانَ آله عَفُورًا 
رَحِيمَا» [الفرقان: 4" »],/٠‏ وفي «الصحيحين» 
وغيرهما عن أبي سعيد, عن النبي يهه: «أن رجلا قل 
تسعة وتسعين رجلاء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
قئل عليه فسأله: هل لي من توبة؟ فقال: أبعد تسعة 
وتسعين تكون لك توبة؟! فقتله فكمّل به ماثة. ثم 
مكث ما شاء الله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
عليه. فسأله هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك 
وبين التوبة؟! ولكن ائت قرية كذا فإن فيها قومًا 
صالحين فاعبد الله معهم: فأدركه الموت في الطريق» 





فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 
فبعث الله ملكًا يحكم ينهم فأمر أن يقاس فإلى أي 
القريتين كان أقرب ألحق به فوجدوه أقرب إلى القرية 
الصا حة فغفر الله له»(©. 

والحق الثاني حت الآدمين فعلى القاتل أن يعطي 
أولياء المقترل حقهم؛ فيمكنهم من القصاصء أو 
يصالحهم بيالء أو يطلب منهم العفو فإذا فعل ذلك 
فقد أدى ما عليه من حقهم» وذلك من مام التوبة. 

1[ "] وهل يبقى للمقتول عليه حق 
يطالبه به يوم القيامة؟ على قولين للعلياء في مذهب 
أحمد وغيره؛ ومن قال يبقى له؛ فإنه يستكثر القاتل من 
الحسنات حتى يعطي المقتول من حستاته بقدر حقه. 
ويبقى له ما يبقى؛ فإذا استكثر القاتل التائب من 
الحسنات رجيت له رحة الله وأنجاه من النارء ولا 
يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون. 

لنت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا. 
فقال أحدهما: إن هذا ذنب لا يغفرء وقال 
الآخر: إذا تاب تاب الله عليه. 

أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم 
القاتل» لا في قتل النفسء ولا في سائر مظالم العياد» 
فإن ح المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار.ء لكن 
تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر الله له 
بالتوبة الحق الذي له. وأما حقوق المظلومين فإن الله 
يوفيهم إياها: [ما من حسنات الظالم» وإما من عنده. 
والله أعلم. 
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.)91/17( صحبح: أخرجه البخاري (747/8): ومسلم‎ )١( 


نااك نازاةنكفة_ < 


كنا باظهَارٍ 

: *؟] وسثل  رحمه الله تعالى‎ 5 /١7/[ 

عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ول 
يظهر عليه فأحضروه إلى النائب بالكرك» 
وألزموه أن يعاقبه, فعوقب حتى مات ولم يقر 
بشيء. فيا يلزم النصارى الذين التزموا يدمه؟ 

يجب عليهم ضان الذي التزموا دمه إن مات 
تحت العقوبة بل يعاقبون كما عوقب - أيضًا كبا روى 
أبو داود في #السنن» عن النعيان بن بشير أنه قضى نحو 
ذلك. والله أعلم. 





2 


حكتَا جدود 


2 








/١76[‏ 4"] قال شيخ الإسلام قدس الله روحه.: 


فصل 


خاطب الله المومنين بالحدود والحقوق خطابًا 
مطلقاء كقوله: طوَالتَارِفٌ والكارقة كَاقَطُئُوَا» 
[المائدة: 0]78 وقوله: «أَلرَاِيَةٌ وَالرَاني فَآجَلِدُوا» 
[النور: ”01 وقوله: 9وَاليينَ بَرْمُونَ آلْمُحَصَّعتٍ كُمّ 
كن يَأَنُوا بِأَريَعَةٍ سَُْْدَآءَ كَآجَلِبُوهْمْ4 [النور: 4]» 
وكذلك قوله: 8 ولا تَقَبَلُوا حم كَعَدَةٌ 
أبَدا14النور: 4] لكن قد علم أن المخاطب بالفعل 
لابد أن يكون قادرًا عليه» والعاجزون لا يجب عليهم: 
وقد علم أن هذا فرض عل الكفاية» وهو مثل الجهاد, 
بل هو نوع من الجهاد. فقوله: «تِبَ عَلَيْعَكُمْ 
آلْقَتَالُ» [البقرة: »]7١51‏ وقوله: «وَقَجِلُوا فى سَرِيلٍ 
أطي [البقرة: 144]ء وقوله: «إلا تمفِرواً 
يُعَدْبِحكُمَ4 [التوبة: 79]: ونحو ذلك» هو فرض 
على الكفاية من القادرين» والقدرة هي السلطان؛ 
فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. 

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدء والباقون 
نوابه» فإذا فرض أن الآمة خرجت عن ذلك لمعصية 
من بعضهاء وعجز من الباقين» أو غير ذلك 
1 4"] فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدودء ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال 
العلياء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من 
أحكام أهل العدل» وكذلك لو شاركوا الإمارة 


مفعقك 


حكتَاب جدود 
وصاروا أحزابًا لوجب على كل حزب فعل ذلك في 
أهل طاعتهمء فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهمء 
وكذلك لو لم يتفرقواء لكن طاعتهم للأمير الكبير 
ليست طاعة تامة» فإن ذلك - أيضًا ‏ إذا أسقط عنه 
إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك» بل عليهم 
أن يقيموا ذلك» وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء 
عن إقامة الحدود والحقوقء أو إضاعته لذلك؛ لكان 
ذلك الفرض عل القادر عليه. 

وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان 
ونوابه. إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل؛ كها يقول 
الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا 
كان مضيمًا لأموال اليتامى» أو عاجرًا عنهاء لم يجب 
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه» وكذلك الأمير 
إذا كان مضيعًا للحدود أو عاجرًا عنها لم يجب 
تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن 
الوجوه؛ فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» 
ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم 
يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن كان في ذلك 
من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم 
يدفع فساد بأفسد منه. والله أعلم. 
يفنت 


5/1713 "] باب حد الزنا 





سَيْلَ شيخ الإسلام - قدس الله روحه - 
عمن زنا بأخته: ماذا يجب عليه؟ 

وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب 
قتله» والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازبء قال: 
مر بي خالي أبو بردة» ومعه راية» فقلت: أين تذهب يا 
خالي! قال: بعثني رسول الله 5 إلى رجل تزوج 


تامش فاق نكظة _ دص 


بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عتقه» وأخس جلك 
والله أعلم. 
نفك 

وسثل - رحمه الله -: 

عن امرأة مزوجة بروج كامل» وها أولاد. 
فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه 
على الفجور, فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة 
الزوج: فهل بقي لا حق على أولادها بعد هذا 
الفعل؟ وهل عليهم إثم في قطعها؟ وهل يجوز 
لمن تحقق ذلك منها قتلها سرًا؟ وإن فعل ذلك 
غيره يأئم؟ 

[17/ 5 ”7] فأجاب: 

الحمد لله الواجب على أولادها وعصبتها أن 
يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنم إلا بالحجبس 
حبسوهاء وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. وما ينبغي 
للولد أن يضرب أمه. وأما برها فليس هم أن يمنعوها 
برهاء ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من 
السوء بل يمنعوها بحسب قدرتهم. وإن احتاجت 
إلى رزق وكسوة رزقوهاء وكسوهاء ولا يجوز لهم 
إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره: وعليهم الإثم في 
ذلك. 

ديفت 

وسئل - رحمه الله تعالى -: 

عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع 
النصارى والمسلمين؟ 

وأما على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد. 
كما في «الصحيحين؟ عن النبي و أنه قال: «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن 
زنت فليجلدهاء ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو 


007757 5781( صحيح: أخرجه أبو داود (4481)) والنائي‎ )١( 
وابن ماجه (/551؟).‎ 


كاب الْخِنبزد 


بضفير»”"» والضغير: الحبل» فإن لم يفعل ما أمره به 
رسول الله يك كان عاصيًا لله ورسوله. وكان إصراره 
على المعصية قادحًا في عدالته؛ فأما إذا كان هو يرسلها 
لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء؛ أو يأخذ هو 
شيئًا من ذلك؛ فهذا من لعنه الله ورسوله. وهو فاسق 
خبيث؛ آذن في الكبيرة» وآخذ مهر البغي؛ ولم ينهها 
عن الفاحشة.ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلاء بل 
لا يجوز إقراره بين المسلمين» بل يستحق العقوبة 
31 *"] الغليظة حتى يصون إماءه. وأقل 
العقوبة أن هجر فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا 
أمكنت الصلاة خلف غيرهء ولا يستشهد ولا يول 
ولاية أصلًا. ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وكان مرتدًا لا ترئه 
ورثته المسلمون. وإن كان جاهلًا بالتحريم عرف 
ذلك حتى تقوم عليه الحجة» فإن هذا من المحرمات 


المجمع عليها. 





سين 
وسثل - رحمه الله تعا ىى -: 
عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم 
عليه الحد. فأقر لوالده فضربه ماثة جلدة. 
وبقي تغريب عامء فهل يجوز في تغريب العام 
كفارة أم لا؟ 
أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب بر في 
يمينه» وإن كان مطلقًا غير مقيد في موضع معينء فإنه 
لايجب القيدء ولا جعله في مكان مظلم. والله أعلم. 
نف 
وسئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب 
قبل أن يحد: فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟ 
[*"] فأجاب: 
إن تاب من الزناء والسرقة؛ أو شرب الخمر؛ قبل 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (5104-711617)؛ ومسلم (1707). 





أن يرفع إلى الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه؛ كا 
يسقط من المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. 
37 

وسثئل - رحمه الله : 

عن رجل أذنب ذنيًا يجب عليه حد من 
الحدود: مثل جلد. أو حصب ثم تاب من 
ذلك الذنب» وأقلع» واستغفرء ونوى أن لا 
يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو يحتاج مع ذلك إلى 
أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه 
الجدى أم لا؟ وهل ستره على نفسه وتوبته 
أفضل» أم لا؟ 

إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير 
حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحده وفي 
الحديث: «من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر 
بستر اللهء فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب 
الله»””"). وفي الأثر أيضًا: من أذنب مرّا فليتب سرّاء 
ومن أذنب علانية فليتب علانية.و قد قال تعالى: 
«والزيرت إذَا كَعلوا قِمَة أو ظَلَمُوَا أَنشَبْمْ 
ذكرُوا آكة كَاستففَرُوا لِذَنُويوم» الآية [آل عمران: 
ه1١‏ ]. 

ندنين 

*”7] وسثل ‏ رحمه الله سْ 

عن إثم المعصية» وحد الزنا: هل تزاد في 
الأيام المياركة. أم لا؟ 

نعم المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة 
تغلظ» وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 
جب 


)١(‏ صبحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 276 ). وصححه الأكباني 
في (صحيح الجامع» .)١145(‏ 


ملغف 


وسثل ‏ رحمه الله تعالى-: 

عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساءء وقد 
ضربت» وحبستء ثم عادت تفعل ذلك» وقد 
لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها 
من بينهم, أم لا؟ 

نعمء لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف 
ضررها با يراه مصلحة: إما يحيسهاء وإما بنقلها عن 
الحرائر» وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة» وقد كان 
عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين 
المتأهلين» وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب» وهكذا 
فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي 346 
ونفوا شايًا خافوا الفتنة به من المديئة إلى البصرة» 
وثبت في «الصحيحين»: أن النبي يي نفى المختئين ”") 
وأمر بنفيهم من البيوت ”© خشية أن يفسدوا النساء. 
فالقوادة شر من هؤلاء؛ والله يعذبها مع أصحابها. 

نقتت 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن الفاعلء والمفعول به يعد إدراكهه| ما 
يجب عليهما؟ وما يطهرهما؟ وما ينويان عند 
الطهارة؟ 

[1457/ 4 "] فأجاب: . 

أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلها رجمًا 
بالحجارة» سواء كانا محصنين أو غير محصنين. لما في 
«السئن» عن النبي 55 أنه قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وللفعول به»”'» ولآن 
أصحاب النبي 25 اتفقوا على قتلهها. وعليها 





.)287'4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه اليخاري (0776): ومسلم (1180) من حديث 
أم سلمة رفي الله عنها. 

(4) صمحيح: أخرجه أبودارد (14757). والترمذي ))١457(‏ وابن 
ماجه (7451). 


9 ا لجخ لما مد جيه عبد 
الاغتسال من الجنابة» وترتفع الجنابة من الاغتسال» 
لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة» وهذا 
معنى ما روي أنهها لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة 
واستباحة الصلاة.. 
نف 

وس أ رحمه الله 

عن قوله في «التهذيب»: «من أتى بهيمة 
فاقتلوا المفعول» واقتلوا الفاعل ببا»: فهل 
يجب ذلك» أم لا؟ 

الحمد لله. هذا فيه حديث. رواه أبو داود في 
«السنن»» وهو قوله: «من أنى بهيمة فاقتلوى 
واقتلوها»”'» وهو أحد قولي العلماء. كأحد القولين 
في مذهب أحمدء ومذهب الشافعي. 


يك 
[ 5 "] باب حد القذف 


وسئل شيخ ا لإسلام - رحمه الله عمن قلف 
رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناسء وهو كاذب عليه. فيا 
يجب على القاذف؟ 

الحواب: 

إذا كان الأمر على ما ذكرء فإنه يعزر على افترائه 
على هذا الشخص با يزجره وأمثاله» إذا طلب 
المقذوف ذلك. 

ينين 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله 
مطلقة. وشرط إن رد مطلقته كان الصداق 
حالاء ثم إنه رد المطلقة» وقذف هو ومطلقته 
عرض الزوجة» ورموها بالزناء بأنها كانت 


.)١456( حسن صحيح: أخرجه أبو داود (44714): والترمذي‎ )١( 


كتا ب جدود 


حاملًا من الزناء وطلقها بعد دخوله بباء في 
الذي يجب عليها؟ وهل يقبل قوفما؟ وهل 
يسقط الصداقء أم لا؟ 

3 5"] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» أما مطلقته فتحد على 
قذفها ثانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة» ولا 
تقبل لحا شهادة أبدَا؛ لأنها فاسقة. وكذلك الرجل 
عليه انون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك» ولا تقبل له 
شهادة أبدّاه وهو فاسق إذا لم يتب. 

وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء 
ثلاثة أقرال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يلاعن. 
وقيل: لا يلاعن. وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه 
لاعن. وإلا فلا. وصداقها باق عليها لا يسقط 
باللعان» كما سن ذلك رسول الله كو وهذا كله 
باتفاق الأئمة» إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه 
الأقرال الثلاثة: 

أحدها: لا يلاعن» بل يحد حد القذف. وتسقط 
شهادته» وهذا مذهب أحد في أشهر الروايات عنه. 
وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. 

والثاني: يلاعن؛ وهو مذهب أب حنيفة» وأحمد في 





رواية عنه. 

والثالث: إن كان هناك حمل لاعنء لنفيه» وإلا 
فلا. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» ورواية 
عن أحمد. والله أعلم. 

يت 

وَسْيئْلَ عن رجل قال لرجل: أنت فاسق 
شارب الخمرء ومنعه من أجرة ملكه الذي 
يملك انتفاعه شرعًا؟ 

[4/186"] فأجاب: 

إذا كان المقذوف محصئًا وجب على القاذف حد 
القذف إذا طلبه المقذوف, وأما شتمه بغير ذلك إذا 
كان كاذبًا فعليه أن يعزر على ذلك. وأما ضربه وحيسه 


ركشن لغاناقنةكنة 


اده لشت اسه ةد 
من المتفعة ضمته. 
د 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن رجل قذف رجلًاء وقال له: أنت 
علقء؛ ولد زناء فما الذي يجب عليه؟ 

إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علق؛ وكان 
ذلك الرجل حرا مسا لم يشتهر عنه ذلك» فعليه حد 
القذف إذا طلبه المقفلوف وهو ثيانون جلدة إن كان 
القاذف حرّاء وأربعون إن كان رقيقًا: عند الأئمة 
الأربعة. 


نفك 
471 *] باب حد المسكر 


قال شيخ الإسلام - رضي الله عنه : 

أما الأشرية المسكرة» فمذهب جمهور علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين لحم بإحسان وسائر 
العلماء أن كل مسكر خمر؛ وكل خمر حرام؛ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام. وهذا مذهب مالك وأصحابه» 
والشافعي وأصحابه؛ وأحمد بن حنيل وأصحابه» وهو 
أحد القولين في مذ هب أبي حنيفة» وهو اختيار محمد 
بن الحسن صاحب أبي حنيفة» واختيار طائفة من 
المشايخ ‏ مثل أبي الليث السمرقندي ‏ وغيره ‏ وهنا 
قول الأوزاعي وأصحابه. والليث بين سعد 
وأصحايه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن 
علي وأصحابه وأبي ثور وأصحابه» واين جرير 
الطبري وأصحابه - وغير هؤلاء من علياء المسلمين 
وأئمة الدين. 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة 
كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى 
أن ما أسكر من غير الشجرتين ‏ النخل والعنب - 


كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسلء ولبن الخيل 
وغير ذلك» فإنها يحرم منه [/141/ 74] القدر الذي 
يسكر. وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأما 
عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد فهو خحر 
يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين. 

وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خرًا إلا ما 
كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ التمر والزييب إذا كان 
يا مسكرًا حوّم قليله وكثيره ولا يسمى حرا فإن 
طبخ أدنى طبخ حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو 
مسكر لم يحل؛ إلا أن يذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه. فأما 
يعد أن يصير خرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا 
بلا نزاع. 

والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين 
هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار» فإن الله تعالى ‏ قال في كتابه: ات 
مر وَالْمَسِرٌَ وَالأنصَابُ والأزلم رِجَِسٌ من 
عَمَلٍ شيعا 5 تيه لمكم مُقيُوَ © إنما 

يُرِيدُ ألْيَطنُ أن يُوقِمَ بَيِتَكُمْ الْعْدَوَة وَالْبَفْضَاءَ 

فى كير وَالمتير قَيَصْدَكُمَ عن ذكْرٍ آله وَعَنِ 

صَلَوة ١أنَهَنَ‏ م مُسَعِونَ» [المائدة: .]41١-9٠‏ 

واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن 
كان يتناول المسكر من التمر وغيرهء ولا يختص 
بالمسكر من العتب» فإنه قد ثبت بالتقول الصحيحة 
أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد 
غزوة أحد في السنة الثالثة من الحجرة؛ لم يكن من 
عصير العتب شيء.؛ فإن المدينة ليس فيها /١84[‏ 4 7 
شجر عنب» وإنما كانت خمرهم من التمر. فلما 
حرمها الله عليهم أراقرها بأمر النبي 6 بل وكروا 
أوعيتهاء وشقوا ظروفهاء وكانوا يسمونبا خرًا. فعلم 
أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير 
العتب. 





فروى البخاري في «صحيحه؛ عن اين عمر - 





جوع فوا لما درسي 
رضي الله عنهما ‏ قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشرية» ما منها شراب العنب ”"). وفي 
«الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: إن الخمر 
حرمت يومئذ من البسر والتمر ”. وفي لفظ لمسلم: 
لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمره وما 
بالمدينة شراب إلا من تمر ويسر ©©. وفي لفظ 
للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر 
الأعناب إلا قليلاء وعامة خرنا البسر والتمر ”©؟. وفي 
«الصحيحين» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فريخ زهو وتمر 
فجاءهم آت, فقال: إن الخمر قد حرمتء فقال أبو 
طلحة: يا أنسء قم إلى هذه الجرار فَأهْرِقْهاء 
فأهرقتها©, 

وقد ثبت عن النبي 396 وأصحابه - رضي الله 
عنهم ‏ : أن الخمر يكون من الحنطة والشعير, كما 
يكون من العنب» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال على منبر النبي 
أما بعدء أبها الناس؛ إنه نزل تحريم الخمر وهي 
من خمسة: من العنبء والتمرء /١84[‏ 75] والعسل» 
والحنطة؛ والشعير» والخمر ما خامر العقل © وروى 
أهل السئن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن التعهان 
بن بشير قال: قال رسول اله 395: «إن من الحنظة 
خرّاء ومن الشعير خْرَاء ومن الزييب خرّاء ومن التمر 
خرًاء ومن العسل رين زاد أبو داود: «وأنا أنهى 
عن كل مسكر)0©, 

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي وَل بأن كل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١208و‏ ههه ه). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (2684): وملم (1980). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (1940). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري .)008٠(‏ 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (0087): ومسلم (1989). 
(7) صحيح: أخرجه الببخاري (008/4): ومسلم (70717). 
(10) صححيح: أخرجه ابن ماجه (777/4). والترمذي (1417/5). 
(4) صحيح: أخر جه أبو داود (/757101). 


مف 


مسكر خمرء وهو حرام؛ كما في «الصحيحين» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سثئل رسول الله يك 
عن البتع» وهو نبيذٌ العسلء وكان أهل اليمن 
يشربونه؛ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام 
وفي «الصحيحين»؛ ‏ عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله: أفتنا في 
شرابين كنا نصنعههما باليمن: البتع؛ وهو من العسل 
ينبل حتى يشتد قال: فكان رسول الله 36 قد أعطي 
جوامع الكلم بخواتيمه فقال: «كل مسكر 
حرام0” 0 وفي «صحيح مسلم» عن جابر أن رجن 
من حبشان» وحبشان من اليمنء سأل النبي و عن 
شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له: المزر» 
فقال: «أمكر هو؟»؛. قال: نعم. قال: «كل مسكر 
حرام إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه 
من طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله. وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق أهل النارء أو عصارة أهل 
النار»””' . وفي «صحيح مسلم؟ وغيره عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَأ قال: كل مسكر خر 
وكل مكر حرام»””". وفي رواية له: «كل مسكر 
خخرء وكل خمر [4/140"] حرام»9”'". وعن ابن 
عمر عن النني يِل قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
رواه ابن ماجه؛ والدارقطني» وصححه 200 


وقد 

٠.‏ #9 © زفلف 
روى أهل السئن مثله من حديث جابر ومن 
ادق 





حديث عمر بن شعيب عن أبيه» عن جده 


(9) صبحيح: أخرجه البخاري (0087)؛ ومسلم .)5١01(‏ 

)١ 3‏ صحيح: أخرجه الببخاري (7117): وملم (1997). 

.)50١؟( صحيح: أخرجه ملم‎ )١١1( 

(17) صحيح: أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

)الابق نفه. 

8( صحيح: أخرجه ابن ماجه (7757)؛ والدارقطني في #سنته»‎ )١4( 
لننهفا‎ 

(15) حسن صحيح: أخرجه أبر داود (7740)) والترمذي (18576), 
وابن ماجه (947 0717 

(17) حسن صحيح: أخرجه النائي (/0701), وابن ماجه (7579414). 


والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب. 

ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنما لم 
تبلغهم؛ وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ» 
ويلغتهم في ذلك آثارء فظنوا أن الذي شريوه كان 
مسكرّاء وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ 
في الأوعية الصلبة» فإن النبي 6 نهى عن الانتباذ في 
الدباء وهو القرع» وفي الحتتم وهو ما يصنع من 
التراب من الفخار» ونهبى عن التقير وهو الخشب 
الذي ينقره ونهى عن المزفت ”"2» وهو الظرف 
المزفت» وأمرهم أن يتتبذوا في الظروف الموكاة 2 
وهو أن ينقع التمر أو الزييب في الماء حتى يحلو 
فيشرب حلوًا قبل أن يشتدء فهذا حلال باتفاق 
المسلمين. ونهاهم أن يتتبذوا هذا النييذ الحلال في تلك 
الأوعية؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئًا فشيئاء 
فيشريه المسلم وهو لا يدري أنه قد اشتد» فيكون قد 
شرب محرمًاء وأمرهم أن يتتبذوا في الظرف الذي 
يربطون فمه؛ لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا 
يشربون مسكرًا. 

والنهي عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة 
مستفيضة. ثم روي عنه إباحة ذلك؛ كما في «(صحيح 
مسلم» عن بريدة بن الحصيبء قال: قال 
[03؟]] رسول الله : «كنت نبيتكم عن 
الأشربة إلا في ظروف الأدمء فاشربوا ني كل وعاء غير 
ألا تشربوا مسكرّاء!”. وفي رواية: «نهيتكم عن 
الظروف. وإن ظرقًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه. وكل 
مسكر حرام»”' 2 فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت 
عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من 
اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاءء وهذا 
مذهب أبي حيفة والشافعي. والنهي عن بعض 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (57): وملم .)١1446(‏ 


() صحيح: أخ رجه ملم(91990). 
() الابق نقفه. 


() السابق نفسه. 


ند كتتلن طلئد 


كاب الجتبود 
الأوعية قول مالك. وعن أحد روايتان. 

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف 
من شرب التنييذ ظنوا أنهم شربوا المسكرء فقال طائفة 
منهم ‏ كالشافعي, والنخعي» وأبي حنيفة» وشريك» 
وابن أبي ليل» وغيرهم ‏ يحل ذلك؛ كا تقدم. وهم في 
ذلك مجتهدون» قاصدون للحقء وقد قال النبي 476: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجر»”". 

وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث 
الصحيحة» وهذا هو الثابت عن الصحابة؛ وعليه دل 
القياس الجلي؛ فإن الله تعالى قال: 9إِنَمَا يرِيدٌ 
آلسْيْطَنُ أن يُوقِعَ بَيََكُمْ العدءوة وَالْبَفضَاءً 
فى أَكَمْرِ وَآلمَيِِرِ وَيَصدّكُمْ عن ذَكْرٍ آله وَعَنٍ 
ألصّلّوة كَهَلَ ثم مُسمُونَ4 [المائدة: :]91١‏ فإن 
المفسدة التي لأجلها حرم الله - سبحانه وتعالى - 
الخمره هي أنها تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» 
وتوقعم العداوة والبغضاء. وهذا أمر تشترك فيه جميع 
المسكرات» لا فرق في ذلك بين مسكر 
ومسكر.[97١/74]‏ والله - سبحانه وتعالى - حرم 
القليل!؟ لأنه يدعو إلى الكثيرء وهذا موجود في جميع 
المسكرات. 





37 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - . 
عن الخمر والميسر هل (فِيهمًا إِنْم كوم 
وَمَتَفِعٌّ لِلناسي»؟ [البقرة: :]7١9‏ وما هي 
المنافع؟ 
هذه الآية أول ما نزلت في الخمره فإعهم سألوا 
عنها النبي 36 فأنزل الله هذه الآية» ولم يحرمهاء 
فأخبرهم أن فيها إثا وهو ما يحصل بها من ترك 
المأمور وفعل المحظور وفيها منفعة وهو ما يحصل من 


(0) صبحيح: أخرجه البخاري (71707): ومسلم (119/17). 





اللذة. ومنفعة البدنء والتجارة فيهاء فكان من الناس 
من لم يشريهاء ومنهم من شرب. ثم بعد هذا شرب 
قوم الخمر فقاموا يصلون وهم سكارىء فخلطوا في 
القراءة» فأنزل الله تعالى: «يَكأنا ألذِينَ دَامَنُوا ف 
قروا آنسّلزة وَأَضْرَ سُكَرّئ َي تَلَمُوا ما 
تَقُولُونَ» [النساء: 47]» فنهاهم عن شريها قرب 
الصلاة» فكان منهم من تركها ثم بعد ذلك أنزل الله 
تعالى: « إِثْمَا آَكَْمْرٌ وَالْمَمْيِرٌ وَالأَنصَابُ 
ارم رِجِسٌ ين عَمَلِ المْْطْنٍ كَآجَتيبوة 
عَلَكُمَ تُفَلِحُونَ4 [المائدة: .]4٠‏ فحرمها الله في هذه 
الآية من وجوه متعددة»ء فقالوا: انتهينا. انتهينا ومضى 
حيتئذ أمر النبي 6 بإراقتهاء فكسرت الدنان 
والظروف» ولعن عاصرهاء ومعتصرهاء وشارياء 
وآكل ثمنها ". 
نينف 
[7 5 "] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 


هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من 
غير خمر العنبء. كالصرماء والقمزء والمزر؟ أو 


لا يحرم إلا القدح الأخير؟ 


الحمد لله قد ثبت في «الصحيحين» عن أي 
موسى قال: قلت يا رسول الله. أفتنا في شرابين كنا 
نصنعهم| باليمن: البتع وهو العسل ينبذٌ حتى يشتد. 
والمزر وهو من الذرة ينبذ حتى يشتد؛ قال: وكان 
رسول الله يآ قد أعطي جوامع الكلم. فقال: «كل 
مسكر حرامة”". وعن عائشة قالت: سألت رسول 
الله يه عن البتع» وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن 
يشربونه» فقال: دكل شراب أسكر فهو حرام»0". 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر أن رجلا من اليمن 


.)1156( صحيح: أخرجه أبو داود (77174), والترمذي‎ )١( 


.)17775( صحيح: أخرجه البخاري (117/ا): ومسلم‎ )١( 
.)50١1( صحيح: أخرجه البخاري (5087): ومسلم‎ )7( 


مدفف 


حا ب جدود 
سأل رسول الله و عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرةء يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: 
نعم. فقال: كل مسكر حرام إن على الله عهدًا لمن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا 
رسول الله وما طيئة الخبال؟ قال: «عرق أهل الثار» 
أو عصارة آهل النان»”؟», 

3 *] ففي هذه الأحاديث الصحيحة أن 
النبي 4 سئل عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره 
فأجابهم بكلمة جامعة» وقاعدة عامة: 2إن كل مسكر 





حرام»» وهذا يبين أنه أراد كل شراب كان جنسه 
مسكرًا حرام سواء سكر منه أو لم يسكر كا في خر 
العنب. ولو أراد بالمسكر القدح الأخير فقط لم يكن 
الشراب كله حراماء ولكان بين لهم فيقول اشربوا منه 
ولا تسكروا؛ ولأنه مأهم عن المزر: «أمسكر هو؟». 
فقالوا: نعم. فقال: «كل مسكر حرام». فليا سأهم: 
«أمسكر هو؟» إننا أراد يسكر كثيره كما يقال: الخبز 
يشبعء والماء يروي» وإنما يحصل الري والشبع بالكثير 
منه لا بالقليل. كذلك المسكر إنها يحصل السكر 
بالكثير منه» فلما قالوا له: هو مسكر. قال: ٠‏ كل مسكر 
حرام»؛ فبين أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمروي 
ونحوهماء وم يرد آخر قدح وفي «صحيح مسلم» عن 
عبد الله بن عمر عن النبي و قال: «كل مسكر خخر. 
وكل خر حرام'”. وفي لفظ: «كل مسكر حرام». 
ومن تأوله على القدح الأخير لا يقول: إنه خرء 
والنبي وك جعل كل مسكر حرامًا. 

وفي «السنن» عن التعبان بن بشير قال: قال 
رسول الله : «إن من الحنطة خمراء ومن الشعير 
خرّا ومن الزييب را ومن العسل خخرًاه!'». وفي 
«الصحيح» أن عمر بن الخطاب قال على منير النبي 
كي /١55[‏ 5 "] : أما بعدء أما الناس إنه نزل تحريم 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)50١1(‏ 


(5) صحيح: أخرجه ملم ٠7(‏ 6 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي :)١41/7(‏ وابن ماجه (53779/94). 


الخمرء وهي من خمسة أشياء: من العنب» والتمر 
والعسلء والحنطة» والشعيرء والخمر: ما خخامر 
العقل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي 236 
تيين أن الخمر التي حرمها اسم لكل مسكره سواء 
كان من العسلء أو التمره أو الخنطة؛ أو الشعير. أو 
لين الخيل؛ أو غير ذلك. وفي «السئن» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله 9: «كل مسكر حرام وما 
أسكر الفرق ”' منه فملء الكف منه حرام». قال 
الترمذي: حديث حسن ”©» وقد روى أهل السئن 
عن النبي : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”” من 
حديث جابر» وابن عمر؛» وعمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده؛ وغيرهم؛ وصححه الدارقطني وغيره» 
وهذا الذي عليه جماهير أئمة المسلمين من الصحابة» 
والتابعين» وأئمة الأمصار, والآثار. 

ولكن بعض علياء المسلمين سمعوا أن النبي و 
رخص في النبيذ» وأن الصحابة كانوا يشربون النييذ» 
فظنوا أنه المسكرء وليس كذلك. بل النبيذ الذي شربه 
النبي 5 والصحابة هو أنهم كانوا ينبذون التمر أو 
الزييب أو نحو ذلك في الماء حتى يحلو» فيشربه أول 
يوم» وثاني يومء وثالث يومء ولا يشربه بعد ثلاثة؛ 
لئلا تكون الشدة قد بدت فيه وإذا اشتد قبل ذلك لم 
يشرب. وقد روى ]74/1١47[‏ أهل السنئن عن النبي 
َك أنه قال: «ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمها». وروي هذا عن النبي 5 من أربعة 
أوجه »: وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التي 
يسمونبا الصرما وغير ذلكء والأمر في ذلك واضح؛ 
فإن خر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها 


(1) القَرقُ: مكيال معروف بالمديئة وهو ستة عثر رطلًا. 

(1) صححيح: أخرجه ابن ماجه (2777437): والدارقطني في #ستتمة (4 / 
نتففة 

(؟) صحيح: أخرجه أبو دارد (7780). 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود (7484 27 5745)؛ وأين ماجه (7721, 
40٠‏ والسائي (0288). 


ينين ةوفغ (فازاقزنكفة _ 12 


وكثيرهاء ولا فرق في الحس ولا العقل بين خر العنب 
والتمر والزييب والعسل؛ فإن هذا يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهنا يوقم العداوة والبغضاء. وهذا يوقم العداوة 
والبغضاء. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد أمر بالعدل والاعتبارء وهذا 
هو القياس الشرعي وهو التسوية بين المتباثلين» فلا 
يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر 
فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذاء بل يسوي بينهماء 
وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما حرم القليل 
منهماء فإن القليل يدعو إلى الكثير؛ وأنه ‏ سبحانه - 
أمر باجتناب الخمر؛ ولهذا يؤمر بإراقتهاء ويحرم 
اقتناؤهاء وحكم بنجاستهاء وأمر بجلد شاربهاء كل 
ذلك حسيًا لمادة الفساد. فكيف يبيح القليل من 
الأشربة المسكرة. والله أعلم. 
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[17"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن نبيذ التمرء والزبيب؛ والمزر» والسوينة 
التي تعمل من الجزر» والذي يعمل من 
العنب؛ يسمى النصوح: هل هو حلال؟ وهل 
يجوز استعمال شيء من هذاء أم ل١؟‏ 

الحمد لله رب العالمين» كل شراب مسكر فهو 
خر فهو حرام بسنة رسول الله 26 المستفيضة عنه 
باتفاق الصحابة» كا ثبت عنه في «الصحيح؟ سن 
حديث أبي موسى: أنه سئل عن شراب يصنع من 
الذرة يقال له: المزر» وشراب يصنع من العسل يقال 
له: البتع» وكان قد أوتي التبي كك جوامع الكلمء 
فقال: «كل مسكر حرام»”. وفي «الصحيحين» عن 
عائشة عنه أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»”", 





)2 صحبح: أخرجه البخاري .)١114(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (747)؛ ومسلم .)1٠١1(‏ 





1 
وفي «الصحيح» عن ابن عمر أنه قال: #كل مسكر 
خر. وكل مسكر حرام»”'): وفي لفظ «الصحيح» : 
«كل مسكر خمرء وكل خمر حرامة 7" وفي #الستن» 
عنه أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”"» وقد 
صحح ذلك غير واحد من الحفاظ. 

والله ‏ عز وجل حرم عصير العنب النبئ إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيدء لما فيه من الشدة المطزية التي 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقم العداوة 
والبغضاءء وكل ما كانت فيه هذه الشدة المطربة فهو 
خمر من أي مادة كان: من الحبوبء والثيار» وغير 
ذلك. وسواء كان نيئًا أو مطبوححاء [194/ 4 7] لكنه 
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه لم يبق مسكرّاء 
اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر. 

والأصل في ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام وهذا 
مذهب جماهير العلياء الأئمة» كبا قال الشافعي وأحمد 
وغيرهم. وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه» وهو 
نجس عند الأئمة. 

وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحدء وهي 
نجسة في أصح الوجوه. وقد قيل: إنها طاهرة» وقيل: 
يفرق بين يابسها ومائعهاء والأول الصحيح؛ لأنها 
تسكر بالاستحالة كالخمر النييع؛ بمخلاف ما لا يسكر 
بل يغيب العقل كالبنج» أو يسكر بعد الاستحالة 
كجوزة الطيب» فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن 
الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لنة فلم 
.عرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم 
يتنذولوها ولا أكلوهاء بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة 
فيه. والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه 
النفوس وما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى 
فيها بالزاجر الشرعيء فجعل العقوبة فيه التعزير. 





.)56١5( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
م‎ ٠7( زفق صحيح: أخرجه ملم‎ 
.)541( زفرفق صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


مف 


وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي 
زاجرًا طبيعيًا وهو الحد, والخشيشة من هذا الباب. 
فين 

وسثل - رحمه الله سن 

عن النصوح: هل هو حلال» أم حرام؟ 
وهم يقولون: إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان يعمله. وصورته أن يأخذ ثلاثين 
رطلا من ماء عنبء ويغلي حتى يبقى ثلثه. 
فهل هذه صورته؟ وقد نقل /١44[‏ 4] من 
فعل بعض ذلك أنه يسكرء وهو اليوم جهارًا 
في الأسكندرية ومصرء ونقول لهم: هو حرام؛ 
فيقولون: كان على زمن عمرء ولو كان حرامًا 

الحمد لله. قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
النبي #5 في «الصحاح »3والسئن» «والمسانيد» أنه 
حرم كل مسكرء وجعله خرّاء كها في «صحيح مسلم» 
عن ابن عمرء عن النبي 5 أنه قال: «كل مسكر خرء 
وكل خر حرام»”'2» وفي لفظ: «كل مسكر حرام»” 1 
وفي «الصحيحين» عن عائشة عن النبي 475 أنه قال: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» "©. وفي «الصحيحين» 
عن أبي موسىء عن النبي 55: أنه سئل عن شراب 
العسلء؛ يسمى المزر» وكان قد أوتي جوامع الكلم» 
فقال: «كل مسكر حرام» وفي «الصحيحين» عن عمر 
بن الخطاب أنه قال على المنبر ‏ منبر النبي و إن الله 
حرم الخمر» وهي من خمسة أشياء: من الحنطة. 
والشعير والعتب» والتمرء والزييب. والخمر ما نخامر 
العقل. وهو في «السئن» مسند عن ابن عمرء عن 
النبي 6 . وروي عنه من غير وجه أنه قال: دما 





22 صحيح: أخرجه ملم ٠7(‏ م 


فك صحيح: أخرجه مسلم ١7(‏ ةك 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (547)) ومصلم(١1١56).‏ 


يجو نشخ نل درسي 
ل 
الحفاظ. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

فذهب أهل الحجازء واليمن» ومصرء والشام» 
والبصرة» وفقهاء الحديث: كالكء والشافعي»؛ وأحمد 
بن حنبل» وغيرهم: أن كل ما أسكر ]*”4/٠١١[‏ 
كثيره فقليله حرام» وهو خمر عندهم 
كانت من ايوس والار» وغيرهاء سواء كان من 
العنبء أو التمرء أو الحنطة» أو الشعير أو لبن الخيل» 
أو غير ذلك؛. وسواء كان نيا أو مطبوشحاء وسواء 
ذهب ثلثاء» أو ثلثه» أو نصفه؛ أو غير ذلك» فمتى كان 
كثيره مسكرًا حرم قليله بلا نزاع بينهم. 

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر: فإن عمر 
رضي الله عنه ‏ لما قدم الشامء وأراد أن يطبخ 
للمسلمين شرابًا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى 
ذهب ثلثاه وبقي ثلنه» وصار مثل الرّبء فأدخل فيه 
أصبعه فوجده غليظاء فقال: كأنه الطلا. يعني: الطلا 
الذي يطلى به الإبل» فسموا ذلك الطلاء فهذا الذي 
أباحه عمر لم يكن يسكرء وذكر ذلك أبو بكر عبد 
العزيز بن جعفر ‏ صاحب «الخلال» ‏ أنه مباح بإجماع 
المسلمين» وهذا بناء على أنه لا يسكر و لم يقل أحد من 
الأئمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكرًا. 

ولكن نشأت شبهة من جهة أن هذا المطبوخ قد 
يسكر؛ لأشياء إما لأن طبخه لم يكن تامّاء فإنهم ذكروا 
صفة طبخه أنه يغل عليه أولّا حتى يذهب وسخه. 
ثم يغل عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه فإذا ذهب 
ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين؛ 
لأن الوسخ يكون حيتتذ من غير الذاهب. وإما من 
جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه وغيرها 
[3؟١]‏ ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرّاء 
فيصير بذلك من باب الخليطين» وقد استفاض عن 
النبي 6 أنه عهبى عن الخليطين لتقوية أحدهما 


من أي مادة 


)0غ( صحيع: أخرجه أبو داود (0737401. 


صاحبه؛ كا نهى عن خليط التمر والزيب» وعن 
الرطب والتمر”'؛ ونحو ذلك. 
وللعلماء نزاع في الخليطين, إذا لى يسكرء كما تنازع 
العلماء في نبيذ الأوعية التي لا يشتد ما فيها بالغليان» 
وكا تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا 
صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء 
الأئمة. فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صرقاء فإذا 
خلطه بها قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر. 
وربها يكون لبعض البلاد طييعة يسكر فيها ما ذهب 
ثلثاه فيحرم إذا أسكرء فإن مناط التحريم هو السكر 
باتفاق الأئمة. ومن قال: إن عمر أو غيره من 
الصحابة أباح مسكرًا فقد كذب عليهم. 
فين 





وسئل ‏ رحمه الله تعالى .-: 

عمن قال: إن خمر العنب والحشيشة يجوز 
بعضه إذا لم يسكر في مذهب الإمام أبي حنيفة: 
فهل هو صادق في هذه الصورة, أم كاذب في 
نقله؟ ومن استحل ذلك: هل يكفر» أم ل 
وذكر أن قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه 
حكم خر العنب في مذهب الإمام أي حنيفة؟ 
أم له حكم آخر كما ادعاه هذا الرجل؟ 

7 6"] فأجاب: 

الحمد لله أما الخمر التي هي عصير العنب الذي 
إذا غلا واشتد وقذف بالزيد فيحرم قليلها وكثيرها 
باتفاق المسلمين» ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة قليل 
ذلك فقد كذبء بل من استحل ذلك فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل: ولو استحل شرب الخمر بنوع 
شبهة وقعت لبعض السلف أنه ظن أنها إنها تحرم على 
العامة» لا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فاتفق 
الصحابة - كعمر وعلي وغيرهما ‏ على أن مستحل 
ذلك يستتاب, فإن أقر بالتحريم جلد» وإن أصر على 


(7) صحيح: أخرجه النسائي (0664). 


استحلاها قتل. 

بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة 
أخرء وإن لم يسمها خرّاء كتبيذل التمرء والزبيب النبى» 
فإنه يحرم عنده قليله وكثيره إذا كان مسكرّاء وكذلك 
المطبوخ من عصير العتب الذي لم يذهب ثلثاه فإنه 
يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكرء فهذه الأنواع 
الأربعة تحرم عنده قليلها وكثيرهاء وإن لم يسكر منها. 

وإنما وقعت الشبهة في سائر ال مسكر كالمزر الذي 
يصنع من القمح ونحوى قالذي عليه جماهير أئمة 
المسلمين كبا في «الصحيحين» عن أي موسى 
الأشعري أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله! إن عتدنا 
شرايًا يقال له: البتع من العسل» وشرابًا من الذرة 
يقال له: المزر وكان النبي 396 قد أوتي جوامع الكلم 
فقال: #كل مسكر فهو حرام:0 وف (الصحيحين» 
٠71‏ *5"] عن عائشة عنه أنه قال: «كل شراب 
أسكر فهو حرام»”": وفي «الصحيح» ‏ أيضًا ‏ عن 
ابن عمر أن النبي يق قال: «كل مسكر خرء وكل 
عسكر حرام70, وفي «السنن» من غير وجه عنه أنه 
قال: هما أسكر كثيره فقليله حرام»”"2؛ واستفاضت 
الأحاديث بذلك. 

فإن الله لما حرم الخمر لم يكن لأهل مدينة النبي 
د شراب يشربونه إلا من التمرء فكانت تلك 
خرهمء وجاء عن الني يَكلْهِ: أنه كان يشرب التبيف 
والمراد يه التييذ الحلوء وهو أن يوضع التمر أو الزييب 
في الماء حتي يحلو ثم يشريه» وكان الني و قد نهاهم 
أن يتبذوا في القرع والخشبء والحجر والظرف 
المزفت؟ لأهم إذا انتبذوا فيها دب السكر وهم لا 
يعلمون فيشرب الرجل مسكراء ونهاهم عن الخليطين 
من التمر والزيبب جميعًا؛ لأن أحدهما يقوي الآخر. 


.0١١7( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

.)5001( صحيح: أخرجه الخلري (745): ومسلم‎ )١( 
.076017( صحيح: أخرجه ملم‎ )( 

(4) صحيح: أخرجه آيو داود (073141. 


حتابالجِندُود 
__ ا 
السكر والإنسان لا يدري. كل ذلك مبالغة منه 896. 
فمن اعتقد من العلياء أن النبيذ الذي أرخص فيه 
يكون مسكرًا يعني من نبيذ العسلء والقمح» ونحو 
ذلك - فقال: يباح أن يتناول منه ما لم يسكرء فقد 
أخطأً. 

وأما جماهير العلياء فعرفوا أن الذي أباحه هو 
الذي لا يسكرء وهذا القول هو الصحيح في النص» 
والقياس. أما النص: فالأحاديث الكثيرة فيه.وأما 
القياس: فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها 
تسكرء [724/7054] ولمفسدة الموجودة في هذا 
موجودة في هذاء والله ‏ تعالى - لا يفرق بين المتهائلين 
بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس اجحلي» 
فتبين أن كل مسكر خمر حرام والحشيشة المسكرة 
حرام؛ ومن استحل السكر منها فقد كفر» بل هي في 
أصح قولي العلماء نجسة كالخمرء فالخمر كالبول» 





والحشيشة كالعذرة. 
فين 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية: 


فصل 

وأما الحشيشة الملعونة المسكرة» فهي بمنزلة 
غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق 
العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم 
يكن مسكرّاء كالبنج» فإن المسكر يجب فيه الحد. وغير 
المسكر يجب فيه التعزير. 

وأما قليل الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير 
العلياء كسائر القليل من المسكرات» وقول النبي 286: 
دكل مسكر خمرء وكل خمر حرام»”» يتناول ما 
يسكرء ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاء أو 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (* م 






عبن ككفت ازاز نميه 
مشروياء أو جامداء أو مائعًا. فلو اصطبغ كالخمر كان 
حرامّاء ولو أماع [8١؟/4*]‏ الحشيشة وشربيا كان 
حرامًا. ونبينا و بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة 
جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعتاهاء 
سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم 

فلا قال: «كل مسكر حرام»؛ تناول ذلك ما كان 
بالمدينة من خمر التمر وغيرهاء وكان يتناول ما كان 
بأرض اليمن من خر الحنطة والشعير والعسل وغير 
ذلك ودخل في ذلك ما حدث بعده من خر لبن 
الخيل الذي يتخذه الترك ونحوهم. فلم يفرق أحد 
من العلماء بين المسكر من لبن الخيل؛ والمسكر من 
الحنطة والشعيرء وإن كان أحدهما موجودًا في زمنه 
كان يعرفه. والآخر لم يكن يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض 
العرب من يتخذ خخرًا من لبن الخيل. 

وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين 
المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة» 
حيث ظهرت دولة التتر» وكان ظهورها مع ظهور 
سيف جتكسخان» لا أظهر الناس ما نباهم الله 
ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدرء 
وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المتكرات» 
وهي شر من الشراب المسكر من يعض الوجوه. 
والمسكر شر منها من وجه آخر فإنها مع أنما تسكر 
آكلها حتى يبقى مصطولًا تورث التخنيث والديوثة» 
وتفسد المزاج؛ فتتجعل الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة 
الأكل. وتورث الجنون؛ وكثير من الناس صار مجنونًا 

1373 8" ] ومن الناس من يقول: إنها تغير 
العقل فلا تسكر كالبنج» وليس كذلك بل تورث 
نشوة ولذة وطريًا كالخمرء وهذا هو الداعي إلى 
تناوفاء وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر» 
والمعتاد ها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمرء 


فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر؛ ولهذا 
قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد» كا يجب في الخمر. 

وتنازعوا في نجاستهاء على ثلاثة أوجه في مذهب 
أحمد وغيره» فقيل: هي نجسة. وقيل ليست بنجسة. 
وقيل: رطبها نجس كالخمرء ويابسها ليس بنجس. 
والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع» كما تتناول 
النجاسة جامد الخمر ومائعهاء فمن سكر من شراب 
مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قريان المسجد 
حتى يصحوء ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول» 
ولابد أن يغسل فمهء ويديه» وثيابه في هذا وهلاء 
والصلاة فرض عين» لكن لا تقبل منه حتى يتوب 
أربعين يومّاء كيا قال النبي يَكلةِ: «من شرب الخمر لم 
تقبل له صلاة أربعين يومّء فإن تابء تاب الله عليه 
فإن عاد فشريها لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن 
تاب» تاب الله عليه؛ فإن عاد فشربها كان حقًا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال»: قيل: وما طينة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار أو عرق أهل النار»”"". 

وأما قول القائل: إن هذه ما فيها آية ولا حديث» 
فهذا من جهله؛ فإن القرآن والحديث فيهما كلمات 
جامعة هي قواعد عامة» وقضايا كلية» تتناول كل ما 
73 8*8 ] دخخل فيهاء وكل ما دخل فيها فهو 
مذكور في القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا 
يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاصء فإن الله بعث 
محمنًا 6 إلى جيم الخلقء وقال: طقل يَيُهَا 
آلئّسك للى رَسُولُ آله إِلتكُم حَبما4 
[الأعراف: 58١]ء‏ وقال: «وَمَآ أَرَسَلتَكَ إل 
كافةٌ لِنّاسِ» [سبأ: 78].: وفال تعالى: «الزى 
َرْلَ القرْقانَ عَلَنْ عَبَدِم لَِكُونَ للغليمت 
كذير» [الفرقان: .]١‏ 

وقال: «وَمَآ أرسَلتلك إلا رَحمَهُ لِلعطيرت» 
[الأنبياء: 1١٠]ء‏ فاسم الناس والعالمين يدخل فيه 





.)50١5( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


العرب وغير العرب من الفرس والرومء والهند 
والبرير» فلو قال قائل: إن محمدًا ما أرسل إل الترك 
والحند والبرير؛ لأن الله لم يذكرهم في القرآن كان 
جاهلاء كا لو قال: إن الله لم يرسله إلى بني تميم وبني 
أسد وغطفان» وغير ذلك من قبائل العربء فإن الله لم 
يذكر هذه القباتل بأسيائها الخاصة» وكا لو قال: 
إن الله لم يرسله إلى أبي جهل وعتبة» وشيبة» وغيره من 
قريش؛ لأن الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في 
القرآن. 

وكذلك لا قال: «إثْمًا أَكَمْرٌ وَآلْمَْسِرٌ وَآلِأصَابُ 
وَالأرْلمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيطّن4 [المائدة: ,]4١‏ 
دخل في الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي ولك 
وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين» وإن لم يعرفه التبي 
د كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع 
المسلمين» وهو الميسر الذي حرمه الله ولم يكن على عهد 
النبي 95. والترد ‏ أيضًا ‏ من الميسر الذي حرمه الله 
وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم[8١7/‏ 4 ”] 
خاص؟ بل لفظ الميسر يعمهها وجمهور العلياء عل أن 
النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض. 

وكذلك قوله: «لا يُوَاخِدَُكُمْ لله باللّقرٍ فى 
أَيَمَيِكُم ولبكن يُوَاحِدُكُم يما عَقَدتُمُ 
آلأيمينَ كَكَتْرَئَُ عام عَقَرَةِ مَسَدن من 
أَوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَ أَمَلِيكُمْ» إلى قوله: «إذًا 
حَلَفثّرَ» [المائدة: 44]., وقوله: «قَدَ كَرَضَ أظه 
ليد لَه أَيَمَسِكُم4 [التحريم: 7]» تناول كل أيران 
الملمين التي كانوا يحلفرن بها على عهد النبي 276 
والتي صاروا يحلفون بها بعد فلو حلف بالفارسية 
والتركية والهندية والبريرية باسم الله تعالى ‏ بتلك 
اللغة انعقدت يمينه» ووجبت عليه الكفارة إذ حنث 
باتفاق العلياء» مع أن اليمين بهذ اللغات لم تكن من 
أييان المسلمين على عهد رسول الله وق وهذا يخلاقف 
من حلف بالمخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة والملائكة» 


يخززااكشت إغاززنقنة 


حكتا ب العنبود 
والمشايخ والملوك وغير ذلك فإن هذه ليست من 
أبهان المسلمين» بل هي شركء كما قال يَلِ: #من حلف 
بغير الله فقد أشرك»0", 

وكذلك قال تعالى: ظقَلَمَ َجَدُوا م2 كَتَيَمَْمُوا 
صَعِِد!4 [النساء: "47] » يعم كل ما يسمى صعيدًاء 
ويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زمن 
النبي 496 أو مما حدث بعده؛ فلو استخرج قوم عيونًا 
وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل 
الخلقة» وجب الاغتسال به بلا نزاع نعرفه بين 
[3 *:*] العلباء. وإن لم تكن تلك المياه معروفة 
عند الملمين على عهد النبي 395 كا قال تعالى: 
«تاقظوا الْمُمَرِكْنَ حَْتْ وَجَدتمُومَْ» [التوبة: 
5]» فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب. 
كمشركي الترك والهند والبرير» وإن لم يكن هؤلاء 
من قتلوا على عهد النبي وآ. 

وكذلك قوله تعالى: طقَبِلُوا اليرت لا 
ؤيئورت بل ولا باليزر آلآ ولا مرمُونَ اا 
حَرَمَ آنه وَرَسُولْمُ ولا يَدِيُوت دين آلْحَقّ ِنّ 
لَنيرت أوتُوا السيعب حَمَْ يُغْطُوا الجزية عَن 
ير وَهُمَّ صَغِرُورتَ4 [التوبة: 19]: يدخل فيه جميع 
أهل الكتاب» وإن لم يكونوا من قتلوا على عهد النبي 
لد فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى 
العرب والروم» وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية» 
وقد دخل فيها التنصارى من القبطء والحبشة. 
والجركسء والأل» واللاصء والكرجء وغيرهم - 
فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه 
ومعتاه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص. 

ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان في معنى ما في 
القرآن والسنة ألحق به بطريق الاعتبار والقياس»؛ كما 
دخل اليهود والتصارى والفرس في عموم الآية 
ودخلت جميع المسكرات في معنى خر العتب» وأنه 





)0( صحيح: أخرجه أبر داود .0576١(‏ 


بعث محمدًا 6 بالكتاب والميزان» ليقوم الناس 
بالقسط ]94/7١١[‏ والكتاب: القرآن. والميزان: 
العدل. والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنه لا 
يفرق بين المتبائلين» بل سوى بينهماء فاستوت 
السيئات في المعنى الموجب للتحريم؛ لم يخص أحدها 
بالتحريم دون الآخرء بل من العدل أن يسوي يينهماء 
ولو لم يسو بينههما كان تناقضًاء وحكم الله ورسوله 
منزه عن التناقض. ولو أن الطبيب حمى المريض عن 
شيء لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون 
الطب. والشرع طب القلوب. والأنبياء أطباء القلوب 
والأديان» ولابد إذا أحل الشرع شيئًا منه أن يخص 
هذا بها يفرق به بينه وبين هذاء حتى يكون فيه معنتى 
خاص بها حرمه دون ما أحله. والله أعلم. 
2 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه؟ 

الحمد لله هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء 
سكر منها أو لم يسكره والسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدًاء لاايصلى عليه؛ ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» وأما إن اعتقد ذلك قربة» 
وقال: هي لقيمة الذّكر والفكرء وتحرك العزم الساكن 
إلى أشرف الأماكن» وتنفع في /7١١[‏ 74] الطريق 
فهو أعظم وأكبر فإن هذا من جنس دين التصارى 
الذين يتقربون بشرب الخمر» ومن جنس من يعتقد 
الفواحش قربة وطاعة» قال الله تعالى: 9وَإِذًا كَعَلُوا 


تمد قالوا وَحَدَا عَلَج1 َابَآءكا وَآكه أمَرْنا يا" 


كن إرت آنه لا يَأم بالفخماء أتقولون عَلَى 

آنه ما لا تَعْلَمُورتَ» [الأعراف:78]؛ ومن كان 

يستحل ذلك جاهلًا وقد سمع بعض الفقهاء يقول: 
حرموها من غير عقل ونقلء وحرام نحريم 


ينبن رغ ا(إناز كز نيه 





غير الحرام 

فإنه ما يعرف الله ورسولهء وأتها محرمة؛ والسكر 
منها حرام بالإجماع. وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم 
ذلك فإنه يكون كافرًا مرتداء كما تقدّم. وكل ما يغيب 
العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طربء فإن 
تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين. وأما تعاطي البنج 
الذي لم يسكرء ولم يغيب العقل ففيه التعزير. 

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة» 
وإنما يتناوها الفجارء لما فيها من النشوة والطرب». 
فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك؛ والخمر توجب 
الحركة والخصومة:؛ وهذه توجب الفتور والذلة؛ وفيها 
مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة» 
وما توجبه من الدياثة؛ ما هي من شر الشراب 
المسكرء وإنيا حدئت في الناس يحدوث التتار. 

7 *8] وعلى تناول القليل منها والكثير حد 
الشرب. ثهانون سوطًا أو أربعون إذا كان مسمً يعتقد 
تحريم المكر ويغيب العقل. 

وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنها ليست نجسة. 

والثاني: أن مائعها نجسء وأن جامدها طاهر. 

والثالك ن وهو الصحيح -: أنها نجسة كالخمر» 
فهذه تشبه العذرة وذلك يشبه البول» وكلاهما من 
الخبائث التي حرمها الله ورسوله. ومن ظهر منه أكل 
الحشيشة فهو بمتزلة من ظهر منه شرب الخمر» وشر منه 
من بعض الوجوم وججرء ويعاقب على ذلك» كما 
يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر» مثل قوله 33: لعن 
الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وحاملهاء وآكل ثمنها"""» ومثل قوله: «من شرب 
الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله 
عليه» قإن عاد وشريها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (077074: وليس فيه فوآكل ثمنهاف 
وإنها أوردها الترمذي )١546(‏ في رواية نحوهله. 





فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد فشربها لم يقبل الله له 
صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليف وإن عاد 
فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال وهي عصارة أهل النار»””"» وقد ثبت عنه في 
الصحيح أنه يد قال: ٠كل‏ مسكر حرام»”" » وسثل عن 
هذه الأشربة ‏ وكان قد أوتي جوامع الكلم ‏ فقال 6: 
«كل مسكر حرام؟. 
نيك 
[*5 *”"] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى-: 
عما يجب على آكل الحشيشة» ومن اذَّعى أن 


أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام» وهي من أخبث 
الخبائث المحرمة» وسواء أكل منها قليلًا أو كثيراء 
لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن 
استحل ذلك فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل 
كافرًا مرتدّاء لا يغسلء ولا يصلى عليه ولا يدفن يين 
المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهودي 
والنصراني» سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو 
للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكرء وأنها 
تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن, وأنهم لذلك 
يستعملونها. 

وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح 
للخاصة: متأولا قوله تعالى: «ليس عَلن انيبرت 
َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّطِحَستٍ جُتاحٌ فِيمًا طَمِمَُا إِذًا 
مَا أقوا وَدَامَبُوا وَعَمُِوا ألصّفِحَتٍ كُمّ أتقوا 
وَْامَنُوا كم آتقوا وَأَحْسَئُوا» [المائدة: "97] فلا رفع 
أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم 
اتفق عمر وعلي وغيرهما من علياء الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ على أخهم إن أقروا بالتحريم جلدواء 


)20( صحيح: أخرجه ملم ٠7(‏ له 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4747)؛ ومسلم (17987). 


وإن أصروا على الاستحلال ]74/7١5[‏ قتلوا. 
وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناوها 
فإنه يجلد الحد ثيانين سوطاء أو أربعين. هذا هو 
الصواب. وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد؛ لأنه 
ظن أنها مزيلة للعقل» غير مسكرة؛ كالبنج ونحوه مما 
يغطي العقل من غير سكرء فإن جميع ذلك حرام 
باتفاق المسلمين: إن كان مسكرًا ففيه جلد الخمر» وإن 
لم يكن مكرًا ففيه التعزير بها دون ذلك؛ ومن اعتقد 
حل ذلك كفر وقتل. 

والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب» فإن 
آكليها ينشون بهاء ويكثرون تناوفاء بخلاف البنج 
وغيره» فإنه لا ينشي» ولا يشتهى. وقاعدة الشريعة أن 
ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه 
الحدء وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. والحشيشة مما 
يشتهيها آكلوهاء ويمتنعون عن تركهاء ونصوص 
التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول 
غير ذلك. وإننما ظهر في الناس أكلها قريبًا من نحو 
ظهور التتار» فإنها خرجت, وخرج معها سيف التتار. 

نيت 

وسئل - رحمه الله : 

عمن يأخذ شيئًا من العنب» ويضيف إليه 
أصنافًا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص 
الثلث. ويشرب منه لأجل الدواء. ومتى أكثر 
شربه أسكر؟ 

[4/7116"] فأجاب: 

الحمد لله متى كان كثيره يسكر فهو حرام؛ وهو 
خرء ويحد صاحبه كها ثيت في الأحاديث الصحيحة 
عن النبي يي وعليه جماهير السلف والخلف. كما في 
«صحيح مسلم» عن ابن عمرء عن النبي 45 قال: 
دكل مسكر خمر؛ وكل خحر حرام6”/ وني 
«الصحيحين» عن عائشة قالت: سثل رسول الله وكا 





وح ره 301 سج ء. 5 #ء ا ييوه 
0 كد امد جيه 
عن البتع وهو نبيذ العسل؛ وكان أهل اليمن يشربونه 
فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام“'» وفي 
«الصحيح» عن أبي موسىء قال: قلت يا رسول الله: 
أفتنا في شراب كنا نصنعه في اليمن ‏ البتع - وهو من 
نبيذ العسلء ينبذ حتى يشتدء فقال: «كل مسكر 
حرامة””؛ وفي «صحيح مسلم» عن جابر أن رجلًا 
من حبشان اليمن سأل رسول الله و عن شراب 
يصنعونه بأرضهم يقال له: المزر» فقال: «أيسكر؟». 
قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام؛ إن عل الله عهدًا 
لمن يشرب المسكر أن يسفيه من طينة الخيال» قالوا: يا 
رسول الله وما طينة الخيال؟ قال: «عرق أهل النار» 
أو عصارة أهل النار»”” ؛ وقد روي عن النبي وإ من 
وجوه متعددة: ما أسكر كثيره فقليله حرام»”')» وقد 
صحح ذلك غير واحد من الحفاظ. والأحاديث في 





ذلك متعددة. 

وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو 
يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة» بل هو حمر عند 
مالك والشافعي وأحمد. وأما إن ذهب ثلثاه وبقي 
37+"] ثلثهء فهذا لا يسكر في العادة» إلا إذا 
انضم إليه ما يقويه؛ أو لسبب آخر. فمتى أسكر فهو 
حرام بإجماع المسلمين وهو الطلاء الذي أباحه عمر 
بن الخطاب للمسلمين. وأما إن أسكر بعدما طبخ 
وذهب ثلثاهء فهو حرام أيضًا ‏ عند مالك» 
والشافعي؛ وأحمد. 


ليست 
وسثل - رحمه الله تعالى ‏ عن المداومة على 
شرب الخمرء وترك الصلاقء وما حكمه في 
الإصرار على ذلك؟ 


)00( صحيح: أخرجه اللبخاري (547): وملم ١(‏ ل المرقة 
زفق صصيح: أخرجه ملم(7٠‏ 0 


زفيف صحيح: أخرجه ملم(7١50).‏ 
زطق صححيح: أخرجه أبو داود (034051. 





الحمد لله أما شارب الخمرء فيجب باتفاق الأئمة 
أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه» وحده أربعون 
جلدة» أو ثهانون جلدة. فإن جلده ثيانين جاز باتفاق 
الأئمة» وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع 
مشهور. فمذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين أنه يجب الثانون. ومذهب الشافعي وأحمد 
في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير 
يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام » فإن احتاج إلى ذلك 
لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل» 
وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك؛ كها 
روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده» ويمثل به 
يحلق رأسه. 

57 *؟] وقد روي من وجوه عن النبي 76 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوم ثم إن شربها 
فاجلدوى ثم إن شريها فاجلدوه ثم إن شريبها الثالثة» 
أو الرابعة» فاقتلوه»””". فأمر بقعل الشارب في الثالثة 
أو الرابعة.وأكثر العلماء لا يوجبون القتل» بل يجعلون 
هذا الحديث منسونحاء وهو المشهور من مذاهب 
الأئمة. وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا 
بالقتل جاز ذلكء كما في حديث آخر في «السئن» أنه 
نباهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن لم يدعوا ذلك 
فاقتلوهم». والحق ما تقدم. وقد ثبت في «الصحيح» 
أن رجلا كان يدعى حمارّاء وهو كان يشرب الخمر 
فكان كلما شرب جلده النبي وَكو فلعنه رجل» فقال: 
لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي 95! فقال: «لا 
تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»"2» وهذا يقتضي أنه 
جلد مع كثرة شربه. 


)2 حسن صحيح: أخرجه أبو دارد (2)1444) والعائي م6 
كلاهما بلفظ: ثم إن مكرف؛ ولأبي حاود (4487): (إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهمء ثم إن شريوا 
فاجلدوهم..الحديث» بصيفة الجمم. 

(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (119/80). 


وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوية باتفاق 
الأئمة» وأكثئرهم ‏ كهالك والشافعي وأحمد ‏ يقولون: 
إنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا 
مرتدّاء أو فاسقًا كغيره من أصحاب الكبائر؟ على 
قولين. 
فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل 
معه الممكنء فيهجرء ويويخ حتى يفعل المفروضء 
ويترك المحظورء ولا يكون تمن قال الله فيه: « كلَفتَ 
مِنْ بَنْدِهِمَ عَلفٌ أضَاعُوا الصّلَوة وَاتبَمُوا 
لوت فَسَوْف يِلْقَوْنَ عَياك [مريم: 104 مع 
أن إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فكيف بتاركها؟!! 
0 
[14١؟/‏ 4 "] وسثل ‏ رحمه الله سْ 
عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة» فهل 
يجوز الشرب من لبنهاء أم لا؟ 
يجوز الشرب من لبنها؛ إذا لم يصر مسكرًا. 
لين 
وسئل ‏ قدس الله روحه سن 
عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل 
العصر شيئًا من المعاجين مدة سنين. فسئل عن 
ذلك. فقال: أرى فيه أشياء من المنافع: فهل 
يباح ذلك له أم لا؟ 
إن كان ذلك يغيب العقل لم يجز له أكله فإن كل 
مايغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين. 
تعن 
[51/ 4 "] وسئل ‏ رحمه الله : 
عن قوله ,ود: «من شرب الخمر فاجلدوه, 





حتا ب الاججُبزد 
فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه»”'2 هل لهذا 
الحديث أصل؟ ومن رواه؟ 





نعم. له أصل» وهو مروي من وجوه متعددة) 
وهو ثابت عند أهل الحديث؛ لكن أكثر العلماء 
يقولون: هو منسوخ. وتنازعوا في ناسخه؟ على عدة 
أقاويل. ومنهم من يقول: بل حكمه باق» وقيل: بل 
الوجوب منسوخ. والجواز باق. وقد رواه أحمد. 
والترمذي» وغيرهها ولا أعلم أحذا قدح فيه. والله 
أعلم. 

ينك 

وسثل - رحمه الله -: 

عمن هش الذرة فأخذ يغلي في قدرهء ثم 
ينزله ويعمل عليه قمحًاء ويخليه إلى بكرة. 
ويصفيه؛ فيكون مما لا يسكر في ذلك اليوم؛ ثم 
يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر: 
هل يجوز أن يشرب منه في أول يوم أم لا؟ 

[1*"*] فأجاب: 

يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام. فأما إذا 
أسكر فإنه حرام ينض رسول الله و سواء أسكر 
بعد الثلاثة» أو قبل الثلاثة» ومتى أسكر حرم فإنه 
ثبت في الصحيح أن قال: «كل مسكر خرء وكل خمر 


| 22 
حرام . 
0 
وسثل - رحمه الله تعالى -: 
عن الخمر إذا غل على النار ونقص الثلث؟ 
هل يجوز استعماله» آم ل؟ 


الحمد لله. إذا صار مسكرًا فإنه حرام تجب إراقته» 


.)١441( صصيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)م5٠١*( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


عق سا ام تي 
حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» ولم يسكر فإنه حلال عند 
جماهير المسلمين. وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكرًا 
حتى ذهب ثلثه أو نصفه؛ فإن كان مسكرًا فإنه حرام 
في مذهب الأئمة الأربعة. وإن لم يكن مسكرًا فإنه 
يستعمل مالم يسكر إلى ثلاثة أيام. 
يعنت 
[ ]| وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن جماعة من المسلمين رجال كهول 
وشبانء وهم حجاج مواظبون على أداء ما 
افترض عليهم: من صوم» وصلاق وعبادة. 
وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة ين 
المسلمين في أقوالهم وأفعالهم؛ ليس عليهم 
شيم من ظواهر السو والفسوق. وقد 
«الغبيراء» وكان قوهم واعتقادهم فيها أنها 
معصية وسيئة؛ غير أنهم مع ذلك يقولون في 
اعتقادهم يدليل كتاب الله سبحانه وتعالى 
وهو: «إنّ المتسكدت يُذْهِبنَ آلسيّقات» 
[هود: 5 ]١‏ وذكروا أيضًا أنها حرام؛ “غير أن 
هم وردًا بالليل» وتعبدات» ويزعمون أنها إذا 
حصلت نشوبتها برءوسهم تأمرهم بتلك 
العبادة» ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة؛ ونسبوا 
أنه ليس لها ضرر لأحد من خلق الله تعالى 
كالزناء وشرب الخمرء والسرقة, وأنه لا يجب 
على من أكلها حد من الحدود؛ إلا أنبا تتعلق 
بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى. والله 
يغفر ما بين العبد وربه. واجتمع بهم رجل 
صادق القول. وذكر عنهم ذلك ووافقهم على 
أكلها بحكمهم عليه وحديثهم له واعترف 
على نفسه بذلك؛ فهل يجب على آكلها حد 
شارب الخمر أم لا؟ أفتونا. 


71 4"] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. نعم يجب على آكلها حد 
شارب الخمر. وهؤلاء القوم ضلال جهال عصة لله 
ولرسوله» وكفى برجل جهلًا أن يعرف بأن هذا 
الفعل حرام؛ وأنه معصية لله ولرسوله؛ ثم يقول: إنه 
تطيب له العبادة» وتصلح له حاله!!! ويح هذا 
القائل؟! أيظن أن الله سبحانه وتعالى »ورسوله 46 
حرم على الخلق ما يتفعهم؛ ويصلح لهم حالهم؟! نعم 
قد يكون في الثيء منفعة» وفيه مضرة أكثر من منفعته 
فيحرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأن المضرة إذا كانت أكثر 
من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة» وصار هذ! 
الرجل كأنه قال لرجل: خخل مني هذا الدرهم وأعطني 
ديتارّا» فجهله يقول له: هو يعطيك درهمًا فخذى 
والعقل يقول: إنيا يحصل الدرهم بفوات الدينار. 
وهذا ضرر لا منفعة له؛ بل جميع ما حرمه الله ورسوله 
إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد أن يكون ضرره أكثر. 

فهذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوهاء ومستحلوها 
الموجبة لخط الله» وسخط رسوله» وسخط عباده 
المؤمنين» المعرضة صاحبها لعقوية الله؛ إذا كانت ىا 
يقول الضالون: من أنها تجمع الحمة» وتدعو إلى 
العبادة؛ فإنها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله» 
وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير - ولا خير 
فيها - ولكن هي تحلل الرطوبات؛ فتتصاعد الأبخرة 
إلى الدماغ؛ وتورث خيالات فاسدة؛ فيهون على المرء 
ما يفعله من عبادة» ويشغله بتلك التخيلات عن 
إضرار الناس. وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين 
ليطيعوه[777/ 75]فيهاء بمنزلة الفضة القليلة في 
الدرهم المغشوش؛ وكل منفعة تحصل بهذا السبب 
فإنها تنقلب مضرة في المآل؛ ولا يبارك لصاحيها فيها؛ 
وإنها هذا نظير السكران بالخمر؛ فإنها تطيش عقله 
حتى يسخو باله؛ ويتشجع على أقرانه؛ فيعتقد الغر 
أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل؛ وإننا 





أورثته عدم العقل. ومن لا عقل له لا يعرف قدر 
النفس والمال» فيجود يجهله. لا عن عقل فيه. 

وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت 
العقل؛ وفتحت ياب الخيال: تبقي العادة فيها مثل 
العبادات في الدين الياطل دين النصارى؛ فإن الراهب 
تهده يجتهد في أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف؛ 
فإن دينه ياطل» والباطل خفيف. وخذا تجود النفوس 
في السماع المحرمب والعشرة المحرمة بالأموال وحسن 
الخلق با لا تجود به في الحق؛ وما هذا بالذي يبيح تلك 
المحارم أو يدعو المؤمن إلى فعله» لآن ذلك إنما كان 
لأن الطبع لما أخط نصيبه من الحظ المحرم ول يبال بها 
بذله عوضًا عن ذلك؛ وليس في هذا منفعة في دين 
المرء ولا دنياء؛ وإنها ذلك لذة ساعة؛ بمنزلة للة الزاني 
حال الفعل» ولذة شفاء الغضب حال القتل» ولذة 
الخمر حال النشوة» ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله 
باطلاء وذنوبه محيطة به» وقد نقص عليه عقله وديته 
وخلقه. 

وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة 
الغيرة؛ وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوئًاء وإما 
مأبونًا؛ وإما كليهها؟ وتفسد الأمزجة [75؟/ 74] 
حتى جعلت خخلقًا كثيرًا مجانين» وتجعل الكبد بمنزلة 
السفنج. ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل» 
ولو صحا منها فإنه لابد أن يكون في عقله خبل» ثم 
إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهي وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى 
يضارب ويشاتم» فكفى بالرجل شْرًا أنها تصده عن 
ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منهاء وقليلها وإن لم 
يسكر فهو بمتزلة قليل الخمر. ثم إنها تورث من مهانة 
آكلهاء ودناءة نفسهء وانفتاح شهوته ما لا يورثه 
الخمر. قفيها من المفاسد ما ليس في الخمر؛ وإن كان في 
الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة. فهي بالتحريم 
أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد 


من ضرر الخمر ؛ وضرر شارب الخمر على الئاس 
أشد؛ إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحخشيشة صار 
الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمرء وإنما 
حرم الله المحارم لأنها تضر أصحابها. وإلا فلو ضرت 
الناس ولم تضره لم يحرمها؛ إذ الحاسد يضره حال 
المحسوده ولم يحرم الله اكتساب المعالي لدقع تضرر 
الحاسد. هذا وقد قال رسول الله 255: «كل مسكر 
خرء وكل مسكر حرام»”' وهذه مسكرة» ولو لم 
يشملها لفظ بعينها لكان فيها من المفاسد ما حرمت 
الخمر لأجلها؛ مع أن فيها مفاسد آخر غير مفاسد 
الخمر توجب تحريمها. والله أعلم. 

نيت 


[ه1/77"] باب التعزير 


سئل شيخ الإسلام أبو العباس: 

عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك» 
وعنده غلمان؛ فهل له أن يقيم على أحدهم حدًا 
إذا ارتكبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا 
تركوه كالصلوات الخمس ونحوها؟ وما 
صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 

الحمد لله. الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي» وأقل ما يفعل 
أنه إذا استأجر أجيرًا منهم يشترط عليه ذلك كما 
يشترط عليه ما يشترطه من الأعيال» ومتى خرج 
واحد منهم عن ذلك طرده. 

وإذا كان قادرًا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان 
على ذلك في العرف الذي اعتاده الناس وغيره لا 
يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك 
فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجيات 





.)2007( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


2 


لتك لملومنصية «حؤهى 


حاب لبود 





ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة» وهو المخاطب بذلك 
حيتئذ» فإنه هو القادر عليه وغيره لا يقدر على ذلك؛ 
مراعاة به. فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب ول يقم 
غيره[177/ 75] بالواجب صار الجميع مستحقين 
العقوبة» قال النبي يود «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن بسمهم / الله بعقاب منه»”'2 وقال: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلاتهء فإن لم ل فبقلبه وذلك أضعف 
الإبيان»”" لاسيا إذا كان يضريهم لما يتركونه من 
حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم على حقرقه. ولا 


يعاقبهم على حقوق الله. 
والتأديب يكون بسوط معتدل» وضرب معتدل. 
ولا يضرب الوجه. ولا المقاتل. 
نيت 
وسثل ‏ قدس الله روحه -: 
عن رجل يسفه على والديه: فها يجب عليه؟ 


إذا شتم الرجل أياه واعتدى عليه فإنه يجب أن 
يعاقب عقوية بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك؛؟ بل 
وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي 6 في 
«الصحيحين» أنه قال: «من الكبائر أن يسب الرجل 
والديه»؟ قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
«يسب أبا الرجل: فيسب أباه؛ ويسب أمه فيسب 
أمه»© فإذا كان النبي 95 قد جعل من الكبائر أن 
ا ا 
هو أباه مباشرة؛ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن 


.)4٠008( صحيم: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)44( صحيح: أخرجه ملم‎ )7١( 
.)50( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


عقوق الوالدين الذي[7177/ 4 7] قرن الله حقهما 
بحقه حيث قال: «أنٍ أكْحكَرٌ لى وَلِوَلِدَيْكَ إل 
الْمَصِمُ» (لقهان: 4] وقال تعالق:ٍ « وَقََئْ كَ أل 
تَعْبدَُا زلا ِيَاهُ وَبآلوَلدَس إغسمًا. ما يبن عِعدَفَ 
آلسهبرٌ أَحَدُهُمَآ أز كِلَامُمَا قَلَا تقل لمآ أن وََا 
َنَيَهُمًا» [الإسراء: 77] فكيف بسبهما؟! 
نيف 


وسثل - رحمه الله تعالى س 

عن رجل من أكابر مقدمي العسكر 
معروف بالخير والدين» وكذب على بعض 
المكاسين. حتى ضريه؛ وعلقه» وطاف بيه على 
حمارء وحبسه بعد ذلك؛ هل يجب على ولي 
الأمر ضرب من ظلمه؟ 

من كلب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك فإنه 
بت مارت الى زتره رأثالة عن كال ذلك بانفات 
المسلمين؛ بل جمهور السلف يثبتون القصاص في مثل 
لاكة فم زب غيرة وجرعه بعَيٍ حق فإنه يقل 
به كما قعل؛ كما قال عمر بن المخطاب: أبها الناس! إني 
لم أبعث عمللي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
أموالكم؛ ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم؛ 
ويقسموا ببنكم فيئكم» فلا يبلغني أن أحدًا ضربه 
عامله بغير حق إلا أقدته فراجعه عمرو بن العاص في 
ذلك» فقال لحم: إن رسول الله يك أقاد من ظلمه. 
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[4؟/ 5*] وسئل - قدس الله روحه -: 
عمن شتم رجلا وسبه؟ 


إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى عليه؛ فيشتمه إذا لم يكن ذلك 





21 كي 
محرمًا لعينه: كالكذب. وأما إن كان محرمًا لعيته 
كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا 
بليغًا يردعه وأمثاله من السفهاء. ولو عزر على 
النوع الأول من الشتم جاز؛ وهو الذي يشرع إذا 
تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. 
والله أعلم. 
نينف 
وسثل - رحمه الله تعالى سْ 
عمن شتم رجلا ققال له : أنت ملعون, 
ولد زنا؟ 
يجب تعزيره على هذا الكلام» ويجب عليه حد 
القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من 
الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم قعله 


خبيث كفعل ولد الزنا. 
نيف 
7 "] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن سامري ضرب مسلا وشتمه؟ 
تجهب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله. والله 
أعلم. 
فت 
وسثل ‏ رحمه الله سْ 
عن (الاستمناء»؟ 


أما الاستمناء فالاصل فيه التحريم عند جمهور 
العلياء؛ وعلى فاعله التعزير؛ وليس مثل الزنا. والله 
أعلم. 
نقيت 
وسئل - رحمه الله تعا ى -: 
عن «الاستمناء» هل هو حرام, أو لا؟ 


”نتف 


كتَابالْجِندزهم 





أم الاستمتاء باليد فهو حرام عند جمهور العلماءء 
وهو أصح القولين في مذهب أحمد. وكذلك يعزر من 
فعله. وفي القول الآخر: هو[70؟/ 6 7] مكروه غير 
محرم. وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا لغيره. 
ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا 
فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا 
به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض»ء وهذا قول 
أحمد وغيره. وأما بدون الفضرورة فها علمت أحدًا 
رخص فيه. والله أعلم. 

نكيت 

وسئل ‏ رحمه الله تعاىى سْ 
وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره؛ وهو 
يعلم أن إزالة هذا بالصوم؛ لكن يشق عليه؟ 

أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه؛ 
لكن عليه الغسل إذا نزل الماء الدافق. وأما إنزاله 
باختياره بأن يستمني بيده: فهذا حرام عند أكثر 
العلياء؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ بل أظهرهما. 
وفي رواية أنه مكروه؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن 
يخاف الزنا إن لم يستمن؛ أو يخاف المرض؛ فهذا فيه 
قولان مشهوران للعلماء؛ وقد رخص في هلء الحال 
طوائف من السلف والخلف. ونهى عنه آخخرون. والله 
أعلم. 

يت 

53 "] وسئل رحمه الله تععالى : 

عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى؛ فيا 
يجب عليه؟ 

وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند 
أكثر الفقهاء مطلقًاء وعند طائفة من الأئمة حرام إلا 


عند الضرورة: مثل أن يخاف العنت, أو يخخاف المرض» 
أو ياف الزنا: فالاستمتاء أصلح. 


قف 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن رجل له ولد صغير فائهم» وضرب 
بالمقارع؛ وخسر والده أربعيائة درهم. ثم 
وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة, 
وصالح المتهوم على ماثتي درهم: فهل يصح 
منه إبراء بغير رضى والده إذا كان نحت 
الحجر؟ وإذا لم يصح فيا يجب في دية الضرب؟ 
وهل لوالده بعد إيراء الصغير أن يطالبه 

13 "] فأجاب: 

إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه 
ولا إبراءه. وما غرمه أبوه بسبب هله التهمة الباطلة 
فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه؛ سواء أبرأه 
الابن أو لم يبرئه» فالمضروب يستحق أن يضرب من 
طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضريه إذا لم يعرف 
بالشر قبل ذلك. هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك 
حكم الله ورسوله؛ ورواه أبو داود وغيره؛ فإنه قال 
لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة: إن شئتم 
ضربته لكمء فإن ظهر ما لكم عنده وإلا ضربتكم مثل 
ما ضربته فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله 
ورسوله. وهنا في ضرب من لم يعرف بالشرء وأما 
ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر. 

وقد ثبت القصاص في الضرب واللطم ونحو 
ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين. وجاءت به سنة رسول الله 5 ونص عليه 
غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنيل وغيره. وإن كان 
كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا؛ بل 
يرى فيه التعزيرء فالأول هو الصحيح؛ ولكن هل 


نون اكاك لازن نكي 2١‏ 


كناب الجكُبُقد 
للاب أن يستوني حق القصاص الذي لابنه؟ أم يتركه 
كان الابن بالغًا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها. 

د 





[ 5 7"5] باب 
القطع في السرقة 

سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

عن رجل سرق بيته مراراء ثم وجد بعد 
ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر 
أنه دخل البيت ختلسًا مرارًا عدة؛ ولم يقر أنه 
أخذ شيئًا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيث؟ 
وما الحكم فيه؟ 

هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت 
عليه من دخول البيت؟ ويعاقب أيضًا عند كثير من 
العلياء. فإذا أقر بها تبين أنه أخط المال: مثل أن يدل على 
موضع المالء أو على من أعطاه إياهه ونحو ذلك: أخذ 
المال. وأعطي لصاحبه إن كان موجومّاء وغرمه إن 
كان تالقًا. 

وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه با يقر به. 
كا يفعل الحذاق من القضاة والولاة يمن يظهر 
هم فجوره حتى يعترفء وأقل ما في ذلك أن 
يشهد عليهم برد اليمين عل المدعي؛ فإذا حلف 
رب المال حينتدذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما 
الحكم لرب المال بيمينه بها ظهر من اللوث» 
والأمارات [5754/ 5”] التي يغلب على الظن 
صدق المدعي؛ فهذا فيه اجتهاده. وأما في النفوس 
فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشاقعي» 
وأحد. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قهاشّاء 
وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده القديم [في] 
منديل: فهل يقبل قوله في ذلك؟ وما يلزم في 
ذلك؟ 

لا يوخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين» 
سواء كان الحاكم بينهما والي الحرب. أو قاضي الحكم؛ 
بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بالسرقة 
ونحوها أن ينظر في المتهم: فإما أن يكون معروفًا 
بالفجورء وإما أن يكون مجهول الحال. 

فإذا كان معروقًا بالبر لم يز مطالبته» ولا عقوبته. 
وهل يحلف؟ 

على قولين للعلماء. ومنهم من قال: يعزر من رماه 
بالتهمة. 

وإما أن يكون مجهول الخال فإنه يبس حتى 
يكشف أمره. قيل: يحبس شهرًا. وقيل: اجتهاد ولي 
الأمر لا في «السئن» عن يهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن 
جده: أن رسول الله 9 حبس في تهمة". 

[5 7”5] وإن كان قد يكون الرجل معروفًا 
بالفجور المناسب للتهمة» فقال طائفة من الفقهاء: يضربه 
الوللي دون القاضي. وقد ذكر ذلك طواتف من أصحاب 
مالك. والشافعي» والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا 
يُضرب وقد ثبت في الصحيح عن الني وَل أنه أمر الزبير 
بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب» لا كتم 
إخباره بالمال الذي كان الني يك قد عاهدهم عليه. وقال 
له: «أين كنز حبي بن أخطب؟»فقال: يا محمد! أذهبته 
التفقات والحروب. فقال: «المال كثيرء والمهد قريب من 
هلا» وقال للزبير: دونك هذنا» فمسه الزبير بشيء من 
العذاب؟ فدلحم على المال. 


ق4 حسن: أخرجه الترمذي (1417). وأبو داود (77770) والنسائي 
2.70 


نون تاك لزني 2دى 


مككاش الَخكبُود 


وأما إذا ادعى أنه استودع شيئًا من المال فهنا 
أخف. فإن كان معروقًا بالخير لم يجز إلزامه بالمال 
باتفاق المسلمين؛ بل يحلف المدعى عليه» سواء كان 
الحكم واليّاء أو قاضيًا. 

نقتت 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته؛ فإن 
ترك الفحص في ذلك ضاعت الأموالكب 
وطمعت الفساق. وإن وكله إلى غيره من هو 
نحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيهاء أو يتحقق 
أنه لا يفي بالمقصود في ذلك؟ وإن9771/ 5 *7] 
أقدم و أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف 
الله تعالى في [قدامه على أمر مشكوك فيه؟ وهو 
يسأل ضابطًا في هذه الصورة» وني أمر قاطع 
الطريق؟ 

أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك 
فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظه أنه يظلم 
فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه» 
وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف: 

صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه 
ليس من أهل التهم. فهذا لا يمبس» ولا يضرب؛ بل 
ولا يستحلف في أحد قولي العلماء؛ بل يؤدب من 
يتهمه فيا ذكره كثير منهم. 

والثاي من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا 
فجورء فهذا يجحبس حتى يكشف عن حاله. وقد قيل: 
يبس شهرًا. وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر. 
والاصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره: أن النبي 
يل حبس في تهمة”'2؛ وقد نص عل ذلك الأئمة» 
وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر 





(؟) حسن: أخعرجه الترمدي :)١419(‏ وأبو داود ( 75 والناتي 
(كلامة). 


عبنزن 7اوافي إنا تن كطة 
مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وإن كان في ذلك 
تعويقه عن أشغاله. فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم 
أمره. ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق. 

وإن وجد فاجرًا كان من الصتف الثالك وهو 
الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك؛ أو عرف 
بأسباب السرقة: مثل أن يكون [/7717/ 4 7] معروقًا 
بالقيار» والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال» وليس له 
مالء ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة؛ ولهذا قالت 
طائفة من العليماء: إن مثل هذا يمتحن بالضرب 
يضريه الوللي والقاضي - كما قال أشهب صاحب 
مالك وغيره - حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه 
الوالي؛ دون القاغي» كيا قال ذلك طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمده كما ذكره القاضيان الماوردي 
والقاضي أبو يعلى في كتابيها في الأحكام السلطانية» 
وهو قول طائفقة من المالكية؛ كها ذكره الطرطومي 
وغيره. 

ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته 
على فجوره المعروف, فيكون تعزيرًا وتقريرًا. وليس 
عل المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرياب 
الأموال بالبينة على من سرق؛ بل قد أنزل على نبيه في 
قصة كانت تهمة في مرقة قوله تعالى: «إنا أَوْلْتآ إلَيْكَ 
آلكتب بِآلحَقٍ لِعَحَكُمَ بصن ألئّاس ينآ أردلك آله ولا تَحُن 
َدْعَآبِينَ عمسا ي وَآسَْفيرٍ آل إرت آله كان 
غَقُورًا رَحِما © وَلَا تيل عَنٍ اأذيرت حكَانُونَ 
ميم ' إِنّ آقة لا حب مَن كان كوًان أَنِيمًا دي 
َسعَْفُونَ من الئاس ولا يَتَحفُونَ ين آله ومو عه 
متِعُونَ ما ا مَرََئ يِنَ آلقَولٍ وكانَ آة يما مَمْمَلُونَ 
يما © هَتأسْر مَوْلآء جَندَلْْرْ عَهُمْ فى الكيزة 
لديا قَمَن مُجَدِلُ آله عنهمَ بوم ألْهمْسَةٍ أم من يَكُونُ 
عَلَهمْ وَحكيلاُ» [النساء: ٠١9 - ٠١6‏ إإلى آخر 
الآيات. 

وكان سبب ذلك أن قومًا يقال لهم: بنو أبيرق 


نتف 


سرقوا [778/ 7”4] لبعض الأنصار طعامًا ودرعين» 
فجاء صاحب الال إلى رسول الله وَل فجاء قوم 
يزكون المتهمين بالباطل؛ فكان النبي و3 ظن صدق 
المزكين فلام صاحب المال؛ فأنزل الله هذه الآية» ولم 
يقل النبي #ةِ لصاحب المال: أقم البيئة؛ ولا حلف 
المتهمين؛ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشرء 
وظهرت الربية عليهم. 

وهكذا حكم النبي وَل بالقسامة في الدماء إذا كان 
هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين؛ فإن هذه 
الامور من الحدود في المصالح العامة؛ ليست من 
الحقوق الخاصة: فلولا القسامة في الدماء لأفضى إل 
سفك الدماء؛ فيقتل الرجل عدوه خفية» ولا يمكن 
أولياء المقتول إقامة البينة؛ واليمين على القاتل 
والسارق والقاطع سهلة» فإن من يستحل هذه الأمور 
لا يكترث باليمين. وقول النبي 34: الو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأمواهم؛ ولكن 
اليمين على المدعى عليه»”2: هذا فيها لا يمكن من 
المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئّاء 
ولكن يحلف المدعى عليه. 

فأما إذا أقام شاهدًا بالمال فإن النبي وَل قد حكم في 
الملل بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل 
الحديثء كبالك. والشافعي» وأحمد وغيرهم, وإذا كان 
في دعوى الدم لوث فقد قال النبي 345 للمدعين: 
«أتحلفون خسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ؟76". 

]١873‏ كذلك أمر قطاع الطريق وأمر 
«اللصوص» وهو من المصالح العامة التي ليست من 
الحقوق الخاصة؛ فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم 
وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بها يزجرهم في 
قطع هؤلاء؛ ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم؛ وهذا 
اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل 





.)109/1١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)11719( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 







حتّاء وقتله حدٌّ لله؛ وليس قتلّا مفوضًا إلى أولياء 
المقتول. قالوا: لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه؛ 
إنا قتله لأجل المال» فلا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» فقتله مصلحة عامة. فعللى الإمام أن يقيم 
ذلك. 

وكذلك السارق ليس غرضه في مال معين» وإنها 
غرضه أخخذ مال هذا ومال هذاء كذلك كان قطعه حمًا 
واجبًا لله ليس لرب المال؛ بل رب المال يأخذ ماله» 
وتقطع يد السارق» حتى لو قال صاحب المال: أنا 
أعطيه مالي لم يسقط عته القطعء كبا قال صغوان للنبي 
: أنا أهبه ردائي» فقال النبي 446: «فهلا فعلت قبل 
أن تأني به» وقال النبي 3: «من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمر ومن خاصم 
في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزعء 
ومن قال في مسلم ما ليس فيه حيس في ردغة 9 
الخبال ”2 حتى يخرج مما قال»”©2: وقال للزبير بن 
العوام: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع». 

1 "] ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال 
يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله 
وأصر على الحبسء وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى 
مستحقها ظهر كذبه. فإنه لا يحلف؛ لكن يضرب 
حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره؛ أو يعرف 
مكانه كيا قال النبي 36 للزبير بن العوام عام خيبر في 
عم حبي بن أخطبء وكان النبي وو صالحهم على أن 
له الذهب والفضة؟؛ فقال لهذا الرجل: «أين كنز حبي 
بن أخطب؟» فقال: يا محمد! أذهبته النفقات 
والحروبء فقال: «المال كثيرء والعهد أحدث من 
هذا»؛ ثم قال: «دونك هذا»فمسه بشيء من العذاب» 
فدلحم عليه في خربة هتاك, فهذا للا قال: أذهيته 
)١(‏ الرّدغة: الطيئة. 

(1) الخبال: خخرة أهل النار. 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (/670919. 


مفتةك 


الحروب والتفقات» والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت 
إليه؛ بل أمر بعقوبته حتى دلحم على المال؛ فكذلك من 
أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه 
فيها العادة كان هنذا حكمه. 
نقتت 

وسثل - رحمه الله تعالىى-: 

عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه 
للغسال نسيانًا؛ فلما رده الفسال إليه يعد غسله 
وجد مكان الذهب مفتقاء ولم يجده؛ فم الحكم 
فيه؟ 

الجواب: 

إما أن يجحلف المدعى عليه بها يبريه؛ وإما أن يحلف 
المدعي أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه؛ فإن كان 
الغسال معروقًا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق 
جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم. 


قتف 


[141؟/5"]ياب 
حد قطاع الطريق 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه م 

عن أقوم يقطعون الطريق على المسلمين» 
ويقتلون من يإنعهم عن ماله ويفجرون 
بحريم المسلمين» ويعذبون كل من يمسكونه 
من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدهم على 
شيء من أموال المسلمين؛ ثم الإمام بلغه 
خيرهم؛ فأمر السلطان بعض الناس أن يروح 
إليهم» ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم؛؟ فخرجوا عليه وقاتلوا المسيرين 
إليهم؛ وامتنعوا عن طاعة السلطان فهل يحل 
قتالهم» أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من ماهم 
شيئًا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن 


شتريه؟ 





نون تار 7دل ات ن نيه 

الحمد لله. يحل قتال هؤلاء؛ بل يجب. وإذا أخذ 
السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال 
المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه» وإن 
كانوا أخذوا شيئًا من أموال المسلمين ففي أخذ 
أموالحم خلاف بين الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد 
القولين بطريقة ساغ له ذلك. 

0 7 
171*"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن المفسدين ني الأرض؛ الذين يستحلون 

أموال الناس ودماءهم: مثل السارق» وقاطع 
الطريق: هل للإنسان أن يعطيهم شينًا من 
ماله؟ أو يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحدًا 
منهم: فهل يكون من ينسب إلى النفاق؟ وهل 
عليه إثم في قتل من طلب قتله؟ 

أجمع المسلون على جواز مقاتلة قطاع الطريق» وقد 
ثبت عن النبي 3# أنه قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد29. 

فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن 
يعطيهم شيئًا باتفاق الأئمة؛ بل يدفعهم بالأسهل 
فالأسهل؛ فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم» 
فإن قتل كان شهيدّاء وإن قتل واحدًا منهم على هذا 
الوجه كان دمه هدرًا؛ وكذلك إذا طلبوا دمه كان له 
أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعًا؛ لكن الدفع عن المال لا 
يجب؛؟ بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأما 
الدفع عن النفس ففي وجويه قولان, هما روايتان عن 
أحد. 


نيف 


0))0( صحيح: أخرجه البخاري (5480)» وملم .)١111(‏ 


4/١ [‏ 7] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن تاجر نصب عليه جماعةء وأخذوا 
مبلعاء فحملهم لولي الأمر؛ وعاقبهم حتى 
أقروا بالمال» وهم محبوسون على امال ولم 
يعطوه شيئاء وهم مصرون على أنهم لا يعطونه 
شيئًا؟ 

الحمد لله. هؤلاء من كان المال بيده وامتنعم من 
إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدي المال الذي بيده لغيره. 
ومن كان قد غيب المال» وجحد موضعه فإنه يضرب 
حتى يدل على موضعه. ومن كان متها لا يعرف هل 
معه من المال شيء أم لا؛ فإنه يجوز ضربه معاقبة له 
على ما فعل من الكذب والظلم. ويقرر مع ذلك على 
المال أين هو؟ ويطلب منه إحضاره. والله أعلم. 

لين 

71 *] وسئل ‏ قدس الله روحه ونور 
ضر جه سأ 

عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم 
جمالاء والثالث قتل الجمال: هل تقتل الثلاثة؟ 

إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال 
بالمحارية قتل الثلاثة» وإن كان الذي باشر القتل 
واحدًا منهم. والله أعلم. 





نيف 


(آخر المجلد الرابع والثلاثين) 





را 





[ه/ ه"] بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا و سيثئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


باب 
الخلافة» والملك» وقتال أهل البغي 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالتاء من بهد الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله 9 تسلمًا. 

أما بعد: 

فهذه «قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله 
ورسوله» في كل حالء على كل أحدء وأن ما أمر الله 
به ورسوله من طاعة الله وولاة [1/ 6”] الأمور 
ومناصحتهم: واجب؛ وغير ذلك من الواجيات؛ قال 
الله تعالى: «إِنّ آله يَأْمْرَكُمَ أن نَوْدُوا الأمست إن 
أَمَلْهًا دا حَكَنَئر بق لام أن مََكُمُوا 
بِآلعَدلٍ " إن آنه ديا يَمِظكر بيت إن آقة عَانَّ 


كناب لجراي 


مَيِيمًا بَصِما4 [النساء:04]» وقال تعالى: «يَنأيا 





نين َاسْوَا أطِمُوا آله سوا لرَسُولَ وَلوْلى 
الأ يدك فَإِن وعم فى ىه قركُوة 9 ل 
- إن 3 مُؤْمِنُو 5 وَآَليَوَمِ الجر ” 


حر وَأَحْسَنٌ تأويلاً 4 [النساء :6]. فأمر الله 

- بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهمء كما 
أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا ني شيء 
أن يردوه إلى الله والرسول. 

قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى ستته» قال الله تعالى: 
«تان الكَامن أَمهٌ وَحِدَةٌ دَهٌ لبَعَتَ أله لين مُبَغْرتَ 
شيع وول مالكب بالق يحم ب أئاس 
يما آحَكفُوا فيه" وَمَا آحْعَل يمد إلا الْينَ أوثوةُ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ ليت بَفْها يَيَهُرْ فَهَدَى آلة نيرت 
اموا لما آحْظَُوا يمه من ألْحَقٍ يليو وَأَههُ يَهَدِى 

من يَمَآهُ إل صِرّط لز مُشتهم > [البقرة:7١؟7]‏ » 
داف الكتاب الذي أنزل هو الذي يحكم بين 
التاس فيا اختلفوا فيه. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي و كان إذا قام يصلي بالليل 
يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل [// 8 "] 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”"؛ وفي «صحيح 
مسلم» عن تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 6: «الدين التصيحة:؛ الدين النصيحة» 
الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله. 
ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 


.6الا/٠( صححيمح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)06( صحيح: أخرجه ملم‎ )( 


عجو ةشخ جاويمرْرْسيةٍ 
وي «صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن أي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم»”"؛ وني «السئن» من حديث ابن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي و قال: «نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فبلغه 
إلى من لم يسمعه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهى 
ورب حامل فقه غير فقبه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل ل ومناصحة ولاة الأمور, 
ولزوم جماعة الملمين؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم»”" وهيغل» بالفتح هو المشهورء ويقال: غل 
صدره فغل: إذا كان ذا غش وضغن وحقدء أي: قلب 
المسلم لا يغل على هذه اللخصال الثلاثة وهي الثلائة 
0 «إن الله برغى لكم ثلانًا أن تعبدوء 
تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميمًا ولا 
0 وأن تناصحواء من ولاه الله أمركم»”" فإن 
الله إذا [4/ 75] كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن 
الذي يحب ما يحبه الله يغل عليهاء ييغضها ويكرهها 
فيكون في قلبه عليها غلء بل يحبها قلب المؤمن» 
ويرضاها. 
وني «صحيح البخاري؛ و«مسلم» وغيرهما عن 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بايعنا 


:)4147( صحيح: أخرجه بهلا اللفظ البخاري في «الآدب المقردة‎ )١( 
ومالك في «الموطأه (1747)؛ وابن حبان في #صحيحه‎ 
بدون قوله: انوأن‎ )١1716( وقد أخرجه ملم‎ ))744( 
تناصحوا من ولاه لله أمركم».‎ 

(7) صحيح: : أخرجه أحمد في امنذءة (6 / .)١8*‏ والنارمي في 
ااسنته» (0774, وابن حبان في «صحيحهة (1480) من 
حديث زيد بن ثايت ‏ رفي اله عنه» وصححه الشيخ 
الأيان ني «المحيحت .)1١4(‏ 

(7) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخاري في «الأدب المقرده (4145): 
ومالك في «الموطأة (1747)) وابن حبان في (صحيحه» 
(7784) وقد أخرجه مسلم (1710) يدون قوله: فوأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركمة. 


راف 


رسول الله 86 على السمع والطاعة في العسر واليسرء 
والنشط والمكره؛ وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا نتازع 
الأمر أهله» وعلى أن نقول ‏ أو نقوم ‏ باحق أينها كناء 
لا نخاف في الله لومة لائم:”". وفي «الصحيحين» - 
أيضًا ‏ عن عبد الله بن عمر عن النبي 85 أنه قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكرى إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاحة0 رفي (صحيح مسلم». عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 3: «عليك 
بالسمع والطاعة في عسرك ويرك ومنشطك 
ومكرهك» وأئرة عليك:”"©. ومعنى قوله: «وأثرة 
عليك» «وأثرة علينا»: أي: وإن استأثر ولاة الأمور 
عليك فلم ينصفوككء ولم يعطوك حقكء. كما في 
«الصحيحين» عن أسيد بن حضير ‏ رضي الله عنه - 
أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله يكل فقال: ألا 
تستعملني كما استعملت فلانًا؟ فقال: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض76". 
وهذا ى) في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله 5: «إنها تكون بعدي أثرق 
وأمور تتكرونبا» قالوا: [4/ 6*"] يا رسول الله كيف 
تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي 
عليكم؛ وتألون الله الذي لكم ع وفي «صحيح 
مسلم» عن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ قال: سأل 
سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله وو فقال: يا رسول 
الله؛ إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم 





» ويمنعونتا 
حقناء فيا تأمرنا؟ فأعرض عنه؛ ثم سأله» فأعرض؟ ثم 
سأله في الثانية أو في الثالثة» فحدثه الأشعث بن قيس» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1144: ))7/7٠١‏ وملم .)١1/09(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (71414): وملم (184). 

.)1415( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيع: أخرجه البخاري (71/47)) وملم (1848). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (5707): ومسلم .)١1847(‏ 


قال: قال رسول الله 46: «اسمعوا وأطيعوكء فإتها 
عليهم ما حلواء وعليكم ما حملتم”". 

فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم: هو واجب عل المسلم» وإن استآثروا 
عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو 
محرم عليه؛ وإن أكره عليه. 

2 
قصل 

وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم 
عليه. وإن لم يحلف لهم الأييان المؤكدة» كما يجب عليه 
الصلوات الخمسء والزكاقء والصيام» وحج البيت» 
وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة» فإذا 
حلف على ذلك كان ذلك توكيدًا وتثبيثًا لما أمر الله به 
ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. 
فالحالف على هذه /٠١[‏ 7”6] الأمور لا يحل له أن 
يفعل خلاف المحلوف عليه» سواء حلف بالله أو غير 
ذلك من الأيان التي يلف بها المسلمون؛ فإن ما 
أوجبه الله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب 
وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه؟! وما 





نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم 

وهنا كيا أنه إذا حلف ليصلين الخمس» 
وليصومن شهر رمضانء أو ليقضين ادق الذي عليه» 
ويشهدن بالحق» فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف 
عليه: فكيف إذا حلف عليه؟! وما نهى الله عنه 
ورسوله من الشركء» والكذب» وشرب الخمر» 
والظلم» والفواحش» وغش ولاة الأمور. والخروج 
عا أمر الله به من طاعتهم هو محرمء وإن لم يجحلف 
عليه» فكيف إذا حلف عليه؟!. 


.)1845( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كاب َال اماق 

ل كاتف 
طاعة ولاة الأمور ومناصحتهمء أو الصلاة» أو 
الزكاةء أو صوم رمضان. أو أداء الأمانة» والعدل 
ونحو ذلك. لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف 
عليه والحنث في يمينه؛ ولا يجوز له أن يستفتي في 
ذلك. ومن أفتى مثل هؤلاء يمخالفة ما حلفوا عليه» 
والحنث في أيانهم» فهو مفتر على الله الكذب, مفتٍ 
بغير دين الإسلام» بل لو أفتى آحاد العامة بأن يفعل 
خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع» أو تكاح» 
أو إجارة» أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من 
37 7”0] العقود. التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف 
عليهاء فإذا حلف كان أوكد. فمن أفتى مثل هذا 
بجواز نقض هذه العقردء والحنث في يمينه» كان 
مفتريًا على الله الكذب. مفتيًا بغير دين الإسلام» 
فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي 
أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء مها؟. 

وهنا كبا أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره 
بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله. أو النذرء أو 
الطلاق» أو العتاق» وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب 
عليهم من طاعته» ومناصحتهء وحلفهم على ذلك. لم 
يجر لاحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله 
من ذلك؛ ويرخص لحم في الحنث في هذه الأيمان؛ لأن 
ما كان واجبًا بدون اليمين فاليمين تقويه؛ لا تضعفه» 
ولو قدر أن صاحبها أكره عليها. 

ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقًا في 
بعض الأيران؛ لأجل تحليف ولاة الأمور أحياناء قيل 
له: وهذا يرد عليك فيا تعتقده في يمين المكره؛ فإنك 
تقول: لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور. ويرد عليك 
في أمور كثيرة نفتي بها في الحيل» مع ما فيه من معصية 
الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. 

71 6"] وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 








يرخصون لأحد في) نهى الله عنه من معصية ولاة 
الأمور» وغشهم, والخروج عليهم بوجه من الوجوه؛ 
كا قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديًا 
وحديثًاء ومن سيرة غيرهم. 

وقد ثبت في«الصحيح»عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي 495 أنه قال: «ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة عند استه بقدر غدره:”"» قال: وإن من 
أعظم الغدر يعني الغدر بإمام المسلمين» وهذا حدث 
به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون 
عن طاعة ولي أمرهم» ينقضون بيعته. وفي «#صحيح 
مسلم». عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله ين مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان» زمن 
يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة فقال: إني لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك 
حديًاء سمعت رسول الله و يقول: «من خلع ينا 
لقى الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في 
عتقه بيعة مات ميتة جاهلية»(" وفي «الصحيحين» عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 456: 
«من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصير عليه فإنه 
ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبر! فمات 
عليه إلا ماث ميتة جاهلية»”". 

وفي «صحيح مسلم». عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله إ أنه قال: «من خرج من 
الطاعة. وفارق الجماعة فيات مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل نحت راية ععمّية» يغضب لعصيية: /١7[‏ 8"] أو 


يدعو إلى عصبية؛ أو بنصر عصبيةء فقتل فقتلة 


جاهلية»”" وفي لفظ «ليس من أمتي من خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5187, /7141: 7144)): ومسلم 
(جعال). 

(1) صصيع: أخرجه ملم (1861). 

(7') صصييع: أخعرجه البخاري (64 :)7١06‏ ومسلم .)١1849(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1848(‏ 


نب تاراكة واو كننقية ١77ى‏ كاب فال ماق 





ولا يوني لذي عهدهاء فليس مني؛ ولست منه»”". 

فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمرء 
ويفارق الجماعة. 

والثاني: هو الذي يقاتل لأجل العصبية» 
والرياسة» لا في سبيل الله كأهل الأهواء؛ مثل قيس» 
ويمن. 

والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه 
من مسلم وذمي؛ ليأخحذ ماله» وكالحرورية المارقين» 
الذين قاتلهم علي بن أبي طالبء الذي قال فيهم النبي 
: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميق, أينها لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»'. 

وقد أمر النبي و بطاعة ولي الأمر» وإن كان عبدًا 
حبشيّاء كيا في «صحيح مسلم» عن الني وَل قال: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة»”" وعن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي 
أن اسمعوا وأطيعوا؛ ولو كان حبشيًا مجدم 
03+ ] الأطراف»”, وعن البخاري: «ولو 
لحبشي كأن رأسه زبيية»”"2) وفي (صحيح مسلم»» عن 
أم الحصين ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله 
بحجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عبد 


(5) صحيح: أغرجه ملم (18448). 


() صحيح: أخرجه البخاري :)777١(‏ وملم )1١14(‏ حتى قوله: 
#يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أما باني 
الحديث فهر حديث آخخر ققد أخعرجه البخاري )771١(‏ 
ومسلم )1١17(‏ من ححديث علي بن أبي طالب رفي الله 
عنه. 

(0) صحيح: م يخرجه مسلم وإنما أخرجه البخاري (7147) وسيأني 
لفظ مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (144). 

(4) صحيح: لم يخرجه ملم وإنها أخرجه البخاري .07١17(‏ 


نوز تاف اراز نكي 
يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعواة”" وفي رواية: 
«عبنًا حبشيًا بجدقًا0, وفي «صحيح مسلم»» عن 
عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ين 
قال: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أئمتكم 
اللين تبغضونهم وييغضوتكمه وتلعنونهم 
ويلعنونكم» قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف 
عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاق ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأني 
شينًا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا 
ينزعن ينا من طاعة»0". 

وني «صحيح مسلم»» عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 495: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهب وأهليهم 
وما ولوا»'» وفي «صحيح مسلم؛» عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله #5 يقول: 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق 
عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيدًا فرفق بهم فارفق 
به»””» وني «الصحيحين» عن الحسن البصري 
/١6[‏ 7"0] قال: عاد [عبد الله] © بن زياد مَعقِل بن 
يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل: إن 
محدئك حديئًا سمعته من رسول الله 45 إني سمعت 
رسول الله و يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة»”"2» وني رواية لمسلم: «ما من أمير يلي من أمر 
المسلمين شيئًا ثم لا يجهد لهم وينصح؛ إلا لم يدخل 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1414). 
(؟) صحيح: انظر ما قبله. 
(؟) صبحيح: أخرجه مسلم .)١18866(‏ 
(4) صبحيح: أخرجه مسلم (/180117). 
(6) صحيح: أخرجه ملم (1474). 


(©) المواب: عبيد الل انظر «الصيانة» (ص١77).‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (9/160)) ومسلم .)١47(‏ 


نلف 





معهم الحنة06". 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
عن النبي يكل أنه قال: :ألا كلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسئول عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلها وهي 
مسئولة عنه. والعبد راع على مال سيده وهو مسئول 
عنهى ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»!* وفيٍ 
«الصحيحين» عن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي 256 
بعث جيشّاء وأمّر عليهم رجلاء فأوقد نارّاء فقال: 
ادخلوها. فأراد الناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: 
إنا فررنا منها!! فذكر ذلك لرسول الله 55 فقال 
للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا 
فيها إلى يوم القيامة: وقال للآخرين قولًا حسنًاء وقال: 
لا طاعة في معصية الله إنيا الطاعة ني المعروف»:”". 

ذيفنك 


[6/1*] فصل 


> م 


قال الله تعالى: «وَمًا عَلَقَتُ أن والإنس إلا 
لِيَمْبدُون» [الناريات:57] وقال الله تعالى: «# وَمَآ 
[النساء: 614 وقال تعالى: «مّن يُلِع آلرَسُولَ كَقَدَ 
أَطَاعَ آنه » [التساء:٠4]»‏ وقال الله تعالل: قلا 
وَرَبَكَ لا يؤيُورت عق يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بيهر ثم لا حَنُوا فى أشيِيم حَرَج ْنَا قَضَيتَ 
وَيُسَلِمُوا كَسَلِيمًا» [النساء:16] وقال تعال: ظقُلَ إن 
كر تُحِئونَ أله قائيُونى يُحَريِكُمْ آله وَيَفْوِر لم 
دُكُويم» [آل عمران:١7]‏ وقال تعالى: 9تَرْمّ تُقَلبُ 
وُجُوههُمَ فى آلثارٍ يَقُولُونَ يَطَجئكآ ألما آله وَأطمتا 
آليَسُولَاً © وقالوا رَبّنآ إنا أَطَعَتا سَلدَتَتَا وَكَبرَآمَا 


(0) صحيح: أخرجه ملم .)١147(‏ 
(8) صحيح: أخرجه البخاري (1604): ومسلم (18435). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (9/145), ومسلم (1840). 





تَأَصْلوَا لكلا © نينا كاي مِمْمَفِ مرت 
لْعَدَابٍ وَالْعتمِمَ لَعمًا كيما» [الأحزاب: 14-177] 
وقال تعالل: «ومن يُلِع أله وَالرَسُولَ كَأوتيل مَمْ 
النين أتعم آله عَلَيِم يِنَ البِيَنَ وَآلصَدِيقِينَ 
وَآلدبدَآو وَآلصَطِحِينَ " وَحَسُنَ أوتيك رَلًِِا» 
[النساء:769"]. 

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة 
ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم؛ فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن 
أعطوه أطاعهم؛ وإن [17/ 16] منعوه عصاهم: فاله 
في الآخرة من خلاق» وقد روى اليخاري ومسلم عن 
أي هريرة رضي الله عن النبي وك قال: «ثلاثة ل" 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ 
ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكلا وكذا فصدقه وهو غير 
ذلك؟ ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه 
منها وفا؛ وإن لم يعطه منها ل يف76". 

نينت 

:- ه"] وقال قدس الله روحه‎ /1١4[ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 


صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 


قاعدة 
قال النبي ه: «خلافة النبوة ثلاثون سنة؛ ثم 
يؤن الله ملكه ‏ أو الملك ‏ من يشاء» *" لفظ أي داود 


4 ١4( صحيح: أخرجه البخاري (751708): رملم‎ )١( 
0ن( صحيح: أخرجه أبو داود (45145: 0)4741 والترمذي (5؟2)9575‎ 
.)409( وصححه الشيخ الألبان كا في «الصحيحة»‎ 





من رواية عبدالوارث والعوام: «تكون الخلافة ثلاثين 
عامّاء ثم يكون الملك» (" «تكون الخلافة ثلاثين سنة» 
ثم تصير ملكّاء © وهو حديث مشهور من رواية حماد 
ابن سلمة وعبدالوارث بن سعيدهء والعوام بن 
حوشب وغيره؛ عن سعيد بن جمهان عن سفينة مول 
رسول الله 5؛ رواه أهل السئن: كأبي داود. وغيره» 
واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد؛ واستدل به عل 
من توقف في خلافة علي؛ من ١4[‏ / 76] أجل 
افتراق الناس عليه؛ حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ ونهى عن مناكحته. 
وهو متفق عليه بين الفقهاءء وعلياء السنة وأهل 
المعرفة» والتصوف, وهو مذهب العامة. 

وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء. من 
أهل الكلام» ونحوهم: كالرافضة الطاعنين في خلافة 
الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين 
المنافيين: عثيان وعلي» أو بعض الناصبة النافين لخلافة 
علي أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته» 
ووفاة النبي ## كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من هجرته؛ وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح 
ابن[بنت] * رسول الله ة ‏ الحسن بن علي السيد- 
بين فتتين من المؤمتين بنزوله عن الأمر عام إحدى 
وأربعين في شهر جمادي الأولي وسّمّي (عام الجماعة) 
لاجتماع الناس على (معاوية) وهو أول الملوك. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم: «ستكونٌ خلافةٌ 
نبوة ورحمةء ثم يكون مُلْكّ ورحمة» ثم يكون ملك 


(7) صحيح: أخرجه أحد في «مسندمة (5 / )511١ 077١‏ والطيراني 
في «الكييرة ١(‏ / 050).: وابن أبي عاصم في «السنة» 
4)١١4١(‏ وصححه الشيخ كيبا في «الظلال» (؟ / 
07 ).: وأيضًا المحيحة (469). 

(؟) انظر ما قبله. 

(*) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


وجَرِيٌ ثم يكون مُلك عَضُوضٌ» ”" وقال # في 
الحديث المشهور في «السنن» وهو صحيح -: «إنه من 
ِمِشش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء عليكم 
بسنتي: وسنة الْخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمكوا بياء وعضوا عليها بالنواج-ل» وإياكم وتُحُدئات 
الأمور؛ فإن كلّ بدعة ضلالةٌ 9©. 
٠[‏ / ه”] ويجوز تسمية مَنْ يَعْدَ الخلفاء 
الراشدين (خلفاءً) وإن كانوا ملوكاء ولم يكونوا 
خلفاء الأنيياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهها »عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله 5 قال: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم 
الأنبياء» كلها هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» 
وستكون خلفاء فتكثر؛ قالوا فيا تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة 
الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائله عها 
استرعاهم» 7. 
فقوله: «فتكثر» دليل على من سوى الراشدين 
فإنهم لم يكونوا كثيرًا. 
وأيضًا قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول» دل على 
أم يختلفون؛ والراشدون لم يختلفوا. 
وقوله: «قأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عيا 
استرعاهم» دليل على ذهب أهل السنة؛ في إعطاء 
الأمراء حقهم؛ من المال» والمغنم. 
وقد ذكرت في غير هذا الموضع؛ أن مصير الأمر إلى 
الملوك ونوابهم من الولاة؛ والقضاة والأمراء» ليس لتقص 
فيهم فقط؛ يل لنتقص في الراعي والرعية جميعًا؛ فإنه: دكا 
)١(‏ صحيح: ول أجده في مسلم وإتها أخخرجه أحد في #مستدمة (8 / 
7؟) بتحوف وذكره الحيثمي في #المجمع» (6 / :)١45‏ 
«أخرجه أحمد واليزار أتم منه والطيراني يعضه في 
«الارسطه ورجاله ثقات» وصححه الشيخ الألباتي كيا 
في «المحيحتة (0). 

)1١(‏ صصيح: أخخرجه أيو دلود (/5701). ولين ماجه (47)): وأحد في 
«متديمه (5/14؟9١))‏ وصححه الشيخ الألبان كبا في 
«الزرواء» (5166). 

(7) صحيح: أخرجه اللبخاري (460 27 ومسلم (1817). 


تون تاشخ (ملمزنكية 


تكونون: يوَلّ عليكم» وقد قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ كول 
يَعْضَ آلطَفِينَ بَعَصَبَا4 [الأنعام:119]. 

وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر 
به 6 من طاعة الأمراء في غير معصية الله. ومناصحتهم» 
والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم والغزو معهم» 
والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من [١5؟‏ / 0 متابعتهم 
في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم؛ فإنه من (باب 
التعاون على البر والتقوى) وما نهى عنه من تصديقهم 
بكذهم: وإعانتهم عل ظلمهم وطاعتهم في 
معصية الله ونحو ذلك؛ مما هو من (باب التعاون على 
الإثمء والعدوان). 

وما أمر به أيضًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
لهم ولغيرهم على الوجه المشروع: وما يدخل في ذلك من 
تبليغ رسالات الله إليهم؛ بحيث لا يترك ذلك جبنّاء ولا 
بخلا ولا خشية لممء ولا اشتراء للشمن القليل بآيات الله 
ولا يفعل أيضًا للرئاسة عليهم» ولا على العامة» ولا 
للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة. 

ولا يزال المنكر با هو أنكر منه؛ بحيث يخرج 
عليهم بالسلاح؛ وتقام الفتن» ى) هو معروف من 
أصول أهل السنة والجماعة كيا دلت عليه النصوص 
النبوية؛ لما في ذلك من الفساد الذي يري علي فساد ما 
يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم» 
ويفعل ما أمر به» ويترك ما نبى عته. وهذه جملة 
تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير. 

والغرض هنا بيان (جماع الحسنات والسيئات) 
الواقعة بعد خلافة النبوة: في الإمارة» وفي تركها؛ فإنه 
مقام خطر؛ وذلك أن خبره بانقضاء (خلافة النبوة) 
فيه الذم للمُلَكِه والعيب له؛ لا سيا وفي حديث أبي 
[7 / 75] بكرة: أنه استاء للرؤياء وقال: #خلافة 
نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء» ”". 





(1) صحيح: أخرجه أيو دلود (4776): وأحد في لمددمة (0 / 44 :)6١‏ 


وصححه الشبخ الألبانٍ كبا ني «الظلال» (0077 ليله 
)2 


جب ارخ ارسي 

ثم التصوص الموجبة لنصب الائمة, والأمراء وما 
في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب: حمد 
لذلك؛ وترغيب فيه؛ فيجب تخليص محمود ذلك من 
مذمومه؛ وفي حكم اجتاع الأمرين» وقد روي عن 
النبي #5 أنه قال: «إن الله خيرني بين أن أكون عبدًا 
رسولاً وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون 
عبدًا رسولأ ". 

فإذا كان الأصل في ذلك شَوْبٌ الولاية: من 
الإمارة» والقضاء. والملك: هل هو جائز في الأصل» 
والخخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص 
علم؛ أو نقص قدرة بدونه؟ فنحتج بأنه ليس بجائز في 
الأصل؛ بل الواجب خخلافة النبوة لقوله #6: «عليكم 
بسحي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها؛ 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور, 
فكل بدعة ضلالة» '" بعد قوله: «من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا» فهذا أمر وتحضيض عل 
لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من 
المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر منه والنهي دليل 
بين في الوجوب. 

7 / 0"] ثم اختص من ذلك قوله: «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكرء وعمر» ”" فهذان أمر 
بالاقتداء مهيا» والخلفاء الراشدون أمر بلزوم ستتهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في دمندمة (؟ / 0)757١‏ وأبو يعل في 
القمستلمة :)751١١6(‏ وأين حبان في #صحيحمة (7156): 
وصحح إمناده الشيخ الألباني كيا في «الصحيحقه 
)0 

(1) صحبح: أخرجه أبو داود (/4701))» وابن ماجه (47)) وأحمد في 
#متلمة (4 / ))١77‏ وصححة الشيخ الألباني كيا ل 
«الؤرواءة (166؟). 

(1) صحيح: أخرجه الترملذي 078٠00(‏ والحاكم في #المستدرك» (1/ 
6).: والطبراني في «الكبير» (8477).: وني «الأرسط» 
(71099) من -حديث عبدالله بن معود ‏ رضي الله عنه- 
وله طرق أخرى وقد قصل القول فيه الشيخ الألباني في 
«المحيحةة (1777). 


متف 





وف هذا تخصيص للشيخين من وجهين: 

أحدهما: أن (السنة) ما سئوه للناس. وأما 
(القدوة) فيدخل فيها الاقتداء بها فيا فعلاء مما لم 
يجعلوه سنة. 

الثاني: أن السنة أضافها إلى الخلفاء» لا إلى كل 
منهم. 

فقد يقال: إن ذلك فيا اتفقوا عليه؛ دون ما انفرد 
به بعضهم. 

وأما القدوة فعين القدوة بهذاء وبهذا. وفي هذا 
الوجه نظر. 

ويستفاد من هذا أن ما فعله عثان وعلي من 
الاجتهاد الذي سبقهها با هو أفضل منه أبو بكر 
وعمر. ودلت النصوصء وموافقة جمهور الأمة على 
رجصانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء 
بهها فيه؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء. وذلك أن أبا 
بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسَيَا من 
التأويل في الدماء والأموال» وعثيان رضي الله عنه 
غلب الراغبة» وتآوّل في الأموال. 

وعلي غلب الرهبة: وتأول في الدماء. وأبو بكر 
وعمر كمل زهدهما في المال» والرياسة» وعثمان كمل 
زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في المال. 

[3 / ه"] وأيضًا: فكون النبي #5: استاء 
للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك 
بعض الدين الواجب. 

وقد يحتج من مور (اللكَ) بالنصوص التي منها 
قوله لمعاوية: إن ملكت فأحسن» نحو ذلك» وفيه 
نظر. 

ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما 
رآه من أببة الملك؛ لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر 
قال: لا آمركء ولا أنماك» ويقال في هذا: إن عمر لى 
ينهه, لا أنه أذن له في ذلك؛ لأن معاوية ذكر وجه 
الحاجة إلى ذلكء, ولم يثق عمر بالحاجة فصار محل 


اجتهاد في الجملة. 

فهلان القولان متوسطان: أن يقال: الخلافة 
واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة» أو أن 
يقال: يجوز قبولها من الك بها بيسر فعل المقصود 
بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما يبعد المقصود بدونه لابد 
من إجازته وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفان: 

أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان 
وعلى كل أحدء ويذم من نرج عن ذلك مطلقًا أو 
لحاجة» كما هو حال أهل البدع من الخوارج؛ 
والمعتزلة» وطوائف من المتسئئة والمتزهدة. 

والثاني: [76 / 1”6] من يبيح الملك مطلقّاء من 
غير تقيد بسنة الخلفاء؛ كيا هو فعل الظلمة والإباحية» 
وأفراد المرجئة. وهذا تفصيل جيده وسيأتي تمامه. 

وتحقيق الأمر: أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة 
النبوة إلى الملك: إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة 
النبوة» أو اجتهاد شائغ» أو مع القدرة على ذلك علا 
وعملاً؛ فإن كان مع العجز علا أو عملاً كان ذو 
الملك معذورًا في ذلك» وإن كانت خلافة النبوة واجبة 
مع القدرة؛ كيا تسقط سائر الواجبات مع العجزء 
كحال النجاشي لما أسلمء؛ وعجز عن إظهارذلك في 
قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض 
الوجوه؛ لكن الملك كان جائرًا لبعض الأنبياء كداود 
وسليهان ويوسف. 

وإن كان مع القدرة علا وعملاً» وقدّر أن خلافة 
الثبوة مستحبة ليست واجبة وأن اختيار الملك جائز في 
شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا: فهذا التقدير إذا 
فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضًا. 

وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعل في 
(المعتمد) لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية» وبنى ذلك 
على ظهور إسلامه؛ وعدالته وحسن سيرته وأنه ثبتت 
إمامته بعد موت علي لما عقدّها الحسنٌ له. وسَمّي 


ذلك (عام الجماعة)» وذكر حديث عبدالله بن مسعود: 
#تدور رحى الإسلام على رأس خمس [75 / 78] 
وثلاثين»”'؟ قال: قال أحمد في رواية ابن الحكم: يروى 
عن الزهري أن معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكّر 
عليه شيءٌ؛ فكان هذا على حديث النبي 37: «خمس 
وثلاثين سنة» قال اين الحكم: قلت لأحمد: من قال: 
حديث ابن مسعود: «تدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاثين» إنها من مهاجر النبي 25؟ قال: لقد أخير 
هذاء وما عليه أن يكون النبي 4 يصف الإسلام بسير 
هو بالجناية» إنها يصف ما يكون يعده من الستين. 

قال: وظاهر هذا من كلام أحد أنه أخذ بظاهر 
الحديث؛ وأن خلافة معاوية كانت من جملة الخمس 
والثلاثين» وذكر أن رجلاً سأل أحمد عن الخلافة 
فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا. 

قال القاضي: وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم 





يكن خلافة نبوة. 
قلت: نصوص أحد على أن الخلافة تمت بعلي 
كثيرة جدًا. 


ثم عارض القاضي ذلك بقوله: «الخلاقة ثلاثون 
سنقء ثم قصير ملكّاء '“ قال السائل: فلما خص 
الخلافة بعده بثلاثين سنة: كان آخرها آخر أيام علي» 
وأن بعد ذلك يكون مُلكًا: دل على أن ذلك ليس 
بخلافة» فأجاب القاضي: بأنه يحتمل أن يكون المراد به 
(الخلافة) التي لا يشوبها مُلك بعده «ثلاثون 771 / 
ه*] سنة» وهكذا كانت خخلافة الخلفاء الأربعة. 
ومعاوية قد شابها الملك؟ وليس هذا قادحًا في خلافته؛ 


/ ١( صحيح: أخرجه أبو داود (47514): وأحد في «مندمة‎ )١( 
,)17* / 7( والحاكم في «الممتدرك»‎ 05978 ٠ 
.)81/7( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 

(1) صحيح: أخرجه أحد في «مسندمه (0 / 0 171) والطيراني 
في «الكبيره ١(‏ / 00).: وابن أبي عاصم في «السنةء 
,4)1١141(‏ وصححه الشيخ كا في «الظلال» (؟ / 
*68717)) وأيضًا الصحيحة (4865). 


كا أن ملك سليان لم يقدح في نبوته» وإن كان غيره 
من الأنبياء فقيرًا. 

قلت: فهذا يقتضي أن سََرْبَ الخلافة بالملك جائز 
في شريعتناء وأن ذلك لا ينافي العدالة» وإن كانت 
الخلافة المحضة أفضل. وكل من انتصر المعاوية» 
وجعله مجتهدًا في أموره ول ينسيه إلى معصية؛ فعليه أن 
يقول بأحد القولين: إما جواز شوبها بالملك» أو عدم 
اللوم علي ذلك فيتجه إذا © قال إن خلافة النبوة 
واجبة »فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة» وإن كان ديئًا؛ 
أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته؛ وليس 
كذلك؛ وهذا رحمته بالملوك العادلين؛ إذ هم في 
الصحابة من يقتدى به. 

وأما أهل البدع كالمعتزلة: فيفسّقون معاوية لجرب 
علٍ» وغير ذلك؛ بناء على أنه فعل كبيرة؛ وهي توجب 
التفسيق, فلابد من منع إحدى المقدمتين. ثم إذا ساغ 
هذا للملوك ساغ للقضاة والأمراء؛ ونحوهم. 

وأما إذا كانت نخلافة النبوة واجبة وهي مقدورة» 
وقد تركت؟؛ فترك الواجب سبب للذم؛ والعقاب. ثم 


هل تركها كبيرة أو صغيرة؟. 
[4 / 0"] إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة, 
وإن كان كبيرة ففيه القولان: 


لكن يقال هنا: إذا كان القائم بِاْلِّْ والإمارة 
يفعل من الحسنات المأمور بهاءويترك من السيئات 
المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من 
واجبء أو يفعله من محظور فهذا قد ترجحت حسناته 
على سيئاته؛ فإذا كان غيره مقصرًا في هذه الطاعة التي 
فعلها مع سلامته عن سيئاته؛ فله «ثلائة أحوال»: إما 
أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع 
ححنات هذا أو أقل.فإن كانت فاضلة أكثركان 
أفضل» وإن كان أقل كان مفضولاً وإن تساويا تكافآ. 

هذا موجب العدل. ومقتضي نصوص الكتاب 


(©) خرم بالاصل مقدار سطر. 


رذلافك 





والسنة في الثواب والعقاب. 

وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة في 
الجزاء وفي العدالة أيضًا. وأما من يقول: إنه بالكبيرة 
الواحدة يستحق الوعيد؛ ولو كان له حستات كثيرة 
عظيمة: فلا يجيء هذاء وهو قول طائفة من العلماء في 
العدالة. 

والأول أصح على ما تدل عليه النصوص. 

ويتفرع من هنا (مسألة) وهو ما إذاكان لا يتأتي له 
فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دوتها في العقاب: فلها 
صورتان: 

[ / 6"] إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك» فهنا 
لا يبقى سيئة» فإن ما لايتم الواجبء أو المستحب إلا 
به فهو واجبء أو مستحب.ثم إن كان مفسدته دون 
تلك المصلحة لم يكن محظورّاء كأكل الميتة للمضطرء 
ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها 
الحاجات» كلبس الحرير في البرد» ونحو ذلك وهنا 
باب عظيم. 

فإن كثيرًا من الناس يستشعر سوء الفعل؛ ولا 
ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب 
الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث يصير المحظور 
مندرجًا في المحبوب أو يصير مباحًا إذا لم يعارضه إلا 
مجحرد الحاجة؛ كبا أن من الأمور المباحة؛ بل والمأمور بها 
إيجابّاء أو استحبابًا: ما يعارضها مفسدةٌ راجحة 
تجعلها محرمة أو مرجوحة؛ كالصيام للمريضء» 
وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت» كما قال 9: 
«قتلوه قتلهم الله! هلاً سألوا إذا لم يعلموا فإنها شفاء 
الي الؤالٌ»0". 

وعلى هذا الأصل يبني جواز العدول أحيانًا عن 
بعض سنة الخلفاء.» كا يجوز ترك بعض واجبات 
الشريعة؛ وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة؛ وذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبر داود (0)775 وصححه الشيخ الألباني كها في 
«صحيح الجامع؟ برقم (4555). 


عجن تاشخ ملزتزنقفة _ 2١‏ 
يبيب د 
الضرورة إلى بعض ما نبوا عنه؛ بأن تكون الواجبات 
المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بها مضرته أقل. 

/٠[‏ ه”"] وهكذا (مألة الترك) كما قلناء أولاً 
ييا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع» ونحوهم من أهل 
الجهل والظلم. 

والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا 
سيئة؛ لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليهاء أو بكراهة 
من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات 
الكبار» المأمور بها [يجابًاء أواستحبابًاء إن لم يبلل لنفسه 
ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنهاء التي إثمها دون 
منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرًا: في أهل الإمارة 
والسياسة والجهاد؛ وأهل العلم والقضاء والكلام» 
وأهل العبادة والتصوفء وفي العامة: مثل من لا 
تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة ‏ من الأمر 
با معروف» والنهي عن ال منكرء وإقامة الحدوب وأمن 
السبل» وجهاد العدوء وقسمة المال إل يحظورظ 
مَنْهِي عنهاء من الاستتثار ببعض المال» والرياسة على 
الناس. والمحاباة في القسم» وغير ذلك من الشهوات. 
وكذلك في الجهاد لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا ينوع 
من التهور. 

وفي العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق علم الفقه 
وأصول الدينء إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي 
والكلام. ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة 
المشروعة؛ والمعرفة المأمور بهاء إلا بنوع من الرهبانية. 

فهذا القسم كثر في دول الملوك؛ إذ هو واقع فيهم» 
وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم» وعليائهم وعبادهم - 
أعني أهل زمائهم ‏ وبسببه /7١1[‏ ه*] نشأت الفتن 
بين الأمة. فأقوام نظروا لل ما ارتكبوه من الأمور 
المنهي عنها؛ فذموهم؛ وأبغضوهم, وأقوام نظروا إلى 
ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. 

ثم الأولون ريما عَدَُوا حستاتهم سيئاتء 





والآخرون ربا جعلوا سيئاتهم حسنات. 

وقد تقدم أصل هذه المسألة» وهوأنه إذا تعسر 
فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك؛ فهل 
يكون الملك مباحًاء كا يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه 
القولين؛ فإن أقيم التعسر مقام التعذر: لم يكن ذلك 
إنتاء وإن لم يقم كان إِثما. 

وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر؛ فإن الخروج فيه 
عن سنة الخلفاء اتباع للهوى. 

فالتحقيق: أن الحسنات حسنات» والسيئات 
سيئاتء وهم خلطوا عملاً صالحاء وآخر 
سيئًا. وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيها فعلوه من 
السيئات» ولا يؤمرون به. 

ولا يجعل حظ أنفسهم عذرًا لهم في فعلهم؛ إذا لم 
تكن الشريعة عذرتهم؛ لكن يؤمرون بها فعلوه من 
الحسنات» ويحضون على ذلكء؛ ويرغبون فيه. وإن 
عُلم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة؛ كما يؤمر 
الأمراء بالجهاد؛ وإن عَلِمَ أنهم لا يجاهدون إلا بتوع 
من الظلمء الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة 
الجهاد. 

ثم إذا علم أنهم إذا وا عن تلك السيئات تركوا 
الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها؛ لما في النهي 
عنها من مفسدة ترك الحستات الواجبة؛ إلا أن يمكن 
الجمع بين الأمرين» فيفعل حيتثذ تمام الواجب. كما 
كان [7” / 7”6] عمر بن الخطاب يستعمل من فيه 
فجور؛ لرجحان المصلحة في عمله. ثم يزيل فجوره 
بقوته وعدله. 

ويكون ترك النهي عنها حيتئذ: مثل ترك الإنكار 
باليد» أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة عل 
مفسدة المتكر. 

فإذا كان النهي مستلزمًا في القضية المعينة لترك 
المعروف الراجح كان بمتزلة أن يكون مستلزمًا لفعل 
المتكر الراجح» كمن أسلم على أن لا يصلي إلا 





مث وه 1 0 4 * ىراه 
ْو رشك الإبزا يرسي 
صلاتين ‏ كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد 
النبي 8ه - أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب 
الخمرء أو يفعل بعض المحرمات» ولو تي عن ذلك 
ارتد عن الإسلام. 

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس 
عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجحة؛ وبين إذنه 
في فعله. وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ففي حال 
أخرى يجب إظهار النهي: إما لبيان التحريم واعتقاده 
والخوف من فعله؛ أو لرجاء التركء أو لإقامة الحسجة 
ونبيه وجهاده. وعفوهء وإقامته الحدود. وغلظته. 


ور حمته. 


فين 


1 ه"] وقال شيخ الإسلام - رحمه الله 

تعالى-: 
فصل 

قد ذكرت فيهما تقدم الكلام على (الملك: هل هو 
جائز في شريعتنا: ولكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل 
منه؟ أم خخلافة النبوة واجبة؟ وإنها تجويز تركها إلى 
الملك للعذر كسائر الواجبات؟ تكلمت على ذلك. 

وأما في شرع مَنْ قبلنا؛ فإن الُلكَ جائز؛ كالغني 
يكون للأنبياء تارة» للصا مين أخرى قال الله تعالى في 
داود: « وَءَاَهُ آنه الْمُلك وَبَلِكُمَةٌ وَعَلَمَم 
يما يَعَآهْ » [البقرة:٠76]‏ وقال عن سليهان: « قَالَ 
رَتِ أَغِْرَ إلى وَهَتِ لى مُلك لا يَلبَبى لأخير يِنْ 
بَعْدِىَ إِنَكَ أنت ألْوَمَّابُ » [ص:ه"] وقال عن 
يوسف: «» رَتِ قد ءَاتَيَكتى مِنَ آلْمُلكِ وَعَلَمْتى 
ين تأوبلٍ الأحَادِيثٍ © [يوسف:١١٠].‏ 

فهؤلاء ثلاثة أنياء أخبر الله أنه آثاهم الملك» 
وقال: « آم عَحَسَدُونَ آلئام عَلَنْ مآ مَاتَنوُدُ آله 
سن كَمَلف 7 قَقَدَ دَاتَيتَآ َال إيَرهِمٌ الكتبٌ 


ربحف 





و 
37 يه 00 7 شر 0 . 
وَلَفْكمَةَ وَدَاتَيِتَهُم ملكا عَظِيمًا 2 فَيهم من 
َامنَ بف وَمِتّكم من صَدَّ عَنَهُ ‏ وك همهم 


سَعِمَ)4 [النساء:4 5 56] فهذا ملك لآل إبراهيم» 
وملك لآل داودء وقد قال مجاهد في قوله: « تَُوْقٍِ 
آلْمُللك من كَعَآمْ © [آل عمران:17] قال: النبوة 
فجعل الثبوة نفسها ملكًا. 

[3” / 5"] والتحقيق أن من النبوة ما يكون 
مُلْكَا؛ فإن النبي له ثلاثة أحوال: إما أن يكَذَّبَ ولا 
نَم ولايطاع؛ فهو نبي لم يؤْتَ ملكًا. 

وإما أن يطاع» فنفس كونه مطاعًا هو ملك؛ لكن 
إن كان لا يأمر بها أمر به فهو عبد رسول ليس له 
ملك. وإن كان يأمر بها يريده مباحًا له ذلك بمنزلة 
الملك كما قيل لسلبان: « هَندًا عَطَاوْنَا فَآمنْ أو 
أَمْسِكُ يقير حِسَاي » [ص:14] فهذا نبي ملك. 

فالملك هنا قسيم العبد الرسولء كما قيل للنبي 
: «اختر إما عبنًا رسولا وإما نيبا ملكًا»!". 

وأما بالتفسير الأول وهو (الطاعة» والاتباع)» 
فقسم من التبوة والرسالة. وهؤلاء أكمل. 

وهو حال نبينا ف فإنه كان عبدًا رسولا مؤيدًا 
مطاعًا متبوعاء فأعطي فائدة كونه مطاعًا متبوعًاة 
ليكون له مثل أجر من اتبعه» وليتتفع به الخلق» 
ويرحموا به ويرحم بهم. 

ول يختر أن يكون ملكّاء لئلا ينقص؛ لما في ذلك 
من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة؛ 
فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك؛ 
ولهذا كان أمر نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى وعيسي ابن 
مريم أفضل من داود. وسليان» ويوسف. حتى إن 
من أهل الكتاب من طعن في نبوة داود» وسليهان» كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في همندهة (؟ / 4)57١‏ وأبو يمل في 
«مستنهة ))51١86(‏ واين حبان في #صحيحه» (31560): 
وصحح إسناده الشيخ الالباني كا في (الصحيحة» 
(؟١١0)‏ 


عجو ةشخ يرسي 
يطعن كثير من الناس في ولاية بعض أهل الرياسة 
والمال؛ وليس الأمر كذلك. 

[65” / ه”] وأما (الملوك الصالحون) فقوله 
سبحانه: « إِنّ آله قد بَعت لَحكُمّ طالورك مَلِكَا 
' قالوا أن يكُونُ 2 الثندث عَيكا وَعمْنُ أحَنُ 
نملك مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَهٌ مت آلْمَالٍ " قَالَ 
إنّ آله آسَْطَفَنهُ عَليْعَكُمْ وَرَادَمه بَسْطَةٌ فى العِلِرِ 
والجشي وآقة بت مُلكَد من يناه " وآكةُ 
وَسِعُ عَِمَ © وقالَ لَه كَِيهُمَ إن دي 
مُلعحِيَ أن يَأتِيكُمْ الكَابُوتٌ »> [البقرة:417 37 
4] وقوله سبحانه: « وَيَستَلأوتلك عن ذى 
آلقرتتي قل سَأطوا عَليْكُم يُنَهُ كرك © إن 
كنا لت فى الأرضٍ وَءَائيتَهُ ين كل ع سيا » 
الآية [الكهف:87: 84]. قال مجاهد: مَلَكَ الأرض 
مؤمئان وكافران, فالمؤمتان سلييهان» وذو القرنين. 

والكافران بختنصرء ونمرود وسيملكها خامس 
من هذه الأمة. 

وقوله تعالى: 9 يَقَوْمِ أَذْكرُوا يَعْمَة لَه عليْكُمْ 
إِذ جَعَلَ يكم أنيَآ وَجَمَدَكُم مُلُوك > [المائدة:١٠].‏ 

وأما(جنس الملوك) فكثيرة كقوله: ( وَكانَ وَرَآمَهُم 
لِك يَأمْدٌُ كل سَهِيتةٍ عَصَْبًَا 4 [الكهف:4/] 
وقوله: «وقال آلْمَلِكُ لق: أرئ سَبَعَّ يرم صِمَان 
َأكُلْهُنٌ سَبَعٌ عِجَاكٌ4 [يوسف:47]. 

لنت 

[7/ ه"] وقال شيخ الإسلام- 

قدس الله روححه- 


اعلم: أن الله تعالى بعث محمدًا 876 بالهمدى ودين 
الحق؛ ليظهره على الدين كله؛ وأكمل لأمته الدين. 
وآتم عليهم النعمة» وجعله على شريعة من الأمره 
وأمره أن يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون» 


”لحك 





وجعل كتابه مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب» 
ومصدقًا لحاء وجعل له شرعة ومنهاجًاء وشرع 
لأمته سنن الحدى؛ ولن يقوم الدين إلا بالكتاب 
والميزان والحديد: كتاب يبدي به؛ وحديد ينصره» 
كا قال تعالى: « لَقَدَ أَرَسَلْا رَُسُلَنَا بِالْبَيَمَسَ 
وَأَوّلَْا مَعَهُمُ لتب وَآلْيِمرَات لَِقُوم آلنَاسُ 
آلْهسيد ' وَأولَكا اريت هبه بَأسسنٌّ عَدِيدٌ 
وَمَتَشِعُ لئاس » [الحديد:10؟] فالكتاب به يقوم 
العلم والدينء والميزان به تقوم الحقوق في العقود 
المالية والقبوضء والحديد به تقوم الحدود عل 
الكافرين والمنافقين. 

ولحذا كان في الأزمان المتآخرة الكتاب للعلياء 
والعباد» والميزان للوزراء والكتاب, وأهل الديوان» 
والحديد للأمراء والأجناد. 

والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهاد؛ وهذا 
كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة 
والجهاد, وكان النبي 5 يقول في عيادة المريض: 
«اللهم! اشف عبدك يشهدٌ لك صلاتقء وكأ لك 
عدوا" وقال عليه السلام: «رأس الأمر الإسلا 
وعموده الصلاة» وذورة سنامه الجهاد في سبيل 
ليله 

73 / 58"] ولهذا جمع بينهما في مواضع من 
القرآن؛ كقوله تعال: « إِنمًَا الْمُؤْينُورتَ 
لين اموا يه وسو كم لم يَرتَابُوا 
وَجََدُوا يمول وَأَشْيِورّ فى سَبِلٍ لله » 
[الحجرات:6١].‏ والصلاة أول أعبال الإسلام 


زفق صصيح: أخرجه أبر دلود )03١7(‏ وأحد في دده (؟ / 
7©)رالحاكم في «المتدرك؟ ١(‏ / 446) ولبن حبان ني 
«صحيحما (1914) وصمححه الألباي كا في 
«الصحيصة برقم (1704). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7717): وابن ماجه (54177): وأحمد 
ف «مسندمة (5 / 771): والحاكم في «المتدرك؛ (5 / 
47 4). وصححه الشيخ الألباني كا في هالإرواء» برقم 
15 4). 


وأصل أعبال الإبيان؛ ولهذا سماها [يانًا في قوله: « وما 
كان آم لِيضِيِمَ [ِيمَسَكُمَ » [البقرة:47١]‏ أي: 

وقال تعالى: « أَجَعَلممَّ سِقَايَةَ كلاج وَعِمَارَةَ 
آلمَسَجدٍ كَفْرَامٍ كَمَنْ ءَامَنَ يله وَآليَوْمٍ الآيغر 
وَجَنهَدَ فى سَبِلٍ آله" لا يَحْعَونَ عِندَ َه » 
[التوبة:4١]‏ وقال: طقَسَوَك يَأت آق يقوم خحِهُم 
وكوك ذْلْهِ عل المُؤِيِيسَ أعِنَةِ عل الكَيريت 
وتوت فى سَرلٍ آَكْهِ وَلَا حاون لَوْمَةَ لآيرٍ» 
[المائدة:04] فوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة 
الصلاة. 

كا قال: « مُحَمَدٌ دَسُولُ لله" وَالْنيين مَعَهَ 
أعِدَا عل الكْقَارٍ ياه بَيِنَيُمَ تَرَنْهُمَ كما 
سُهَدَا يَبتَقُونَ فَضْلاُ مِّنَ آهِ وَرِطْوَكا » 
[الفتح:14] فوصفهم بالشدة على الكفار والصّلال. 

وني الصحيح: أن النبي 6ه ستل: أي العمل 
أفضل؟ قال: «إبان بالل وجهاد في سبيله» فقيل: ثم 
ماذا؟ قال: «ثم حجج مبرور»”" مع قوله في الحديث 
الصحيح لما سأله ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة في وقتهاء» قال: ثم ماذا؟ قال: هبر 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد ني سبيل الله ”© 
فإن قوله: (إيران بالله» دخل فيه الصلاة؛ ولم يذكر في 
الأول بر الوالدين؛ إذ ليس لكل أحد والدان. فالاول 
مطلق. والثاني مقيد بمن له والدان. 

[4“” / ه”"] وغهذا كانت ستة رسول الله قف 
وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة 
الأمور ‏ في الدولة الاموية والعباسية - أن الإمام 
يكون إمامًا في هذين الأصلين ججيعًا: الصلاة. 
والجهاد. 

فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في الجهاد» وأمر 


.)87( صحيح: أخرجه اللبخاري (17)؛ وملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (/2)671 وملم(460).‎ )7( 


بتكف تناز اكننكفة _ 2ه 


كتاب فال اماي 
الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفر» وكان النبي 
5 إذا استعمل رجلاً على بلد: مثل عتاب بن أسيد 
على مكة. وعثئان بن أي العاص على الطائف» 
وغيرهما: كان هو الذي يصلٍ بهم ويقيم الحدود. 
وكذلك إذا استعمل رجلاً على مثل غزوة؛ كاستعماله 
زيد بن حارثة» وابنه أسامة» وعمرو بن العاص» 
وغيرهم: كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس؛ 
وهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على 
أنه قدمه في الإمامة العامة. 

وكذلك كان أمراء (الصدّيق) ‏ كيزيد بن أبي 
سفيان» وخالد بن الوليد.» وشرحبيل بن حسنة» 
وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ أمير الحرب هو إمام 
الصلاة. 

وكان نواب (عمر بن الخطاب) كاستعياله على 
الكوفة عبار بن ياسر على الحرب والصلاة» وابن 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثيان بن حنيف 
على الخراج. 

ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب» وولاية 
الخراج» وولاية القضاء؛ فإن عمر بن الخطاب هو أمير 
المؤمنين» فلا انتشر المؤمنون» وغلبوا الكافرين على 
اللاد وفتحوهاء واحتاجوا إلى زيادة في الترتيب: 
وضع [79/ 70] لهم (الديوان) ديوان الخراج للمال 
المستخرّج وديوان العطاء والتفقات لليال المصروف» 
ومَصّر هم الأمصار؛ فمصر الكوفة واليصرة» ومصر 
الفسطاط؛ فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند 
المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل؛ فجعل 
هذء الأمصار مما يليه. 


زفين 

فصل 
وكانتت (مواضع الأئمة ومجامع الأمة) هي 
المساجد: فإن النبي #6 أسس مسجده المبارك عل 
التقوى؟ ففيه الصلاة» والقراءة والذكر وتعليم 





و ما ل 5 + م اناه 
وش لجل نيه 
العلم» والخطب. وفيه السياسة» وعقد الألوية 
والرايات» وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء. 
ودنياهم. 

وكللك عماله في: مثل مكة والطائف» وبلاد 
اليمين» وغير ذلك من الأمصار والقرى» وكذلك 
عماله على البوادي؛ فإن لهم مجمعًا فيه يصلون. 

وفيه يساسون., كا قال النبي 5: إن بني إسرائيل 
كان تسوسهم الأنبياء؛ كلما ذهب نبي خلفه نبي وإنه 
لا نبي بعدي» وستكون خلفاء تعرفون وتتكرون» 
قالوا: فها تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» 
واسألوا الله لكم؛ فإن الله سائلهم عيا استرعاهم»”". 

[0 / ه"] وكان الخلفاء والأمراء: يسكنون في 
بيوتهم» كما يسكن سائر المسلمين في بيوتهم؛ لكن 
مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع. 

وكان سعد بن أبي وقاص قد بني له بالكوفة 
قصرًاء وقال: أقطع عني الناسء فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب محمد بن مسلمة» وأمره أن يحرقه» فاشترى 
من نبطي حزمة حطبء وشرطه عليه حملها إلى قصره؛ 
فحرقه؛ فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته؛ 
ولكن بنيت قصور الأمراء. فليا كانت إمارة معاوية 
احتجب لما خاف أن يغتال كما اغتيل علي» واتخذ 
المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان 
وحاشيته» واتغذ المراكب؟ فاستن به الخلفاء الملوك 
بذلك» فصاروا مع كرنهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس» ويباشرون الجمعة والجباعة, والجهاد وإقامة 
الحدود.: لهم قصور يسكئون فيها ويغشاهم رؤوس 
الناس فيهاء كما كانت (الخضراء) لبني أمية قبل 
المسجد الجامع» والمساجد يجتمع فيها للعيادات 
والعلم؛ ونحو ذلك. 
5 


.)18147( صحيح: أخرجه البخاري (014606) ومسلم‎ )١( 


ضمفك 





طال الأمدء وتفرقت الأمة. وتمسك كل قوم 
بشعبة من الدين بزيادات زادوها فأعرضوا عن شعبة 
منه أخرى: أحدئت الملوك والأمراء (القلاع» 
والحصون) وإنما كانت تبنى الحصون والمعاقل قدي في 
النغورء خشية أن [41 / 7”6] يدهمها العدو؛ وليس 
عندهم من يدفعه عنهاء وكانوا يسمون الثغور الشامية 
(العواصم) وهي قنسرين» وحلب. 

وأحدثت (المدارس) لأهل العلم» وأحدثت 
(الربطء والنوانق) لأهل التعبد. 

وأظن مبدأ انتشار ذلك في (دولة السلاجقة). 
فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووقفت 
عليها وقوف تهري علي أهلها ني وزارة (نظام الملك). 
وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس» وذكر الريط؛ 
لكن ما أظن كان موقوفًا عليها لأهلها؛ وإنها كانت 
مساكن مختصة؛ وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من 
أصحاب الواحدي في (أخبار الصوفية) أن أول دويرة 
بنيت لهم في البصرة. 

وأما (المدارس) فقد رأيت لا ذكرًا قبل دولة 
السلاجقة في أثناء المائة الرايعة» ودولتهم إنيا كانت في 
المائة الخامسة» وكذلك هذه (القلاع؛ والحصون) التي 
بالشام عامتها محدثء كرا بنى الملك العادل قلعة 
دمشق ويصري وحرانء وذلك أن النصارى كانوا 
كثيري الغزو إليهم. 

وكان الناس بعد الماثة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع 
النصارى عن السواحلء حتى استعلوا على كثير من 
ثغور الشام الساحلية. 

22 
[471/ ه"] فصل 


في «الخلافة واللسلطان» وكيفية كونه ظل الله في 
الأرض. قال الله تعالى: 9وَإِذ قَالَ رباك لِلْمَلَبِكَةٍ 


جَاعِلٌ فى الأرّض عَلِيفَة» [البقرة:0؟]» وقال 
الله تعالى: ظيَنْدَاوْيدُ إن جَحَلتَكَ عَليفَةٌ فى الأرّض 
حم بَتْنَ آلئاس يِكَفَقٍ وَلَا تتَبع ألْهَوَى كَيُضِلكَ 
عَن سَبيلٍ قي [ص:805]. 0 

وقوله: ظإنّى جَاعِل فى الأرضٍ حَلِقَة» 
[البقرة: ٠‏ 7]» يعم آدم وينيه» لكن الاسم متناول لآدم 
عينا؛ كقوله: «لقدَ عَلَفنا الإِضَنَ 4 أَحْسَن 
تقويم» [التين:4]: وقوله: «عَلَىَ الْإنَنَ يِن 
مَنْسَلٍ كَلقَخَرٍ جه وعلق الْجَآنّ ين نَارجٍ ين 
تار» [الرحمن:4١2 21١6‏ وقوله: «وَيَدَأُ علق 
الإشين ين طن © ثم جَعْلَ تتلك ين مَُلَ 
ين مآ مون © [السجدة:لا ‏ 8] ل9اثُمّ جَعَلمَهُ 
تُعْفَةٌ فى قَرَارٍ مكين» [المؤمنون:7١].‏ إلى أمثال 
ذلك. 

ولحذا كان بين «داوى وآدم» من المناسبة ما أحب 
به داود حين أراءه ذريته» وسأل عن عمره؟ فقيل: 
أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة 
ستين سنة. والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره 
وصححه؛ ولهذا كلاهما ابتليٍ بما ابتلاه به من الخطيئة» 
كبا أن كلا منهها [4/ 6] مناسبة للاخرى؛ إذ 
جنس الشهوتين واحدء ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال» ويذكر 
عن كل منهما من البكاء والندم والحزن ما يناسب 

و«الخليفة» هو من كان خلقًا عن غيره. فعيلة 
بمعنى فاعلة. كان النبي 95 إذا سافر يقول: «اللهم 
أنت الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل»”'؟ وقال 
يي: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلقه في أهله 
بخير فقد غزاء”": وقال: «أو كلما خرجنا في الغزو 
خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن 


(1) صحبح: أخرجه مسلم (17141). 
زقفق صحيح: أخرجه البخاري (2)7/817 ومسلم(1856). 


مفحفك 


اللبئة من اللبن» لئن أظفري الله بأحد منهم لأجعلنه 
نكالا””": وفي القرآن: «سَيَقُولُ لَك الْمُخَلَفُورت 
بِنَ الأتراب» [الفتح:١١]0:‏ وقوله: ظطفَْرِحَ 
الْمُكَلْنُوَ يَقَتَدِمِمَ جِلَف رَسُولٍ آمدي» 
[التوبة:41]. 

والمراد بالخليفة: أنه خلف من كان قبله من الخلق. 
والخلف فيه مناسبة» كبا كان أبو بكر الصديق» خليفة 
رسول الله ي9؛ لأنه خلفه على أمته يعد موتهء وكما 
كان النبي 6 إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة 
يستخلف عل المدينة من يكون خليفة له مدة معينة» 
فيستخلف تارة ابن أم مكتومء» وتارة غيره» 
واستخلف عليًا بن أي طالب في غزوة تبوك. وتسمى 
الأمكنة التي يستتخلف فيها الإمام «مخاليف»؛ مثل مخاليف 
اليمن: ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حيث 
خرج من مخلاف إلى مخلاف»” ومنه قوله تعالى: «وَهُوٌ 
النزى جَمَلَكُم ليت الأزض ودع بَعْصَكُم 
4غ/ه*] فَرَقَ يعض كَرَجَسر لََلْوَكُمَ فى مآ 
دَاتَدَي» [الأنعام:0١١]2‏ وقوله تعالى: «وَلَقَدٌ 
أهلكتا الْقْرُونَ ين فَبَلِكُمْ لما طَلَمُوا» - إلى قوله 
تعالى: «ثُمَ جَمَلتَكُمَ جتنيف فى الأرض» 
[يونس:7٠ء‏ 4١]ء‏ ومنه قوله تعالى: طوَعَدَ آله 
لَذِينَ ءَامَنُوا مِنَكُمَ وَعَمِلُوا الصّطِحَتِ 
يَسََظِفَتَهُمْ فى الأزض كما اشتخلف الذرت 
3 الآية [النور:98]. 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين ‏ كابن عري - 
أن «الخلفية» هو الخلفية عن الله مثل نائب الله 
وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاء 
وربما فروا «تعليم آدم الأسباء كلهاء التي جمع 
معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» 





() صحيح: أخرجه ملم (15917). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (1 24176 1747), 


بهذا المعنى أيضاء وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: 
الإنسان هو العالم الصغيرء وهذا قريب. وضموا إليه 
أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في 
وحدة الوجود.ء وأن الله هو عين وجود المخلوقات» 
فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسياء 
والصفات؛ ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من 
دعوى الربويية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية 
والقرمطية والباطنية. 

وربها جعلوا «الرسالة» مرتبة من المراتب» وأنهم 
أعظم منها فيقرون بالربوبية» والوحدانية والألوهية؛ 
وبالرسالة» ويصيرون في الفرعونية» هذا إبانهم. أو 
يخرجون في أعمالهم أن يصيروا (سدى) لا أمر عليهم 
ولانبي, ولا إيجاب ولا تحريم. 

3 ه"] والله لا يجوز له خليفة؛ وهذا لما قالوا 
لأبي بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله ولوق حسبي ذلك. بل هو 
سبحانه ‏ يكون خليفة لغيره» قال النبي يَل: «اللهم 
أنت الصاحب في اللسفر. والخليفة في الأهل. اللهم 
اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلتا»”"؛ وذلك لان 
الله حي؛ شهيد» مهيمن؛ قيوم؛ رقيب» حفيظ» غني 
عن العالمين» ليس له شريك؛ ولا ظهيرء ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم 
المستخلف بموت أو غيية» ويكون لحاجة المستخلف 
إلى الاستخلاف. 

وسمي «خليفة» لأنه خلف عن الغزوء وهو قائم 
خلفه» وكل هذه المعاني متتفية في حق الله تعالى» وهو 
منزه عنها؟ فإنه حي قيوم شهيدء لا يموت ولا يغيب» 
وهو غني يرزق ولا يرزق» يرزق عياده» وينصرهم» 
ومهديهمء ويعافيهم, بها خلقه من الأسباب التي هي 
من خخلقه» والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسيبات إلى 
أسبابها. فالله هو الغني الحميد؛ له ما في السموات وما 


.)17147( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


نر اوش اراز نكزة 


في الأرض وما بينهها: «ِيَسَْلكٌه من فى آلكمَوَتٍ 
وَآلأرض " كُلّ يزمر هُوّ فى َأَن» [الرحمن:19]. 
لوَمُرَ النزى فى الكمَاء إِلنه وفى الأرضي إلند» 
[الزخرف:854]. ولا يجوز أن يكون أحد خلفًا من 
ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له ولا كفء له. فمن 
جعل له خليفة فهو مشرك به. 

وأما الحديث التبوي: «السلطان ظل الله في 
الأرض» يأوي إليه كل ضعيف وملهوف”", وهنا 
صحيح. فإن الظل مفتقر إلى آوه وهو رفيق له مطابق 
له نوعًا من [6/451"] المطابقة» والآوي إلى الظل 
المكتف بالمظل» صاحب الظلء فالسلطان عبد الله. 
محخلوق مفتقر إليه لا يُستغنى عنه طرفة عين وفيه من 
القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من 
معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق؛ ما يشبه 
أن يكون ظل الله في الأرضء وهو أقوى الأسياب 
التي بها يصلح أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذو 
السلطان صلحت أمور التاس» وإذا فسد فسدت 
بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لا بد من 
مصالحء إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا 
مانعًا من جميع الأذى وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى» 
وأما إذا عدم الظل فسد الأمرء كعدم سر الربوبية التي 
بها قيام الأمة الإنسانية. والله تعالى أعلم. 

22-2 
73 ه”"] وقال ‏ رحمه الله : 


فصل 
حكى أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره - عن 
الإمام أحمد في خلافة أبي بكرء هل ثبتت باختيار 
المسلمين لهء أو بالنص الأخفي عن النني وَل أو اليّن؟ 
أحدها: بالاختيار» وهو قول جمهورر العلياء» 





(1) ضعيف: أخرجه اليهقي في «شعب الإيانة (7 / )١١‏ وذكره 
الحيثمي في «المجمم» (0 / 47١)؛‏ وقال: «أخرجه البزار 


وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهر متروك». 


نشخ ازاز نه 
والفقهاء. وأهل الحديث. والمتكلمين؛ كالمعتزلة» 
والأشعرية» وغيرهم. 

والثاني: بالنص الخفي» وهو قول طوائف أهل 
الحديث» والمتكلمين» ويروى عن الحسن البصري. 
وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي. 

وأما قول الإمامية»: إنها ثبتت بالنص الجلي على 
علي وقول «الزيدية الجارودية»: إنها بالنص الخفي 
عليه» وقول «الراوندية»: إنها بالنص على العياس 
فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين» 
وإننها يدين بها إما جاهلء وإما ظالم. وكثير ممن يدين 
بها زندليق. 

[44/ ه”] والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو 
الذي يدل عليه كلام أحمد .: أنها انعقدت باختيار 
الصحابة ومبايعتهم له؛ وأن النبي 49 أخبر بوقوعها 
على سبيل الحمد لما والرضى بباء وأنه أمر يطاعته 
وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الآأمة وأرشدهم إلى 
بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر» والأمرء والإرشاد. 
ثابت عن النبي 255. 

فالأول: كقوله: «رأيت كأنٍ على قليب أنزع منهاء 
فأتى ابن أبي قحاقة» قنزع ذتويًا أو ذنويين»”"© 
الحديث» وكقوله: «كأن ميزانًا دلي من الباء إلى 
الأرض. فورنت بالأمة فرجحت» ثم وزن عمر»”"© 
الحديث. وكقوله: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
لابي بكر كتابًا لا يختلف عليه الناس من بعدي». ثم 
قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»””". فهذا [خبار 
منه بأن الله والمؤمتين لا يعقدوتها إلا لأي بكر الذي 
هَمْ يالنص عليه. 

وكقوله: «أرى الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط 
)١(‏ صصيح: أخرجه البخاري (07771, وملم (7761). 


(1) صحيح: أخترجه أبو داود (47714)) والترمني (7741): وأحمد 


في #منلحة (5 / 44 60): والحاكم في «المتدرك» (؟ 
/ 7 


22 صحيح: أخرجه ملم (/5741). 


مححف 





برسول الله»”؟ الحديث» وقوله: «خلافة النبوة ثلاثون 
سن ثم تصير ملكًا»0". 

وأما الأمر: فكقوله: «اقتدوا بالذين من بعدي أي 
بكر وعمر»"2 وقوله: «عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي””» وقوله للمرأة التي 
سألته إن لم أجدك؟ قال: «فأتي أبا بكر»”*» وقوله 
لأصحاب الصدقات: (إذا ل تجدوه أعطوها لأبي بكر» 
ونحو ذلك. 

[ 5”] والثالث: تقديمه له في الصلاق 
وقوله: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أي 
بكر»”2 وغير ذلك» من خصائصه ومزاياه. 

وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسئة دل عليها 
القرآن: 

فالأول: في قوله: طوَعَدَ آمَّهُ الذِِينَ اموا 
يدَكُرَ وَعَمُِواْ الصَّلِحَتٍ لَيَسَتَسَْلفئهُر» الآية: 
[التور: 06]: وقوله: ظقَسَوَكَ يات آله بِقَوَر هم 
وَمجبُوتش4 [المائدة: 04] وقوله: طوَسَيَجَرِى آله 


لشْحكرِنَ» [آل عمران: .]١15‏ 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (4777).: وأحد في «مندمه (7 / 


نكرو والحاكم في «المستدرك» (* / 40٠١9‏ وضعفه 
الشيخ الألباني كها في «ضعيف الجامع؟ (/0741. 

(©) صحيح: أخخرجه أحد في «مسند (0 / 35) والطبراني 
في «الكبيرة ١(‏ / 00) وابن أبي عاصم في «السنقء 
:)١١141(‏ وصححه الشبخ كيبا في «الظلال» (؟ / 
077).: وأيضًا المحيحة (4609). 

(7) صحيح: أخرجه الترمني (7805)؛ والحاكم ني «المستدرك» (7/ 
١ه‏ والطيراني لي «الكبيرة (4477). وني «الأوسط» 
(9179) من حديث عبفالله بن معود رضي الله عنه- 
وله طرق أخرى وقد فصل القول فيه الشيخ الألباني في 
«الصحيحةة .)١797(‏ 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود (/4707): وابن ماجه (47): وأحمد في 
«مسندمة (5 / 0)١77‏ وصححه الشيخ الألبان كا في 
«الإرراءة .)١1466(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7794)) ومسلم (011725. 

(9) صبحيح: أخرجه البخاري (7401)) وملم (5747). 


مهس مي تن 
0 


والثاني: قوله: سَمُدَعَوْنَ إل قَوَم أؤْلى يأسر 
شَدِير تُقَجِلُوجِمْ أَوَ مُسْلِمُونَ4 الآية... [الفتح:7١].‏ 


والثالث: كقوله: «وَسَيجَتهَا الأتقى» 
[الليل:7١]»‏ وقوله: طالتريَعنَ وَالصَدِيقَنَ»4 


[النساء:19])» وقوله: طوَالكبقُورت الأولون مِنّ 
آلْمْهَسجِرِينَ وَالأنصَارٍ» [التوبة: )]٠٠١‏ ونحو ذلك. 
فثبتت صحة خلافته» ووجوب طاعته بالكتاب» 
والسئة. والإجماع. وإن كانت إنها انعقدت بالإجماعء 
والاختيارء كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو إنكاحه» 
أو غير ذلك من الأمور معه. فإن ذلك الأمر لا يحصل 
إلا بعقد الولاية» والتكاح. والتصوص قد دلت على أمر 
الله بذلك العقب ومحبته له» فالنصوص دلت عل أنهم 
مأمورون باختيارف والعقد له. وأن الله يرضى ذلك 
ونكبه. وأما حصول المأمور به المحبوب. فلا يحصل إلا 
بالامتثال. فلها امتثلوا ما أمروا به عقدوا له باختيارهم» 
وكان هذا أفضل في حقهم؛ وأعظم في درجتهم. 
نيف 
[650/ ه"] وقال_ رحمه الله -: 
قصل 
أهل الأهواء في (قتال علي ومن حاربه) على 
أقرال: 
أما (الخوارج) [فتكفر الطائفتان المتحلان]0*) 


() علق البامع رحه الله ني الحاشية على هذه العبارة بقوله: (لغة في 
المنتى)؛ يعني: إلزامه الألف رفمًا ونصبًا وجرا لآن الموضع هنا 
موضع نصبه والمتى ينصب بالياء وهنا ذكر بالالف. 
واستبعد الجامع أن تكون هله العبارة للشيخ رحه الله؛ لأنه في هنا 
الفصل نفه لم يعمل بهذه اللنق بل جر (الطائفتين) بالياء في ثلاثة 
مواضع بمد هذه العبارق كبا أن هذه اللغة لم تعهد عنه في غير هذا 
الموضع؛ كبا أن صواب العبارة على هله اللخة أيمًا هو : (الطائفتان 
المتحلتان) لا (المتحلان)؛ فالني يترجح أن هله العبارة من تصرف 
بعض النساخ. وهناك !حتيال آآخخو: وهو أن العبارة: (أما عند الخوارج: 
فَكْمْرٌ الطائفتان ...). والله أعلم. 
انظر «الصيانة» ص 749. 


ةالغ لغلتزنكفة_ 2ه 





وأما الرافضة: فتكفر من قاتل عليا؛ مع المتواتر 
عنه من أنه حكم فيهم بحكم المسلمين» ومئع من 

ولهم في قتال طلحةء والزبير» وعائشة ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: تفسيق الطائفتين» لا بعينها. وهو قول 
عمرو بن عبيد وأصحابه. 

والثاني: تفسيق من قاتله إلا من تاب» ويقولون: 
إن طلحة؛ والزبير» وعائشة تابواء وهذا مقتضى ما 
حُكي عن جهورهم, كأبي المذيل» وأصحابه؛ وأبي 
الحسين وغيرهم. 

وذهب بعض الناس إلى تخطثته في قتال طلحة» 
والزبير» دون قتال أهل الشام. 

ففي الجملة أهل البدع: من الخوارج؛ والروافض 
والمعتزلة» ونحوهم: يجعلون القتال موجبًا لكفرء أو 

[3/ 5"] وأما أهل السنة: فمتفقون على عدالة 
القوم؛ ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب 
لاأصحابنا وغيرهم: 

أحدها: أن المصيب عل فقط. 

والثاني: الجميع مصيبون. 

والثالث: المصيب واحد؛ لا بعيته. 

والرابع: الإمساك عما شسجر بينهم مطلقًا. 

مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين 
بالحق. كيا في حديث أبي سعيد لما قال النبي #6: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلهم أولى 
الطائفتين» بالحق»”؟ وهنا في حرب أهل الشام؛ 
والأحاديث تدل على أن حرب الجمل فتنة» وأن ترك 
القتال فيها أولى» فعلى هذا نصوص أحمد, وأكثر أهل 


.)1١16( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


السئة. 


وذلك الشجار بالألسنة» والأيدي أصل لما جري 
بين الأمة بعد ذلك؛ في الدين والدنياء فليعتير العاقل 
بذلك» وهو مذهبه أهل السنة والجماعة. 

د 

وسثل رحمه أيه 

عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتاء فكسرت 
إحداهما الأخرى؛ وانهزمت المكسورة» وقتل منهم 
بعد الهزيمة جماعة: فهل يحكم للمقتولين من 
المهزومين بالنار» ويكونون داخلين في قول النبي 
5: «القاتل والمقتول في النارء”" آم لا؟ وهل 
يكون حكم المنهزم حكم من يقتل منهم في 
المعركة؟ أم لا؟: 

[5 / ه"] فأجاب: 

الحمد لله. إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن 
المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنارء فإن الله يقبل التوبة 
عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

وأما إن كان انهزامه عجرا فقط» ولو قد على 
خصمه لقتله» فهو في النار كا قال النبي #6: 3إذا التقى 
الملمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا 
رسول اله! هذا القاتل» فيا بال المقتول؟! قال: (إنه 
أراد قتل صاحيه» ”" فإذا كان المقتول في النار لأنه أراد 
قتل صاحبه فالمنهزم بطريق الأولى؛ لأنبما اشتركا في 
الإرادة والفعل» والمقتول أصابه من الضرر ما لم 
يصب المهزوم؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لثم 
المقاتلة فلآن لا تكون مصببة الحزيمة مكفرة أولى؛ بل 
ثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول في 
المعركة» واستحقاقه للتار أشد؛ لأن ذلك انقطع عمله 
السىء بموته؛ وهذا مصر على الخبث العظيم؛ وفذا 
قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (071؛ وملم (18484). 
(1) انظر ما قيله. 


رمخحدفق 


كاب لاتق 
له طائفة يأوي إليها فيخاف عوده؛ بخلاف المثخن 
بالجرح منهم فإنه لا يقتل. وسببه أن هذا انكف شره. 
والمنهزم لم يتكف شره. 

وأيضًا فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد 
يخفف عنه العذاب؛ وإن كان من أهل الثار. 

ومصيبة الهزيمة دون مصيية القتل. فظهر أن 
المهزوم أسوأ حالاً من المقتول إذا كان مصرًّا على قتل 
أخيه. ومن تاب فإن الله غفور رحيم. 
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[0/ ه*] وَسُئل ‏ رحمه الله : 

عن «البغاق والخوارج»: هل هي ألفاظ 
مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينهما فرق؟ وهل فرقت 
الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهياء أم لا؟ 
وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق 
بينهم إلا ني الاسمء وخالفه مخالف مستدلا بأن 
أمير المؤمنين عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين أهل 
الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع المدعي؟ أو 
مع مخالفه؟ 

الحمد لله أما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت 
عل أن لا فرق بينهما إلا في الاسم فدعوى باطلة. 
ومدعيها مجازف. فإن نفي الفرق إنها هو قول طائفة 
من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وآحمد وغيرهم؛ مثل كثير من المصئفين في «قتال أهل 
البغي» فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة؛ 
وقتال علي الخوارج؛ وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى 
غير ذلك من قتال النتسبين إلى الإسلام من باب 
«قتال أهل البغي». 

[04/ ه"] ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل 
طلحة والزيير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة» 
لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق. بل مجتهدون؛ 
إما مصيبون» وإما مخطئون؛ وذنوبهم مغفورة لحم. 








ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقًا. 

فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواءء لزم أن تكون 
الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين 
على العدالة سواء؛ وهذا قال طائفة يفسق البغاق» 
ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة. 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين «الخوارج 
المارقين» وبين «أهل الجمل وصفين» وغير أهل الجمل 
وصفين. ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو 
المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث» 
والفقهاء» والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة 
وأتباعهم؛ من أصحاب مالكء وأحمد» والشافعي» 
وغيرهم. 

وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح؟ عن النني 396 أنه 
قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق»”'؟ وهذا الحديث يتضمن ذكر 
الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا 
من [66/ 70] جنس أولئك؛ فإن طائفة علي أولى 
بالحق من طائفة معاوية. وقال في حق الخوارج 
المارقين: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 
مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم؛ يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم؛: يمرقون من الإملام كما يمرق 
السهم من الرمية, أينها لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن ني 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"؟ وفي 
لفظ: «لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم 
لتكلوا عن العمل»”". وقد روى مسلم أحاديثهم في 
«الصحيح» من عشرة أوجه وروى هذا البخاري من 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم .)1١56(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)757١(‏ ومسلم )1١74(‏ حتى قوله: 
«يمرقون من الإملام كا يمرق الهم من الرميقة من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي لله عنه - أما باقي 
الحديث فهو حديث آخر فقد أخرجه البخاري (07711) 
ومسلم )٠١17(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه. 


(:1) صحيح: أخرجه ملم(55٠‏ ل 


مففك 


غير وجهء ورواء أهل «السنن» و«المسانيد»؛ وهي 
مستفيضة عن النبي 456 متلقاة بالقبول» أجمع عليها 
علاء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم» واتفق 
الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. 

وأما «أهل الجمل» وصفين» فكانت منهم طائفة 
قاتلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر الصحابة لم 
يقاتلوا لا من هنا الجانب ولا من هذا الجانب» 
واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي 
َي في ترك القتال في الفتنة» وبينوا أن هذا قتال فتنة. 

وكان عل رضي الله عنه ‏ مسرورًا لقتال 
الخوارج» ويروي الحديث عن النبي يَف في الأمر 
بقتالهم» وأما قتال «صفين» فذكر أنه ليس معه فيه 
نص؛ وإنما هو رأي رآهء وكان أحيانًا يحمد من لم ير 
القتال. 

[07/ 0؟] وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 136 
أنه قال في الحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به 
بين فتتين عظيمتين من ا مسلمين»””؛ فقد مدح الحسن 
وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين؛ أصحاب 
علي وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك القتال كان 
أحسن. وأنه لم يكن القتال واجبًا ولا مستحبًا. 





و«قتال الخوارج» قد ثبت عنه أنه أمر به وحضص 
عليه» فكيف يسوى بين ما أمر به وحض عليه وبين 
ما مدح تاركه وأثنى عليه؟! فمن سوى بين قتال 
الصحابة الذين اقتلوا بالجمل وصفين» وبين قتال ذي 
الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين» 
والحرورية المعتدين» كان قوهم من جنس أقوال أهل 
الجهل والظلم المبين. ولزم صاحب هذا القول أن 
يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يُكَمُرون أو 
يُقَسّقون المتقاتلين بالجمل وصفينء كا يقال مثل ذلك 
في الخوارج المارقين» فقد اختلف السلف والأئمة في 
كفرهم على قولين مشهورينء مع اتفاقهم على الثناء 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (5 057١‏ 


نين قاش مار اكزنعية 
على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفينء والإمساك عما 
شجر بيذ 

وأيضًا فالبي 6 أمر بقتال «الخوارج» قبل أن 
يقاتلواء وأما «أهل البغي» فإن الله تعالى قال فيهم: 
«وإن طَيفتَانِ مِنَ الْمُؤْييينَ 50/07 آفْتَتَلُوا 
َامْلِشُوا ‏ تتهنا ” فر تقت. رحتدرهنا على 
الأخرئ فَفَطُوا التى تببى حَكَْ ته إل أمر آله 
' تإن اعت كَأسَلِحُوا ينما بآلعدل وأفيطوا إِنّ 
آله حب الْمُفَسِطِيرتَ»4 [الحجرات: 14 فلم يأمر 
يقتال الباغية ابتداء. فالاقتال ايتداء ليس مأمورًا بى 
ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت 
الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج 
فقد قال النبي و فيهم: «أينها لقيتموهم فاقتلوهمء 
فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»" 
وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة”". 

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة 
ابتدءوا قتالحم» قال الصديق: والله لو منعوني عناقًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله 356 لقاتلتهم عليه. وهم 
يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا 
بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل 
الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ على قولين؛ هما 
روايتان عن أحمدب كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. 
وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة 
الدين؛ فإن القرآن قد نص على إيانهم وأخوتهم مع 
وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم. 

ينين 

[654/ 6"] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عمن يلعن «معاوية» فياذا يجب عليه؟ وهل 
قال النبي 5 هذه الأحاديث» وهي إذا «اقتتل 


.)1١57( صحيح: أخرجه البخاري (23711: وملم‎ )١( 
.)1١74( صحيح : أخرجه البخاري (7744), وملم‎ )1( 


رنففك 





خليفتان فأحدها ملعون»؟ وأيضًا: «إن عمارًا 
تقتله الفئة الباغية». وقتله عسكر معاوية؟ وهل 
سبوا أهل البيت؟ أو قتل الحجاج شريمًا؟ 

الحمد لله من لعن أحدًا من أصحاب النبي 846- 
كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء 
ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى 
الأشعريء وأبي هريرة» ونحوهماء أو من هو أفضل 
من هؤلاء؛ كطلحة. والزبير» وعثيان» وعلي بن أي 
طالب» أو أبي بكر الصديق» وعمرء أو عائشة أم 
المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي 96 فإنه 
مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع 
العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل؟ كما قد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي 5 أنه قال: «لا تسبوا أصحاي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل [04/ 70] أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»””". واللعئة أعظم من 
السبء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 45 أنه 
قال: «لعن المؤمن كقتله''' فقد جعل النبي 6 لعن 
المؤمن كقتله. 

وأصحاب رسول الله يد خيار المؤمنين» كيا ثبت 
عنه أنه قال: «خير القرون قرن الذي بعثت فيهم؛ ثم 
اللين يلونهم. ثم الذين يلونهم"”» وكل من رأى 
رسول الله 4 مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلك» 
كا ثبت في «الصحبح» عن النبي 3385: «يغزو جيش» 
فيقول: هل فيكم من صحب ربول الله 456؟ 
فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو جيش فيقول: هل 
فيكم من رأى رسول الله 856؟ فيقولون: نعم. فيفتح 





(7) صصيح: أخرجه البخاري (07717/7: ومسلم (18141). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/141١1)؛‏ وملم .)1١١(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (1 0776 وملم(58650). 






راضخ إناراكز نك 


هم». وذكر الطبقة الثالثة "©. فعلق الحتكم برؤية 
رسول اله َي ىا علقه بصحبته. 
ولما كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوص» 





كان من اختص من الصحابة با يتميز به عن غيره 
يوصف بتلك الصحبة» دون من لم يشركه فيهاء قال 
النبي يه في حديث أب سعيد المتقدم لخالد بن الوليد 
لما اختصم هو وعبد الرحمن: «يا خالبف لاا تسبوا 
أصحايء فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”", فإن عبد 
الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من 
الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية ونخالد بن الوليد 
وغيره من أسلم بعد الحدبيية وأنفقوا وقاتلوا دون 
أولتك؛ قال تعلل: «لَا يَستوى يكم م 2 
بل القتح 001 وَقَحَلٌ ' أوئيك أَغظمٌ كر 
ين انين أَدَقُوا بِنْ بَمْدُ وقطوا ' وكلا ل 
كلمن [الحديد: ٠‏ والمراد بالفتح فتح الحديبية 
لما بايع النبي يك أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين 
بايعوه أكثر من ألف وأربعائة: وهم الذين فتحوا 
خيبر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 3# أنه قال: 
دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرةة. 

وسورة الفتح الذي فيها ذلك أنزها الله قبل أن 
تفتح مكة» بل قبل أن يعتمر النبي و وكان قد بايع 
أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة؛ وصالح المشركين صلح الحديبية المشهوره 
ويذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله 
مع أنه قد كان كرهه خخلق من المسلمين: ولم يعلموا ما 
فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حتيف: أيها 
الئاس اتهموا الرأي. فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد على رسول الله كي أمره لرددت ”". 


.)106157( صحيح: أخرجه البخاري (/75891)؛ رمسلم‎ )١( 
.)1041( صحيح: أخرجه البخاري (7777) ومسلم‎ )1( 
صحيح: أخرجه مسلم (1547) بنحوه.‎ )1( 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (184 4) و مسلم .)١0846(‏ 


ملفكف 


رواه اليخاري وغيره؛ فليا كان من العام القابل اعتمر 
النبي و3» ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» 
وأهل مكة يومئذ مع المشركينء وما كان في العام 
الثامن فتح مكة في شهر رمضانء وقد أنزل الله في 
سورة الفتح: «لتذخلن لْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآهَ 





آنه ابيرت علِفِنَ رُنُوسَكُم وَمُقَصِرِينَ لا 
تَافُوت او 2 


ديك فَتكا قَرِيب4 [الفتح: 17]» فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين؛ وأنجز موعده من 
3 5"] العام الثاني» وأنزل في ذلك: «الشْيرٌ 
َقْرَامُ كعبر قرام وَلكَرْمَتُ قِصَاميٌ» [البقرة: 
14 وذلك كله قبل فتح مكة. فمن توهم أن 
«سورة الفتح» نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطًا 

والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح 
اختصوا من الصحبة بها استحقوا به التفضيل على من 
بعدهم. حتى قال لخالد: «لا تسبوا أصحابي»» فإنهم 
صحبوه قبل أن يصحبه شخالد وأمثاله. 

ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية 
الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة» خصه بذلك في 
الحديث الصحيح. الذي رواه البخاري عن أبي 
الدرداء؛ أنه كان بين أي بكر وعمر كلام» فطلب أبو 
بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع عمره وجاء أبو بكر 
إلى الي يَف فذكر له ما جرىء ثم إن عمر ندم: 
فخرج يطلب أبا بكر في ببته» فذكر له أنه كان عند 
النبي يلل فلما جاء عمر أخذ النبي 96 يغضب لأبي 
بكرء وقال: «أيها الناس» إني جثت إليكم فقلت: إني 
رسول الله إليكمء فقلتم: كلبت. وقال أبو بكر: 
صدقتء فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟!4»: فيا أوذي بعدها”. فهنا خصه 
باسم الصحبة» كما خصه به القرآن في قوله تعالى: 


(0) صحيع: أخرجه البخاري (0371. 


0973 ]] طتانت أثتتن إذ اهما إى أآلقَارٍ إِذّ 
يَقُولُ لِصَحبي لا خرن إر آله مَعَتا» [التوبة: 
1 وف «الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي 375 
قال: «إن عبنًا خبره الله بين الدنيا والآخرق فاختار 
ذلك العيد ما عند الله»» فبكى أبو بكره فقال: بل 
نفديك بأنفسنا؛ وأموالتا. قال: فجعل الناس يعجبون 
أن ذكر التبي وق عبنًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» 
فكان رسول الله 3 هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا 
به. وقال التبي 366: «إن أمنّ الناس علينا في صحبته 
ونات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلًا لامخلت أبا بكر خليلاء ولكن أخي وصاحبي؛ 
سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر:»”"2 
وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلياء العارفين 
بأقوال النبي يكل وأفعاله» وأحواله. 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعمومء 
وعمومها يندرج فيه كل من رآه مومتًا به ولهذا يقال: 
صحبته سنة» وشهرًاء وساعة» ونحو ذلك. 

ومعاوية وعمرو بن العاصء وأمثالهم من 
المؤمنين» لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق» بل قد 
ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لا بايع النبي 
كل قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: 
[/ 76] ديا عمرو», أما علمت أن الإسلام ييدم ما 
كان قبله»”"»: ومعلوم أن الإسلام الحادم هو إسلام 
المؤمنين» لا إسلام المتافقين. 

وأيضًا فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مهاجرًا 
إلى الننبي يَكيِةِ بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم 
طوعًا لا كرمّاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق» وإنما 
كان التفاق في بعض من دخل من الأنصارء وذلك أن 
الأنصار هم أهل المديئة» فليا أسلم أشرافهم 
وجمهورهم: احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقًا؛ 


)١(‏ صحيح: أخترجه البخاري (1 اللخردة 
() صحيح: أخرجه مسلم .)1١51(‏ 


نوز ة اضغ [ملزاكزنكية _ 2 


لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة فكان 
أشرافهم وجمهورهم كفارًا فلم يكن يظهر الإبيان إلا 
من هو مؤمن ظاهرًا وياطنًا؛ فإنه كان من أظهر 
الإسلام يؤذى ومهجرء وإنما المنافق يظهر الإسلام 
لمصلحة دنياه. وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى 
في دنياه» ثم لما هاجر النبي 5 إلى المدينة هاجر معه 
أكثر المؤمنين» ومنع بعضهم من الحجرة إليه» كما منع 
رجال من بني مهزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد 
أخو أبي جهل لأمه؛ وهذا كان النبي 96 يقنت لحؤلاء 
ويقول في قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد وسلمة 
بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد 
وطأنك على مضرء واجعلها عليهم سنينا كسني 
يوسف2". والمهاجرون من أوهم إلى آخرهم ليس 
فيهم من اتهمه أحد بالنفاق» بل كلهم مؤمنون مشهود 
لهم بالإيمان» ولعن المؤمن كقتله ”"©. 

31 5"] وأما: معاوية بن أبي سفيان وأمثاله 
من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة؛ كعكرمة بن 
أبي جهل» والحارث بن هشامء وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وأبي سفيان بن الحارث بن عيد 
المطلبء هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق 
المسلمين» ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. 
ومعاوية قد استكتبه رسول الله 56 وقال: «اللهم 
علمه الكتاب والحساب» وقه العذاب»©2. 





وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرًا منه وأفضل» 
وهو أحد الأمراء النين بعثهم أبو بكر الصديق 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (04)؛ وملم (176). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)٠١41(‏ وملم .)١1١١(‏ 

(6) صحيح: أخرجه أحمد في همندمه (1 / ))١77‏ وابن خزيمة في 
اصحيحمة )١454(‏ والطبراني في «الكبيرة ١8(‏ / 
)2 وذكره الفيثئمي ني «المجمع» (/ 5ه" وقال: 
«أخرجه اليزئر وأحد في حديث طويل؛ والطبراي وفيه 
الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس 
بن سيفى ويقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف؟. 
وصححه الألباني في (المحيحة؟ (/151 077 


يجن تاف امزل نمي 
رضي الله عنه في فتتح الشام» ووصاء بوصية معروفة» 
وأبو بكر ماشء ويزيد راكبء فقال له: يا خليفة 
رسول الله» إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست 
براكب» ولست بنازل» إني أحتسب خطاي في سيل 
الله”'". وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر 
والثالث شرحبيل بن حسنة: والرابع خالد بن الوليده 
وهو أميرهم المطلق» ثم عزله عمره وولى أبا عبيدة 
عامر بن الجراح الذي ثبت في «الصحيح»”" أن النبي 
َكل شهد له أنه أمين هذه الأمة» فكان فتح الشام على 
يد أي عبيدة» وفتح العراق على يد سعد بن أبي 
وقاص. 

ثم لما مات يزيد بن أي سفيان في خلافة عمر 
استعمل أخاه معاوية: وكان عمر بن الخطاب من 
أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال» وأقومهم 
[/ 6 "] بالحق» وأعلمهم به؛ حتى قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كنا نتحدث أن السكينة تنطق 
على لسان عمر. 

وقال النبي 334: «إن الله ضرب المق على لسان 
عمر وقلبه»””؛ وقال: لولم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر»”')» وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (447)) والطيراتي في «الكبيرة 
(77/ 171), وذكره الحيثمي في فالمجمع؟ (5 / 417): 
وقال: «أخرجه الطبراني» وإمسناده متقطع ورجاله لل 
يحبى ثقات». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77106): ومسلم (418؟). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5477): ولبن ماجه :)٠١8(‏ وأحمد في 
«مسندمة (6 / .)١70/‏ والحاكم في فللشبرك» (؟ / 
)4 من ححديث أبي ذر مرفوهًا. وأخرجه الترملي 
(47) وأحمد في «مسندمة (7 / 07)) من حمديث ابن 
عمر مرفوعًا وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» يرقم (1975). 

(4) حسن: أخرجه الترمذني (7787)) وأحمد في «منلمةه (4 / 
064 والحاكم في «المصسرك» (7 / 57) بلفظ: «لو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» وحنه الشيخ 
الألباني كيا في #الصحيحة» برقم (07171. 





الشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كا رآه. وقد قال له 
النبي وَك: «ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجا 
غير فجك»”. ولا استعمل عمر قطء بل ولا أبو بكر 
عل المسلمين: منافقًاء ولا استعملا من أقاريهاء ولا 
كان تأخذهما في الله لومة لاكم» بل لا قاتلا أهل الردة 
وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل 
السلاح حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول 
لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل 
أحدًا منهمء ولا تشاورهم في الحرب. فإنهم كانوا 
أمراء أكابر؛ مثل طليحة الأسديء والأقرع بن 
حابس»: وعبيئة بن حصنء والأشعث بن قيس 
الكندي؛ وأمثالهم؛ فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر 
منهم نوع نفاق لم يوهم على المسلمين. 

فلو كان «عمرو بن العاص» و«معاوية بن أي 
سفيان» وأمثالهما من يتخوف منهما النفاق لم يولوا على 
المسلمين» بل عمرو بن العاص قد أمره الني ب في 
غزوة ذات السلاسل؛ والنبي يِه لم يول على المسلمين 
منافقاء وقد استعمل عل نجران أبا سفيان بن حرب 
أبا معاوية». ومات رسول الله 85 وأبو سفيان 
3 0"] نائبه على نجران» وقد اتفق المسلمون عل 
أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان» 
فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي 6 يأتمنهم على 
أحوال المسلمين في العلم والعمل؟! وقد علم أن 
معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من 
الفتن ما كان, ولم يتهمهم أحد من أوليائهم - لا 
محاريوهمء ولا غير محارييهم - بالكذب على النبي 
كو بل جميم علماء الصحاية والتابعين بعدهم متفقرن 
على أن هؤلاء صادقون على رسول الله 4 مأمونون 
عليه في الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبي 
يق بل هو كاذب عليه؛ مكذلب له. 

وإذا كانوا مؤمنين» محبين لله ورسوله؛ فمن لعنهم 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (735914), ومسلم (7741). 


فقد عصى الله ورسوله. وقد ثبت في «صحبح 
البخاري» ما معناه: أن رجلا يلقب حارّاء وكان 
يشرب الخمرء وكان كليا شرب أتي به إلى النبي 36 
فجلده. فأتي به إليه مرة» فقال رجل: لعنه اللها ما أكثر 
ما يؤتى به إلى النبي يَكه؟ فقال النبي وةِ: ١لا‏ تلعئوه: 
فإنه يحب الله ورسوله»”". وكل مؤمن يحب الله 
ورسوله؛ ومن لم يحب الله ورسوله قليس بمؤمن» وإن 
كانوا متفاضلين في الإيمان وما يدخل فيه من حب 
وغيره» هذا مع أنه و لعن الخمرء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وآكل ثمنها ". 

وقد نبى عن لعنة هذا المعين؛ لأن اللعنة من باب 
الوعيد فيحكم به [71/ 76] عمومّاء وأما المعين فقد 
يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة: أو حسنات ماحية 
أو مصائب مكفرة؛ أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من 
الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب» فهذا 
في حق من له ذنب محقق. 

وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل وكان 
يسيء إلى مماليكه» حتى ثبت في «الصحيح6 أن غلامه 
قال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب بن أب بلتعة 
النار. قال: «كذبت. إنه شهد بدرّاء والحديبية»””". وفي 
«الصحيح» عن علي بن أبي طالب أن التبي يك أرسله 
والزبير بن العوام» وقال لهما: «اثتيا روضة خاخ, فإن 
بها ظعينة» ومعها كتاب»”' قال علي: فانطلقنا تتعادى 
بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ 
فقالت: ما معي كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب» أو 
لنلقين الثياب؛ قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به 
النبي كلد وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين 





.)11/80( صحيح: أخرجه البشخاري‎ )١( 

(7) صحيح: أخخرجه الترمذي ,)١156(‏ ولبن ماجه (0)78741 
وصححه الشيخ الألباني كيا في «غاية المرام؟ برقم (50). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (1446). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0001) وملم (7444). 


0 
«ما هذا يا حاطب؟21 فقال: والله يا رسول الله ما 
قعلت هذا ارتدائًا عن ديني» ولا رضاء بالكفر يعد 
الإسلام» ولكن كنت امرأ ملصمًا في قريش؛ ولم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المسلمين لهم قرابات 
يحمون بهم أهاليهم بمكة» فأحببت إذا فاتني ذلك 
مهم أن أذ عنده ينا يممون با راتي. برل 
وعلمت أن ذلك لا يضرككء يعني: لأن الله ينصر 
رسوله والذين آمنوا. فقال عمر: دعني [14/ 79] 
أضرب عتق هذا المنافق. فقال النبي يَكِ: «إنه قد شهد 
بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». فهذه السيئة 
العظيمة غفرها الله له يشهود بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها 
السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمئون بالوعد والوعيد. 
لقوله 9: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»”؟ وأمثال ذلك» سي قوله: «إنّ الْنينَ 
يَأَكُلُونَ أَمَوَلَ اليتس ظُلمًا إثمًا يَأكُلُونَ فى 
يُعلويوم كا وَسَيَصَلَوَرَتَ سَعِررَا» [النساء: .]١٠١‏ 

وهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاصء ولا 
يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاصء ولا يشهد لهم 
بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه قد يندرج 
ي النمومين فيستحق القواب والعقاب؛ لقوله تعال؛ 
«كَمَن يَنْمَلَ يِثْقَالَ ذَنَةِ غما يرش © وَمَن 
يَعْمَلَ يثقال دَنَوَ هرا يَرَمْ» [الزلزلة: /ظ- 4]ء 
والعبد إذا اجتمع له سيئات وحستات فإنه وإن 
استحق العقاب على سيثاته فإن الله يثيبه على حسناته» 
ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه. وإنما 
يقول بحبوط الحستات كلها بالكبيرة» الخوارج 
والمعتزلة» الذين يقولون بتخليد أهل الكبائرء وأنهم لا 
(5) حن: أشخرجه أبو دلود ,)7١١5(‏ وأحد في «مثلمة (6 / 


انعفةة والحاكم في «المتدرك» ١(‏ / 97 8)) وصضححة 
الشيخ الألباتي كا في «الإرواء» برقم (/141). 








عون 5اك شخ از نكية 
يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة 
لا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة» 
خالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة. 

[5/ 0"] وسائر أهل السنة والجباعة وآأئمة 
الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهمء بل يجوز عندهم 
وقوع الذنرب منهم, والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» 
ويرفع بها درجاتهم؛ ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو 
بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى: «وائُدى جام 
الضِدَقٍ وَسَدْقَ رمه " أزقهلة هُمْ المتفورت 
© م ما يقائووت عند تيم ' ذَلِكَ جَرَاهُ 
لْمُحَيِينَ © لُِحَيْرَ آة عَهِمَ أشوا الى 
يلوا وَتهم أَجَرَمُ بحسن الى مكحائوا 
يَعْمَلُونَ4 [الزمر: 37 720]» وقال تعالى: «حَمّنَ إِذَا 
بَلَعّ أَسْدَمُ وبَلَعَ أَرَبَصِنَ سك كَالَ رَتٍ لُوَرِعيَ أن 
أَغْكْرٌ يمَمَلك آلَينَ أتمَنت عَلَ وَعَلَ وَلِدَى أن 
أتخل سكا ترضدة وَسْلِحَ لى فى دُيَينَ إلى 
تبت إليك ولق ين آلمْسنَ © أوليك انيس 
سَيْعَاجِمَ ىّ أصحي آَل [الأحقاف: .]17١6‏ 

ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال 
العلماء: إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب. 
فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا 
بمعصومين؛ وهلا في الذنوب المحققة. وأما ما 
اجتهدوا فيه» فتارة يصييون» وتارة يخطئون. فإذا 
اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران. وإذا اجتهدوا 
وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم؛ وخطؤهم مغفور 
هم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين؛ 
فتارة يغلون فيهمء ويقولون: إنهم معصومون. وتارة 
يجفون عنهمء ويقولون: إنهم باغون بالخطأ وأهل 
العلم والإيهان لا يعصمون. ولا يؤثمون. 





/١[‏ 0؟] ومن هذا الباب تولد كثير من فرق 
أهل البدع والضلال. فطائفة سبت السلف ولعتتهمء 
لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبّاء وأن من فعلها يستحق 
اللعنة» بل قد يمسقونهم, أو يكفرونهمء كما فعلت 
الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالبء وعثمان بن 
عفان ومن تولاهماء ولعنوهم. وسيوهم؛ واستحلوا 
قتالهم. وهؤلاء هم الدذين قال فيهم رسول الله 976: 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم؛ وقراءته مع قراءءهم يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهب يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية»”"» وقال و: «تمرق مارقة على 
فرقة من المسلمينء فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل 
الح وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير 
المؤمتين علي بن أب طالبء وكفروا كل من تولاه. 
وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي» وفرقة 
مع معاوية» فقاتل هؤلاء عليًا وأصحابه» فوقع الأمر 
كا أخبر به النبي 5ء وكيا ثبت عنه أيضًا في 
«الصحيح» أنه قال عن الحسن ابنه: «إن ابني هذا 
سيد وسيصالح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
الملمين»””»2 فأصلح الله بين شيعة علي وشيعة 
معاوية. 

وأثنى النبي يه على الحسن بهذا الصلح الذي 
كان على يديه وسهاه سيدًا يذلك؛ لأجل أن ما فعله 
الحسن يحبه الله ورسولهء ويرضاه الله ورسوله. ولو 
كان الاقسال الذي حصل بين المسلمين هو الذي 
أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك» بل يكون 
الحسن قد ترك الواجبء أو الأحب إلى /7١[‏ ه7] 
الله . وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله 
الحسن محمود مرضي لله ورسوله. وقد ثبت في 
«الصحيح» أن النبي 5 كان يضعه على فخذه. 


.)1١74( صحيح: أخرجه الببخاري (7711):, وملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)1١76(‏ 
(7) صحيح: أخترجه البخاري (4 لف 4ك 





جنا راشف تعاراقزنتنة 
ويضع أسامة بن زيده ويقول: «اللهم إني أحبهياء 
وأحب من يحبهماه”» وهذا أيضّا مما ظهر فيه محبته 
ودعوته #» فإنبها كانا أشد الناس رغبة في الأمر 
الذي مدح النبي يد به الحسنء وأشد الناس كراهة لما 
يخالفه. 

وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا 
عند النبي وَل بمتزلة المفوارج المارقين» الذين أمر 
بقتالهم» وهؤلاء مدح الصلح يينهم ول يأمر بقتالهم؛ 
ولحذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال 
الخوارج المارقين» وظهر من علي رضي الله عته السرور 
بقتالهم» ومن روايته عن النبي وَل الأمر بقتالهم: ما قد 
ظهر عنه» وأما قتال الصحابة فلم يرو عن النبي 6[ 
فيه أترّاء ولم يظهر فيه سرورء بل ظهر منه الكآبة» 
وتمنى أن لا يقع» وشكر بعض الصحابة» وبرأ 
الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم على قتى 
الطائفتين» وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها 
اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من 
الطائفتين مؤمنة. 

وقد شهد القرآن بأن اقتال المؤمنين لا يخرجهم 
عن الإبيان بقوله تعالى: «وإن طَآيقَعَاِ مِنَ 
آلمؤيينَ آقتكُوا كَسَلِحُوا يَيْهِمَا ‏ فَإِن بَقتَ 
إِحَدَنْهُمًا [1// ه+] عَلَى الى كَفَجِلُوا ألى تبفى 
حَي ته 3 أمْر الله * قين كامث كَسَلِسُوا 
جما بالْعدلٍ وَأقْيِطْوا إِنّ آله حب المُقيِطت 
© إثنا الُؤيئو إخوة كَأسْلعُوا يق أعودك ' 
واوا أله لَعَلكُرْ نُتمَمُونَ» [الحجرات: 9 1٠١‏ 
فساهم «مؤمنين» وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغي. 

والحديث المذكور: (إذا اقل خليفتان فأحدها 
ملعون» كذب مفترى, لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث. ولا هو في شيء من دواوين الإسلام 


.009/41( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


متفك 





المعتملة. 

ومعاوية لم يذّع الخلافة» ولم يبايم له بها حين قاتل 
عليه ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق 
الخلافة» ويقرون له يذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك 
لمن سأله عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن 
يبتدئوا عليًا وأصحابه بالقتال. ولا يعلوا. 

بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب 
عليهم طاعته ومبايعته؛ إذ لا يكون للمسلمين إلا 
خليفة واحده وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب» وهم أهل شوكة؛ رأى أن يقاتلهم حتى 
يؤدوا هذا الواجب» فتحصل الطاعة والجماعة. 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا 
قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: لأن عثيان قتل 
مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي» وهم 
غالبون [77/ 76] لهم شوكة؛ فإذا امتنعنا ظلمونا 
واعتدوا علينا. وعل لا يمكنه دفعهم؛ كما لم يمكنه 
الدفعم عن عثيان» وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على 
أن ينصفنا وييذل لنا الإنصاف. 

وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثيان 
ظنونًا كاذبة برأ الله منها عليّاك وعثيان» كان يظن بعلي 
أنه أمر بقتل عثيان» وكان علي يحلف وهو البار 
الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله؛ ولم يالئ 
عل قتله. وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه 
فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك 
عنه؛ فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثان بأنه 
كان يستحق القتل» وأن عليًا أمر بقتله» ومبغضوه 
يقصدون بذلك الطعن على علي» وأنه أعان على قتل 
الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها 
ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه. فكيف في طلب 
طاعته؟! وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون 
على المتشيعين العثمانية» والعلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك يأنه ليس 


عون تاشخ 7ط زنئية ««فى 
لف ل ات ده 
مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه ‏ فإن فضل 
علي وسابقيته» وعلمه. ودينه» وشجاعتهء وسائر 
فضائله» كانت عتدهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه 
أبي بكرء وعمر» وعثيان» وغيرهم رضي الله عنهم. 

1 6"] ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره 
وغير سعدء وسعد كان قد ترك هذا الأمرء وكان 
الأمر قد انحصر في عثيان وعل؛ فلما توفي عثيان لم يبق 
لها معين إلا علي رضي الله عنه وإننا وقم الشر بسبب 
قتل عثران» فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان 
وضعف أهل العلم والإييان» حتى حصل من الغرقة 
والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه 
بالطاعة؛ وهذا أمر الله بالجماعة والاتتلاف. ونبى عن 
الفرقة والاختلاف؛ وهذا قيل: ما يكرهون في الجماعة 
خير نما يجمعون من الفرقة. 

وأما الحديث الذي فيه «أن عيارًا تقتله الفئة 
الباغية»”'2: فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل 
ا 
نسخ البخاري». قد تأوله بعضهم : أن المراد بالباغية» 
الطالبة يدم ا ا: نبغي اين عفان بأطراف 
الاسل. الا م 
فهر حق كما قاله» وليس في كون «عيارًا» تقتله الفئة 
الباغية ما يئافي ما ذكرناه» فإنه قد قال الله تعالى: «قاة 
طَابِقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْبِينَ أقَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بِيْجِمَا 
إن بَقتَ إِحَدَنهُمَا عَلَ الأخرئ كَقَطُوا الى 
تجبى حَقْ يه إن أمر اس" كن كَآمِتْ قَأَصَّلِحُوا 
بِيَجْمَا بالْعَدَلٍ وَأفسِملوا إن آله ححِبُ 
لْمُقَِطِيت © إثمًا الْمُؤْينُونَ لوه كَأسَلِحُوا 
تن أَحوَيكٌ» [الحجرات: 4 - :]٠١‏ فقد جعلهم مع 
وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة» بل مع أمره 
بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين؛ وليس كل ما كان 


.)1415( صحيح: أخرجه البخاري (/441)) وملم‎ )١( 


[ 0"] بغيًا وظلً أو عدوانًا يخرج عموم الناس 
عن الإيهان» ولا يوجب لعتنهمء؛ فكيف يخرج ذلك 
من كان من شير القرون؟! 

وكل من كان باغيّاء أو ظاكّاء أو معتديّء أو مرتكبًا 
ماهو ذنب» فهو قسهان: متأول» وغير متأول. فالمتأول 
المجتهدء كأهل العلم والدين» الذين اجتهدواء 
واعتقد بعضهم حل أموره واعتقد الآخر تحريمها ىا 
استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة؛ ويعضهم بعض 
المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود التحليل 
والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من 
خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم 
أهم مخغطئون» وقد قال الله تعالى: «رَيَنَا لا تُوَاجِذْك1 
إن كسيكآ أَوْ أخطأنا» [البقرة: 747]» وقد ثبت في 
«الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء. 

وقد أخبر سبحانه عن داود وسليان عليها 
السلام أعها حكما في الحرث» وخص أحدهما بالعلم 
والحكمء مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم؛ 
والعلماء ورثة الأنياءء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما 
م يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لا عرف 
من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم 
يكون إِثا وظلاء والإصرار عليه فسقاء بل متى علم 
تحريمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا 
الياب. 

[7// 5 ”7] أما إذا كان الباغي يجتهدًا متأولاء ولم 
يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطنًا 
في اعتقاده لم تكن تسميته «باغيّا» موجبة لإثمه. 





والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين» يقولون: مع 
الأمر بقتالحم قتالنا لحم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة 
لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على 
العدالة؛ لا يفسقون. ويقولون هم كغير الككلف, كما 
يمنع الصبي والمجتون والناسي والمغمى عليه والنائم 


22111111 
العدوان. ويجب على من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص 
القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك» وهكذا من رفع إلى 
الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام 
عليه الحد. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد 
ونظائره متعددة. 

ثم بتقدير أن يكون «البغي» بغير تأويل» يكون 
ذنبّاه والذنوب تذول عقوبتها بأسباب متعددة: 
بالحستات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك. 

ثم «إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» ليس نضًا في أن 
هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل يمكن أنه أريد يه 
تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته» وهي طائفة 
من العسكرء ومن رضي بقتل عبار كان حكمه 
حكمها. ومن المعلوم أنه [/ا// 6 ؟] كان في المعسكر 
من لم يرض بقتل عمار؟؛ كعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وغيره» بل كل الناس كانوا متكرين لقتل 
عبار» حتى معاوية» وعمرو. 

ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي 
جاء به دون مقاتليه» وأن عليًا رد هذا التأويل بقوله: 
فنحن إِذًا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله علي هو 
الصواب, لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء 
الذين ليس بينهم قتال ولا ملك. وأن لحم في 
النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية 
بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارّاء فلم 
يعتقد أنه باغ ومن ل يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر 
باغ» فهو متأول مخطى. 

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل 
عمارًا لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر 
الصحابة» منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته 
ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقًا. وفي كل 
من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي 


نين ةوف زولا مز نسي : 





القول الأول: عمار» وسهل بن حنيفء وأبو أيوب. 
وفي الثاني: سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن مسلمة» 
وأسامة بن زيد. وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل 
أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ ولم 
يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي 
وقاصء وكان من القاعدين. 

[ 0”] وحديث عمار قد يحتج به من رأى 
القتال؟ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: طفَقَيِلُوا 
لْتى تَبَنى» [الحجرات: 4]. والمتمسكون يحتجون 
بالأحاديث الصحيحة عن النبي كَل في أن: «القعود 
عن الفتئة خير من القتال فيها»'"؛ وتقول: إن هنا 
القتال ونحوه هو قتال الفتنة؛ كها جاءت أحاديث 
صحيحة تبين ذلك. وأن النبي وَل لم يأمر بالقتال» ولم 
يرض به وإنها رضي بالصلحء وإنيا أمر الله بقتال 
الباغيء ولم يأمر بقتاله ابتداء. بل قال: «قان, 
طَآبِمََاتِ مِنَ الْمُؤْيِيسَ آفتََُوا كَأصَلِحُوا بَيَهِمَا 
ِنْ يقت إِحَددهُمًا عَل الأخرئ كَقَدُوا الى 
تتبى حَمْ يىَء إل أمرٍ آكد " كن فَآعتْ فَأَصّلحُوا 
هما بالعدلٍ وأقيطط ' إن آله خب 
لمُقسِطِرتَ» [الحجرات: 4]. قالوا: والاقتتال 
الأول ل يأمز اله يع .ولا آم كل من فى عليه أن 
يقاتل من بغى عليه فإنه إذا قتل كل باغ كفر. بل 
غالب المؤمنين» بل غالب الناس» لا يخلوا من ظلم 
وبغيه ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
فالواجب الإصلاح بينهيا؛ وإن لم تكن واحدة منهها 
مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لأا لم تترك القتال؛ ولم تجب إلى الصلح؛ فلم يندفع 
شرها إلا بالقتال. فصار قتاها بمنزلة قتال الصائل 
الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كبا قال 
النبي 335: «من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل 


لفق صحيح: ثبت في «الصحيحين6: أخرجه البخاري (١1م8١07,‏ 
وملم(5846). 


نو توا دا مر سه 
دون دمه فهو شهيك ومن قتل دون دينه فهو شهيد. 
ومن قتل دون حرمته فهو شهيده (". قالوا: فبتقدير 
أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتاهم ابتداء» بل أمرنا 
بالإصلاح [79/ 0؟] بينهمء وأيضًا فلا يجوز قتالهم 
إذا كان الذين معنا ناكلين عن القتال» فإنهم كانوا 
كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. 

والمقصود: أن هذا الحديث لا ييبح لعن أحد من 
الصحابة» ولا يوجب فسقه. 

وأما «أهل البيت» فلم يسبوا قط. وله الحمد. 

ولم يقتل الحجاج أحدًا من بني هاشمء وإنما قتل 
رجالا من أشراف العربء. وكان قد تزوج بنت 
عبد الله بن جعفرء فلم يرض بذلك بنو عبد مناف 
ولا بنو هاشم ولا بنو أمية» حتى فرقوا بينه وبينهاء 
حيث لم يروه كفوًا. والله أعلم. 
نف 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثاها؛ فيقتل 
بعضهم بعضًا ويستبيح بعضهم حرمة بعض: فيا 
حكم الله تعالى فيهم؟ 

الحمد لله. هذه الفتن وآمثاهها من أعظم 
المحرمات» وأكبر المتكرات» قال الله تعالى: « يكأيا 
لَذينَ دَامنوا آتقوا كه حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تمُوينٌ إل 
وَأكُّم سُسَلِمُونَ © وَعْتَصِمُوا مِتَلٍ أله جَمِيمًا 
وَلَا تَقَرَهُوا " وآذْكُرُوا يِمَمَتَ أله عَلمِكُم د.مرهم إِذّ 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (74480): وملم )١41(‏ مختصرًا من 
حديث عبدالله بن عمرو رفي الله عنهم)- مرقوعًا ويهذا 
اللفظ أخخرجه أبو داود (؟/477)) والترمذي :)١47١(‏ 
والنساتي (4046).: وأحمد في «مستدهة ١(‏ / 1640) من 
حديث معيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا. وصححه 
الشيخ الألباني كا في «الإرواء؟ يرقم .0/١04(‏ 


مففقة 


كناب وال ْمَلامِقٍ 
إخونا وكمٌ على حَنَا حُفَرَو يَنَ أارٍ ادم 
يها “ كَدَلِكَ بين آله لَكُمْ ابي لملكز جَتدُون 
© ولتكُن يَِكُمْ أَمَهُ يَدْعُونَ إلى لتر مَبَأمرُونَ 
بأتترُوٍ مِيَتَهَوَنَ عَنٍ الَسُكرٍ " وَأوليكَ هُمْ 
© ولا تكُوئوا الذي تفرّقوا 
وَآْظَهُوا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَمٌ البتتثُ وَأولنيِك لم 
عَدَابُ عَضِمٌ © يَرَْمَ تتبضل وُجُوه وسو 
وُجُوة ' كَأما النيينَ سودت وُجُومَهُمْ كر يعد 
بمَيكُمْ كَدُوقُوا آلعَدَاب يما كم تكمُرُونَ 4 [آل 


.]٠١5-١١ عمران:؟‎ 





مم اسم 
١‏ املد 


وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتى صار عنهم 
من الكفر ما صارء وقد قال النبي : «لا ترجعوا 
بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض"" فهذا 
من الكفر؛ وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب»؛ قال 
تعالى: طوإن طَآيمَتَانِ مِنَ المُؤْمِينَ آفعَكوا 
تأسْلِحُوا بَيَهِمَا كن بَقَتْ ِحَدَنهُمًا على الأخرئ 
فوا آلتى تتبى حي تله إك أثر آطد * قإن 
كَآمتْ كَأصَلِحُوا بَيَجْمَا بِالْعَدَلٍ وَأفْيِطُرَا إن آكه 
ب المفييت © إثْمَا المُؤْيئُونَ إخْوّة 
كَأَصَلِحُوا بَْنَ أحوَيك وائقُوا آله لَعلكز يحمُونَ» 
[الحجرات:4: ]٠١‏ فهذا حكم الله بين المقتتلين من 
المؤمنين: أخبر أنهم إخوة» وأمر أولاً بالإصلاح بينهم 
إذا اقحلوا: ظفَإِنْ بَقَتْ إِحَدَنِهُمَا عَلَى الأحرّئ» 
ول يقبلوا الإصلاح: فَقَدِلُوا الى تَتنى حَقَْ يىْء 
ْنَ أمْرِ َه" كإن كآعت كَأْلِحُوا بَيْهما بالمذلٍ» 
فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن: 9عَمَْ تن 
إن أمرٍ» أي ترجع إلى أمر الله.فمن رجع إلى أمر الله 
وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقسط بينهما. 

فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية ويعد اقتالما أمرنا 
بالإصلاح بينهما مطلقًا؛ لأنه لم تقهر إحدى الطاتفتين 
بقتال. 


(1) صححيح: أخرجه البخاري (1751): ومسلم (18). 





ورغ واشت لل كمر رسي 

[3/ ه"] وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى 
بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به ورسوله. 
ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ ولهذه: ما تنقم من 
هذه؟ فإن ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على 
الأخرى: بإتلاف شيء من الانفسء والأموال: كان 
عليها ضمان ما أتلفته. 

وإن كان هؤلاء أتلفوا لمؤلاء. وهولاء أتلفوا 
لمؤلاء تقاصوا بينهم؛ كما قال الله تعالى: « عيب 
كم آلْقِسَاميُ فى انقى ' كَلرْ ركثرّ وَالعبَدُ 
ِالْمَبَدٍ والأض بِالْأضَنْ4 [البقرة:174] وقد ذكرت 
طائفة من السلف أنها نزلت في مثل ذلك في طائفتين 
اقحلتا فأمرهم الله بالمقاصة» قال: طقَمَنْ عُفضَ لَثه 
بن أَجِيهِ شَىْءٌ » [البقرة:178] والعفو الفضل فإذا 
فضل لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى 
لتَايَاع بِالْمَمرُويِة [البقرة: 174] والذي عليه 
الحق يؤديه بإحسان. 

وإن تعذر أن تضمن واحدة للأخرىء فيجوز أن 
يتحمل الرجل حمالة يؤديها لصلاح ذات البين» وله أن 
يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين؛ ويسأل الناس في 
إعانته على هذه الحالة وإن كان غنياء قال النبي #46 
لقبيصة بن تخارق الحلالي: (يا قييصة! إن المسألة لا محل 
إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل 
حتى يجد سدادًا من عيش» ثم يمسك. ورجل أصابته 
فاقة؛ فإنه يقوم ثلاثئة من نوي الحجا من قومه؛ 
فيقولون: قد أصاب فلانًا فاقة» فيسأل حتى يجد قوامًا 
من عيش وسدادًا من عيشء ثم يمسك. ورجل يحمل 
حمالة فيسأل حتى يجد حمالته» ثم يمسك06". 

والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في 
الإصلاح بينهم ويأمرهم بها أمر الله به مهما أمكن. 

[ / ه"] ومن كان من الطائفتين يظن أنه 
مظلوم مبغي عليه فإذا صبر وعفا أعزه الله ونصره؛ كما 


.)١١41( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ثبت في الصحيح عن التبي 5 أنه قال: لما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 
ولا نقصت صدقة من مال»”" وقال تعالى: « وَجَرَبوآ 
سَيََوِ سَيَْدٌ يَئلّهَا كَمَنْ عَنَا وَأسْلَحَ كَأجْرْم على 
آّدٍ » [الشورى:٠:]‏ وقال تعالى: « إثمًا ألكبيلٌ 
َل الْذينَ يَطَلِمُونَ آلنَاسَ وَيَبَقُونَ فى الأْضٍ يقتر 
نْحَقٍ ' أزليك نهر عَدَابْ أليدٌ © ومن صَبَرَ 
وَغَفَرَ إن ذَّلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمُور4 [الشورى:47» 
'4] فالباغي الظالم يتتقم الله منه في الدنيا والآخرة؛ 
فإن البغي مصرعه. قال ابن مسعود: ولو بغى جبل 
عل جبل لمجعل الله الباغي منهما دكًا. ومن حكمة 
الشعر. 

قضى الله أن البغي يصرعٌ أهلّةوأنّة على الباغي تدورٌ 
الدوائرٌ ويشهد لهنا قوله تعلل: <إنْمَا يَميَكُمَ عَلَنْ 
دق 





معدم آلْحَمَوه آلدُّئيَا» الآية [يونس:77] 
» وفي الحديث: «ما من ذنب أحرى أن يعجل 
لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي. وما حسنة أحرى 
أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم»"" فمن 
كان من إحدى الطائفتين باغيا ظاًا فليتق الله وليتب» 
ومن كان مظلومًا مبغيا عليه» وصير كان له البشرى 
من الله. قال تعالى: طوَبَيْر الصّبييت» 
[البقرة:68١]‏ قال عمرو بن أوس: هم الذين لا 
يظلمون إذا ظُّلمواء وقد قال تعالى للمؤمنين في حق 
عدوهم: «وإن تَطَبيُوا وَتنَقُوا لا يسرك 
كيدىَ 1ه / 0] شما » [آل عمران:١٠١1١]‏ وقال 
يوسف عليه السلام لما فعل به إخوته ما فعلوا فصبر 


(") صحيح: أخرجه ملم (19084). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنها ورد بلفظ «ما من ذنب أجدر أن 
يعسجل الله تعالى لصاحيه العقوبة في الديا مع ما يدخر له 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم؛ من حديث أبي بكرة 
رفي الله عنه وقد أخرجه أبوداود (4507)» والترمذي 
.)161١(‏ وابن ماجه .)47١١(‏ وأحد في #مندهة (6 / 
4) وصححه الشيخ الألبان في «المحيحة» برقم 
(14ة). 


ون ةر شخ مل مرنئية 
واتقى حتى نصره الله» ودخلوا عليه وهو 00 عزء 
<قالوَا أوئك لأدت يُوسُ قَالَ أكا بو 

وَقندَ1 أ * قن مك آقة عَليجَة” 0 
وَتَميرٌ قإرى آله لا يُضِممُ أجْرَ التُحسييرت» 
[يوسف:٠4]‏ فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم 
بصدق وعدلء ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى 
الآخر وظلمه: لم يضره كيد الآخر؛ بل ينصره الله 
عليه. 


وهذه الفتن سببها الذنوب والخطايا: فعلل كل من 
الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه فإن ذلك يرفع 
العذاب» وينزل الرحمةء قال الله تعالى: طوَمَا 
كارت آله لِيُعَذْيَهُمَ وَأَنتَ فِيِمْ ' وَنَا ارت 
أنه مُعَذِيَهُمَ وَهُمّ 0 > [الأنفال:77]. 

وفي الحديث عن النبي :ه: «من أكثر من الاستغفار 
جعل الله له من كل هم فرجحاء ومن كل ضيق عخرججاء 
ورزقه من حيث لا يحتسب"6”" قال الله تعالى: « ال * 
كح أكتت متك ثم نفك ين دن حكبر 
عير ج ألا تم تَعْبَنُوَا إل َه إنى لكر ينه كير 
وَتَشِرٌ © وأنِ استفيرُوا ريك م تُويّوَا إليه 
يُمَيْنَكُم مسا حَسَنًا إن .أجل مُسَكَى وَيُوْت كل 
ذى قَضّل فَصّلكْء 4[هود:١-5].‏ 

لعي ين 

[84/ ه"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن طائفتين يزعمان أنهها من أمة محمد ولق 
يتداعيان بدعوة الجاهلية: كأسد وهلال» وثعلبة» 
وحرام» وغير ذلك. وبينهم أحقاد ودماء؛ فإذا 
تراءت الفتتان سعى المؤمنون بينهم لقصد 
التأليف. وإصلاح ذات البين؛ فيقول أولئك 
الباغون: إن الله قد أوجب علينا طلب الثآر بقوله: 
)١(‏ ضعيف: أخخرجه أبو دلود ))١914(‏ وابن ماجه (780164)) وأحمد 


في «مندمة /١(‏ 15148). وضعفه الشبخ الأباني كا في 
«الفعيفة» .07/١5(‏ 


ممه 





«وكتتنا عَلَيِمَ فِمآ أنّ الكفْس بالتفس» 
[المائدة:46]- إلى قوله ‏ « وَالْجَرُوحَ قِصَاصصَ » 
[المائدة:40] ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا 
الأمر يفضي إلى الكفر: من قتل النفوسء ونبب 
الأموال. 

فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق, فلا نفارق 
حتى نأخذ ثأرنا بسيوفهمء ثم يحملون عليهم. 
فمن انتصر منهم بغي وتعدي» وقتل النفس» 
ويفسدون في الأرض؛ فهل يجب قتال الطائفة 
الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا يجب 
على الإمام أن يفعل ببذه الطائفة الباغية؟ 

الحمد لله. قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب 
والسئة والإجماع. حتى قال #6: «إذا التقى الملمان 
بسيفيهها فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول 
الله! هذا القاتل؛ فيا بال المقتول؟ قال: [85 / ه"] 
«إنه أراد قتل صاحبه»”" وقال 85: «لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»"" وقال #6: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كحرمة يومكن هذا 
في بلدكم هذاء في شه ركم هذا. ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب؛ فرب مبلغ أوعى من سامع»”". 

والواجب في مثل هذا ما أمر الله به ورسوله. 
حيث قال: «وإن _طاقَئَانٍ مِنَ الْمُؤَيِينَ آقتطوا 
َأَصْلِحُوا جما فَإِنْ بَقَتَ إِحَدَنْهُمَا عَلَ 
الأخرئ َفَدِلُوا الى تَبَنى سىٍِ يفىَة إل أمر آله 
كإن كَاعَت فَأَسْلِحُوا بَيْجمَا بالل وأقيطوا إنّ 
آله عت التفيطرت ج إنَنا المؤيئون إخْوة 
أَصْلِحُوا بَتنَ أحوَيج " وتوا آله لعلئز محُونَ» 
[الحجرات:9: ]٠١‏ فيجب الإصلاح بين هاتين 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (051: ومسلم (1888) بحوه. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (171): وملم (19). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/2)73 وملم(1794). 


جوع وتان نكي 2.7١‏ 
الطائفتين» كبا أمر الله تعالى. 

والإصلاح له طرق: 

منها: أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدقع 
في مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين» يبيح 
لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرمء كما ذكره 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كيا قال 
النبي #5 لقييصة بن مخارق: «إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثئة: لرجل حمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته» ثم 
يمسك.ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيأل 
حتى يجد سدادًا من عيشء ثم يمسك. ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه, 
فيقولون: قد أصابت فلانًا فاققه فيسأل؛ [85 / ه"] 
حتى يبد قوامًا من عيشء وسدادًا من عيشء ثم 
يمسك. وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله صاحبه 
سحتًا»". 

ومن طرق الصلح: أن تعفو إحدى الطائفتين أو 
كلاهما عن بعض ما ها عند الأخرى من الدماء 
والأموال: لقَمَنْ عَنَا وَأصْلَحَ كَجَرْمُ عَلَى آل ' 
إن لا حب أَلظّشِبِينَ > [الشورى:0٠1].‏ 

ومن طرق الصلح: أن يحكم بينهما بالعدل. فينظر 
ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس 
والأموال» فيتقاصان « ل بكر وَالْعَبَكٌ بِالْمَبِدِ 
وَآلْأص بالْأعن» [البقرة:174] وإذا فضل لإحداهما 
على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان. 

فإن كان يجهل عدد القتلى: أو مقدار المال: جعل 
المجهول كالمعدوم. وإذا ادعت إحداهما على الأخرى 
بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك» وإما أن تقيم 
البينة» وإما تمتنع عن اليمين فيقضي برد اليمين أو 
التكول. 

فإن كانت إحدى الطائفتين تبغي: بأن تمتنعم عن 


.)1١44( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





تاب وال َلاق 
العدل الواجبء. ولا تجيب إلى أمر الله ورسوله. 
وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف 
النفوس والأموال» كما جرت عادتهمبه؛ فإذا لم يقدر 
على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفيء إلى أمر الله 
وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال [/ال / 8] 
مثل أن يعاقب بعضهم. أو يحبسء أو يقتل من وجب 
قتله منهم» ونحو ذلك عمل ذلكء, ولا حاجة إلى 
القتال. 

وأما قول القائل: إن الله أوجب علينا طلب الثأر. 
فهو كذب عل الله ورسوله؛ فإن الله لم يوجب على من 
له عند أيه المسلم المؤمن مظلمة من دم أو مال أو 
عرض أن يستوفي ذلك؛ بل لم يذكر حقوق الآدميين ني 
القرآن إلا ندب فيها إلى العفو فقال تعالى: 9وَالْجَرُوحَ 
قِصَاميٌ' كَمَن تَصَدّق بي كَهُوَ كَفَارَة لهب 
[المائدة:6 4]» وقال تعالى: «قَيصِفٌ مَا كَرَضتُمّ إل5 
أن يَنقُورت أو يَمْقْوَا الزى يدم عفَدَهُ 
يماح [البقرة:771]. 

وأما قوله تعالى: «وَكحَبَنَا عَلَهِمَ فبآ أنّ التفْسّ 
بالئْفْسٍ والعترت بِآلْعَينٍ والأحف بالآسفٍ والأذرت 
ِالْأدِ وَآلِسِنٌ بِآلشِنٍ وَآلْجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَفَت 
ل ل يمآ أل آله 

أوَتِيِكَ هم نَم آلظّظِمُونَ نَ » [المائدة:46]. 

فهذا مع أنه مكتوب على بني إسرائيل» وإن كان 
حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع: فالمراد 
بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين» ىا قال النبي 
#: «المسلمون تتكافا دماؤهمء وهم يد على من 
سواهم»". 

فالئفس بالتفس: وإن كان القاتل رئيسًا مطاعًا من 





2 صحيح: أخخر جه أبو داود [اتتئيفةة وابن ماجه (146؟0)1 وأحد 
في #مندمة (7/ 6) وصححه الشيخ الألباني كبا في 
«الإرراءة .)55١4(‏ 


قبيلة شريفة» والمقتول سوقي طارف» وكذلك إن كان 
كبيرًا وهذا صغيرًاء أو هذا غنيا وهنا فقيرّاء وهذا 
عربيا وهذا عجمياء أو هذا هاشميا وهذا قرشيا. 

وهذا رد لما كان عليه [84 / 7"8] أهل الجاهلية 
من أنه إذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عدم من 
القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل؛ وإذا قتل ضعيف من 
قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيسًا مطاعًا فأبطل الله 
ذلك بقوله: « وَكمَبَنَا عَلَهِمَ إجآ أنّ آلتَفَسَ 
بالتفس» [المائدة:40] فالمكتوب عليهم هو العدل» 
وهو كون النفس بالتفس؛ إذ الظلم حرام. وأما 
استيفاء الحق فهو إلى المستحق. وهذا مثل قوله: 
<َمَكَلُوَا كَقَدْ جَمَلنا لِرَلِيِيِ سُلَطْمًَا كَلَا يرف 
فى القتلٍ > [الإسراء :] أي لا يقتل غير قاتله. 

وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله 
ورسوله؛ فقالت الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا في 
هذا الوقت: فهنا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة 
هذا القاتل الظالم الفاجر؛ وإذا امتنعوا عن حكم الله 
ورسوله وحم شوكة وجب على الأمير قتالهم؟ وإن لم 
يكن لهم شوكة: عرف من امتنع من حكم الله 
ورسوله؛ وألزم بالعدل. 

وأما قوهم: لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة. 
فيقال لهم: نحن نحكم بينكم في الحقوق القديمة 
والحديثة» فإن حكم الله ورسوله يأتي على هذا. 

وأما من قتل أحدًا من بعد الاصطلاح, أو يعد 
المعاهدة والمعاقدة: فهذا يستحق القتل. حتى قالت 
طائفة من العلاء: إنه يقتل حدّاء ولا يجوز العفو عنه 
لأولياء المقتول. وقال الأكثرون: بل قتله قصاص» 
والخيار فيه إلى [84 / 6 "] أولياء المقتول. 

وإن كان الباغي طائفة: فإنهم يستحقون العقوبة» 
وإن لم يكن كف صنيعهم إلا بقتالههم قوتلواء وإن 
أمكن بها دون ذلك عوقبوا بها يمنعهم من البغي 
والعدوان» ونقض العهد والميثاق» قال #6: «ينصب 


بنك اكاك إولاتننكةة _ 2 


لكل غاحر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته. 
فيقال: هذه غدرة فلان»”" وقد قال تعالى: « قَمَنْ 
عُفىَ لم هن أيه سَنْهٌ كيبا بِالْمَْرُوفٍ وذ 
إليه حصن ” ذَلِكَ ا /: جّن بَيْكُمْ ووحو * 
قبن أَمْتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ قل عَدَاتْ أيك » 
[البقرة:1174] قالت طائفة من العلياء: المعتدي هو 
القاتل بعد العفرء فهذا يقتل حتم). وقال آخرون: بل 
يعذب با يمنعه من الاعتداء. والله أعلم. 

5 


وسئل - رحمه | لله تعالى -: 

عن أقوام لم يصلوا ولم يصومواء والذي يصوم 
لم يصلء ومالهم حرام؛ ويأخذون أموال الناس» 
ويكرمون الجار والضعيفء. ولم يعرف لهم 
مذهب.». وهم مسلمون؟: 

الحمد لله. هؤلاء وإن كانوا تحت حكم ولاة 
الأمور فإنه يجب أن يأمروهم يإقامة الصلاة؛ ويعاقبوا 
على تركهاء وكذلك الصيام. 

وإن أقروا بوجوب الصلوات الخمسء وصيام 
رمضان. والزكاة المفروضة؛ وإلا فمن لم يقر بذلك 
فهو كافرء وإن أقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن 
إقامتها عوقبوا حتى [40 / 7"6] يقيموهاء ويجب قتل 
كل من لم يصل إذا كان بالعًا عند جماهير العلماء: 
كبالك: والشافعي» وأحمد. وكذلك تقام عليهم 
الحدود. 

وإن كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة؛ فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة: 
كالصلاة» والصيامء والزكاة» وترك المحرمات: 
كالزني» والرياء وقطع الطريق. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البغاري (2111) وني غير موضم من صحيحه؛ 


وملم(176). 


ونحو ذلك. ومن لم يقر يوجوب الصلاة والزكاة 
فإنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن لم يؤمن 
باللهء ورسولهء واليوم الآخرء والجئة والتار فهو كافر 
أكفر من اليهود والنصارى. وعقوق الوالدين من 
الكبائر الموجبة للنار. 

نيفين 


وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن أقوام مقيمين في الثغورء يغيرون على 
الأرمن وغيرهم, ويكسبون المال و ينفقونه على 
الخمر والزني: هل يكونون شهداء إذا قتلوا؟ 

الحمد لله. إن كانوا إنها يغيرون على الكفار 
المحاربين, فإنما الأعمال بالنيات. 

وقد قالوا: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء: فأي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني 
سبيل الله»”' فإن كان أحدهم لا يقصد إلا أخذ المال» 
3 / 0"] وإنفاقه في المعاصي فهؤلاء فساق 
مستحقون للوعيد؛ وإن كان مقصودهم أن تكون 
كلمة الله هي العلياء ويكون الدين لله فهؤلاء 
مجاهدون؛ لكن إذا كانت لهم كبائر كان لحم حسنات 
وسيثئات. 

وأما إن كانوا يغيرون على المسلمين الذين هناك؛ 
فهؤلاء مفسدون في الأرضء محاربون لله ورسوله» 
مستحقون للعقوبة البليغة في الدنيا والآخرة. والله 
أعلم. 

نينت 
وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن جندي مع أميرء وطلع السلطان إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1570(‏ وفي غير موضع من صحيحه» 


ومسلم(194014). 


نوناك ةنز اتزنكفة_ 2 


الصيدء ورسم السلطان بنهب ناس من العرب 
وقتلهم: فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرًا 
فهربواء فقال الأمير: سوقوا خلفهمء فردوا عليهم 
ليحاربواء فوقع من الجندي ضربة في واحد فمات: 
فهل عليه شيء أم لا؟ 

الحمد لله رب العالين. إذا كان هذا المطلوب من 
الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا عن الطاعة» 
وفارقوا الجماعة» وعدوا على الملمين في دمائهم 
وأموالهم بغير حق» وقد طلبوا ليقام فيهم أمر الله 
ورسوله: فهذا الذي عاد منهم مقاتلاً يجوز قتاله» ولا 
شيء على من قتله على الوجه المذكور؛ بل المحاربون 
يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الائمة: كأي 
حنيفة» ومالك» وأحمد. فمن كان معاونًا كان حكمه 





2 

1 ه"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى .: 

عن (الأخوة) التي يفعلها بعض الناس في هذا 
الزمان» والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك» 
ودمي دمك. وولدي ولدك. ويقول الآخر 
كذلك. ويشرب أحدهم دم الآخر؛ فهل هذا 
الفعل مشروع, أم لا؟ وإذا لم يكن مشرومًا 
مستحسئًا: فهل هو مباح؛ أم لا؟ وهل يترتب على 
ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت 
بالأخوة الحقيقية» أم لا؟ وما معنى الأخوة التي 
آخى بها النبي 5 بين المهاجرين والأنصار؟: 

الحمد لله رب العالمين. هذا الفعل على هذا الوجه 
المذكور ليس مشروعًا باتفاق المسلمين» وإنها كان 
أصل الأخوة أن النبي 6 آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وحالف بينهم في دار أنس بن مالكء. كما 


آخى بين سعد بن الربيع وعبدالرحمن بن عوف. حتى 
قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي» واختر إحدى 
زوجتي حتى أطلقها وتتكحها فقال عبدالرحمن: 
بارك الله لك في مالك وأهلك» دلوني على السوق. 
وكا آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. وهذا كله 
في «الصحيح». 

731 / 5ه"] وأما ما يذكر بعض المصنفين في 
(السيرة) من أن النبي #5 آخى بين علي وأي بكره 
ونحو ذلك فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ 
فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجرء وأنصاري 
وأنصاري» وإنيا آخى بين المهاجرين والأنصارء 
وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاريهم» 
حتى أنزل الله تعالى: « وَلُولُوا الأزحام بَسَيُبْمَ ول 
يعض فى كتسي أنه » [الأنفال:6] فصار الميراث 
بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة. 

وتنازع العلماء في مثل هذه المحالغة والمؤاخاة: هل 
يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي؟ على 
قولين: 

أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أب حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتيف لقوله تعلل: « وَقذِينَ عَقَنَتَ 
بسكم كَانُوهُمَ تَصِيَهِمْ 4 [النساء:7؟]. 

والثاني: لا يورث بها بحال» وهو مذهب مالك. 
والشافعي, وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه. 
وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة. 

وكذلك تنازع الناس: هل يشرع في الإسلام أن 
يتآخى اثنان ويتحالفا كها فعل المهاجرون والأنصار؟ 
فقيل: إن ذلك منسوخ, لما رواه مسلم في «صحيحه» 
عن جاير أن النبي 5 قال: دلا حلف في الإسلام وما 
كان من حلف في الجاهلية قلم يزده الإسلام إلا 
شدة»"؟ ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1610) من ححديث جبير بن مطعم وليس 
من ححديث جاير كيا ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالل 


ناقفخ دل زن كيه 


القرآن» وقال النبي #5ذ: «المسلم أخو [14 / ه”] 
المسلم لا يسلمه؛ ولا يظلمه'". والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه 
لنفسه»”2 فمن كان قامًا بواجب الإيهان كان نا لكل 
مؤمن. 

ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه؛ وإن لم 
يجر بينهها عقد خاص؛ فإن الله ورسوله قد عقدا 
الأخوة ينها بقوله: « إِتْمَا آلْمُؤْيئُونَ إِخْوَة » 
[الحجرات: ]٠١‏ وقال النبي #: «وددت أني قد رأيت 
إخواني»”". 

ومن لم يكن خارجًا عن حقوق الإيمان وجب أن 
يعامل بموجب ذلكء» فيحمد على حستاته؛ ويوالي 
عليهاء وينهى عن سيئاته» ويجائب عليها بحسب 
الإمكان» وقد قال النبي ة: «انصر أخاك ظالما أو 
مظلومًا» قلت: يا رسول الله! أنصره مظلومًاء فكيف 
أنصره ظاًا؟! قالك «تمنعه من الظلم» فذلك نصرك 
إباه»0", 

والواجب على كل مسلم أن يكون حب وبغضه» 


وموالاته ومعاداته: تابعًا لأمرالله ورسوله؛ فيحب ما 





أحيه الله ورسولهء ويبغض ما أيغضه الله ورسوله» 
ويوالي من يوللٍ الله ورسوله؛ ويعادي من يعادي الله 
ورسوله. 

ومن كان فيه ما يوللي عليه من حسنات» وما 
يعادي عليه من سيئات عُومل بموجب ذلك» كفساق 
أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب والعقاب. 
والموالاة والمعاداة» والحب والبغض؛ بحسب ما فيهم 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (11417) وني موضع آآخر من صححيحه» 


ومسلم (1880). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7(‏ وملم (646). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (0749. 

(0) صحيح: أخحرجه البخاري (1467) من حديث أنس رفي الله عنه 
وأخرجه ملم بتحوه (7684) من حديث جابر 


رفي الله عنه. 





بون كفي زنك 
من البر والفجور فإن 9كَمَن يَحْمَلَ يكقَالَ كن 
خا بره وَمَن © يَحْمَلَ يتقال ذَرَوَ شْرًا يَرفد» 
[الزلزلة:لاء 4]. 

[15 / 0”] وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» 
بخلاف الخوارج والمعتزلة» وبخلاف المرجئة 
والجهمية؛ فإن أولئك يميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى 
جانب. 

وأهل السنة والجماعة وسط. ومن الناس من 
يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو يناسب من 
يقول بالتوارث بالمحالفة. 

لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا 
يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده. 

والله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية 
حيث كان يتبني الرجل ولد غيره؛ قال الله تعالى: 
«ومَا جَعَلَ أنْوَجَكُمْ العى تُطُورُونَ مِتمنٌ أمهَسِعْ 
: وَمَا جَعَلَ أَدْءِبَآءكُم أبتائكم "» [الأحزاب:4] 
وقال تعالى: « أَدْعُوهُمَ بار هوَ أقَمَدُ عِندَ 
كله * قإن لم تطئوا امم مَطوَشكُم فى 
آلدِين» [الأحزاب:0]. 

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالا للاآخر 
يورث عنه ماله؛ فإن هذا ممتنع من الجانيين؛ ولكن إذا 
طابت نفس كل واحد منهما بها يتصرف فيه الآخر من 
ماله فهذا جائزء كبا كان السلف يفعلونء. وكان 
أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته؛ 
لعلمه بطيب نفسه بذلك» كا قال تعالى: « أو 
صَدِيقِكُمْ 4 [التور:11]. 

وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر: فهذا لا يجوز 
بحال» وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه باللذين 
يتآخيان متعاونين على الإثم والعدوان: [47 / 70] إما 
على فواحشء أو محبة شيطانية» كمحبة المردان ونحوهم» 
وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصتائع 
ونحوها. وإما تعاون على ظلم الغيرء وأكل مال الناس 


55> حاب فال ماق 







بالباطل؟ فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض من يتتسب إلى 
المشيخة والسلوك للنساءء فيؤاخي أحدهم المرأة 
الأجنبية» ويخلو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بها يجري 
بينهم من الفواحش. فمثل هذه المؤاخاة وأمثا حا مما يكون 
فيه تعاون على ما نهى الله عنه كائنًا ما كان: حرام باتفاق 
المسلمين. 

وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودها بها 
التعاون على البر والتقوى» بحيث تجمعهما طاعة الله 
وتفرق بينههما معصية الله؛ كما يقولون: تجمعنا السنة» 
وتفرقنا البدعة فهذه التي فيها التزاع. 

فأكثر العلماء لا يرونباء استغناء بالمؤاخاة الإيمانية 
التي عقدها الله ورسوله؛ فإن تلك كافية محصلة لكل 
خير؛ فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجياتها؛ إذ قد 
أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق 
مطلوب النفوس. ومنهم من سوغها على الوجه 
المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة. 

وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات 
والسيئات» فمن دخل منها الجنة أدخل صاحبه. 
ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض؟؛ فهذه 
الشروط وأمثالها لا تصحء ولا يمكن الوفاء بها: فإن 
الشفاعة لاتكون [/941 / 78] إلا بإذن الله. والله أعلم 
بها يكون من حاهماء وما يستحقه كل واحد منههاء 
فكيف يلزم المسلم ماليس إليه فعله» ولا يعلم حاله 
فيه» ولا حال الآخخر؟! ولحلا نجد هؤلاء الذين 
يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون؟ ولو 
استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا 
فالله أعلم هل كان يدخل فيهاء أم لا؟ 

وبالجملة: فجميع ما يقع بين الناس من الشروط 
والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب 
الله وسنة رسولهء فكل شرط يوافق الكتاب والسنة 
يوني به» و«من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان ماثة شرط. كتاب الله أحق» وشرطه 





أوثق»”" فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله 
كان باطلاً: مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه» أو 
عتق غير مولاءء أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه» أو أنه 
يعاونه على كل ما يريد» وينصره على كل من عاداه 
سواء كان بحق أو بباطل» أو يطيعه في كل ما يأمره به 
أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقاء ونحو ذلك 
من الشروط وإذا وقعت هذه الشروط وفي منها بها أمر 
الله به ورسوله؛ ولم يوف منها بها نبى الله عنه ورصوله. 
وهذا متفق عليه بين المسلمين. وفي المباحات نزاع 
وتفصيل ليس هذا موضعه. 

[44 / ه"] وكذا في شروط البيوع. والهبات» 
والوقوف» والنذور؛ وعقود البيعة للأئمة؛ وعقود 
المشايخ؛ وعقود المتآخبين» وعقود أهل الأنساب 
والقبائل» وأمثال ذلك: فإنه يجب على كل أحد أن 
يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله 
ورسوله في كل ثيء؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية١‏ 
الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من 
كل شيء؛ ولا يطيع إلا من آمن باللّه ورسوله. والله 
أعلم. 
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3 ه"] باب حكم المرتد 


سئل شيخ الإسلام ‏ رضي الله عنه -: 

عن رجلين تكليما في مسألة التأبير فقال 
أحدهما: من نقص الرسول يك أو تكلم با يدل 
على نقص الرسول كفرء لكن تكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم 
في مسألة باجتهاده فيخطىئع فيها فلا يكفرء وإن 
كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه 
الحجة المكفرة» ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١056(‏ وفي غير موضم من صحيحه 


.)٠6١4(ملمو‎ 


ترز ةشخ تناو اتزنكفة _ <.ى 


حاب قال ماقي 
لزمنا أن نكفر فلانًا وسمى بعض العلباء 
المشهورين اللين لا يستحقون التكفير وهو 
الغزللي فإنه ذكر في بعض كتبه تخطئة الرسول في 
مسألة تأبير النخل: فهل يكون هذا تنقيصًا 
بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه في تنزيه 
العلياء من الكفر إذا قالوا مثل ذلك تعزير, أم لا؟ 
وإذا نقل ذلك وتعذر عليه في الحال نفس الكتاب 
الذي نقله منه وهو معروف بالصدق: فهل عليه 
في ذلك تعزير أم لا؟ وسواء أصاب في النقل عن 
العام أم أخطا؟ وهل يكون في ذلك تنقيص 
بالرسول 5 ومن اعتدى على مثل هذاء أو نسبه 
إلى تنقيص بالرسولء أو العلياء» وطلب عقوبته 
على ذلك: فيا يجب عليه؟ أفتونا مأجورين؟ 

٠٠[‏ 9"] فاجاب: 

الحمد لله ليس في هذا الكلام تنقص بالرسول 
يد بوجه من الوجوه باتفاق علماء المسلمين» ولا فيه 
تنقص لعلاء المسلمين» بل مضمون هذا الكلام 
تعظيم الرسول وتوقيره؛ وأنه لا يتكلم في حقه بكلام 
فيه نقص» بل قد أطلق القائل تكفير من نقص 
الرسول 96 أو تكلم با يدل على نقصه؛ وهذا مبالغة 
في تعظيمه» ووجوب الاحتراز من الكلام الذي فيه 
دلالة على نقصه. 

ثم هو مع هذا بين أن علماة المسلمين المتكلمين في 
الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ 
أخطأه في كلامهء وهذا كلام حسن تجب موافقته 
عليه؛ فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين 
من أعظم المتكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج 
والروافض الذين يكفرون أثمة المسلمين! لما يعتقدون 
أنهم أخطئوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن علاء المسلمين لا يجوز تكفيرهم 
بمجرد الخطأ المحضء بل كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله و8 وليس كل من يترك بعض 





عجو لماز نتئة 1.١‏ 





كلامه خطأ أخطاه يكفر ولا يفسق. بل ولا يأثم» فإن 
الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: «رَيّنَا لا يُوَاحِذْكَ1آ إن 
كسِيكآ أَوْ أحخطّأتا4 [البقرة: 187]» وفي «الصحيح» 
عن النبي 55: «أن الله تعالى قال: قد فعلت»”". 

واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من 
علاء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء» والذين 
قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون 
[1/ 0 "] على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق 
المسلمين؟ فإن هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من 
الإقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من 
الشافعية, والمالكية, والحنفية؛ والحتبلية» والأشعرية» 
وأهل الحديث» والتفسير» والصوفية» الذين ليسوا 
كفارًا باتفاق المسلمينء بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك. 

فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال 
مثله أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه الذين 
هم أعظم في مذهب الشافعي من أبي حامد. كها قال 
الشيخ أبو حامد الأسفرائيني» الذي هو إمام المذهب 
بعد الشافعي» وابن سريج في تعليقه: وذلك أن عندنا 
أن النبي و يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليناء ولكن 
الفرق بيننا أن نقر على الخطأ والنبي يق لا يقر عليه 
وإنيا يسهو ليسنء وروي عنه أنه قال: «إنها أسهو 
لأسن لكم»”". 

وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه هذا الشيخ 
أبو حامده وأبو الطيب الطبري؛ والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم؛ 
من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة 
ومنهم من ادعى إجماع السلف على هنذا القول؛ كا 
ذكر ذلك عن أبي سليان الخطابي ونحوهء ومع هذا 
فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء 


.)١57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
لا أصل له: أخرجه مالك في هالموطأ» (776)) واتظر «الضعيفة»‎ )1( 
.)0300١ 


الأئمة» ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الخليظة 
التي تزجره /١١7[‏ 18] وأمثاله عن تكفير المسلمين» 
وإنيا يقال في مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن 
وافقهم قال: إن قوهم الصواب. ومن نازعهم قال: 
إن قولحم خطأء والصواب قول مخالفهم. 

وهذا المسؤول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم 
على ذلك لكنه ينفي التكفير عنهم. 

ومثل هذا تجهب عقوبة من اعتدى عليه» ونسبه إلى 
تنقيص الرسول يو أو العلماء» فإنه مصرح بنقيض 
هذاء وهذا. 

وقد ذكر القاضى عياض هذه المسألة» وهو من 
أبلغ القائلين بالعصمة» قسم الكلام في هذا الباب. إلى 
أن قال: الوجه السابع: أن يذكر ما يجوز على النبي 
يي ويختلف في إقراره عليه؛ وما يطرأ من الأمور 
البشرية منه ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن 
به وصبر في ذات الله على شدته من مقاسات أعداته 
وأذاهم له. ومعرفة ابتداء حاله» وسيرته؛ وما لقيه من 
بؤس زمنه» ومر عليه من معانات عيشه؛ كل ذلك 
عل طريق الرواية» ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت 
به العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم. فقال: هذا فن 
خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا 
نقص ولا إزراء ولا استخفاف, ولا في ظاهر اللفظ 
ولا في مقصد اللافظء لكن يجب أن يكون الكلام مع 
أهل العلم» وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده؛ ويحققون 
فوائده» ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو يخشى به 

]70/٠١7[‏ وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا: 
أن يقول القائل شيثًا من أنواع السب حاكيًا له عن 
غيره؛ وآنرًا له عن سواه قال: فهذا ينظر في صورة 
حكايته» وقرينة مقالته» ويختلف الحكم باختلاف 
ذلك على «أربعة وجوه»: الوجوبء. والتدب» 
والكراهة» والتحريم. ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما 





ذكره على وجه الشهادة ونحوها ثما فيه إقامة الحكم 
الشرعي على القائل» أو على وجه الرذالة والنقص على 
قائله» بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس 
التفكه بعرض النبي 43 والتمضمض بسوء ذكره 
لأحد لا ذاكرّاء ولا آثرًا لغير غرض شرعي مباح. 

فقد تبين من كلام القاضي عياض أن ما ذكره هذا 
القائل ليس من هذا الباب فإنه من مسائل الخلاف» 
وأن ما كان من هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير 
غرض شرعي مباح. 

وهذا القائل إنها ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي 
وأمثاله من عليماء المسلمين» ومن المعلوم أن المنم من 
تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب» بل 
دفع التكفير عن علرماء المسلمين وإن أخطثوا هو من 
أحق الأغراض الشرعية» حتى لو فرض أن دفع 
التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له 
ونصرًا لأخيه المسلم؛ لكان هذا غرضًا شرعيًا حسناء 
وهو إذا اجتهد في ذلك قفأصاب فله أجران» وإن 
اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد. 

3[ ه "] فبكل حال ما قال هذا القائل محمود 
على ما فعل» مأجور على ذلكء مثاب عليه إذا كانت 
له فيه نية حستة» والمتكر لا فعله أحق بالتعزير منه؛ 
فإن هذا يقتضي قوله القدح في علماء المسلمين من 
الكفرء ومعلوم أن الأول أحق بالتعزير من الثاني إن 
وجب التعزير لأحدهماء وإن كان كل منهما مجتهدًا 
اجتهادًا سائمًا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب استطاعته فلا إثم على واحد منهماء وسواء 
أصاب في هذا النقل أو أخطأ فليس في ذلك تنقيص 
للنبي . 

وكذلك أحضر التقل أو لم يحضرء؛ فإنه ليس في 
حضوره فائدة» إذ ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من 
علماء المسلمين من لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» 
وفيهم من هو أجل من الغزالي؛ وفيهم من هو دونه. 


ومن كفر هؤلاء استحق العقوبة باتفاق المسلمين» بل 
أكثر عليماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل 
ذلك؛ حتى المتكلمون: فإن أبا الحسن الأشعري قال: 
أكثر الأشعرية ولمعتزلة يقولون بذلك» ذكر في 
«أصول الفقه» وذكره صاحبه أبو عمرو بن الحاجب. 
والمسألة عندهم من الظنيات؛ كما صرح بذلك 
الأستاذ أبو المعالي» وأبو الحسن الآمدي. وغيرهماء 
فكيف يكفر علياء المسلمين في مسائل الظنون؟!! أم 
كيف يكفر جمهور علياء المسلمين» أو جمهور سلف 
الأئمة وأعيان العلاء بغير حجة أصلًا؟! والله تعالى 
أعلم. 
2 

: رحمه الله‎  لثسو‎ ]"6/٠١6[ 

ما تقول السادة العلماء آثئمة الدين رضى الله 
عنهم أجمعين في رجل قال: أشهد آلا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وم يصلء وم يقم 
بشيء من الفرائض» وأنه لى يضره. ويدخل الحنة. 
وأنه قد حرم جسمه على النار؟ وفي رجل يقول: 
أطلب حاجتي من الله ومنك: فهل هذا باطل؛ أم 
لا؟ وهل يجوز هذا القولء أم لا؟ 

الحمد لله. إن من لم يعتقد وجوب الصلوات 
الخمسء والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» 
وحج البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من 
الفواحشء والظلم؛ والشرك» والإفك» فهو كافر 
مرتد» يستناب» فإن تاب وإلا قتل باتفاق أثمة 
المسلمين. ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين. 

وإن قال: أنا أقر بوجوب ذلك عَلِء وأعلم أنه 
فرضء وأن من تركه كان مستحمًا لذم الله وعقابه» 
لكني لا أفعل ذلك» فهذا أيضًا مستحق للعقوية 
[5 8*] في الدنيا والآخرة باتفاق المسلمين» 
ويجب أن يصلي الصلوات الخمس باتفاق العلماء. 


وأكثر العلماء يقولون: يؤمر بالصلاة» فإن لم يصل وإلا 
قتل. فإذا أصر على الجحود حتى قتل كان كافرًا 
باتفاق الأئمة» لا يغسل؛ ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن في 
مقابر المسلمين. 

ومن قال: إن كل من تكلم بالشهادتينء ولم يؤد 
الفرائضء ولم يجتنب المحارم» يدخل الجنة» ولا يعذب 
أحد منهم بالتار؛ فهو كافر مرتد. يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل؛ بل الذين يتكلمون بالشهادتين 
أصتاف؛ منهم منافقون في الدرك الأسفل من النارء 
كا قال تعالى: «إِنّ أَلْتَهِِسَ فى الدّرك الأسَئَلٍ مِنَ 
لَارٍ وآن عََدَ لَهُمَ صم © إلا النزيت تَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَأعْتَصَمُوا به وَأخْلّصُوا ديتهْر اله 
وتيك مَعّ المُؤييرت» الآية [النساء: 3148ء 
1 وقال تعالى: «إِنّ الْمُتشِقِينَ محْدِعُونَ آنه 
َم عَسِمْهُمَ وَإدا كَائَُا إلى آلسُلَرة قائوا 
كَُالن» الآية [النساء: ]١47‏ وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي 5 أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقر أريعًا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلًا»”"» فبين النبي و أن الذي يؤخر الصلاة 
وينقرها منافق» فكيف بمن لا يصلي؟!! وقد قال 
تعالل: َقَوَيْلُ لَْمُسَتَ © ألنِينَ هُمْ عن 
صَلَايِمَ سَاهُونَ © النِيينَ هم يراتور » 
[الماعون: 4 7] قال العلماء: الساهون عنها: الذين 
يؤخرونها عن وقتهاء والذين يفرطون في واجباتها. 
فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهمء فكيف بمن لا 
يصلي؟! 

]7"0/1١1[‏ وقد ثبت في «الصحيحين»؟ عن النبي 
أنه يعرف أمته بأهم عُرّ مُحَجَنُونَ من آثار 
الوضوء”"» وإنما تكون الغرة »والتحجيل لمن توضاً 


.)117( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)11457( صحبح: أخرجه البخاري (177): وملم‎ )1( 





وصلء. فابيض وجهه بالوضوءء وابيضت يداه 
ورجلاه بالوضوء فصل أغر محجلًا. فمن لم يتوضأ 
وم يصل لم يكن أغر ولا محجلاء فلا يكون عليه سيا 
المسلمين التي هي الرنك للنبي يي؛ مثل الرنك الذي 
يعرف به المقدم أصحابه؛ ولا يكون هذا من أمة محمد 
6إ. وثبت في «الصحيح»: أن الثار تأكل من ابن آدم 
كل شيء إلا آثار السجود ”. فمن لم يكن من أهل 
السجود للواحد المعبود. الغفور الودود. ذو العرش 
المجيد أكلته التار. وفي «الصحيح» عن النبي 455 أنه 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»9", 
وقال: «العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر»”» وقال: «أول ما يحاسب عليه العبد من 
عمله الصلاة»”. 

ولا ينبغي للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» 
ومالي إلا الله وفلان» وأطلب حاجتي من الله ومن فلان» 
ونحو ذلك بل يقول: ما شاء اللهء ثم شاء فلان» وأطلب 
حاجتي من الله ثم من فلانء كما في الحديث عن الي و2 
أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمدة”"» وقال له رجل: ما شاء الله 
وشتت» فقال: «أجعلتي لله ننا؟! بل ما شاء الله 
وحدة”. والله أعلم؛ وصل الله على محمد. 


نيف 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (807)) ومسلم (185). 


(1) صحيح: أخرجه ملم (87). 

)6( صحيح: أخرجه الترملي (5771): والنسائي (477): وابن ماجه 
,)0١9/6(‏ وأحد في نمندمة (6 / 067 وصححه الشيخ 
الألباني كما في «صحيح الجامع» برقم (4115). 

() صحيعح: أخرجه أبو داود (874)» والترمذي (417). 

(0) صحيح: أخرجه لبن ماجه (1114): وأحد في قمندمة (0 / 0417 
وصحه الشيخ الألباني كا في «المحيحقا برقم (/170). 

(8) حسن: أخرجه البساري في «الأدب المفردة (/7/417): وابن ماجه 
1110 وأحد في «مندمة 5١6 / ١(‏ 54ل ل 
17): الشبخ الألباني كبا في #الصحيحة» برقم (159) 


وحسمة. 


عون ناراك زا كزنقة ١11ى‏ 
[/ ه"]ما: للك 


رضي الله عنهم - 

في الحلاج الحسين بن منصور هل كان 
صدّيقًا؟ أو زنديقا؟ وهل كان ولي لله متقيا له؟ أم 
كان له حال رحماني؟ أو من أهل السحر 
والخزعبلات؟ وهل قُتل على الزندقة بمحضر من 
علياء المسلمين؟ أو قُتل مظلومًا؟ أفتونا 
مأجورين. 

فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه -: 

الحمد لله رب العالمين. الحلاج قُتل على الزندقة» 
التي ثبتت عليه بإقراره» وبغير إقراره؛ والأمر الذي 
ثبت عليه بها يوجب القتل باتفاق المسلمين. 

ومن قال: إنه ل بغير حق فهو إما منافق ملحده 
وإما جاهل ضال. والذي قتل به ما استفاض عنه من 
أنواع الكفرء ويعضه يوجب قتله؛ فضلاً عن جميعه. 
ول يكن من أولياء الله المتقين؛ بل كان له عبادات 
ورياضات ومجاهدات: بعضها شيطاني» ويعضها 
نفساني» ويعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه. 
فليس الحق بالباطل. 

وكان قد ذهب إلى بلاد الهند» وتعلم أنواعًا من 
السحرء وصتف كتايًا في السحر معروفاء وهو موجود 
إلى اليوم» وكان له أقوال شيطانية» ومخاريق بهتانية. 

[3 / ه"] وقد جمع العلماء أخباره في كتب 
كثيرة أرّخوها؛ الذين كانوا في زمنهء والذين نقلوا 
عنهم مثل أبي علي الحطي ذكره في (تاريخ بغداد)» 
والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة كبيرة في 
«تاريخ بغداد» وأبو يوسف القزويني صنف مجلدًا في 
أخباره» وأبو الفرج بن الجوزي له فيه مصنف سماه 
(رفع اللجاج في أخبار الحلاج). ويسط ذكره في 


تاريخه أبو عبدال رحمن السلمي في (طبقات الصوفية): 
أن كثيرًا من المشائخ ذموه وأنكروا عليه» وم يعدوه 
من مشائخ الطريق؛ وأكثرهم حط عليه. وممن ذمه 
وحط عليه أبو القاسم الجنيد؛ ولم يقتل في حياة 
الجنيد؛ بل قُتل بعد موت الجئيد؛ فإن الجنيد تُوفي سنة 
ثهان وتسعين وماثتين. 

والخلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة؛ وقدموا يه إلى 
بغداد راكيًا على جمل ينادى عليه: هذا داعي القرامطة! 
وأقام في الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر 
والزندقة» واعترف به: مثل أنه ذكر في كتاب له: من 
فاته احج فإنه يبني في داره بِيمَا ويطوف بهء كبا يطوف 
بالييت» ويتصدق على ثلاثين يتسا بصدقة ذكرهاء وقد 
أجزأه ذلك عن الحج. فقالوا له: آنت قلت هذا؟ قال: 
نعم. فقالوا له: من أين لك هذا؟ قال: ذكره الحسن 
البصري في (كتاب الصلاة) فقال له القاضي أبو عمر: 
تكذب يا زنديق! أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا 
فيه فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بها سمعوه ويفتوا 
بها يجب عليه؛ فاتفقوا على وجوب قتله. 

٠٠١1‏ / 0"] لكن العلماء هم قولان في الزنديق 
إذا أظهر التوبة: هل تقبل توبته فلا يقتل؟ أم يقتل؛ 
لأنه لا يعلم صدقه؛ فإنه مازال يظهر ذلك؟ فأفتى 
طائفة بأنه يسحاب فلا يقتل» وأفتى الأكثرون بأنه 
يقتل وإن أظهر التوبة فإن كان صادمًا في توبته نفعه 
ذلك عند الله وقتل في الدنياء وكان الحد تطهيرًا له» كيا 
لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا إلى 
الإمام فإنه لابد من إقامة الحد عليهم؛ فإتهم إن كانوا 
صادقين كان قتلهم كفارة لهم» ومن كان كاذيًا في 
التوية كان قتله عقوبة له. 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن فإن الله 
ينفعه بتلك التوبة وإن كان كاذيًا فإنه فتل كافرًا. 

ولا قتل لم يظهر له وقت القتل شيء من 
الكرامات؛ وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض 





اسم الله وأن رجله انتقطع ماؤهاء أو غير ذلك» فإنه 
كاذب. 

وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافقء وإنيا 
وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام؛ حتى يقول قاتلهم: 






إن شرع محمد بن عبداطه يقتل أولياء الله. 
حتى يسمعوا أمثال هذه الهذيانات؛ وإلا فقد فقتل 
أنبياء كثيرون. 


وغيرهم من الصالحين من لا يحصى عددهم إلا الله 
قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة غيرهم. 

ولى يكتب بدم أحدهم اسم الله. والدم أيضًا 
نجس /١١١[‏ 6"] فلا يجوز أن يكتب به اسم الله 
تعالي. فهل الحلاج خير من هؤلاء. ودمه أطهر من 
دمائهم؟!! وقد جزع وقت القتل» وأظهر التوبة 
والسنة فلم يقبل ذلك منه. ولو عاش افتتن به كثير من 
الجهال؛ لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية» وأحوال 

ولهذا إنها يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية» 
والنفسانية» والبهتانية. وأما أولياء الله العالمون بحال 
الحلاج فليس منهم واحد يعظمه؛ ولهذا لم يذكره 
القشيري في مشائخ رسالته؛ وإن كان قد ذكر من 
كلامه كليات استحستها. 

وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجورى قد زوجه 
بابنته» فلما اطلع على زندقته نزعها منه. 

وكان عمرو بن عثمان يذكر أنه كافرء ويقول: 
كنت معه فسمع قارثًا يقرأ القرآن» فقال: أقدر أن 
أصنف مثل هذا القرآن. أو نحو هذا من الكلام. 

وكان يظهر عند كل قوم ما يتجلبهم به إلي 
تعظيمه؛ فيظهر عتد أهل السنة أنه سنى» وعتد أهل 
الشيعة أنه شيعى؛ ويلبس لياس الزهاد تارة» ولباس 
الأجناد تارة. 


وكان من (مخاريقه): أنه بعث بعض أصحابه إلي 


منلة 


تاثا 


لأْمَراضقٍ 


7ت .. 





مكان في البرية يخبيء فيه شيًا من الفاكهة والحلوي؛ ثم 
يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلي قريب من ١١7[‏ / 8”] 
ذلك المكان» فيقول لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه 
البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة» أوحلاوة» فيقول: 
امكثواء ثم يذهب إل ذلك المكان ويأتي بها خبأ أو 
ببعضه فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له!! وكان 
صاحب سيما وشياطين تخدمه أحيانّاء كانوا معه علي 
جبل أب قبيس» فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلي مكان 
قريب منهم وجاء بصحن حلوىء؛ فكشفوا الآمر 
فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي باليمن» 
حمله شيطان من تلك البقعة. 

ومثل هذا يحصل كثيرًا لغير الحلاج ممن له حال 
شيطاني» ونحن نعرف كثيرًا من هؤلاء في زماننا وغير 
زماننا: مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان 
يحمله من جبل الصا حية إلي قرية حول دمشق. 
فيجىء من الهوى إلي طاقة البيت الذى فيه الناس» 
فيدخل وهم يرونه. ويجىء بالليل إلي (باب الصغير) 
فيعبر منه هو ورفقته؛ وهو من أفجر الناس. 

وآخر كان بالشويك» في قرية يقال لها: 
(الشاهدة): يطير في الهوا إلي رأس الجبل والناس 
يرونه» وكان شيطان يحمله. وكان يقطع الطريق. 

وأكثرهم شيوخ الشرء يقال لأحدهم (البوي) 
أي: المخبث» ينصبون له حركات في ليلة مظلمة» 
ويصنعون خبرًا عل سبيل القربات» فلا يذكرون الله. 
ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر 
الله ثم يصعد ذلك ١١7[‏ / 7”6] اليوي في المواء. 
وهم يرونه» ويسمعون خطابه للشيطان.» وخطاب 
الشيطان له.ء ومن ضحك أو شرق بالخبز ضريه 
الدف. ولا يرون من يضرب به. 

ثم إن الشيطان يخيرهم ببعض ما يسألونه عنه 
ويأمرهم بأن يقربوا له بقرّا وخيلاً وغير ذلك وأن 
يخنقوها خنقًا ولا يذكرون اسم الله عليهاء فإذا فعلوا 






عبن و تكسي 
قضي حاجتهم. 

وشيخ آخر أخبر عن نفسه: أنه كان يزني بالنساءء 
ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم (الحوارات) وكان 
يقول: يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتنان بيضاوان. 
فيقول لي: فلان! إن فلانًا نذر لك نذرّاء وغدًا يأتيك 
به وأنا قضيت حاجته لأجلك؛» فيصبح ذلك 
الشخص يأتيه بذلك النذر؛ ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر. 

قال: وكنت إذا طلب منى تغيير مثل اللاذن أقول 
حتي أغيب عن عقلى؛ وإذا باللاذن في يدى؛ أو فمى 
وأنا لا لا أدرى من وضعه!! قال: وكنت أمشى وبين 
يدي عمود أسود عليه نور. 

فلما تاب هذا الشيخ؛ وصار يصلى» ويصوم 
ويجنب المحارم: ذهب الكلب الأسود وذهب 
التغيير؛ فلا يؤتي بلاذن ولا غيره. 

وشيخ آخر: كان له شياطين يرسلهم يصرعون 
بعض الناس؛ فيأتي أهل ذلك المصروع إلي الشيخ 
يطلبون منه إبراءه» فيرصل إلي أتباعه فيفارقرن ذلك 
/١١[‏ © المصروع؛ ويعطون ذلك الشيخ دراهم 
كثيرة. 

وكان أحيانًا تأتيه الجن بدارهم وطعام تسرقه من 
الناس» حتي إن بعض الناس كان له تين في كوارة» 
فيطلب الشيخ من شياطينه تيئاء فيحضرونه له 
فيطلب أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب. 

وآخر كان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته 
الشياطين أغرته» وقالوا له: نحن نسقط عنك الصلاة» 
ونحضر لك ما تريد. فكانوا يأتونه بالحلوي 
والفاكهة» حتي حضر عند بعض الشيوخ العارفين 
بالسنة فاستتايه؛ وأعطي أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم 
التى أكلها ذلك المفتون بالشيطان. 

فكل من خرج عن الكتاب والسنة» وكان له 
حال: من مكاشفة: أو تأثير؛ فإنه صاحب حال 







حاب وال امار 
نفسانى؛؟ أو شيطانى. وإن لم يكن له حال؛ بل هو 
يتشبه بأصحاب الأحوال فه صاحب محال بهتانى. 

وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين 
الحال الشيطانى» والحال البهتانى» كا قال تعالي: 
«فل أََوْحُمْ عَلْ من كَرْلُ آَدنَْسِنْ © تَرّل 
عَلْ كل أقائر أثير 4 [الشعراء:١11317057].‏ 

والحلاج: كان من أئمة هؤلاء أهل الحال 
الشيطاني» والحال البهتاني. وهؤلاء طوائف كثيرة. 

/1١5[‏ 6"] فأئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين 
الذين يعبدون الأصنام مثل الكهان. والسحرة الذين 
كانوا للعرب المشركين» ومثل الكهان الذين هم 
بأرض اند والترك وغيرهم. 

ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه 
يجي ء بعد الموت؟ فيكلمهم ويقضي ديونه» ويرد 
ودائعه» ويوصيهم بوصاياء فإنهم تأتيهم تلك الصورة 
التي كانت في الحياة» وهو شيطان يتمثل في صورته؛ 
فيظنونه إياه. 

وكثير ممن يستغيث بالمشائخ فيقول: يا سيدي 
فلان! أويا شيخ فلان! اقض حاجتي. فيري صورة 
ذلك الشيخ تخاطبه. ويقول: أنا أقضي حاجتك 
وأطيب قلبك فيقضي حاجته؛ أو يدفع عنه عدوه. 
ويكون ذلك شيطانًا قد تمثل في صورته لما أشرك بالله 
فدعا غيره. 





وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة؛ حتى إن طائفة 
من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد 
أصابتهم. 

أحدهم كان خائقًا من الأرمن؛ والآخر كان 
خائهًا من التتر؛؟ فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني 
في الهوا وقد دفعت عئه عدوه. 

قأخبربمم أن لم أشعر بهذاء ولا دقعت عتكم 
شيئًا؛ وإنها هذا الشيطان تمثل لاأحدهم فأغواه لما 
أشرك بالله تعالى. 


راشف (نازاتزنقفة _ 2 

فيرى ١١1[‏ / 88] الشيخ قد جاء وقضى 
حاجته» ويقول ذلك الشيخ: إني لم أعلم بهذاء فيتيين 
أن ذلك كان شيطانًا. وقد قلت ليعض أصحابئا لما 
ذكر لي أنه استغاث باثنين كان يعتقدهماء وأنبهما أتياء في 
الحوا؛ وقالا له: طيب قلبك» نحن ندفع عنك هؤلاء» 
ونقعل» ونصنع. 

قلت له: فهل كان من ذلك شيء؟ فقال: لا. فكان 
هذا مما دله على أنبهها شيطانان؛ فإن الشياطين وإن 
كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق فإهم 
يكنبون أضعاف ذلكء كما كانت الجن يخبرون 
الكهان. 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التي هي من أخبار 
الجن كان كنيه أكثر من صدقه؛ كشيخ كان يقال له: 
(الشياح) تويتاهء وجددنا إسلامه. 

كان له قرين من الجنء يقال له: (عنتر) يخبره 
يأشياء» فيصدق تارةء ويكذب تارة» فلا ذكرت له 
أنك تعبد شيطانًا من دون الله اعترف بأنه يقول له: يا 
عنتر! لا سبحانك؛ إنك إله قذر» وتاب من ذلك؛ في 
قصة مشهورة. 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء: مثل 
الشخص الذي قتلناه سنة حمس عشرة وكان له قرين 
يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة» ويكذب تارة. 

وقد انقاد له طائفة من المنسوبين إلى أهل العلم 
والرئاسة» فيكاشفهم حتى كشف الله لهم. 

وذلك أن القرين كان تارة يقول له: أنا رسول الله. 
ويذكر أشياء ١111‏ / 1"5] تنافي حال الرسولء فشهد 
عليه أنه قال: إن الرسول يأتيني. ويقول لي كذا وكذا 
من الأمور التي يكفر من أضافها إلى الرسول؛ 
فذكرت لولاة الأمور أن هذا من جنس الكهانء وأن 
الذي يراه شيطانًا؛ ولحذا لا يآأتيه في الصورة المعروفة 
للنبي #» بل يأتيه في صورة متكرة» ويذكر عنه أنه 
يخضع له ويبيح له أن يتناول المسكر وأمورًا أخرى. 


حتاب وال أمَراقق 

ا 
من الرؤية؛ ولم يكن كاذبًا في أنه رأى تلك الصورة؛ 
لكن كان كافرًا في اعتقاده أن ذلك رسول الله. ومثل 
هذا كثير. 

وهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما 
فعلوه من مراد الشيطان؛ فكلما بعدوا عن الله ورسوله 
قله وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان. 

فيطيرون في الهواء؛ والشيطان طار بهم. ومنهم 
من يصرع الحاضرين» وشياطينه صرعتهم. 

ومنهم من يحضر طعامًا وإدامّاء وملا الأبريق ماء 
من الحواء والشياطين فعلت ذلك؛ فيحسب الجاهلون 
أن هذه كرامات أولياء الله المتقين؛ وإنها هي من جنس 
أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم. 

ومن ل يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه 
عليه الحق بالباطل؛ ومن ل ينور الله قلبه بحقائق الإبهان 
واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من ١١8[‏ / 78] 
المبطل؛ والتبس عليه الأمر والحال؛ كها التبس على الناس 
حال مسيلمة صاحب الييامة وغيره من الكذايين في 
زعمهم أنهم أنبياء؛ وإنها هم كذابون, وقد قال وه دلا 
تقوم الساعة حتى يكون فيكم ثلاثون دجالون 
كذابون» كلهم يزعم أنه رسول اللهه". 

وأعظم الدجاجلة فتنة (الدجال الكبير) الذي 
يقتله عيسى ابن مريم؛ فإنه ما خلق الله من لدن آدم 
إلى قيام الساعة أعظم من فتنته» وأمر المسلمين أن 
يستعيذوا من فتنته في صلاتهم. 

وقد ثبت: «أنه يقول للسماء: أمطري؛ فتمطر؛ 
وللأرض أنبتي» فتنبت2”6" «وأنه يقتل رجلاً مؤمئًا؛ 
ثم يقول له قم فيقوم؛ فيقول: أنا ربك؛ فيقول له 
كذبت؛ بل أنت الأعور الكذاب الذي أخيرنا عنه 
رسول الله وف والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله 





)181/( صحيح: أخرجه البخاري (7705), وملم‎ )١( 
.)19719/( صحيح: أخرجه ملم‎ )71( 


مرتين» فيريد أن يقتله الثالئة قلا يسلطه الله عليه»”2 
وهو يدعي الإلهية. وقد بين له النبي 6 ثلاث 
علامات تنافي ما يدعيه: 

إحداها: «أنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور»(". 

والثانية: «أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مومن من قارئ وغير قارئ»”". 

والثالثة: قوله: «واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه 
حتى يموت»2". 

١1[‏ / 5"] فهذا هو الدجال الكبير ودونه 
دجاجلة منهم من يدعي التبوة» ومنهم من يكذب 
بغير ادعاء النبوة؛ كما قال : «يكون في آخر الزمان 
دجالون كذابون» يحدثونكم بها لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم, فإياكم وإياهم»”. 

فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب؛ ولكن إذا 
قيل:هل تاب قبل الموت.أم لا؟ قال: الله أعلم؛ فلا 
يقول ما ليس له به علم؛ ولكن ظهر عنه من الأقوال 
والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمينء والله 
أعلم به. 

5 
/١٠٠١[‏ 0ه"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى م 

عن (المعز معد بن تميم) الذي بنى القاهرة» 
والقصرين: هل كان شريقًا فاطميا؟ وهل كان هو 
وأولاده معصومين؟ وأغهم أصحاب الملم 
الباطن؟ وإن كانوا ليسوا أشراقًا: فم الحجة على 
القول بذلك؟ وإن كانوا على خلاف الشريعة: 
فهل هم (بغاة) أم لا؟ وما حكم من نقل ذلك 
عنهم من العلياء المعتمدين الذين يحتج بقوهم؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (9/177): وملم (1514). 
(؟) صصحيح: أخرجه البخاري (/7/171)) وملم (119). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7408): ومسلم (176م) واللفظ له. 


()) صحيح: أخرجه مسلم(54751). 


راش عازن كنة 





ولتبسطوا القول ني ذلك: 

الحمد لله. أما القول بأنه هوء أو أحد من أولاده 
أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأء كها 
يدعيه الرافضة في (الاثني عشر) فهذا القول من قول 
الرافضة بكثير؛ فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن لا 
شك في إيانه وتقواه» بل فيمن لا يشك أنه من أهل 
الجنة: كعلي: والحسن.؛ والحسين. 

رضي الله عنهم. ومع هذا فقد اتفق أهل العلم 
والإبيان على أن هذا القول من أفسد الأقوال؛ وأنه من 
أقرال أهل الإفك والبهتان؛ فإن العصمة في ذلك 
ليست لغير الأنبياء عليهم السلام. 

بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك» 
ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما 
يقول. ولا يجب على الخلق اتباعه والإعان ١71[‏ / 
6" به في كل ما يأمر به ويخبر به» ولا تكون محالفته 
في ذلك كفرًا؛ بخلاف الأنبياء؟ بل إذا خخالفه غيره من 
نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهماء وأيهما كان 
أشبه بالكتاب والسنة تابعه» كما قال تعالى: « يُكآيما 
لذن امول كوا آنه َأطيمُوا َلرْسُولَ وَلوت 
آلآض يدكُر” قإن تعوّْم فى عن رو إل آله 
وَآَلرَسُولِ إن 3 تَؤْمِنُونَ سس م الآجِر” 
ذَّلِكَ حَترٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ا 
التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول 
إلا حقا. 

ومن علم أنه قال الحق في موارد التزاع وجب 
اتباعه كها لو ذكر آية من كتاب الله تعالى» أو حديثًا 
ثابنًا عن رسول الله بإ يقصد به قطع التزاع. 

أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير 
ذكر دليل على صحة ما يقول فليس يصحيح: بل هذه 
المرتبة هي (مرتبة الرسول) التي لا تصح إلا لهء كما 
قال تعالى: « قَلَا وَرَيِكَ لا يُؤيُوت حَكْ 


جين ارك تا ةتزنكية 1ه 





َه 


يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيتَهْر ثُمّ لَا حدُوا ىج 
أشِْم حَرَا يَنَا كَعَتَ و"لْمُوا نيما » 


[النساء:16] وقال تعالى: «وَمَّآ أَرَسَلئا كا ين رسُولٍ 
إلا شاع يلأ آله ' ولو أَممْم إذ عَلئُو 


أَنظْسَهُمَ 0 0 آنه وَاشتغقرٌ لَهْدُ 
َلرَسُولٌ لَوَجَدُوا أَقَهَ نَوَابَا رَّحِممَا» [النساء:14] 
وقال تعالى: ( 0 إن كُشْرَ تُحِبُونَ أقة قاتيمُونى 
يُحْبِتْكُمٌ آلّة4 [آل عمران:١؟]‏ وقال تعالى: «وَمًا 


كات لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيئةِ ذا قَضّى أله وَرَسُولَُْ أمرا 
أن يخوت لَهُمُ لَلَيَهُ ين أمْرِهِم » 


[الأحزاب:١7]‏ وقال تعالى: « إِثْمَا كنت قَوَلَ 
لْمُؤِيِينَ إِذَا دُعُْوَا إلى أله وَرَسُوِم1؟؟1 / هم] 
لِيَحَكْر يَيَِهُمَ أن يَقُولُوا سَِعَتا وَأَطَما " وليك 
هُمْ آلْمُمْلِحُونَ » [التور:1١0]‏ وقال: « وَمَن بطع 
لووول ويك مع انين أتمم آله علوم 
ين ألتِيسنَ وَآَلصِذِيقنَ وَالشْبدَاء وَآلصّلِحِنَ 
وَحَْسنَ ويك رَفِيهًا .> [النساء:19] وقال تعالى: 
,4 يلك حُنُودٌُ اد * ومن يُعلع أله وَرَسُولَكم 
يُدَخِلهُ جَنسر تجرف ين تَحَيَهًا الأتهير 


عشيرت فِيهًا وَذَلِلكَ الفورٌ الْعَظِدٌ تي 
ومن بيعص له وَرَسُولهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَمُر يُدَخْلَهُ 


كارا عَلِدًا فِيهَا وَلَم عَذَاب تُهيرت » 
[النساء:4 1 ]١1‏ وقال تعالى: « ورَُسُلَهٌُ مُبَشِرينَ 
وَمنَذِرِينَ لفلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى مه حُجَةايَعْدَ 
آكدْسُلٍ» [الناء:176] وقال تعالى: «وَمًا كنا 
مُعَذِيينَ حَقْ - ع [الإسراء:6١]‏ وقال 
تعالل: «لين أُقَمْئُمُ أَلصّلَوة وَمَاتَيتُمُ ألرَكَرة 
وَءَامُدتَم يلي ورم َأقَرَضْمُمُ آكة هرسا 
حَسَنَا لَأَكَيْرَنَ عَكُمَ سَيْقَاتِكُمَ » [المائدة:؟١].‏ 

ا 000 
أمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم؛ وشقاوة من لم يؤمن 
بهم ولم يتبعهم؛ بل عصاهم. 


سيك 
عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول. و التبى 
المبعرث إلى الخلق رسول إليهم؛ بخلاف من لم يبعث 
إليهم. 

فمن كان آمرًا ناهيا للخلق: من إمام؛ وعالمء وشيخ» 
وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم» وكان 
معصومًا: كان بمتزلة الرسول في ذلك» وكان من أطاعه 
وجبت له الجنة» ومن عصاه وجبت له التار» كما يقوله 
القائلون يعصمة علي أو غيره من الأئمة؛ بل من أطاعه 
يكون مؤمئً؛ ومن عصاه يكون كافرًا؛ وكان هؤلاء كأنبياء 
بني إسرائيل؛ فلا [157/ 1"0] يصح حيتئذ قول النبي 
#5: «لا نبي بعدي”" وني «السنن»عنه 8ه أنه قال: 
«الملماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا 
إنها ورثوا العلى فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرة”" فغاية 
العلماء من الأئمة وغيرهم من هذه الأمة أن يكونوا ورثة 
أنبياء. 

وأيضًا: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع 
أن النبي 5 قال للصديق في تأويل رؤيا عبرها: 
«أصيت بعضاء وأخطأت بعضًا"" وقال الصديق: 
أطيعوني ما أطعت الله؛ فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
عليكم. 

وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: دعني 
أضرب عنقه فقال له: أكنت فاعلاً؟ قال: نعم. 

فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله و 

وهذا اتفق الأئمة على أن من سب نبيا قُتلء ومن 
سب غير النبي لا يقتل بكل سب سبه؛ بل يفصل في 
ذلك: فإن من قذف أم النبي 5 قُتل مسا كان أو 


.)18147( صحيح: أخرجه اابخاري (71460): وملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود ,))7714١(‏ والترمذي (5147))» وابن 
ماجه (777): وصححه الشيخ الألباني كيا في #صحيح 
الجامعة برقم (/1391). 

(7) صحيع: أخرجه البخاري :)7١17(‏ ومسلم (1776). 

(4) صحيح: أخرج أبو داود (4575): والنسائي (24099 07/4 4). 






نو 6و خخ لتنا مزل معية 
كافرًا: لأنه قدح في نسبه» ولو قذف غير أم النبي #5 
عمن لم يعلم براءتها لم يقتل. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في 
مواضع بمثل هذه» فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له 
الحق في خلاف ما قال: ويسأل الصحابة عن بعض 
السنة حتى يستفيدها منهم؛ ويقول في مواضع: والله 
مايدري عمر أصاب الحق أو أخطأه. 

ويقول: امرأة أصابت»؛ ورجل أخطأ. 

ومع هذا فقد ثبت في [4؟١‏ / ه"”] 
«الصحبحين؛عن النبي 4 أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون؛ فإن يكن في أمتي أحد فعمر"" ‏ 
وفي«الترمذي»: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر» 
وقال: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه”" 
فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على 
لسانه وقلبه بهذه المتزلة يشهد على نفسه بأنه ليس 
بمعصوم, فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم 
يبلغوا منزلته؟! 

فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم 
من سائر الصحابة» وأعظم طاعة لله ورسوله من 
سائرهم» وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم: وقد ثبت 
بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي 8 أنه قال: «خير 
هله الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر»”" رُوي ذلك 
عنه من نحو ثيانين وجهّاء وقال علٍ رضي الله عنه: لا 
أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتري. والأقوال المأثورة عن عثيان وعل وغيرهما 
من الصحابة كثيرة. 

بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتى فيها 
يبخلاف نص النبي : وقد وجد لعل وغيره من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2785) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 

الله عنه ‏ وأخرجه ملم (7794) من حديث أم المؤمنين 
عائشة رفي الله عنها. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (07785. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (77171) ينحوه. 


وددة 


تاب وال اراق 
الصحاية من ذلك أكثر تما وجد لعمرء وكان الشافعي 
رضي الله عنه ‏ يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل 
الفقه» فيحتجون عليه بقول علي» فصنف كتاب 
(اختلاف علي وعبدالله بن مسعود) وبين فيه مساتل 
كثيرة تركت من قوفما؛ لمجيء السئة بخلافهاء 
وصنف بعده محمد بن نصر الثوري “ كتابًا أكبر من 
ذلك» ىا ترك من قول علي رضي الله عنه ١705[‏ / 
5 أن المعتدة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد 
أبعد الأجلين» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضَّاء 
واتفقت أثمة الفتيا على قول عثيان وابين مسعود 
وغيرهما في ذلك؛ وهو أنها إذا وضعت حملها حلت» 
ما ثبت عن النبي #5: أن سبيعة الأسلمية كانت قد 
وضعت بعد زوجها بليال» فدخل عليها أبو السنابل 
ابن بعكك. فقال: ما أنت بناكح حتى ثمر عليك أريعة 
أشهر وعشرًاء فسألت النبي ة عن ذلك؟ فقال: 
«كذب أبو السنابل. حللت فاتكحي»”» فكذَّبٍ النني 
من قال بذه الفتيا. 

وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجهاء ومات 
عنها ولم يفرض لا مهرء قال فيها علي وابن عباس: 
إنها لا مهرطاء وأفتى فيها اين مسعود وغيرهم: أن لحا 
مهر المثل» فقام رجل من أشجع فقال: نشهد: «أن 
رسول الله #6 قضى في بروع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به في هذه»”' ومثل هذا كثير. 





وقد كان علي وابتاه وغيرهم يخالف بعضهم 
بعضًا في العلم والفتياء كبا يخالف سائر أهل العلم 


(©) المراب:« المروزى؟»» انظر الصيانة ص 1471. 


(4) صحيح: أخرجه أحد في «مندمة ١(‏ / 447): وذكره الحيثمي في 
«المجمع؟ (5 / ) وقال: #أخرجه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح 6 وصححه الألباني في «الصحيحة» (6 071517 

(©) صحيح: أخرجه أبو داود ,)51١54(‏ والترملي ,)١١46(‏ 
والتائي (6565), واين ماجه ,))١1441(‏ وأحد في 
«مددمة (8 / 774 ,)78٠‏ وصححه الشيخ الألبانٍ 
كما ني «الإرواء» برقم (1919). 


ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعحصوم 
للمعصوم ممتنعة» وقد كان الحسن في أمر القتال 
يخالف أياء ويكره كثيرًا ما يفعله» ويرجم علي 
رضي الله عنه في آخر الأمر إلى رأيه» وكان يقول: 

لئن عجزت عجزة لا اعتذر 

سوف أكيس بعدها وأستمر 
وأجبر الرأي النسيب المنتشر 

173 / ه”] وتبين له في آخر عمره: أن لو فعل 
غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب وله فتاوى 
رجع ببعضها عن بعضء كقوله في أمهات الأولات 
فإن له فيها قولين: 

أحدهما: المنم من ييعهن. 

والثاني: إياحة ذلك. والمعصوم لا يكون له قولان 
متناقضان؛ إلا أن يكون أحدهما ناسخًا للآخرء كا في 
قول النبي #6 السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ 
إذ لا نبي بعده. 

وقد وصى ال حسن آخاه الحسين بأن لا يطيع أهل 
العراق» ولا يطلب هذا الأمرء وأشار عليه بذلك ابن 
عمرء وابن عباس وغيرهما تمن يتولاه ويحبه ورأوا أن 
مصلحته ومصلحة المسلمين أن لا يذهب إليه لا 
يجبيهم إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم؛ 
وإن كان هذا هو المصلحة له وللمسلمين ولكنه - 
رضي الله عنه ‏ فعل ما رآه مصلحة: والرأي يصيب 
ويخطى. 

والمعصوم ليس لاحد أن يخالفه» وليس له أن 
يخالف معصومًا آخر؛ إلا أن يكونا على شريعتين» 
كالرسولين» ومعلوم: أن شريعتهها واحدة. وهذا باب 
واسع مبسوط في غير هذا ا موضع. 


والمقصود: أن من ادعى عصمة هؤلاء السادق. 
المشهود لهم بالإمان والتقوى والجنة: هوني غاية 
الضلال والجهالة ولم يقل هذا القول من له في الأمة 


رخكلة 


تاب وال امايق 
لسان صدق؛ بل ولا من له عقل محمود. 

[17 / 0"] فكيف تكون العصمة في ذرية 
(عبدالله © بن ميمون القداح) مع شهرة النفاق 
والكذب والضلال؟! وهب أن الأمر ليس كذلك: 
فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك» وأكثرها ظلًا 
وانتهاكًا للمحرمات؛ وأبعدها عن إقامة الأمور 
والواجبات» وأعظم إظهارًا للبدع المخالفة للكتاب 
والسنة» وإعانة لأهل النفاق والبدعة. 

وقد اتفق أهل العلم: على أن دولة بني أمية وبني 
العباس أقرب إل الله ورسوله من دولتهم؛ وأعظم عا 
وإبانًا من دولتهم» وأقل بدعًا وفجورًا من بدعتهم 
وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء 
دولتهم. ولم يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال 
فيه: إنه معصوم» فكيف يدعي العصمة من ظهرت عنه 
الفواحش والمتكرات؛ والظلم والبغي» والعدوان و 
العداوة لأهل البر والتقوى من الأمة» والاطمئنان 
لأهل الكفر والنفاق؟! فهم من أفسق الناس. 

ومن أكفر الناس. وما يدعي العصمة في النفاق 
والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل؛ أو زنديق يقول 
بلا علم. 

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لحم 
بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بها لا 
يعلم؛ وقد قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفُ ما لَيِسَ لَك 
بيه عِلْدٌ »4 [الإسراء:”7] وقال تعالى: « إلا مَن 
عَبِدَ بِآلْحَقٍ وَهُمَ يَعَلَمُونَ © [الزخرف:47] وقال 
عن إخوة يوسف: 9 وَمَا كَبِدَكآ إلا يما عَلِمََا » 
[يوسف:81] وليس أحد من الناس يعلم صحة 
نسبهم» [8؟7١/‏ 6؟] ولا ثبوت إنانهم وتقواهم؛فإن 
غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام 
شرائعه؛ وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمًا في 
الباطن؛ إذ قد عرف في المظهرين للؤسلام المؤمن 
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والمنافق» قال الله تعالى: لأوَمِنَ آلكاس من يُقولٌ 
َامَنا به وَبالَوْرِ الآخِر وَمَا هم بمُؤْيِينَ» 
[البقرة:4] وقال تعالى: «إذًا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ 
قالوا كنْبدُ إِنكَ لَرَسُولٌ أله ' وََهَه يَعلَم إِنَكَ 
َرَسُولكُ وآمّة يَمْبَدُ إنّ الْمْسِفنَ لكَذْبُورت » 
[المنافقون:١]‏ وقال تعالى: « قَائي الأغراث دَامَكا 
ل لم مُويُوا ولبكن قُولو ألنتا وَلَمَا يَدَخْلٍ 
الْإِيمَينُ فى قُنُوكُمَ» [الحجرات:4١]‏ وهؤلاء القوم 
يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام وييطنون الكفر. 

فإذا قدر أن بعض الئاس خالفهم في ذلك صار في 
إعانهم نزاع مشهور. 

فالشاهد لمم بالإيهان شاهد لحم با لا يعلمه؛ إذ 
ليس معه شيء يدل على إياهم مثل ما مع منازعيه ما 
يدل على نفاقهم وزندقتهم. 

وكذلك النسب قد علم أن جمهور الأمة تطعن في 
نسبهم» ويذكرون أنهم من أولاد المجوسء أو اليهود: 
هذا مشهور من شهادة عليماء الطوائف: من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحتابلة» وأهل الحديث» وأهل 
الكلام» وعلماء النسبء والعامة؛ وغيرهم. 

وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس 
وأيامهم؛ حتى بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن 
الأثير الموصلٍ في تاريخه ونحوه؛ فإنه ذكر ما كتبه 
علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم. 

[ / ه”] وأما جمهرر المصنفين من المتقدمين 
والمتأخرين حتى القاغي ابن خلكان في تاريخه. فإنهم 
ذكروا بطلان نسبهم: وكذلك ابن الجوزي» وأبو 
شامة وغيرهما من أهل العلم بذلك» حتى صنف 
العلماء في كشف أمرارهم وهتك أستارهم. كما 
صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في 
كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ وذكر أنهم من ذرية 
المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم 
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شر من مذاهب اليهود والتصارى؛ بل ومن مذاهب 
الغالية الذين يدعون إهية علي أو نبوته» فهم أكفر من 
هؤلاءء وكذلك ذكر القاضي أبو يعى في كتابه 
«المعتمد» فصلاً طويلاً في شرح زندقتهم وكفرهمء 
وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سهاه 
«فضائل المستظهرية» وفضائح الباطنية» قال: ظاهر 
مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر المحض. 

وكذلك القاضي عبدالجبار بن أحمد وأمثاله من 
المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على علي غيره؛ بل 
يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله: يجعلون هؤلاء 
من أكابر المنافقين الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة في 
حقهمء فكيف تكون مقالة أهل السنة والجماعة؟!! 
والرافضة الإمامية ‏ مع أنهم من أجل الخلق. وأنهم 
ليس لهم عقل ولا نقل؛ ولا دين صحيح.ء ولا دنيا 
منصورة ‏ نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة 
المنافقين» ويعلمون أن مقالة هؤلاء ١١[‏ / 7”8] 
الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إهية علي 
رضي الله عنه. وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن 
جماهير علماء الأمة من علياء الطوائف. 

وقد تل الخلافة غيرهم طوائف. وكان في 
بعضهم من البدعة والظلم ما فيه؛ فلم يقدح الناس 
في نسب أحد من أولئكء كما قدحوا في نسب هؤلاء 
ولا نسبوهم إلى الزندقة والنفاق كيما نسبوا هؤلاء. 

وقد قام من ولد عل طوائف: من ولد الحسن» 
وولد الحسين» كمحمد ين عبدالله بن حسنء وأخخيه 
إبراهيم بن عبدالله بن حسنء وأمثالهيا. 

وم يطعن أحد لا من أعدائهم ولا من غير 
أعداتهم لا في نسبهم ولا في إسلامهم؛ وكذلك 
الداعي القائم بطبرستان وغيره من العلويين» وكذلك 
بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدة» وأمثال هؤلاء لم 
يقدح أحد في نسبهم؛ ولا في إسلامهم. وقد قتل 





جماعة من الطالبيين من [عليٍ الخلافة] © لا سيهما في 
الدولة العباسية» وحبس طائفة كموسى ابن جعفر 
وغيره» ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم» ولا دينهم. 

وسبب ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر 
متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه؛ 
وكذلك إسلام الرجل وصحة إبانه بالله والرسول 
أمر لا يخفى». وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه 
أن بيطل نسيه وديته وله هذه الشهرة له يمكنه ذلك» 
فإن ذها مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله. ولا يجوز 
أن تتفق على ذلك أقوال العلياء. 

1[ / 0] وهؤلاء (بنو عييد القداح): ما 
زالت علاء الأمة المأمونون علا ودينًا يقدحون في 
نسبهم ودينهمء لا يذمونهم بالرفضء والتشيع؛ فإن 
لحم في هذا شركاء كثيرين! بل يجعلونهم (من القرامطة 
الباطنية) النين منهم: الإساعيلية» والنصيرية» ومن 
جنسهم الخرمية المحمرة» وأمثالهم من الكفار 
المناققين» الذين كانوا يظهرون الإسلام وييطنون 
الكفر؛ ولا ريب أن اتباع هؤلاء باطل؛ وقد وصف 
العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه؛ 
وذكروا ما بتوا عليه مذاهبهم؛ وأنهم أخدذوا بعض 
قول المجوس؛ ويعض قول الفلاسفة؛ فوضعوا لحم 
(السابق)و «(التالي) و (الأساس) و (الحجج)» و 
(الدعاوي) وأمثال ذلك من المراتب. وترتيب الدعوة 
سبع درجات؟ آخرها (البلاغ الأكبر والناموس 
الأعظم) مما ليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

وإذا كان كذلك: فمن شهد لحم بصحة نسب أو 
إبعان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم» قاف ما 
ليس له به علم؛ وذلك حرام باتفاق الأمة؛ بل ما ظهر 
عنهم من الزندقة والتفاق» ومعاداة ما جاء به الرسول 
دليل على بطلان نسيهم الفاطمي؛ فإن من يكون 
من أقارب التبي 5 القاتمين بالخلافة في أمته لا تكون 


(©) لعل الصواب: عل الخلاقة؛ انظر «الصيانقة (ص777). 


معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء؛ فلم يعرف في يني 
هاشم» ولا ولد أي طالبء ولا بني أمية: من كان 
خليفة وهو معاد لدين الإسلام؛ فضلاً عن أن يكون 
معاديا كمعاداة ١77[‏ / 7”0] هؤلاء؛ بل أولاد الملوك 
الذين لا دين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم 
وأسلاقهم» فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذي 
بعثه الله بالحدى ودين الحق كيف يعادي دينه هذه 
المعاداة؟ وهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام 
باطنًا وظاهرًا معادين لمؤلاء, إلا من هو زنديق عدو 
له ورسولهء أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله. 
وهذا ممايدل على كفرهم؛ وكذبهم في نسبهم. 

2 

فصل 

وأما سؤال القائل: إنهم أصحاب العلم الباطن 
فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم 
حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون» لا يؤمنون 
بالله» ولا برسوله ولا باليوم الآخرء فإن هذا العلم 
الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى؛ بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضًاءٍ فإن 
مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند 
المؤمنين في الأوامر والنواهي» والأخبار. 

أما الأوامر: فإن الناس يعلمون بالاضطرار من 
دين الإسلام أن محمدًا 6 أمرهم بالصلوات المكتوية» 
والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان. وحج البيت 
العتيق. 

[7 / 6"] وآما النواهي: فإن الله تعالى حرم 
عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ والاثم 
والبغي بغير الحق» وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًاء وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون» كها حرم 
الخمرء ونكاح ذوات المحارم؛ والريا والميسرء وغير 
ذلك. 









وز5اكافتخ (ملرةةزنسية 

فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه 
المسلمون» ولكن هذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة 
الإسماعيلية» الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفرء الذين يقولون: إنهم معصوموث. وإنهم 
أصحاب العلم الباطن» كقوهم: (الصلاة): معرقة 
أسرارنا ‏ لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود 
والقراءة ‏ و (الصيام): كتبان أسرارنا ليس هو 
الإمساك عن الأكل والشرب والتكاح. 

و المج: زيارة شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك. 
وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هله العبادات 
ولا يحرمون هذه المحرمات؛؟ بل يستحلون الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ونكاح الأمهات والبنات» 
وغير ذلك من المتكرات» ومعلوم: أن هؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى» فمن يكون هكذا كيف يكون 
معصومًا؟! 

وأما الأخبار: فإنهم لا يقرون بقيام الناس من 
قبورهم لرب العالمين؟ ولا بما وعد الله به عباده من 
الثواب والعقاب؛ بل ولا بها أخيرت به الرسل من 
الملائكة» بل ولا با ذكرته من أسماء الله وصفاته؛ بل 
أخبارهم التي يتبعونها اتباع المتفلسفة المشائين التابعين 
لأرسطوء ويريدون أن يجمعوا ١5[‏ / 0"] بين ما 
أخبر به الرسل وما يقوله هؤلاء؛ كما فعل أصحاب 
(رسائل إخوان الصفا) وهم على طريقة هؤلاء 
العيديين» ذرية (عييد الله بن ميمون القداح). 

فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين» أو 
اليهود» أو التصارى: أن ما يقوله أصحاب (رسائل 
إخوان الصفا) مخالف للملل الثلاث وإن كان في ذلك 
من العلوم الرياضية» والطبيعية» وبعض المنطقية» 
والإلحية» وعلوم الأخلاق» والسياسة؛ والمنزل ما لا 
يتكر؛ فإن في ذلك من مخالفة الرسل فا أخبرت به 
وأمرت بهء والتكذيب بكثير مما جاءت به وتبديل 
شرائع الرسل كلهم با لا يخفى على عارف بملة من 






منئة 


الملل. فهؤلاء خارجون عن الملل الثللاث. 

ومن أكاذييهم وزعمهم: أن هذه (الرسائل) من 
كلام جعفر بن محمد الصادق. 

والعلماء يعلمون أنها إننا وضعت بعد الماثة الثالثة 
زمان بناء القاهرة» وقد ذكر واضعها فيها ما حدث في 
الإسلام من استيلاء النصارى عى سواحل الشام» 
ونحو ذلك من الحوادث التي حدثت بعد المائة 
الثالثة. 





وجعفر بن محمد رضي الله عنه ‏ وني سنة ثهان 
وأربعين ومائة» قبل بناء القاهرة بأكثر من ماثني سنة؛ 
إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثماثة» كما في (تاريخ 
الجامع الأزهر). ويقال: إن ابتداء بنائها سنة ثهان 
وخمسينء وأنه في سنة اثنين وستين قدم (معد بن تميم) 
من المغرب واستوطنها. 

٠١6[‏ / ه"] ومما يين هذا أن المتفلسفة الذين 
يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر 
بن فاتك أحد أمرائهم؛ وأبي علي بن الحيثم اللذين كانا 
في دولة الحاكم نازلين قريبًا من الجامع الأزهر.وابن 
سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما. قال ابن سينا: 
وقرأت من الفلسفة؛ وكنت أسمع أبي وأخي يذكران 
(العقل) و (النفس)» وكان وجوده على عهد الحاكم» 
وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه؛ وما فعله 
هشكين الدرزي بأمره من دعوة الناس إلى عبادته» 
ومقاتلته أهل مصر على ذلكء ثم ذهابه إلى الشام حتى 
أضل وادي التيم بن ثعلبه. 

والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم؛» وعندهم كتب 
الحاكمء وقد أخذتها منهم» وقرأت ما فيها من عبادتهم 
الحاكم» وإسقاطه عنهم الصلاق والزكاة؛ والصيام» 
والحج, وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات؛ 
المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية. 

إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التي لا تكاد 
تحص . 


وبالجملة: (قعلم الباطن): الذي يدعون مضمونه 
الكفر بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ بل 
هو جامع لكل كفر؛ لكنهم فيه على درجات فليسوا 
مستوين في الكفر؛ إذ هو عندهم سبع طبقات» كل 
طبقة يخاطبون بها طائفة من الناس بحسب يعدهم من 
الدين وقربهم منه. 

ولهم ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب 
المجوس» والفلاسفةء والرافضة: مثل قوهم: 
(السابق) و (التالي) جعلوهما بإزاء (العقل) ١751‏ / 
] و (النفس) كالذي يذكره الفلاسفة» ويإزاء التور 
والظلمة كالذي يذكره المجوس. وهم يتتمون إل 
محمد بن إسماعيل بن جعفر ويدعون أنه هو السابع 
ويتكلمون في الياطن. والأساسء والحجة» والباب» 
وغير ذلك مما يطول وصفغهم. 

ومن وصاياهم في الناموس الأكبرء والبلاغ 
الأعظم: أنهم يدخلون على المسلمين من (ياب 
التشيع) وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل 
الطوائف؛ وأضعفها عقلاً وعلّاء وأيعدها عن دين 
الرسلام عليًا وعملاًء ولحذا دخلت الزنادقة على 
الإسلام من باب المتشيعة قديًا وحديئًاء كيا دخل 
الكفار المحاريون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة 
الشيعة» كا جرى لهم في دولة الترك الكفار بيغداد 
وحلب وغيرهما؛ بل كما جرى بتغير المسلمين مع 
النصارى وغيرهم. فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه» 
وإذا استجاب لحم نقلوه إلى الرفض والقدح في 
الصحابة» فإن رأوه قابلاً نقلوه إلى الطعن في علي 
وغيره» ثم نقلوه إلى القدح في نبينا وسائر الأنبياءء 
وقالوا: إن الأنبياء لحم يواطن وأسرار تخالف ما عليه 
أمتهمء وكانوا قومًا أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم 
الدنيوية بها وضعوه من النواميس الشرعية؛ ثم قدحوا 
في المسيح ونسبوه إلى يوسف النجارء وجعلوه ضعيف 
الرأي حيث تمكن عدوه منه حتى صلبه فيوافقون 


نيز ةوفغ ضاق نكنة _ 22 


اليهود في القدح في المسيح؛ لكن هم شر من اليهود؛ 
فإنهم يقدحون في الأنبياء. 

وأما موسى ومحمد فيعظمون أمرهما؛ لتمكنهما 
وقهر ١709/[‏ / 6””] عدوهاء ويدعون أنهها أظهرا ما 
أظهرا من الكتاب لذب العامة وأن لذلك أسرارًا 
باطئة من عرفها صار من الكمل البالغين. 

ويقولون: إن الله أحل كل ما نشتهيه من 
الفواحش والمتكرات» وأخذ أموال الناس بكل 
طريق» ولم يجب علينا شيء ما يجب على العامة: من 
صلاة؛ وزكاة» وصيام؛ وغير ذلك؛ إذ البالغ عتدهم 
قد عرف أنه لا جنة ولانار» ولاثواب ولا عقاب. 

وفي إثبات واجب الوجود المبدع للعالم على قولين 
لأئمتهم تتكره» وتزعم أن المشائين من الفلاسفة في 
نزاع إلا في واجب الوجود؛ ويستهينون بذكر الله 
واسمه حتى يكتب أحدهم اسم الله واسم رسوله في 
أسفله؛ وأمثال ذلك من كفرهم كثير. 

وذو الدعوة التي كانت مشهورة. والإساعيلية 
الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الألموت وغيرها 
في يلاد خراسان» ويأرض اليمن» وجبال الشام؛ وغير 
ذلك كانوا على مذهب العبيديين المسئول عنهم؛ وابن 
الصباح الذي كان رأس الإسماعيلية» وكان الغزالي 
يناظر أصحابه لما كان قدم إلى مصر في دولة المستنصرء 
وكان أطوهم مدة» وتلقى عنه أسرارهم. 

وفي دولة المستنصر كانت فتنة البساسري في الماثة 
الخامسة سئة خمسين وأريعياثة لما جاهد البساسري 
خارجًا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العبامي. 
[4 / 6”"] واتفق مع المستنصر العبيدي وذهب 
يحشر إلى العراق» وأظهروا في بلاد الشام والعراق 
شعار الرافضة كا كانوا قد أظهروها بأرض مصرء 
وقتلوا طوائف من علءاء المسلمين وشيوخهم كيا كان 
سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف» وأذنوا على 
المنابر: (حي على خير العمل) حتى جاء الترك 









(السلاجقة) الذين كانوا ملوك المسلمين فهزمرهم 
وطردوهم إلى مصرء وكان من أواخرهم (الشهيد نور 
الدين محمود) الذي فتح أكثر الشامء واستنقذه من 
أيدي النصارى» ثم بعث عسكره إلى مصر لا 
استنجدوه على الإفرنجء وتكرر دخول العسكر إليها 
مع صلاح الدين الذي فتح مصر؟ فأزال عنها دعوة 
العبيدين من القرامطة الباطنية» وأظهر فيها شرائع 
الإسلام؛ حتى سكنها من حيتئذ من أظهر بها دين 
الإسلام. 

وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن 
يروي حديثًا عن رسول الله #8 فيقتل: كبا حكى ذلك 
إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبدالغني بن سعيد» 
وامتنع من رواية الحديث خومًا أن يقتلوه» وكانوا 
ينادون بين القصرين: من لعن وسبء فله دينار 
وأذديد 

وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها 
الصحابة؛ بل يتكلم فيها بالكفر الصريح؛ وكان لهم 
مدرسة بقرب (المشهد) الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين 
وليس فيه الحسين؛ ولا شيء منه: باتفاق العلياء. 

وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين؛ 
بل المنطق. والطبيعة والإلمي» ونحو ذلك من مقالات 
الفلاسفة. وينوا أرصادًا على ١79[‏ / 6؟] الجبال 
وغير الجبال» يرصدون فيها الكواكب: يعبدوناء 
ويسبحونهاء ويستنزلون روحانياتها التي هي شياطين 
تتنزل على المشركين الكفار, كشياطين الأصنام» ونحو 
ذلك. 

والمعز بن تميم بن معد: أول من دخل القاهرة 
منهم في ذلك؛ فصئف كلامًا معروقًا عند أتباعه؛ 
وليس هذا (المعز بن باديس) فإن ذاك كان مسلا من 
أهل السئة» وكان رجلاً من ملوك المغرب» وهنا بعد 
ذاك بمدة. 


ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت 


ضة 


البلاد المصرية مدة دولتهم نحو ماثتي سنة قد انطفأ 
نور الإسلام والإعان» حتى قالت فيها العلماء: إنها 
كانت دار ردة ونفاق» كدار مسيلمة الكذاب. 

والقرامطة: الخارجون بأرض العراق الذين كانوا 
سلمًا لؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب» 
ثم جاءوا من المغرب إلى مصر؛ فإن كفر هؤلاء 
وردتهم من أعظم الكفر والردة؛ وهم أعظم كفرًا 
وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من 
الكذابين؛ فإن أولتك لم يقولوا في الإلهية والربوبية 
والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء. 

وهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز 
بين قبور المسلمين والكفار؛ فإن قبورهم موجهة إل 
غير القيلة. 

وإذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم؛ كما 
يأتون بها إلى قبور الكفار» وهذه عادة معروفة للخيل 
إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور ١540[‏ / 
5 التصارى بدمشق») وإن كانوا بمساكن 
الإساعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى 
قبورهمء وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور اليهود 
والنصارىء أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون 
بالأشراف» وليسوا من الأشراف. 

ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنيياء والصالحين» 
ولا إلى قبور عموم المسلمين وهذا أمر بحرب معلوم 
عن الجند وعلمائهم. 

وقد ذُكر سبب ذلك أن الكفار يعاقبون في 
قبورهم؛ فتسمع أصواتهم البهائم» كا أخبر النبي #6 
بذلك أن الكفار يعذبون في قبورهمء في 
«الصحيحين» عن التبي : «أنه كان راكبًا على بغلته. 
فمر بقبور فحادت به كادت تلقيه» فقال: هله 
أصوات يبود تعذب في قبورها»”' فإن البهاتم إذا 





)0( صحيح: أخ رجه ملم تم بتحوف وم اتف عليه عند 


البخاري. 


سمعت ذلك الصوث المتكر أوجب ها من الحرارة ما 
يذهب المغل» وكان الجهال يظنون أن تمشية الخيل عند 
قبور هولاء لدينهم وفضلهمء فلا تبين لحم أنهم 
يمشونها عند قبور اليهود والنصارى والنصيرية 
ونحوهم دون قبور الأنبياء والصاحين» وذكر العلماء 
أنهم لا يمشوتها عند قبر من يعرف بالدين بمصر 
والشام وغيرها؛ إنما يمشونها عند قبور الفجار 
والكفار: تبين بذلك ما كان مثتبها. 

ومن علم حوادث الإسلام» وما جرى فيه بين 
أوليائه وأعدائه الكفار والمافقين: علم أن عداوة 
هؤلاء المعتدين للوسلام الذي بعث الله به رسوله 
أعظم من عداوة التتارء وأن علم الباطن الذي كانوا 
يدعون حقيقته هو إيطال الرسالة التي بعث الله بها 
محمدًا؟ بل إبطال جميع المرسلين» وأنهم لا يقرون 
[3 / ه"] بها جاء به الرسول عن الله ولا من 
خبره» ولا من أمرهء وأن هم قصدًا مؤكدًا ني إبطال 
دعوته وإفساد ملته» وقتل خاصته وأتباع عترته» 
وأنهم في معاداة الإسلام؛ بل وسائر الملل أعظم من 
اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يقرون 
بأصل الجمل التي جاءت بها الرسل: كإثبات الصانع» 
والرسل» والشرائع» واليوم الآخرء ولكن يكذبون 
بعض الكتب والرسلء كا قال الله سبحانه: «إنّ 
اليرت يكَمُرُونَ بله وَرُسُلِف تيُريثورت أن 
ُقرْهُوا بَيْنَ آله وَرُسلِفِ وَبَقُولُوت ثُؤْينُ عضر 
وَتَحكفْرٌ بض وَيُرِيئُونَ أن يَكَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ 
حلا جي اليك هُمْ آلكَيرُونَ حَنا ‏ وأغتدكا 
ِلْكَفِرنَ عَذَا تُهِيئًا © [النساء:٠12136].‏ 

وأما هؤلاء القرامطة فإنهم في الباطن كافرون 
بجميع الكتب والرسلء يخفون ذلك ويكتمونه عن 
غير من يثقون بهء لا يظهرونه كما يظهر أهل الكتاب 
دينهم؛ لأنهم لو أظهروه لنفر عنهم جاهير أهل 
الأرض من المسلمين وغيرهمء وهم يفرقون بين 
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كناب هال أمَلاتق 


مقالتهم ومقالة الجمهور؛ بل الرافضة الذين ليسوا 
زنادقة كفارًا يفرقون بين مقالتهم ومقالة الجمهوره 
ويرون كتمان مذهيهم؛ واستعمال التقية» وقد لا يكون 
من الرافضة من له نسب صحيح مسل] فى الباطن ولا 
يكون زنديقًا لكن يكون جاهلا مبتدعاء وإذا كان 
هؤلاء مع صحة نسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم 
عليه من البدعة والحوى لكن جمهور الناس يخالفوتهم؛ 
فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل 
كلها من المسلمين واليهود والتصاريلله. 

1[ / ه"] وإننها يقرب منهم (الفلاسفة 
المشاءون أصحاب أرسطر) فإن بينهم وبين القرامطة 
مقاربة كبيرة . 

ولهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: 
كسنان الذي كان بالشام» والطومي الذي كان وزيرًا 
لهم بالألموت» ثم صار منجًا لمؤلاء وملك الكفارء 
وصنف (شرح الإشارات لابن سينا) وهو الذي أشار 
على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك 
هو المقدم على الذين يسمونهم (الداسميدية) فهؤلاء 
وأمثالحم يعلمون أن ما يظهره القرامطة من الدين 
والكرامات ونحو ذلك أنه باطل؛ لكن يكون أحدهم 
متفلسفًاء ويدخل معهم لموافقتهم له على ما هو فيه 
من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر, وتأويل ذلك 
بأموريعلم بالاضطرار أنها تخالفة لما جاءت به الرسل. 

فإن (المتغلسفة) متأولون ما أخبرت به الرسل من 
أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالئفي والتعطيل الذي 
يوافق مذهبهم, وأما الشرائع العملية فلا ينفونها كبا 
ينفيها القرامطة؛ بل يوجبونها على العامة» ويوجبون 
بعضها على الخاصة. أو لا يوجبون ذلك. 

ويقولون: إن الرسل فيا أخبروا به وأمروا به لم 
يأتوا بحقائق الأمور؛ ولكن أتوا بأمر فيه صلاح 
العامة وإن كان هو كذيًا في الحقيقة. 

ولهنا اختار كل مبطل أن يأي بمخاريق لقصد 








صلاح العامة: كما فعل (ابن التومرت) الملقب بالمهدي: 
ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة ١471‏ / 76] 
لأنه كان مثلها في الجملة» ولم يكن منافقًا مكذبًا للرسل 
معطلاً للشرائع؛ ولا يجعل للشريعة العملية باطنًا يخالف 
ظاهرها؛ بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق لرأي 
الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف. 
ويكفرون بالذنب. 

فهؤلاء (القرامطة): هم في الباطن والحقيقة أكفر 
من اليهود والنصارى وأما في الظاهر فيدعون 
الإسلام؛ بل وإيصال النسب إل العترة النبوية» وعلم 
الباطن الذي لا يوجد عند الأنبياء والاولياء» وأن 
إمامهم معصوم.فهم في الظاهر من أعظم الناس 
دعوى بحقائق الإيهان» وفي الباطن من أكفر الناس 
بال رحمن؛ بمنزلة من ادعى النبوة من الكذابين» قال 
تعالى: « وَمَنْ أظَلَمُ يِمنٍ أفترئ عَل الله عَزها أو 
قا أُوح إِلَ وَلْمْ نُوحَ إلْهِ سَمْءٌ وَمَن قال 
سََمِلُ يكل مآ أَنوَلَ آكة» [الأنعام:97]. وهؤلاء 
قد يدعون هذا وهذا. 

فإن الذي يضاهي الرسول الصادق لا يخلو: إما 
أن يدعي مثل دعوته؛ فيقول: إن الله أرسلني وأنزل 
عَلٍّ. وكذب عل الله. أو يدعي أنه يوحي إليه ولا 
يسمي موحيهء كا يقول: قيل لي» ونوديت» 
وخوطبتء ونحو ذلكء ويكون كاذيّاء فيكون هذا قد 
حذف الفاعل؛ أو لا يدعي واحدًا من الأمرين؛ لكنه 
يدعي أنه يمكنه أنه يأتي بها أتى به الرسول. 

ووجه القسمة أن ما يدعيه في مضاهاة الرسول: 
إما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفه أو لا يضيفه إلى 
أحد. 

١44[‏ / 0"] فهؤلاء في دعراهم مثل الرسول 
هم أكفر من اليهود والنصارىء فكيف بالقرامطة 
الذين يكذيون على اله أعظم مما فعل مسيلمة» 
والحدوا في أساء الله وآياته أعظم مما قعل مسيلمة» 





وحاربوا الله ورسوله أعظم مما فعل مسيلمة. 

وبسط حالهم يطول؛ لكن هذه الأوراق لا تسم 
أكثر من هذا. 

وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم وقادتهم العالمين 
بحقيقة قولهم: ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة 
والرافضة من لا يكون في الباطن عانًا بحقيقة 
باطنهم؛ ولا موافقًا لحم على ذلك» فيكون من أتباع 
الزنادقة المرتدين» الموللي لهم, الناصر لهم؛ بمئزلة أتباع 
الاتحادية الذين يوالوهم ويعظموهمء وينصرونهم» 
ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود وأن 
الخالق هو المخلوق. 

فمن كان مسلا في الباطن وهوجاهل معظم لقول 
ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمئالهم من أهل 
الاتحاد فهو منهمء وكذا من كان معضًً) للقائلين 
بمذهب الحلول والاتحاد؛ فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية 
كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية» ولكن القرامطة 
أكفر من الاتحادية بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال 
عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية. 

وأما الاحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا 
جهمي صريح؛ ولكن لا يفهم كلامهم» ويعتقد أن 
كلامهم كلام الأولياء المحققين. وبسط هذا الجواب 
له مواضع غير هذا. والله أعلم. 

نينف 

ْ ه *] وسئل  رحمه الله تعالى‎ /١:5[ 

ما تقول السادة العلهاء أثمة الدين» رضي الله 
عنهم أجمعين» وأعانهم على إظهار الحق المبين» 
وإخاد شغب المبطلين: في (النصيرية) القائلين 
باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح؛ وقدم العالم» 
وإنكار البعث والنشورء والجنة والنار في غير 
الحياة الدنياء وبأن (الصلوات النمس) عبارة عن 
خسة أسماءء وهي: علي» وحسنء. وحسينء 





ا 
ومحسن. وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على 
رأييم يجزييم عن الغسل من الجنابة» والوضوء 
وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها. 

وبأن (الصيام) عندهم عبارة عن أسم ثلاثين 
رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم. 
ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم؛ وبأن إلههم 
الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أي 
طالب رضي الله عنه: فهو عندهم الإله في السباء» 
والإمام في الأرضء فكانت الحكمة في ظهور 
اللاهوت ببذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه 
وعبيده؛ ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه. 

ويأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمتًا 
يجالسونه. ويشربون معه الخمرء ويطلعونه على 
أسرارهم؛ ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه 
معلمه. 

وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان 
دينه» ومعرفة مشائخه؛ /١145[‏ ه"] وأكابر أهل 
مذهبه. وعلى أن لا ينصح مسلا ولا غيره إلا من 
كان من أهل دينه» وعلى أن يعرف ربه وإمامه 
بظهوره في أنواره وأدواره. فيعرف انتقال الاسم 
والمعنى في كل حين وزمان. فالاسم عندهم ني 
أول الناس آدى والمعنى هو شيث» والاسم 
يعقوب, والمعنى هو يوسف. ويستدلون على هذء 
الصورة كما يزعمون با في القرآن العظيم حكاية 
عن يعقوب ويوسف - عليهها الصلاة والسلام - 
فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم فا قدر أن 
يتعدى منزلته فقال: «سَولت أسْتَفيرٌ لَكُمَ 
نَيّ» [يوسف:448] وأما يوسف فكان المعنى 
المطلوب فقال: «لا تثريب عَليْكُمْ الْيَوْمَ» 
[يوسف:47] فلم يعلق الأمر بغيره؛ لأنه علم أنه 
الإله المتصرف. ويجعلون موسى هو الاسمء 
ويوشع هو المعنى» ويقولون: يوشع ردت له 


مهف 


كناب قال مضق 
الشمس ا أمرها فأطاعت أمره؛ وهل ترد 
الشمس إلا لربها؟! ويجعلون سليمان هو الاسمء 
وآصف هو المعتى القادر المتقدر. 

ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش 
بلقيس» وقدر عليه آصف لأن سلييمان كان 
الصورة؛ وآصف كان المعنى القادر المقتدرء وقد 


قال قائلهم: 


هاييل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر 





ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدًا واحدًا على 
هذا النمط إلى زمن رسول الله » فيقولون: محمد 
هو الاسمء وعل هو المعنى؛ ويوصلون المدد على 
هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذاء فمن 
حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هوالرب» 
وأن محمدًا هو الحجاب» وأن[4/1١1/‏ 5*] سلبان 
هو الباب. وأنشد بعض أكابر رؤسائهم 
وفضلائهم لنفسه في شهور سنة سبعمائة فقال: 
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلان ذو القوة المتين 


ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا 
يزال» وكذلك الخنمسة الأيتام» والاثنا عشر نقيبّاء 
وأسماؤهم مشهورة عندهم؛ ومعلومة من كتبهم 
الخبيثة» وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب 
والحجاب والباب في كل كور ودور أبدًا سرمدًا 
على الدوام والاستمرار. 

ويقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويليه في رتبة الإبليسية 
أبو بكر رضي الله عنه» ثم عثهان ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال 
الملحدين» وانتحال أنواع الضالين والمفسدين - 


فلا يزالون موجودين في كل وقت داتًا حسبها ذكر 
من الترتيب. 

ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى 
هذه الأصول المذكورة. 

وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب 
كبير من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون 
متظاهرون ببذا المذهب. وقد حقق أحواهم كل 
من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين 
وعلمائهم؛ ومن عامة الناس أيضًا في ١44[‏ / 
© هذا الزمان؛ لأن أحواهم كانت مستورة عن 
أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على 
البلاد الساحلية؛ فليا جاءت أيام الإسلام انكشف 
حاهم. وظهر ضلاهم. والابتلاء بهم كثير جدًا. 

فهل يجوز للم أن يزوجهمء أو يتزوج 
منهم؟ وهل بحل أكل ذبائحهم والحالة هلى أم 
لا؟ وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ 
وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم 
بين المسلمين» أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم في 
ثغور المسلمين وتسليمها إليهم؟ أم بيجب على ولي 
الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال 
المسلمين الكفاة, وهل يأئم إذا آخر طردهم؟ أم 
يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟ وإذا 
استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطمهم هل يجوز له 
صرف أموال بيت المال عليهم: وإذا صرفها 
وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى؛ فأخره 
ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو 
المستحقين» أو أرصده لذلك؛ هل يجوز له فعل 
هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية 
المذكورين مباحة وأموالهم حلالء. أم لا؟ وإذا 
جاهدهم ولي الأمر ‏ أيده الله تعالى ‏ يإخماد 
باطلهم؛ وقطعهم من حصون المسلمين .وحذر 
أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 


نز كا كت تنا تن كه 


وألزمهم بالصوم والصلاة. ومنعهم من إظهار 
دينهم الباطل. وهم الذين يلونه من الكفار: هل 
ذلك أفضل وأكثر أجرًا من التصدي والترصد 
لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد ١44[‏ / ه"] 
سيس وديار الإفرنج على أهلها؟ أم هذا افضل 
من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا؟ 
ويكون أجر من رابط في النغور على ساحل البحر 
خشية قصد الفرنج أكير, أم هذا أكبر أجرًا؟ وهل 
يجب على من عرف ال ملكورين ومذاهبهم أن يشهر 
أمرهم: ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار 
الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى أن يبدي بعضهم 
إلى الإسلام وآن يجمل من ذريتهم وأولادهم 
مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم. أم 
يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر المجتهد 
على ذلك, والمحاهد فيهء والمرابط له والملازم 
عليه؟لله ولتبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين 
إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية: 

الحمد لله رب العالمين. هؤلاء القوم المسمون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من 
المشركين وضررهم عل أمة محمد 8 أعظم من ضرر 
الكفار المحاريين مثل كفار التار والفرنج وغيرهم؛ 
فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع» 
ومولاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله. 
ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر ولا نبي» ولا ثواب 
ولا عقاب» ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين 
قبل محمد وة» ولا بملة من الملل السالفة؛ بل يأخذون 
كلام الله ورسوله المعروف عند علاء المسلمين 
يتأولونه على أمور ١6١1‏ / ه"] يفترونها؛ يدعون أنها 








علم الباطن من جنس ما ذكر من المسائل» ومن غير 
هذا الجنس؛ فإنه ليس لهم حد محدود فيا يدعونه من 
الالحاد ني أسياء الله تعالى وآياته» وتحريف كلام الله 
تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إتكار 
الإبيان وشرائع الإسلام بكل طريق» مع التظاهر بأن 
هذه الأمور حقائق يعرفونها من جتس ما ذكر السائل» 
ومن جنس قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة 
أسرارهم؛ و «الصيام المفروض» كتران أسرارهم؛ و 
«حج البيت العتيق» زيارة شيوخهمء وأن (يدا أبي 
لحب) هما أبو بكر وعمرء وأن (لنبأ العظيم) والإمام 
المبين هو علي بن أبي طالب. 

وهم ني معاداة الإسلام وأهله وقائعم مشهورة» 
وكتب مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء 
المسلمين» كا قتلوا مرة اجاج وألقوهم في بثر زمزم» 
وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة» وقتلوا 
من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالىء وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره» 
وصنف علماء المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهمء وبيتوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة 
والإلحادى الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى. 
ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام.وما ذكره 
السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء 
في وصفهم. 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنها 
استولى عليها النصارى من جهتهم: وهم داثا مع كل 
عدو للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين. 

ومن ١61[‏ / 76] أعظم المصائب عندهم فتح 
المسلمين للسواحلء وانقهار النصارى؛ بل ومن 
أعظم المصائب عتدهم اتتصار المسلمين على 
التتار.ومن أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ بالله 
تعالى - التصارى على ثغور المسلمين» فإن ثغور 
المسلمين مازالت بأيدي المسلمين» حتى جزيرة 


ةكش اغازاتنتكنة _ 22 


قبرص - يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون 
في خلافة أمير المؤمنين (عثيان بن عفان) رضي الله 
عنه» فتحها (معاوية بن أب سفيان) إل أثناء المائة 
الرابعة. 

فهؤلاء المحادٌون الله ورسوله كثروا حيعذ 
بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل» 
ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك» ثم لا 
أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى: 
«كنور الدين الشهيب وصلاح الدين» وأتباعهاء 
وفتحوا السواحل من النصارىء وممن كان بها منهم: 
وفتحوا أيضًا أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين عليها 
نحو ماتتي سنة» واتفقوا هم النصارى» فجاهدهم 
المسلمون حتى فتحوا البلاده ومن ذلك التاريخ 
انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. 

ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة 
بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعونتهم؛ 
ومؤازرتهم؛؟ فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم 
وهو (النصير ١67[‏ / 6؟] الطوسي) كان وزيرًا لهم 
بالألموت» وهو الذي أمر بقتل الخليفة» وبولاية 
هؤلاء. 

وهم ألقاب معروقة عند المسلمين: تارة يسمون 
(الملاحدة)» وتارة يسمون (القرامطة)» وتارة يسمون 
(الباطينة)» وتارة يسمون (الإساعيلية)» وتارة 
يسمون (التصيرية)» وتارة يسمون (الخرمية)»: وتارة 
يسمون (المحمرة)» وهذه الأسياء منها ما يعمهم؛ 
ومنها ما مخص بعض أصنافهم؛ كا أن الإسلام 
والإيان يعم المسلمين ولبعضهم اسم مخصه: إما 
لنسبء وإما لمذهب. وإما لبلد وإما لغير ذلك. 

وشرح مقاصدهم يطولء وهم كيا قال العلياء 
فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطئه الكفر المحض. 

وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء 












والمرسلين: لا بنوحء ولا إبراهيمء ولا موسى ولا 
عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, 
ولا بشيء من كتب الله المنزلة: لا التوراة» ولا 
الإنجيلء ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم خالقًا 
خلقهء ولا بأن له ديا أمر به. ولا أن له دارًا يجري 
التاس فيها على أعمالهم غير هذه الدار. 

[16/ 6"] وهم تارة يبنون قوهم على مذاهمب 
الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين» وتارة يبنونه على قول 
المجوس الذين يعبدون النور» ويضمون إلى ذلك 
الرفض. 

ويحتجون لذلك من كلام التبوات: إما بقول 
مكذوب يتقلونه» كما ينقلون عن النبي 85 أنه قال: 
«أول ما خلق الله العقل» والحديث موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث» ولفظه: «إن الله لما خلق العقل» 
فقال له: أقبل» فأقبل. فقال له: أدبرء فأدبر» 
فيحروفون لفظه فيقولون «أول ما خلق الله العقل» 
ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. 

وإما بلفظ ثابت عن النبي 8# فيحرفونه عن 
مواضعه؛ كها يصنع أصحاب (رسائل إخوان الصفا) 
ونحوهم. فإنهم من أثمتهم. 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين. 
وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من 
المنتسبين إلى العلم والدين؛ وإن كانوا لا يوافقونهم 
على أصل كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم 
الملعونة التي يسمونها «الدعوة المحادية»؛ درجات 
متعددة» ويسمون النهاية (البلاغ الأكير» والناموس 
الأعظم) ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى» 
والاستهزاء به» وبمن يقر به» حتى قد يكتب أحدهم 
اسم الله في أسفل رجلهء وفيه أيضًا جحد شرائعه 
ودينه» وما جاء به الأنبياء» ودعرى اهم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من أحسن في طلبهاء 


قاض تغازاقنكنة_ <5 


با 


ومنهم من أساء في ١94[‏ / 76] طلبها حتى قُتل» 
ويجعلون محمدًا وموسى من القسم الأول» ويجعلون 
المسيح من القسم الثاني. 

وفيه من الاستهزاء بالصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج. ومن تحليل نكاح ذوات المحارم» وسائر 
الفواحش ما يطول وصفه.وهم إشارات ومخاطبات 
يعرف بها بعضهم بعضًا.وهم إذا كانوا في بلاد 
المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيان فقد يخفون على 
من لا يعرفهم. وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة 
الناس فضلاً عن خاصتهم. 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء: لا تجوز 
مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم: 
ولا يتزوج منهم امرأة: ولا تُباح ذبائحهم. 

وأما الجبن المعمول بأنفحتهم: ففيه قولان 
مشهوران للعلياء» كسائر أنفحة الميتة» وكأنفحة ذييحة 
المجوسء وذييحة الفرنج الذين يقال عنهم [نهم لا 
يذكون الذبائح. 

فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه 
يحل هنا الجبن؛ لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا 
القول؛ لأن الأنفحة لا قرت بموت البهيمة» وملاقاة 
الوعاء النجس في الباطن لا ينجس.ومذهب مالك» 
والشافعي؛ وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن 
نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة؛ لأن لبن الميتة 
وأنفحتها عندهم نجس. 

ومن لا تؤكل ذبيحته فليحته كالميتة. 

وكل من أصحاب القولين يجحتج بآثار ينقلها عن 
الصحابة؛ فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا 
جبن المجوس. 

وأصحاب القول ١656[‏ / 6"] الثاني نقلوا أنهم 
أكلوا ما كانوا يظئون أنه من جبن التصارى. فهذه 
مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. 








وأما أوانيهم وملابسهم: فكأواني المجوس» 
وملابس المجوس» على ما عرف من مذاهب الأئمة. 

والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تُستعمل إلا بعد 
غسلها؛ فإن ذبائحهم ميتة» فلابد أن يصيب أوانيهم 
المستعملة ما يطبخونه من ذابائحهم فتنجس بذلك» 
قأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول التجاسة 
إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا 
يضعون فيها طبيخهم؛ أو يغسلونها قبل وضع اللبن 
فيهاء وقد توضأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه من 
جرة نصرانية. فها شك في نجاسته لم يحكم بتجاسته 
بالشك. 

ولا يجوز دفتهم في مقابر المسلمين» ولا يصلى على 
من مات منهم: فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه #6 
عن الصلاة على المنافقين: كعبد الله بن أبي» ونحوه. 

وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاةء» والصيام 
والجهاد في المسلمين» ولا يظهرون مقالة تخالف دين 
الإسلام؛ لكن يسرون ذلكء فقال الله: «وَلَا تُصَلِ 
عن أحَير يهم مت أَبَدَا وكا تَقُمَ عل قترمة ' 
هم كفرُوا به وَرَسُولدِ وَمَاتُوا وَهُْمْ كَسِفُورت » 
[التوبة:44] فكيف ببؤلاء الذين هم مع الزندقة 
والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد. 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين» أو 
حصونهم؛ أو جندهم فإنه من الكبائر: وهو بمنزلة 
من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم من أفش 
الناس ١6557[‏ / 76] للمسلمين ولولاة أمورهم» 
وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم 
شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر 
قد يكون له غرض. إما مع أمير العسكرء وإما مع 
العدو. 

وهؤلاء مع الملة» ونبيها ودينهاء وملوكها 
وعامتهاء وخاصتهاء وهم أحرص الئاس على تسليم 
الحصون إلى عدو المسلمين» وعلى إفساد الجند على ولي 


نوكن (غاززنكفة _ <2ه 


الأمرء وإخراجهم عن طاعته. 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين 
المقاتلة؛ فلا يتركون في ثغرء ولا في غير ثغر: فإن 
ضررهم في الثغر أشدء وأن يستخدم بدلهم من يحتاج 
إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام» 
وعلى النصح لله ولرسوله؛ ولائمة المسلمين وعامتهم؛ 
بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان 
مسلا فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟! 

ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه؛ 
بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه 
ذلك. 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط 
عليهم فلهم إما المسمى» وإما أجرة المثل؛ لأخهم 
عُوقدوا على ذلك: فإن كان العقد صحيحًا وجب 
المسمى وإن كان فاسدًا وجبت أجرة المثل» وإن لم 
يكن استخدامهم من جنس ١611‏ / 15] الإجارة 
اللازمة فهي من جنس الجعالة الجائزة؛ لكن هؤلاء لا 
يجوز استخدامهم, فالعقد عقد فاسدء فلا يستحقون 
إلا قيمة عملهم. فإن لم يكونوا عملوا عملاً له قيمة 
فلا شيء هم؛ لكن دماءهم وأموالهم مباحة. 

وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين 
العلماء: فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام 
أقر أموالهم عليهمءومن / يقبلها لم تنقل لل ورثتهم 
من: جنسهي؛ فإن ماهم يكون فيا لبيت المال؛ لكن 
هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوية؛ لأن أصل 
مذهبهم التقية وكتتان أمرهمء وفيهم من يعرف. 
وفيهم من قد لا يعرف. 

فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم, فلا يتركون 
مجتمعين» ولا يمكتون من حمل السلاح. ولا أن 
يكونوا من المقاتلة» ويلزمون شرائع الإسلام: من 
الصلوات الخمسء وقراءة القرآن. ويترك بينهم من 
يعلمهم دين الإسلام؛ ويحال بينهم وبين معلمهم. 





فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» وسائر 
الصحابة لما ظهروا على أهل الردةء وجاءوا إليه» قال 
لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المجلية» وإما السلم 
المخزية. قالوا: يا خليفة رسول الله! هذه الحرب 
المجلية قد عرفتاها فا السلم المخزية؟ قال: تدون 
قتلاناء ولا ندي قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا في اللبنة 
وقتلاكم في النار» ونقسم ما أصبنا من أموالكم» 
وتردون ما أصبتم من أموالناء وتُتزع منكم الحقلة 
والسلاح؛ وتمنعون من ركوب ١58[‏ / 76] الخيل» 
وتُتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة 
رسوله والمؤمنين أمرًا بعد ردتكم. 

فوافقه الصحابة على ذلك؛ إلا في تضمين قتل 
المسلمين فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
له: هؤلاء لوا في سبيل الله فأجورهم على الله. يعني 
هم شهداء فلا دية لهمء فاتفقوا على قول عمر في 
ذلك. 

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة 
العلماء؛ والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء. 

فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون 
المحاريون لا يضمن؛ كما اتفقوا عليه آخرّاء وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين.ومذهب الشافعي؛ 
وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول.فهنا الذني 
فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام 
يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه؛ فَيمنع أن 
يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها 
المقاتلة» ولا يترك في الجند من يكون وديا ولا 
نصرانيا.ويلزمون شرائع الإسلام حى يظهر ما يفعلونه 
من خير أو شر. 

ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج 
عنهمء وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لحم فيها 
ظهور. فإما أن ديه الله تعالى» وإما أن يموت على 
نفاقه من غير مضرة للمسلمين. 


وز ةفخ تفل اتزنكية _ سه 


ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم 
من أعظم الطاعات». وأكبر الواجبات: وهو أفضل 
من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» 
والصديق ]70/١594[‏ وسائر الصحابة بدؤوا بحهاد 
المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد 
هولاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه 
من أراد الخروج عنه. 

وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب 
من زيادة إظهار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على 
الربح. 

وأيضًا: فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من 
ضرر أولئك؛ بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من 
يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» 
وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر 
المحاريين من المشركين وأهل الكتاب. 

ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما 
يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد أن يكتم ما 
يعرفه من أخبارهم؛ بل يفشيها ويظهرها ليعرف 
المسلمون حقيقة حالهم: ولا يحل لأحد أن يعاونهم 
على بقائهم في الجند والمستخدمين. ولا يحل لأحد 
السكوت عن القيام عليهم بها أمر الله به ورسوله؛ ولا 
يحل لأحد أن ينهى عن القيام بها أمر الله به ورسوله؛ 
فإن هذا من أعظم أبواب الأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد في سبيل الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى 
لنبيه #: ابيا آلننُ جود الْكفار وَالْمُتَفِقِسَ 
وََغْلْطَ عَلَيِم» [التوبة:77] وهؤلاء لا يخرجون عن 
الكفار والمنافقين. 





والمعاون على كف شرهم وهذايتهم بحسب 
الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى: فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ كا 
قال الله ١0[‏ / 85] تعالى: طتكُنتُّمَ حير أَمَةٍ 





خْرجِتَ للناس» [آل عمران:١١١]‏ قال أبو هريرة: 
كتتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود 
والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. 

فالمقصود بالجهاد, والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكر هد اية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب 
الإمكان» فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
لم يهتد كف الله ضرره عن غيره. 

ومعلوم أن الجهاد, والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المتكر: هو أفضل الأعبال؛ كما قال #: «رأس الأمر 
الرسلام» وعموده الصلاة؛ ونروة ستامه المهاد في 
سبيل الله تعالى»”'' وفي الصحيح عنه 8 أنه قال: «إن 
في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء إلى الأرضء أعدها الله عز وجل للمجاهدين 
فى سبيله»0©. 

وقال 976: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه”" ومن مات مرابطًا مات مجاهدًا 
وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الحنة» وأمن 
الفتنة . 

والجهاد أفضل من الحج والعمرة؛ كها قال تعالى: 
<ِأجَعَلمَ يِقَايَةَ كََآجَ وَعِمَارَة آلْمَسْجِدٍ لَْرَارِ 
كُمَنْ ءَامَنَ باللهِ وَآلَوَمِ الْآخْرٍ وَجَهَدَ فى سَرِلٍ 
لله ' لا يَسَتَوْينَ عِندَ آله ' وَآهة لا عدى القومَ 
َلظّفيِنَ © الذيينَ دَامنُوا وَمَاجَرُوا وَجَنْهَنُوا فى 
سبل آله بأسوَهِمْ وشيم أَعظَمٌ كَرَجَدُ عبد آم 
' وليك م القايزو © تَدِرْهُمْ تثهر يِرَحْمَةٍ 
ْنَهُ وَرطُونٍ وَجَنسو لحم فيا كعم مُقيدُ 9 
عشيرت إِرآ أَبَدَا ' إنّ آله عِندَمْ أ عَظِة» 
[التوبة:9١‏ - 77]. والحمد لله رب العالمين» وصلاته 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7717)) وابن ماجه (7417/5), وأحد 
في «مددمة (0 / ,)17١‏ وصححه الألباني في كيا في 
«الؤرراء» برقم (435). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/40؟). 

(7) صحيح: أخرجه ملم .)١915(‏ 


ا 





وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
نفيك 

[3"/ ه"] وسثل ‏ رحمه الله تعاى -: 

عن (الدرزية) و (النصيرية): ما حكمهم؟ 

هؤلاء (الدرزية) و (النصيرية) كفار باتفاق 
المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم. ولا نكاح نسائهم؛ 
بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلام» ليسوا مسلمينء ولا هود ولا نصارى؛ لا 
يقرون بوجود الصلوات الخمسء ولا وجوب صوم 
رمضان, ولا وجوب الحج: ولا تحريم ما حرم الله 
ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. 

وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار 
باتفاق المسلمين. 

فأما (النصيرية) فهم أتباع أي شعيب محمد بن 
نصيرء وكان من الغلاة الذين يقولون: إن عليا إله. 


وهم ينشدون: 

أشهدأنلاإلهالا حيدرة الأنزع البطين 
ولاحجاب عليهإلا محمدالصادق الأمين 
ولاطريق إليه!إلا سلان ذوالقوةالمتين 


وأما الدرزية: فأتباع هشتكين الدرزي؛ وكان من 
موللي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» 
فدعاهم إلى إلاهية الحاكم» ويسمونه ١67[‏ / ه”] 
(الباري؛ العلام) ويجلفرن به» وهم من الإسماعيلية 
القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن 
عبدالله. وهم أعظم كفرًا من الغالية» يقولون بقدم 
العالمء وإنكار المعادء وإنكار واجبات الإسلام 
وحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر 
من اليهود والنصارى» ومشركي العرب» وغايتهم أن 


عجن تارشح مل مضه 
يكونوا (فلاسفة) على مذهب أرسطو وأمثاله» أو 
(بحوسًا). 

وقولحم مركب من قول الفلاسفة والمجوس» 
ويظهرون التشيع نفاقًا. والله أعلم. 

نين 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

ردًا على نبذ لطوائف من (الدروز): 

كُْرُ هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من 
شك في كفرهم فهو كافر مثلهمء لا هم بمنزلة أهل 
الكتاب ولا المشركين؛ بل هم [من الكفرة الضالين]”“ 
فلا يباح أكل طعامهم؛ وتُسبى نساؤهمء وتؤخذ 
أموالهم. 

فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم؛ بل يقتلون 
أينما ثقفواء ويلعنون كيا وصفواء ولا يجوز 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ؛ ويجب قتل 
عليائهم وصلحائهم لثلا يضلوا غيرهم» ويحرم النوم 
معهم ني بيوتهمء ورفقتهم والمثي معهمء وتشييع 
جنائزهم إذا علم موتها. 

ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله 
من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام 
عليه. 


والله المستعان وعليه التكلان. 
نينت 
1[ / ه”"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 
عن هؤلاء (القلندرية» الذين يحلقون ذقونهم 
ماهم؟ ومن أي الطوائف يحسبون؟ وما قولكم 


في اعتقادهم أن رسول الله 5 أطعم شيخهم 
قلندر عنباء وكلمه بلسان العجم؟ 


(*) ما بين المعقوفين :«الكفرة الضالون» في نخة أخرى والراجح ما 
أنساء. 


ضة 





فأجاب: 

أما هؤلاء (القلندرية) المحلقي اللحى فمن أهل 
الضلالة والجهالة» وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا 
يرون وجوب الصلاة والصيامء ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق؛ بل كثير منهم 
أكفر من اليهود والنصارىء وهم ليسوا من أهل الملة» 
ولا من أهل الذمة. وقد يكون فيهم من هو مسلم؛ 
لكن مبتدع ضالء أو فاسق فاجر. 

ومن قال: إن (قلندر) موجود في زمن النبي 2 
فقد كذب وافترى؟ بل قد قيل: أصل هذا الصنف 
أنهم كانوا قومًا من نساك الفرس» يدورون على ما فيه 
راحة قلوبهم بعد أداء الفرائتض واجتناب ال محرمات. 

هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص السهروردي في 
«عوارفه؛. ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات» وقعلوا 
المحرمات. 

3 / ه"] بمنزلة «الملامية) الذين كانوا 
يخفون حسناتهم» ويظهرون ما لا يظن بصاحبه 
الصلاح من زي الاغنياء» ولبس العامة» فهذا قريب. 

وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا 
في أمور مكروهة في الشريعة» ثم زاد الأمر ففعل قوم 
المحرمات من الفواحش والمتكرات» وترك الفرائض 
والواجبات؟؛ وزعموا أن ذلك دخول منهم في 
(الملاميات) ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم 
والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. وتجب عقوبتهم 
جميعهم ومئعهم من هذا الشعار الملعون» كا يجب 
ذلك في كل معلن ببدعة أو فجور. 

وليس ذلك مختصًا بهم؛ بل كل من كان من 
المتنسكة. والمتفقهة. والمتعبدة» والمتفقرة» والمتزهدة» 
والمتكلمة» والمتفلسفة» ومن وافقهم من الملوك 
والأغنياء» والكتاب والحساب» والأطباء» وأهل 
الديوان والعامة: خخارجًا عن الهدى ودين الحق الذي 
بعث الله به رسوله؛ لا يقر بجميع ما أخبر الله به على 


ينون تاشخ تلن نضية 
لسان رسوله؛ ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله؛ أو يدين 
بدين يالف الدين الذين بعث الله به رسوله باطنًا 
وظاهرًا: مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه» أو ينصره أو 
سهديهء أو يغيثه أو يعينه. 

أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له. أو كان 
يفضله عل النبي 86 تفضيلاً مطلقًا أو مقيدًا في شيء 
من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى» أو كان يرى أنه 
هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول #: فكل 
هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. 

[6/176؟] وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد 
كثروا في هذا الزمان. فلقلة دعاة العلم والإيهان» 
وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. 

وأكثر هؤلاء ليس عنده من آثار الرسالة وميراث 
النبوة ما يعرفون به الحهدى» وكثير منهم لم بيلغهم 
ذلك. 0 

وفي أوقات الفترات» وأمكنة الفترات يثاب 
الرجل على ما معه من الإيان القليل» ويغفر الله فيه 
لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه ىا في الحديث المعروف: «يأتي على الناس زمان 
لا يعرفون فيه صلاة: ولا صياماء ولا حجاء ولا 
عمرة إلا الشيخ الكبير, والعجوز الكبيرة. ويقولون: 
أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله" فقيل 
لحذيفة ين اليهان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: 
تنجيهم من النار. 

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق» كي) دل 
على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن «الإبمان) من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم 
فيه الناس بظنونهم وأهوائهم؛ ولا يجب أن يحكم في 


/ 1( والحاكم في #ا متدرك»‎ )5 ٠ 44( صحبح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني كيا في «الصحيحة» يرقم‎ »)47 
(0ى).‎ 


مفعة 





كل شخص قال ذلك يأنه كافر ١771‏ / 70] حتى 
يثبت في حقه شروط التكفير» وتتتفي موانعه؛ مثل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال؟ لقرب عهده بالإسلام» 
أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلامًا أنكره ولم 
يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله 
كنا كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثشبت 
عنده أن النبي 45 قالحاء وكيا كان الصحابة يشكون ني 
أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك 
رسول الله ##» ومثل الذي قال: إذا أنا مت 
فاسحقوني» وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله 
ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم 
الحجة بالرسالة» كبا قال الله تعالى: «لفلا يَكُونَ 
لِلئّاسِ عَل أله حُجَةٌ بَمْدَ آلرسُلي4 [النساء:110] 
وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. 

وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هنا 
الجواب في أماكنهاء والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من 
هذا. والله أعلم. 

دعت 


وسئل ‏ رحمه الله تعال ىى -: 

عمن يعتقد أن الكواكب ها تأثير في الوجود, أو 
يقول: إن له نجمًا في السماء يسعد بسعادته ويشقى 
بعكسه ويحتج بقوله تعالى: ظكَالْمُدَيْرتٍ أا» 
[النازعات:0] ويقوله: «قلة أُقَيِدٌ يِموَقِع 
لدْجُوم» [الواقعة:70] ويقول: إنها صنعة إدريس 
عليه السلا ويقول عن النبي 86: إن نجمه كان 
بالعقرب والمريخ. فهل هذا من دين الإسلام؛ أم لا؟ 
وحتى لو لم يكن من الدين؛ فهاذا يجب على قائله؟ 
والمنكرون على هؤلاء يكونون من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المتكر» أم لا؟: 

فأجاب: 

الحمد لله. النجوم من آيات الله الدالة عليه 
المسبحة لهء الساجدة له: كما قال تعالى: 2« أَلَرَ ثَرَ 


يبون قرافت ناامز نيه 
ا 
الأرْض وَآلسْمْسْ وَالْفَمَرٌ والشجومُ وَلَقْبَالُ وَآلمْجَرٌ 
وَآلدَوَآبُ [0/17"] وَكَيِرٌ مِنَ آلكاس» 
[الحج:8١]‏ ثم قال: «وَكيِيرٌ حَقّ عَلَيْهٍ أَلْعَدَابُ 4 
[الحج:8١]‏ وهذا التفريق سين أنه لم يرد السجود 
لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته» كما يقول ذلك 
طوائف من الناس؛ إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع 
المخلوقات؛ فجميع الناس فيهم هذه الدلالة. وهو قد 
فرق» فعلم أن ذلك قول زائد من جنس ما يختص به 
المؤمن» ويتميز به عن الكافر الذي حق عليه العذشاب. 
ا ا 
وسسخرها لمم: كي قال تعالى: «وَسَخْرَ لَكُم حمس 
وَآلْقَمَرَ دَايبَتٍ وَسَخْرَ م الل ول 
[إبراهيم: :7؟] وقال: «وَآلحّْمَْسَ وَالْقَمَرَ وشحم 
محرت بأمْروة © [الأعراف:54] وقال: « وَسَخرَ 
تث: ما فى مروت وَمَا فى آلْأرَضٍ حَِيعًا مِد 7 
[الجاثية:7١]‏ ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه 
بالشمس من الحر والبرد. والليل والنهاره ونضاج 
الثار وخلق الحيوان؛ والنبات والمعادن؛ وكذلك ما 
يجعله بها لهم من الترطيب والتيييسء وغير ذلك من 
الأمور المشهودةء كا جعل في التار الإشراق 
والإحراقء وفي الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من 
نعمه التي يذكرها في كتابه كيا قال تعالى: وهو الى 
أرْسَل الرْيَحَ مُه يفت يَدَىَ رَحْمتِيِ ' ونا 
يِنَ آلكمَاءِ مَآهُ طَهُورًا 2ج لِنْحِىَ بيه يَلدَةٌ ميم 
نتفي يما حَلفنآ أتعسًا واي حَكَيمًا » 
[الفرقان:48: 45] وقد أخبر الله في غير موضع أنه 
يجعل حياة بعض مخلوقاته ببعض كا قال تعالى: 
دِلِتَحِى بي بَلَدَهٌ مّيعَا © [الفرقان:54] وكبا قال: 
وهو ليف َرَسِلَ الرَيَحَ تر يقت يَدَىَ 
يحي ' حي إذّآ أقلَْ سَحَابًا بِقَالاً حُفَمَدُ كر 
ميسو كََرّنْئا به آلْمَآءَ كَأحْرَجَنَا يف [محد/ مم] 





ين كل الكمَرتِ» [الأعراف:07] وكما قال: لوَمَآ 
أَّلَ أله بِنَ آلكمَاء ين ما, فَحَيَا به الأرَض 
يَعَدَ مَوَيَا وَبَكُ فا مِن كل داب » 
[البقرة:514١].‏ 

فمن قال من أهل الكلام: إن الله يفعل هذه 
الأمور عتدهاء لا با؛ فعبارته مخالفة لكتاب الله 
والأمور المشهودة؛ كمن زعم أنها مستقلة بالفعل هو 
مشرك الف العقل والدين. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم, فإنه 
تدى بها في ظلمات البر والبحرء وأخبر أنها زينة 
للسماء الدنياء وأخبر أن الشياطين تُرجم بالنجوم وإن 
كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر 
غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدى بها؛ فإن هذه 
لا تزول عن مكانها؛ بخلاف تلك. وهذه حقيقة 
خالفة لتلك؛ وإن كان اسم التجوم يجمعهاء كما يجمع 
اسم الدابة والحيوان للملك» والآدمي» والبهائم» 
والذباب» والبعوض. 

وقد ثبت اعد الصحيحة التي اتفق عليها 
العلياء عن النبي 4 أنه أمر بالصلاة عند كسوف 
الشمس والقمرء وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتق: وقال: إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»”' وفي رواية «آيتان 
من آيات الله يخوف ببهما عباده»”" هذا قاله ردًا لما قاله 
بعض جهال الناس: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم 
ابن النبي #» فإنها كسفت يوم موته؛ وظن بعض 
الناس لما كسفت أن كسوفها كان لأجل موته؛ وأن 
موته هو ١59[‏ / 70] السيب لكسوفها. ىا يحدث 
عن موت بعض الأكابر مصائب في الناس فبين النبي 
6 أن الشمس والقمر لا يكون كسوفهها عن موت 
أحد من أهل الأرضء ولا عن حياته: ونفى آن يكون 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (44 )٠١‏ وفي غير موضع من صحيحه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)41١(‏ 


و وله 1 م . يك * #ى وي رق هه 
بور تاراش الإو دنسي 





للموت والحياة أثر في كسوف الشمس والقمرء 
وأخبر أنهها من آيات الله وأنه يخوف عباده. 

فذكر أن من حكمة ذلك تخويف العباد؛ ىا يكون 
تخويفهم في سائر الآيات: كالرياح الشديدة والزلازل» 
والجدب» والأمطار المتواترة» ونحو ذلك من 
الأسباب التي قد تكون عنايًا؛ كما عذب الله أمما 
بالريح والصيحة؛ والطوفان» وقال تعالى: «كَكُلاً 
أَحَذْا يِدَنْيِ قَمِتهُم من أرَسَلنا عَلَيْهِ حاميبًا 
وَيتَهُم مَنْ أَحَدَتَهُ آلصّيْحَةُ وَيتَهُم مرى حسفا 
به الأتضت ويتهقم كن أَغْرَقَنَا ‏ » 
[العستكبوت:٠4]‏ وقد قال: « وَمَاتَيَنَا تُمُودَ أَلكَاقَةَ 
َظَلَمُوا يا ' وَمَا كُرَيِلُ بآلآيتٍ إلا 
تَحْويقًا» [الإسراء:09] وإخباره بأنه يخوف عباده 
بذلك يبين أنه قد يكون سبيًا لعذاب ينزل كالرياح 


. 78 
مبصيره 


العاصفة الشديدة. 
وإنها يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببًا لما 
ينزل في الأرض. 


فمن أراد بقوله: إن ها تأثيرًا ما قد علم باحس 
وغيره من هذه الأمور فهذا حق؛ ولكن الله قد أمر 
بالعبادات التي تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما أمر 
النبي 5 عند النسوف بالصلاة والصدقة» والدعاء 
والاستغفار والعتق» وكها كان 8 إذا هبت الريح أقبل 
وأدبر وتغيرء وأمر أن يقال عند هبوبها: «اللهم! إنا 
نسألك خير هله الريح» وخير ما ١٠١[‏ / ه”] 
أرسلت به ونعوذ بك من شر هله الريح وشر ما 
أرسلت به»”" وقال: «إن الريح من روح الله وإنبا 
تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذابء فلا تسبوها؛ ولكن سلوا 
الله خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها”" فأخبر أنها تأتي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذدي (74145): وصححه الشيخ الألباني كما 
في «الصحيحة» برقم (517/019). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو دلود (65041)): وابن ماجه (071/71: 
وصححه الشيخ الالباني كيا في «صحيح الجامع» برقم 
[فاحكروة 


بالرحة» وتأي بالعذاب. وأمر أن نسأل الله من 
خيرهاء ونعوذ بالله من شرها. 

فهذه السّنّ في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد 
عند أسباب الخير الظاهرة والأعبال الصالحة ما 
يجلب الله به الخيرء وعند أسباب الشر الظاهرة من 
العبادات ما يدفع الله به عنه الشر» فأما ما يخفى من 
الأسباب فليس العبد مأمورًا بأن يتكلف معرفته؛ بل 
إذا فعل ما أمر به وترك ما حظر كفا الله مؤنة الشرء 
ويسر له أسباب الخير «وَمَن بَكْقِ آله مل لُثر 
ترك © يردق بِنْ حََتْ لا نحتِيبُ ‏ ومن 
توك على د فَهُوَ حَسَبد” إن آلة يَلِ أمرمه ' 
قد جَمَلَ آكة لِكُلّ سَنْء قَدَرًا » [الطلاق:”23 ؟]. 

وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع 
الدنيا: «وَاتبَمُوا ما تَلُوا العْيَسِينٌ عَلَنْ مُلكِ 
مُليِمَنَ ' وَنَا كر مُليمَيُ4 - إلى قوله ‏ (ولوَ 
م ءَامَمُوا وأا لَمَعُوبَةٌ يَن عد الله عم ل 
كَانُوا يَعَلَمُورت » [البقرة:7 ]٠١ 2٠١‏ فأخير 
سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في 
الآخرة» وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنياء كيا يرجون 
بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل 
الرياسة والمال. ثم قال: لوَلَوَ أنْهُمّ َامَنُوا وَآنقَوا 
مَعْوبَةٌ ين عدد أله 1/11 / 0م] 0 لَوَ اثوا 
يَعْلَّمُورتَ # فيبين أن الإيهان والتقوى هو خير لما في 
الدنيا والآخرة» قال تعال: «ألآ إر_ كولاه الله لا 
عوك طبور وَلَا هُمْ حَرَئُوت © ألذيرت 
ءَامَنُوا وَكَانُوا يُكقورت * الآية [يونس:237 
*7]ء وقال في قصة يوسف: طوَكَذَالِكَ مكنا 
لِيُوسْفَ لى الأزض يَتبَواً يبا حَيْكْ يَنَهُ ' خُصِيبُ 
رَحمَتََا من كْقَآءٌ وَلَا تُضِيعٌ أجَرَ الْمُحْسِينَ © 
وَلَأجِرٌ الآْرَة كررٌ لِلْنِنَ ءَامَنُوا وكانُوا يَكقونَ » 
[يوسف:255 697] فأخير أن أجر الآخرة خير 
للمؤمنين المتقين ما يعطون في الدنيا من الملك والمال 


لك 
وقد أخير سبحانه بسوء عاقية من ترك الإيهان 
والتقوى في غير آية في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال 
تعالى: «وَلَا يُفلِحٌ الكاحِرٌ حَبَْتْ أنن» [طه:19] 
والمفلح الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب. 
فالساحر لا يحصل له ذلك» وفي «سنن أب داود» 
عن النبي 486 أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم 


الما رسي 


فقد اقتبس شعية من السحر»". 
والسحر حرم بالكتاب والسئة والإجماع: وذلك 
أن النجوم التي من السحر نوعان: 


أحدهما: علمي. وهو الاستدلال بحركات 
النجوم على الحوادث: من جنس الاستقسام بالأزلام. 

الثاني: عملل. وهو الذي يقولون: إنه القوى 
السماوية بالقوى المتفعلة الأرضية: كطلاسم ونحوها. 
وهذا من أرقع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله 
ورسوله فضرره أعظم من نفعه. 

3 / 6”] فالثاني: وإن توهم المتوهم أن فيه 
تقدمة للمعرفة با حوادث؛ وأن ذلك ينفع؛ فاللجهل في 
ذلك أضعف. ومضرة ذلك أعظم من منفعته؛ وهذا 
قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام 
التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف 
الصدقء وهم في ذلك من أنواع الكهان» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي 85 أنه قيل له: إن منا قومًا يأتون 
الكهان» فقال: «إنهم ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول 
الله! إنهم يحدثوننا أحيانًا بالثيء فيكون حقاء فقال 
رسول الله إ: «تلك الكلمة من الحق يسمعها الجني 
يقرها في أذن وليه»”" وأخبر: «أن الله إذا قضى بالأمر 
ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانًا لقولهء» كأنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7606): وابن ماجه (077/77: وأحمد 

في «منده» 00731١ 0577 / ١(‏ وصححه الشيخ 
الألباي كيا في #الصحيحة» برقم (0747. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (07/77) وف غير موضع من صحيحه» 


ومسلم (14؟50). 


مصة 





سلسلة على صفوان؛ حتى إذا قُرّعَ عن قلويهم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وأن كل أهل السماء 
يخيرون أهل السماء التي تليهم؛ حتى يتتهي الخبر إلى 
السماء الدنياء» وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق 
بعض» فريما سمع الكلمة قبل أن يدركه الشهاب». 
وربما أدركه الشهاب بعد أن يلقيها»"" قال كو: «فلو 
أتوا بالأمر على وجهه؛ ولكن يزيدون في الكلمة مائة 
كلبة». 

وهكذا (المتجمون): حتى إني خخاطبتهم بدمشق 
وحضر عندي رؤساؤهم. وبينت فساد صناعتهم 
بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. 

قال رئيس منهم: والله إنه نكذب ماثئة كذبة؛ حتى 
نصدق في كلمةء ١77[‏ / 7”6] وذلك أن مبنى 
علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في 
الحوادث؛ والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب. 

وهذا إنا يكون إذا علم السبب التام الذي لا 
يتخلف عنه حكمه؛ وهؤلاء أكثر ما يعلمون ‏ إن 
علموا ‏ جزءًا يسيرًا من جملة الأسباب الكثيرة» ولا 
يعلمون بقية الأسباب ولا الشروطء ولا الموانع مثل 
من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى 
يشتد الحرء فيريد أن يعلم من هذا مثلاً ‏ أنه حيخذ 
أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيبًا؛ على 
أن هناك عنبّاء وأنه ينضجء وينشره صاحبه في الشمس 
وقت الحر فيتزيب. 

فهذا وإن كان يقع كثيرًا؛ لكن أخل هذا من مجرد 
حرارة الشمس جهل عظيم؛ إذ قد يكون هناك عنب 
وقد لا يكون؛ وقد يشمر ذلك الشجر إن خدم وقد لا 
يثمر. 

وقد يؤكل عنبًا وقد يعصره وقد يسرق. وقد 
يزيبء وأمثال ذلك. 

والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7481) وفي غير موضع من صحيحه . 


1 
كثيرة: وليس هذا موضعها وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» علن النبي 5 أنه قال: «من أتى عراقًا فسأله 

عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»”" . 

والعراف: قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع 
فسائرها يدخخل فيه بطريق العموم المعنوي؛ كما قيل في 
اسم الخمر والميسر ونحوهما. 

١74[‏ / 7"6] وأما إنكار بعض الناس أن يكون 
شيء من حركات الكواكب وغيرها من الأسباب فهو 
أيضًا قول بلا علم» وليس له في ذلك دليل من الأدلة 
الشرعية ولا غيرها؛ فإن النتصوص تدل على حلاف 
ذلك. كا في الحديث الذي في «السئن» عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن النبي #5 نظر إلى القمر فقال: ديا 
عائشة! تعوذي بالله من شر هناك فهذا الغاسق إذا 


وقب»2©". 
وكيا تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر: «أن 
الله يخوف بهها عياده»9؟. 


وقد تبين أن معنى قول النبي #6: «لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته»9 أي: لا يكون الكسوف 
معللاً بالموت. فهو نفي العلة الفاعلة ىا في الحديث 
الآخر الذي ني «صحيح مسلم» عن ابن عباس» عن 
رجال من الأنصاره أنهم كانوا عند النبي 86؛ إذ رمي 
بنجم فاستنارء فقال: «ما كسم تقولون لا في 
الجاهلية؟» فقالا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم» أو مات 
عظيمء فقال: «إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا ححياته. 


.)19790( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي (2777) وأحمد في تمسندمة (7/ 0 
71 777), وصحصه الشيخ الألباني كا في 
لالصحيحة» برقم (629/5. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (411). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (48 )٠١‏ وفي غير موضع من صحيحه. 





ولكن الله إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش»2”6) وذكر 
الحديث في مسترق السمع. 

فنفى النبي 5 أن يكون الرمي بها لأجل أنه قد 
ولد عظيمء أو مات عظيم؛ بل لأجل الشياطين 
المسترقين السمع. 

ففي كلا الحديثين من أن موت الناس وحياتهم لا 
يكون سببًا لكسوف الشمس والقمرء ولا الرمي 
بالنتجم؛ وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي 
حدوث أمر في السموات» كا ثبت في الصحاح: «أن 
العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ١/5[‏ / 7”8] 
بن معاذ» وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون 
سببًا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي مونًا أو 
غيره: فهذا قد أثبته الحديث نفسه. 

وما أخبر به النبي 6ه لا ينافى لكون الكسوف له 
وقت محدود يكون فيه: حيث لا يكون كسوف- 
الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار» ولا يكون 
خسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الوبدار. 

ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة 
فلعدم علمه بالحساب. وهذا يمكن المعرفة بم! مفى 
من الكسوف» وما يستقبل كما يمكن المعرفة با مضى 
من الأهلة وما يستقبل؛ إذ كل ذلك بحسابء كما قال 
تعالى: لوَجَعَلَ اليل سَكَنًا وَآلشْمْسَ وَالْقَمَرَ 
حُسَبَانَا » [الأنعام:47] وقال تعالى: طالشْمْسٌ 
وَآلْقَمَرٌ مُسبَاوٍ» [الرحمن:0] وقال تعالى: «هوّ 
الزى جَعَلَ العّنس هِبَآءُ وَالقَمَرٌ كُورَا وَقَدَرَم 
مَمَزِلَ 9 لِعَظَمُوا عَدَدَ آليِينَ وَآلْحِسَابَ » 
[يونس:ه] وقال: «يستوتك عَنٍ الأمِلة كل 
هِىَ مَوَقِيِتَ لِلَنَاسٍ وَآلْحَجَ »© [البقرة: 144]. 

ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المتجم قد 
أصاب في خبره عن الكسوف المستقبل يظن أن خيره 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (779؟). 
زقفى صحبح: أخر جه البخاري 208١7(‏ ومسلم(540637). 





يجورخ تراش لإا سه 
عن الحوادث من هذا النوع؛ فإن هذا جهلء إذا الخبر 
الأول بمنزلة إخباره بأن الحلال يطلع: إما ليلة 
الثلاثين» وأما ليلة إحدى وثلاثين فإن هذا أمر 
أجرى الله به العادة لا يخرم أبدًا؛ ويمنزلة خبرهان 
الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك. 

فمن عرف منزلة الشمس والقمرء ومجاريهها علم 
ذلك. وإن كان ذلك علا قليل المنفعة. 

3 / ه”] فإذا كان الكسوف له أجل مسمى 
لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببًا لما 
يقضيه من عذاب وغيره: لمن يعذب الله في ذلك 
الوقت» أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك» كيا أن 
تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد 
كانت في الوقت المناسب» وهو آخر الشتاء» كيا قد 
ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء؛ وكان النبي 
إذ: دإذا رأى مخيلة ‏ وهو السحاب الذي يخال فيه 
المطر ‏ أقبل وأدبر, وتَمَير وجهه فقالت له عائشة: إن 
الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا؟ فقال: (يا عائشة! وما 
يؤمنني؟ قد رأى قوم عاد العذاب عارضًا مستقبل 
أوديتهم فقالوا: لهَندًَا عَرِضصٌ مره" 
[الأحقاف:*7] قال الله تعالى: طيّلَ هوّ ما 
َسْتَعَجَلمُ بف ريح فا عَذَابُ أيم» [الأحقاف: 
4 وكذلك الأوقات الذي ينزل الله قيها الرححمة» 
كالعشر الآخرة من رمضان. والأول من ذي الحجة» 
وكجوف الليل» وغير ذلك هي أوقات محدودة لا 
تتقدم ولا تتأخر» وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في 
غيرها. 

وقد جاء في بعض طرق أحاديث الكسوف ما 
رواه ابن ماجه وغيره في قوله 7د: «إنبها لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله إذا تجلى لشيء من 
خلقه خشع له»”" وقد طعن في هذا الحديث أبو حامد 


.)849( صحيح: أخرجه البخاري (4475): ومسلم‎ )١( 
.)١1441/( ضعيف: أخرجه النائي في «المجتبى»‎ )١( 


مفعتة 


ونحوه. وردوا ذلك. لا من جهة علم الحديث؛ فإنهم 
قليلو المعرفة به كما كان أبو حامد يقول عن نفسه: أنا 
مزجى البضاعة في علم الحديث؛ [/1/9/ 5 ”7] ولكن 
من جهة كونهم اعتقدوا أن سيب الكسوف إذا كان 
مثلاً ‏ كون القمر إذا حاذاها منع نورها أن يصل إل 
الأرض لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلي؛ والتجلي المذكور 
لا ينافي السبب المذكور؛ فإن خشوع الشمس 
والقمر الله في هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل 
من انقطاع يرفع تأثيره عن الأرضء وحيل بينه وبين 
محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره؛ فإن الملك 
المتصرف في مكان يعيد لو منع ذلك لذل لذلك. 

وأما قوله تعلل: «كَالْمُدَيرتٍ أتما» [النازعات:0] 
فالمدبرات هي الملاتكة: وأما إقسام الله بالنجوم, كما أقسم 
بهافي قوله: «إقلآ لقم يآكتس © تار الكّس » 
[التكوير:0١7١]‏ فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» 
كيا أقسم بالليل والنهاره والشمس والقمرء وغير ذلك 
يقتضي تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه الآيات 
والعبرة» والمتفعة للناس؛ والإنعام عليهم؛ وغير ذلك؛ ولا 
يوجب ذلك أن تتعلق القلوب به, أو يظن أنه هو السعد 
المنحسء كيا لا يظن ذلك في: «وَآلْيَلٍ إِذَا يَفْشَئْ © 
وار إِذًا عََلَن> [الليل:٠»‏ ١؟]‏ وفي «وآلذريت 
نَرََا © فَتكيلّتٍ وقرا» [الذاريات:1ء ؟] وني 
9وَآلطُورٍ © وككسن مسَطُورٍ» [الطور:٠»‏ 7] وأمثال 
ذلك. 

واعتقاد المعقتد أن نجيًا من النجوم السبعة هو 
المتولي لسعده ونحسه اعتقاده فاسد؛ وأن المعتقد أنه 
هو المدير له فهو كافر: وكذلك إن انضم إلى ذلك 
دعاؤه والاستعانة به كان كفرّاء وشركًا محضًاء وغاية 
[4 / 0"] من يقول ذلك أن يبني ذلك على أن هتنا 
الولد حين ولد بهذا الطالع. 

وهذا التقدير يمتنع أن يكون وحده هو المؤثر في 
أحوال هذا المولود؛ بل غايته أن يكون جزءًا يسيرًا من 





حملة الأسباب» وهذا القدر لا يوجب ما ذكر؛ بل ما 
علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين» وحال البلد 
الذي هو فيه؛ فإن ذلك سبب محمسوس في أحوال 
المولود.ومع هذا فليس هذا مستقلًا. 

ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين 
الصابئين وأتباعهم قد قيل: إنهم كانوا إذا ولد لهم 
المولود أخذوا طالع المولود» وسموا المولود باسم يدل 
على ذلك فإذا كبر سّئل عن اسمهه أنخذ السائل حال 
الطالع. فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه 
واسم أمهء ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة 
على أحواله» وهذه ظلمات بعضها فوق بعض منافية 
للعقل والدين. 

وأما اختياراهم» وهو أنهم يأخذون الطالع لما 
يفعلونه من الأفعال: مثل اختياراتهم للسفر أن يكون 
القمر في شرفه وهو (السرطان) وأن لا يكون في 
هبوطه وهو (العقرب) فهو من هذا الباب المذموم. 

ولما أراد علي بن أبي طالب أن يسافر لقتال 
الخوارج عرض له متجم فقال: يا أمير المؤمنين! لا 
تسافر؛ فإن القمر في العقرب؟ فإنك إن سافرت 
3 / 0”] والقمر في العقرب هزم أصحابك ‏ أو 
كيا قال فقال علي: بل أسافر ثقة بالله» وتوكلاً على 
الله وتكذيًا لك؟ فسافر فبورك له في ذلك السفرء 
حتى قُتل عامة الخوارج؛ وكان ذلك من أعظم ما سر 
به؛ حيث كان قتاله لهم بأمر النبي له. 

وأما ما يذكره بعض الناس أن النبي 4 قال: دلا 
تسافر والقمر في العقرب» فكذب متلق باتفاق أهل 
الحديث. 


وأما قول القائل: إنها صنعة إدريس. 

فيقال أولاً: هذا قول بلا علم؛ فإن مثل هذا لا 
يعلم إلا بالنقل الصحيح. 

ولا سبيل لهذا القائل إلى ذلك؛ ولكن في كتب 
هؤلاء (هرمس الهرامسة) ويزعمون أنه هو إدريس. 


زاك (فازاتزنكنة _ 2 





و (الغرمس) عندهم اسم جنس؛ وطذا يقولون: 
(هرمس المرامسة) وهذا القدر الذي يذكرونه عن 
هرمسهم يعلم المؤمن قطمًا أنه ليس هو مأخودًا عن 
نبي من الأنبياء على وجهه؛ لما فيه من الكذب 
والباطل. 

ويقال ثانيًا: هذا إن كان أصله مأخودًا عن إدريس 
فإنه كان معجزة له وعلًا أعطاه الله إياه» فيكون من 
العلوم النبوية. وهؤلاء إنما يجتجون بالتجرية 
والقياسء لا بإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

[18 / ه"] ويقال ثالنًا: إن كان بعض هذا 
مأخودًا عن نبي فمن المعلوم قطمًا أن فيه من الكذب 
والباطل أضعاف ما هو مأخوذ من ذلك النبي. 

ومعلوم قطعمًا أن الكذب والباطل الذي في ذلك 
أضعاف الكذب والياطل الذي عند اليهود 
والنصارى فيا يأثرونه على الأنبياء» وإذا كان اليهود 
والنصارى قد تيقنا قطعًا أن أصل دينهم مأخوذ عن 
المرسلين. وأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور كا 
أنزل القرآن» وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بها أنزل 
علينا وما أنزل على من قبلناء كا قال تعالى: قُولوَا 
امنا بِآههِ وبآ أل إليتا وَمَآ أُنْرِلَ إل إترَهِعمَ 
وَسَسَصِلَ وَإسَحَقَ وَيَمَقُوبَ وَالْأسيَّاٍ تآ أدقّ 
مُوسَئ وَعِمسَئْ وم1 أو التيئوت ين تَيَهِمَ لَا 
قرَقُ بَْنَ حير يِتَهُمَ وَتَحَنُ لش سُسَلِبُونَ » 
[البقرة:77١]‏ ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل 
الكتاب حرفوا وبدلواء وكذبوا وكتموا؛ فإذا كانت 
هذه حال الوحي المحققء والكتب المتزلة يقينّاة مع 
أنها إلينا أقرب عهدًا من إدريس» ومع أن نقلتها أعظم 
من نقلة النجوم؛ وأبعد عن تعمد الكذب والباطل» 
وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. فها لظن 
هذا القدر إن كان فيه ما هو منقول عن إدريس؟!! 
فإنا نعلم أن فيه من الكذب والباطل والتحريف 
أعظم مما في علوم أهل الكتاب. 


وقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن النبي 46 أنه 
قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكلبوهمء وقولوا: ١81[‏ / 6"] آمنا بالله وما أنزل 
إليناء وما أنزل إليكم؛ وإفنا وإلحكم واحدء ونحن له 
مسلمون”" فإذا كنا مأمورين فيا يحدئنا به أهل 
الكتاب أن لا نصدق إلا بما نعلم أنه الحق» كيا لا 
نكذب إلا بها نعلم أنه باطل؛ فكيف يجوز تصديق 
هؤلاء فيا يزعمون أنه منقول عن إدريس عليه 
السلام» وهم في ذلك أيعد عن علمهم المصدق من 
الكتاب؟!! 

ويقال رابعًا: لا ريب أن النجوم (نوعان): 
حساب» وأحكام. 

فأما الحساب: فهو معرفة أقدار الأفلاك 
والكواكب. 

وصفاتها ومقادير حركاتهاء وما يتبم ذلك» فهذا 
في الأصل علم صحيح لا ريب فيه» كمعرفة الأرض 
وصفتهاء ونحو ذلك؛ لكن جمهور التدقيق منه كثير 
التعب» قليل القائدة؛ كالعالم مثلاً بمقادير الدقائق» 
والثواني» والثوالث في حركات السبعة المتحيرة 
«بككتس © لَلَوَارٍ الكنّس؟ [التكوير:17016]. 
فإن كان أصل هذا مأخودًا عن إدريس فهذا ممكن, 
وله أعلم بحقيقة ذلك» كيا يقول ناس: إن أصل 
الطب مأخوذ عن يعض الأنبياء. 

وأما الأحكام التي هي من جنس السحر: فمن 
الممتنع أن يكون نبي من الأنياء كان ساحرّاء وهم 
يذكرون أنواعًا من السحرء ويقولون: هذا يصلح 
لعمل التواميس. 

أي: (الشرائع» والسئن) ومنها ما هو دعاية 
الكواكب» وعبادة لاء وأنواع من الشرك الذي يعلم 
كل من آمن بالله ورسوله بالاضطرار أن نيا من 
الأنياء لا يأمر بذلك ١47[‏ / 8”] ولا علمه. 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (4486). 





وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف 
ذلك إلى سليان عليه السلام؛ لما سخر الله الجن 
والإنس والطير؛ فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من 
السحرء حتى إن طوائف من اليهود والنصارى لا 
يجعلونه نبيا حكيياء فنرهه الله عن ذلك فقال تعال: 
«وتبَعُوا ما تَتلُوا آلْيَسِنٌ عَلْ مُلكِ مُلَيمَنَ 
وَنَا كَفَرٌ سلْمَنُ وَلَكن الشيسيت كنرُوا 
يَُلِمُونَ لئاس آلصَكْرَ» الآية [البقرة:17١١].‏ 

وكذلك أيضًا الاستدلال على الحوادث با 
يستدلون به من الحركات العلوية» والاختبارات 
للأعمال: هذا كله يعلم قطعًا أن نبيا من الأنبياء م يؤمر 
قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه 
العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير» وما فيه من 
الحق فهو شبيه بها قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني (أبو 
نصر الفاراابي) قال ما ضمونه: إنك لو قلبت أوضاع 
المنجمين؛ فجعلت مكان السعد نحسًاء ومكان 
التحس سعدّاء أو مكان الحار باردّاء أو مكان اليارد 
حارّاء أو مكان المذكر مؤنثًاء أو مكان المؤنث مذكرّاء 
وحكمت؛ لكان حكمك من جنس أحكامهم. 
يصيب تارة» ويخطوع أخرى. 

وما كان ببهذه المثاية فهم ينزهون عنه بقراط» 
وأفلاطون. وأرسطو وأصحابه الفلاسفة المشائين» 
الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال نظير ما 
يوجد في كلام اليهود والنصارى؛ فإذا كانوا ينزهون 
عنه هؤلاء الصابتين» وأنيياءهم الذين أقل نسبة» 
وأيعد عن معرقة الحق من اليهود والنصارى: فكيف 
يجوز نسبته إلى نبي كريم؟ 

١85[‏ / ه"] ونحن نعلم من أحوال أثمتنا أنه 
قد أضيف إلى جعفر الصادق ‏ وليس هو بنبي من 
الأنبياء من جنس هذه الأمور ما يعلم كل عالم بحال 
جعفر رضي الله عنه أن ذلك كذب عليه: فإن الكذب 
عليه من أعظم الكذب» حتى نسب إليه أحكام 





نون ةشخ نامويه 
(الحركات السفلية) كاختلاج الأعضاءء وحوادث 
الجو من الرعد والبرقء والحالة وقوس الله الذي يقال 
له: «قوس قزح» وأمثال ذلك» والعلماء يعلمون أنه 
بريء من ذلك كله. 

وكذلك نسب إليه (الجدول) الذي بنى عليه 
الضلال طائفة من الرافضة؛ وهو كذب مفتعل عليه» 
افتعله عليه عبدالله بن معاوية أحد المشهورين 
بالكذب مع رياسته» وعظمته عند أتباعه. 

وكذلك أضيف إليه كتاب «الجفرء والبطاقة» 
واخفت» وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به 
حتى أضيف إليه «رسائل إخوان الصفاء» وهذا في 
غاية الجهل؛ فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد موته 
بأكثر من ماثتي سنة؛ فإنه تُوني سنة ثيان وأربعين 
ومائة» وهذه الرسائل وضعت في دولة بني بويه في 
أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنوا 
القاهرة» وضعها جماعة وزعموا أنهم جمعوا بها بين 
الشريعة والفلسفة؛ فضلوا وأضلوا. 

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه 
العلم: كمالك بن أنس. وسفيان بن عيينة» وأمثالما 
من الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. 

[1 / ه”] وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو 
عبدالرحمن السلمي في كتاب «حقائق التفسير» عن 
جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من 
أهل المعرقة بذلك. 

وكذلك كثير من المذاهب الياطلة التي يحكيها عنه 
الرافضة. 

وهي من أبين الكذب عليه. وليس في فرق الأمة 
أكثر كذبًا واختلاقًا من (الرافضة) من حين تبغوا. 

فأول من ابتدع الرفض كان منافقًا زنديقاء يقال له 
(عبدالله بن سبأ): فأراد بذلك إفساد دين المسلمين» 
كا فعل (بولص) صاحب الرسائل التي بأيدي 
النصارى» حيث ابتدع هم بدعا أفسد بها دينهم» 


مفة 





وكان يهوديّاء فأظهر النصرانية نفاقًا فقصد إفسادهاء 
وكذلك كان (ابن سبأ) مهوديًا فقصد ذلك» وسعى في 
الفتنة لقصد إفساد الملة» فلم يتمكن من ذلك؟ لكن 
حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قُتل فيها عثمان رضي 
الله عنهء» وجرى ما جرى من الفتنة» ولم يجمع الله - 
ولله الحمد ‏ هذه الأمة على ضلالة؛ بل لا يزال فيها 
طائفة قائمة باحق لا يضرها من خالفها ولاامن خذلهها 
حتى تقوم الساعة؛ كيا شهدت بذلك النصوص 
المستفيضة في الصحاح عن النبي 2. 

ولما أحدئت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ ردها. وكانت 
ثلاث طوائف: غالية؛ وسَبَّابة» ومفضلة. 

١186[‏ / ه””]فأما الغالية: فإنه حرقهم بالتار» فإنه 
خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام» فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله. فاستتابهم ثلانًا فلم 
يرجعواء فأمر في الثالث يأخاديد فخدت. وأضرم فيها 
النا ثم قذفهم فيهاء وقال: 


لا رأيثٌ الأمرّ أمرًا منكرًّا أججْتٌ ناري ودعوث قَنبرا 


وفي «صحيح البخاري» أن عليًا أتى بزنادقتهم 
فحرقهم, وبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت 
0 أحرقهم؛ لنهي النبي 5ه أن يعذب بعذاب الل 
ولفربت أعناقهم؛ لقول النبي #: «من بدل دينه 
فاقتلوه0©. 

وأما السبّابة: فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر 
طلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا؛ وكلمه فيه؛ وكان 
علي يداري أمراءه؛ لأنه لم يكن متمكنّاء وم يكونوا 
يطيعونه في كل ما يأمرهم به. 

وأما المفضلة: فقال: لا أوتي بأحد يفضلتي على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين» وروي عنه من 
أكثر من ثهانين وجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها 


.)1917( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أبو بكر ثم عمر. 

وف «صحيح البخاري؛ عن محمد ابن اللتنفية أنه 
قال لأبيه: يا أبت! من خير التاس بعد رسول الله إو؟ 
[147 / 5”] فقال: يا بني؟ أو ما تعرف؟! قال: لا. 
قال: أبو بكر؛ قال: ثم من؟ قال: عمر. 
وفي«الترمذي*وغيره أن عليًا روى هذا التفضيل عن 
النبي 46. 

والمقصود هنا: أنه قد كذب على علي بن أي طالب 
من أنواع الكذب الذي لا يجوز نسيتها إلى أقل 
المؤمنين» حتى أضافت إليه القرامطة والباطنية 
والخرمية والمزدكية والإساعيلية والنصيرية مناهبها 
التي هي من أفسد مذاهب العالمين» وادعوا أن ذلك 
من العلوم الموروثة عنه. 

وهذا كله إنيا أحدثه المنافقون الزنادقة الذين 
قصدوا إظهار ما عليه المؤمنون وهم يبطنون خلاف 
ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرائع؛ وكان 
لهم دول» وجرى على المؤمنين منهم فتن حتى قال 
(ابن سينا): إنما اشتغلت في علوم الفلاسفة لأن أبي 
كان من أهل دعوة المصريين. 

يعني من بني عبيد الرافضة القرامطة» فإنهم كانوا 
يتتحلون هذه العلوم الفلسفية؛ وهذا تجد بين هؤلاء 
وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن معرفة النوبات 
اتصال وانضامات يجمعهم فيه الجهل الصميم 
بالصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين؛ والشهداء والصالحين. 

فإِذا كان في الزمان الذي هوأقل من سبعياثة سنة قد 
كذب على أهل بيته وأصحابه وغيرهم؛ وأضيف إليهم 
من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعلم ١81/[‏ / 78] 
كل عاقل براءتهم منه» ونفق ذلك على طوائف كثيرة 
منتسبة إلى هذه الملة مع وجود من يبين كذب هؤلاء 
وينهى عن ذلك. ويذب عن الملة بالقلب واليد 
واللسان فكيف الظن بها يضاف إلى (إدريس) وغيره 


ا 


حاب فَال اماق 


من الأنبياء من أمور النجوم والفلسفة» مع تطاول 
الزمان» وتنوع الحدثان» واختلاف الملك ولملل 
والأديان» وعدم من يبين حقيقة ذلك من حجة 
ويرهان» واشتهال ذلك على ما لا يحصى من الكذب 
والبهتان؟! 

وكذلك دعوى المدعي أن نجم النبي #6 كان 
بالعقرب والمريخ وأمته بالزهرة» وأمثال ذلك هو من 
أوضح الهذيانء المباينة لأحوال النبي 5 لما يدعونه من 
هذه الأحكام, فإن من أوضح الكذب قوهم: إن نجم 
المسلمين بالزهرةء» ونجم النصارى بالمشتري مع 
قولهم: إن المشتري يقتضي العلم والدين» والزهرة 
تقتضي اللهو واللعب. 

وكل عاقل يعلم أن النصارى أعظم الملل جهلاً 
وضلالة؛ وأبعدهم عن معرفة المعقول والمنقول» 
وأكثر اشتغالاً بالملاهي وتعبدًا بها. 

والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العالم 
ناموس أعظم من الناموس الذي جاء به محمد 6ل 
وأمته أكمل عقلاً ودينًا وعلًا باتفاق الفلاسفة؛ حتى 
فلاسفة اليهود والنصارىء فإنهم لا يرتابون في أن 
المسلمين أفضل عقلاً وديئًا. 

[4 / 0"] وإنما يمكث أحدهم على دينه: إما 
اتباعًا لمواه ورعاية لمصلحة دنياه في زعمه؛ وإما ظنًا 
منه أنه يجوز التمسك بأي ملة كانت» وأن الملل شبيهة 
بالمذاهب الإسلامية؛ فإن جمهور الفلاسفة والمنجمين 
وأمثالهم يقولون بهذاء ويجعلون الملل بمنزلة الدول 
الصالحة» وإن كان بعضها أفضل من بعض. 

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد ديئًا 
سوى الحنيفية» وهي الإسلام العام: عبادة الله وحده 
لا شريك لهء والإيعان بكتبه ورسله؛ واليوم الآخر» 
كما قال تعالى: «إنّ الْنِينَ ءَامنُوا والنزيرت هَانُوا 


َالتصَرى والشيهرت عن ءامن بلله والتؤر 





آلآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحا قَلَهُم أَجَرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ و1 
عَرَّ عَلَهِمَ ولا هُمْ عحرتُورت»4 [البقرة:؟1] 
وبذلك أخيرنا عن الأنبياء المتقدمين وأمهمء قال 
نرح: «تإن نوتم كما سألتكر ين أجر إن 
أَجَرَىَ إلا على أله وَأيِرَتُ أن أكوة مرت 
آلْمْسَلِِنَ» [يونس:؟] وقال في إبراهيم: «وَمَّن 
يَرَعَبُ عن مَل إيرَهِعرَ إلا امن سَية كفتكر " 
وَلَقَدِ أسَطَمْكَدُ فى آلدتيًا وَإنت فى الأآرَة لَمِنَ 
َلصَّلِحِينَ © إِذّ قَالَ لَمَد رَبُبْدَ أَسَلِمَ قال 
َسنت لِرَبِ الْعَشَيِسَ © وَوَسّئ يآ إيَرهِعمٌ بيه 
ُو بن إن أل أسلق لحم كين فلا 
تَمُوّنّ إلا وَأَصُّر تُسَلِمُونَ» [البقرة:177-110] 
وقال موسى: َو إت 0 َعَم آله فَعَلَيِهِ 
.توكوا إن كم مَُلِمِنَ» [يونس:85] وقال: «إنا 
أوّلَنَا آكَرْرَنةَ فِها هُدٌّى وَتُورٌ ' حَحَكُمْ يا 
التيئُورت ألنينَ أسَلَمُوا 
[المائدة:4 4]» وقالت بلقيس:# ربب إل ظَلَمتٌ 
تقيى وَأَسَلَمَتُ مُمَ سُليْمَنَ لله رَتِ الْعَلَينَ» 
[النمل:4 5] وقال ني ١89[‏ / ه7] الحواريين: «أنّ 
ءَايِنُوا بي مِيرَسُولى قَالْوَا ءامنا وَآَحْبَدَ بأشا 
مُسَلِمُونَ» [المائدة:١١١]‏ وقد قال مطلقًا: ْسَهِدَ 
آقَهُ أَنْس [آ إلنة إلا هو وَالْمَتيِكَةُ وَُولُوا الْعِلي 
كَايمًا بِالْقِسيد " لآ إِلَد إلا هو الْعَرِي الْمَسكِيدُ 
© إن التيت عِنَ آله الإسَلمٌ » [آل 
عمران:18؛ 15] وقال: قل امنا يله م1 أهرِل 
عَلَََا وَم1 أَنِْلَ علق إتَرَهِمَ وَإسْمَسلَ وَإِسَحَقَ 


وَيَعُْوت وَالْأسْبَاٍ ومَآ أو مُوسَئْ وَعِسَئْ 
وآلتيبوت ين نَيَهِمْ لا ثُقَرَقُ يَنَ أحَير يَنَهُمَ 


وَتَحَنْ لش سُسَلِمُونَ © وَمَن تَتتغ عَم الإسَليم 
ديكا كلن يُقيّل مِنهُ وَهَوَ فى الْآحْرّة عِنَ 
آلْخَسِرينَ4 [آل عمران: 244 46]. 

فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذي عقل أولى أهل 


مففكة 


لِلّدِينَ هَاكُوا»” 





الملل بالعلم والعقل والعدل وأمثال ذلك مما يناسب 
عندهم آثار المشتري» والنصارى أيعد عن ذلك» 
وأولى باللهو واللعب وما يناسب عندهم آثار الزهرة: 
كان ماذكروه ظاهر الفساد. 

وهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى إن 
كبير الفلاسفة الذي يسمونه (فيلسوف الإسلام) 
يعقوب بن إسحاق الكندي عمل تسييرًا هذه الملة: 
زعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وستاثة» وأخذ 
ذلك منه من أخرج (مخرج الاستخراج) من حروف 
كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده: ووافقهم على 
ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من حساب 
الجمّل» الذي للحروف التي في ١101‏ / 5*] أوائل 
السورء وهي مع حذف التكرير أربعة عشر حرقًا. 

وحسابها في الجملة الكثير ستيائة وثلاثئة وتسعون. 

ومن هذا أيضًا ما ذكر في التفير أن الله لما أنزل 
«الم» [البقرة:١]‏ قال بعض اليهود: بقى هذه الملة 
إحدى وثلاثون» فلما أنزل بعد ذلك «الر» 
[يوسف:١].ء‏ و «الم» قالوا: خلط علينا. 

فهذه الأمور التي توجد في ضلال اليهود 
والنصارى»ء وضلال المشركين والصابئين من 
المتفلسفة والمنجمين: مشتملة من هذا الياطل على ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام» 
محرمة فيه؛ فيعجب إنكارهاء والنهي عنها على المسلمين 
على كل قادر: بالعلم والبيان» واليد واللسان فإن ذلك 
من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المتكرء وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل» وسوس 
الملل. 

ولا ينفنٌ الباطلٌ في الوجود إلا بشَّوْبٍ من الحق: 
كما أن أهل الكتاب لَبّسوا الحق بالباطل بسبب الحق 
اليسير الذي معهمء يضلون خلقًا كثيرًا عن الحق 
الذي يجب الإييان به» ويدعونه إلى الباطل الكثير 


الذي هم عليه. وكثيرًا ما يعارضهم من أهل الإسلام 
من لا يحسن التميز بين الحق والباطل» ولا يقيم 
الحجة التي تدحض باطلهم» ولا يبين حجة الله التي 
أقامها برسله» فيحصل بسيب ذلك فتنة. وقد يسطنا 
القول في هذا الباطل ونحوه في غير هذا الموضع. والله 
أعلم. 
نقنتفت 

/١1[‏ 7"0] وسثل ‏ رحمه الله 

ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في هؤلاء المنجمين الذين يجلسون 
على الطرق» وفي الحوانيت وغيرهاء ويجلس 
عندهم النساءء والفساق أيضًا بسيب التساء» 
ويزعم هؤلاء المنجمون أنهم يخبرون بالأمور 
المغيبة» معتمدين في ذلك على صناعة التنجيم» 
ويكتبون للناس الأوفاق» ويسحرونء ويكتبون 
الطلاسم» ويعلمون النساء السحر لأزواجهن 
وغيرهم» ويجتمع النساء والرجال على أبواب 
الحوانيت بسبب ذلك» وربما آل الأمر إلى غير ذلك 
من إفساد النساء على أزواجهن» وإفساد عقائد 
الناسء وتعلق همجهم بالسحر والكواكب. 
وإعراضهم عن الله عز وجلء والتوكل عليه في 
الحوادث والنوازل؛ فهل يحل ذلكء أم لا؟ 

وهل صناعة (التنجيم) حرمة. أم لا؟ وهل 
يجوز أخذ الأجرة على ذلك. ويذنها حرام, أم لا؟ 
وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت: من ناظرء 
ومالك. ووكيل أن يؤجره من ذلك أم لا؟ وهل 
الأجرة حرام أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر 
وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة ذلك» أم لا؟ 
7[ ه"] وهل إذا لم يفعل ولي الأمر الإنكار 
عليهم يدخل ني وعيد الحديث الصحيح المروي 
عن النبي يكل وهو قوله: «ما من وال يسترعيه الله 
رعية» ثم لم يجهد لهمء وينصح لهم؛ إلا لم يدخل 





م ا 
تعالى: «وَلْتكُن مَدَكُمْ م يَدَعُونَ إل قر 
وَبَأمْرُونَ بِآلعرُوفٍ مَِيَنْهَوْنَ عَن الْمُدكْر 
َأولتِيِكَ هم الْمُفْلِحُورت» [آل عمران:4 ]1١‏ 
وهل 0 على ذلك الثواب الجزيل إذا أتكره أم 
لا؟ وإن رأوا أن يذكروا ما حضرهم من 
الأحاديث الوعيدية في ذلك مأجورين. إن شاء 

الله تعالى؟: 

الحمد لله رب العلمين. لا يحل شيء من ذلك» 
وصناعة (التنجيم) التي مضمونها الإحكام والتأثير»» 
وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكي والقوابل 
الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
الملل قال الله تعالى: «وَلَ يلح آلكَاجِرٌ حَيْتُ 
أن» [طه:1] وقال: فلم تر إلى النبيرت أُوتُوا 
تصيبًا يِنَ الحكتبب يُؤْيِنُونَ بالجتت والططوي» 
[النساء:١‏ 5] قال عمر وغيره: الجبت السحر. 

وروى أبو داود في سننه بإسئاد حسن» وعن 
قييصة بن محارق عن النبي وَل قال: «العيافة والطرق 
والطيرة من الحبت»6”" قال عوف /١97[‏ 6”؟] راوي 
الحديث: العيافة: زجر الطيرء والطرق: انط يخط في 
الأرض. 

وقيل بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذي هو 
من فروع النجامة من الحبت؛ فكيف بالنجامة؟ وذلك 
أنهم يوندون الأشكال في الأرض؛ لأن ذلك متولد 


.)147( ومسلم‎ :)7/١9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

/ 7( ضعيف: أخرجه أبو داود (78407)) وأحمد في «مندهة‎ )١( 
وضعفه الشيخ الألباني كما في «ضعيف الجامع؟‎ .) 477 
,690( برقم‎ 


من أشكال الفلك. 

وروى أحمدء وأبو داود وابن ماجه وغيرهم 
بإستاد صحيح عن اين عباس قال: قال رسول الله 
: «من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعية من 
السحر؛ زاد ما زاد»”"2 فقد صرح رسول الله 4 بأن 
علم النجوم من السحر؛ وقد قال الله تعالى: طوَلَا 
يُفْلِحُ آلسَاحرٌ حَيْتْ 4 [طه:14] وهكذا الواقع؛ 
فإن الاستقرار يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون» 
لاني الدنياء ولا في الآخرة. 

وروى أحمد ومسلم في«الصحيح»» عن صفية 
بنت عبيدء عن بعض أزواج النبي وء عن النبي 26 
أنه قال: «من أتى عراقًا فأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا!" والمنجم يدخل في اسم العراف 
عند بعض العلماء. وعند بعضهم هو في معناه. فإذا 
كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. 

وروى أيضًا في «صحيحه» عن معاوية ين الحكم 
السلمي قال: قلت: يا رسول الله! إن قومًا منا يأتون 
الكهان. 

قال: «فلا تأتوهم”" فنهى النبي #6 عن إتيان 
الكهان, والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي 
13 5”] من العلماء» وحكي ذلك عن العرب. 
وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالاً مئهى 
فلحق به من جهة المعنى. 

وني «الصحيح عنه #6 أنه قال: «ثمن الكلب 
خبيث. ومهر البغي خبيث. وحلوان الكاهن 
خبيث»” وحلوانه الذي تسميه العامة (حلاوته) 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب 
الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها. 


0798( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.01717٠( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 
.)0737/( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1854). 


متكة 





أ ب جء د. والضارب بالحصى ونحوهم فا يعطي 
هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير 
واحد من العلاء: كالبغوي» والقاضي عياض» 
وغيرهها. 

وني «الصحيحين» عن زيد بن خالد قال: خطبنا 
رسول الله 6 بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» 
فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بي» فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكواكب»” وفي «صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة» عن التبي 5 قال: «ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. 
ينزل الله الغيث ويقولون: بكوكب كذاء وكذا»”" وفي 
«صحيح مسلم» عنه 6 أنه قال: «أربع من أمتي من 
أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب. والنياحة» والاستسقاء بالأنواء»”" وفيه عن 
ابن عباسء عن النبي #5: «وَتَجَعَلُونَ رِرْقَكُمَ أَنكُمْ 
تَكَدْبُونَ» [الواقعة:47] قال: هو الاستسقاء 
بالأنواء» أو كما قال. 

[5/196*] والتصوص عن النبي #6 
وأصحابه؛ وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن 
يتسع هذا الموضع لذكرها. 

وقد تبين بها ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك» 
والحية» والكرامة حرام على الدافع والآخذ: وأنه يحرم 
على الملاك والنظار والوكلاء [كراء الحوانيت المملوكة 
أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه 
المنفعة إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 
الجبت الملعون. 

ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة 
(0) صصيح: أخرجه البخاري (867) وفي غير موضع من صحيحه؛ 

وملم(071. 


زفق صحيح: أخ رجه ملم(؟7). 
إفف صححيح: أخرجه مسلم (971). 






0 
ذلك: ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات» 
أو دخوهم على الناس في منازهم لذلكء وإن لم يفعل 
ذلك فيكفيه قوله تعالى: «حائُوا لا يُتكامَورت 
عَن كر كَعَلُوهٌ » [المائئة:9/] وقوله سبحانه 
وتعالى: طلَوَلا يَبْْهُمُ أليَتَيمُوتَ والأخبَارٌ عَن 
قَرَهِمٌ الإثمَ وَآَظِهمٌُ الشحت 4 [المائدة:77] فإن 
هؤلاء الملاعين يقولون الإثم» ويأكلون السحت 
بإجماع المسلمين. وثبت عن النبي 5 برواية الصديق 
عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»”" وأي منكر أنكر 
من عمل هؤلاء الأخابث: سوس الملك» وأعداء 
الرسلء وأفراخ الصابثة عياد الكواكب؟!! فهل كانت 
بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى 
سلف هؤلاء؛ فإن نمرود بن كنعان كان ملك هؤلاء. 

وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم. 

وهل عبدت الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي 
هذا الصنئف الخبيث» الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سييل الله؟!! 

[3 6"] ومن استقووه ممن يتتسب إلى التدين 
بكتاب فإنه الخليق بأن يأخذ بنصيب من قوله: 9وَلَمًا 
جَنَهُمْ رَسُولُ يِنْ عند آَهَهِ مُصَدِقٌ لِْمَا مَعَهُمَ 
وََآءَ طُهُورِهِمْ كأنهم لا يعلموت 2ج وَاتبَعُوا مَا 
تَتلُوا أَلعْمَسلِنُ عَلَنْ مُلكِ سُلْمَنَ وما 
سُليْمَنُ وَليكنٌ المْيسيرت كوا يُعَلِمُونَ آلتَامرَ 
ألكِحْرٌ وَمَآ أترلَ عَل الْمَلَكَْنٍ يَايلَ هَرُوتَ 
سروك وَمَا يُعلِمَاتٍ مِن أحَ حَقْ يَقُولآ إثمَا 
يُقَرَقُوتَ يمه ين آلْمَرْهِ وَرَرَجِيِ وَمَا هم 
ددر 


يِضَازِينَ يمه مِنْ أحَد إلا ين الله وَمَتَعمُونَ ما 





.)708007( صحيح: أخرجه أبر داود (4578). والترمذي‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني كيا في «الصحيحة» برقم‎ 
.)1١ه56(‎ 


مغة 


يَسْدِهُمْ وَلَا يَنَعُهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَكْكرنهُ ما 
لك فى الآحِرَة يتن لق " ولبشت ما غَرُوَا 
بي أَشَْهُمْ ' لو كَائوا يَعلَمُوت © ولو دمر 
َامَتُوا وَآنَقَوَا لَمَعُبَة ين عبد أكْهٍ حَترٌ لْرَ كاثوا 
يَعْلَمُورت» [البقرة:١1١7-1١٠١].‏ 

وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين 
والآخرين أن أهل الإييان أهل العبادات والدعوات 
يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم» وتوكلهم 
على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه» 
ويعترفون أيضًا بأن أهل العبادات والدعوات ذوي 
التوكل على الله ي يعطون من ثواب الدئيا والآخرة ما 
ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه. 

فالحمد لله الذي جعل خير الدنيا والآخرة في 
اتباع المرسلين» وجعل خير أمة هم الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى: قَسَوَكَ 
أت آله يِقَرْرٍ خُييهم ومُيبوكةة أؤْلَه على 





وَِبُوكَه 
آَلْمُؤمِيِينَ أُعِرَةِ عَلَى الكديرين يدوت فى 
سَرِمِلٍ آسّهِ وَلَا ححَافونَ لَوَمََ لديم [/عول/ ومع 
ذَلِكَ فَصْلْ آله يُْتِيِهِ من يََآءُ ' وآهة وَمِعُ 
عَلِيِدٌ» [المائدة: 4 4]. والله يؤيد ويعين على الدين 
واتباع سبيل المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم. 
يفيت 

وسثل - رحمه الله تعابلى : 

عن صناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث: 
هل هو حلال أم حرام؟ يحل أخذ الأجرة وبلهاء أم 
لا؟ وهل يجب على ولي الأمر منعهم وإزالتهم من 
الجلوس في الدكاكين؟: 

بل ذلك محرم يإجماع المسلمين» وأنخذ الآأجرة على 
ذلك» ومن الجلرس في الحوانيت والطرقات» ومنع 


الناس من أن يكروهم. والقيام في ذلك من أفضل 
الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. 
لمك 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عمن قال لشريف: يا كلب! يا بن الكلب! لا تمد 
يدك إلى حوض الحام. فقيل له: إنه شريف» فقال: 
لعته الله؛ ولعن من شرفه. فقيل له: أين عقلك؟ هذا 
شريف!! فقال: كلب ابن كلب. فقام إليه وضربه فهل 
يجب قتله أم لا؟ وشهد عليه بذلك عدو له؟: 

[154/ 6"] فأجاب: 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً؛ 
وليس هذه الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل 
صاحبه بل يستفسر عن قوله: من شرفه؟ فإن ثبت 
بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لعن النبي 
وجب قتله. 

وإن لم يثبت ذلكء أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية 
أنه أراد غير النبي إه: مثل أن يريد لعن من يعظمه؛ أو 
يجله. أو لعن من يعتقده شريقًا لم يكن ذلك موجبًا 
للقعل باتفاق العلماء» لا يظن بالذي ليس بزنديق أنه 
يقصد لعن النبي #6. 

فمن عرف من حاله أنه مؤمن ليس بزنديق كان 
ذلك دليلاً على أنه لم يرد النبي #6. 

ولا يجب قتل مسلم بسب أحد من الأشراف 
باتفاق العلياء» إنها يقتل من سب الأنبياء. وفيمن سب 
الصحابة تفصيل ونزاع بين العلماء. 

ولكن من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على 
شريف أو غيره عوقب على عدوانه: إما بالقصاص بها 
يكون فيه الماثلة» وإما التعزير بها يمنعه من العدوان» 
وإما بحد القذف إن كان العدوان قذقًا يوجب الحد. 

وتجب عقوبة المعتدين أيضًا وإن كان شريفاء 
فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: 





«إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. والذي /١49[‏ 0 ] نفس محمد 
بيده! لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها»”"2. وما يشرع فيه القصاص في الدماء 
والأموال وغيرهاء ولا فرق فيه بين الشريف 
وغيره» قال النبي 5: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم»”"© الحديث. والله أعلم. 
ينين 

وسئل - رحمه تعالى -: 

عن رجل أراد أن يشتكي على رجل» فشفع فيه 
فقالوا: كفرت! استغفر الله من قولكء. فقال: ما 
أقول؟: 

قأجاب رحمه الله تعالى: 

أما قول الرجل لو جاءني محمد بن عبدالله. إذا 
ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقعل على ذلك. 

ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القعل 
في أظهر قولي العلماء؛ ولكن إن تاب قبل رقعه إلى 
الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين» وإن عزر بعد 
التوية كان سائعًا. 

لني 
/٠١[‏ ه"] وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل لعن اليهود. ولعن دينهم» وسصسب 
التوراة: فهل يجوز لمسلم أن يسب كتايهمء أم لا؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7470) وفي غير موضع من صحيحهء 


.)١١88(ملمو‎ 


(؟) ححسن: أخترجه أيوداود ))7176١(‏ وابن ماجه (7786)) وحته 
الشيخ الألباني كبا في «صحيح الجامع» برقم (11/17). 


فأجاب: 

الحمد لله. ليس لأحد أن يلعن التوراة» بل من 
أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
وإن كان ممن يعرف أنبا منزلة من عند الله وأنه يجب 
الإبمان ببهاء فهذا يقتل بشتمه لماء ولا تقبل توبته في 
أظهر قولي العلماء. 

وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا 
الزمان فلا بأس به في ذلك. فإنهم ملعونون هم 
ودينهم» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم با بيين 
أن قصده ذكر تحريغها مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة 
مبدلة لا يجوز العمل با فيهاء ومن عمل اليوم 
بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام 
ونحوه حق لاشيء على قائله؛ والله أعلم. 

لفن 

31 ه”] وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 

عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله كل من كان مؤمتًا بها جاء به محمد 96 
فهو خير من كل من كفر به» وإن كان في المؤمن بذلك 
نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة 
والمرجثة والقدرية أو غيرهم؛ فإن اليهود والنصارى 
كفار كفرًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام 
والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول وإ لا 
مخالف له لم يكن كافرًا به» ولو قدر أنه يكفر فليس 
كفره مثل كفر من كذب الرسول وَك. 

نيت 

وسثل ‏ رحمه الله تعالى س: 

عن رجل قال: قال رسول الله 39: «من قال ل" 
إله إلا الله دخل الحنة»”"2: وقال آخر: إذا سلك 


)١(‏ صحيح: أخخر جه اليخاري (/258719) بلفظ: هما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات عل ذلك إلا دخل الجعة....2. 
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الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هنذا 





الحديث وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه 
]"5/١[‏ وزاد في دنياه لم يدخل في ضمن هذا 
الحديث. 


قال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق» 
وقلت لا إله إلا الله: دخلت الجنة ولم أدخل النار؟ 


فاجاب رحقه الله: 


الحمد لله رب العالمين» من اعتقد أنه بمجرد تلفظ 
الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخخل النار بحال 
فهو ضالء تخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين؟ فإنه 
قد تلفظ بها المناققون الذين هم في الدرك الأسفل من 
الناره وهم كثيرون» بل المناققون قد يصومون ويصلون 
ويتصدقون» ولكن لا يتقبل منهم قال الله تعالى: (إِنّ 
مهفن كوت آقة وَمُوَ حَِعْهُمْ وَِدًا قَاوا 
ل الصّكرة كَامُوا مسا ثراوت آلنّاس وكا 
يَذَكرُوت آنه إلا قليل4 [النساء: ]١51‏ وقال تعالى: 
كل أديقوا لزع لُوْ كزه) أن يُتَعَيلَ يكم إنكم 
كر قَوْما قَسِقِنَ © وَمَا مَكعَهُرَ أن تَقَبلَ يهم 
َففَمَهُدْ إلا تمر كَفَرُوا به وَيرَسُوف ولا بَأمُونَ 

سَلَةَ إلا وَهُْمَ كمال ولا يُنِقُونَ إلا وَهُمَ 
كرهون» [التوبة: “57 4 5] وقال تعال: «إنّ أله 
جَامِع آلْمُتَشِقِنَ وَلْكَرينَ فى جَهُمٌ حَيعًا4 [النساء: 
وقال تعال: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤَمِكت 
يَتئئ ثُورُهُم بن تيم وبأتتيهر مُقْرَنكُمْ الوم 
تست إلى قوله: لَالَوْمَ ا يُوَحَدُ سكم يني ولا 
مِنَ الذيين كرّوا» [الحديد: ؟١16-1١].‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَأ أنه قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
اتتمن خان»”" ولملم: «وإن [8/70*] صلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17) وفي غير موضع من صحيحه 


وملم(06). 


وصام وزعم أنه ملم" "© وف «الصحيحين» عنه 
يكل أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب؛ وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر»”". 

ولكن إن قال: لا إله إلا الله خائصًا صادقًا من 
قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في الناره إذ لا يخلد 
في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان 
كا صحت بذلك الأحاديث عن النبي 86؛ لكن من 
دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا 
وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم» وغير هؤلاء فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم على 
قدر ذنوبهم؛ كبا جاء في الأحاديث الصحيحة: «منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» 
ومنهم من تأخذه إلى حقويه»'" ومكثوا فيها ما شاء 
الله أن يمكثواء أخرجوا بعد ذلك كالحمم؛ فيلقون في 
غبر يقال له الحياق» فينبتون فيه كبا تنبت الحبة في حميل 
السيل» ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم: هؤلاء 
الجهنميون عتقاء الله من النار»”'©. وتفصيل هذه 
المسألة في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

نيت 
[3 6"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل حبس خصيًا له عليه دين يحكم الشرع» 
فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته. 
فتخاص بسبب ذلك» فشهد الشافع على الرجل لأنه 


.)09( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

زفق صحيح: أخر جه البخاري (1”) وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(08). 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (5841485). 

(5) إسئاده صحيح: أخرجه أحد في «مندمة (15/ .)١44‏ والدارمي 
(1/ 77 758), وصحم إستاده الشيخ الأثباني كيا في 
اظلال الجبة» (؟ / .)1١1/‏ 


م 


0 وخاف الرجل غائلة 
ذلك؛ فأحضر إلى حاكم شافعي» وادعى عليه رجل 
من المسلمين بأنه تلفظ بها قيل عنه. وسأل حكم 
الشرع في ذلك. 

فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف» فلقن 
أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه 
فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلاً با يترتب عليه؛ ثم 
أسلم؛ ونطق بالشهادتين» وتاب واستغفر الله تعالىى 
ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه وحقن 
دمه وتوبته وبقاء ماله عليهفأجابه إلى سؤاله» وحكم 





بإسلامه, وحقن دمهءويقاء ماله عليه وقيول توبته 
وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير ثان عنه. 


ثم نفل ذلك حاكم آخر حنفي؛ فهل الحكم 
المذكور صحيح في جميع ما حكم له به. أم لا؟ وهل 
لأحد أن يتعرض با صدر منه من أخذ ماله أو شيء 
منه يعد إسلامه. أم لا؟ وهل لأحد أن يتعرض بم 
صدر منه من أخذ ماله أو شىء منه بعد إسلامه؛ أم 
لا؟ وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم /٠١5[‏ ه7] 
والتنفيذ المذكورين أن يحكم ني ماله بخلاف الحكم 
الأول وتنفينه أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمرعى منع 
من يتعرض إليه بأخد ماله أو شيء منه بها ذكرء أم 
ل7: 

قأجاب: 

الحمد لله. نعمء الحكم المذكور صحيحء كذلك 
تنفيذه, وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق 
المسلمين؛ ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى 
حضور خصم من جهة بيت المال؛ فإن ذلك لا يتوقف 
على الحكم؛ إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أصسلم 
عَصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم. 
ولا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم يعد ردته؛ 







1 ل 
بل مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضًا في 
المشهور عنه أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر 
وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه» ولا 
يحتاج أن يقر بها شهد به عليه» فكيف إذا لم يشهد عليه 
عدل؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة 
دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين. 

ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم 
بعد إخراجه إلى ذلك» فقد يكون فيه إلزام له بالكذب 
على نفسه أنه كفر؛ ولهذا لا يجوز أن يبني على مثل هنا 
الإقرار حكم الإقرار الصحيح؛ فإنه قد علم أنه لقن 
الإقرار» وأنه مكره عليه في المعنى؛ فإنه إنها فعله 
1[ ه5*”] خوف القتل. 

ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام 
بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال 
بعد إسلامه؛ إنيا يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل 
حدًا عندهم على المشهور. 

ومن قال: يقتل لزندقته فإن مذهيه أنه لا يوخذ 
بمثل هذا الإقرار. 

وأيضًا: فيال الزنديق عند أكثر من قال بذلك 
لورثته من المسلمين: فإن المنافقين الذين كانوا على 
عهد النبي #6 كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع 
الجزم بتفاقهم؛ كعبد الله بن أب وأمثاله من ورئهم 
ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم؛ ولم يتوارث أحد من 
الصحابة غير الميراث متافق. 

والمنافق: هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين 
تكلموا في توبة الزنديق. 

وأيضًا: فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد 
يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى؛ إذ ليس في 
الأمة من يقول: يؤخذ ماله ولا يباح دمه» فلو قيل 
بهذا كان خلاف الإجماع؛ فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة 
دمه على دعوى من جهة ولي الأمر فياله أولى. 

وقد تبين أن الحكم بهال مثل هذا لبيت المال غير 


> 


4 





مكن من وجوه: 

أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه؛ لا ببينة. ولا 
بإقرار متعين؛؟ [/501/ 780] ولكن بإقرار قصد به 
عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم 
المسخر. 

الثاني: أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في 
مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر؛ بل هو واجب 
بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. 

الثالث: أن الحكم صحيح يلا ريب. 

الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك 
يتنفيذ المنفل له. 
الخامس: أنه ليس في الحكام من يحكم بهال هذا لييت 
المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام؛ ولو كان الكفر 
سبّاء فكيف إذا لم يثبت عليه؟! أم كيف إذا حكم 
بعصمة ماله؟! بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند 
إليها في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بيال 
مثل هذا لبيت المال؛ لأن مثل هذا الإقرار عندهم 
إقرار تلجئة لا يلتفت إليه؛ ولما عرف من مذهيههما في 
الساب. والله أعلم. 
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كنبا الي 
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[1 ه"] سئل شيخ الإسلام ‏ قدس 
روحهه 

عن أكل هوم الخيل: هل هي حلال؟: 

فأجاب: 

الحمد الله. هي حلال عند جمهور العلياء: 
كالشافعي» وأحد. وصاحبي أبي حنيفة» وعامة فقهاء 
الحديث» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي: «حرم 
عام خيير لحوم الحمرء وأباح لحوم الخيل»0) وقد 
ثبت: «أنهم نحروا على عهد رسول الله 5 فرسًا وأكل 
لحمة»”". 

37 5 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن بغل تولد من حمار وحش وفرس: هل يؤكل» 
أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحشء وبين أتان 
وحصان جاز أكله وهكذا كل متولد بين أصلين 
مباحين؛ وإنها حرم ما تولد من بين حلال وحرام 
() ممم : أنرج لحري (982) ول قر نرق لماع 

.)١541(ملمو‎ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )56٠١(‏ وفي غير موضع من صحيحه: 


وملم(1541). 


المتولد بين الضبع والذئب. (والأسبار) المتولد بين 
الذئب والضبعان. والله أعلم. 
فين 
[1 ه "] وسثل ‏ رحمه الله تعالى : 





عن نعجة ولدت خروقاء نصفه كلب ونصفه 
خروفه وهو نصفان بالطول: هل يحل أكله؛ أو تحل 
ناحية الخروف؟: 
الحمد لله. لا يؤكل من ذلك شيء؛ فإنه متولد من 
حلال وحرام؛ وإن كان مميرًا. لأن الأكل لا يكون إلا 
بعد التذكية؛ ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل 
الاختلاط. والله أعلم. 
لعن 3 
وسئل - رحمه الله تعالى س 
عن عنز لرجل ولدت عناقًا وماتت العنزق 
فأرضعت امرآته العناق: فهل يجوز أكل لحمها. أو 
شرب لبنهاء أم لا؟: 
فأجاب: 
الحمد لله. نعم يجوز له ذلك. 
نيف 
]"5/١[‏ وسثل ‏ رحمه الله : 


هل يجوز شرب (الأقسما) ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا كانت من زييب فقط فإنه يباح شربه 
ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلاء: أما إن كان من 
خليطين يفسد أحدهها الآخر مثل الزبيب والبرء أو 
بقي أكثر من الثلاث فهذا فيه نزاع. 






ب تاشخ لاوم نسي 
وإن وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء 

الليمون كا يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه 

مطلقاء فإن حوضته تمنعه أن يشتد. فكل هذه الأشربة 

إذا مضت ولم تصر مسكرة يجوز شربها. 

لين 


وسثل - رحمه الله تعالى -: 


عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو 
ولا دابته» وامتنع القوم أن يبيعوه وأن يضيفوهه 
فحصل له ضرر ولدابته: فهل له أن يأخذ منهم ما 
يكفيه بغير اختيارهم؟ 

[3 ه"] فأجاب: 


إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ول 
يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم» ويعطيهم 
ثمن المثل» وإن كان في سفر وجب عليهم أن يضيفوه 
إن كانوا قادرين على ضيافته؛ فإن لم يضيفوه أخذ 
ضيافته بغير اختيارهم ولا شيء عليه قال النبي :8: 
«حق الضيف واجب على كل مسلم»”"© وقال: «أيا 
رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن 
يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم»"” وقال: امن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته 
يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو 
صدقة”". والله أعلم. 

نين 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري في «الأدب المفردة (9/44): وأو داود 
(776)) وابن ماجه (/077517, وأحد في «مسندمة (1 / 
01 ).0 وصصححه الشيخ الألباني كما في 
«(الصحيحةا برقم (5701). 

(7) صحيح: أخرجه أبر داود (804): وأحد في «مسندم (4 / 
2» وصححه الشيخ الألباني كيا ني «الصحيحة» برقم 
ا2). 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري (5014) وفي غير موضع من صحيحه. 


[/ ه"] باب الذكاة 

سثل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -: 

عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من 
أكل ذبيحة يبودي أو نصراني مطلقاء ولا يدري ما 
حالهم: هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل 
مبعث النبي و أم بعد ذلك؟ بل يتناكحون وتقر 
مناكحتهم عند جميع الناس» وهم أهل ذمة يؤدن 
الجزية» ولا يعرف من همء ولا من آباؤهمء فهل 
من ذبائحهم؛ كسائر بلاد المسلمين؟ 

فأجاب رضي الله عنه: 

ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة 
اليهود والتصارى في هذا الزمان» ولا يحرم ذبحهم 
للمسلمينء ومن أنكر ذلك فهو جاهل» مخطى» 
مالف لإجماع المسلمين؛ فإن أصل هذه المسألة فيها 
نزاع مشهور بين علماء المسلمين» ومسائل الاجتهاد لا 
يسوغ فيها الإنكار إلا بييان الحجة وإيضاح المحجة» 
لا الإنكار المجرد المستند إلى /75١71‏ 706] محض 
التقليد: فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء. كيف 
والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول 
ضعيف جدًا. غالف لما علم من سنة رسول الله و 
ولما علم من حال أصحابه والتابعين هم بإحسان؟!! 
وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: 

إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقَاء 
كا يقول ذلك من يقوله من الرافضة. وهؤلاء 
يحرمون نكاح نسائهمء وأكل ذبائحهم. وهذا ليس 
من أقوال أحد من أثمة المسلمين المشهورين بالقتياء 
ولا من أقوال أتباعهم. وهو خطأ مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع القديم فإن الله تعالى قال في كتابه: 
ووَسَامٌ الذِينَ أُوبُوا آلكتب حل لك وَطَعَائكُمْ 
مِنَ ادن أُونُوا لوحب مِن قَبَلَكُمَ 4 [المائدة: 6]. 





فإن قيل: هذه الآية معارضة بقوله: «وَل 
تتكحُوا المُشركت حَقٍْ نُؤْينْ» [البقرة: .]77١‏ 
ويقوله تعال: «وَلَا تُمَسِكُوا بعِصَم الكَوَافِرٍ» 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

قيل: الجواب من ثلاثة أوجه: 

احدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه 
أهل الكتاب. إنيا يدخلون في الشرك المقيدء قال تعالى: 
«لن يَكُنٍ الَذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 0/141 الكت 
وَالْمْشْرِكنَ4 [البينة: »]١‏ فجعل المشركين قسًا غير 
أهل الكتابء وقال تعالى: «إنّ الْذيينَ دَامنوا وَالنِينَ 
هَاكُوا وَآلصّدِهِنَ وَالتَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالنين 
أشْركرَا» [الحج: /11]: فجعلهم قسّ) غيرهم. 

ذأما وهم في امقيد قفي قوله تعال: لاا 
أَحَبَارَهمَ وَرُهَيسَهُمَ أَربَاب من كوري. لله 
وَلتَسِيحَ أترت مَريَمْ وَن1 أَيرُوا إلا لِيَحبدُوَا لها 

لآ إلة إلا هو سُبْحَتَكَ عَم 

يُفْركُورت» التوبة: ]7١‏ فوصفهم يأنهم 
مشركون. 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به 
الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شركء كما قال 
تعالى: «وَمَآ أَرَسَلَا ين قَبللك ين رَسُولِ إلا 
تون إليهٍ أن لا إلنة إلا أكا كَاعَبدُونٍ» 
[الأنبياء: 65 7]» وقال تعالى: وَسَقّل من أَرَسَلْنَا مِن 
قبلِكَ ين دُسُلِئآ أُجَمَلا ين كُونٍ آلرَحنٍ مَالهَهُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 46]» وقال: «وَلَقَدَ يَعَكتا فى 
كل أَْوَ رَسُولاً أي أعْبْتُوا أله وَآحَعَيِبُوا 
آلطّشُوتَ» [النحل: 2]77 ولكنهم بدلوا وغيروا 
فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانًاء فصار 
فيهم شرك باعتبار ما ابتدعواء لا باعتبار أصل الدين. 

وقوله تعالل: «وا تُمَسِكُوا بِعِصَم آلْكَوَايٍ» 
[الممتحنة: ]٠١‏ هو تعريف الكوافر المعروفات اللاتي 
كن في عصم المسلمين» وأولئك كن مشركات, لا 


وحِدًا 


با لظم 
كتابيات من آل مكة» ونحوها. 

/1١6[‏ ه"] الوجه الثاني: إذا قدر أن لفظ 
المشركات والكوافر يعم الكتابيات. فآية المائدة خاصة 
وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق 





. العلياء» كيا في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزو لاء 


فأحلوا حلافاء وحرموا حرامها» والخاص المتأآخر 
يقضي عل العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين» لكن 
الجمهور يقولون: إنه مفسر له. فتبين أن صورة 
التخصيص ل ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن 
ذلك نسخ بعد أن شرع. 

الوجه الثالث: إذا فرضنا التصين خاصين؛ فأحد 
النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم, والآخر أحلهماء 
فالنص المحلل لما هنا يجب تقديمه لوجهين: 

أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق 
العلياء» فتكون ناسخة للنص المتقدم. ولا يقال إن 
هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم 
لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم 
التحريم؛ بمنزلة شرب الخمرء وأكل الخنزير» ونحو 
ذلك. والتحريم المبتدأ لا يكون نسخًا لاستصحاب 
حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم الننبي و لكل ذي 
ناب من السباع وكل ذي محلب من الطير ”"©؛ ناسحًا 
لما دل عليه قوله تعالى: «قُل لآ أَجِدٌ فى م1 أو 
إِنَ عمَرَمًا عَلَىْ طَاعِرٍ يَطمَمُم» الآية [الأنعام: 
5 من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا 
هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما 
سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية» ولم يثبت 
7 109]] تحليل ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى 
ذلك عفرًا لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبي 
والمجنون. وكما في الحديث المعروف: «الحلال ما حطله 
الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه؛ وما سكت 


.)1974( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 






1 
عنه فهو مما عفا عنه"؟ وهذا محفوظ عن سلبان 
الفارسي موقوقًا عليه أو مرفوعًا إلى النبي 56. 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: « الْيَوْمَ 
أجِلٌ لَكُمْ الطَيْبَتُ؟ [المائدة: 5] فأخير أنه أحلها 
ذلك اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجاع. وسورة 
الأنعام مكية بالإجماع؛ فعلم أن تحليل الطيبات كان 
بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى: 9يَسعَلُوتَكَ ماد أُحِلٌ 
كع" قل أحِلَ لكُمْ اليبس [الماسة: 4], 
وَرَطْعَامٌ الذيينَ أوثوا الكتت حل كك وَطَعَامكُمْ 
حِكٌ لُمْ » [المائدة:5] إلى آخرها فثبت نكاح 
الكتاييات» وقبل ذلك كان إما عفوًا على الصحيح» 
وإما محرمًا ثم نسخ. يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها 
شيء. 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب 
بالكتاب والسنة والإجماعه والكلام في نسائهم 
كالكلام في ذبائحهم, فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل 
الآخرء وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلًا. ويدل 
على ذلك أن حذيفة بن اليهان تزوج عودية ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين 
على جواز ذلك. 

0/171 7] فإن قيل: قوله تعالى: «وَطَعَامُ الْذينَ 
أُوتُوا الحبَ حل لم4 [المائدة:0]» محمول عل 
الفواكه والحبوبء قيل: هذا خطأ؛ لوجوه: 

أحدها: أن هله مباحة من أهل الكتاب 
والمشركين والمجوس» فليس في تخصيصها بأهل 
الكتاب فائدة. 

الثاني: أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار 
طعامًا بفعلهم. وهنا إنيا يستحق في الذبائح التي 
صارت لما بذكاتهم. فأما الفواكه فإن الله خلقها 
مطعومة لم تصر طعامًا بفعل آدمي. 


)١(‏ حن: أخرجه الترمذي (217/77): وابن ماجه (77371)), وحسته 
الشيخ الألباني كها في #صصيح الجامع» برقم (07146. 


الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساءء وأباح 
طعامنا لهم كيا أباح طعامهم لناء ومعلوم أن حكم 
النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك 
حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل 
الكتاب. 

الرابع: أن لفظ العلعام عام. وتتاوله اللحم ونحوه 
أقرى من تناوله للفاكهة» فيجب إقرار اللفظ على 
عمومه؛ لاسبما وقد قرن به قوله تعالى: 9وَطْعَامُكُمَ 
حل لمم [المائدة:] ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل 
أنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع 
طعامهم. 

وأيضّاء فقد ثبت في «الصحاح»» بل بالنقل 
المستفيض أن النبي 96 أهدت له اليهودية عام خيبر 
شاة مشوية» فأكل منها لقمة» ثم /5١4[‏ 70] قال: 
«إن هله تخبرني أن فيها سه" ولولا أن ذبائحهم 
حلال لما تناول من تلك الشاة. وثبت في «الصحيح» 
أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرايًا فيه 
شحمء قال: قلت: لا أطعم اليوم من هذا أحدّاء 
فالتفت فإذا رسول الله 2 يضحك! ول ينكر عليه 
وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش 
المسلمين من طعام أهل الحرب قيل القسمة. 

وأيضًاء فإن رسول الله 6 أجاب دعوة هودي 
إلى خبز شعير وإهالة سنخة ”. رواه الإمام أحمد. 
و«الإهالة» من الودك الذي يكون من الذبيحة من 
السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي يطبخون 
فيها في العادة» ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت 
أوانيهم كأواني المجوس ونحوهمء وقد ثبت عن النبي 
أنه نهى عن الأكل في أوعيتهم حتى رخص أن 
يغسل 0 





() ضعيف: أخرجه أبو حاود .)46١١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (199/7). 

(14) صحيح: أخرجه البخاري .)5١179(‏ 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (184 5)) وملم (1410). 


وأيضًاء فقد استفاض أن أصحاب رسول الله يكل 
ل فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من 
ذبائح أهل الكتاب اليهود والتصارى - وإنيا امتتعوا 
من ذبائح المجوس. ووقع في جبن المجوس من التزاع 
ما هو معروف بين المسلمين: لأن الجبن يحتاج إلى 
الأنفحة وفي أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلياء. 
فأبو حئيفة يقول يطهارتهاء ومالك والشافعي يقولان 
بنجاستهاء وعن أححمن روايتان. 

ينين 
قضننا 

7 هو "] المأخطد الثاني: الإنكار على من يأكل 
ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم 
أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل 
وهو المأخذ الذي دل عليه كلام السائل؛ وهو المأخذ 
الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة. 
وهذا مبني على أصلء وهو أن قوله تعالل: 9وَطَعَامٌ 
لذيينَ أُوُوا آلكتب حل ليد وَطَمَامُكُمَ حِلع لم 
وَآْخَصَنَتُ ِنَ الْمُؤْيِسَتٍ وَآَلْحَصََتُ مِنَ الس 
أُونُوا الكب ين قَبَِكُم» [المائدة:5] هل المراد به 
من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو 
المراد به من كان آياؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب 
قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء: 

فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من 
السلف والخلف؛ وهو مذهب أب حنيفة» ومالك» 
وأحد القولين في مذهب أحمد, بل هو المنصوص عنه 
صريحًا. 

والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

وأصل هذا القول أن عليًا وابن عباس تنازعا في 
ذبائح بني تغلب, فقال علي: لا تباح ذبائحهم ولا 
نساؤهم؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشترب 
[ 9 "] الخمرء وروي عته أنه قال: نغزوهم 


خرن ةنشخ (ناراتزنكية 


كنبا لاظيمة 
لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثيان؛ 
فإن شرط عليهم أن ”*"وغير ذلك من الشروط **6. 
وقال ابن عباس: بل تباح؛ لقوله تعال: «ومَن يََوَكُم 
مَسَكُمَ فَإِنَشُ مِتة» [المائدة:١5]‏ وعامة المسلمين من 
الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهمء ولا يعرف ذلك 
إلا عن علي وحده؛ وقد روي معنى قول ابن عياس 
عن عمر بن الخطاب. 

فمن العلياء من رجح قول عمر وابن عباس» 
وهو قول الجمهورء كأبي حنيفة و مالك» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنهء وصححها طائفة من أصحابه. 
بل هي آآخر قوليه» بل عامة المسلمين من الصحابة 
والتابعين وتايعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر 
الأثرم: ما علمت أحدًا من أصحاب النبي 5 كرهه 
إلا عليّاه وهذا قول جاهير فقهاء الحجاز والعراق» 
وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي 
والزهري وغيرهم وهو الذي نقله عن أحمد أكثر 
أصحابه» وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخر قول 
أحد على أنه لايرى بذبائحهم بأسًا. 

ومن العلياء من رجح قول عليء وهو قول 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه.وأحد إنها 
اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والنصارى من العرب 
مثل: تنوخء وبهراء /77١[‏ 70] وغيرهما من اليهود. 
فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاء ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلفء. وإننما 





كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة؛ ولكن من 


)١(‏ بياض بالاصل. 

(*) النقل عن علي رضي اله عنه هنا مضطربء فإن الشروط التي 
شرطت عل بني تغلب قام بها عمر لا عثان رضي الله عنهياء وقول 
علي المشار إليه هنا هو ما رواه أبو عبيد في #الأموال» ص 74 : عن 
علي رغي الله عنه حيث قال: (لعن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي 
فيهم رأيء لأقتلن مقاتلتهم. ولاسيين نرارهمء ققد نقضوا 
العهد؛ وبرئت منهم اللمة حين نصروا أولادهم). 
اتظر «الصيانةة ص 75872017146 بتصرف. 


أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب. 
والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك؛ وما أعلم 
للقول الآخر قدوة من السلف. 

ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا: من 
كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيًا لم تحل ذبيحته 
ومناكحة نساتئه. وهذا مذهب الشافعي فيا إذا كان 
الاب مجوسيًا؛ وأما الأم فله فيها قولان. فإن كان 
الأبوان مجوسبين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن 
وافقه من أصحاب أحمدء وحكي ذلك عن مالك. 
وغالب ظني أن هذا غلط على ملك؛ فإني لم أجده في 
كتب أصحابه؛ وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن 
أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب» وهذا 
مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب» 
وهو الرواية التي اختارها هؤلاء. فأما إذا جعل 
الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من العرب» أو 
قيل إن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني 
تغلب ونسائهم كا هو قول الأكثرين؛ فإنه على هذه 
الرواية لا عبرة بالنسبه بل لو كان الأبوان جميعًا 
محوسيين أو وثثيين والولد من أهل الكتاب فحكمه 
حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب» كها صرح 
بذلك الفقهاء من أصحاب أحد وأبي حنيفة وغيرهم. 

13 59 ] ومن ظن من أصحاب أحمد 
وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه محوسيان أو أحدهما 
مجومي قول واحد في مذهبه فهو مخطئ خخطأ لا ريب 
فيه؛ لأنه لى يعرف أصل النزاع في هله المسآلة؛ ولهذا 
كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من 
دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل» ويقول مع هذا 
بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقًا ومن كان أحد 
أبويه غير كتابي» كبا فعل ذلك طائفة من أصحاب 
أحمدء وهذا تناقض. والقاضي أبو يعلى وإن كان قد 
قال هذا القرل هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن 
هذا القول في الجامع الكبيرء وهو آخر كتبه» فذكر 


كشك نالاتننكنة _ 2د 


فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان» 
كالروم وقبائل من العرب. وهم تنوخ» وبهراء» ومن 
بني تغلب هل تجوز مناكحتهمء وأكل ذبائحهم؟ 
وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح 
نصارى بني تغلب, وأن الرواية الأخرى مغرجة على 
الروايتين عنه في ذيائحهم, واختار أن المتقل إلى دينهم 
حكمه حكمهمء سواء كان انتقاله بعد مجميء شريعتنا 
أو قبلهاء وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل» 
ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته. وإذا كان هذا فيمن 
أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه 
مشركًا فهو أولى بذلك؛ هذا هو المنتصوص عن أحمد 
فإنه قد نص على أنه من دخخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل كمن دخيل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر 
بالجزية. قال أصحابه: وإذ أقررناه بالجزية حلت 
ذبائحهم ونساؤهم. وهو مذهب أب حنيفة ومالك 
وغيرهما. 

3 5”] وأصل النزاع في هذه المسألة ما 
ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه(*) 
والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في 
مأخذ علي؛ فظن بعضهم أن عليًا إنما حرم ذبائحهم 
ونساءهم؛ لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل 
الكتاب قبل التسخ والتبديل» وبنوا على هذا أن 
الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» 
وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب 
أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاء 
وحرمنا ذييحته ونساءه احتياطًا. وهذا مأخذ الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد. وقال آخرون: بل علي 
لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكوتمم ما تدينوا بدين 





(8) بياض بالاصلء وموضمع اليياض (كرهوها) أو (خرموها) أو نحو 
هلء العبارة والمقصود ذبائح بني تغلب ونساؤهم. 
انظر «الميانةة ص 747. 






عجرن تاراش تنا كرسي 
أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته» بل أخذوا منه 
حل المحرمات فقط؛ وهذا قال: إنهم لم يتمسكوا من 
دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمرء وهذا المأخذ من 
قرول عل هو المنصوص عن أحمد وغيرهء وهو 
الصواب. 

وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في 
القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ 
والتبديل قول ضعيف. والقول بأن علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ أراد ذلك قول ضعيفء بل الصواب 
المقطوع به أن كون [774/ ه"1] الرجل كتابيًا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه» وكل من تدين 
بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو جده 
دخل في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور 
العلماء كأبي حتيفة ومالك» والمنصوص الصريح عن 
أحد؛ وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. 
وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
- ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 
الطحاوي أن هذا إجماع قديم» واحتج بذلك في هذه 
المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل» كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل 
الكتاب, فإنه تؤكل ذبيحته» وتنكح نساؤه. وهذا يبين 
خطأ من يناقض منهم. وأصحاب هذا القول الذي 
هو قول الجمهور يقولون من دخخل هو أو أبواه أو 
جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية» سواء 
دخل في زماننا هذا أو قبله وأصحاب القول الآخر 
يقولون: منى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ 
والتبديل لم تقبل منه الجزية؛ كما يقوله بعض أصحاب 
أحمد مع أصحاب الشافعي. والصواب قول 
الجمهور والدليل عليه وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار 
جماعة تبودوا قبل مبعث النبي و بقليل» كما قال ابن 


عباس: إن المرأة كانت مقلانًا ‏ والمقلات التي لا 
يعيش ا ولد. كثيرة القلت. والقلت: الموت والحلاك» 
كبا يقال: امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة 
[ 75]] للذكور والإناث» والسما (“الكثيرة 
الموت. قال ابن عباس: ‏ فكانت المرأة تنذر إن عاش 
لها ولدان تجعل أحدهما مهوديّاء لكون اليهود كانوا 
أهل علم وكتاب؛ والعرب كانوا أهل شرك وأوثانء 
فليا بعث الله محمدًا كان جماعة من أولاد الأنصار 
تبودواء فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام» 
فأنزل الله تعالى: «لآ (كَرَاءَ فى ألدّين 7 قد تبن 





أَلْرّغْدُ مِنَ آلْنَيَ» الآية [البقرة:07؟7]. فقد ثبت أن 


هؤلاء كان آباؤهم موجودين تهودوا. ومعلوم أن هذا 
دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث 
المسيح - صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ 
والتبديل؛ ومع هذا نهى الله عز وجل - عن إكراه 
هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل عل الإسلام 
وأقرهم بالجزية» وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن 
دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل» 
فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر. ومتى 
ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العيرة بنفسه لا بنسيه» 
وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛ فإن المانم 
لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من 
أهل الكتاب فلا يدخلون؛ فإذا ثيت بنص السنة أنهم 
من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع. 

الوجه الثاني: أن جماعة من اليهود الذين كانوا 
بالمدينة وحوها كانوا عربًا ودخلوا في دين اليهرد 
ومع هذا فلم يفصل النبي يك ني أكل طعامهمء وحل 
نساتهم» وإقرارهم بالذمة» بين من دخل أبواه بعد 
مبعث عيسى - عليه السلام - ومن دخل قبل ذلك» 
ولا يين المشكوك في نسبه» بل حكم [7؟1؟/ 75] في 
الجميع حكمًا واحدًا عامّاء فعلم أن التفريق بين طائفة 


)١(‏ بياض بالاصل. 


وطائفة» وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا 
تؤكل ذبائحهم» وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم» 
تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله يك الثابتة عنه. 
وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة 
كان فيهم يبود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة 
وحمير وغيرهما من العرب؛ ولهذا قال النبي كي لمعاذ 
بن جبل لا بعثه إلى اليمن: (إنك تأت قومًا أهل 
كتاب2"”6, وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله 
معافريًا ”'' ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو 
يعده. وكذلك وفد نجران وغيرهم من التصارى 
الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية» 
وكذلك سائر اليهود والنصارى من العرب لم يفرق 
رسول الله 8 ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين 
بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية» وأباحوا 
ذباتحهم» ونساءهم. وكذلك نصارى الروم وغيرهم 
لم يفرقوا يبن صتف وصنف. ومن تدبر السيرة النبوية 
علم كل هذا بالضرورة» وعلم أن التفريق قول محدث 
لا أصل له في الشريعة. 

الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلا أو يهوديًا أو 
نصرانيًا ونحو ذلك من أسماء الدين» هو حكم يتعلق 
بنفه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله؛ لا يلحقه هذا 
الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك» لكن الصغير 
حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل 
بنفسه؛ فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه 
معتيرًا بنفسه باتفاق المسلمين» فلو كان أبواه 
73 89] بهودًا أو نصارى قأسلم كان من 
المسلمين باتفاق المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر 
كان كافرًا باتفاق المسلمين؟ فإن كفر بردة لم يقر عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١108(‏ وفي غير موضع من صححيحه» 
ومسلم (19). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (181/5), والترمذي (777)., والنسائي 
في «المجتبى» (11401): وابن ماجه ))١807(‏ وصححه 
الشيخ الألبان ىا في «الإرواء؛ برقم (0/98. 


لكونه مرتدًا لأجل آبائه. وكل حكم علق بأسهاء 
الدين من إسلام وإنان وكفر ونفاق وردة وتبود 
وتنصر إنها يثبت لمن اتصف بالصفات الموجية لذلك. 
وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من 
هذا الباب» فمن كان بنفسه مشركًا فحكمه حكم أهل 
الشرك وإن كان أبواه غير مشركين» ومن كان أبواه 
مشركين وهو مسلم؛ فحكمه حكم المسلمين لا حكم 
المشركين» فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباؤه 
مشركينء فحكمه حكم اليهود والتصارى. أما إذا 
تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود 
والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا 
مش ركين. فهذا خلاف الأصول. 

الوجه الرابع: أن يقال: قوله تعالى: «لآ (ِكْرَاةَ فى 
ألديين قد كبَينَ آلوَسَدٌ مِنَ الْنيَ» [البيئة:١]‏ 
وقوله: «لز بحُن الذِينَ عَمَرُوا مِنْ أمَلٍ الكتب 
وَالْمُشْرِْنَ © [آل عمران:١٠]‏ وأمثال ذلك, إنما هو 
خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم. والمراد 
بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه 
من النسخ والتبديل ما جرى»؛ ليس المراد به من كان 
متمسكًا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا 
كفاراء ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل 
هم في القرآن: «يَكأهَلَ الكتسي» [آل عمران:14]: 
فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان كذلك 
فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند [77/ 760] 
أهل الكتاب» فهو من أهل الكتاب. وهم كفار 
تمسكوا بكتاب مبدل منسوخء وهم مخلدون في نار 
جهنم كا يخلد سائر أنواع الكفار, والله تعالى مع ذلك 
شرع إقرارهم بالجزية» وأحل طعامهم ونساءهم. 

الوجه الخامس: أن يقال: هؤلاء الذين. كفروا من 
أهل الكتاب بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم 
كانوا مؤمنين» وليس عذابهم في الآخرة بأخف من 
عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب» بل وجود 









ور 0 سر ايد بك © كى ارقا هه 
نوو تاشخ لإا مضه 
النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى 
تخفيف كفرهم.» فمن كان أبوه مسلًا وارتد كان كفره 
أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد؛ وهنا تنازع 
الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام: هل تقبل توبته؟ على قولينء هما روايتان عن 
أحد. 





وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب 
قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله عيسى ومحمدًا 
يد كفر بهما وبها جاءا به من عند الله واتبع الكتاب 
المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفره ولم يكن 
كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين 
المبدل» ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند 
رسوله؛ ولا يتفعه دين آبائه إذا كان هو تخالقًا لهم؛ فإن 
آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين؛ فإن دين الله هو الإسلام 
في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل 
زمان فهو مسلمء ومن كفر بشيء من كتب الله ورسله 
فليس مسلا في أي زمان كان. 

37 9 "] وإذا لم يكن لأولاد بني إسرائيل إذا 
كفروا مزية على أمثالحم من الكفار الذين ما ثلوهم في 
اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق 
بين الطائفتين» وإكرام هؤلاء بإقرارهم بالجزية وحل 
ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف 
لأصول الإسلام؛ وأنه لو كان الفرق بالعكس كان 
أول؛ وهذا يوبخ الله بني إسراتيل على تكذيبهم 
بمحمد وك ما لا يويخه غيرهم من أهل الكتاب؛ لأنه 
- تعالى - أنعم على أجدادهم نعيًا عظيمة في الدين 
والدنيا فكفروا نعمته» وكذبوا رسله وبدلوا كتابه» 
وغيروا دينه. «مُريَت عَلَيِم الذْلُّ أن ما هما 
إلا جل يّنَ أله وَحَبَلٍ ين الئاس مَبَاءُو يفضي 
يْنَ آله وَسُرِنَتَ عَلَهمُ المسكعةُ ' ذَلِلك بأَئْهُمَ 
كاثوا يكفُرُونَ بايث آله وَيَفَئنُونَ الأنيَاة يمقر 
حَق ' ذَلِكَ ينا عَصَوا وكاثوا يَعمَدُون» [آل 


عمران:؟١١]2‏ فهم مع شرف آبائهم وحق دين 
أجدادهم من أسوء الكفار عند الله وهو أشد غضبًا 
عليهم من غيرهم؛ لأن في كفرهم من الاستكبار 
والحسد والمعاندة والقسوة وكتتران العلم وتحريف 
الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر 
هؤلاء؛ فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس 
الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على [خوانهم 
الكفار» مع أن كفرهم إما ممائل لكفر إخواءهم الكفار, 
وإما أغلظ منه؛ إذ لا يمكن أحدًا أن يقول: إن كفر 
الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تمائلهما في الدين 
بهذا الكتاب الموجود. 

[ 5”] الوجه السادس: أن تعليق الشرف 
في الدين بمجرد النسب هو حكم من أحكام 
الجاهلية» الذين اتبغتهم عليه الرافضة وأشباههم من 
أهل الجهل؛ فإن الله تعالى قال: «يَتأيا أَلنَاسنُ إنا 
لَفْتكر ين ذكرٍ وغ وَجَمَلتَكُمَ شْعُوبَا وَقَبَآيلٌ 
تارفط " إن أخركر عند آله أتقكم» 
[الحجرات:1١]‏ وقال النبي 36 «لا فضل لعربي على 
عجميء ولا لعجمي على عري؛ ولا لأسود على أبيض 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم 
وآدم من تراب6' ؛ ولهذا ليس في كتاب الله آية 
واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبه؛ ولا يذم أحدًا بنسيه 
وإنها يمدح بالويعان والتقوى,. ويذم بالكفر والفسوق 
والعصيان وقد ثبت عنه يق في «الصحيح» أنه قال: 
«أريع من أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن: الفخر 
بالأحابء. والطمن في الأنساب» والتياحة» 
والاستسقاء بالنجوم»”" فجعل الفخر بالأحساب من 
أمور الجاهلية» فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم 
يكون أجداده هم حسب شريف», فكيف يكون لكافر 





)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد في #مسندهة (6 / ))41١‏ وذكره الحيثمي في 
«المجمع» (“ / 556). وقال: #أخرجه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (9114). 





نوو تاراش لول عرسي 
من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون 
أجداده كانوا مؤمنين؟ وإذالم تكن مع التماثل في الدين 
فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين في الدين لأجل 
النسب علم أنه لا فضل لمن كان من اليهود 
والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول 
قبل النسخ والتبديل على من كان أبوه داخلًا فيه بعد 
التسخ والتبديل. وإذا تمائل دينهها تمائل حكمههما في 
الدين. 

[7 ©0"] والشريعة إنها علقت بالنسب 
أحكامًا مثل كون الخلافة من قريشء» وكون ذوي 
القربى هم الخمسء وتحريم الصدقة على آل محمد يك 
ونحو ذلك؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله 
أفضل من غيرهم. ىا قال النبي يك: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والقضةء» خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»”"» والمظنة تعلق الحكم 
با إذا خفيت [الحقيقة] “ أو اتتشرت. فأما إذا ظهر 
دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه 
وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية؛ ولهذا لم يكن 
لأبي لحب مزية على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم 
من غيره؛ وهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي 
كي ضعفين من العذاب» كا جعل لمن يقنت منهن لله 
ورسوله أجرين من الثواب. 

فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتهم 
أغلظ من إساءة غيرهم؛ وعقوبتهم أشد عقوبة من 
غيرهم؛ فكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد 
من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا 
أقل من المساواة بينهم؟ وهذا لم يقل أحد من العلماء إن 
من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة 
في الدنيا أو في الآخرة» بل إما أن تكون عقويتهم أشد 
عقوبة من غيرهم في أشهر القولين» أو تكون عقوبتهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7817) وفي غير مرضوع من 

صحيحة ومسلم (1798). 
(©) لعل الصواب: الحكمة: انظر (الصيانة» (ص57/7). 


أغلظ في القول الآخر؛ لأن من أكرمه بنعمته ورفع 
قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر 
كان أحق بالعقوبة من لم ينعم عليه كما أنعم عليه. 
1 180] الوجه السابع: أن يقال: أصحاب 
رسول الله 5 لما فتحوا الشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهمء لا يميزون 
بين طائفة وطائفة» ولم يعرف عن أحد من الصحابة 
الفرق بينهم بالأنساب» وإنما تنازعوا في بني تغلب 
خاصة؛ لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعف عليهم 
الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم. ولم يلحق 
بهم سائر العرب. وإنها ألحق بهم من كان بمنزلتهم. 
الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم أن لا 
يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتتاب؟؛ لأنا لا نعرف 
نسب كثير منهم؛ ولا نعلم قبل أيام الإسلام أن 
أجداده كانوا يهودًا أو نصارى قبل النسخ والتبديل» 
ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماعء فإذا كان هذا القول مستلزمًا رفع ما 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع؛ علم أنه باطل. 
الوجه التاسع: أن يقال: ما زال المسلمون في كل 
عصر ومصر يأكلون ذبائحهم؛ فمن أنكر ذلك فقد 
خالف إجماع المسلمين. وهذه الوجوه كلها لبيان 
رحجان القول بالتحليل» وأنه مقتضى الدليل. فأما أن 
مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز 
لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير 
حجة ودليلء فهذا خلاف إجماع المسلمين. 
[“0/57"] فقد تنازع المسلمون في جبن 
المجوس والمشركين؛ وليس لمن رجح أحد القولين أن 
ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية. 
وكذلك تنازعوا في متروك التسمية» وفي ذبائح أهل 
الكتاب إذا سموا عليها غير الله» وفي شحم الثرب 
والكليتين» وذيحهم تلذوات الظفر كالأبل والبط 
ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم. وتنازعوا في ذبح 





الكتابي للضحايا ونحو ذلك من مسائل» وقد قال 
بكل قول طائفة من أهل العلم ال مشهورين فمن صار 
إلى قول مقلدًا لقائله لم يكن له أن يتكر على من صار 
إلى القول الآخر مقلدًا لقائله» لكن إن كان مع أحدهما 
حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت. 

ولا يجوز لاحد أن يرجح قولَا على قول بغير 
دليل» ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل 
بغير حجة» بل من كان مقلدًا لزم حكم التقليد» فلم 
يرجحء ولم يزيفء ولم يصوبء ولم يخطوع: ومن كان 
عنده من العلم والييان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل 
ما تبين أنه حق» ورد ما تبين أنه باطل» ووقف مالم 
يتبين فيه أحد الأمرينء والله تعالى قد فاوت بين 
الناس في قوى الأذهان» كا فاوت بينهم في قوى 
الأبدان. 

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه 
وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلياء 
ومآخذهم. فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد 
وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام 
المقلدينءلا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. والله 
- تعالى ‏ هدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاهء ويالله 
التوفيق, والله أعلم. 

عت 

1[ 0"] وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 

وتبوز ذكاة المرأة والرجل» وتذبح المرأة وإن 
كانت حاتضًاءٍ فإن حيضتها ليست في يدهاء وذكاة 
المرأة جائزة باتفاق المسلمين» وقد 56 امرأة شاة 
فأمر النبي 55 بأكلها. 

ينين 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن الدابة كالجاموس وغيره في الماء فيلبح 
ويموت في الماء: هل يؤكل؟ 





إذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في 
الماء لم يحل أكلهء فإنه اشترك في حكمه الحاضر 
والمبيح. كا قال النبي ع لعدي بن حاتم: «إن خالط 
كلبك كلاب فلا تأكل؛ فإنك إنها سميت على كلبك 
ول تسم على غيره»”؟. وإن كان بدنه في الماء ورأسه 
خارج الماء لم يضر ذلك شيئًا. وإن كان الجرح موحيًا 
ففيه نزاع معروف. 
نيفين 
[776/ 76] وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن دابة ذبحت» فخرج منها دم كثير, ولم تتحرك؟ 
إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في 
العادة هو دم الحي فإنه يحل أكلها في أظهر قولي 
العلماء» والله تعالى ‏ أعلم. 
373 


وسثل ‏ رحمه الله تعا ى -: 

عن المنخنقة» وأخواتها إذا بلغت مبلقًا لا تعيش 
بعده: هل تعمل فيها الزكاة؟ وفي المتردية في البثر أو 
التهر إذا لم يقدر على تذكيتها؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العلمين» هذه المسألة فيها نزاع 
معروف. وأظهر الأقوال أنها إذا تحركت عند الذبح 
وجرى دمها أكلت؛ فهذا هو المنقول عن الصحابة؛ وعليه 
يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله_تعالى قال: «وَالْمْنْخَيِقَة» 
إلى قوله:< إلا ما ذَكيم» [المائدة:"7]» وقال النبي يك: 
هما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5447) وفي غير مرضم من صحيحه؛ 
وملم(1956). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري )*٠70(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 


وملم(43154 0 


ا 

[/ 110 وأما ما وقع في بثر ونحوها ولم 
يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن في 
فخذهاء كا يفعل بالصيد الممتنع» وتباح بذلك عند 
جمهور العلماء؛ إلا أن يكون أعان على موتها سبب 
آخر: مثل أن يكون رأسها غاطنًا في الماء» فتكون قد 
ماتت بالجرح والغرقء فلا تباح حيتئذ؛ والله أعلم. 
نينف 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن الغنم. والبقر ونحو ذلك إذا أصابه ال موت 
وأتاه الإنسان هل يذكي شيئًا منه وهو متيقن حياته 
حين ذبحه» وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة 
حين ذكاته: فهل الحركة تدل على وجود الحياة» 
وعدمها يدل على عدم الحياة» أم لا؟ فإن غالب الناس 
يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك, 
فيقول: إنها ميتة فيرميها وهل الدم الأحمر الرقيق 
الجاري حين اللبح يدل على أن فيها حياة مستقرة 
والدم الأسود الجامد القليل دم الموت. أم لا؟ وما أراد 
النبي 55 بقوله: «ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلواء؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء قال الله تعالى: حرم ّ 


أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. 
ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي» كا 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم من 
هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة 
المذبوح» ومنهم من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة 
المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حيّا فذكي حل أكله» 
ولايعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح 
لا تنضبط؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. 
وقد قال 6 دما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلواء.”' فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح 
الذي ذبح وهو حي حل أكله. 

والناس يفرقون بين دم ما كان حيّا ودم ما كان 
ميًا؛ فإن الميت يجمد دمه ويسود؛ ولهذا حرم الله الميتة؛ 
لاحتقان الرطوبات فيهاء فإذا جرى منها الدم الذي 
يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله؛ وإن 
تيقن [778/ 70] أنه يموت؛ فإن المقصود ذبح؛ وما 
فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة» 
فعمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه - تيقن أنه يموت 
وكان حي جازت وصيته» وصلاته وعهوده. 





وقد أفتى غير واحد من الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينهاء أو 
ركضت برجلها بعد الذبح» حلت» ولم يشرطوا أن 


عَدِكُمُ الْمَمَةُ وَلدّمُ وَكَمْ أَلْنزيرٍ و1 أُهِلّ يدير تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح» وهذا 


هه بف وَالْمُتْكَيقَةٌ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُمرْوِيَة1[م/ هم 
وَآلنِحَةُ وآ أكل أَلكَيْمُ إلا ما ذَكيمْ» 
[المائدة:؟] وقوله تعالى: « إلا ما م4 عائد إلى ما 
تقدم» من المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة. 
وأكيلة السبع؛ عند عامة العلماء؛ كالشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وأبي حنيفة» وغيرهم ‏ فما أصابه قبل أن يموت 
أبيح. 

لكن تنازع العلماء فيا يذكى من ذلك» فمنهم من 
قال: ما تيقن موته لا يذكىء؛ كقول مالك. ورواية عن 


قاله الصحابة؛ لأن الحركة دليل على الحياة» والدليل 
لا ينعكسء فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون 
ميتة» بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك. 
والإنسان قد يكون ناثًا فيذبح وهو نائم ولا 
يضطربء وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب» 
وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب 
لضعفها عن الحركة وإن كانت حية؛ ولكن خروج 


.)١1934( صحيح: أخرجه البخاري (488 7)؛ ومسلم‎ )١( 


الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت 
دليل على الحياة. والله أعلم. 
يفف 


[4؟؟/ ه*] وقال شيخالإسلام 

قسس الله روحه: 
فصل 

والتسمية على الذبيحة مشروعة» لكن قيل: هي 
مستحبة كقول الشافعي. وقيل: واجبة مع العمد 
وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عته. وقيل: تجهب مطلقاء فلا تؤكل الذييحة 
بدونهاء سواء تركها عمدّاء أو سهوًا كالرواية الأخرى 
عن أحد اختارها أبو الخطاب وغيره» وهو قول غير 
واحد من السلف. وهذا أظهر الأقوال؛ فإن الكتاب 
والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع؛ 
كقوله: 9كَكُنُوا عا أَمسَكن عَلَيَِكُمْ وََذْكرُوا آممّ آكدٍ 
عَلَبهِ [المائدة:4]. وقوله: كَكُقُوا مِمَا ذَكِرَ آمَمْ آنه 
عَلَيْهِ 4 [الأنعام:4١١].‏ «وَمَا لَكُمَ ألا تأحكلوا 
مِنَا ذْكِرَ آسْمُ آله عَلَيه» [الأنعام:9١1]»‏ وطولا 
تأكثرا ينا لكر يُذكر أسَدٌ آله عَليْ» 
[الأنعام:١7١]»‏ وني «الصحيحين» أنه قال: «ما أغهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»”" وفي «الصحيح" أنه 
قال لعدي: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فقتل فكل» وإن خالط كلبك كلاب فلا تأكل» 
فإتك نما سميت على كلبك ول تسم على غيره»”". 

[4 5"] وثبت في «الصحيح؟ أن الجن سألوه 
الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه أوفر ما يكون اه وكل بعرة علقًا لدوابكم»» 
قال النبي 355: «قلا تستنجوا بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم 


لفق صحيح: آخر جه البخاري (44) 2)7 وملم(438١).‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (109/8) بتحوه. 


كنبا لاظعمَة 
من المن»”"» فهو وي لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر 
اسم الله عليه. فكيف بالإنس؟ ولكن إذا وجد 
الإنسان ًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه. 
ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على الصحة 
والسلامة» كا ثبت في «الصحيح؟ أن قومًا قالوا: يا 
رسول الله؛ إن ناصًا حديثي عهد بالرسلام يأتون 
باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ 
فقال: «سموا أنتم وكلوا»”". 





لقف 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن النبيحة التي يتيقن أنه ما سَمّيَ عليها: هل 
يجوز أكلها؟ وهل تنجس الأواني؟ 


فأجاب: 
الحمد لله. التسمية عليها واجبة بالكتاب والسئة» 
وهو قول جمهور العلماء. لكن إذا لم يعلم الإنسان هل 
سمى الذابح أم لم يسم أكل منهاء وإن تيقن أنه لم يسم 
لم يأكل» وكذلك الأضحية. 
تينيك 


(7) صحيح: أخرجه ملم (4060). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7001) وف غير موضع من صحيحه. 


[// ه"] باب الأيهان والنذور 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعال ى -: 

القاعدة الخامسة: في الأييان» والنذورء قال الله 
تعال: «تَأا آلنِنُ لِم عم م أحَلَّ آنه قلق 
تبتَهى مَرَصَاتَ أزوجك” وله عَُودٌ رَحِم © قد 
َس آله ل ْلَه أتمبيكم ' وآلة مولدكُن وَمَُ 
لْعَلِمُ كم » [التحريم:١ ‏ ؟]» وقال تعالى: «وَلَا 
ملا آلة عه بعكم أن كوا وتكثُوا 
وَتْصَلِحُوا يقت آلئاس وآهة ليع عم» 
[البقرة:0]174» وقال تعالى: الا يُوَاخِدْكُمْ أله 
لوتكمْ ” وآمة عَقُورٌ حَلِم © لِلَذِينَ يُؤلُونَ ين 
يهم تَرَيْصُ أنبَعدٍ أخْجر قن كآمو كَإِنَ آله 
عَفُورٌ رَحِِمَ © إن عَرَّمُوا أَلطْلَقَ كَإِنَ آكه 
حَيبعٌ عَلِيمَ © [البقرة:6؟7 - 777]» وقال تعالى: 
«ينأي الْذينَ :امئوا لا غَحرَمُوا طَيْبتٍ مآ أحَلّ 
كلك لكُمْ وا تََدُوَا * إرت آله ا حك 
لْمُحتَينَ تج وكُوا يِمًا رَرَقَكُمْ آله حَلَدُ حي ' 
وَآتقُوا آله الزى أشر بي مُؤْيئُوَ © لا 
يُوَاحِدُكُمْ آمة بالل فى أَيْمَسِكُمَ ولكن 
يُؤَاخِدُكُم ما عَقْدتُم الأيْمَنَ كَكَفْرَئف إعَقَامُ 
عَكَرَةِ مَسَدكينَ مِنَ أُوْسٍَ مَا تُطَمِمُونَ أُمَلِيكُم أو 
كِسَوَنْهُرْ أَوْ خَحريرٌ رَكَبَةِ 000/1411 كَمّن ل جد 
َِيَامٌ كمد أَارٍ ' ذَلِكَ عَمْرَهُ أيَمَِكُمَ ذا 
حَلَفثْرَ ' وَآحْقَظوًا أَيْمَسَكُمَ 4 [المائدة:/ام - 144 
وفيها قواعد عظيمة لكن تاج إل تقديم مقدمات 
نافعة جدًا في هذا الباب وغيره. 

المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة 
مقسم بهاء وجملة مقسم عليها. 

ومسائل الأيان إما في حكم المحلوف به» وإما في 
حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به فالأيان التي 


مْكْكَاِالاْتَْانِ والندور 
يحلف بها المسلمون ما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس 
ها سايع: 

أحدها: اليمين بالله» وما في معناها مما فيه التزام كفر 
على تقدير الخبر؛ كقوله: هو بودي أو نصراني إن فعل 
كذاء على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. 

الثاني: اليمين بالنثر الذي يسمى نر اللجاج 
والغضب؛ كقوله: علي الحج لا أفعل كذاء أو إن فعلت 
كذا فعلي الحج؛ أو مالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو 
ذلك. 

الثالث: اليمين بالطلاق. 

الرابع: اليمين بالعتاق. 

الخامس: اليمين بالحرام؛ كقوله: علي الحرام لا أفعل 
كذا. 

السادس: الظهار؛ كقوله: أنت علي كظهر أمي إن 
فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه 
حكم. 
[*0/54"] نأما الحلف بالمخلوقات: كالحخلف 
بالكعبة» أو قبر الشيخ» أو بنعمة السلطان؛ أو بالسيف. 
أو بجاه أحد من المخلوقين؛ فيا أعلم بين العلماء خخلاقًا 
أن هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بها لا 
يوجب حتاء ولا كفارة» وهل الحلف بها محرم» أو 
مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذنهب أحمد وغيره: 
أصحههما أنه محرم. 

ولهنا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعل وغيره: إنه إذا 
قال: أيهان المسلمين تلزمني إن فعلت كذاء لزمه ما يفعله 
في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهارءولم 
يذكروا الحرام؛ لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد 
وأصحابه؛ فليا كان موجبها واحدًا عندهم دخل الحرام 
في الظهار» ولم يدخل التذر في اليمين بالله وإن جاز أن 
يكفر يمينه بالنذر؛ لأن موجب الحلف بالنثر المسمى 
بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين 
التكفير وبين فعل المتثور» وموجب الحلف بالله هو 
التكفير فقطء فليا اختلف موجبهه] جعلوهما يمينين» نعم 
إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد. وهو أن الحلف 








نوزا واشت ول انيه 
بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في 
اليمين بالله تعالى» أما اختلافهم واختلاف غيرهم من 
العلماء في أن مثل هذا الكلام» هل تنعقد به اليمين أو لا 
تنعقد؟ فأذكره إن شاء الله تعالى» وإنها غرضى هنا 
حصر الأبان التي يحلف بها المسلمون. 1 

وأما أنمان البيعة فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن 
يوسف الثقفي وكانت السنة أن الناس يبايعون اللخلفاء كيا 
بايع الصحابة النبي يك [5 5 7/ 1"5] يعقدون الببعة كما 
يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهاء وإما أن يذكروا 
الشروط التي يبايعون عليهاء ثم يقولون: بايعناك على 
ذلك. كا بايعت الأنصار النبي #6 ليلة العقبة» فليا 
أحدث الحجاج ما أحدث من العسف كان من جملته أن 
حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق 
والعتاق واليمين بالله وصدقة المال» فهذه الأيان الأربعة 
هي كانت أبهان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث 
المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيأنًا 
كثيرة أكثر من تلك» وقد تختلف فيها عاداتهم؛ ومن أحدث 
ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأييان من الشر. 

المقدمة الثانية: أن هذه الأيهان يحلف بها تارة 
بصيغة القسمء وتارة بصيغة الجزاءءلا يتصور أن تخرج 
اليمين عن هاتين الصيغتينء فالأول كقوله: والله لا 
أقعل كذاء أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذاء أو علي 
الحرام لا أفعل كذاء أو علي الحج لا أفعل؛ والثانٍ 
كقوله: إن فعلت كذا فأنا ييودي» أو نصرايء أو 
بريء من الإسلام» أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق» أو 
إن فعلت كذا فامرأتي حرامء أو فهي علي كظهر أمي» 
أو إن فعلت كذا فعلي الحج, أو فهالي صدقة. 

ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيهان بابين أحدهما: 
باب تعليق الطلاق بالشروطء فيذكرون فيه الحلف 
بصيغة الجزاء» كإن ومتىء وإذاء وما أشبه 
[745/ ه"”] ذلك؛ وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنًا 
وتبعّاء والباب الثاني: باب جامع الأييان» مما يشترك 
فيه الحلف بلله والطلاق والعتاق وغير ذلك» 





مضا لبان والندور 
فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسمء وإن دخلت 
صيغة الجزاء ضمئًا وتبعّاء ومسائل أحد البابين غتلطة 
بمسائل الياب الآخرء لا تفاقهما في المعنى كثيرّاء أو 
غالبا وكذلك طائفة من الفقهاء ‏ كأبي الخطاب 
وغيره لما ذكروا في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق 
بالشروط أردفوه بباب جامع الأييانء وطائفة أخرى 
كالخرقي والقاضي أب يعلى وغيرهما إنما ذكروا باب 
جامع الأيهان في كتاب الأييان؛ لأنه أمس. ونظير هذا 
باب حد القذف منهم من يذكره عند باب اللعان 
لاتصال أحدهما بالآخرء ومنهم من يؤخره إلى كتاب 
الحدود؛ لأنه يه أخص. 

وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسمء وصيغة 
الجزاء» فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء» 
والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسمء والشرط 
المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم؛ فإنه إذا 
قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فقد حلف بالطلاق 
أن لا يفعل؛ فالطلاق مقدم مثبت» والفعل مؤخر منفي. 
فلو حلف بصيغة الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتي 
طالق كأن يقدم الفعل مثيمًا ويؤخر الطلاق منفيّاء ا أنه 
في القسم قدم الحكم وأخر الفعل» ويبذه القاعدة تنحل 
مسائل من مسائل الأيران. 

1 0؟] فأما صيغة الجزاء فهي جملة فعلية في 
الأصل؛ فإن أدوات الشرط لا يتصل بها في الأصل إلا 
الفعل. وأما صيغة القسم فتكون فعلية» كقوله أحلف 
بالله. أو تالله: أو والله. ونحو ذلك. وتكون اسمية 
كقوله: لعمر الله لأفعلن» والحل علي حرام لأفعلن. 
ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيان التي بين 
العبد وبين الله بل غير ذلك من العقود التي تكون 
بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو 
الشرط والجزاء؛ كقوله في الجعالة: من رد عبدي الآبق 
فله كذاء وقوله في السبق: من سبق فله كذا. وتارة 
بصيغة التنجيز: إما صيغة خبر كقوله: بعت 


ود هارن هه 


7ل 
- رسعية 
نل 


ص فوشتب لان 


وزوجت. وإما صيغة طلب؟ اده 

المقدمة الثالثة: وفيها يظهر سر مسائل الأيهان 
ونحوها: أن صيغة التعليق التي تسمى: صيغة 
الشرطء وصيغة المجازاة» تنقسم إلى ستة أنواع؛ لأن 
الخالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقطء أو 
وجود الجزاء فقطء أو وجودهما. وإما أن لا يقصد 
وجود واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط 
فقطء أو الجزاء فقطء أو عدمهها. 

فالأول: بمنزلة كثير من صور اخلع؛ والكتابة» ونذر 
التبررء والجعالة» ونحوهاء فإن الرجل إذا قال لامرأته» 
إن أعطيتني ألا فأنت طالق» أو فقد خلعتك؛ أو قال 
لعبده: إن أديت ألقًا فأنت حرء أو قال: إن رددت عبدي 
الآبق فلك ألفء أو قال: إن شفى الله مريضى؛ أو 
[6/7417”] سلم مالي الغائب. فعلٍ عتق ‏ كذاء 
والصدقة بكنكء فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أذ 
المال ورد العبد [وسلامة العتق] “ والمال» وإنما التزم 
الجزاء على سييل العوض كالبائع الذي إنها مقصوده أخذ 
الثمن والتزم رد المبيع على سبيل العوضء فهذا الضرب 
شبيه بالمعاوضة في البيع والإجارة» وكذلك إذا كان قد 
جعل الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول: إذا ضربت أمي 
فأنت طالقء أو إن خرجت من الدار فأنت طالقء فإنه في 
الخلع عاوضها بالتطليق عن المال؛ لأنها تريد الطلاق» 
وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق. 

وأما الثاني: فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت 
فأنت طالقء أو يقول لعبده: إذا مت فأنت حرء أو إذا 
جاء رأس الحول فأنت حرء أو فهالي صدقة» ونحو 
ذلك من التعليق الذي هو توقيت محضء فهذا 
الضرب بمنزلة المنجز في أن كل واحد منهما قصد 
الطلاق والعتاق» وإنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة 
تأجيل الدين» ويمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى 
وقت لغرض له في التأخيرء لا لعوضء ولا لحث على 


(©) لعل الصواب: وسلامة المريضص. انظر #الصيانة» (ص؟/0؟). 


كان ليان وا[ 

طلب» أو خبر؛ وهذا قال الفقهاء من أصحاينا 
وغيرهم: إذا حلف أنه لا يحلف مثل أن يقول: والله لا 
أحلف يطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدي حرء أو 
فأنت طالقء فإنه إذا قال: إن دخلت أو لم تدخلي 
ونحو ذلك مما فيه معنى الحض أو المئع فهو حالف 
ولو كان تعليقًا محضًاء كقوله: إذا طلعت الشمس 
فأنت طالق» أو إن طلعت الشمسء. فاختلفوا فيه 
فقال أصحاب الشافعي: ليس بحالف». وقال 
أصحاب أبي حنيفة والقاضي في الجامع: هو حالف. 

[4 50”] وآأما الثالث: وهو أن يكون 
مقصوده وجودهها جميعًا فمثل الذي قد آذته امرأته 
حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فيقول: إن 
أبرأتني من صداقك أو من نفقتك؛ فأنت طالق» وهو 
يريد كلا منهما. 

وأما الرابع: وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط 
لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء؛ بل يحبه أو لا يحبه ولا 
يكرهه فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق» 
أو إن ضربت أمي فآنت طالق» ونحو ذلك من 
التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط» ويقصد وجود 
الجزاء عند وجودهء بحيث تكون إذا زنت أو إذا 
ضربت أمه يجب فراقها؛ لأا لا تصلح له فهذا فيه 
معنى اليمين ومعنى التوقيت» فإنه منعها من الفعل» 
وقصد إيقاع الطلاق عنده؛ كبا قصد [يقاعه عند أذ 
العوض منهاء أو عند طهرهاء أو طلوع الحلال. 

وأما الخامس: وهو أن يكون مقصوده عدم 
الجزاء» وتعليقه بالشرط لثلا يوجدء وليس له غرض 
في عدم الشرط فهذا قليلء كمن يقول: إن أصبت 
مائة رمية أعطيتك كذا. 





وأما السادس: وهو أن يكون مقصوده عدم 
الشغرط والجزاء وإنا تعلق الجزاء بالشرط ليمتنع 
وجودهها: قهو مثل نذر اللجاج والغضب 
[144/ ت*] ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على 


ون قار ول نيه 
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له: 
تصدقء فيقول: إن تصدق فعليه صيام كذا وكذاء أو 
فامرأته طالق» أو فعبيده أحرارء أو يقول: إن لم أفعل 
كذا وكذا فعلٍ نذر كذاء أو امرأتي طالقء أو عبدي 
حر. أو يحلف على فعل غيره ثمن يقصد منعه كعبده 
ونسيبه وصديقه من يحضه علي طاعته فيقول له: إن 
فعلتء أو إن لم تفعل» فعلي كذاء أو فامرأتي طالق» أو 
فعبدي حر ونحو ذلك. فهذا نذر اللجاج والغضب. 

وهذا وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق 
يخالفه في المعنى نذر التبرر والتقرب. ما أشبهه من 
الخلع والكتابة؛ فإن الذي يقول: إن سلمني الله أو 
سلم مالي من كذاء أو إن أعطاني الله كذاء فعلي أن 
أتصدقء أو أصومء أو أحج» قصده حصول الشرط 
الذي هو الغنيمة أو السلامة؛ وقصد أن يشكر الله على 
ذلك با نذره له. وكذلك المخالع والمكاتب قصده 
حصول العوض ويذل الطلاق والعتاق عوضًا عن 
ذلك» وأما النذر في اللجاج والغضب إذا قيل له: 
افعل كذا فامتنع من فعله ثم قال: إن فعلته فعلي الحج 
أو الصيام» فهنا مقصوده أن لا يكون الشرطهء ثم إنه 
لقوة امتناعه ألزم نفسه أن فعله بهذه الأمور الثقيلة 
عليه؛ ليكون لزومها له إذا فعل مانعًا له من الفعل» 
وكذلك إذا قال: إن فعلته فامرأي طالقء أو فعبيدي 
أحرار؛ إنها مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ما 
هو شديد عليه /76٠0[‏ 75] من فراق أهله وذهاب 
ماله؛ ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو 
صدقة ولا أن يفارق امرأته. 

ولهنا سمى العلاء هذا نثر اللجاج والغضب» 
مأخوذ من قول النبي يدك فا أخرجاه في «الصحيحين»؛ 
«لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أنّم له عند الله من أن يأتي 
الكفارة التي فرض الله له»”"» فصورة هذا النذر صورة 
نذر التبرر في اللفظء ومعناه شديد المبايئة لمعناه. ومن هنا 


.)1288( صحيح: أخرجه البخاري (5776), ومسلم‎ )١( 





ْنَا ايسان الور 
نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ على طائفة من العلماء» ويتبين فقه الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى 
صورها. إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق 
فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين بصيغة القسمء 
وبعضها ليس معناه ذلك» فمتى كان الشرط المقصود 
حضًا عل فعلء أو منمًا منه» أو تصديقًا لخبر, أو تكذيّاء 
كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه؛ كنذر اللجاج» 
والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب. 

القاعدة الأولى: أن الحالف بالله سبحانه وتعالى قد 
بين الله تعالى حكمه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فقال 
تعالى: «ولبكن يُوَاحِذْكُم يا كيت قلويكُم» 
[البقرة: »]717٠6‏ وقال: «قَد هَرَضّ آنه ل علد 
أَيَمَِكُم4 [التحريم: ؟]» وقال تعالى: «وَليكن 
َُاحِدُكُم يمًا عَقْدممٌ الأمن' فَكَتْرَئ عام 
عَكَرَةِ مَسَدِكينَ [00/101] مِنْ أَوَسَدٍ ما تَطعِمُونَ 
َمَلِيكم أز كِسَوَتْهَرْ أز خَرِيِرُ رَقبَْوَ فَمَن لرّ جد 
َمِيَامُ تلَكْدٍ أَيَارٍ ' ذَلِكَ كرَه أُيَمَبِكُمَ إذَا 
ءَايْضِف لَلكرْ فَفْكُرُونَ4 [المائدة: 944]. 

وأما السئة ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن 
سمرة, أن النبي يك قال له: ديا عبد الرحمن؛ لا تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأث الذي هو خير وكفر 
عن يمينك6”". فبين له النني يكل حكم الأمانة الذي هو 
الإمارة» وحكم العهد الذي هو اليمين.وكانوا في أول 
الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة؛ 
ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر لا يحنث في يمين» حتى 
أنزل الله كفارة اليمين؛ وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1417 5) وفي غير موضع من صححيحه؛ 
وملم(؟1187). 


ججبورع قرشت لإطلا يديه 
فيجب الوفاء به» كا يجب بسائر العقود وأشد؛ لأن» 
قوله: أحلف بالله أو أقسم بالله» ونحو ذلك. في معنى 
قوله: أعقد بالله ؛ ولهذا عدي بحرف الإلصاق الذي 
يستعمل في الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله ىا 
تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؟ ولهذا سياه الله 
عقنًا في قوله: «ولكن يُوَاحِدُكُم يما عَقْدمُ 
آلأَيْمَنَ4 [المائدة:44]» فإذا كان قد عقدها بالله كان 
الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من 
التحلة؛ ولهذا سمى حلها حتناء والحنث هو الإثم في 
الأصلء فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية» 
فإنها الكفارة منعته أن يوجب إثما. 

/١01[‏ 70] ونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد 
عقدها الرخصة أيضًا ‏ في كفارة الظهار بعد أن كان 
الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقّاء وكذلك 
الإيلاء كان عندهم طلاقًا فإن هذا جار على قاعدة 
وجوب الوفاء بمقتضى اليمينء فإن الإيلاء إذا وجب 
الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرماء 
وتحريم الوطء تحريًا مطلقًا مستلزم لزوال الملك الذي 
هو الطلاق وكذلك الظهار إذا وجب التحريمء 
فالتحريم مستلزم لزوال الملك؛ فإن الزوجة لا تكون 
محرمة على الإطلاق؛ وهذا قال سبحانه _: «يَنأنما 
لين لِمّ خُرِم 1 حل آله للك تَبتَفِى مَرَضَاتَ 
أَزُوجك وَآكَهُ عَقُودٌ رَحِم © قَدَ كَرَضَ آله كك 
لَه أَيَمَسِكُمْ 4 [التحريم:١‏ - 1]: والتحلة مصدر 
حللت الشيء أحله تحليلًا وتحلة» كا يقال: كرمته 
تكريًا وتكرمة. وهذا مصدر يسمى به المحلل نفسه 
الذي هو الكفارة» فإن أريد المصدر فالمعنى: فرض الله 
لكم تحليل اليمين هو حلها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم ‏ 
كأ بكر عبد العزيز ‏ بهذه الآية على التكفير قبل الحنث؛ 
لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث تنحل 
اليمين» وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث 


َب ليان وأ 

لتنحل اليمين» وإنها هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت 
مافي الحنث من سبب الإثم لنتقض عهد الله فإذا تبين أن 
ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء مها رفعه الله عن هذه 
الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما 
رفعه عنها من الآصار التي نبه عليها بقوله: #وَيَضَعٌ 
عَنَهُمَ إِضْرَهّة» [الأعراف:/1817]. 

[16/ 7”5] فالأفعال ثلاثة: إما طاعة» وإما 
معصية» وإما مباح. فإذا حلف ليفعلن مباحًا أو 
ليتركنه فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع. وكذلك إذا 
كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو 
المذكور في قوله تعالى:«وَلَا تَجعَلُوا آله عَرصَةٌ 
لِأَيِمَِكُمَ أن كَبْرُوا وَتَكْقُوا وَتْصِلِحُوا يرت 
آلاس؟ [البقرة:4 17]. وأما إن كان المحلوف عليه 
فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا لا يجوز الوفاء 
بالاتفاق» بل يجب التكفير عند عامة العلماء» وأما قبل 
أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لايحل له 
الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث. بل 
يكون عاصيًا معصية لا كفارة فيهاء سواء وف أو لم 
يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة. 
وكها إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. 

2 
فصل 

فأما الحلف بالنذر الذي هو نذر اللجاج 
والغضب؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحجء أو 
فهالي صدقة؛ أو فعلٍ صيام ‏ يريد يذلك أن يمنع نفسه 
عن الفعل ‏ أو أن يقول:إن لم أفعل كذا فعلٍ الحج 
ونحوه؛ فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين 
من أهل مكة. والمدينة» والبصرة؛ والكوفة» وهو قول 
فقهاء الحديث ‏ كالشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي 


عبيد» وغيرهم - وهذه إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة وهو الرواية المتأخرة عته. 





تاراش يه فى درن هه 
ربجية 


فد 


ور 







بده الات تاي وت 
مخير بين الوفاء بنذره» وبين كفارة يمين؛ وهذا قول 
الشافعي؛ والمشهور عن أحمد. ومنهم من قال: بل 
عليه الكفارة عيئّاء كم) يلزمه ذلك في اليمين بالله. وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد. وقول بعض أصحاب 
الشافعي؛ وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى 
وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر» وقد ذكروا أن 
نيت 

الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها 
بالكفارة» فقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ 
قال: قول من هو خير مني: عطاء بن أبي رياح» 
وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه 
اليمين» فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد 
وقال: إن عدت أفتيتك بقول مالك» وهو الوفاء به؛ 
ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على 
النذر» لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله 6: «من نذر 
أن يطيع الله فليطمه”"؛ ولأنه حكم جائز معلق 
بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام. 

والقول الأول هو الصحيح. والدليل عليه مع 
ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ‏ ما 
اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر الأثرم في 
«مسائله»: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال: 
ماله في رتاج الكعبة؟ قال كفارة يمين» واحتج 
بحديث عائشة» قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن 
رجل يحلف بالمثي إلى بيت اللهء أو الصدقة بالملك» 
ونحو ذلك من الأيهان» فقال: [766/ ه”7] إذا حنث 
فكفارة» إلا أني لا أحمله على الحنث» مالم يحنث قيل 
له: تفعل. قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفّر؟ قال: 
نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء 
حين حلفت بكذا وكذاء وكل تملوك لها حر فأفتيت 


.)53195( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 









حِضنَانك الانتسان والندور 
بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس 
حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيان» فقال: أما 
الجارية فتعتق. وقال أثرم: حدثنا الفضل بن دكين. ثنا 
حسن عن ابن أبي نجيح» عن عطاء؛ عن عائشة» 
قالت: من قال: مالي في ميراث الكعبة» وكل مالي فهو 
هدي. وكل مالي في المساكين» فليكفر يمينه. 

وقال: حدثنا عارم بن الفضلء ثنا [معمر] “ بن 
سلبان قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد الله أخبرني 
أبو رافع» قال: قالت مولاتي ليل بنت العجياء: كل 
تملوك لحا حرء وكل مال لها هدي» وهي مهودية؛ وهي 
نصرانية إن لم تطلق امرأتك. أو تفرق بينك وبين 
امرأتك. قال: فأتيت انيت ام سلمة» وكانت إذا 
ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينبء قال: فأتيتهاء 
فجاءت معي إليهاء فقالت: في البيت هاروت 
وماروت؟! قالت: يا زينب» جعلني الله فداك؛ إنها 
قالت: كل تملوك لها حرء وكل مال لها هدي: وهي 
عودية وهي نصرانية» فقالت: جودية ونصرانية. 
فقالت: بهودية» ونصرانية! خلى + بين الرجل وبين 
]| امرأته» فأتيت حفصة أم المؤمنين 
فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلتي 
الله فداك. إنها قالت: كل مملوك لما حرء وكل مال لما 
هدي. وهي يبودية وهي نصرانية» فقال: هودية 
ونصرانية! خلي بين الرجل وبين امرأته قال: فأتيت 
عبد الله بن عمرء فجاء معي إليهاء فقام على الباب 
فسلم» فقال: أمن حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ أم 
من أي شيء أنت؟ أفتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين» 
فلم تقبلي فتياها؟ قالت: يا أبا عبد الرحمن, جعلني الله 
فداك إنها قالت: كل مملوك لحا حرء وكل مال لما 
هدي. وهي يبودية وهي نصرانية. فقال: يهودية 
ونصرانية! كفري عن يمينك وخبلي بين الرجل 
امرأته. 


رفك المواب: معتمر» انظر لالصيانة»” (ص”510). 





وه سر سي اده م 0 درك وه 
0 

وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا 
عمران» عن قتادة» عن زرارة بن أبي أوق: أن امرأة 
سألت ابن عياس أن امرأة جعلت بردها عليها هديًا 
إن لبسته» فقال ابن عباس: في غضب أم في رضا؟ 
قالوا: في غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى ‏ لا 
يتقرب إليه بالغضبء, لتكفر عن يمينها. وقال: 
حدثني ابن الطباع: ثنا [أبو بكر بن عياش» عن العلاء 
بن المسيب» عن يعلى بن النعمان» وعكرمة» عن ابن 
عباس: سئل عن رجل جعل ماله في المساكين؟ فقال: 
أمسك عليك مالكء وأنفقه على عيالك» واقض به 
دينك» وكفر عن يمينك. 

[01؟/ 5"] وروى الأثرم عن أحمد حدثنا عبد 
الرزاق. ثنا ابن جريج؛ سثل عطاء عن رجل قال: علي 
ألف بدنة قال: يمين. وعن رجل قال: علي ألف 
حجة؛ قال: يمين. وعن رجل قال: مالي هديء قال: 
يمين. وعن رجل قال: مالي في المساكين. قال: يمين. 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة. 
عن الحسن وجابر بن زيد» في الرجل يقول: إد م 
أفعل كذا وكذا فأنا حرم بحجة» قالا: ليس الإحرام 
إلا على من نوى الحج؛ يمين يكفرها. 

وقال أحمد: ثنا عبد الرازقء أنبأنا معمر. عن ابن 
طاوسء عن أبيهء قال: يمين يكفرهاء وقال حرب 
الكرماني: حدثنا المسيب بن واضح. ثنا يوسف بن أبي 
السفرء عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح سألت 
ابن عباس عن الرجل يحلف بالمئي إلى بيت الله 
الحرام؛ قال: إنم) المثني على من نواه فأما من حلف في 
الغضب فعليه كفارة يمين. 

وأيضًاء فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا 
بلفظه» وهذا الحالف ليس مقصوهه قربة لله» وإنها 
مقصوده الحض على فعل أو المنع منهء وهذا معنى 
اليمين. فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع 
منهء ثم إذا علق ذلك الفعل بالله ‏ تعالى ‏ أجزأته 


مِكْمَابالاَمْانِ وَانذور 
الكفارة» فلا تجزته إذا علق به وجوب عبادة» أو تحريم 
مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان 
موجب حكه أنه قد هتك إيانه بالله حيث لم يف 
بعهده» وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون 
موجب حتثه ترك واجب أوفعل محرم» ومعلوم أن 
الحنث الذي /١508[‏ 7”6] موجبه خلل في التوحيد 
أعظم بما موجبه معصية من المعاصيء فإذا كان الله قد 
شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في 
التوحيدء ونحو ذلك وجبره؛ فلآن يشرع لإصلاح ما 
اقتضى الحنث في الطاعة أولى وأحرى. 

وأيضًاء فإنا نقول: إن موجب صيغة القسم مثل 
موجب صيغة التعليق» والنذر نوع من اليمين» وكل 
نذر فهو يمينء فقول الناذر: لله علي أن أفعل. بمنزلة 
قوله: أحلف بلله لأفعلن» موجب هذين القولين 
التزام الفعل معلقمًا بالله. والدليل على هذا قول النبي 
: «النثر حلف». فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج 
لله بمتزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن. وطرد 
هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له أن 
يكفرء فإن حلفه ليفعلته نذر لفعله» وكذلك طرد هذا 
أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحًا ققد حلف على 
فعلهاء بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذاء ولو حلف 
بالله ليفعلن معصية أو مباحًا لزمته كفارة يمين. 
فكذلك لو قال: آلله علي أن أفعل كذا. ومن الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين. 

نفيك 
فصل 

فأما اليمين بالطلاق» والعتاق في اللجاج 
والغضب_مثل أن يقصد بها حضًا أو منعًا أو تصديمًا 
أو تكذييًا - كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
[3 ه*] كذاء أو لا فعلت كذاء وإن فعلت كذا 
فعييدي أحراره أو إن لم أفعله قعبيدي أحرار. فمن 





جور ةراش وول مني 
قال من الفقهاء المتقدمين: إن نذر اللجاج والغضب 
يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق 
أيضًا. 

وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج 
والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هناء مع أنه لم 
يبلغني عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق 
كلام» وإنها بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن يعدهم؛ 
لأن اليمين به محدئة لم يكن يعرف في عصرهم. ولكن 
بلغنا الكلام في الحلف بالعتق» كا سنذكره ‏ إن شاء 
الله فاختلف التابعون ومن يعدهم في اليمين 
بالطلاق والعتاق» فمنهم من فرق بينه وبين اليمين 
بالنذرء وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا 
تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عوف 
عن الحسن؛ وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح 
المنصوص عنهء وإسحاق بن راهويه وأي عبيدء 
وغيرهم. فروى حرب الكرماني» عن معتمر بن 
سليهان» عن عوف عن الحسن قال: كل يمين وإن 
عظمتء ولو حلف بالحج والعمرة» وإن جعل ماله 
في المساكين» ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم 
حلف. أو عتق غلام في ملكه يوم حلفء فإنها هي 
يمين. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل 
عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق. 
وعبدي حرء فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه 
ذلك في الغضب والرضا. وقال سلييان بن داود: 
يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق» وبه قال أبو خيثمة» 
قال [0/7510"] إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل» 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر؛ عن إسماعيل بن أمية 
عن عثان بن أبي حازم إن امرأة حلفت بالا في 
سبيل الله أو في المساكين» وجاريتها حرة إن لم تفعل 
كذا وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس» فقالا: أما 
الجارية فتعتق» وأما قوها في المال فإنها تزكي المال. 

قال أبو إسحاق الجوزجاني: الطلاق والعتق لا 


كات الانتَْان وا( 
يحلان في هذا محل الأييان» ولو كان المجرى فيها مجرى 
الأهان لوجب علي الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا 
ما لا يختلف الناس فيه أنلا كفارة فيها. 

قلت: أخبر أبو إسحاق با بلغه من العلم في 
ذلك فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل 
المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا 
لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء 
لا بالكفارة. وإن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» 
حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبًا 
بين أصحابه المالكية» وقال له السائل: يا أيا عبد الله 
هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني عطاء بن أبي 
رباح» فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعيءوأحد. 
وإسحاقء. وأبي عبيد. وسليان بن داود» وابن أي 
شيبة» وعلى بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر 
بالكفارة»؛ وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والعتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء 
وقول أولئك /١71[‏ 0"] لا يعلم خلاقًا في الطلاق 
والعتاق» وإلا فسنذكر الخلاف ‏ إن شاء الله تعالى - 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد اعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة 
في كفارة العتق بعذرين؛ أحدهما: انفراد سليهان 
التيمي بذلك. والثاني: معارضته بها رواه عن ابن عمر 
وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير. 

وما وجدت أحدًا من العلماء المشاهير بلغه في هذه 
المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. قال 
المروذي: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر» 
يعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيههما 
كفارة. وقال: وليس يقول كل مملوك لها حر في حديث 
ليلى بنت العجهاء - حديث أبي رافع ‏ أنها سألت ابن 
عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة 
إلا التيمي » وغيره لم يذكروا العتق» قال: سألت أبا 
عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت 








ابن عمر وحفصة قأمروها بكفارة يمين؛ قلت: فيها 
المثنى؟ قال: نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. وقال 
أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي. 
قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه. فحنث؟ قال: يعتق» 
كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أتهما قالا: الجارية 
تعتق» ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن 
معمر. قلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرهء عن 
إسماعيل؛ عن عثمان بن أبي حازم عن ابن عمر وابن 
عباسء وقال: إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى 
وهما مكيان. 

[57/ 5”] فقد فرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق والحلف بالنذر بأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه 
في ذلك عن ابن عمر وابن عباسء وبه عارض ما 
روي من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع 
انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال 
أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذاء 
قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق. وإذا قال: كل 
مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته» فيه كفارة» فإن 
ذا لا يشبهه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهها؟! العتق 
والطلاق لا يكفران. 

وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: 
مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكينء. وإذا 
قال: مالي على فلان صدقة؛ وفرقوا بين قوله: إن 
فعلت كذا فيالي صدقة أو فعلي الحج» وبين قوله: 
فامرأتي طالقء أو فعبدي حر: بأنه هناك موجب 
القول وجوب الصدقة والحجة لا وجود الصدق 
والحج» فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت 
الكفارة بدلا عن هذا الواجبء كما يكون بدلا عن 
غيره من الواجبات. كما كانت في أول الإسلام بدلا 
عن الصوم الواجبء ويقيت بدلا عن الصوم على 
العاجز عنه وكا يكون بدلا عن الصوم الواجب في 
ذمة الميت؛ فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن 


كما ب اسان والنذور 
يخير بين أدائه وبين أداء غيره. وأما العتق والطلاق فإن 
موجب الكلام وجودهماء فإذا وجد الشرط وجد 
العتق والطلاق» وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعه)؛ 
لأنها لا يقبلان الفسخء يخلاف ما لو قال: إن فعلت 
كذا فلله علي أن أعتق» فإن [777/ 75] هنا لم يعلق 
العتقءوإنما علق وجوبه بالشرط. فيخير بين فعل هذا 
الإعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي 
بدل عنه؛ وهذا لو قال: إذا مت فعبدي حر. عتق 
بموته من غير حاجة إلى الإعتاق» ولم يكن له فسخ 
هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي» ورواية 
عن أحمدء وفي بيعه الخلاف المشهور. ولو وصى بعتقه 
فقال: إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر 
الوصاياء وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر. 

وذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
عرفة في «تاريخه»: أن المهدي لما أري ما أجمع عليه رأي 
أهل بيته من العهد إلى ابنه عزم على خلع عيسى 
ودعاهم إلي البيعة لموسى؛ فامتنع عيسى من 
الخلع.وزعم أن عليه أيهانًا تخرجه من أملاكه» وتطلق 
نساؤه. فأحضر له المهديٌّ ابنَ علاثة ومسلم بن خالد 
وجماعة من الفقهاء. فأفتوه با يخرجه عن يمينه 
واعتاض عما يلزمه في يمينه بهال كثير ذكره؛ ولم يزل 
إلى أن خلع وبويع للمهدي. ولموسى الحادي بعده. 

وأما أبو ثورء فقال في العتق المعلق على وجه 
اليمين: يجرئه كفارة يمين» كنذر اللجاج والغضب؟ 
لأجل ما تقدم من حديث ليل بنت العجماء التي 
أفتاها عبد الله بن عمرء وحفصة أم المؤمتين وزينب 
ربية رسول الله يك في قوها: إن لم أفرق بينك وبين 
امرأتك فكل مملوك لي محرر. وهذه القصة هي مما 
أعتمدها الفقهاء المستدلون في مسألة نذر 
31 79] اللجاج والغضبء لكن توقف أحمد 
وأبو عبيد عن العتق فيها للا ذكرته من الفرق. 
وعارض أحمد ذلك. وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه 









أثر قتوقف عنه مع أن القياس عنده مساواته للعتق» 
لكن خاف أن يكون مالقًا للإجماع. 

والصواب: أن الخلاف في الجميع ‏ الطلاق وغيره 
-لا ستذكره ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين 
لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق 
بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق؛ فإنه 
إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين 
أجزأت فيه الكفارة» فالحلف بالطلاق ليس بقربة إما 
أن تجرئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء؛ على قول من 
يقول: نذر غير الطاعة لا شيء فيه. ويكون قوله: إن 
فعلت كذاء فأنت طالق. بمنزلة قوله: فعلي أن 
أطلقك؛. كا كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم 
قوله: فعبيدي أحرار بمنزلة قوله: فعلي أن أعتقهم. 

على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة 
كلام في الحلف بالطلاق وذلك ‏ والله أعلم ‏ لان 
الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهمء وإنما 
ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم» فاختلف 
فيه التابعرن ومن بعدهم. 

فأحد القولين: أنه يقع به ا تقدم. 

والقول الثاني: أنه لايلزم الوقوع. ذكر عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس» عن أبيه: أنه 
كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا قلت: أكان يراه 
يميئًا؟ قال: لا أدري. فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه 
أنه [116/ 0 ] كان لا يراه موقعًا للطلاق» وتوقف 
في كونه يمينا يوجب الكفارة؛ لأنه من باب نذر ما لا 
قربة فيه. 

وق كون مثل هذا يميئا خلاف مشهورء وهذا 
قول أهل الظاهر: كداودء وأبي محمد بن حزم لكن 
بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق. 
واختلفوا في المؤجل» وهو بناء على ما تقدم من أن 
العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على 
وجوبه أو جوازه» وهو مبني على ثلاث مقدمات 


نانك لمان والنذدر 





يمخالفون فيها. 

إحداها: كون الأصل تحريم العقود. 

الثاني: أنه لا يباج ما كان في معنى النصوص. 

الثالث: أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في 
عموم التصرص. 

وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج 
والغضب. فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في 
نذر اللجاج والغضبء وفرقوا بين نذر التبرر ونذر 
الغضبء فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق 
الذي يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق المحلوف 
به الذي يقصد عدم وقوعه؛ إلا أن يصح الفرق 
المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب. 
وستتكلم عليه. 

وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد 
من مواضع قد ذكرناهاء وكذلك هو - أيضًا- لازم لمن 
قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة [777/ 0 7] كما 
هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي 
حئيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه» وإحدى 
الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من 
متأخري المالكية؛ فإن التسوية بين الحلف بالنذر 
والحلف بالعتق هو المتوجه؛ ولمذا كان هذا من أقوى 
حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر» 
فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق» واعتقده 
بعض المالكية مجمعا عليه. 

وأيضًاء فإذا حلف بصيغة القسم كقوله: عبيدي 
أحرار لأفعلن أو نسائي طوالق لأفعلن» فهو يمنزلة 
قوله: مالي صدقة لأفعلن؛ وعلي الحج لأفعلن. 

والذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في 
الطلاق المعلق على فدية الخلع» قاله في البويطي ‏ وهو 
كتاب مصري -: من أجود كلامه وذلك أن الفقهاء 
يمون الطلاق المعلق بسبب طلاقًا بصفة» ويسمون 
ذلك الشرط عيفة: ورقرلون7 ]ذا وتجدت الضنقة ىق 


زمان اليينونة» وإذا لم توجد الصفة» ونحو ذلك» 
وهذه التسمية لها وجهان: 

أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس 
طلاقًا يحردًا عن صفة؛ فإنه إذا قال: أنت طالق في أول 
السئة أو إذا طهرت؛ فقد وصف الطلاق بالزمان 
الخناص» فإن الظرف صفة للمظروفء؛ وكذلك إذا 
قال: إن أعطيتني ألقًا فأنت طالقء فقد وصفه 
بعوضه. 

73 7"60] والثاني: أن نحاة الكوفة يسمون 
حروف الجر ونحوها حروف الصفات,. فليا كان هذا 
معلقًا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات 
سمي طلاقًا بصفة كما لو قال: أنت طالق بألف. 

والوجه الأول: هو الأصل؛ فإن هذا يعود إليه؛ إذ 
النحاة إننا سموا حروف الجر حروف الصفات؛ لأن 
الجار والمجرور يصير في المعنى صقة لما تعلق به. فإذا 
كان الشافعي وغيره إنها اعتمدوا في الطلاق الموصوف 
على طلاق الفدية» وقاسوا كل طلاق يصفة عليه صار 
هذا ” كيا أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله 
تعالى: «وَيتكم مُنْ عَنهَدَ الله ليك دَاتَئنَا مِن 
[التوبة:70] ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر 
بصفة» فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر 
المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين» فلذلك 
يفرق بين الطلاق المقصود وصفه؛ كالخلعم حيث 
المقصود فيه العوض والطلاق المحلوف به الذي 
يقصد عدمه وعدم شرطه؛؟ فإنه إنها يقاس با في 
الكتاب والسنة ما أشبهه. ومعلوم ثبوت الفرق بين 
الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي 
يقصد عدمها كها فرق بينهما في النذر سواء. 

والدليل على هذا القول: الكتاب» والسنة: والأثر 
والاعتيار. 


)١(‏ كذا بالأصل. 





ياب الايتنان وال: 

[514/ 6”] أما الكتاب: فقوله سبحانه: «ينأما 
آليّنْ لِمّ عَم مآ أحَلَّ آهُ للك تَبتَفِى مَرَضَاتَ 
أزوجلك " وله غَنُوٌ رَحِمّ © قد كَرَضَ آله لك 
عله يكم ' وآلة مولدكز وَمْرَ اليم كفك » 
[التحريم:١‏ ؟] فوجه الدلالة أن الله قال: قد 
كَرَضَ أَلَهُ كك غَلَةَ أَيْمَكُم4 » وهذا نص عام في 
كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لا تحلة» 
وذكره ‏ سبحانه ‏ بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم 
الخطاب بصيغة الإفراد للنبي 6 مع علمه ‏ سبحانه 
بأن الأمة يحلفون بأيهان شتى» فلو فرض يمين 
واحدة ليس لا تحلة لكان مخالمًا للآية» كيف وهذا 
عام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل 
هو عام عمومًا معنويًا مع عمومه اللفظي؛ فإن اليمين 
معقودة توجب منع المكلف من الفعل» فشرع التحلة 
هذه العقدة مناسب لا فيه من التخفيف والتوسعة. 
وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في 
غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. 

فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس» أو 
ليقطعن رحمهء أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة 
ونحوهاء فإنه يجعل الطلاق عرضة ليميته أن يبر 
ويتقي ويصلح بين الناس أكثر ما يجعل الله عرضة 
ليمينه» ثم إن وف ييمينه كان عليه من ضرر الدنيا 
والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه: 
وإن طلق امرأته ففي الطلاق ‏ أيضًا من ضرر الدين 
والدنيا مالا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق 
الأمة مع استقامة حال الزوجين» /١59[‏ 75] إما 
كراهة تنزيه» أو كراهة تحريم» فكيف إذا كانا في غاية 
الاتصال. وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون في 
طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم؛ وكذلك ضرر 
الدنيا كها يشهد به الواقع؛ بحيث لو خير أحدهما بين 
أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق 
ماله ووطنه على الطلاق؟! وقد قرن الله قراق الوطن 


ا لدتسي 
بقتل النتفس؟؛ وهذا قال الإمام أحد في إحدى 
الروايتين عنه متايعة لعطاء: إنها إذا أحرمت بالج 
فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت 
محصرة» وجاز ها التحللء لما عليها في ذلك من الضرر 
الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منهء 
وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن 
أطلقك» أو أعتق عبيديء فإن هذا في نذر اللجاج 
والغضب بالاتفاق» كما لو قال: والله لأطلقنك. أو 
لاعتقن عبيدي؛ وإنما الفرق بين وجود العتق ووجويه 
هو الذي اعتمده المفرقون. وسنتكلم عليه - إن شاء 
الله تعالى. 

وأيضًاء فإن الله قال: ظِلِمَ غْرَمٌ م1 أحَلَّ آكهُ 
لَك تَبْتفِى مَرَْضَاتَ أزوجلة" وَآَفّهُ عَفُودٌ رَحِم» 
وذلك يقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله 
غفور لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتفي ثبوت ذلك 
التحريم؛ لأن قوله: طلم لأي شيء. استفهام في 
معنى النفي والإنكار والتقدير لا سبب لتحريمك8امّآ 
أحَلَ آنه كلته ع«زائة عَفُوتَ رَحِمٌ» فلو كان 
الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيمًا 
لا رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلاله 
ولا بيقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل. 

1[ ه5"] وأيضًاء قوله سبحانه وتعالى: «يكأبما 
نين دَامَنُوا لا غُحْرِمُوا طَيْبَتٍ مآ أحَلٌّ أله 
َكُمْ4 إلى قوله: «ذَلِكَ عَقْرَهُ أيَمَيِكُمْ إذَا حَلَمَمْرَ ' 
وََحْمَهُوَا أَيَمَسَكُحَ » [المائدة:/2]84-41 والحجة منها 
كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنه قال: «الَا مَمْرمُوا 
ليت مآ أحَلّ آنه لَكُمْ» وهذا عام لتحريمها 
بالأيهان من الطلاق وغيرهاء ثم بين وجه المخرج من 
ذلك بقوله: لا يُوَاحِدْكُمٌْ آكة بالق بج أيَمَسِكُوٍ 
وليكن يُوَاحِدُكُم يما عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ 
كَكَفرٌتئة4 [المائدة:89] أي: فكفارة تعقيدكم أو 
عقدكم الأييان» وهذا عام؛ ثم قال: هذَّلِكَ كفرةٌ 


َب ايان دور 
أَيَمَيِكُمَ إِذّا حَلَفْثْزْ4 وهذا عام كعموم قوله: 
ؤرَاحَنَهوَا أَيَمَسَكُمَ4 . وما يوضح عمومه أنهم قد 
أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله 55ة: «من 
حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل» وإن شاء 
ترك6”''؛ فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر 
والخلف بالله. 

وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز الطلاق 
موافقة لابن عباس؛ لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف» 
وإنما الحلف المنعقد ما تضمن محلوقًا به وتحلوقًا عليه 
إما بصيغة القسمء وإما بصيغة الجزاءء وما كان في 
معتى ذلكء كا ستذكره إن شاء الله تعالى. وهذه 
الدلالة تنبيه على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم 
في مسألة نذر اللجاج والغضبء فإنهم احتجوا على 
التكفير فيه ببذه الآيةء وجعلوا قوله: تله 
أيَمَِكُمْ4 [التحريم:؟] «كفيرة أَيْمَيَكُمْ» [المائدة: 
4 عامًا في اليمين بالله واليمين بالنذر؛ ومعلوم أن 
شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق 
ونحوهما سواء. 

[3 ه5”] فإن قيل: المراد في الآية اليمين بالله 
فقطء فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين» ويجوز أن 
يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: 
لعَقَدتُمُ آلأَيَمَنَ4 [المائدة:89] وطغهلة أَيَمَيِكُم» 
[التحريم:؟] منصرقًا إلى اليمين المعهودة عندهم وهي 
اليمين بالله» وحيتئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف 
عندهم. والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروقًا 
عندهمء ولو كان اللفظ عامًا فقد علمنا أنه لم يدخل 
فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات 
فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من 
اليمين ا مشروعة؛ لقوله: «من كان حالمًا فليحلف بالله 
أو فليصمت”"» وهذا سؤال من يقول: كل يمين غير 





:)11١4( صحيح: أخرجه الترمذي (1815): وابن ماجه‎ )١( 
.)181/0( وصححه الشيخ الألباني كيا في «الإرواء» برقم‎ 
صحيح: أخرجه البخاري (571/4) وفي غير موضع من صحيحه‎ )7( 


مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث فيقال: لفظ اليمين 
شمل هذا كله بدليل استعمال الني و والصحابة 
والعلاء اسم اليمين في هذا كله. كقوله 336: «النذر 
حلف»». وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: 
كفر يمينك. وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي 
كد كا سنذكره. ولإدخال العلماء لذلك في قوله 
كك: من حلف فقال: إن شاء الله» فإن شاء فعل» وإن 
شاء ترك»”": ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه 
قال: «لِمّ رم م1 أحَلَ آله للق؟ ثم قال: لقت 
كَرَضَ آله كك لَه أَيَمَيَكُمْ» [التحريم:١‏ - ؟] 
فاقتفى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين» كها استدل 
به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه 
العسلء وإما تحريمه مارية [777/ 70] القبطية. 
وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية» 
وليس يميئًا بالله؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر 
وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وغيرهم ‏ أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة 
كبرى كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين بالله. وما 
زال السلف يسمون الظهار ونحوه يميئًا. 

وأيضًاء فإن قوله: ظلِمَ خْرِمٌُ م1 أحَلٌّ آله 
لَكَ» [التحريم:١].‏ إما أن يراد به لم تحرم بلفظ 
الحرام» وإما لم تحرمه باليمين بالله ‏ تعالى ‏ ونحوهاء 
وإما لم تحرمه مطلمًا. فإن أريد الأول والثالث فقد 
ثبت أن تحريمه يغير الحلف بالله يمين» فيعم. وإن أريد 
به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الخلف يالله تحريها 
للحلال» ومعلوم أن اليمين باللّه لم توجب الحرمة 
الشرعية» لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل 
فقد حرمت عليه الفعل تحريًا شرطيًا لاشرعيّاء فكل 
يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه 
الفعل» فيدخل في عموم قوله: لِمّ غحرِم م1 أحَلٌَ 


وملم(1517). 


)١(‏ صحيح: أخرجه الناتي (2875) ينحوه. 


جيزاكاء شت زمار ونه 


يليان تددر 
َه للق» » وحيتذ فقوله: لقَدَ كَرَضَ أله كك غيل 
أَيَمَيَكُمْ» [التحريم:؟]» لا يد أن يعم كل يمين 
حرمت الحلال؛ لأن هذا حكم ذلك الفعل» فلا بد أن 
يطابق صورة؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: «قَدَ 
قَرَضَ آنه لك عل أَيَمَسِكُم» . وسبب الجواب إذا 
كان عامًا كان الجواب عامًا لثلا يكون جوابًا عن 
البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم» وهذا 
التقدير في قوله تعالى: «يَنأيجا النِيينَ دَامَنُوا لا 
تحرِمُوا طَيَبَتٍ مآ أَحَلَّ آنه لَكُمْ» إلى قوله: ِذَلِكَ 
كقرَةٌ أَيَمَيِكُمْ إِذَا حَلَفثرَ 4 [المائدة:/84-41]. 

ه”] وأيضًاء فإن الصحابة فهمت 
العموم. وكذلك العلاء عامتهم حملوا الآية على 
اليمين بالله وغيرها. 

وأيضًاء فنقول: على الرأس» سلمنا أن اليمين 
المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله ‏ تعالى ‏ وأن ما 
سوى اليمين بالله ‏ تعالى ‏ لا يلزم بها حكمء فمعلوم 
أن الحلف بصفاته كالحلف بهء كما لو قال: وعزة الله 
تعالى» أو: لعمر الله؛ أو: والقرآن العظيم, فإنه قد ثبت 
جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي 2 
والصحابة» ولأن الحلف بصفاته كلاستعاذة بها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي 
كل: «أعوذ بوجهك”"2. «أعوذ بكليات الله 
التامات»”") «أعوذ برضاك من سخطك»”'؟» ونحو 
ذلك ء وهذا أمر متقرر عد العلياء. 

وإذا كان كذلك: فالحلف بالنذر والطلاق 
ونحوهها هو حلف بصفات الله؛ فإنه إذا قال: إن 
فعلت كذا فعلي الحج» فقد حلف بإيجاب الحج عليه؛ 
وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى - وهو 
من صفاته. وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1774) وف غير موضع من صحيحه. 
إشف صحيح: أخر جه ملم(50:8). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (447). 


قال: فامرأتي طالق» وعبدي حر. فقد حلف بإزالة 
ملكه الذي هو تحريمه عليه. والتحريم من صفات 
الله كبا أن الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله 
ذلك من آياته في قوله: «وَلَا كَخِدُوَا ايت أله 
هِرُوًا4 [البقرة:71؟]: فجعل صدوره في التكاح 
والطلاق والخلع من آياته؛؟ لكنه إذا حلف بالإيجاب 
والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله. فإن 
قوله: عل الحج والصوم. عقد [54!؟/ 5؟] لل 
ولكن إذا كان حالقًا فهو لم يقصد العقد لله بل قصد 
الحلف به» فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد لله 
كها أنه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده لله. 

يوضح ذلك: أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما 
يعظمه بالحلف فإنا حلف به ليعقد به المحلوف عليه 
ويربطه به؛ لأنه يعظمه في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله 
فإذا حل ما ربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه. 
وقطع السبب الذي بينه وبينه. وكما قال بعضهم: 
اليمين العقد على نفسه لحق من له حق؛ وهذا إذا 
كانت اليمين غموسًا كانت من الكبائر الموجبة للنار 
كا قال تعالى: « إن النيينَ يَمْئَرُونَ بعَهدٍ آله 
َْمَِمَ كما قيلاً أرتيك لا علق لَهُمْ فى 
الآجْرة وَلَا يُحكَلِمُهُمُ آنه وَلَا ير إِلَهِم يَوْمْ 
آلِْيَسَةٍ وَلَا يُرَجَهدَ وَلْهُرْ عَذَابكُ ألِيهٌ» [آل 
عمران:7/7]» وذكرها النبي و في عد الكبائر؛ وذلك 
أنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدًا به فقد نقص 
الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بها 
هو منزه عنهء أو تبرأ من الله يخلاف ما إذا حلف على 
المستقبل فإنه عقد بالله فعلّا قاصدًا لعقده على وجه 
التعظيم لله. لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي 
عقده؛ كما يبيح له ترك يعض الواجبات لحاجة؛ أو 
يزيل عنه وجويها. 

وهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو بهوديء أو 
نصراني إن لم يفعل ذلك» فهي يمينء بمنزلة قوله: 


ناتك الإفاراتزنكفة 6 <مه 





مِكْكَاِالانتَمَان انور 
والله لأفعلن؛ لأنه ريط عدم [75/176] الفعل 
بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل 
بإيانه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف بالله؛ فربط الفعل 
بأحكام الله من الإيهاب أو التحريم أدنى حالًا من 
ريطه بالله. 

يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لما 
بأيمانه بالله وهو ما في قلبه من جلال الله وإكرامه. 
الذي هو جد الله. ومثله الأعلى في السموات 
والأرضء كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله 
وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك 
جاء التسبيح تارة لاسم الله كي في قوله: «واذكر أَمْمّ 
رَيَكَ بُكْرَةٌ وأصيلاً» [الإنسان:0]15 مع قوله: 
«أذكوا آنه جتحا دررا» [الأحزاب:١4]»‏ فحيث 
عظم العبد ريه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو 
الاستعاذة به» فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي 
في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحتبه علا 
وفضلًا وإجلالا وإكرامًاء وحكم الإيمان والكفر إنما 
يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك. كما قال سبحانه: «لا 
ؤَاجِذكعْ آلة يلقو ق أبمَكُم ولكن مُوَاحِدُكم 
ها كُسَبت قُلُوبَكُم4 [البقرة:176]: وكا في موضع 
آخر: «ولكن يُوَاحِذُكُمٍ يما عَقَدتُم الْأَيْمنَ» 
[المائدة:49]. 

فلو اعتبر الشراع ما في لفظ القسم من انعقاده 
بالأيان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه 
أنه إذا حنث يغير إبانه تزول حقيقته» كيا قال: دلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"”"» وكيا أنه إذا 
حلف على ذلك [775/ 8] يمينًا فاجرة كانت من 
الكبائر» وإذا اشترى يبا مالّا معصومًا فلا خلاق له 
في الآخرة» ولا يكلمه الله يوم القيامة» ولا يزكيه؛ وله 
عذاب أليم» لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1470) ون غير موضع من صحيحه؛ 


وملم (269. 


أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله 
والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس فشرع له 
الكفارة» وحل هذا العقدءوأسقطها عن لغو اليمين؛ 
لأنه لم يعقد قلبه شينًا من الجناية على إيمانه فلا حاجة 
إلى الكفارة. 

وإذا ظهر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل 
بهذا اليمين الذي هو إيإنه بالله. فإذا عدم الفعل كان 
مقتضى لفظه عدم إيانه» وهذا لولا ما شرع الله من 
الكفارة» كا أن مقتضى قوله: إن فعلت كذا أوجب 
على كذا؛ لأنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما 
شرع الله من الكفارة. 

يوضح ذلك: أن النبي 5 قال: «من حلف بغير 
ملة الإسلام فهو كبا قال»؟ أخرجاه في 
«الصحيحين»؛ فجعل اليمين الغموس في قوله: هو 
بهودي؛ أو نصراني إن فعل كذاء كالغموس في قوله: 
والله ما فعلت كذاء إذ هو في كلا الأمرين قد قطع 
عهده من الله حيث علق الإبهان بأمر معدوم. والكفر 
بأمر موجود. بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا 
المعنى: أن الميمين الغموس إذا كانت في النذر أو 
الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة» كما 
يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء» وبهذا يحصل 
الجواب عن قولهم: المراد به اليمين المشروعة. 

[/ا/0”/ ه”] وأيضًاء قوله ‏ سبحانه وتعالى : 
«زلا يلوا آله عرمةٌ لَأيْنَيِكُمْ أن تَبُا 
وَتَكقُوا وَتْصَلِحُوا يتت آلئاس وَلهَه سيمع عَلِي4»2 
[البقرة:0]775 فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين 
على أن معناها: أتكم لا تجعلوا الله مانعًا لكم إذا 
حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ بأن 
يحلف الرجل أن لا يفعل معروقًا مستحبًا أو واجيّاء 
أول ليفعلن مكرومًا أو حرامًا ونحوهء فإذا قيل له: 
افعل ذلك أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» 


.)١١١( صحيح: أخرجه البخاري (5187): وملم‎ )١( 





طْْتَا ليان َالئُذور 
فيجعل الله عرضة ليمينه. فإِذًا كان قد نهى عباده أن 
يجعلوا نفسه مانعًا لحم في الحلف من البر والتقوى. 

والحلف ببذه الأيان إن كان داخلا في عموم 
الحلف به وجب ألا يكون مائعًا من ياب التثبيه 
بالأعلى الأدنى» فإنه إذا نمى أن يكون هو سبحانه ‏ 
عرضة لأياننا أن نبر ونتقي فغيره أولى أن نكون 
منهيين عن جعله عرضة لأيانناء وإذا تبين أننا منهيون 
عن أن نجعل شيثًا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر 
ونتقي ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنها هو لما 
في البر والتقوى والإصلاح مما تيحبه الله ويأمر بهء فإذا 
حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق ألايبر ولا 
يتقي ولا يصلح فهو بين أمرين: إن وق بذلك فقد 
جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتفي ويصلح 
بين الناس» وإن حنث فيها وقم عليه الطلاق ووجب 
عليه فعل المنذورء فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن 
البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه؛ فإن أقام على 
يمينه ترك البر والتقوى؛ وإن خرج عن أهله وماله 
ترك البر والتقوى» فصارت عرضة ليمينه أن يبر 
ويتقيء فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة. 

[774/ 7”5] وهذا المعنى هو الذي دلت عليه 
السنة» ففي «الصحيحين» من حديث همام؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وكِ: ««لأن يلج أحدكم 
بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي 
افترض الله عليه»”". ورواه البخاري أيضًا من حديث 
عكرمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي 6: «من استلج في 
أهله بيمين فهو أعظم [””» فأخير النبي 55 أن 
اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم من التكفر. 
واللجاج: التادي في الخصومة؛ ومنه قيل: رجل 
لجوج إذا تمادى في الخصومة؛ ولهذا تسمي العلماء هذا 
نذر اللجاج؛ والغضب. فإنه يلج حتى يعقده؛ ثم يلج 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5715): وملم (1100). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (13757). 


عجرن فارخ ومسي 
في الامتناع من الحدث. فبين النبي 5 أن اللجاج 
باليمين أعظم إثّا من الكفارة» وهذا عام في جميم 
الأيمان. 

وأيضًاء فإن النبي و قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت 
الذي هو خير وكفر عن يمينك6”". أخرجاه في 
«الصحيحين». وفي رواية في «الصحيحين»: «فكفر 
عن يمينك؛ وأت الذي هو خير»”"» وروى مسلم في 
«صحيحه»» عن أب هريرة» أن رسول الله 96 قال: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر 
عن يمينه وليفعل الذي هو خير”" وفي رواية: 
«فليات الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه»”'"» وهذا 
نكرة في [71/9/ 5 7] سياق الشرط؛ فيعم كل حلف 
على يمين كائنًا ما كان الحلف. فإذا رأى غير اليمين 
المحلوف عليها خيرًا منها وهو أن يكون اليمين 
المحلوف عليها تركًا خير فيرى فعله خيرًا من تركه» 
أو يكون فعلًا لشر فيرى تركه خيرًا من فعله. فقد أمر 
النبي 5 أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 
وقوله هنا: على يمين»: هو والله أعلم من باب تسمية 
0 باسم المصدرء سير الأمر المحلوف عليه 
يميئاء كما يسمى المخلوق خلقاء والمضروب ضربّاء 
والمبيع بيعاء ونحو ذلك. 

وكذلك أخرجاء في «الصحيحين» .عن أبي موسى 
الأشعري في قصته وقصة أصحابه لما جاءوا إلى النبي 
يك ليستحملوه فقال: «والله ما أحلكم؛ وما عندي ما 
أحلكم عليه»؛ ثم قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا وأتيت الذي هو 
خير وتحللتها»» وني رواية في «الصحيحين::«إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1177) وني غير موضع من صحيحه: 
وملم(؟56١).‏ 

() انظر ما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (1160). 

(4) انظر ما قبله. 


ضحة 


يْكَْا ليان والتذور 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»”". وروى 
مسلم في «صحيحه»؛ عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله 5: «إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فيكفرها وليأت الذي هو خير»", 
وفي رواية لمسلم أيضًا: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكفرهاء وليأت الذي هو خير» 2 
وقد رويت هذه السنة عن النبي 6 من غير هذه 
الوجوه من حديث عبد الله بن عمر؛ وعوف بن مالك 
الجشمي. 

[5/80"] فهذه نصوصض رسول الله 9 
المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين 
الحلف بالله أو النذر ونحوه. وروى النسائي عن أبي 
موسىء قال: قال رسول الله 96: «ما على الأرض 
يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها إلا 
أنيته»””» وهذا صريح بأنه قصد تعميم كل يمين في 
الأرض. 

وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر 
في هذا الكلامء فروى أبو داود في سئنه» حدثنا محمد 
بن المنهال» حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم» 
عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن 
أخوين من الأنصار كان بينهها ميراث» فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة 
فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يميتك». وكلم أخخاك: 
سمعت رسول الله بو يقول: دلا يمين عليك ولا نذر 
في معصية الرب. ولا في قطيعة الرحم وفيا لا 





(0) صحبح: أخرجه البخاري (7775) وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(545١).‏ 

.)1560( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه مسلم .)١181(‏ 

(0) صحيح: أخرجه النائي في «المجتى» (0777/4): وصححه الشيخ 
الألباني كيا في «صحيح الجامع» برقم (0040). 


يملك:”"» فهذا أمير المؤمتين عمر بن الخطاب أمر 
هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج 
والغضب بأن يكفر يمينه» وألا يفعل ذلك المنذور» 
واحتج بها سمعه من النبي يك أنه قال: دلا يمين 
عليك ولا ندر في معصية الرب. ولا في قطيعة الرحم» 
وفيها لا يملك6» ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو 
نذر علي معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك 
النذرء وإنها عليه الكفارة» ىا أفتاه عمرء ولولا أن هذا 
النذر [781/ 76] كان عنده يميئًا لم يقل له: كفر عن 
يمينك» وإنما قال 446: «لا يمين ولا نذر»؛ لأن اليمين 
ما قصد بها الحض أو المنع؛ والنذر ما قصد به التقرب» 
وكلاهما لا يوف به في المعصية والقطيعة. 





وف هذا الحديث دلالة أخرى» وهو أن قول النبي 
ككية: «لا يمين ولا نلر في معصية الرب؛ ولا قطيعة 
رحم»» يعم جميع ما يسمى يميئًا أو نذرّاء سواء كانت 
اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من 
الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهديء؛ أو كانت 
يتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود 
النبي و إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من 
المعصية والقطيعة فقطء أو يكون مقصوده مع ذلك لا 
يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم» 
وهذا الثاني هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب 
به؛ فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح 
استدلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي ما أجاب 
به السائل من الكفارة دون [خراج المال في كسوة 
الكعبة؛ ولأن لفظ النبي 6 يعم ذلك كله. 

وأيضًاء فمما بين دخول الحخلف بالنذر والطلاق 
والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يك ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله يكإ: 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث 


)١(‏ ضعيف الإستاد: أخرجه أبو داود (7777): وضعفه الشيخ 
الألباني كها في «المشكاة» برقم (71417). 


يحْمَاَالاسَمانٍ والندور 
عليه»””. رواه أحمد عوالنسائي وابن ماجه والترمذي. 
وقال: حديث حسن [787/ 0176 وأبو داود ولفظه: 
حدثنا أحمد بن حتبلء ثنا سفيان؛ عن أيوب عن نافع» 
عن ابن عمر يبلغ به النبي كك قال: «من حلف على 
يمين فقال: إن شاء الله فقد اسغنى»”" ورواه أيضًا 
من طريق عبد الرزاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله 86: «من حلف فاستئنى فإن شاء 
رجع وإن شاء ترك غير حنث»”". وعن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله 255: «من حلف فقال: إن شاء الله 
لم يحنث»””". رواء أحمد والترمذي وابن ماجه. ولفظه: 
دفله ثنيا»9©) والنسائي» وقال: «فقد استثنى»7". 

ثم عامة الفقهاء ادخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق 
ويالعتاق في هذا الحديث» وقالوا: ينفع فيه الاستثناء 
بالمشيئة» بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الخلف 
بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه» وإنيا الخلاف فيا إذا 
كان بصيغة الجزاء. وإنها الذي لا يدخل عند أكثرهم 
هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق» والفرق بين إيقاعه) 
والحلف مهيا ظاهرء وستذكر إن شاء الله قاعدة 
الاستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ببذه الأشياء في 
قوله: «من حلف عل يمين فقال: إن شاء الله قلا 





(7) صحيح: أخرجه أبو داود (2737711 7717)» والترمفي ,)١8671(‏ 


والناتي (0987: وابن ماجه 4)5١١6(‏ وأحد ني 
المسثلدة (! / 5 0٠١‏ 18 78) وصضححه الشيخ 
الألباني كبا في هالإرواء» (701/1). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (07171. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7777), وصححه الشيخ الألباني كما 
في #صحيح الجامع» يرقم (5505). 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (؟571١).‏ وأحد في «منده» (5 / 
رصححه الثيخ الألباني كا في «الإرواء» برقم 
)0ا160). 

(1) صبحيح: أخرجه ابن ماجه (4١١7)؛‏ وصححه الشيخ الألباني كما 
في «الإرواء» يرقم (0/ا40). 

(1) صحيح: أخرجه النائي (7418): وصححه الشيخ الألباني كما 
في «الإرواء؟ برقم (701/1). 





0 
حدنث عليه»”'": فكذلك يدخل في قوله: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير» 
وليكفر عن يمينه»”" فإن كلا اللفظين سواء وهنا 
واضح لمن تأمل؛ فإن قوله[87١/‏ 76]:«من 
حلف على يمينء فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه » 
العموم فيه مثله في قوله: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي خير وليكفر عن 
يمينه» وإذا كان لفظ رسول الله يل في حكم الاستثناء 
هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينقع 
فيه الاستثناء ينفع فيه التكفيرء وكل ما ينفع فيه 
التكفير ينفع فيه الاستثناء, كما نص عليه أحمد في غير 
موضع. 
ومن قال: إن رسول الله ب قصد بقوله: «من 
حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه»9© 
جميع الأيان التي يحلف بها من اليمين بالله؛ وبالنذرء 
بالطلاق» وبالعتاق ويقوله: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها»”"'» إنما قصد به اليمين بالله أو 
اليمين بالله والنذر. فقوله ضعيف فإن حضور موجب 
أحد اللفظين بقلب النبي 5 مثل حضور موجب 
اللفظ الآخر إذ كلاهما لفظ واحدء والحكم فيهها من 
جنس واحد وهو رفع اليمين؛ إما بالاستثناءء وإما 
بالتكفير. 
وبعد هذا فاعلم: أن الأمة انقسمت في دخول 
الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء علي ثلاثة أقسام: 


,)1671( صحيح: أخرجه أبو داود (7771. 07771 والترملئي‎ )١( 
وأحمد في‎ :.)1١١6( والناتي (7747): وابن ماجه‎ 
وضححةه الشيخ‎ ))848 18 ٠١ 6١ / المثلهة (؟!‎ 
.)751/1( الألباني كيا في «الإرواء» يرقم‎ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1160). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (07771 03777) والترمدذي (1671), 
والناني (2)77417 وابن ماجه :.)5١١6(‏ وأحمد في 
«متلدمة (5 / 44805 78)/ وصححه الشيخ 
الألباني كيا في «الإرواء» برقم (181/1). 

(4) صحيح: أخرجه ملم(1590). 





متاك الايكان وال 

فقوم قالوا: يدخل في ذلك الطلاق والعتاق 
أنفسهماء حتى لو قال: أنت طالق إن شاء الله وأنت 
حر إن شاء الله؛ دخل ذلك في عموم الحديث. وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. 

[84/ 5"] وقوم قالوا: [يدخل] “" في ذلك 
العللاق والعتاق. لا إيقاعهما ولا الحلف مبههاء بصيغة 
الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين في 
مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا 
يدخل في ذلك. بل يدخل فيه الحلف بالطلاق 
والعتاق» وهذه الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه 
من قال: إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في 
الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة» وإن كان بصيغة 
الجزاء ففيه روايتان. 

وهذا القول الثالث هو الصواب المآثور معناه عن 
أصحاب رسول الله يك وجمهور التابعين؛ كسعيد بن 
المسيب؛ والحسنء لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم 
يجعلوه من الأيان؛ ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور 
التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والحهدي والعتاق 
ونحو ذلك يمينا مكفرة» وهذا معنى قول أحمد في غير 
موضع: الاستثناء في الطلاق والعتاق ليسا من 
الأبران» قال أيضًا: الاستئناء في الطلاق لا أقول به؛ 
وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال 
أيضًا: إنها يكون الاسخناء فيها يكون فيه كفارقء 
والطلاق والعتاق لا يكفران. 

وهذا الذي قاله ظاهرء وذلك أن إيقاع الطلاق 
والعتاق ليسا يميئًا أصلًا وإنها هو بمنزلة العفو عن 
القصاصء والإبراء من الدين؛ ولهذا لو قال: والله لا 
أحلف عل يمين. ثم إنه أعتق عبدًا له» أو طلق 
امرأته. أو أبرأ [786/ 5 ] غريمه من دم أو مال أو 
عرضء فإنه لا يحنث» ما علمت أحدًا خالف في 


(©) الصواب: لا يدخلء انظر «الصيانة» (ص”775). 


جو تك لال مدصي 
ذلك. فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي 
6 «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم 
00 فقد حمل العام ما لا يحتمله» كيا أن من 
أخرج من هذا العام قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
كذاء أو لا أفعله إن شاء الله؛ أو إن فعلته فامرأتي طالق 
إن شاء الله فقد أخرج من القول العام ما هو داخل 
فيه» فإن هذا يمين بالطلاق والعتاق. 

وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله: الطلاق والعتاق 
ليسا من الأبهان؛ فإن الحلف بها كالحلف بالصدقة 
والحج ونحوهماء وذلك معلوم بالاضطرار عقلًا 
وعرفًا وشرعًا؛ ولهذا لو قال: والله لا أحلف عل يمين 
أبدًا. ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق» حنث. وقد 
تقدم أن أصحاب رسول الله يك سموه يميئّاه وكذلك 
الفقهاء كلهم سموه يميئّاء وكذلك عامة المسلمين 
ويف 

ومعنى اليمين موجود فيهء فإنه إذا قال: أحلف 
بالله لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند 
الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه؛ والمعنى أني حالف 
على هذا الفعل إن شاء الله فعله» فإذا لم يفعل لم يكن 
قد شاءه. فلا يكون ملتزمًا له. فلو نوى عوده إلى 
الحلف بأن يقصد ‏ أي الحالف إن شاء الله أن أكون 
حالقًا كان معنى هذا مغايرًا الاستثناء في الإنشاءات 
كالطلاق [6/585؟]» وعلى مذهب الجمهور لا 
ينفعه ذلك» وكذلك قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل» 
فالمعنى: لأفعلته إن شاء الله فعلهه فمتى لم يفعله لم 
يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزمًا للطلاق» بخلاف 
مالو عنى بالطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه. فإن 
هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله. 





زلف صحيح: أخرجه الترمذي (1677), وأحمد في «مسندمء (5 / 


00 وصححة الشيخ الأبان كي لي «الإرواء» يرقم 
لم6 ؟). 


محمفة 


مِكْتَانكالايتئان وال 

وقول أحمد: إننا يكون الاسكثناء فيا فيه حكم 
الكفارةء والطلاق والعتاق لا يكفران» كلام حسن 
بليغ» لما تقدم من أن النبي 9 آخرج حكم الاستئناء 
وحكم الكفارة مخرجًا واحدًا بصيغة الجزاء وبصيغة 
واحدة» فلا يفرق بين ما جمعه النبي 8 بل إن 
الاستثناء إنها يقع لما علق به الفعل» فإن الأحكام التي 
هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله 
تعالى بعد وجود أسبابها: فإنها واجبة بوجوب أسبابها؛ 
فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله» وإنها تعلق على 
المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها 
من أفعال العياد ونحوهاء والكفارة إنها شرعت لا 
يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها 
الموافقة بالبر تارة» والمخالفة بالحنث أخرى. ووجود 
الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة 
والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق 
وعدم التعليق» فكل من حلف على شيء ليفعلته فلم 
يفعله؛ فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه وإن لم 
يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة» فالاسخناء والتكفير 
يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة 1/1 17/ 78] 
فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من 
الزيادة أو النقصء فهذا على ما أوجبه كلام رسول الله 
. 

ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره: الطلاق 
والعتاق لا يكفران. كقوله وقول غيره: لا اسثناء 
فيهماء وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق. وأما الحلف بها 
فليس تكفيرًا لهياء وإنها هو تكفير للحلف بهراء كما أنه 
إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والحدي 
ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضبء فإنه لم يكفر 
الصلاة والصيام والصدقة والحج والهديء وإنها يكفر 
الحلف بهمء وإلا فالصلاة لا كفارة فيهاء وكذلك هذه 
العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليهاء وكا أنه إذا 
قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق» فإن عليه الكفارة 





واكك زلززنضية دهت 
لع ع مسي 
اللجاج والغضبء وليس ذلك تكفيرًا للعتق» وإنها 
هو تكفير للحلف به. فلازم قول أحمد هذا أنه إذا 
جعل الحلف بها يصح فيه الاستثناء كان الحلف بها 
تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله #6 
كا قدمتاه. 

وأما من لم يجعل الحلف بها يصح فيه الاستثناء 
كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب مالك فهو 
قول مرجوح. ونحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير 
تسليمه» وستتكلم إن شاء الله في مسألة الاستثناء على 
ححدة. 

[84/ 6"] وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: 
إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه؛ لأنه لا 
استثناء فيه لزم من هذا القول أن الاستثناء في الحلف 
جما 5 
الحلف ببهما الاستثناء ولا تصح الكفارة» فهذا الفرق لم 
أعلمه منصوصًا عليه عن أحمد. ولكنهم معذورون 
فيه من قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بها 
على روايتين» كيا نص في الاستثناء في الحلف ببها على 
روايتين» لكن هنا القول لازم على إحدى الروايتين 
عنه التي ينصروتها. ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم 
قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إما أن 
يلتزمها أو لا يلتزمهاء بل يرجع عن الملزوم أو لا 
يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم. 

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا عل 
قول عالم لوازم قوله وقياسه؛ فإما آلا يكون نص على 
ذلك اللازم لا بنفي ولا إثيات» أو نص على نفيه. وإذا 
نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم 
ينصء فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم 
وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة 
مثل أن ينص عل مسألتين متشاببتين على قولين 


كا ليان وا 
ختلفين» أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر» 
كبا علل أحمد هنا عدم التكفير يعدم الاستثناء» وعنه 
فيه بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبّاء أو لا 

[84 0"] فالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه 
مذهيًا له. والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه 
مذهبًا له» والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله» 
فليس بمتزلة المذهب المنصوص عنهه ولا أيضًا بمنزلة 
ما ليس بلازم قوله: بل هو منزلة بين منزلتين» هنا 
حيث أمكن ألا يلازمه. 
أو ملزمًا له إذا أوتعه صاحبهء وكذلك العتق. وكذلك 
النذر. وهذه العقود سن التذر والطلاق والعتاق 
تقتضي وجوب أشياء على العبد» أو تحريم أشياء عليه؛ 
والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد 
سببه؛ فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم 
يلزمه شيء بالاتفاق» ولو تكلم بهذه الكلمات مكرمًا 
لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهورء كا دلت عليه 
السنة وآثار الصحابة؛ لأن مقصوده إنما هو دقع 
المكروه عنه؛ لم يقتصد حكمهاء ولا قصد التكلم بها 
ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي 
الحج. أو الطلاق» ليس يقصد التزام حج ولا طلاق» 
ولا تكلم بها يوجبه ابتداءء وإنها قصده الحض على 
ذلك الفعل؛ أو منع نفسه مته؛ كبا أن قصد المكره دقع 
المكروه عنه ثم قال علل طريق المبالغة في ا لحض 
والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم؛ أو هذا علي حرام؛ 
لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به 
فقصده منعههما جميعاء لا ثبوت أحدهها ولا ثبوت 
سببه. وإذا لم يكن قاصدًا للحكم ولا لسبيه» وإننها 
قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. 

[0/ ه"] وأيضًاء فإن اليمين بالطلاق بدعة 
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قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها في أيان البيعة التي 
رتبها الحجاج بن يوسف,. وهي تشتمل عل اليمين 
بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ولم أقف إل 
الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الخلف 
بالطلاق» وإننا الذي بلغنا عنهم الجواب في الخلف 

بالعتق» كا تقدم. 

ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت 
انتشارًا عظيّاء ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع 
بها لا محالة» صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال 
على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل» ونشأ عن ذلك خسة أنواع من الحيل 
والمفاسد في الأييانء حتى اتخذوا آيات الله هزواء 
وذلك أخهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لهم 
من فعلها إما شرعًا وإما طبعّاء وعلى فعل أمور يصلح 
فعلها إما شرعًا وإما طبعّاء وغالبًا ما يحلفون بذلك في 
حال اللجاج والغضبء ثم فراق الأهل فيه من 
الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال 
اليهرد. وقد قيل: إن الله إنها حرم المطلقة ثلانًا حتى 
تتكح زوجًا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لما فيه 
من المفسدة. 

فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو 
الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها 
مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع 
من الحيل» أخذت عن الكوفيين وغيرهم. 

3 ]"] الحيلة الأولى: في المحلوف عليه» 
فيتأول لهم خلاف ما قصدوهء وخلاف ما يدل عليه 
الكلام في عرف الناس وعاداتهم» وهذا هو الذي 
وصفه بعض المتكلمين في الفقه ويسمونه باب المعاياة 
وباب الحيل في الأيان» وأكثره مما يعلم بالاضطرار 
من الدين أنه لا يسوغ في الدين» ولا يجوز حمل كلام 
الحالف عليه؛ وهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون 


00/2 تبغ لماو نيه ميد >2 





كدان تكالايسان وال 
النكير على من يحتال في هذه الأيان. 

الحيلة الثانية: إذا تعذر الاحتيال في الكلام 
المحلرف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه؛ بأن 
يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن 
البينونة» وهذه الحيلة أحدث من التي قبلهاء وأظنها 
حدثت في حدود الماثة الثالثة؛ فإن عامة الحيل إنما 
نشأت عن بعض أهل الكوفة؛ وحيل الخلع لا تمشي 
على أصلهم؛ لأنهم يقولون: إذا فعل المحلوف عليه 
في العدة وقع به الطلاق؛ لأن المعتدة من فرقة بائنة 
يلحقها الطلاق عندهمء فيحتاج المحتال بهذه الحيلة 
أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه 
بعد انقضائها وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة. 
فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي. وربما ركبوا 
معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من 
أن الخلع فسخ؛ وليس بطلاق» فيصير الحالف كلما 
أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم 
تزوجها؛ فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاقء أو يفتوه 
يعدمه وهذا الخلع الذي هو خلع الأبان» شبيه بنكاح 
المحلل سواءء فإن ذلك [80/7917"] عقد عقدًا لى 
يقصده وإنما قصد إزالته وهذا فسخ فسحًا لم يقصدء 
وإنا قصد إزالته. وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف 
أبو عبد الله بن بطة جزءًا في إيطالهاء وذكر عن السلف 
في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا 
الموضع. 

الحيلة الثالثة: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه 
احتالوا في المحلوف به فييطلونه بالبحث عن 
شروطهه فصار قوم من المتأخرين من أصحاب 
الشافعي يبحثون عن صفة عقد التكاح لعله اشتمل 
على أمر يكون به فاسدًا؛ ليرتبوا على ذلك أن الطلاق 
في التكاح الفاسد لا يقع» ومذهب الشافعي في أحد 
قوليه وأحمد في إحدى روايته: أن الولي الفاسق لا 
يصح نكاحه؛ والفسوق غالب على كثير من الناس» 






فيئفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين 
الطلاق حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنمًا 
مقصوده به الاحتيال لرفعم الطلاق» ثم تجد هؤلاء 
الذين يحتالون بهذه الحيلة إنا ينظرون في صفة عقد 
التكاح؛ وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع 
الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم 
إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة. وأما عند الوطء 
والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح في 
التكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك» ولا ينظرون في 
ذلك أيضًا عند الميراث وغيره من أحكام التكاح 
الصحيح؛ بل عند وقوع الطلاق خاصة» وهذا نوع 
من اتخاذ آيات الله هزواء ومن المكر في آيات الله إنها 
أوجيه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه. 

[9,/ 70] الحيلة الرابعة: الشرعية في إفساد 
المحلوف به أيضًا لكن لوجود مانع» لا لفوات شرط؛ 
فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا 
قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي وإذا طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلانّا فإنه لا يقع عليه بعد ذلك طلاق 
أبدَا؛ لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق» وإذا وقع 
المعلق امتنع وقوع المنجزء فيفضي وقوعه إلى عدم 
وقوعه فلا يقع» وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع 
الطوائف فأنكروا ذلك». بل رأوه من الزلات التي 
يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام؛ 
حيث قد علم بالضرورة من دين محمد بن عبد الله 36 
أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح, وأنه ما من نكاح 
إلا ويمكن فيه الطلاق» وسبب الغلط أنهم اعتقدوا 
صحة هذا الكلام» فقالوا: إذا وقع المنجز وقم المعلق. 
وهذا الكلام ليس بصحيح؛ فإنه مستلزم وقوع طائفة 
مسبوقة بثلاث» ووقوع طائفة مسبوقة بثلاث ممتنع في 
الشريعة. فالكلام المشتمل على ذلك باطل. وإذا كان 
باطلًا لم يلزم وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنها يلزم 
إذا كان التعليق صحيحًا. 








حَْاَالايَْْانِ دور 

ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث؛ أم 
يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز؟ على قولين في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وما أدري هل استحدث ابن مريج هذه المسألة 
للاحتيال على رفع الطلاق» أم قاله طردًا لقياس اعتقد 
صحتهء واحتال بها من بعده؟ لكني رأيت 
3 56"] مصنقًا لبعض المتأخرين بعد المائة 
الخامسة صنفه في هذه المسألة» ومقصوده بها الاحتيال 
على عدم وقوع الطلاق. 

ولهنا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقي» 
فأنت طالق قبله ثلانًا؛ لأنه لو قال: إذا طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلانًا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة» وإن 
كان كلاهما في الدور سواء؛ وذلك لأن الرجل إذا قال 
لامرأته: إذا طلقتك فعبدي حرء أو فأنت طالق» لم 
يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين» أو يعلقه 
بعدها على شرط فيوجد. فإن كل واحد من التنجيز 
والتعليق الذي وجد شرطه تطليق» أما إذا كان قد 
علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط 
بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع 
الطلاق به تطليقا؛ لآن التطليق لابد أن يصدر عن 
المطلق؛ ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلًا 
منه. فأما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي» فهذا يعم 
المنجز والمعلق بعد هذا بشرطهء والواقع بعد هذا 
بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا 
وقع عليك طلاقي حتى إذا حلف الرجل بالطلاق ل 
يفعل شيئًا قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلانّاء فيقول ذلك» فيقولون له: افعل الآن 
ما حلفت عليه؛ فإنه لا يقع عليك طلاق!! 

فهذا التسريج المتكر عند عامة أهل الإسلام 
المعلوم يقيئًا أنه ليس من الشريعة التي بعث الله بها 
محمدا و إنما نفقه في الغالب وأحوج كثيرًا من الناس 
إلى الحلف بالطلاقء وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه 





أحد؛ لأن العاقل لا يكاد يقصد انسداد باب الطلاق 
عليه إلا نادرًا. 

[545/ 60] الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم 
يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولَا ولا فعلاء 
ولا في المحلوف به إبطالًا ولا منعّاء احتالوا لإعادة 
التكاح بتكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع 
الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على 
تحريمه وفاده» ثم قد تولد من نكاح المحلل من 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله كا قد نبهنا على بعضه في 
كتاب «إقامة الدليل على بطلان التحليل» وأغلب ما 
يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق» 
وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب 
إلا إذا قصده. ومن قصده لم يترتب عليه من الندم 
والفساد ما يترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى 
ا لحنث. 

فهذه المفاسد الخمس التي هي الاحتيال على 
نقض الأيان وإخراجها من مفهومها ومقصودهاء ثم 
الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح: ثم الاحتيال بالبحث 
عن فساد النكاح» ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق» 
ثم الاحتيال بنكاح المحلل: في هذه الأمور من المكر 
والخداع. والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر 
العقلاء عن دين الإسلام» ويوجب طعن الكفار فيه» 
كا رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبين لكل 
مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء متزه عن 
هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق 
الرهبان. 

[ 70] وأكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب 
كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لما هو حلف 
الناس بالطلاق» واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا 
محالة» حتى تقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع 
الأبهان شيًا كثيرًا مبناه على هذا الأصلء وكثير من 
الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم هي كما 






يِكْنَا اسان وال 
كان الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله يقول: مثاها 
مثال رجل بنى دارًا حسنة على حجارة مغصوبة: فإذا 
نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس 
فاستحقها غيره؛ انهدم يناؤه؛ فإن الفروع الحسنة إن لم 
تكن على أصول محكمة وإلالم يكن لها منفعة. 

فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق 
عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد 
غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار 
في هؤلاء شبه من أهل الكتاب كما أخبر به النبي 6 
مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله 
ولااسنة رسوله؛ ولا أفتى به أصحاب رسول الله يي 
بل ولا أحد منهم فيا أعلمه ولا اتفق عليه التابعون 
هم بإحسان والعلياء بعدهم: ولاهو مئاسب لاصول 
الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة» 
أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء 
محمودين عند الأمة» وهم ولله الحمد فوق ما يظن 
بهم لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى 
الرسولء وقد خالفهم من ليس دوتهم؛ بل مثلهم أو 
فوقهم. فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة 
[191/ 76] كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته 
وفقهه ودينه» وأخته حفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة 
رسول اليك وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء 
بالكفارة في الحلف بالعتق؛ والطلاق أولى منه. وذكرنا 
عن طاوس وهو من أفاضل علماء التابعين علا وفقهًا 
ودينًا: أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له. 

فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به 
مقتضيًا لهذه المفاسدء وحاله في الشريعة هذه الحال» 
كان هذا دليلًا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم 
يشرعه الله ولا رسوله؛ كا نبهنا عليه في ضهان الحدائق 
من يزدرعها ويستثمرهاء ويبيع الخضر ونحوها. 

وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن 
رحمهء وليعقن أباه» وليقتلن عدوه المسلم المعصوم» 





جب تار شخ لجل مسي 
وليأتين الفاحشة. وليشربن الخمرء وليفرقن بين المرء 
وزوجه» ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش فهو 
بين ثلاثة أمور. 

إما أن يفعل هذا المحلوف عليه» فهذا لا يقوله 
مسلم؛ لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة» مع أن كثيرًا 
من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان 
ذلك سبيًا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره. 

[44 5"] وإما أن يحتال يعض تلك الحيل 
المذكورة؛ كما استخرجه قوم من المفتين: ففي ذلك من 
الاستهزاء بآيات الله ومخادعته» والمكر في دينه» والكيد 
لهه وضعف العقل والدين» والاعتداء لحدوده 
والانتهاك لمحارمه, والإلحاد في آياته ما لا خفاء يه 
وإن كان في إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض 
ذلك» فقد دخل من الغلط في ذلك وإن كان مغفورًا 
لصاحبه المجتهد المتقي لله ما فساده ظاهر لمن تأمل 


حقيقة الدين. 


وإما ألا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه» بل يطلق 
امرأته» كيا يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع 
الطلاق» ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا 
يأذن الله به ولا رسوله. 

أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة 
حال الزوج باتفاق العلماء؛ حتى قال النبي وأل: «إن 
المختلعات والمتزعات هن المنافقات:”" وقال: «أيا 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة العنة»”"» وقد اختلف العلماء هل هو 
محرم» أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أجد. وقد 
استحسنوا جواب أحمد رضي الله عنه لما سئل عمن 


/ 5( صحيح: أخرجه النسائي (7471). وأحمد في «مندمه‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني كيا في «الصحيحةة برقم‎ )4 
(ففضنة؟*‎ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7777) والترمذي (11417): وابن 
ماجه 0)5١66(‏ وصححه الشيخ الألبانٍ كيا في 
«الإرواء» برقم (1076). 
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حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهي حائض» 
فقال: يطلقها ولا يطأهاء قد أباح الله الطلاق وحرم 
وطء الحائض. وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: 
إما على قوله: إن الطلاق ليس بحرام؛ وإما أن يكون 
تحريمه دون تحريم الوطء. وإلا فإذا كان كلاهما حرامًا 
لم يخرج من حرام إلا إلى حرام. 

[94/ 0"] وأما ضرر الدنيا فأبين من أن 
يوصف؛ فإن لزوم الطلاق والمحلوف به في كثير من 
الأوقات يوجب من الضرر مالم تأت به الشريعة في 
مثل هذا قطء فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة 
زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة» وهي متاعه الذي 
قال فيها رسول الله 286: «الدنيا متاع وخخير متاعها 
المرأة المؤمنة» إن نظرت إليها أعجبتك. وإن أمرتها 
أطاعتك» وإن غبت عنها حفظتك في نفسها 
ومالك:””: وهي التي أمر بها النبي 5 في قوله لما 
سأله المهاجرون: أي المال نتخذ؟ فقال: «لسانًا ذاكرّاء 
وقليًا شاكرّاء أو امرأة صالحة تعين أحدكم على 
إييانه»”'»؛ رواه الترمذي من حديث صالم بن أبي الجعد 
عن ثوبان» ويكون منها من المودة والرحمة ما امتن الله 
بها في كتابه» فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت 
أحيانّاء وأشد من ذهاب المال» وأشد من فراق 
الأوطان» خصوصًا إن كان بأحدهما علاقة من 
صاحبهء أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد 
حالهم ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربها ووقوع 
الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله تعالى بها في 
قوله: طفَجَعَلَْد كبا وَمِيّر)» [الفرقان: 04]. 
ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل في عموم قوله: 
وما جَعَلَ عَلْكْرَ فى آلتيي مِنْ حَرَحِ» 
[الحج:78]: ومن العسر المنفي بقوله: «يرِيدٌ الله 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (471 6 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (202044)؛ وابن ماجه (1885): وأحد 
ل (متلمة (6 / شلالاء 0)1817 وضبتححة الشيخ 
الألباني كما في «الصحيحة؟ برقم (111/5). 


كم ملس 


بِكُمْ اليْسَرٌ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر4 [البقرة: 
46 ]. 

وأيضًاء فإذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر 
وإحسانء من صدقة أو عتاقة» وتعليم علم» وصلة 
رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس 
[6/0"] ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي 
يحبها الله ويرضاهاء فإنه لما عليه من الضرر العظيم في 
الطلاق أعظم ألا يفعل ذلك؛ بل ولا يؤمر به شرعا؛ 
لأنه قد يكون الفساد الناشئع من الطلاق أعظم من 
الصلاح الحاصل من هذه الأعمال. وهذه المفسدة هي 
التي أزالها الله ورسوله بقوله تعالى: «وَلا تَجَمَلُوا آلة 
عرَصَةٌ لَأيَمَيِكُم» [البقرة: 114] وقوله 46: 
«لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آنّمِ له عند الله من أن 
يأتي الكفارة»7". 

فإن قيل: فهو الذي أوقم نفسه في أحد هذه 
الضرائر الثلاث» فلا يتيغي له أن يحلف. 

قيل: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم 
يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم؛ فإن الله لم 
يحمل علينا [صرًا كما حمله على الذين من قبلناء فهب 
هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق» ثم 
تاب من تلك الكبيرة» فكيف يناسب أصول شريعتنا 
أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه محرجًا؟!! 
وهذا بخلاف الذي ينشىع الطلاق لا بالحلف عليه:» 
فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق: إما لكراهة 
المرأة» أو غضب عليهاء ونحو ذلك. وقد جعل الله 
الطلاق ثلاثة» فإذا كان إنيا يتكلم بالطلاق باختياره» 
وله ذلك ثلاث مراتء كان وقوع الضرر بمثل هذا 
نادرّاء بخلاف الأول؛ فإن مقصوهه لم يكن الطلاق» 
إنما كان أن /5٠1[‏ 76] يفعل المحلوف عليه أو لا 
يفعله» ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله 
أو تركه؛ فيلزمه الطلاق يغير اختيار لا له ولا لسيبه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1776), وملم(1588). 


طْْكَاتالانان والنذور 

وأيضًاء فإن الذي بعث الله تعالى به محمدًا 6 في 
باب الأبان تخفيفها بالكفارة؛ لا تثقيلها بالإيجاب أو 
التحريم, فإنهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاثاء 
واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس 
بن الصامت من امرأته. 

وأيضًاء فالاعتبار بنذر اللجاج والغضبء فإنه 
ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناه» وستبين إن 
شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما 
يكون من الاعتبار باتفاق العلياء المعتبرين» وذلك أن 
الرجل إذا قال: إن أكلت أو شريت فعلي أن أعتق 
عبديء أو فعلي أن أطلق امرأتي» أو فعلي الحج» أو فأنا 
حرم بالحج» أو فهالي صدقة: أو فعلٍ صدقة» فإنه تجزته 
كفارة يمين عند الحمهور كبا قدمناه؛ بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع الصحاية» فكذلك إذا قال: إن أكلت 
هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق. أو فالطلاق لي لازم. 
أو فامرأتي طالق. أو فعبيدي أحرار؛ فإن قوله عل 
الطلاق لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء 
فهو بمنزلة قوله: عل الحج لا أفعل كذاء أو الحج لي 
لازم لا أفعل كذاء وكلاهما يمينان محدثان ليستا 





مأثورتين عن العرب, ولا معروفتين عن الصحابة» 
وإنها [؟70/ 0”] المتأخرون صاغوا من هذه المعاني 
أياناء وريطوا إحدى الجملتين بالأخرى؛ كالأيهان 
التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت 
العرب تحلف باء لا فرق بين هذا وهذا إلا أن قوله: 
إن فعلت فهالي صدقة يقتضي وجوب الصدقة عند 
الفعل» وقوله: فامرأتي طالق» يقتضي وجود الطلاق» 
فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط وإن لم 
يحدث بعد هذا طلاقَاء ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى 


يحدث صدقة. 
وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون 
من وجهين: 


أحدهما: منع الوصف الفارق في يعض الأصول 






نون قا واشت جل يمني 
المقيس عليها وفي بعض صورر الفروع المقيس عليها 

والثاني: بيان عدم التأثير. 

أما الأول: فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فإالي 
صدقة: أو فأنا حرم أو فبعيري هدي فالمعلق بالصفة 
وجود الصدقة والإحرام والحدي لا وجوبهما كيا أن 
المعلق في قوله: فعبدي حرء وامرأتي طالق. وجود 
الطلاق والعتق لا وجوببا؛ ولهذا اختلف الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم فيا إذا قال: هذا هديء؛ وهذا 
صدقة لله: هل يخرج عن ملكه. أو لا يخرج؟ فمن 
قال: يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن 
ملكه؛ وأكثر ما في الباب أن الصدقة /9٠5[‏ 76] 
والهدي يتملكهها الناس بخلاف الزوجة والعيد. 
وهذا لا تأثير له» وكذلك لو قال: علي الطلاق لأفعلن 
كذاء أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهو كقوله: علي 
الحج لأفعلن كذا فهو جعل المحلوف به هاهتا 
وجوب الطلاق؛ لا وجوده. كأنه قال: إن فعلت كذا 
فعلي أن أطلق» فيعض صور الحلف بالطلاق يكون 
المحلوف به صيغة وجوب. كما أن يعض صور الخلف 
بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود. 

وأما الجواب الثاني: فنقول: هب أن المعلق بالفعل 
هنا وجود الطلاق والعتاق» والمعلق هناك وجوب 
الصدقة والحج والصيام والإهداء؛ أليس موجب 
الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ بل يجزئه كفارة يمين» 
كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوبء بل يجزئه 
كفارة يمين عند وجوب الشرطء فإن كان عند الشرط 
لا يثبت ذلك الوجوبء كذلك عند الشرط لا يثبت 
هذا المجوده بن كا لر قألة وعدي أ نيران أو 
كافر إن فعل كذاء فإن المعلق هنا وجود الكفر عند 
الشرط ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق» 
بل يلزمه كفارة يمينء أو لا يلزمه شيء. 

ولو قال ابتداء: هو يبودي أو نصراني أو كافر 
يلزمه الكفرء بمنزلة قوله ابتداء: عبدي حرء وامرأتي 





يْْنَاك انان وال 
طالق» وهذه البدنة هدي وعلي صوم /7١5[‏ 5 7] 
هديء وعلي صوم يوم الخميس؛ ولو علق الكفر 
بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت 
من دين الإسلام» لكان الواجب أنه يحكم يكفره. 
لكن لا يناجز الكفر؟؛ لأن توقيته دليل على فساد 
عقيدته. 

قيل: فالحلف بالنذر إنيا عليه فيه الكفارة فقطء 
قيل: مثله في الحلف بالعتق» وكذلك الحلف بالطلاق» 
كيا لو قال: فعلي أن أطلق امرأتي. ومن قال إنه إذا 
قال: فعلٍ أن أطلق امرأتي» لا يلزمه شيء» فقياس 
قوله في الطلاق لا يلزمه شيء؛ وهذا توف طاوس 
في كونه يمينا. وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير 
فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير؛ 
فإن وطىئ امرأته كان اختيارًا للتكفيرء كما أنه في 
الظهار يكون مخيرًا بين التكفير وبين تطليقها؛ 0 
وطثئها لزمته الكفارة» لكن في الظهار لا يجوز له 
الوطء حتى يكفر؛ لأن الظهار متكر في القول وزور 
حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق» 
بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقها. أو قال: والله لأطلقتها. 
إن لم يطلقها فلا شيء عليه؛ وإن طلقها فعليه كفارة 

ييقى أن يقال: هل تجب الكفارة على الفور إذا لم 
يطلقها حيتئذ وكيا لو قال: والله لأطلقها الساعة؛ ولم 
يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا 
تجهب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو 
فعلء؛ كالذي مخير[ه٠؟/‏ 76] بين فراقها وإمساكها 
لعيب ونحوه وكالمعتقة تحت عبده. أو لا تجهب بحال 
حتى يفوت الطلاق؟ قيل: الحكم في ذلك كما لو قال: 
فثلث مالي صدقة اوعدي ونحو ذلك» والأقيس في في 
ذلك أنه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل 
على الرضا بأحدهماء كسائر أنواع الخيار. 
ينقت 





جوع قرافت إل زليه 
فصل 

موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين 
على المشهور: إما التكفير؛ وإما فعل المعلق. 

ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله: إن 
فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين» أو صدقة ألفء أو 
فعلي الحج» أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل. 
فهو مخير بين هذا الوجوب. وبين وجوب الكفارة. 

فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب 
الكفارة. 

فاللازم له أحد الوجوبين ‏ كل منهما ثابت بتقدير 
عدم الآخر_كما في الواجب المخير. 

وكذلك إن قال: إن فعلت كنا فعليٍ عتق هذا 
العبد؛ أو تطليق هذه المرأة» أو علي أن أتصدق أو 
أهدي. 


فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق» والمال 
للتصدقء والبدنة للهدي. 

ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا المال صدقة» وهذه 
البدنة هديء. وعليٍ عتق هذا العبد: فهل يخرج عن 
ملكه بذلك؟ أو يستحق الإخراج؟ فيه خلاف 
٠1[‏ 70] وهو يشبه قوله: هذا وقف. 

فأما إذا قال: هذا العبد حرء وهذه المرأة طالق. 

فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله: ذمة فلان برية من كذاء 
أو من دم فلان» أو من قذني» فإن إسقاط حق الدم 
والمال والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك 
البضع وملك اليمين. 

فإن قال: إن فعلت فعلي الطلاق أو فعلي العتق» 
أو فامرأتي طالق؛ أو فعبيدي أحرار. 

وقلنا: إن موجبه أحد الأمرين؛ فإنه يكون مخيرًا 
بين وقوع ذلك وبين وجوب الكفارة» ىا لو قال: 
فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي. ونظير ذلك ما 


ما الانتسَان وال 
لو قال: إذا طلعت الشمس فعبيدي أحراره أو نسائي 
طوالق. 

وقلنا: التخيير إليه؛ فإنه إذا اختار أحدهما كان 
ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع؛ أو 
وجوب الكفارة. 

ومثال ذلك أيضًا: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع؛ 
أو أختان فاختار إحداهما. 

فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين: 
إما فرقة معين, أو نوع الفرقة لا يحتاج إنشاء طلاق؛ 
لكن لا يتعين الطلاق إلا بها يوجب تعيينه كيا في 
النظائر المذكورة. 

ثم إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار؟ 
أو من حيث الحنث؟ يخرج على نظير ذلك. 

فلو قال في جنس سائل نذر اللجاج والغضب: 
اخترت [/7017/ 76] التكفير, أو اخترت فعل المنذور 
هل يتعين بالقول؟ أو لا يتعين إلا بالفعل؟ إن كان 
التخيير بين الوجوبين تعين بالقول, كما في التخيير بين 
الإنشاء» وبين الطلاق والعتق» وإن كان بين الفعلين لم 
يتعين إلا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة» وإن 
كان بين الفعل والحكم كما في قوله: إن فعلت كذا 
فعبدي حر» أو امرأتي طالق» أو دمي هدر أو مالي 
صدقة» أو بدنتي هدي: تعين الحك بالقول. وم يتعين 
الفعل إلا بالفعل. والله أعلم. 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل جليل القدر 


اليمين المتضمنة حضًا أو منعًا لنفسه كقوله: 
لأفعلن. ولا أفعل فيها معنى الطلب والخبر» وكذلك 
الوعد والوعيدء بخلاف الخبر المحض: كقوله: 
«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمّ] عدلاً 
وإمامًا مقسطا»”" أو الله ليقدمن من الركب. فإن هذا 
إخبار محض بأمر سيكونء كما يخبر عن الماضي بمثل 
ذلك؛ ويخلاف الطلب المحض؛ كقوله لغيره: افعل» 
أو بالله افعل» ونحو ذلك. إذا لم يكن منه إلا مجرد 
الطلب وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا 
يحسن الاستثناء في هذا الضربء. ولا كفارة فيه لعدم 
المخالفة,» [708/ 70] فإنه طلب محض مؤكد بالله, 
كقوله: سألتك بالله إلا ما فعلت: أو سألتك بالله لا 
تفعل. فأما إذا كان المخصوص أو الممنوع من يغلب 
عل ظنه موافقته له - كعيده وزوجته وولده - فهو 
كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعًا له 
في العادة جرى محرى طاعة نفسه لنفسه؛ فطلب الفعل 
منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه. 

فقوله: لأقومن غدًا. يتضمن أمرين: 

أحدهما: أني مريد القيام غدًا. 

والثاني: سيكون القيام غدًا؛ بخلاف القسم 
الخبري المحض فإنه بمعنى سيكون, وبخلاف القسم 
الطلبي المحض فإنه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن 
تقوم» والحنث في اليمين لم يجى لمخالفة المطلوب ى) 
تقدم في الطلب المحضء وإنها جاء لمخالفة الخبره كبا 
لو كان خيرًا محضًا عن مستقيل» والاستثناء يعلق 
الفعل بالمشيثة فيصير المعنى: ليكونن هذا إن شاء الله. 

فإن لم يشأ الله لم يكن خيرًا بكونه» فلا محالفة» فلا 


.)168( صحبح: أخرجه البخاري (71144): وملم‎ )١( 





ِكَل لان والنددر 
حنث؛ وهذا يصح الاستثناء. 

فالخير المحض: كقوله: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأق فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل 
الله”" والولادة ليست من فعله المقدور عليه وكا 
تقول: والله ليجيء زيد إن شاء الله. 

فصار لقائل: لأفعلن كذا إن شاء الله ثلاث نيات: 

/٠9[‏ 0"] تارة: يكون غرضه تعليق الإرادة» 
والمعنى: إن شاء الله كنت الساعة مريدًا له وطالبًا؛ 
وإلا فلا. فهذا لا يصح أن يكون مريداء ولا ترتفع 
الكفارة بهذا وحده. كيا في قوله: أنت طالق إن شئت» 
فقالت: قد شئت إن شئت. 

إن المشيئة لا يصمح تعليقها فكذا هذا. 

فمتى قال هذا لم تكن إرادته حاصلة» فهذا مثل 
الذي يطلب منه شيء فيقول: أعطيك إن شاء الله. فلا 
وعد له. وإذا نوى هذا في اليمين صح لكن لا يرفعم 
الكفارة؟ 

لأن مخالفة الطلب لم توجب الكفارة» وإنما أوجبه 
تخالفة الخبر» فلو كان خبرا لا طلب معه غير تعليق 
وجبت الكفارة. فأكثر ما في هذا انتفاء الطلب 
والحض من اليمين. 

الثاني: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمعنى 
أن قيامي كائن إن شاء الله أو أن قيامك كائن إن شاء 
الله» فأنا مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه. وإن لم يش 
فلا أخبر به. 
<< وإذا لم يخبر به فلا تخالفة» فلا حنث وإن كنت 
مريدًا له الساعة جزمًا؛ فهذا هو المعنى الذي يرفع 
الكفارة فكأنه قال: أنا شاك في الوقوع فلست أخبر 
بوقوعه جزمّاء وإنما أخبر بوقوعه عند هذه الصفة. 

كقوله: لأقومن إن قدم زيد. وإن أعطيتني ماثة» 
ونحو ذلك» وهو وعد أو وعيد معلق بشرطء وإن 


() صحيح: أخرجه البخاري (1754) وفي غير موضع من صحيحه 


.)١١64(ملمو‎ 


92 رسيالا 0 1 
كان الواعد أو المتوعد مريدًا في الحال إنفاذه؛ ولهذا 
قلناك إن قوله: لأصومن غدًا إن شاء الله من رمضان 
لا يقدح؛ لأن التعليق عاد إلى الإخبار لا إلى الإرادة. 

ومن الفقهاء /75١١[‏ 0] من قال: هذا يقدح في 
إرادته. وهؤلاء يقولون: إنه إذا نوى عود الاسناء إلى 
طلبه وإرادته نفعه في الكفارة» أو لا ترتفع إلا بهذا 
الشرط. وعلى خاطري هنا قول لا أستثبته. 

الثالث: أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ 
لأنه جازم بإرادته» وجازم يأنه سيكونء ىا لو كان 
خبرًا محضًا مثل قوله: ليتزلن ابن مريمء وليخرجن 


الدجالء ولتقومن الساعة. 
وهذه أنمان أمر الله رسوله بش منها كقوله: 
«تتستئوتك أحَنْ هُوَ كُلَ إى قتنَ» 


[يونس:017] فهذا ماض وحاضرء وقال: 9وَقَالَ 
لَذِينَ عرُوا لا تَأتِينَا آلكاعَةٌ ' بل وق 

لتَاييكُم» [سبأ 3 و «رَعَم الذِينَ كفْرُوَا 
أن أن يُيِمَتُوا " قل بَلنْ وَدَ ل [التغابن:/ا] 
تام أن علب هل ولو زان اناما ررقن اا 
من قبورهمء وهما مستقلان من فعل غيره» وهذا 
كقول النبي 8# لعمر: «لآنينه» ولأطوفن به»”" فهنا إذا 
قال: إن شاء الله فقد لا يكون غرضه تعليق الإخبار» 
وإنها غرضه تحقيقه كقوله: « لَتَدَخْلْنٌ لْمَسَجِدَ 
آلْحَرَامَ إن شَآءَ م6 [الفتح:77] فإن هذا كلام 
صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله. 
مثل ما لو قال: ليكونن إن اتفقت أسباب كونه. 
والناس يعلمون أنه إن شاء الله وإن اتفقت أسباب 
كونه كان, فإن لم يكن هو مخيرًا لهم بذلك كان متكا 
بها لا يفيد. 

111 5 فهذا إذا نواه: هل يرفع الكفارة؟ 
فبالنظر إلى قصده وجزمه في الخبر قد حصلت 
المخالفة» وبالنظر إلى لفظه وأنه إنما جزم بمشروط لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )777١(‏ وف غير موضع من صحيحه. 





مِْتَائِالايتَْانِ انور 
بمطلق لم تقع المخالفة؛ وإن أخطأ اعتقاده» كما لو 
حلف على من يظنه | حلف عليه فتبين بخلافه. فإنه 
لما أخبر عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث؛ بخلاف 
ما إذا تعمد الكذب. 

وكذلك هذا لم يتأل على الله؛ لكن يقال: كان 
ينبغي له أن يشكء فلا تألى على الله وأكد المشيئة 
قاصدًا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائدًا 
له في التألي لا معلقًا. 

فقد يقال في معارضة هذا: الجزم يرجم إلى 
اعتقاده» لا إلى كلامه: وأما كلامه فلم يتأل فيه على 
الله؛ بل أخبر أن هذا يكون إن شاء الله وقال مع 
ذلك: أنا معتقد أنه يكون جازمًا به. فالكفارة وجبت 
لمخالفة خبري خيره أو لمخالفة اعتقادي معتقده؟ إننها 
وجبت لمخالفة الخبر؛ فإني لو قلت: إني اعتقد أن هذا 
يكون وأنا جازم باعتقادي لم يكن علي حنث إذا لم 
يكن. 

ومعنى كلامي أني جازم بأن هذا سيكون. 
وأخبركم أنه يكون إن شاء الله» فعلقت لكم إخباري 
لا اعتقادي» وإلا لم يكن في قولي: إن شاء الله فائدة؛ إذ 
لو كان المعنى أني جازم بأنه سيكون إن شاء الله لم أكن 
جازمًا مطلقا. 

وكذلك لو كان المعنى أن اعتقاديء وإخباري إن 
شاء الله كان هو القسم الأول؛ وإنما المعنى أن اعتقادي 
ثابت» وإخباري لكم معلق به؛ علقته به لأنه لا يتبغي 
أن يخبر بالمستقبلات إلا معلقًا بمشيئة الله. فهذا فيه 
نظر. 

7 0"] وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: 
إن نوى بالاستثتاء معنى قوله: «وَلَا تَقُولنٌ لِشَأَئْوِ 
لق فَاعِلٌ ذَّبِلك عدا © إلة أن يَمَاءَ آله » 
[الكهيف:7؟: 5 ؟] فإن الرجل مأمور أن لا يقول: 
لأفعلنه غدًا إلا أن يقول: إن شاء الله. 

ويتبين بهذا البحث الذي ذكرناه: أن الاستثناء 


الرافع للكفارة إنيا يعلق ما في اليمين من معنى الخبر 
المحض أو المشوبء لا يعلق ما قيها من معنى الطلب 
المحض أو المشوب؛ إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة 
وإنما يوجبها مخالفة الخبر» وذلك لأن الرفع إنما يكون 
إذا كان في المشيئة تعليق» والتعليق إنها يكون فيا لم 
يقع؛ بخلاف ما قد وقع. 

ومن هنا يعلم: أن الاستثناء لا يرفع الإنشاءات 
بأسرها؛ لا الطلاق ولا غيرهء كما لا يرفم موجب 
الطلب. وينبغي أن يؤخل من هذه أن هذه الصيغ 
المغلب عليها حكم الإنشاءات؟ لامتناع الاسخناء 
فيهاء وأن الاستثناء فيها بأسرها اسخناء تحقيق؛ لا 
تعليق» كقوله: كان هذا بمشيئة الله» وكان بقدرة الله. 

ويخرج من هذا الاستثناء في الأبهان: إن عاد إلى 
الموافاة فعلى بابه؛ لأن إطلاق الاسم يقتضي استحقاق 
الجنة» كما قاله ابن مسعودء وخخالفه فيه صاحب معاذ 
بتأويل صحيح.ء وتركه جائز. وإن كان فعله أحسن 
0/811 "7] من تركه. وهذا معنى كلام أحمد في 
ومن أصحابنا من أوجبه كما أن المرجثة تحظره؛ ومن 
الناس من قدي يرى تركه أحسن. فالإقسام فيه: إما 
واجبء أو مستحبء أو ممنوع: حظرّاء أو كراهة» أو 
مسنون» أو مستوي الحالتين. 

وبهذا الذي ذكرناء في اليمين يظهر معنى الوعد 
والوعيد من جواز نسخ ذلك أو الخلف فيه؛ فإن من 
رآهما خبرًا قال: النسخ يقتضي الكذب. والآخر 
يقول: هو خبر متضمن معنى الطلب. 

فإذا قال: إن فعلت هذا ضربتك تضمن أن مريد 


(*) بياض بالاصلء وموضع البياض هو أحد الروايات عن الإمام 
أحد رحمه الله في الاسحناء في الإيان» وانظر رواياته في هلا الباب 
في : [/ا/ 767-/ا16]. 
ولعل الرواية هي قوله عن المتثني: إذا كان يقول: إن الإيهان قول 
وعمل يزيد ويتقص فاستئني مخافة واحتياطاء ليس كا يقولون على 
الشك. إنها يني للعمل. 
انظر 3الصيانةة ص 7107. 


مِْكَان انان و( 
الساعة لضربك إذا فعلته» ومخبرك به فليس هو خيرًا 
محضًا فيكون النسخ عائدًا إلى ما فيه من الطلب تغليبًا 
للطلب على الخبر كما أنه في باب المشيئة والكفارة 
غلب الخبر على الطلب؛ لأن الكلام إذا تضمن معنيين 
فقد يغلب أحدهما بحسب الضهائم؛ ولحذا فرق في 
الخلف بين الوعد والوعيدء لأن الواعد لما تضمن 
كلامه طلب الخير الموعود به من نفسه في معرض 
المقابلة صار ذلك بمنزلة التزامه الأعراض من 
العقرد؛ فإنه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله» 
والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به في 
معرض المقابلة» بمنزلة إلزامه لغيره عوضًا إذا بذل هو 
ما يجب عليه وما وجب له على الغير فله التزامه وله 
ترك التزامه. 

[/ 0"] فقولك: بعتك هذا بألف. في معنى 
المواعد بالألف عند حصول البيع وني معنى المطالب 
بالمبيع عند بذل الألف. 

فمطالبته بالوعيد الذي هو العقوبة ليس يأحسن 
حالاً من مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل 
المقابلة؛ فإن أخذ الحقوق من الناس فيها شوب الألم» 
فلا يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بهاء فإنا 
الغرض تمثيل هذا بهذا فيا يجب للمتكلم وما يجب 
عليهء فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا خبرًا فهما 
متضمنين طلبًا صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذي وإن 
كان صيغته صيغة الخبر عن الماضي فهو إنشاء لأمر 
حاضر. 

وهذانء وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل؛ 
فهما إنشاء للإرادة والطلبء فإِذا كان وعد وجبء 
فسمي خلفه كذبّاء كا قال لمن قال: « لَتَخَرجَتٌ. 
كم وَلَا تُطِِع فِيكُر أحََا أبَدَا » [الحشر:١١]‏ 
«واله يَسْبَدٌ [نجم لَكَذِبون» [الحشر:١١]‏ وإذا كان 
وعيدًا لم يجب إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق. 
وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد؛ كما ذكره السلف 








في قوله: «وإن تَبَدُوا مَا فق أَنشَيِكُمَ أو تُحَثُرهُ 
يُحَاسِبَكُم به أمّهُ» [البقرة:184] وأما الوعد بعد 
الاستحقاق فلا يجوز نسخه. لأن موجب المشروطء 
وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخهء كفسخ 
التعليقات الجائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوها؛ 
فإنه إذا قال: من رد عبدي الآبق فله درهم. 

فله فسخ ذلك قبل العمل. والفسخ كالنسخ» هذا 
فسخ لإنشاءات هي العقود المتضمنة التزام إرادة له أو 
عليه» وهذا فسخ لطلب أيضًا. 

وكا أن المنصور في الفسخ أنه رفع الحكم الذي 
هو الطلب أو الإذن /5١6[‏ 0 فالفسخ رفع الحكم 
الذي هو الإرادة أو الإباحة» وكذلك الوعد والوعيد 
رفع الحكم الذي هو إرادة الإعطاء أو الإياحة. 

فهذا كله إنها كان لأن من الكلام ما تضمن معنى 
الطلب والخبرء وهو الأييان والتذورء والوعد 
والوعيد؛ والعقود. 

فهذا (القسم الثالث) المركب هو الذي اضطرب 
الناس في أحكامه. ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر 
وإنشاء؛ ليكون الإنشاء أعم من الطلب؛ لأنه ينشئ 
طليًا وإذنًا وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنه إما أن 
يطلب من نفسه أو من غيره وجودًا أو عدمًا. وقد 
يقال: الإذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنه طلب من 
نفسه تمكين المأذون له. كا أن الالتزام متضمن معنى 
الطلب؛ لأنه جعل على نفسه حمًا يطلبه المستحق 
وجوباء وهناك جعله له ماحًا. فهذا هذا والله أعلمء 
فيعود الأمر إلى طلب أو خبرء أو مركب منهما. والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين. 

يفيت 


فصل 
وبها قدمناه من الأصل تظهر مسألة الاستثناء في 
الظهار. فإن قوله: أنتِ عل حرام» وأنت علي كظهر 





صِكَْانكالانسسانِ والندور 
أمي. قال أحمد: يصح فيه الاستثناء؛ لأن موجبه 
الكفارة إذا حنث بالعود. وأصل أحمد: أن كل ما 
شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا. 

[3 ه"”] وقال طائفة من أصحابه منهم ابن 
بطة والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء؛ 
لأنه إنشاء بمنزلة التطليق والإعتاق؟ فإنه ليس من 
جملتين كالقسمء وإنما هو جملة واحدة كسائر 
الإنشاءات» فقوله: أنتٍ علي حرام كقوله: أنت طالق» 
ليس هنا فعل مستقبل يعلق بالمشيئة» كها في قوله: 
لأخرجن» وهنا في بادئ الرأي أقوى للمشابية 
الصورية. 

لكن قول أحمد أفقه وأدخل في المعنى؛ وإنما هو 
والله أعلم في ذلك بمنزلة من عد نذر اللجاج 
والغضب كنذر التبرر؛ للاستواء في الصورة اللفظية. 
ومن عدّه يميئًا لمشابهة اليمين في معنى وصفها وهو 
المحلوف عليه؛ ومن أعطاه حكمها لجمعه معناههما. 
فإن نصفه يشبه اليمين في المعنى ونصفه يشبه النذر. 

وهذا سائر الألفاظ المعلق بها الأحكام قد ينظر 
ناظر إلى صورتبهاء وآخر إلى معناهاء وآخر إليهما معّاء 
كا في قوله: لأفعلن. الصورة صورة الخبر, والمعنى قد 
يكون خيرًا وقد يكون طلبّاء وقد يجتمعان. فقوله: 
أنتٍ عل كظهر أمي, كان في الجاهلية إنشاءً محضًا 
للتحريم» والتحريم لا يثبت بدون الطلاق» فكان 
عندهم طلاقًا على موجب ظاهر لفظه؛ لآن الطلاق 
يستلزم التحريم. فجعلوا اللازم دليلًا على الملزوم؛ 
فأبطل الله ذلك؛ لأنه منكر من القول وزورء فإن 
الحلال لا يكون كالحرام المؤبد ولم يجعله طلاقًا وإن 
عني به الطلاق؛ لأن الطلاق لا يثبت إلا بعد ثبوت 
المعنى الفاسد وهو المشاءبة [/11/ 76] المحرمة» 
فصار كقوله: أنت مهودية أو نصرانية. إذا عني به 
الطلاق» فإن هذا لا يثبت إلا بعد ثبوت الكفر الذي 
لا يجوز له أن يثبته فيها. أو أنت أتان أو ناقة أو أنتِ 


عل كالأتان والناقة. 

ومن هنا قال أكثر الصحابة: إن قوله: أنتٍ علي 
حرام أيضًا يمين ليس بطلاق» وصرح بعضهم بأنه 
يمين مغلظة كظهارء وهو مذهب أحمد. فصار قوله: 
أنتِ علي كظهر أميء بمنزلة لا أقربنك؛ لأن إثبات 
المشاببة للأم يقتضي امتناعه من وطتهاء ويقتضي رفع 
العقد. فأبطل الشارع رفع العقد؛ لأن هذا إلى الشارع 
لا إليه» فإن العقود والفسوخ إثيات الله لا'تثبت إلا 
بإذن الشارع» وأثبت امتناعه من الفعل؛ لأن فعل 
الوطء وتركه إليه» هو مخير فيه» فلما صار بمنزلة قوله: 
لا ينبغي مني وطؤك» فهذا معنى اليمين» لكته جعله 
يمينًا كبرى ليس بمنزلة اليمين بالله؛ لأن تلك اليمين 
شرع الحلف بها فلم يعص في عقدهاء وهذا اليمين 
منكر من القول وزور؛ ولأن هذه اليمين تركها 
واجب فكانت الكفارة عوضًا عن ذلك. 

وهذا كانت اليمين بالله لا توجب تحريم الفعل إلى 
التكفيره وهذه اليمين توجب تحريم الحنث إلى 
التكفير» فلم يكن له أن يحنث فيها حتى يحلها 
ووجبت فيها الكفارة الكبرى. وكونها جملة واحدة لا 
يمتنع اندراجها في اسم اليمين؛ كلفظ النذر هو يمين 
وجملة واحدةء وإنما العبرة با تضمن عهدًا 
[4 750] وقد سمى الله كل تحريم يمينا بقوله: 
دَلِمَ خرِمٌ م1 أحَلّ آظة للق» إلى قوله: «قذ كَرَضَ 
أنه لكر غَلّة أَيْمَِكُم4 [التحريم: ٠ ١‏ 7]. كبا 
سمى الصحابة نذر اللجاج والغضب يمينا وهو جملة 
شرطية؛ نظرًا إلى المعنى. 

يوضح ذلك: أن الظهار لو كان إنشاءً محضًا 
لأوجب حكمه. ول يكن فيه كفارة؛ إذ الكفارة لا 
تكون لرفع عقد أو فسخ. وإنما تكون لرفع إثم 
المخالفة التي تضمنها عقده؛ ولهذا لما كان كل من عقد 
اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت 
المخالفة علم أنه يمين. والشافعي يقول: يوجب لفظ 


وي ره 1م سم 0 يدج و كمه 


كاك الانيتنان وا 

الظهار ترك العقده فإذا أمسكها مقدار ما يمكنه 
إزالته» وجبت الكفارة. وأما أحمد والجمهور فعندهم 
يوجب لفظه الامتناع من الوطء على وجه يكون 
حراماء فالكفارة ترفع هذا التحريم فلا يجوز الوطء 
قبل ارتفاعه. 

وكذلك يقول أحمد ‏ في قوله: أنتِ عل حرام؛ إن 
موجبه الامتناع من الوطء على جهة التحريم»ء لكن 
من يفرق بينهما يقول: إنه في الظهار ما كان يمكن أن 
يعطي اللفظ ظاهره؛ فإنه لا تصير مثل أمه في دين 
الإسلام فاقتصر يه على بعضه وهو ترك الوطء. دون 
ترك العقد كما كانوا في الجاهلية. 

7" 70] ولفظ الحرام يمكن إثبات موجبه. 
وقد يقول أحمد: إن الحرام لا يمكن إثيات موجبه؛ 
فإن تحريم العين لا يثبت أبدّاء والتحريم العارض لا 
يثبت بدون شبيه» إذ ليس هو المفهوم من مطلق 
التحريم» وإنها هو تحريم مقيد» فاستعمل بعض 
موجب اللفظ وهو تحريم الفعل الذي هو وطء؛ ولآن 
التحريم المضاف إلى العين إنما يراد به الفعل» فكأنه 
وطئك حرام. وهذا في معنى قوله: والله لا أطؤك» 
فكا أن الإيلاء لا يكون طلاقًا ولو نوى به الطلاق 
فكذلك التحريم؛ إذ الإيلاء نوع من الأيان القسمية 
والظهار نوع من الأيهان التحريمية» والبحث فيه 
يتوجه أن يقال: نضعه على أدنى درجات التحريم؛ 
لأن اللفظ مطلق فلا نثبت الزيادة إلا بسببء كيا في 
قوله: أنتٍ طالق» لا يقع إلا واحدة» وكيا اكتفى في 
التشبيه بالتحريم أما إذا نوى الطلاق» فيقال: وإن 
نوى الطلاق بالظهار. 
نينين 


فصل 
ويتصل بهذا (إذا حلف بالظهار أو بالحرام) على 
حض أو منعء كقوله: إن فعلت هذا فأنت علي كظهر 





أميء أو حرام؛ أو الحرام يلزمنيء أو الظهار لا أفعله 
أو لأفعلته. 

فهذا أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار كما أنه يقع 
به الطلاق والعتق» وهذا قالوا في أيران المسلمين: منها 
الظهار. 

[؟/ 60] وكنت أفتي ببذا تقليدًا؛ ولما ذكروه 
من الحجة من أنه حكم معلق بشرط كما لو قال: إن 
فعلت هذا فأنت عل حرام. عقوبة لا على فعله. 

وأفتيت يعد هذا أن عليه كفارة يمين إذا كان 
مقصوده عدم الفعلء وعدم التحريمء كبا قلناه في 
مسألة (نذر اللجاج والغضب) وكا قلناه في قوله: هو 
هودي أو نصراني إن فعل كذاء وقوله: هو يستحل 
الخمر والميتة إن فعل كذا. فإنه لما لم يكن مقصوده 
الحكم عند الشرط» وإنما الغرض الامتناع من فعل؛ 
فكذلك إذا قال: الحل علي حرام إن فعل كذا؛ وليس 
غرضه تحريم الحلال عند الفعل؛ وإنها غرضه الامتناع 
من الفعل» وذكر التزام ذلك تقديرًا تحقيقًا للمنع» كما 
ذكر التزام التهود والتنصر تقديرّاء كما أنه معنى اليمين 
بالله هتكت حرمة الأيان بالله إن فعلت هناء أو 
نقصت حرمة الله؛ أو استخففت بحرمة الله إن فعلت. 

وموجب الأييهان كلها من جهة اللفظ الوفاءء وأنه 
متى حنث فقد هتك أييانه» وأنه هود وتنصره كما أن 
موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب 
الوفاء؛ فإن الحكم المعلق بشرط يجب عند وجوده. 
والحالف بشيء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله 
معلا بمعظمه المحلوف به. فمتى لم يفعله فقد هتك 
تلك الحرمة. 

[/ 5"] وقوله: أحلف بالله. أو بكذا. في 
معنى قوله: أعقده بهء وألصقه به؛ ولهذا يسمى 
المصاحب (حليفًا) كا كان يقال لعثمان: (حليف 
المحراب) وعلته لا يتخلف؛ وهذا قيل: إن الباء 
لإلصاق المحلوف عليه بالمحلوف به؛ وإنما أتى بلام 


ممه 





مْكْبَ لمان وال 
القسم توكيدًا ثانياء كأنه قال: ألصق وأعتقد بالله 
مضمون قولي لأفعلن. 

ولهذا سّمي التكفير قبل الحنث (تحلة) لأنه يحل 
هذا العقد الذي عقد بالمحلوف به» مثل فسخ البيع 
الذي يحل ما بين البائع والمشتري من الانعقاد. 
فالشارع جعل الأيران من باب العقود الجائزة بهذا 
البدل» لا من اللازمة مطلقاء كا كان العقد بين 
المحلوف عليه والمحلوف به وهو الله سبحانه. 

سوغ سبحانه لعبده أن يحل هذا العقد الذي عقد 
لي وب بالكفارة التي هي عبادة وقربة» وكان العبد 
تخيرًا بين تمام عقدهء وبين حله بالبدل المشروع؛ إذ كان 
العبد هو الذي عقد هذا المحلوف عليه بالله سبحاته» 
كيا كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصيام الذي 
أوجبه وبين تركه بالكفارة» وكا أن المعتمر في أشهر 
الحج إذا أراد أن يحج من عامه مخير بين أن ينشيء 
للحج سفراء وبين أن يتركه بهدي التمتع» فهو مخير في 
إكمال الحج بالسفر أو بالهدي. 

وهذا قلنا: ليس جبرانًا؛ لأن دم الجيران لا يخير في 
سببه كترك الواجبات؛ وإنما هو هدي واجبء كأنه 
مخير بين العبادة البدنية المحضة» [7:771/ 76] أو 
البدنية المالية وهو الهدي؛ ولكن قد يقال: إذا كان 
واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع؟ 

قلنا: هدي النذر أيضًا فيه خلافء وما وجب 
معيًا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديًا إلى 
بيته أعظم المقصودين» ولهذا اختلف العلماء في 
وجوب تفرقته في الحرم؛ وإن كنا نحن نوجب ذلك 
في ما هو هدي دون ما هو نسك؛ ليظهر تحقيقه 
بتسميته هدياء وهو الإهداء إلى الكعبة. 

فإذا ظهر أن المقتضي للوفاء قائم» وإنها الشارع 
جعل الكفارة رخصة:؛ ثم قد يجب وقد يستحب ك| 
في أكل المضطر للميتة فهذا المعنى موجود في (نذر 
اللجاج والغضب) وما أشبهه. وكذلك في قوله: إن 








فعلت كذا فأنت علي حرام؛ بخلاف ما لو أراد ثبوت 
التحريم عقوية لهاء مثل أن يقول لحاء أو لأمها: إن 
فعلت كذا فأنت عل حرام. فهنا يكون مقصوده 
ثبوت التحريم كيا أن في (نذر التبرر) مقصوده ثبوت 
الوجوب. وكا في (الخلع) مقصوده أخذ العورض» 
ونح و ذلك. 

فهذا التفريق متوجه على أصلنا فإنا كيا فرقنا في 
التزام الإيجاب المعلق ينيغي أن نفرق في التزام 
التحريم المعلق. 

وينبغي أن نخيره إذا حنث بين الوفاء بالتحريم» 
وبين تكفير يمينه كيا خيرناه في النذر. 

[؟؟/ 6"] ثم إن طردنا في الطلاق والعتاق - 
كما يتخرج على أصولناء وكيا يؤثر عن الصحابة جعل 
العتق داخلاً في (نذر اللجاج) وعن طاووس وغيره 
أنهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق شيئّا وتوقف 
الراوي: هل كان طاووس يعدها يميئًا - فهو متوجه. 
وهو أقوى إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإن فرقنا بين الطلاق والعتق» وبين الحرام 
والظهار فمتوجه أيضًاء لأنه هناك علق نفس الوقوع 
الذي لا يعلق بمشيئة» وهنا علق يميئاء كأنه قال: إن 
فعلت هذا فعلٍ يمين حرام أو فعلٍ يمين ظهار» أو 
إن فعلت هذا صرت مظاهرًا ومحرمًا.وهو إذا صار 
مظاهرًا محرمًا لم يقع به شيء وإنما يثبت تحريم تزيله 
الكفارة» فصار مثل قوله: إن فعلت كذا فعلي حجة» 
أو فآنا حاجء أو أنا محرم. وهذا فيه نظر فليتحقق. 
نينت 


1 1"6] وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 
في رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب» 
وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو عشرين سنة» 
ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ فهذا ينظر إل 
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كا لبان والنذور 
مراده بقوله: من حين عقل. 

فإن كان مراده من حين بلغ الحلم.فهو بار ولا 
حنث عليه بلا ريب.وإن كان مراده: أنه لم يفعله من 
حين ميز. 

فابن عشر سنين يميز. فهذا إذا كان يعلم كذب 
نفسه فيميئه غموسءوهي من الكبائر» عليه أن يتوب 
إلى الله منها. 

فإن كانت من الأيران المكفرة ففيها قولان: جمهور 
أهل العلم يقولون: هي أعظم من أن تكفرء وإنما 
تمحى بالتوبة الصحيحة:؛ وهذ ا مذهب مالكء وأي 
حنيفة» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

و(القول الثاني): أن فيها. الكفارة» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في الرواية الثانية عنه فاليمين بالله 
مكفرة باتفاق العلماء. 

وأما الحلف بالنذر والظهارء والحرام والطلاق» 
والعتاق والكفرء كقوله: إن فعلت كذا وكذا فعلٍ 
الحج؛ أو مالي صدقة, أو علي الحرام» أو الطلاق 
[776/ 70] يلزمني لأفعلن كذاء وإن كنت فعلت 
كذا فعبيدي أحرارء أو إن كنت فعلت كذا فإني بودي 
أو نصراني. فهذه المآلة للعلماء فيها (ثلاثة أقوال): 
فقيل: إذا حنث يلزمه التوبة» وقيل: لا شيء عليه 
وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو أظهر الأقرال» كما 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

فإن كان قد حلف ببذه الأهان يميئًا غموسًا فمن 
أوجب الكفارة في اليمن الغموس وقال: إن هذه 
الأبيان تكفر فإنه يوجب فيها كفارة. 

وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن 
تكفر» فلهم (قولان): 

أحدهما: أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر 
وطلاق؛ وعتاق وكفر. 

وإن قيل: إن ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة» وهي 
الحلف على المستقبل» وهذا قول طائفة من أصحاب 





أبي حنيفة» وأحمد. 

واحتجوا بقول النبي #5: «من حلف بملة غير 
الإسلام كاذيًا فهو كبا قال6”' قالوا: لأن هذه اليمين 
غير منعقدة؛ بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة 
فيهاء وقد التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه» فيعجب 
إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه» وزجرًا لمن يحلف 
يميئًا كاذية» بخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحبها 
مطيع لله ليس بعاص. 

13 5"] والقول الثاني: وهو قول الأكثرين 
أن لا يلزمه ما التزمه من كفر وغيره؛ كها لا يلزمه 
ذلك في اليمين على المستقبل» وإننا قصد في كلا 
الموضعين اليمين. 

فهو لم يقصد إذا كان كاذيًا أن يكون كافرّاء ولا أن 
يلزمه ما التزمه من نذر وطلاقء» وعتاق وغير ذلك» 
كالم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه 
ذلك؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في 
الموضعين؟؛ فيا فرق فيه بين الكفر والنذر, والطلاق 
والعتاق في أحد الموضعين» وبين الحلف بذلك يفرق 
به في الموضع الآخر؛ لكن هو في الموضعين قد أتى 
كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى 
الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر» وإذا تاب من 
الذنب كان كمن لا ذنب له» ولا يصدر كفر ولا نذر» 
ولا طلاق ولا عتاق؛ بل إنا صدر منه الحلف بذلك. 
والله أعلم. 

نين 
[71 0 "] وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 


عمن حلف بالمئي إلى مكة هل يلزمه المني؟ أو 


.)17375( صصحيح: آخرجه البخاري‎ )١( 


نون اخ إفلزازنتية_ <..> 


لمان تالنذدر 





الحمد لله. بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: مثل 
عمر بن الخطابء وابئه عبدالله بن عمرء وحفصة بنت 
عمرء وزينب ربيبة رسول الله بإ وغير هؤلاء رضي 
الله عنهم. 

وهو مذهب الشافعى وأحمدء وهو الرواية 
المتأخرة عن أبي حنيفة» ويذلك أفتى ابن القاسم ابنه 
لما حنث في هذه اليمين» وعلى هذا القول دل الكتاب 
والسنة. كما بسط في غير موضع. والله أعلم. 

3 

["/ ه"] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من بهده فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليًا. 

قال الله تعالى: لولاا حَجَمَلُوا أله غَرصَةٌ 
لَأيَمَيِكُمْ أن تَبُوا وَتَكقُوا وَتُصَلِحُوا 
آلئاس ” ونه يع عَلِيِمَ © لا يُوَاحِدْكمْ آله 
ِاللَقَوٍ فى أَيْمَيِكُمَ وليكن يُوَاحِذْكُم يا كتبَت 
لوحم ” وآقة حَفُورٌ حَلِم © لَلينَ مُؤلُونَ بن 
ضايوم ترص أرَيَعَة أَضْجر فَإِن امو فَإِن 
عَُودٌ رَحِيِدٌ © وَإن عَرّمُوا الطْلَقَ كَإِنّ الله سبع 
عَلِية4 [البقرة:4 11717-17] وقال تعالى: «يكأيا الْذسنَ 
عَامَمُوا ل رمُوا طَيْبَتِ مآ أحَلَّ آله لكُمْ وَلَا 
تَحَدُوَا " إرت آله لا حب الْمُمْتَدِنَ وكا مِمًا 
َرَقَكُمُ أله حَلَلاُ با . وآتقُوا الله الى أشر بي 
مُؤْينُوت © ل يُوَاحِدْكُمْ آكة باللقو إن أَيَمَديِكُمْ 
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1 وََُليِكن يُوَاخِذُكُم بمًا عَقَددٌ 


+ 8 


<2 





رواشت ناز اكز نكة 
7 َكَفْرَتهَ إِطَعَامُ عكر تسكن سن 
أَوْسَطٍٍِ مَا تُطْمِمُونَ أُهَلِيكُمَ أو كِسْوَتْهُمْ أو حوِيرٌ 
رقب كَمَن لَرَ مد فَعِمَامٌ ا ذلِكَ 
كقرهُ أَيْمَيِكُمَ إذَا احَلَفئَرَ' وَآحَمَظوا َبَتَك * 
كلك بن آقة لك تيب لهلكز كتكرون» 
[المائدة:/ام ‏ 49]. 





فذكر الله اسم (الأيهان) في أربعة مواضع: في 
قوله: «كا مُوَاجِدكمٍ لَه باللغو ل أتميكُم» 
وقوله: «يمًا عَقَدتُمُ آلأَيْمَنَ» وقوله: ظِذَّلِكَ 
كر أَيْمَيِكُمَ إذًا خلتقنه ٠‏ وقوله: «وَآحَنَطلوا 
أيمَسَكُمْ , وقوله تعالى: «ينيا انين لِمَ رع مآ مآ 
أحَلَّ أنَُ لك تَبتَغى مَرْضَاتَ أزوجلك " وَآَىَهُ 
غَفُورٌ رَحِم © قد قَدَ كَرََ آله كك غَلَة أيَمَيكُم " 
وَآقَهَ مَوَلَكُرْ وَهْوَ الْعَلِمُ كلنكم» [التحريم:23 ؟] 
وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي؛ فإن الله 
لا يستفهم لطلب الفهم والعلم؛ فإنه بكل شيء عليم؛ 
ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية (استفهام إنكار) 
واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإتكار مضمون 
الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خيراء وإما 
إنكار نبي إن كان مضمونها إنشاء. 

والكلام إما خبر وإما إنشاء. وهذا كقوله: طعَقا 
آَهُ غلك لِمَّ أذِنتٌ لَهُمْ» [التوبة:47] وقوله: 
ءلم تقولوت ما لا تَفْمَلُونَ» [الصف:؟] ونحو 
ذلك. 

قالله تعالى نهى نبيه عن تحريم الحلال كبا عمى 
المؤمنين» وأخبر أنه فرض لهم تحلة أبعاهم؛ كما ذكر 
كقارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال في سورة 
المائدة. 

وقوله: «قدَ كَرَضَ آله لك عله أَيمَبيكُي4 
[التحريم:7] هو ما ذكره [8*0/ 70] في سورة 
المائدة. 





طْعئَاكالانيتنان والندور 

الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسلء وإما 
كليهها. 

وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا 
قد حرموا الطيبات إما تبتلاً وترهبّاء كا عزم على ذلك 
عثيان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم 
النبي 4 عن ذلك؛ وإما غير ذلك. 

وبين الله لم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه 
الأمة محرجٌاء وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال له 
منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله. 

ليسوا كالذين من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا 
شينًا حرم عليهم: ولم يكن لمم أن يكفرواء قال تعالل: 
«كنُ الطّعَارٍ كَانَ حلا لِيَنَ إسْرييل إلا ما 
حَرْمَ إسرويلٌ عَلنْ كفيي ين قَبَلِ أن تُيَلَ 
أَلكَوَرَئد» [آل عمران:947] ولذلك قد قيل: إنهم كانوا 
إذا حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن 
يكفروا؛ ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر الصديق لا 
يحنث في اليمين التي أنزل الله كفارة اليمين» ولهذا أمر 
الله أيوب بها يحلل يمينه لأنه لم يكن هم كفارة. 

فإن اليمين على الأشياء: تارة تكون حضًا وإلزامًاء 
وتارة تكون منعًا وتحريًا. 

كا أن عهد الله ورسولهء. وحكمه على شخلقه 
ينقسم إلى هذين القسمين ولذا كان (الظهار) في 
الجاهلية وأول الإسلام طلاقًا حتى أنزل الله فيه 
الكفارة. وكذلك كان (الإيلاء) طلاقًا حتى أنزل الله 
حكمه وذلك لان الظهار نوع من التحريم» فموجبه 
رفع الملك؛ إذ الزوجة لا تكون محرمه على التأييد. و 
(الإيلاء) يقتضي عندهم تحريم الوطء وذلك ينافي 
التكاح. 

[3**/ 7”5] وقد ذكر الله لفظ (اليمين) في 
مواضع من كتابه» فقال تعالى: 

<خَبسُوتهُما مِنْ بَعَدِ الصّلَرة فَيُقَسِمَاٍ 0 
إن أَرَتَبِئِرَ لا تقترى بي كَمَكَا ولو كان ذَا قر ' 








وَلَا ككثم كبكدة آله إن إذا لَمِنَ الأئِيسَ» إلى 
قوله: طتَمَاحْرَانَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا مرت الس 
َسْتَحَقٌ عَلَهِمٌ الأولين كَيُفْسِمَانِ الله لَفَجدَنها 
أَحَوف ين عَبَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيَْآ إنَآ إذا لْمِنَ 
آلظّلِِنَ ج ذَلِكَ أَدق أن يَأنُوا بالشّعدة عَلْ 
وَجوِهَآ أو حَحَاقُوَا أن تَرَدٌ لمن بَعَدَ أَيْمَسسِم» 
[المائدة:" ٠١8 ٠١‏ ] وقال تعالى ‏ في سورة براءة في 
سياق ذكر معاهدة المشركين : طنَقَتِلُوَا أيمَة 
الَكُنْرٍ ' نهم لا أبن ليد لتلهُمْ يَعَهُورت 
ج ألا تُقَجِلُوت فَرَمًا نَكَنُوَا أَيْمَعَهُرْ وَمَمُوا 
بإخراج الرسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُمْ أونت مَرَوٍ 
[التوبة:17» ]١7‏ وقال تعالى: «وَوَقُوا بِعَهْدِ آله إذًا 
عَهَدثْرَ وَلَا تَقْضُوا الأَيْمَنَ يَمْدَ تَرَسكِيدِمًا 
قن جَعَلتْمُ آله عَلَبعَكُمْ كييلاً " إن آله يَعْلَمُ ما 
تفعلوت © ولا تَحُوئُوا الى تَفَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ قُيَو أَنكَكًا كخِدورت أَيَمَسَكُرَ دعلا 
تك أن تكورت أن م أن بن أمو تنا 
يَبَلُوكُمٌ آمّهُ بب.» [النحل:١51:‏ 47] وقال تعالى: 
«واقسَمُوا يله جَهْدَ أيْمَيِمَ لين حَآمَهِمَ مايه 
ليُؤْيْنَ يا4 [الأنعام:4 ١٠]ءلوَأَقْسَمُوا‏ بالل جَهَدَ 
أَيَمَبِهِةْ ' لا يَبِعَثْ آله من يَحُوتُ» [النحل: 4*] 
_«وَأقسَمُوا لَه جَِهِدَ أيْمَمٍمْ إن أمَريهُمْ لَيَحْرَجُنٌ 
كل لآ تُفَسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةُ» [النور:57]. 
قال أهل اللغة ‏ وهذا لفظ الجوهري - : اليمين: 
القسم. والجمع أيمن وأيان. فقال: سّمي بذلك 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل امرئ منهم على 


نيف 
1 70] فصل 


ولفظ اليمين في كتاب الله؛ وكذا في لفظ أصحاب 
الرسول 6 الذين خوطبوا بالقرآن: أولاً يتناول 


ضعه 





كاك ليان 1 
عندهم ما حلف عليه بالله بأي لفظ كان الحلف. 
وبأي اسم من أسمائه كان الحلف. وكذلك الحلف 
بصفاته كعزته و... وأحكامه؛ كالتحريم والإيجاب؛ 
فإن التحريم والإيجاب من أحكامه. 

والحالف إذا قال: أحلف بالله ليكونن. فهو قد 
التزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه» أو حرمه على 
نفسهء وعقد اليمين بالله؛ فجعل لزوم الفعل معقودًا 
بالله ثلثلا يمكن فسخه ونقضه؛ فموجب يمينه في 
نفسها لزوم ذلك الفعل له أو انتقاض إبانه بالله 
الذي عقد به اليمين. 

وهذا الثاني لا سبيل له إليه فتعين الأول؛ لكن 
الشارع في شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم عل 
نفسه؛ والإيجاب عل نفسه مطلقا؛ بل شرع له تحلة 
يمينه. وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الخاصل 
بالحنث في اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيرًا من 
المقام على اليمين. 

وقد تنازع الفقهاء في (اليمين): هل تقتضي إيجابًا 
وتحريًا ترفعه الكفارة؟ أو لا تقتضى ذلك؟ أو هي 
موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا 
الاقتضاء؟ على (ثلاثة أقوال)» أصحها (الثالث) كا 
سنئبه عليه إن شاء الله تعالى. 

[ 5”] والمقصود: أن نذكر من أقوال 
الصحابة ما يبين معنى اليمين في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وفي لغتهم؟ قفي سنن أبي داود: حدثنا محمد 
بن المنهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم» 
عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدههما 
صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل 
مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن 
مالك كفر عن يمينك» وكلم أخخاك» سمعت 
رسول الله 6 يقول: ١لا‏ يمين عليك» ولا نذر في 
معصية الربء. ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا 


بون واشت الإنذا ده . وحمي 
لإا مره هيه 


لك20© 


وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق ‏ صيغة الشرط 
والجزاء - وعلق وجوب صرف ماله في رتاج الكعية 
على مسألته القسمةء وهذه الصيغة يقصد بها (نذر 
التبرر) كقوله: إن شفي الله مريضي» وسلم مالي 
الغائب فثلث مالي صدقة؛ ويقصد بها نذر اليمين 
الذي يسمى (نذر اللجاج والغضب) كيا قصد هذا 
المعلق. 

والصيغة في الموضعين صيغة تعليق» لكن المعنى 
والقصد متباين؛ فإنه في أحد الموضعين مقصوده 
حصول الشرط الذي هو نعمة من الله كشفاء المريض» 
وسلامة المال» والتزم طاعة الله شكرًا لله عل نعمته 
وتقربًا إليه» وفي النوع الآخر مقصوده أن يمنع نفسه 
أو غيره من فعل؛ أو يحضه عليه وحلف؛ فالوجوب 
لامتناعه من وجوب هذا عليه» وكراهة ذلك ويغضه 
إياه» كما يمتنع من الكفر, ويبغضه ويكرهه فيقول: إن 
فعلت فهو [775/ 5 "] يهودي أو نصراني. 

وليس مقصوده أنه يكفر؛ بل لفرط بغضه للكفر 
به حلف أنه لا يفعل؛ قصذا لانتفاء الملزوم بانتفاء 
اللازم؟ فإن الكفر اللازم يقصد نفيه. فقصد به الفعل 
لنفي الفعل أيضًاء كا إذا حلف بالله فلعظمة الله في 
قلبه عقد به اليمين ليكون المحلوف عليه لازمًا لإيهانه 
بالله؛ فيلزم من وجود الملزوم ‏ وهو الإيان الله - 
وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذي حلف عليه. 
وكذلك إذا حلف أن لا يفعل أمرًا جعل امتناعه منه 
لازمًا لإيانه بالله وهذا هو عقد اليمين؛ وليس 
مقصوده رفع إيمانه؛ بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه 
ولا ما عقده به من الامتناع؛ فسمى عمر بن الخنطاب 
هذا (يمينًا) واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعلق 
بالشرط بقول النبي #5: «لا يمين عليك ولا نذر في 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (2077177 وضعفه الشيخ 
الألبان كيا في «المشكاةا برقم (0714417). 


ْنَا ايان والندور 
اند لكك اكه تس 
بعلك96. 

والنبي 6ه ذكر اليمين والنذرء كما ذكر الله في كتابه 
اليمين والنذر؛ فإن اليمين: مقصودها الحضء أو المنع 
من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب في الخبر. 

والنذر: ما يقصد به التقرب إلى الله ولهذا أوجب 
سبحانه الوفاء بالنذر؛ لأن صاحبه التزم طاعة لله 
فأوجب عل نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدًا للتقرب 
بذلك الفعل إلى الله. 

وهذا كيا أوجب الشارع على من شرع في الحج 
والعمرة إتمام ذلك لله؛ لقوله: [5”/ 6 "] لوََيَمُوا 
لَلتَجٌ وَالْعْمْرَة يلد [البقرة:97١]‏ وإن كان الشارع 
متطوعًا. وتنازع العلماء في وجوب إتمام غيرهما. 

ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين لان مقصود 
صاحبها الحض والمتع» ليس مقصوده التقرب إل الله 
تعالى. 

ولكن صيغة النذر تكون غالبًا بصيغة التعليق 
صيغة المجازات: كقوله: إن شفى الله مريضي كان عل 
عتق رقبة. 

وصيغة اليمين غاليًا تكون بصيغة القسمء كقوله: 
والله لأفعلن كذاء وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله: 
9وَبْجَم من عَهْدَ آله لَك :اتنا مِن قيب 
لتَصّدَّقنَ توق يِنَ أَلصَّلِحِينَ و فَلَمَا ءا 
من فَضَّلِف هيلوا بي وَتَولُوا وم رشت 9 تِ 
تاعَقَهِمْ يَِاقَا فى قُلريم إن نوم بلقو يمآ 
أخلفوا أنه مَا وَعَدُوَهُ وَيمًا اما يكذبُو رت » 
[التوية:ه/ا-/ا/ا]. 

وهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين: ياب 
التعليق بالشروط: 

كتعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك» وعلى 





(؟) ضعيف الإستاد: أخرجه أبو داود (2)7777 وضعفه الشيخ 
الألباني كما في «المشكاة؛ برقم (0714147. 





وش وله ا مكَمَرة 
جعت لما مدصي 


الأخرى (باب جامع 0 يشترك فيه اليمين 
بالله والطلاق والعتاق» والظهار والحرام وغير ذلك. 

ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر؛ ولهذا 
كان من الفقهاء من ذكرمسائل جاهيْم الأبهان مع 
مسائل التعليق» ومبهم من ذكرها في (باب الأيهان). 
والمنفي بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرىء والمقدم في 
إحداهما مؤخر في الأخرى: فإذا قال: إن فعلت كذا 
فهالي حرام» أو عبدي حرء أو امرأتي طالقء أو مالي 
صدقة؛ أو فعلي كذا وكذا حجة» أو صوم شهرء أو 
نحو ذلك [7777/ 76] فهو بمتزلة أن يقول: الطلاق 
يلزمه لا يفعل كذاء أو العتق أو الحرام يلزمه والمثي 
إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك. 

ففي صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه وأخر 
الحكم. 

ولما أخر الفعل ونفاه» وقدم الحكم؛ والمحلوف به 
مقصوده أن لا يكون ولا بيتك حرمته؛ وكذلك إذا 
قال: إن فعلت كذا فأنا كافرء أو بهوديء أو نصراني» 
فهو كقوله: والله لأنه كذا. 

وهذا كان نظر النبي #6 وأصحابه إلى معنى 
الصيغة ومقصود المتكلم» سواء كانت بصيغة 
المجازات أو يصيغة القسم. 

فإذا كان مقصوده الحض أو المنع جعلون يميئّاء 
وإن كان بصيغة المجازات» وإن كان مقصوده التقرب 
إلى الله جعلوه ناذرًا وإن كان بصيغة القسم؛ وهذا 
جعل النبي 485 الناذر حالفًا؛ لأنه ملتزم للفعل بصيغة 
المجازاة. 

فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلاجعل 
عليه كفارة يمين. 

وكذلك الحالف إنها أمره أن يكفر يميئه إذا حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها اعتبارًا باللقصود في 
الموضعينء فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به 
وهو النذر الذي يوق به - وإن كان بصيغة القسم - 





انما يلها تك الاريسنان وال 
وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب 
الأرضى لله وإن كان بصيغة النذرء وأمر بكفارة يمين. 

وهذا كله تحقيقًا لطاعة الله ورسوله» وأن يكون 
الدين كله لله. وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط 
تضمن ما يمخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازمًا؛ 
بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك. 

[777/ 0"] فكل ما يقصده العباد من الأفعال 
والتروك إن كان مما أمر الله به ورسوله فإن الله يأمر به 
وبالإعانة عليه» وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإن 
الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه» وإن كان من 
المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة؛ ومع النية 
السيئة يكون ذنبّاء ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذا. 

فالشرع داثًا في الأيان والنذورء والشروط 
والعقود يبطل منها ما كان تخالفًا لأمر الله ورسوله: 
لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بأييمانه بالله شرعت 
الكفارة ماحية لمقتفى هذا العقد؛ فإنه لولا ذلك لكان 
موجبه الإثم إذا خالف يمينه؛ ولهذا سمي (حًا) قال 
تعال: او لوا آله عْرصَةٌ لأيْمَيِكُمَ أن 
كوا وَكقُوا وَتْسْلِحُوا يفت آلناس» 
[البقرة:7785] وقد تواترت الآثار عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه الآية أنه لا يحلف 
أحدكم عل أنه لا يبر ولا يتقي الله ولا يصل رحمه. 
فإذا أمر بذلك قال: أنا قد حلفت بالله؛ فيجعل الحلف 
بالله مانعًا له من طاعة الله ورسوله. 

فإذا كان قد نبى سبحانه أن يجعل الله أي الحلف 
بالله ‏ مانعًا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينهى عن 
كونه مانعًا من طاعة الله. والأيان الشرعية الموجبة 
للكفارة كلها تعود إلى الحلف بالل كها ستنبه عليه إن 
شاء الله تعالى. 

وإنما المقصود هنا ذكر بعض الآثار» قال أبو بكر 
الأثرم في سئنه: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حتبل 
يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة 





9 كم ريه يه و وَمَيَةٍ 
الإمزار 


م 6"] قال: كفارة يمين»واحتجح بحديث 
عائشة» قال: وسمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل 
يحلف بالمثي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك» أو نحو 
هذه الأمان فقال: إذا حنث فكفارة يمينء إلا أني لا 
أحمله على الحنث ما لم يحنث» قيل له: لا يفعل. قيل 
لأبي عبدالله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس 
كفارة يمين؟ قال: نعم. 

قال الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
حسنء عن ابن أبي نجيح» عن عطاء؛ عن عائشة؛ 
قالت: من قال مالي في ميراث الكعبة» وكل مالي فهو 
هدي وكل مالي فهو في المساكين, فليكفر يمينه. 

وقال الأثرم: حدثنا عارم بن الفضلء حدثنا 
معتمر بن سليان» قال: قال أبي: حدثنا بكر بن 
عبدالله» أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليل بنت 
العجياء : كل تملوك لما مجررء وكل مال لا هدي؛ 
وهي يهودية» وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك» أو 
تفرق بينك وبين امرأتك. 

قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة» وكانت إذا 
ذكرت امرأة بالمديئة فقيهة ذكرت زينب» قال: فأتيتها. 
فجاءت معي إليهاء فقالت: في البيت هاروت 
وماروت؟!! 

قالت: يا زينب جعلني الله فداك؛ إنها قالت: كل 
مملوك لها حرء وكل مال لها هدي» وهي بهودية» وهي 
نصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية!! خلي بين الرجل 
وامرأته. 

فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتهاء 
فقالت: يا أم المؤمنين! جعلني الله [74/ 70] فداك 
إنها قالت: كل مملوك لحا حرء وكل مال لها هدي. 
وهي ببهودية وهي نصرانية» فقالت: جهودية 
ونصرائية!! خلي بين الرجل وبين امرأته. قال: فأتيت 
عبدالله بن عمرء فجاء معي إليها فقام على الباب 
فسلمء فقالت سا أنت وسا أبوك فقال: أمن حجارة 





كاك الابتمان وال 
أنت؟! أمن حديد أنت؟! أي شىء أنت؟! أفحتك 
زينب» وأفتتك أم المؤمنين فلم تقب فتياهماء قالت: يا 
أبا عبدالرحمن! جعلني الله فداك» إنها قالت: كل 
ملوك لها حرء وكل مال ها هدي» وهي مبودية؛ وهي 
نصرانية» فقال: يهودية ونصرانية! كفري عن يمينك» 
وخلي بين الرجل وبين امرأته. 

وذكر هذا عبدالرزاق في «مصنفه» عن التيمي عن 
معتمر بن سليهان» عن أبيه؛ عن بكر بن عبدالله المزني» 
قال: أخبرني أبو رافع» قال: قالت لي مولاتي ‏ ليل ابنة 
الععجياء : كل تملوك لها حرء وكل مالا هدي وهي 
هودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك. 

قال: فأتتنا زينب بنت أم سلمة. وكان إذا ذكرت 
امرأة فقيهة ذكرت زينب» فذكرت ذلك لهاء فقالت: 
خلي بين الرجل وبين امرأته» وكفري عن يمينك» 
قال: فأصنا حفصة زوج النبي #6 فقلت: يا أم 
المؤمنين! جعلني الله فداكء وذكرت ها يمينهاء 
فقالت: كفري عن يمينك؛ قال: وأتينا عبدالله بن 
عمرء فقلنا: يا أبا عبدالرحمن! وذكرت له يمينهاء 
فقال: كفري يمينك؛ وخلي بين الرجل وامرأته. 

["/ 90"] قال ابن عبدالير: قوله: وكل مملوك 
لحا حر. هو من رواية سليان التيمي» وأشعث 
الخمراني؛ عن بكر المزني مع هذا الحديث. وني رواية 
أشعث في هذا الحديث ابن عباسء وأبو هريرة» وابن 





عمرء وحفصة. وعائشة:» وأم سلمة؛ بإنا هر زيتب 
بنت أم سلمة. 

وقال الأثرم: حدثنا عبدالله بن رجاف أخيرنا 
عمران: عن قتادة» عن زرارة بن ن أب أوف؛ أن امرأة 
سألت ابن عباس: أن امرأة جعلت بردها عليها هديا 
إن لبسته؟ فقال ابن عباس: أفي غضبء أم في رضا؟ 
قالوا: في غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب 
إليه بالغضب. لتكفر عن يمينها. 

قلت: ابن عباس استفسر التذر هل مقصودها 


التقرب بالمنذور كا قد يقول القائل: إن سلم مالي 
تصدقت بهء أو مقصودها الحلف أنبها لا تلبسه فيكون 
عليها كفارة يمين» فقال: أفي غضبء أم رضا؟ فلا 
قالوا: في غضب علم أنها حالفة» لا ناذرة» ولهذا سمى 
الفقهاء هذا (نذر اللجاج والغضب) فهو يمين وإن 
كان صيغته صيغة الجزاء. 

وقال الأثرم: حدثني ابن الطباعء حدثنا أبو بكر 
بن عياشء» عن العلاء بن المسيب» عن يعلى بن 
النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس: سّئل عن رجل 
جعل ماله في المساكين؟ قال: أمسك عليك مالك» 
وأنفقه على [51"/ 5”] عيالك» واقض به دينك» 
وكفر عن يمينك. 

وقال حرب الكرماني في مسائله: حدثنا المسيب 
بن واضحء حدثنا يوسف بن أبي السفر؛ عن 
الأوزاعي؛ عن عطاء بن أبي رباح» قال: سألت ابن 
عباس عن الرجل يحلف بالمثي إلى بيت الله الحرام؟ 
قال: إنها المثى على من نواهء فأما من حلف في 
الغضب فعليه كفارة يمين. 

وقال الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أب الأسودء 
حدثنا معتمر» عن أبيه؛ عن ابن عمر والحسن قال: إذا 
كان نذر الشكر فعليه وفاء نذرهء والنذر في المعصية 
والغضب يمين. 

وقال الأثرم: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن 
حتبل: حدثنا عبدالرزاق» حدثنا ابن جريجء قال: 
سثل عطاء عن رجل قال: علي آلف بدنة؟ فقال: 
يمين» وعن رجل قال: علي ألف حجة؟ قال: يمين» 
وعن رجل قال: مالي هدي؟ قال: يمين» وعن رجل 
قال: مالي في المساكين؟ قال: يمين. وقال أحمد: حدثنا 
عبدالرازق» أخيرنا معمر» عن تقتادة» عن الحسن 
وجابر بن زيد في الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا 
فأنا محرم يحجة؟ قال: ليس الإحرام إلا على من نوى 
الحج» يمين يكفرها. وقال أحمد: حدثنا عبدالرازق» 


ميان لبان ا 
أخبرنا معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه قال: يمين 
يكفرها. 

وقال الأثرم: حدثنا أبو عبدالله» حدثنا وكيع عن 
سفيان» عن ليثء عن المنهال» عن أبي وائل في رجل 
قال: هو حزم بحجة؟ قال: يمين. 





وقال: حدثنا أبو عبدالله, حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي. عن أيوب - يعني أبا العلاء - عن 
[81/ 0"] قتادة ومنصورء عن الحسن في رجل 
قال: إن دخل منزل فلان فعليه مشي إلى بيت الله؟ قال 
عليه كفارة يمين» قال: فإن نذر أن يمشي فعليه المثي؛ 
وإن لم يطق المثى ركب فأهدى. وقال أبو عبدالله: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثنا عاصم بن 
محمدء عن أخيه عمر بن محمد قال: جاء إنسان 
فاستفتى القاسم بن محمد بن أب بكرء فقال: يا أيا 
محمد! كيف ترى في رجل جعل عليه مشيا إلى بيت 
الله؟ فقال القاسم: أجعله نذرًا؟ قال: لاء قال: أو 
جعله لله؟ قال: لاء قال: فليكفر عن يمينه. 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

ذكر ابن عساكر ما ذكره حنبل؛ قال: سمعت أبا 
عبدالله يقول: يقال: مروان بن الحكم كان عنده 
قضاءء وكان يتبع قضاء عمر: وذكر ما ذكره أبو زرعة 
الدمشقي. 

قال: الاختلاف بين الناس في هذين الرجلين: 
محمد بن الوليد الزبيدي و[سعيد بن أبي حمزة])*» وقد 
أخبرني الحكم بن نافع أنه رآهما جميعًا الزبيد» و[سعيد 
ابن أبي حمرة] © 

ورأيته للزبيدي أكثر تعظيّاء وهما صاحبا الزهري 
بالرصافة من قبل هشام بن عبدالملك: محمد بن الوليد 


(©) الصواب : شعيب بن أبي حمزة: انظر «الصيانةة ص 7187/7 . 
(©:» ) المواب : شعيب بن أبي حمزة: انظر #الصيانة» ص 77977. 


نت تس 
الزييدي على بيت المال»[ وسعيد بن أبي حمزة] “ على 
نفقات هشام. 

وعن بقية قال: قال لنا الأوزاعي: ما فعل محمد 
ابن الوليد الزبيدي؟ قال: قلت: ون بيت المال. قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون! 

7" / 0] وذكر ما ذكره الذهلي من حديث 
الزهري؛ حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» أخبرنا 
عبدالله بن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب؛ قال: 
أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها 
عند الكعبة في أمر إن فعلته» ففعلت ذلك الأمر» 
فقدمت المدينة تستفتي عن نذرهاء فجاءت عبدالله بن 
عمر فقال لما عبدالله: لا أعلم الله أمر في النذر إلا 
بالوفاء» قالت المرأة: فأنحر ابني؟ فقال عبدالله بن 
عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم. ثم لم يزدها ابن 
عمر على ذلك. 

فجاءت عبدالله بن عباس فاستفته عن ذلك» 
فقال: أمر الله بوفاء» النذرء ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. 

وقد كان عبدالمطلب بن هاشم نذر إن توافى له 
عشرة رهط أن ينحر أحدهمء فلما توافى له عشرة» 
وأقرع بينهم أيهم ينحرء فصارت القرعة على عبدالله 
بن عبدالمطلبء وكان أحب الئاس إلى عبدالمطلب» 
فقال عبدالمطلب: اللهم! أهو أو ماتة من الإبل» ثم 
أقرع بينه وبين مائة من الإبل في الجاهلية؛ وصارت 
القرعة على نحر مائة من الإبل فقال ابن عباس 
للمرأة. فإني أرى أن تنحري ماثة من الإبل مكان 
ابنك. 

فبلغ الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» 
فقال: ما أرى ابن عمر وابن عباس أصابا الفتيا: «إنه 
لا نذر في معصية الله» استغفري الله وتوبي إليه» 
واعملٍ ما استطعت من الخير» فأما أن تنحري ابنك 
فإن الله قد نباك عن ذلك. 


(») المواب : شعيب بن أبي حمزة: انظر «الصياتئة» ص ”77/7. 


طعه 


ماك الاتسْان والتذور 

قال: قَسْرّ الناس بذلك» وأعجبهم قول مروان. 

ورأوا أن قد أصاب الفتوى» فلم يزل الناس 
يفتون بأن لا نذر في معصية الله. 

[:4// 5”] قلت: ابن عمر كان من حاله أنه 
يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمر فيه؛ لا بوفاء ولا 
ترك» كما سئل عن من نذر صوم يوم العيد فقال: أمر 
الله بالوفاء بالنذر» ونهى رسول الله :8 عن صوم هذا 
اليوم. 

وذلك أنه تعارض عنده دليلان: الأمر والنهي. 
وم يتبين له أن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله ولهذا 
نقل مالك في (موطته) الحديث الذي أخرجه 
البخاري بعده عن عائشة؛ أن رسول الله ه قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نلر أن يعصي الله قلا 
يعصه”" مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر 
بلفظ النذر مطلقًاء إن قوله: تُوقُونَ بآلكذر» 
[الإنسان:/] خبر وثناء» وقوله: لوَلَيُوقُوا نُدُورَهُمَ» 
[الحج:9”] خاص؛ لكن الله أمر بالوفاء بالعهود 
والعقود. والنذر من ذلك. فهذا والله أعلم معنى 
قولهما: أمر الله بالوفاء بالنذر. 

وهذه حال من يجعل العهود والعقود مقتضية 
للوفاء مطلقًا من غير اعتبار في المعقود عليه. 

وهذا كثيرًا ما يعرض لبعض أهل الورع كما 
عرض لابن عمر» حتى إنهم يمتنعون عن نقض كثير 
من العهود والعقود المخالفة للشريعة» وهم يتورعرن 
أيضًا عن مخالفة الشريعة» فيبقون في الحيرة!! 

وأما بن عباس فعنه في هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: هذا. 

والأخرى: عليه ذبح كبش؛ وهذا إحدى الروايتين 
عن أحب وقول أي حنيفة وغبرم وهنا هو الذي 
يناسب الشريعة؛ دون الاحتجاج بقصة عبدالمطلب. فإن 





.)17957( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عمل أهل الجاهلية لايحتج ا له 
[756/ 56] لكن ابن عباس احتج به لكون الدية أقرها 
الإسلام وهي بدل النفس» فرأى هذا البدل يقوم مقام 
المبدل في الافتداء» ثم جعل الافتداء بالكبش اتباعًا لقصة 
إبراهيم وهو الأنسب. 

والرواية الأخرى عن أحمد عليه كفارة يمين 
كسائر نذور المعصية. 

والذي أفتى به مروان أنه لا شيء عليه هو قول 
الشافعي. وأحمد في رواية» وكل من يقول: نذر 
المعصية لا شيء فيه. 

وهذا النذر ظاهره نذر يمين؛ لكن المعروف عن 
ابن عمر وابن عباس أن ذلك يمين يكفرها. 

فتبين أنه كان نذر تبرر كنذر عبد المطلب؛ ولكن 
مالكًا وغيره من أهل المديئة لا يفرقون بين البابين» 
فرووا القصة بالمعنى الذي عندهم. 
لفن 


وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 
: ْ 

قد كتبت في (قاعدة العهود والعقود): القاعدة في 
العهود الدينية في القواعد المطلقة» والقاعدة في العقود 
الدنيوية في القواعد الفقهية» وفي (كتاب النذر) أيضًا 
أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه» 
أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة 
فإن هذه العهود [545"/ 70] والموائيق تقتضي له 
وجوبًا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الامر الأول 
فتكون واجبة من وجهين» بحيث يستحق تاركها من 
العقوبة ما يستحقه ناقض العهود والميثئاق» وما 
يستحقه عاصي الله ورسوله. هذا هو التحقيق. 

ومن قال من أصحابنا: إنه إذا نذر واجبًا فهو يعد 
النذر كبا كان قبل النذر؛ يخلاف نذر المستحب فليس 


ميات ليان و 

كيا قال؛ بل النذر إذا كان يوجب فعل المستحب 
فإيجابه لفعل الواجب أولى؛ وليس هذا من باب 
تحصيل الحاصل؛ بل *ما وجوبان من نوعين لكل نوع 
حكم غير حكم الآخر؛ 0 
وأم أم أب؛ فإن فيها سببين كل منهما تستحق 
السدس. 

وكذلك من قال من أصحابنا: إن الشروط التي 
هي من مقتفى العقد لا يصح اشتراطها؛ أو قال: 
تفسد حتى قال بعض أصحاب الشافعي: إذا قال: 
زوجتك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان كان التكاح فاسدًا لأنه شرط فيه الطلاق» 
فهذا كلام فاسد جدّاه فإن العقود إنما وجبت 
موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسههاء ومطلق 
العقد له معنى مفهوم, فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو 
المفهوم منه؛ فإن موجب العقد هو واجب بالعقد 
كموجب النذره لم يوجبه الشارع ابتداء وإنما أوجب 
الوفاء بالعقودء كما أوجب الوفاء بالنذر. 

فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق» أو يعرف 
وصرح المتعاقدان بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من 
ياب عطف الخاص على العام. فيكون العاقد 
[7/ 7"6] قد أوجبه مرتين» أو جعل له إيجابًا 





خاصًا يستغني به عن الإيجاب العام. 
وفي القرآن من هذا نظائر مثل قوله: 
وريسيب شل وجتيل ويكحل» 


[البقرة: :14 وقوله: لمِنَ الْمَيْعنَ مِنَشَهُمْ ويلك 
ومن شٍٍٍ َِترَهِمَ وَمُوسَى وَعِمِسَى آبن ميم 
[الأحزاب:7] وقوله: «حَنيظوا على الصّلوت 
وَآلصّلّزة الْوُسَطَئْ» [البقرة:4؟؟] 00 طكل 
لَأَرْوجكٌ وََّتَاتِكَ وَضَاءِ الْمُؤْمِينَ4 [الأحزاب:9ه] 
وقوله: ظَأمُرٌ بالغذلٍ وَالحْسَِنٍ وإبتَاي ذى 
آلْقرّ!» [النحل:40]. 
زوين 


وسثئل - رحمه الله تعالى -: 

عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند 
شخص فرهنه عند غير فعدم الرهن؛ فحلف 
صاحب الرهن إن لم يأته به لى يستعمله؛ معتقدًا أنه 
استعلمه؟ 

الحمد لله. إذا كان حين حلف معتقدًا أن الرهن 
باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضر لم يحنث والحالة 
هذه. والله أعلم. 

6 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار 
حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؛ ثم تبين له أنه لم 
يأخذ شيمًا: فهل يحنث إذا دخل أم لا؟ 

[44*/ ه"] فأجاب: 

إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما 
ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتنعًا لذاته» ىا لو حلف 
ليشربن الماء الذي في هذا الإناء وليس فيه ماء في أصح 
القولين» ولأنه إن حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين 
بخلاف ذلك. ومثل هذا فيه أيضًا نزاع. 

والصحيح أنه لا حنث فيه» فصار غير حانث في 
هذين الوجهين. 

والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما 
حلف عليه فتبين بخلافه» فإن هذا جهل بالمحلوف 
عليه بنفسه. وذلك جهل بصفة المحلوف عليه. والله 


أعلم. 


نينت 


طدمى 


مِدَا ب الاْان وال 
وسئل - رحمه الله تعاِلى -: 
عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح 
زوجته؛ وإن صالحها ما ترجع تكلمه؛ فا يجب في 
أمره. وصالح زوجته. وأمر والدته في الشرع المطهر؟ 
فأجاب: 





إذا صالح زوجته كا أمر الله ورسوله فينبغي لما 
أن تكلمه وتكفر عن يمينها. 

وكفارة اليمين إما عتق رقبة؛ وإما إطعام عشرة 
مساكين؛ لكل مسكين رطلان من المخيز. 

وينبغي أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجين واللحم 
وغيره» وإما كسوة عشرة مساكين ثوب ثوبًا. ويجوز أن 
يكفر عنها بإذنها الابن أو زوجته. 

يدن 


[/ ه"] وقال شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 

كفاراة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة: قال 
تعالى: لتَكَفْرَتُئَ عام عَكَرَةِ مسدكينَ ين أزسلٍ 
نا تيون أَمليكُم أذ كِسوتهُز أذ ير رقب 
قَمَن كر حَمنَ قَصِيَامُ تلَسَدٍ أَيامِ» [المائدة:44] 
فمتى كان واجدًا فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث؛ فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإذا اختار أن يطعم عشرة 
مساكين فله ذلك. 

ومقدار ما يطعم مبني على أصلء وهو أن 
إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع؟ أو بالعرف؟ فيه 
قولان للعلماء: منهم من قال: هو (مقدر بالشرع) 
وهؤلاء على أقوال: منهم من قال: يطعم كل مسكين 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من 
بر؟ كقول أبي حنيفة» وطائفة. 

ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من 
تمر وشعيرء أو ربع صاع من بر- وهو مد ثقول أحمد 


1 
م 


اس يش 





وطائفة. ومنهم من قال: بل يجزئ في الجميع مد من 
الجميع» كقول الشافعي وطائفة. 

والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرفء لا بالشرع؛ 
فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم 


قدرًا ونوعًا. 


وهذا معنى قول مالك. قال إسباعيل 
31 0 ”] بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة 
اليمين أن المد يجزىئ بالمديئة. 

قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيضًا غير عيشنا 
فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: 
«ين أَرْسٍَ ما تُطيِمُونَ أَهَلِكُمْ أو كِسْوَتهُز» 
[المائدة: 4864]. وهو مذهب داود وأصحابه مطلمًا. 

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ 
ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن» خبز وسمنء 
خبز وثمر. 

والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم في 
غير هذا الموضعء وبينا أن هذا القول هو الصواب 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وهو قياس 
مذهب أحمد وأصوله فإن أصله أن مالم يقدره الشارع 
فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذا لم يقدره الشارع 
فيرجع فيه إلى العرف. لا سيها مع قوله تعالى: «مِنْ 
أَرَسٍَ مَا تَطَمِمُونَ أُمَلِيكُمَ» فإن أحمد لا يقدر طعام 
المرأة» والولد» ولا المملوك؛ ولا يقدر أجرة الأجير 
المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه؛ ولا يقدر 
الضيافة الواجبة عنده قولاً واحدّاء ولا يقدر الضيافة 
المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه؛ 
هذا مع أن هذه واجبة بالشرط؛ فكيف يقدر طعامًا 
واجبّا بالشرع؟ بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين 
عنهء ولا الخراج» ولا يقدر أيضًا الأطعمة الواجبة 
مطلقاء سواء وجبت بشرعء أو شرطهء ولا غير 
الأطعمة ما وجبت مطلمًا. فطعام الكفارة أولى أن لا 


يقدر. 


طدعهة 






يتا لبان وال 

[861/ 0"] والأقسام ثلاثة: فيا له حد في الشرع 
أو اللغة رجع في ذلك إليهماء وما ليس له حد فيهما 
رجع فيه إلى العرف. 

وهذا لا يقدر للعقود ألفاظاء بل أصله في هذه 
الأمور من جنس أصل مالكء كما أن قياس مذهبه أن 
مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع 
من برء وقد دل على ذلك كلامه أيضًا كبا قد بين في 
موضع آخر؛ وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع 
كالتمر والشعير. 

وقد تنازع العلماء في (الأدم) هل هو واجب أو 
مستحب؟ على قولين. والصحيح أنه إن كان يطعم 
أهله بأدم أطعم المساكين بأدم» وإن كان إنما يطعم بلا 
أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله؛ بل يطعم 
المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله 
مدا من حنطة كا يقال عن أهل المدينة؛ وإذا صنع 
خبرًا جاء نحو رطلين بالعراقي» وهو بالدمشقي خمسة 
أواق وخمسة أسباع أوقية» فإن جعل بعضه أدمًا ا 
جاء عن السلف كان الخبز نحوًا من أربعة أواق» 
وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار؛ فلهذا قال جمهور 
العلماء: يطعم في غير المدينة أكثر من هذا: إما مدان» 
أو مد ونصف على قدر طعامهم » فيطعهم من الخبز 
إما نصف رطل بالمدشقي وإما ثلثا رطلء وإما رطل» 
وإما أكثر. 

أما مع الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت؛ 
فإن عادة الناس تختلف بالرخص [765/ 76] 
والغلاء» واليسار والإعسارء وتختلف بالشتاء 
والصيف. وغير ذلك. وإذا حسب ما يوجبه أبو 
حنيفة خبرًا كان رطلاً وثلثاً بالدمشقي؛ فإنه يوجب 
نصف صاع عنده ثمانية أرطال. 

وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا 
ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي ست 


يخززا اولخ إنال قز نه 


مرات» وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلا 
مرات. 

والمختار: أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس 
وعادتهم» فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي 
بلد ما أوجبه أحمد, وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا عل 
حسب عادته؛ عملاً بقوله تعالى: لمن أُوْسٍَ ما 
تَطَعِمُونَ أَمَلِيكُمْ4 [المائدة:44]. 

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبرًا وأدمًا من 
أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف. 
وهو مذلهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى 
الروايتين وغيرهم؛ وهو أظهر القولين في الدليل» فإن 
الله تعالى أمر يإطعام؛ لم يوجب التمليك» وهذا إطعام 


ا-حفقة. 


ومن أوجب التمليك احتج بحجتين: 
إحداهما: أن الطعام الواجب مقدر بالشرع. ولا 


يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه. 
والثانية: أنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي 
لا يمكنه مع الإطعام. 


وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع؛ وإن 
قدر أنه مقدر به فالكلام [561/ 0"] إنها هو إذا 
أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء. وحيتذ فيكون قد 
أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر.وأما التصرف بها شاء 
فالله تعالى لم يوجب ذلك إنها أوجب فيها التمليك لأنه 
ذكرها باللام بقوله تعالى: «إِنمًا أَلصَّدَقَتُ لِلفقَرَاءِ 
وَآلْمَسَكينِ» [التوبة:0] وهنا حيث ذكر الله 
التصرف "بحرف الظرف, كقوله: «وقق ألرّقَابِ» 
[التوبة:6] #قف صَبيلٍ آه» [التوبة:١6]‏ 
فالصحيح أنه لا يجب التمليك؟ بل يجوز أن يعتق من 
الزكاة» وإن لم يكن ذلك تمليكًا للمعتق» ويجوز أن 
يشتري سلاحًا يعين به في سبيل الله وغير ذلك. 

وهذا قال من قال من العلاء: الإطعام أولى من 
التمليك؟ لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله؛ بل 


ضْكْنَا انان والُذور 
لد ل كاوس 

وغاية ما يقال: إن التمليك قد يسمى إطعامّاء كا 
يقال؛ «أطعم رسول الله 6 الجدة السدس”" وفي 
الحديث: هما أطعم الله د 1 
الأمر بعده»'" لكن يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول 
الإطعام المعروف بطريق الأولى» ولأن ذلك إنها يقال 
إذا ذكر المطعم» فيقال: أطعمه كذا. 

فأما إذا أطلق وقيل: أطعم هؤلاء المساكين. فإنه 
لايفهم منه إلا نفس الإطعام؛ لكن لما كانوا يأكلون ما 
يأخذونه سمي التمليك للطعام [طعامًا؛ لأن المقصود 





هو الإطعام. 
أما إذا كان المقصود مصرقًا غير الأكل فهذا لا 


ين 

1[ ه "] وقال ‏ قدس الله روحه -: 

وأما النذر فهو نوعان: طاعة» ومعصية. فمن ندر 
صلاة» أو صومًاء أو صدقة فعليه أن يوني به» وإن نذر 
ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد 
وخبزها زعا اراختيةا أو فلة أى غز ذلك فهذا ندر 
بعض الوجوه التثر للأوثان 
كاللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى: فهنا لا 
يجوز الوفاء به بالاتفاق؛ لكن من العلماء من يوجب 
كفارة يمين» كالإمام أحمد وغيره. ومنهم من لا 


معصية. وهو شبيه من ب 


يوجب شيئًاء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. 

وإذا صرف الرجل ذلك المنذور في قربة مشروعة» 
مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد التي هي 
بيوت الله») ويصرف النفقة إلى صا تي الفقراء: كان 


)١1(‏ ضعيف: أخحرجه الترمذي (7١71)؛‏ وضعفه الشيخ الألباني كيا في 


«الإرواء» برقم (/1741). 
(7) ححسن: أخرجه أبو داود (62594175) وأحمد في #مننم» ١(‏ / 4): 
وحنه الشيخ الألباني كيا في «الإرواءة برقم .)174١(‏ 


هذا عملاً صال ًا يتقبله الله منهه مع أن أصل (عقد 
النذر) مكروه فإن النبي 4 قد ثبت عنه (أنه نبى عن 
النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير؛ وإنها يستخرج به من 
البخيل»”". والله أعلم. 

فين 


[هه"/ ه”"7] باب القضاء 


فائدة نافعة جامعة 

المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلهاء 
وقطع المخاصمة.» فوصول الحقوق هو المصلحة» 
وقطع المخاصمة إزالة المفسدة.فالمقصود هو جلب 
تلك المصلحة» وإزالة هذه المفسدة. 

ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به 
السماء والأرض.وقطع الخصومة هو من (باب دقعم 
الظلم والضرر) وكلاهها يتلقسم إلى إبقاء موجود. 
ودفع مفقود. 

ففي وصول الحقوق إلى مستحقها يحفظ 
موجودهالء ويحصل مقصودها. وفي الخصو ة يقطم 
موجودهاء ويدفع مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت 
الخصومة التي هي أحد المقصودين. 

وأما الحقوق: فإما أن تكون وصلت معه. أو 
رضي صاحب الحق بتركه وهو جائز» وإذا انفصلت 
الحقرق بحكم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون في 
فصلها جرح الحكام والشهود ونحو ذلك؛ وهو من 
المفاسد التي لا يصار إليها لضرورة؛ كالمخاصمة؛ فإنه 
قد يكون في الفصل الأمر صعبًا بين المتخاصمين 
وغيرهما. 


.)01796( صحيح: أخرجه البخاري (3705:7708)) ومسلم‎ )١( 


نونك نازقزنكية <> 


مدا لبان و( 
17 50 7] فالأقسام أربعة: إما فصل بصلح. 
فهذا هو الغاية؛ لأنه حصل المقاصد الثلاث على 

التهام. وإما فصل بحكم مرء فقد حصل معه وصول 

الحق وقطع الخصومة؛ ولم يحصل معه صلاح ذات 

البين» وزما صلح على ترك بعض ما يدعى أنه حق. 
فهذا أيضًا قد حصل مقصود الصلح وقطع 

النزاع» ولم يحصل مقصود وصول الحقوق؛ لكن ما 

يقوم مقامه من الترك. ومن هنا يتبين أن للحكم 
بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المرء لأخهها اشتركا 
في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع 
ترك أحدهما لحقه؛ وامتاز الآخر بأخذ المستحق حقه 

مع ضغائن. 
فتلك المصلحة أكمل؛ لا سيا إن كان الحق إنها هو 

في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل 

ولا صلح فهذا لا يصلح يحصل به مفسدة ترك 

القضاء. 





وإن كان الحق في يد صاحبه كالوقف وغيره يخاف 
إن لم يحفظ بالبينات أن ينسيه شرطء ويجحد ولا يأتيه 
ونحو ذلك؛ فهنا في سماع الدعوى والشهادة من غير 
خصم حفظ الحق المجحود عن خصم مقدرء وهذا 
أحد مقصودي القضاء فلذلك يسمع ذلك. 

ومن قال من الفقهاء: لا يسمع ذلكء كما يقوله 
طوائف من الحئفية» والشافعية: والحنيلية» فعنده ليس 
للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة» ولا خصومة ولا 
قضاء؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا في وجه مدعى عليه 
لتظهر الخصومة. ومن قال بالخصم المسخر فإنه 
ينصب للشر ثم يقطعه ومن قال: تسمع فإنه يحفظ 
الحق الموجودء ويذر الشر المفقود. والله أعلم. 

يت 


خزن كا ءاشغ لاضازقزنكنة 

0 ه] وقال شيخ ا 
-قسس الله روحه.: 

فصل 

فيها جعل الله للحاكم أن يحكم فيه. 

ومالم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه. 

بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى 
ولرسوله يَ. 

ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره» ولو 
كان ذلك الشخص من آحاد العامة. 

وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع 
الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بهاء وقد بينها في كتابه 
وسنة رسوله 46 با أجمعت عليه الأمة» أو تنازعت 
الأمة فيه إذا وقم فيه نزاع بين بين الحكام وبين آحاد 
المسلمين» من العلماء أو الجند أو العامة» أو غيرهم؛ لم 
يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه 
بقوله ويمنعه من القول الآخرء فضلًا عن أن يؤذيه أو 
يعاقبه. 


مثل أن يتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله: «أوّ 


لَسَّسْتُمْ آلقِسَآء» [المائدة: 1] هل المراد به الجماع كما 
فسره ابن عباس وغيره» وقالوا: إن مس المرأة لا 
ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة. أو المراد به 
اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقًا؟ ى) نقل 
الأول عن اين عمر. والثالث قاله بعض العلياء» 
وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال. 

[754/ ه"] والأظهر هو القول الأول» وأن 
الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقاء وما زال 
المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أحد قط عن النبي 
كك أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك» ولا 
نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك» ولا 
نقل عنه قط أنه توضأ من ذلكء. بل قد نقل عنه في 


طِكْكَا انان انور 
الا لشت برسة 
اختلف في صحة هذا الحديث؛ لكن لا خلاف أنه لى 
ينقل عنه أنه توضأ من المس. 

وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج 
الدم بالفصاد والحجامة» والجرحء والرعاف. وفي 
القيء وفيه قولان مشهوران» وقد نقل عن النبي 456 
أنه توضأ من ذلك» وعن كثير من الصحابة» لكن لم 
يثبت قط أن النبي و أوجب الوضوء من ذلك» بل 
كان أصحابه يخرجون في المغازي فيصلون ولا 
يتوضتون؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: إن الوضوء 
من ذلك مستحب غير واجبء وكذلك قال في 
الوضوء من مس الذكر ومس الرأة لشهوة: إنه 
يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب» وكذلك قالوا في 
الوضوء من القهقهة وتما مست التار: إن الوضوء من 
ذلك يستحب ولا يجب؛ فمن توضأ فقد أحسن؛ ومن 
لم يتوضاً فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل» بل المقصود 
ضرب المثل بها. 

[4/ 76] وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل 
الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما وفي كثير من 
مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك؛ وفي كثير من 
مساتل العبادات في الصلاة والصيام والحج» وفيٍ 
مسائل زيارات القبورء منهم من كرهها مطلقاء 
ومنهم من أباحهاء ومنهم من استحبها إذا كانت على 
الوجه المشروع؛ وهو قول أكثرهم. 

وتنازعوا في السلام على النبي وه: هل يسلم عليه 
في المسسجد وهو مستقيل القبلة» أو مستقبل الحجرة؟ 
وهل يقف بعد السلام يدعو لهء أم لا؟ 

وتنازعوا أي المسجدين أفضل: المسجد الحرام؛ أو 





زلف صحيح: أخرجه أبو داود (178)) والترمذي (2)450 والنساتي 
:)17١(‏ واين ماجة (؟601)) وصححه الشيخ الألباني 
كا في المشكاة» برقم (7377). 





عجوو تكش نل مدني 
مسجد النبي يه واتفقوا على أنههما أفضل من المسجد 
الأقصىء واتفقوا على أنه لا يستحب السفر إلى بقعة 
للعبادة فيها غير المساجد الثلاثة» واتفقوا على أنه لو 
نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذرهء واتفق الأئمة 
الأربعة والجمهور على أنه لو نذر السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بنذرهء وتنازعوا فيما إذا 
نذر السفر إلى المسجدين إلى أمور أخرى يطول 
ذكرهاء وتنازعوا في بعض تفسير الآيات؛ وفي يعض 
الأحاديث: هل ثبتت عن النبي يود أو لم تثبت؟ 

0”] فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من 
الحكام كائنًا من كان ولو كان من الصحابة أن يحكم 
فيها بقوله على من نازعه في قوله. فيقول: ألزمته ألا 
يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي» بل 
الحكم في هذه المسائل لله ورسوله؛ والحاكم وإحد من 
المسلمين؛ فإن كان عنده علم تكلم يما عنده» وإذا كان 
عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر الحق في ذلك 
وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع 
حكم الله ورسوله؛ وإن خخفي ذلك أقر كل واحد على 
قولهء أقر قائل هذا القول على مذهبه. وقائل هذا 
القول على مذهبه ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا 
بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من 
العلم. 

وأما باليد والقهرء فليس له أن يحكم إلا في المعينة 
التي يتحاكم فيها إليه مثل: ميت مات وقد تنازع 
ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه 
وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم يحكمه. 
وم يكن له أن يقول: أنا لا أرفضى حتى يحكم بالقول 
الآخر. وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها 
أحدهما فصل بينهما كا أمر الله ورسوله» وألزم 
المحكوم عليه بها حكم به وليس له أن يقول: أنت 
حكمت علي بالقول الذي لا أختاره» فإن الحاكم عليه 
أن يجتهد . كا قال النبي 25: «إذا اجتهد الحاكم 
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مضا الاييتنان وال رِ 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر:”"2, 
وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلياء [871/ 70] 
والحكام بعلم دون غيره» كا قال تعالى: «وَدَاوْردٌ 
وَسُليَمَنَ إذْ محَكُمَانٍ فى أترثِ إذْ كففَت فيه 
عَتَمْ قور وَكُنًا كيو سورت © 
كَنَهُمْنَهًا سُليِمََ ' وَكُلاً َاتَبَنَا حُكمًا وَعِلَمَاه 
[الأنبياء: 4/ا-79]. 

وعلى الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل. والعدل هو 
ما أنزل الله كيا قال تعالى: «إنّ أطة يَأمْرَكُمَ أن 
تَوَتُوا الأمست إِل أَمَلْهًا وَإِذّا حَكَمْئُم بَيْنَ الئاس 
أن لََكُمُوا بالْعدلٍ " إِنّ له ييا يَمطكر يمه ” 
إِنَّ آله كان عَيِيعًا بَصِمرا» ثم قال تعالى: «يكأا 
لذبن دَامنَا أَطِيمُوا أقَهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ َأزلى 
آلأشي يكم كإن تَعرّعمَ فى غَنَرٍ َركُوهُ إلى آكه 
وَالرّمُولٍ إن كُمّ مْمِنُونَ بلهِ وَآليَوْمٍ الآبخر " 
ذَلِكَ عد وَأَحْسَنٌُ تأويلاً» [التنساء: مه . وهل 
فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول» 
وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى 
الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يحكم بين 
عباده» والحكم له وحده وقد أنزل الله الكتب وأرسل 
الرسل ليحكم يبنهم» فمن أطاع الرسول كان من 
أوليائه المتقين» وكانت له سعادة الدنيا والآخرة» ومن 
عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب» قال 
تعالى: «تان آلتَامنُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ كْبَعَتَ الله لين 
ميت وَمِرِينَ وأَدَّلَ مَعَهُمٌ الكتب بِآلْحَقٍ 
لِيَحَكُمَ بين آلئاس فِيما أخْلْفوا فِيه' وَمَا أَخْبَلَفَ 
فيه إلا الْذِينَ أوتُوهٌ سن يَعَع م1111؟/0؟) 
جَاَتَهُمٌ ليث يَفيَا بَتِتَهْرْ فَهَدَى آله اليرت 
اموا لِمَا اخَتلقُوا فيه مِن آلحَقٍ بإِذْيف ” وآكة 
يُهْدِى من يَشَآهُْ . إن مِرطر تُستهم» [البقرة: 


.)١116(ملمو‎ 077 81( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 





1]؛ وفي صحيح مسلم عن عاتشة: أن النبي #6 
كان إذا قام يصليٍ من الليل يقول: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه الحق 
بإذنك إنك عبدي من تشاء إلى صراط مستقيم06". 
وقال تعالى: «وَمَا آخَيَلَفَ الذيرت أوثُوا 
آلككَبَ إلا مِنْ بَمْدٍ مَا عَاءَهُمْ الْيلمُ بَنَيًا 
بيُتَهْمَّ» [آل عمران: ).]١9‏ فبين سبحانه وتعالى أنه 
هداهم وين لحم الحق؛ لكن بعضهم يبغي على بعض 
مع معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف أمر الله؛ وهو 
الذي يعرف الحق ويزيغ عنهء كيا قال تعالى: «وَآئل 
َلَمَوِمَ كبا الى ءَاتَبسَهُ مَايَحِنَا كَأمَلَمَ متها 
أنبَعَهُ آلعْيطَنُ كَكَانَ مِنَ القايرت © ولو 
شنا لَرَقعْتهُ يا وَلَيكتَم أخْلّد إل الأرض وَانبَمَ 
هَوَنهُ ' فَمَكك كُمَكلٍ الكَلب إن تيل عله 
يَتَفَكرُونَ» [الأعراقف: 17/7-11/6]) فقد بين سبحانه 
وتعالى أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم 
بين الناس في) اختلفوا فيه» وقال تعالى: وما أخْتَلَفمَ 
يه ين عن كَحْكَمُد إل كه ' ذَلِكُمْ آله تق 
عَْهِ تَوَحَلتُ وَإلَيْهِ أَنِثُ» [الشورى: ١٠]؛‏ وقال 
يوسف: 9يسَدحي آليِجْنٍ :زاب مُتَفْرَفُوتَ 
حمر أمِ آكة الوحِدُ الْمَهَارُ © ما تَعْبّدُونَ ين 
كُونية إل أسْمَاء سَمَيْتُمُوهَآا أَضرْ وَدَابَاوَْكُم مآ 
دل آنه يا 170/51 سُلطين * إن الحكم 
ل يله * آمَرَ آلا تَمَبْدُوَا إلة إِيَاهُ " ذَلِكَ لين 
لْقَيَمُ وَلَكنّ أَخْترَ آلئاس لا يَتلمُورت» 
[يوسف: 79 .]40٠‏ فالحكم لله وحده ورسله 
يلغون عنه. فحكمهم حكيه, وأمرهم أمره 


.)99/0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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متا الاتان والنذور 
وطاعتهم طاعته فا حكم به الرسول وأمرهم به 
وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه 
وطاعته فإن ذلك هو حكم الله على خخلقه. 

والرسول يبلغ عن الله قال تعالى: وما أَرسَلْنا 
مِن رُسُولٍ إلا لِبُطَاعَ بإأري أله وَلَوَ أَنهُمَ إذ 
عُلَمُوا أَنَشْمَهُحَ جَاتُوكَ كَاسْعَفْتبُوا آله وَآسْتَفْفرٌ 
لَهُمُ آلرّسُولَ لوَجَدُوا أل تَوَابًا رَحِيمًا © فلا 
تيك لا بأيئورت َي يُحَوكْمُوكَ هيما اَجَرَ 
بَتتهُرَ ثم لا حَدُوا فى أنشْيِيمَ حَرَجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسَلِيمًاك [النساء: 54 . 186 فعلى جميع 
الخلق أن يحكّموا رسول الله و خاتم النيين وأفضل 
المرسلين وأكرم الخلق عل الله» ليس لأحد أن يخرج 
عن حكمه في شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو 
الشيوخ أو غيرهم. 

ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل 
كان عليهم اتباعه» كيا قال تعالى: 9وَإِذْ أَحَدَ آكةُ 
مق لين لْمَآ عَاتَينُكُم ين ككس وَحِكْمَةٍ 
تر جَآءَحكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقَ لِْمَا مَعَكُمَ لُؤْمِئنٌ 
ب وا عصرم" قال عَاقرَررَ وَأَحَدْتُمْ عَلَىْ ذَلِكُمْ 
صَرى "” قالوا أقْرَرنا " قال قاكبكُوا وأكا ممكم 
ين أَلشُودنَ4 [آل عمران: »]4١‏ وروي عن غير 
واحد من السلف: علي وابن عباس وغيرهما قالوا: لم 
1 10] يبعث الله نيا من عهد نوح إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لثن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وهو سبحانه أخخذ الميثئاق على النبي المتقدم أن 
يصدق من يأتي بعده وعلى النبي المتأخر أن يصدق من 
كان قبله؛ وهذا لم تختلف الأنبياء» بل دينهم واحد كما 
قال النبي يك في الحديث الصحيح: (إنا معشر الأنبياء 
ديننا واحد»”"» وقال تعالى: «يَتيجا آلوْسُلٌ كُنُوا مِنَ 
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لطبت وَآخلوا سَنِحَا إلى يما تَمْمَلُونَ عَم 
© إن عنزمة أتتكز أمَهٌ وَحِدَهٌ وأكا رَبكمَ 
َأَتَقَونِ» [المؤمنون: 0١‏ 01]: أي: ملتكم ملة 
واحدة كقولهم: «إنًا وَجَدَكآ عَايَآهَكا عَلنَ أَمّةِ4 
[الزخرف: 77] أي: ملة. وقال تعالى: «ترَعَ لَكُم 
يْنَ آلديينٍ مَا وَصَئْ يمه توا والذئ أُوْحَيْنَا إليك 
وَمَا وَصَّيْا بي إِتَرْهِمْ ومُوسَئ وَعِيِسََ أن أفِمُوا 
لذن ولا تَتَقَرقُوا فيه ' كير على الْمُفرينَ ما 
تَدَعُوهُمَ ليده [الشورى: .]7١‏ 

فدين الأنبياء واحده وهو دين الإسلام» كلهم 
مسلمون مؤمنونء كما قد بين الله في غير موضع من 
القرآن» لكن بعض الشرائع تتنوع» فقد يشرع في وقت 
أمرًا لحكمة, ثم يشرع في وقت آخر أمرًا آخر لحكمة. 
كا قد شرع في أول الإسلام [776/ 760] الصلاة إلى 
بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة» 
فتنوعت الشريعة والدين واحد وكان استقيال الشام 
ذلك الوقت من دين الإسلام؛ وكذلك السبت لموسى 
من دين الإسلام؛ ثم لما نسخ صار دين الإسلام هو 
الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة» فمن تمسك بالمنسوخ 
دون الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع 
لأحد من الأنبياء» ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 
شرعًا فشرعه ياطل لا يجوز اتباعه؛ كيا قال: «أمْ لَهُمَ 
ُرَكَُوًا كرَعُوا لهم مِنَ ليمي ما لم بأد يه 
أنه [الشورى: ١7]؛‏ ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ 
لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ, والله أوجب على 
جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله؛ ومحمد 56 
خاتم الرسل؛ فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه 
من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة؛ فيا جاء 
به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع 
الخلق اتباعه. وليس لأحد الخروج عنه وهو الشرع 
الذي يقاتل عليه المجاهدون؛ وهو الكتاب والسنة. 

وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب 


همه 





حَِاب الايتنان والنذور 
والسنة» كا قال جابر بن عبد الله: أمرنا رسول الله 556 
أن نضرب بهذا يعني السيف من خرج عن هذا يعني 
المصحفء قال تعالى: ظلَقَدَ أَرْسَلتا رُسُلَنَا بالييتت 
وَأَّلَا مَعَهُمُ الكحَبٌ والمِيزات لِيَقُومٌ آلناسُ 
بالهس 2 وأولكا:ه 0 تكريد ليه بَأمنٌّ حَدِيدٌ 
وَمَتَهِعُ للناس وَلِيَعْلَمَ أَطّهَ من يتصرف وَرُسَلْمُم 
بآلقب " إن آكه كوم عرزي [الحديد: 6؟]» فيين 
سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به 
يعرف العدل ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد 
فمن خرج عن الكتاب واللميزان قوتل بالحديد 
فالكتاب والعدل متلازمان. والكتاب هو المبين 
للشرعء فالشرع هو العدل» والعدل هو الشرع؛ ومن 
حكم بالعدل فقد حكم بالشرعء ولكن كثيرًا من 
الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع» 
بل يقولون ذلك إما جهلًا وإما غلطًا وإما عمدًا 
وافتراء» وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق 
أصحابه العقوبة» ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به 
جبريل من عند الله إلى نخاتم المرسلين فإن هذا الشرع 
المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل؛ قال تعالل: 
«تإن حَكَمْتَ كَآحَكُم يَنتيم بالقسيد " إنّ آله 
ححِبُ الْمُفَسِطِنَ4 [المائدة: 147 وقال تعالى: «وَأنٍ 
آحَكم بَيِْيُم يمآ أَرّلَ آقَّ4 [المائدة: 44]» فالذي 
أنزل الله هو القسطء والقسطء هو الذي أنزل الله 
وقال تعال: «إِنّ آله بَأْمْرَكُمَ أن مُوْكُوا الأمست 
أُمَلْهَا وَإِذّا حَكَمْئْمِ بَنْنَّ آلتاس أن حَحَكُمُوا 
بِالْعَدّلٍ» [النساء: 2.08 وقال تعالى: «#إنا أَوّلَئَا 
لبك الكتب بِآلحَقٍ لِمَحَكُمَ بَْنَ آلئاس ينآ أرق 
آنه [النساء: .]٠١6‏ فالذي أراء الله في كتابه هو 
العدل. 

وقد يقول كثير من علاء المسلمين أهل العلم 
والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين 
كالأريعة وغيرهم آقوالًا باجتهادهم» فهذه يسوغ 





[7 76] القول بهاء ولا يجب على كل مسلم أن 
يلتزم إلا قول رسول اللهكة. فهذا شرع دخل فيه 
التأويل والاجتهادء وقد يكون في نفس الأمر موافمًا 
للشرع المتزل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون 
موافقًا له. لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فإذا 
اتقى العبدٌ الله ما استطاع آجره الله على ذلك؛ وغفر له 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه 
ولا يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله؛ لم يجز 
ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من 
الخلق» وذلك هو الشرع المنزل من عند الله» وهو 
الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله 
هي العليا ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول 
عام ولا شيخ متأول؛ بل يجاهدون ليعبد الله وحده 
ويكون الدين له» كبا في المسند عن ابن عمر قال: قال 
النبي 35: «بعشت بالسيف بين يدي الساعة. حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»"". وقال تعالى: (وَقَتِلُوهُمَ 
حَمْ لا تكورت فِتَتَدٌ وَيَحكُونَ ألدينٌُ كل 
ند [الأنفال: 0]79 وفي «الصحيحين» عن أبي 
موسى الأشعري قال: قيل: يا رسول الله» الرجل 
يقاتل شجاعة: ويقاتل حية» ويقاتل رياءء فأي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله»”". 

[4/ 7”5] فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا 
الله فلا يدعو غيره؛ ولا يصلٍِ لغيره» ولا يسجد لغيره؛ 
ولا يصوم لغيره. ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته» ولا 
يذبح القرابين إلا له. ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخخاف إلا إياه» ولا يتقي إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في المستدية (1 / 569 97)) وصبحة 
الألباني في «صحيمح الجامع» (18171). 
() صحيح: أخرجه البخاري (177) وف غير موضع من صحيحه؛: 


وملم(604). 


بن ارك لاوز نكي« 


حِكْئَاكالايتمان والنذور 
إياهء فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع 
السيئات إلا هو ولا هدي الخلق إلا هوء ولا ينصرهم 
إلا هو ولا يرزقهم إلا هوء ولا يغنيهم إلا هوء ولا 
يغفر ذنوبهم إلا هوء قال تعالى: لوَقَالَ أَلَهُ ل 
كَحِدوا إِلَهَِ آنتن إتمَا هو إلهُ وَحِدٌ لَلِدَىَ 
كَأَرَمَبُونِ © وَل ما فى آلكموت وَالأرضٍ وله 
دين وَامبًا " أَكَمَمَ أله تَتَقُونَ © ونا يكُم من 
َتَمو فين آله ” ثم إذَا شك الث فَليْهِ يون 
© ثم إِدَا كف آليّر عََكُمَ إذَا كيين سر 
هم مُفركُونَ © لَِكثْرُوا بمَآ ماتتتهُز ' ككَمَكمُوا 
قَسَوَكَ تَعَلَمُونَ» [النتحل: .]06-6١‏ 

والله تعالى قد حرم الشرك كله وأن يجعل له ننّاء 
فلا يُدعى غيره لا الملائكة ولا الأنيياء ولا الصالحون 
ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأوثان» ولا 
غير ذلكء بل قد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أريايًا 
فهر كافر قال تعالى: «إمَا كَانَ لِبَمَرٍ أن يُؤْيْبَهُ آكة 
لكب وَآلْحُكم وَآلتبوٌة كُمّ يَقُولَ لئاس كُوثُوا 
عِيَادَا إلى من كُوتٍ أله وليكن كُونُوا رََدِيِسَ يما 
كُسْرَ تُطَلِمُونَ لحب وَيمَا كُسْر نَدْرُسُونَ © ولا 
تأترك أن كيكو أفتبكة والتييمن أزنها * أأتركم 
بالكُفر بَعَدَ إِذّ أن مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 4لا 
4]. [519/ ه] وقال تعالى: ظقُلٍ أَذْعُوا انييس 
زَعَمْثْمِ ين كُويف اقلا يَتلكُوت كفف الصُر 
عَكُمَ وَلَا تخيلا © أزتنيك النيينَ يَدعُورت 
تفوت إل نَيَهِمٌُ الوَسِملة ليم أقْرَبُ وَيَرَجُونَ 
رَحْمَعَكُ وَتَافُوت عَذَايَمه ' إنّ عَذَابَ رَبِْكَ كان 
تَحَشُورًا» [الإسراء: 57 » /07]» ذم الله سبحانه وتعالى 
لمن يدعو اللملائكة والأنياء وغيرهم من الصالحين» 
وبين أن هؤلاء الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويله؛ وأنهم يتقربون إلى الله بالوسيلة وهي 
الأعيال الصالحة» ويرجون رحمته ومخافون عذابه 
فكيف يدعون المخلوقين ويذرون الخالق؟! وقال 











ل 
تعالى: «أَنَحَيِبَ الذينَ كقَرّوَا أن يَكَخِدُوا عِبَادِى 
يب كون أزيياء * إن أَعْتَدَكا جَهُمْ لِلْكَهِرنَ 
> [الكهف: ؟١٠].‏ 

وهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده؛ رحيم 
بهم؛ كا في الحديث الصحيح عن النبي 86 أنه رأى 
امرأة من السبي إذا رأت ولدًا لصقته ببطنها فقال: 
أترون هذه واضعة ولدها في النار؟ قالوا: لايا رسول 
الله قال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء”' وهو 
سبحانه سميع قريب قال الله تعالى: لقُلَ إن ضَللتُْ 
َِنْمَا أَضِلُ عَلْ تفيى وَإنٍ أَمَعَدَيْتُ قَيمَا وى 
تت ” إن سَمِيِعٌ قَرِيب» [سبا: 15٠‏ وهو 
تعالى رحيم ودود. والود: اللطف والمحبة» فهو يود 
عباده المؤمنين» ويجعل لمم الود في القلوبء كيا قال 
تعالى: «إنَّ اليرت اموا وَعَمِلُوا أَلصَِّحَتِ 
سَيَجْعَلُ لَهُمٌ آليَنُ وداه [مريم: 97]» قال ابن 
عباس وغيره حبهم ويحببهم إلى عباده.[ ١‏ /ا”/ 8 7] 
وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه 
المسائل» ولا يتبرم بالحاح الملحين بل يحب من يدعوه 
ويتضرع إليه؛ ويبغض من لا يدعوه قال النبي 56: 
«من لا يسأل الله يغضب عليه»”". وقال تعالى: ظوَقَالَ 
يَنْكُمٌ لاغون أستجت لكر" إن الذيرت 
دَاخِرِيرت » [غافر: ]٠١‏ وقال تعالى: 9وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِى عَتى كلق ريت أحِبُ كَعْوَة الداع إذَا 
دَعَانِ ' كََسْتَجِيُوا لى وَلَُؤْينُوا بى لَمَلَهُمْ 
يَرَشُدُوريَ4 [البقرة: 187]. قال بعض الصحابة: يا 
رسول الله! ربنا قريب فتتاجيهء أو بعيد فتناديه؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهو سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين الذين ترفع 


.)7064( صحيح: أخرجه البخاري (0165), ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7777/7)) وابن ماجه (/78717)) وأحمد 
في #مسنده» (7/ 67 5)) وصححه الشيخ الألبان كيا ني 
«صحيم الجامع» يرقم (1414؟). 


مه 


حْكْبَانبُالايتمان والنددر 
إليهم الحوائج بالحجاب؛ بل في الحديث الصحيح عن 
النبي كك أنه قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفينء فنصفها لي» ونصفها لعيدي. 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: لَآلْحَمَدُ لله رَمَيْ 
آلسييرت» . قال الله: حمدنى عبدي. فإذا قال: 
«آليّحمَنٍ أَلرَّحِيمٍ» » قال الله: أثنى عل عبدي. فإذا 
قال: «مَلِكِ يوم النير. ي» .ء قال الله: بدني عبدي. 
فإذا قال: «إيّالف كَمْبّْدُ وَإِيّالكَ تسَتَيِيرثك 2.4 قال 
الله: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال: مدا الصٌّرّطًٌ الْمُسَتَقمَ © 
مِرَط ألذِينَ أتفتت عَلَيْهِمَ غَيرٍ الْمَفضْومي 
عَلَموِرَ وَلَا أَلضَائِّينَ» » قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سأل»29. 

1 50"] وهو سبحانه يتولى كلام عباده يوم 
القيامة» ]ا جاء في «الصحيح»؛ عن عدي بن حاتم 
أنه قال: قال رسول الله يكِ: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه» وينظر 
أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه» وبنظر أمامه فتستقبله 
النار؛ فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل؛ فإن لم يجد فبكلمة طيية»”. وهو سبحانه 
قريب ممن دعاه يتقرب ممن عبده وأطاعه؛ كها في 
الحديث الصحيح عن النبي 46 أنه قال: «يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي يء وأنا معه إذا ذكرني» إذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملآ 
ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إل شيرًا تقربت منه 
نراعًاء وإن تقرب إل ذراعًا تقربت منه ياعًا وإن أتان 
يمشي أنيته هرولة»7. 

والله سبحانه يولي عياده إحسانًا وجودًا وكرماء لا 





(؟) صحيح: أخرجه ملم (5980). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (617/): ومسلم .)1١11(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري )١4٠5(‏ وفي غير موضع من صحيحه: 


وملم(51196). 


نوركشت داز ازنك 
لحاجة إليهم؛ كا قال تعالى: «وَقُلٍ لَلَمْدُ يه النزى 
لز يَكَخِذَ وَلَدَا وَلَر يكن لَمْد كرك فى آلْمُلكِ 
لم بحُن لَمّد وَلعٌ ين ألذل وكية تكيرا» 
[الإسراء: .]١١١‏ ولا يحاسب العباد إلا هو وحده. 
وهو الذي يجازهم بأعالهم «قَمَن يَمْمَلَ يِكْقَالَ ذَنَِ 
يرا بره © ومن يَعْمَلَ يِكَقالَ ذَرَوَ هَرًا 4 
[الزلزلة: /81]. 

وهو الذي يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ولهديهم» 
لا أحد غيره بفعل ذلك قال تعلق: <أمَنَ هنذا الذى 
هو جُندٌ يَصُرَكُم من كُونٍ اليحمن " 
[1؟1؟/50] الْكَيرُونَ إلا فى عر ج أن 
هذا النزى يَرَرُقُعح إن أمسك رزقت " بل لوا 
فى عمو وَتُقُورٍ4 [الملك: .]1١- ٠١‏ وقال تعالى: 
«ثل من يَعْلوْسكُم بأل وآتهَارٍ من كرحي ' 
بَلَ هُمْ عن ذكر رَبَهِم تُعْرِضُورت» [الأنبياء: 
47 وأصح القولين في الآية أن معناه من ذا الذي 
يكلؤكم بدلا من الله؟ من الذي يدفم الآفات عنكم 
التي تخافوتها من الإنس والجن؟ 

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز 
وجل فهو الذي يبلغهم أمر الله ونبيه ووعده ووعيده. 
وتحليله وتحريمهء فالخلال ما خلله الله ورسول. 
والحرام ما حرمه الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ وليس لأحد أن يخرج عن شيء ما شرعه 
الرسول يَكقق وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر 
إلزام الناس بهء ويجب على المجاهدين الجهاد عليه. 
ويجب على كل واحد اتباعه ونصره. 

وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم 
الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه» بل حكم 
الحاكم العالم العادل يلزم قومًا معينين تحاكموا إليه في 
قضية معينة» لا يلزم جميع الخلق؛ ولا يجب على عالم 
من علرماء المسلمين أن يقلد حاكيًا لا في قليل ولا في 
كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله؛ بل لا 





مْكْتَا الابْانٍ وال 
يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء؛ بل له أن 
يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكاء ومتى 
ترك العالم ما علمه من [77/7/ 76] كتاب الله وسنة 
رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله 
كان مرتدًا كافرّاه يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: «المصّ © كَعَبُ أَنِلَ إلَيكَ قَلَا يكن 
في صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنَهُ لِشدْرَ بف وؤكرّئى 
35 يوا م1 مل إلدكُم ين تزكر 
كبِعُوا من كُونِية أَوْلِيَآء قَليلاً ما تَدَكرُونَ» 

ا اف:7-1]. 

ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما 
علمه من شرع الله ورصوله الذي يجب اتباعه واتبع 
حكم غيره؛ كان مستحقًا لعذاب الله بل عليه أن 
يصبر» وإن أوذي في الله فهذه سنة الله له في الأنبياء 
وأتباعهم. قال الله تعالى: 9الْم ٠‏ حَيسبٌ التاسسُ 
أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوَا دَامنا ١‏ وَهُمَ لا 1 ل يُتعُون” هه 

وَلَقَدَ 53 َتنا الذي ين لبهم فَبَمْتمَيَ آله النزبرت 
0 وَليَعْلَمَنّ الْكَذِيينَ4 [العتكبوت: ١‏ - 17 
وقال تعالل: «وَلَتَطلوَدَكُم حَقَْ كَعلَمَ الْمُْجَوِينَ 
يِدَكُرَ وَالصَّبينَ يلوا أحْبَارق» [عمد: ١51لء‏ 
وقال تعالى: «أمّ حَيِبَشرَ أن تَدَخْلُوا ألْجَنة وَلَمَا 
يكم مق ل حلوا ين قتتكم” مُشنهم البَآسَآهُ 
وََلصرَاءٌ وَرُلِْلُوا حَيْ يَقُولَ آلرَسُولٌ وني امعو 
مَعَث مت كمسر آله ” آلآ إن سر آله قَرِبُ» 
[البقرة: 714]. ١‏ 

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية 
قد تنازع فيها الصحابة والتابعونء فحكم الحاكم 
بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله #45 
تخالف ما حكم به» فعلى هذا أن يتبع [1/5؟/ 5 7] ما 
علم من سنة رسول الله و ويأمر بذلك» ويفتي به 
ويدعو إليهء ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق 
المسلمين. 


وإن ترك المسلم عانًا كان أو غير عالم ما علم من 
أمر الله ورسوله يل لقول غيره كان مستحمًا للعذاب» 
قال تعالى: طقَليَحَدَرِ الْذِينَ مُحَالِهُونَ عَنْ أمرمة أن 
تُصِيَيْمَ فِثتاً أو يُصِيهْمَ عَذَابُ ألِيتُ» [النور: 
77]؛ وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص 
مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك 
سنة لرسول الله 6 تخالف اجتهادهم فهم معذورون 
لكونهم اجتهدواء «لَا يُكَلِنُ آنه كفا إلا 
وُسَعَهًَاك [البقرة: 587؟]0» ولكن من علم سنة 
رسول الله وك لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها 
قال تعالى: «وَمًا كان لِمُؤْين وَلَا مُؤْمِتَةٍ ذا قَضَى 
أنه وَرَسُولْمَُ مرا أن يكُون لَهُمْ لَلَتيَةُ مِنْ أمْرهِم 
وَمَن يَعْصٍ أله وَرَسُوآئد قد ل طلللاً ثُيبئا» 
[الأحزاب: 77]. 

ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديًا 
منصورًا بنصرة الله في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
«إِنا لتسُيرٌ رُسُلَْ والنيرت نَامنُوا فى ككيزة 
آلدّئيَا وَيَرْمَّ يَقَومٌ الأغْهَّسٌ» [غافر: ١0].؛‏ وقال 
تعالى: 9وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَمَتْنَا لِعِبَاوِنَا لْمُرَسَلِينَ ي 
هم لَهُمْ المَسُونُونَ © وَإنَّ جُنَنا لَهُمْ 
لْعَسبُونَ» [الصافات: ١791‏ ”2]179 وإذا أصابت 
العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول 356 بل 
باتباعه للرسول و [570/ 10] يرحم وينصرء 
ويذنوبه يعذب ويخذلء قال تعالى: «وَمَّآ أْصَبَّحَكُمٍ 
[الشورى: .]7١‏ 

ولهذا لما اعهزم المسلمون يوم أحد وكانوا مع النبي 
بكي واستظهر عليهم العدو بين الله لحم أن ذلك 
بذنويهم, قال تعالى: «إنَّ الْلِينَ تَوَلُوَا مِنَكُمَ يَوْمْ 
لْمقَى لَإمْعَانٍ إنمَا أسَولْهُمْ المْيْطَنُ يبَعْضٍ ما 
كسَبُوا وَلَقَدَ عََا آَكهُ عَتَِمَ إن لله عَفُورٌ 
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يتات الانتسان وال: 
حَلِية» [آل عمران:50١])»‏ وقال تعالى: «أُوَلَمًآ 
أسَمَتكُم ثسيَة قن أسَبمُّ يكلجا كم أن هذا" 
قل هوّ يِنْ عِندٍ أنشيِكُم» [آل عمران: )]١56‏ 
وبين سبحانه حكمة ابتلائهم» فقال تعالى: قد 
عَلَتْ من فَبَلِكُمَ سنن يِيرُوا فى الأرض قَآنظروا 
كي كان عَنِبَةُ آلمكَذِبينَ 2 مَندًا يبان لئاس 
وَهُدّى وَمَرَعِطَةٌ لْلمُكْقِيرت © ولا تَهنُوا ولا 
َرَنُوا وَأْصُمٌ الأعْلَرْنَ إن كُشم مُؤْيِينَ © إن 
آلأَيَامُ تُدَلوَهَا بَتنَ آلناس وَلَِعْلَمَ آكة اليرت 
َامنُوا وََكَخِدَ مِنكُمَ شُبَدَآه ' وله لا ِب 
لظّلِنَ © وَلُمَخْصَ آله انين دَاسُوا وَيَمْحَقَ 
لْكَفِرتَ4 [آل عمران: /ا 1 0]١4١‏ وقال 
تعاللى: انآ أَصَابَكَ بِنَ حَمَكَوَ قَمِنَ آَم ومآ 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَوِ فين تَفَيِلكَ» [النساء: 9ك 
والله قدرهاء وقدر كل شيء. 

لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو 
من إنعام الله عليه وإحسانه إليه. فالخير كله من الله 
وليس للعيد من نفسه شيء؛ بل هو فقير لا يملك 
3 ه”] لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موئًا ولا حياة 
ولا نشورّاء وما أصابه من مصيبة فبذنوبه والله تعلل 
يكفر ذنوب المؤمنين بتلك المصائب» ويؤجرهم عل 
الصبر عليهاء ويغفر لمن استغفرء ويتوب على من 
تابء قال النبي وَلِ: «ما يصيب المؤمن من نصب ولا 
وصبه ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياء”": ولما 
أنزل الله تعالى قوله: لمن يَمْمَلَ سُوَكا حمر يف» 
[النساء: 77١]ء‏ قال أبو بكر: يا رسول الله» قد 
جاءت قاصمة الظهر! وأينا لى يعمل سوءًا؟ قال: «يا 
أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصييك 





.)50175( صحيح: أخرجه البخاري (؟85141)؛ وملم‎ )١( 


اللأواء؟ فذلك ما تجزون به»"©. 

وقد قص الله علينا في القرآن أخبار الأنبياء وما 
أصابهم وما أصاب أتباعهم المؤمنين من الأذى في الله 
ثم إنه تعالى نصرهمء وجعل العاقبة لهم» وقص علينا 
ذلك لنعتبر به قال تعالى: « ما كان حَدِيكًا يُقَيفك 
ولحكن تَصَدِيق الى يَننَ يَدَيْهِ وَتَقَصِيلَ كل 
سَنْءِ وَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَرَرِ يُأْيئُونَ4 [يوسف: 
.]١1١‏ 

فالشرع الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه ويجب 
على ولاة الأمر نصره والجهاد عليه هو الكتاب 
والسنة. وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء 
القاضي؛ ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع 
الخلق طاعته؛ بل القاضي العالم العادل يصيب تارة 
ويخطوع تارة» ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف 
[7ا/ 6 *] الحق في الباطن لم يجز له أخذه. ولو كان 
الحاكم سيد الأولين والآخرين كا في «الصحيحين» 
عن أم سلمة؛ قالت: قال رسول الله 56: «إنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له بنحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق 
أخيه شيثًا فلا يأخذء. فإنما أقطع له قطعة من النار» 
فهذا سيد الحكام والأمراء والملوك يقول: إذا حكمت 
لشخص بشيء يعلم أنه لا يستحقه فلا يأخذه. 

وقد أجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك 
المرسلة لا يتفذ في الباطن فلو حكم لزيد بهال عمرو 
وكان مجتهدًا متحريًا للحق ل يجز له أخذه. 

وأما في «العقود والفسوخ». مثل أن يحكم بتككاح 
أو طلاق أو بيع أو فسخ بيع ففيبه نزاع معروف» 


وجمهورهم يقولون: لا ينفذ أيمًاء وهي مسألة. 


زلف صحيح: أخر جه أحد في «متلمة 01١١ / ١(‏ والحاكم ل 
«الشذرك؛:(؟/ خ7/4). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1180) وفي غير موضع من صحيحه: 


ومسلم (17/17). 


ا 1 





مِكْكَان انان َالندور 
معروفة» وهذا إذا كان الحاكم عاكًا عادلًا وقد حكم 
في أمر دنيوي. 

والقضاء ثلاثة أنواع: كها في «السئن» عن النبي 
كك قال: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في 
الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه فهو في النار»”", فالقاضي الذي هو من 
أهل الجئة إذا حكم للإنسان بها يعلم أنه غير حق لم 
يحل له أخذه. لسنة رسول الله 36 وإجماع المسلمين 
فكيف إذا حكم في الدين الذي ليس له أن يحكم فيه 
بل هو فيه واحد من المسلمين؟! إن كان له علم تكلم» 
وإلاسكت. 

[, ه"] مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة مشروع مستحبء يثاب فاعله وأن 
من قال: إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يجبس؛ 
فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين» لا يحل لمن عرف 
دين الإسلام أن يتبعه. ولا لولي أمر أن ينفذه؛ ومن 
نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله إن 
قامت عليه الحجة التي بعث الله بها رسوله وخخالفها 
استحقوا العقاب. وكذلك إن ألزم بمثل هذا جهلاء 
وألزم الناس با لا يعلم» فإنه مستحق للعقاب فإن 
كان مجتهدًا عخطنًا عفي عنه. 

وقد فرض الله عل ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع 
الذي هو الكتاب والسنة» وإذا تنازع بعض المسلمين 
في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد 
طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم 
حاكم؛ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق 
للجاهل المتعلم» فإن تبين له الحق الذي بعث الله به 
رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب. وأما 
من يقول: إن الذي قلته هو قولي» أو قول طائفة من 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (761): وابن ماجه (5819), 
وصححه الشيخ الألبالي كبا في #الإرواء» برقم (5714). 





العلماء المسلمين» وقد قلته اجتهادًا أو تقليدّاء فهذا 
باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته. 

ولو كان قد أخطأ خطأ غخالقًا للكتاب والسنةء 
ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» فإنه ما منهم 
من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو 
مخطئ فيهاء فلو عاقب الله المخطئئ لعاقب جميع الخلق» 
بل قد قال الله تعالى في القرآن: «دَامَنَ أَلرَسُولُ يمآ 
َل إِلْهِ من تيب وَالَمُؤْيبُونَ ' كل ءَامَنَ 
هاباله ‏ وَملَيِكيد وي وَرُسْلِف لا حُقَرَقُ 
نقت أحٍَ يْن يُسْلِفِ ' وقالوا سَيعَا أطت" 
عُتْرَائَكَ رَبنَا وَإِلبلك الْنَصِرُ يت لا يُكَلِفُ آله 
تَفسا إِلَا وُسَمَهَا ' لَهًا مَا عحتَبَتَ وَعَلَيَا ما 
أكَسَبَتَ ” رَينا لا تُوَاحِذْئَآ إن كييكآ أو أخطأنا * 
رَبْنَا وَلَا تخيل عَليَْآ إِصْر) كُمَا حَمَلَثُ عَلى 
النيرت ين قَبَلَِا' ربتا وَلَا تُحَمِّلنَا ما لَا طَاقَةَ 
نا بِء وَعَفُ عَنَا وَاَغْوِرَ لما وَأرْحَمْئآ ' أنت 
مُوَلَدنَا فَانصّرّئا عَلَى الْقَوَرٍ الكفريرت؟ [البقرة: 
6 6 786]» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 
يك: «إن الله استجاب هذا الدعاء». ولما قال المؤمنون: 
«رَنا لا تَوَاحِذْنَا إن كييتآ أو أُخَطَأنًا» » قال 
الله : «قد فعلت».؛ وكذلك في سائر الدعاء. وقال النبي 
يك: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»”". 

فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء 
بحسب اجتهادهم اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين لاتباع 
الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع 
المسلمين وإن كانوا قد أخطثوا خطأ مجمعًا عليه. وإذا 
قالوا: إنا قلنا الحق» واحتجوا بالأدلة الشرعية» لم يكن 
لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله؛ ولا يحكم 
بأن الذي قاله هو الحق دون قوهمء بل يحكم بينه 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47 ١؟):‏ وصححه الشيخ الألباني كيا 
في «الؤرواء» برقم (85). 


فك 


يْكْثَاكالانْتْان والتذور 
وبيتهم الكتاب والسنة والحق الذي بعث الله به 
رسوله لا يغطى بل يظهرء فإن ظهر رجع الجميع إليه» 
وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن 
هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا 
يقول أحد: إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع 
مذهب غيره لكونه حاكماء فإن هذا يتقلب» فقد يصير 
الآخر حاكبًا /78٠[‏ 76] فيحكم بأن قوله هو 
الصوابء فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من 
القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعه. بخلاف 
ما جاء به الرسول 895 فإنه من عند الله» حق وهدى 
وبيان» ليس فيه خطأ قطء ولا اختلاف ولا تناقتض 
قال تعالى: «أَقَلَا يَكَدَبَرُونَ أَلْقُرَءانَ ' وَلَوَ كان مِنْ 
عِندٍ عير لَه لَوَجَدُوا فيه أَخَيلًَا ححكَيِمَا» 
[النساء: 487]. 

وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم» فإذا 
تعدى يعضهم على بعض منعوهم العدوان» وهم قد 
ألزموا بمئم ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهردي 
والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة 
عليهمء لا يلزمه أحد بترك دينه» مع العلم بأن دينه 
يوجب العذاب» فكيف يسوغ لولاة الأمور أن 
يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على 
بعض» وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه؟! 
هذا ما يوجب تغير الدولة وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح 
للعباد على مثل هذا. 

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها 
اجتهاد ونزاع معروف», فإذا كان القول الذي قد 
حكموا به لم يقل به أحد من أثمة المسلمين» ولا هو 
مذهب أثمتهم الذين يتتسبون إليهمء ولا قاله أحد 
من الصحابة والتابعين» ولا فيه آية من كتاب الله 
وسنة رسوله كل بل قوهم يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأثئمة» فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء 
المسلمين [781/ 5] باتباع هذا القول» وينفذ فيه 





نوناق كفت زمل بز نكية 
هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماعء وأن 
يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال 
السلف لا يقال. ولا يفتى به بل يعاقب ويؤذى من 
أفتى به ومن تكلم به وغيرهم» ويؤذى المسلمون في 
أنفنسهم وأهليهم وأموالحم لكوتهم اتبعوا ما علموه 
من دين الإسلام وإن كان قد خفي على غيرهم؛: وهم 
يعذرون من خفي عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم؛ 
ولا يعتدون عليه فكيف يعان من لا يعرف الحق بل 
يحكم بالجهل والظلم» ويلزم من عرف ما عرفه من 
شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول 
يكيل لأجل هذا؟!! 

لا ريب أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى وعند 
ملائكته وأنبيائه وعباده والله لا يغفل عن مثل هذاء 
وليس الحق في هذا لأحد من الخلق. فإن الذين اتبعوا 
ما علموه من شرع الرسول 5 لم يظلموا أحدًا في دم 
ولا مال ولاعرضء ولا لأحد عليهم دعوى؛ يل هم 
قالوا: نحن نتبع ما عرفتاه من دين الإسلام وما جاء 
به الكتاب والسنة من توحيد الله وعبادته لا شريك 
لهء فلا نعبد إلا الله وحدهء وتنعبده بما أمر به رسوله 
وشرعه من الدين فيا دعانا إليه الرسول وك وأمرنا به 
أطعناه» وما جعله الرسول ديئًا وقربة وطاعة وحسنة 
وعملًا صالحًا وخيرًا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله. 
واعتقدناه قرية وطاعة» وفعلناه وأحببنا من يفعل به 
ودعونا إليهء وما نهانا [8407/ 76] عنه الرسول 
انتهينا عنه وإن كان غيرنا يعتقد أن ذلك قربة» فنحن 
علينا أن نطيع الرسولء ليس علينا أن نطيع من خالفه 
وإن كان متأولا. 

ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع يتعبدون 
تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعة» وقد نبى عنها 
رسول الله يكو فمن قال: أنا أطيع الرسول ولا أتعبد 
بهذه العبادات» بل أنهى عما نهى عنه رسول الله #6 
كيف يسوغ أن يعارضء بل لو كان مخطنًا مع اجتهاده 





ْنَا انان و 
لم يستحق العقوبة بإجماع المسلمين» ولا يجب عليه 
اتباع حكم أحد بإجماع المسلمين. وليس للحاكم أن 
يحكم بأن هذا أمر به رسول الله يك وأن هذا العمل 
طاعة أو قربة» أو ليس بطاعة ولا قربة» ولا يأن 
السفر إلى المساجد والقبور وقبر النبي 6 يشرع, أو لا 
يشرع ليس للحكام في هذا مدخخل إلا كما يدخل فيه 
غيرهم من المسلمين» بل الكلام في هذا لجميع أمة 
محمد يود فمن كان عتده علم تكلم بها عنده من 
العلم. 

وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين» 
بل يبين له أنه قد أخطأ فإن بين له بالأدلة الشرعية 
التي يجب قبوها أنه قد أخطأ وظهر خخطؤه للناس ولم 
يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة» 
والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك» ويعاقب 
إن لم يمتنمء وأما إذا لم يبين له ذلك بالأآدلة 
1 6"] الشرعية لم تجز عقويته باتفاق المسلمين» 
ولا منعه من ذلك القولء ولا الحكم عليه بأنه لا 
يقوله إذا كان يقول: إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة كيا قاله فلان وفلان من علماء المسلمين» فهذا 
إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة» 
والمنازع له يتكلم بلا علم؛ والحكم الذي حكم به لم 
يقله أحد من علياء المسلمين» فعليماء المسلمين الكبار 
لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن هم إلزام الناس 

فإن الله إنها أوجب عل الناس اتباع الرسول 
وطاعته» واتباع حكمه وأمره وشرعه ودينه» وهو 
حجة الله على خلقه. وهو الذي فرق الله به يين الحق 
والباطلء والهدى والضلال؛ والرشاد والغي» وطريق 
الجنة وطريق النارء ويه هدى الله الخلق؛ قال الله تعالى: 
«إنا أوْحَيتا إليك كما أُوْحَما إلى توح وَالترَعنَ 
بِنْ يعدم ' وَأوَحَمكَآ إل إترهِيمَ وَإسَمَسِلَ 
وَإِسْحََ وَيَحْقُوبَ وَالأسْبَايا وَعِيِسَئ وَأيُوب وَيُوئْسَ 


وَهَرُونَ وَسُلْمَنَ ' وََاتَيْنَا دَاوْدَ رَيُورَا © وَرُسْلهُ 
تَقْصُصَهُمْ عَدَلك ' وَكلْمْ آلة موسئ تَسْليمًا © 
سا ُيَينَ وَسْذِرينَ لفلا يَكُونَ بلاس عل آم 
حُجَةُ بَعْدَ الرْسْلٍ» [النساء: 1377 2]176 وفي 
«الصحيح» عن النبي 495 أنه قال: «ما أحد أحب إليه 
العذر من اللهء من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين»”"؛ فالحجة على الخلق تقوم بالرسل؛ وما 
جاء به الرسول هو الشرع الذي يجب على الخلق 
قبوله» وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق. 

[8 ه”] وهذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة أن من تولى بعد رسول الله يك كالخلفاء 
الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم 
لا يعلمه غيره» بل علم الدين الذي سنه الرسول 9 
يشترك المسلمون في معرفته؛ وإذا كان عند بعضهم من 
الحديث ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لأولئك؛ ولهذا 
كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمرر: هل 
عندكم علم عن النبي 356؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول 
كل حكموا بهاء كبا سألهم أبو بكر الصديق عن 
ميراث الجدة لما أتتهء فقال: ما لك في كتاب الله من 
شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله شيئاء ولكن 
حتى أسأل الناس. فسأطمء فأخيره محمد بن مسلمة 
وغيره أن رسول الله 4 أعطاها السدس. 

وكذلك عمر بن الخطاب لما سألهم عن الجنين إذا 
قتل» قام بعض الصحابة فأخيره أن النبي يكوك قضى فيه 
بغرة عبد أو أمة ”"» أي من قتل جنينًا ضمئه بمملوك 
أو جارية لورثته؛ فقضى بذلك»؛ قالوا: وتكون قيمته 
بقدر عشر دية أمه. وعمر بن الخطاب قد قال النبي 
كا فيه: «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن 


.)١1599( صحيح: أخرجه البخاري (7/517)) رمسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (751107) وفي غير موضع من صحيحه:‎ )7( 


وملم(198487). 


نون كاك نإوازاكز نكي <22 


يلاتان و1 
يكن في أمتي أحد فعمر»””» وروي أنه ضرب الحق 
على لسانه وقلبه ”© وقال: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
فيكم عمر»”" ومع هذا فيا كان يلزم أحدًا بقوله» ولا 
يحكم في الأمور العامة» بل كان يشاور الصحابة» 
ويراجع» فتارة يقول قولًا فترده [925/ 785] عليه 
امرأة فيرجع إليهاء كا أراد أن يجعل الصداق محدودًا 
لا يزاد على صدقات أزواج النبي يَكهدِ» وقال: من زاد 
جعلت الزيادة في بيت المال وكان المسلمون يعجلون 
الصداق قبل الدخولء لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرًا 
نادرًا فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين؛ لم تحرمنا شيئًا 
أعطانا الله إياه في كتابه؟ فقال: وأين؟ فقالت: في قوله 
تعالى: «وَِن أَرَدِتُم أسْوبِدَالَ نُوْجٍ مََكَاتَ لو 
وَدَاتيِرَ حَدَنْهُنَ قِسلَارًا قَلَا تَأحَدُوا يِنهُ سَيم> 
[النساء: 4٠١‏ فرجم عمر إلى قوطاء وقال: امرأة 
أصايت» ورجل أخطأ. 

وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض 
والطلاق يرى رأيًا ويرى علي بن أي طالب رايّاء 
ويرى عبد الله بن مسعود رأيّاء ويرى زيد بن ثابت 
رأيّاء فلم يلزم أحدًا أن يأخذ بقوله. بل كل منهم يغتي 
بقوله» وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلهاء 
وأعلمهم» وأدينهم. وأفضلهم» فكيف يكون واحد 
من الحكام خيرًا من عمرء هذا إذا كان قد حكم في 
مسألة اجتهاد. 

فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين» لا الأربعة ولا من قبلهم من الصحابة 
والتابعين» وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم 
بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة وإننما 
يحكمون بالعادات التي تربوا عليهاء كالذين قالوا: 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71479:5744) من حديث أبي هريرة 


رفي الله عنه» ومسلم (7544) من حديث أم المؤمنين 
عائئة رضي الله عنها. 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (075935. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (77841). 





ونوا انرسي 
«إنا وَجَدَنَا َابَآَنَا عَلنَ أُمَوْ وَإِنَا عَلْ مَاثرِهِم 
تُقتَدُوت» [الزخرف: 2177 وكا تحكم 
[3 09"] الأعراب بالسوالف التي كانت لهم 
وهي عادات. كما يكم التثر «بالياساق» الذي جرت 
به عاداتهم» وأما أهل الإيان والإسلام والعلم 
والدين فإنا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله؛ كا 
قال تعالى: طقلا وَرَبَكَ لا يؤمئورت َك 
يُحَمُوكَ ينا حَجَرَ يَتتهْر كُمّ لا تمئوا ‏ 
أَشِْمَ حر يَنَا قَعَيْت ويَيْمُوا كتيما» 





حرج 
[النساء: 0]16» وقال تعالى: «أنخم لْجَنايَةِ 
تبقُونَ ' وَمَنْ أَحْسَنُ ين ده حُكُمَا لِقَوَرِ 
يُوقنون» [المائدة:١65].‏ 

والله سبحانه لم يرض بحكم واحد بين الزوجين 
إذا خيف الشقاق بينهما فإنه لا يعلم أهما الظالم» وليس 
بينها بينة» يل أمر بحكمين» وآن لا يكونا متهمين» بل 
حكًا من أهل الرجل وحكيًا من أهل المرأة؛ كيا قال 
تعالى: طوَإِنْ حمر شِقَاقَ بَيِبَِا كَأبَعَئُوا حَكْمَا 
يَنْ هَل وَحَكَمَا مِّنْ أَمَلِهَا إن يُرِيدَآ سلا 
[النساء: © 7] أي الحكمين ظيُوَفِقٍ آم بَيهِمَآ» أي: 
بين الزوجين. فإن رأيا المصلحة أن يجمعا بين 
الزوجين جمعاء وإن رأيا المصلحة أن يفرقها بينهما 
فرقًا: إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلمًا إن 
كانت هي الظالمة» وإن كان الزوج هو الظالم فرق 
بينهما بغير اختياره. وأكثر العلماء على أن هذين 
حكمان, كها سماهما الله حكمين» يحكمان يغير توكيل 
الزوجين» وهنا قول مالك والشافعي والإمام أحمد 
في أحد قوليهماء وقيل: هما وكيلان كقول أبي حنيفة 
والقول الآخر في المذهيين. 

[/741/ 76] فهنا لما اشتيه الحق لم يجعل الله الحكم 
لواحدء وهو في قضية معينةيين زوجينء ولو حكم 
حاكم واحد بين الزوجين في أمر ظاهر لم ينفذ حكمه 
باتفاق المسلمين» فكيف بأمور الدين والعبادات التي 
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حَْنَاك الايتنان والندور 
يشترك فيها جميع المسلمين» وقد اشتبهت على كثير من 
الناس. هذا بإجماع المسلمين لا يحكم فيه إلا الله 
ورسوله. فمن كان عنده علم مما جاء به الرسول 56 
بينه وأوضحه للمسلمين؛ والمسلمون إذا عرفوا شرع 

وإن كان كل قوم يقولون: عندنا علم من الرسول 
ولم يكن هناك أمر ظاهر يجمعون فيا تنازعوا فيه كان 
أحد الحزبين لهم أجرانء والآخرون لحم أجر واحدء 
كا قال تعالى: لوَدَاوٌدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ ححَكُمَان فى 
يرث إِذْ كقحَت فيه عَتَم آلْقَرَمِ وَكَنًا كيو 
شَودت بي كَنَهّمْتَهَا سُلْمَنَ ' وَكُلاً ماين 
حُكمَا وَعِلَمّا» [الأنبياء: هلا 79]. 

وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة 
حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما 
يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به. 
وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم 
عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ وليس له أن 
يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكمًا. 

[هد7/ ه"] وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد 
حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي 
: دما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم 
بينهم»» وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كا قد جرى 
مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله 
سعادته جعله يعتير بها أصاب غيره فيسلك مسلك من 
أيده الله ونصره» ويجتنب مسلك من نخذله الله وآهاته 
فإن الله يقول في كتابه: 9وَآمْعصرَر. َه من يمصرفة " 
إرت آله لقو عَرِيرٌ © النينَ إن مَكنْهُمْ فى 
آلأرض أقامُوا الصّلّرة وََاتَيًا الرَكَزْة وآمرُواً 
ِالْمَحرونِ وتهَا عَنٍ السك “ وله عَِبَُ الأمور» 
[الحج: .]4١ 4٠‏ فقد وعد الله بنصر من ينصره» 
ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله؛ لا نصر من يحكم 
بغير ما أنزل الله ويتكلم با لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان 








ديا لكنه حكم بغير علم كان من أهل الناره وإن كان 
عانًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل 
النار. وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون 
من أهل النارء وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. 
وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين فجعل 
الحق باطلًا والباطل حقّاء والسنة بدعة والبدعة سنة» 
والمعروف منكرًا والمتكر معروقًاء ونهى عما أمر الله به 
ورسوله وأمر بها نهى الله عنه ورسوله؛ فهذا لون آخر. 
يحكم فيه رب العلمين» وإله المرسلين مالك يوم الدين» 
الذي «لهُ لَأَمْدٌ فى الأول والآينرة و لَك 
وَإلَيهِ تْرَجَمُونَ4 [القصص: 07١‏ «الزف أرْسَلَ 
رَسْوكه بِآلهَُئ ودين آلحَقٍ لِيُطُورت على آلتِينٍ 
كلب وكتى بأَطهِ سَويد» [الفتح: 14]. والحمد لله 
رب العالمين. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


نفيك 
3 6 "!] وقال شيخ الإسلام رحمه الله(*©: 


الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور. سواء سموا 
قضاق أو ولاة؛ أو تسمى بعضهم في بعض الأوقات 
ولاة الأحداث» أو ولاة المظالم» أو غير ذلك من الأسماء 
العرفية الاصطلاحية, فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل 
لجميع الخلاتق. وعلى كل من ولي أمر الامة أو حكم بين 
اثنين أن يحكم بالعدل والقسطء وأن يحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله يو وهذا هو الشرع المتزل من عند الله» 


() هله الفتوة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه «الطرق الحكمية؛ ص 
4 - 4١٠1كء‏ وكلام شيخ الإملام رحمه الله هذا كان جوايًا عن 
سؤال ء والؤال لم يذكر في «الفتاوى»؛ وهر مذكور في «الطرق 
الحكمية» ص 91: حيث قال ابن القيم رحه الله: 
«ورأيت لشيخ الإملام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في ذلك 
جواب سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في 
الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن 
يستحق ذلك؟ ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة 
الحبس؟؟. 
كما أن هناك يعض السقط والتصحيف يتضم عند المقارنة» وسيأي 
إن شاء الله تعالى. 
انظر «الصيانة؛ ص 1407 7148-37. 


هه 





ْنَا ايان الندور 
قال الله تعالى: طلَقَدَ أَرْسَلتَا رُسُلَمَ باليتت وأوْلّكا 
مَعَهُمُ لحب وَالْيورّارت لِبَقُوم النَان بالْفِسيد 
وَأوَلّنا كريد فِيه بَأمنٌّ حَدِيدٌ وَمَتَهِمٌ للئاس» 
[الحديد: 15] وقال تعالى: «إنَّ آل يَأمركم أن نَوْمُوا 
الأمكتٍ إل أُمَلِهًا وَإِذَا حَكَمْثْم يَْنَ آلئّاس أن 
عَحَكُمُوا بالْعَدَلٍ» [اناء:ده]» وقال تعالى: «إنآ أَرّلئَآ 
إِلَيْكَ الككتب بآلَحَقٍ لِتَحَكُمَ ين الئاس هآ أَرَنكَ 
أل" ولا تكن لَلْخَاريِضَ حعيمًا» [النساء: 6٠١6‏ وقال 
تعالى: «تَآحعكم يَبتهُم بِمَآ أَرّلَ آله ولا تيع 
أَمَوَآمَعُمَ عَمَا جَاءكَ يِنَ آلْحَقْ4 [المائدة: 44]. 

فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة» وغير تهمة. 
فدعوى التهمة: أن يدعي فعلاً يحرم على المطلوب؛ 
يوجب عقوبته» مثل قتل» أو قطم طريق 
[40/ ه"]ء أو سرقة» أو غير ذلك من أنواع 
العدوان المحرم كالذي يستخفي به با يتعذر إقامة 
البينة عليه في غالب الأوقات في العادة. 

وغير التهمة أن يدعي دعوى عقد من بيع أو 
قرض أو رهن أو ضهان أو دعوى لا يكون فيها سيب 
فعل محرم» مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع» أو 
قرضء أو صداقء أو دية خطأء أو غير ذلك. 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عرز 
وجل محضء كالشرب والزناء وقد يكون حمًا محضًا 
لآدمي كالأموال. وقد يكون فيه الأمران» كالسرقة» 
وقطم الطريق. 

فهذان القسان إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية 
وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ لما روى 
مسلم في «صحيحه» عن ابن عباسء» قال: قال 
رسول الله 25: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأمواهم. ولكن اليمين على المدعى 
عليه»”". وني رواية ني «الصحيحين»» عن ابن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16014) وف غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(١01911.‏ 


عباس: أن النبي و قضى باليمين على المدعى 
عليه”'2» فهذا الحديث نص أن أحدًا لايعطى بمجرد 
دعواهء ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجهب 
فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه» وليس فيه أن 
الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين عل 
المدعى عليه» بل ثبت عنه يلك أنه قال [791/ 5 7] 
للأنصار لما اشتكوا إليه لأجل قتيلهم الذي فتل 
بخيبرء وهو [عبد الله]”*' بن سهل» فجاء إلى النبي وك 
أخوه عبد الله وأبناء عمه حويصة ومحيصة وكان 
محيصة معه بخيبر» وقال: «أتحلفون خسين يميئًا 
وتستحقون قاتلكم»”" قالوا: وكيف نحلف, ولم 
نشهد ول نر؟ قال: «فتبريكم يهود بخمسين يميئا»» 
قالوا: وكيف نتأخذ بأيهان قوم كفار؟ أخرجه أصحاب 
«الصحاح» و«السئن» جميعهم» مثل البخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وفي رواية في 
«الصحيحين»» قال: «يقسم خحسون منكم على رجل 
منهم» فيدفع برمته76", وقد ثبت في «صحيح مسلم» 
عن ابن عباس أن النبي 6 قضى بشاهد ويمين”". 
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر. ورواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه من حديث أي هريرة. 
وروي ذلك عن النبي 5 من وجوه كثيرة وهذه 
الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي وك في 
هذا الباب» وابن عباس الذي يروي عن النبي يكل أنه 
قضى باليمين مع الشاهد وأن هذا قضى به في دعاوى 
وقضى بهذا في دعاوى. 

وأما الحديث المشهور في ألسنة الفقهاء: «البيئة 


)١(‏ السابق نقسه. 

(*) الصمواب: عد ال رحمن., انظر «الصيانة» (ص ”7177). 

(7) صحيح: أخرجه ابخاري )١١117(‏ وفي غير موضع من صصححيحه 
وملم(1138). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7775) وفي غير موضع من صصحيحه 
وملم (01139). 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)١1/1١5(‏ 


هسه 


حِكَاالايتنان والندور 
على من ادعى واليمين على من أنكر»”' فهذا قد روي 
أيضًاء لكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل 
غيره» ولا رواه عامة أهل «السئن؟ المشهورة: ولا قال 
بعمومه أحد من علاء الملة» إلا طائفة من فقهاء 
الكوفة مثل أي حنيفة وغيرهء فإنهم [8947/ 780] 
يرون اليمين داثًا في جانب المنكرء حتى في القسامة 
يحلفون المدعى عليه» ولا يقضون بالشاهد واليمين» 
[ولا يرون“ اليمين على المدعي عند التكول. 
واستدلوا بعموم هذا الحديث. 

وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام 
وفقهاء الحديث وغيرهم مثل ابن جريج؛ ومالك» 
والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. وغيرهم فتارة يحلفون المدعي» 
وتارة يحلفون المدعى عليه» كبا جاءت بذلك ستئن 
رسول الله 6. 
والاصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في 
أقوى الجانبين. والبينة عندهم اسم لا يبين الحق. 
وبينهم نزاع ني تفاريع ذلك؛ فتارة يكون لوئًا مع أيمان 
القامةء وترة يكون شاهدًا ويميئاء وتارة يكون 
دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. 

وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف» 
وتارة بأنه عام وأحاديئهم خاصة. وتارة بأن أحاديثهم 
أصح وأكثر وأشهرء فالعمل بها عند التعارض أولى. 

وقد ثبت عن النبي 95 أنه طلب البينة من المدعي 
واليمين من المنكره في حكومات معينة» ليست من 
جنس دعاوى التهم؛ [87؟/ 76] مثل ما خرجا في 
«الصحيحين» عن الأشعث بن قيس أنه قال: كانت 
بيني وبين رجل حكومة في بئرء» فاختصمنا إلى النبي 
لك نقال: شاهداك أو يمينه» فقلت: إِذَا يحلف, ولا 





(0) صحيح: صححه الشيخ الألباني كبا في «الإرواء؛ برقم (25131 
786 


(©») الصواب: ولا يردون: انظر الصيانة؛ (ص 777). 


كت 0 اك 2 
يبالي» فقال: #من حلف على يمين صير يقطع يبا مال 
امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 
وفي رواية» فقال: «بيتتك أنها بئرك؛ وإلا فيمينه»”". 

وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ككل فقال 
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبئي على أرض 
كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي وبيدي أزرعها 
ليس له فيها حق» فقال النبي 95 للحضرمي: «ألك 
بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه4» فقال: يا رسول 
الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه فليس 
يتورع من شيء: فقال: البس لك منه إلا ذلك»» فقال 
رسول الله 4 لما أدبر الرجل: «أما لئن حلف على مال 
ليأكله ظلًا ليلقين الله وهو عنه معرض””. رواء 
مسلم والترمذي وصححه. 

ففي هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب عل 
المطلوب إلا اليمين مع ذكر المدعي لفجوره؛ وقال: 
«ليس لك منه إلا ذلك», وكذلك في الحديث الأول 
كان خصم الاشعث سوديًاء هكذا جاء في 
«الصحيحين»» ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين. 
وفي حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا: 
1[ 7”0] كيف نقبل أيهان قوم كفار؟ لم ينكر ذلك 
عليهم؛ فعلم أن الدعاوى مختلفة في ذلك. 

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعاء أعني أن القول فيه 
قول المدعى عليه مع اليمين إذا لم يأت المدعي بحجة 
شرعية وهي البينة. 

والبينة التي هي الحجة الشرعية. تارة تكون 
بشاهدين عدلين رجلين؛ وتارة رجل وامرأتين» وتارة 
أربعة شهداء» وتارة ثلائة عند بعض العلياء من 
أصحاب أحمد ويعض أصحاب الشافعي» وهو 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2.5616 7) وني غير موضع من 
صحيحة ومسلم .)١54(‏ 


(1) صحيح: أخرجه ملم (178). 


مه 


كان كالابيتنان وا[ 

دعوى الإفلاس فيمن علم أن له مالأ فقد جاء في 
«صحيح مسلم» عن قبيصة بن تخارق الحلالي أن النبي 
يكل قال: دلا تحل المسألة لأحد إلا لثلاثة: رجل حمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصييبهاء ثم يمسك. 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون: لقد 
أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
من عيش» فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت 
يأكلها صاحبها سحنًاء7" ولأن الغنى من الأمور 
الخفية التي تقوى بها التهمة بإخفاء المال. وتارة تكون 
الحجة شاهدًا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء 
الإسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث» وتارة 
تكون الحجة نساء: إما امرأة عند أبي حنيفة وأحد في 
المشهور عنه» وإما امرأتين عند مالك وأحمد في رواية» 
وإما أربع نسوة عند الشافعيء وتارة تكون الحجة غير 
ذلك. 

31 5"] وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ 
والشبهة مع أييان المدعي سين يميئاء وهي القسامة 
التي يبدؤ فيها بأيهان المدعي عند عامة فقهاء الحجاز 
وأهل الحديث. وتمتاز عن غيرها بأن اليمين فيها 
خخسون يميئًاء كما امتازت أيهان اللعان بأن كانت أربع 
شهادات بالله: لأن كل يمين أقيمت مقام شاهد. 
والقسامة توجب القود عند مالك وأحمدء» وتوجب 
الدية فقط عند الشافعي. وأهل الرأي لا يحلفرن فيها 
إلا المدعى عليه» كا تقدمء مع أنهم مع تحليفه يوجبون 
عليه الدية. على تفصيل معروف ليس الغرض هنا 
ذكره» وإنما الغرض التنيه على مجامع الأحكام في 
الدعاوى. فإنه ياب عظيم: والحاجة إليه شديدة عامة. 





وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمورء 
والعدوان من بعضهم. ما أوجب الجهل بالحق» 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)1١41(‏ 









ينون تاشخ لوا نسي 
والظلم للخلق» وصار لفظ الشرع غير مطابق لمسهاه 
الأصليء بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 

أحدها: الشرع المنزل» وهو الكتاب والسئة» 
واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله. ويدخخل فيه 
أصول الدين وفروعه؛ وسياسة الأمراء وولاة المال» 
وحكم الحكام؛ ومشيخة الشيوخء وغير ذلك» فليس 
لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله 
ورسوله. 

والثاني: الشرع المؤول وهو موارد التنزاع 
والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فيا يسوغ فيه 
الاجتهاد أقر عليه؛ ولم تجهب على جميع الخلق موافقته» 
إلا بحجة لا مرد لما من الكتاب والسنة. 

3 5"] والثالث: الشرع المبدل» مثل ما 
يثبت من شهادات الزورء أو يحكم فيه بالجهل والظلم 
بغير العدل والحق حكمًا بغير ما أنزل اللهء أو يؤمر فيه 
بإقرار باطل لإضاعة. حق مثل أمر المريض أن يقر 
لوارث بها ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة؛ فإن 
الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة» وإن كان الحاكم 
الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بها ظهر له من 
الحق لم يأثم» فقد قال سيد الحكام 5 ني الحديث 
المتفق عليه: «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإنها أقضي بنحو ما 
أسمع؛ فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخله 
فإنما أقطع له قطعة من النار»”2. 

القم الآخر من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي 
دعوى الجناية والأفعال المحرمة؛ مثل دعوى القتل؛ 
وقطع الطريق» والسرقة» والعدوان على الخلق 
بالضرب وغيره» فهذا ينقسم المدعى عليه إلى ثلاثة 
أقسام: فإن المتهم إما أن يكون ليس من أهل تلك 
التهمة» أو فاجرًا من أهل تلك التهمة»؛ أو يكون 
جهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. 


.)179/17( صحيح: أخرجه البخاري (/9179:375737): وملم‎ )١( 


> 


حَِْا لمان تددر 

فإن كان برا لم تجز عقوبته بالاتفاق» واختلفوا في 
عقوبة المتهم له مثل أن يوجد في يد رجل عدل مال 
مسروقء ويقول ذو اليد: ابتعته من السوق لا أحري 
[17/ 70] من باعه» فلا عقوبة عليه بالاتفاق» ثم 
قال أصحاب مالك وغيرهم: يحلف المستحق أنه 
ملكه ما خرج عن ملكه. ويأخذه. قال هؤلاء: لا 
يمين على المطلوبء ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له» 
فقال مالك وأشهب: لا أدب عل المدعي, إلا أن 
يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب» وقال أصبغ: 
يؤدب قصد أذيته أو لم يقصدء وكذلك عامة العلياء 
يقولون: إن الحدود التي لله لا يحلف فيها المدعى 
عليه؛ فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوي اليد 
دعوى إلا لأجل الحد ولا يحلف. 

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال لا 
يعرف ببر أو فجورء فهذا يحبس حتى يتكشف حاله 
عند عامة عليماء الإسلام؛ والمنصوص عند أكثر الأئمة 
أنه يحبسه القاضي والولليء هكذا نص عليه مالك 
وأصحابهء وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي 
أصحابه»؛ وذكره أصحاب أبي حنيفة» وقال الإمام 
أحمد: قد حبس النبي وَل في تهمة”"": قال أحمد: وذلك 
حتى يتبين للحاكم أمره. وذلك لا رواه أبو داود في 
سننه والخخلال وغيرهماء عن ببز بن حكيم؛ عن أبيه 
عن جده: أن النبي 6 حبس في تهمة. وروى الخلال 
عن أبي هريرة: أن النبي وقد حبس في تهمة يومًا وليلة. 

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك» 
فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه 
الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى 
مجلس [70/598] الحكم حتى يفصل بينهماء 
ويحضره من مسافة الدعوى التي هي عند بعضهم 
بريدء وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومء 
(1) حسن: أخرجه أبو داود (570*) والترملي )١417(‏ والنائي 


في «المجتبى» (4416 4477) وحنه الشيخ الألباقي 
كها في «المشكاة» برقم (717/46). 





نون قوشت تناز انكف 


كها يقوله من قاله من أصحاب الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين» وعند بعضهم أن مسافة القصر 
أربعة برد مسيرة يومين قاصدين كا يقوله أحمد في 
إحدى الروايتين» ثم الحاكم قد يكون مشغولاً عن 
نعجيل الفصلء وقد يكون عنده حكومات سابقة» 
فييقى المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى حين 
بفصل بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون التهمة؛ 
ففي التهمة أولى. 

فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان 
ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف 
بنفسه» سواء كان في بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل 
نفس المقصم أو وكيل الخصم عليه؛ ولهذا سماه النبي 
يكل أسيراء كما روى أبو داود واين ماجه عن الهرماس 
ابن حبيب» عن أبيهء قال: أتيت النبي 46 بغريم لي 
فقال لي: «الزمه» ثم قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن 
تفعل بأسيرك؟6”'"' وفي رواية ابن ماجه: ثم مر بي آخر 
النهارء فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟»!"©» 
وهذا هو الحبس على عهد النبي وي ولم يكن على 
عهد النبي 6 وأبي بكر حبس معد لسجن الناسء 
ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب 
ابتاع بمكة دارا وجعلها سجتاء وحبس فيها. ولقد 
[/ 6*] تنازع العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ عل قولين فمن 
قال: لا يتخذ حبسّاء قال: يعوقه بمكان من الأمكنة» 
أو يقام عليه حافظ» وهو الذي يسمى «الترسيم». 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا ومنعًا 
من جنس السجن والحبس تنازع العلماء: هل يحضر 
الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟ أم لا يحضر إذا كان 
ممن يتبذل با حضور حتى يبين لمدعي الدعوى أصل؟ 
على قولين» هما روايتان عن أحمد. والثاني: قول مالك 


.0757175( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)16174( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كه 





والأول: قول أبي حنيفة والشافعي. 

ومن العلماء من قال: الحبس في التهمة إنها 
هوللولي -والى الحرب-» دون القاضي؛ وقد ذكرها 
طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري 
وأقضى القضاة الماوردي. وغيرهما. وطائفة من 
أصحاب أحد المصئفين في أدب القضاة وغيرهم. 

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة: هل هو 
مقدر؟ أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام؟ على قولين» 
ذكرهما القاضي أبو يعلى» والقاضي الماوردي؛ 
وغيرهما. وقيل هو مقدر بشهر» وهو قول أب عبد الله 
الزبيري. وقيل: هو غير مقدرء وهو اختيار الماوردي. 

[] القسم الثالث: أن يكون المتهم 
معروفًا بالفجور, مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروقًا 
بها قبل ذلكء والمتهم بقطع طريق إذا كان معروقًا به 
والمتهم بالقتل؛ أو كان أحد هؤلاء معروقًا بها يقتضي 
ذلك. فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف 
بالفجور أولى» وما علمت أحدًا من أئمة المسلمين 
المتبعين من قال: إن المدعى عليه في جميم هذه 
الدعارى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع 
ولاة الأمورء فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من 
الأئمة» ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو 
الشرع: فهو غالط غلطًا فاحمًا مالقا لنصوص 
رسول الله 5 ولإجماع الأمة» وبمثل هذا الغلط 
الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرعء [وتوهموا 
أن مجحرد الشرع لا بسياسة العالم ويمصالح الأمة]““ 
واعتدوا حدود الله في ذلك. وتولد من جهل الفريقين 
بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع 
السياسية؛ فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم 
فيها معروفه ولا يحتاج إلى ذكرها هاهنا. وأما التهمة 


() ني #الطرق» ص 4 :٠١‏ (وتوهموا أن محرد الشرع لا [يقوم] بسياسة 
العام وبمصالح الاآمة). 
انظر «الصيانة» ص 7148. 





في السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر 
الحبس فيهما. 

وأما الامتحان بالضرب ونحوه فاختلف فيه: هل 
يشرع للقاضي والوالي» أم يشرع للوللي دون القاضي؟ 
أم يشرع الضرب لواحد منهها؟ على ثلاثة أقوال: 

83" ] أحدها: أنه يضرب فيها القاضي 
والوالي» وهذا قول طائفة من العلياء من أصحاب 
مالك وغيرهم منهم أشهب قاضي مصر. قال أشهب: 
يمتحن بالسجن والأدب» ويضرب بالسوط مجرمًا. 

والقول الثاني: لا يضرب بل يحبس كيا تقدمء 
وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك» وقول كثيرمن 
الحنفية والشافعية وغيرهم» لكن حبس المتهم عندهم 
أبلغ من حبس المجهول؛ فلذلك اختلفوا: هل يميس 
حتى يموت؟ فقال عمر بن عبد العزيز وجماعة من 
أصحاب مالك كمطرف» واين الماجشون وغيرهما: 
إنه يبس حتى يموت. وهكذا روي عن الإمام أحمد 
فيمن لم يتته عن بدعته أنه يحبس حتى يموتء وقال 
مالك: لا يبس حتى يموت. 

والقول الثالث: أنه يضربه الوللي دون القاضي» 
وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد؛ 
كالقاضي أبي الحسن الماوردي» والقاضي أبي يعل؛ 
وغيرهما. ويسطوا القول في ذلك في كتب الأحكام 
السلطانية وقالوا: إن ولاة الحرب معتمد العقوبة على 
الجرائم والمنع من الفساد في الأرضء وذلك لا يتم إلا 
بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرامء يخلاف ولاية 
الحكم فإن مقصودها يحصل بدون ذلكء وهنا القول 
هو قول بجواز ذلك' في الشريعة؛ لكن كل ولي أمر 
يفعل ما فوض إليه فكها أن ولي الصدقات لا يملك 
من القبض والصرف ما يملكه والي /14٠7[‏ 0*] 
الخراج؛ وإن كان كلاهما مالاً شرعيّاك وكذلك والي 
الحرب ووالي الحكم كل منهها يفعل ما اقتضته ولايته 
الشرعية؛ مع رعاية العدل وأصول الشريعة. 


فق 





لمان النذدر 

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده 
أو منعه؛ فمتفق عليها بين العلياء» ولا أعلم منازعًا في 
أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على 
وفائه» ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه» وقد نصوا 
على عقوبته بالضرب» وذكر ذلك المالكية والشافعية 
والحنيلية وغيرهم؛ لقول النبي وق «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته»”". رواه أهل (السنن» مثل أب داود 
والنسائي» وابن ماجه» وثبت في «الصحيحين» عنه 
كي أنه قال: «مطل الغني ظلم:9, والظالم يستحق 
العقوبة. 

واتفق العلياء على أن التعزير مشروع في كل 
معصية ليس فيها حد. والمعصية نوعان: ترك واجب» 
أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع قدرته كقضاء 
الديون» وأداء الأمانات إلى أهلها من الوكالات 
والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال 
السلطانية. أو رد المغصوب والمظالم» فإنه يعاقب حتى 
يؤدها. 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس؛ لاستيفاء 
حق وجب عليه مثل أن يقطع رجل الطريق ويفر إلى 
بعض ذوي قدرة فيحول بينه وبين أخذ الحدود 
والحقوق منه فهذا محرم بالاتفاق» وقد روى «بلم 
في «صحيحه» عن /5٠7[‏ 5”] عليء قال: قال 
رسول الله يَِ: «لعن الله من أحدث حدئًا أو آوى 
مدقا" وروى أبو داود في «سننه» عن اين عمر» 
عن النبي و قال: «من خاصم في باطل وهو يعلم لم 
يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن حالت شفاعته دون 
حد من حدود الل فقد ضاد الله في أمره. ومن قال في 


)471415( حمسن: أخرجه أبو داود (7774) والائي في «المجتبى»‎ )١( 
وابن ماجه (11477) وحسنه الشيخ الأبانى كا ني‎ 
.)9141/( «صحيم الجامع © برقم‎ 

(1) صحييم: أخرجه البخاري )14٠00(‏ وفي غير موضع من صحيحه 
ومسلم(1664). 

(77) صحيح: أخرجه مسلم (19198). 





ناوشن تفلاتزنكنة 
مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج ما 
قال»”"". فيا وجب إحضاره من التفوس والأموال 
استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله. 

وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه؛ أو إحضار 
المال إلى من يأخذه بغير حق. فهذا لا يجب بل ولا 
يجوز فإن الإعانة على الظلم ظلمء قال الله تعالى: 
«وَتعَاوَئُوا عل أليرَ والتقوَئ وَلَا تَعَاوَبُوا عَلى 
الإ وَآلَعْدَوَنِ4 [المائدة: 7]» وقال تعالى: «يَنآأيا 
النبرت دَامَنُوَا إِذَا تَتسجَيم قلا تَتتدجَوَا بالإمر 
وَآَلْعْنَوَنِ وَمَعْصِيَتِ آلرَّسُولٍ وتتدجُوًا باليرٍ 
وَاَلكَقَوَئ » [المجادلة: 8]. 

وأما مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم من 
الجانبين: مثل ولاة الأموال السلطانية إذا أخذوا ما لا 
يستحقونه» وكان المستخرج لها ظانًا في صرفها أيضّاء 
فهذا ليس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائها 
بيده ولا يعين الظالم الطالب أيضًا في قبضهاء بل إن 
ترجيح أحد الجانبين بنوع من الحق أعان على الحق؛ 
وإن كان كل منهما ظاكًا ولا يمكن صرفها إلى مستحق 
/4١5[‏ 6 "] عدل بين الظالمين في ذلك» فإن العدل 
مأمور به في جميع الأمور بحسب الإمكان» ومن 
العدل في ذلك ألا يمكن أحدهما من البغي على 
الآخر» بل يفعل أقرب الممكن إلى العدل. 

واتختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحيس أو 
الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ 
بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن يخرج السرقة 
بعينهاء ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل» بل 
يؤخذ بهء وهذا قول أشهب في القاضي والوالي؛ وهو 
الذي ذكره القاضيان الماوردي وأبو يعلى في الوالي. 
ومنهم من قال: لابد من إقرار آخر بعد الضرب وإذا 


0٠١ / صحيح: أخرجه أبو داود (7041) وأحد في مندمة (؟‎ )١( 
والحاكم في «المتدرك» (؟ / 77) وصححه الشيخ‎ 
.)479( الألباني كا في #الصحيصة» برقم‎ 


فته 





مدا ليان ا 
رجع عن الإقرار لم يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسم؛ 
وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم. 

وأما مقدار الضرب فإذا كان الفرب عل ترك 
واجب: مثل أن يضرب حتى يؤدي الواجبء فهذا لا 
يتقدر, بل يضرب يومًا فإن فعل الواجب وإلا ضرب 
يومًا آخرء لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من 


يقلر أعلاه. 
وقد تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام 
بفعل المحرمات على أقوال©: 


]"”0/5٠6[‏ أحدها: وهو أحسنتها وهو قول 
طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا 
يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيهاء وإن 
زاد على حد مقدر في غيرهاء فيجوز التعزير في المباشرة 
المحرمة؛ وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي 
يزيد على حد القذف. ولا يلغ بذلك الرجم والقطع. 

القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إما 


(») ذكر الشبخ رحه الله هنا ثلاثة أقوال ني مقدار التعزير» أوها قوله: 


(أحدها: وهو أحسنهاء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحد وغيرهما أنه لا يبلغ في التعزير ني كل جريمة الحد المقدر 
فيهاء وإن زاد على مد مقدر في غيرها ...)»2 وذكر ابن القيم 
رحمه الله في «الطرق» ص ٠١7‏ أربعة أقوال: أولها ‏ وهو الرابع 
الذي ليس في الفتاوى ‏ وهو قوله: (إنه بحسب للصلحة . وعل 
قدر الجريمة؛ فيجتهد فيه ولي الأمر). 

والمقصود: أنه قال في هالفتاوى» و«الطرق» بعد ذكر هذه الأفوال: 
(وعلى القول الأول: هل يجوز له أن يلغ بها القتلء مثل قتل 
الجاسوس الملم ...)» فالإشارة في «الفتاوى» تكون إلى مذنعب 
من قال: (لا يلغ التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها)؛ 
والإشارة في «الطرق» تكون إلى مذهب من قال: (إنه يبحب 
المصلحة) 

والذي يترجح أن الصراب ما في «الطرق الحكمية »» وأنه قد 
حصل سقط في «الفتارى» ‏ والله أعلم ‏ قوله: (وعلى القول 
الاول: هل يجوز أن يبلغ بها القعل) يدل على أنه تعزير ل يقيد بقيف 
فإن القول الأول المذكور في الفتاوى مقيد بعدم بلوغ التعزير في 
كل جريمة الحد المقدر فيهاء فهذا الؤال لا يرد على هذا الملعب» 
وإنما يرد عل مذهب من جعله بحسب المصلحة. 

انظر «الصيانةة ص 3748 -7495. 





نون تاك فك إنل كني 
أربعين» وإما ثيانين» وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. 

والقول الثالث: ألا يزاد في التعزير على عشرة 
أسواطء وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بها القتل» 
مثل قتل الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولان: 

أحدهما: قد يبلغ بها القتل» فيجوز قتل الجاسوس 
المسلم إذا قصد المصلحة» وهو قول مالك ويعض 
أصحاب أحمد كابن عقيل» وقد ذكر نحو ذلك بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلى البدع. 
ومن لا يزول فساده إلا بالقتل» وكذلك مذهب مالك 
قتل الداعية إلى البدع؛ كالقدرية ونحوهم. 

والقول الثاني: أنه لا يقتل الجاسوس» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي» والقاضي أب يعل من 
أصحاب أحمد [0/407*] والمنصوص عن أحمد 
التوقف في المسألة. 

وممن يجوز التعزير بالقتل في الذنوب الكبار: 
أصحاب أبي حنيفة في مواضع يسمون القتل فيها 
سياسة؛ كقتل من تكرر لواطه. أو قتله بالمثقل» 
فإنهم يجوزون قتله سياسة وتعزيرّاء وإن كان أبو 
حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة 
واحدة» وأما صاحباه فمع سائر الأئمة» فيخالفون 
في أنه يجب القود في القتل» وفي وجوب قتل 
اللوطي إما مطلقًا سواء كان محصنًا أو غير حصن 
كمذهب مالك وأحمد في أشهر روايتيه والشافعي 
في أحد قوليه. وإما أن يكون حده مثل حد الزاني 
كقول صاحبي أبي حنيفة والشافعي في أشهر قوليه 
وأحد في أحد روايتيه. 

والمنقول عن النبي 47 وخلفائه الراشدين يوافق 
القول الأول؛ فإن النبي 6 أمر بجلد الذي أحلت 
امرأته له جاريتها مائة» وجلد أبو بكر وعمر رجلاً 
وجد مع امرأة في فراش ماثة» وعمر بن الخطاب 





ْنَا تالأيتمان والنذور 
ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال 
ماثة» ثم ضربه في اليوم الثاني» والثالث مائة مائة. 
وليس هذا موضع بسط أصناف التعزير فإنها كثيرة 
الشعب. 

فأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد 
كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه» فإنه 
ضرب ليؤدي الواجب من التعريف بمكانه» كا 
يضرب 8/1٠11‏ 7] ليؤدي ما عليه من المال الذي 
يقدر على وفائه» وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر في 
«الصحيح»: أن النبي و لما صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حبي بن 
أخطبء فقال: «أين كنز حبي بن أخطب؟؟ فقال: يا 
محمدء أذهبته الحروب؛ فقال للزبير: «دونك هذا»”), 
فمسه الزبير بشىء من العذاب فدلحم عليه في خربة» 
وكان حليًا في مسك ثوره فهذا أصل في ضرب المتهم 
الذي علم أنه ترك واجبّا أو فعل محرمّاء والله أعلم. 

ليت 
وسثئل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة 
البندق» ويقول: هذا شرع البندق» وهو ناظر على 
مدرسة وفقهاء: فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع 
الذي يذكره تسقط عدالته من النظرء أم لا؟ وهل 
يجب على حاكم المسلمين الذي يثبت عدالته عنده إذا 
سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لم يشرعه الله 
ولا رسوله أن يعزله من النظر, أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق 
الله لا بين المسلمين. ولا الكفار» ولا الفتيان» ولا رماة 
البندق» ولا الجيش ولا الفقراء» ولا غير ذلك إلا بحكم 





4( والهقي في «الكبرى»‎ )7٠006( حسن: أخرجه بنحوء أبو داود‎ )١( 


.)/ 


الله ورسوله. ومن ابتغى غير ذلك تناوله /5٠4[‏ ه*] 
قوله تعال: دَانَحُكُمَ الْجَولَةٍ بَبعُونَ ' وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ له حُكمَا لِقَرَرِ يُوقِنُوت» [المائدة: »]0٠‏ وقوله 
تعالى: طقلا وَرَبْكَ لا يؤينورت عَم يُسَكموك 
فِيمَا حَجْرَ بَيَهُرَ ثُمّ لَا حَدُوأ ى أشييم حَرَّج 
يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوا كََليمًا» [النساء: 76] فيجب 
على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر 
يينهم؛ ومن حكم بحكم البندق وشرع البندقء أو غيره 
مما يخالف شرع الله ورسوله؛ وحكم اللّه ورسوله» وهو 
يعلم ذلك. فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم 
الياساق على حكم الله ورسوله؛ ومن تعمد ذلك فقد 
قدح في عدالته ودينه» ووجب أن يمنع من النظر في 
الوقف. والله أعلم. 
بييكت 


[4 0 ه"] باب الشهادات 


سثل شيخ الإسلام -رضي الله عنه -: 

عن الرواية: هل كل من قبلت روايته قبلت 
شهادته؟ 

فأجاب: 

أما قوله: هل كل من قبلت روايته قبلت 
شهادته.هذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته باتفاق 
العلماء؛ وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء» فمذهب 
علي وآأنس وشريح تقبل شهادته؛ وهو مذهب أحمد 
وغيره. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل 
شهادته. والمرأة تقبل روايتها مطلقّاء وتقبل شهادتها 
في الجملة؛ لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدى 
حكمها إلى الشاهدء بخلاف الرواية؟ فإن الرواية 
يتعدى حكمهاء فإن الراوي روى حكمًا يشترك فيه 
هو وغيره؟ فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف 
الشهادة. وهذا مما فرقوا به. 

ته 


زا تفغ تفازازنكنة_ <2ه 





20 13 
كا بالايمان وا 
١[‏ 0 ؟] وسثل ‏ رحمه الله : 


عن مدين كُتب محضر بإعساره» وشهد الشهود أنه 
معسر عما لزمه من الدينء ولم يعين مقداره: هل يكفي 
هلا؟ ولو عينه الشاهد: هل يفتقر أن يقول. ولا شيء 
منه؟ ولو قال: فهل الثلاثة دراهمء أو الدرهم 


والنتصف داخلة في ذلك؟ 
فأجاب: 


أما الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما 
لزمه من الدين» وعرفوا قدره» صحت الشهادة» لكن 
هذا لا يمنع قدرته على وفاء بعضه. وتصح الشهادة 
بذلك وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على 
وفاء شيء لكن العلم بهذا متعذر في الغالب» ولكن إذا 
كان الدين عن معاوضة ‏ كثمن بيع ويدل قرض - 
وكان له مال معروفء فإذا شهد الشهود بذهاب ماله 
صار بمنزلة من لم يعرف له مال. وفي مثل هذا القول 
قوله مع يمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه 
إن ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف على 
ذلك» وحصل المقصود بذلك, وإن ادعى أنه ليس إلا 
كذا حلف عليه. 

وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن 
تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال» 
للخبر المأثور في ذلك» بخلاف ما لو شهدت 
[3 6 "] بتلف ماله يسبب ظاهر. 

والحديث حديث قبيصة بن مخارق الحلالي» الذي 
رواه مسلم في #صحيحه»» عن النبي وك أنه قال: «لا 
تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش ل 
أو قال: ‏ سدادًا من عيشء ثم يمسك. ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من 
قومه. فيقولون: لقد أصاب فلانًا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: ل 


سدادًا من عيشء ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فها سواهن 
من المسألة يا قبيصة» فسحت يأكلها صاحبها 
سحتًا»27. 
يفت 

وسئل - رحمه الله تعالى -: 
عقله ويدنه, أن وارثئي هذا لم يرثني غيره: فهل 
يجوز ذلك؟ ولمن يكون الإرث بعده؟ 


هذه الشهادة لا تقبل» بل إن كان وارثًا في الشرع 
ورثه شاء أم أبى» وإن لم يكن وارنًا في الشرع لم يرث. 
وليس لأحد أن يتعدى حدود الله؛ ولا يغير دين الله 
ولو فعل ذلك كرمًا كان فاسقًا من أهل الكبائر كها 
قال النبي 5: «من قطع ميرانًا قطع الله ميرائه من 
لم206 , 
نينت 


17 ه "] وسئل رحمه الله تعالى -: 
هل تقبل شهادة المرضعة: أم لا؟ 
إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله في ذلك؛ لكن في 
تحليفه نزاع» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنه يحلفء فإن كانت كاذية لم يحل الحول حتى يييض 
ثدياها. 
قف 


.)١1١44( صصيح: أخرجه ملم‎ )١( 
وضعفه الشيخ الألباني كا في‎ )77١75( (؟) ضميف: أخرجه ابن ماجه‎ 
.)91/77( «ضعيف الجامع» برقم‎ 


نزززة كف (فازاكزنكة _ <2-ه 


كا انان والتذور 
وسئل - رحمه الله تعاللى -: هل تقبل شهادة 
الضرة؟ 
لا تقبل شهادة الضرة فيا يبطل نكاح ضرتباء لا 
برضاع ولا غيره. والله أعلم. 
2 


وسثل - رحمه الله تعالى -: 


عن الشهادة على العاصي والمبتدع: هل تجوز 
بالاستفاضة والشهرق أم لابد من السياع 
والمعاينة؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية 
فمن ذهب إليه من /4١17[‏ 6] الأئمة؟ وما وجه 
حححيته؟ والداعي إلى البدعة والمرجح ها: هل 
يجوز الستر عليه؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره 
الناس؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من 
أهل الأهواء؟ 

ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته 
ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة؛ 
ويكون ذلك قدحًا شرعيّاء ىا صرح بذلك طوائف 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في 
كتبهم الكبار والصغارء صرحوا فيهما إذا جرح الرجل 
جرحًا مفسدًا أنه يجرحه الجارح بها سمعه منه؛ أو رآف 
واستفاض. وما أعلم في هذا نزاعًا بين الناس» فإن 
المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد 
العزيز والحسن البصري وأمثالحيا من أهلٍ الحدل 
والدين با لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون في 
مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد» 
و[عمر]”" بن عبيدء وغيلان القدري» وعيد الله بن 
سبأ الرافضي» ونحوهم من الظلم والبدعة با لا 





(©) الصواب: عمروء انظر «الصيانة» (ص 797). 


1 1 
يعلمونه إلا بالاستفاضة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 96: أنه مر 
عليه بجنازة فأثتوا عليها خيرّاء فقال: «وجبت» ومر 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال: «وجيت» وجبت* 
قالوا: يا رسول الله: ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت الها 
الحنةق وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت 
ها النار. أنتم شهداء الله في الأرض»”". هذا إذا كان 
المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. 

01 5" "*] وأما إذا كان المقصود التحذير منه 
واتقاء شره فيكتفى بها دون ذلك. كما قال عبد الله بن 
مسعود: اعتيروا الناس بأخدانهم» ويلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً يجتمع إليه الأحداث 
فنهى عن مجالته. فإذا كان الرجل خالطًا في السير 
لأهل الشر يحذر عنه. 

والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق 
المسلمين» وعقوبته تكون تارة بالقتل» وتارة بها دونه. 
كا قتل السلف جهم بن صفوان؛ والجعد بن درهمء 
وغيلان القدري» وغيرهم. ولو قدر أنه لا يستحق 
العقوبة أو لا يمكن عقويته فلابد من بيان بدعته 
والتحذير منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره الذي أمر الله به ورسوله. 

والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما 
اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» 
كجدعة الخوارج» والروافضء والقدرية» والمرجثة» 
فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهها 
قالوا: أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع: الخوارج؛ 
والروافضء والقدرية» والمرجتة» قيل لابن المبارك: 
فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة محمد 346. 

والجهمية نفاة الضفات الذين يقولون: القرآن 
تخلوق, وإن الله لا يرى في الآخرة» وأن محمدًا م يعرج 


.)449( صحيح: أخرجه البخاري (/1771) ومسلم‎ )١( 


لق 


مدا انان و 
به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو 
ذلك كبا يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. 
/4٠6[‏ 76] وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما 
صنفان فاحذرهما الجهمية» والرافضة. 
فهذان الصتفان شرار أهل البدع؛ ومنهم دخلت 
القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعلية» ومنهم 
اتصلت الاتحادية؛ فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية. 





والرافضة في هذه الأزمان مع الرفض جهمية 
قدرية؛ فإنهم ضموا إل الرفض مذهب المعتزلة» ثم قد 
يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل 
الزندقة والاتحاد» والله ورسوله أعلم. 
0 
وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن شهود شهدوا با يوجب الحك ولما شخص 
قالوا: غلطناء ورجعوا: فهل يقبل رجوعهم؟ 
فاجاب: 
نعمء إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم يحكم بها 
وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع؛ ولا 
يقدح ذلك في دينه ولا عدالته؛ والله أعلم. 
نينت 


7 ه"] باب القسمة 
وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
عن رجلين بينهها دار مشتركة» فطلب أحدهها 
القسمة فامتنع شريكه من المقاسمة: فهل يحبر على 
القسمة» أم لا؟ 
الحمد لله رب العالمين» إن كانت تقبل القسمة من 
غير ضرر بحيث لا تنقص في البيع أجبر الممتنع على 


جر تاش لل مسي 
القسمة؛ وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب البيع قد 
يجبر الممتنم ويقسم بينههما الثمن. والإجبار على 
القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة. والإجبار 
على البيع المذكور مذهب مالك وأبي حنيفة والإمام 
أحد. 
تعينين 
[47/ 5”] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة 
وعشرين سهمًا في بستان مشترك بينه وبين إنسان 
ختل العقل: والحاكم يحجر عليهء وهو يقبل 
القسمة: فهل للحاكم أن يقسم عليه. أم لا؟ 
ويلزم أن ينفق منه على العيارة؟ 

إن كان قابلاً للقسمة وطلب الشريك القسم 
وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك الآخر 
رشيدًاء فكيف إذا كان تحت الحجر؟ وإن لم يكن قابلاً 
للقسمة غير قسمة الإجبار» وللحاكم أن يقاسم عن 
المحجور عليه إذا رآه مصلحة. وإذا طلب الشريك: إما 
القسمة؛ وإما العمارة: فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما. 

فيكت 

[3/ 5"] وسئل ‏ رحمه الله تعاللى -: 

عن ثلاثة شركاء في طاحون» ولأحدهم 
السدسء وهو فقيرهم ولم يكن له شيء يقتات به 
سوى أجرة السدس المختص به وقد مئعوه أن 
يدفعوا إليه إلا في كل ستة أيام يومّاء وقد طلب 
منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته 
فامتنعوا من ذلك باقتدارهم على المال والجاه عليه؛ 
فيا يجب في ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا طلب الشريك أن 


كات لمان 1 
اق كاك نس 
يهايئوه فيقتسموا المنفعة» وجب على الشركاء أن يجيبوه 
إلى أحد الأمرين؟ فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا 
تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير 
الدور وجبت إجابته دونهم؛ فإن المهايأة بالزمان فيها 
تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلا كان 
الاستيفاء أقرب كان أولى؛ لأن الأصل وجوب 
استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم.والتاخير لأجل 
الحاجة» فكلما قل زمن التأخر كان أولى» لا سيا إذا 
كان مع التأخير لا يمكن الشريك أن يستوفي حقه إلا 
بضرر؛ مثل إعداد بهائم ليوم والإنفاق عليها في 
الأسبوعء فإنه لا يجب عليه موافقتهم على ما فيه 
ضرره مع إمكان التعديل بينهم بلا ضررءوالله أعلم. 
نيت 

[114/ 7"6] وسئل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين 
والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددًا؟ 

أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوز؛ فإن 
القسمة إفراز بين الأنصباء» ليست بيعًا على الصحيح. 
وهكذا كان النبي 8 يقاسم أهل خيبر خخرضاء 
فيخرص عبد الله بن رواحة ما على الدخل فيقسمه بين 
المسلمين واليهود. ولا يجوز بيع الرطب خرصًاء وكذلك 
كان المسلمون ينحرون الجزور ويقسمونبها بينهم بلا 
ميزان» كانوا يفعلون ذلك على عهد النني 346. 

وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب 
بغير كيل ولا وزنء وتجوز قسمة الرمان عددّاء 
وكذلك البطيخ والخيار. هذا هو الصحيح في 
المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة» وليست هذه 
القسمة بِيعَاء لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة. 





نز تارش (زاة جزنكيية 
والمقصود أنه يجوز أن تعدل الأنصاب ما يمكن إما 
من كيل أو وزن إن أمكن وإلا بالخرص والتقويم» 
ليس هذا مثل البيع؟ فإن القسمة جائزة في جميع المال» 
ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحه. والله أعلم. 
نين 

[4/ 5"] وسئل ‏ رحمه الله تعالى-: 

هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان» وقسمة التين 
والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددًا؟ 

تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير 
ذلك. فالمقصود بالقسمة أن يكون بالعدله فإذا لم يكن 
التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من 
الخرص والتقويم في الأموال الربوية» ويجوز أن يشترى 
الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خخلاف بين الفقهاء. وإنهما 
اختلفوا في جواز ييعها نسيثة» والجمهور على أنه يجوز ذلك 
نسيئة» وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد ف المشهور عنه» 
والشافعي في قوله القديي وهذا مبني على أن علة الربا: هل 
هو التهائل والقوت» والطعام ماثل الطعم؟ فمن قال: همي 
التهاثل والقوت والتاثل مع الطعم جوز ذلك. ومن قال: هي 
الطعم وحده لم يجوز ذلك. والله أعلم. 


يفيت 
[0/4713*] باب الإقرار 


سثئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه.: 

عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة 
بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى 
على مسجد وما يتعلق به ثم لم تتمكن البيئنة من 
وزن تلك الأعيان حتى مات الواقف. وبعض 
البينة لا تعرف تلك الأعيان المقر بها: هي هذه 
الأعيان الموجودة الآن؟ فهل يسوغ له هذه 
الشهادة أن يشهد بها اعتمادًا على إقرار المقرء 


دنه 


0-1 ى 
صَكنَابَالايتانٍ وال 





وبالاستفاضة من تلك العدلين؟ 


الشاهد يشهد بها سمعه من كلام المقرء والإقرار 
يصح بالمعلوم والمجهولء والمتميز وغير المتميزء وإذا 
قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك 
وعمل بموجب شهادتهمء كما لو أقر المقر لفلان ابن 
فلان عندي كذاء وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا 
لفلان» ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى 
والموصوف أو المحدود. فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة» 
وإنما تنازعوا في المعرف: هل يكفي أن يكون واحدّاء 
أو لابد من اثنين؟ على قولين مشهورين لأهل العلم» 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. والثاني قول الشافعي 
وغيره والله أعلم. 

نين 

[ 0"] وسثل ‏ رحمه الله تعالى -: 

عن شخصين تبارياء وأشهدا على أنفسها أن 
أحدهما لا يستحق على الآخر مطالية ولا دعوى 
بسبب دينار ولا درهم» ولا أقل من ذلك ولا 
أكثرء وكان لأحدههما على الآخر دين بمسطور 
شرعي بدراهم معينة» فاستثناه صاحب الدين 
حالة الإبراء» ولم يبرأ منه من المسطور المذكورء 
ولا ذكره في الميارات» فطلب رب الدين 
بالمسطورء فقال له خصمه: أليس تبارينا؟ فقال: 
أبرآتك إلا من هذا المسطور: فهل تسمع دعواه 
الشرعية بالمسطور المذكور؟ 

إذا كان ادعى أنه لم يبرأه من ذلك الحق» وأن 
الغريم يعلم أنه لم يبرأه منه» وطلب يمينه أنه لم يبرأه 
من فله ذلك. 

تذفن 






عجن وك لإزاوكقننقة 011٠١‏ 

[477/ 75] وسثئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها 
في مرض موته.» فمسك وكيل الزوجة ابن عم 
الميت» وطلب منه إرث الزوجة الذي ها فأقر أنها 
وارثة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع 
علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة وآباها 
ووكيلها من كل شيء. ثم بعد ذلك أحضر بينة 
عند حاكم شافعي شهدوا أن الميت طلقها في 
مرض موته وحكم به» وقال: ما ترث عندي» 
وطلب استعادة ما أخذ منه: فهل تسمع البينة مع 
كونه أقر أنها وارثة» ومع الإبراء لهم ما قبضوه أم 
لا؟ وإذا ادعى أنه كان جاهلاً بها أقر به فهل يكون 
القول قوله في دعوى الجهل أم لا؟ 

ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع 
ملاعلاف ان لدعي با عالق ران راك 
ولا يسوغ الحكم له بذلك. وأما الجهل بذلك مع 
علمه بالاختلاف فكذب. والله أعلم. 
يدك 


وسثل - رحمه الله : 

عن امرأة كانت مزوجة برجل جندي. 
ورزقت منه ولدين ذكر وأنثى» ومات الولد 
الذكر وأن الزوج المذكور طلقهاء وأخذت البنت 
[474/ ه"] بكفالتها من مدة تزيد عن ثيان 
سنين» وقد حصل الآن مرض شديد وأحضر 
شهودّاء وكتب لزوجته ألفي درهمء وآأختها 
مطلقة كتب لما الصداق» وكانت قد أبرأته منه 
وهي ني الشام من حين طلقهاء وكتب لأمهم 
خسائة» ومنعني حقي والبنت الذي له مني حقها 
من الوراثة» ومن حين رزقت الأولاد ما ساواهم 





ْنَا الارتنان والتدور 
انك هااا اف 

إقراره لزوجته لا يصح. لا سما أن يجعله وصيةء 
فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة 
باتفاق المسلمينء» وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند 
جمهور العلاء؛ لا سما مع التهمة؛ فإنه لا يجوز في 
مذهب أبي حتيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم. 
وكذلك إقراره بالدين الذي أبرأته صاحبته لا يجوزه 
فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به لم يجز 
هذا الإقرار؛ لأنه قد علم أنه كذب؛ ولو جعل ذلك 
تمليكًا لها بدل ذلك لم يجز ‏ أيضًا ‏ عند الجمهور أن 
يجعل ذلك التمليك ديئًا في ذمته. 

وليس له منع البنت حقها من الإرث؛ ولا يمنع 
المطلقة ما يجب لها عليه. وفي الحديث: «من قطع ميراثًا 
قطع الله ميرائه من البهنة»”'' وفي «السنن» عن الننبي 886 
أنه قال: إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور 
في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار. وإن الرجل 
ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يعدل في وصيته فيختم 
لبر ودع لهم قرأ قوله تعالى: [475/ 8 3] 
«تلك حُنُودُ الله " قت تُطيع آَم اميد 
مُديخل جَنْسو تجرف ين تَحبهًا الأتهرٌُ 
نِهًا ' وَذَلِك تي مور و 
وَرَسُوك ويَعَدَ حُدُودَمُ مُدَينة كا حَبِدًا فِهًا ولك 
عَدَاك تُورت» [النساء: 3# 9035“ والله - 
صبحانه ‏ أعلم. 
يت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7707) وضعفه الشيخ الألباتي كها في 
#غعيف الجامع» برقم (817/55). 

(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7704) وأحمد في «منده (7 / 
وضعفه الشيخ الألبانٍ كيا في «ضميف الجامع» 
يرقم .)١8464(‏ 


ره )مستي البحه #ع ركاه 

وسثل - رحمه الله -: 

عن رجل بينه ويين شخص شركة. فقوي 
شريكه فمسكه وأهانه, وكتب عليه ححة أن 
الغنم له دون الشركة؟ 

إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلاء 
وإشهاده على الإقرار لا ينفعه» بل يوجب عقوية الظالم 
المعتدي الذي اعتدى على هذا المظلوم بالإكراهء» 
وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقه؛ وإذا أقام 
بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بيتته؛ والله أعلم. 
فييك 


وسثل - رحمه الله سأ 

عن امرأة مانت وخلفت أولانًا منهم أربعة 
أشقاء. ذكر واحد وثلاث بنات» وولد واحد أخوهم 
من أمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن لها منه ولد وأنها 
أقرت في مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن 
هم في ذمتها ألف درهم وقصدت كذلك إحرام ولدها 
وزوجها من الورث. 

31 ه"] الجواب: 

إذا كانت كاذبة في هذا الإقرار فهي عاصية لله 
ورسوله باتفاق الملمين» بل هي من أهل الكبائر 
الداخلة في الوعيد» فإن الجور في الوصية من الكبائر 
دومن فطع ميرانًا قطع الله ميراثه من الجبنة»”' وقد قال 
تعالى: «7ل30 حَدُودٌ يلع أنه 
رسو مُدينْلةُ جَنّسو تجرف ين تَحبهًا الأتهرٌ 
عست يها ' وَدلِلك الفررٌ الَدِمٌ ي 
ومن يَعْصٍ آله وَرَسُولمُد وَيَتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدَيْلهُ 
كارا حَِدًا فِيهًا وَلَمَم عَذَابٌ تُويرت» [النساء: 


- _ 
ألم ومن 


(1) ضعيف: أخرجه أبن ماجه (7701) وضعفه الشيخ الألباني كيا في 
«ضعيف الجامع» برقم (0175). 


نه 


ميِْكَاتك لبان وال 
21 15]» وقد قال النبي 495: «إن العبد ليعمل ستين 
سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء 
فيدخل النار» وإن العبد ليعمل ستين سنة بمعصية الله 
ثم يختم له بخير فيعدل في وصيته فيدخل الجنة » ثم 
قرأهذه الآية: «تللك حُدُودُ آنه» 2". 

ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها 
فيه من كاتب ومشير وغير ذلك». فكل هؤلاء 
متعاونون على الإثم والعدوان. ومن لقنها الإقرار 
الكذب من الشهود فهر فاسق مردود الشهادة. 

وأما إن كانت صادقة فهي محسنة في ذلك مطيعة 
لله ولرسوله ومن أعانها على ذلك لأجل الله تعالى. 
وأما في ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا 
الإقرار كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم؛ لأن 
التهمة فيه ظاهرة؛ ولأن حقوق الورثة تعلقت بال 
الميت بالمرض» فصار محجورًا عليه في حقهم ليس له 
أن يتبرع لأحدهم بالإجماع. 

73 9 "] ومن العلياء من يقبل الإقرار 
كالشافعي» بناءً على حسن الظن بالمسلم وأنه عند 
الموت لايكذب ولا يظلم؛ والواجب على من عرف 
حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على 
البر والتقوى» لا يعاونون على الاثم والعدوان. 
وينبغي الكشف عن مثل هذه القضية» فإن وجد 
شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به وإن ظهر شواهد 
كذبه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان 
لأب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقر به» وشواهد 
الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تريد حرمان ابنها 
وزوجها من الميراث؛ فإن ظهر شواهد أحد الجحانيين 





(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7704) وأحد في «مثلمة (؟ / 
4) وضعفه الشيخ الألبانٍ كيا في «ضعيف الجامع" 
برقم .)١424(‏ 


اشن (غازاقننكنة 
ترجح ذلك الجانب؛ والله أعلم. 
نينت 


وسثل ‏ رحمه الله : 


عن رجل مات وخلف رجلين وامرأقف فعوضا 
المرأة ما يخصها من ميراث والدهاء وأبرآت إخوتها 
البراءة الشرعية بالعدول عما بقي بأيديهم من مدة تزيد 
على ستين سنة» وهى مقيمة معهم بالناحية» ولم يكن 
ها معهم تعلق بطول هذه المدق فلها توفيت إخوتبا 
وتحققت المرأة موت العدول أنكرت الشهود عليهاء 
وادعت على ولرث إخوتها ما يخصها من ميراث 
والدها باق مع إخوتباء وأثبت لا الحاكم ما ادعته 
وقامت البينة عليها بالبراءة بطريقها: فهل يندقع ما 
أثبت ها الحاكم؟ 

[44/ 76] فأجاب: 

الحمد لله إذا قامت بينة شرعية على إقرارها 
بالقبض والإبراء الشرعي كانت دعوى ورثتها باطلة» 
ولو أقاموا بينة وأثيتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة 
الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة؛ لأن معها مزيد علم؛ 
اللهم إلا أن تدعي أنها أقرت مكرهة أو حياء أو 
القبيض ولم يوجد المقر به فلها تحليف 
المدعي أن ياطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا يعلمون 
بذلك الإقرار» وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا 
وخطوطهم معروقة شهد بالك من يعرف خطوطهم 
وحكم به من يرى من العلياء مع أن دعواها بحقها 
بعد هذه المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل في 
أحد قولي العلماء في مذهب مالك وغيره؛ والله أعلم. 

نيت 


عن رجل له ابتتان إحداهما مزوجة والأخرى 
عزياء. وكان كتب للمتزوجة ثلاثة آللاف درهيمي 


أقرت قبل 





طِضْكَا الابيتنان | 
والعزباء سبعة آلاف درهيئ وقد توفيت المزوجة 
وخلفت ولنًّا ذكرًا وزوجا وقد طلب الولد والزوج 
المكتوب من والدها: فهل يرثون ذلك؟ ويجوز لهم 
مطالبة الوالد؟ والوالد يدعي ني ذلك الوقت ما كان له 
ولد ذكرء وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد 
الغير في موجده والولد يعش. 

[/ ه"] فأجاب: 

إذا أقر لهذه ولهذه بال في ذمته ولم يكن لما قبل 
ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شي»٠:‏ 
وكان هذا الإقرار كذبًا باطلآ» ولو جعل لما في ذمته 
عطية لما بعد ذلك لم يكن أمرًا واجبّاء بل ينهى عن 
التفضيل بين الأولادء وينبغي أن يعدل يينهم ياتفاق 
المسلمين» وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار» 
والعدل بينهم واجب في أصح قولي العلماء ولا 
يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئًا. 

فت 

وسثل - رحمه الله تعالى : 

عن رجل أعتق أمة ثم تزوجهاء ثم ملكها في 
صحة من عقله وجولز أمر وسلامة أن جميع ما حوى 
مسكتهم الذي هم فيه من نحاس وقياش وصناديق 
ومصاغ وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن ليسه 
ودولبه وعدة خيله ملك لزوجته المذكورة لا حق له في 
ذلك ولا شيء منهه وأن يدها على جميع ذلك متصرقة 
لا يد له ني ذلكه ثم أقرها بذلك» وكتب كتاب إقرار 
شرعي على هله الصورة: هل يحتاج إلى تفصيل» أم 
لا؟ 

فأجاب شيخنا وسيدنا تقي الدين أبو العياس: 

الحمد لله إذا أقر أن جميع ما في بيته ملك لزوجته 
إلا السلاح والدواب وآلة الخيل كان هنا إقرارًا 
صحيحًا يعمل بموجبه بلا خلاف» وإذا كان مستنده 


0 5 4 ست 0 #ى درل هو 52 013 
0 4131 مضا الارتمان والندور 
في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكًا شرعيًا لازمًا 
كان الإقرار صحيحًا باطنًا وظاهرّاء والله أعلم. 
2 (آخر المحلد الخامس والثلاثين) 
[4/ ©*] وسثل ‏ رحمه الله سْ 





عن رجل أقر لرجل بمسطور بدراهم؛ ثم بعد نقيت 
مدة حضر المقر له إليه عند شهود المسطور, وقال: إن 
هذا الإقرار الذي أقر به فاسد. وأنا مالي عنده إلا 
ذهب لبتتي: فهل يكون هذا الإقرار باطلاً؟ وهل يجوز 
للشاهد أن يشهد با مسطور بعد سماعه من رب الدين 
ماذكر؟ 

أما الشاهد فإنه يشهد بها سمع من المقرء وليس 
عليه غير ذلك» سواء صدقه المقر له أو كذيه. ولكن 
المقر له إذا قال ذلك فإن فسر كلامه بها يمكن في العادة 
مثل أن يقول: كان لي عنده ذهب فاتفقنا على أن يقر 
بدله بفضة وصدقه المقر» عمل بموجب ذلكء وإن 
كذبه المقر حلف المقر على نفي ما ادعاه المقر له والله 
أعلم. 

2 

3 9؟] وسثل ‏ قدس الله روحه - ورضي 
الله عنه -: 

عن رجل صاتع عمل عند معلم صنعة مدة سنين» 
وكتب عليه حجةء وأخافه بالولاية: فهل له في 
المسطور حق؟ 

إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حق لم 
يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه بها فيهاء وعلى معلمه أن 
يحاسبه؛ والله أعلم. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 





يجين واشت تنا دنسي الهرس 


فهرس الجزء التاسع والعشرين 

الملوضوع الصفحة 
قوله في العقود والمعاملات المالية ا 
أقوال الفقهاء في العقود وصفتها و ال امو الولو م 60 
هل تقوم الإشارة مكان العبارة انط تسم اس ل مع ال ما اق ات ليا 
ماهو الأصل في العقود؟ ا 
هل يقع الخلع بالمعاطاة؟ 0 ا 0 
كلامه في التكاح دبببب001202 ا اا ا 0 
بهاذا ينعقد التكاح؟ 00600000 00000 
قوله في دلالات الأحوال في التكاح 1 0 
قوله: العقود تصح بكل ما دل على مقصودها ل ا 
هل جعل الشارع للهبة والبيعة والإجارة حدًا؟ 0 00 
قوله: الأصل في العادات العفو الو ل وو لوقي اول وو لمعو و 11 
قوله: وهذه قاعدة عظيمة نافعة ح معطو الا للق العا ااال و و ا 0 110 
قوله: فإن التصرفات جنسان 0 0 0 
كلامه في القبض ماو قل لط 1ل لام وق ل 17لا ل ل 1ق لالم و 111 
كلامه في الإذن 1 1 1 1 1 7 اا 
فصل في القاعدة الثانية حلاها وحرامها از[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 21000 رق 
كلامه في الريا 111 1 1 1 1 1[ د د نه 
قوله: إن الريا أصله أنما يتعامل به المحتاج 0 
كلامه في الغرر لق اول الج ا و طوف لج الج ا ل ا ١4‏ 
قوله: ومفسدة الغرر أقل من الربا 00000000 ا 0 
قوله في جماع اليل ااا اا 00000 ا 
كلامه في «مسألة العينة» ا ااا ا 7 ا 
قوله في قوله يَككِ: أنه نبهى عن بيع الحب حتى يشتد» علدا وو ول و 1 
قوله في المغيب في الأرض هل يباع؟ سات فك ب سااب ف ربقو اط ل ل 1 
قوله في المقائي 0000 0 0 


نون ككش زماراةتكنة _ 2-2 





قوله في قوله : «حتى يبدو صلاحها» اا 2 موق وقد عام ور الامو ا لما لمرو اي ل 14 
قوله عن أهل الأهواء والمخصومات ا 
قوله: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان سا لم ال أ ا وم لمم امو لعو وما 6 
قوله: الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء 0 
قوله في العالم إذا اعتقد اعتقادين متناقضين في قضية مع قصده للحق 0 00000 0 ل 
قوله: إن الله حرم علينا المحرمات من الأعيان 000101 ا 
قوله: «إن النبي ك3 نبى عن بيع الثيار حتى تزهية ا ل 
مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث في الثهار م 0 اا 
قوله في قوله وَهِ: «بم يأخل أحدكم مال أخيه بغير حق» .ب0101012121 0 0 ا 0 
قول الفقهاء في تأجيل الديون بداستع الو ا لدمدة الوموه الم مو مال ا ل 24 
كلامه في وفد هوازن 010117 ا 
قوله: العرض عما ليس بهال ليس بواجب أن يعلم الثمن والاجرة 0 0 000 000 
قصل في «مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه» 1 1 00 
كلامه في إجازة الأرض التي فيها شجر كثير ال أ نو اق ا ا 717 
قوله في قوله وهِ: ١لا‏ يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» ا الول للد الو 0 
قوله فيمن احتال وظهر له فساد حيلته اا ا 
قوله في حديث: «القبالات ريا» ا لسن 
متى يكون المكتري أمينًا على الشمر موك لعز مم جاح ل الوا ا 1 
قوله في قوله 5: «من أعتق شركا له في عبد» 000 ا ا 
كلامه في العارية ا ببب00020 ا ل 
قوله في الظثر 00000000 ا ا 
فصل في استثجار الأرض التي فيها شسجر أو مساكن كن 
قوله: إذا كان المقصود من الاستعجار السكنى أو التجارة في الثمر ما ا الا 00 ك6 
كلامه في حديث (نبى رسول الله عن أن يبول الرجل في الماء الدائم» ا لوو ا 0 فم 
قوله في قوله 235: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» الم 7 ل 16 
قوله: وأما نبيه يآ عن المعاومة لوق وات مالم قعل ار ل و ل لات 
فصل في إدخال العلماء نوعًا من الإجارات والمشاركات في الغرر المحرم لضن 


هل يصلح كراء الأرض؟ 00 ذا ا 





عوو ةشخ انا كزنطية <05 الفئهرس 


كلامه في حديث رافع بن خديج 0 ايا 
قوله فيمن يرخص المؤاجرة دون المزارعة لاو ام امن قر فوم اوم ا لا لا و 0000 51 
قوله فيمن تأول المزارعة والمساقاة 2 2 2 2 2 2 1212 2 2 2 2 2 2 1 0 
قوله في التصرفات العدلية اونا اندو جب وب الاو واو و 61م 
قوله: والتصرفات الأخر هي الفضلية لا ا لم ااه الل للم ا ل 4106 
قوله في المضاربة 000011 0 ا 
كلامه في المضاربة إذا روعي فيها الشركة او دم ما طق و ا ما 
قوله في الإجارة وأن فيها عمومًا وخصوصًا 00021211 ا 
قوله في قوله كوك: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» امح لا ل 550000 
قول فقهاء الصحابة في المخابرة 1 1 1 0 ا 0 
هل حرم يك المزارعة الع و عا اج ا ا لمعاو ل اموا وخ ا ا ا ل ا 4 
هل هناك فرق بين المخابرة والمزارعة در ا ل 1 1.4 
الدليل على جواز المؤاجرة من السنة والإجماع والقياس ا 0 
قوله فيمن جاء لعلي بن أبي طالب. فقال له: إن فلانًا أخذ أرضًا فعمل فيها ا 0 
قوله في حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذتهم ....» ا 
قوله: فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء ا ا 
فصل في حكمة بيع الغرر و لف لامو لل رو ماق و مل ل ا ل ج64 80 اوح لا لاوم 6170000 
فصل فيا يحل ويحرم من العقود (القاعدة الثالئة» 1 1 كن 
قوله في قصة (بريرة» 10 1 1 1 0 0 
قوله: وهم من هذا الحديث حجتان 00101 ا 
قوله في تصحيح الشروط 0001010 00 
قوله: وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك؟ ل 
قوله فيمن اشترى جارية وشرط فيها شرطًا لاوا ا ل 500 
قال تعالى: «يَيهًا لأذزيرت دَامَئْوَا أَوْقُوا بالْعُقُودٍ» 00 0 
هل يجوز أن ينقض عهد من كان عهده مؤقتًا 000000 0 0 ا 0 
قال تعالى: طوَمَا يُضِلُ بم إِلَّا الْقَسِمِنَ» 00011 0 ااا ا 0 


قال تعالى: «النِينَ يُوقُونَ بِعَهَد آله وَلَا يَقُضُونٌ الْمِيئقَ» ال ا ا ا ا ادكية 


تاكن اماراتنةكة _ 22 


قوله: وأما التفريق بين العتق وغيره بها في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع 
اختلف الفقهاء في العقد المنظور عتقه 0171730770[أ*«2 


قوله في الوفاء بالعهود مط الوه لطا ا ا 
قوله: إذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود فإن الأصل فيها الصحة والإباحة 000 
قوله: ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه كان الم وك م م ا ا 
العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب 123707000000 
قوله: ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط 119717000 
كلامه في الأحكام الثابتة ا 00 
قوله: وهذه نكتة المسألة التي يتبين يها مأخذها 0000 ا 
الأصل في العقود رضا المتعاقدين ما وا ل الوطم أو اما اد دي 
قوله: إن العقد له حالان اا الاو ون و ا لو لف و ا ل ا 
قوله في الشروط الفاسدة ا ا ااا 0 
قوله في قوله و3: «أبها قسم قسم في الجاهلية» أ ا اما ا ال 0 21 
قوله في مقصود العباد من المعاملات ا 0 
كلامه في تعاقد المسلمين وش ف روجام ل جل 61 ل اه لف عه قاف لا جم ل 9111 
قوله في حديث: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله» و و لوا خم الا ا 
كيف إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله 000 
قوله في المشروط إن كان فعلًا أو حكمًا 0 0 
قوله: العقد المحرم قد يكون سيا لإيجاب أو تحريم ا 00 2# 
قوله: العموم يكون دالا إذا م ينفه دليل خاص 70 
قوله إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل 010 
قوله إنما اختلف العلماء في العموم دبب-000-0 0 0 
قوله في انتفاء المعارض ادع طاو فوا لو قا حقو ا دوك ونال ةنال و واد و مامه 41360 6ه ل طلاء لاه 
هل يصير العتق واجبًا على المشتري 0000 #*##ظظ31 
اختلف العلماء في استثناء بعض ال منفعة لوا عوط ما طم م لو لوه لسعو أ لذا مجطك اي 
قوله: لو أراد البائع أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك 0 
ما الذي يوجب العقد المطلق؟ ا ا ا و 1 ل 11 
ماذا لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة 00 29ظ2 


موعوموععية 





نين قاو شخ (نلوتزنكفة _ 12> التهرسر 





فصل في العقود التي فيها نوع معاوضة اباس مسو المت لسو ا | عن 
كلامه في الاستيلاء على الأموال اط وا ااه اواو االق ااو لووول م 7/6000 
قال: قاعدة فيها يجب من المعارضات ونحو ذلك اطق اا عند لك وا ا ل 0 82و 
فصل في بذل المناقع والأموال بطريق التعويض أو التبرع اك ا 740 
كلامه عن الواجبات المتفعية بلا عرض 00 0 
قوله في المنافع المالية 0000 0 
قوله وحجة التبرع متعددة 0000100 ا 
قوله: وإنما الغرض ما يجب من المعاوضات ااا 0 لامك 
قوله: وهذه قاعدة حسنة مناسبة وها شواهد كثيرة في الشريعة 00 د 
قوله في ضهان المغصوب إذا تعذر رد عينه 0 ا 0 
كلامه في الاحتكار ع ف لاه ره لووول الوق وو 1 ع ول و ا كايا 
قوله في إعانة الناس بعضهم ببعض في الطعام واللباس والسكنى الخا وا او ها 
متى يكون الجهاد فرض عين؟ تاتس اق مق اواج لك و ا عا ال واه و لك لي 
فصل في أقوال المكره حأ روت اول الال ارمق اا ا يي 
قوله: فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض امتسة وا طاول اق م 00 قي 
قوله: وإن تلف بغير تفريط منه 00001202101 ا ا 
سثل عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم 0000010 ا ل 
سثل عن رجل ماتت أمه وورث منها دارًا فأجيره أبوه على بيعها الا م 0200م 
سثل عن وقف على جماعة أكرهوا على بيعه ا ا 
فصل إذا أكره رجل على أداء مال بغير حق كدح فاو عرال و و ما بالط خ د * 682 
إذا أخذ الوالي من أحد الخليطين زيادة على الواجب 0 
سئل عن رجل سيّر على يد رجل فهاضًا 1 
سثل عن امرأة ملكت لولدها ملكا 0 
سثل عن رجل له زوجة لها بيت اب و طن اجاج قد و يكور لوالو لو ا ل ٠‏ 0 . الى 
فصل في الذي يكره من شراء الأرض الخراجية اسن مالسو ا ف ف :1م 
قال 3955: «منعت المراق قفيزها ودرهمها...» ا ا 
كيف لو احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية؟ مو سا امم ما الا الا ا 0 م2 


0 الفهرس 





سثل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه سااسااو أب امام مو اوسن 0 لقم 
سثل عن رجل له عين ماء جارية 1 0001010121 0 
كلامه عن (بثر رومة» معطيفة 35 ومع نوه اط و واوا ا ا > 71 
سثل عن رجلين لما إقطاع في يلد محم 1 ولط مط مالو ل لو مل ل 0 “285 
المشهور من مذهب الشافعي 0 0 0 ا 0 
قوله: الناس شركاء في ثلاثة 1 1 1 1 1 1 1 101[ ا 00 
سثل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد 1 ا ا ا 
سثل عن امرأة لها ملك غائب عنها 0000000010 0 
سثل عن رجل يحتاج لقرض م ات وو ووو وام طحم اه اق و ل و الل اعد .“201/7 
سثل عن رجل يريد أن يبيع روحه ا “الاير 
سثل عن مملوك لشخص مسلم اال وا ونس و 0 4/4 
سثل عن رجل كافر باع نفسه لمسلم 0 0 
سئل عن رجل اشترى عبدًا 1 1 ا ا 
سئل عن بيع الجوز واللوز 00 55*ة*«'' قم 
قوله فيمن منع بيع ذوات القشور 1 1 ا 
سئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس ل الو الا ا أو 0 س8 
سثل عمن هاجر من يلد التتر 000 0 ا 
سثل عبن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة 000 0 ا ان 
سثل عن رجل باع سلعة تالفة 000012021 0 
سثل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة 0011 0 
سثل عن بيع المشاع لوا و و اا لت ٠‏ له 
سئل عن رجل له شريك في خيل ااا ارد 
سثل عن شركة في ملك ا لطا و اموه اك مح لصوو قا ل 810 
ستل: هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خرًا؟ امود و اق اما للق مه ف ورا قال ا الم قا 7 0 81022 
سثل عن بيع الجفان 000 0 ان 
عمن ضمن من ولاة الأمور ألا يباع صنف من الأصتاف ا ياه 
سثل عن الأعيان المضمنة من الحوانيت اا او ا 8 





عجرن تاشخ جزل نسي الرهرس 


هل تتعين الدراهم في العقود والقيوض 0 0 ا 
إذا مات المضارب والمودع وم يعين الوديعة والمضاربة 1 ا 
ما لا يحتاج استيفاؤه إلى إذن الحاكم 7ببب00000 1 0 
قوله في العقود حتى توف التبرعات اخش خخ لاو ولاو الام لاو وو وال 0 48 
قوله: ويتبني على هذا أصول متعددة 0000000000 انان 
القول بوقف العقود لاف اط الكو امسو او دا وو لك “457 
قوله: إذا قدر أن الذي باعه عين المعقود ويخ لوط وات ع طق او ا 0ر4 
قوله: هذا كاللقطة التي لا يعرف مالكها ارط م لطا دوع اعم ماه اموا اا لاك 
قوله: لو خان ناظر الوقف ووصي اليتيم والمضارب والشريك خانوا ثم تصرفوا مع ذلك» 

هل يصح تصرفهم؟ الع لع ول مقا نوو ول ماوق لولم عه ا 1ح ك/و4» 
سثل عن المطعومات التي يؤخذ عليها المكس هل يحرم الشراء منها؟ اال للا 
قوله في الوظائف المعوضة بغير أصل شرعي 00000 ات 
قوله فيمن ضمن نوعًا من السلع على ألا يبيعها إلا هو ان 
كلامه في التسعير 1 1 1 1 1 1 ا 
قوله: وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المفضمن ا ا 0 ليك 
قوله: وكذلك المرأة المطلقة ثلانًا إذا جحد الزوج طلاقها 1 0 
كلامه في المباحات التي يشترك فيها المسلمون 000000000101201 000 
قوله: وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق 0 
إذا لم يجد صاحب اللقطة أو لم يجد البائع ليدفع له الشمن 1 1 0 
ستل عن مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ الماكس سقطهاء ويبيع ذلك» فهل يحل شراؤه؟ 6 
إذا تعامل اثنان يعتقد أحدهم جوازهاء هل تحرم على الآخر؟ دل 
قوله فيمن كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها 0 ااا ل 
سثل عن الأغنام التي تباع فيؤخذ مكسها من القصايين ما ا ا 1 
قوله: والطابخون الذين اشتروا الرءوسء وقد تعذر ردها 00000015 0 0000 
قوله: إن الله - جل وعز - بعث الرسل لتحصيل المصالح 00 
قوله: إن هذه الأموال لا تشترى وإنه لاايحل لأحد أن يتفع بملح ولا جلود ما ل حا 
سثل عن الذين غالب أموالهم حرام 0 00 00 


سثل عما يأكله رؤساء القرى والتارات ا 1 1 1 1 1 1 0 


1 كي 





سثل عن بائع الحبوب؛ يأخذ منه رؤساء القرى ما يُضَيْمُونَ به المنقطعين 0 
سثل عن معاملة التتار هل هي مباحة لمن يعاملونه؟ 000000101 
قوله في السلاح واخيل لمن يقاتل به قتالاً محرمًا 1 
إذا علم أن في أهل البلد حرامًا لا تعلم عينه هل يحرم الشراء منها؟ ا 0000 لجال 
فصل في أن المحرمات الشرعية ترجع إلى الظلم اح و الل ا 1/1 
قوله: أداء الواجب أعظم من ترك المحرم كع لطم كا روه نمك او ل مالو الا 
قوله: الورع المشروع هل أداء الواجب وترك المحرم 0 ا 
قوله في قوله 356: «ثلاثئة حق على الله عونهم ...» ا ا ا 
قال: أصل المسألة: أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه 000 ال 
كلامه في نكاح الشغار 2ببب0101010101010 ل 
كلامه في بيع المصراة» والنجش 00 0 ا 
كلامه في الصلاة في دار مغصوبة 20 2 2 2 2 2 2 2 7 ا 
قوله: هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض 00000002121 0 
قوله: فيمن قال: النهي قد يكون بمعنى في المنهي عنه م - ١11‏ 
قوله: وكذلك البيع يعد النداء مال و و اط لو ل ا ا 111 
تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد ا مط اخ ا 1100 
سكل عن رجل يشتري سلعة لا يعلم أصلها 0 ا ا ل 
فصل في حديث: «شق ظروف الخمر وكسر دنانها» 01010101 ا ا 
- قول بعضهم: لو استأذنوه في أوعيه في الخمر يفعل بب- 0002‏ 0 ل 
قوله وَهْةِ: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 00 اللو 0 0 11 
قول عائشة رضي الله عنها: لو رأى ما فعل النساء لمنعهن ا مسجد ا ا 
كلامه في أوعية الخمر لمن لوقب اط لوال وجوج ووه ا قم م وو ل 11147 
سثل عن بيع الأقباع 0000000 00 
قوله في لياس الحرير للصبيان الذين لم ييلغوا 00 ل 
قوله: وأما البيع فلا يجوز أن يباع لرجل مسترسل 1 1 ا 00 
كلامه في بيع المساومة ا واوا افا 7 ولط توا و لل 7 هااا 
سئل عن رجل باع قمحًا بشمن مؤجل 1 اال 


سثل عن رجل اشترى غلة بدرهم معين قعفعة ممق قف عق ة قمة مإ ة فاه ممم مم قه ف مومه قاماة مهاو اموة ١١6‏ 


نار كت تنا اتزنتينة القهرم 





سئل عن رجل له في ذمة رجل دين ا 00 
سئل عن رجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة ينتفع بها 01010100 اا 
سثل عن إنسان طلب سلعة تساوي خمسة عشر بببب010101012122 0 لا 
سثل عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع اوسا و و 116 
سثل عن سماسرة في فندق اليه م اقمع لام طول وال اق ووو لود ا ا ال 7 تل ل ا 11 
سثل عن معسر تداين من رجل قمحًا بأضعاف قيمته ا ا 
سثل عن رجل مراب خلف مالا وولدًا 1-1-1 000000020202121 0 0 0 0 0 00 
سثل عن مال حرام اختلط بحلال 10 1 1 1ز 1 1 1 ا ا 
سئل عن امرأة كانت مغنية ثم تابت وحجت بالا الذي اكتسبته من غنائها ١/0‏ 
سثل عمن أخخذ عطاء من جهة فيها حلال وحرام ا ا 
سثل عن رجل له إقطاع بالاطرون 000 00 
ستل عمن قال: أكل الحلال متعذر لا يوجد في هذا الزمان 12 16 
كلامه في حكاياتهم عن الورع الفاسد ماده ا اموه ال ا 
قوله فيمن أفرط من أهل الورع واجتهد في أمر: هل يثاب عليه؟ ا لا 
هل كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حرامًا؟ 0000000000 ااا 
قوله في «المغاتم» 00000009 0 1 1 1 1 ا 
كيف إِذا قال الإمام: من أذ شيثًا فهو له؟ 00 0 ا 0 
كلامه في المخابرة 010101 ا ل 
كيف إذا تعامل الكفار بمعاملات يعتقدون جوازها؟ 00 ارا 
كلامه في الحيل الربوية ا ا 
قوله: الأصل الثالث أن الحرام نوعان ببب-00002 0 اا 
قال تعالى: طلا يُكَلِ ف مه كمسا إلا وْسَمَهَا» 0 ا ا 
كيف لو مات رجل ولم يعرف له وارث؟ عالطالاو ا ا 1 
قوله: إذا كان امال قبضه بتأويل سائغ ببب010101010 0 0 0 
قوله: إذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده 00000 0 ا ا 
كلامه في معاملة المسلم المستور اط نا راد واوا الحم مانوس ما الح يو ا 
قوله: إذا أودع الظالم ماله عند من لم يعلم أنه غاصب ار 


هل للمالك ضهان المغرور ل ا ال سا سس ا 


نب ترا لمان نسي المهَرس 





ماذا يقال فيمن أتلف مالا مغصويًا خطا؟ ا © 114 
قوله: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث 1 1 1 1 1 1 ا 0 
قوله فيمن خرج عن القانون ا ا ار الام ١18‏ 
كلامه في مغانم المنتصورة ا ا 
تنازع العلماء في النتجاسات 0000 ل 
باب الشروط في البيع 
سثل عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية ملستب ا ا الامو ا 111 
- قوله فيمن يقول: الشرط يفسد العقد ا 
سئل عن رجل اشترى من رجل دارًا بألف درهم ووو قا او او ١1‏ 
- كلامه في القرض الذي جر نفع لوحن زلدون العامة 11/7 
- قال: وأما صورة: وهو أن يتواطآ على أن يبتاع منه العقار بشمن ا ل 
- فصل في قوله ود لعائشة: «ابتاعيها واشترطي لهم الولاءة اس و لا ا ا 11 
- قوله: وأما إن كان المشترط مثل هذا الشرط الباطل جاهلاً بالتحريم 22226 امم ١‏ 
- قوله: وأصل العقود: أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه 0 0 
- قوله عن حديث: «نهى النبي يكيل عن بيع الولاء وهبتهة و الم 1 
- قوله: ومن التزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيته ا 00 ارون 
- هل ينعقد التكاح بدون فرض ال مهر؟ 0001 0 اا ا ا 
فصل: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله 9ب-1ززز]زد0ذ0000200 ل 
- الأصل في الشروط: الصحة واللزوم 8 ببب2ب21021 0001202 000 
- كلامه في الشرط المخالف لكتاب الله افا لد لوا ال 1119 
- كيف لو شرط الخيار في التكاح؟ لاا اس وخ ل وا م1 
- كيف لو علق النكاح على شرط؟ امو ل ا 1 
- لا يلزم الشرط إذا خالف كتاب الله ا 1 
- كيف إذا كان الشرط ياطلا؟ 0000211 يا 
- هل يصح التكاح بلا تقدير مهر؟ مط ل قا قل قا لام م لوال لمم م 11993 
- قوله: لماذا فرق بين عيوب الفرج وغيرها ل ل ل ا ا م 11450 
- إباحة الشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة 0 ااا ا 


- قوله: وهذا الفرق إنما هو للفرق بين النساء والأموال 011 اا 





عبر قار كن نانس الفهرس 


سئل عن رجل اشتري عبدًا بشرط البراءة من سائر العيوب اماف و ولح ا ا ١‏ 
باب الخيار 
سثل عن رجلين تبايعا عيئا 000000000 ل 
سئل عن رجل أعطى نطمًا لدلال يبيعه و الخو ااه حل فط علا الا ةا ا 178 
سئل عمن يسوم السلعة بثمن كثير بببب12ب000202 0 ا ا 
- قوله: أما إذا كان المشتري مستر سلا ا ا 
سثل عن بيع ا مسترسل 001 00 لا 
كلامه في «بيع الماومة» 1 1 1 1 1 ا ا 
فصل في بيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه ب 0 ا ل 
سثل عن قوم يعملون عبيًا يدخلون فيها صوفًا لا ينتفع به ا 
قوله في قوله 356: «أنه ببي أن يُشاب اللين بالماء..» امو و ا ا اا 
سثل عن دار لرجل باع ثلثها 0000 ا ا ا 
سئل عن دار بين شخصين باعها أحدهما عن نفسه 0000| نين 
قوله: خيار الرد بالعيب على التراخي 1 ا د 
سثل عن جماعة يخلطون ماء الورد الجديد بالعتيق ا 
سثل عن «الكيمياء» هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع؟ 000 لخر 
قوله: لا يقدر للعباد أن يصنعوا مثل ما خخلق الله 0000000 
قال تعالى: «أمْ جَمَلُوا بَهِ سْركَاء» ا ا ما 
قوله في التصوير مانا ل ع ل ل ل مط ال ا 
قوله: وأهل الكيمياء أكثر الناس غمًّا 00 0 ا 0 00 
هل تعمل الصناعة عمل الطبيعة؟ ا 0 00 
مراتب الكيمياء ع نط هه للم ه233 وقد ا وال مالع م الدج 151 
هل كان في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء اا ا مالم الام له اللاو ا 1615 
أقدم من حكي عنه شيء من الكيمياء 0000 ا ااا 
الكيمياء أشد تحريًا من الربا 0000000 ل 
كلامه في غزوة تبوك 000000 ا ا 
هل أوجب العلماء حقًا في الكيمياء؟ ١1‏ 


قوله فيمن قال: كان موسى 95 يعمل الكيمياء مفمفممةمة ةورم مو وو ةو ومو رمد بر ةرور مو ورور م مر رمن ١"‏ 


نون تاشخ لزنا مز ن كيه القهره 





هل اكتسب قارون ماله من عمل الكيمياء عو واس ا لو مم ١110“‏ 
قوله في رجل مات فلم يشهد جنازته إلا أقل من عشرة اما اواو اما المع 1١‏ 
كلامه في خرق العادات للأولياء ا 0 
قوله في حديث: «أصدق الأسياء: حارث وهمام» نز 0 00 
قوله فيمن زعم أن الفضة ذهب لم يستكمل نضجه ا بب1ب1 01002121 0 0 0 
كلامه في السيميا وقتل السحرة اسمن جا وتو الم وا موطف لوقه تجلا ٠ ٠‏ !1 
قوله في استدلال الكياوية بالزجاج ة 12 2 12 2 12 ا 
سئل عن رجل باع ملكا وعقارًا الع لل رهطمو وه وو قا لطا م مار ءالوو 4 
سثل عمن يقول: السيميا والكيمياء عليان من علوم الأنيياء 0000 0 000000 
قوله في أنواع الكيمياء انما خا لو انلق عامط فاه لوالو ل ل وي 1170 
سثل عن رجل اشترى عبدًا سليًا من العيوب...... 00012121 0 0 
سثل عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة ا 000 
سثئل عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهريت ا ا 0 
سثل عن رجل اشترى دابة فوجد فيها عيبا ا ل لل وال ا 1 16/6 
سثل عن رجل باع قمحًا فبذره فتلف 0 ا 
سثل عن رجل باع زوجته دارًا بيع أمانة 000101010121 0 ل 
سثل عن رجل طلب من رجل أن يقرضه دراهم 00000 ا 
سئل عن امرأة اشترت قافا فوجدت أنه معيب 00000020212183 0 00 
سئل عن رجل باع ملكا لابنته 00101111 0 
سثل عن قول بعضهم: إذا لم يجز للمشتري التصرف لل 
قوله في البائع إذا مكن المشتري من القبض 0000 
سئثل عن رجل اشتري صبرة مجحازفة 000 ا 00 
قوله في ضهان المشتري 000 ا 0 
فصل في المقبوض بعقد فاسد ا ااال 
كلامه في العقود الجائزة 0000 ارا 
قوله في «العدوان» لل ابا اسطاود المو قا مطاف طساو لط مق الام ااا ةك لاوا 
قوله في رد المقتبوض طاو الممة قط 3 ل وا ولا قمعل ا قو لمم أل الوا وول و و اا و3 1615! 


لا يجب في الفاسد قيمة العين لمرو سيو ص ا ا لكا 


عجرن تا رامخ اومن رضي الفهرس 





فصل «قاعدة في المقبوض بعقد فاسد» ما للا وما كاه روطو الوا ا وو خواا و و 0 18147 
كيف إذا كان العقد يعتقد صحة العقد 000 
قوله في تحاكم المتعاقدين مطتطةة قاف اناق 8 قا ل كر سا اه واب لال ا لزه ل © 8هآا 
فصل في إيجاب المسمى 0 
سثل عن رجل عاقد رجلاً بشغر الإسكندرية على غلة 0 0 
سثل عن رجل باع بِيعًا ثم جحده ببببج001-2 0 0 لا 
سئل عن رجل اشترى ملكا بشمن معين ا 
باب الريا 
سئل عن تحريم الرباء وعند قلب الدين على المعسر 8ببب00000 0 0 ا 00 
كلامه في ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالربا ا ا 
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 0002101 000 
قال تعالى: ومن يَتَعَدٌ حُدُودَ آله قَقَدَ ظَلَمَ تقسه" ان 0 الها 
مسألة الطلاق ثلانًا والتحليل 1[ ا 00 
قال تعالى: (ِوَكَرَ كه كعَلُوا ما يُوعَطونَ ب لَكَانَ حرا شم وَأَعَدَ يا ل ل ها 
سثل عن رجل أبدل قمحًا بقمح 000000 ا 
سئل عن امرأة باعت أسورة ذهب ا 
سثل هل يجوز بيع الخياصة بنسيثة؟ 0 0 
سثل عن حديث: #رخخص في العرايا أن تباع بخرصها» اا ا 
قوله في بيع الغرر الذي لا يمكن البائع تسليمه لمشي ما اد اد وا لوو و 1 
كلامه في بيع المحصاة» 0 ااا 
كلامه في «الخرص» 00021210 ا 
قوله في «إفقار الظهر» ل ل عا اهلاط ام الم 1215-4 
سئل عن رجل اشتري قمحا يشمن معلوم قارو اا الاو م ةن ١51‏ 
سكل عن رجل يقرض بفائدة اساي رع لك اموا ول الولو الود .1517 
كلامه في «العينة والتّورق» 0 00 0 
سئل عن رجل باع فرسًا أو قاشًا بألف درهم واشتراه بألف وماتتي درهم إلى أجل ا ١51‏ 
قوله في حديث (من باع بيعتين في بيعة» اله الات وام لوا وطادة ط و اوه ا لق 15017 


سئل عن رجل تداين ديثًا فدخل به السوق ع او و ا ار 00 1١01‏ 


جرخ لإ ديه الفهَرس 





سئل عن رجل يداين الناس كل مائة بهائة وأربعين ع ل ل وخ ١5‏ 
قال وَ: «لا يحل سلف وبيع» ا 
سئل عن رجل قال: أعطيك كل مائه بكسب كذا محا اموا ا صا 
كلامه في قلب الدين على المعسر 0001 ا 
سثل عن رجل له معاملة مع رجل فتأخر فطالبه وهو معسر 0 ا 
سئل عن «العينة» هل هي جائزة في دين الإسلام؟ 00 0 ا 0 
قوله: كان الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل دين 1548 
كلمه في المفاسد التي من أجلها حرم الله الربا 0 
سثل عن رجل يبيع سلعة بشمن مؤجل 00 ا اال 
قوله: الأسماء تعرف حدودها بالشرع 1 1 ا ا 
سثل عن رجل دين رجلاً شعيرًا إلى وقت معلوم 0 0 ا 
سئل عن رجل اشترى أربعة أرادب قمح بهائة درهم إلى أجل معلوم 33 1 1 000 00 نيال 
سثل عمن بيع فضة خالصة بفضة مغشوشة ا 
سئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلاً ال و ١358‏ 
سئل عن بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية باو م و ال لمكا 
مسألة «مد عجوة» 0000108 ل 
هل يجوز بيع دراهم بدراهم متفاضلة؟ 0 0 د ل 
قوله في حديث «لا تباع حتى تفصل» 0# 0 ل 
«السفتحة» ا ونوا بم ان نو أ م لل م اا اما اط عمو 0 0 11/8 
سثل عمن اشترى الفلوس: أربعة عشر قرطاسًا يدرهم اا 00 الال 
سثل عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلاً 0 0 0 
مسألة مد عجوة» 000 ا 
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة: هل يشترط فيها الحلول والتقابض؟ ا دالا 
سثل عن رجل قال لرجل أعطني بهذه الدراهم أنصافًا ا ا 
مسألة «مد عجوة» وبيع الدراهم مغشوشة 1 12 12101 1 1 ز 1 ذا 0 
سئل عن الذهب المخيش 000 ا ااا 
إذا كان على السلاح ذهب وفضة كثيرة مكار ا الامو الا لوو ملا ا 11/01 


فصل في بيع الدراهم «النقرة» ان ا لا فم ندا له ام ف ا ا للا ام 0 1١‏ 


جه اي مخ الإمنارء ب * مي نملا ه 
عجو تراك للم ننسية 





قوله: والأصل حمل العقود على الصحة جا اول باط الا ب مح ا اخ لاا 
سثئل عن جماعة تبيع بدراهم: وتوفي فلوسًا محاباة 00 ا 00 
سثل عن الفلوس تشترى نقدًا بشيء معلوم و ووو ا وو م كلا 
ل يضرب السلطان النحاس فلوسًا بأكثر من قيمته حا او حا 1174 
قوله في جواز إسلام النقدين في الموزونات اا ل لط ا ل 1 لقنا 
قوله في حديث «نبي عن بيع الكالى بالكالى» معطم فا قفيكة مط الا ماق الخ قلا 
قوله: والشارع طلب إلغاء الصفة في الأثمان 001010101 ا 
سئل عن بمخس المكيال والميزان 000 ا 
باب بيع الأصول والثهار 
سثل عن رجل بنى دارا عالية وسافلة ا ا ا ا ل ا 
سثل عن رجل باع زرعًا أخضر قبل أن يدرك 00000000021 ا 
سثل عن بستان شجرة مختلف: منه ما يبدو صلاحه 1 ا 0 
إذا كان هو الذي يزرع أرضه ويسقي شجره فللعلياء فيها ثلاثة أقوال ا ااا 
إذا اشترى مجرد الشمرة ومؤنة السقي على البائع 0000000 ا 
قوله: وسر الشريعة في ذلك كله 001010 0 0 ااا 
فصل في بيع «المقائي» 101 1 ل 
سثئل عن رجل له سواقي ببببب0002 0 2 ال 
سئل عن بيع ما في باطن الأرض كالقلقاس ونحوه 0021-1175 0 0 ا 
ستل عن بيع قصب السكر 0 
قوله في حديث «من كان له شرك في أرض» 0000 0 
فصل في أن بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك: جائز ل 
قوله: كون المبيع معلومًا أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم مم ل كالما 
سثل عن إنسان عاقد إنسانًا على قصب تحت الأرض 1 
باب السلم 
سئل عن السلم في الزيتون: هل يجوز؟ 0 0 
سثل عن رجل عنده قمح 000 0 ا 
كلامه في السلف هل هو جائز؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


نخزات اكاك (نازائنةكةة _ <3 





سثل: هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل؟ 01001 ا ا 
سثل عن رجل يشتري عش الحمامات 000000 0 0 ا 
المتعقد من الدخان طاهر ولو كان الوقود نجمًا العم اك لج طخ مم , 4م١1‏ 
سثل عن رجل يحتاج إلى تاجر عنده قهاش 000020221 0 0 00 
سثل عن رجل يخرج على القمح والشعير» وإذا جاء أوان أخخذه باعه 0 00000 0 
سثل عن رجل عنده فرس ا اماه انوا عل الول عا لق لاق وتوت لاو لل ال اتاو - 180:7 
سثل عن رجل عنده صنف 000 0 0 0 لا 
سثل عن رجل أسلف خمسين درهمًا في رطل حرير ا اخ الحو لا ل ا قم١ا‏ 
هل يجوز الاعتياض عن دين السلم؟ 10ًِ1ج00101210 000 ل 
قوله في حديث: «أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» ا وس 0 “لاما 
قول ابن عمر: «كنا نييع الإبل بالنقيع» سوا الس كنذا 
كلامه في العرض بالكيل والوزن اا الل 
الأمر في دين السلم أخف منه في بيع الأعيان اواو مو الم تا م لل ل 0 م١‏ 
هل يجوز بيع دين السلف على المستسلف؟ 0 ا 
هل يجوز بيع الذهب والفضة نسيئة؟ اال ا و ال ا ا واه لوالا ا 0 ا 
قوله في حديث: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» اا ااال 
سثل عن الرجل يسلم في شيء هل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره ا 0 لال 
هل يجوز الاعتياض بالسعر؟ ا ا ل 
فصل في: «عوض المثل» اقم وو اا اف أ لا اا املق ل 151 
نزاع العلماء في جنسه ومقداره مط ف مل ال لم اع و امعط ا اد ١1412000‏ 
رغبة الناس هي المؤثرة في ارتفاع الأسعار بب00 0 ا ا د 
المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين ا ا م ةا 
سثل عن رجل له عند رجل مائثة وثيانون» فهل يجوز أن يبيعها لرجل بيائة وخسين؟ ١95000‏ 
سثل عن دين سلم حل ا ا 
سثل عن الرجل يتدين ثم يعسر ويموت 00000 ا ا 
باب القرض 
سثل عن رجل أقرض لرجل ألف درهم فطالبه امب ال ا ا 186 


سئل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنان دراهم قرضًا ا الجا 





سثل عمن أقرض رجلا قرضًا وامتنع أن يوفيه 000 13*67 
سئل عن رجل أقرض رجلاً دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر 1[ 21111 
سئل هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة؟ اا 00 
ستل عن جندي له إقطاع 000000 شغ 
سثل عن معلم له دين عند صانع ظ9إ]2 
سثل عن رجل له إقطاع أرض 000 0 5270 
القوة من تمام الأرض ا و فر لظا الو اط ا 2 


سثل عن رجل أرهن داره عند رجل اد قاد ةك افوا ملوو باوللرقم لو ا 21 
سئل عن رجل له نصف بستان 2# 
سثل عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومة ال ا الام اا ا 
سثل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه 00 ”1# 
سثل عن له على شخص دين وأرهن عليه رهبا 1 شهطسشظ1' 
سثل عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص [[ز[ [ز ز[ ز ز[ 0 00 


سثل عن رجل أقرض ابن عمه خمسة آلاف درهم 5100000 
سثل عن رجل له دين عند إنسان؛ فقال: نخد هذه الفرس حتى أوفيك 200 
سئل عن رجل تحت يده رهن على دين؛ ثم باعه مالكه الع ماح ل لا 11 
سثل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتين خم ا و لعو ا 
باب الضمان 
سثل عن رجل ضامن معينّاء وقد طلبه غريمه بالمال» ولم يكن للضامن مقدرة 50 
سثل عن رجل ضمن آخحر بدين في الذمة بغير إذنه اناا ا ا 
سئل عن رجل تحت حجر والده» وضمن - بغير رضا والده - أقوامًا مستأجرين بستانًا 


سئل عمن يكتب ضهان الأسواق وغيرها من الكتابة التي لا تجوز في الشرع 


ينزات اكش تفازقننكنة _ <> التهر 





١5 1/ 
1١ 1/ 
1١ /ا‎ 
١54 
لماحل‎ 
١54 
١54 
١14 
١54 
1516 
للحلا‎ 
1146 


دو" 
و٠‏ 


00 
000 
١ 
"١ 
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سثل عمن ضمن رجلاً ضهان السوق بإذنه» فطلب منه فهرب حتى ععجز عن إحضاره... ١‏ 
سئل عن رجل ضمن رجلاً في الذمة على مبلغ» وعند استحقاق المبلغ مسك الغريم 

الضامن؛ واعتقله في السجن ااا ا 
سثل عمن طَّلب بهال على ولده؛ فتغيب الولدء فطلب من جهة والده؟ 1 


سثل عن كاتب عند أمير وألزمه الأمير أن يضمنه في مال اقترضه من إنسانء والكاتب 


سثل عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التي يحصل فيها بعض المتكرات...إلخ عا 0 “6لاة؟ 
كان الصحابة يسمعون غتاء الإماء في العرسات ا ااا ل 
غناء الحرائر للرجال بالدف مشروع في الأفراح 1 1 1 1 1 1 ل 
أخذ العوض على الغناء منكر يكل حال 00010 ااا 
سثئل عن رجل ضمن في الذمة؛ وهو من المضمونء فأقام الضامن في السجن مده؛ أنفق 

فيها مبلعًا من المال: فهل يلزم المضمون التفقة التي أنفقها؟ ا 561 
سثل عن جماعة ضمنوا شخصًا لرجل»؛ وكان الضامن ضامئًا وجه المضمون في حبس 

الشرع: فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته؟ 0010 ااا ل 
سثل عن جمال سرق من جماله جملء ولم يكن أحد الغفراء حاضراً باتنّاء فهل يلزمه شيء أم لا؟.... "٠.‏ 
سثل عن صبي مميز استدان ديئّاء وكفله أبوهء وثلاثة آخرون بإذنه» ثم غاب أبوه 000 ار 
سئل عمن سلم غريمه إلى السجان. ففرط فيه حتى هرب؟ ا 0 

باب الحوالة 


سئل عمن أحال بدين على صداق حالء ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه 0000 ارد 
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فهرس الجزء الثلاثين 


الموضوع الصفحة 
سثئل عن رجل اشترى دارًا لها بابان كل باب في زقاق 00 0 
سثل عن دارين بينهما شارع 00000002 0 
سئل عن رجل اشترى دارًا وهي تشرف إلى طريق المارة 7 ل 
سثل عن بيتين أحدهما شرقي الآخر 000202020212 0 00 
سثل عن رجل أحدث بنيانًا وروشئًا بكشف جاره 7 1 0 
سثل عن رجل اشترى حوانيت أرضًا 00000 ا ا 
سثل عن رجل اشترى طبقة ثم عمرها وأحدث روشنًا على زقاق 0 ا 
سئل عن رجل له دار ويينهم طريق اا 00001 ل 
وسثل عن زقاق غير نافذ اق لع ا و ووو وو الل وو ا ل 
سئل عن رجل عمر حوانيت وبينهما خخربة لإنسان 010100211 0 ا 
سئل عن ملك مشترك بين مسلم وذمي عو ا و الا وه 
سثل عن يستان مشترك حصلت فيه القسمة ز 1 ذا 0 
سئل عن بستان بين شريكين ثم قسهاه امح م خا الوا رع الال مله الل ف ف 6 
سثل عن رجل اشترى من بيت شراء صحيحًا شرعيا لواف ا وم اا و 1 
سئل عن رجل له ملك واقع تمي ةلواطو امم ومو لالض ل ام 
قال: إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره 00000002021218 ا 
-إجراء النهر في أرض مباحة ا 1 1 1 1 ا ا 
فصل إذا أراد أن يجري مياه سطوحه في قناة لجاره ثم يقاسمه 0000125 0 0ل 
باب الحجر 
سثل عمن عسف إنسانًا على دين يريد حبسه ااا وم وال وموم لا مه ا وو 511 
سئل عن رجل مسلم اشترى من ذمي عقارًا ان 
سثل عمن ترك بعد موته كرمًا ودارًا ا ا اا 0 
سثل عن رجل باع قهاشّا لإنسان تاجر ال ا 7 
سئل عمن أعتق عبدًا وهو محتاج ا ا 


سئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم 1 1 1 لل 





بو تاشخ لضا ننقية 212 





سئل عن رجل استدان من التجار أموالاً فطولب بها 000 ا 
كلامه في المعاصي م ال ند الا حل تو ا م ل 731556 
سئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب 0010010021 0 
سثئل عمن حبس بدين وليس له وفاء 0 ا ا 
سثل عن رجل عليه دين حال 0 0 
ستل عن قزاز أسلمت له امرأة غزلاً فهرب ا ل 
قوله فبما كان في حانوت المفلس ا ا ل لمعف لوو متاخل لولح وات 516:5 
سثئل عمن عليه دين ولم يكن قادرًا على الوفاء به ل 
هل يسقط عنه الحج إذا بذل له أبوه امال ا لو ل ا و ا 0 9382-00 
سثل عن رجل عليه دين وتلف ماله م ا و ل ا ا ا 511 
سثل عن رجل طحان له على رجل دين لم يبق منه إلا ماثة فأخذ الغريم له رأمي خيل.... 32323 
سئل عن مديون طلب أن يمهل لبيع سلعة مو اوج اود قل الال لوي مالا سيك 531 
سثل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ او وا الو 511 
سثل عن رجل عليه دين وهو في الاعتقال ويستطيع العمل بيده 167” 
سثل عن رجل عليه دين من ضهان أي امسو الا ا مالو م و /11» 
- إذا ادعى الإعسار وعرف له مال أو لم يعرف له ا مو ا ا 117 
سئل عن رجل عليه دين وادعي عليه عند الحاكم ا ا ان 
سئل عن معسر له عائلة وخشي من صاحب الدين أن يعتقله ام ل ا ال ا 
سثل عن رجل له تملوك وطلب بعض الظلمة شراءه 000019 0 0 0 
سثل عن مديون له ملك باع نصفه بيع أمانة و ل ا اي 5362 
سثل عن رجل في الرق يبيع ويشتري لأستاذه ان 
سثل عن رجل عليه دين وله وقف شرعي لعي ع او الاق لطم ممق لما ا 51 
سئل عمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة؟ 1 1 ا ل 
- كنز بي بن أخطب اليهودي ا ا 514777 
سثل عن رجل أشهد شهودًا على أن ابنته رشيدة 0000011 0 ا ا ار 
سثل عن امرأة تحت الحجر شهد فا بالرشد من هم ليسوا محخارمها 0 عا ااا 
ستل عن رجل له بنت أرملة 0000 ا ااا 
سئل عن امرأة كلفت زوجها في قبض حقها من إرث والدها ا سم 0 1 





سثل عن ولد دون البلوغ هربت منه دابة فهل لصاحبها أن يطالب أباه بالضمان ال-5" 
سئل عمن اشترى لليتيم من بيت المال ا دتببب1ب1ج0101010120202121 ااا 
سئل عمن عليه دين وهو معتقل فطولب به فأشهد أن جميع ماله ملكا لزوجته 00000 0 لسر 
سثل عن قاصر ولي مال يتيم ل مك أن جم دلرو اله ول م 1 
سئل عمن قال: أنا محجور علي ماو لاما ا ا ا 1 1 
سثل عن رجل أراد أن يضع يده على مال ابنته ليتصرف فيه مو ل 7115 
سئل عن زوجة أبرأت زوجها وادعت الحجر ا ا 18 
سثل عمن اعترف بهال لأيتام ثم طلب البراءة وهو مريض ل 517 
سثل عمن دفع مال يتيم إلى من يشتري به ثمرة مضاربة 0 ال 
سثئل عن أيتام أسرهم التتار 0000 0 0 ل 
ستل عمن عنده مال يتيم هل له أن يتصرف في ماله بتجارة؟ ا ل 
سثل عن رجل توفي فهدم أكبر أولاده بعض الملك ااا ارال 
سثل عن كسوة الأعياد من الخرير 000 الال ااام الم لوو وم ا 515047 
سثل عن وصي له أملاك ووليه في بلاد التتار 0010371310389 ا اال 
سثل عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه» فهل عليه درك شيء من حقوق الناس... 34> 
سثل عن الوكلاء على قرى الزرع ل ل ل لا ومنل ال وخ وا ' 75875 
باب الوكالة 
سثئل عن رجل كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين دون إذن الوكيل 9987-0 
سثل عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة الاك السو لجا م ال ب و 1 
سثل عن وكيل آجر أرض موكله ع و ا لم اا ‏ الس ول ل ل وا ا 7109 
سثل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلاً على إقطاعهم او لح ل 7 11787 
سئل عن زوجة وكلت أخخاها في المطالبة بحقوقها ‏ والدعوة لحا وني فسخ زواجها من زوجها. حرف 
-إذا فعل الحاكم فعلاً مغتلقًا فيه 1 ا ا 
- كلامه في فسخ التكاح للعيب امف ساسم سمط 11 
ستل عمن وكل وكيلاً في عمارة [قطاعه فخدعه المزارعون فسجلوه منه بأقل من القيمة... ‏ 50 
سثل عمن وكل وكيلاً في بيع دار وقبض الثمن والتسليم والمكاتبة والإشهاد 00000 رض 
سثل عن وكيل باع لموكله حصته من حانوت ون ل اكع امد افا لك ل 71 


سئل عمن وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتلف بعض الثمن 000 الييينا 
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سثل عن الأمراء الذين يطلبون مايحتاجون إليه من القهاش وغيره من الأسواق 02 ديف 
سثل عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله اا لبر 
سثل عن رجل وكل رجلاً وكالة مطلقة فغيته بالأسجمتطال ممامائظ قو الوط ال 510110 
سثل عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت 00101017 ا ا 
سئل عن قوم أرسلوا قومًا في مصالح لهم ويعطونهم نفقة: هل تصح نفقتهم؟ 00 الخرضا 
سثل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين: هل هي حلال؟ ا 0 ليرفا 
سثل عن رجل وكل رجلاً في شراء ول يوكله في الإقالة فأقال: هل تصح؟ 00000 ارضن 
سثل عن وكيل في مال والده يجبي الديون التي له على الناس اا 0 شرا 
باب الشركة 
سثل عن جماعة اشتركوا شركة لأبدان بغير رضا بعضهم 0 الا 
كلامه في شركة الأبدان» وشركة الوجوه 7د1ذ1د1-ج1-ذجٍجٍ00202 0 اا 
- قول جمهور العلماء: الشركة نوعان: شركاء أملاك» وشركة عقود ال ل 5 
-إذا تشاركا فبما يؤجران فيه أبدانهها ودوابهها والخلاف في ذلك 0 ير 
اشتراك الشهود ا ل ا م 7 5017 
- كيف إذا أكره القضاة الشهود على الشركة في الشهادة امو م اعت و 116 
سثل عمن ولي أمرًا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان» فهل يجوز له منع الناس؟ تارفا 
- ليس للحاكم ولا المفتي أن يلزم الناس في مسائل الاجتهاد مخ ل 0 5104 
- منع مالك الرشيد حمل الناس على الموطأ املس اط م ا وخ ار 51 
- قول بعض العلاء: الاختلاف رحمة ا ل ا 18 
سثل عن رجل شارك قومًا في متجر من غير رأس مال ما ا اا م أ 00 :©9195 
سثل عن رجل عنده قهاش فطلبه منه رجل على أن يشتري النصف مشاعا 00 اران 
قوله ك: «لا يحل سلف وبيع» ااا شرف 
سئل عن رجل دفع مالا مضاربة ومات 000010101021211 0 ال 
سثل عن رجل دفع لرجل قرضًا ثم تبين عليه دين ا كن 
سئل: هل تنفسخ الشركة بمطالبة صاحب المال؟ ال ا قم ما و ف ١‏ 18 
سثل: هل يجوز للعامل في القرض أن ينفق على نفسه منه؟ اق م ال ال ا 71 
سثل عن شريكين ربحا واحتار في القسمة مله اس ع لا امال 1 


سثل عن شريكين في فرس لا يتبايعان ولا يشتريان ا ا ا ار 0000 1 
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سئل عن رجلين بينهما شركة في فرس فأذن أحدهما للآخر في سيره وم يأذن له في سوقه لكا 
سثل عن شريكين في فرس ساقه أحدهما بلا إذن الآخر ل 54 
سئل عن رجل شارك رجلاً في بقرة وكانت عند أحدهما فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة 54 
- سثل عن راع باع بعض الأغنام وأنفقه على الباقي ا 00 
سثل عن شريكين في خيل فياتت فعمل بموتها حضرًا 000 
سثل عن شريك في فرس فأغير عليه فهل يضمن؟ اا 000 
سثل عن رجل بينه وبين رجل شركة في بستان الل او او مقا ا 51 
سئل عن جماعة اشتركوا في عمل فعمل بعضهم أكثر من بعض»ء هل تقسم الأجرة بينهم 54١‏ 
بالتساوي؟ اا ا ا وو لا م او ا ولا لا وا 
سئل عن دلالين اشتركوا في ببع السلع هل يقدح ذلك في دينهم؟ 06 0 0 0 
- قوله: جمهور العلماء يجعلون الشركة عقدًا قائّا بنفسه في الشريعة ع د الم لك 5410 
سئل عن تخبير الشراء مرابحة وم يبين للمشتري أنه بالنسيئة 001301373 7 0 
سثل عن تاجر باع سلعة بغير بيان حالها 501111 ا ا ااا ال 
ستل عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة 0 ال 0 
باب المساقاة 
فصل في المساقاة والمزارعة والمضارية وأنها من المشاركات وليست من المعاوضات #اة” 
- قوله: إن النبي و نى عن المشاركة التي هي كراء الأرض اماو اه الخو 5154000 
- قوله: اشتراط عود مثل رأس المال كاشتراط عود الشجر والأرض ا 544200 
- كيف إِذا أهدى العامل في المضارية إلى المالك شيئًا؟ 0008 ا ااال 
قوله في حديث: «أفلا قعد في بيت أبيه وأمه» 1 0 لال 
فصل في المقبوض 08 عمو لا ا 551000 
فصل في المزارعة إذا كان البذر من العامل 000021 للا 
قوله في حديث «أنه وود نبى عن قفيز الطحان» 01020212 0 ا 
هل كان لأهل المدينة مكيال على عهده 9 يسمى القفيز؟ *7غ4؟ 
القول فيمن قال: إن الإجازة عقد لازم مع و اوقا الج اال ا 5 
فصل في قوله: «أما إجازة الأرض بجنس الطعام الخارج» ا 00 اران 
حرم 45 أشياء داخلة فيا حرمه الله في كتابه 4450؟ 


سثل: هل تصح المزارعة أم لا؟ وإذا فرط المزارع في نصف فدان......إلخ ا 00 2 44؟ 


بكوك زفازكزنكفة_ <-ه 


سئل عمن أسلم أرضه للزراع على أن يكون البذر من الزارع والزرع بالسوية 00 
- قوله فيمن ظن أن المزارعة مثل المؤاجرة اا سام امك او و ف ل 
سئل عن رجل شاطر غيره في أرضه على كون البذر وسائر الزرع من الأجر ا 
جواز المزارعة على الأرض البيضاء ب 0000202 0 0000 
سثل عن رجل استأجر أرضًا بجزء من زرعها وتسلمها ول يزرعها 523018 
سثل عما إذا كان من أحدهما أرض ومن الآخر حب ...إلخ 5 121 
سثل عن رجل رابع آخر اا اويا ال قا 
سثل عن رجل أعطى أرضه رجلا مغارسة بجزء معلوم 31700« 
سئل عن رجل غرس غراسًا في أرض بإذن مالكها 9 هش«( 
سثل عن إقطاع «الاستغلال» 0 1[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 2100 
قول الفقهاء في الإقطاع كمي لوقا ناي للا له ل 1 ا د 1 
هل يجوز أن يكون البذر من العامل في المزارعة 121111 
- قوله في الدور المختلفة الم ال وكا نس اومكنتة ا ولس الا 
- قوله في مال الفيء أ منقق لا مناه ا ا ا 1 
- قوله في حديثه :355: «عل المسلم السمع والطاعة» ا ل ا 
كيف إذا كان الحاكم جاهلاً ظانّاء هل يجوز أن يكون كل خصم حاكمًا لنفسه؟.... 
سئل عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل مان مخف امح لان ااا ا 
سئل عن صاحب إقطاع هل له أن يأخذ من الزرع جزءًا معيئًا 51500000 
سثل عن رجل معه دراهم حرام فذقعها إلى والده وأخذ من دراهمه الخلال 5 
سئل عن رجل له [قطاع من السلطان فزرعها مشاطرة هل يجوز الإشهاد بينهما؟.... 
سثل عن مقطع يجمع غلته من الفلاحين 11[ [1[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ 25210111 
سثل عن جندي أعطى أرضه لرجل عل أن يكون له الثلث فقط يخراج معين...... 
هل يجوز لأحد أن يزارع من لا دراية له بالمزارعة؟ 1# 
سئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء 2113113710100 
سئل عمن زارع بعض الشركاء في الأرض المشاعة إذا امتنع الآخرون 217 
سئل عن أرض مشتركة بين اثنين زرع أحدهما نصفها فطلب الآخر أجرته 5230 
سثل عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة ...إلخ 1137000 
سثل عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما الم ملل اط ا روط ال و 1 
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عن رجل في قطعة أرض ليزرعها فآخر تحضيرها عن وقت استحقاقه تفريطًا منه 252111 
سثل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضي عامله على سقيه على أن يكون 


سثل عمن له في الأرض فلاحة ل ينتفع بها 1111011000 
سثل عن رجل يزرع من كسب على بقرة بأرض السلطان ويدفع العشر 00 
باب الإجارة 
سئل عن.ضمان البستان الذي فيه أرض وشجر عدة سنين امو 1 ما 
سئل عمن أجر بياضًا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان 0 


سثل عن رجل أراد أن يزرع أرضًا أول عام كتانًا وثاني عام فولا 111111 
سثل عن رجل استأجر بستنا وساقاه على الشجر ثم قطع صاحب البستان الشجر قبل 


سئل عمن استأجر بستانًا وتوفي المستأجر والأجرة مقسطة وللمستأجر أولاد فطلب 

صاحب البستان الأجرة منهم دفعة واحدة 5 ش152 
قوله: أما إذا كان المؤجر وقفًا انحن ابو اباب اقرط لاد وك اا 
سثل عن رجل استأجر بستانًا عشر سنين ثم توفي قبل انقضاء المدة وله أولاد فهل يجوز 

للمالك فسخ الإؤجارة؟ 7 757:أظ52#' 
-قوله: وكون المستأجر لا يقبض عقب العقد لا يضر و ا 
سثل عن رجل استأجر حانونًا ملحا مع عا ا مول لك مط طعا ا لخاد ل 41 1 0 
سثل عن رجل زاد على قوم في بيت ليسكن فيه 1110111110100 
سثل عن رجل اشترى دارًا بجواره رجل سوء فأراد نقله أو نقل جاره 11111« 
سثل عن رجل له ملك يستحق كراء خمسة دراهم يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون 

في الكري. هل يجوز ذلك؟ 1000 1 271 
سثل عمن له إقطاع آجره على سبيل الغصب 0000 
سثل عمن جبى لإنسان دراهم كل ألف بستة 


سئل عن رجل أجر عقارًا مدة ثم زاد آخر في أجرتها فأعطاها له. هل له ذلك؟ ا 
سئل عن رجل له حوانيت يسكنها قوم دون أجرة من المالك؛ وأراد قوم دفع أجرة أكثر 
منهمء فهل يجوز للمالك قيول الزيادة و[خراجهم؟ 000 0 0 500 
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عجوو قا كنا اتزنقفة_ 7-١‏ اليهرس 


متى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم يسلمه إلى الساكن 8ب-0000103 0 0 0 0 ادن 
سثل عن رجل استأجر أرضًا بجواره فلما سافر اشترى إنسان الدار فبناها لالض 
سثل عن رجل وكل وكيلاً للبيع والشراء ولم يوكله في الإقالة فقال 0 ع ااا 
سثل عن [قطاع فيه أرض عاطلة فأجرها شخص ثلاثين عامًا ولم يشاور المقطعين على المدة لكلف 
سئل عن إقطاع استأجره شخص دون القيمة ا ا 
سثل عن جندي استأجر طينًا من أمير واختار الفسخ عن الإجارة لاض 
مثل عن رجل استأجر أرضًا عليها مظلمة وطلبوا منه أن يغرم في المظلمة 000 0 ارين 
سئل عن أمير دخل عل بلد مستأجرة لشيخها ل ل 91/6 
سئل عمن له قيراط أجره لشخص قبل أن يشمله الري 0 10 
سثل عن رجل أجر أرضًا جارية في إقطاعه ااا اا ا 
سثل عن ناظر الوقف هل يجوز له أن يسلم الوقف 0010101 ليان 
- قوله: المؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه: له وعليه ا ا 
سثل عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين 01 ا 0 
سثل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ للف ار ولد ماماو امد وح اا لا 
سثل عن أيتام لهم نصيب في ملك مدا لاوطا وق ا مك وو وام ما مو « 51075 
سثل عن رجل استأجر ثم أحدث حمامًا بجانب الدار يحصل منه الضرر 771 ااا ريا 
سثل عن إقطاع مسجل تقاوي على المقطع 000000 رين 
سئل عمن استأجر من يعمل في بستان فترك العمل حتى فسد البستان ا ار 
سثل عن صاحب دابة هل يأخذ أجرة على نقل الناس؟ لوطا اام الوم لاق الو .53/6 
سئل عمن أجر إجارة على قدر معلوم فزرعوا أكثر بما أجروا ل 46/و؟ 
سثل عمن استأجر مكانًا: هل للمؤجر أن يخرجه لأجل زيادة حصلت؟ 174" 
- قوله: الواجب على الناظر أن يفضل مصلحة الوقت ا ااا 
سئل: هل يجوز على مباشري الأوقاف أن يزيدوا على المستأجر قبل انقضاء مدة إجارته؟ نيف 
سثل عن وزان: هل يأخذ أجرة على من يزن له بالقبان؟ 1 
سثل عن رجل يتم القماش فادعى رجل عنده أن الأجرة من غير كسب 00 اليش 
سثل عن أجرة الحنجام: هل هي حرام؟ اموا م الو ا د 1*6 
من قال بحرمة كسب الحجام اف اعد ووو اواو ل لاا 


كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس و “سبوا 





ةا از 5ف _ <> 


تتازع العلياء في أخذ الأجرة على تعليمهم القرآن 1ذ[ةز[ [ ز[ [ [ [ز[ 1 1111111 
-هل يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره؟ 111 
سثل عن امرأة تكري مصاغًا لها لواحو الم و عار كاله الود مار ا م 1 
هل يجوز أن يستأجر الذهب لحضور المحافل به؟ 3232*070( 
سئل عن استئجار الشمع ا ل ا مول لقم و لو ا 
سثئل عن زركشي استعمل عنده منديل لجال تمق اا كه معدا سوا مودي وه 
سئل عمن يستأجر الجاموس عامًا واحدًا وغرضه ألبانها 21*77 
قوله: إن إجارة الظئر على خلاف القياس كلام فاسد 9 1# 
سثل عمن طيب مريضًا بنفقته عليه هل يجوز له أخذ نفقته بعد براءته؟ 1 


سئل عن رجل أوصى أن يصل عليه يدراهم ه35 
سثل عن تعليم العلم بغير أجرة 3111010000 
هل يجوز الإرتزاق مع الغنى؟ انو اط تان انا ون كو 2 وال موا ني وه وا 0001 
مأخخذ العلماء في عدم جواز الاستثجار على هذا النفع 58 11110 
سثل عمن أكترى دارًا لمرضاة نفسه 0 
فصل في قوله: «الاستئجار على منفعة حرمة» ا مل ل ا 51 
سثل عمن استعمل كتايًا مذهبًا 000 000 
سئل عن استماع التشييب امو رركن انون ع لون 3 1ن مق ان دو و ا اه 
- قوله في حديث «أتسمع يا نافع؟؟ اط الما ف سكف طلوف رف از ل 1 21 
زمارة الراعي ليست مطربة لمي ماله لام ماله أ امه لاوا نا مو اا ته 
- قوله يَك: #كل هو يلهو به الرجل فهو باطل» ا ا 01 
فصل في قوله: «إذا أجر الأرض كانت لازمة من الطرفين؟» 0 
-إذا قال الناظر للطالب: اكتب عليها إجارة سج ع حوفا ار ال ل 11 
سثل عن ضمان البساتين والأرض التي فيها النخل 1515000 
أشياء يجب على فاعلها الجر وا امو ووم 5ن و 
ليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي 46 لدفع الفساد لما 0 


333 


3033 


-إذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلاً في نبي النبي 4846.... 





ةكف (غازاقننكةة _ <2ده 


-هل تجوز إجارة الحيوان لشرب لبته؟ 000 
- بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعًا لغيره للفو ء ووم مو يوري موة ممم للم 


- نيه ولد عن المزابنة #بيع الرطب بالتمر» 121300000000 
المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض ل وما مله 0 


- قوله في المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها 


الهرق 
المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر 000 طظ25 
من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز 1 
-هل يستوي من ساقى على الشجر بجزء من الثمر بمن زارع على الأرض بجزء من الزرع 5 


ومممومووعمءءءءمءءوموو مم ةر ره 


وفمقمءوموو همد دوروو رةه 


ا ا ‏ ا ا ا ا اا ا 000 


سثل عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة: هل يجوز أم لا؟ ل ا و 


- جواز الضان للارض والشجر مطلقًا 10 


-إذا لم يبع الأرض ثمره بلا أجر 21010 


سثل عن التلف العام (اللمائحة» 0 


سثل عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعًا غير مقسوم 52 
سثل عن إجارة الوقف: هل تجوز سنين؟ 95*70 


ووموووومموممموووووةيويءث دونو 


200000000000 


سثل عن ضمان الإقطاع. 000 ا#0ظ12ك 


وممموروءمةةءممءوءيء ةدم ره 


فممهءمووووءمممءوء و مدن ترد 


سئل: هل للمقطع أن يطالب المقطع بها بور؟ الراك ل اا م 2 
سثل عن أجناد لمم أرض فأجروها بغلة معينه ام و م الا ا ات و ا ل 


سئل عن رجل استأجر أرضًا لآخر بطريقة شرعية 1 
سثل عن فلاح حرث أرضًا ولم يزرعها 0 
سثل عن رجل استأجر أرضًا وبثر ماء بأجرة معلومة ال 
سثل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس 0 
سئل عن راعي بقر سقاها من مورد ماء فمرضت 56ظ5 


سثل عن ضهان يساتين بدمشق 00 ش51 


ومم مم مو ووو ووو 


وفمموموودووم م ء نوو 


موممفووءمممورموءوممءةةةوةوة وه 


سثل عمن قال: أضمنه بكذا. وإن أكله الجراد ا م ال اه وه مط لمط مل 204 


سئل عمن استأجر أرضًا فلم يأتها المطر فتلف الزرع 11101 
-لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ 000 
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سثل عن الرجل يكتري أرضًا للزرع فتصيبه آفة الا ا اليد “11 
تنازع الفقهاء: هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ؟ ان ا ا 57 
فصل فيمن استأجر أرضًا للازدراع ا لطر 
«مسألة في وضع الجوائح» لاس م احم ما ا اماو للا 1 6 
تنازع العلماء في بيع الدين على الغير ا اا 
المعاوضة كالمتابعة والمؤاجرة مبناها على العدالة 7 658 
كلامه في المتلف ااا 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ل 
فصل في التلف: هل ينفسخ به العقد؟ 65 
- قوله في حديث: «بم تأخط مال أخيك بغير حق؟» ذا 
- قوله في وضع الجوائح 8بب00000 0 ا ا ل 
كلامه في مسألة بدو الصلاح لا و ا 
- مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري 0000 اه » 
- قوله في حديثه و فيمن أصيبت ثاره: #تصدقوا عليه» اا ا 00 لبان 
- كلامه فيمن اعترض على حديث الجوائح ا ال 
- القيض موجب العقد ا ا 
فصل في الجمائحة ا ا 
فصل: الجوائح موضوعة في جميع الشجر 00 ا ا 
الجوائح فيا يبتاع من الزرع الخ ل واو الج ا سو و م ل ا ا 
فصل إذا تلفت قبل كيال صلاحها ووقت جذاذها ز[ز[ز[ [ [ [ 1011111 لذن 
قصل فيها إذا اشترى الثمرة والزرع 2 2 2 2 2 2 2 2 02 ز 2 2 1 1 1 ا 
فصل في البيع المحض للثمر والزرع ال لفو ل ا ا 
مسألة وضع الجوائح اسن 
قوله في حديث «أرأيت إن منع الله الثمرة؟» :510 
فصل في الجوائح في الإجارة 1111111ج2ج0000202012 ا 
قوله في تعطيل ال منفعة ببب00000 0 ل 
كيف إذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد؟ 00000 راض 
فصل في انقطاع الماء 10 1 1 1 1 1[ 1 1 ل 


تعطيل المنفعة بأمر سهماوي ااا لضن 





-قوله تعالى: «سُبَحَنَ الى عَلَقَ آلأزوجَ كُلَهَا مِمًا تنبت الأرَضْ» 0 
-المعقود عليه حصول منفعة الأرض ع و كو وه ف او لق 
فصل في الأجرة على قدر المنفعة 232000 
الفرق بين جائحة الزرع والثمرء وبين جائحة الأرض 51#707000000ظ 
-الأرض المستأجرة للازدراع كالمستأجرة للبناء 8 شطظ1إ 
سئل عمن استأجر أرضًا للزراعة» فشمل الماء بعضها وترك بعضها 0000 
قول القائل: أجرتّكَّها مقيلاً ومراحًا 13*00 
استأجر أرضًا وكتب أنه عاينها ولم يعاينها ا ا 1 
سثل عن رجل استأجر أرضًا فغرقت 086 ش*ظ5' 
سثل عن رجل استأجر أرضًا فانكر عليها نهر وعجز عن رده 111110 
سثئل إذا تعطل بعض متافع الدار ا ا 
سثل عمن استأجر بستانًا فيه أرض بياض ل ا الوذ الملا را 
سثل عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوي..................: 1 
سثل عن رجل استأجر أملاكًا موقوفة 3 م10 لال و 1 001 
ستل عن رجل استأجر إقطاعًا إجارة شرعية 0000 


سئل عمن استعار فرسًا إلى مكان معين فزاد عليه 075 52 
ستل عمن أعار شيئًا بدون إذن شريكه 7 1# 
سئل عن امرأة استعارت ذهبًا فضاع منها الخ لواو أ او م 
سثل عن رجل أعطاه رجل دابة ليركيها فليا وصل بها ماتت الوا اباو و ةج و 
سئل عمن استعار شيئًا فللا طولب به أنكره 0 00 
سثل عن أمير سأل رجلا أن يستعير له سيفًا فاستعاره له فتلف عنده: من يضمنه: 
الرسول الذي استعاره أم الأمير؟ [ذ[ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 100000 


باب الغنصب 


سثل عمن غصب أرض رجل وحصدها: هل يجوز للفقراء اللقاط المنساقطة؟ 20 
سثل عن أرض لما مالك فجاء رجل وجذ زرعها منها 0 ا ا ييا 0غ 
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سثل عن رجل غرس نوى في أرض الغير 10 
سثل عن رجل غصب يعيرًا فجاب البعير بعيرًا 000000 ش(((15 
سثل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام لو ل 14 
صئل عن رجل اشترى ببيمة بشمن بعضه حلال وبعضه حرام 1257373599 
سثل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركسًا على لسان سيدتها فأنكرت السيدة 6 
سثل عن الأموال التي تقبض بطريق ال مناهب التي تجري بين الأعراب 100 
فعل ابن الخطاب رضي الله عنه في قرض أبي موسى الأشعري لابنيه 2520771 
فصل في الأموال التي لم يعرف لحا مالك 10 
كلامه في رديثة المحاريين «الذي ينظر هم الطريق» 2737101 
- قوله في النهب إذا كان مجهولاً لايعرف 1120000 
سثل عن ناهب وجد عنده مال: هل للناس أن يأخذوه بدل ماهم المنهوب منهم؟.... 
سئل عن قوم مرقت منهم أغنام ثم رجعت إليهم فاختلط بعضها ببعض شظ52 
سئل عمن خرق ثوبه: هل يجوز له أن يخرق ثوب الذي خرقه له؟ 1211011 
قصة داود وسليان عليهما السلام في الحرث 010 
- فتوى ابن شهاب الزهري رضي الله عنه لعمر بن عبد العزيز.......... 20000 
سئل عن مال سرق ثم رد عليهم من المال شيثًا هل لمن عرف ماله أن يأخذه؟ 000 
سئل عن عسكر باتوا في مكان فسرقوا فحمل بعضهم على السارق فقتله 5*5 
سثل عما قدمه للسلطان من المغصوب الو خا ا و الم د ا د اا 
سثل عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها و 


سئل عن جمم الكلف بالسوية 12*70 
«مسألة في المظالم المشتركة» 1111[110113000000ظ2ظ 


-هل للمؤتمن عل مال غيره إذا لم يمكته دفع الظلم إلا بدفع شيء للظالم: هل يحق له الدفع؟.. 
كلامه في غصب المشاع ااا #3 
كيف إذا احتاج ولي بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين؟ ف ويه ملاوع ونم 


- قوله في المكره على أداء مال بغير وجه حق 00 





يفف 
مضل 


نقض 
فضا 
خض 
ايض 
مفضا 
مفضا 
يمفضا 
إيفضا 
يفضا 
إمفضنا 
لضا 
لض 
خض 
الحض 


لفن 
الوق 
لفيفق 
بش 


إذا كان الإعطاء واجبًا لدفع ضرر أكير منه ل 
- قوله تعالى: لفَإِنَ أَرَصَعَنَ لد كََانُومَيٌ أَجُورَهنٌ4 ا 
- كيف إذا امتنع أحد الشركاء الذين وقم عليهم الظلم عند دفع ما يضع عنهم ذلك الظلم؟.. 


الئاس تحت أمر الله ورسوله 


جزاء السيئة سيئة مثلها 


- قوله في حديث: «كل معروف صدقة» باح حدس عم و اس ا اا ل و 2 
- قوله في حكاية الله عن لقمان ل ل ل ل 
- كيف القول فيمن توهم أن العفو مسقط للحق؟ لخم م ا لخ 
الناس في مدافعة الظلم على أنواع 2 
رسول الله يك في دفم الظلم 00 
- قوله في استحباب العفو على الظالم 1 
سئل عمن له دين عند آآخر فجحده ا ال سا العو ا ا ا ع 21 
إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذن للحاجة 55707 
- نهيه و عن خيانة من نان ع وو لا ام مه او عا ا ل 1 نولا كاله 
سثل عن مديون له عند صاحب الدين بضاعة 70ظ2ظ' 
- سئل عن رجل له مال غصب ثم مات ارود بوط وك لح 
سثل عن قوم دخل في زرعهم جاموسان فعرقبوهما فاتا ا 
سثل عن المال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند الغاصب ثم تاب 52116 
سئل عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها ا 000 
سئل عن غلام ني يده فرس حلت منه فرفست إنسانًا هل يضمن الغلام أم رب الفرس 
سئل عن جمل أتلف قعودًا هل يضمن صاحب الجمل؟ ود اومان ا 


قوفف ورم م فم ملو وو وو ا 


- قوله يلد في «ابن اللتيبه» 1 1 1 1 121101111 
العدل والشرع متلازمان طالخ نف اق ف القن ا و ل ا ا 
- سئل عن رجل له ولايات وإقطاعات مجتهدًا في رفع الظلم ا ا ا 
-سئل عن رجل عفى عن ظالم في الدنيا فهل يكون عفوه مسقطًا لحقه عند الله يوم القيامة؟.... 


6ه 
035 
٠.6‏ 
.. 
.وه 
6.66 


-الصبر على المصائب فيه أجر عظيم ا ا ا 0 
- قول بعض العلماء: «ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد» 23337700 


؟5 





جو ةا كتتخ لإزلزنقية_ <7. 


باب الشفعة 


هل للشريك أن يبيع دون إذن شريكه؟ 211111101111100 
الشفعة في كل مالم يقسم 070707000000000 211110101000000 


- قوله وَكِ: «من أعتق شركا له في غلام» 1#« 
سثل عن رجل له ملك له فيه شركة 000 *ظ1ظ1 
سثئل عن رجل اشترى شقصًا مشفوعًا 11913# 
سئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه اط ل ا ا ا 1 و 7 
سثل عن رجل اشترى نصف حوش ا و و ا 
سثل عن رجل له حصة مع شاهد 2 


باب الوديعة 


سثل عن دلال أودع عنده قماشًا فهلك بعضه فطولب به فادعى عدم قبض الوديعة.... 
سئل عن رجل مات وترك أولادًا منهم بنت غائبة ااا 00 
المودع إذا لم يعلم أن عنده وديعة طظ' 
سثل عن رجل أعطى رجلاً وديعة على أن يوصلها إلى أولاده بعد موته 0 
- قوله فيمن ادعى أن له جارية مستولدة 011 
سثل عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرقت إبله 0 ا 000 
قوله: إِذا اشترى إنسان سلعة اع او ال ل الاك و اال او كا 
سكل عن قوم لحم عند راهب في دير وديعة ا ري ا ل و ا 
- سثئل عن وديعة في كيس مختوم لظ 


سثل عن إنسان يضع في يبت إنسان وديعة وأراد المودع إعطاءها لصاحبها عند مرضه 


فأبى أخذها فمات المودع وضاعت الوديعة دون تفريط ش9192طظ 


باب إحياء الموات 


سكل عن حكم البناء في طريق المسلمين الواسع عععة م معه لمع مقع ةوه ومو ممه وقوه 
السابق إلى دكاكين السوق ااا ا 000 
البناء في طريق المسلمين للمصلحة العامة 0 0 


٠.٠. 
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مسألة اليناء في طريق المسلمين 00010120101011 الا 
- قوله في إبدال المسجد ب002 ا 
فصل في أن الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه ا ل لاطو ا ل ٠‏ *لاة 8 
هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ 6 
الانتضماع في الفناء دون إذن المالك 012111 ل 
باب اللقطة 
سثل عن رجل وجد فرسّاء فأخذها فمرضت ا لس الل ان 58892 
سثل عن رجل وجد لقية في فلاة ل لس 
سثل عن الدراهم المنثورة #800 
سثل عمن وجد لقطة فعرفها لبعض الناس بيئهم وبينه فحسب لاقم 
سثئل عن حجاج قطع عليهم الطريق 00000 0 ا ااا 
سثل عن سفينة غرقت في البحر 0 كن 
الإجارة تثبت بالعرف والعادة 7*7 1#« 1 
- الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة ا 1 3 4ه" 


سئل قدس الله روحه عمن وجد طفلاً ومعه شيء من المال ال الما الم اي ا 000 5856 


فهرس الجزء الحادي والثلاثين 

كتاب الوقف 
سئل شيخ الإسلام عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض 122377000000 
ستل رحمه الله عمن بنى مسجداء وأوقف حانونًا على مؤذن وقيم معين و ف 0 


سثل قدس الله روحه عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه محراب منذ سنين 
سئل الشيخ عمن استأجر أرضًاء وينى فيها دارًا: فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مسجدًا 
لله ويوقف الملك على المسجد؟ اتن و ا ل وو ال 
سثل رحمه الله عمن وصى أو وقف على جيرانه. فيا الحكم؟ 113 
سثل.عن رجل معروف على المراكب» وينى مسجدّاء وجعل للإمام في كل المراكب شهر 
أجرة من عنده: فهل هو حلال؟ أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا؟ 1 
سثل قدس الله روحه عن قوم يدهم وقف من جدهم ا 0 
بناء المشاهد على القبور والوقف بدعة مل ا طاطم 1 ساني ووو لهم لوأ عا كو 1 01 41 
سثل رحمه الله عن رجل وقف وققمًا على مدرسة اس اس ا 
سثل الشيخ عن رجل وقف مدرسة؛ وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة 
أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتبًا معلومًا 7 5 
سثل قدس الله روحه عن رجل وقف وقف) على مسجد وأكفان الموتى ل ا 
سثل رحمه الله عن رجل أوقف, وشرط التنزيل فيه للشيخ ا ا 
سثل عن رجل أوقف وتفًا على مدرسة؛ وشرط فيها أن ريع الوقف للعمارة 0 
سثل عمن وقف تربة وشرط المقري عزيّاء فهل يحل التنزل مع التزوج؟ 23212*0ك 
سثل عن رجل وقف وقمًا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام 1500 
سثل عن رجل وقف وققفًا على جهة معينة» وشرط شروطاء ومات الواقف 2000 
سئل الشيخ عن رجل أوقف وققًا وشرط في بعض شروطه أنهم يقرءون ما تيسر 0 
سئل قدس الله روحه عن رجل وقف وققًا وشرط فيه شروطًا على جماعة قراء 2 
- قوله ي: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامّاء أو حرم حلالاً 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًاء أو حرم حلالا» 0 
فرق العلاء بين الوقف على معين وعلى جهة ل 
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رن تاشخ (زالقزنئفة 1-١‏ القهرم 






- لا يجوز بذل المال إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ا اا لطر 
-قوله تعالى: «أم لَهُمَ شُرَِكَوًا خَرَعُوا لَهُم مِنَ الدّر ي ما لم يَلْدَنْ به آلل» 000 طن 
- كل فعل على غير مثال متقدم يسمى في اللغة بدعة امه ا ا ا ا لم 
- قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هي من ياب القرب والعبادات أم لا؟ 00000 توش 
- قوله تعالى: «َانّقُوا آنه ما اسَتَطْحْم» 1 12121 1 1 1 2 ذا انا 
- مبيت الشخص في مكان معين دائيًا ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلهاء 00000011 لضن 
للعلماء في وصول العبادات البدنية» كالقراءة والصلاة والصيام إلى الميت قولان << كحضن 
- يتتفع الميت بها هدى إليه من ثواب العبادات المالية 1[ ا م 
قاعدة فيها اشترط الناس في الوقف لضن 
الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور الدينية تنقسم ثلاثة أقسام 0 لض 
اشتراط الإيقاد على القبور ببب1 0002 ا ا 
سثل رحمه الله عمن أوقف رياطاء وجعل فيه جماعة من أهل القرآن 0 0000000000 لضن 
اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى: صحيح وفاسد 0000 فض 
قراءة الإرادة امف ا اا 0ه الف مفو فر اا مط ع ع اام م و لاو ولا ل ا 51/177700 
سئل رحمه الله عمن وقف مدرسة ببيت المقدس» وشرط على أهلها الصلوات الخمس 

فيها: فهل يصح هذا الشرط؟ 000001 0 ا 
سئل قدس الله روحه عن واقف وقف رباطًا على الصوفية ا ان 
سثل رحمه الله عن شروط الواقفين على الموقوف عليهم لاض 
- قوله 4: دلا سبق إلا في نمل أو خف أو حافر» 0070 0 7 ا 010 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ايا معشر الشباب». من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» يننا 
سثل شيخ الإسلام عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون 0 0 ااا 
سثل رحمه الله عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية ا اا ا 
سثل عن ناظرين: هل لما أن يقتسما المنظور عليه» بحيث ينظر كل منهما في نصفه فقط؟ 1 
سثل عمن وقف وقفَّاء وشرط للناظر جراية وجامكية م 
سثئل رضي الله عنه عمن وقف وتفًا على جماعة معينين 0 ا نا 
سئل رحمه الله عن رجل له مزرعة 3 0 نا 
سثل قدس الله روحه عن مساجد وجوامع لحم أوقاف 033-89 ا سا 


سثل رحمه الله عن رجل بنى مدرسة 0 ١م‏ 
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سثل رضي الله عنه عن دار حديث شرط واقفيها في كتاب وقفها 7 يري 
سثل رحمه الله عن الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض إليه؟ أو من حين مكنه 

السلطان؟ أو من حين المباشرة؟ 1 ا ل 
سثل عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعي 000 0000 الو 
سثل شيخ الإسلام عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت 00 دين 
سثل رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان التي بها 

وقف على وجوه البر والقربات ا وو و و ا لم8 
سثل رحمه الله عن واقف توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه ا لا 
سثئل شيخ الإسلام عن امرأة أوقفت وقفًا على تربتها بعد موتها 0 دا 
سثل قدس الله روحه عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة 010101 0 1 ل 
سئل الشيخ عن رجل استأجر قطع أرض وقف 1 1 1 1 1 ا ا 
سثل رحمه الله عن رجل متول إمامة مسجد وخطابته ونظر وقفه 000000 اين 
سئل عن واقف وقف على فقراء المسلمين ا م 
سثل عن رجل ولي ذا شوكة على وقف مساجدء وربط وغير ذلك لا ال4م» 
سئل عن الوقف الذي أوقف على الأشراف اا اكلا 
سئل عن رجل ببده مسجد بتواقيع أحياء سنة شرعية ا 5431 
سثل رحمه الله عن مدرسة وقفت على الفقهاء 1 ااا ااا 
سئل شيخ الإسلام عن رجل ملّك إنسانًا أنشابًا قائمة على الأرض الموقوفة 0000 لمن 
سثل قدس الله روحه عن واقف وقف وفًا على أولاده اا ل 
العتق والطلاق لا يفتقران إلى عورض بب0000 ا قا 
- قوله يك «الماء طهور لا ينجسه شيء» كال و مدسطا ا لوال مو 00 83 
-قوله تعالى: الا تَقَرَبُوا مَالَ ألْيَتِمِ إلا بالبى من أحْسَنٌ» ل ا قوم 
الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل 020218 ا ا 
من أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه ا 0 انا 
- فإن قيل: هذا نفي للاحتمال في هذه الصورة ل 460620707000 
الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان 00010010 0 ا ا 
-قوله تعالى: «* وَلََكُمَ نِصَفُ ما تَرْكَ أَزوجُكُمْ» ل 


- قوله 3ِ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» ا 0 





رن ةشخ زم زنتفة_ ده القرس 


- فإن قيل: قد يسلم أن المفهوم دليل» لكن قد عارضه اللفظ الصريح أولآ أو اللفظ 


العام» فلا يترك ذلك الدليل لأجل المفهوم. قيل: عنه أجوبة ا ع 
- فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه مبني على أن الضمير في قوله: على أنه من مات عائد إلى 

جميع من تقدم ان ل هللاوال لامع لطا ووو ل ا لامو ل 8176 
فإن قيل: هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع ا الل 
اختلاف العلماء في الاستثناء المخصص. لا في الاستثناء المعلق ا 
-قوله: آنت طالق» ثم طالقء ثم طالق عا ل عام الود لأ لاض 5117 
الذي يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه ا ف 
كلام أهل اللغة في حروف العطف اموا وف قن اا ا ل ال و لمع 53162 
قوله تعالى: «لا يَكَخِذٍ الْمُؤْيِئُونَ الْكَمِرِنَ أُوَلِدآءَ مِن كُون الْمُؤَيِينَ4 دف 
فإن قال: المقتضي لدخوهم قائم» والمانع من خروجهم مشكوك فيه او ل 2" /11 4 
-قوله عر وجل: «إِلَا الّذِينَ تَابُوا» ا 0 
فإن قيل: الذي يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا اعون عدا اك 00007 لياف 
-قوله تعالى: «كُلٌ كفس ذَآيقَةُ الوب “» ل 4100 
سثل رحمه الله عن وقف على أربعة أنفس 000010010 0 0 0 ل 
سئل رضي الله عنه عن واقف وقف وقمًا على ولديه ل 
سئل قدس الله روحه عمن وقف وتفًا على ابن ابته امو ل 
سثل شيخ الإسلام عن وقف إنسان شيئًا على زيد اماد اا و ا 511/7 
شرط الاستحقاق في الوصية والوقف والإرث وولاية التكاح والحضانة والولاء 0 برق 
سثل رحمه الله عمن وقف وتقًا على أولاده 0001100 ل 
سئل الشيخ عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين ل 
سثل قدس الله روحه عن قسمة الوقف ومتافعه ج2ج0000020212 اا 
سثل عن وقف على جهة واحدة» فقسمه قاسم حنيلٍ معتقدًا جواز ذلك 001007 ارد 
سثل رضي الله عنه عن وقف على جماعة ا ا 411 
سئل رحمه الله عن وقفالمصالح الحرم وعمارته 5612 
سثل شيخ الإسلام عن رجل اشترى دارّاء ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود ترف 
سثل عن رجل ساكن في خان وقف 00012 ل 


سثل عن مال موقوف على فكاك الأسرى االطا ل افج ابو اا ل 417151 





نيو تاشخ ززاواتزنة_ ده اهرس 


سثل عن رجل تحته حصة في حمام 0 ا ا 
سئل عن وقف تكفين الموتى اما اواو ارا ا اللو ما ا 55903127 
سثئل عن فقيه منزل في مدرسة ولمع الا حو و وال ا ا ا 6 
سثل عن مقرئ على وظيفة مل لوا و او مق وا لل الو لل و ف ا ل “4350107 
سئل عمن وقف وققفًا مستغلاً» ثم مات ب 001010121 ا م 
سئل عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني ا 
سئل رحه الله عمن وقف وقفًا على ضريح رسول الله 86 4400 
سئل قدس الله روحه عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ 0 
سثل الشيخ عن رجل صالح فرض له القاضي بشيء من الصدقات ااا ااااااال يرل 
سثئل رغي الله عنه عن وقف أرض على مسبجد فيها أشجار معطلة من الشمر 0 584200 
سئل شيخ الإسلام عن مصيف مسجد بني فيه قبر فسقية 0 لل 
سثل رحمه الله عن مسجدمغلق عتيق 00 0 0 ا ل 
سئل رضي الله عنه عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة 000000 للف 
سئل عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه ما ل ل 55623 
فصل في «إبدال الوقف» حتى المساجد بمثلها أو خير منها 0 00 اصرف 
- بيع المصحف وإيداله ا ااا 0000202121 ااا ارك 
كسوة الكعبة وقسمتها اممو نل لم عا وق مط كه ني لطا لم اميت 0 5501 
- بيع المسجد عند عدم الانتفاع به 000000000 ل 
فصل في إبدال المسجد بغيره للمصلحة؛ مع إمكان الانتفاع بالأول اللو لاع 
- إذا كان المسجد ضيقَا أو كان محله قذرًا يجعل في موضع آخر 0000000107 0 00000000000 اورف 
-يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله بببب 000101012102032 دار 
الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة 11 002020202020131 0 ا 
فصل في جواز أن يبدل المسجد الموقوف غيره للمصلحة الراجحة امد و لش اك 0 841527 
-الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث لوه أ ا ل ال الل ا 0 7 551077 
-إذا أعتق بعض العبد أعتق جميعه ضما او وفوا رق ا وو ل م اهلع أله امت 585402 
- جواز إبدال اهدي والأضحية بخير منها ا 54452020 
-المساجد الثلاثة لا يجوز إيدال عرضها بغيرها ال ا ل اام م 285-000 


فصل في وقف الدراهم والدنانير مانوائرةة لقفمة الوط و جلا ونوا ع0 ا ططق م 1 . 7 556٠‏ 


نب اينازال نكئة_ <2ه الفهِرسٌ 





-هل في الكراع والسلاح الموقوف زكاة؟ لان ال اط لواو 248 
فصل في بيع الفضة من السرج واللجم 00 0 ا 
- جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ووقف الحلي 006 ا 00 
فصل في جواز إبدال الهدي والأضحية ا ل 
فصل في أدلة بيع المسجد للمصلحة امخض ااوماخ تمان مامه ساس“ 1114 
-إذا نذر الصلاة ني بيت المقدس أجزأته صلاته في أحد الحرمين لك 
إبدال الواجب بخير منه جائز الاك 
- قوله تعال: لوَعَلَ اليرت يُطِقُوكته فِدَيَةُ طَعَامٌ مشكيٍ ...4 الآية 0 
سثئل شيخ الإسلام عن الواقف والناذر يوقف شيئًا او ال ل 7 56153 
سثل رحمه الله عمن أوقف وتَفًا على الفقراء 1 1 1 1 ز ز 2 ز 1 0 
سثل قدس الله روحه عن حوض سبيل امح لو ام لمم ول ل ل لق م 000 86877 
سثل رضي الله عنه عن قرية بها عدة مساجد ا الا الل و فاخي 0 ١‏ 4867 
سئل شيخ الإسلام عن وقف على جماعة توفي بعضهم طظه5' ا ا ليق 
سثل رحمه الله عن وقف على رجل 0020121 0 ل 
سثل الشيخ عن ببعة بقرية؛ وها وقف ام الو لا ل ال ا لم اد 0 ثفةة 
سئل عن مسجد جاور كنيسة مغلقة خراب لوطو اوس 0000ههقة 
سئل عن مسجد ليس له وقف أن امع وو للد واوا ومو و 2 0 +286 
سكل عمن هو في مسجد يأكل وقفه و ا ل 0 84827 
سثل عن جواز أن يبنى نخارج المسجد من ريع الوقف 0000001 ل 
سثل عن مسجد أعلاه طبقة 0000000 ل 
سثل عن رجل استأجر أرضًا موقوفة ا ال +465 
سثل عن وقف على الفقراء والمساكين ا ا ا 
سثل رحمه الله عن تغيير صورة الوقف ا امو امح لاط الاةع 
سثل قدس الله روحه عمن ناصب على أرض وقف 000000012121 0 ا لل 
سثل عن امرأة وقفت على ولديا دكاكين ودارًا 00 0 ا ا 
سثل عن رجل بنى حائطًا في مقبرة المسلمين ا مو ا ا 7 “لاة4 
سثل عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء 000000 0 ااا 


سثل رضي الله عنه عن قناة سبيل اس نوو امتبوا واه رةه 


سئل شيخ الإسلام عن الوقف الذي يشترى بعوضه ما يقوم مقامه؟ ما طن شع ل ويه و لاا 


الوقف مضمون بالإتلاف ومضمون باليد 21111111100000 
-إذا كان الوقف المعينين وهو في بلدهم أصلح فهو أولى 2111100 


-إذا وقف المنقول على ذرية رجل بعينهم جاز نقله 00000 شظ121 
باب الهبة والعطية 
سئل رضي الله عنه عن الصدقة والهبة» أهما أفضل؟ 1 


- 


سئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولا ا 00 


سثل رحمه الله عن رجل له جارية وها عه مع قا ةق قل ومع كما لعاف و60 هه ووه وإعاعاة 


اختلف العلياء فيمن وطيع أمة غيره بإذنه 117000 


سئل عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة 
سئل عن دار لرجلء وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولدء 2ط 


سئل عن امرأة ماتت وها أب وأم وزوج 00000000 غ2« 
سئل عمن أهدي كلب صيد فأهدى للمهدي عوضًاء هل له أكل هذه الهدية؟ 5*5 
سثل عما إذا وهب لإنسان شيئًا ثم رجع فيه: هل يجوز ذلك أم لا؟ ا 0 


سثل عن الرجل يهب الرجل شيئًا 000 


سثل عن رجل وهب لإنسان فرسًا ا ل م ل ا 


00200 


سثل عن رجل قدم لأمير مملوكًا على سبيل التعويض 0 0 0000 
سثل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة ا ل ا 


قوله 95: «لعن الله الراشي والمرتغي» ا لود الوط جا يلعا ل ع 1 1 


مفاسد أخف الرشوة و ع لماك اد كماقم ا او وا و ا ا للد 1 


سئل عن رجل اشترى عبدًا ووهبه شيئًا موفمم ممم مم مفو ممم م هرمو وروم مم وموم ممم ممم مل 
سثل عن رجل طلق زوجته 0 


سثل عن رجل وهب لزوجته ألف درهم اممو جاو لفح باحو لحا امو ا 
سثل عن رجل عليه دين» وله مال يستغرقه الدين 111110101011011 


سئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين» ويتنّاء وزوجة؛ وقسم عليهم الميراث... 
سثل رحمه الله عن امرأة لها زوج العا هم ع ويه ايه اوفع مه 0 عق عه موه عع لاه ا 6 لين لقم ةق 


سثل رحمه الله عن رجل قدم لبعض الأكابر غلامًا 5*0*ظ1 





55 
5٠‏ 
5ك 
5ك5*5 
68آ1ظ 
16 
156 
65 
56 
153 
كك6ةع 
لف 
ككع 
كه 
لاع 
51 
14584 
156 
4564 
56 
6ك 
يف3 
لوف 


جوع تأ اف اومزتطية <> الفئهرس 





سئل شيخ الإسلام عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 0 اليف 
سثل عن رجل أعطى بعض أولاده شيا ولم يعط الآخر اع 00 6/6 
-إذا حلف ألا يكلم أباه كفر عن يمينه 00101010102012 ا ا 
سئل عن رجل له أولاد: ذكور وإناث» فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته» فهل يبقى 

في ذمته شيء أم لا؟ ااااا1_1-1-1 000010111 
سثل عن رجل ترك أولادًا: ذكورًا وإنانّاء وتزوج الإناث قبل موت أييهم ٠‏ ألا 
سثل عن رجل وهب لأولاده تماليك ا 00 ا 
سثل رحمه الله عن رجل توفيت زوجته لاو و ‏ م 0 /ا* 
سثل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياتها 5/9 
سثل عن رجل تصدق على ولده بصدقة 01011 ا ا 
سثل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيمًا ب-00000100 0 ا ل 
سئل عن رجل ملك بتته ملكا ا دددببج3ذ00101010-0 0 انزف 
سثل عن رجل وهب لابنته مصاغًا ااا 111 وفة 
سثل عن رجل له أولاد وهب طم ماله؛ ووهب أحدهم نصيبه لولده ل ايا 
سثل عن رجل ماتت والدته» وخلفته ووالده وكريمته لل 
سثل عن رجل شرق له مبلغ 0000 0 ا ا 
سثل عن رجل خلف شيئًا من الدنياء وتقاسمه أولاده 01 ااا 

كتاب الوصايا 

سثل رحمه الله عمن قال: يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته 07 الى 
سثل عن مودع مرض مودعه فقال له: أما يعرف ابنك ببذه الوديعة؟ امو ام ل 0 “لاع 
سئل عن رجل ذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم عام لا ا 0 لالع 
سثل عن امرأة أعتقت جارية وكتبت لها أمواها لمعمو م ل الام ا ٠‏ “الا 
سثل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثماثة في حجة عند فلانة ا ا ااا لكين 
سئل عن رجل تصدق على ابتته لصلبه. وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة لاك 
سثل عن رجل وصى لأولادء يسهام مختلفة -1086ة 
سئل عن رجل له زرع ونخل 0001 ا 
سثل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث 0000000 الات 


سثئل عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالحا 0 4ع 


تبون تاشخ تطلواتزنطة_ دده التهر” 





سئل عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها حو ا ذلاء 
سئل عن امرأة مانت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخحت لأم اذلاةء 
سثل عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن» وينت ابن اس ل تقمة 
سثل عن رجل توفي وله مال كثير» وله ولد صغير 0 
سثل عن رجل خلف أولامّاء وأوصى لآأخته كل يوم بدرهم 17 ل 
سكل عن امرأة توفيت وتخلفت أباهاء وعمها امخ و لل مو الل لوو 4860000 
سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء 0001001 ل 
سثل عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئًا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن وبدى له 1441 
سثل شيخ الإسلام عن مسجد لرجل» وعليه وقف ا 0 
سثل عن رجل أوصى في مرضه المتصل بموته بأن يباع شراب قيمته مائة وخمسون درهمًا 14 

باب الموصى إليه لود 
سئل رحمه الله عن وصي على أيتام بوكالة شرعية ا ل 
سثل عن رجل قال لوصيه: من ادعى بعد موتي علي شيء فحلفه وأعطه بلا بينة 25 بذك 
-جواز الوصية بمجهول ااا 7ب0202021 0 0 ل 
-إذا علم أن عليه قا وشك في أدائه لم يحلف 1 1 1 ا 0 
سئل عن وصي على أولاد أخيه 010006 ل 
سثل عن رجل وصي على مال يتيم» وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين 1 0 465:0 
سكل عن وصي تحت يده أيتام أطفال بببب-ب1ب1 ]ج0000 0 0 0 0 
سثل عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها امم ا نع لع لل ل وا ل 0 5845 
سثل عن وصي على أختيه 0000 0ك 
سثل عن وصي قفى ديا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم 000 اك 
سثل عن نصراني توفي وخلف تركة 00010 ا 
سئل عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركا يينه وبين وصي عليه 00 همع 
سئل عن وصي يتيم؛ وهو يتجر له ولنفسه بهاله الب ا 0 ون ال ا 483 
سئل عن أيتام تحت الحجر, ولهم وصي وكفيل» ولأمهم زوج أجنبي م 46000 
لا حضانة للأم المزوجة بأجنبي بب001000 0 ا ل 
سثل عن رجل حضرته الوفاة قأوصى أن نصف هذه الدار للحرم ونصفها لمملوكي ل كمع 


سئل عن رجل تحت حجر بطريق شرعيء وأن الوصي توفي 0008 00 ااا 





عجو ةوك واو مزنمية_ .ىه الفقرس 


سئل عن وصي تحت يده مال لأيتام لمأن عاطم لالع ولام 1 لامع 
سئل عن أيتام تحت يد وصيء وهم أخ من أم اا ماده ل ل ‏ ل/امة 
سئل عن رجل له جارية؛ وها منها أولاد خسة 1 1 1 1 1 7 ل 
سئل عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم 00020212011 
سثل عن رجل وصى لرجلين على ولده ا 0 زمه 
سئل عن رجل توفي صاحب له في الجهاد 0 1 1 ل 
كتاب الفرائض 
سثل شيخ الإسلام عن امرأة توفي زوجهاء وخلف أولادًا 1ك 
سئل رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين ا 1 1 ز 2 ل 
سئل عن امرأة ماتت: عن أبوين» وزوجء وأربعة أولاد ذكورء وأنثى 00 0 
سثل عن امرأة ماتتء وها زوج وجدة؛ وإخوة أشقاء؛ واين؛ فها يستحق كل واحد من الميراث؟ 4١‏ 
صثل عن امرأة توفيت: وخلفت زوجّاه وابتينء ووالدتهاء وأختين أشقاء؛ فهل ترث الأخوات؟ 4١‏ 
سئل عن امرأة توفيت: وخخلفت زوجًا وأمًا وأخمًا شقيقة, وأختًا لآب وأعا وأخمًا لأم؟ 544 
سثل عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا ويتنًا وأمّا وأخنًا من أم فها يستحق كل واحد منهم؟ يفك 
فصل في أن التصوص شاملة لجميع الأحكام لط د ل م موا امو ا و 4414 
الثلث يختص به ولد الأم في الشركة ا اط ارما ل 54315 
الجد يحجب الأخوة 0001 
-إذا ورثه من دون الآبء كالجد والأخ والعم 00101011 0 ان 
-الآيات الدالة على مير اث الأم ل ا طن م ا ا 54627 
فصل في ميراث الأخوات مع البنات ب000 0 0 0 0 
قوله :34: «ألنقوا الفرائض بأهلها...» بب1ب00101010117 0 ا 
فصل في ميراث البتتين ااا 1 7 ا 
فصل في ميراث الجدة والجدات 00 الراف 
فصل فيمن «عمي موتهم؛ فلم يعرف أنهم مات أولاً م 435300 
سثل عن رجل توفي وله عم شقيق» وله أخت من أبيه؛ فما الميراث؟ دن 
سثل عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بتّا لان 
سثئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكر ا لان 


سثل عن رجل له أولاد؛ وكسب جارية» وأولادها ٠‏ 62662200 


سثل عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وابن أخت؟ لا م ا ا 
سئل عن رجل مات» وترك زوجة:» وأخثًا لأبويه» وثلاث بنات أخ لأبويه» فهل لبنات 
الأخ معهن شيء؟ وما يخص كل واحدة منهن؟ ماعطو لا لما اماه 0ه 
سثئل شيخ الإسلام عن رجل مات وخلف بتنّاء وله أولاد أخ من أبيه 0000 
سثل عمن ترك ابتنين» وعمه أخخا أبيه من أمه: فما الحكم؟ ص52 
سثل عن رجل توفي: وخلف أنحا له. وأختين شقيقتين» وبنتين» وزوجة؛ وخلف 
موجودّاء وكان الأخ المذكور غاتبًاء فها تكون القسمة؟ ا 
سثل عن رجل له خالة ماتت» وخلفت موجودّاء ولم يكن لها وارث؛ فهل يرثها ابن 


سثل عن رجل كانت له بنت عم؛ وابن عم فتوفيت بنت العم» وتركت بتّاء ثم توفي ابن 
العم المذكورء وترك ولدين لاقو وا رد ا ل ةمولعملاو لا أو أو لاا ةا 
سئل عن رجل خخلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور...إلخ 0 
سثل عن رجلين ‏ إخوة لأب - وكانت أم أحدهما آم ولد... إلخ 100 
-إذا حضر القسمة أولو القربى لا يرثون الميتء ينبغي أن يعطوا منه ا 
سثل عن رجل توفي» وخلف ابنين» وبتتين» وزوجة» وابن أخ 121110000 
سئل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم؛ وأن عمه تعمد قتله 0 0 
القاتل لا يرث شيمًا ماو 1 مق لوه اماق ملا ل ا 
- من وجب له القود» فله أن يعفوء وله أن يأخذ الدية ا 0 
ستل شيخ الإسلام عن قوله: 
جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خخالي ا د و مره م 0 
سثل رحمه الله عن قوله: 
في البطن مني جتين دام يشكركم فأخروا القسم حتى تعرفوا الحمل 00 
سثل عن امرأة مزوجة» وقد قال لها زوجها أثناء مرضه: أنت طالق ثلاناء ثم توفي الزوج» 


فهل يقع الطلاق؟ 57707077 
- يقع الطلاق إذا كان الزوج عاقلاً مختارّاء لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام 201016 
سثل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بهاء في مرضه الذي مات فيه 11 
مسألة «طلاق الفار» مدو وك اباد ل جل لك ا ماده لا اك لما 


سئل عن رجل طلق امرأته قبل موته بثلاثة أيام ليمنعها من الميراث 1 


نون تارايخ تنا مزرصية الئهرس 
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-إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين امم 0 66 
قوله : «من قطع ميرانًا قطع الله ميرائه من الجنة» اا ا لقءة 
سثل عن رجل تزوج بامرأتين: إحداهما مسلمة» والأخرى كتابية» ثم قال: إحداكيا 

طالق؛ ومات قبل البيان امياتا::::00010102121202121-1 ل 
-إجراء القرعة بين المسلمة والذمية او ا ل لاوا وو اق الخ ا 0 86057 
سئل عن رجل توفي» وخلف مستولدة له؛ ثم توفيت المستولدة» وخلفت ولدًا ذكرًا 

وبتتين» فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئًا؟ 0 انان 
سثل عن رجل له جارية» وله ولد: فزنى بالجارية» وهي تزني مع غيره» فجاءت بولد» 

فاستلحقه الابن» فهل يرث إذا مات مستلحقه أم لا؟ ال 0 96م 
سثل عمن له والدة وها جارية» فواقعها بغير إذن والدته» فحملت منه وولدت غلامّاء 

هل يجوز أن يبيع ولده من الزنا؟ 00101010102021 ا ان 
سثل عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية؛ فأعتقهاء ثم بعد مدة وطى الجارية» قولدت 

إِينّاء وولدت زوجته بشّاء وتوني: فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته؟ /اثهة 

باب العتق 

سثل عن عتق ولد الزنا 00 ا لان 
سثل عن رجل قرشي تزوج بجارية تملوكة» فولدت ولدّاء هل يكون الولد حرًا؟ أم 

يكون عبدًا مملوكًا؟ 1 14151 1 1 ا ا 
- يجوز استرقاق العرب والعجم ببب00101 ان 
- قوله يود لعائشة: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» اللا ا .مه 
سبي نساء هوازن اا 10 1 1 1[ 1 1 ذا ان 
- قصة سبي جويرية بنت الحارث» وزواجها من النبي 2976 نت 
-إذا سبيت المرأة واسترقت بدون زوجهاء جاز وطؤها بلا ريب ا اللقأضة 
- سيب الاسترقاق هو الكفرء ولا يجوز استرقاق المعاهد 0000000 لان 
مسألة جواز استرقاق من لا تقبل منه اللدزية :00010120121211 ا لان 
- قوله و: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تستيرأ بحيضة» لالت 
نكاح ا حر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين 000010 لان 
مسألة #المعزور» ا يم لاة 


سثل عن رجل له تملوك هرب. ثم رجع فقتل نفسه: هل يأثم سيده؛ وهل تجوز عليه صلاة؟.... ١1م‏ 





9 ماسر سم بت ىده 0 
ونوك لاو ازنك 12 اهرس 
سئل عن مماليك ضمنوا رجلاً» وكانوا مماليك لإنسان نجسء يكرههم على فعل ما نهى 

الله عنه...إلخ 000000 1 ل 


العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر 1010 1 ا ا 
سئل عن نائب أنخذ من مال مخدومه مبلغّاء واشترى به تماليك ام كوم ا أله 





بتكاف اناق تكنة_ < 


فهرس الجزء الثاني والثلاكين 


كتاب النكاح 


سئل شيخ الإسلام عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة؟ 1000 
سئل عن رجل عازب, ونفسه تتوق إلى الزواج 8 2111 
سثل رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر ا 0 


سثل عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل في عدتها 22171111 


سثل عن رجل طلق زوجته ثلانًا 10 
سثل عن رجل نخطب ابنة رجل» واتفق معه على المهر 527577 
سثل رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه. وبنات عمه. وبنات شخاله 
سثل عن رجل أملك على بنت» وله مدة سنين ينفق عليها 21101 


سئل عن رجل طلق زوجته ثلانّاء وهي مقيمة عنده 212011111 
سثل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء 1 21 


قصل في الأسباب التي بين الله وعباده 70000 *غ3 


التبري من الأبوين كفر 07 


باب أركان النكاح وشروطه 


ومومموءوءءءوءويوروة 


فصل في عمدة من قال: لا يصح الإنكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ذه معمة اع كه كلاه 


سئل عن رجل وكل ذميا في قبول نكاح امرأة مسلمة 000 


هل يتولى الذمي عقد نكاح ابتته من مسلم؟ 000 


استحباب عقد النكاح في المسجد 00070000 


سئل عن مريض تزوج في مرضه ممعم مقو وموم فوم ممه مم م مه ممم مم ممه ممم مه م قم مف موقم ققة 


سئل عن رجل له بنت» فزوجوها في غيبة أبيها 0 


سثل عن امرأة غيرت اسمها واسم أبيها وادعت أن لا مطلقًا ل 
تكرار التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات ا 0 


-تسويد وجه شاهد الزور 0000 


سثل عن إجبار الأب لابتته البكر البالغ على التكاح 117101011 


- قوله يَكِ: دلا تنح البكر حتى تستأذن...» 00 7غ 
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لا يجوز تزويجها وهي كارهة للتكاح مغ ته وا شوو الفا امو لوو 
- إذا وقع الشقاق بين الزوجين» فقد أمر الله يبعث حكم من أهله. وحكم من أهلها ا 


سثل عن بنت يالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت 2171711000 
سئل عن رجل تزوج بكرًا بولاية أبيهاء ولم يستأذن حين العقد 0000 
قال شيخ الإسلام: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بتكاح من لا يريد ا ا 
سثل عن رجل تحت حجر والدمء وقد تزوج يغير إذن والده 00 
سثل عن رجل خطب امرأة» ولها ولدء وطلب العاقد الولد فتعذر حضوره 12277 
سثل عمن تزوجت بغير إذن أخيها 0 11*37( 
سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها 0 00 
سئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه ا ا 
سثل عن رجل له جارية» وقد مات: فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ال 


سئل رحمه الله عن أعراب ليس عندهم حاكم: فهل يصلح عقد أثئمة القرى التي حولهم 
لحم مطلقاء لمن لها ولي ولمن ليس ها ولي 00 


سئل عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم» فجاء بشهود يعلم فسقهم 116 
سثل رحمه الله عن بعض الأحاديث الخاصة باستغذان المرأة عند التكاح 00000 
ستل عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعًا: هل يشترط الإشهاد عليها يإذتها لوليها آم لا؟ 

سئل عن بنت زالت يكارتها بمكروهء وطليها من يتزوجها 1 111 
سثل عن بنت يتيمة: هل يجوز لأحد أن يتزوجها يإذنبها أم لا؟ 2071111 
سثل عن بنت فقيرة: هل يجوز للحاكم أو نائيه أن يزوجها آم لا؟ 0 
سكل عن بنت يتيمة ليس لها إلا أخوها: هل يجوز أن يزوجها بإذنها؟ 00000 
سثل عن بنت دون الحلم: هل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا؟ 2701 
سثل عن رجل تزوج يتيمة صغيرة» ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين 270771 
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سثل عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلا بلغت زوجها الحاكم له 0 لانن 
سئل عن بنت يتيمة: هل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها ال 0ه ياه 
سثل عن رجل تزوج امرأة» وجاء أناس وادعوا أنها في المملكة اا ا اسان 
سثل عن تزويج الماليك بالجواري من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد مانن 
سئل عن رجل شريف زوج ابتته وهي بكر لرجل غير شريف ا ا تلن 
سئل عن رجل زوج ابنة أخخيه من ابنه ااا 1 1 ل 
سثل عن رجل له عبد» وقد حبس نفسه» وقصد الزواج لنن 
سثل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك 011 1 ل 
سثل عن رجل خطب امرأة» فسثل عن نفقته 00001 انان 
سثل عن رجل زوج ابنته لشخصء ولم يعلم ما هو عليه 0 لنت 
سئل قدس الله روحه عن «الرافضة» هل تزوج؟ وح ع ا ماه الت او 0 ال54ة 
سئل عن الرافضي» ومن يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس ا لط 0 “فثاة 

باب المحرمات في النكاح 6 
قاعدة في المحرمات في التكاح نسبًا وصهرًا 000020202121211 لل 
جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه 00 لان 
- من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرًا: صح التكاح 0010101 0 ان 
- مسألة «تفي المهر» ونكاح الشغار 0 00 00 ا لا 
انعقاد التكاح بلفظ اهبة والتمليك ا 
- الرييب والربيبة 000 0 ع ااا 
-إذا وطيع امرأة بها يعتقده نكاحًا لحق به النسب 01031312 ا لان 
- الولد يتبع أباه في السب والحرية» ويتبع أمه في الحرية» ويتبع في الدين خيرهما ديئًا فك 
سثل عن رجل كان له سرية بكتاب الاك واه وأد لس لط لاسا لاسا قم 0 651 
فصل في تحريم «الجمع بين الأختين» و «يين المرأة وعمتها» و «بين المرأة وخخالتها» 6ه 
عدم جواز التسري بها يحرم على الإنسان بنسب أو رضاع ااا اااااال ان 
-قوله تعالى: «أوّ ما مَلَكَتَ أَيَمَسْكُي4 -657 
- العدل الذي يطيقه عامة الناس يتتهي إلى أربع زوجات 0 20 6447 
- يجوز الجمع بين بنت العم والخال 02 ااا ااا 


- تحريم الجمع يزول بزوال التكاح» لا بالطلاق الرجعي 0غ 
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لا يجوز نكاح الخامسة في عدة الرابعة ااا لان 
سكل عن قوم يتزوج هذا أخت هذا ا وا و ا ا ا > 6548260 
-حق المرأة لا يسقط بظلم أبيها أو أخيها 1 00020212 ان 
سثل عن رجل تزوج بخالة رجل وابنته اواو ول قال لاح ال الو لع ما 0 6:58:20 
سئل عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابئة أخ له من الأبوين ماو م 64420000 
سثل عن رجل اشترى جارية ووطتهاء ثم ملكها لولده امن ا ساو مالا 0 كزة 
سئل رحمه الله عن جواز زواج الرجل بأم المرأة التي لم يدخحل فيها ا ا 00 45م 
سثل عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة: فلبئت مطلقة ثهانية أشهر ل ا 64-0 
سثل عن رجل تزوج امرأة» وذكرت له أتها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين 655:00 
سئل عن رجل تزوج منذ ثلاث سنوات......الخ لوقه 
سثل عن مطلقة ادعت أنها قضت عدتها 47ت 
سئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟ م ال ل /ا621 
سثل عن رجل طلق امرأته ثلانًا ولم يدخل بهاء ثم عقد عليها شخص آخر 4900© 
سثل عن رجل طلق بكرًا ثلانًا: هل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيا أم لا؟ ل 4900© 
سثل عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان 0 ردي 
فصل فيا إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي أو أعتق عبدي 0ن 
-إذا حلف بالله أوالطلاق أوالظهار أوالحرام أوالتذر أن لا يفعل شيئّء ففعله ناسيا أو جاهلاً... 666 
- يرجع في اليمين إلى نية احالف لاطا واااو و ل 60 لوه 
-النصارى لا طلاق عندهمء واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم م 6ه 
-من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به اخ امو 0 للأوه 
الخلع فسخ وليس من الثلاث بب00 ا ان 
- نكاح المتعة مع تحريمه خير من نكاح التحليل 00101 ل 
مسألة التصريح والتعريض في خطبة المعتدة والرجعية فو اا 564-20 
سثل عن رجل تزوج بيتيمة ثم بانت منه بالثلاث؛ ثم شهدت أنحواتها ونساء أخخر: أنها 

ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام اا لان 
سثل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي 0000 
سئل عمن تزوج امرأة» وكان والي نكاحها فاسقا ا 


سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق كط موا ف لدم ا ا ا 6865-00 


جوع تاك لما اتزنئية <21 الهرس 





سثل عن رجل تزوج امرأة «مصافحة» 00101 ا ان 
سئل عن رجل نزوج «مصافحة» فطلع لها زوج آخر ا ما الا ل 0 الأاوهة 
سئل عن أمة متزوجة» وسافر زوجها وباعها سيدها ال ا ا 0 اللاههة 
سثل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تدحت انكر وان كم ١‏ و6 
سئل عن رجل تزوج بامرأة» ولم يدخل بهاء فولدت بعد شهرين 0 0ن 
سئل عن رجل #ركاض» يسير في البلاد: هل له أن يتزوج في مدة إقامته ا الثلمقة 
نكاح المتعة ونكاح المحلل ا ايان 
سثل عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطثها الرجل في الدبر تحل لزوجها 0 عقؤة 
قال شيخ الإسلام: نكاح الزانية حرام» حتى تتوب 0 اا ل 
مسألة الاستيراء دببب001010101 0 0 ل 
عدة المعتقة 00 0 ان 
مسألة تأويل قوله تعالى: «اكرّان لا يح إلا رَانِية»4 اط ال ادكه 
-إذا أكرهت المرأة لم تكن زانية 0 500ظظ' م0 “لكة 
- حديث: (إن امرأتي لا ترد يد لامس» ا و ل عم ع لل 51 
مألة اللعان ل و 1 1ن ا ل ارود ل للم وي “5100 
براءة عائشة مما قاله أهل الإفك م و ال 0 7 85722 
قذف أم النبي و ونسائه يوجب القتل بب000212 0 ان 
قوله تعالى: «آلرَّانِ لا ينح إلا رَانية»4 ا 
مسألة السفاح واتخاذ الأخدان ا 0 0 نكن 
- توبة الزانية 0 لان 
الزنا في الجاهلية نوعان: نوعًا مشتركاء ونوعًا مختضًا 0 0 7 0 1 ا ل 
نكاح السر :00000200010 ان 
مسألة الإعلان والإشهاد 00010202 ا ا 
- لا يحتاج النسب إلى الإشهاد على الولادة 0121 0 ااا لان 
الصداق وتعجيله اذكه 
- اشتراط الولي في التكاح ان 
نكاح الشغار ا 00 ا 


- لا يشترط أن يكون التكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أو بالعربية ا 0 “ولاه 


واكاك زناة ازنك 


سثئل رحمه الله عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟ 0 
- يحرم على المرأة أن تتزوج بطفل غذته يلبنها ا 


مسألة استلحاق ولد الزناء إذا لم يكن فراش 


سثل عمن زنا بامرأة في حال شبوبيته» وها بنت يريد أن يتزوج بها 0 
سثل عمن يريد أن يتزوج بابتته من الزنا 211008 
- هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟ اا 0 #53*ظ3ظ2 
سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبيا 112*577 
سئل عن رجل تزوج ايتته من الزنا معد ددا جاوط لم10 لالش ام أله مالاو ليه كان 
سثل عن رجل زنى بامرأة» فهل يجوز لولده أن يتزوج بها؟ 525*357 
سثل عمن كان له أمة يطؤهاء وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها 1511011000 
سثل رحمه الله عمن له جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟ 07 23# 


سئل عن حديث: (إن امرأتي لا ترد يد لامس» 23107000 
-ما بغت امرأة نبي قط 70000 *غظ«2 


قاعدة في اعتبار النية في التكاح 


نكاح المتعة ونكاح التحليل اماد ل ل ا 1 
- مسألة الإطلاق في العقد جد لوا وا اوج ل ةو با اال أو ا ا ل 


-إذا نوى الطلاق بقلبه لم يقع 101005-37 1 2717171111 
سئل عن التحليل: هل هو حلال أم حرام؟ 70[ 
سئل عن إمام عدل؛ طلق امرأته» ثم تكحت نكاح تحليل 000 
سثل رحمه الله عن جواز التحليل وم لمت لالج تون جا و 1 تر ل ل 12 21 
سئل شيخ الإسلام: هل تصح مسألة العبد أم لا؟ 00 1 52522001010 
سثل عن رجل حنث من زوجته؛» فتكحت غيره ليحلها للأول 0 
- سثل ابن عباس عمن طلق امرأته مائة طلقة؟ 0 1 1 غ2 


بات الفتروط في التجاع 


فصل في الشروط الفاسدة في التكاح البا يو اا واو ا ا 
-أقوال العلماء في نكاح الشغار والمحلل والمتعة لع وس ا 1 


-إذا نكحها بنية التحليل أو شرطه؛ ثم قصد هو وهي الرغبة: فهل يحتاج إلى استئناف 


عقد» أم يكفي استصحاب العقد الأول؟ 0 0 0 1 


٠.٠ 


. 





؟امهم 


رن كاك كن نازيكزنكية 





سثل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا يتزوج عليها 30*ظ25 
سثل عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى 0 0 
سثل عن رجل تزوج بتنّاء واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم 1533530 
سثل عن رجل شرط على امرأته أن لا يسكنها في منزل أبيه 0 22# 
سئل عن رجل تزوجء وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقًا 10 
سثل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ا 


باب العيوب في التكاح 


سثئل عن امرأة تزوجت يرجلء فلما دخل رأت بجسمه برضًا ش21 
سئل عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذومًا 2*0 
سثل عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها و 0 
سثل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبًا 5 ش51( 


باب نكاح الكفار 


سئل شيخ الإسلام عن قوله و33: «ولدت من نكاح.ء لا من سفاح» 11 500 
سل عن النكاح قبل بعثة الرسل ول قو ا اال انكو لل ل ل ل ل 2 
سئل عن حديث ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي 36 والمؤمنين م د 
-المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة 0000 ش51 
-المهاجر من عبيدهم يكون حرا 1 1[ 1 [ 11[ 512771 
سثل عن قوله تعالى: «وَلَا تبِكحُوا المُشَركت» 7 ش51 


كراهة ابن عمر لنكاح النصرانية #7ش#([51 
-متى نزل قوله تعالى: «وَلَا تُمَسِكُوا بعصم الوا و4 86ب 00 0 217101 
سثل عن الإماء الكتابيات ااا 00 
لا يجوز نكاح الوثنيات ولا نكاح المجوسيات اط ا يه 24 ج31 او كفاع اه 
-لا يجوز زواج أهل الكتاب بنساء المسلمين 000000 
فصل في أن المجوس لا تحل ذبائحهم, ولا تتكح نساؤهم باق ل وو ا م 
الصابئون ليس شم كتااضتني .تبي تعتمت نتمم مم تممه فوم ة فم 210 
- متى يكون المرسل حجة اوداك لوو ملعك لون والطا وف ون ان لون م4 لوم 


سثل عن رجل تكلم بكلمة الكفره وحكم بكفره؛ ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته 


غ8 
غ8 
همه 
مه 
كمه 
كمه 


غ24 





نكا راك انك 1 الفهرس 


ثلانًا: فإذا رجع إلى الإسلام» هل يجوز له أن يجدد التكاح من غير تحليل أم لا؟ ل 8800© 
باب الصداق 
قال شيخ الإسلام: السنة تخفيف الصداقء وأن لا يزيد على نساء النبي 5 وبناته 000 6046 
مقدار صداق بنات النبي وَل 0101 0 ل 
- يستحب تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول بهاء ويجوز تأخير بعضه لل 6450000 
سثل عن الرجل يتزوج على صداق معين؛ ويتفقا عل مقدم فيعطيه ثم يموت ل 8450© 
سثل عن امرأة عجل ها زوجها نقدّاء ولم يسمه في كتاب الصداق اخ ا 0 لأكقة 
سثل عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين ال 00 /اوه 
سثل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بهاء ثم ادعى أنها كانت ثيب 00 كماوة 
سثل عن رجل خطب امرأة» فاتفقوا على التكاح من غير عقد لا ال 00 كاأة 
سثئل عن امرأة تزوجتء ثم بان أنه كان لها زوج 1 اكه 
سئل عن معسر: هل يقسط عليه الصداق؟ ا الاو ٠‏ للأاؤوة 
سئل عن رجل تزوج امرأة» وأعطاها المهره وكتبت صداقًا ألف دينار لمجرد العادة والسمعة 4ه 
سثل عن امرأة تزوجت برجلء فهرب وتركها من مدة ست سنين 00 دوه 
فصل: فيا إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء المت او ال ا 000 للمؤة 
سكل عن تملوك في الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين 000213-8 0 0ن 
سثئل عن امرأة اعتاضت من صداقها بعد موت الزوجء فباعت العوض 54420 
سئل عن رجل تزوج امرأة» وطلبها للدخول فامتنعت اا ا ايان 
سثل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلانّاء وها كتاب إلى مدة وهو معسر؟ 0 سلؤوه 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها وم يردهاء وادعى الرق 0 0 
باب وليمة العرس 

سثل عن طعام الزواج؛ وطعام العزاء؛ وطعام الختان» وطعام الولادة 00 ان 
- وليمة الموت بدعة مكروه فعلها ان ان م وا و ل 
سثل رحمه الله: هل طعام الطهوريكره أم لا؟ 000016 ااا 
سثل عن قول النبي : «من أكل مع مغفور غفر له» ا 
سثل عن قوله يَكِ: «من أتى إلى طعام لم يدع إليه ققد دخل سارقًاء وخرج مغيرًا» ل 
سثل رحمه الله عن شرب النبي 5 ثلانًا ل لا 


-التنفس في الإناء منهي عنه 00001 ااا 


ينون تاشخ زولزةئزنتة _ .1ه التهرسر 





سثل عن الأكل والشرب قانًا معي لمالاو لط ماو مط اقل الوه ا 1 
سكل عن رجل قال: 9إن النبي يك قال: «من أكل بطيشًا أصفر عمره؛ وقال الآخر: إن 

النبي 6 أكل العنب: دو دو 000 ا ل 
سئل عن قول النبي 36: «إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله إلا الله موسى كليم الله لا 

إله إلا اله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله» 00 0 0 0ك 
سئل عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئًاء فلما حضر الخبز قال أحدهم: يقول 

النبي: «لا تتتظروا شيم فأكلوا الخبز» ا اد 
سثل عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالآ» وفيه شبهة قليلة» فإذا أضاف الرجل أو دعاه: 

هل يجبيه أم لا؟ 54 
سثل عن رجل معه مال من حلال وحرام: فهل يجوز لأحد أن يأكل من عيشه أم لا؟... 56.4 
سثل رحمه الله عن اللعب بالشطرنج: أحرام هو؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ 51 
الشطرنج متى شغل عما يجب باطنًا أو ظاهرًا أو اشتمل على حرم كان حرامّاء باتفاق العلماء 0.6" 
قول الإمام علي بن أبي طالب: ما هذه التبائيل التي أنتم لها عاكفون» حملن 
-قوله تعالى: 9قَمَاًا بَعْدَ آلْحَقٍ إلا الصَلَلُ» عا ل 55 
- قوله :5: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في -أدم خنزير ودمه» 0 ا 
- قوله وك: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه؛ أو 

ملاعبته امرأته؛ فإنبن من الحق» 00000000 ااا 
- نهى النبي يك عن تخليل الخمرء وإن كان ليتامى ل 
المغاليات ثلاثة أنواع ااا الا ا ل 
- قاعدة في سد الذرائع ب010101011 0 ل 
قوله تعالى: «وَمَا عَلَفَتٌ ألنٌ والإنسٌ إلا لِيَعْبدُونِ» 0101 0 0 
-علة تحريم الربا 50 
ظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني ال ما ا لولاا الف 5 
-عذر الشعبي في اللعب بالشطرنج ميان ان ااه الا فاك 
- ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء 00010 ل 
سثل عن رجلين اخختلفا في الشطرنجء فقال أحدهما: هي حرام وقال الآخر: هي حلال 51 
سثل عن رجل لعب بالشطرنج» وقال: هو خير من النرد امم 5 


سئل عن قوله: «من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في -أحم خنزير ودمه» 0523 يبلن 





باب العشرة 

سثل عن أقوام يعاشرون «المردان» وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي 0 
الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية 000 غ1«( 
- قوله يك: «إنها كانت خطيئة داود عليه السلام النظر» آذ 
سئل عن رجلين تراهنا في عمل زجلين» وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك 27 
ضرب عمر للنائحة ونفيه لنصر بن حجاج 000 
تعلم العربية فرض على الكفاية 120101100( 
-قوله تعالى: «إذًا سيم ءَايْستٍ آله يُكَفْرٌ يا وَيُسَجرَاً يا كلا تَفْمُنُوا مَعَهُرْ حَمْ 

عحُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرف» [ز[ |[ 1 111 
-كره السلف «التكلم بغير العربية» إلا الحاجة 00 1*5 
سئل عمن يتحدث بين الناس يكلام وحكايات مفتعلة ب لمق عام الاقم امم 1 
فصل في «التشبه بالبهائم» ني أصواتها وأفعاها ونحو ذلك 00000 
المؤمن منزه عن مثل السوء ع ا ةو ل ل ا ا 21 
- مسألة وجود الكلب في المتزل 0 555ش5غظ1 
- قوله 39: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشيهات من النساء بالرجال».... 
فصل في قوله تعالى: «كَاَلصّطِحَتُ قَنتَتُ حَنِظّت لْلقيِ ما حَيِظٌ آل2» 5 
سثل عن امرأة تزوجت. وخرجت عن حكم والديها: أبهها أفضل: برها لوالديها أو 

مطاوعة زوجها؟ تو ا ا ا او ال وو ا 111 
أحاديث في فضل طاعة الزوج ووجوبها 10 11 201111 
-ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 511101011010010 
-إذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان آخر فعليها أن تطيعه ل ا ا ل ل 
سكل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيسء ويخرج بها إلى أماكن الفساد 1 
فصل في إتيان النساء في أديارهن ال م اه أ سام ا 
رخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء 210710 
سثل عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو أم حرام؟ 0 
سثل عما يجب على من وطيع زوجته في دبرها ان الو ل 1 
- حرم الله إتيان الحائضء مع أن النجاسة عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي تكون 


عجرن ةرك واوازنكية 202 الئهرس 
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لو 


فيه النجاسة المغلظة؟ ا 0 
باب القسم بين الزوجات 
سثل شيخ الإسلام عن رجل متزوج بامرأتين؛ وهو يفضل إحداهما على الأخرى ا 
- إذا أراد أن يطلقهاء واصطلحا على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية جاز 110 
سثل عن رجل له امرأتان» وهجر إحداهماء فيا يجب عليه؟ ا 
سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها: فهل عليه إثم أم لا؟.. 
سئل عن امرأة تضع معها داوء عند المجامعة: هل ذلك جائز؟ وهل يجوز لها الصلاة 


والصوم مع ذلك؟ 21101101101100 
سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته. ولمسه حتى الفرج: عليه شيء أم لا؟ 0 
سثل عن امرأة مطلقة وهي ترضعء وقد آجرت لبنهاء ثم انقضت عدتها وتزوجت 0 
سئل عن الأب إذا كان عاجرًا عن أجرة الرضاع 01000 
سثئل عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة» والقطء والنمل 0 


باب النشوز 

سئل عن رجل له زوجة؛ تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه 
-إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت ناشزة لون عا لقن ال و ا 
- ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ا 1 
سئل عن رجل هجر زوجته لأنها امتنعت من الصلاة: فهل لما على الزوج نفقة؟ 53006 
سثل عن قوله تعلى: (وألتى ََانُونَ تُكُوؤم قَيطلوضٌ وَآمْجْرُومُنٌ فى 

آلْمَضَاحِعٍ وَآَضْرِبُوهنٌ» م طح مواد اخ الت خا 0 
سثل عن رجل له زوجة: وهي تمنعه من نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتباء وما يجب عليها؟ 
سئل عن رجل له امرأة» وقد نشزت عنه في بيت أبيها ا ا ا 
سئل عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟ 1110 
ستل عمن تزوج بامرأة ودخل بهاء وهي ناشزء ثم أخذها والدها وسافر بها من غير إذن الزوج 
سثل عن رجل تزوج امرأة من مدةء وهي الآن ناشز فها يجب عليها؟ 9 ش*ظ5 
سثل عن رجل تزوج بامرأة ما يتفع بهاء وتطلب منه نفقة وكسوة؛ وقد ضيقت عليه أموره 
سثل عن امرأة متزوجة برجل» وذهبت لتلد عند أقاربها دون إذن الزوج 200 


عوضخ لوالو مونقئة 1.02 الفهرس 
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عون ارك لإلوقزنقفة <> الفهرس 
باب الخلع 





سئل شيخ الإسلام عن الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ 0 0 
قال رحمه الله: إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه» فإنها تفتدي نفسها منه 0 اران 
سئل رحمه الله عن امرأة مبغضة لزوجهاء وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي حم رن 
سثل عن رجل اتهم زوجته بفاحشة لق لاطو اط ل دخ لل سام و اا 202020 :1180 
لا يحل للرجل أن يعضل المرأة لتعطيه الصداق إلا أن تأتي بفاحشة 0 0 لل 
سئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم: ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق 0 اميد 
سئل عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتني فأنت طالق ا انرا 
سثل عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقهاء ثم ادعى زوجها بعد ذلك أنه طلقها على البراءة أفرنه 
سئل عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيئًا اا ال > 
سثل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية؛ ثم قال له بعض الشهود: قل: طلقتها على درهم --ت-ت--"-> يمون 
قاعدة في الخلع 
سثل عن «الخلع»: هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ اا 0 
-عدة الخلع استبراء بحيضة اران 
حكمة تحديد الطلاق بثلاث ا عه 
- لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع» ولو نوى بالحرام الطلاق لم يقع اا م 0 5 
لو كان الافتداء طلاقًا لثبت فيه الرجعة 0 0 
-إذا أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات ا ل 
إذا وقم الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة الناس جردا 
-هل يصح الخلع بغير عوض؟ 000 ااا 
مسألة الطلاق البائن ماطنا ا و م ل ل مطل ل للا ا او او ل 514 
-يصح الخلع والطلاق بغير اللفظ العربي طم ا ماسو طول لطم مو الا 5848/2 
الفرق بين الطلاق المطلق» والطلاق مع العورض 00010 ا اك 
-يصح الخلع من الأجنبي ولو تعن الف للح مالم ولط لق ار قو ا 1 ا 0 545 
-إذا استأجر دارا صح أن يؤجرها بأكثر 525111 لاطو ا ل 0 5 
-إذا فارق المرأة يالعوض عدة مرات كان له أن يتروجهاء سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره 51 
«الطلاق السنة» هو أن يطلق طلقة واحدة: ثم يراجعهاء أو يدعها حتى تنقضي عدتها /5 


الطلاق ثنتين أو ثلانًا بدعة اا ا 





- لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر ا الو نك رس قد اكد ولع اك 1 ا 211 
- البينونة الكبرى. والبينونة الصغرى 0[ ذ[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز[ 1 1 1111111 
إذا طلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد» فهو محرم عند الجمهور.... 
فصل في الفرقة التي تكون من الطلاق الثلاثء والتي لا تكون من الثلاث 0000 
-مسألتي الخلع والطلاق ا او خم الح ا و و ا و ااه حرف اف او 
حديثي فيروز وغيلان 08 


الدليل على أن النبي 495 لم يرد الطلاق المعدود 1106 شغ 
- قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس الخو ا ا ام له اج عو ارو لا ل ا 


عدة المختلعة حيضة واحدة 


- قوله تعالى: 9وَالْمُطَلَقَدتُ يتركضت بأنفيِون ظلنة قرو » 10 
حكم غير المدخول بهاء والحامل» والأمة غ521 


- قصة حبيبة بنت سهل» واحتتجاج ابن حزم بها ا 
قولههم: الخلع فدية» لا تحسب من الطلقات الثلاث 700 #غ1 
لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق» إذا كان ذلك بعوض 0 
- فإن قيل: قد نقل عن عثيان» وابن عمر: أنه طلاق سن ا ا ا ا 
- قوله يك في سبايا أوطاس 0010121111 ااا 

كلام الإمام أحمد في عدة المختلعة والملاعنة وامرأة المرتد لح و 
لأصحاب أحمد في وطء الشبهة وجهان 0 11111 
أهل الحربء وأهل العهد ا ممه طلا ا ان ا ا 11 هه 
تنازع العلماء في امرأة الكافر: هل عليها عدة أم لا؟...... ا ال ا 
- لو أسلمت امرأة الكافر: هل تتعجل الفرقة مطلقًا؟ ا ا 
مسألة رد الرسول #5 ابتته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول 010 
لو أسلم رقيق الكافر الذمي» يؤمر بإزالة ملكه عنه؛ ويحاول بينه وبين ثبوت يده عليه» 
لا يجب في الاستبراء إلا الجيض بببب-بب-00 1 [ 221113171131010 
- قول ابن عمر: لا استيراء على مسلمة ةا لاوطو ا ووو ال و 


ةشخ مز ازنتفة_ <> الفهيرس 
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يبرن كاء هت ازاز نكنة الفهرسٌ 





القرآن ليس فيه [يجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات 0 ا الايد 
المطلقة لزوجها عليها رجعة:؛ وها متعة بالطلاق ونفقة» وسكنى في زمن العدة الوه 
-أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء 55 
-فإن قيل: هذا يتتقص بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات 0000000000028 ااا 
-خبيه 3د: «أن يقي الرجل ماءه زرع غيره» ا اا ا ال 
- فصل في أن عدة المختلعة حيضة واحدة متو سو نا ااا للم 21 
-إذا تزوجت المرأة في العدة يمن أصابها 01010101 7 0 
- وجبت الحدود في جنس الذنبء لا في قدره 1 1 1 1 1 1 1 اا ل 
كفارة الجماع في رمضان 001021211111 0 ل 
- لو اشترى أمة قد اشترك في وطتها جماعة 02-1 0 000 ل 
-قوله تعالى: هما لَكُمَّ عَلَمَوِنّ مِن عِدّةِ» 0 اا لاد 
فوله 3ةِ: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 00 504 
- ليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بها ا لاد 
الخلع ليس بطلاق» ولذلك فليس للرجل فيه عدة على المرأة الل ل 
-قول عمر بن الخطاب: «أيما امرأة تكحت في عدتها...» م و او الل د 5 
- إن قيل: تعتد المختلعة بحيضة:. والمتكوحة نكاحًا فاسدًا بثلاثة قروء ا -558 
العدة من الغير تمنع ابتداء التكاح ولا تمنع دوامه ا ا د 
- وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء» فكيف يمنع من نكاحها في العدة 0001 ليه 
مقدار العدة ااا لك 
سثل شيخ الإسلام عن رجل قال لزوجته: إن أبرأتني فأنت طالق ااا ا م55 
سئل عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوفي عليك» وآخذ 

البنت بكفايتها 01 0 ا أقىكة 
سثل عن رجل قال لصهره: إن جثت لي بكتابي وأب رأتني منه. فبنتك طالق ثلانًا ا 
سثل عن رجل له زوجة» فحلف أبوها أنه ما يخليها معه؛ وقال لها أبوها: أبريه 00 راد 
سثل عن بنت يتيمة تحت الجر مزوجة:؛ وأكرهها زوجها على التنازل عن صداقها د يمن 
سئل عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة» وطلبت منه المخالعة كلام 


سئل عن رجل باع شيًا من قهاشة؛ وهدد زوجته بالزواج عليهاء ثم قال: إن أعطيتني 
كتابك كنت طالقًا ثلانًا 0 ا ا 


سئل عن رجل مالكي المذهب. قال لوالد زوجته: إن أبرأتني ابتتنك أوقعت عليها 

الطلاق» فقال والدها: أنا أبرأتك 1 111111110111111 
-ليس للاب أن يخالم على شيء من مال ابتته 0 120707 
مذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه اموا ا سام مار اموت الا ا اا 


سثئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاناء وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل 


نير توا نكي 220 المهرسر 





حجن 


ون تاك توا تونعية_ «<0. اهرس 





فهرس الجزء الثالث والثلاثين 
الملوضوع الصفحة 
كتاب الطلاق 
باب طلاق السنة وطلاق البدعة 
فصل فيا يحل من الطلاق ويحرم» 1 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في الطلاق المباح ا ريده 
- قوله فيمن تزوج امرأة ليحلها لغيره ااا له 
- قوله في المرأة التي لا تحيض لصغر أو كبر ا ار 
- الطلاق البدعة اا اا 00000 نيف 
- الطلاق المحرم ارات 
- قوله في أنواع الطلاق مذو ولا فور الاك اق م لطر ا اه لل اا 35 
- قوله في المخلع اده دسارمطة لس الم دواو ار الما ال 5/1 
- المطلقة قبل الدخول ا ا 
- قوله في قوله تعالى: «آلطُلَقُ مرّنَانِ » 517 
- هل طلق أحد على عهد التبي 456 ثلانًا بطلقة واحدة؟ ل اليد 
- قوله في حديث «ركانه» الك لمتحم ام و و عاتم ملاوع لحا لأوء الالالو اواو عا لال مو “الا 
- كلامه في طلاق البتة ا ال 
- قوله: والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب اح او 0 ل لأا" 
- قوله في قوله تعالى: «يَتيا ألذِينَ امَو أَطِمعُوا أله وَأطِِعُوا آلوَسُولَ. ...4 ايف 
- اتفق المسلمون على أن ماحرمه الله من نكاح المحرم يقع باطلًا غير لازم ام 
- قوله: والطلاق مما أباحه الله تارة وحرمه أخرى ا ل 
-لماذا سَمّى الله الخلع «افتداء»؟ ا ااا 0 الأدة 
- قوله في حديث عبد الله بن عمر في طلاق زوجته ا اد 
- قوله: قد بين النبي 3 أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت ا ا 
- هل يجوز الخلع في الحيض؟ اا الك 
- قوله في حديث: «مره فليراجعها» 00 ا ل 


- الشارع يحرم الشيء لا فيه من المفسدة ا 1 1 1 ا ااال 





اشغ ارائزنكنة _ 2ه 


- قوله لمن قال: إنما حرم الطلاق ثلاث لثلا يندم المطلق 00 
- قول العلماء فيمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة 25100( 
- قوله: الأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله 
والرسول ا 
- قوله فيمن رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أن المبتوتة لحا السكن والتفقة 20 
- قوله في قوله تعالى: «لَعَلّ أل حُحَدِتُ بَمَدَ ذَلِكَ مرا » 1 171111111 
- قوله فيمن ظن أن الإشهاد هو الطلاق وفوا حاو حو و امقر 2 
- قوله في التمييز بين التكاح والسفاح 1178 1 1 177 
- قال تعالى: لوَمَن يَكق أنه حجْمَل لم حرجا » 0 000 
- قوله في: «نكاح التحليل» في عهد النبي يَكةِ والخلفاء الراشدين 00 
- هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يحلفون بالطلاق ل 
- قوله: لم تكن على عهد رسول الله يو وخلفائه الراشدين امرأة ترد إلى زوجها بتكاح 
تحليل. 0000000 #”##ظ2ظ1 
- قوله: صار الملزمون بالطلاق في المواضع المتنازع فيها حزيين ا 0 
- قوله في الاحتيال في لفظ اليمين لطن ام ا ا 0 
- قوله في قوله تعالى: 9وَرَحْمَتى وَسِحَت كل م ...»> اي 
- قال تعالى: لوَدَاوْردَ وَسُلَيِمَنَ إِذْ ححَكُمَانِ فى لَلَرَثٍ» ا 1 
- قوله: كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول 5 من خطئهم 
وحخطأ شيرهم بت تممه ممم ممم ممه مم ممه ممم مم م مفة اه ولاه لم م اا 
- قوله: المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال 52550 
قوله فيما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق اطاط حم الو ل 4 0 
فصل ف «الإمان والطلاق» 0 22# 
- قوله في الكلام الذي يتعلق بالطلاق م ا ل تو 
- صيغة التنجيز وصيغة القسم في الطلاق 1111[ |[ 1111111 
- قوله فيها إذا حلف بالنذر ل الول ا ولو ا ا ل 1 
- قوله في «التعليق» 1 1[ 1[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 2311 
قصل في «أنواع الإييان» 1ن ا الح اب مج قو الطيمه لوقه واوا او 


- قوله فيمن نذر للأوثان والكنائس لان وسو ا ا حا 
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نزنت اكش غلزننكنة _ <1ه اهرب 





- قوله: وأما المعقود فعلى وجهين 000101022121 0 ا 
- كلامه في الحلف 0000 0 0 ا ايا 
- قال تعالى: «ولكن يُوَاحِدكُم بِمَا عَقّديُُ آلأيْمَنَ 4 0 0 ل 
- قال تعاى: وَل جَعَلُوا أله عُرضَةٌ لَأَيَمَيِحٌ:4 د ا له 
- كلامه في الإيلاء وأنه الحلف والقسم 000101210322175 00 ال 
- قوله: وأما اليمين بالطلاق 00000000 ا ااا 
- قوله في نذر «اللجاج والغضب» 001 ا ل 
- قوله فيمن قال: إذا فعلت كذا فعلٌ الحج هذا العام ا ا لاد 
- قوله وأما إذا كان قصدء الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط 00 54 
- قوله فيمن قال: الحالف بغير الله لا تلزمه كفارة خا الول 020 5360 
سثل عن الفرق بين الطلاق والحلف والحكم فى ذلك 0 ا 
- قوله في صيغ الطلاق والعتاق وأنها ثلاثة أنواع 00000 5 5*ظظ 534 
- قوله: وللعلماء في هذه الأان ثلاثة أقوال الاو ولا اماو ا ا 548 
- قوله: والأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده ل 59 
- الأيهان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع 0 ا 
- قوله في يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها كفارة ل طم ا مخ 54 
فصل في «التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين» ا اا الراك 
قوله في التعليق الذي يقصد به اليمين ا ل 
فصل في أن الطلاق نوعان اا ا الا 
قوله في طلاق السنة 000 0 وس عه 
قوله في طلاق السنة المباح 01 1 0 ا ا ل 
قوله إذا حلف الرجل يميا من الأيان فالأيان ثلاثة أقسام امو ا 594:00 
قال تعالى: ذَّلِكَ كَفْرَةٌ أَيَمَيَكُمَ إذَا حَلَفئُنَ» 1 1 ا د 
قوله فيا إذا قصد الحالف إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي كه 
فصل في الطلاق الذي يقع بلا ريب ل ا 7 ا 
فصل في «طلاق السنة» وطلاق البدعة» سو و ا و ال امنيا 
فصل إذا حلف الرجل بالحرام ااا ا 


سثل عمن طلق في الحيض والنفاس 000 ا ا 





دلالة القرآن العظيم على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي 5200 
قوله تعالى: 9وَاآلْمُطَلقَتْ يُكركضر بأنفسِون دده فو » 1# 
قوله تعالى: 9وَِذًا طَلّقمٌ آليسَآء فبلَْنَ أُجَلَهُن4 990000 ط*غظ23ظ1 
الأصل في الطلاق الحظر 7000 52#( 


قوله في جمع الثلاث طلقات الاي امعط جلاعن داه الن و ل ولاوعة ولاو وم ار وان 
رأي ابن عباس في طلاق الثلاث اماملا اللطم ام اا لط سق وش 02 
قوله: كان أحمد يرى جمع الثلاث جائرًا 0 011 
قوله: كما أنهم لا أكثروا شرب الخمر واستخفوا يحدها ظ2ظ1 
قوله من لا يرى الطلاق المحرم لازمًا و ل 
مخالفة قياس الأصول في الطلاق متم لط ل لق ل لطر ا و ل 1 


هل كان على عهد عمر زواج التحليل؟ 11111111111 


تنازع العلماء في علة منع طلاق الحائض 00 00ش0ظ2ظ21ظ2 


قول العلماء في حديث (مره فليراجعهاءر فمممومو ةلم وةمة م قومرم مفم وم ممم ممم مو ةما ءءء لز نمق 
قوله: فلو كان الطلاق قد وقع 6[ [ ز[ [ز[ 1[ [ز[ز[ ز[ز [ [ [  [‏ 01 


باب طلاق السكران 


وى 
ابدفى 
الا 


0 قا شال يك < » وي 





الذين أوقعوا طلاق السكران لهم ثلاثة مآخذ ا 
كلامه في تصرفات السكران 00010101 ا 
جميع العقود مشروطة بوجود التمبيز 0 ا 0 
سثل عن رجل طلق زوجته وعقله غائب 0 012 ز ز 2 ز 2 الل 
سئل عن رجل قال: أنت طالق ولم يذكر اسم زوجته 0 ل 
سثل عن رجل أكره على الطلاق اط او ام ول راقو له ا ا 931570 
سئل عمن طلق زوجته مكرهًا وهي حامل د كا 
سئل عمن أراد الطلاق بغير لفظ الطلاق الما اا الو وال رما لا 1930 
سثل عمن أشارت عليه أمه بطلاق زوجته 1 
سثل هل للزوجة أن تطيع أباها وأمها في فراق زوجها؟ 0 
سثل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ول يتلفظ يطلاق مك7 
سثل عمن قال: لا أتزوج من هذا البلد ٠‏ ثم تزوج هل يصح العقد؟ ا 0 لاا 
سئل عمن طلق زوجته بلفظ الثلاث وأراد واحدة 00 ا 0 
سثل عن رجل دايتته زوجته وحلف الما بالقضاء وإلا فهي طالق 00 لكب 
سثل عن رجل طلق زوجته ثلانًا قبل أن يدخل بها وهي بكر اي 
سثل عمن قال: كل ملك لي عل حرام؛ هل تطلقه زوجته؟ 00 0 0 
سثل عمن قال لزوجته: أنت عل حرام 0 0 ا ا 
ام ا ا مكلا 
كلامه في حديث «أحق الشروط...» الود لس واو فوووا ا 0000 كيو 
سئل عن رجل طلق عليه وكيله 00101011 0 ل 
باب الحلف بالطلاق 
سثل عن يمين الغموس تد00101 ال 
قوله في النذر للمخلوقات م ل مسا ل ام اص لاا 
كلامه في النذر 00000201111 ا 
قوله: من نذر سفرًا إلى بقعة ليعظمها غير البقع الثلاث ا 00 981 
قوله في الحلف بالنبي 5 000 ل 
فصل في أيمان المسلمين ا ا ا 


قول العلماء في الحلف بالطلاق افطل #اا ‏ هاسني 222 نا 


جوع شخ مل عرسي المهرس 





كلامه في كفارة الحلف بالطلاق 0 ل 
كلامه في اليمين الغموس ااا ا 0 
سئل عن حلف الرجل بالطلاق ا ا ا 0 ل 
كلامه فيمن حلف بالثلاث 00010101 00 
قال تعالى: «وَلَا تَقَفُّمًا لَيِسَ لَكَ بي علد 4 0030202-11 ا ا 
قوله: وكل يمين من أيهان المسلين غير اليمين بالله عز وجل 0017 ا ل 
الكفارة في الحلف بالله باتفاق العلياء 00121 0 00 
كلامه فيمن حلف بالكفر والإسلام 00001010210 ا 
الفرق بين «نذر التبررء ونذر اللجاج والغضب» 1 1 1 1 1 1 1 0 اه 
قوله: سبعة من الصحايه أجل من أريعة من علماء المسلمين 000000 0 
قال تعالى: «قَنْ كَرضَللهُ لي يله يمك » 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 اا 0 
الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ماو ل العوو الوا ا ا اليا 
سثل عمن قال: الطلاقٍ يلزمني على المذاهب الأربعة لا و و 18 
ما كان محرمًا قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريًا 000010201 لل 
كلامه في شرع بني إسرائيل 000101 ل 
هل كان في شرع من قبلنا كفارة؟ دبببب 02021 0 0 ا ا ل 
ما شرعه النبي يك لأمته هو الحق 0 لل 
ما شرع الله تكفيره من الأيان هو مكفر لياه لعشا ا وا لم ا ل ل 0 971 
كيف إذا قصد لزوم الجزاء عند الشرط لظ وو او وو و ا ا ”لأا 
كلام الصحابة في اللفظ الذي يدل على الطلاق وعدمه اح وأ 1 لهم ا 061 
للمرأة إذا أبغضت زوجها الافتداء منه 1110110 ضف 
تنازع المسلمين في الخلع بغير لفظ الطلاق 101012121 ال 
هل في كتاب الله تعالى طلاق بالله محسوب من الثلاث؟ 0 رين 
الطلاق في كتاب الله تعالى بعد الدخول لا يكون إلا رجعيًا 0 ارس 
الطلاق الذي شرعة الله ورسوله عا الاسام ا .711 
الصداق في التكاح على عهد رسول الله و ااااااالر 
حكم نكاح السر 01010010 ا ل 


الحلف بالحرام ةافح الي ا لا بو ار ووما امطاب اماد 0 نو؟ 





إذا حلف بلفظ الظهار وأراد الطلاق 0 0 ا الا 
إذا حلف بالظهار وحنث في يمينه ا و و ل و ا ا 
كيف إذا حلف بالعتق 0021211 0 ل 
سثل عن احالف إذا كان ناسيًا 0 ا ا 
سثل عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة 000 لات 
سثل عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 الا 
سثل عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم 000202111 0 0 0 6 
سثل عن رجل جرى منه كلام في زوجته 8ببب001001021212 لل 
سثل عن رجل تخاصم مع زوجته وانجرح منها 1 ذا ا 
سئل عمن قال لزوجته إذا سكنت عندكم فأنت طالق 1 ا ا 
قوله فيمن قال لزوجته: أنت علَ حرام اقل ا قو و ايا 
كلام في تقليد المستفتي للمفتي ا ا نا 
سئل عمن قال لحماته: إن لم تبيعيني جاريتك فابنتك طالق ري 
سئل عمن قال: إن دخخلت الدار فأنت طالق 1 00000 كرف 
سثل عن رجل حلف بالطلاق ثلانًا أن القرآن صوت وحرف الررنا 
كلامه في فيمن حلف عل أن القرآن صوت 0 ا 
قوله في حديث: 9إن الله ينادي آدم بصوت» وأا الوا 0 746 
قوله فيمن حلف أن ال رحمن على العرش استوى الع لو اموا ا لا ل 8 
إذا أراد الحالف الظاهر في فطر المسلمين و ان الوم امو وا ماحم الوا 0 41لا 
قوله في الجهمية والسلفية 00001 ا ل 
مذهب المسلمين في استواء الر عن على عرشه المح ا اال ا 76 
كلام ابن المبارك في معرفة الله تعالى 001010 0 ا 0 
مثل عمن حلف بالطلاق ألا يدخل دار جاره ا ااا 0 
قوله في حديث «ليل بنت العجياء» 00000 ال 
قال تعالى: «فْكَفْرَتُمُم ِظْعَامُ عَطَرَة مَسَيكين» ا ل 
هل يدخل العتاق والطلاق المنجزان في مسمى اليمين؟ 11 ا ا 
قوله في حديث «من حلف على يمين؟» ا ‏ لالز 


التذر ولفظ الناذر عند الفقهاء م تا 


ةا ا كزنقية_ 12 المهرسر 





قوله من وقع الطلاق والعتاق اال انس امو لا لوول امت 1/8451 
هل هناك فرق في الشرع أو العرف بين أن يلتزم الحكم الموجب...؟ 0 إلى 
قوله في الحنث في اليمين و ل بطلا او م الا ما الخ اهنا 
الفتيا فيمن قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي الصوم أو احج ا مال مام ل ]اما 
فصل «الإفتاء في الأييان» اونظ وخا ابلط لوقه الما مض او ال 00 و 
كيف إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه ا 0 آسلاة7؟ 
كلامه في اليمين على المستقبل ببب2ب010101027 0 الل 
قوله في لغو اليمين 00 ااا 
الحالف بالطلاق في رأى «السامري» 010101012121212 ا 0 
سثل عمن حلف بالطلاق في أمر من الأمور ثم حنث في يمينه ا الا 
من نذر أن يطلق لم يلزم طلاقه بلا نزاع 000 0 ل 
المنقول عن الصحابة فيمن حلف بالطلاق أن تجزته كفارة يمين 0000 “لإاةقب؟ب 
كلامه عن الحلف بالتذر اخ ووو لاف حلط ل له قل 101 لوو ونه للا موا لمق 0 لآلا 
ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوفاً 000018 0 ا 0 
اليمين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله #6 نوعان الم ل ا 0 لة7 
الصيغ في الطلاق 00011 ا ا 
كلامه في الحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق ام ل ل 00 ةوهلا 
سثل عمن حلف لا يكلم صهر أنخيه اللا سسا م ا م ا ا و لملا 
سثل عن رجل حلف بالطلاق لا يسكن في البيت الذي هو فيه ات 70 95345 
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث على زوجته لا تضع يدها في خريطته ات وهلا 
سثل عن رجل كاتب عبده ل م با ل ل و ا ا ا ا ا 756 
سكل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان 1 ا ا 
سثل عن رجل قال لزوجته إن حرجت وأنا غائب فأنت طالق 75 
سثل عن رجل له زوجتان دببب001010101 0 ا 0 
سثل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابتته لرجل اا ا مو م0 ايا 
سثل عمن حج وله زوجتان ووو اخ ل ا ل 00 “لكلا 
سئل عمن حلف بالطلاق على زوجته ألا تنزل من بيته إلا بإذنه ل 


سئل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته 000010100737785 1 1 ااا 


ا الفهرس 





سثل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج فلانة ت افا او 00 0 
سكل عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتهما 75 
سئل عن رجل حلف على زوجته لا يطؤها لستة شهور اا 07 
سثل عن رجل عليه مبلغ لشخص م خخ لا ا ا 95327 
سثل عن رجل يشتري البقل انوا اللو اطخ ل خم ل 7 71 
سثل عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت 0 لا 
باب تعليق الطلاق بالشروط 0000 اا 
سثل عن رجل حلف بالطلاق ثم سكت بقدر ما يمكنه فيه الكلام اال لكلا 
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق انق واب اط ا كا 
سثل عن رجل اعتقد مسألة «الدور» ا ا ل ل ا 0 5527 
المسألة «السريجية» مح واد ال ل الوم ترط ف و الع ل الم ا ل 56لا 
الطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه 000000 
سثل: ما قولكم في العمل «بالسريجية»؟ الوكع ساح الوا الوا ال 75 
نكاح المسلمين لا يكون كتكاح النصارى 1 ا 
سثل: هل تصح مسألة ابن سريج أم لا؟ اسوك فاو الاسام 0 ك7 
سثل عن رجل تزوج امرأة وجاءه منها ولد 1 0 ل 
سئل عن رجل طلبت زوجته الطلاق ا ا 0 للك 
سثل عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ا لانن 


قوله فيمن يجوز تعليق الطلاق على النكاح 0000 0 0 ا 


واكك لواو ازنقية <1 القهرم 





فهرس المجلد الرابع والثلاثين 


باب الظهار 


سثل شيخ الإسلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي وأختي ا 0 الاي 
سئل عن رجل تزوج» وأراد الدخول الليلة الغلانية» وإلا كانت عندي مثل أمي 

وأختي ل و ل ا ل “ا 
سثل عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة» 

هل يجوز له أن يصالحها؟ “را 
سئل عن رجلين؛ قال أحدهما لصاحبه: يا أخي! لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك؛ 

فقال: ما هي إلا مثل أمي اال ع وول لامجلاه ل ا ا اولع ا ايا 
سثل عن رجل قال لامرأته: إن رددتك تكوني مثل أمي وأخي اح كا 
سثل عن رجل قال في غيظه لزوجته: أنت علي حرام مثل أمي 0 0 
سئل عن رجل قالت له زوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأمي 7 

باب ما يلحق من النسب 

سثل عن رجل تزوج با بكرًا بالغْاه ودخل بهاء فوجدها بكرّاء ثم إنها ولدت ولدًا بعد 

مضي ستة أشهر و و ا 0 
سثل عن رجل اشترى جارية بكرّاء وباشرهاء وهي حامل منه؛ ويريد ببعها تروف 


سئل عن رجل تزوج امرأة» وأقامت في صحبته خسة عشر يومًاء ثم طلقها الطلاق البائن» 
وتزوجت بآخر ثم طلقهاء وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج 


الأول 0 1 ال 
مسألة تآخر الدعوى الممكنة يغير عذر ا ل 
سئل عمن طلق امرأته ثلانّاء وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق ايا 
ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة التكاح؛ بل الولد للفراش اممو وك الام الم 6لا 
سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت» وبعد أن تزوجت بزوج 

آخر 0 ا 


سكل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بهاء ولا أصابها فولدت بعد شهرين إذا كان خلا 
من الزنا فالتكاح صحيح او اس ال د اا 





باب العدد 


سثل عن امرأة طلقها زوجهاء وادعت أنها حاضت ثلاث حيض 000 
إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع 1111011010 
مسألة المستريبة ببب-0 20 
سثل عن رجل تزوج امرأة ولا عنده أربع سنين لم تحضء طلقها زوجها فكيف يمكن 

تزويجها بالزوج الآخر؟ 17 
عذة 

الآيسات ا 
سثل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة» نظرًا لاتقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعي 

ورغب فيها من يتزوجها فهل يجوزلا أن تعتد بالشهور؟ 500000 


إن أحبت امرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيضء أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك 


سئل عن امرأة كانت تحيض وهي بكر ولما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحيض بعد ثم 
وقعت الفرقة من زوجهاء وهي مرضعء وأقامت عند أهلها نصف سنئة ولم تحض 

سثل عن مرضعة استبطأت الحيض فتداوت لمجيء الحيض و رع م 1 

سثل عن امرأة شابت لم تبلغ من الإياس فشربت دواء وانقطع دمهاء ثم طلقها زوجهاء 


فهل تكون عدتبا من حيث الطلاق المشهور؟ اس اشم اا ا 
سئل عن رجل مرض مرضًا متصّلا بموته» وأمر زوجته أن تخرج من داخل الدار إلى 
خارجهاء فتوقفت عن الخروج. فقال لها: أنت طالق ز[ز[ ‏ ا 00 
سئل عن رجل تزوج امرأة» ورزق منها ولداء وذكرت أنما لما تزوجت لم تحض إلا 
حيضتين 0000 2770 
فصل في المعتدة عدة الوفاء 0[0#9#14242000[#ذخظ|ذ!1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ 1 0511111111111 
- لا يجوزلا أن تلبس ما تتزين به» ولا تتخضب بحناء ولاغيره وزو ل 
سثل عن امرأة معتدة عدة وفاء» ولم تعتد في بيتها ا ا 
سئل عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يومّاء ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة»ولم 
تتزين لا بطيب ولا غيرهفهل تجوز خخطبتها أم لا؟ 5غ 


سثل عن امرأة عزمت على احج هي وزوجهاء فمات زوجها في شعبان؛ فهل يجوز لها أن 
تحج؟ 01 


كا 


كبا 


كبالا 


كباا 


كا 


كباا 


ااا 


/اباا 
يفف 


مفف 


1/0/0 


م /ا/ا 


لدكفا 


لديف 


محف 


الححف 


لحف 


باب الاستيراء 


سئل شيخ الإسلام عن رجل اشترى جارية؛ ثم بعد يومين أو ثلاثة وطتئها قبل أن تحيض», ثم 


باعهاء فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ 7 ك1 
باب الرضاع 

فصل في المحرمات بالرضاع مظن اماد اونا دواو للد د ا ا 
- إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في ا حولين قبل الفطام صار ولدها 01010 ظ22 
- مسألة «لبن الفحل» ا م الل ل و وا ل اول ل ا 
- لا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل؛ وبين من ولدتها قبل الرضاعة 151213101116 
- أقوال العلماء في الرضاع المحرم 000000 شطظ5' 
- الرضعة المعتبرة من م قن اط لو الالو ال د ول وطق 486 للا لجو 3ه وا ج20 
ستل رحمه الله عا يحرم من الرضاع؟ وما الذي لايحرم؟ 08 1#« 
- يجوز للاخ من الاب أن يتزوج أخته من أمه كا او ااا ا و 
سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة:؛ ثم تزوجت برجل 

آخرء فرزقت منه ابنة» فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابئة على هذه الصورة؟ 1 
- إذا شك في دخول اللبن في جوف الصبي 00 57*ظطظ5' 
ستل عن أخحتين وها بنات وينين» فإذا أرضع الأختان: فهل يحرمن على البنين أم لا؟ 2111 


سثل عن رجل ارتضع مع رجل» وجاء لأحدهما بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج البنت؟ 
سئل عن رجل له بنات خخالة: أختان» واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه؛ فهل 


يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه؟ لحف ط وعا ا طع الاف لل ا 1 44011 
سثل عن امرأة استأجرت لبتتها مرضعة يومًا أو شهرّاء ومضت السنين» وللمرضعة ولد 
قبلهاءفهل يحل لما الزواج؟ ا مو وو الل لدو وشا و قم ا ا 1 
سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة» وقد ارتضع طفل من الأولى» وللاب من الثانية 
بنت» فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت؟ ناقتالا 
ستل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوهاء لكن لما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له 
أن يتزوج بها؟ 000000 3977« 
سئل عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان» وللأخرى ذكر 6[ ز[ ز ز[ز ز[ [ [ [ 1 0101111111 


سثل عن امرأة أودعت بتها عند امرأة أخيهاء وحلفت أنها لم ترضعها ش57ظ2 


يخغزت تفغ تفاراتنتكنة _ <> النهريق 
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سثئل عن امرأة ذات يعل» وها لبن على غير ولد ولا حمل :000000009 0 0 0 
سثل عن رجل خطب قريبته» فقال والدها: هي رضعت معك و ٠‏ 9/86 
سثل عن رجل تزوج بامرأة» وله منها أولاد» ثم قيل له إن هذه الزوجة شربت من لبن أمك 84, 
سئل عن رجل ارتضع من امرأة هو وطفل صغير على بنت لهاءفهل تحرم أخواتها عليه؟ 44 
سئل عن اخختين: إحداهما لها ذكرء والأخرى ها أنئى فأرضعت أم الذكر الأنثى ولم ترضع 

أم الأنثى الذكر ا ببج00001 0 ا ا 
سثل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته: فهل تحرم عليه أم لا؟ الما ا 20 642؟ 
- هل ارتضاع الرجل من زوجته على سبيل الملاعبة يحرمها عليه؟ 0 6457م؟ 
فصل في رضاع الطفل من امرأة حمس رضعات 0 ني 
ستل عن صبي أرضعته كرتين ثم حملت بعد عشر ستنين ا ا لقملا 
سثل عن الصبي إذا رضع من غير أمه؛ وكذلك الصبية ال وا الولو ا 6 لقا 
حد الرضاع المحرمة الح حو لله لاع وام وأ وا لا 01 الل طم و 0 1/478 
- قوله 33: «إنما الرضاعة من المجاعة». 000100 
- حديث سالم: «أرضعيه حتى يدخل عليك» اا 010 ا 
- تنازع العلماء في جواز بيع لبن الآدميات كلا 
سثل عن امرأتين: إحداهما لها ابن» ولأخرى بنت» فأرضعت أم البنت الابن مرارًا ثم 

مات الابن» وجاء ابن آخر: فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة؟ 0 لقلا 
سئل عن رجل له بنت عمء ووالد المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد 

أخواته اااااا-00101 0 0 ا ا 
سثل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدّاء فأعطته ثدهاء ولم تعلم: هل ارتضع أم لا: فهل 

يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بناتها أم لا؟ و ل اليا 

باب النفقات والحضانة 

سثل عن قوله تعالى: وَالوَلِدتُ يُرَضِعْنَ أولَدَهِنٌ حَونٍ عَامِنٍ» 000 “لوا 
هل يعم قوله #حولين» جميع الوالدات: أو هو مختص بالمطلقات؟ 00 16و 
وجوب الإرضاع على الأم والنفقة على الاب ل 0975 
- قوله تعالى: لقَإِنَ أَرَادَا فِصَالاةً عَن تَرَاضٍ يِنْْمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُتاحَ عَلَيِمَا4 0050 اترلكا 
- خبيه ود: «آن يسقي الرجل ماءه زرع غيره» لبان اا مالعاو و 744 


للب أن يأخذ من مال ابنه ما لم يضر به لامكا وم ااا ف لوادع الوق مس لقو 


ر. 1 








كان فارز نكي اهرس 


لا استيراء على الصغيرة والعجوز والآيسة لوو معالة او معطا ا 9582 
قوله و «لا توطأ ادامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة» 48*7؟ 
مسألة «أجرة المثل» مالس الما اناق ولط لمح اجا تالو ا ال ا 8137 
النفقة للحمل وا من أجله 11 00001201212121 0 ا 
- لو كانت حاملًا بوطء شبهة يلحقه نسبه 1 1 1 1 1 1 ا ا 
سكل عن رجل كان له زوجة» وطلقها ثلاثء وله منها بنت ترغسعء وقد ألزموه بنفقة العدة 7 
سثل عن امرأة مزوجة محتاجة؛ فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها؟ ا 00 لاو 
سثل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بهاء ولا تطاوعه في أمرء وتظلب منه نفقة وكسوة /ا6و”7” 
سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكها في النفقة والكسوة: هل القول قولها؟ أم قول الرجل؟ م4(" 
لا تسقط نفقة الزوجة بمفي الزمان يخلاف نفقة الأقارب 97644 
- قوله : «خذي ما يكفيك وولدك بال معمروف» ل 
- إذا تنازع الزوجان على متاع البيت ا ا ا الا 
فصل في تقدير الحاكم النفقة والكسوة اط ادن اللخ اسم واو العا ام مم 0م 
- نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع مو ل اخ 14م 
قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: 9وَلْمُطَلْقَتُ يكرئضر- بأنْفيِونٌ تله فرو.» ا 00 
- قوله تعالى: #وَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ َْ«< 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ل 
- نفقة الزوجة والمملوك ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- فصل في أن «قسم الابتداء والوطء. والعشرة: والمتعة» واجبان 0 ل 
فصل في أن عل الزوجة موافقة زوجها في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة امم ا ”1م 
فصل في تنازع العلياء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل» ومناولته الطعام إن 
فصل في أن المعروف فب! له ولها هو موجب العقد المطلق 0000010202121 0 0 0 0 الا 
سثل عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة كاملة» ولم يترك عندها شيئّاء ولا لها شيء 

تنفقه عليها م ا 266 
سئل عن رجل زوج ايتته لرجل» وأراد الزوج السفر إلى بلاده ا 0 لل 


سثل عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه في كل يوم در*مينء وأذن لها أن تستدين وتنفق 
عليها وترجع عليه إذا كان الزوج موسرًا وتمرد عل الإنفاق» فأمرها القاضي 
بالاستدانة ا ا ا 


سثل عن امرأة توفيت» وخلفت من الورثة ولدًا ذكرًا وس ال م ا 0 يم 


”كاش تقاراقانكنة _ 2ه 
سثل عن رجل تزوج بامرأة ودخخل بهاء وهو مستمر النفقة» وهي ناشز 1 
سثل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنةء ثم جرى بينهم كلام» فادعوا عليه بكسوة سنة 
سئل عن رجل حبسته زوجته على كسوتبها وصداقها 00 
سثل عن رجل له زوجة: وله مدة سبع سنين لم يتتفع بهاء لأجل مرضها 2011111111 
سثل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة؛ وكانت حاملًا فأسقطت 521111 
سثل عن رجل طلق زوجته ثلاناء وألزمها بوفاء العدة في مكانهاء فخرجت منه قبل أن 
سثل عن رجل ماتت زوجتهء وخلفت له ثلاث بنات» فأعطاهم لحميه وحماته 11771100 
سثل عن رجل وطيع أجنبية فحملت منه» ثم بعد ذلك تزوج بهاء فهل يجب عليه فرض 
الولد في تربيته آم لا؟ ك2 
سئل عن رجل متزوج بامرأة» ولها ولد من غيره؛ وله فرض عل أبيه تتتاوله أمه او ل ا 
سثل عن امرأة تطعم من يبت زوجها؛ بحكم أنها تتعب فيه؟ 12521210000 
سثل عن رجل عبجز عن الكسب» ولا شيء لهء وله زوجة وأولاد. فهل يجوز لولده 
الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته؛ وإخوته الصغار؟ 0 
سثل عن رجل له ولدء وطلب منه ما يمونه؟ 0 
سثل عن رجل له ولدء وله مال» والولد فقير وله عائلة وزوجة غير والدة الولد الكبير 
سثل عن رجل عاجز عن نفقة بنته» وكان غائيًا وهي عند أمهاء وجدتها تنفق عليها 
سئل عن رجل له مطلقة» وله منها ولد. وقد بلغ من العمر سبع سنين» وهم يريدون 


فرضه و 00000 
سثل عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده» وهو يتناول أجرته؛ وله ملك زاد أجرة 
كثيرة وغيرهاء والكل معطل؛ وله ولد معسر...إلخ 100 0 1[ 2111111101 
فصل في قوله تعالى: لوَعَلى الؤلودٍ لَمُه رِرْقْهُنٌ وَكِسْوَجِنٌ بأتترويه 321 
سثل عن رجل له جارية تائبة» وتصل وتصوم أي شيء يلزم سيدها إذا ل يجامعها؟ ل 
سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 0000000 


باب الحضانة 
سثل عن رجل له ولدء وتوفي ولده؛ وخلف ولدًا عمره ثاني سنين» والزوجة تطالب الحد 
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ون ةشخ تنا اتزنئية _ 2ه 





فصل في أن اليتيم في الآدميين من ققد أباه ه935 


الآيات الدالة على تعظيم أمر اليتامى 11 00 
سثل عن رجل له بنت لها سبع سنين» وها والدة متزوجة؛ وأرادت أمها أن تكلفها إلى مدة 


فصل في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في (حضانة الصغير المميز» 51 


- موافقة أحمد للشافعي وإسحاق لاطا م فعس اوم او الخ 


الخلاف في حضانة البنت المميزة ا 
مسألة «تخيير الجارية» والفرق بينها وبين تخيير الغلام 10 1 11111111111 


تخيير الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ل 


تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة أو دنارق ا ارتترن الاو ول له 3 ان 


تخيير المكفر بين الإطعام والكسوة والعتق فعة قو عد ووم لحامهام امو معام وطاق موقن ما مده مامه 
كفارة الجماع في رمضان ا ا ل 00 


تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر نه ع افع ا فاق الم ل لوو لماه 
التساء أولى بحضانة الطفل الصغير اس اط ووو م ا وق 1 


ومقفقوة 


- نكاح «المتعة والتحليل»: ونكاح «الشغار» مسألة «الإجارة» 79 119356 


حكمة عدم تخيير البنت في الحضانة ا اا 00 


حديث: «صنفان من أهل النار في أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات...» 21071 


سثل عن رجل له ولد كبير» فسافر مع كرائم أمواله في البحر المائح؛ وله آخر مراهق 051*ظظ2ظ 
سثل عن رجل تزوج بامرأة» ومعها بنت» وتوفيت الزوجة:؛ ويقيت البنت عتده رباها 5ظ2ظ 


فصل فيا إذا كان الابن في حضانة أمهء فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع إلى الاب 225 


باب الجنايات 


سئل شيخ الإسلام عن القصاص؟ ا 


سثل عن حكم قتل المتعمد إذا كان على مال أو حقد أو دين 0000 
القتل من الكبائرء ولا يكفر صاحبها ولا يخلد في النارء خلاقًا للخوارج والمعتزلة 0 
00 آم 5 00 مُشْرَكٌ بف 0 ما كُونَ ذَّلِكَ لِمَن بَمَآ:» 


كر عاد ف كر ف قل ا ا رلا بح هلع واعهة ووع عا اه اا ا لا كذ 


سثل عن الإنسان يقتل مؤمئًا متعمدًا أو خطأء وأخذ منه القصاص في الدنيا 0 


م٠‎ 
م٠‎ 


١م‏ 
١1م‏ 
1م 
1م 


15م 
5م 
هم 
ىلاها 
6م 
كلام 
17م 
414 
46 
م 
١م‏ 
١1م‏ 


م 
انلها 
حنه 
م 
م 
م 
م 


سئل عن رجل قتل رجل عمداء وللمقتول بنت عمرها حمس ستين؛ وينته حامل منه» 


وأبناء عم الخ جه و الال م مول اه لاله ال وول و ألم جل ماو و لوا وفنه معا م م ما 0 مة 
سثل عن رجل قتله جماعة؛ وكان اثنان حاضري القتل» واتفق الجماعة على قتله 1 1 2171171101 


سثل عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلمء وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما 


سئل عمن اتفق على قتل أولاده. وجواره» ورجل أجنبي 12111111111 
سثل عن رجلين تضاريا وتخانقاء فوقع أحدهما فيات» فيا يجب عليه؟ 1ض 
سئل عن رجلين تخاصها وتقابضاء فقام واحد ونطح الآخر في أنفه» فجرى دمه؛ فقام 
الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميثًا؟ 1 
سثل عمن ضرب رجل ضربة فمكث زمانًا ثم مات؟ 111111110111011 
سثل عن رجل يهودي قتله مسلم ااا 32 
سثل عن طائفة تسمى العشيرة قيس ويمن يكثر القتل بينهم 00000 *ظ«ك«' 
سثل عمن قال: أنا ضاربه؛ والله قاتله 0 0 
سئل عن رجل راكب فرسء مر به دباب ومعه دب» فجغل الفرس وقتل رجلًا؟ ل 
سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم 0000 
سثل عن رجل جندي وله إقطاع في بلد الريع» وقتل في البلد قتيل ه25 
سثل عن رجل عثر على سبع أنفس» فحصل بينهم خصومة» فقاموا بأجمعهم ضربوه 
بحضرة رجلين ا و ا لو ب و روات ا م 
سثل عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا قلان: فهل يقبل قوله أم لا؟ 2507000000 
سثل عن رجلين شرباء فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلماء فضرب واحد صاحبه 
ضربة بالدبوس 121111111090000 
سثل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بهال معين ان اخ اجا لا ا ا اد 
سثل عن القاتل ولده عمدًا لمن ديته ملافا ل واه لوا ال لم 41 
سئل عن رجل تخاصم مع شخصء فراح إلى بيته» فحصل له ضعف. فلما قارب الوقاة 
أشهد على نفسه أن قاتله فلان 101111011000000 
سثل عمن اتهم بقتيل: فهل يضرب ليقر أم لا؟ 1 1 1 1 01101 
سثل عمن قال لرجل: ما يكون عوض هذا إلا رقبتك. ثم وجد هذا مقتولًا 1 


تو تاك نزلو تن نكي 15> الفهَرس 
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رواش واو ازنكية_ 22 الفهرمر 


سئل عن شخصين اتبما بقتيل» فأمسكاء وعوقبا العقوبة المؤلمة» فأقر أحدههما على نفسه 





وعلٍى رفيقه؛ ولم يقر الآخر 8بببب000002022 0 ل 
سثل عمن اتهموا بقتل فضربوهم, واعترف واحد منهم بالعقوية ا ا 5500م 
سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم؛ فقتل الحرامية من السفارة رجلا 000000 لخر 
سثل عن رجل قتل قتيلاء وله أب وأم؛ وقد وهبا للقاتل دم ولدهما ا 0 لثم 
سئل عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية 0 0 ل 
سثل عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما بطنك والإثم عل لمرو ا و ا 0 ككلم 
سئل عن رجل عدل له جارية اعترف بوطثها بحضور عدولء وأنه حبلت منه؛ وأنه سأل 

بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل 001020122 ا ل 
سثل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط اجنين ا 2110 
سثل عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات :721 
سثل عن الرجل يلطم الرجلء أو يكلمه أو يسبه: هل يجوز أن يفعل به كما فعل؟ ام 3575م 
- قول القائل أن الماثلة في هذه الجناية متعذرة ا ال 
سئل عمن ضرب غيره فعطل متفعة إصبعه 1 ع ال 
سثل عن اثنين: أحدهما حر والآخر عبدء حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير 

عمد فأصابت رجلاء فأقام يومين وتوفي 11 1 ز 1 ا ا 0 
سثل عن ثلاثة حملوا عمود رخامء ثم إن منهم اثنين رموا العمود على الآخر فكسروا 

رجله ااا 1 ل 
ستل عن رجلين تخاصيا وتماسكا بالأيديء ولم يضرب أحدهما الآخخره وكان أحدهما 

مريضًا 000 ل 
سكل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان: ولحس السيف بفمه م 
سثل عن رجلين قبض أحدهما لواحد» والآخر ضربه فشلت يده 0 0 0 
سل عن رجل وجد عند امرأة رجلا أجنبيًا فقتلهاء ثم تاب بعد موتها كام 
-إذا كان الفاعل محصتًا وقتله غير زوج المرأة - 65م 
-إذا لم يفعل الفاحشة بعدء لكن وصل لأجلها الم ااال ا 0 14م 
سثل عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده عالطاو ا 8651م 
سثل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه لام 


سثل عن مسلم قتل مسلا متعمدًا بغير حق, ثم تاب بعد ذلك اام 16م 


ون تاراق زا يرسي اهرس 





سئل رحمه الله عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا ل 
سئل عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليه فعوقب حتى مات ولم يقر م 
كتاب الحدود 
فصل في أن الله خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا سو ٠‏ عم 
إذا عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق» أو أضاعوا ذلك وجب على 
القادر عليه 00 0 ل 
باب حد الزنا 
سثل عمن زنا : ماذا يجب عليه؟ الدريمة لما طاو لوا ا مط للع و م 
سثل عن امرأة مزوجة بزوج كامل؛ وا أولاد» فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت 
معه على الفجور 00001100 ا 0 
سثل عن بلد فيها جوار سائبات يزنين مع النصارى والمسلمين 4800م 
سثل عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد 00010101212 0 ال 
سثل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟ 6460000 
سثل عن رجل أذنب ذنيًا يجب عليه حد من الحدود. ثم تاب من ذلك الذنب وأقلع 0000 كم 
سثل عن إثم المعصية» وحد الزنا: هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟ 2231 
سثل عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء ا 1 
سثل عن «الفاعل والمفعول به؟ بعد إدراكهما ماذا يجب عليههما ال ميت 0 41م 
سثل عن قوله: من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول؛ واقتلوا الفاعل بها ا 0 
باب حد القذنف 
سثل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس 4107م 
سثل عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقته» وشرط إن رد مطلقته كان الصداق 
حالا ثم إنه رد المطلقة» وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة زد 1 ال 
سئل عن رجل قال لرجل: أنت فاسق شارب خمر م للش 8530 
سثل عن رجل قذف رجلا: وقال له: أنت علق» ولد زنا 11 ا ل 
باب حد السكر 
قال شيخ الإسلام: كل مسكر حرام؛ وكل خمر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام ل 6م 


النهي عن الانتباذ في الأوعية القوية وعلته ف او و الو ل ا ال ا 76467 


سئل رحمه الله عن «الخمر والميسر» #00( 
سئل هل يجوز شرب قليل ما أكثر كثيرة جا عون و ا خخ م 
سثل عن شرب الصرماء والقمز والمزر 0000 
حكم الخمر والحشيشة ء 


سئل عن نبيذ التمر» والزييبء والمزرء «والسويفة» النصوح امه وأ ولسوا ع اع لدع لاد 
سثل عن النصوح وهل هو حلال أم حرام؟ ا 
يه يكيل عن الخليطين 000 طغطظ2 
سثل عمن قال: إن خمر العنب والحشيشة يجوز يعضه إذا لم يسكر او يله وأو لاق ل خم فو 
فصل في أن الحشيشة بمنزلة غيرها من المسكرات ام لطا الح بم اموا اد 
القرآن والحديث فيهها كليات جامعة هي قواعد عامة 1100 
-قوله تعالى: «إإثمًا كَكْمْرُ وَالْمَميِرٌ وَآلأنصَابُ والأزلَم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشْيْطن» 

سثل قدس الله روحه عمن يأكل الحشيشة: ما يجب عليه 1ط 
سئل عما يجب على آكل الحشيشة؟ ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح 110 
سئل عمن يأخذ شيئًا من العنب» ويضيف إليه أصناقا من العطر ثم يغليه 0 
سثل عن المداومة على شرب الخمرء وترك الصلاة 010111 
سثل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة» فهل يجوز الشرب من لبنهاء أو لا؟ 0 
سثل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة شيئًا من المعاجين 00 
ستل عن قوله وإ: «من شرب الخخم ر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» 200 

سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلٍ في قدره؛ ثم ينزله ويعمل عليه قمحا شظ525 
سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث: هل يجوز استعماله أم لا؟ ات ما 
سثل عن جماعة من المسلمين يأكلون «الغبيراء»...الخ ا اوسا ام و 
قولهم: إنبهها تجمع الحمة وتدعو إلى العبادة» فتلك رشوة شيطانية لهم [ز[ز ز ز1ز 21110011 


باب التعزير 
سئل عن رجل له تماليك» وعنده غلمان» فهل له أن يقيم على أحدهم الحد إذا ارتكبه؟ 


سثل عن رجل يسفه على والديه: فا يجب عليه؟ طاو شد اق عو ا لد 
سثل عن رجل من أكبر مقدمي العسكر كذب عليه بعض المكاسين 0 


سئل رضي الله عنه عمن شتم رجلا وسبّه 0 
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كك (ملزنكنة _ 52> التهرس 


سثل عمن شتم رجلا فقال له: أنت ملعون؛ ولد زنا؟ الم ال ا م لمكم 
سثل عن سامري ضرب مسلا 1 1 ا 
سثل رحمه الله عن «الاستمناء»؟ دبب7ب-00101311 0 ا لا 
سثئل عن «الاستمناء» هل هو حرام؟ أم لا؟ دفن لا اال الخ وا مقو ا انمض للم 
سئل عن رجل بهيج عليه بدنه فيستمني بيده؛ وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره؛ 

وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم؛ لكن يشق عليه؟ ا 0 
سثل عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى» فيا يجب عليه؟ اللطبوو اام | م أكم 
سثل عن رجل له ولد صغير فابُمء وضرب بالمقارع ١‏ 3 
القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك ا 5م 

باب القطع في السرقة 

سثل عن رجل سرق بيته مرارّاء ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه 5م 
سثل عن رجل له تملوك ذكر أن سرق له قمامًا ترجو ل اسك "31م 
سئل عما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته» فإن ترك الفحص في ذلك ضاعت 

الأموال» وطمعت الفساق اا 1 1 1 1 ا ا 
قوله تعالى: «#إنا أَنرَلْتآ ِلك الكتَب بآلْحَقٍ لِتَحْكُمَ بَنَّ آلئاس يآ أَرَنكَ أَنَه» م 
قوله يك: «لو يُعطى الناس بدعواهم؛ لادعى قوم دماء قوم وأموالهم...» 1450م 
مايندفع به شر قطاع الطريق واللصوص 0 1 
سثل عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه؛ فأعطاه للغسال نسيانًا ل ا 8314 

باب حد قطاع الطريق 

سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين؛ ويقتلون من يمانعهم...إلخ ااا 0 54م 
سثل عن المفسدين في الأرض؛ الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم ااام وا 4540م 
سثل عن تاجر عليه جماعة» وهم محبوسون على المال ولم يعطوه شيئًا ا 0 654-370 


سئل عن ثلاثة من اللصوصء أخذ اثنان منهم جمالّاء والثالث قتل الجمال: هل تقتل 
الثلاثة؟ 000 ا له 


عنيزتاك شخ لما كنف <2ه 





فهرس الجزء الخامس والثلاثين 


كتاب قتال أهل البغي 
باب الخلافة والملك وقتال أهل البغي 
قوله: قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله 0[ 1 121111 
قول العلماء في قوله تعالى: «فَرُدُوهُ إلى أمّده ااا 0 
ما أمر به الله ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم 00 
فصل في أن ما أمر الله ورسوله به من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان 


هل يرخص أهل العلم معصية ولاة الأمور؟ 0 2512# 
قوله فيمن خرج على ولي الأمر 00 طظ(ظ'( 
قوله فيمن يقاتل من أجل الرياسة............. 00 


قاعدة في الخلافة ااا 00 
مخالفة أهل الزيغ في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 00 
انتهاء الخلافة وبداية الملك و ا ف و ترم وا ا 
هل يجوز [طلاق اسم الخليفة على الملك 1 1 1 012121111111 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة وغيرهم ااا ا 0ك 
الحسنات والسيئثات الواقعة بعد خلافة التبوة اام طاو علاط عل 1 ااه دم شا 


كلامه في #شوب الولاية» اج مات ماس اماس ما ا ا 1 
قوله في الشيخين «أبي بكر وعمر» لوو ووه العام ع اح 1ج ا مط ا طاو أ الا 1 
كلامه في السنة والقدوة ش25 
عمر ومعاوية في «الملك» امو اا تمسو بود وا حا ومو طاو ا 
انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى املك الخ اا رااان اللي ف اا 0651 
قوله في «عامل جماعة» 
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0 الفهرس 





مقدار الخلافة في الإسلام...: 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
قول أهل البدع في معاوية ااام ما لح ال وب اا الحا فو ا ا م مهلام 
قوله في ترك خلافة النبوة الامو ا و ل > لام 
فعل الحسئة الراجحة بسيئة دونها في العقاب 001 0 ا ل 
قوله في مسألة «الترك» اا ل ا ا 0 كلام 
قوله في الحسنة والسيئة 00 ا ا 
فصل في الملك في شرع من قبلنا 1 1 ا ا 
من التبوة ما يكون ملكا 00 ا ل 
كلامه في الملوك الصاحين ا بب 07‏ ا ل 
قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة 0 ا 0 
قوله في الصلاة وعلاقتها بالجهاد ا ليم 
إمامية الإمام في الأصول اا 1 1 ا ل 
فصل في موضع الإمام «المسجد» ولو المعو لاا اللا ا ل ا 261520 
فصل في إحداث الملوك للقلاع والحصون م 
قصل في أن السلطان ظل الله في الأرض الم لعا ابا ل ا 88 
كلامه في الخليفة ا رن لط اسووروة لوطو الل مار عو اي لم 
الفلاسفة وخلق آدم 00001 ا ل 
كلامه في الرسالة 1 1 1 1 ا ا 
قوله في حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» 0000 0 7< ا ل 
فصل في خلافة أبي بكر ايد 
قوله في «فرقة الإمامية» ا 0 اا لل 
قوله في خلافة أبي بكر 002020212121211 0 0 ل 
الدلالة على أحقية أي بكر بالخلافة موق ا ل لو لل اول امد ل ا لق 2460117 
فصل في «أهل الأهواء» وقتال علي بن أبي طالب الل ار م د لثامم 
قتال «طلحة والزيير وعائشة» 1 1 م ل 
سثل عن طائفتين من الفلاحين دسم رو سني وال ان ماسو لت نل 
سثل عن البغاة والمخوارج ا ا ا ا مع ا ا الك موق 8/4 


قوله في حديث «تمرق مارقة» #امصم ا قو لطا مولت ل اقم لع ال عا او ا ل 64م 


جبا روتاتكيد <١‏ الفهَرس 





كلامه في «أهل الجمل وصفين» تسسا ا فاق الخال وا ا ا 6400م 
قتال الخوارج ا ا ا 
كلامه في مانعي الزكاة وأبي بكر وام لوط اع ل اام مما ا لفقم 
سثل عمن يلعن معاوية 0 1 1 1 1[ ا 0 
قوله فى سب الصحابة ا ا و اال دما ل ل 50م 
قرله في لفظ «الصحبة» ا ل 
كلامه في سورة الفتح 41م 
قوله في خاصية أبي بكر عن الصحابة الما ا و او ا 4410م 
قوله في معاوية وعمرو بن العاص ا ا 
كلامه في الطلقاء 0011 ا ا 
قوله في يزيد بن أبي سفيان مر نو لووقا اف ا و قم 
كلامه في عمر بن الخطاب لقم 
عمرو ومعاوية لاقم 
كلامه في حاطب بن أب بلتعة #لاموم نو امو سوا لكر 
قوله: لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص 51خ 
كلامه في عصمة الأنبياء 0 ل 
تولد فرق أهل البدع والضلالة دبببب00101012111 0 اا 0 
ثناؤء 6 على الحسن ا ا ا 
كلامه في القتلى من أهل صفين ةل مع ل مق و لو ل ل وا 2 2651 
هل اقتتال المؤمنين يخرجهم عن الإيان؟ ل 
قوله في حديث «إذا اقتتل خليفتان فأحدههما ملعون» و 45م 
هل أمر علي بقتل عثهان؟ امات امو ماجحا ف الو الا لو عق مالساو 5011م 
قوله في حديث (إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» 7ببب00021201 ا ل 
كلامه في الباغي المتأول 0 1 1 1 1[ ا 0 
قال تعالى: فَفَجِلُوا التى تَبِنى © ااا ا ل 
قوله في «الحسجاج بن يوسف» 000 ل 
سثل عن الفتن التي تقع من أهل البر 00019 0 ا 


الإصلاح بين المتحاربين من المسلمين قم 


صب ره تنلا 





سثل عمن يتذاعى يدعوى الاهلية.............تي .ناتيت ششظهظ2ظ11 
قوله: الإصلاح له طرق ا ا ل ل 
قوله تعالى: «وَكمَبنَا عَلَيِمْ فب أن الكفس بالكفس....4 5117000000 
كيف إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله وأبت الأخرى؟ 21111117 
كيف إذا تقاتل الناس يعد الصلاح؟ 0000© 
- سكل عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا ويأخذون أموال الناس ز ز ز ز ز ‏ 1 1 0111011111 
امتناع طائفة ذات شوكة عن أداء الواجبات 


سئل عن قوم من أهل الثغور يقاتلون «الأرمن» من أجل كسب امال وينفقونه على الخمر 


تنازع الفقهاء في إرث المؤاخاة 00 
هل يشرع أن يتحالف اثنان كا فعل الصحاية؟ لم 1 و 1 


الواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه تبعًا لأمر الله 22*70 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


سثل عن رجلين تكليما في مسألة التأبير 00000000 1350070 
تنازع المسلمين في عصمة الأنبياء ا 1 


سثل عن رجل نطق الشهادتين ولم يصل ول يقم بشيء من الفرائض وأنه لاايضره ذلك 

قوله في حديث «غر محجلون؛ 0100 
قوله: لا ينبغي لعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك 0 0 1 0111110 
سئل عن (الحلاج الحسين بن منصور» او :ةو مف امك ازا ل او دوي ا لوه لمع كر سر 
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الذنديق الذي أظهر التوبة قول العلاء في الزنديق إذا أظهر التوبة ام ا 0 000 411 
قوله فيمن يطير في الحواء وموم قو اناما طوف ال مم و ا مت 1 قت ”510377 
كلامه فيمن خرج عن الكتاب والسنة 000001 اد 
قوله في الاستغاثة بالمشايخ انلود ولف ارك ا ل م ل م بم 411 
كلامه في سيف الشرع 0 0 
كلامه في المسيخ الدجال اخي وو فاطو ووو لال ل ا 41162000 
سثل عن المعز لدين الله الفاطمي اك اقاة 
كلامه في «مرتبة الرسول» 00000 0 0 0 0 ات 
كلامه في أفضلية أبي بكر وعمر 0 1 ا ا 
هل أفتى أبو بكر بخلافة نص النبي 86؟ 8 1 ا ا 
مخالفة علي وابناه وغيره في العلم والفتيا ا و ل د ل ع مل م و قاو ا ا 00 “4117/6 
رجوع علي لرأي اينه الحسن 0 0 ا ا 
طعن جهود العلماء في نسبه وذكرهم أنهم من ابناء المجوس واليهود وا ا ل 413 
ماذا كتب ابن خلكان عن الباطنية في تاريخه ايان 
قوله في قول المعتزلة في الباطنية 00000 0 0 0 
قوله: الأنساب المشهورة أمرها ظاهر 00000101 ا 0 
الباطنية ومراتب دعوتهم ا الى 
فصل في أصحاب العلم الباطن 000201-11 0 ا ان 
قوله في عقيدة أصحاب محمد بن إسماعيل بن جعفر ل 
تاريخ بناء القاهرة ال ةلبط اله االو لوس ا لما لاك لاد 451 
كلامه في وصايا الباطنية نا ف قم 1 341 وق مم وافلا لل ات ل ال ٠‏ 94017 
إثات «واجب الوجود» عند الفلاسفة 001010101 0 ااال 
رواية الأحاديث في «مصر» في عهد الفاطميين ا الات 
لعنهم الصحابة ني الجامع الأزهر 000011 ا د 
كلامه في «المشهد الحمسيني» 0000 0 00 0 
الفرق بين «المعزين» ابن تميم وابن ياديس 0000 0 0 لل 
كلامه في القرامطة 000 0 لك 


قوله فيمن يضاهي الرسول الصادق ا 1850م 


راك كك لزتعي 02 الهس 





سئل عن النصيرية 0101012110 0 
النصيرية أكفر من اليهود والنصارى والبراهمة في الحند “578 
كيف استولى النصارى على السواحل الشامية ا ا 
دخول التتار يلاد الإسلام اع م ل مواد و ا 416 
ألقاب النصيرية عند المسلمين ا اا 0000 ااال 
قوله في حديث «لما خلق الله العقل» لوطاو و مل الوه الام امو الو 1 9154 
اتفاق علماء المسلمين على عدم جواز مناكحتهم 00001 0 لالت 
قوله في أنفحة الميتة ململ ا ا 1 1 لأعام ةملوع بعالا وا ا 495400 
حكم استخدام غير المسلمين في تغورهم ا 5 
كيف إذا أظهر أهل البدعة توبتهم 100 1 ل 
هل يضمن من قتله المرتدون؟ 00000201200 الات 
قوله في جهاد المرتدين الا موق نمل او سات امد اطول امس ل عأألة 
الواجب إظهار أخبار المرتدين 20000 00101 لاد 
قال تعالى: 9كُتْم حرأَئَةٍ أرجت لِلنّاس» 001 0 
الجهاد أفضل من الحج والعمرة 957 
سثل عن الدرزية والنصيرية ا اا 00010 ل 
قال ردًا على نبذ لطوائف الدروز 001001 0 د 
سثل عن القلندرية 00000001 ا 
قوله في الملامية 0 ا ا 
قوله في مقالات هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع م الل ال ا 0 8147 
سثل عمن يعتقد أن الكواكب لا تأثير في الوجود 000 لان 
الكسوف والمنسوف ال ادج ا نتاف او و اط ساوسو د و كوه 
كلامه في آيات النوف من عند الله تعالى ب-ذج00010121-1 لاد 
السنة في أسباب الخير والشر 00 ا لاد 
السحر لجلب منافع الدنيا -ب1-ب00202 0 ل 
سوء عاقبة من ترك الإيهان والتقوى ا ل وا لي مق الوا 1/6 
حكم السحر في الكتاب والسنة ا ا اد 


لقائه ابالمتحمين» 118آؤة31310115ا ا اا ا اا اا ا ااا 





ين ترك تان نكي 25 المهرس 





فساد صناعة الدجالين وحرمتها متكا اسع الحا ادا وا اطوسا ااه ل “الكو 
للكسوف وقت محدد يكون فيه ببب0000 0 0 الى 
الكسوف وتعذيب الله به 0001012 00 ا 
قسم الله سبحانه ببعض آياته في الكون ب ج0002 لقا 
كلامه في مواليد النجوم والأبراج وأن من اعتقد أن سعده كان على نجم معين فقد تبين 

فساد اعتقاده ااا ا اتات 
منجم عرض لعل بن أبي طالب حين أراد قتال الخوارج مم ال 0 :84440 
قوله في حديث «لا تسافروا والقمر في العقرب» أنه كذب مختلق 0 0 لان 
إدريس عليه السلام و «هرمس المرامسة» 0 0 د 
قوله في تحديث أهل الكتاب 000000001 ا ان 
أنواع النجوم ا ل 
الاحكام التي من جنس السحر حا اما وا مم للف سخ ا - 0 1ه 
افتراءات الشيعة على جعفر الصادق ةالوو جا طاالم الر بل 6441 
كلامه في أول من ابتدع الرفض «(ابن سبأ) احم ل م قاد للم او ولط وم وال ا ار 8600 
طوائف الشيعة 0010101211 ا 0 
ابن سينا وفلسفته ا نه 
مقالة من قال: إن نجم النبي يك كان بالعقرب 41 
دين الحنفية في الكتب السماوية ال نل وا ا 450 4 
الباطل وشوبه بالحق ا وما ا 510161 
سثل: ما يقول السادة العلماء في المنجمين؟ 00000011 0 ان 
صناعة التنجيم 00000000 ل 
قال تعالى: ٍألَمَ ترَإِى الْنِسنَ أوتُوا تصِيبًا يِنَ الكتب» 0 000 00 
السحر والكهانة وحلوان الكاهن 0020-11 ان 
الواجب على ولي الأمر السعي في إزالة الشعوذة 441 
أصل رسالة الخليل عليه السلام اا ام 
سثل عن صناعة التنجيم 0000 0 ا ا 
سثل عمن قال لشريف: يا كلب 00000 


سثل عمن قال: لو جاء محمد بن عبد الله ما فعلت كذا 5 


م سس واشسجخ انار يك * ىل ود رت هه 
0 مدْنسيةٍ 





سثل عن رجل لعن اليهود وكتابهم امام اا اطق الو لم91 امال ملا اطخ 96 
سثل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة ا اا ال 0 اذكه 
سثل عن حديث (من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة» 0 د 
قوله في فساق أهل القبلة الاق ان تلم ولا ماقو القن ماه وله االا 7 اللاو “اققة 
سئل عمن حبس خصيًا على دين بحكم الشرع 0 لأقة 
حكم الزنديق في الإسلام 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا ا 
هل لبيت المال نصيب في مال الزنديق؟ السا ل 812؟ة 
كتاب الأطعمة 
سئل عن أكل حوم الخيل: هل هي حلال؟ 0000000000 مح ا و لت وم 46827 
سئل عن بغل تولد من حمار وفرس ا ل للو العامة 468200 
سثل عن خروف نصفه كلب ونصفه خروف وا ا وى أققة 
سثل عن عناق أرضعتها امرأة - 468226 
سثل: هل يجوز شرب#الاقسما»؟ اا لاد 
سئل عن رجل نزل بقوم ولم يضيفوه ايا 0 00 اد 
سثل عمن أنكر الأكل من ذبائح أهل الكتاب ااا الما 
أصل دين اليهود والنصارى لا شرك فيه 00000 0 0 ل 
قال تعالى: «وَلَا تُمُسِكُوأ بو بِعِصَم الْكَوَافِرٍ 4 1 ا 0 
سورة المائدة 
هل المقصود بقوله تعالى: #وَطَعَامُ لين أُوتُو آلْكتَبَ حلة لّكْد...» الفاكهة؟ ل 46 
أكل الرسول 2 من هدايا اليهود عام خيبر ا ناد 
فصل في الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب ا الاك 
قول العلماء في ذبائح اليهود والتصارى اعد د العامة 
قول العلماء في من كان أحد أبويه غير كتابي ال أو موق لا لوالو ا ال 458 
قول العلماء في ذبائح بني تغلب 100110 0 ا ان 
قول ابن عباس: إن المرأة كانت مقلانًا» او مفو اط سس له لكو 
قوله في عرب المدينة ومن حوها الذين اعتنقوا اليهودية لبان ل لط قال 9517 
قوله: الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفار ااا ان 


قوله في تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب 0 1 1 1 1 1 ااا ال 


نون تاكتك انا امزنكفة _ 2 فهرم 





قوله في حديث (أريعة من الجاهلية» لما انوك وام ف و لل و41 
قوله: الشريعة إننا علقت بالنسب أحكامًا بببب- 000101200 ا ان 
قوله: ذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا ز2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 0 اد 
تنازع المسلمين في جبن المجوس والمشركين 00111011 0 انان 
قوله: لا يجوز لأحد أن يرجح قولًا على قول بغير دليل 9ببب 11 
قرله: تجوز زكاة المرأة والرجل ال ام 5592 
سثل عن الجاموس يموت في الماء ادا وو ال و امم الم ال م 700 :406 
سثل عن دابة ذبحت فخرج منها دم ولم تتبحرك 11 ا و 0 458 
سثل عن المنخقة وأخواتها ااا ا 010102121211 ال 
سئل عن الغنم والبقر م ا مس و ا نا امام ا ا ا 00 3501 
تنازع العلاء فيا يزكى من الحيوانات 0001 ند 
قول الصحابة في الدابة إذا مصعت بذنبها ااا ااا الايد 
فصل في التسمية على الذبيحة د00 ا اد 
سؤال الجن النبي و الزاد ا ا 
سئل عن الذبيحة التي يتيقن أنها لى يسم عليها 00000101 ا ا 
باب الإيهان والنذور 
- القاعدة الخامسة في الإييهان والنذور 0101 د 
- الأيهان التي يحلف بها المسلمون ز 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ان 
- الحلف بالمخلوقات 0000 0 ل 
- كيف إذا قال: إيهان المسلمين تلزمني؟ ا لال ا 855/6000 
- قوله في إيهان البيعة ا -ببجٍج0ٍ000 0 د 
- تعليق الطلاق بالشروط 1 ا ا د 
- كيف إذا تبين أن لليمين صيغتين؟ 35537 
- سر مسائل الإيهان اا ا 
- نذر اللجاج والغضب مخ مقطا او أ مال ا ال اا الوق و وا و لا - ل لاو 
- كيف كان حال الصحابة قبل أن تشرع الكفارة 1 1 1 1 ا ال 
- قول عائشة رضي الله عنها في إيران أبيها ا 5 


- الرخصة في كفارة اليمين والظهار اا ا ل 





نيترك لما نكي <2 المهرس 


- قوله في الطاعة والمعصية والمباح 1 1 1 1 ا ان 
فصل في الحلف بالنثر م ا ف انا سا و ل امام السطااا 0 لابو 
قوله قيمن قال: مالي في رتاج الكعبة ل 56 
الاعتبار بمعنى الكلام لا بلفظه 0 4/47 
فصل في اليمين بالطلاق والعتاق ا ل ل6/اة 
اعتذار الإمام أحمد في كفارة العتق ا او 410/622 
رأي أصحاب أبي حنيفة فيمن قال: مالي في المساكين اا اراد 
فتوى الفقهاء في خلع عيسى العباسي ا و ا ا 9176 
اختلاف التابعين في الحلف بالطلاق 1 1 1 1 1 1 1 ا 
قال: والذي يوضح التسوية و ا ا ف - باحق 
النذر المعلق بشرط نذر بصفة تالاه 
قال تعلل: «يَتأها لي لِمَ حرم مآ أحَلٌ آهلك 4٠١‏ ل لاه 
قوله: إن الرجل إذا حلف بالطلاق 010 1 ان 
قوله في قوله تعلل: لم غم مآ أَحَلٌ هك » 11 1 1 ا ات 
قوله: الحلف بالطلاق حلف بصفات الله "لاأرة 
كيف إذا قال: هو يبودي أو نصراني؟ ا ل حم مقا لم م لق م لكلمة 
قال 5: «من حلف بملة غير الإسلام' 6٠‏ 100 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا ا اد 
قال تعالى: « وَلَا يجعَلُوا عد عُرْضَةٌ لَأَيْمَِكَر: ٠‏ » ل 0 ككقة 
قوله في «اللجاج» ا ا ا ال 
قال: هذه نصوص رسول الله 56 المتواترة لثمة 
فهم الصحابة في دخول الحلف بالنذر لمة 
عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر 0000 ا ال 
انقسام الأمة في دخول الطلاق والعتاق ا 010101010101117 اد 
قوله في الإمام أحمد: الطلاق والعتاق ليسا من الإبمان او الا 1 الهم 
قوله فيمن لم يجعل الحلف بالطلاق والعتاق يصح فيه الاستثناء ا , مامه 
إن الله شرع الطلاق مبيحًا له رارة 
الحيل في الأييان لماح عو سا 110 ع ل و لولاا لا اط وه فل 0 42840 


اختلاف العلماء في المعلق: هل يقع منه تمام الثلااث ا ل 


ينجن ك كك زفازقزنكةة _ 25 





قوله في «التسريح» 00000010 ل 
إذا حلف الحالف بالطلاق ليقطعن رحمه 1 1 1 1[ ا لاد 
قوله في فساد الدين والضرر في الدنيا 001010101201212 ان 
كيف إذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان ااا اا 
قوله: الفرق الذي اعتمده الفقهاء ببب02021 0 ات 
الحلف بالتذر عليه فيه الكفارة فقط 0 00 ا لاد 
فصل في «موجب نر اللجاج والغضب» م ل ا للكقة 
إذا اختار الطلاق: هل يقع من حين الاختيار؟ ......... ا - اكقة 
فصل في اليمين المتضمنة حضًا أو منعمًا لنفسه و 1464 
فصل في الاستثناء في الظهار -ببب1-1-ب 000201-0-12‏ 0 0 ات 
قوله لفظ الحرام يمكن إثيات موجبه 0000021 0 ا لالت 
فصل (إذا حلف بالظهار أو الحرام» 414/6 
قوله: موجب الأييان كلها من جهة اللفظ الوفاء امم ل ا روي كوا 
لماذا سمي التكفير قبل الحنث ا«تحلة» 000000 0 
قوله في دم الجبران في احج 0 
فصل فيمن حلف أنه لم يذنب منذ عقل اط اخ اق الل ما ل مات ١‏ ا 
الحلف بالنذر والظهار اا ايك 
قوله فيمن قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر 1 لل 
سئل عمن حلف بالمثي إلى مكة 0 ا 
كلامه في «الأيهان» 0000101 ا 
اليمين على الأشياء ااا بب00000002020-1 ا ل 
ذكر لفظ اليمين في كتاب الله ا 1 1 ل 
فصل في: اليمين في كتاب الله. وني لفظ أصحاب رسول الله كل الذين خوطبوا بالقرآن يال 
تنازع الفقهاء في «اليمين» ا اا لد و الس لل ع و ل ا 104 
قوله في صيغة التعليق «الشرط والجزاء» 00 0 00 
لماذا كان نظر النبي #6 إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم؟ الم ا 15 
ذكر بعض الآثار في اليمين ماه شا ا م ا 1 ام و ا 1 
قال: مروان بن الحكم كان عنده قضاء وكان يتبع قضاء عمر ا ا ال 





سثل عن رجل حلف على ولده 00 
سئل عن رجل حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته 111011111111 


قال في كفارة اليمين المذكورة في «المائدة» 00 
قوله: الأقسام ثلاثة 000 00 


تنازع العلياء في الأدم 6ق ووو ووه فقنو 6و ونوك ا وزة 6ه الروزة عاف ره اقفر 6 و واوا او 211 


كيف إذا تنازع حاكم وغير حاكم ل جاو ل رو د و لل ا 
تنازع العلماء في الوضوء من نخروج الدم 6ب 0 2 
تنازع العلماء في السلام على رسول الله يك 0 
تنازع العلماء: أي المسجدين أفضل 100 طش« 
حكم الحاكم بقوله على من نازعه اماف نوا ف سد وف 4 
قوله: على الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل ب7بب 0 2200 
قال تعالى: «كانّ آلكَامن أََدٌ وَحِدَة»4 0000 
قال تعالى: وما خْتَلَفَ اليرت أُونُوا لكب ..» 06 70ش12( 
قوله: الرسول يبلغ عن الله ا لل رو ل 1 
اتباع الرسل لسيدنا محمد يكل ا 





دين الأنبياء واحد 


سيوف المسلمين ونصرة الكتاب والسنة 11115107178 
أقوال العلياء باجتهاد اا 000 


تحريم الله تعالى للشرك كله ةءةز دز زد د 0000000 


إن الله تعالى عليم بأحوال عباده و ا ال و ا ل ا 


- إن الله سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ... 
- لا ترفع لله تعالى الحوائج بالحسجاب 211310010 
- إن الله يتولى كلام عباده يوم القيامة 123111111101101 
- قال تعالى: لوَقُلٍ كمد يِل الى لز يَنَخِذْ وداه 21006 


- الرسول هو السفير بين الله وعباده 110110 


- الشرع اللازم وحكم الحاكم ا 00 


- إن ترك المسلم قول النبي و9 لقول غيره كان مستحقًا للعذاب 


- إنعام الله على عباده 0 
- الشرع الذى يجب على كل مسلم أن يتبعه مم ةماو مط ا ل 


ومفةمووووووء وو وو ادليه 


ووبعم ةيوم فوم وو فوم مدو مم من 


- قوله في «العقود والفسوخ» ا راتافا تأرو وو وس كو دامر د الات احا له 


- القضاة ثلاث أنواع اموا و الح اق مشج امه مام م له 


- فرض الله على المسلمين اتباع الشرع 00 00 


- هل على العوام إذا اجتهدوا قاصدين اتباع النبي عقوبة؟ 0 


- قوله: على ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم ا |[ ز[ [ [ [ 10 
- عبادة أهل الكتاب وأهل البدع ا ا ا ا ا 0 


- قوله ليس لأحد أن يحكم على عالم ا مط امور 1 


- فتوى الخلفاء بعد رسول الله 396 0000011 0 0 00 


- قوله في مسائل النزاع 0 
- قوله: لما اشتبه الحق لم يجعل الله القضية لواحد 0100 


- حكم الولاة بغير ما أنزل الله 1 


- قوله في «الدعاوى» 


وعم م موووووووةر م ينعد مو وقوه 


عجو اطخ وارزنضية 1١‏ 





- قوله في حديث امن حلف عل يمين صبر» ا ا ال ا 
- قوله في الحجة الشرعية م و ل لل ال و 1 
- لفظ الشرع في هذه الأزمنة 0000 0 
- كيف إذا كان المتهم مجهرل الحال لا يعرف يصلاح أو فساد 00000018 0 00000 لطر ل 
قوله في الحبس الشرعي 00020212111 ل 
تنازع العلماء في اتخاذ الحجبس ا ل ل لواو ل الام لم واو 1 
اختلاف العلماء في الحبس في التهمة 00001010110 ا ل 
اختلاف العلماء في الامتحان بالضرب ا 1 
عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده ١‏ 
اتفاق العلماء أن التعزير مشروع عا لد ةق قل ف حا و ا 
قوله في مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم اا ا 
قوله قي مقدار الضرب اوققح بطم اا انه ل مما الل مامد ا ا ا م 136 
تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير 0 اليل 
التعزير بالقتل في الذنوب الكبار ددبت-ب1ج-1 ج0020 ل 
ضرب المتهم ليقر بها عنده 1ق وو 01 06 لق فا لد و1 0 او اك اي 18 
سثل عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندة ا 168 
باب الشهادات 
سئل عن الرواية ا الا 
سثل عن مدين كتب محضرًا بإعساره ا 111 
سثل عمن أشهد على نفسه بعدم إرث وارثه 0002 1[ ذا لا 
سثل عن شهادة المرضعة او وه نو و واوا بدا وا ا ا ١/0‏ 
سثل: هل تقبل شهادة الفرّة؟ ا 0 ا 
سثل عن الشهادة على المعاصي والبدع لا 
كلامه في الداعي إلى البدعة ةي ز1 1 1 1 1 ا 


كلامه في الجهمية 1 





0 الفهرسٌ 


باب القسمة 
سثل عن رجلين بينهما دار مشتركة 0000001 0 0 
سئل عن رجل يشارك مختل العقل ااا ااا اليك 
سثل عن ثلاثة شركاء في طاحون اموس مجان اقم مام ملا ال ا م ال اا 
سثل: هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان؟ لابو و ا سوا ال 1١153‏ 

باب الإقرار 
سثل عن رجل أقر أن حوانيته وقف على مسجد 0001201 0 0 
سثل عن شخصين تباريا اا الل 
سثل عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها في مرض موته ا 16 
سثل عن امرأة تزوجت من جندي ا 00102011211 0 
سثل عن رجل بينه وبين رجل شركة التبا اليه للك و 13410527 
سثل عن امرأة ماتت وخلفت أولادًا الم مأب ا مو خا و ا ل 1 
من العلماء من يقبل الإقرار 000010201 ا 0 
سثل عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة او الل ١‏ 
سثل عن رجل له ابتتان إحداهما مزوجة والأخرى عزياء ااا الال 
سئل عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها اا ل 
سثئل عن رجل أقر لرجل بمسطور وبدراهم او وال 144 


سئل عن صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين 0000 0ل 


